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مدصنا 


التقد ‏ العمل غير المشروع - الاثراء بلاسبس -القانون 


حك 





اك َ 
دكةور فى العلوم القائونة ودكتور فى العلوم الباسية والاقته ادية 
وديلومية من .هيد ' قانون الاو امعة باريس 


رار إمبار المَابٌ الرزى 


بيروت_ ليبنان 


هذا هو الوسيط أقدمه بين يدى رجال القائون أقوى ماأ كون أملا فى أن 
علا فراغا وأن يسد حاحة . وقد اعنزمت فيه مشيثة الله أن أشرم القانون المدنى 
الحديد. 

والوسيط هو الوسط ما بين الوجيز والمسوط . ولعن جعل الله فى العمر بقية: 
وأمدن بعون من عنده احسة بعد الوسيط انوجيز . 3 استمنت ترففة من 
زملانى فى اخراج البسوط . فم بدلاك <لقات ثلاث » ينتظمبا عفد واحد . 
والوسيط هو واسطة هذا المقد . مله فيصبح وجيزاً . وتفصله فيصير مبسوط) . 
ومن أجل ذلاك اخترت أن أبرأ به . فهو أوف من الوجير فى سد حاحدات العم 
وال[ . وهو أدنى من المنسوط للباحث الذى لا علك غير وقت محدود . 

د د 

و بمد فطابع القانون المدنى الجديد الاعتدال . فبو برضى الاستقرار» و يطاوع 
التطور . والاستقرار بتمئل فى وصل الحاضر بالماضى . والتطور يقراى فى تطلم 
الحاضر إلى المتقبل . 

جد عد ج 

وإيذانا بآن الحاضر متصل بالمافى » عدت فى هذا الكتاب إلى أمر ين : 

(أوهما) أننى طفقت أشير إلى القضاء والفقه المصر بين فى عبد القانون المدنى 
القديم كا لر كانا قد نبتا فى عهد القانون المدنى الحديد . وترانى أشير إلمهما دون 
أن ا القارىء ,أن القانون المدبى قد تغير . ودون أن أنبه إلىأن المضاء والفعه 


الذن أشن إلمبما قد قاما فى عبد القانون المدنى القديم . وأردت بذلك انان 


ج22 ريس عا 


عل أن ما كان بصلح قضاء وققبا فى الماضى لا بزال صالحا حتى اليوم . فالسلسلة 
لم تنقطم حلقاتها » والعيد الحاضر لا مزال متصلا بالجهد الماضى أوثق الاتصال . 
وتعمدت أن أنقل عن كتالبى فى نظرية العقد وعن كتابى الآخر فى النظرية العامة 
للالتزامات كثيراً مما اشتملا عليه من الآراء الفقبية ومن قضاء الحا كم المصرية » 
فى العبارات ذامها التى وردت فى الكتابين » بعد توفير ما ينبئى من الملاءية 
يسابر الكتاب الجديد أحسكام القانون الجديد .كل ذلك حتى أصل الماضر 
الماضى » وحتى أثبت من طريق على أن الكتاب الذى كان يصلح مرجع 
فى القانون القدم لا يزال صاباً فى كثير من نواحيه مرجعاً فى القانون الجديد . 
فيتحقق من لا تزال خلحة من الشّك تتردد فى نفسه أن القانون الجديد لم يؤذن 
شورة » ولم يحدث انقلاباً . وإذا كنت قد رجعت عن بعض الاراء الفقبية التى 
سبق لى أن اعتنقتها فى الكتانين اللذين أسلفت ذكرها ؛ فتك سنة العقل 
البشرى , لا شيم على خطة واحدة من النظر . فبو لا يستطيع أن يحوفب 
الحقائق مطلقة . و يدرك اليوم ما لم يكن بقادر على إدرا كه بالأمس . 

ولاكان القانون الجديد - فيا استحدث من النصوص والأحكام ل 
لا يزال بكراً يرد فيه قضاء أو قنه » ققد استعضت عنبما بما تقلتمن الأعمال 
التحضيرية . فأرخ تكل نص من نصوص القانون الجديد مذكان النص فى 
المشروع المهيدى » متعقباً إياه وقد انتقل إلى المشروع اللهالى » ثم إلى مجاس 
النواب » ثم إلى نة القانون المانى بمجلس الشيوخ » ثم إلى مجلس الشيوخ ء 
حتى أصبح هو نص التانون الجديد . ونقلت ما جاء فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العبيدى فى صدد هذه النصوص . واعتمدت فى كل ذلك عبل جموعة 


الاعمال التحصيربة لاّانون المالى ديد الم أصدرمبا وزارة العدل فى أجزاء سيعة. 
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ب 
ولاق ازانه الرحموظ ترون الدليةا غير :١غ‏ كل افيه بالأخارة 
١ ١ "‏ 0 5 . 
إبى هذا التغيير . ربع دود : وأ بدن مداه . واستطرد عند الماحة إلى حث سمر يان 


+٠ 


7 المكدميى بعت التافي د .شاف 'ن كون ذفن اليد 


فق ١‏ روسن بو خاضة يا كون لددمين ١ن‏ فووا يحوف اللنظروانك اطديية : 
ل( د الما ى) أنى خا لمعه واأغصماء الفر ايحن ّ ؛دن اس سار النفء 


الإاويية لحني النظام الأجنى الى رجمت إإيه »كا كانت الخال فى عبد 
القاون المدنى المدم . على أن القضاء الفرسى لم أشر إليه إلا حيث أتايم التطور 
البارقق امرض ادفو الفانويية بولا حيت”" يك .به القضأء المضيرتق.. :وقد 
ه.دت أن يكون قماؤنا الصسرى هو الأصل الدى برجم إليه » فيكون هو 
القضاء البارزفى جيم بواحى الكتاب ء لا .غنى عنه القضاء الفرسىء بل لايقف 
إلى جانبه إلا حيث نقوم الحاجة . ل أفمل ذلك زراية بالقضاء الفردى أو غضاً 
كانه لانو اانا الى القاشيوفا ىق ضاعية الرابفة .. وعثها ينا 
فى رحباته الفسيحة . ولكن ان لاضيف أن يعود إلى بنته » بعد أن أدأمه على جمد 
قوبة . والقضاء الصرى فى مدى خخسة وسبءين عامأ قطم فوط بيدا قط رق 
التقدم . حتى أصبح من حقّه أن يظفر باستقلاله . وقد صار من السكثرة والتنوع 
يجيد راث فيه لكل مسألة مرجعاً . و بلغ فى الذاتية شأواً أبمد مما بم 
الفقه المصرى . من واحبه الآن أ, ن يضطلم يمستو عو لماته كاملة . 
+ جد ا 

هذا عن اتصال ١‏ خاضر بالماضى . اما عن تطلم الجاضر إلى المستقيل » 

د القانون المدنى الجديد يمتنح عدا جلايداً ١‏ 


دئل ذلك فى هده النبضة التشر بعية امباركة التى بدأت منذ سنة جود 


دق سد 


وفد أرسى أساسها على ماهر باشا باللحان التى ألفها لوضم مشروعات للتقنينات 
الرئسية » فناظرت هذه المركة المثمرة المباركة قر ينها التى نت ستين عام قبلها 
واننهت إلى وضم التقنينات المصرية الحديثة التى قامت عليها حياتنا القانونية 
ولا تزال تقوم على بعض منها حتى اليوم . فا أشبه الليلة بالبارحة ! لقد دخلت 
مصر بالأمس » وفى مهضنها التشريعية الأولى : عالم القانون الحديث » لخطت 
خطوة حاعة فى مدارج تطورها القانوبى . وهى اليوم » فى مبضها التشر بعية 
الثانية ؛ مخطو خطوة حاسمة أخرى » فتتبوأً مكاناً مستقلا فى الأسرة العالية للقانون . 

وإذاكانت مصر قد استقلت بتشر يعهاء فقد ان لها أن تتفل أبضاً بقضائها 
و بفقبها . وأن هذا العبد الجديد » الذى افتتحه القانون المدنى الجديد ؛ لتعلن فيه 
مصر أنها قد اععزمت أن يكون لا قضاء ذالى وفقه قوى . 

هذه هى امرحلة الجديدة التى مخطوها مصر ؛ وهذه عى الافاق الجديدة التى 
تطالم بها رجال القانون فى هذا المبد الحديد . 

لفد ظفر التشريم اللصرى بالا-تقلال فى سنة 1١957‏ » وكانت مماهدة 
مونتريه مهى لك اس تقلاله . وظفر القضاء الصرى بالتوحيد بعد انقضًاء 
فترة الانتقال وزوال الحا كم الختلطة . فعلى القضاء الصرى تقم تبعات جسيمة 
ينبئى له أن ينبض مها . وعلى الثقه اللصرى أن يكون الرائد لاتضاء المرى , 
عبد له السبيل » و بعبد له الطريق ." 

وإذا كان القانوت المدنى الجديد قد اقتبس نصوصاً من بعض المصادر 
الأجنبية ؛ فليست هذه ؛ فى الكثرة الغالبة منها » غير مصادر استثناس للصياغة . 
أما الغالبية العظمى من أحكامه فستمدة من أحكام القانون المانى القديم ومن 
المبادىء التى أقرها القضاء المصرى طوال سبعين سن ةكاملة . 


حسد #©# لد 


وقد كتبت منذ تانية عشر عاماً فى كتاب ‏ نظر ية المقد» : «علينا أولا أن 
عصر النقه . فنجمله فتبأ مصريا خالص) » ترى فيه طابع قوميتنا » وحس أثر 
عمليتنا » ففمبنا حتى اليوم لا بزال ؛ هوأيضا ء, تحتله الأجنى ؛ والاحتلال هنا 
ورنسى . وهو احتلال ليس بأخف وطأة , ولابأقل عنتا ‏ من أى احتلال آخر . 
لآ يزال الفقه المصرى يتامس فى الفقه الفرنى المادى المرشد ؛ لا يكاد يمزحزح 
عن أَهَه ؛ أو ينحرف عن مسراه » فهو ظله اللاصق » وتابمه الأمين . فإذا قدر 
لنا أن ستقل يققبئا » وأن نفرغه فى جو مصرى » يشب فيه على قدم مصر ية ) 
وينمو ٌقومات ذاتية ٠‏ بق علينا أن نخطو الخطوة الأخيرة » فنخرج من الدائرة 
الفومية إلى الدائرة العالمية » ونؤدى قسطا مما تفرضه علينا الإنسانية ضريبة فى 
سبيل تقدم الفقه العالى » أو ما اصطلح الفقهاء على نسميته بالدايون المقارن» . 

واليوم سعدتى أن أنقل هنا ما أدليت به أمام اللحنة التشريسية عمحلس 
النواب » ومى تنظر مشروع القانون الجديد : «أن النصوص التشر يعية الواردة 
فى هذا المشروع ها من السكيان الذاتى ماتجملها مستقله كل الاستقلال عن الصادر 
الى أخذت منها . ولم يكن الفرض من الرجوع إلى التقنينات المديئة أن يتصل 
المشروع هذه التقنينات الختلفة انصال تبعية فى التفسير والتطبيق والتطور . فإن 
هذاء حتى لوكان ممكنا » لا يكون مرغو با فيه ٠‏ فن المفطوع به أن كل :ص 
نشر يعى ينبغى أن يميش فى البيئة التى يطبق فيها » وحيا حياة قومية توئق صلته 
عا حيط به من ملابسات » وما مخضم له من مقتضيات » فينفصل انفصالا ناما 
عن المصدر التاريخى الذى أخذ منهء أيا كان هذا المعدر . وقد حان ا'رقت الذى 
يكون لمصر فيه قضاء ذانى وقنه مستقل . ولكل من القضاء والفقه » بل على كل 


اع انق النس أو تلتهرو ه انفش هلتسن و 2 د لقا تامزا 
ممهها 6 عند تطبيق النض أو تقهرة . ل لصممر مص : 


د وا | 


غق مضتو افرلقه او :ضيرها تم ]| كيه اأعلته 5 ولا ينسم له التمسير من 
حاول تفى تحاجات البلر » وتساير مةتضياث العدالة . و يدلك تتطور هده النصوص 
فى صم أحياة الهدومية » وتئبت ذاتلتيا »ونأ كداسغلاها 5 ويتحقق ما فصد 
إليه واضمو المشروع من أن يكون لمصر قانون قوهى » يستند إلى قضاء وفقه لما 
من الطايم الذاتى ماتحمل أثرها ماحوظً فى التطور العالى للقانون» . 

«طور النصوص صميم الحياة القومية - هده هص مهمةالقضاء والممه قف مصر 
منذاليوم . ولاعذرطيا إذا ها تخلياعنهذهالتبعةالخطيرة » ونركا الاجدباد إلى التقليد . 

وإنْ القانون المصرى الجديد ليؤذْن بعهد جديد لافى مصر لخحسب »ء بل أيضا 
فى البلدين الشقيقين العر بيين » سور ية والعراق ٠‏ ويكفى أن يكون هذا الشرح 
للقانون للصرى الجديد هو فى الوقت ذاته شرح للقانون السورى الجديد ء قا بين 
القانونين إلا فروق طفيفة أشرت إلبا فى حوائى هذا الكتاب . وهوأيضا 
موفق من الفقه الإسلاتى والقانون المصرى الجديد . وقد حان الوقت ليتعاون 
لبا ارس فوى 2 للقانون المدلى العر فى ) ٠‏ ع وعد الفقه اي 6 
قانون المستقبا ١‏ لبلاد العرو بة دك 

وإذا كنا نشعر اليوم بنزعة تمودة إلى تثبيت ذاتنتنا وتأ كيد استقلالنا , 
بد أن صلب عودنا وشببنا عن الطوق » فإن الراجب يقتطينا أن نذكر ؤتكر 
المعرف بالفضل والخيل ماحن مدينون به للفتّه الأجنى ؛ و مخاصة للفته الفرنسى 
قد كان هذا الفقه التكثة التى عليها ترتكر » والنور الذى به مبتدى » ولا ونا 


+ 


دو ل 


هذا والكتاب الرى أقدمه اليوم إلى 'نقراء هو من طلانم الشروح للقانون 
اللان اكقية فاته أن يكن سيدا عن ماله لي يها أل إل اخراخة 
الاعلي دن القاية سوم وان قمر تسو وروان الكل نيفد 

وقد تفضل صديق الأستاا الفاضل مصطف ىكامل اسماعيل فكفل نصحيح 
«التحارب» , فماون بذلك على إخراج السكتاب معاونة مشكورة » تخففت مها من 
مشهة بالغه . حزاه الله عنى خير الجزاء . 

وإذا كان هذا الكتاب ليس إلا خطوة متواضءة نحو استقلال الفقه 
المصمرى . وقد بدت إشائر هذا الاستقلال قبل ذلك فى كتب ورسائل قيمة 
زملاء هم ى الذروة من وقه القانون المدنى , فإلى 0 أن يكون الكتاب » فى 
هذا الحيز المحدود, قد أوفى بقليل من الفرض ؛ وملا شيئا من ن الفراغ ٠‏ وسد عا 
فك لاه 

وات العاث 


اريل سنه ١960‏ 


كيف وضع ١‏ وليف لوده تفسيره 


وما اسكرتٌ من أملام . وما برسم مى اتمالفات عامة 


. تلفبى التقلين المر بى : كب دمت فسكرة التقيح » وكف حققت‎ - ١ 
2 يم نيس “كف 0 نت التقاه‎ 54 ١ 
عرعرت ل ااا بف عو لحت عوب التقنينالقدم‎ 1 
. مصادر التنفيح وطرق النفسير فى اتفنين اخديد‎ 
؟ - الفروى الجوهر ب مانى الْدَميئيى الجر ير والقّر ىم : ما استحدث‎ 
. التقنين الحديد من أحكام , وما قننه وكان معمولا به من قبل‎ 


- الركحالهات العام للتشين الوم ير : موقف التقنين الجديد من الاتجاهات 
العامة للثةبنات الحدئة - القن احديد بين الاستقرار والعلور وس 


الفرد والماعة 1 


5 كيف قامت فكر ة الانقيح 


77 عيوب التفنيى ال مدالى الفرا ىم‎ ) ١ 


العسرب ا موصوع: 


27 : : 8 0 1 0 _ 3 1 ]اء . 
يكحي السرونب اك وضع فم التتف.» ل اعدى القادحم شىاء هن الغموضي. »2 إد 
لم يتخلف عنه أ ال خضيرية تبى [: كيف وضع والشروف اا ى وصع فبا. 


وَالْك عامة الكدي بعمة أ انو حيتت وصعه 3 


و بعروث أت ه ضيعم التندئ المدى اعباعا د. الاستاد «أاترر ص لمانالا . 
1 3 2 م 9 -.. 1 5 ع 8 7 
كان امسا 3 لسمما ادحام ىت الاسكندر هك . والحده توبار باشا أماعن 0 له >3 مده 
بعد ذلك أممن سر ح<نة الدولية الى كانت :درس مششمروع إنشاء الخا 1 ال م 


مصر ؛ : وعهد إليه ى وضع اأتقنينات ا عختلصة ق سنة ١81/7‏ 2 قادس من وضعيا 


ف العام التالى (سنة ١١/7‏ ) . 


وقا اقتس ووادانودي التتمامن المدلي المحتامد من التمن” ن المدلي الغر نمسي ؛ فاختهمر 
عذا التشنن اختصار! خلا لا فى كثير من المواطن ٠١‏ ونقل بعض اأسائل عن ا ثفداء 
الثر نسبى وعن الته.ن مدن لايعاي لقدى الذي صدر ى ساد 1855 . وم يغفل 
الشر بعة الإسلامية فنقل عنبا يعض ن الأحكاء . وصدر التقنمن المدتي المختلط 
8 من يونيه ساد 0000 م 5 لحنة هن بعس كيار الي ل 1 كيم 


(؛) النظر .فالا لنا تدر تاه فى عله القاتون والاممسءد (0-مة الادسةء العدد الأول) 
ف وحدانا يتم ا ءا ل امن 04 وقد عر قم ِ جا ااقال 86 اركتات الدهى للد غُبى 


2 


محمد قدري (باشا) وحسين فخري (باشا) وبطرس غَانٍ (بأشا) ‏ وقام اللجنهة 
بترجمة هذا التقنعن وسار التقنينات المختلطة إلي اللغة العربية . 

وما لبثت حكومة ذلك العهد ؛ بعد إذ استقرت الها 5 ا#تلطة ؛ أن تطلعت 
إلي إصلا ح القضاء الوطنى وتنظيمه على غرار القضاء احتلط . وكانناظر الحقانية 
إذ ذاك محمد قدري باشا . فتألفت فى أواخر سنة 188٠‏ نة لوضع لائمة حا 8 
وطنية نظامية » كان من بعن أعضاتها الأستاذ موريوندو 84010500 وهو محام 
إيطالي ععن قاضياً فى محكة الإسكندرية المختلطة فى سنة 18178 : وبى فى القضاء 
المختلط حتى وصل إليمنصب وكيل محكمة الاستئناف الختلطة ٠‏ وتو سنة١1411‏ . 
وقامت هذه اللجنة بوضع لانحة لبرتيب الحا م الوطنية الجديدة صدرت ل 
١‏ من نوفمبر سنة 1840١‏ . وقام أعضاء اللجنة فى الوقت ذاته بوضع تقنينات 
لمذه انحاك » صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة . وكان من نصيب الأستاذ 
عو يوالقاو أن يضع التقنين المدني الوطنى ٠‏ فتقّله قلا يكاد يكون حرفياً من 
التقنين المدني المختلط . واشترك محمد قدري باشا مع الأستاذ موريوندو فى وضع 
هذا التقنن . 

ثم شبت الثورة العرابية » فوقنت حركة الإصلا- القضاني . ولما أخدت 
الثورة أعادت الحكومة النظر فى لانحة سنة 1١841١‏ 2 وأصدرتها معدلة فى 
من يون - سلة 18417 ثم أصدرت التقنين المدني الوطنى فى 78 من أكتور 
سنة 1817 ١‏ فالتقنينات الحمسة الأخري فى ١7‏ من نوفمير سلة 18817 . وق 
وضعت هذه التقنيناتالوطنية كلها باللغة الفرنسية . ثم ترجمت إلي اللغة العربية . 
وقام بالترجمة يوسف وهبه (باشا) مسيرشداً بترجمة التقنيناتا مختلطة التى سبقت 
الإشارة إلها . وراجعت الرجمة لحنة شكلت لهذا الغرض١١)‏ . 

وقد سجلت قوانين «الإصلاح» المحتلطة والوطنية فى تاريخ التقندن المصري 
مرحلة تقدم واسعة فى العهد الذي صدرت فيه ٠وقضت‏ على كثير من مساوتيء 


)000 انظر فى الإصلااحات ااقدائية اأنى ىت ل ولاف أعيه : وريلاى بات اأهاه. م لة؟* ١5‏ 
سنلة ١9.286‏ احزء الثان ص ألا ؟ وما تعد ها حارىقى هاس د ١‏ ص7 وما ه.دها ب 
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الماضى . ولكن البلاد بقيتتسير إل الأمام “,فتطورت المدنية » واستدار الزمن» 
وتقدم فن التقنين » وأصبحت مصر لا تقنع اليوم بما كانت تقنع به بالأمس. 
وأخذت عيوب هذه التقنينات تظهر شيئا فشيئا . وبحسى أن أشيرهنا إشارة 
موجزة إلي عيوب التقنن المدني القديم . 

وأول ما يعيب هذا التقنمن أنه محض تقليد للتقنين الفرنسى العتيق . فجمع 
بين عيوب التقايد وعيوب الأصل الذي قلده . والتقنين الفرنسى قد قدم به 
العهك اوهو اليوم متخلف عن العوصر الذي يعيش فيه قرناً ونصف قرن . وق 
خلال هذه الأجيال الطويلة ارد نقى التقنين المقارن إلي مدي جعل التقنين الفرنسى 
قَْ الصف الأخر من التقنينات الحديئثة . فهناك مسائل ذات خطر كبير نبت ق 
النهود الأخيرة :وق وازذ هرت تاعنونا تقنينات القرن العشرين 2 ولا جد 
ها أرأ فى التقنين الفرنسى : وقد ولد فى فجرالقرن التاسع عشر » ولا فى تقنيننا 
المدني الذي أخذ عنه . فبدأ التعسف فق استعال الحق » ونظرية الاستغلال » 
وعم الاباك ركم الملكيةى الشيوع :وعقود العزام المرافق العامة ؛ 
وعد التأممن : وحوالة الدين : والإعسار المدني »كا هاه اكسائل المطدرة لا نعثر 
على نص واحد فبا لا فى التقنمن الأصيل ولافى التقندن المقلد . وحتى فما احتواه 
هذان التقنينان م: اللطريايت والأحكام »نزي الكثر منها ناقصاً مبتورا . ويكفى 
أن نشعر اي اهم نغلرية 5 الدالون المني وهى نطرية الالتزام ‏ وإلي أدم باب فنا 
وهو باب المصادر . حى يظهر بجلاء أن أحكام العمقد والعممل عَم المشمرو 12 
والإثراء بلا سبب وردت ف التقنينين غامضة مقتضبة . فلا جد ى أحكام العقد 
شبئاً عن النسابة ق التعاقد . ولاس الأراوة المقروقه ولاعه عتوة الإذعان : 
ولا عن الدفع بعدم تنفيذ العقد . ولا عن الحق فى الحبس > بل نحن لا جد فى 


ح المختلط المصرى واختصاصاته التصريمية بروكلستة ١911٠صه‏ ومابعدها ل دى ىه 
فى اختصاس التضاء امغتئط فى .صر بروكل سئة 0١9153‏ س 8 وما بعدها ل مسينا فى 
الفانون المدنى. المصرى ال#تلط الاسكندوية سلكهة 5 ؤ١‏ هزه ٠١ص ١1‏ و.اعدها ا 
رتون فى امحام المحامة فى عرس 4 الى ومابعدها- الكتاب الزهى لامرد المسبى 

المحام الختلمئة - اللكتاب الذهى إلميد الب ني للمحاكم الوطلية - فال والذكتور ما 
فى القانون التجارى المصرى سنة ١+5‏ الحزء الأول س ١و8‏ - الذكتور رمزى سيف 
ى تنازاء الاختصا, ماين اعا 5 المختلطة والحام الوطية التاهرة منة مودس ا عدهاأ. 


مسألة من أدق مسائل العقد » وهى مسألة تكوينه » إلا صمتا حيرا . فلا نص 
يبن كيف بصدر الإبحاب » ومبى يكون ملزماً » وإلي أي وقت ؛ وكيف يقترن 
به القبول ‏ ومتى وأبن يتم التعاقد فيا بمن الغائيين . ولا جد فى المسثولية التققصعرية 
إلا عدداً قليلا من اللمصورص تكت عن أه, المسائل فى هذه المسثولية . أما 
فى الإئراء بلا سبب فلا يوجد نص واحد يضع القاعدة العامة فى هذا الموضوع 
االحطير .)١(‏ 

وم يقتصر التقنين المصري على نقل عيوب التقنين الفرنسى : بل زاد علها 
عيوباً من عنده . وهو إذا كان قد تجنب عيوب هذا التفندن فى بعض المسائل » كا 
فعل فى ترتيبه لمصادر الالدزام وى عيوب الرضاء والمبة المستثرة والتضامن فى 
المسثولية التقصيرية والمصروفات الفاحشة فى بيع الوفاء وامتباز المقاول من الباطن » 
إلا أن ما زاده من العيوب أربي بكثير على ما تجنبه متها . 

فى تقنيننا المدني القدم فضول واقتضاب . وفيه غموض وتناقض . ثم هو 
بقع فى كشير من الأخطاء الفاحشة . 

أما أن التقنين القددم فيه فضول واقتضاب فيكى أن نتصفحه لنتبين ذلك ى 
وضوح . فهر ف حق الملكية » أهم الحقوق العبنية » يقتصر على نصين النين ؛ 
يتحدث لق الثاني منهما عن حى المؤلف ونحيل فيه إلي قانئرن خاص . وهو مع 
ذلك يتناول حق الانتفا ع » أقل الحقوق العينية خطراً وأضيقها انتشاراً فى مصرء 
فإذا به يفيض ف نصوصه إفاضة لا يفسرها إلا أنه يقلد التقنمن الفرنسى تقليداً 
أعتى :«عيف يدل الاقاغ. قر نما "مر احور السنية#اراسعةالانتغار مدت 
قانون الممراث . ثم هو فى نظرية الالعزام بفيض والمسائل الى لا حاجة للافاضة 


)١(‏ وقد كان التفكير فى تنقيح التقتين امدتى الفرنى يلقى مقاومة شديدة من بعس 
الفقباء ورجال القانون فى فرنا فى أوائل هذا القرن . ولكن فكرة التنقيح ما لبنت 
أن الحتمرت أءام التقدم العظيي الدى بلفه فى التقنين فى القرن العصسرين وأمام قدم التقنين المدنى 
الفرندى ووقوفه عن مابرة التطور . فتفرر تنقيِح هذا التقنين تنقيحا شاملا » وشكلت لهذا 
الغرض فى سنة 8 ١14‏ لخنةمن كار رجال القانون فى فرنسا . وعلى رأسهم عمد طاية الحقوق 
بجامعة باريى الأستاذ جوليودى لا مورابدير ما صصت]2 ها 46 1156ان2 ولا نزال الاجنة 
ماضبة فى جمليا » وقد أرجت حت اليوم أرعة أجزاء منأعمانها ااتحصيرية (سة وول 
00 


1 ”نف 


فا كا فعل فى الالتزامات الاخييرية والالتزامات البى يكون القانرن مصدرها ء 
وبقتضب ف المسائل البى هى فى أشد الحاجة إلي البيان والتفصيل كا فعل ق 
تكون العقد وفى الاشتراط اصلحة الغير وفى الدعوي البوليصية وف المسئولية 
التقصعرية وف الإراء بلاسيب» 2 

وف التمنن القدم غموض وتناقض تفشى الغموض ق كثير من نصوصه 
0 بوكر الرجوع إل النضوضن اا 

لبوليصية والاليرا م الطبيعى والشرط الجزائني والمحل والسبب وو 
الغر والتضامن. وعمل الفضولي والحيازة > لتتبين أن هذه التصوص 
غامضة لا نخلص إلي معنى مستقر ثابت . أما التناقضما بمن أحكام التقنه. - 
قهو أمرغم نادر الوقوع . إذ ينا حمل المشتري تبعة الحلاك فى بيع المثليات قبل 
النسلم »نري البائع هو الذي حمل هذه التبعة بوجه عام . وقد سابر التقنين القدم 
التقنعن الفرنسبى فى الآولي » ونقل عن الشريعة الإسلامية فى الثانية . وبينا لاجوز 
للمدين المتضامن أنيتمسك بالمقاصة البى وقعت لغمره من المدينعن المتضامنين * إذا 
له نيجوز له أن يتمسك ما بقدر حصته فى الدين . وق الوق تالذديجمز فيهالتقدن 
القدم الاشتراط لمصاحة الغر دون قيد : إذا به يقرر فى عبارة عامة وفى غير 
عراز أن العقود لا تثرتب عليها منفعة لغير عاقد-ها . وواز ل تالت الا فى 
للفوائد الاتفاقية إلي 4 ف المائة : و لكنه بر تفع به فى عمّد القرض إلي ١7‏ ف المائة 
وم يسم التقنمن المدني الوطنى من أن يتناقض فى بعض أحكاءه مع التقنين المدني 
اختلط . فالتقنين الوطنى يشيرط فى -والة الحق رضاء المدن : ويكتى التقنن 
امختلط اعلانه . ويبيح التقنين الوطنى 000 فل أنثدت ء ره 
التقنن الختلط هذا البيع و تجعل التشنين ألو طبى أقصى مدةٌ الاسعرداد فى بيع 
الوفاء حمس سنحن اودخص النشين التخاط هده للد إى تعن ٠‏ 

وهناك سلسلة من الأخطاء وقع فنها التقنين القدم .فنا اله ادا ل أهم شرط 
فى الملاك بالتقادم القصير . وهو شرط حسن النية . ونا ل أحسكام , بيع المر يض 
مرض الموت عن الشريعة الإسلاء.ة فوقع فى غلطتمن : نار إل مال لباه وقت 


البيع والصح 
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عن القانون الفرتسى وهى تتتافر مع أحكام الشريعة الإسلامية ٠.‏ فجعل الزوجة 
تنقق على زوجها : بل تنفق على زوجة أني زوجها . وذكر أن ملكية المبيع 
المعين بالنوع تنتقل بالتسلم » والصحيح أنها تنتقل بالتعيعن . وجعل الشرط 
الجزاني التزاماً خخييرياً ٠‏ والصحيح أنه نخرج من نطاق الالعزامات التخييرية . 
ورتب على الوفاء مع الحلول أن الدين ينقضى وخل محله دينجديد ؛ والصحيح 
أنالدين يبقى مع انتقاله إلي دائن جديد . وزعم التقدين المدني امختلط أن القسمة 
منشئة للحق . والصحيح أن القسمة كاشفة لا منشئة 


العسوب السكل- : 


وف التقنين القدم ‏ إلي هذه العيوب الموضوعية ‏ عيوب شكلية ترجع 
إلاقوينة وال ازقوات لغته . فتبويبه واضح العيرب . إذ هو 0 8 
أول بعن الآموال والحقوق العينية الأصلية : وكان الواجب فصل الأموال عن 
المقوى الذي دمر الها : للحقوى العينية وللحقوى الشخصية على 
بنصل ف كتابين مستقلين بين نظرية الالزام والعقود المسماة ٠‏ ولا 7 
الفصل ٠‏ فالعقود لامر ا الاتصال . وتخصص كتاباً 
رابعاً للا يسميه يحقوق الدائنه : ومخلط فيه بعن 00 ناك طرق 
العربةاودفار التيتعينا: * ل بكر هن التأمعاف اليل بالزرحن ادي 
ويورده دون غيره فى المتود المسهاة. ولا يشتمل على باب تمهيدي لمصادر 
لكاو ولنطييهه قا لزان نوا لكان رمي وميه التناقا الدامةة. 
وعيوب التبويب التفصيل لا تقل عن عيوب التبويب العام . فى الكتاب 
الخصص ‏ احمّوقالعينية الأصلية زي قيودالملكية واردة على أنباحمّوقارتفاق: ولا 
ا الملكية فى الشيو ولا للقسمة إلا بعيداً عنهذا الكتا بق المكان اللخصص 
للذركات وى انون المرافعات (م ١ ١/171١‏ مرافعات). وري قأعددّجوهرية 
ك لقاعدةالبى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سندالملكية موزعة 00 بين 
املك بالعقد (م 58/4 )والعلك بالتقادم (مو115-119/40-83) وإثباتالحقوق 
العينية (م /508-7-3/ 4/8 078 . وليس أمة أزلأي رئيب 000 و 
فى تساسل أسباب كب الملككية .وى الكتات الثاني الخصص إنظر يةالالنزام رعي 


8/ سد 


نظرية الالعزام فى ذاته مشطورة شطرن توسطت بينهما أبواب ثلاثة خصصت 
لمصادرالالئزام . فالبابالأولمنهذا الكتاب ينناو لأثر الالعزام وما يدخل عليه 
من أوصاف . والباب الثاني يتناول أول مصادر الالتزام وهو العقد . والباب 
النالث مخلط بين مصدرن مستقلين كان الواجب فصل أحدهما عن الآخخر وما 
الإثراء بلا سيب والعمل غير المشرووع . والباب الرايع يفيض ف المصدر الأخير 
للالترام وهو المَانرن ' مع أن هذا المصدر هو أقل المصادر حاجة إلي الانفراد 
بباب مستقل » بله الإفاضة فى نصوصه . ثم يعود الباب الحامس إلي نظرية 
الالتزام فى ذاته » فيتناول أسباب انقضائه ورتبا ترتيباً غير منطقى . و ممضى 
الباب السسادس ف إثبات الالتزام . أما انتقال الالتزام ‏ ولا يعرف اتقانون 
القدم منه إلا حوالة الحق دون حوالة الدن ‏ فلا تراه ف هذا الكتاب أصلا : 
وإتما تبجده منزوياً ف الفصل الآخير من فصول عقد البيع . وف الكتاب الثالث 
الذي خصص لعقود المسهاة نجد هذه العقود قد وردت واحداً بعد الآخر ىق غر 
رتيب واضح . فيأني بعد البيع الإيجار وهو تمزج مابين إنجار ااه ومعد 
المقاولة وعد العمل . ثم برد عقد الشركة فعقد العارية و بممزج فيه القرض بعارية 
الاستعال . وهكذا تنتابع العقود دون ترتيب» فتخلص منالوديعة إلي الكفالة : 
تم إلي الوكالة ' فالصلح 2 فرهن الحيازة »فالغاروقة ! أما الكتاب الرابع 
فقد قدمنا أنه مزيج غريب مجمع ما بين حق الدائن العادي فى التنفيذ على أموال 
مدينه ؛ ومن ثم رد إشارة إلي الدعوي البوليصية (م180/9857) ء والتأمينات 
العينية » وهذه لا برد كاملة » فالرهن الحيازي برد فى العقود المسماة كا رأينا » 
وقواعد التسجيل القددمة » وترد تحت عنوان إثبات الحقوق العينية :ثم أحكام 
تفصيلية فى دفار التسجيل . 

وليسالأمرمقصوراً على التبويب العام والتبويب التفصيلى» فإ نالعرتيب الداخلى 
لأحكام كل باب وكل فصل لم براع فيه تسلسل منطى أو اعتبار عمل . ولا 
حاجة للخوض ف ذلك . 

أما ازدواج لغة التقنين القدمم فأمره مشهور . وضع هذا التقنين فى الأصل 
ار إلى اللغة العر بية ؛ فكان من ذلك أن ,وجد أمام انحا كم 
الوطنية نص أصللى يقابله نص رسعى » وكشيراً ما بتناقض النصان . مثل ذلك 
التدئيس » يشعرط النص العربي أن يكون صادراً من أحد المتعاقدين ولا يشرط 


عماجت 


النص الفرنسى ذلك » والصحيح هو النص الفرنسى » فقيد أراد المشرع المصري 
أن يتجنب عبباً فى القانون الفرنسى بأن مجعل التدليس الصادر من الغبر كال كراه 
الصادر من الغير عيبا فى الرضاء . وإعذار المدين » يقرر النص العرني أن الإنذار 
ته عي أن كر ن رشا ولا تالت النس:الفر نيذلل والضحع هنا بعر 
النص العرلي . والوفاء مع الحلول ٠‏ لا بشير النص العرلي فيه إلي دين جديد محل 
محل دن قدم ويصر ح النص الفر نسى بذلك > والصحيح هنا أيضاً هو النص العرني. 
واسرواة :اله الكتاتية + له يمرا النص العربي فى الشركاء أن يكونوا أصلين 
ويشترط ذلك النص الفرنسى » والصحيح هو النص الفرنسى(١)‏ . فأنت ري 
قدر الاضطراب الذي يقع منازدواج لغة التشر بع ومن عدم اضطراد القاعدة 
فى الأخذ بأي النصين ؛ فتارة يؤخذ بالنص العربي » وأخري بالنص الفرنسى. 
هذا إلي أن الترجمة العربية » وهى النص الرسمى » بقع كثيرا أن تكون رجمة 
خاطة لم تتحر الدقة فبا (؟) . 


ب ) التافبى العامل : 
هذه هىعيوب التقنن القدم أشرنا إلا فى إنجاز لآن الكثير منبا معروف. 
وتقنين على هذا القدر من العيوب لا بجوز العردد ى القول بوجوب تنقيحه ' 


)١(‏ انظر أيضاً فى التفنين الوطىالمادتين 4 هوه هم وهما خاستان يوقف سريان المدة , والمادة 
؛؟١‏ وهى خاصة بالغلط , والمادة ١7٠١‏ وهى خاصة بتحيل عقد اليم . 

(؟)انظر أمثئلة لذلك فى التقنين الوطنى المواد 4أؤروغع؟اوه١او١*او؟4آاو7/ ١5‏ 
واوا وكةء؟و5؟و10كوءلااو27 5ر55 4ومعهوة؟ه (الغموشض) -- 4هوهم 
وههو ١*‏ (الطا). 

هذا إلى أن النص العرلى قد تفعى نبه عدم الدقة فى التهبير وركاكة الألوب . والأمثلة على 
ذاك كثيرة . «الإلغاء لفظ يراد بهالطلان (م هخ ويه و430) , والفمل هو العيل القانونى 
(م + )١‏ ء والمعاوضة عى المقايصة (م>86 وما سدها) ؛ والمرى هر الدولة (مةو.؟و/اه 
و4١51)ء,‏ ووضم الدهوالاتلاء (م141)ء وإضافة الملحقاث للملك هى الالتماق (م 14 14): 
والمدان عو الدأأن ( م م هوغ+١1وه5او43.0و31:‏ ), والمشارطة هى المقد ( م ١١84‏ 
وا+عاوا؟اوه*اوه؟او١ا؛ءاو؟4او950)ء‏ والملزومية هى الالزام (م ؟0؟) . 
ويعبر القانون القديم عن الشىء الذى لا يفترض فيقول هلا محم فيه بالظن» (م:١١)‏ ويفول 
بتحصل ويتحصل بدلا من محصل (م 1١١1‏ و84١١1‏ و١١‏ و175١‏ و0765 او40١اوه١؟‏ 
و15؟ واد؟و4وءموكفزهوهءهودوةووؤذه ) ء ويمر عن اليد بتقدم الخادم 
اتقدانا خاساً أن اليد «قد استحضر الخادم بالخموس» (م*١1)‏ أ . 


به خلا 


ومتتقيحه تنقيصاً شاملا . فال لننقبح الجز ني لا بدي فى إصلاح عيوب اننشرت 
جميع ثنايا التقندن ؛ الا . وقد كان التنقيح الشامل هو 
المبدأ المقرر فى جميع اللجان التى توالت على تنفيح هذا التقنين » يرز هذا ى 
وضوح من الرجوع إلي أعمال هذه اللجان » ومن الرجو ع إلي المذكرة الرسمية 
البى كانت أصلا ى تأليف اللجان جميعاً . 


والتمنينات مى قدمت ' وطال مها العهد » واختلف علها الزمن 9 لا بحجدي 

فنها المرقيع . وتحسبنك أن تنظر إلي التقنين المدني القساوي » وقد وضع قى سنة 
١م‏ 'ثم نقح تنقيحاً جزئيا فى أوائل الحرب العالمية الأولي 4راة رثا ميلئلة 
بطالعك فيا بين ثناياه القدعة البالية بقطع مرقعة تلمح فها الجدة » فتعجب من 
وانعدام التنسيق والانسجام . وهذا هو السر ف عدم انتشاره وجهل الناس به ؛ 
مع أنه من أهم التقنينات الحر مانية . ويكى أن تقارن بدنه ون التقنينين 
الجرمانيين الآخرين » الألماني والسويسري » حى تتبين أنهما ييزانه كثيرأأ فى 
الؤاسك والانسجام » وإحكام الحبك » وكال الصتعة 


وقد عمد واضعو المشروع الفرنسى الإيطالي إلي التنقيح الشامل دون التنقيح 
الجزئي » فطلعوا على الناس بأثر تشريعى جايل . وهكذا صنع الإيطاليون' عند 
ما نقحوا تقنينهم المدني فى العهد الأخمر » فجاء تنقيحهم شاملا جامعاً . وهذا 
هو ما اعتزم الفرنسيون أن يصنعوا ' فهم أليوم ينقحون تقنينهم المدلي العتيق 
ا » بدأوا العمل فيه منذ سنة ١445‏ - فإذا كان كل من التقنين 
الإيطالي والتقنين الف رنسى أى هذه اخاجة إلي التنقيح الشامل » وقد نقح أولما 

فعلا وأخذ الثاني طريقه إلي التنقيح » فا أولي التقنين المصري بالتنقيح الشامل 
وهو الذي جمع إلي عيوبه الذاتية عيوب الأصل الذي حاكاه . 

والآن وقد تم التنتقيح » واستوي التقننن الجديد متخذاً مكانه يعن الاثاينات 
الحديثة , أريبك فثه:. أن بجاء تنقيحه تنقيحاً شاملا ؟ وهل كان جدى فيه 
التتقيح الجزئي ؟ وأن "كانت اللسؤص. الجديدة محد مكانها بن لص رص التقنين 
لقدم » ومى لائقل فى العدد عن هذه , وكلها بين نصر. واضح الشرورة ولص 
محقق النفع ؟ ثم أما كد لان التنفيح الجزني يعرص بقاء التقين على تقسيءه القدم 


ع1 شبت 


عا حوأه .ن عيوب .وعلى تبويبه الأصلى بما شابه من نه نقضص ٠‏ وعلى دده 


المعهود عما اعتوره من خلل ! )١(‏ . 
ء ) اللروف الى نبنت قربا فكرة التلقبى : 


نبتت فكرة تنقيح التقنين المدني منذ عهد بعيد. وقد كان التقنين القديم 
منذ صدوره محلا لتعديلاات حزئية متفرقة (؟) : 


)١(‏ وقد عرضت «لمة القانون المدلى» مجلس الشبوخ لهذه الماك فى تقريرها القيم الذى 
رقمته لدمحلس فقالت : «وراعى من تاحية الموضوع أن «مدى الإضافة ومباغ ااتنقي» 6 
الأحكام التفصيلة هما العنصران اللدان يتحكمان بصفة قاطعة فى أءر المفاضلة بينالآلوبين المتقدم 
ذكرههما (التقيح الشاءلى والنقيح الحزى) . فالتقنين الحالى الم يتضمن إشارة إلى حت؟ 
تعاقب التعر مات ف الزمان . وم بفرد لتنازع القوانين سوى مواد ثلاث . إحداها تتملق 
المواريث والثانية بالوصايا والثالئة الأهلية . ولم يشتمل على قواعد عامة فى شأن ااشخصية 
المعلويةا. ول قرة اعكانا ضانة أى خاصة فوصدد دوالة الدن أو عقود المفاولات أو اأعرامات 
المرافق الماءة أو عقد ال.مل أو المكر أو إيهارالوقمف أو تنظيم الإعار أو تصفية التركات . 
وإذا لم حظ أن المواد الى تنظم هذه المائل يربى عددها فى المشروع على نمف عدد مواد 
التقنين الحالى القديم وأن الارتاط ببنها وبين ساثر المائل الى ,نناوها التقنين اندلى لا يوغ 
معه استصدار تعر بعات خاصة بالدمة إللها , رجحت كفة التمديل الشامل على محو لا سبيل إلى 
الشك فيه . وبمة موموعات أخرى أجل التقنين الحالى (القديم) الأحكام المملمقة مها إجالا 
أدخل فى ممنى الاقتضاب . كتكوين المقد والدعوى البولصية والاشتراط لمصلحة الغير 
والمسثولية التعاقدية والمثولية التقصيرية والحراسة والملكية الشائمة وملكة الباق ورهن 
الحيازة وحق الاختصاس . وتفصيل مثل هذه الأحكام على تدعها لايجدى فيه أى تمديل جزل 
إلا إذا أريد التشاضى ع1 للانلما ءن عبس فى غير حاجة أو .صلحة . والواقم أن الآمر 
لا.تهلق بمجرد التفصبل ل بادة الإبضاح أو إزالةالإمهام » ولكنهيتصل باستكمال أحكام ترتب على 
قصورها فى كثير من الأحيان اختلاف اجام واشطراب المءاملات . ومن الحقق أن حم هذا 
الخلاف من طريق النويه صر احة 1 > لا يتيسسر مع تعد الحالات وكخرتها على الوجه الدى 
تقدمت الإشارة إلله إلا بالتعديل الشامل . وقد راعت الأاجنة فمَلا عن ذلك أن ااتعديل 
الشامل بعين على إعادة تبويب القانون 5 منعاقا عار تواحجى الارتاط والتقاءل سس 
الموشوعات وييسر المع بين أطراف مسائل انارت أحكامها فى اللتقنين الحالى دون غلام رغم 
0 ن وثيق العلات . ٠‏ “هذا التعديل 0 ا احج قدا البح 
اتنفيذ واأيابة فى التماتد وحقوق الارتماق وحقوق الامتياز . ففى ذلك ٠١‏ يمين على تقريبت 
الأحكام من الأذزهان وببسر ثقبيا وتط_قبا» .(موعة الأعمالالتحضرية ١س‏ 0-1+4؟١).,‏ 


3-5 5 بعء ؟ْ . 0 . 
(؟) وصرنى أقدم يروي التمديالات مأفهى _ كي الاعر العاتى العادر 5 2 سسا عر سسداية 6.5 ة أ دا 


عد 17 حت 


وألفت لجحنة أثناء الحرس العالمية الأولي للنظر فى إلغاء الامتيازات الأجنبية ٠‏ 

وكان فها فكرت فيه تنقيح القانون المدلي . 
أن التنقيم الشأ . ملا للتفكر فى تلك العهود. ولكن 

0 العميقة التى 0 بيات الأولي ماليغت أن جعلت هذه المسألة 
الحطيرة تطرح على بساط البحث . فناقشها كبار المشتغلين بالقانون المصرى من 
الأجانب فى ذلك الوقت ء نذكر مم أربعة : الأستاذ بيولا كازيللى )١(‏ 
والأستاذ مسينا (؟) والأستاذ والتون (؟) والأستاذ بوابيه (:) . فكان الأولان 
من خخصوم التنقيح الشامل , والأخيران من أنصاره (0) . 


وأول تصربح رسعى حاسم فى اعتزام الحكومة تعديل التقنين المدني 
والتقنينات الأخرى تعديلا شاملا ورد ف الخحطاب الذى ألقاه وزر الحقانية قُْ 


ح من محويل حق أحاب الأطيان الحراجية إلى ملاكية تامة . وكنلك الأءر العالى الصادر فى 
؟؟ فبراير سسنة ١888‏ بشأن الترع والجور العسومية والماق الخاصة » وهنو قانون .كفل لاعفنين 
المدتى لا معدل له . وصدرشٍ ” ديسمير سنة ١485‏ أمر عال,نقسسمر الفوائد القانونية إلى ه ./ ٠‏ 
فى المواد الدنية (وكالت 7 ./* ) وإلى 7./* فى المواد التجارية ( وكانت 8 ./) .نم صفر 
مرسوم بقانون فى مارصس سنة ١9*84‏ ينقص سعر الفوائد الاتفاقية إلى4./* مع جواز خفضها 
فى 0./* عقتضى مرسوم . وصفر أمر عال فى ٠‏ ديسمير سنة ١885‏ يمدل التقنين المدلى 
اختلط فيلفى الرهن القضاتر ويتعيض عنه محق الاختصاس. وصدر فق مارس مئة ١9٠0٠6‏ 
(بالنسبة إلى القانون الخختلطء وفى ؟؟ مارسسنة ١ 8 - ١‏ بالنسة إلى القانون الوطنى) قانون مستقل 
يمدل أحكام الكشفمة ‏ انظر أيضاً دكريتو 51 مارس سنة ١90+‏ بتعديل الادة 4١‏ لامختلط 
الخاصة بقيد الديون الممتازة على المقار : وقانون رقم 1؟ سنة ١5315‏ بتمديل المادة غه مختخط 
الخاصة محق المجرى والمسيل » وقانون ١5‏ ديسمير سنة ١915‏ بتعديل المادة 194/054 
الخاصة بالفوائد التى يضسْها قيد الرهن . وصدر تانونان رقم 9١4‏ ورقم9١١‏ سنة715 ١9‏ لتمديل 
أحكام النجيل ٠‏ وفانونان رقم 5 ورقم ٠٠‏ سنة ١55+‏ لإبطال بم الوفاء الذى تمق 
رحن حيازة ء وقانون رقم 44 سنة ١5988‏ لطرح البحر وأكله م وقاتوت. رقم 6م 
سنة ١6#‏ اية الدائن المرتهن . 

. عدد لاه‎ ١9175١ عدد 45 وسنة‎ ١51١9 محلة مصر المامرة ستة‎ )١( 

(؟) مجحلة مصر المماصرة سنة ١95١‏ عرد وه . 

(؟) محلة مصر المعاصرة سنة ١91١5‏ عدد 5» , 

(4) مجلة مصر المعاصرة سنة ٠‏ ولاس «؟ د ص ه". 

(0) أنظر تفصيل ذلك فى مقال لنا نعر فى مجلة الفانون والاقتصاد فى تنفيح القانون المدتى 
(السنة الادسة المدد الأول) وهو القال الزى قت الإشارة إليه . 


عد 11 نت 


عيد الاحتمال الحمسيى بانحا م الوطنية فى سسة .)١( ١587#‏ وعلى أي ذلك 
انطلى الشعور العام الذى كان سائدا ق دلك الوفت بن رحال القانون من 
المصر بى ء فنادوا بوجوب تنقبح التقنن المدني تنقيحأ شاملا (5) . 


نم نوالت الأحداث السياسية » وأحذت الحرب العالمية الثا 


فرشب .ؤفان 
الامجاير إلى عف ٠هاهدة‏ مع مصر اعفاد اطلة الخرنا . وقيل أن تعقد 
معاهدة سة 1987 », بوقعت الوزارة الى كانت قامة ى الحكم إذ ذاك 
وزارد عل «أهر باش 7 إن هده المعاهدة د أن دعر ض الاتازات 
الأحمبية . وأن تقضى بإلءانها . فقدرت محق أن إلغاء هذه الامتيازات بقنضى 
تعديل التقنينات المصر بة الى ٠‏ ضعت على عجل وقت إنشاء انحا لم ا نختلطة » 
ونقلت نقلا بكاد يكون حرفي إلي اغغاك الوطنية عند إنشالها ٠‏ فأخذت للاامر 
أهته وم فكات لحنت « إحداتما ّ لتعلسا اله لتمسن المدلي والتمنئن التحارى 
0 كيفك حشقت فكرة الشيح 
( اللجان الى تعاقبت على تنميح المانون المدني ) 

اللجل: ارك ولى : 

وكل إذن إلي إحدى اللجنتن اللتن أشرنا إلبما تنقيح القانون المدني تنقيحاً 


كإماة .و قاتكةهدى اللسدة و رائية مر أففيية امو راكاد واعف زعا سد بيد 





)١(‏ وقد جاء فى هد الحطاب ما يأى : «أما من حيث التشريم فإن القوانين الى وصمت 
عند إنعاء الحا م الأهلية قد الحا الكثير من التعديل والنهدنت لتكون ملامة لخالة اللاد 
وتطورها . وهناك نه فى مراجيتها كاها وتعديل ما يجب تعديلة منها حى تطارع أحسن 
القوانين ى اللاد الحمدينه , وستؤلف لطنة خصيصاً لهذا الغرض من رجال خبيررن أكفاء» 
(انظر الكتاب الذهى للميد الخمبنى للمحام الوطنية ١‏ اص 7) . 

(؟) وقد عير الفال الدى تشمرنام عناسية العيد امسيى للمحام الرطلية فى وحوب تتقيح 
القانون المدنى عن هذا الشمور ء اه مبه مايانى : «وإذا كان خصوم التتقيح وأنصاره 
من الأداتن وكا رد اعدارات علقة: :ا احهدا يه :أن: كون لز اوتا وق هيدا كان 
المظى: 6.روتمتقة نيا عر راماثة عن رأى” اضر ين العدتل ا تا ناذا تنا إن اشن الد 
المصرى فى أشد الهاحة إلى تنقيح شامل امع » . 


امن 1 ققد ا راز .. محا الوزراء صدر ق اوب مأر سن سلنةه 


د 


145 . وحدد اعباس عامين للجنة لك ذم ق خلاهما أعمالما ٠٠‏ اشبرط نفر اخ 


ما 
0 الله 1 رمعاوت, + للمهمه الح دهت ب تفر غنأ ما ىَْ ألم مكافات مالرة 
مر لو اشن ن جهودي.. 


١ 


1 و اللحنك إلى 5 ق المندة 36 ١‏ و مار س 7 مو ١‏ - تاريع 
افات - تملو الرهمى .و55 من ٠ابو‏ سلة 1915 2 تاريخ حايا . عشر حنسات 


امد 


د حلالها العمل على الأعشاء , وانبت إل إقرار بعض النصوص 


524 


0005 


0 57-5 
1 .0 .و | 


يان الانون المدني على أساس المثرء ع الذى تقدم به الاستاذ لينان دى بلفون 
55 عقا ]ا ان تنتعلى مصادر الغادر ل 4 ار 9 السرانن 1 وقد استبى المشرو خ 
أمه.دى للقائرن المدلي الجديد من هذه التصر ص أربعة هى المواد الآولي فيه . 
ركذلك استبى مشروعاً قدمه لاجنة الاس:اذ إينان دى بلفون فى الأشخاص 


ولكدن اللجنة الأول لم تكد تقضى فى عملها شهرئين حبى صدر قرار من 
2ن ٠.‏ الوزراء : ”7ه ىن هايو سنة 485 ١‏ جلها اقتصادا : ى النشقات ١‏ (وكان ذلك 


حى / تغر الوزارة وقد أحريتك هذه اللجنة ‏ عدأ النصوص المهيدية 3 
الدانون المدني الى سبدّت الإشارة إلبا ‏ مايقرب من مانن مادة من القانوك 
التجارى تتعلق كلها بالكبيالة وأوراقٌ الصرف (؟). 


(١)وثم‏ صليب ساى (باشا)وموسيو ليذان دى بلفون ومستر مرى جراهام ود كاملمرسى 
(باشا) وموسبو مورين دى فيه وموسيوالفريد واسكولوعد الرزاق أحد التهورى( باشا). 

(0) وردفى مذكة لوزير العدل تقدم بها إلى بجلس الوزراء فى ١5‏ بويه سنة ١54‏ 
(سنعود إلها فيما يبلى عن هذه الاحنة الأولى ما , 51 ىن ١‏ «ى ه قرار بدئة ١9555‏ تقدمت 
وزارة الحقانية إلى مجلس الوزراء عذاكرة نووت فها عا محه البلاد من تخلف قوانيها المدنية 
والتحارية عن ماررة التقدم الاجماعى . وباارغة المعزايدة فى توحيد التصسريمات الأملة 
والحاطة : وأشارت بوجوب تنقيح تلك القوانين وتالق له خاصة يعيد إلها سه المبمة - 
وقد وافق بحر الوزراء على هذه الذاكرة , وقرر فى أول مارس سئة ١5‏ #أليف اللجنة 
التى اقترحها وزارة المقانية وأقام نظامها على الأسس الثلائة الآنية : نديد مدة للاتياء من 
العمل , وتفرع الأعضاء وأعوانهم له ءاي عن حيدق . وال لقم ان علس الور. أء فى 
هذا العهد كان بصيراً كل الصير تر هذا العمل ااتشيريمر رما يقدر أ*رء من الود وكان 
درك عام الإدراك أن سرب القاعينيه على ,لوم الكمال أو الدنو منه قد يغر يهم ,عدم التقيد 


بيه 


ع مان ععيت قراخ امن مرمم - ولا كانت حاة اللاد إلى ١د‏ بإصلاح أائثي بعى قد سداق جح 


ب 19 دك 


ولول رثات 

وبى العمل معطلا بعد حل اللجنة الأولي إلي أد صدر ى ٠١‏ من نو قير دئة 
895 قرار هن مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثانية برياسة كامل صدق ('نا) 
ومعه عشرة أعضاء )١(‏ . على أسس تغار الآأسس الى وهس علبا اللحئة 
الأولي ٠‏ فلم لحدد لسباية العمل مده والغى نضاء التفر ع والم<.فات وقد خم 
من اختصاص هذه اللدنه اذوب المر افعات المدنية ٠‏ وعهاد إل قفتم" عن ا(دابو نل 
المدني وقانون التجارة الترى والبحرى . يوضع قابون الأحوال الشحفب. 
لغر ا اسلمن . 

وعشسدتث اللجنة الثانية ف المدة ماين 5 من نوشير سنة ١9475‏ تأربح قا “لهذا 


و١1‏ من يونية سنة مم9١‏ تاريخ حلها مايقرب من عشرين جاسة . ارت فب 
إلي الموافقة على النصوص العهيد:ة والنتصوص المتعلفة بالموطن والشفعة والكمازة 

وقد استيبى المشيروو ع المهيدى للفانون المدثي الجديد من هذه ناث ال التصوصل 
المتعلقة بالشفعة بعد مر اجعها والنصوص المتعلقة بالكفالة بعد إدخال تعديللات 


جوهرية فها(؟). 


كازائي! بذلا جع اام انول اانه إوانيد 2د قرار + لس الورء, ذاه اورجه ادي 
نم فى خلاهها أعمالها . وإذ كانتهذه المدة قصيرة بالدة ة لمامة العتلل الذدى اسئمد إلى الحنة, 
أقد امخزت الإجراءات الى نكفل إعامه على الوجه الأ كل رغم قصر ا عدرل أولا 
تفراغ أعضاء اللجة ومماونهم للمبمة الى نعلت بهم نفرغا تاما . لدلاك تقرر منمهم من القيام 
بأعمال وظائمهم الأصلية من طر د الانتداب الكامل , م حرم على أصحاب الهن اخرة مهم 
أن يزاولوا مهنهم . ول كان هد" ااعمن ,“ضف رغم التفرغ جبدا إصافيا من القاعين به , فد 
قرر محلى الوزراء منح أعضاء الاحدة وأعوانهم من السكرتيرين الفنيين والإداريين مكافات 
مالية تعوضهم عن جور 3 وتحفزثم على الحرس على إعام العمل فى الأجل 0 ٠‏ وعلى همده 
لأسس الثلائة : تحديد الزمن والتهرغ والمكاتأة » تم تشكيل اللجنة .. 

(1) وم صلب سانى ( باشا ) وعبد الفاح اليد بك لع 58 بك وعحمد 
فؤاد حبى .ك والمسثر مرى جراهام و#د كامل مرمى ( باشا ) و.وسيو «وريس دى فيه 
وشيفاليه انطونيو بنتا وموسيو ليون باسار وموسيو قال كر 

(؟ )وقد ورد فى ٠د‏ كرة وزير المدل ألى تقدم بها إلى مجلى الوزراء فى ١1‏ يونيه اسنة 
١5‏ عن هذه الاحنة الثاية مانأتى « فى 83 مابو سنة ١9+53‏ قدمت إلى بجلى الوزراء 
نذكرة الاف ان أن طلنة ميد القزانين الايه والتجارية تكاف الدولة عكأ مانا باهما » 


لبي كد د اخزانة ماإعرا يز و با عه انيت ل وحوم أعادة تشكيل لخ لعنه على حل 


5١58‏ سد 


: العالم والزاءمره‎ 0 ١ 


وف 57 من بونية سنه لمجي ١‏ تقدم وزر العدل أحمد خشية ياشا - وكانت 


الوزارة قد تغرت بمذكرة إلي مجلس ١‏ لوزراء أبان فبا أن انحاه المشتغلين 
بصناعة النشر بع يكشف عن ضعف ]ماهم بصلاحية نظام اللجان للبدء بأعمال 
القن نا أن الجر ل أكثر البلاد تقطم بفسادهأ وبأفضلة إسناد مهمة 
وضع التقنين إلي أحد رجال القانون »حبى إذا فر غ من وضع مسرو تمهيدى 
طر ح هذا المشرو ع على ال أى العام » فإذا اجتمعت ملاحظات الأفراد والميئات 
عليه عهد به إلي لحنةنتولي مناقشته وتمويم عوجه واقير ل العدل أن 

فى وضع المشروع العهيدى للقانون المدني إلي ائنمن من المشتغلمن بالقانود 5 


أحدهما من المصر يبن والآخر من الأجانب »؛ على أن يتفرغا لعملهما ياه ى 
على ستة شبور . 


وق ا وافق ‏ مجلس الوزراء على ماحاء عد كرة وزر 
العدل , فخلت اللجنةالثانية مبذا القرار . وفه؟ »هن يونيه سنةم ١9+‏ أصدر وريد 


د اين تناقنى الأسس الأولىء فل تحدد لنهاة العم لمدةء وآاغت نظام اللمرع ء والعءت المكافات 
سد في ٠‏ نوششر سنة ١455‏ قرار من بحاس الوزراء يتشكيل اللجنبة الثانيه . . على 
قن عقد مقارنة عا<لة بن اللد:تين تتح الو الوقوف قل عت الأسس النى فام عامبا أغلام الاحنة 
الثانية . 3 يك أن اللحنة الأول أبدت نعاطا عذافى لبا . إذ عقدت فى مده شهرين معر 
جلات أععت في خلالها ما يقرب من نصف القانون التحارى - بعض نصوس القانون 
المدتى ء جد أن اللجنة الثانية بطيكة فى عملا , لم تعقد ى خلال ما قرب هن عاميي إلا عشرن 
جلة ؛ ولح ئنته إلا من تعديل أجزاء محدودة من الةاين . ه 2 مهمد ية ؛ والنصوس 
الخاصة بالوطن . والواقم 9 هذا الهارتي العيد لا برد إلا إلى أن الاحنة الثانية أقمت على 
اسان اعتار ميمة التعديل التغيربمة ممسة ثانوية بتو لاها الأعفاء الغلا عن أعاء أعماذم 
المادية دون مقايل . لدلكم بت لها الإ كثار من الكفانات الفقرعة والكفايات الى تو فرت على 
خرة خاصة بكؤون التقنين . ثم أن شعور الأعضاء بتفضايم بذاك العمل لم يكن يتمق مم 
سيد فاه معيئة يتمون فى لام_ا «عدنهم . سد أن جرابة الأء م الى سسقت مصمر 
6 ميدان الفنبن قد دلت عل 9 هذا العمل عدب أن محدد له أجل معين »4 ويفصل الأجل 
القصير فى هذه الأحوال , لأن الروابط الا<تاعية فى تطور متسر ء فلو أطيل أجل التمديل 
أقدر له أن يقال متخلفا عن كل ا يستحد من ظروف الحياة ٠‏ ولمل الوقوف عند ضرورة 
تحديد الأجل وقصره إفضى لزاما إلى وجوب تفرع من يعره إلبهم بدأت التقنين هذه الهمة 
ووجوب توفرثم على ٠١‏ تاماه من كفاياث خاصة» . 


بج 17 سيت 


العدل » تنفيذً لقرار مجلس الوز راء.قرارأ بإسناد مهمة وضع المشروح المنهيدتى 
للقانرن المدني لإثنن هن رجال القانون أحدهما الأستاذ إدوار لامبير من أكر 
رجال الفقه ىق فرنسا . والثاني مؤلف هذا الكتاب )١(‏ . 

وإلي هذا الاج شق الذي 2 وزر العدل ‏ لحنة قليلة العدد لا تحاوز 


اثندنتتفر غ لعملها تفرغاً ناما (؟) س برجع الفضل فى إيجاز المشرو ع العهيدى ىق 
قرابة عامين . وقد بلغت مواد هذا المشروع ١54١‏ مادة »وتم طبعه ىق سنة 
5)). وعرضته وزارة العدل للاستفتاء على رجال القضاء وأسائذة 


(1) حاء فى نقرير «غنة القاثون اللدى » لحلى الشيوء مايا فى (حموعة الأعمالالتحضمربة 
اص ١١5١):ه‏ ولقد بداتاحبود فى تمديل القاتون لذن ندند بده 55 اد تلك ال ه 
شتكليك ول طنة وق منة عي ةا نات ورارة الوق لع وساي النان) عند ارين 
النهورى اشا مهمة وضه مشروع لتعديل القانون المدنى . وفى سنة ١945‏ ثم إعداد 
السروع “ؤقدته .وزارة القدل إلى وعال الثشاء وانائدة القانورن وسار اههثاث للادلاء 
بالرأى ديما نفس هن أحكام» . وم برد فى التقرير ذكر الأستاذ إدوار لاسير . وإذا كان 
المقبه الفر نم ى السكبي لم نواته الفرصة أن يقيم فى مصر مدة طويلة . ل راك 
حديا فى الأعمال الأولى ٠‏ وقام ام بو صم عمس تصوص الاب العه.ددى ونصوس عقود المقاولة 
والعزام المرافق العامة والممل والتأمين . 

(؟) وقد عاون الاحة الدكتور حامى هبحت دوى فاخة ك فى أعمافها دول م حدت 
طروف قطفته عن العمل » والأستاذان استنويت وسامى اللذان كانا قاضيين يمحا م الختلطة , 
فوضم الأول منهما المشمروع الابتداثى للباب الخاس بائيات الالترام وللفصل اخاس بعقد الشركة 
وعاون ) الثانى فى وضم النصوس الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان . 

وتألفت سكرتارية فنية لاحنة قوامها : الدكتور سليمان مرقص وقد اشترك فى أعمال المراجمة 
ووضم ع المشمروع الارتدانى للنصوص الخاصة بتقسيم الأشاء وعقود القرض والمارية والوديمة ؛ 
وال تاذ عده محرم سك وقد اش ترك فى تمان المراجعة ووضم الممبروع الاتدانى النصوس 
الماضة بالراسة > وال كتور عمد زهير جرانة وقد وصم الشروع الاتدانى لعقود الماح 
والإءراد الموّقت والرهان والمقامره » والدكتور شفيق مان وند اشرك فى أعمال الراغمة 
ومخاصة ما تملق مها بالفقه الإسلاى . ووضم معروءا أولاً للنصوس الخاصة محوالة الدبن 
الأستاذ عمد صادق فيمى بك . أعادت اللحنة النظر فيه , وراحمته مراحعة شاملة. 

واستعانت اللجنة فى .نحث القضاء الوطنى بشريق مر قضاة اجام الوطنية هم الأساتذة 
معمدعزى بك وعده محرم بك وأحند زيد يك وعله المزيز ز عد بك وعميب أعبد بك . 

(؟) وضم المألفن المذكرة الإيضاحية للمشروع التنهبدى فى أجزاء أريمة . وقد وضم الحزء 
الثاني منها اماس نظرية الالعرام باللغة الفرنية حتى يتفهم عاماء القانون الأجانب عمل الاجنة 
فى أهم جزء منه ٠‏ وترجم هذا الجزء إللاللفة الدرءية الكتور حسن أحد بفدادى ,كأ عاون فى 
وشم الجزه الأول الخاس بالباب المهيدىمنتفما با تمركه الأستاذلامير من مذكرات فى هذا الباب. 

(0 


القانون ومختلف الميئات القانونية والمالية . وظل معروضاً للاستفتاء زهاء 
ثلاث سنوات:(1). 
وى 74 من مارس سنة ١9448‏ شكلت لجنة رياسة مؤلف هذا الكتاب 
وعضوية أربعة من رجال القانون (؟) , تعاونها هيئة فنية (؟) » لمر اجعة المشرو ع 
لإيجاز «همها . وقد عقدت لحنة المراجعة هذه أولي جلساها قى أول أريل سنة 
ه46 وانسبت من مراجعة المشروع العهيدى ى 7١‏ من نور سنة ١91148‏ . 
وأرسل المشروع النباني إلي مجلس الوزراء ق 71 من نوعرسنة 194148 (4) » 


)١(‏ أحرت وزارة المدل اسعفتاء وأنفاً فى الشروع الت جدى ٠‏ وأرسلته للادلاء اثرأى 
فيه إلى محكة النقض وحكئة الاسنكناف الختلطة والهاكم الاستثنافية والكلية الوطنية واللخلطة 
ورجال النيابة الوطنية والخناطة وأقسام قضايا المسكومه وتقابى الامينالوطنية والختلطة وكبار 
رجال القانون بارزن وكلييى الحقوق #امعة فؤاد وحامعة فاروى ومدرسة الحقوق الفرتسية 
ووزراء ووكلاء وزارة المدل الابقين وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعى وبنك 
التليف الزراعى وطائفة من رحال القانون الممروفين مهم الرؤساء والوكلاء الابقرن 
لمجكمة النقض ولإدارة قضاءا السكومة . 

وقد درس المصسروع هذه اللحيئات . وأرسل الكثير يما عن هم من الآراء.فيه ٠‏ 
وتقدمت حكة النقض دلا <هاءها فدرسعها «لحنة المانون المدنى» عحاس الشيوج ٠‏ وعنى 
؛“دراسة امتسروع العبيدى شاع خاص يحكاة الاستكناف الختلطة برياسة اأتثار برنتون 7 
ومكمة مصر الكلية الوطنية برياسة الأستاذ أ+*د حلمى بك . ومحكمة المنيا الكاية الوطنية 
رياسة الأستاذ مد عزى بك . 

وتفضل ميد رجال القاتون فى مصر الأستاذ الكبير عبد العزيز فهمى باشا ذعنى عراجعة 
جميع نصوص المشسرو ع مراجعة دقيقة شاملة . 

(؟)ثم الشيخ المحنرم مصطفى #ود الشورجى بك عضو مجلس الشيوخ والنائب الحترم على 
البد أبوب وكيل يلس النواب والدكدور د كامل مرمى (باشا) المتثار يمحكفة النقض 
والاستاذ سليمان حافظ يك المستشار ممحكمة اسنثناف مصر ااأوطنية . 

(؟) وقد شكات من الأستاذ عبده رم بك مدير مكتب لان التصريم بوزارة المدل 
والدكتور حسن أحد بفدادى أستاذ القانون المدنى بجامعة فاروق والذكتور سليمان رقص 
أستاذ القانون المدلى مجامعة فؤاد والدكتور شفيق شحاته أستاذ القانون المدتى عجامعة فؤاد 
والأستاذ نصيف زر بك رئيس نيابة استكناف مصر الوطنية . 

)0( أرسله وزير المدل أحد حعة باشا . ومن المعادنات الطية أن كون هو نفه 
وزير المدل الذى شكل فى نة 5+8 ١‏ الأحنة الثالثئة . وهى اللحنة الى أنجزت المتسروع . 
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رع عه ىو عماء تسانون . وقد أدلى أأضصه به ول دلراى ده ٠‏ وكان ه_ذا ادائ حل مر 


--#7 
٠ 
ا‎ 


, . ا : ١‏ 
ودر أمة . وعد تو لت مر أدفده ره آوء لانت كنم هم واعودي أونه واتصاء وأكاء.د 00 


المرزين ء وهو فى هذه أمرحلة الأ. عرض عبى ثاب الأقة ونش را لافار فى احكامه . نى 
0 4 كيم وخر 95 مهم القالرد اللاد وأوضاعيا وساحاء.ا 5 ا حاور ه ذه ار حاة 5 ام 
الفازون المداق 7 اأص رف » سدة 4 ونتا 035 الج] أل الثادمة ان توحر يه غ6 وأن نعلي خرد 
الممرة والذكرى أن دصر احتواث لل مهاس فنا 5 8 كا واسكم ا احعردت وحاهدت 
1 اريت 5 تقسموا ولفمرا 1 هذا انة:ين د ل» . (محمو عه الأعمال التحضيرية ١‏ 
س,؟ ١١‏ ع ص”؟١).‏ 
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(؟ وأعض اء غ3 ه الشؤون 2 نشم إعدة دش !ءاب م حض أت اأ. اب الشحةر وين أحمد 
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عر - و بدر بك » وعزيز مشرؤىنك ؛ وعن الغين لي ا 
الذوى بك ء وتمد توفيق لخدية بك , وعيد ايد العرقاوى بك , وابدكدور على ابراهيم 
الرحال .ك . ومحمد أمين وازر نك ؛ وأححهد محمدير بركى, يك 04 ومصما و السالن بك , وعد المعم 


٠ 


عيب :758 ميهد 


فأقرة . وقد استغرق نظره باغلمر ولحنته التشمر بعية رهاء ستة شبور . من ١1‏ 
دبسمير سنة ١458©‏ إلى /ا مابو سنة .)١( ١955‏ 


١١ وقد جاء فى تقرير لنة الشؤون النصريعية بمجاس النواب ما يأني : «يجلة‎ )١( 
أصال المحلى مشبروع القانون المدنى على لنة الشؤون التشريعية » وهو‎ ١948 ديمير سنة‎ 
أضخم عمل تعر يعى قدمته حكومة إلى الرلمان » ويفوف فى أهميته كل ما عداه من الأعمال‎ 
التشريعية , لا له من أثمر بالغ فى الحياة العامة فى تفلم العلاقة , بين الأفراد والماعات . إذ القانون‎ 
7 المدنى هو الدعامة الأولى لصرح المدل فى اللاد . تدلك أولت اللجنة مشروع هذا‎ 
كر قسط مزعنابتها » فتتكلت من بين أعضائها ثلاثلحان فرعية لدراسته : ولت الأولى محث‎ ١ 
الباب العهيدى والالتزامات , وتولت الثانية يحث المقود المسماة » وتولت لثالئة بحث الحتوق‎ 
العينية . وقد توافرت هذه اللحان اافرعة على دراسة ما وكل إلبها عممئه , وعقدت ههذ! الغرض‎ 
عدة اجياءات ء ثم عرضت نتبحة عمليا على اللحنة العامة . التى والت اجماعانها حتى اننهت من‎ 
يحث المشروع بأ كله , فأقرت بعس ما اقترحته اللجان الفرعية من تعديلات  5 أدخلت على‎ 
الشروع تعديلات أخرى - وقد شهد اجتاعات اللجان الفرعية والعامة صاحب العزة عبده‎ 
. بحرم بك مدير إدارة الحا م الوطنية مندويا عن وزارة المدل , فلاقت منه مماونة صادقة‎ 
0 كما شهد هذه الاجّاعات حضرة صاحب المادة الد كتور عبد الرزاق أحد‎ 
. وز المعارف الع.ومية الأبق بصفته  فى مدآ الأمر ل مندولا عن وزارة العدل‎ 
استقالة الوزارة السابقة دعته اللحنة لمعاو ثها طبقا المادة 51 من اللامحة الداخلية ... لاء يسم‎ 
اللدنة وهى ْم تقريرها إلا أن تدجل الكلمة القيمة الى أدلى بها مندوب الحكومة سد‎ 
الاننهاء من محث المسروع وهى : إن النصوص التشريعية الم واردة فى هذا اللسروع لها من‎ 
الكيان الذاني ما ممعليا متقلة كل الاستقلال عن المصادر الى أخذت منها . ولم يكن الغرض‎ 
منالرجوع إلى التقنينات الحديئة أن يتصلالمعسرو ع ببذه الةنيناتامختلفة اتصال تبعية فى التفسير‎ 
والتطبيق والتطور » فإن هذا حتى لوكان مكنا لا يكون مرغوباً فيه . فن القطوع به أن‎ 
كل نص نشسريعى ينبفى أن يعيش فى البيثة النى يطق فها , ومحيا حياة قومية توثق صلته مما‎ 
وما يضم لمن مقتضيات , مينفصلاتفصالا تاماءءنالصدر التا ريم ىالذى‎ ٠ حيط به من ملابسات‎ 
. اخدافنة ع إن كان هذا المصدر»‎ 

«وقد حان الوقت الذى يكون لمصرفيه قضاء ذاترودته متقل . ولكرمن القضاء والفقه » 
بل على كل مهما ء عند تطبيق النص أو تفيره , أن ير هذا النص اما بذاته » متفصلا عن 
مصدره اء فبطيقه أو يفسره تبعا لما تقتضيهالمصاحة » وما يتم له التفير من حلول تى بمحاجات 
اللد ؛ وتام مقتصيات العدالة . وبدلك تطور هده النصوص فى صميم الحياة القوميه » وشيت 
ذائينها » ويتأ كد استقلالها » ويتحفق ما قصد إله واضعز و اتروع من أن يكون صر قانون 
قومىيتند إلى قضاء وفقه هما من الطا بم الذا : فى ماجم ل أثرعا ملحوظلاً فى التضور العالمى للقانون» . 
«وترحب اللجنة بهذه الفرصة الطببة التى ستتاح للقضاء والفقه فى .صر . عند تطيق هده 
التسوس وتفسيرها , فى أن مدا المكان الفسيح للاجنهاد والاستنياط » بعد أن انفك عنبا غل 
القد عتابعة قنون واحد معين فى ساي صه التدرريمية وفى قضائه وفقبه نل عه أن أسبداعم 
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واحيل المشرواخ بعد ذلث إلي مجلس لشبوخ ء. فقرراق ”3 من شهر يواية 
سنة ١445‏ إحالته إلي لحنة خاصه ميت للحنة القانود المدني 3 برياسة حصرة 


الشيخ ارم ميد محمد الوكيل بك وكيل امن س(١)‏ . ودرمت اكينة المشروع 


دراسه #ست سه مه عامين 5 ا 6 خلا | إلي 0 0 الا تقدمت 


إلبا من جهات ممتلفة (؟). وأحالت المشروخ بعد أن أقرته إلي مجلس 


> ا شل ونه فياك ااسؤس غز منادزها مق احتف نتابفة أ ونون مين .دنا 
دلك من باب التقليد الضيق إلى ميدان الاجنهاد الفبح» . (مجموعة الاجمال التتحضيرية ١‏ 
سا“؟ وص“ ؟). 

)١(‏ وأعضاء لحنة ة القانون المد: بمجلس الشيوخ ف حشر اك الغيو لشيوت المحترمين عمد حلدى 
عببى ياشا وئا. حسن المشماوى ياشا وأحمد رمزى بك وجال الدن أناظةبك وعمد على علوية ناما 
وسابا حبثى باشا وخيرت راضى بك . 

(©) منهذةه الآراء ملادظات هدم واسيهرد تداق محكنة النقض وأساتذة القانون 
وعد ناقه قشنها الاحنة طويلا (أنظر تقصا ذلك فى :شيرء والاعال»! لتحصد_ر به ام الك 
وقد حاء ى محخضر اخلةااثامنة وامسان لاحاة القانونالمى محاس الشير 2 ما 0 « عر صت 
للحنة فى هذا الاجماع إلى الاعتراضات الى أ ثارها بعض ردان القاتون 00 مصادر مشروء 
أقأنون المدلى فخ عدت لزع أحكامه وتفيرها وتطقها . وقد رأت الا«نة أنها قد أوفت هذا 
الوصوع حقه من البحث فى تقريرها الذى رفم إن المحلى . ولكن رغة فى زيادة الإهما- 
وأ كيد الممنى الذى ذهمت إليه اللجنة فى ته ريرها المدكور عودث إن <دضدرة الشيت ارم عد 
عمد ال كيل بك رئيس ها ومقررها أمام امحل سأن يدلىبببان هذا الوضو ع لهام أنام الما وهو 
00 : (أولا) أن الغالبية الءطمى من أحكام هذا المشروع متمدة من أحكام القانون 
الحالى ومن الممادىء الىأقر ها القخاء المصرى طوال االبعدنسنة الماضة ومطاءقة للقواعد الفانونة 
التى حرى عامها القضاء والفقه فى مصر » وهذا هوالمصدرالدى برحم إله عند :فم هذا القانون. 
000 الأحنبية فليت إلا مصادر اسدنثارة للصماغة بحس . (ثانا) أن الأحكام التى 
شتقت أصلا من العريعة الإسلامية برجم فى تفيرها إلى أحكام هذه الشسريعة . مم ملاحظة 

وجا ف المادة الأوال ف ةالوو عه اعجار الشسريعة الإسلامية مصدرا ا سناد 
الفانون :ومن ن أن للقاضى أن بر جم ١‏ لى أحكام اضرع ياد كل كان 000 
(ثالتا) آما الأحكام القيلة الىاشتقت منْتقنبنات أجئبة فى موضوعات جديدةمتقلة(اللؤسات 
حوالة الدين . ملكية الأسرة . امحاد الملاك . الإعار المدنى . تصفية التركات) فقد روعى فى 
وضعبا أن تكون متمشية مع البيئة المصرية , متفقة مم العرف والعادات ,متناسقة مم سائر 
أحكام المسروع ا ل ال ذالى قوامه تانده|ا 
مع غيرها من نصوص ء و.رجم فى نفيرها إلى اللصوص ذابها ومادرج عايه القضاء فى مثل 
هزه الأحوال . 

وقد أقرت الحكومة هذا اليان» . ( مجموعة الأعمال التحضيرية١س5١9‏ سدس )١١9‏ 


ا ”الام 


الشيوح ١١١‏ ' وافره اسل ف م” دن شعازر بوسة سنة 8م94١(؟5) ٠‏ واجيل 
ثانية بة إن > يحل والوات لإقرار ا 0 ى دأى مجلس الشيوخ إدخاها 
)١(‏ وثد جاه فى تقر بر غة القانون المدن مجلس الشيوح هاها فى (#موعة ١‏ ال التحصم بة 
ااا ميو يانه سنة3 ١94‏ أحال الحاس إلى لؤنة القانون المدن مشروخ 
القانون اللمدر معدلا على الوحه اللاق. أقرة يملس 5 . وقد توورت اللعدتة على دراسة 
هد الصروء فى هه جلدة اجداء من “ا ار سنة لماع ١8‏ لغابة 5 ارين لنة 944و١.‏ 
المازة امه نر .رمم بك لكك محاس الدولة 8-0 جيسن يجيد غدادى وكل َم 
اختقوق 2أمعة واء روف و . 5 ل عت 86 مخيص لحو صضة سس الماية م انا ها ان لقن سواه 
أذكايه واتخسد سن 00ص اعرعا الات أن 8 وافكت مىأاععى لات م أواعت نه 
التحارب أو مادرء لله أندصاء ا م مسر 0 مر المعاملاات . ووحدت مي 5 لومه و 
هاه الناحة معاو نه سحل لمدواسها.ألشاء وااتقدرير "وم 3-5 عن الاحه ف لتعديل القانون! لمن 
دن أن بالغ 06 صانق المعامالات ونصات العلوم القابو بيه ابوه نام . باغشار 9 هراا قايون هو 
موطن اقواعد الكلة الملئصة لروابط الأفراد وا احاطث با كام القابون الخاص ٠‏ وم عدم 
٠. 0- 4 3 ٠.‏ 
الأراعد التفصيلة المجمة إالشق الآ كر 2 هددالر وانط 3 ولدلك ور صنت الاحنة كل الحرس 
أن يناول بحمها كل م يتصل بياسة التعديل . وم يكى رائد الاجة فى هذا اأبحث عرد التفكير 
ابض راق أو ادر .ا ل السصقى ٠‏ و شتهصمس 86 صن دو عل م كان دضرات ليقي احترمن ل 
1 راء 1 وإعا عدبت 9 استشصاء الواقع ع« واستغاب هرات جمبع الآراء ٠‏ 25 ادر ىّ دعل كل 
مباء اس شدا تث 6 داك كله بادقاءق اامستعئصة م درامه نصوص اأشمروع .ه.ا # وقد 
شرنافق أما كن أحرى إن عص ققرات مس هدا النقرير القمم ش 
(؟) وما يدكر لحلى الوب والشيوة اه دتروع فى جسن بالرغم 
مس أن كلمي عاره والدورةالبرئانية تقارب نهابنها » وقد استطاع كل من المجلدين 9 لام 
ماس حر اءاته الداولة و.قتصات الغتر قّ نس «ويل دى صضصغة ؤلة بأرزة كالتقين الدني 6 
مادل على أن لمانا علك من ألم رونة فى العملما مله صالما ها الأعمال النشمر : بعه 3 ونقاً لجسه.ة 
كل منها . وعندما عر المسرو ع على مجاس الشيوخ اقترح ثلاثة من دوعر اب الشروخ امة رركن 
ادق نظر 6 للدورة التالنة ؛ ولكنالمجلس راض هذا الافترا 1-0 و حل مهدا التهعرف 0-6 
إقرار 1+ سروع.. وءن غريب المصادفات أن موقف 0 نياك هو ها اناا ائر 
الألمانى عند نكل ره التة:ين المدلى الألإى من ١5‏ نوادسة إل 7 ؟ نوانية اله هلأ ع أقد سس هر 
عض الاعناة - 22 عر ض السروم الآلمالى عوا مس يعات 00 4 ع زر 5 » 8 الدورة اسه ٠.‏ 
وأدرك المحدى خطر 59 التأحيا ل على القنين وراض العااب وأثر ألثمروخ فى أياء فلار 
أ سال : مقدمة فى دراة القاثون اللدم اناق ارس اعون عبان 0 


و 
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ور' وفد كى م المغم كه 1 جمس الشيوة ده اله يعم 7 5 2 كا 3 ون 
َك 0 0 اسه 8 


امع 5 رفس جه انقايرن الى نه د تخصاب ذم . ورد فيه مايان : - 
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وق "١ا..:‏ ن شهر يوليه سنة ١4144‏ صدر الأرسوم بالتصديق عليه وإصداره . 
ونشر لالجريدة الرمية بتاريخ 79 من شبر يوليه سنة 1444 على أن يعمل 
به إبتداء من ١6‏ أكتور سنة ٠ ١444‏ أى هن اليوم الذى توحد فيه القضاء 
المصرى تزوال النظام امختلط , وبلغ عدد مواده ١١59‏ مادة )١(‏ , 





د « مون أ كتور من السنة المقلة يبرن عل القعاء المصرى عرد -ظ2 لكل 
اللاد سيادمها القضائية . ومهذا تتحقق لا أمنة من أعز انيتا ٠‏ إفى هدأ التار ' حدم مصر 
مرحلة مريرة فى تارائدما » وستفتح ٠رحلة‏ أخرى كر بمة ٠»‏ تمفز اأصرين فسها فوزهثم بالق إلى 
المهوض تحودل جيم اشبعات وعظم المثوليات . وها هى مصر تخد الاهة لموا<ية ما تققضه 
دده لمر حيلة ٠‏ ودلحر اصلاءات تشمر نعاه 5 قد ار احدتث ص- «ضقارة يه ل 6 إمجازها 
حةة طويلة من دراء اأقفود الى كان نفام الامتياز :ات .فر مهأ . وق هده الدور ه نهر ضض 0 
حضرات؟ تدر يعات هامة 0 اسية ء تناولتها .د الإصلاح ء من وبنها القانون المدنى 
ل هدا القانون ح- مند أن وضم فى سدق 1١8415‏ و845١‏ - عى انه فيما خلا 0ت 
وألوم بءرض عا لى حضرانيم .شر وع تأمعدة ولد تون اهدر يون أنقسم إعداده 
والخيرة 6 ويدلى ال لان بالرأى .+ . وميد افكون التق ١‏ فقن 4 لهم زا فق أشلوية وضاضة: 
اال هس لاقي وغاءته . وهل بلغ ٠ن‏ ان هاه ى أقفاء المصرى ل فى الوقت الدى خاص له 

قه الاطان  _‏ 6ن مصرى كن والمنان :ت:قترن سمادتنا القضائة باد::ا التعمر عه ؟». 

« وما يجب أن أشير إليه فى هذا اللهام أن المدمروع المدروض قام علن دعامتين رئيتين : 
) الأولى ( الاددفانا العام دن أحكام التهين القام ١‏ وى أحدود 6 7 م 3 دالح ص هده 
الأ<دكام إلا وأخذ به مع لهذ يبه اللمديى !ل العو و 3100 )تنقيا الست عن اع ل ف 
أحكام القضاء المصرى 0 ترجيج ماكآان متها خلفاً بالر-حان عند اختلاف الام . وعى هذين 
الأ ساسينأقام المروع 1 ؟ 3 ف لاه أرباع قو اعد الوارد؛ وله ) قامشة كرات الحادى وجل 
الادؤال من له ردم القدم َك الوضم احاديد رد تقدور ع م هى لاا حتاف أ رة دن هدا الو حه 
ع أ إصلاح يبتدل الم ,اذى هو أدى فى غير تطرف 7 عاف . وعلى هلدا العم والاخمم 
لاحم 22 الم سس الحاضر والماضى وإعا هي فكسمر الانتفام عا د :3 مت مال الأكام ف 
التفين الحالى وفى أحكام القضاء . 0 صقلا جلها أترب مالا وأوضح ما . وتد هد 
الثم رقع فوق ذلك إلى إحكام التلاؤم ببن القدر الذى استحدته من القواعد وبين المادىء العامة 
التى أافها الاس فى التعامل من قبل . وبهذا يسر سبيل الانتفاع من الإصلاح» . ( مموعة 
الأعمال التحضيرية اص ١4١‏ اص *#1اوص ١64‏ ). 

. الآن وئد أرغت من عرض الراحل التلفة الى مر عامم! التقنين المدنى الحديد‎ )١( 
انقل كلة كنت قد ختمت با مقالى الذى نصرته .عناسية العيد اعمينى لللحام الوطيةى‎ 
ود وكلة كتبتها ولد سسيقة أعوام.وما كنت أعلم وقت ذاك‎ ٠ اماه ج إلقانون الدنى‎ 2522-7 

مارددنه آمل لوف فس سس امتح بعد 0 دققة وآأتمة 8 وهذا ءا كتبته فى 
نام المقال المغار إله « أنقله هنا خحة ؛ دذلاء الذين د؟ نت أجزاء م ؛ وقد عاو ا. ١‏ بنش أطوم 2 
:-١‏ سم 


درام اللق.ى أحد يد : عو 


- 


هد 72 , جه 


وف 74 من شهر أكتور سنة ١94144‏ صدر قرار وز العدل بتشكيل لحنة 
رياسة الأستاذ سلمان حافظ بك وكيل وزارة العدل وعضوية نسعة من رجال 
القانون )١(‏ لجمع الأعمال التحضيرية للتمندن المدبي الجديد ونشرها على جمهور 
المشتغلين بالمانون .. 

وقد أنجرت اللجنة مهمها » بعد أن جمعت المذكرة الإيضاحية المشروع 
العهيدى وامحاضر والتقارر المحتلفة (؟) .ووزعت ماورد فى هذه الوثائق على 
نصوص التقنين . 0 





ح «على أن كل ماقدمناه » إذا دلعلأن تقنيننا .عي وأن مراجعته ضرورية » فليس معناه 
أن الراجعة قد مهدت سبلها » وأصبع البت فى القيام بها أمرا ميسورا . فإن الرغبة مهما كانت 
صادقة فى حمل تقنين هى شىء آخر غير مل التقنين بالفعل . وتدل التجارب فى مائل التقين 
على أن الرغة وحده لاتغى شيا ٠‏ بل أن توافر الوسائل الغنية ذاتها لابكنى . فإن التقنين 
١‏ مر يقوم علىالنعاط » وهو روحه الدافعة » فإذا انعدم هذا النشاط أو فتر » سار القنين شاهرا 
طبثا ملتوياً » يتمثر عند كل ترح ويسطديق كل بعقة و إوفاها يل إل مهابية الطريق ِ 
عبل لمصر أن تؤمل فى عود نهضتها الحاضرة أن تضم إلى انتصاراتها فى النعاط الملمى والذءاط 
الاقتصادى انتصارا جديداً فى النعاط القانونى ؛ فتعمل على إخراج نقنين مدلى حديد . 
أرخو أن يكون ذلك قربا .. » (تحلة القانون والاقتصاد النة السادسة ص؟ 4 ١لا‏ ص4 4 .)١‏ 

(1) وم الأستاذ عده عمد حرم يك المستشار مجلس الدولة والأستاذ جمد أحد عنم نك 
مدر إدارة التفبشس الفضالى بوزارة العدل والأستاذ ندوى تموده بك المدير العام لآدارة 
التسريم بوزارة العدل والأستاذ مصطفى كامل اسماعيل القاضى بمحكمة الاسكندرية الختاطة 
والذكتور سليمان صر قص الأستاذ كلة الح وق جامعة واد الأول والدكتور شفيق شحاته 
0 يكلية اخقوق جامعة يواد الأول والأسعاذ 0 رئعت عصو إدارة النف رانم بوزارة 

لعدل وا ساد أعر عمان ممزاوى عضو إدارة اللشرع بوزارة. العدك ور أ خير الدين 

ل اق جمتها اللجة ووزعتها على نسوس الغاترق :نوشيعت 57 
نص ما اشتملت عليه هذه الوئائة ئق فى شأن هذا النصس 

. المذكرة ة الإيضاحية للمصروع المبيدى‎ ) ١ 

6 عاضر اللدة التي راحعمت اردع العبيدى 1 

؟) ال لرة الإيضاحية للمشراوع الم الى 

عر ا ري ا 

6) محاضر جلات يلس النواب . 

0( حاضر جلات لمنة القانرن اللدنى عجلى الديوخ . 

”) تقرير لحنة القانون المدتى عحلى الشيوخ . 

١‏ ) محاصر جلات محاس العيوة. 


اك 


ووقعت مجموعة الأعمال التحضيرية فى أجزاء سبعة )١(‏ . هى الى ننقل 


عبا فى هذا الكتاب ما رى ضرورة الإشارة إليه من هده الأعمال (؟) . 


حت وقد اح إراء كل نص إل م٠‏ بقايله من النصوص فى القانون الدلى القديم وى 
بعص التقنينات الحداثة وإلى ماعى أن تكو قد حدفا من نصوص النثمر بم اليبدى الى 
صل مهذا النس . | 

, الحزء الأول فى الاب المهيدى . والحزآن الثالى والثالكت فى الطرية العامة للالمرام‎ )١( 
والحزان الرابع والماء.س فى العقود اللكاة , والهزء الادسرفى الملكة والحفرق العينة الاصلية.‎ 

(؟) هذا وقد أعقب صدور التتنين المدني الجديد أن ألفت لْنة لمراجمة الترجة الفرنة 
هذا ااتقنين . برياسة الأستاذ سامان حاقط بك وعصوية الأستاد مصطفى كمل اى_اعيل . 
واندكتور يمان مرقس والدكتور شفيقشعاته والدكورعلى على سلءان . وقد اخزت هذه 
للحنة امومنها » ونرت التر<ة الفر:.ة الى راءمما . 


حت 2507 شد 


(؟) 
كيف ءولحت عيوب النقنين القدي ‏ مصادر التنقيح وطرق ااتفسير 
فى التقنين الحخديد 


-١‏ كيف عولحت عيوب التقنين القدم 


( استعراض عام للتقندن الجديد ) 


كأن اخ الأول لرامعي التقنين الجديد هو أن يعالجرا عيوب التقننن القد مم 
سوا ق الفكل أواق: الوضو ع : 


اي وا ا 


ريه . فلننظ عدا عابي اع : 


( أو ) القبويب: 


منممرت النانئس ار ير : كان الأمر الأول الذى نظر فيه واضعو 
اتروع وم جره لهم هو أن يبحئوا كيف يكون تفينم التتقنسن 
الخديد ء وكيف يبوب » وكيف رتب نصوصه فى كل باب ؛ وبتعبعر آخر : 
ما هي اتحطة يردام الى يوضع التنن الجدبك عل انستة عا ,لوال تفنك أن 
وضح أن الحطة الى قام عدبا التقدين القدحم * بما نحويه .ن عيوب وما يشوبها 
من نقص * لاتصلح أن يقوم علها التقنين الجديد . 

ولكنهم مالبثوا أن تبينوا أن هذا السؤال يسبقه سؤال آخر »هو : أيشتمل 
التقننن الجديد على كل موضوعات التّانون المدني » فيحتوى قانون الأسرة ؟ 
يحترى قانون المعاملات ؟ قامت صعويات واضحة حالت دون أن يندرج 2 


الل كك 


التقنين الجديد أحكام الأسسرة . فإن هذه الأحكام ادس مصدرها فحسب 
الشريعة الإسلامية ».ل إن ها «صادر أخرى دينية ' وهي لم توحاد ل 
أجزاها بالأسبة إلي جميع المصريين . وحدت فق أحكام الصغير والمحجور ؛ 
ور<دت إلي حد كبر ف أحكام المعرات والوصية 208 لم توحد فى 
الزواج والطلاى والنسب . فرأى واضعو المأرواخ ألا ربكوا التفنن المدني 
الجديد بعقبات يتعذر تذايلها . واعتزءوا الاقتصار على أحكام المعاملات 
واستطهر وأ فم رسهوود اله من ديك اجاهات واضحهة نادت 2 رين 
التشندنات االخديثة . فهدا اعفن ١‏ ن المواوي : والتمدن الابناي . والتمنن الو فيبى 
ن اللعاتالاقة ول واققين البوريرق ذق الا اماك توكلها مق أحددت 
التدندنات وأشهرها “لم 5 فم قانون الأسرة ' وظل هدا العالواة ن وحدهء؛ 
أو هو و كانون 0 العينية » منفصلا عن سائر أجزاء القانون المدني . فلا 
تريب إذن على و ضعى التقنن الجديد إذا هم أبقوا قانون الآيرزة فقيل : 
وهللاسات هذا 0 معروفه .)١(‏ 


“سم عاص للدامين الزم بر : لا باون التفندن الجديد حدود 
هذا التقن ومدى ٠١‏ يشتدلى عليه من مرضوعات ٠‏ رز أماءهم ال جديد 
قر ضته سياسة اله وال لتبويت . فهل ا قسم عام على غرار 
هذا القسم الذى اشتهل عنيه التقنين الآلمان وساره فيه كثير"' من التمنينات 
الحديئة * كان أه.م واضعى التقنين الجديد منلان مدعار ضاك عشل التمنن 
الالماني وما تبعه من تمئلنات أخرى ؛ ومشثل التقنن المرنسي وسائر 
التدتينات اللا ديئية . 
فالتقنينات اللا ثليه لاثغسمل عادة عل فم عام اع لجدزىء بقصا 
تمهيدى قصير يتذاول معادر القانون وبعض قواعد موجزة فى تنازع القوانين 


)00 25 أنه اذا ال حدم بقن وأحد المماملات والأسرة 0 ٠‏ فالا أقل من أن مجتمع 
ككاتة ونون الابرة و كين عوضد شوم !دعاك لكين امن لخدي المح شين 
21 ن قنك وضم لقاب ارات . واخر لنوصية ,» وثالث للوقنف » ورابم لدحا م 
الحبية ( الصفدر وامحدور) ٠‏ وم الا تقن خامس للزواح والطلان والناب فتتجمم بدلاك 
أحزاء قانون الاحرة ٠‏ وإهمنا كاب واحد . والامن ممتود ىق زكرن دلك قربا . 


2 


أما التقنمن الألماني فقد حوى قسما عاما مسدهبا اشتمل على مائتن وأربععن نصاء 
اول لمارا بيت الموضوعات العامة . وخصص كشراً من تالتش فين 
لنظرية العمل القانوني (6و101دنز عامج ) فعرض فها لتفصيلات كثيرة مما 
بندرج عادة فى النصوص الخاصة بالعقد . وكذلك فعل التفنن الصيى ٠‏ وقد 
اشتمل قسمه العام على ١817‏ مادة . وحذا حذو التقنعن الألمافي التقنين الأ رجنتينى 
(81” مادة) والتقنين البرازيلى ١74(‏ مادة) وتقنن السوفييت ١(‏ مادة) . وهده 
التقنينات جميعها تناولت فى هذا القسم العام جانباً من المسائل العامة #صادر 
القانون والتعسف ف إستءمال الحى والشخص الطبيعي والشخص ا معنوى و تعسيم 
الأموال , وأضافت إل ذلك نصوصاً كثشرة فى نظرية العمل القانرني . 

لم يردد واضعو التقنن الجديد طويلا بن هذين المثلين . فقد رأوا أن مثل 
التقنينات اللاتدزية من حيث الاكتفاء بفصل قصير ف الأحكام العامة لم يعدهو المثل 
المتبع فى التقنينات الحديثة . ولكنهم لم يأخذوا بمثل التقنين لإلاب كام وم 
يدرجوا فى القسم العام نصوصاً تتناول أحكام العمل القانوني . فزن أصلح مكان 
هذه النصوص فى تقنن ذى صبغة عملية هو الفصل الذى مخصص اللعممد . ذلك 
أن العقد هو أهم الأعمال القانونية . فإذا ذكرت أحكامه ف القسم العام بعنوان 
العمل القانوني » أصبح واضعو المشروع بين أن يغفلوا هذه الأحكام فى الفصل 
امخصص للعقد , فيفقد هذا الفصل أهم الأحكام الى تندرج عادة فيه » وبين 
أن يعيدوا ذكرها ء فيكون هذا نكراراً لما سبق . والخطة العملية ى ذلك هو 
أن تدك هذه الأحكام فى الفصلامخصص للعقد » وصحال علها فها مخص الأعمال 
القانونية الأخرى . هكذا فعل تمنين الالزامات السويسرى » وقد آثر التقنن 
الجديد مسايرته ى هذه اللخطة العملية الحكيمة )١(‏ . 

وماكان بعد ذلك من مائل عامة فد احتواها البابالتمهيدى للتقنئن الجديد. 
ويشتمل هذا الباب على تمانية وثمانين فصا ء تناولت فى الفصل الأول منبا 
القانون وتطبيقه » فعددت مصادر لكاتو دو قرروت هيل العسدت ف ستيان 


)١(‏ أنظر مم ذلك العروع الذى يمد لمقيح التقنين الفرنى وم دار مسن مماقشات طويلة 


!ا - اه - رع» 0 9 >ارده م 5000 ظ. : ع خَ 

احىقى »)ودد ات الشه أصل ألى د بمعار را ا حصت أل امال ومنل ححيتب 
3-2 - 55 

المحات:. وثثاوانت ف امش هيل الشااى الأشخاص فنشصلت ا م الشحخص الصعدئق 


وأحكام ا.لشخصم : ل المعتوى 55 درم فدن محبد قا وت .| و+ +« شت 
الفصل الالببالعة شيو الغا والام,ال . 


6 الرئبسى للقانور. الوم بم : وبعد أن فرح واضعو التقنن الحديد 
وم عدون مسبلاق المامها ويدف ٠‏ كاد علمهم أن برسموا لمتامنه ن تنمس أنه 
الرئدسية . وقد توخوا بى هدا التقسم أن بعاخر اعبرب التقنين القدم 00 

(أولا ) أن التقنين الندم ججمعى الكتاب الأول بين 52 
الأصلية » وكان الأولى فصل هذه عن تلك : فإن الأموال تكون محلا لقوق 
العذرة والحقوق فى الشخصية على السواء . وهذا ما فعله التقنس الجديد . فند وضع 

تقسم تقسم الأموال فى الاب التمهيدى : فهأ بذلك للشكرة الصححءدة من أن المال 
يصلح محلا حشر ةالماارة كافة . 

(ثانيا) أن التقنن القدم فصل فى قسمى مستقلين نظرية الالتزام عن العفود 
لمسمأة ؛ ولم يكن هناك محل هذا النصل . فالعقود المسماة إمما همي تطبيق من 
تطبيقات نظربة الالمزام . وقد توخي التفنسن الجديد أن لجمع بمن نظرية الالمزام 
والعقود المسهاة ق قسم واحد »2 حعله القسم الأول من اتمنين . والمدء ينظربة 
الالعزام فى التقنين الجديد دو خمر من 1 لقره ق العينية اللأصلية فى التقندن 
القدم . فإن ل 2 وه القانون المدني ؛ بل هي مفتاح القانون 
بوجه عام . فاليدء مها أمر تستوجبه البداهة : ا دم 

وثالنا) أن التقنين الددم خاط فى كتابه الرابع » الذى عنونه يحقوق 
الدائئين » بين التأمينات العينية وإثبات الحقوق العينية ودفاتر التجيل . وقد 
تجنب التقدن الجديد هذا اللحاط ‏ فرك إثيات الحقوق العينية ودفاتر التسجيل 
غائون عخاصى. .هو فاتوق: الغهر «النقازى. ترقا الاضلاخ الجرهرئ الذلى 
سيم فى هذا الموضو عبعد إدخال السجل العقارى . واستبقي من هذه الموضرعات 
التأمينات العينية » » فجعلها بعنوان الحقوى العينية التبعية فى كتاب رابع ججيء 
بعد الكتاب الثالث ق الحوق العانية الأصلية . وجمع بين 0 5 
واحد - هو القسم النافي - لما بينبما من الصلة الوثيقة ة. وأورد التأمينات 


"#" سم 


الغينية كاملة ٠‏ فأدرج فا رهن الحيازة 0 حلاف مافعل التقنين القديم ؛ 
وحذف منها الحبس إذ لم يعتمره حمًا عدفيا . 

. وتخلص من ذلك أن التقس الرئيسي للتقنين الجديد يفضل كاير من ناححية 
النطق 0-6 التقننن القديم . فالتقن الجديد يبدأ بباب تمهيدى . ع ينعسم 
إللي قسمين , أحدهما لاحقوق الشخصية ؛ والثالي للحموى العينية . ويتجزأ القسم 
الأول إلي كتابين ؛ أحدها لنظرءة الالرام ' والثاني للعقود المسماة . وكذلك 
تِجزأ القسم الثاني إإلي كتابين آخرين » أحدهما للحّوق العينيةالأصلية : والثاني 
لاحقوق العينية التبعية . 


الثبو يبس التمهولى للتشممى اأخرير: : وق تبويب الأقسام الرئيسية © 

يفضل التقنن الجديد التمدن القديم 
فالكتاب الاول من التقنن الجمديد » الذى خصص لنظرية الالزام 

لوحظ فى تبويبه تجنب العيوب الى وقع فيها التقندن القديم . وقد تقدم أن هذا 
التقنين بدأ بنظرية الالتزام فى ذاته : ثم ركها » قبل أن يفرغ منها : إلي مصادر 
الالمزام . فتناول العقد » ثم جمع بن مصدرين مستقّلن كان الواجب فصل 
ا » هما العمل غير المشروع والإثراء 5200 ثم هو »؛ بعد 
أن يحرت بن عادر اام ؛ يعود إلي نظرية الالعزام فى ذاته ء فيتناول أسباب 
انقضائه » ويورد هذه الأسياب ف غير ترنيب منطقي ثم محتم نظرية الا'مزام 
ببابمشوش فى طرق إثباته . ويترك انتقال الالتزام - ولا يعرف مته إلاإحدى 
صورتيه - إلي جهة منزوية فى الفصل الأخير من عقد البيع . أما التقنين الجديد 
فيبوب الكتاب الأول فى نظرية الا'مزام تبويباً منطقياً عملياً فى وقت واحد»ء 
فيجعل الباب الأول من هذا الكتاب لمصادر الالتزام . ويورد هذه المصادر 
مرتبة ترتيباً علمياً حدبئاً فيبدأ بالعقد » ويتناول أركانه قآثاره فانحلاله . وينتقل 
بعد ذلك إلى الإرادة 0 )1 فالعمل غير المشبرو 4 فالإثراء بلا سيب » 


)00( وسترى أنه بعال أ حدف نص من المشسروع العبيدى مجما ل الإراده النفردة مصدر 7 
ف من «صادر الالعزام » واقنصر المتمروع النهائى على حالات معينة ينعا الالعزام فها من 

الإرادة المنفردة «ل تعد الالعزامات التاشكة مم ن الإرادة المنةردة فى هله الحالات الممنة إلا 
العرامات تنما «نص فى القانون . وسترتب على ذلك أن الإرادة النفرده فى التقنين الجديد ابست 
مصدراً مستقلا من مصادر الالحزام . 


ان 8 


فالقانون . وهو فى كل فصل من هذه النصول يرتب الاصوص ترثيياً تاتستسل 
الأحكام فيه تسلسلا عليه المنطق والعمل . ثم تجعل الباب الشفى الاثار الالدزاء 
فيتناول التنفيذ العينى » والتنفيذ بطريق التعويض ٠:‏ ويعرض بعد ذلك ل يكفل 
حقوق الدائئين العاديين » فيتناول الدءوى غير المباشرة والدعرى البوليصة 
ووعرق الضورية الى رمن والإغيدار املد .وده لانت عام اق 
زنسيقه من مشقة » قد رتبت نصوصه ترتيبا قل أن تمد له نظيرأ فى التقنبنات 
الحديثة . ثم يعرض الباب الثالث للأوصاف المعداة لآأثر الانتزاء فيتناول 
الشرط والأجل ثم ينتقل إلي تعدد محل الالتزاء فيتكلم ف الالتزاء التخييرى 
والالمزام البدلى » وإلى تعدد طرف الالعزام فيتكلم فى التضامن وعدم القابلية 
للانقسام . ثم مخصص الباب الرابع لانتمال الالعزام » فيتناوت حوالة الحق 0م 
حوالة الدين » فيستكمل بذلك نقصا ىف القانون القدم كان ملحوظا . ثم يعرض 
الباب اللحامس لانقضاء الالعزام : فرتب أسباب الانقضاء ترتيياً عملياً معقولا . 
ويخم التفنين الحديد نظرية الالتزام بباب سادس فى إثبات الالعزام )١(‏ , 

والكتاب الثاني من التقندن الجديد خصص العتود المسماة . وقد قدمنا أن 
التقنين القدم أورد هذه العقود فى غير ترتيب واضح ١‏ أ التقنين الجديد ققد 
بوبها تبويباً تسهل متابعته . فجعل الباب الأول للعقود البى تمع على الملكية ؛ 
وتناول فيه البيع فالمقايضة فاطية فالشركة فالقرض فالصاح . وجعل اباب 
.لثاني للعقود الى تقع على الانتفاع » وتناول فيه الإبجار فالعارية . وجعل الباب 
الثالث للعقود الواردة على العمل » وتناول فيهالمقاولة والعزام المرافق العامة فعقد 
العمل فالوكالة فالوديعة فا حراسة . وجعل الباب الرابع لعقود الغرر » وتناول 
فيه المقامرة والرهان فالمرتب مدى اللاة فعقد التأممن : وخم أبواب الكتاب 
الثاني بباب خامس فى عمّد الكفالة . 


(9) ولولا رغبة مصسروعة فى عدم الابنعاد كثيراً عن التقيم التقليدى لصح أن يأنى باب 
إثيات الالعرام عقب الاب الأول الذى تناول مصادر الالعزرام . فإن الإثبات إعا برد على مصدر 
الالعزام لاعلى الالعزام ذاته » ويجب أن بق أثر الالعرام واتقاله و'تقضائه . ولاز أن بدآأ 
الكلام فى إئبات الالنزام بالإقرار فالمين فالكتابة ‏ وهى أقوى أرق الإثبات - لينهى 
عد المْرق وهى البينة والفراان . 


ا جا 


والكتاب الثالث منالتقننن الجديد خصص لاحقوق العينية الأأصلية . وقد 
تقدمأن التفنين القدحم هذا لموضوع خلط ببن قيود الملكبة وحقوق الارتفاق » 
ولى يعرض الملكية فى الشيوع ا ترتيب منطى أو عملى فى إيراد 
إائت كدي الملكية هنا التقنن !الحديد فجعل الات الأول من هذا الكتات 
لحن الملكية . فتكلم فى حق الملكبة بوجه عام : متناولا نطاق هذا الحن 
ووسائل حمايته والقيرد الى:رد عليه مميزاً إياهاعن حمّوقالارتفاق . ثم خصص 
للملكية الشائعة نصوصاً مستفيضة ؛ وفصل أحكامها تفصرلا مبيناً ‏ وانتمل بعد 
ذلك إلى أسباب كسب الملكية فأوردها فى ترتيب ذى صبغة عملية . فالملكية 
إما أن تكسب ابتداء بالاستيلاء » أو تنتقل من مالك إلى آخر . ويكون ذلك 
تارة بسبب الموت فى المراث والوصية » وطوراً ماين الأحياء فى الالتصاق 
والعقد والشفعة والحيازة )١(‏ . وجعل الباب الثاني للحقوق المتفرعة عن حق 
الملكية » فتناول هذا الباب حق الانتفا ع فحق الحكر » فحق الارتفاق . 

والكتاب الرابع من التقنين الجحديد خصص احقوق العينية التبعية ٠‏ وهي 
التأمينات العياية . فوردت هذه التأمينات فى أبواب أربعة » الياب الأولفى الرهن 
الرمي ٠‏ والثاني فى حى الاختصاص ؛ والثالث فى رهن الحيازة ٠‏ والرايع فى 
حقوق الاءتياز . 

كلهذا والتقنين الجديد » ف العرتيب التفضيلى لكلباب من أبوابه » بجرى» 
خلافاً للتقنين القدم » على نحو من التسلسل المنطى ومن وضوح الفكرة بحيث 
يسهل على الباحث أن يدرك ماينتظم مسائله المتعاقبة من ارتباط وتناسق » 
ونحيث تتيسر له متابعته فى غير عناء . 

(ثانيا) اللفة والساوى : 

ولاشك فى أن التقنين الجديد » فى لغته وف أسلويه اد لنشر يعي > أرف من 

التمننن القدم . فد أفاد من رق لغة القانون وأسلوبه فى مصر طوال سبعين عاما 


حى لقد أصبح التقنينان القدم والجديد عثلان عصرٌ ين محتلفين جد الاختلاف 
فى اللغة وفى الأسلوب - 


سي د ليدم 





وهدى وأاقعة مأدية . 


امامل 


نكسيف إل ذلك أن التقدن الحديد خلا من عيب أزدواج النلغه . فالنص 
العرني هو النص الرسمي والنص الأصلى فى وقت معا . ' 
ورىء 0 الضع*ف 0 م 5 


سس ت ال انو نية 5 شم ما 00 بن ]نا لبك انون 
ل لاشبدل وللا تعر 8 


ب -- كيف ع وت العروب ا موطوعي: : 
وقد عااح التتنن الجديد العيوب المرضوعية اإبى كانت متفشية فى التقنين 
القدحم افامعفدت احكانا جدبدة » واستوق مسائل ناقصة » وجمع نصوصا 
تنائرة . 
استحدث التقنين الجديد أحكاما كانت تنقص اتقنين القدحم . من ذلك 
القواعد المتعلقة بتناز ع للقوانن من حيث الزمان والمكان + والشكضية المعنوية 
وما يتصل ا من تنظم لجمعيات والمؤسسات » وحوالة الدين ٠‏ والمزام المرافق 
العامة » وعققد العمل » وعقّد التأمين » وعقّد الحبة » والحكر » وإنجار 0 
ويسبق هذا كله فى الأهمية موضوعان جديدان كنا ى أشد ا حاجة إلهما » هما 
تنظم الإعسار المدني وتصفية الأركة . 
واستوق التقنين الجديد مسائل كانت ف التقنين القدمم شديدة الاقتضاب 
على مالها من خطر . من ذلك القواعد المتعلقةبتكوين العقد » والدعوى البوليصية» 
والاشتراط لمصلحة الغير » وااث. ل: العقدية » والمسئولية التقصيرية » والحراسة. 
والملكية الشائعة » وزعن الحيازة » وحق الااختصاص . 
وجمع التقنين الجديد فى بعض الموضوعات ما تناثر من أحكامها فى جهات 
متفرقة » فلم شتاتها » وعرضها جملة واحدة بحبث يتكشف ما بين أجزائها من 
صلات وثيقة . من ذلك موضو عالحيازة » وحقوق الارتفاق ؛ وحقوق الامتياز» 
والحق فى الحبس » والنيابة فق التعاقد . 
ونكتى هنا هذه الإشارة . وسنتناول بالتفصيل هذه المسائل عند الكلام 
فى الفروق الجوهرية ما بين التقنينين الجديد والقديم . 


ف 


3 


؟ - مصادر التنقيح وطرق التفسير فى القانون الحديد 


بعنينا أن نبين هنا المصادر الى استى منها التنقيح » وأن رمم إلى جانب كل 
مصدر السياسة الى يتوخاها القاضى والفقيه فى تفسير النصوص الى استقيت من 
هلأ المصدر . 

ومصادر التنميح ثلااثة : 

| أوها وأهمها نصوص التقنين المدني القدحم » بعد أن هذبت »> وأضيف 
إلمها أحكام القضاء المصرى طوال سبعين سنة » بى فها هذا القضاء يعمل ىق 
تفسير هذه النصوص وتطبيقها . والنصوص الى استقيت من هذا المصدر تكاد 
تستغرق ثلاثة أرباع التقنين الجديد . ومن ثم نرى أن هذا القانون لم لحدث 
انقلاباً فى المعاملات المدنية . فلا ال القواعد المدنية القدعة » كما بسطها التقنين 
القدم وقررها القضاء » هى السائدة فى التقنن الحديد . 

ب وثاني هذه المصادر هو المتيه الإسلاى . فد استبى التمندن الجديد 
ما أخذ التقنين القدم عن هذا الفقه » وأضاف مسائل جديدة إلى ما سبق أخذه . 

ح< ‏ وثالث هذه المصادر هى التقنينات الحديثة . فقد استحدث القانود 
الجديد موضوعات أخذها عن هذه التقنينات » واستأنس فى موضوعات أخحري 
ما عميزت به هذه التقنينات من تقدم فى الصياغة ورقى فى الأسلوب التشر يعى : 
فانتفع إلى مدى بعيد بالتقدم العظم الذى بلغه فن التقنين المدني الحديث . 

وير - ما الرزى اناه المدسى ا جر ير من هرا ا مسرم : 

قدمنا أن أصوص التقنين القدم وأحكام القضاء المصرى هي أهم مصدر 
استى منه التقنين الجديد )١(‏ . 

)١(‏ جاء فى تقرير نة القانون المدنى عجلس الشيوخ فى هذا الصدد مابيأنى : «وقد 
خرجت اللجنه من هده الدراسة باتبحتين جوهريتين من الخير إبرازهما قبل الاستاراد فى بيان 
ها اننهى إليه الحث : (الأولى) أن المسروع لم فرج على التقاليد التسريعية الى استقرت فى 


اللاد مند إدخال نظام التفنينات عند إنشاء الجا الختاطة فى سنة ١815‏ والمحام الوطنة فى 


سنة ١86‏ . فهو مسهده الناحية لايقطم الصلة بين الحاضر والماضى .ولكنه يتخذ الصالم ح 


 *مهد‎ 


وقد هذب التقنن الجديد نصرص التقنن القدىم فى بعض النظر يات العامة : 
كالغلط والسبب والاشعراط لمصلحة الغير والفضالة : وق بعض المسائل التفصيلية: 
كو قف التقادم والبيع فى مرض الموت والغلط فى عقد الصلح . 

»قن التقنين الجديد أحكام القضاء المصرى ف بعض النظر بات العامة وق 

بعض المسائل التفصيلية كذلك . فن النظريات العامة الى قننها التعسف ف استعال 
كن موتك رن الم ٠‏ والاستغلال , والحوادث الطارثة ‏ والالعزام الطبيعي , 
والهديدات المالية » والصورية ؛ والملكية الشائعة » والأعمال الف نونة الصادرة فى 
مرض الموت ٠‏ وشرط ععدم التصرف . ومن المسائل التفصيلية وجوب المطالبة 
القضائية بالقوان. . والشرط 0 ؛ وتجديد الحساب الخجارى ٠‏ وتقادم 
الاستحقاق قى الوقن ؛, واستى رار الشركة مع الغصر ٠‏ وضان المؤجر للعيوب 
الحفية » وحريق العين المؤجرة . وحتوق الجوار . ورهن الحصة الشائعة 

وقد قدمنا أن الكترة الغالبة من نصوص التقننن الجدبد قد استقيت من 

هذا المصدر إذ أن التقنين الجديد قد أبى على عار صالح من سبادىء 
التقنين القديم » بعد أن هذب صياغة هذه النصوص » وأضافإإمها ماانهي إليه 
اجماد القضاء فى تطرق هذه المبادىء . وقد أبرزت لحنة القانون المدني مجلس 
الشيوخ هذا المعى فى تقريرها إذ تقول : و إن المصادر الىاستمد منها المشروع 


حت منأوضاع هذا المافى أساساً له ويستحدث منالأكام ما اقنضته ضرورات التطور » ويعتمد 
فى دلك على الثروة التى أسفر عنها احهاد القضاء الصرى وخ عام ٠‏ وتجارى لعقه الإسلاى 
فى نواح مختلفة » ويستمد بالقدر الذى ,نلاء- مم نلك الأوضاع سوسا من اعدة السرييات 
الأحنية ٠‏ ومهدة المثابة يم. المشروء صورء مادق رن الظروف الاحماعية وللتقدم المامى 
الذى بلفه علم القائون فى مصر فى مدى نصف قرن اردان هرانا الننبجة النانية) س وترتب 
5 أن تطبيق الأحكام التى استحدتما لادوم لرين حن كانه أن 
بفضى. إلى قلب أوضاع التعامل الى ألفها الناس »أو أن مخل باستقرار الماملات . وإما هو 
على النقيض م ن ذلك يسعف هذه الأوضاع بإصلاح طال ترقبه . والواقم أله يي 0 
مذا المسروع قد أَحم التآلف بينه وين القديم من الفواعد “507 على حو تحمل اتتقال 
التعاملين من سلطان القانون القدىم إلى سلطان القانون الحديد أمراً بقتضه ار - 
الطروف . م | إن المشسروع فى تة.ين ما استقر عليه القضاء مسن مادىء وفى تدارك أوخة دين 
فى انتقنين الحالى توش أن مدل البح واصحاً أمام التعاملين ليكفل استقرار الماملات على 
أسس صقلنها الجا رت , فرسخت ل النفوس قل أن :تخد مكانها فى التصوص الممروضة» 
(2.وعة الأعما ااتحضيرية اوس ود - ١١؟١).,‏ 


ال 85 


أحكامه هى التقنين الحالى القدم وماصدر فى شآنه من أحكام احا لم المصرية 
أولا اوقا عل تردق الشوض هذا القن الاو اشر إليهدق معرض إيضاح النص 
المقابل له ق المشروع ى المذ كرات الإيضاحية لعن قدمها وزارة العدل » 
وما من مبدأ استقر القضاء على الآخذ به ى تفسير هذه النصرص إلا عرضته 
هذه المذكرات . وهي ف الحاللين تنوه بالإيقاء على الحكم الوارد ف النص » 
أو بااتعديل الذى ثرت ادال ع صياغ تامع أحكا القضاء أو آراء 
الفقه » أو بالإضافة الى. رأت إثباتها أخذاً هذه الآراء أو تلك الأحكام . 
فالمشرو ع من هذه الناحية قد أبى على كل ما هو صالح من قواعد التقنين 
الحالى وإن كان قد هذب صياغنها تبذيباً يتلاءم مع تطور اللغة اللاصطلاحية ق 
مصر وأساليب الصياغة فبا . وهو ببذه المثاية قد احتفظ بالقواعد العامة اللى 
تضمنها هذا التقندن فى الجملة » وأضاف إلها ما اجتهد القضاء فى إقراره على 
أساس هذه الممادىء . فلا هو يقطع الصلة ببن الماضي والحاضر » ولا هو 
يضيع ثروة القضاء من الميادىء 5207 هو على النقيض من ذلك 
يضئى علىما استقر جرال الى ع نيا د الإإصلاحتيرئه من 
العيوب الى خالطته » وتكفل الانتفا ع منه على أمثل وجه )١(‏ » : 


ثانيا -- كيف تفسر اللصوص الى استقبتْ مى الفَضاء ا مصيرى والتَقئيى 
ا مر ب ى الفر م : 

ويعنينا أن نبين هنا فى وضوح أن النصوص الى استقيت ستقيت من هذا المصدر 
تن أن تغندر فق ضوءاتقضاء والفقه الاذين نآ ق «مضر ى ظلل التقيين الدع 2 
وبذلك يتصل ال حاضر بالماضي » ولا تنقطعساسلة التطور . وسيرى القارىءأننا نشير 
هذا الكتاب إل القضاء المصرى الذى نبت ف عهد التقنين القدديم »2 
مستندين إليه ىق تفسير النصوص الجحديدة » كما لو كان هذا القضاء فل صدر 
فى عهدالتقنين الجديدمفسراً لهذه النصوص . بل ولا نتكلف عناء التنبيه إلى أن 
القضاء الذى نستشهد به إنما هو قضاء قد صدر تطبيقاً النصوص القدعة » فإلى 
هذا الحد انعدمت المغايرة بين القدم واللدديد . ْ 


.ا١‎ "١9-1١8 مجموعة الأحمال التحضعرية ا ءس‎ )١( 


لمم 


ونستعرض أمثلة تبن كيف نفسر نصوص التقنينالجديد بالرجو ع إلىالقضاء 
والفقه القدعين » ونختار توخياً للإججمار أمثلة أربعة » هى النصوص التعلقة 
بالاستغلال » وبالاشتراط لمصلحة الغير » وبالهديد المالى » وبالشرط الحز اي . 
١‏ - الرستةمرل: 

كان القضاء المصرى فى ظل التقنين القدىم عورا امام ظاهرة اجماعبة 
كانت فى أشد الحاجة إلى علاج تشريعي . فقد كانت أقضية ترفم أمامه عن 
الزوج يبلغ سن الشييخو فوخة » وينبذ امرأته الأولى ليازوج من أخرى بقع نحت 
سلطانبها ؛ ؛ فنزل ا أو لأولاده منها عن كل ماله . وكانت أقضية ترفع أمامه عن 
الولد يضيق عليه أبوه . ثم موت الآب عن مال كثير يطلق الإبن يده فيه فيبدده. 
والمرابون يستكتبون ضحيهم العقود الباهظة متوسلين إلى ذلك بمختلف الذرائع 
والحيل . وكانت 0 اترقع أمامه عن الزوجة تسلم زمامها إلى هراها . 
وتضحي الطا ل من المال يبتزه الزوج ليخلى ها السبيل إلى الزواج من غيره . 
هذه لقي وغيرها كانت ترفع أمام القضاء المصرى : فكان بلجا فها إلى 
حلول ببديه إليها اجتهاده دون عوت من النصوص النشر بعية . فنارة يلجأ إلى 
نظر به الأغواء والنسلط على الإرادة (ممننوامك , مماعءملنة) وليس ها 
سذل نر يعي » وطوراً يذهب إلى نظرية الإكراه وضوابط الإكراه تضين 
بهذه الأقضية » بل لقد ذهب فى حالة من هذه الحالات ١!‏ ل 
إن الققه لاشلا ودين تددن أدن جنا الامهاوا واف عند كاد 
النضاء المصرى سلم الفطرة » سن © اللحدين +2-[د- كال ينصر دائماً بعين الريبة 
إلى العقود الى تبرم فى مال هذه الظروف » فيبطلها أو ينقتص منها . ولم يكن 
بعوزه إلا أن يثبت على أساس قانوفى يقوم على نص تشريعي . فأنى التقدين الجديد 
بهذا النص . وهذا ماتقوله المادة ١79‏ : ْ 

ات إذاكاتةالزافات اعف المهاقدت لاتفغاو لالد مع ماحصل عليه هذا 
التواكد هق قاقد رحا العمّد أو مع التزامات المتعاقد الآخر : وتبين أن 
المتعاقد الود ريرم العقد إلالآن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بين 
أو هرى جامماً : جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن سطل العقد 


٠.‏ 6ت 5 00-7 “1 0 2ت 
ارأن شقص تنزاءات هذا المتعاقد ؛#. 


لخم 


و 37- ويجب أن ترفع الدعوىبذلك خلا لسنة من تاريح العقد » وإلا كانت 
غير مقبولة » 5 

و ومجوز فى عقود المعاوضة أن يتوق الطرف الآخر دعوى الإبطال 
إذا عرض مايراه القاضي كافما لرفع الغين » . 

ولسنا هنا ى مقام شرح هذا النص وما ينطوى عليه من مسائل تفصيلية . 
وبحسبنا أن نذكر أن أدق مشكلة يشرها هي تحديد ما يريده المشسر ع «٠‏ بالطيثشس 
الببن والهوى الجامح» . ولانتردد فى القول بأن القاضي عند تمحديده للمعنى 
المقصود من هذه العبارة بحب أن يسترشد بالقضاء السابق » وأن يستعرض 
أماءه الآقضية الى رفعت فعلا أمام انحاكم » فلا بلبث أن يتمثل صورة الشيخ 
الذى وقع نحت سلطان امرأته الجديدة » وصورة الشاب الذى أصبح ألعوية 
فى أيدى المراين » وصورة الزوجةالبى غلبها هواها على أن تستبدل زوجاً زوج . 
هذه صور من ا حياة المصرية يتمثلها القاضي وهو يطبق هذا النص » فيصبيح 
المحنى أمامه محدداً واضحاً . وهو بعد ليس ق حاجة إلى أن يطوف يخياله 
بلادا غير مصرية ينقل عنها تماذج هي أجندية بعنا ولا صلة لنا بها . وهو ليس ى 
حاجة بوجه خاص إل أن يرجع إلي التفدن الآلمانى أو التفنين السويسرى أو 
التقنين البولوى وكل هذه تقنينات وردفيها نص ممائل لنصنا المصرى » فإن 
البلاد الى تطبق فيها هذه التقنينات غريبة عنا : ومجتمعها الأجنى يغاير مجتمعنا 
المصرى » وإذاكاننص تقنينا الجديد تماثل في الأأسلوب والصياغة نصوص هذة 
التفنينات ؛ فليس هذا معناه أن القاضي المصرى يلتم تفسير القضاة الأجانب ٠م‏ 
مايوجد من تفاوت ق الأوساط الاجماعية وق العادات والتماليد . ومن 9 نرى 
ضرورة النزامنا لقضائنا السابق والسير على المادىء البى سبق أن قررما المحاكم 


المصر بق وسطنا المصرى . 
* سا ابر سترول صلئ ورمر : 


ويتمبز هذا المثل عنسابةه بأن التقنين القدم كان نشتمل على نص فيه . فكانت 
المادتان 198/1737 من هذا القانون تنصان على أن ,هن عنما د:.. > ذمته مشأرطة 
بدون توكيل منه »2 فله الحبار بين قبوطا أو رفضها ». فكان النص القدم 


لا 5 


غامضاً مضطرباً » يتردد يبن الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير والفضالة . 
شعاء القن الود راشب دقفا ب.وتضت الماذة #فاتكه عل ماراق - 

و١1‏ بجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التّزامات يشترطها لمصلحة 
الغر إذا كان له فى تنفيذ هذه الاللزامات مصلحة شخصية » مادية كانت 
أى أدنة و 

«37- وييرتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغر حهاً مباشرا قبل 
المنعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطاابه بوفائه. مالم يتفق على خلاف ذلك . 
ويكون هذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع الى تنشأ عن العقد » . 

و”- ويمجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المتفع , 
قر عدا الت وخدوور الذي عور الوروك 

معو ع ودحو ايا 3 نطريقه » بالرغم من وضوحه , 
مسائل تقتضي حلا » فأين بتلمس القاضي هذا الحل ؟ وإذا عرض مثلا مايقتضفي 
نحديد الدفوع الى بحوز للمتعهد أن بتمسك بها قبل المنتفع » أو تحديد المصلحة 
الشخصية الى تكون للمشترط إذا كانت مصلحة أدبية . أو تحديد مدى الحق 
المباشر الذى يكسبه الغير والأساس القانونى الذى يةوم عليه هذا الحى ٠‏ فبأى 
مسد رحد القافى ق حل هذه الئل + لانتردد فى القول بأنه يتعءن على 
القاضى أن يسترشد فى كل ذلك بالقضاء المصرى السابق وبالفقه المصرى السابق» 
وسيجد هذا القضاء والفمّه غنين زاخرن بالمبادىء القانونية » والتأصيلات 
الفقهية . والحلول التفصيلية . فى هذا الموضوع الحطير . وسيجد أنه بالرغم 
من أن نصوص التقنين الحديد تختلف اختلافاً بين عن تص التقنين القدىم من 
حيث الدقة والوضوح » فإن تطبيق النصوص الجديدة لايترتب عليه غير التتائج 
ذانها الى كانت تترتب على تطبيق النص القدم الحائر المضطرب . وسيجد أن 
الفرق بين الوضعين القدم والجديد يكاد ينحصر ى أننا كنا'ق الوضع القدم 
نستى القواعد القانونية االخاصة بالاشتراط اص لحة الغبر من القضاء والفقه رأساً 
وكنا لانجد غناء فى النص التشريعي » فكان قانونناقى هذا الموضوع الخطير يكاد 
يكون قانوناً غر مكتوب . أما الآن ء وق ظل التمنمن الجديد » سنطيق عبن 
المبادىء الى كنا نطبقها ف الماضي , ونلتزم الحلول التفصيلية ذالها » ولكننا 
نتلمس هذه المبادىء والحلول »لا فى قضائنا وققهنا فحسب .بل تمد الكثر 
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منها واضحاً فى تشريعنا الجديد » وقد أصبح قانوننا مكتوباً مقننا في مورضوع 
من أهم موضوعات القانون المدنى . ولعلهناك فرقاً آخر بين الوضعئن القد.م 
والجديد . فنى الوضع القدم . ونحن نتلمس الحاول فى ثنايا ماترا م من أحكام 
اتحضاء وآراء الفقهاء ‏ لم تكن هذه الحلول تخلص لنا ثابتة مستقرة . فالقضاء م 
يكن مخلر من تردد , والفقه لم يكن يسلم من خلاف أما فى الوضع الجديد ؛ 
والحلول الرئيسية قد وردت فها نصوص تشريعية واضحة قاطعة . فلا معنى 
للتردد ولا محل للخلاف » وقد خاصت لنا الحلول فى أهم المسائل منحسمة بيئة؛ 
منّسمة بطابع من الثبات والاستشرار 


جح ل الررم بد الالى 

والبديد المالي من الأمثلة البارزة الى قمن فا التقن الخديد أحكام اللقغساء 
المصرى . ولم يكن التقنين القدم يشتمل على نص فى هذا الموضوع . فصاغ 
الفضاء المصرى نظرية البديد المالي على هدى من القضاء الفرنسي , وسلك ف 
ام لي الا ل بع . فاستمد التقنين الجديد من 
هذا القضاء المصرى النصوص الى أوردها قى هذا الشأن على الوجه الالى : 

نعبحّالمادة ١1١‏ على أنه وات إذا كان تنفد الاامر امعيناً عبر ممكن أو غر 
ملام إلا إذا قام به المدين نفسه , جاز للدائن أن تحصل على حك ازا الدين 
سهذا التنفيذ وبدفع غرامة مبديدية إن امتنع عن ذلك . ؟ - وإذا رأى القاضي أن 
مقدار الغرامة ليس كافياً لاكراه المدين الممتنع عن التنضيذ ٠‏ جاز له أن زيد ىف 
الغرامة كلا رأى داعياً للزيادة» . 

ونصتالمادة؛ 7١‏ على أنه : «إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على ر فض التنفيذ» 
حدد القاضي مقدار التعويض الذى يلزم به المدين . مراعياً فى ذلك الضرر الذى 
ا صاب الدائن والعنت الى ميا فرق للدي 

وهذه النصوص الى اي ا المصرى اأسايق يرجه 'لقاضي باداهآ 
2 تفسيرهأ و تحديا هر أمها . إلى هذا التضاء بالذات . فهر مصدرها المباشر 
ولاشأن يات الجبية ولو فقت نصرصيامع هذه الصوص من حب 
ماوت والصمراغة . فإن واضع التقدن الحديد إننا استانس م هذذه التقنيزات 
بالأسلوب التشر بعي والصياغة الشكلية . وإذا كانت هذه التقنيناتالأجناية هى 


حم حم 


المصدر الشكلى هذه النصوص »ء فإن مصدرها الموضوعي هو التضاء المصرى 
السابق . 

بيد أن تفنين القضاء المصرى السابق على الوجه الذى قدمناه لم يكن محض 
رودي لأحدكاء فد | اتشاء .دقل اكقيرت التميوضر اللديدة فل سرانا حون 
فما يأف : 

أولا - أقاةت هده اللفبرضن اا تثر بعياً لنه قار بة الديد الما لى » ولميكن 
هذا الأساس موجوداً من قبل )١(‏ . 

ثانيا - حددت النصوص تحديداً تشريعياً حاسماً » لايد ع مجالا للاضطر اب 
الذى يغلب أن يكون طابع الأحكام القضائية . النطاق الذى تطبق فيه نظرية 
الهديد المالى » والوقت الذى بصن فيه مركز المدين . أما النطاق فداه هو حيث 
يقتدي تنفيك الالعزام تدخل المدين تدخلا شح شخصيا بكو ناتشفل بذويه غير مك 
أو غنر ملام .. وأما الوقث التاق بيضق فيه مركر المدين فهو الوقت. الذى يتخذ 
فيه موقفاً نهائياً . إما بوفاء العزامه وإما ب.لإصرار على عدم الوفاء (5) . 

الغا وصلت النصوصس ينظرية البديد اخالى إلي مداها لتحفيق | 
الملقصود منها » وذلك من وجهن : الوجه الأول أن النصوص تقضي » إذا رأى 
القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ + نجواز 
الزيادة فى الغرامة البديدية » وذلك بقصا التغلب على ممانعة المدين . والوجه 





)١(‏ وقد جاء فى المذ كرء الإيصاحية للمشروع النبيدى فى هذا 000 «لملى 
الو الععدة اظام: الر نااك تسعد ل ازععدنا ل امن نه انمد إلى لسن هر وض 
التسر بع 59 بل هو ولد اجمواد الفضاء . وقد تصد امشسروواخ 54 تدارك هدا العميب 5 فاورد 
هذه (ااواز اللات) اسارهاءويد ري رك السدعع التطيق اوس امالك الا 
تقينا لا <درى عليه القضاء من قل » (جموعة الأعمال التحصضيرية *اص 9؟ه). 

(؟) وقد حاء فى المذ كر #الاعاعة تغروة امبيذى" قن هذا المددها بأى: وبدان 
الحكم العادر بالغرامة الهددية حم موقوت , تنتفى علة قيامه مى انعد ال و 5 
مله , رما بوؤائه بالالعرام ء وإما , باصسراره على التذلئف . اذا اسناء ن هدا ارقف وحب على 
انار أن جد تر كيه 0 0 0 د 0 كم 
اعد 0 55 3 ع6 ذد. ا , أو احب 06 الضرر ا عن عدم الوىاء » ا 
الأجمال أنه يه عون 8 


ال 


الثانى أن القاضي عند تحديده ٠قدار‏ التعريض الذى يلزم به المدين لا يقتصر 
على مراعاة الضرر الذى أصاب الدائن : بل بحب أيضاً » كا جاء فى المذكرة 
الإيضاحية المشروع التهيدى » أن يراعي فى هذا التقدير ما يكون من أمر 
ممانعة المدين تعنتاً باعتبار هذهالمانعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعويض »؛ 
وى هذا النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية ومعقل القوة فيه )١(‏ » . 


؛ ‏ الشرط الحزاتى : 


رالشرط جزائى مثل رابع فى أن التنن الجديد استى نصوصه من القضاء 
المصرى السابق . وهو مختلف عن الآهثلة السابقة فى أن القضاء الذى قأن هنا 
ليس بالقضاء الذى كان يستند إن نص تشريعى غامض مضطرب ٠‏ كما هو 
الأمر فى الاشتراط لمصلدة الغر ء ولا بالقضاء الاجتبادى الذى لاسند له من 
التشريع » كا هو الأمر فى نظرينى الاستغلال واللهديد المالى » وإتما هو قضاء 
اجهادى كان بحرى على عكس النص التشر يعى ويتعارض معه تعار ضاً صر ححا . 
فد كانت المادتان ١177‏ / 183 من القانون القدم تنصان على أنه : « إذا كان 
مقدار التضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحاً به فى العقد أو فى القانون فلا يجوز 
الحكم بأقل منه ولا بأكثر » . والنص صريح كا رى ». وهو بعد مأخوذ من 
نصوص التقنين الفرنسي (م67١١‏ فرنسي) » وهر أيضاً صر ححة ى هذا المعنى . 
ومع ذلك فقد كان كل من القضاءين الوطنى والختلط يثضي عا يتعارض ند 
صريح الاص » ولا محم بشيء من التعريض المتفق عله إذا لم يكن هناك ضرر 
أصاب الدائن . بل ذهب القضاء الوطنى إلى مدى أبعد » إذ كان يقضي» حبى نن 
وجود الضرر » بتخفيض التعريض المتفن عليه إلى حد يتعادل فيه مع مقداء. 
الضرر . 

فعمد التقنين الجديد إلى تقنين القضاء المصرى فى هذا الصدد . وتصد. 
المادة 774 على مايأى : 

- لايكون التعريض الاتفاق مستحما إذا أثبتالمدين أنالدائن لم يلحقه 
أى ضرر» . 


. ٠4٠0 مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س‎ )١( 
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وات وتهرز للقاضى أن نض هذا التعوريض إذا الت المنايق: ان التعدير 
كدان مبالغا قله ل قرع كنرة أن الالترام الأصلى قد نفذى جزء منه» . 

و - ويقع باطلا كل اتفاق مالف أحكام الفقرتين السابقتن» . 

وهذا النص يجب أن يرجع ى تطبيقه وتغسيره إلى. القضاء المصرى الب بى 
الذى أسلفئا الإشارة إليه » شأنه ى ذلك شأن سائر التصرص الى تقان 
هذا القتضاء 

على أن النص تجمع إلى مزية تقنمن القضاء السايق مزايا أخرى نجملها 
في| ل 

(أولا) أزال التعارض بن القضاء والنصوص النشر يعية . أما التعارض مابين 
القضائن الوطنى وامختلط فقد زال بزوال اهام الختلطة . 1 

(ثانيا) أصل أحكاء الشرط الجزانى تأصيلا قانونياً صرحا » وبناها على 
أسنامن سام . «فليس الشرط الحزانى فى جرهره -- وهذا ماتقوله المدكرة 
الإيضاحية المشروع الٌهيدى )١(‏ . - إلا مجرد تقدير اتفاى للتعويضر الواجب 
أداؤه . فلا بعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض » بل للوجوب مصدر 
آخخر » قد يكون التعاقد قى بعفى الصور » وقد يكون العمل غم المشروع ى 
صور أخرى . فلايد لاستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجماع الدشروط 
الواجب توافرها ! بالتعوريض ؛ وهى اللحطأً والضرر ا 
التأصيل الصحبح هو الذى يفسر جواز عدم الح بالشرط الجزانى إذا انتى 
الضرر > وجواز محخفيضه إذا قل الضرر . قا دام الضرر هو شرط واحب 0 
المنفق عليه » وفهو بذاته ‏ كا تقول هنا أيضاً المذكرة الإيضاحية للمشروع 
الهيدى (؟) - مناط تقدير الجزاء الواجب أداؤه . وييرتب على هذا أن انتفاء 
الضرر يسنتبع سقوط الجزاء المشروط 2 ويقع عبء إثبات ذنكث على عاتق 
المدين . وإذاكانت قيمة الضرر أقل من متتدار الجزاء المشروط وجب إنقاص 
هذا المقدار حبى يكون معادلا لتلك القيمة» . 


. محموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 9ه‎ )١( 
. 574 (؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ا ص‎ 


اليد 


(لثا) -جعل النص .هده الأحكام من النقلام العام ٠‏ فلا جوز الاتشاف عل 
ما خخالفها . وبذلك أمن المدين تعاض الدائن ٠‏ وتوق أن يفرض عليه هذا 
الاتناق المخالف الذى لايلبث أن يصبح شرطاً من الشروط المألوفة عندالتعاقد 
(1غ< هلى وعنتدواء) 

هذه الأمثلة الى سقناها ‏ وهى قليل من كشر - تنبض جميعاً للدلالة على 
اموز ثلاثة : 

2 ل ال 00 ل جد بك : وقد من 
مباشرة إلى القضاء اشرق 0 

أن التقنينات الأجنبية الحديتة : إذا اتفقت فى بعض نصوصها مع 

نصوص التمذن الخديد الى استفيت من النتضاء المصرى ظ فإت هذا لا يعنى 
الرجوع إلى هذه التقنينات فى تطبيق هذه النصوص وف تفسيرها . فهي أيست 
إلا مصادر شكلية هذه النصوص استؤنس بها فى الصياغة والأسلوب . أما 
لمصدر المرضوعي فهو القضاء المصرى الابق . وسرى القارىء أننا ى هذا 
الكتاب لم نشر إلى التقنينات الأجنبية إلا فى مناسبات قليلة ؛ ولم تكن الإشارة 
تعب ار توج 0 مسار تتعسير 0 مار ريات بين 
نظام من النظم القانوئية ا 

ثالثا ‏ أن التقنين الجديد : ى استقائه من 00 0 ومن كام 

من النصوص ومن 0 نضا ىهو قد هذب انم 0 2 
أرأها به من عيوم! الوكانت حل الشكوى . وقان القضاء الصرى تقنينا حم 
بة لاف فى مواطنه وا كنيب الاحكام اقاتوفة شكا من الات و الا سس رء 
ويسر للباحث التعرف عن هذه الأحكام . 


ب - الفقّه الا لائى 


و 5 7 
اوير - ما الرى اسئثاة التقمى الم بر منرم 22 المهلر ل ظ 
اعد الاولاى كاذ ملحرظ بين امصادر الثلانة البى استقي منها تنقيح 


1 . 0 م1 : 30 اه ال 0 
الغانون للدي _ك_. استبى ال 3 الحليت 2 شتمل ع4 اصة اعد م ارب ظ 


أخذهاعن الفقّه الإسلامى 1 وامعونت اخكاماحديدة أخذهاع: هذ!الممّه . وحعا : 
بعد ذلك كله . الفقه الاسلائى مصدراً رسمياً للقانون المدنى » يأنى بعد النتعسرص 
النشر بعية والعرف 0 ويتشدم مما ذل ء الكانوي الطبيعى وقواعد العدالة )1( 3 


1 ع القر بم مى الف الل سه زحى لق اسشسماه للقت امير : 
كان التفندن العدم تدا ل على أحكام ادها عن الفشه الأسلاتى ع فاسدما ها 


)١(‏ وهذاما كتبته لحنة النانون المدنى بممعلى اكيت فى تقريرها فى هدا الصدد: 
«وتينت الاحنة كذلك أن ا اللسروج اعتمد على الشمريعة الإسلامية إل حكن بعد بون يها دون 
لخعلها مسدراً عاما يرجه إايه القاضى إذا لم يجد حكنا فى النشريم أو الغرف ؛ وجعلما 000 
خَاضا لملائفة لايسهان بها من أحكامه . ولا بكر ما للفقه الإسلائ مدن مكانة رفيعة بين مذاهب 
الفقه العالمىى » فكيف وقد كان ولا يزال معتمرا القانون المام فى كثير من المائل فى مصر . 
وفى نقوية الصلة بين المسروع وأحكام السريعة إبقاء على راث روحى حرى بأن يصان وأن 
ينتفع به . واللجنة تسجل ما صادفت فى المسروع من أحكاء أخذث عن الشريعة الإسلامية 
كالأحكام الحاسة :خلرية التعسف فى استعيان الحق وحوالة اين ومدا الحوادث عير التوقمة . 
وهذه الأحكام جيعاً تتضمن من القواعد ما بءدرشاهداً منشواهد التقدم فى التقئد.ات المريية , 


وإن كان فقباء الفويعة فواطارا إلربنا سات ين سكام واسكموا جل واليقة قلق عرس 
فى عصورثم من أقضية 'قرون خلت قبل أن خط اثىء من ذلك بال ففهاء العمرب أو من 
تولوا أمر التشسر بع فيه . وتقل المسروع أيمأ عن الصريعة الإسلامية طائفة من 00 
اتفصيلية يكفى أن يثار فى صددها إلى ما تعلق ممجلس المقد وإيجار الوقف والمكر و وإمجار 
الأراضى الزراعية وهلاك الزررع فى العين المؤجرة واتقضاء الإيوار بموت اللتأجر ونسخه 
بالمذر . هذا إلى مسائل أخرى كثيرة سبق أن اقتيس التقنين الحالى أ<كاءها من الشر 
الإسلامية » وأبفاها التمروع ك5 .٠‏ الررض مرض الموث والفين , رتبعة الحلاك فى البع وغرس 
الأشحار فى المين اللؤ- : والعلو وأ'-ن' والمائط المعترك . أما الأهلة والة والعفمة والمدأً 
الخاس بألا تركة إلا بعد سداد الدين ققد استمد المعرواء أحكامها من السريعة الإسلامية » وهى 
أحكام ها أهميتا فى الحاة العملية . وى عدوةاهذا الصدر اتا ى كان حلاف السرزء 'قورها 
ارتاحت إليه اللجنة وآ نت فيه انجاها إلى تقدير ما للفقه الإسلاى من مزايا أدركها علماء الفرب 
حو د و ل ال ال ى بها وأن تعير مناغ اعنزازها 
مها وحرصها على استدامها . ولعل من ناف القول أنيقاء نان هذا اللك أ ممن فى رعاية 
ما للمامى من حرمة » وأبلغ فى قضاء حق التدماء 00 تعبدوا الفقه الإسلاى اعمادم ه 
وأسيغوا على أحكامه من المرونة ما جعلها تتسم للا درج الئاس عليه فى معاملاتهم . ولا عرى 
اللجنةفى الرجوء إلى التبريعة الإسلامية على م الوجه أىماس باستقرار المعاملات , بل ترى 
فيه مكنا لأساب الاستقرار من طريق تقصى التقاليد الصالحة الى ألفها المنما.للون فى البلاد.نذ 
مثات النين » . (مجموعة الأعمال الحضررية ٠ص ١8١‏ دس؟؟١).‏ 


6 لم 


التقنن المديد يعد أن هدمة النصوص القدمة وصحح !انطو عليه من أخطاء . 

ا فر ال والأهلية » والشفعة . والهبة . وسداد الدين قبل 
إيلولة التركة للورثة » والغعن فى بيع القاصر » وخيار اارؤية » وتبعة الحلاك فى 
البييع . وغرس الأخمار ىق ! لعمن المؤجرة : والاحكام لتعلقة بالعلو والسفل » 
وبالحخائط المشيرلك » ومدة التقادم »كل هذه موضرعات اشتمل علها التقنين 
القدمم واستبقاهاالتقنئن الجديد بعد أن هذا وصحح فيها . 

وقد هذب التقنن الجديد بوج ماص الأحكام المتعلقة بتصرفات المريض 
مرض الموت وبالممة وبسداد الدين قا أبلرلة التركة للورثة . 

فقد صحح النصوص الخاصة ببيع الى نض مرض الموت من الأخطاء الى 
تسربت إلها فى التقنين القدم إذ جعل العبرة ,القدر المحانيبه لاابقيمة المبيع » ونظر 
إن قيمة المبيع وق تالمرت لاوقتالبيع . ونم يقتصر منتصرفات المريض على البيع » 
بل أورد ى النصوصى. المتعلقة بالوصية أحكاماً تناولت تصرفات المر يض 
بوجه عام نقلها عن الفقه الإسلاى والقضاء المصرى . فنصت المادة 415 على 
أن : ١١-كل‏ عمل قانوى يصدر من شعنص فق مرض الموت ويكون مقصوداً 
به التبر ع » يعتير مضافا إلى مابعد الموت » وتسرى عليه أحكام الوصية أياكانت 
النسمية البى تعطىلهذا التصرف . ؟ وعلى ورثة من تصرفوا أن يثدتوا أن العمل 
الفائرق قد صدر هن مورثهم وهوق مرض الموت » وهم إثبات ذلك يجميع 
الطرق » ولا حتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. 
“ا وإذا أثبت الورئة أن التصرف صدر من مورتهم فى مرض الموت » اعثير 
التصرف صادرا على سبيل التترع ؛ مالم يئبت من صدر له التصرف عكس 
ذلك . كل هذا مالم توجد أحكام خاصة تخالفه؛ . ونصت المادة 4117 على أنه: 
إذا تصرف شخص لأحد ورثئته » واحتفظ بأبة طريقّة كانت يحيازة العين الى 
تصرف فها ريحقه فى الانتفاع ها ه.دى حياته » اعتير التصرف مضافا إلى مابعد 
الموت : وتسرى عليه أحكام الوصية ؛ مالم يقم دليل عخالف ذلك » . 

كذلك فعل التقنين الجديد ى عقد المبة . فقد نقل أحكام التقنين القدبم 
المتعلقة ما . ولم يكتف بذلك , فإن هذه الأحكام كانت مقتضبة » وكانت 
ل على انشكل دون اموضوع . فأورد أحكام المية كاملة من حيث 
شكلها ومن حيث مرضرعها . واستمد الأحكام الموضوجية من الفقة الإسلاى . 


/ام ا 


وم يقتصر التفنعن الجديد على الأخذ بالمبدأ القاضي بألا تركة إلا بعد سداد 
الدين - وقد كان التقنين القدم مجعل المبدأ كي عرد - بل على 
إلى هذا المبدأ الحطير فنظمه تنظها دقيمَاً وفصل الإجراءات الى تكفل تطيقه : 
وهى إجراءات عملية كانت الحاجة إاها ملحة » فسد بذلك فراغاً كبيراً . 


> - الْومرير مى الف, الذ سم مى الى سر مر التقنى الم ير : 

وقد استحدث التقنننالحديد أحكاماً أخرىاستمدها من الفقّه الاملامى. 
وبعض هذه الأحكام الجديدة هي مبادىء عامة » وبعضها مسائل تفصيلية . 

هن المدادىء للعامة البى أخذ بها التزعة الموضوعية الى نراها تتخلل كثيراً من 
نصوصه . وهذه هي نزعة الاممّه الإسلاى والقوانن ن الحر مانية » أ ثرها التفدن 
الجديد على المزعة الذاتية الى هي طابع القوانين اللائينية وجعل الممه الاسلامى 

عمدته ف الرجيح . 

ومن هذه المبادىء أيضاً نظربة التعسف ق استعال !لق . ل بأخخذها التقنه 
الجديد عن النوانين الغربية فحسب » بل استمدها كذلك من لكر الفقه 
الإسلاتى . ولم يقتصر فها على المعيار الشخصي الذى اقتصرت عليه أ كر القوانين» 
بل ضم إلها معياراً موضوعياً في الفقه الإسلابى يميد استعال الحق بالمصالح 
المشروعة وبتوق الضرر الجسم الذى قد يصيب الغبر من استعماله . 

وكذلك الأمر فى حوالة الدين , أغفلها القوانين اللاتينية » ونظمتها القوانئن 
الجر مانية متفقة قى ذلك مع النقه الاسلامى . فأخذ بها التقنءن الجديد 

ومبدأ الحوادث الطارثة ( 0 ( اخجز به بعت التماينات االحديئة . 
فرجح التقنين الجديد اللآأخذ به استناد؟ إلى نظرية الفسرررة ونقارية العذر ق 
الفقه الإسلامى . 

ومن الأحكام الى استحدثما التقنين الجديد مسائل تفصياية كا قدمنا : 
اقتبسها من الفقه الإسلاتى . ومن هذه المسائل الأحكام الخاصة مجلس العقد . 
وبإيجار الوقى » وبالحكر » وبإيجار الأراضي الزراعية » وبهلاك الزرع ف 
العين المؤجرة » وبانقضاء الإبجحار موت اجر وفسخه للعذر » وبرقرع الإبراء 
من الدين بإرادة الدائن وحده . 

+ - الم الرسعرمى أ : مصر أ سكا للقاثويه الم بى : 
وقد نصت المادة الأولى من التقنيز الجديد على أنه وإذا لم يوجد نص نشر بعي 


0 00- 


مكن نطبيقه حك القاضي بمقتضي العرف » فإذا لم يوجدفبمقتضي مبادىءالشر يعة 
الإسلامية » فإذا 1 توحجد فبمقتضي مبادىء المانون الطبيعي وقواعد العدالة» . 
ويتبين من ذلك أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الر مي الثالث للقانون 
الذي اصرق . وهي إذا أنت بعد النصوص التشريعية والعرف » فإنها تسبق 
مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة . ولاشك فى أن ذلك يزيد كثيراً ف 
أدمية الشر بعة الإسلامية ؛ ونجعل در اسهادراسة علمية فق ضوء القانون المقارن 
أمرأ ضرورياً لا من الناحية النظرية الفقهية فحسب» بل كذلك من الناحية العملية 
التطبيقية . فكل من الفتميه والقاضي أصبح الآن مطالبا أن يستكخمل أحكام 
القانون المدنى » فيا لم يرد فيه نص ولم يقطع فيه عرف » بالرجوع إلي أحكام 
الفقه الإسلاى . وجب عليه أن يرجع إلى هذه الأحكام قبل أن يرجع إلي مبادىء 
القانون الطبيعي وقواعد العدالة . بل اعل أحكام الشر يعة الإسلامية » وهي أدق 
تحديدا وأكثر انضباطا من مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة » هي الى نحل 
محل هذه المبادىء والقواعد » فتغنينا عنبا فى كششر من المواطن )١(‏ . 
ايأ كنف نفس النعموص النى استقيت م الشر بهذ ال سعزمية 
وكيف سئلهن مزنا الدملام باعشاها مهررا رصا : 


ونين في إنجاز كيف تفسر النصوص المستمدة من الشر يعة الإسلامية » 
باعتبارها مصدرا تارحيا وباعتبارها مصدرا رسميا . 





)١(‏ هذا هو الحد الذى وصل إليه التقنين الجديد فى الأخذ بأحكام السريمة الإسلامية, 
عدا المائل الأخرى الى أخذها بالذات من الففه الإسلاى . وهى المائل الى تقدم ذكرها . 
أما جمل الشسريعة الإسلامية عى الأساس الأول الى يبنى عليه تعريعنا المدتى , فلا زان 
أمنية من أعز الأمانى النى مختلج بها الصدور » وتنطوى عليها الجوااع . ولكن قبل أن تسبح 
هذه الأمنة حقبقة واقمة ‏ ينبغى أن تقوم مهضة علمية قوية لدراسة الشسريعة الإاسلامة فى 
ضوء القانون اأقارن . وترجو أن يكون من وراء جمل الفقه الإسلاى مصدراً رسا لاقا'ون 

الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة . 

وقد حاول بعش رجال القانون أن يتبقوا الحوادث » فدرسوا الشسريعة الإسلامية دراسة 
سطاحيةطة لا غناء فيهاء وقدموا مموذجا يشتمل على بءض النصوص فى نظربة بة المقدء زعموا أنها 
'حكام السريعة الإسلامية » وعمى ليست من الشريعة الإسلامية فى شىء . ودار فى شأن هذه 
التسوس حوار عنيف فى لجنةالقانون المدنى عحلس الشيوخ' . 

( اظراى تفما ل هذه المألة مجموعة الأعمال التحضيرءة اص دم- -وغم). 


2 


أما انصرص الى نتاها الندن الحديد عن الشر بع الإسلامية » فأصبحت 
نصوصاً تس بعية و سبح الذق 00 ودرا تار نحيا طها: فهذه برع 6 
تفسيرها إلى «.صسادر بن ر ئيسيعن : 

المصادر الأول - هو ال خماء ال مصرى فم يوجد لهتفسير فى هذا القضاء . والقضاء 
المصرى غنى بالمبادىء والاحكام فى موضوعات كرض الموت والشفعة والحكير 

وإنجارالوقف. فعلى هن ير نصسوص الثانون الجديد الواردة ىهذه المرضوعات 

وأمث اك أن يرجم إلى هذا النضاء فم استغر عليه من المبادىء . 

والمصدر الثالى ‏ هو ما حاء ق كتب الْمْقّه 5 » ونخاصة ق تفسير ما 
لا بو جد له تفسير ق الشخماء الملصرى . والرجواخ إلى الفقه الأسلابى فى كته 
المعتمدة واجب أيفا عند ما بر اد استخلاص الأحكام من الشر بعة الا 
باعتيارها مصدر ا رمعا لاانون المدنى 

رايا انه حدث شغي الرحواع إ'لفقه الإسلاى ى كتبه المعتمدة ١‏ سراء 
أكان هدا الفمه هر المص.در الر سمي الى تستمد منه الأحكام أم كان هو المصدر 
التارمى الذى تفسر فى صوثه النصوص النشر يعية » جب أن يراعى أمران 
خرهر يان : ش ْ 

لامر الأول - هر عدم التقيد تمذهب معين من مذاه الفئنه الإسلاى . فكل 
مذاهب الفعه بور الرجوع إلما والأخحذ 0 . ولا محل للوقفوف عند أرجح 
الأقوال هن مذهب ألى حنيفة : بل ولا متقيد بالمذهب الحنبى فى جملته . ولعلنا 
لذهب ال قوع أرعه حر :انها لأتويفب اقل لماعي ال يعة الو 
فهناك مذاهب أخرء »2 كذهب الريدية ومذهب الامامية » ممكن الانتفاع مما 


إلى حد بعيد . 

والأمرالثانى - هو أن يراعى فى الآخذ بأحكامالفقد الإسلانى التاسيق ما بعن 
هذه الاحكام والمادىء العامة الى بقوء عاما اشير 2 المدبىق حملته فلك جور 
الاخعذ بحكم ف الفقه الاسلاى بتعار ض مه هبد من هذه المبادىء ؛ حى لابفقد 
التقنمن المدنى تجانسه وانسجامه . وفها قدمناه من الرخصة فى الأخذ عذاهب المقه 
جمعا' دون ييز بين مدهب رمذه »؛ ما حل يحقيى هذا التنسيق 25 2 
فلا بصل الباحث فى تفصلات الفقه الإسلاتى : ولا مختار منها إلا ١‏ يتدى مع 

)4١ 


سماءه©ٌه ا 


المبادىء العامة للتشريع المدنى )١(‏ . 


“ولو - ماالرىاممّةاأه الشامى الوم ير صن لرا ١‏ الأضسمى: 
والمصدر الثالث الذى استى »نه التقنين الجديد بعض أحكامه » والكثير من 
صيغه وعباراته » هو التقنين الحديث . فقد حرص واضعو التمين الجحديد على 
أن ينتفعوا انتفاعا كاملا بكل خطوة خطنا التّنينات الحديثة فى طريق الككال 
من ناحية الاسلوس الفى والصياغة النشريعية . 
وقد رتبت هذه التقئينات الحديثة فانتظمنها أقسا ثلاثة : القسم الأول 
التقندنات اللاتينية قدمها وحديثها . 0 يأنى على رأسه التقنين الفرنسى ؛ 
ومعه التقنين الإيطالى القدم ؛ والتقنين الأسبانى ؛ والتقنين الرتغالى ؛ والتقنين 
0 وواطديت يفيل ءا ى التقنينين التونسي والمرا كشى ؛والتقنين اللبنانى: 
لمشروع الفرنسبي الإيطالي ؛ والتقنين الإيطالى الجديد . والقسم الثانى التقنينات 
000 . وأهميا التقنين الآلمانى » والتقدين الحو سرض والتقندن الفساوى . 
والقسم الثالث تفنينات ٠:يذيرة‏ استقت من كانا المدرستين اللاتينية والجر مانية . 
وأهم ل التتقندنات التقننن البولونى » والتقن الواريل والتقنن الصبيى 
والتشنئ المابالى . 
ولكا ل من هذه التقنيذات مزايا وعيرب (؟) وقد توخي التمنن اليد 


)١(‏ وفى محاولة الأخذ بأحكام الريمة الإسلاءية عن دراسة سطحية لا تعمق فيها » وحى 
الحاولة الى ثم رنا إلمها نيما تقدم . ظن واضمو التموذج الذى سدق ذكره أن تظرية ع.وب 
الرضاء ودظرية البطلان ونقارية اليب واطرية اافسخ هى. نفاريات عكن الأخذ بها كأ مى 
مبسوطة فى القوانين الحديثة مم نبنها إلى مذا'دب فى الفقه الإساتى نتعارض معها كل التعارض 
وبديهى أن الصرامة الإسلامية لا تخدم عن طريق أن ينب إلمها ما ليس منها » وإعا مخدم 
عن دربى دراستها دراسة عامية صديحة » وأول شرط لهذه الدراسة هى الأ.انة العمية . ولا 
عب اضرية ااا ها لا تملاوع فى بعش نطرباتها ‏ وصل !ايه التانون الحديث من 
نظلريات معرودة . 00 إعيسها إن تشوه ممادمها ون سخ ا ا 

(5؟) «المصسروع الفرنسى الإيطانى أ كب 0 المدرقة ع كاء ونفخذفيها 


لل 0 سس 


3 
ا 0 الك 
مم ده 0ك 
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عن ايت 


أن ينتفع عزاياها وأن يتوق عيوها وهذاكله ى -عدود تقاليدنا القانونية 
وما استقر عليه قضاؤنا وفمّهنا . وأكثر ما رجع إليه التقنين الجديد » من هذه 
التقنئينات : خمسة : اه الفرنسي الإ يطالى » والتمنن ال يطالىالجديدوالتقنين 
السويسرى . والاقنن الآلملن ٠‏ والتقنين الولو . فالتقنين الحديد 2 وإ كان 
قد امخذ التتننات اللاتينية أساسا له إلا أنه لم يلتزمها وحدها » بل رجع أيضا 
إلى التقندنات الجر مانية . 

وقد رجع التقن الحديد إلى هذه التمندنات الحدرئة ل بعص النواحى 
ا مر ضوعية ولكنه رجع إلها أكتر مار جع 0 بى الصياغة والأتار ف - 

أما النواحي الموضوعية فأهمها بعض النظم القانونة الى كانت تنقص 
القانون القدم » كالمؤسسات وحوالة الدين والإعسار » وبعض الائل التفصيلية 
الى أخذت عن التقنينات الحديثة “كسئواية عدم الفييز والمسئولية عن الآللات 
الميكانيكية والنصرص الحاصة بالحوادث الطارئة وبإدارة الملكية فى الشبوع 
وبللكية الأسرة وباتحاد ملاك الطبتات . وجارى التقان الحديد فوق ذلك ٠‏ كا 
قدمنا . التقنينات الجر مانية والفقه الإسلامى ف إيثار المعابيرالموضوعية على المعاير 
الذائية فى كشثشر من المسائل . | | 

وأما نواحي الصياغة والأسلرب فد أفاد منها التقنئن الجديد أكير الغائدة . 
ولكن واضعي هذا التقدن حرصوا كل الخر ص »وهم فى سبيل الانتفاع من 


ل 


ددر 1 افير لخدت رودم خلاصة أله 


تقار يات 4 3 ا 0 مدىقٌ ون كأسل واه ١‏ 
اناحة الفقية أى دين آخر ع ثقه أسه 0017 تمعد من دق الو أأعاميه وأذ عراء., ل 
القانولى 13 هوزا كدرن عا 5 عن او ار , د (#عددام ا ودخته اتعلمية اقسناء 
عض العىء 0 ممحى الحاذ الفماية ذُ وءلاه #805 ٠.‏ مر الفوم . واخنكن اعاوى 
١‏ أوائل الثرن الثاسه عع ء نقد غلى فى سنة 149 عت التقين أمر: 

لل حص عيهده إل و عرزل 3 را 2 صو ل ١‏ ععك الهم ر سسى 3 
ولكهلم بنج ل منالتداح ما أتبه هذا التتنين , داك بتى دود الا.نشار فى أوروبا حز عمره 
التثين الألان » وقد يا نقح نيهم فى او ليو أل به إ, مالمهة بذ الأول . وظبر 
التقيحتى سنة ككودء ا ا نمَو كذ من احدة واكا د اروح الوصيراء 
أما ادقنين السو يسرى علد تفن الال رامات والنةان الدى ‏ زقد كان ! من ا 
وهو من مملالأسا ده )4 .كوهو )2 عه دابيأ 6 2 إذا يك ده تسقه 0 يارزرة. وخ التفنين 
الو سرى إلى الود داوج والبساطة اندقة واتهءى وان كان خداعا فى عض 'أواطن نيما 
يات وضرع وده 1ل فى كل ذلك الحاصرة الى القيناها فى احمدية اأحمر افية المكية 
وفنا با ابد ١‏ ادق الشين المدييت قل اند رن والافتطاة) وس لامي 9:94 ) . 


نت 801 ات 


التقنينات الحديثة فى الصياغة والأسلوب : على أن 0-6 أمرين : أوها أن 
تكون العبارات الى سيا الأجنية وس لاما تود 
فى أمانة ووضوح : المعانى الى قصدوا إلىنقلها 0207 المصرى وعن نصوص 
التقنين القدم . والأمر الثانى أنهم فها استعاروه من صيغوعبارات عن التقنينات 
الحديثة تجنبوا أن يقع أى تنافر فها بين أجزاء التقنين و حرصوا على أن تنصور 
هذه العناص كلها ف بوتقة واحدة » وأن ينتظم حبانما جميعاً عتّد واحد . 


مانا كيف تدسر الهسو الى اسنُس مى النْمينات ال 

أعرم مدأ بلبغي أن ثليه له الماحث ف تعر 00 0 الحا بد هو أن 
ثاما عن مصادرها ل : مرجع إل إلى هذه المصادر ى تطبيقها وتفسيرها . 
هذه النصوص التشر بعية قداندمحت فى تقنن قائم بذاته : فأصبح ها من الكيان 
الذانى مانجعلها مستقلة كل الاستقلال عن المصادر الى, أخذت هنبا . وإتما 
جب رجو ع : ٌَ تغسير هده النصوص إلممصادرها ال مو ضوعية من قضاء در 
سايق ومن فمه «حسرىق تقليدى ومن (سوص نشير بععرة قدنمد. هذه دى المصادر 
الآولى الى نجب أن يرجع إلمها قو التفسير . وقد ألححنا فى التنبيه على ذلك عندما 
تكلمنا فى القضاء المصرى كصدر أول استبى منه تتقيح التقزين المدلى 
أما التقندنات الاجندية فلك ا لبا إلا كر راص عدسية كته ٠‏ كالموازنة به بسن 
اكراح اعلا : وكاستتصاء التطو, ر التارعحي لنقام قانوى معين ١‏ 

هدا الميدأ الجوهرى الذى نقرره يفرض نقسة على كل يباحث قَّ التمنن 
الجديد للأسباب الاتية : 


ه ١١‏ ألم 


دحت أن لحر دج العا لبه دن النسصوص المدحيم ديد دن التشنينات الجديئة إن هى 3 
الواقع »ن الأءر ؛ إلا تقنين لما جرى عايه التضاء المصرى + أو إصلاح 
لعيو ب نل تعبو ص انتقنين الخدم و ال كن © الاسشاسن بص ماعة اكقنة نت 
الحديثة ومنشا كاة ماري شريعى إحدا ثأى تغير ى الأحكام الى تضمتما 
نصوص التقنن القدم أو جرى بها القضاء المصرى . وقد تكررت الإشارة 
إلى ذلك 50) , 


1 1 1 11 اس ا 0 ور اي دون أ .جات 
0 و الوا اه ما © ستث_ل هأ 4ك ره٠‏ أأسس. 52 لخدنو عد ىا رق السساهد ا كارن دهج كيدها روه . 
١ 5 5 -‏ م 0 5 5-5 3 35 5 


عت 817 ع 


؟ - أن القليل الباق من النصوص المستمدة من التقنينات الحديئة : وهي 
الى طرقت موضوعات جديدة لم تكن موجودة ف التقنين القدم » ٠‏ م تقل هده 
ا موضوعات على علاممها من منصادرها الأجنية . بل إن هذه النصوص قد 
عات راان ال اديه ؛ وعدلت ميث تنسق مع سائر النصوص 

فهي أقرب أل أن تكورن درا أصيلا مهاسكا من أجزاء هذا التقنين » نسرى 
فيه روحه ؛ وينبسط عليه ماينتظم سائر الأجزاء من وحدة وانسجام .)١(‏ 

- أن أية محاولة يراد مها تفسر النصوص المستمدة من التقنينات الحديثة 
بالرجوع إلى هذه التقنبنات هي محاولة مقضي عليها بالفشل . فإن هذه التقنينات 
كشيرة متنوعة » ولكل تقنين نبجه وشرعته » وله فمّهه وقضاؤه » وكثيراً مايقع 
بينه' التعارض والتنافر . فكيف جوز أن نرجع فى تفسمر تقنين هتاسك الأجزاء ؛ 





ح دوالك عرة الغالبة منالنصوس المدروضة قدظفرتمنوراء الاستئناس بصيغ التقنينات الأجنبية 
بدقة فى الآداء ٠‏ وإيجاز فى التمير ٠.‏ جعلا للمصروع قيمة فنية ذاتية ء وناءا ينا وآد 
روحعمت هده النصوس ف اللحنة الى أنعأتا وزار ه المدى تعد 0 الآر أ» منطربنى الاستفتاء ء 
وروجعت كذاك فى لجان مجلسى البمان . وأدخل علياف: ن انعد رن الاففاق و المواضوظيى ماعمملها 
تعر لجرا واضحاً عن المعانى التى قمدت إلىأدائها . ولا محل لآن يعاب على الأشروع اتفاعه 
من التجرية الى اننهت إلمها التقدنات الأ<نبية فى حدود الضاغة 6 ولاسييا عد أن روجعت 
الصياغة على النحو المتقدم ذكرهء وانفقصات بدلك عن 3 مصدر من مصادر الا- نناس » 
وأصبحت معيرة فى ذاها عن المعانى الى استظبر ها كا ل من ساثم لقوضم المتسروع او هر أحمته 
أو إقراره» (بجموعة الاعمال التحضيرية ١‏ ص .)١**‏ 

 : وهذا أيضاً ما حاء فى تقرير لنة الفانون المدنى عجلى الشيوخ فى هذا الى‎ )1١( 
اللصوص الى اقتبست 7 ت#قنينات أجتبية من حيث الوضوع فهى ا‎ 
بسار نصوس أاء لشروع . هى تعالم أوضاعاً _تقلة 7 مائل تفصيلية تصلح لأن يفصل‎ 
فمها برأى أو آخر فى ل النقنينات , دون ا محل ذلك بتناسق قواعده العامة أو‎ 
تماسكبها. وم يتوخ المسروعف ذلك برد النقل أو التقليد ذون قار إل روك الككة المسسررمة»‎ 
ولكنه جعل من ظروف هذه البيئة رائده . فاسترشد بها فى المفاضلة بين الك الوارد فى‎ 
تقنين وبين غيره هما فى ت#نينات أخرى دو أدخل فق كدرد ن الحالات عا ربجا لكين بن أحكام‎ 
تمديلات جوهرية زولا على ما تتتضى تلك الغاروف ار ا د الأسلوب المتبع‎ 
فأ كير الدول عند القنين فالوقتالحاضرء والتبم فى مصر فملا بالنسية كتير من الت ريعات.‎ 
وقد أديحت الأحكام الى الست على هدا أوجة ل المخيرو بو روعى فى هدا الإدماج إحكام‎ 
» النآلف يبنها وبين سائر أجزائه . مم روجعت فى مختلف اللحان على ما تقدم ذكره من قبل‎ 
فاستوى من ذلك كله تقنين متواصل الأحزاء متحانى الأ<كام » . (مجموعه الاعمال التحضيرية‎ 
.)١؟9؟سصا١١‎ 


8ه 


منسى النواحي : إلى مصادر متضاربة «تناقضة )١(‏ ! 

عه أن هذا الدى لفوود هن ودوك أن كون اتسرض التشريدة كان 
ذالى ' لتعيش ف البيئة البى تطبق فيها » ولتتوثئق صلها بما حيط بها منملابسات» 
واتتطور تبعا لما تقتضيه الحاجات المتجددة المتغغرة » هو مايقول به سالى 
وغيره من أقطاب القانون (؟) » وهذه هي خير مدرسة نعرفها ق تفسر 
النصوص النشريعية . 

أن هذا الذى نقرره هو أيضا ماقصد إايه صراحةواضعو التقننن الجديد. 

نتببن ذلك فى وضوح تام من الأعمال التحضيرية » ونراه مذكورا فى مبادىء 
التفسعر اابى أدلى بها أمام مجلس الشيوخ » ونلقأه مرددا فق تقرير اللجنة النشر يعية 
مجلس النواب » وى تقرير جحنة القانون المدنى مجلس الشيوخ 

أما مبادىء التفسير الى أدلى بها أمام مجلس الشيوخ فققد جرت على الوجه 
الانى : و(أولا) أن الغالبية العظمي من أحكام هذا المشرو عمستمدة من أحكام 
الشانون الحالى ومنزالمبادىء الى أقرها القضاء المصرىطوال السبعين سنةالماضية . 
ومطابقة للقواعد القاتونية التى جرى علها القضاء والفقه فى مصر. وهذا هو 
المصدر الذى يرجع إليه عند تفسير هذا القانون . وأما الصادر الأجنبية فليست 
إلا مصادر استئناس لاصياغة وحدها . (ثانيا) أن الأحكام الىاشتقت أصلا من 
الشر يع ةالإسلامية يرجع فى تفسيرها إلي أحكام هذه الشريعة » مع ملاحظة ماجاء 
فى المادة الأولى من المشروع من اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً رسميا من 
مصادر القانرن ومن أن للقاضي أن يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية كلأ كان 





)0ع( وفى رأينا أنه إذا حاز الرجوع فى تير اش لبن إن صقر ان 4 بكون 
هذا المصدر إلا الفقه الفرنسى باعتبار أن النقه المصرى لايزال تمد منهء ولا يفتأ يتان 
خطواته فى كثير من المائل . وسيرى القارىء أننا فى هذا الكتاب شير فى مناسبات كثيرة 
لآراء الفقباء الفرنسيين إلى جانب آراء الفقه المصرى . أما الرجووع إلى غير الفقه الصرى والفقه 
القرني. فلا كوت إلا لأغراض عامية بمتة كا أسلفنا القول . ولاسزال قرقب الوم الذى 
فيه الفقه الصرى أشده ؛ فيصبح غنياً عن غيره عايتوائر له من أساب ذاتية ٠‏ وغنى عن 
البيان أن الرجوع إلى الفقه الإسلاى منعين ذيما جب الرجوخ فيه إلى ذا الفته » على التحو 
الذى سبق يانه . 
(؟) أنظر القسدمة الى وضعها الأستاذ سال يقدم مما كناب الأسعاذ جنى الممروف فى 
٠‏ طرل تفير القائرن الحاس » ١‏ 


هناك مل لذلك . (ثالنا) أما الأحكام القليلة البى اشتقت من تقنينات أجنبية ف 
موضوعات جديدة مستقلة (المؤسسات ؛» حوالة الدين » ملكية الآسرة » اتحاد 
الملاك » الإعسار المدنى » تصفية الركات) فقد روعى فى وضعها أن تكون 
متمشية مع البيئة المصرية » متفقة مع العرف والعادات » متناسقة مع سائر أحكام 
المشروع . وبذلك نكون قد انعزلت من مصادرها وأصبح لها كيان ذانى قوامه 
تساندها مع غيرها من نصوص ؛» ويرجع فى تفسيرها إلى النصوص ذاءبا وما درج 
عليه القضاء فى مثل هذه الأحوال .6)١(‏ 

وأما ما جاء فى تقرير اللجنة التشر بعية مجلس النواب ىهذا الصدد » فهذا 
هو : وولا يسع اللجنة ؛ وهي تدم تقريرها » إلا أن تسجل الكلمة القيمة الى 





)١(‏ وقد أقرت الحكومة هذا البيان ٠‏ وهو بان عيدث لغنة النانون المدفى إلى رئيسها 
حر الفح كم معي ار يل زرهاا 3 ن يدلى بهأمام مجنم الشيوخ » وقدادلى ه نملا 
مام لحاس ٠‏ وقدم له قى خطابه «ثمارات الا'يه : م اعد لدان تعدد اأصادر على 


! فال 5 


0 ر اله من اسبانة اكات عسي وى سدق 
أن هذه المصادر .1 تتقارب فى مشار ما 0 التقنيئ الحالى وما يكملبا من احنهاد القضاء 
عاشا جنياً إلى جنب مم الشريمة الإسلامية والقواعد المتددة منها . ثم إن القواعه المتمدة 
من القوائن الادكة حل القدم الندى للق فى عل أسانن لطر القدع ...وهل نات نر 
خطوة ة واسعة فى تعمريعانها إلاعلى أساس ممي الصالم . 0 بل وءن تشمر يعات 
مشانة . والواقم أن العبر: فى فى التقنين بهاسك الخحلول وتواصلها , فقد ينم هذا التواصل وذاك 
العاسك رغم تعدد المصادر إذا بذلت العناية الواجية فى هنا العأن ,ا » وقد ينتفيان رغم وده 
الصدر إذا قصرت هذه العناية عن محقيق الغرض . والمسروع المروض قد وفق فى التأليف 

بين القواعد الى استقاها من المصادر الى تقدمت الإشارة إلهاء وقد يسر له ذلاك اعياده اعنهادا 
أوليا ورئيسيا على التقنين الحالى وقضاء الحا المصرية وأحكام السريعة الإسلامية م أسلفنا . 
ومن ألو احب أن ا ذوق همذا كله إلى أن يلمعم ح اأقانرن المدلى فى أبة دولة من الدول فى 
الوقت الحاضر لا ممكن أن يغفل تقدم التقنينات فى الدول الأخرى »أو مهمل الاسترشاد بها 
والاقتياس منها . وأبنم شاهد على ذلك ما وقع فى التقنين المدنى السويسرى والبنائى والبولواق 
والإ,طالل والمشسروع الفرنى الجديد / وقه آثار بض حضمرات رجال القانون مسالة مصادر 
المسروع » » وقدموا فى هذا الشأن بعض ملاحفلات تعرض لتفبمأحكام المروع وتفيرها وتطيقبا. 
وكانت الاجة قد أوفت هذه المألة حقها من البحث فى تقريرها » وقمت من ناحيق توضبح 
الأمر فى كلنى هذه / إلا أنه رغبة فى زيادة الإيضاح » ونأ كردا للمعنى الذى ذهيت إليه اللجنة » 
عبدت إلى أن أدلى برأنها فى ذا الموشوع امام باليان التالى : (أولا ) أن الغالية النظمى 
من أحكام هذا المسروع ... أ » . ( مجموعة الأحمال التحضيرية ١‏ ص ١١5‏ و79١١‏ 
وص ١كاو؟”١).‏ 


ا 


أذ عامتدوت: ال كومة يعن الأبياء من ع المشرو ع وهي . أن النتصوص 
الشريعية الواردة فى هذا المشرو ع لها من الكيان الذانى ما نجعلها مستقلة كل 
الاستقلال عن المصادر الى أخذت منها . ولم يكن الغرض من الرجوع إلى 
التقنينات الحديثة أن يتصل المشروع ببذه التقنينات امحتافة اتصال تبعية فى التفسير 
والتطبيق والتطور : فإن هذا حبى لو كان ممكنا » لايكون مرغوبا فيه . فن 
المقطوع به أن كل نص تشر يعي ينبغي أن يعيش ف البيئة الى يطبق فبا ؛ ونحيا 
حياة قومية توثق صلته مما حيط به من ملابسات » وما دضع له من مقتصيات ٠‏ 
فينفصيل انفصالا تاما ع نالمصدر التار نحى الذى أخخَد نه © أبا كان هذا المصدر . 
وقد حان الوقت الذى يكون لمصر فيه قضاء ذانى وفتّه مستقل. ولكل من القضاء 
والفقه » بل على كل منهما » عند تطبيق النص أو تفسيره » أن يعتير هذا النص 
قاما بذاته » منفصلا عن مصدره » فيطيقه أو بفسره تبعا لما تقتضيه المصلحة ؛: 
ولا ينسع اه التفسير من حلول تى نحاجات اابلد » وتساير مقتضيات العدالة . 
وبذلك تتطور هذه النصوص فق صممم الحياة القومية » وتثبت ذاتيبا » ويتأ كد 
استقلالها » ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشرو ع من أن يكون لمصر قانون قوى 
تند إلى قضاء وفقه لا من الطابع الذاتى ما مجعل أثرهما ملحوظا ف التطور 
العالمى للقانون» . 

«ووءرحب اللجنة ببذه الفرصة الطيبة الى ستتاح للقضاء والفقه ىق مصر » عند 
تطبيق هذه النصوص وتفسيرهاء ف أن مجد المكان الفسيح [ جهاد والاستنباط 
بعد أن انفك عنهما غل القيد بمتابعة قانون واحدمعين ى نصوصه النشريعية وق 
قضائه وفقهه » بل بعد أن أصبحا فى حل » وقد انفصلت النصوصعن مصادرهاء 
من التقيد يتابعة أىقانون معين . فخرجا بذلك من باب التقليد الضيق إلى ميدان 
الاجاد الفسيح 7,000 

وهد ا ماخاء أخير َف تقرر لحنة القانونالمدنى بمجلس الشيوخ : « أمامايقال 
عن صعوبة التفسير وإلزام القاضي بالرجوع إلى فقه دول متعددة للوقوف على 
مفهوم نص معين » فترى اللجنة أن التصوص:مبى أدمجت ف التقنين انعزلت عن 
مصادر الاستئناس » وأصبح لما كيان ذاتى قوامه تساندها مع غيرها من 





. 8* س‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 


اه 2د 


نصوصي هذا التقندن . وآثرها ف البديئة الى تعيش فيها ١‏ وابفعاها بظروف هذه 
البيئة . ثها نقل ون اليا أو النصوص عن تشر بعات أو القنينات أجنبية وصل 
بنصوص أخرى ق المشروع خددت دلالما من قبلق التقنن الحالى وق الفقه 
المصسرى وأحكام القضاء فى مصرء وهذا التآلف هو أول بل وأهم عنصر من 
عناصر التفسير »)١(‏ . ّْ 


.١5ا9س‎ - ١+5 يجموعة الأعمال التحضرية وا ص‎ )١( 

هذا وقد ساور بءض رحال القانون خشية من أن التقنين الجديد قد تعوزه وحدة منسجمة 
برجم إلبها فى تفير ما غمص من نصوصه وفى تككيل ما نقص من أحكاءه ( أنظر مارافان فى بجلة 
«صر العصرية سنة ١948‏ عدد ينابر وقراير س "4*5 ل الدكتور شفيق شحاته فى حريدة 
الحا المختاطة عدد 45 ه؟ بارنء 4 5 ديسمر سنة ١948‏ ) . وهذهالمية لاميرر 
لحا. فإن المصدر الأساسى للتقنين الحديد لا يزال هو النظام اللاتبى , ممثلا فى نصوص التقنين 
القد م وف أحكام القضاء المأصرى ٠‏ وحمنلا كذلك فى التقنينات اللائينية القديم منها والحديث 7 
ومقترناً بأحكام من الفقه الإسلاى فوو كر الدن المسرى أن يراها متالفة من النظام 
اللاتبى طوال النين الابقات . وم يدخل النظام الجرماتى فى التقنين الحديد إلا بقدر ٠‏ وفى 
المدود اللازمة لإصلاح عيوب النظام اللاتنى . 

وستعود إلى هذا الموضوع بتفديل أوق . 


ره - 


2( 
الفروق الموهرية ماين التقنينين القديم والجديد 
(ما استحدث التقنين الجديد من أحكام » وما قننه وكان معمولا به من قبل) 


*# 
#0 


غير ما أضاف التقنين الجديد سداً لنقص بين كان ملحوظا فى التقنين 
القديم » وق غير ماعالج من عيوب كانت بارزة قف فى النصوص القدعة » وق غير 
الور لي ا بان كل امور الذى قدمناه » لم حمل 
التقندن الجديد ى نصوصه و أحكامه شيئاً يغاير ماكان التقنين القدم يتضمن 
من نصوص وأحكام . 

ويمكن رد الفروق الجوهرية مابين التقنينين القدىم والجديد إلي أصلن : 
الأصل الأول هو ما استحدث التقنين الحديد من أحكام لم يكن معمولا باهز 
قبل . والأصل الثاتى هو ما قئن من أحكام كان معمولا بها من قبل ولكن 
نصوص التمنين القدمم كانت تقصر عن تأديها : 


١‏ -- ما استحدث التقنينال<ديد من أ حكاملم يكن معمولا بها مز قبل 

استحدث التقندن الجديد موضوعات كاملة لم يعرض طا التقنين القدم مع 
شدة الحاجة إلبا » ومسائل أخرى تفصيلية تنائرت فى أبوابه امختلفة . 
و سس موضوعات 25 

هذه الموضوعات هي المؤسسات والإعسار المدنى وحوالة الدين وتصفية 
المعركة . 

أولا - الوسسات زم 0م : 

1 يكن التقنين القدم يعرف المؤسسات ( 8508*108 ) . وكان نظام 
الوقف المعروف يؤدى بعض الأغراض الى وجدت المؤسسات من أجلها ؛ 
ومخاصة الوقف اتدرى الذى يرصد مباكيرة على جهات الير . ولكن نظاء 


5ه - 


الوقف ق كشير من الحالات يضيق عن الوفاء بأغراض المؤسسات » حبى أن 
كشراً من المؤسسات الاجماعية واللدمرية فى مصر ل ينسع ذا هذا النظام » فائخذ 
نظام جمعية عاديةعلى مافى ذلك من ضرق وحرج » أو انخذ بطريق مباشر شكل 
مو سرسة ) وم سال بأنعدام النصوص القانونية 5 تقرر أحكام المؤسشات . من 
أجل ذلك أدخل القانون الجديد نظام المؤسسات : وأورد النصوص الى 
تقرر أحكامها . 

وتتخلص هذه التصرص ق أن المؤسسة شخص اعتبارى بقومعلى خصيص 
مال لغرض لاينطوى على ربح مادى . فيدخل فى ذلك أعمال البر والأعمال 
العلمية والفنية والرياضية والدبنية وغمر ذلك من أعمال النفع العام . وتختلف 
المؤسسة عن الجمعية فى أن الأولى تقوم على مال مخصص للغرض المقصود » 
أما الأخرى فتقوم على جماعة من الأشخاص تتكون منهم الجمعية . وتختلف 
المؤسسة عن الوقف ق أن الوقف لايكون إلا فى العقار » أما المتقول فلا ب قف 
منه إلا ماتعورف الوقف فيه . هذا إلى أن الوقن شخضع نفام لامرونة فيه ؛ 
ولا ينسع لإنشاء مستشفيات وملاجيء ومعاهد وهيكئات اخرى ينسم لها نظام 
المؤسسات يما انطوى عليه من مرونة )١(‏ . 

وأداة تكوين المؤسسة هي إرادة المؤسس الذى خصص الال . وتفر غ هذه 





)1( وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمروع ع تماد وهنا الصدةاما 0 : «أما 
فيما تلمق بالمؤسسات «الأمر أدقء !إ.. جوز الناؤلعما إذا كان من الماسب إنشاء نفام آخر 
ليس الأموال فى يلد لا بيزال نظام الوقن معليقاً انه وفقاً القواعد العربمة الإسلامية . على 
أن عذا الناول لا يلت أن يغفى إلى وجوب الأخذيظام الإسات ء كبة مؤسات ومصر 
لم تخذ شك الوقف كالمدرسة العبيدية التى أنشئت فى سنة ١815‏ وملجا أيتام سبعروروبولو 
الذى أنثىء فى سدنة م؟و١‏ .تم إن من المصريين من أراد أن بنعىء مستشفيات ومعاهد 
يخرحها مخرح اللؤسسات لا رج الوقتف » فلم يجد أمامه إلا سبيل الهية لاحكومة للاقاق على 
منه المنعات . وعة مؤسسة ناربو أو « قطرة الحليبي » وهو ملحا أينام إسرائيل امحخذ شكل 
جمعية عند إنكائه له مم أن منذكه كان يقصد أن يجمل منه موس . والحاحة إلى إنثاء مؤسات 
ا ارو ال م 
لمؤسات ١‏ تشجيم الير وإقامة هذه ..شآات عل على قواعد مستقرة تكفل حامق الأغرا راض أأق 
ومتعن د نه . ( مجموعة الأعمال الحصعربة ١٠ص‏ ١9*؟‏ ) 


دا عه 1 لت 


إدا كان الإنشاء بعد الموت . ولم جعل التمدن االجديد إنششاء المؤسسات خاضعاً 
لوافقة السلطة التنفيذية كا فعل التقامن الألمانى والقانون البلجيكي . بل لم مجعل 
هذه السلطة حى الاعتراض على إنشاء المؤسسات كا أشارت بذلك جمعية 
البحوث النشريعية فى فرنسا . ولكنه أخضع المؤسسات لر قابة وكلها إلى الجهة 
الى تعينها السلطة التنفيذية . وقد تكون هذه الجهة هي وزارة الشؤون الاجماعية 
أو النيابة العامة أو أية مصلحة أخرى تعين لهذا الغرض . والقضاء هو الحكم 
فاون الرسحة وعدية ]رقا 851 اتدمباى أمر جره 

وللقضاء أيضا أن يعدل ف النظام الذى تدار به المؤسسة . وله أن مخفف من 
التكاليف والشروط المقررة فى سند الإنشاء ‏ بل له أن يلغها إذا كان الإلغاء 
لازماً للمحافظة على أموال المؤسة أو ضروريا لتحقيق الغرض من إنشانها . وله 
أخيرا أن نحكم بإلغاء المؤسسة ذانها إذا أصبحت فى حالة لاتستطيع معها تحقيق 
الغرض الذى أنشئت من أجله » أو إذا أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق » 
أو إذا صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام . وفهذه الأحكام الأخيرة 
من التوسعة والترخص ما مجعل نظام المؤسسات أكثر مرونة من نظام الوقف . 

ثائيا س ابر عسار المولى (م 45+ 14 : 

كثيرأ ما عرض التقنن القدىم للإعسار » ورتب عليه نتائج خطيرة . ولكنه 
أغفل تنظم هذا الإعسار » فصارت الأمور إلى الفوضي : لا الدائنون عطمئدن 
لتصرفات مدينهم المعسر » ولا هم مطمئنون بعضهم لبعض »؛ ولا المدين عطمكن 
هم جميعا . فنظم التقنين الجديد الإعسار تنظها راعي فيه مصلحة الدائن ومصلحة 
المدين معا » ونحاشي أن نكون هناك تصفية جماعية لأموال المدين المعسر حبى 
بجنبه ما يستنبع ذلك عادة من إرهاق وعنت . وراعي فما يتعلق بالمدين أنه أصبح 
موكولا إلى نظام أوضح حدودا » فلم بعد يلحق به وصف الإعسار لحرد زيادة 
دينه على ماله » بل يشرط أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه مستحقة الأداء. 
والقاضي على كل حال لايشهر إعساره إلا بعد أن يقدر جميع الظروف الى 
أحاطت به » سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة » » فينظر إلى موارده 
المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب الى أدت إلى إعساره 
ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من تأنه أن يؤثر فى حالته المالية . 


و 


وإذا شبر إعسار المدين فبيس من الى إن خل ديونه المؤحلة > إذ يجرز للناذى 
ان ى على الاجل »وله أن مد فيه ؛ بل !' ل العاضي أن بعر إل مدق اعد :+ 
فينظر المدين إلي منسير د ال إلى الديود المسةعحمة الآاداء 8 : وسذا نتاح 
للمدين المعسر تصفية ديرنه وديا ى أحدن الظروف ملاءمة . والمدين فى سبيل 
التصافية جوز له أن يتصرف ف ماله ولو يغير رضاء الدائين + على أن يكون ذلك 
يشمن المثل. وعلى ان يوه بإيد اح النمن خخزانة امح حمة لتوزيعه على الدالدين . 
وللمدين ٠رى‏ ذلك »2 إدا وقع الدالثر ن اخجز على إيراداته > أن «طلب إلى القضاء 
نقشقة بتعاضاها ه : إيرادانه اح 52 : 

هدا هو عفان الاين 6 لسرن 5 5 النظاء . أ 5 م الدائئو 2 ٠‏ فيكفل 59 نظام 


الاغسر م: انقواة ما / بك مكاحو كن ذل التقنىن القند . ذلك أن رد 
١ -‏ - .- جعييا 1 1 01 


- 3 0 2 ' م | . 
نسجيل مينة دعوى الإعسار خرن من اثره الا ينهد اى اختخساص ؛ بقع بعد 
الدسجيل على عذاياث المنع: »ىسن ادا لذن السابتمة ديو بم على هذا النسجيل. 
كذيك 0 8 حق الداثنن اق تسرف سماد ين 5 036 غعائة إن بتك 
2 حشر فه أو 07 ريل 86 الْمرْ اماته ( م ل تعر ف فَْ حضهم ان وفاء شرم به المدين : 
ا - فب ونه وى ا لج 22 ا ع | ا اث 
وبعزرًا لانة الدائن و دخامر قاب ماد سن : ور لتعدس لخديد 0 عقوو ره 
التبديد على المدين إذا ارتكب عملا من أتمان الغشى الى اخرارأ بدائنيه . 
5 00 بل كارن م للك 2 5 ا 0 

و يسان ما قدماه ان النهام الدى وصعهة اتقلسن الخد يد دار عسار يحمل التو 

بين جميع المصالح المتعار ضه ٠‏ فهو تحمي أخادد حن قائاية رضم اداه قن 


مد يم ل وحمي الدائنن نعك م بعص 


مانا ع هوات الرين (م مأ 7 ؟بوم) : 

لم يكن التقنن القديم يعرف ى التقات الالدام إلا حوالة الح ولم يكن 
ينظم حوالة الدين مم وصوح 00 . فأضاف التقنين الجديد إلي حوالة 
الحق دوالة الدين جريا على :.٠‏ نئن التقندنات الحديئة . هذا إلي أن الفقه الإسلائى 
قد نكلم حوالة الدين تنقيا محكقاً دقبقاً » وإن كان لم بنظم حوالة الحق . 

وف التقنمن الحديد ثم م حوائة الدين 1٠١!‏ «اتفاق بن المدين وشخص آخر 
بتحمل عنه الدين دون حاحة إلى قبول الدائن » وإما باتفاق بين الدائن وشخص 
آخر دجمل قله الدين درق حلية إل اقول "لديز فإذا: يك اطوالة #بجار 
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للدائن أن يطالب المدين الحديد بالدين ذاته . وجاز للمدين الجحديد أن يتمسك 
قبل الدائن بالدفوع البى كان للمدين الأصلى أن يتسسك بها . ويضمن المدين 
الأصلى إلدائن أن يكون المدين الجديد موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة . 

وقد طبق التقنين الجديد حوالة الدين تطبيقاً نافءاً ق حالة تعرض كثيراً فى 
العمل » هي حااة بيع العقارالمرهونرهناً رلمياً . فإنه يجوز أنيتفق البائعوالمشترى 
على حو الة الدين المضمون بالرهنليتخلص البائع منالدين المرتب ىذمته بالحوالة 
اما نخلص من الرهن ببيع العقار الأرهون . 

ابه - تصق الترك: (م ادح وأى) : 

من العيوب البارزة ف التقنين القدم أنه فى الوقت الذى كان يقر فيه القاعدة 
الشرعية المعروفة الى تقضي بألا تركة إلا بعد سداد الدين » ولو أنه لمم ينص 
علها فى عبارة صرعة ؛ لم يكن يضع نظاماً لتصفية الركة » حجى يتسلمها الورئة 
خالية من الديون مادامت الركة لاتنتقل إلهم إلا بعد سدادها . وقد كان 
إغفال هذا النظام سيأ فى أنيقع القضاء والفقه فى مصر فى كثير من اللاضطراب 
والارتباك» فأراد اللتقندن الجديد أن يتلاق هذا النقص الطير بوضع نصوص 
مفصلة ينظم بها تصفرة اللركة . 

.وبحسبنا هنا أن نحيل القارىء على هذه النصوص ء وهي تعتدر دون ريب من 
اهم ما استحدثه التقنين الجديد . 
ب - مسائل تفصسل: مشنوع: : 

إليي جانب هذه الموضوعات الكاملة استحددث الثقّنين الجديد أحكاماً أخرى 
تفصيلية نتعقب أهمها فيا يأى : ْ 

فى الباب القهيدى : عددت المادة الأولى مصادر القانون » فذكرت الفقه 
الإسلاتى من بينها ولاشك فى أن هذا كسب جديد للشر بعة الإسلامية » لم تظفر 
به إلا فى التقنعن الجديد . ظ 

وق الكتاب الأول : 5 الكتابت الذى خدصص للا إءزامات بوجه عام . 
استحدث التقزين الجديد )١(‏ عدا نظرية الحوادث الطارئة ( م ١41‏ ) مسئواية 


)١(‏ من السائل التفصيلية الى استحدثها الفنين الجديد ‏ وتكتفى بالإشارة إلها فى هذه 
الحاشيةء بقاء التعيير عن الإراد: سد مرت صاحه أو نتده لأهليته ( م 8و ) . 
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عديم العييز » فنص على أنه إذا وقع الضرر من شخص غير ممنز » ولم يكن هناك 
مق هو فقول نه أو تدر الحصول على تعويض من المثول » جاز لنقاصي 
ال يلزم من وقع منه الضرر بتعريض عادل » مراعياً ق ذلك: عركر الخحصرم 
ر أنظر م ١54‏ فقرة ؟ ) . واستحدث كذلك مسئولية مبنية على خطأ مفروض 
فرضاً لابقبل إثبات العكس عن الآلات الميكابيكية وعن الأشياء الى نتطلب 

حر اسها عناية خاصة ( أنظرم178) وأجاز فى المادة١17‏ للقاضي » إذا لم بتيسر 
له وقت الحكمأن يعن مدى التعويض فيا اناه اعمط للمصضرور اخ 
فى أن يطالب ق خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير . 

وق اثار الالعزام » أجاز قى المادة 7٠٠١‏ (فمرة؟) للمدين إذا كان قى 
التنفيذ العينى إرهاقله » أن يقتصر على دفع تعريض يقدى إذا كان ذلك لايلحق 
بالدائن ضرراً جسما . وأجازت المادة 9١؟‏ أن يم إعذار المدن عن طريق 
العريد على الوجه المبين فق تقنن المرافعات . أما فى الفوائد » فقد استحدث 
التقنن الحديد (م 775 -/7077؟) أحكاماً هاءمة ترب إلي الحد منها مجاراة للنزعة 
فى القوانين المحديثة : فخفض السعر القانوى للفوائد إلى 4؛/ ف المسائل المدنية 
وإلىه/ فى المسائل التجارية » وخفض السعر الاتفاق إلي /ا /. و 
صراحة على أنه يتعين رد مادفع لداعل هذا لمان اراتيف المدود 
فى حالتين أعفاه فيهما من دفع الفوائد أو خفض منها ه: الحالة الأولى هي حالة 
ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطااب يحقه ق إطالة أمد المّزا ع » فللقاضي 
أن مخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية » أو لايقضي بها إطلاقا » عن المدة 
الى طال فيها المزاع بلا مبرر ( م 555 ) . والحالة الأخرى هي حالة ما إذا 
رسا المزاد ف العين المحجوز عليها وفاء للدين » فلا يكون الدائنون مستحٌّن 
لفوائد التأخر إلا إذا كان الرامبي عليه المزاد ملزما يدفع فوائد الفن أوكانت 
خزانة ال حكة مازمة هذه الفوائد على ألا جاوز مايتقاضاه الدائنون من فرائد 
فى هذه الحالة ماهو مستحق منها قبل الراس يعليه المزاد أو خزانةامحكة (م 2 
وق هذارفق واجب بالمدين . واستكمالا للقيود الهامة البى فرضها التقنن 
الحجديد على النوائد > نصت المادة لعل أنه لابجوز ى أية حال أن ون 
بجموع الفوائدالى يتقاضاها الدائ نأ كير من رأس المال » ونصت كذ لك على تحر م 
الفوائد المركبة تحر ما :امأ . وأدخلالتقنن الحديد تعديلا هاماً على قواعد الدعرى 
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البوليصية : فنص ق المادة 76١‏ على أ مى تذرر عدم نفاذ التدمرف استفاد 
07 ن ذلك جميع الداثنين الذن صدر هذا التصرف إضراراً بهم . وكان التقنين 
القدم لابجعل أحداً سس تفيد منهذه الدعوى غير الدائن الذى باشرها. ورد لتتننين 
الحديد )0 5 الحق فى الحيس إلى نكد نه القانون الصحيح ؛ ٠‏ ففمجعله ود 
بعدم التنفيذ ؛ لا حقا عينيا كا كان يذهب إليه التقنين القدم . فأزال هذا 
التكييف الصحيح ماكان يعترض الحق فى الحبس من صعويات ترجع إلى 
القواعد اللحاصة بشهر الحقوق العينية » ومكن من تعسم هذا الحق فى جمييع 
صوره المنطقية عن طريق رده إلى قاعدة عامة » بعد أن كان مقصوراً فى التقننن 
القدم على حالات معينة ذكرت على سبيل الحصر . 

وق حوالة الحق » جعلت الحوالة :بم دون حاجة إلي رضاء المدين (م7١”)‏ 
وكان التقنين القد.م - الوطنى دون امختلط - يشعرط هذا الرضاء . وكان ف 
هذا تعطيل للتعاءلى لامبرر له » ولف عن العشي مع القوانين الحديثة نحت 
أثر وهم خاطيء أن هذا هو حكم الفقه الإسلاتى . والحق أن هذا الفقه غير 
مسئول عن هذا العيب » لأنه لابيعرف حوالة الحق أصلا . وقد توهم بعض 
الفقهاء المصريين أن مايسميه الفقه الإسلاتى فق دقة تامة حوالة الدين » ويشمرط 
فته بزافناء :الوق # يشو !1 اللاع تتفي خرن فى قو اتوننا اكلا حنة عور له انلوق 
والفرق ظاهر بين ا حوالتين . 

وى انقضاء الالعزام » جعل التقندن |الخديد الإبراء يم بإرادة الدائن وحدها 
دون حاجة إلى رضاء المدين (م17/1") وكان التقنمن القدم يشرط هذا الرضاء » 
وق هذا التجديد رجوع إلى قواعد الفمّه الإإسلامى . أما التقادم فد جعلت مدته 
ثلاث سنوات ف الالتزامات الى تنشأ من مصادر غير تعاقدية + كالالئزامات 
الى تنشأ من العمل غير المشروع وتلك الى تنشأ من قواعد الإثراء بلا سبب 
كالفضالة واسيرداد ما دفم دون حى . وقد نحي التقنين الجديد ى هذا التجديد 
منحي التقنينات الحديثة . واللىكمة فى ذلك ظاهرة » فإن الالتزام الذى يفرضه 
القانون على المدين فرضا ولا يرجم فيه إلى إرادته لابجوز أن يبى فى الذمة أكثر 
من ثلاث سئوات من وقت العلم به » بحلاف ما ارتضاه المدين بإرادته من 
الالعزامات الى تعاقد علها » فهذه تدوم حمس عشرة سنة . وجعل التقنين الحديد 
الحق فى إبطال العقد انتقص فى الأهلية أو لعيب من عيوب الرضاء يتقادم هو 
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أيضا بثلاتث سنوات ٠‏ حى يستقر التعاهل ولا يبى سيف الإبطاز مصلا على 
العقرد يهددها بالزوال هلدة طويلة . 

وف الكتاب الثاني : وهو الكتاب الك خصص لعمود المسماة 1 ادخل 

تنين الجديد فى البيع تعد يلو ن #تماوت لك الأاهمية : أولما جعل دعوى الضيان ق 

5 الحضة لاتق الأ مله كام 3 6١‏ ؟؛) وكانت ف التعنئ القدم تسشط 
بمانة أيام وهى ملة 2د ددة اأقصم . والتعديل اح “وهر أهم بكثر من النعديل 
الأول ٠‏ حرم بيع الوفاء آخر تما بانا (م 456) ١‏ وهذه هي نهاية الشوط فى مراحل 
التطور لمدا البيع ٠.‏ فمل كان ل قبل حاءزا دول فد 1 ولما ادير التعاملى قير 4 
ضروبا هي رهن حيازة مسدير نحى الربا الفاحش . حرمه المشرع المصرى ى 
إلا رهونا مسترة » فأبطلها التقنن الجديد +ميعا » ى صورتبا الساتئرة 
والسافرة . 

وق عمد ا! لشركة أدخل التقذمن الحديد تعديلا ق حالة مااذا كانت حخصة 
أحد الشركاء مقصور رة على مله . فقد كان التقننن القدىم نجعل نصيب هذا 
و ا الموي. ف الدكن تعرم 
عليه الشركة . فنصت المادة 5 ١ه‏ (فمرة ثالثة) من التمنين الحديد على أن هذا 
الشريك ير نصيبه فى الربح والحسارة تبعا لما تفيده الشركة من عمله ؛ وهذا هر 
الحكم العادل . 

وكان التقدر القدىم دربأ عل 59 القانون الغر نسى ومن قله القانرن 
الرومانى - حوس طاناين المقود عاش القر سن القن نه والرديعة ورهن اننا 4 
عفودا عيد وجعلها لانم إلا بالتسلم 1 وعندده هده العشود بسية ا 
القانرن الروهانى . فد كان هذا القانون لايسلم بأن رضاء المتعاقدين وحده 
كاف لانعقاد العقد فى غير طائفة معينة من العقود سماها عمود؟ رف ند . وكان 
يتطلب فى كل طائفة من طوائف العقود الأخرى ركنا غمر لرنساء لختلف 
يأختللا ف كل طائفة . فكان بقنضي فى طائفة العقود العينية ركن النسلم . والان 
وقد أصبح , رضاء المتعاقدين كافيا لانعقاد العقد 2 ع طائفه العقود اشكلة 

فد زالت الحكمة ف اشيراط العينية فى بعض العقود : ول يعدهناك ه. + إنقالها » 
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وقد اختفت فعلا فى كثير من التقنينات الحديئة . واختفت كذلك فى التقنن 
الجحديد ١ .)١(‏ 

وفى عمد القرض استحدث التقنين الجديد حكما هاما » فنص ف المادة 6 4ه 
على أنه إذا اتفق على لوقو كان لتحدرت ذا الفسكدية أخبر عل اقرف 
أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد مااقرضه : على أن يم | ارد فى أجل لايجاوز 
ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان » وى هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد 
المستحقة عن الستة الأشبر التالية للإعلان » ولا يجوز بوجه من الوجوه إِلرامه 
بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء » ولا مجوز الاتفاق 
على إسققاط حت امرض ف الردء أو الحد منه . 

وف عقد الإبجار استحدث التقنين الحديد تعديلا هاما » فجعل التزام المؤجر 
النزاما إيجابياً هو أن بمكن المستأجر من الانتفاع بالعن المؤجرة (م 288) ؛ 
وكان التزام المؤجر فى التقنين القدم التزاماً سلبياً بقتصر على ترك المتأجر 
ينتفع بالعين . واقتضي هذا التعديل الجوهرى نصاً صريحاً فى التق ن الجديد 
(م 005) يلزم المؤجر بضمان العيوب اللحفية . كذلك حذف التقنين ا 
كان موجوداا ق التمندن القدم » بقضي أن يكون إثياتعةد الإمجار بالكتاية . 
إذ انوعد سورع هذا االحروج على القواعد العامة . 

وعلى النقيض منعمّد الإجار » يقتضى عمد الكفالة تشددا من ناحية الإثيات» 
فإذا الكنن ركون صيرضااى اقل الأساو دم وكلتب أن كرو انك تر ان 
كفالة لاتلبث أن تعود عليه بالغرم » ومن ثم وجب التثيت من رضائه بالكفالة . 
فنص التقنين اللحديد على أن هذا العقد لابثبت إلا بالكبتابة » ولو كان من 
الخائر إثبات الالعزام المكفول بالبينة (م 787 ) . 

وفى الكتاب الثالت : وهو 'لكتاب الذى خحصص لعقوق العينية الأصلية» 
البععدت لتقن لليف اتدديلاك كاله ىح اللذكية وأسابكا. 


)١(‏ هذا مم استثاء عبة التقول » فإنها تم فى إحدى صورتيها بالقيض عشيا مع أحكام 
ري ار . وقد نصت الادة 4م48 فى هذا الصدد علىما يأنى 00 اللهة 
بورقة رحمة ء وإلا وقمت باطلة ء ما لم ثم حت ستار عفد آخر . ؟ -- ومم ذلك يجوز فى 
المنقول أن تتم الحبة بال تقبس دون حاجة إلى ورقة رسامة » . ويبتخلس من هذا النص أن مة 
الكقول ناذا + عن عد سار عفد ادن 6ت إنايورقة وشية وإنا بالقش + 
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فأجاز لكل مالك أن جبر جاره على وضع دوذ لأنلا كهنة التلاضقة : 
وتكرن نفقات التحديد شركة بينهما (م7١81‏ ). وقيد المطالمنحرف بأن يكون 
على مسافة تمل عن خمسين منتيمترا من حرف المطل (م .)8٠١‏ ووضع 
قواعد لإدارة المال الشائع جمل فها الحكى لأعلبية الشركاء إذا تعنات 
الآقلية ووقفت حجر عثرة ى سبيل الإصلاح (م878) ؛ وجعل الحكم لأغلمية 
الشركاء كذلك حتى لو قررت هذه الأغلبية .فى سبيل سين الانتفاع بالمال 
الشائع : من التغير ات الأساسية والتعديل ود اق 50 الشائع 
اي او ا وحبى لو قررت يرف 
فى المال الشائع مستندة فى ذلك إلى أسباب قرية (م887 ) . وقصرت المادة 88م 
حى اسيرداد الحصة الشائعة على المنقول ١‏ أما العدار فاكتى فيه باأشفعة ) 
وبذلك حدد التمدن الخديد نحديدا عمليا واضحا نطاف كلمن نظام ن متمار بين . 
أخذ أحدهما من التقنين الفرني ٠»‏ وهو طق الاسترداد. واخدذ لاخر (فرق النقه 
الاسلاتى وهو الشفعة . وأدخلالتفنسن الجديد ث الملكرةا' شائعة نلامسن جديدن 
هما نظام ملكية الآسرة رم الح ريسا اتحادملاك طبقات البناء الو 
(ع 1 -859). أما النظام الأول فالغرض منه تنظم إدارة المال الشائع < 
أعضاء الأسرة الواحدة تنظها من شأنه أن تجعل هذه الإدارة ميسرة . فأج.: 
الأنقان عل [غاء ملك لاذبيرة دل هله تطرل: إلى ين عشرة اذه الأغور 
فى خلا لما لأ<د. من الشركاء أن يطلب القسسمة . وجعل للشركاء الحق فى تعيين 
واحد منهم لإدارة المال الشائع : وأعطي هذا المددر سلطة واسعة تصل إلى حد 
أن يدخل على ملكية الأسرة من التشيير فى الغرض الذى أعدله المال المشترله 
مانمسن طرق الانتفاع به . وهذا النظام بستجيب للحاجة من حاجات المجتمع 
المصرى ف الريف . فكثيراً ماتستبى الآسرة الأرض شائعة بين الورئة بعد موت 
المورث . ويثولى الإدارة كبير الأسرة . فأوجدالتقدن الجديد نظاماً ستقرا هذه 
الحالة . والنظام الآخر - نظام الحاد المللاك ‏ راد به #يسير السبيل للأوساعل 
من الناس أن ينشئوا مساكن تكون ملكا لهم » فأجيز تكوين اتحاد لبنا «المسا كن 
أو مشتراها وتوزيع ملكية طبقاتها على أعضاء الاتحاد. كا أجعز لملاك طبقات 
البناء أن يكونوا اتحادا فيا بينهم . ويضعالاتحاد » فى كل منهاتءنالصورتن. نظاماً 
لغمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك . ويكون له مأهور يتولى تنفيذ قراراته. 


عت 


وى هذا تيسير لإدارة المرافق المشتركة للمباى 57 الطبقات » وتشجيع على 
إنشاء هذه المبانى » مما بغمنعلىالتفر يجمنأزمة المساكن فى المدن المكمظةبالسكان. 

وق الاستبلاء كسبس للملك » اشيرط التقنين الحديد فيمن ى الآارض 
المرات بقصد تملكها أن يكون مصرياً ( م 4م فقرة ) ولم يكن هذا الشرط 
واجيا فى التقنين القدم . 

وى الالتصاق » إذا أقام شخص منشآت على أرض الغير وكان يعتقد 
تحسن نية أن له الحق فق إقامها » خدير صاحب الأرض بن أن يدفع قيمة المواد 
وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى مازاد فى من الأرض ب بب هذهالمنشا ت . 
وقد امتحدث التَقَنين الحديد هنا حكاً » فأجاز فى الفقرة الثانية من المادة 8476 
تلصاحب الأرض ء إذ كانت المنشآ تقد بلغ تحدامن الجسامة برهقه » أن يطلب 
تمايك الأرض لمن أقام المنشآت نظبر تعريض عادل . وق حالة أخرىء إذا كان 
مالاك الأأرض وهو يعم علها بناء قد جار محسن نية على جزء من اللأرض 
الملاصقة : أجازت المادة 474 لاحكة إذا رأت #لالذلك أن نجير صاحب 
هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ماكية الجزء المثشغول بالبناء وذلك قى 
نظمر تعويض عادل . 

وى الشفعة : عالج التقنينٍ الجديد نقصاً ق التقدن القدم » فأباحت المادة 
لن بريد الاخذ بالشفعة أن بعلن رغدته فيها فى خلال حمسة عشر يومامن 
تاريخ الإنذار الرمي الذى يوجهه إله البائع أو المشترى . وإلا سقط حمّه ١‏ 
وكاذ التقنين القدم سقط حق الشفيع أيضا إذالم بعلن الرغبة ى خلال خمسة 
عشر بوماً من تاريخ علمه بالبيع » وكانت واقعة العلم هذه تثير منازعات 
كشيرة من ناحية الإثبات » فوق ف التقنين الجديد عند الإنذار اأرسعمى دون العلم. 
وضيق التقندن الجديد دق الأخذ بالشفعة عم كان الأمر عايه بى التقنين القدم 
وذلك من نواح عدة : أوجب ق خلال ثلاثين يوماً من إعلان اارغبة فى الأخذ 
بالشفعة أن بودع الشفيع خزانة المحكمة كل القن الحقيى الذى حصل به البيع 
(م 447) وأن بقيد دعوى الشفعة بالجدول (م 14#)ء وأسةط الحق ى 
الأخذ بالشفعة بمقتضي المادة 448 إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل 
عقد البيع ( وق ا!تقنين القدمم إذا انقضت ستة أشهر ) أو نَل الشفيع عن هذا 
الحى ولو قبل البيع ( وق التقنين القدم لم يكن يعتد يتزول الشفيع عن اق 
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قبل البيع ) » كما لم نجز الأخذ بالشفعة . مقتضي المادة ٠‏ إذا وقع البيع بين 
الأصول والفروع أو بين الزوججن أو ببن الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين 
الأصهار لغاية الدرجة الثانية ( وف التقنينالقدم لم يكن يجوز الأخذ بالشفعة بين 
الأصول والفروع أو ببن الزروجين أو ببن الأقارب لغاية الدرجة الثالثة ) , 

وق الكتاب الرابع : وهو الكتات الذى خصص للتأمينات العينية » عالج 
التقنين الجديد فى الرهن الرسمي رهن الحصة الشائعة . فنصت المادة ٠١4‏ على 
أن ا المواة: من هيه جميع الملا ك (هتنا 5 ر شالع 0 اهنأ آنا كانت اللتيحدة لعن 
ل د ا لى ببعه لعدم إمكان قسمته . وإذ! رهن 
اعد الف كاء سم الا ل 1 أو جزءا مفرزا عن هذا العفر . م وقم 
ق نصيبه عند القسمة أعيان غير الى رهنما . انتقل الرهن ممرتدته إلي ا 
هذه الأعيان يعادل قيمة العار الذى كان مرهونا فى الأصل . وهذا الج؟ 
الحديد من شانه اه تظمن م وعدن الحصة الشائعة على ضمانه ومبز التمندن الذريد 
(م ٠١"‏ ) بين رهن ملك الغير وينع قابلا للإبطال : ورهن المال المستقبل 
وبع باطلا . وأجاز للدائن ( م ٠١5100‏ 55 بيع العقار المطلوب تطهيره 
دون أن يكون مضطرا إلى زيادة العشر نا كان الآأمراى التفنن عدم . 

ولم بلغ التّنين الجديد حق الاختصاص . ولكنه قلل من عيريه إلى 
بعيد. فأوجب أن يكون بيد الدائن ح؟ واجب التنفيذ ( م ٠١88‏ فقرة .)١‏ 
وأجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلي الحد المناسب 
إذا كانت الأعيان الى رتب علبها هذا الحق تزيد قيمها على مايكنى لفان الدن 
(م 1١45‏ فقرة 4)١‏ ولم.يستلزم : من ناحية أخرى »أن يقدم الدائن صورة 
رسمية من الح للمصول على حق الاختصاص . بل | كتى بشهادة من فلم 
الكتاب مدون فها منطوق الحم (م81١٠‏ ) وهذه الشهادة تمكن الحصول 
علمها ف بوء صدورالحمج . 

وسد التفن الحديد ثغرة قف فق التقندن القدم بإبحاد حن 'متاز للمقاولن 
وللمهندسن المعمارين ( م 1148 ) . وقد عجل قانون الشهر العقارى إسلا2 
آخر : بأن جعل حق اءتياز بائع العقار ورهن الحيازة العمقارى خاضعين لنظام 
القيد و ام النسجيل . 

مندوتى آم الأ سكا ةن بترا انين نديد وق عن لزان أن 


با 


أى حك منها لايسرى على الماضي . ولا يطبق إلاغها بستجد من الوقائع منذ ١١‏ 
أكتور سنئة 4 نر ريح عاد التفين الخلييد . ونقد يشير عدم سر يان هذه 
الأحكام على المماضي عا كن تجاكها فى دوعا هن هذا الكتاب . 


؟ - ماقان التقنين الجديد من حكام كان معم ولا يبنا من قبل 


وهذه طائفتان . طا”م ثنة هي الأحكام البى قررها القضاء لمصرى دون نص 
فى ظل التقندن الندم . وهي أحكام على درجة كبيرة 1 من الأحمية والحطر . 
وحم تكن دتمئلة فشتنها التقنين الحدبف . وأطائهة الثانة أحكاء “كان منصوصا 
علها ف ان العبدم 9 ولكن 1 لنتصوص كانت إهأ معيبة قهديا التن 
الجديد . أو مدسرسة ق مكان غير التقنين المدلى فنقلها اتتمنين الحديد إلي 


مكانها الصحيح . 
أ ل الدعلأم التى فر_هاالنهاء المهمرى فى ظل التفك الغر ب 
دويه نهىس ارا اله 


هذه الأحكام تبلغ أكثر من نصف نصوص التقنين الجديد عدا 
التقنين انتفاعا بعيد المدى بالقضاء المصرى السابق . من وطبى ومختلط » وقئن 
الميادىء المامة ١ل‏ لى أقر ها دذا الةضاء ق لال سبعين عاما ملل فا ق ظل 
التقتين القدم . 

فى الباب المهيدى . وردت نصوص صربحة فى نظرية التعسف ىق استعال 
الحق وق الأشخاص الطبيعية والاعتارية وى الجمعيات . وهذه المسائل 
لم يكن التقنين القدم يتناوهاء ولكن القضاء المصرى كان قد أقر مبادئها 
ووضع أسسها . 

وى نظرية الالتزام . أخمذ التقنمن الجديد بأحكام القضاء المدسرى فى طائفة 
كبيرة من النصوص . فى العقّد والعهلى القانونى نل عن التضاء المصرى كيف 
تتوافق الإرادتان : وكيف يتعاقد الغائيان » وأورد نصوصا صرحة قى مبادىء 
كان القضاء المصرى قد أقرها . كالنيابة فى التعاقد » والعقد الا.“دائى » والعربون» 
والاستغلال : وإنقاص العمّد : ونحويله » والحلف الحاص » وعقود الإذعان » 


ع نات 


والتعهد عن الغير » والدفع بعدم تنفيذ العقد» وا اوعد مجاء زه . وى مصسادر الالعزام 
غير العقد نقل عن القضاء «سائل كثيرة كعلا قة السببية فى المسثولية التاصمرية : 
وأسباب دقع المسئولية » وطرق التعويض المختلفة . واجما ع التقادم المدلىوالتمادم 
الجنانى » ونظرية الإثراء بلاسيب . كذلك قئن التقنن الجديد اتمضاء المصرى 
مسائل أخرى غير مصادر الالنزام ٠‏ كالالتزام الطبيعي ؛ والالمزام بانخاذ 
الحيطة . ونظرية البديد المالي . والخطأ المشرك . والاتفاق على الإعفاء من 
المسثواية والضرر المباشر . والفسر ر الأدن ؛والمطالبة الغضاليه بالفوائد . وجواز 
تخفيض الشرط الجزانى إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة : ودعوى الصورية. 
والوفاء ممقابل » وتجديد الحساب الجبارى . ٠‏ والإنابة » وتفادم اثر نع وتقادم 
الاستحقاق ى الوقف الوتعيريان العادم 6 وو فظو والقطاعةه والعرول عه 
ونحديدالورقة الرسمية والورقة العرفية . ودفار التجار. والأوراق المنزلية : وجواز 
منع توجيه العين الهاسمة » وجواز إثبات الحنث فما . 
وق العقود المسماة » قن التقندن الجديد أحكام التضاء فى الببع بالتقسيط ؛ 
وق إقرار المشرى بالاستحقاق . وى ضمان صلاحية المبيع . وق تقدحم الشريك 
نفوذه حصة ق الشركة » وق القواعد الى تنظم إدارة الشركة » وى المسئولية 
عن ديون الشركةءوى استمرار الشركة مع 1 قصر ء وى إثبات الصلح بالكتابة . 
وق ضمان المؤجر للعيوب الحفية » وق حريق الععن المؤجرة » وق التحسينات الى 
معد السا جرع وق أكر موت البا سراق الققناء عق الاضاو او فاناء 
الإبجار بالحرادث الطارئة وبانتقال الموظف وملاك الزرع . وى عدم إنقاص 
أجر الوكيل إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة » وق نائب الوكيل » وى مسثئولية 
الموكل عن الضرر الذى يصيب الوكيل » وى تعدد الوكلاء » وى وديعة الفذادق » 
وق كفالة ناقص الأهلية » وى تراحم الدائن مع الكفيل فى الرجوع علىالمدين. 
كا أورد التقنين الجديد عقوداً كاملة كان القضاء ارك قد أقر مبادثها 
الأساسية ؛ ؛ كعمد التزام المر افق العامة » وعمّد العمل ؛ وعقد التأمن 
وى الحتقوق العينية الأصلية اذل المضين القند بدن اداه لسري سرف 
الجوار » وح الشرب والمسيل : وحق المرور » والحائط المشترك » وشرط عدم 
التصرف » وكثمراً من أحكام الملكية الشائعة » والقسمة .» والشبيورع الأاجبارى » 
وملكية الطضقات » والتصرفات الصادرة ق مرض الموت + وتراحم الشفعاء» 


” 


وحى السكى ؛ والقيود الى نحد من حى مالك العقار فى البناء عليه كيف 
شاء . 

فى التأمينات العينية » نقل التقدين الجديد أحكام القضاء المصرى ىق شرط 
ل 0 امريد عن عرئبته » وق الحاز 
للعقار المرهون . وق بعض أحكام التطهير : وق منعم حق الاختصاص بعد 
إعسار المدن أو موته . وق رهن الدن رهن حيازة » وق رتيب 
حقوق الامتياز : وى التفصيلات المتعلقة بامتياز المؤجر وامتياز صاحب 
الدندى . 


ب - الدعلام الى لأنت تقوم على نص نشر بعى 


صوص لأنت معية وز بت : كان قبن ادم يختمل على نصوص 
معيبةفهذ-ما التقنين الجديد . من ذلك النصوص اللمتعلقة بتقسم الأشياء والأموال. 
والنضيو طن الى وردت ق الغلط » وى السبب » وى اليطلان » وق الاشتراط 
لمصلحة الغير » وق مسئولية المكلف بالرقابة » وق مسئولية المتبوع » وق دفع 
غير المستحق . وف الفضالة . وق الدعوى غير اللمباشرة > وق الدعوى 
البوليصية ؛واى الحق فى الحبس ». وق التضامن : وق المقاصة . وق وقف 
التقادم » وق البيع ى مرفين الموت . وى “عقّد المقاولة »وى الحراسة » وق 
القيود القانونية الواردة على حق الملكية : وق نظرية الحيازة » وق نظرية حق. 
الارتفاق . 


نسرص لانت لى ماه آغر فلت الى التفئبى المرلى : نقل التقننن 
الجديد هذه النصوص إليه ووضعها ق مكانها الصحيح . من ذلك النص علٍ 
مصادر القأنرن » وكان واردا فى لا نحة انحا م الوطنية . وأحكام الأهلية الله 
وإبجخار الوقف والحكر . وكان الباحث يلتنسها ى كتب الفقه الإسلاى . 
و أحكام العرض الحقيى والإيداع رالحوالة بن حجزين وإجراءات حق 
الاختصاص والبقاء فى الشيوع لمدة معينة . وهذه الأحكام كانت محشورة بن 
نصوص تمنين المرافعات . وقسمة المورث . وقد وردت نصوصها ق قانون 


الل 7 5 


الوصية . والشفعة . وكانت قد فصلت عن التقنين المدنى وصدر بها قانون 
خاص .)١(‏ 


1 »1215>1؟تتك 000 ا ا ا 


, وضوب التمر ءه فى التريمات المدنية الق كانت متفصلة عن التقنين المدنى القديم‎ )١١ 
01 : بن‎ 
من القانون المدلى ؛ وإن كانت منفصلة ماديا عن التقنين المدنى . وذلك كالتصريعات الخاصة‎ 
جزءاً من التقنين المدلى القديم . وأدمح الكثير مها فى ااتقين المدنى الحديد . وإن بق بعضها‎ 
. منفصلا عنه لأسباب خاصة كقانون العهر العقارى وقانون الرى‎ 

وب» تشريعات خاصة صدرت فى طروف استثنائية 1ناسبات معينة » وعاشت إلى جانب 
التقنين المدلى القدم » متقلة عنه ولا صلة ها به . فلا تق بقائه . ولا زول بزواله . وإتما 
هى سق بقاء الظروف الاستثنائمة الى كانت سيا فى صدورها , ويزول يزوال هذهالظروف. 
مال ذلك التصريم التعلق عدم حدوار اغلاة الأعااكن الؤجره وتسين حد اقصى للا 158 0 
والنسريم الخاس بالاستيلاء لأغراضااتعليم وأغراض الدوين , والنششريم الحاس بتجزئة الضمان . 
كل هذه المشريعات الاستثنائية تعر مستقلة عن أنقانون المدنى . ولح يلغا التقنيي المدفى الجديدء 
اع هى اقة بقاء الفأروف الامتثنائية اأنى تدعت صدورها : ولا نزول إلا إذا الفيت 
بذ لر نم خاس "و إذا اتقفت الد: الى قدرت لقامها . 


)5 
الاحاهات العامة للتقنين المديد 
(موقف التقنن الحديدمن الانجاهات العامة للتقئينات الحديثة .) 
(التقنن الحديد بن الاستقرار والتطور » وبين الفرد والجماعة ) 


جا عا 
| -- موقئف التةمن الجوير 
عر الزماهات الماءم: للتانينات الحر ب 

حسن » حتى نرسم موقف التقنين الجديد من الانجاهات العامة للتقنينات 
الحديئة » أن نبين أولا أهم هذهالاتجاهات . ويمكن ردها إلى اتجاهن رئيسين : 
( الاتجاه الآول ) يتعلق بالمدى الذى يسلم به تقندن معين بمبدأ سلطان الإرادة » 
والحد الذى يفصل ق هذا التقندن مابين المنطقة الى تنظمها الإرادةوالمنطقة الى 
ينظمها القانون . ( والاتجاه الثنى) يتعلق بمقدار مابنطرى عليه تقنين مععن من 
زعة داتية تمدقت تانل مععدولمءع »> ومقدار ماينطوى عليه من زعة مو ضوعية 
ن كأأعوزطه وعمهلمه1 : وأبة زعة من هاتن المرْ عتدن هي المتغلبة عل الأخرى 
قّ هذا التقدن . وهذا الانجاه الرئيسي الثالى ينطوى على انجاهات متنوعة . ذلك 
أن النزعة الذائية أو النزعةالموضوعية للتقندن تفرض عليه موقفاً معيناً إزاء تذازع 
نظرياتمتعارضة ق أمرر ثلاثة : (1) الأمر الأول - أى المذهبين تختارق تصوير 
الالتزام: المذهب الشخصي أء المذهب المادى ؟ (؟) والأمرالثانى ‏ أيةالنظريتين 
تختار فى التعبر عن الإرادة : نظربة الإرادة الباطنة أو نظرية الإرادة الظاهرة ؟ 
(م) والأمر الثالث ‏ حظ التصرف ارد ؤذدئ:وطه هؤمه بالنسبة إللالتصرف 
المسيب » وهل مجوز أن تكون للأول «كان تله مجوارالمكان الذى تحمتله الثاني ؟ 
فالتزعة الذاتيه تفرض اخختيار المذهب الشخصي للالتزام » وتؤثر نظرية الإرادة 
الباطنة : ولا نجعل للتصرف المحرد مكانا ملحوظاً إلى جانبالتصرف المسبب . أما 
المزعة الموضوعية فعلى النتيضس من ذلك تار المذهب المادى للالتزام : وتؤزر 


هلا ل 


نظرية الإرادة الظاهرة » ونجعل للتصرف المحرد مكانا ملحوظا إلى جانب 
التصرق المسبب . 

ومن ثم فالاتجاهاتالعاءة للتقنينات الحديئة مكن جمعها حول المسائل الأربع 
الآنية : )١(‏ مبدأ سلطان الإرادة . (؟) النظرية الشخصية والنظرية المادية 
للالمزام . (”) نظرية الإرادة الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة . (؛) التصرف 
المسبب والتصرف المحرد . 

ويقال عادة إت هذه الانجاهات العامة ق جملبا تفصل مابين التقنينات 
اللاتينية والتقنينات الجرمانية . فالأولي مشبعة روح الثرؤية “بالنسية .ميدأ 
سلطان الإرادة فتأخذ به إلي مدى بعيد ٠‏ أما الأخرى فشيعة .روح الجماعة 
فتضع قيوداً كششرة على هذا المبدأ. والأولي تأخذ بالنظرية الشخصيةللالتزام : 
بي تأخذ الأخرى بالنظرية المادية . وتؤر الأولي نظرية الإرادة الباطنة » بيم) 
تؤثر الأخرى نظرية الإرادة الظاهرة . والتصرف المسبب هو القاعدة ى 
التمنينات الأولى » أما التقئينات الأخرى فتعرز إلى جانب التصرف المسبب 
التصرف المحرد وتضع له نظرية عامة ْ 

على أن هذا القول يلى على عواهنه دون تمحيص . وهو إذا صدق فإعا 
يصدق فى الناحية الفقهية أكثر مما يصدق فى الناحية التشر بعية . ذلك أنه 
لايوجد تقنين حديث, انحاز اتحمازاً مطلقاً إلى أحد الاتجاهين » ونبذ بتانا الانجاه 
الآخر : فالتقنين الآلمانى ‏ وهو عتوان التمندنات الحرمانة ب احترم بدا 
سلطان الإرادة إلى مدى بعيد » واعتد بالعنصر الشخصي ق الالنزام : وأخد 
بالإرادة الباطنة ف كثير من النواحي » وعرف التصرف المسبب فاعتيره 
باطلا إذا كان #الفاً للآداب » وجعله قابلا تلإبطال إذا شاب الإرادة عيب . 
والتقندن الفرنسي - وهو عنوات التقنينات اللاتينية ‏ يضع قيوداً كثيرة 
على مبدأ سلطان الإرادة » ويعتدقى بعض الحالات بالعنصر المادى فى الالعزام , 
ويأخذ بالإرادة الظاهرة فى بعض النواحي ؛ ويعرف التصرف البمحرد ولو على 
سدلى الاستثناء #الفدل مابين التقنينات الحر مانية والتقنينات اللاتينية ى هذه 
الاتجاهات لابجوز أن يكون فصلا تاما . والذى ممكن أن يقال ى هذا الصدد 
أن نزعة التقئينات الجرمانية أقرب إلى الجاهات مها إلى اتجاهات أخرى»ء 
وعلى العكس هن ذلك التقنينات اللاتينية » ولكز دون أن نستبعد هذه 


1 م 


الانجحاهات الأخرى استمعاداً تاماً عن كل من النظامن .)1١(‏ 

د 0 ما نشا-ء ل ا رت 3 0 عاما 0 6 
إلي هذا الغرض . حمل سإلي ( و810:116 ) لواءها ىق مسهل القَرن العشرين : 
وررز هذا الطابع فى التقنينات اللاتينية الحديئة الى ظهرت ف القرن الحالي . رى 
ذلك واضحا فى التقنيدن التونسبي والمر اكشي : وفى القن اللبنانى ؛ وى المشروخ 
الفرنسي الإيطالي . وى التقنين الإيطالي الجديد . وى تقنينات أخرى متخيرة 

كالتقنين البولونى والتقدنالمرازيل والتقنينالصيى . وكاذمنأر ذلك أن أصبحت 
هناك فروف مكسرسة بن التمدن المدلى الفر ني أوتفتن تايليون انعزه 16لوع) 
(01608جه]8 0006 ,فأنهبو مه والقانون المدنى الفر نسي (دأسجمه6 اأعه أزمع(1 ) 
وانفراحت مسافة المحلن بينهما (؟) . 

أما التقندن المصرى الحديد فقد بدأ فى مشروعه المهيدى يتار تأترا ظاهراً 
بعزعة القوانين الجرمانية . ولكن هذا التأئر أخذ مخف تدرجا فق المراحل التالية: 
وقد خف ينوع خاص ى المشروع النهانى أمام لجنة 'المراجعة . ثم فى المشروع 
الذى أقرته لحنة القانرن المدلى عجلس الشيوخ . وهواق الصورة الأخيرة الى 
صدر بها قد انحاز انحيازا نهائياً إلي النظام اللاتيى . وإذا كانت هناك بقَايا من 
المزْ عة الجر مانية لا زال مو حجر ده (؟) فذلك هرو المددر الدى تأت ف حدوده 
القرانين اللاتينية ذامها فقها وتشر بعاً بالتزعة الجرمانية . وقد تأر تبعأ لها التقندن 
المصرى الجديد » حبى صح أن يمال إن هذا التقنمن لايزال منتميا للنظام اللا تيبى 
لآفى دارة التقندن المدنى الفرنسي بالذات . ولكن فى دائرة أوسع هي دارة 
)١(‏ أننا نظر فى هذا اله الد لعو تمود أبو عافية فى رساله «التصرف القانولى الجرد» 
نسخة عرية ص 4< ساس ولالاء والدذكوو أعد وى القن فى المذ كرة ة الى تقدم مها إلى 
معهد القانون المقارن تهامعة بارس نه ١848‏ ب اخاس 20 واه كو حابن طاو 
هذه المذكرة ا ٠‏ 4) عن نظر بة ألثقة (0116معط غكط6 21 2امم؟) الى اد 3 
التقنين الأماتى متوسطاً ف ذلك سِ لفر أرية الآر ادن الداقرة ونطرية الا رادة اللاضة 5 

(؟) أنض فى هذا الممنى التفرير الذىتقدم به الأستاذ مورى (بإجداه]3) إلى مؤغر الاسيوع 
الدولى للقانون الذى عقد اريس سنة ٠٠‏ م ة ١‏ ص ١»‏ 5 وورقارن الأسحاذ مسن لين الجدبد 
وس الفانون الفرنسنى من يد والقانون الألمالى من حهة ديق 86 هس ١١‏ آكَ ص ؟ 0١‏ 

() مثل ذلك تعريف الدفد والمعايير اللموضوعية والعقود الى تقوم على الإرادة التلاهرة 
وغير زاك ها سدوردة ناث فيما يل : 


دوك 


القانون المدلى الفرنسى المتأر ببعض النزعات الجرمانية )١(‏ . 
وإذن ل مخرج التقنين المصرى الجديد على تقاليده اللاتينية » بل بقي #تفظا 
عا .ولعو يان هذ| المانوت قد أحدك نورة وانقلابا نى الأوضاع المدنية الى 
كانت قاعة قبله زعم لايقوم على أساس . فلا ثورة ولا انلاب : ولكن تسجيل 
لما تم فعلا من تأر النظريات اللاتينية بالنظريات الجرهانية . وقد استبقي التقنين 
الجديد النظام اللاتيى أساسا له . ولكن النظاء اللاتيبى الذى استبقاه لبس هو 
دلك النظام الذى ساد التةنين المدنى الفرنسى ف ممتبل المرن التاسع عثر » بل 
النظام الذى تطور مايرا لخاجات العملية وتخطي أعناق السنين حتي وصل إلي 
منتصف الفرن العرين . فائقول بالثورة والانقلاب قول يخااف الواقع . 
وينطوى على تجاهل لا »م هن تطور فى النظماللانيدةى مدى قرن ونصف قرن . 
وننظر الآن فىضوء ماقدمناه إلي موةف التقنين الجديد من هذه الاتجاهات 
العامة التي أسلفنا ذكرها . 


ا مسرا ملطارن, الزرارم : 


وقف التقنين الجديد منمبداً سلطان الإرادة موقفاً معتدلا . فلاهو انتقص 
منه إلى حد أن جعله يفنى وسلطان المشرع وسلطان القاضي : إذ لازال الأأصل 
أن الإرادة حرة تحدث من الآثار القانونية ما تتجه إلى إحداثه . ولا هو ركه 


)١(‏ أنظر فى هذا امن تقرير الأستاذ مورى المثار إليه وتقرير الدكتور شفيق شحاته 
المقدم إلى مؤكر الأسبو الدولى الذىتخفدم ذكره . وجاء فى مبوط القانون اللقارن للاأسائذة 
بير أرما ون والبارون بوريس نولد ومارتن وولف ء باريى ١56٠0‏ جزء ثان س +1١8‏ 
,25106 مزعم8 ووعع:][ ,و010[011مم مععه( عهم ,6 تهومره) أزمعنآ1 همل نإنهوم:1) 
(618 وهدم ,11 ,1950 نمو ,15011 مناعو31 اء, فى تقدير التقنين الحديد ما بأنى : 
« إن مبادىء (التقنين المصرى الحديد) , وتكفاته القانوية ,» ومصهلحاته اأفنة ؛ وقواعده 
الأساسية » هى فى مجموعها ماتراه فى القانون الفرنى . على أن التقنين المصرى الجديد هو 
الرغم من ذلك عمل مبتدع لما بمناز به من وضوح ودقة» . 
المصءغ هه ,فقصملغمه5 زاهنو 868 ,عومتعملعمر همه رواطمتعقصه عيزة! فصو2) 
0غه) .وتهجعصة1 أزمعل يدك 8 ممع وعأهاممستهلمه؟ وعاعمم وهعه رعءزومامم 
8 0 6850# ,زروزهلء56م هه اله ملعواء هه عهحر «[طهتلل فصنم روجهم 
. (ه[تصضاجامن 


حد يارئية ةبنك 


يطغى فيستبد بإنشاء العلاقات القانونية وبتحديد آثارها دون نظر إلي المصلحة 
الغامة وزل تتتفيات' العدالة:: ظ 

استبى القيود الى كان التقنين القدم برسمها حدودا لسلطان الإرادة . 
فلا ءال هناك عقود شكلية روعى فق شعحليتها اعتبار'ت مت للنظام العام » 
أو تتجه لهاية أطراف العقد أنفسهم . ولازال العقود الرضائية ذامها محصورة 
ف نطاق النظام العام والاداب . ولا ال الحدود المادية للغين ى بعض العقود 
قائمة كما ق بيع عقار القاصمر وإيجار الوقف » بل زاد التقنين الجديد عليها عقد 
المسمة إذا زاد الغبن فيه على حمس (م 848 ). 

واستحدث قيودا جديدة طاوع فيها التطور الاجماعي والاقتصادى للنانون 
طوال العصور الأخيرة » بل سجل ق بعفها ماكان القضاء المصرى ذاته قد 
وصل إليه من حلول عن طريق هذا التطور . 

فيد من ساطان الإرادة عند تكوان العقد» بأن وسع من :طاق الغين » 
وحوره من نظرية مادية جامدة تقتصر على عمود معينة » إلي نظرية ذاتية مرة 
تنناول جميع العقود . فرسم بذلك للإرادة حدودا جديدة لاتتعداها » ومنع أن 
يستغل المتعاقد طيشاً أوبهرى انه أ المتعاقد الآخر حدى لورضي هذا عا وقع 
عليه من غبن . إذ أن إرادته ق هذه الحالة لاتكرن كديحة ء ولا ,رتب القانون 
عليها أثرها ( أنظر المادة )١78‏ . ومثلالاستغلال الإذعان » رسم التقنين الدديد. 
له أيضاً حدودا لسلطان الإرادةعند تكو, ن العقّد » وذلك إذا كان قبول المتعاقد 
بقتصر على مجرد التسلى بشروط مقررة يضعها ال موجب ولا يقبل مناقشة فيها 
وإذا كان المتعاقدق حالةالاستغلال بستغلق المتعاقدالآخر ظروةاً شخصيةخاصة 
ظ فهر قى حالة الإذعان يستغل فيه ظروفاً اقتصادية عامة » والمتعاقد المغبون مذعن 

فى الحالتين . ومن ثم قيد المانون من سلطان الإرادة ى حالة الإذعانكا قيد 

منها فى حالة الاستغلال . فقضي بأنه إذا تم العممدبطريق الإذعان » وكان قدتضمن 
شروطا تعسفية » جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعنى الطرف المذعن 
منها » وذلك وفما لما تقضي به العدالة ( أنظر المادة )١( ) ١44‏ يا, إن التقنين 

)١(‏ ويمكن القول » من ناحية نظر أخرى » أن ما رتبه القانون من جزء علىالاستغلال 
و الإذعان. هو احترام لاطان الإرادة » وإذا كان القانون لا يمد اعتداداً كاملا بالإرادة المتملة 
أو الذعنة » فذلاك أن الإرادة هنا لم تتكال حر يها ء ولا ساطان إلا للارادة الحرة . 


هلا 


اجديد سار ى الحد هن سلطان الإرادة إلي مدى أبعد . فألزم »كا قدمنا اق 
إدارة امال الشائع وف التصرف فيه . أقلية الملاك فى الشيوع أن تخضع لإرادة 
الأغلبية ( أنظر المواد 474و7194مر 5" ) . وجعل زمام الإدارة فى بد الأغلبية 
إذا كون ملاك طبقات البناء الواحد انحادا فيما بينهم ( أنظر المواد 4ر850 
و8509855 ) .24١(‏ وق هذا كله خروج على مبدأ سلطان الإرادة » ولكن 
التقنينالجديد ضحي هذا المبدأ رعاية لمصل<ةأعلى هي أن يكفل للمال الشائع إدارة 
حسنة يفتضيها الصاح المشيرك لجميع الملاك فى الشيوع . ولم يقتصر التقنين الحديد 
على إحلال إرادة المشرع محل إرادة المتعاقد كا رأينا فى الأمثلة السابقة » بل 
زاد ءلى ذلك أن أحل قى بعض الحاللات إرادة القتاضي محل إرادة المتعاقد كما 
سنرى ( أنظر المادة هة) . 
وقيد من سلطان الإرادة عند تنفيذ العقد . فجعل نظرية الحوادث الطارثة 
وقت هذا التنفيذ تقابل نظربى الاستغلال والإذعان وقت تكو ن العمّد . 
ونص ف الفقرة الثانية من المادة ١417‏ على أنه «إذا طرأت حوادث استثنائية 
عامة لم يكن ف الوسع توقعها ‏ وثرتب على حدوثها أن تنفيف الاأمزام التعاقدى . 
إن نم يصبح مستحيلا , صار مرهمًا للمدن حيث مهدده عددارت فادحة . جاز 
للقاضي » تبعا للظروف وبعد الموازنة بن مصلحة الطرفين ء أن برد الالتزام 
المرهق إلي الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك» . وطبق هذه 
النظرية تطبيقا خخاصا فى عقدى الإبجار والمقاولة . فنص فى الفقرة الأولى من 
المادة 0 على أنه وإذا كان الإبجار معين المدة » جاز لكل من المتعاقدين أن 
يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خخطيرة غير متوقعة من 
شأنها أن تجعل تنفيذ الإنجار من مبداً الأمر أو فى أثناء سر يانه مرهقا» (أنظرأيضاً 
المادة ؟.> فقرة ؟ والمادة 4.) . ونص فق الفقرة الرابعة من المادة 504 على 
أنه وإذا انهار التوازن الاقتصادى بن التزامات كل من رب العمل والمقاول 
بسبب حوادث استثنائية عامة ل تكن فى الحسبان وقت التعاقد , وتداعي بذلك 
الأساس الذى قام عليه التقدير الماليي لعقد المقاولة » جاز للقاضي أن حك .زيادة 
الأجر أو بفسخ العقد» . وكجواز إنقاص الالعز ام الذدى أصبح مرهماً لحوادث 


600 أنظر ايشا عاتن أخرين نادي وعكاكوهكة. 


ما ه*4 ب . 


طارئة جواز تخفيض التعو يض ف الذبرط الجزالى إذا تبن عند تنفيذ العقد أن 
التعوريض المتفق عليه , زيد كارا على الضرر الذى وقع فعلا . وقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة 771 على أنه «جوز للهعاضي أن مخفض هذا التعريض إذا أثدت 
الملدن أن التقدر كان يالك فيه إلى ذرجة كيزةة .ومل ذلك أبقا أن يقتصر 
المدن على دفع تعويض تقدى إذا تبن أن فى التنفيذ الف إرساقاً لقيو قد نصيت 
الفقرة الثانية من المادة 7١‏ على أنه «إذا كان ف التنفيذ العيتى إرهاق لل.دين . 
جاز له أن يقتصر على دفع تعريض نقدى إذا كان ذلك لايلحق باندائن ضرراً 
جسما» . ونصت الفمّرة الثانية من المادة ١١14‏ . وهي تضع الجزاء على مخالفة 
القيود البى ند من حق مالك العمّار فى البناء » على أن وكل مالفة لمذه القيود 
جوز المطالبة بإصلاحها عينا . ومع ذلك جوز الاقتصار على اللكم بالتعويض 
إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك» . ومثل ذلك أخيراً ما رتبه التقنين الجدبد على 
تغير الظروف ق تعديل حق الارتفاق وق إنبهائه . فنص ق الفقرة الثانية من 
المادة “وم ٠ ٠١‏ فى صدد النبي عن إبدال موضع آخر بالموضع المعمن أصلا 
لاستعهال حق الارتفاق » على ما يألى : : «ومع ذلك إذا كان ا موضع الذق عي 
أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد ىق عبء الارتفاق » أو أصبح الارتفاق ا 
من إحداث ندسينات ف العقار المرتفق به » فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل 
الارتفاق إإلي موضع آخخر من العقار ؛ أو إلي عقار آخر مملكه هو أو تملكه أجنى 
إذا قبل الأجنى ذلك » كل هذا مى كان استعال الارتفاق فى وضعه الجديد 
ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسوراً به ى وضعه السابق» .2 
ونص ف المادة ١١79‏ على أن «لالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق 
كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو ل ت نبق له غير فائدة 
محدودة لانتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به » (أنظر أيضً 
الملدتن ١٠١74‏ و78١1)‏ . 

كل هذه قيود على سلطان الإرادة استحد. ا التقئن 0 
القضاء المصرى إلي بعض منها ‏ فخفف بهذا التجديد من النزعة الفردية الى 
كانت نمز التقنينات اللاتينية » والى كان منشأتما أن تطلق مبدأ سلطان الإرادة 
إلى مدى بعيد قد يتعارض مع العدالة والمصلحة . .لم يجاوز التقنين الجبديد 


حدود الاعتدال ى * .يد هذا المبدأء إذ هو فيما قبده به قد جارى اللزعة 


ل آإؤر سس 


الحديثة المتمشية . لاق التقنينات الجر مانية وحدها بل وى التقنينات اللاتينية 
الحديثة ذائها» فسار بذلك تطوراً #مودأسجاهالعصر الحاضر لهذ هالتقنينات .)١(‏ 


0 النطرمم الشئه: والنظ ري الماد يم لمزلمرا صم : 


سترى عند الكلام 6 نظرية الالتزام أن هناك مذهين تكتلفان ف النظرة 
إلى الالتزام . فالمذهب الشخصي رى أن الآمر الجوهرى فيه هو مايقوم من 
ربط اشخصية قاين النان راد . وهذه هي نظرية القانون الرومانى . وعنها 
أخذت القوانن اللاثنية . أما امهب المادى فينظر إلى محل الالتزام باعتبار أنه 
هو العنصر الأساسي فيه » وينزل عنصر الرابطة الشخصية إلى المكان الثاني . 
فيصبح الالتزام فى نظر هذا المذهب عنصراً مالا أكير منه علاقة شخصية . 
وهذه هي النظرية الجرمانية . قال بها جيمرك ومن نحا نحوه من فقهاء الآلمان 
متأثرن فى ذلك بالتقاليد الجر مانية القدمة. ؛ ونابذن تقاليد القانون الرومانى . 

والمذهب المادى يفسر تفسيراً :طقياً يع كف دن الالعزام رغم تغير 
أطرافه . فلو أن الالتزام . فى عنصره الجوهرى . رابطة شخصية 5 لزاب .زوال 
هذه الرابطة . ولما أمكن أن يتغير الدان فى حوالة الحق . والمدن فى حوالة 
الدين . دون أنيتغير الالتزام ذاته . ويفسرالمذهب كذلك نفسعراً منطقياً صميحا 
كيف بجوز أن ينشأ الالعزام دون دان . والالعزامات الى تنشأ دون .دان تقع 
كثيرا فى الحياة العملية » فن ذلك التزام الواعد يجائرة . والتزام المتعهد لمصلحة 
شخصغر معين أو شخص غير موجود فى الاشمراط لمصلحة الغغر : والمزام من 
يوقع السند لحامله . فلو أن الالتزام ليس فق جوهره إلا رابطة شخصية ببن 


)03( على أن التقنين الحديد » من حبة أخرى ٠‏ قد بط فى سلطات الإرادة عندما 
استقاها فى بعس الفروض :د نتج أثرا اله عر الا ر القصود أصلاء بمد أن أ بطل أثرها الأدلى. 
ثرى ذلك فى أنتقاص 0 محويله . نف نمت المادة © 4 ١على‏ أنه وإذا كان المقد فى شق 
منه باطلا أو قاعلا للابطال » فهنا الى وحده هو الذى يطل » إلا إذا ىت تبن أن العقد ماكان 
ليم بغير ادق الذى وقم باطلا أو قايلا للابطال فيطل الءقد كله » . ونصت الادة ١44‏ على 
أنه «إذا كان المقد باطلا أو قابلا للاءطال وتوافرت فيه أركان عقد آخراء فإن المقد يكون 
صحيحاً باعثشاره العقد الذى توافر ت أركانة ٠‏ !ذا نين أن ننة المتعاقدين كانت تنصر ف إلى إبرام 
هذا المعقد» . 

5 - العرامات 


ا 


دان ومدين ») لما صح أن ينشأ العزام درب 1 يوجد الدان والمدن معا وقت» 
نشوء الاليزام » حى تقوم الرابطة بينهما . 

وقد كانت التقندنات اللا تدنة » بالر غم من اعتناقها لالمذهب الشخصي 2 
الالتزام » تفسح مجالا لبعض تطبيقات المذهب المادى , فتءدمرف خوالة الحق 
دون حوالة الدن . وبالسند لحاملله : وتطور فيها الاشتراط لصلحة الغير حى 
أصبح من المستطاع الاشتراط لمصلحة شخص غير معنن ولمصلحة شخص 
مستقبل . ولما احتك المذهب المادى بالمذهب الشخصي سارت التقنينات اللاتينية 
فى تطورهاء فاعترف بعفنها بحوالة الدن إلى جانب حوالة الح » ونص بعضها 
على جواز الوعد بجاارة لشخص غر معين . 

وقد وقف التقنين الجديد هنا أيضاً موقف الاعتدال فلم يغرق ى الأخذ 
المأهب المادى » ولكنهمنجهة أخرى سج لمات فعلا من تطور خوهذا المذهب 
حك تأر النظريات اللاتينية بالنظر بات الجرمانية . 

فهو أولة اسنبى التطبيقات القدعة المذهب المادى : قاعيرف حوالة االحق 
(أنظر المواد .7 - 814 » وأقر ماوصل إليه الفنّه والقضاء منذ عهد طويل 
من جواز الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو جهة مستقبلة أو لمصلحة أواجهة 
لم بعينا وقت العقد مىكان تعيينهما مستطاءاً وقت أن ينتج العقد أره ( أنظر 
المادة ١٠65‏ ). 

وهو ثانيا سجل ماتطورت إليه التقنينات اللاتينية فى ناحية المذهب المادى 
إلى أقصي مدى وصل إليه هذا التطور حى لايكرن متخلفاً عن عصره'. فنظم 
إلى جانب حوالة الح حوالة الدن (أنظر المواد 16م -77” ) » ونص 
صراحة على أن من وجه لجمهور وعدا بجائرة يعطيها عن عمل معين العزم 
باعطاء الجازة لمن قام بهذا العمل » ولو قامبه دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو 
دون علم بها ( أنظر المادة 951) ,” ' 

وهو بعد هذا وذاك لم بجر المذهب الشخصي للالعزام » ولم مخرج على 
تقاليده خروجاً لاتبرره المصلحةالءملية . فلاءزال الالئز امرابطة ماب شخصين» 
ولاءزال الالعزام الإرادى يعرم على الإرادة المشسركة للدائن ودين ينوط 
طريق هذه الإرادة تسرب العوامل النفسية وأعلداقية انيكب أكون الإرادة: 
حرة مختارة »لا إكراه بعيبها ولا استغلال . وبجب أن تكون على هدى ؛ 


در 0ه 


لاغلط يشوبها ولا تدليس . وجعل التق نالجديد لعتود الإذعان أحكاماً خاصة »؛ 
وأفسح جانأ تلظروف الطارئة غر المتوقعة مماسبق بيانه . أما الالعزام غير 
الإرادى فلايزال هم أيضاً رابطة مابن شخصين الى حد أن الدائن بتعريض 
عن ضرر أدى لابنتقل حقه إلى ورثنه إلا إذا كان هذا اتعويض قد لمحدد 
يمقتضي اتفاق بيته وبين المسثول أو كان قد طالب به أمام ل 
).وى هذا اعبر اف صر يح بالى لعامل الشخصي فى الالزامات غر العمد 
م نظر ير الل اده الماك ونظر م انو رارم الظاهرة : 

سترى فق هذا أيضاً » عند الكلام فى نظربة العقد أن هناك مذهبن تحتلفان 
فى النظرة إلي الإرادة . فذهب الإرادة الياطنة ‏ وهو المذهب اللاتينى - يقف 
عند الإرادة النفسية ٠‏ أما التعبير المادى عن هذه الإرادة فليس إلا قرينة علها 
عرز نات الكتن..وساسه الارادة الظافرة وهو المذهت العرمال .د 
يقف عند التعمير عن الإرادة . ويعتمره هو الإرادة ذاما . إذ التعببر هو المظهر 
الاجّاعي للارادة والقانون نما يعنيه الظواهر الاجمّاعية دهن الظواهر النفسية » 
هذا إلي أن التعيير عن الإرادة هو الشيء المادى الذى يمف عنده المتعاملون 
ويطمئنون إليه فى تعاملهم . 

ول تسلم التقنينات اللاتينية من أثر لمذهب الإرادة الظاهرة . كا ل 
التقفنينات الجرمانية من أثر ذهب الإرادة الياطنة . و يعنينا ف هذا الصدد أن 
نبين أن التقنين الجديد ببى ى حظيرة التقنينات اللا نبنية . فالأصل عنده هو 
الأخذ بالإرادة الباطنة ‏ ولكنه مع ذلك يأخذ بالإرادة الظاهرة إلي الحد الذى 
يقتضيه استمر ار التعامل . وهواق هذا! د تأر بالتزعة الحرمانية الموضوعية تأر 
التقندنات اللانينية ذامها مهذه العزعة » وقد سبقّت الإشارة إلي ذلك . 

أخذ التقننن الجديد بالإرادة الظاهرة . ابتغاء استقرار التعامل » فى تكرين 
القد وق لسر 

فنى نكوين العقد سار إلي حد أن أقام العقد فى بعض الحالات على الإرادة 
الظاهرة . فهو ينص ف المادة 4١‏ على أن التعبير عن الإرادة ينتج أثره فى الوقت 
الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويترتب على ذلك أن من وجه إليه إيجاب 
فقبله ثم عدل ؛ ولكن القبول وصل إل علم الموجب قبل أن يصل العدول » 


عد فزت 


يرتبط بالعقد , لاعلى أساس إرادته الحقيقية الى عدل عنها » بل على أساس 
إرادته الظاهرة وهى وحدها البى اقيرن مها الإبجاب . كذلك تنص المادة 45 من 
القانون الحديد على أنه وإذا مات من درف منه التعوير عن الإرادة أو فقد أهليته 
قبل أن ينتج التعبير أره» فإن ذلك لابمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعيير 
بعلم من وجه إليه» . ولا يستقم هذا الحم على أساس الإرادة الباطنة الكامنة 
ف النفس ٠‏ وهى الارادة الى 3 موت صاحها وتزول بفقده لأهلءته » بل 
على أساس الإرادة الظاهرة البى انفصلت عن صاحيا فأصبحت مستقلة عنه» 
وتبقي دى بعد موته أو بعد فقده لأهليته . ويقرر التقنين الجديد أن غلط أحد 
المتعاقدين لايكون سبباً ى إبطال العمّد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقم فى 
الغلط ذاته أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه (م )٠٠١‏ . 
ويترتب على ذلك أنه إذا كان الغلط قد انفرد به المتعاقد الأول ؛ ولم بقع فيه 
المتعاقد الآخر » ولم علم به ولم يكن من السبل عليه أن يتبينه » فإن العقد يكوت 
صنحرحاً » لاعل أساس الإرادة الحقيقية للمتعاقد الأول » فإن هذه الإرادة قد 
شاءها غلط فجعلهافاسدة» ولكن على أساس إرادته الظاهرة البىاطمأن ]لها المتعاقد 
الآخر واعتمد علها فى ترتيب شؤونه . ويقرر التقنين الجديد أيضاً أنه إذا صدر 
التدليس من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد » 
مالم يثبت أن المتعاقد الآخخر كان يعلم أو كان من المفروض حمًا أن يعلم بهذا 
التدايس (م )١755‏ . ويقرر قى ضدد الإأكراه ما قرره فى صلدد التدليس »؛ فينص 
على أنه إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين : فليس للمتعاقد المكره أن يطلب 
إيطال العقّد ؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتا 
أن يعلم بذا الإكراه . فإذا كان المتعاقد الآخر لايعلم بوقوع التدليس أو 
الإكراه : وكاث فى الوقت ذاته يتعذر عليه أن يعلم ذلك » فإن العقد يكون 
صحيداً . لا على أساس الإرادة الحقيقية للمتعاقد الأول » فإن هذه الإرادة قد 
أفدها التدليس أو الإكراه . ولكدن على أساس إرادته الظاهرة الى اعتمد 
عليها المتعاقد الآخر )١(‏ , 


)١١‏ وقل مثل ذلك فى اليب غير المشروع إذا لم بعلم به المتعاقد الآخر و يكن يستطيم أن 
1 مول إلى الأتيحة ذامها منْطر يق الاعتداد بالإرادة الحققية » فقال سب 


عد ارت 


وف تفسير العمد بمكن القول إن ااتقنين الجديد قد أخد من طريق غد. مباشر 
بالإرادة الظاهرة ى العقود الى تكون عبارتها واضحة . فقّد نص ف الفقرة 
الأولى من المادة ١6١‏ على أنه و إذا كانت عبارة العقد واضحة ء فلا بحوز 
الانخراف عنها من طريق نفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين » . صحيح أن 
عبارة العقد الواضحة تؤخذ على أنبا تعبير أمين عن الإرادة الحقيقية » وف 
المزام. هذه العبارة للتعر قعل إرادة المتعاقدينالعزام للإرادة الحقيقية لا الإرادة 
الظاهرة . ولكن وراء هذا الاقتراض حقيقة ملموسة . هي أننا إنما نستخلص 
الإرادة الحقيقية من الإرادة الظاهرة » ولايجوز لنا أن ننحرف عن هذه للتعرف . 
على تلك . فنحن فى الواقم من الأمر تأخذ بالإرادة الظاهرة . وإن كنا نفعل 
ذلك تحت ستارأن الإرادةالظاهرة هى الإرادة الحقيقية ذاءها . 

وينبين مما قدمناه أن التقذين الجديد قد أخذ بالإرادة الظاهرة فى بعض 
الفروض » سواء كا نذلك قى تكو العقد أوق أثناء تفسيره . فساغ له من وجه 
أن ينص ف المادة 4م على أن العقد يم و بمجرد أن بتبيادل طرفان التعيير عن 
إرادتين متطابقتين » » فجعل التعبير هو طريق ااتعرف على الإرادتين ومايقوم 
بنهما من تطابق . ولكن لاجوز السير فى هذا الطريق إلى مدى أبعد ما نحتمله 
النصوص . فلبس حيصا أنالتقنننالجديد أخذ بالإرادة الظاهرة كقاعدة عامة . 
وإذاكان قد أخذ بها فى بعض الفروض . فقد صدر ف ذلك عن اعتبار مشرووع 
هو نحقيق استقرار التعامل . وهو إذا جءلى التعبير طريق التعرف على الإرادة 
فإِئما أراد عنطر يق هذه العلاقة المادية التعرف على الإرادة الحقيقية بالقدرالذى 
مكن التعرف علها: ولهبردالأخذ بالإرادة الظاهرة الى تقْعند ظاهر التعيير. 
وإلا فالواضح أن "تقنن الجديد قد أخذ بالارادة الباطنة ع أى الإرادة الحقيقية 
للمتعاقدين . كقاعدة عامة : وق «واطن شتى . سواء كان ذلاك عند تكوين 
العقّد أو عئد تفسيره . 

فق تكوين العقد . ل يعتد بالإرادة إلا فى معدنها الحقيق . حرة مختارة غير 
مضللة ولاواهمة » فحصها من الغاط والتدليس والاكراه والاستغلال,؛ بل إنه 





ح إن القد فى الحالات ااتقدمة فى القلط والدليس وال كراه جوز إإطاله لاد الإرادة , 
وسكن يرجم التماقد الآخر - ووو لاذن له - «لى المتعاقد الأول باتعويض » وخير 
وسى هو ادر البقد يها . 


5مس 


تعقبها فى مظان ماقد تخضع له من ضغط كافعل فى عمّود الإذعان . ثم سار ى 
استصفاء الإرادة الحقيقية واستكناه مانتجه إليهمنغايات مستترة إلى مدى أبعد» 
إذ اعتد لابالإرادة وحدها بل أيضاً بالباعث الذى كان دافعاً لها . وهذه هي 
نظرية السبب أخذ التقنيين الجديد ها كاملة . وى الأخذ ببهذه النظرية انحياز 
واصخ للإرادة الباطنة . 

وق تفسير العقد» عن التمّنين الجديد أيضاً بالارادة الباطنة » إذا كانت 
عبارات العقد غر واضحة . فنص ف الفقرة الثانية من المادة ١6١‏ على أنه و إذا 
كان هناك محل لتفسير العقدء فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين 
دون الوقوف عند المعنى الحرف للألفاظ . مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل 
وبماينبغى أن يتوافر من أمانةوثقة ببنالمتعاقدينوفمَاً للعرف الحارىق المعاملات». 
فالأصل إذن فى تفسير العقد هو البحمشعن النية المشتركة للمتعاقدين » أى تلمس 
الإرادة الحميقية . وإذا كان التقنين الجديد يضع معايير موضوعية للبحث عن 
هذه الإرادة الحقيقية كطبيعة التعامل والعرف الجارى فى المعاملات ». فإن هذه 
المعايير ليست إلا طرق للنفاذ إلى الإرادة الحقيقية للمتعاقدين على نحو منضبط 
ممكن الاطمئئنان إليه . 
والذى مخلص لنا من متابعة التقنين الجديد أن الأصل فى الإرادة هي 
الإرادة الباطنة . ولكن. هذه الإرادة ى بعض الأحوال : تبعاً لمميضيات 
الاستقرار قف التعامل » تتجسم فق المظهر الذى امحذ للتعيمر عنها : ؛ فتصبح 
هي الإرادة الظاهرة » وتقوم عندئذ على أساس هن الثقة للدروطة الى يولدها 
هذا المظهر ق نفوس لمتعامين . )١(‏ وإذاكان التقنينالجديد قدسار ق طريق 





)١(‏ هذا وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن الدكتور أحد زَى الشيتى فى الذاكرة الى تقدم مها 
إلى معهد القانون المقارن مجامعة ارين فى سنة ١949‏ (س7”* ل ص٠‏ 4) يرى أن التقنين 
المدنى الجديد قد أخذ بنطرية الثقة (ون#معط هده دومنم:*؟) الى أخذ ميا التقنينان الألمانى 

والسويسرى . وهدذه الظرية وسط بين نضيى الإرادة الطاهعرة والإرادة الاطنة » فهى 
تأخذ بالإرادة الى استطاع 5 ن وحه إليه التععر أن يتعر فيا من خلال هذا التعمير مستمناً 
الملابات الموضوعية الى جب عقلا أن تدخل فى اعتاره . فالإرادة الى يعند مها طم لد 
النظرية.» هى الإرادة الباطنة الى يمكن التعرف علها من خلال هذه الضوابط الموضوعية 
(واطعهفتهم ممعم قفغدواوب) , 

ولا شك فى أن التقنين الحديد قد أخذ كقاعدة عامة بالإرادة الاطنة اولكنه يعرف 
علها عن طزيق الإرادة الفلاهرة ٠‏ «الارادة الظاهرة وسلة لاغاية . 


# الام ل 


الإرادة الظاهرة إلى مدى أبعد مما فعل التقنين الفر نسي : فإن له ى ذلك أسوة 
بالتقنينات اللاتينية الحديثة الى خطتهي أبضاً خطوات واسعة فى هذا الطريق . 
ومهمايكن م من أمر اقتراب التقئين الجديد من الإر رادة الظاهرة » فهو على كل 
<ال لم يبلغ ى دلك مبلغ التقنين الآلمانى والتمنينات الجر مانية الأخرى » ولايزال 
فى هذا الصدد باقياً ى حظامرة التقنينات اللاتينية المنطورة . 


د - الشهسرف ال مامس والتمسرف الور : 


سيرى عند الكلام فى نظرية السبب أن هذه النظرية هي امحك الذى نتميز 
به التقزينات دات الصبغة الذاتية عن التشنينات ذات اللبينة الو 
فالتقنينات الأول تأخذ بنظرية نفسية للسبب : وتفسح له يحالا واسعا . ولا تقر. 
التصرف المجرد عن سببه إلا ق حدود ضصقة . أما التقندنات الأخرى فتأخذ 
بنظرية موضوعية للسبب » ولا تفسح له إلا مكاناً محدوداً. وتنتوسع ى إقرار 
التصرف المحرد . وترده إلى قاعدة عامة . 

وسترى أن القانون الغر دسي قد خطاا قى نظرية السبب خلرات واسعة'. 
واستبدل القضاء الفرنسسي بالنظرية التقليدية الضيقة ٠.‏ وهي نظرية موضوعية » 
نظرية حديثة جعلت السبب هو الباءعث الذى دفع إلى التعاقد . فحورته إلى 
فكرة نفسية مخصبة . واشترط فى كل تصرف أن يكون مقروناً بسببه : فلا 
يكون التدعرف بجحرداً (أنهةئئرط8) إلا قف حاللات استثنائية يقتصها استقرار 
التعامل » وينص علما القانون بذواما . 

وعلى النقيض من ذلك كان موقف التقنينات الجرمانية . فعندها أن السبب 
فكرة موضوعية بحتة . وقد احتفظت هذه التقنينات ق نظرتها هذه بصبغتها 
المرضوعية السائدة . ومن ثم أقرت التصرف المحرد ى حالات كشيرة . فجعلت 
عقود انتمّال الملك عقوداً مجردة تنقل الملك بصرف النظر عن حمة العقود الى 
أنشأت الالعزام بنقل الملكية . وجعات كثيراً من العقود الى تنشىء الالتزام 
عقوداً مجحردة تصح ولو لم يكن لما سبب أو كان سببا غير مشروع . وذلك 
كحوالة الحق وحوالة الدين والتنازل عن كرن | شخم والإناية قف الرفاء . 


لدم - 


بل سارت فى هذا الطريق إلى مدى أبعد : فر سمت خطوطاً رئيسية للتصرف 
امحرد : وردنه إلى قاعدة عامة : ونصت على أنه مجوز بوجه عام تجريد الالمز ام 
من سببه ؛ فيتخذ صورة التعهد المحرد بالوفاء 06 8غ281؛و85 وووءترمءم ) 
(22626ع هم أوالاعتراف المحر دبالدين 066060 هل وغتدءغوطة 06 هوهو ته هنامء»م) 
فإلى أى المذهبين انتمي التقنين الجديد ؟ هنا ئراه اتحاز انحيازاً تاماً إلى 
مذهب التقنينات اللا تينية . فأخذ بنظرية السبب كا يأخذ بها القضاء الفرنسي : 
نظربة نفسية واسعة تنفذ منها العوامل الذاتية والأدبية إلى مدى بعيد . وتتغلغل 
فى الصمم من العلاقات القانونية . وبالرغم من أن التقنين الجديد أخذاق 
بض الخحالات بمعايير موضوعية » إلا أنه وقف فق نظرية السبب عند المعيار 
'الذاق » وم ينزحزح فى ذلك عن تقابد التقنيات اللاتنية . فالتقنن المصرى 
الحديد سبى( مأدزاهقنةق ) كالتقنين المصرى القديم » وكالتقنين الفرن.ي »؛ وهو 
يتعارض ف هذا إلى حد بعيد مع التقنينات الجرمانية . وهو كالتقتين الفرنسبي 
يستوجب أن يكون كل التزام مقروناً بسيبه » ويشترط أن يكون السبب 
مشروعاً وإلا بطل العقد , ولا يقر الالتزام المحرد إلا ى حدود ضيقة » فلا يضع 
له قاعدة عامة كما فعلت التقنينات الجرمانية ء» بل لايءترف به إلا ى حاللات 
:معينة يقتضها الاستقرار فى التعامل » ويفرد لهذه الحالات نصوصاً خاصة . 
ومن ثم ترى أن التقنين الجديد فى هذا الصدد بى كعادته فى حظيرة 
التقنينات اللاتينية . بل إنه هنا النتزم هذه الحظيرة فى أضيق حدودها , ولم 
يتأر لا كثيراً ولا قليلا بالتقنينات الحرمانية . 


؟ - التقنين الحمديد بين الاستقرار والتطور وبين الفرد والّاعة 


طابع التقنين الجديد هو الاعتدال . رأيناه معتدلا فما قدمنا . يتوسط فى 
الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة, فيأخذ به بعد أن نحيطه بقيود كمرة . ويتورسط 
بين المذهب الشخصي والمذهب المادى للا لعزام » فيستبى المذهب الشخصي بعد 
أن بأخذ با فى المذهب المادى من :تائج عملية نافعة . ويتوسط بن الإرادة 
الباطنة والإرادة الظاهرة : فيصدر عن الإرادة الماحتم ا باع بالإرادة 
الظاهرة حيث يتتفي, ذلك استقرار التعامل . ثم هو يأخحذ بنظرية السبب 


8م - 


كاملة : ولا ير التصرف المحرد إلا ى حدود معتدلة معقولة . 

فالتمنين الجديد يعد بحى منالثوانئن المتخيرة ( هناو1غءع601 )2 وإد بو بوجه 
عام فى حظيرة التقنينات اللاتينية كما قدمنا . 

وهو فيا نحن فيه هناء يقف أيضاً موقف المتخير المعشدل : فيتخذ سبيله 
قواماً بين الاستقرار والتطور . وبين الفرد والجماعة . 


١‏ - التقنى الإرير يعن الاستفرار والتطور ؛ 
يدف التقنين الجديد إلى أن يكون قانوناً حي عملياً . والقارن الحي العملى 


ينبغي أن حمل فى طياته عوامل التطور <تى يبو حياً . وعوامل الاستقرار حى 
يكون عملياً . 


عوامل التطور فى التفنن الجر بر : أهر هذه العوامل هي هذه المعايير 
المرنة البىجعلها التقنينالجديد فى مكان القواعد الحامدة » وهذه اللطة التقديرية 
الواسعة الى أعطاها للقاضي . 


١‏ - الهايس المرمٌ: ورث التفنين الجديد عنالتقنين الشدي بعض القواعد 
الجامدة التى لم يكن هناك بد من الاحتفاظ با . مثل ذلك الغين في بيع عةار 
لشخص لاتتوافر فيه الأهلية وقد قدر بما بزيد على حمس قيمة العقار (م 478) : 
والفوائد القانونية والاتفاقية وقدر لا سعر معلوم لا مجاوزه ( م7350-1575 ) ») 
والقاعدة التى تقضي بأنه إذا عدل من دفع العربرن فقده وإذا عدل ٠ن‏ قبضه 
رد ضعفه (م ٠١‏ فقرة7 ) وقد نقلها التقنين الجديد عن القضاء والعرف »2 
والقاعدة الى استحدتها من جواز بض عقد القسمة إذا لحق أحد المتقاسمين 
غعن بريد عل الحم س(م8489) . هذه المواعدالحامدة الى تضع للمسألة حلا واحدا 
ثابتا لابتغير مهما تغرت الظروف والملاسات » والبى تقف اق بعض المسائل 
عند رقم معلوم لانحيد عنه : قد نكون فى حاجة إليها ى قليل من الحالات 
لاستقرار التعامل وثياته على وتيرة واحدة . ولكن لاجوز الاستكثار من مثل 
هذه القواعد الجامدة فإنها تقى عقبة فى طريق التطور . وخبر منها معايير مرنة 
يضعها المشرع هادي للقاضي » بترشد بها هذا فيا يعرض له من الأقضية ) 


قا 


ولا يتقيد فيها خل واحد لاينحرف عنه . بل تتغاير الخاول وتتغاوت بتغارو 
الظروف وتفاوت الملاسات )١(‏ 

وهذا مثل لمعبار مرن استيدله التقنين الجديد بقاعدة جامدة كانت موجودة 
فى التعنين “تدم . فندكانت المواد 749 35917 / 555-854 من التقنين القديم 

تنص على جواز فخ البيع إذا وقع على أعاء بيعت بدملة واحدة ثم ظهر أنها أقل 
من القدر المتفق عليه أو ا 2 نصت المادتان 51//5917”" من هذا 0 
على أنه لايجوز للمشترى فسخ اليع ١‏ فق هذه الاحوال « إلا إذاكان الغلط ز 
على نصف عشر لعن المعين». فنذ التقننالحديد هذه القاعدة الجامدة 0 
عند شعي من الذن +#والشدل م عار عونا أذ نض فى [النفية الوق 
من المادة 4# على أنه ٠‏ لايجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقّد لنقص فى المبيع 
إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة حيث إنه لوكان يعلمه ١١‏ أتم العقد ٠‏ . 
وكذلك يكون الك فيا لو وجد المبيع زائداً على المقدار المتفق عليه ( م 6871 
فمّرة ؟) . وظاهر أن المعيار الجديد يفضل القاعدة القدعة » إِذْ به يتحكن القاضى 
من الماكامة فاون عزوق كل قفي بالطل 'القانزق. الذي جناسيا .ققد يكرن 
النقص أو الزيادة فى المبيع أكير مننصف العشر وبرفض القاضي أن يحكم يفسخ 
العقد » وقد يكون أقل ويجيب القاضي المشترى إلى طب الفسخ ٠‏ وذلك كله 
تبعاً الملا بسات والظروف ى كل قضية بذاتها . 

وقد أكثر التقنين الجديد من هذه المعايير المرنة: :إد هي من أهم عرامل 
التطور . ونذكر هنا بعضا منها . ظ 

فهن ذلك معيار الغلط الجوهرى ؛ وقد عرفته المادة ١8١‏ بأنه الغلط الذى 
يبلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع ى هذا 
الغلط . وظاهر أن هناك فرقاً كبيراً بين هذا المعيار المرن وبين القاعدة القدبمة 





. » أنظر فى هذا الممنى : « القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل الميار والقاعدة‎ )١( 
هذا ولا يجوز الاعتراض على فكرة الممار المرن‎ . ١5*٠8 رسالة بالفرنية للمؤلف ليون سنة‎ 
اتات ضع اناق واو ان 38 الحم متنع إذا تقيد القاضى بقاعدة ثابة . ذلك أن‎ 
القاضى لابلث إزاء القاعدة الحامدة القى أصبحت لا تلام الظروف أن محرج علها ء. فينطلق إلى‎ 
يمال يكون فيه أكتثر محكناً مما لو كان أمامه معيار تكريعى مرن مفروض عليه‎ 


ان بسترشد ه. 


5 


التى كانت تشترط أن يكون الغلط واقعاً فى مادة الشيء . وءن ذلك أبضاً معبار 
التدليس الجسم » وقد قضت الفقرة الأولي من المادة ١55‏ بأنه يجوز إبطال 
العقد للتدليس إذا كانت اليل التى لجأ إلبها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من 
الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد . ومثل معيار الندليس الجسيم 
معيار الرهبة القانمة على أساس » إذ :قضي المادة ١57‏ بأنه يحوز إبطال العقد 
للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعتها المتعاقد الآخر فى نفسه دون 
حق وكانت قائمة على أساس . وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت 
ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعبا أن خطراً جسها ممدفاً يبدده هر أو 
غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. وق الاستغلال امخذ التقنين 
الجديد معيار التأثشر الدافع إلي التعاقد . فلا يتحمّق الاستغلال إلا إذا تبين أن 
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لآن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو 
هوى جامحاً م 4 فتقرة أولى) . وكذلك فى السيب امحذ التقنين الجديد معبار 
الباعث الذافع إلي التعاقد وإن كان لم يصرح به فى النص . وى جواز الرجوع 
فى الهبة اتخذ معبار العذر المقبول » فأجاز للواهب أن يطلبمنالقضاء المرخيص 
له فى الرجوع متى كاذ. يستند ق ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من 
الرجوع (م 50٠‏ فمّرة ؟1). 
كل هذه معايير مرنة تتفاوت الحلول التى تؤدى إلها بتفاوت الظروف الى 
تطبق فها » ويخاصة إذا لوحظ أن جميع المعايير الى ذكرناها هي معايير ذائية 
براعي فى تطبيقها حالات نفسية يكشف عنها القاضي فى كل شخص بذاته ؛ 
وقد صرحت بهذا المعنى الفمرة الثالثة من المادة لاا ة ىق صدد الاكراه ٠.‏ 
ققضت بأنه « يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه 
وسنه وحالته الاجناعية والصحية وكل ظرف آخر هن شأنه أن يؤر في جسامة 
الإكراه؛ . وسترى أن هناك معايير أخرى موضوعية فى ااتقنينالجديد مجمع بين 
مرونة المعيار- وثبات الماعدة . 
؟ - مسلط الفاضى الَهْمير بر : وعام لآخرق التقنينالجديد يفسح أمامه 
نال للمرونة والتطور » هو هذه السلطة التقديرية الواسعة الى جعلها للماضي . 
رأيناها ق تطبيق هذة المعايير المرنة التىتقدم ذكرها ء وبراها الآن فيا فوض فيه 
القاضي من تطبيق أحكام القانون وفقاً للمناسيات ء وما أعطي فى ذلك ص سلطة 


ا 


تقديرية » تصل به ى بعض ال حالاتإلى استكمال مافات المتعاقدين أن يتفقًا 
عليه . بل و إلى تعديل مام عليه الاثفاق فما بينهما . وإذا كان التقين الخديد 
م يبلغ فى ذلك مدى مابلغ التقنين السويسرى إذ جعل القاضي مشرعاً فما لم برد 
فيه دص . بل وفن عنذل حدود معقولة ممنع من الخاط بين وظيمة النشر بع 
ووظيفة القضاء » إلا أنه مع ذلك سار شوطاً بعيداً فى سديل أن يجعل للقاضي 
من سلطان التقدير ما بسر اه أن بجعل أدكام القأنون متمشية مع مقتضيات 
الظروف . فتكون أحكام الةآانون بذلك آداة طيعة ق يد القاضي يطور بها 
القانون تطويراً مستمراً » ويواجه بها مايتغير من ملابسات وأحوال . ونورد 
أمثلة لا اشتمل عليه التقنين الجديد من نصوص نجعل للقاضي هذه السلطة 
التقدرية » وهي سلطةتمكنه ى بعض الهالات من أن د كل شروط العقد وأ 
يعدل فبا عند الافتضاء . 

فن النصوص التى تفسح للقاضي من سلطابه التقديرى » هذه الى نجعل أه 
حرية واسعة فى تقدر التعويض المستحق للشخص المضرور » وذلك ق حالة 
الدفاع الشرعي» فن جاوز فى هذا الدفاع القدرالضرورىأصبح ملزماً بتعويض 
راعي فيه مقتضيات العدالة (م »)١15‏ وق حالة الضرورة . فن سبب ضرراً 
للغير ليتفادى ضرراً أكبر لايكو نملزماً إلا بالتعويض الذىيراه القاضي مناسياً , 
(م158١)ءوق‏ نحديد طريقة يقَة التعريض ؛ فيعين القاضي هذه الطريقة تبعاً 
تلظروف * ويصح أن يكون التمويض مقسطأ كا بصح أن يكون إراداً مرتياً 
ويقدر بالنقد ‏ على أنه يحوز للقاضي تبعاً للظروف وبئاء على طلبالمضصرور أن يأمر 
بإعادة الحالة إلى مإكانت عليه أو أن يحم بأداء أمر معين متصل بالعمل عر 
المشروع ( م 107١‏ ) . ويقدر القاضي » عند عدم النص ما إذا كان هناك التزام 
طبيعي ( م ٠٠١‏ ) . وللقاضي أن يعين المبعاد المناسب لحلول أجل الدين إذا كان 
الوفاء مشترطاً عند المقدرة أو المبسرة ( م 377 ) . واه أن ينظر المدين إلي أجل 
معقّول أو آجال ينفذ فيها التزامه (م5غ4”م فمرة ؟) . وله أن عنع توجيه انين 
الحاسمة إذا كان اللخصم متعسفاً ى توجيهها (م 4٠١‏ فمّرة )١‏ . وإذا التصق 
منقولان لالكينمحتلفين بحيث لابمكن فصلها دون تاف ولم يكن هناك اتفاق 
بين المالكين » قنت الحكمة فى الأمر مترشدة بقواعد العدالة » ومراعية في 
ذلك الضرر الذى -سدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهمأ (م )978١‏ . ومجوز 


5 0 


للقاضي بناء على طاب امالك أن يقرر مايراه مناسبا للوهاء بالمصروفات انر رية 
والنافعة» وله أن يقضبي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية ( م 487 ) . 

ومن النصوص مايجيز للقاضي أن يستكمل شروط العقد وأن يعدل ى 
الشروط المتفق عليها . فإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الخوهرية في العشل »> 
واحتفظا عسائل تفصيلية يتفقان عليها فما بعد » ولم يشير طا أن العقد لايم عند 
عدم الاتفاق عليها » اعتير العقد قد ثم . وإذا قام خلاففى المائل الى لم يم 
الاتفاق عليها فإن المحكمة تنصل فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانرن 
والعرف والعدالة ( م ه4 ). وإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجرخاضعا 
لتقدير القاضي (م 7١‏ فمرة ؟). وقد رأينا أنه بحوز للقاضي فى الاستغلال 
أن ينقص التزامات المتعاقد المغبون (م )١784‏ ء وأن ينقص من العقد إذاكان 
ٍ شى منه باطلا( م ١47‏ ):وأن محوله إلى عمد آخر توافرت أركانه إذا كان 
فى اأصورة الى هو علها باطلا وتبين أن نية المتعاقدن كانت تنصرف إلي إبرام 
العقد الآخر ( م 154) » وأن برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول فى حالة 
الحوادث الطارئة (م4 افمّرة7): وأن يعدل الشروط التعسفية فى عقود الإذعان 
(م 149 ) ء وأن يقضي بالتعويض النقدى إذاكان التعويض العينى مرهقاً 
(م 7٠١‏ فقرة 27 وأن مخفض التعريض المتفقعليه فى الشرط الحزانى إذا كان 
مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة (م774 فقرة ؟) . 


عوامل ال ستكرام فى الةنين الخرير : أهم هذوالعرامل هي المعايير 
الوضوعبة النى أكثر التقندن الجديد منما ء ثم الأخذ بالإرادة الظاهرة دون 
الإرادة الباطنة في بءض الحالات . 

5-4 المعابس ا موضوعحي : رأينا فها قدءناهمكي ض آن التقنين الجديد‎ - ١ 
من اخاذ المعايير المرنة التىتعمن على التطور ء وبقي الآنأن نرىكيف أن اللكثرة‎ 
. الغاابة من هذه المعايير هي معابيرموضوعية لامعايبر ذاتية كالنى سر أنذ كر ناها‎ 
وقد أريد بذلك إيجحاد نوع من التعادل بن التطور والاستقرار . فالمعيار‎ 
الموضوعي » من حيث هو معيار عامل للتطور » ومن حيث هو موضوعي عامل‎ 
للاستقرار . والموضوعية » وهي صنو الارادة الظاهرة » بل هي الأصل الذى‎ 
تنتمي إليههذه الإرادة » من أكبرعوامل الاستقرار . وهي من مميزات التقنين‎ 
الوددد . وقد أراد هذا ااتقين أن يتخفف من حدة الئزعة الذاتية النى عير‎ 


تب وح 


التقنيذات اللاتينية » فأخذ بالإارادة الظاهرة وبالموضوعية معأ ؛ ولكن بعدر 
متفاوت > إذ أقل من . الأخف بالإرادة الظاهرة وأكتر من الأخذ بالمرضوعية ؛ 
إلي حد أنه عندما كان فى بعض المسائل يتخذ معابير ذاتيةلم يتخذها معابير ذاتية 
محضة لويم فااخراط مر موي بحر عن حينا من النبات والامتر ان 
ونأى بأمثلة من نصوص التقنن الجديد لمعايير موضوعية ؛ ثم لمعايير ذاتية 
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فن المعايير الموضوعية معيار يكار التقنين الجديد من ذ كره» وهو معيار 
وعناية الشخص المعتاد» . وبرجع هذا المعيار إلى عهد القايرن الرومانى » فهو 
معروف فيه » شائع فى نواحيه اغتلفة . ذكره التقنين الحديد كأصل من أصوله 
الالتزام بعمل . فنص فى الفقرة الأولى من المادة 7١١‏ علٍ, أنه إذا كان 
المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشبيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخي 
الحيطة فى تنفيذ العزامه . فإن المدين يكون قد وفى بالالعزام إذا بذل فى تنفيذه 
من العناية كل هايبذله الشخص العادى ولو لم يتحتق الغرض المقصود . ثم 
طبقه فى نواح متفرقة . هق العمّود وق غيرها . فالشريك فق عمد الشركة عليه 
أن يبذل من العناية فى تديير مصالح الشركة مايبذله في تدبير مصاحه الخاصة » 
إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز له أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل 
المعتاد (م ١ه‏ ققرة 7 ) . والمستأجر فى عقد الإيجخار يجب عليه أن يبذل من 
العناية فى ,استعال العين المؤجرة وى المحافظة علها هايبذله الشخص المعتاد 
(م “مه فقرة .)١‏ والمستعير قى عمد العارية علسه ايفان ىَّ المحافظة على 
الشنيء المعار العناية التى يبذمما في المحافظة على ماله دون أن ينزل قى ذلك عن 
عناية الرجل المعتاد (م 54١‏ فقرة ١‏ ). والعاءل فى عقد العمل يجب عليه أن 
يبذل فى تأدية العمل من العناية مايبذله الشخص العتاد (م 5488 )١(‏ ). 
والوكيل فى عمد الوكالة يحب عليه » إذا كانت الوكالة بغير أجر .أن يبذل فى 
تنفيذها العناية الى يبذها في أعماله اللخاصة دون أن يكلف ق ذلك أزيد من 
عناية الرجل المعتاد . فإن كانت يأجر وجب عليه أن يبذل دائماً فى تتفيذها 
عاب اترجل لاد ر1 0 . والمردع عنده ق عقّد ااأوديعة يجب عليه إذا 
كانت الوديعة بغير أجر أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء المودع مايبذ له في 
حفظ ماله دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد » أما إذا كانت. 


م## سه 


الوديعة باجر فيجب أن يبذل في حنص الوديعة عدية الرجل المعد د (م١977)‏ . 
والحارس فى الخراسة الاتفاقة أو التضائية لمزم باغهافظة على الأمرال المعهرد 
إليه حراستها وبإدارة هذه الأموال » ونجب أن يذل في كل ذلك عناية الرجل 
المعتاد ( م 784 فقرة ١‏ ). والنضولى نجب عليه أن يبذل فى الميام بالعمل 
عنايةالشخص المعتاد (م47١)‏ - ومنالمها يبرا مرضوعية : مانص عليه 'لتقنن الديد 
في الاستغلال ' إذ لايجوز الطعن في العمّد بهذا الوجه إلا إذا كانت التزامات 
أحد المتعاقدين لانتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بمحوجب 
العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر (م ١74‏ فقرة .)١‏ ومانص عليه في 
الحاف اللخاص » من أن الااتزاءات والحتوق المتصلة بالشيء تنتقل إليه 
الوقت الذى ينتقل فيه الذيء إذا كانت من مستلزماته (م .)١145‏ ومانص 
عليه فى ا مسئولية عن الغير ‏ من أن الشخص يكون مسئولا عن كل من يجب 
غله قاترنا أو اتفافا رقا حتوكات في حاجةإلى الرقابة بسيب قصره أويسبب حالته 
العقلية أو الجسية (م 107 فقرة .)١‏ وما نص عليه فى المسئولية عن الأشياء ؛ 
من أن الشخص يكون مسئولا إذا تولى حراسة أشياء نتطلب حراستها عناية 
خاصة (م178) .)١(‏ وما نص عليه فى نمحديد الضرر المباشر ووجوب التعويض 
من أن التعويض يشمل مالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
بشرط أن يكون هذا ننيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ؛ 
ويعتعر الضرر ننيجة طبيعية إذا ل يكن ى استطاعة الدائن أن بتوقاه ببذل جهد 
معقول ( م )751١‏ . وها نص عليهق تحديد العيب الحنى فى الشيء المبيع » ل 
عيب ينقص من قيمة الشيء ء أو مد نفعه يحب الغاية المقصودة مستفادة مما هو 
مبينف العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة!لشبيء أوالغرض الذىأعدله (م447 فقرة١)‏ . 
ومانص عليه فى الإبجار » من وجوب أن يكون استغلال المستأجر للأرض 
الرراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف (م 118). وما نص عليه فى 
التزام المرافق العامة » من أن ملتزمى هذه المرافق إذا أثإتوا القوة القاهرة جازلهم 


. أما ملورد فى المادة ذائها فيشأن المثولية عن الآلات الميكانكية فهو قاعدة لامعبار‎ )١1( 
وفى هذه المقابلة بين الأشياء الى تطلب حرا سمها عناية خاصة والآلات الميكانيكية ,تين الفرق‎ 
. واضداً سن الممار والقاعدة‎ 


يد 


أن يدفعوا مسئوليتهم »ها بصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألورف 
فى مدته أو فى جسامته (م “/1” فقرة ؟ ) . 

ومن المعابير الذاتية المحددة بضوابط موضوعية . مانص عليه التقنين الجديد 
الفقرة الثانية من المادة ١6١‏ من وجوب البحث فى تفسير العقد عن النية 
المشمركة للمتعاقدين ‏ وهذا هو معيار ذانى ‏ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة 
التعامل وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجارى 
ف الع قلقت وهكه تس وار موضوعية . ومانص عليه فى تحديد العذر 
المقبول للرجو ع فى الهبة ‏ وهو معيار ذاتى كا قدمنا , بضوابط موضوعية » 
منها أن يل الموهوب له بما جب عليه نحو الواهب يحيث يكون هذا الإخلال 
ععردا ترا من جاوواة تسبح لوادب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب 
المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجياعية (م 901 ). ومانص عليه فى مواضع 
كثيرة متفرقة في شراط الع : من أن الشخص يكون عالماً بالثنيء ‏ وهذا 
معيار ذائى_ أو أن يكون من المفروض حتّا أن يعم به_وهذا ضابط موضوعي 
(انظر المادتين 645 فى النيابة والمواد ١٠1و5؟١و78١‏ فى الغلط 
والتدليس وال كراه):.وناتض عليه فق الخلط أ المادة لاوا من أنه لبس لك 
وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مايقضي به حسن النية ‏ وهذأ 
هعيار ذالى ‏ ويبى بالأخص ملزماً بااعقّد الذى قصد إرامه إذا أظهر الطارف 
الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد ‏ وهذا ضابط موضوعي . 

؟ - الو مار الظاهرة : وإلى جانب المعايير والضوابط الموضوعية » 

أخخل التقنن اللجديد ى بعض الدالات بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة 
توخيا لاستقرار التعامل . كما أخذ فى حالات أخرى بالتصرف المحردء وهو 
ضرب من الإرادة الظاهرة » للغرض ذاته . وقد تقدم بيان ذلك كله . 


ب - التاشى الورير بين الفرد وا ماع : 
وقف التقنن الجديد بين الفرد والجماعة موقفاً معتدلا عادلا . قل يصح 


الفرد لمصلحة الهاعة : ونم ياخر الجواعة للحدمة الفرد . ونبين هنا كيف حي 
الفرد : وكيف حمى اللاعة . 


ب اتيت 


مام التهنى الجر مر للمره : لم بقصر التقنمنالجديد فى حاية الفرد » ول 
باون فى أن يفسح للحرية الف نردية يجال د العتقد 
أوق نطاق الملكية . 


فى نطاى العقد 'أقر مبداً دناه !وراد بترم ا أورد عليه من فيود 
تقدم بيانها . فلا بزال الفرد حر ق أن يتعاقد » ولا تزال إرادته هى الى تنشىء 
العقد » وهى الى ترتب آثاره 2 فيم العقد بمجرد أن يتبادل طرقاه التعبير عن 
إرادتين متطابقتين © فإذا ثم فهو شر يعة المتعاقدين . ولا نزال العقد هو أحد 
المصادر الرئيسية للا اعزامات » ولم ينزل عن مكانته . وإذا كانت مصادر أخرى 
كالعمل غير المشروع قد ارتفعت إلى مئزلة العقد » فإن ذلك لم ينتقص من أهمية 
العمقد ولا من خط ٠ه‏ . وإذا كنا قد بعدنا » مما ورد على الإرادة من قيود لمصلحة 
كل من الجباعة والفرد » عن مذهب الفردية المتطرفة الى كانت سائدة فى أوائل 
القرن التاسع عشر » والى تشبع مها التقنين المدني الفرنسى عند صدوره » فإن 
التقنين الجديد لاءزال حرم ! رادة الفرد » ويقر ماتتجه إلى تحقيقه من آثار » ى 
حدود معقولة مقبولة » ىق عصر تطور فيه مذهب الفردية تطوراً خطرراً 
ويزل فيه عن كثير من مظاهر الغلو . 

وقف نطاق الملكية » استبى التقنين الجديد الملكية. الفردية » وحاها من 
الاعتداء.فلالك الشبىء وحده حىّ استعاله واستغلاله والتصرف فيهءوله الحق فى 
كل تماره ومنتجاته وملحقاته » ولا مجوز أن بحرم أحد ملكه إلا فى الأحوال الى 
يقررها القانون » وبالطريقة الى رسمها » ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل . 
والمالك حر التصرف فى ملكه ؛ إذا شاء نزل عنه إلى غمره بمقابل أو بغيرمقابل ؛ 
وإذا شاء استبقاه ينتقل عنه بعد موته إلى ورثته ومن أوصى لم . وخفف التقنين 
الجديد من بعض قيود كانت تثقل الملكية فى التقنين القديم . من ذلك الحق فى 
الشفعة » ضيق منه وأحاطه بقيود جديدة . ومن ذلك الحكر » قصر مداهء, 
وقيد نطاقه » فلا مجوز التحكير مدة تزيد على ستمن سنة» ولا يجوز رتيب حكر 
على أرض غير موقوفة . 

فالتقنين الجديد محمى الفرد إذن ى مظهرين رئيسيين من مظاهر نشاطه : 
حريته فى التعاقد وحريته فى العلك . 


م4 


ماي التقنين الجر ير لجماعم : ولكن القانون الجديد يتمشي مع روح 

عصره ؛ وبسار التطورات الحطيرة الى اعتورت مذهب الفردية . وآية ذلك 
راها أيضاً فى نطاق العقد وفى نطاق الملكية . 

فى نطاق العقد » قيد التقنين الدديد سلطان الإرادة إلى مدي بعيد © فهو 
محوط بكثير من القيود للصلحة الجاعة سبق بياتها تفصيلا فيا أسلفناه . ويتميز 
التقنين الجديد ى هذا الصدد بأنه العزم فى العلاقات التعاقدية حهاية الجانب 
الفبحيت . فحيث نحتل التوازن بين طرق العقّد ء ويقف أحدها مغلول اليد 
أمام الطرف الآخر » فإن المماعة يعنها أن تحمى الطرف الضعيف وهو بيواجه 
الطرف القوي » وأن تقيله من عثاره . رأينا التقندن الجديد يفعل ذلك فى عقود 
الإذعان » وفى نظرية الاستغلال » وف نظرية الحوادث الطارئة »وق عقد 
العمل » وى عقد التأمين » وفى أحكام أخري كشثيرة سبق ذكرها. ومن ثم 
نرى أن التقنين الجديد طابعه حاية المدين » وهو فى ذلك على النقيض من التقدن 
القدم الذي كان معن فى حاية الدائن . فى فوائد الدين لم يقتصر التقتين الجديد 
على نخفيض سعر الفوائد القانونية' والاتفاقية » بل أضاف إلى ذلك قيودآ 
كثيرة ى تقاضي الفوائد ذكرناها تفصيلا فهما تقدم ( أنظر المواد 59 
و.ث'او7#5او11ه). 

ثم إنه قيد إلى مدي بعيد من حق الدائن ى الاختصاص بعقار المدين . 
فجعل هذا الحق » كما رأينا ؛ لامجوز الحصول عليه إلا إذا كان بيد الدائن حم 
واجب التنفيذ (م ١ ١86‏ فمرة١).‏ ولم بحز بعد موت المدين أخذ اختتصاص على 
عقار فى الشركة (م هم ٠‏ فمرة”") وم بحز اااحتجاج على الدائين الذين 
يكون لمم حقوق سابقة على تسجيل صعيفة دعوي الإعسار بأي اختصاص يقع 
على عقارات المدين بعد هذا التسجيل (م 765 فقرة ؟) . وأجاز 2 كما قدمنا » 
لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت 
الأعيان الى رتب علبا هذا الحق تزيد قيمتها على مايكنى لضمان الدين 
(م54١٠‏ فمّرة١).‏ 

وق نطاق الملكية . قفز التقننن الجديد قفزة واسعة فى جعل الملكية وظيفة 
اجماعية أكثر منبا حقّاً فردياً . بل إن المشروع المهيدى صرح بذلك أحد 


1ب 


لعو يي ع ون كك حل اكد 0ه لبار ويه أن لالس اعم ع مداق نول عا سند 
- ين كام ل 2 8 :5 339 
القائرث أن ستعمله وأن يثثفء به وأن يتصرف فيه دول اأى تدخا من حانب 
بت ب 2 ٠‏ 

و 


الغر انك ل أن يكون داك فجرت مع ما الحى الملكيده ن وضرمه اعص اعم وم 
١ : : 4 0‏ 


تحذف هذه الء.ارة الاخيرة ىق المشروات اف قع. أ إن حداف حاكمها . بل 
: عا ش 


6 


000 ل ١‏ 1 : 7 5 ع صر 
ل 4م جاء ق الا تمان التحصاير به .)١(‏ 1" أسحل 1 


6 
ا 5" 


لصسا حا المتبييرة واب 
ىّ التطبيقات لنى أوردها مشمروا2 ءَ فى الاعسو ص الها لية دأ يغى عب ». وفد 
تفسالت المصوص التالية فعلا من القيود على حق اللكية ماجعل هذا الحن 
وفلنة احياغية رضحا وق تدوعت الادد 0١م‏ عنى اماف ألا يغلو ىق 
استعال حتثه إلى حب يضر علك الخحار . وتكفلت الراد 04م 8494 بإراد 
سلسلة من القيود على حق الملكّية » ى الشرب والمجرى والمسيل وح المرور 
والخائط المشدرك والمطلاات وشرط عدم التصرف وما إلى ذلك من الميود 
القانونية والاتفاقية . جما يغل يد المالك فى استعال ملكه لا للمساحة العامة 
بحب ابل أيفساً لمصلحة الجيران » ويما يعرز فكرة التضاء.ن الاجماعى 
متعلغلة ن السهم من نظام المالكية . وك 0000 ييه 
و 3ثين حععل التقذ الخدبد الكلمة العلما | لأغلسية الملاك حب حجى مضع الا قنمة 
لحك التضامن (م 818 285928596) . ورى ذلك فى ماكية الآسرة 
(م 5١‏ 805 ) :وق ملكية الطبقات (ه 865 .)85١‏ وى الحاد ملاك 
طبقات المناء الواحد م 57 الم اوفك ا لقب وان 15 داك 

وبعد . فهذا طرف من الميود الى .ه ضعها التقنء لتقنن الحخديد على حربة التعاقد 
وعلى حقى الملكية . و تتبين من ذلك أن هذا التقنين لخدا خطرات وأسعة فى 
سبيل يق العدالة الاجماعية . وما هر فى هذا إلا مراة لعصره ء تذمكس عليه 
صور التطورات العميقة الى مر 5 القانود اق خلال قرن ونصف قرن . مند 
صدور القن المن: في الفر دسي ذى المزعة الفردية . 


د 
# بي# 


وياي التشنى الخديد يخود متخلما عن عهس د . وها هرإلا صورة مادفه 
.-- 1 0 





59 غوف الأعال اللسطيرية دار ل واس ةو 


مق القانوق المدى للدي 


يد 


# ع 


الالتزامات بوجه عام 


بت 1417 


كلمة ممبيدية 


فى التعريف بالا لمزآم 


+ #د هلد 
١5‏ - محديد مركز نظرية الالتزام فى القانون المدى 


١‏ أقساصم القائور الم فى : ينقسم المانون المدل - وهو المانون 
الذي ينظ علاقاتالأفر اد بعضها ببعض - إلى قسمين رئيسيعن : قسم الأحوال 
الشخصية وقسم المعاملات . 

فتواعد الأحوال الشخصية هى الى تنظم علاقة الفرد بأسرته . وقواعد 
المعاملات هى الى تنظ علاقة الفرد بغيره من الأفراد من حيث المال . 

والمال فى نظر القانون بتكون من حقوق . 

والحق فى المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقرها الدانون للفرد . وهو 
إما حق عينى "أو حق شخصى . 

والحق الشخصى هو الالتزام : ويسمي حقاً إذا نظر إلبه من جهة الدائ »؛ 
ودين إذا نظر إليه من جهة المدين . 


0 -- الحي, العبنى والجى, الى ٠‏ الحق العينى ( 61 6زمع0 ) هوسلطة 
معينة يعطيها القانون لشخص معين على شىء معنن . أما اللحق الشخصى 
( أعمههئمعم أزمعل )فهر رابطة انين تبخصة: دان ومنيو مر ل الذاك تمقتضاها 
مطالبة المدن بإعطاء شىء أو بالقيام يعمل أو بالامتنا ع عن عمل : 

ولا زال المييز مابين الح العينى والحق الشخصى من أهم المسائل الرئنسية ى 
القانون المدني . ولم جد محاولات بعض الفقهاء هدم هذاالتقسم . وهؤلاء الفقهاء 
فريقان : فريق يقرب الحى العينى من الحق الشخصى ؛ وفريق أخرعلى التقيض 
من ذلك يقرب الحق الشخصي من الحق العينى . 


مدغؤه اسهد 


*' س تقر يب الح العينى م الحى الشمخهدى : أما الفريق الأول > 
وعلى رأسهم الأستاذ بلانيول » فبري أن الاق العينى هو كا حق الشخصي رابطة 
مابين شخصين . لآن القانون إنما ينظم الروابط مابمن الأشخاص . ولا بمكن أن 
يقال فى الحق العينى إنه رابطة مابين الشخص والشىء » لآن الرابطة إئما تكون 
بين الشخص والشخص . ففى هذا إذن يتف الحق العينى مع الحق الشخصى . 
ويتفق معهأيضاً فى أنه يشتمل مثلهعلى عنا صرئلاثة: موضوع ادق والدائنوالمدن. 
فحقّ الملكية مثلا موضوعه الشىء المملوك » والدان هو المالك 2 والمدن هم 
الناس كافة إذ يجب عليهم جميعاً احترام هذا الحق . فالحقان إذن يعائلان من 
حيث الطبيعة والعناصر . وإئما مختلفان فى شىء غير جوهرى هو جانب المدين . 
فى الحق العينى يكون المدين دائماً هم جميع الناس عدا الدائن , ولهذا بممكن 
اعتبار الحق العيبى حا شخصياً عامامن حي المد تن (00196158361 762225 [دهوم ) . 
أنا ل ناطق الشحصى فالدرد هتخسن أو الشخاض مفرتون الات : 
هذا مايقوله الفريق الأول . وظاهر أنهم يقصدون هدم التمييز مابين الحق 
العينى والمق الشخصي من وراء جعل الحق العينى هو الذي عمائل الحق الشخصى. 
ولا جدال ف أنه من الحطأ أن يقال إن الحق العيبى رابطة ماين الشخص 
والشيء . فالرابطة لاتوجد إلا بين الشخص والشخص كا يقول بلانيول . 
ولذلك قلنا ى تعريف الحق العيى إنه و سلطة لشخص على شىء » » ولى نمل إنه 
رابطة ماببن شخص وشيء » . وأما القول بأن الحق العيى هو حدق شخصي 
عام من حيث المدن ففيه مغالطة لاتخى عند التعمق فى النظر . إذ الحق الشخصي 
فيه أيضاً هذا الجانب العام من حيث المدن » وتلتزم الناس كافة باحترامه . فإذا 
أخل أحد هذا الالتزام » بأن حرض المدن مثلا على أن تمتنع عن القيام بما تعهد 
به » كان مسئولا ووجب عليه التعورض . ولكن | لحق الشخصى نزيد على الحق 
العينى شيئا جوهوياً بميزه عنه » هو الجانب الخحاص من حيث المدن إلي هذا 
الجانب العام الذي تعد م ذكره . فى كل حق شخوى يوجد مدن 
3 ؛ أو مدينون معينون »2 هم الذين اشر 1د.. لصته على الشىء 


راع الحق برساط ,م ولا" وحود شؤلاء قى فق الحى العينى . وهنافرق 


2 
جوهري مابين الحقين تترتب عليه نتائج هامة سيأني ذكرها )١(‏ . 


5 -- تقر يس الحى, اللمهى من الحى, العبنى : وهناك الفريق الشاى 
وهو الذى محاول هدم التمييز من وراء جعل الحق الشخصى كا حق العينى . وعلى 
رأس هذا الفريق الأستاذان سالى (1168زءا8 ) ولامبر ( 06:6 تصدة ) . 
المالية (56أهنصكؤوم ) يتصرف فيه صاحبه » فيبيعه وهبه ويرهنه ويجحرى فيه 
سائر التصرفات . وقد.حان الوقت الذي ينظرفيه إلي الحق الشخصى لاباعتبار أنه 
رابطة مابن شخصن » بل باعتبار أنهعنصر مالى » وهذا مابقتضيه تقدءالمعاملات 
وسرعة تداول الأموال . فتتجرد القيمة المالية للحق الشخصى عن شخص الدان 
وعن شخص المدين » وبذلك يقرب الحق الشخصى من الحق العينى . وهذا هو 
المذهب المادي فق الاامزام » وسنعود إليه فا يل . 

ونحن لاننكر على المذهب اللادي للالتزام انتشاره ومسارته للتطور القانوني 
الحديث . ولكننا مع ذلك لانراه مهدم التمييز مابين الح العينى والحق الشخصى. 
فن الممك نأن ينظر إلى الالتزام نظرةمادية باعتبار موضوعه لاباعتبار أشخاصه ؛ 
ويكون فى هذا تقريب بينه وبين الحق العينى . ولكن ذلك لاينى أن هناك 
فرقاً جوهرياً مابين الحقين حى إذا نظر إلبما معاً من حيث موضوعهما . 
فالدائن فى الحق العينى يستعمل سلطته مباشرة على موضوع الحق دون وسيط 
بينهما » بحلاف الحق الشخصى فليس للدائن فيه إلا سلطة غير مباشرة على الشىء 
موضوع ال حق » ولا يستعمل هذه السلطة إلا بوساطة المدين . 


)١(‏ وينقل الدكتور أعند حشمت أبوستيت بك فىكتابه « نظرية الالتزام » عن مذكرات 
المكتور عبد المعطلى خيالبك ( فقرة ٠‏ ) فى هذا الصدد مايأنى: ٠‏ إن الكايف باحترام الحق 
العينى وعدم الاءتداء عليه لايمكن بالبداهة أن يكونمنالمناصرالكونة له , لأنه لايتصورأن 
يطلب إلى الكافة إلا احترام حق كامل ام . فالتكليف يتقرر إذن بمد وجود الحق العنى » 
بها الالعرام الواقم على المدين فى الحق اكخصى جزء منه لايتصور وجود الحق من غمره» . 
(الدكتووحشمت أبو ستيت بك : نظرية الالنزام » الفاهرة سنة ١514©‏ س١٠هامشرقم١)‏ . 


و ا 


© - يقاء «يمز مايين المحقين فاما : يبى إذن التمييز 1٠١‏ بين الحق 
الشخصى واليت العينى قائكاً ومحتفظا بأهميته . فالحق العينى سلطة مباشرة لاشخص 
على الشىء ؛ والحق الشخصى رابطة ماين شخصن . والظاهرة المهمة ف الحق 
العينى هي تحديد الموضوع ء أما فى الحق الشخصى فتحديد المدين . وزيد الحق 
الشخصى على الحق العينى عنصراً أساسياً هو وجود مدين معدن بباشر بوساطته 
الدائن سلطته على الذشىء موضو ع الحق 


تنام فر اليم : وهذا ايز ماين التيلازالتمي جوهرية 
ف كل القوانين الى فقت من القانون اومان : ومرخطاة نتيجتان هامتان : 
ذ لا كانالحى الع نى سلطةمباشرة على الشىء » فلصاحبه حق تنيع هذا 
الغىء ءع (عاأناد عل غزمعل ) ى بد أى شخص انتقلت إليه ملكيته . 
>" وله أيضاً » إذاكان الحق العينى حقضمان كالر هن :أن يتقدم على جميع 
الدائنين الشخصين فق تفاضى حمّه من الثىء ( »#عمع:616م ع4 6زمعل ) » فإن 
هؤلاء ليست لهم إلاسلطة مباشرة على هذا الذىء )١(‏ . 


5 * - المذهبان الشخعى والمادى فى الالتز ام 


لا اررايطة القانوئيَ ما بين الراى والمربى : تبين مما قدمناه 
أن الحق الشخصى » أى الالعزام ؛ يقومعلى رابطة قانونية مابين الدائن والمدين » 
ويسميها الروماك : «داأناعم1؟ ولعناز . 


)31( وااعا قفد الصدد أن التنازل عن الحق العينى نم بارادة منفر ده هى إراحة 
صاحب الحق . أما النازل عن الحق السخغصى فكان فى القانون المدنى القديم لايم إلا ماتفاق 
الدائن والمدين تغليماً لناحية ماينطوى عليه الحق من رابطة شخصية » ويم الآن فى القانون المدلى 
الجديد بإرادة صاحب المق وحدها تغلياً لناحية ما ينطوى عليه الحق من قيمة مالية . 

ويلاحظ كذلك أن الحق العينى يكسب بالتقادم . أما الحق الشخصى فلا . والبب فى ذلك 
لابرجم إلى أن الميازة » وعى ليه إلبها ااتقادم لكب ء ترد على المق المينى دون 
الحمق التخصى » فالحيازة برد على كل هن الحتين (فارن نظرية العقد لامؤلف س7 وهامش 
رقم١)‏ تورئ ال ةالابوعة نتن ا كب الحق الدخمى بالتقادم . ولكن للا كان 
ذلك لاتتحقق فاك دنه العملمية إلا نادراً , فقد أغفلته الصاغة الفانوية .ار ْم تغفل فى الوقت 
ذاته ماظهرت الحاجة إلله من ذلك م نرى فى نطرية الوارث الظاهر وفى الوفاء محسن ننة 
لشخض دان الرن فى !ته (م+؟+؟ من التانون المدلى الحديد) . 


اد 


ا ال 


ولم تثبت هذه الرابطة على حال واحدة ؛ بل إنها تطورت . فكانت فى أول 
أمرها سلطة تعطى للدائن على جسم المدين لا على ماله » وكان هذا هو الذي عيز 
بين الحق العينى والحق الشخصىءفالأول سلطة تعطى الشخص على شىء ؛ والثاني 
عاظة تعطن العتخض غلل شخضن ار :وكانك سلظة الدائن هل المدين ناملة 
واسعة » يدخل فها حق الإعدام وحق الاسرقاق وحق التصرف . ثم تلطفت 
هذه السلطة فصارت مقصورة على التنفيذ البدني نتحبس المدن مثلا . ولم يصل 
الدائن إلي التنفيذ على مال المدين إلا بعد تطور طويل . فأصبح للالزام » منذ 
عهد الرومان » مظهران : مظهر باعتباره رابطة شخصية فها بين الدائن والمدن ؛ 
ومظهر باعتباره عنصراً مالي يقوم حقاً لذمة الدائن ؛ ويعرتب دين فى ذمة 
المدين . 

ولا.زال الالعزام محتفظاً بهذن المظهر بن إلي الوقت الحاضر وإن اختلفت 
المذاهب فيه . ذهب يغلب الناحية الشخصية » وهو المذهب الفرنسى التقليدي 
الموروث عن القانون الروماني . ومذهب يغلب الناحية المالية وهو المذهب 
الألماني الحديث . 


8 - الضف التمهى فى الاسام : أماا لمذهب الشخصي ره 6 )) 
#اناءةزاناة) فري الأمر الجوهري ف الالمزام هو أنه رابطة شخصية فها بين 
الدائنوالمدن . وهذا ماحمل الأستاذ بلانيول على أن يزيد فى تعريف الالنزامفكرة 
الرابطةالشخصية . فهو يعرف الالتزام بأنه علاقةقانونية ما بعن شخصين بمقتضاها 
يكون لأحدهما وهو الدائن الحق فى تقاضي شيء معين من الآخر وهو المدن . 

وأشهر من قال بالمذهب الشخصي من فمهاء الآلمان سافينى( بردجة؟5). فقد 
كان بري الالعزام رابطة شخصية تْضع المدن للدان » وهي صورة مصغرة من 
الرق . فالسلطة ( غ/وطعومرء11 )التى ممنح لشخص على شخص آخر قد تستغرق 
حرية من خضع هذه السلطة » وهذا هو الرق الكامل والملكية التامة . وقد 
لالإنناول السلطة إلا بعض هذه الحرية ولا تمتد إلا إلي جزء من نشاط المدين » 
فيرتب من ذلك حق للدائن قريب من حق الملكية ولكنه ليس إياها » فهو 
حق خاص بعمل مععزمن أعمال المدئ » وهذا ما نسميه بالالعزام. فالالزام إذن 
هو سلطة معينة تمنح لشخص على شخص آخر . وتكون الملكية والالتزام ف 


د١٠‏ ل 


نظر سافينى شيئين من طبيعة واحدة »ولا تتتلنان إلا ى الدرجة ؛ ففى الملكية 
يكون الحضو ع كلياً . وهو جزني فى الالنزام » ولكنه موجود فى الخحالين . 


4 - المر فس المادى فى ال لتزاصم : يتبين مما تقدم أن نظرية سافيقى 
وهي مطبوعة بطابع القانون الروماني » تجعل من الالعزام رابطة شخصية وثيقة 2 
مضي وان الرى » وتنسجها على طراز من حى الملكية . 
هذه النظرية قام ‏ ق وحهها فمقهاء الآلمان » وعلى رأسهم جبمرله (016216)): 
وأبوا أن تستقر فى الفقه الألماني بعد أن عملوا على #رير قانونهم من النفاريات 
الرومانية وغلبوا النظربات الجرمانية الأصل عابها . وقد بين جييرك أن الفكرة 
الجرمانية فى الالتزام لا تقض عند الرابطة الشخصية كما كان الأمر ى القانون 
الرومانى » بل تنظر إني محل الالتزام وهو العنصر الأساسي » ونجرده من الرابطة 
الشخصية » حبى يصبح الالتزام عنصراً مالياً أكير منه علاقة شخصية: فينفصل 
الالتزام بذلك عن شخص الدان وعن شخص المدن ٠‏ ونحتلط ممحله فيصبح 
شيئآً ماديا العبرة فيه بقيمته المالية(١)‏ . هذه هي النظرية المادية وزدمفطة) 


)١(‏ وساعد على ذيوع النظرية المادية فى ألمانيا تحليل المق الشخصى على اعثار أنه حق 
على شى»ء (دم نه هب1) , فاقترب يذلك من الحق العيى الذى هو حق فى نلىء(هم طذ وندل) 
وقد أوعل الألمان ف التدايل غلى' هدا ااحو » حدق أصبح الحمق الشخصى 6 النهانة ماو بحو 
الحق المينى , إذ يق حق الدالن شخصا إلى يوم التنفيذ » فإذا ما نفذ وتلم الدائن الدين صار حقه 
عنيا على ما تلمه. 

وتاند مم 00 المادية م نظريتان أ رأن مما أبنا ألما نيسان : تار ية الدمة المالية 
واظر بة لديو ئة والكث 
فلدمةالمالة ( 0000 ) نظر إلمها الآلمان من الناحية المادية ولا بر بطومها بالشخص . 
فبى محموع من المال يتكون من عتاصر إيجاءية ( 2414 ) ومن عناصر سلية ( 8592م ) . 
وتمير لا باستناده إلى شخص معين » بل تخصيصه لفرض مين سواء استند إلى شخص أو لم 
يند. ولا كان الالتزام من عناصر الذءة المالية الى هى ذىء مادى , فإنه يكب مها 
هذه الصغة . 

وعم الألمان بين المديونية ( 86814 ) واللكولية ( 26058م8 ). فالمديونية واجى انولى 

معار) معي .قوم 4 شعةس لآخر 5 2 إدن رابطة شلخصة ف اس المدن والداان ءًُ الجعل عن المدن 
واحب الوناء وءلى اناو اعسايول ه - الوفاء ٠‏ ولا تتظس ال .. ن: عامل الإجبارعلى الوفاء » 


إعا الإحار او 0 الم ا 1 مله الكر د 5 والمدى قب 3 ا 0 فجمع 


2058 اميي !اده كاد © 0 عا الماثتيكون عله وأحمال زء 5 وعكن جارد ل 


0 مسيم 


ع قد 


»زط ) للالعزام » لم تقتصر على ألمانياء فقدنشرها فى فرنسا نقلا عن المدرصة 
الألمانية سالي( 0 ؛ وهو نعت» ر زعم هذا المذهب فى فرنسا ولو أن المذهب 
" لسك ق الفقه الغر نسى 


500 المز هب ال مادى : وليس المذهب المادى مجرد 
لاحب لظري يل .حو عضب فق تائم الفبالة. اللا اه 
شيئاً مادياً يكون من شأنه أن - زيد ف سرعة التعامل : وهداماتفقتضه نقتضيه النظم 
الاقتصادية فى العصر الحاضر من تبسيط فى المعاملات وتيسر لها » حبى يكسب 
تداول الأمو ال مرونة تستلزمها هذه النظم ظ بعد أن اشتدت حركة الإ:تاج 
واننشرت الصناعات الكبيرة . فالنظرية المادية تضعف الصلة ما بين محل 
الالتزام رشخصي الدا والمذدن .. وبثينى على هذا تنائج غللية هامة تذكر 
منبا اثنتعن 

أل ل كانت العبرة فى الالنزام بمحله دو أشخاصه ء أصيح من السهل 
أن نتصور ر تُغعر أشخاص الالعزام , » ليس من دان إلي آخر فحسب . وهذا 
ما يسلم به التقنين الفرنسبي ذاته مع أنه قد أخذ بالمذهب الشخصى » بل أيضاً 
هن هدين إلي آخر ٠‏ فيوجد إلي جانب حوالة الحق (06,دم6ه © ممزلووعه) 
حوالة الدن(هغ مل © هوزذووعن) .وهذاما اعرفت بهالتمنينات المشبعة بالمذهب 
المادى » كااتقنن الألماني. والتقنين السويسرى ٠»‏ وعلى أيرهما سار التقنن ' المدني 


ح واجباره علىالوفاء إما أن يكون بالتلط ءلشغصه أوبالنلطعلى ماله من طريق شخصه . 
وقد تنفصل المكولية عن المديونية . ذلا يمكن إجار المدين على الوفاء (وهذا يقرب من الالتزام 
الطبيعى فى القوانين اللاتينية) » ويكون هناك شخص آخر هو اللثول فى شخصه (وبيفرب من 
الكفيل بالنفس فى الصسريعة الإسلامية) أو في ماله عن طريق شخصه (ويقرب من السكفيل 
الشخصى) ؛ وقد تنحصر المستولية فى المال » فيصبح المال دون الشخص فى هذه الحالة هو الثول 
(ويقرب من الكفيل الع أو المائز للمقاز المرهون) . فالمكولية تكون إذن على نوعين : 
)١‏ مسثولية شخصية تقم على ش_خص المشول أو على ماله عن طريق شنخصه. ؟) ومسئولية 
عينية تقم على المأل وحده دون نظر للشخس وه 2 يفن أن امبو له العنة ٠‏ وفىنى احد 
المنصررين ا موهر بين للاللزام ء » تقم على المال ماشرة دون الشخس » تتصطبغ بالصفه المادية 
(انظرجهآ مأوخاء2 محمعه0 كه جومؤمز8 كه ؛ معتطمن12 ؟أملباظ ) 1 إل الاعلرية 
الأساتاد اعمط 2:1 ) لندن ببق و ا يد 516 1 اجحددون 0145 


ب 1١٠١‏ سس 


الجديد » وقدسار فى ذلك الشريعة الإسلامية وهى تعترف محوالة الدبن . أما 
التقندن المدني القدم فكان على غرار القانون الفرنسبي لا يعيرف إلا 
خوالة الحق . 

(ثانياً) لماكانت الرابطة الشخصية ليست هي الأمر الجوهرى فى الالنزام ع 
فهن الممكن أن نتصور وجود الزام دون دائن وقت نشوئه . فيستند الالمزام 
إلي المد.ن وحده . ولو كانت الرابطة الشخصية هي العنصر الآول : لما أمكن 
تصور التزام ينشأ دون أن يكون هد؛ وقت نشوئه داءن ومدن ء لأن الالتزام 

هو الرابطة الشخصية فنا بين هذئ ٠‏ فإذا لم يوجد أحدهما امتنع وجود هذه 
الرابطة . أما إذا أخذنا بالمذهب المادى 0 لتذام يقع عبن فى مال 
المدن دون أن يكون هنا كدان يتنضى المد ن هذأ العبء وقت وجود الال مزام > 
ويكق أن يوجد الدائن وقت التنفيذ » ففى هذا الوقت فقط تظهر الضرورة ى 
أن يتقدم دائن يستوى المدين لز امه . ولا شك ف أن تحليل الالتزام على هذا 
الوجه يفسر كشيراً من المسائل القانونية الى لا ممكن تفسيرها إذا تقيدنا بالمذهمب 
الشخصي . ونذكر من هذه المسائل ما بأقي :000 

١‏ ) النراصم ال مر بنع بأمارم التفرده لعمر دامىع معن .وزاك دالاات 
عملية زي فها شخصاً يلعزم جرد إرادته لغير دان معين . مثل ذلك شخص 
يعد مجائرة مس عثر على شيء ضائع .فالواعد هنا قد العزم بإرادته المنفردة ووجد 
الالعزام دون دائن » على أن يوجد هذا الدان فها بعد عند تنفيذ الالتزام. فثل 
هذا التحليل » وهو التحليل العلمى الصحيح ٠‏ لا يتفق إلا مع المذهب المادى 
ويستعصي على المذهب الشخصى الذى يألى إلا أن يوجد الدائن وقت 
نشوء الالعزام . 

(؟) نظر بي ال سر رول لسلى ازمر : : إذا طبقت هذه النظرية ق حالة 
عقد اللأمين لمصلحة شخص غير معمن أو شخص لما يوجد وقت نشوء الالتزام , 
كا إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أولاده ولم يكن له ولد وقت التأممن , 
ا ل ل . ولا ممكن تفسير التزام 


مثل هذا إذا تقيدنا بالمذهب الشخصي . فلا يستطاع إذن تفسيره إلا طيقا 
للمذهب الادى . 


١!إؤ‏ سس 


( *) السثر لحامر : من يوقم هذا السند يلتزم لدائن غير معروف هو 
حامس الند . فهنا أيضاً نشأ الالتزام دون دان »2 ولا بفسر ذلك إلا 
المذهب المادى . 


١‏ - تقررالمز ضى اللكمى وائارى : لاشك فى أن النظرية 
لمادية من شأنها أن تؤدى إلى نتائج عملية خطيرة الشأن رأينا جانباً منها » وأدركنا 
كيف أنها تتمشبيمع النظم الاقتصادية القائمة فى الوقت الحاضر ومع سرعة نداول 
المال وتيسير سبل المعاملات . لذلك جب الاحتفاظ بالمرونة الى يكسبها هذا 
المذهب لنظرية الالتزام . ْ 

على أنه لا جوز فى الوقت ذاته إغفال المذهب الشخصى . فلا .زال الالتزام 
رابطة فيا بن شخصين . ولا زال لشخصية المدن والدان أر كبر فى تكون 
الالتزام وتنفيذه . فقد رأينا أنه لا بد من وجود طرف الالتزام وقت التنفيذعللى 
الأقل . وسنرى أن نية الطرفين ‏ وهذا شيء نفسي - يؤر تأثيراً كببراً فى 
وجود الالتزام صحيحاً وى تنفيذه على الوجه المطلوب . والنية هي السبيل الذى 
تتنسرب منه العوامل اللخحلقية إلي القواعد القانونية . ونضيف إلى ما تقدم أن 
شخصية المدين بنوع خاص ضرورية ف الالتَزام » لا عند تنفيذه فحسب > بل 
أيضاً عند نشوثه » وهذا ما يعترف به المذهب المادى ذائه . ووجود مدن مععن 
فى الالتزام إنما هو هذا الذى يقوم عليه الفرق الجوهرى ما بين الحق الشخصى 
والح العينى . فقد سبق أن أشرنا إلي أن سلطة الدائن على الشيء فى الحق 
الشخصى سلطة غير ٠باشرة‏ يستعملها الدائن بواسطة المدين » فهو لا ينفذ إلى محل 
الالعزام إلا عن طريق شخص المدن » وهذا ما بجعل من غير المتطاع إغفال 
الرابطة الشخصية فى الالتزام . 

والتقنن المدني الجديد » إذاكان قد أخذمن المذهبالمادى نتائج عملية هامة » 
لم مبجر ف الوقت ذاته المذهب الشخصى ٠»‏ بل استبقاه فى كثير من ! ثاره 1 
وقد سبقت الإشارة إلي ذلك . 


- 1١5 


5" - اختيار نعريف للالتزام 
5 - تمر يف القائونء ا مر ىالقر بم وتعر بف القائودء الفرئسى : 
بعد هذه النظرة العامة للالتزام بمكن الآن أن مختار تعريفاً له . ونذكر قبل 
ذلك تعريف القانون المدني القدىم وتعريف الثانون الفرنسى . فمد كانت المادثان 
من القانون المدني القدم تنصان على أن «التعهد هو ارتباط قانوق 
العرص مد اهو احصوا ا معدة لحم بالرام الها يعمل شىء معين أو 


بأمتناعه عنه» . والقانون الهدم كات بسي الالترا وتعهداً» . وافظ والالعزام» 
أدق ٠‏ لان التعهد قد ينهم عل أنه |1 عزام مصدم ره العقد دون غيره من المصادر 
الأخرى , 


وقد ورد تعريف الالتزام فى القانون الفرنسى عرضاً فى صدد تعريف العقد. 
فنصت المادة 1١١١‏ من هذا القانون علي أن «العمّد اتفاق يلم مقتضاهمشخص 
أو أكر مر شخص آخر أو أكثر بإعطاء شىء أو بالقيام بعمل أو بالامتناع 
عن حمل» . وتعريف القانون الفرنسبى يقرب من تعريف القانون المدني القدم ى 
أن كلا منهما ينص على أن محل الالتزام هو عمل شىء معين أو الامتنا ع عن عمل 
شىء معين.. ورزيد القانون الفرنمى أن محل الالتزام قد يكون إعطاء شىء 
(#عصصول) » أى نقل ملكية أوحق عينى . والمانرد المدلي القدم يدخل الالتراء 
بإعطاء شىء فى دارة الالتزام بعمل . ْ ظ 


١‏ - التعر رف الررى وده فى المشمروع الفريير ى للتقنين ا مد ى 
اجريم . : وقد كان لحريو العهيدى للتتقنمن المدني الحديد »فى اللمادة 2 : 
بعرف الالتزام على الوجه الآتي : و الالتزام حالة قانونية بمقتضاها يحب على 
الشخص أن ينقل حقاً عيلياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل » . 

وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع ٠‏ تعليقاً على هذا النص » 
مايأقي )١(‏ : : وكان فى الوسع تعر يف الاامزام بأنه علاقة قأنونية أو رابطة من 


)١(‏ مموعة الأعمال التحضيرية ؟ سه فى الحامش 


1 اكت 


روابط القانون ؛ ولا سما أن هذا هو التعريف التقليدى الذى ورد فى التشىس 
المصرى الحالي رم ١‏ / 0 . بيد أنه يخشى من سياق التعريف على هذا الوجه 
أن يكون فى ذلك قطع رأي معين نى مسألة حظها من لحلاف ى الفقه الحديث 
غير قليل . والواقع أن تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية إنما هو اعتناق 
للمذهب الشخصى ؛ مع أن الطابء المادى للا لعزام أخذ ينزايد نصيبه من اللروز 
فى النشر بع الحديث . وقد آثر المشروع أن يعرف الالتزام بأنه حالة قانونية 
تأكيداً لهذه النزعة الحديثة . وهى بعد نزعة الشر يعة الغراء ق تصورها لفكرة 
الالنزام . وراعى من ناحية أخرى أن ذكر الدائن قد أغفل فى التعريف إغفالا 
تامأ ولم بذكر إلا المدين . وهذا وجه آخر هن وجوه التصوير المادي للالتزام . 
0 مجرداً دان مرتبطا بالملدين بعلو يكون مورت 2 
لتوجيه هذا النظر ما استقر عليه العمل . فن المبسور عملا تصور الام ليس له 
دائن وقت نشوثئه , والاشتراط لمصلحة الغير حافل بالتطبيقات الى بمكن أن 
تساق ف هذا الصدد . على أن الطابع الشخصى لم ببمل إهمالا تاماً . فالالتزام » 
كنا هو مذ كور ف التعريف » يسنتبع بالضرورة وجود شخص ملزم هو المدين . 
ومؤدى ذلك أن لكل التزام مديناً يعتر شخصه عنصرأ جوهرياً من عناصره » 
وهذا هو نصيب الطابع الشخصي من فكرة الالعزام » . 

وقد رؤى حذف هذا النص ف المشروع البائي تجنباً للتعريفات بقدر 
الإمكان فها لاضرورة لتعريفه » وتحرزاً من تأكيد الطابع المادي للالنزام ف 
نص تشر يعي تأكيداً قد بجعله يطفي على الطابع الشخصى . فالتعريف الذي 
ورد فى المشروع المهيدي أليق أن يكون مكانه الفقه لا التشريع )١(‏ . 

- التعريف الرى تمتاه : وفى رأينا أن خمر تعريف للالتزام » 

فى المرحلة الى وصل إلها من التطور فى الوقت الحاضر » هو التعريف الذي 
بيرز المسألتمن الآ تيتين : 

زأولا) أن للالعزام ناحية مادية كما أن له ناحية شخصية . فهو حالة قانونية 
تربط شخصاً معيناً . 


. مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص6 فى الحامش‎ )١( 


دغ 1 


( ثانياً) أنه ليس ضر رياً أن يوجد الدائن منذ نشوء الالتزام , 

وعندنا أن التعريف 1" لي يى ببذا الغرض : 

: الالتزام حالة قانونية .رتبط مقتضاها شخص معين بنقل حت عينى أو 
بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل ). 


9 * عت اهفية نظرية الالمزام 
وتأئرها بالعوامل الاجماعية والاقتصادية والآدبية 


١‏ المي نطأر يي اله لمرامم : بعد ماقدمنامن محديد لنظ ريةالالعزام» 
بى أن ندل على ما هذه النظر ية من أن وخطر . فهى من القانون المدني » بل 
ومن القانون عامة » يمثابة العمود الفقري من الجسم . ويج هلل لما تارد ( 15206) 
فى علٍ القانون .كان نظرية القيمة فى علم الاقتصاد السيابى . ويجد علاء القانون 
فها مجالا فسيحاً للسمو بالمنطق القانوني إلى أرفع مكان . بل قد يبالغ بعض 
الفقهاء فيغفل ما تشتمل عليه هذه النظرية هن تانق اجماعية واقتصادية وأدبية : 
ويجردها من كل ذلاك * ويبرزها قواعد فنية خدالية إلا هن المنماق النمحض » قريبة 
من المسائل الرياضية والعلوم الطبيعية . بل إك البعض قد غالى إلي حد أن وضع 
ها أسساً رياضية بضاهى بها النظرياث الطندسية . 


1 - تطور النظار م : عا لى أنه إذا صح أن نظرية الالتزام هى أصلح 
النظريات القانونية ميداناً للتفكر المنطقى » وأفسحها ممالا للتجريد والتعمم ٠‏ 
وأخصها رب ة لإنبات المباديء العامة » وإذا صح أيضاً أنبا أولى النظريات قابلية 
للتوحيد فى شرائع امه , الختلفة لوحدة أصلها التارخني ولسيادة المنطق فبا ؛ 
فليس بصحيح مازعم بعض النتهاء من أن هذه النظرية لم تتطور ؛ بل بقيت 
ثابنة على الزمن ٠‏ تلقيناها عن الرومان كما هي دون تغيير يذ كر . والصحيح أن 
نظرية الالعزام نطورت تطور أ. كبيراً منذ عهد الرومان إلى اليوم . وقد تأزت 
فى تطورها ا اجماعدة ا وأدبية : 


لاا تار النظر يم بالعوامل الل ماع : فالنظريات الاشتراكية 
وماى من<اها من النظريات الاجّاعية الأخرى أت فى نظرية الالتزام تأثيراً 


1١3‏ سه 


واضحا . وهذا عقّد العمل» وقد أخذ زدحم بالقواعد والأحكام الى نبدف 
إلى حماية العال وإلى إعطائهم من الحقفرق مالم يكن لم من قبل كحرية الاجماع 
وحق تكوين النشابات وحق الاضراب . وهذه نظرية العمّد ذالها » وقد أخحذت 
قرة الإلزام فى العقد تبنى فبا على التضامن الاجماعى أكثر مما تقوم على إرادة 
الفرد . وهذه عقود الإذعان , وقد أخذت الدولة تتدخل فى تنظيمها حى 
لاترك جانب المسسهاك دون حاية وهو الجانب الضعيف . وهذه نظرية الغين , 
وقد أخذت تنسع فى القوانين الحديئة حى أصبحت نظرية عامة تنطبق على جميع 
العقرد على خلاف ماكانت تقضى به النظر يات الفردية من وجوب رلك الفرد 
حرا فى تعاقده يلتزم بما أراد مهما أصابه من غمن فى ذلك . 


تأر النظريم بالعرامل الاقتصادي: : كزلك كان للعوامل 
الاقتصادية تأثشر كبير فى نظرية الالتزام . فقد كان من شأن السرعة فى تداول 
المال أن أخذالمذهب المادى للالتزام يبرز إلىجانب المذهب الشخصىكاقدمنا. 
وجدت ظاهرة اقتصادية أخرى هى استغلال القوات الطب٠ية‏ استغلالا اقتصادياً 
تما أدى إلى استععالمحختلف الالات الميكانيكية . وكان لهذا ١ل‏ هف نظرية الالتزامء 
فقد اقرن تقدم الآلات وكثرة استعالها مخاطر جمة تسّبدف لطا الناس » وكان 
هذا سبباً فى تأسيس المسثولية على اللخطأ المفروض بل وق خلق نظرية تحمل 
التبعة. وكان من ذلك أيضاً أن اتسع نطاق عقد التأمين يأنواعه امحتلفة“فرسعمن 
نظرية الاشعراط لمصلحة الغغر حو, بدت فى ثوب جديد. وظاهرة اقتصادية ثالثة 
كان لها أْرها فى نظرية الالتزام هى تجمع رؤوس الأموال للإنتاج على أثر تقدم 
الصناعة » وكان من وراءذلك أن جدت نظريات فى :نظم النشاط الاقتصادى , 
وأدى ازدياد هذا النشاط إلى خلق أنواع جديدة من العقود لم تكن معروفة من 
قبل » كالعقود الجاعية والعقود العوذجية وعمّودالءزام المرافق العامة . هذا إلى أن 
المشا كل الاقتصادية بعد الحر بين العالميتين الأخمرتن قد خلقت نظريات قانونية 
جديدة : أرى هذا فى نظرية الظروف: الطازقة »وق نظرية الوقاء يعملة القضى 
صعرها وما يتصل بذلك من و شرط الذهب.» », وى التسعير الجيرى 


للسلع والأجر . 


- ١15- 


9 - تام النظر بد بالعوامل اللك دبي : أما تأثير العوالل الأدبية ى 
نظرية الالتزام فهو قدم . فالنظرية الى تقضى بأن الغش يفسد العقود » ونظرية 
التعسف ف استعال الحق , واللمبدأ القاضي بأنه لايجوز الاتفاق على ماتخالت 
الاداب والنظام العام كل هذه نظريات مشبعةبالروح الأدبية » وهي تقوم على 
مخاربة سوء النية والضرب على أبدى العابئين بالأخلاق والاداب العامة . وهناك 
الالأزامات الطبسة #وهن: الاز ناث عست يصللة مفنة إلى 'قواعن ١‏ الاللوق + 
يعترف بها القانون ويضع ا نوعاً من الجزاء ٠»‏ فتمتزج المثل الأدبية بالتواعد 
القانونية حبى تصبح شيئاً واحداً . هذا إليأن المصادر غير التعاقديةللا لازام عا 
تقوم على أساس متين من القواعدالأدبية . فالالنزام بالتعويض عن العم لالضار 
يستند إلى المزام بوجوب الامتناع عن الإضرار بالغر دون حق . كذلك مبدأ 
الإثراء بلا سبب منع الشخص من أن ينتفع على حسابغيره . والالتزامات 
الى ينشئها القانون .كالز امات الجوار والتزامات أفراد الاسرة بعضهم نحو 
بعض »2 هى فى الواقع أوامر ونواه أدبية تقضى بوجوب العطف على الجار 
والكفعن إيذائه والبر بذوى القربى والأرحام . فإذا قلنا إن القانون إنما يأمر 
بالمعروف وينبى عن المنكر لانكون مبالغين فى هذا القول » ونكون قد دللنا فى 
للؤقت ذاته على أن القانون والأخلاق شيئان متلازمان . 


٠‏ - تيس موطوعات الكناب : بعد هذهالإلمامة العجلى بالالزام 
نبدأ الكلام فى مصادره ‏ ونقدم لذلك بكلمة فى ترتيب هذه المصادر » ثم 
نستعرضها ى أبواب أربعة : 

الباب الأول : فى العقّد . 

الباب الثاني : فى العمل غير المشروع . 
الباب الثالث : فى الإنراء بلا سبب . 
الباب الرابع : فى القانون . 


مصادر الا لعزام 


س١4‎ 


مقرمة 
فى تريس مصادر الالتزاء 





5ب يعر لف مسرل الللسرا مم : المل#صود عمصدر الالمزام هنا هو 
السبب التانوني الذى أنشأ الالعزام . فالتزام المشعرى بدفع الغن مصدره عقد 
الأب بالنفقة على عياله مصدره نص ى القانون . 


5 - الترئيب ال المبرى لمصادر الراسرام : تذ كر التوانين اللاتينية 
عادة أزمصادر الا لعزا م خمسة : العقد( 24م ).و شبهالعقد (6886 دمع أقهنن) > 
والحر نمة (115ن0 ) ؛: وشيبه الجر عمة ( 06116.زدهنان ) » والقانون ( 101 ) . 

فالعقد هو توافق إرادتين على إنشاء التزام ٠‏ كعقد البيع يتفق منتضاه 
البائع والمشرى على إنشاء التزامات » منبا ماهو ى جانب البائع كالالمزام بنقل 
الللكية والالنزام بضمان التعرض ٠‏ وهنها ماهو فى جانب المشترى كالالتزام 
بدقع العن . 

وشبه العند هو عمل اختيارى مشروع ينشأ عنه العزام تحر الغر ٠‏ وقد بنشا 
عنه أيضاً التزام مقابل ق جانب ذلك الغير ( أنظر المادة ١1/١‏ من القانون 
المدنى الفرنسي) . مثل ذلك الفضولى » فهو يقوم مختاراً بعمل بريد به مصلحة 
الغغر دون أن يتعاقد معه على ذلك © فيائزم بأن يستمر فى العمل الذى بدأه 
وبأن يقدم حساباً عنه ؛ ومصدر هذا الالّزام هو العمل الاختدارى المشروع 
الذى قام نه وقد نكا عن هذا العمل النزام آخر فى جانب رب العمل ؛ 
فيلتزم هذا فى حالة ما إذا أحسن الفضولي القيام بالعلى الذي أخذه على عاتقه 
بأن برد ما أنفقّه الفضولى من مصروفات ضرورية ونافعة » وبأن ينفذ ماعقده 
الفضولي من التزامات فى سبيل الفيام بمهمته (أنظر المادة 1710 من القانرن 
المدلى الفرنسي) . 


نكية تخت 


والجر ممة هي عمل ضار يأتيه فاعله متعمدا الإضرار بالغير » كما إذا أتلف 
فقس عدا يالا ملوكاً لغيره » فينشأ عن هذا العمل الضار النزام فى جانب 
فاعله بأنْ بعوض عن الال الذى أتلفه . 

وشبه الجريمة حمل يصيب الغير بالضرر كالجرعة » ولكنه مختلف عنها فى 
أنه غير مصحوب بنية الإضرار بالغير ٠‏ بليأتيه فاعله عن إهمال وعدم احتياط » 
فيليزم بتعريض الضرر كافى الجرعة . فإذا قاد شخص سيارة سرعة غير 
معتادة » وتسبب عن ذلك أن دهس شخصاً فى الطريق » فإنه يلتزم بتعريض 
المصاب أو ورثته عن الضرر الذى أحدثه . 

والقانون قد يكون أخيراً مصدراً للالنزام فينشئه قى حالات معينة . ا ى 
التزامات أفراد الأسرة بعضها لبعض من نفقة ورضاع وحضانة ووصاية وقوامة 
إلى غر ذلك »وكا فى التزامات الحار نحو جاره . 

هذه هي مصادر الالتزام » وتذكر عادة على الَرتيبٍ المتقدم . وقد اتفق 
علاء الفقه الحديث على انتقاد هذا العرتيب » ولكنهم اختلفوا فى الترتيب الذى 
يجب الأخذ به » ثم استقرت جمهر نهم على ترتيب معين . 

وحتى نستوعب هذه السألة الحامة نبحث أولا من أين أتي هذا الترتيب 
الذى قدمناه » ثم نبين وجوه النقد فيه » وتخلص من ذلك إلى العرتيب الحديث 
لمصاذر الالتزام . 


9 - من أبن أنى الترئيب التقليدى لمصادر الالنزام 


77 - القائوده الرومالى : لم برد هذا الترتيب ف القانون الروماني فى 
عهده المدرمي ؛ فد كان هذا القانرن برجع الالمزامات إلى نوعين من المصادر: 
الجر بمة ( 8غ6ع1اءع0 ) وتنحصر ىق جرائم ممددة »> والعقد (118: 0024186 ) ويشتمل 
على عتود معينة على سبيل الحصر » ثم إلى مصادر أخرى للا لمزاءات الل لاتك 
من الجر بمة ولا من العمّد » وهي مصادر محختلفة متفرقة لم تحاول القانرن الرومااى 
و ثيها » وأسماها والأسباب المختلفة» ( مهعناعة تمتدددياده مهندم ) . 
هذا هو رتيب القانون الروماني لمصادر الالمزام قّ عهده المدرسي وم 
بكن فيه شيء عن شبه العتّد ولا من شبه اجر مة . ولكن جاييس ودانه© » 


ال 


أحد فتهاء الرومان المعروفين » رأى أن يضع الالتزامات الى تنشأ من أعمال 
غير مشروعة إلى جانب الالنزامات الى تنشأ من من الجرالم المحددة المعروفة » 
جامعة أن كلا ب الرقين .جنا بين مال ار مشروع .)١‏ والذدى كان 
جايدس يعليه هو اعتبار هذه الالتزامات كأنها تندشأ من جر نمة ناج من 
حيث مصدرها. لأنها لا تنشأ من جربمة ف الواقع من الآمر ء بل من حيث 
أثزهاء إذ هى فى حكمها كالالةتزامات الى تنشأ من الحرائم » فلا تنتفل إل ورثة 
المدن ويصح أن تجاوز حد الضرر الذى أحدثه العمل . والفرى واضح بين 
المعنيين إذ أن الشبه فى المعنى الأول يقع على المصدر ء ويقع فى المعنى الثاني على 
الأثر اجا بيسن كر لد عن هذه انر أفات1ف المنان با بقارم اها لو تان 
يلير م م مجر عه (15اغ 6626 110 >» 011891 2 . ورأى حا ببس أنضاً أن بيضع 
الالزامات الى عا من أعمال مشروعه إلي جانب الالمز امات البى تنش من 
العقود المعينة المعروفة(؟)» ويقصد المعنى الذي قصد إليه فى الأعمال غير 
المشروعة » فهي العزامات يلتزم مها المدبن ا لو كان يلزم بعقد » فليست إذن 
فى مصدرها تنشأ من شبه العقد 2 بل هي الدز امات كتلك التى تنشأ من العقد من 
ناحية الآثر . وإلا فالفرق كبر بين العقد وما يسمي بشبه العقدء فاللآاول توافق 
إرادتين"والثانى لا وجود لهذا التوافق فيه بل قد لاتوجد الإرادة فيه أصلا. 
وكان بقول عن هذه الالعز امات إن المدين فيها يلزم كما لوكان يليزم بعقد 
( 16266115 نااعه 1م00 عره :11و118) . ( 

ولم يلبث الفرق الدقيق بين المعنيين أن زاد دقة وغموضاً ؛ حبىورد فيا كتبه 
جايس نفسه ونثمله عنه جستنيان («ونطذ4؛وتنال) شىء من ,اخلط بينهما . 

عل أنه يلاح ظأن كلا من جاييس وجستئيان ل تعمل لفطي وشبهالعقد» 
و وشبه الجرعة » اللذين استعملهما بوتييه (5ءنط:50) والقانرن 1 
بعده . وقد أخذ هذان اللفظان مدلولا أاخرءغ غير الذى كان يعنيه جاييس من 
اللفظين المقابلن لما فى برتيبه . وسنبين ذلك فها يلل . 

)١1(‏ فألحق بالجراتم المعروفة. ومْها السرقة والفش والهديدء أعمالا أخرى غير مشروعة» 
كإخلال القاضى بواحات وظيفته ووقوع الدىء من نافذة معرل » قتصيب الغمر بالضرر . 

)١(‏ نألحق بالمقود العروفة » ومنها البيم والإمجار والترض والمارية والقايضة والقسمةء 


أعمالا ووفائم أخرئ مشروعة كعدل الفضولى ودفع غير المستحق وحالة الموار ومركز الشخصس 
فى أسمرته فيما يترتب على هذه الوؤ أم من العزامات . 


- ١55 


8 القادرره الف ر فى الفْر يم : أما رتيب مصادر الالعز ام ى القانون 
الفرنسى القدم فتارمخه تحوير مستمر للنظرية الرومانية حبى خرجت عن معناها 
الصحيح : و يليت التعبير الروماق (معزاعلء عه أنخهناو) و (2© 4856 
1 أن انغلب فأصبح ( 061160 1851ن «<ء ) و (251نان 1ه© 
602131 ) . ولكن المعنى قى وله لاسر يكير واقتصرا تحور على اللفظء 
وإن كان «شيه العقد» ؛ اتسع نطاقه فأصبح .شمل مسائل أخرىكالةوامةوالمعراث 

وق عهد أصمراب الحواشى ( قكناءؤةدوماع ) صارت مصادر الاليزإم العمّد 
وملحق العقّد والجر بمة وملحق الجر مة ومصادر أخرى متفرقة ( 6هذمة 
216 لقنن 3ق 5ق ) ٠:‏ فاستبى 0 0006 » المصادر الآآر بعة الى عرفت عند 
جاييس وجستنيان » » وزادوا عاءها هذه المصادر المتفرقة الى جعلوها مستقلة 
عن ملحق العقد وملحق الجرعة حتى ينسبوا إلها الالتزامات البى لامكن 
إرجاعها إلى مصدر من المصادر الأربعة الأولى كما فى دعوى الاسترداد بسبب 
السرقة ( ه1نعدم ونام زهمم ) 

أما المدرسة البارتولية فتتد حملها روح التحليل المنطى التى أشبرت مها على 
بحث الأاساس الذى بنيت عليه الالمزامات الناشئة من « ملحق العمّد » . وكان 

رأى بارتول ( 8::016 ) أن ملح العقد هذا ليس مبنيا على إرادة حتيقية أو 
مفعرضة ؛ بل هو مبنى على إرادة وهمية خلقها القانون . وهذه هي الخطوة الأولى 
فق تقريب « ملحق العقد » من العقد وإخراج هذا التعبير الأول عن المعنى الذى 
قصد إليه الرومان . 

نم تلى ذلك الحطوة الثانية » وأصبح «ملحق العقد» يتضمن إرادة مفرضة 
تقر به من العقد الذى يتضمن إرادة حتيقية . وهكذا ابتعدنا عن النظر يةالر ومانية 
وانفرجت مسافة الحلف بين النظريتتن . فالنظرية الرومانية كانت ترى و هللحق 
العقد» هو العمل المشرو ع الذى ليس بعقّد ظ أى أن الفكرة الأساسية فه حي 
آن'تنتى عت اعفة العقلد.. أما الآن «فالملحق بالعقد » هو عمل 00 شرب 

من العمّد فى أن كلا منهما ليس عملا «“*روعاً فحسب > بل هو أنه ؟ : عبى عل 
إرادة : حتيقية ى العثد ومفسرضة: فى ٠‏ لحى العة ' الوقن '*ت صنة الممّد 
لحر 3 المقن وا اليمج هذا شمه عشّد )6 . 


ل 1 2 


ثم أني :وتبيه فجعل مصادر الاامزام خمسة : العفد وشبه العقد والجرمة وشبه 
الجر نمة والقانون . 


6 - قانورء ناشويه : وانتدّل الترتيب الذى ألى به بوتييه إلى قانون 
نابليون على علا ته . فجعل هذا القانون مصادر الالتزام خمسة هي المصادر ذاتها 
الى قال بها بوتبيه . 

وس كثير من فتهاء القانون المدنى الفر نبي أول الأمر بهذا العرتيب» ولم 
بعر ضوا له بنقد » بلجعلوه أساساً لتعليقاهم وشروحهم . 


5 ". نقد التريب التقليدى لمصادر الالتزام 


1 - تقر الرستاز بعردول 0 رى الأستاذ بلاتبول ([1منسصواط) 
أن تقسيم العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام إلى جر بمة وشبه جر مة ؛ 
بحسب وجود نية التعمد أوانعدامها » لاأ5مية له » لامنحيث نشوء الالعزام ولا 
من حيث مايحرتب عليه من الآثر . فشبه الجر بممة ينشيء العزاماً كالجريمة سواء 
بسواء » والتعويض يدفع كاملا فى الحالتتن . 
أما شبه العتد فهو ى نظر الأستاذ بلانيول تعببر مضلل . ذلك أن أحصاب 
الترتيب التقليدى بزعمون أن شبه العقد قريب من العقد فى أنهعمل إرادي ؛ وبعيد 
عن الجر بمة وشبه الجرعة فى أنه عمل مشروع . والواقع عكس ذلك ماما » فشبه 
العقد بعيد عن العقد لأنه غير إرادي » وقريب من الجر مة وشيه الجر بمة لأنه 
غير مشّرو ع . 
أما أن شبه العقد عمل غير إرادى » فيظهر هذا من أن الالتزام الناشيء من شبه 
العقد ليس على أية صورة من الصور وليد الإرادة - بله توافق الإرادتتن- 
فهو قد ينشأ رغم إرادة الملعزم » لذلك لايشترط توافر الأهلية فيه » ببمًا يشترط 
توافرها فى المتعاقد لأن التزامه لاينشأ إلا بإرادته . وإذا كنا فى شبه العمّد قد 


)١(‏ أنظر مقاله في الللةالا خقادية (6ناو241© وتنحام) سنة 4 15٠١‏ اص 94 *ومابمدها. 
وانظر أيماً مختصره فى القانون الدنى حزء ؟ فقرة 5١م‏ وما بمدها . 


5س 


نصادف عملا إرادياً و يدا الأمر ها إذا أقام شخص بناء على أرض الغر 
فينشا المزا م فى ذمة صاحب الأرض بأن برد ماارق به على حساب صاحب 
البناء » فإن هذ! العم لالإرادى ليس هو الذىخنق الالتزام د ت 
منه هذه الإرادة هو الملئزم » بل الملز مهو الشخص الذى لم تصدر منه أبة إرادة» 
وهو صاحب الأر الدى :فو حى وزبالكاد عقاف على أرضنه:. 

37 وأما أن شبه العقد عمل غر مشروع 5 فظهر هذا ' إذا عمقنا فخليل الالعزام 
الذى ينشأ من شبه العمّد . فإننا نقف عادة عند العمل الذى يبدأ به شبه العمّد . 
وهذا العمل شري دون شك . فن يدفع ديناً عير موجود أو يدم بناء عا 
أرض الغعر يقوم بأعمال مشروعة . ولكن هذا العمل المشرو ع ليس هو الذى 
ينشىء الالتزام ؛ فإن الملتزم ليس هو الشخص الذى دفء الدن أو أقام المناء » 
ومعروف أن سبب الالنزام بتصل بشخص المدن لا بشخص الدائن . فإذا 
أردنا أن نعرف سيب الالتزام متلمسن إياه متصلا بشخص المدء ن 6 وعندنا أن 
هذا السبب فى الحالتين المتقدمتن وف الحالات الأخرى الماثلة بدجع إلي !- 
المدن دون سبب على حد ات الذاء ع »لمعب ناه ارد لقا ١‏ الى يعن 
خدالة و انالا الكو بد هو إذن مصدر الالعزام » وهو هل غير «شروع . 

ويتبين من ذلك أن شه العقد ليس بالعمل الإرادى ولا بالعمل المشرو ع 
ما زعمون . 


/!؟ - راى الرستاز بعرشول فى ثرنهس مصارم الالتراصم : ثم يقدم 
الأستاذ بلانيول أساساً لترتيب آخر » فيذهب إلى أن للالتزام مصدرين اثنين : 
العقد والقانون . ورد شبه العقّد والجرعة وشبه اللخ رممة جميعاً إلى القانون . 
ذلك أن الالتزامات الى تنشأ من هذه المصادر الثلائة ليست إلا التّزامات 
جزائية قامت بسبب الإخلال بالتزامات قانونية . فنى شبه العقد يعرى شخص على 
<ساب غيره » فيخل بالعزام قانوني هو ألا يرى دون حق على حساب الغير . 
وينشأ عن الإخلال بهذا الالتزام القانوني التزام جزائى هو رد ما أثرى به . وق 
الجر عمة وشبه الجر ممة تحدث شخص ؛ نخطأه العمد أو غبر العمد ؛ ضرراً للغير » 
فبخل بالتزام قانوني هو ألا يضر الغير مخطأه , وينقا عر “خلال لهذا الالتزام 
ا':. ني التزام جزاني هو :-ويض الضرر الذى أحدثه . 


١186‏ ب 


والذي مميز هذه الالتزامات الجزائية هو أنها لست كالالءزامات القانرنية 
درءأ لضرر قد بقع فى المستقبل ٠‏ بل هي تعو بض عن ضرر قد وقع فى الماضي . 
على أنه يلاحظ أن هذه الالتزامات الجحزائية إتما هي فق الواقع الالتزامات 
القايونية ذامها قد استحالت إلي تعويض ؛ على الوجه الذى تراه فى الالتزامات 
التعاقدية عندما تستحيل هي أيضاً إلي تعريض إذا لم مكن تنفيذها عينأ . فكل 
العزام غير تعاقفدى يكورن المزناها ار » /مأ فى صورته الاصلية وإماق 
صورة استحال فا ني لعو ١ض‏ 


٠.‏ و 
ا م 


6. ٠ 
2, ١ | 0 4 
كا المي لل لضفه‎ 


قل بنع ٠‏ وى الصورة الثائرة براد به التعريض عن ضرر قفد وفع . 


- تفرر ل أى الرستاز يعرتيول فى رتيب مهار الرلترام : 
هذا هو الرأى الذى يقدمه الأستاذ بلانيول فى ترتيب مصادر الالتزام , 
وهو رأي خلاب » بسيط المظهر » سهل الفهم . ولكن حظه من الابتدااع أقل مما 
يظهر لأول وهلة. فتدسبقهتوليه ( 201168 ) )١(‏ إلي نقدالثرتب التقليدى لمصادر 
الال لعزام ندا جديا ٠‏ وبين ىّ وضوح ودلاء : : (أولا) أن معسادر الانعزام 
لا تعدو أن تكون الاتفاق أو القانون. (ثانياً) أن الالعز امات الى يكون مصدرها 
القانون إما أن لو ل ا وان اتلك 9 1 عل صادر من 
المدين أو الدائن . (ثالئاً) أنمابسميه القانون بشبه العقد إنما رجع إلى قاعدة عادلة 
هي عدم مشروعية الإإراء على حاب الغير . وأن المشرع كما ألزم من يأني 
بعمل غير مشروع تعويض الضرر الذى نحدث من هذا العمل : ألزم كذلك من 
رف بعمل مشروع على حساب غره أن برد إإلي هذا الغير ما أنرى به على 
حسابه » وهذا تقابل. منطى عادل . 
ولكن بلانيول كان متدعا عندما أوجد الصلة بن الالتزامات القانونية 





)١(‏ تولبيه١١‏ فقره؟ , وما بعدها. وعل تولييه هق اول من تقد الترتيب الذى أنى به 
فانون نابليون نقداً جديء ومحس القارى» فى كتاته الدقة والتمى عند معاخته هذا الموضوع. 
وقد أ تفط بلآنيول عليه سق 11 عتة نا عا ن : «... إن هاتن ااصؤحتين من لكايه + 
وخالكاذر ان عن تلكر توف رقن ني و بجنا ترج ن جاء بعده من الفقياء . ولا ندرى 
كيف أن د بمولومب » وهو الذى استمان كثيراً يكتاب وله نهدا !لوو :4< لم لس 
مه بفائدة . فإنا إذا لم ترا آراه عو لة لاعن طاريق نا اقتمه ينها دعو نت لا عدن ان 
ل" العميقة المتحة» . (بلانيول ؟ ففرة 41١1١‏ هامش رقم )١‏ . 


س١6‎ 


والالمزامات البى تنش من الجر عة وشبه الجر بمة وشبه العةلى . فهذه الالتزامات 
الأخيرة كا يقول ما هي إلا الزامات قانونية استحالت إلي تعويض مالي . 
وكان همتدعا كذلك عندما أرجه مع كل هذه الالمز امات غير التعاقدية إإلي فكر تن 
انون درء خطر قد بيقع » أو التعريض عن ضرا قل وفع . 

علي أنه بالرغم من روعة ما فى هذا التحليل من جدة وبساطة فليس فيه 
مايلى كدر أمن الضو ء على رتيب مصادر الالتزام . إذ نكاد نكون بعد نظرية 
بلانيول حيت كنا قبلها م ار كي إلى الأمام . فهي أقرب إلي 
التعليل منها إلى التحليل » لأنها توضح علة وجود الالتزامات أكبر مما تبين 
مصدر نشوبها. 

هذا هو بوجه إجالي موضع الضعف فق نظرية الأستاذ بلانيول . وإذا أردنا 
نقد تفاصيلها أخذنا علها مايأتي : 

(أولا) إذا صح أن القانون مصدر لكل الالتزامات غير التعاقدية » 
فهو مصدر غير مباشر بالاسبة إلى بعضما » ومصدر مباشر بالنسبة إلى بعض 
آخر .)١(‏ وكان الأولى أن يبرز العمل كا برز العنّد مصدراً مستقلا من 
مصادر الالعزام . 

( ثانيا) بالغ الأستاذ بلانيول فى تأ كيده بأن شبه العقد هلل غخر مشرو ع 2 
مع أن القول بأبه عل مشروع لاتخلو من الوجاهة ذلك أن المثرى على حساب 
الغير إمما يلتزم بعمل إذا نظرنا إليه فى أصله كان مشروعاً : وإذا نظرنا إليه فى 
تتيجته كان غبر مشرووع . فهو #لى يتسيب عنته إثراء على حساب الغعر قببوع 
العمل فى ذاته مشروعاً وإ تسببت عنه نتيجة غير مشروعة . 

على أنه من الإنصاف أن يقال إن لبلانيول فضلا كبراً ف توجيه نظر 
0 التفليدى لمصادر الالعزام . وقل أجمع الفقهاء » على 





ام إذا قلا إلالقانو ن 0 ار 0000 فإننا تقصده 00 ”0 
00 المراء ا ا 0 
ينص عليها القاثون بطريق مباشر . 


7 كك 


أر الحملة الى قام بها » على نقد هذا الترتيب . وما لبثوا أن هجروه إلى رئب 
حديث » ننتقل الان إليه . 


9 التريب المديث لمصادر الالعرام 


5 - الازويه المرىالقريم : نص القانون المدنى القدم فى المادتين 
149//4# على أن «التعهدات إما أن تكون ناشئة عن اتغاق أو عن فعل أو عن 
ص الشانون:» 8 وهادا ال تيب حر 5-7 “من العراويكا لذ كن ره الثقايون 
الفرنسي . فقد نتجنب أكثر وجوه النقد الى توجه إلى الترتيب الأخير ٠‏ فلم 
فرقست الخرغة وقيه الخرةة , 0 لاسي ا تدرا 


نأا 
و سمه الجر نمة قن همصدر واحد وأسيا ا 3 0 0 عند والقائرن 


مصدرين مستقلن . 

وكل مابمكن أن يوجه للقانون المصرى القديم من النقد أنه لم يبن ما ينطوى 
نحت كلمة «الفعل ؛ من معان . ف تشعل نا أن 0000 فاه شر الدائن 
دون حى » وهذا هو العمل غير المشروع . وإما أن يكون من كآنه أن بغقى 
المدين دون سبب . وهذا هو الإثراء بلا سبب . وهكذا يتكشف عن 
والفعله؛ مصدران لامصدر واحد » كان فصل ددتما عن الآخر أجلى بياناً 
وأوسع إحاطة . 


3٠‏ - اللامنات الحرية والهم الخررتُ : وإذا رجعنا إلى التقنينات 
الحديئة » كالتقنين الألمانى والتقنين السويسرى والمششروع الفرنبي الإيطالي 
والتقنين الإيطالى الجديد » وأردنا أن نستخلص منها ماتوخته من ترتيب 
لعيادر الالتزامء أمكن أن يقالن شيء من التعمم إنالمصادر الى أقرتها هذه 
التقنينات خسة : العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشرو ع والإثراء بلا 
سيب والقانون . 

ويشيرك هذا الرتيب الحديث مع الترتيب القدم فى مصدرين هما العقّد 
والقائون . أما الجر بمة وشبه الجر بمة فيجتمعان فى ٠‏ العمل غير المشرو ع » . وشبه 
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العقد فى العرتيب القديم يقابله الإثراء يلا سبب . وتزيد الرتيب الحديث الإرادة 
المنفردة مصدراً للالتزام . 
000 أحذ به أكثر الفقهاء فى الفقه الحديث )١(‏ . 


١‏ - الشدمين المرلى الجريم : وبلاحظ أن التقنينات الحديثة لا تورد 
ف نص خاص مصادر الالنزام مرتبة هذا اللرتيب المماسي الذى تقدم ذكره > بل 
إنهذا الثرتيب ستخلص منالتبويب الذى الخذته هذه التقئينات. وعلىهذا النحر 
جرى التقندن المدني الجديد » فلم يورد نصاً خاصاً يقر فيه أى رتيب معين » 
بل اقتصر على عرض مصادر الالءزام امحتافة فى فصول متعاقبة » مرتبة على 
النحو المتقدم » وقد ورد ق هذا الصدد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع 
العهيدى ما يألي ٠‏ 
«والواقع أن -دث التقنينات » ولا سيا ماكان منها جرماني المزعة .لا يررد 
فى النصوص تقسما للمصادر. بل إن المشرو ع الفرنسي الإيطالى ذاته » على شدة 
تأئره بالنزعة اللاتينية » اننّبي إلى الإعراض عن كل تقسهم فقهي * ونعي على 
التقسيم الذى اتبعه التقنين الفرنسي قصوره وفساده ومجانبته للمعقول . وقد رر 


+57 ويذهب الدكتورحامى مبحت بدوى بك(أنظر كتابه فى أصول الالتزامات س‎ )١( 

ص١‏ 4) إلى أنه لا يوجد إلا مصدران الالتزام : الإرادة والقانون . ولدكنه مختلف اختلافاً 
جوهرياً عن القائلين بالترتيب الكنائى. فمنده أن الالَرام العقدى يتلل إلى العَرامين مستقلين 
لكل منهمامصدر خاس : الدن ومصدره الإرادةء وإحبار الددرئ على الوذاء ومصدره القانون. 
وهذا الالتزام الثانى هو المكولة العقدية . وهو يذهب إلى أن المكولية المقدية ٠‏ كغرها 
من أحوال اللكولية الأخرى » ٠صدرها‏ القانون . فالقانون .قضى بالمعولية إذا آخل اليد 
بالوفاء بتمبده » وإذا أصر الإنان بغيره » وإذا أنرى على حساب غيره » وإذا تدخل فى 
شؤون غيره . 

ولا نطل القول فى نند هذا ' النقسيم فيل الى لف نفه لم بلعرمه ٠‏ وجرىء بالاشارة إلل 
أن عيه الجوهرى فى رأينا هو أن اللأاف يذهب إلى أن مصدر اللثولية العقدية مختلف عن 
مصدر الدين العقدى . والصحيعأنال مثو لية المقدية والدين العقدى يا مصدرواحد هو الإرادة. 
ذلك أن الدين فى المقد إتما أراد أن رتب فى ذمته د.ناوأراد أيضاً أن يكون لدائته حق إجباره 
على الوفاء بهذا الدين , والقانون يأنى بعد ذلك يقرهذه الإرادة فىثةيها » شق المديونية وشق 
المثولية ٠.‏ فلا بحل مطلقاً للتسييز ما بين المديوية واللثولة ءن حيث اللصدر . وقد رأنا 
فيما تقدم أن الألمان بعر ون ما بين المدرونية والمكولة فى الالتزام التقدى ولكنهم لا يجملون 
أحدهما مختلف فىمعدره عن ا( . ذلا يكن الاتناد إذن إلى النظرية الألمانية للدفاع عن 
هدا التقديم 
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واضعو المشروخ الفرنسي الإيطالى إعراضهم عن كل تقسم ونبذهم الأحكام 
الحالية الواردة فى المادة ١/٠١‏ من التقنين المدلى الفرنسي والمأدة /ا91١٠‏ من 
التتقدين المدني الإيطالى بأن التفجيم الذى !تبعه هذان النصان ألإى بأغراض 
التعلم منه بأغراض النصوص النشر بعية . واستطرد التقرير الخاص بالمشروع 
المتقدم ذكره قائلا : «والخلاصة أن الفقه بوسعه أن بجرى على التقسيم التقليدى 
أو أ 0 ماهم يد بن ا التقسيم من 
والتصورة. وقد رؤى فق لني اقتفاء أ؛ د الفردنسي الإيطال 
وتقئبنات حديفة أخرى 5 بقتصر الآمر على الإعراض عن التقسمم البالى 
الذى اتبعه التقنين الفرنسي العتيق » بل جاوز ذلك إلى العدول عن إقرار أى 
تقسيم رسمي ف النصوص . وعلى كيدا | النحرقنع المشرو ع يعرض مصادر الالنزام 
اختلفة دون أن مجهد ف ردها إلى أقسام جامعة شاملة ىق نص خاص . فعمل » 
نسجاً على منوال أحدث التقنبنات » إلى البدء بأحكام العقد والإرادة 
المنفردة (١)ء‏ ثم تناول العمل غير المشروع وأكرء راء بلا سبب ؛ وانهبى 
بالالمز امات الى تنشأ مباشرة من نص القانون (5) ؛ . 
؟” ل أساسس كاري لمر ندب مصار_ الل لسرا صم ومسادم ا لحفوى, 

بوهم عاص : تبين مما تقدم أن التقنينات الحديثة جعلت مصادر الالعزام خمسة : 
العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشرو ع والائراء بلا سبب والقانون . 

وهذا الترتيب تغلب فيه الناحية العلية » وينقصه الأساس العلمي الذى 
رنكز عليه . فلا .ل أن نقرل إن عذه هى مصادر الالنزام » بل بحب إرجاع 
هذه المصادر إلى أصول علمية منطقية . 

)١(‏ وسترى أن الإرادة اللفردة » إذا كان المدمر وع الميدى قد اعتبرها مصهراً عاماً 
للالنزام كالعقد والممل غمر السروع والإثراء بلاسب »ء إلا أنها فى المسروع اانهالى , م فى 
التفنين الجديد , لم تصبح مصدراً للالمزام إلا فى حالات خاصة يعيها نص ف القانون . ومن 
ثم أصبحت الالتزامات التى مصدرها الإرادة المفردة فى القانون الجديد إنا هى الترامات أندأها 
القانون باريق مباشر عتتضى نصوص خادة , وقد عالجناه!ا ضدن الالتزامات التق تاشأ ٠ن‏ 
القانرن . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س؟ هامش رقم ١‏ . 

8 العرامات 


ءال 


ونحن إذا أردنا أن ترجع مصادر الالتزام إلى ترتيب منطى » وفهمنا أن 
المراد بالمصدر هو السبب القانوني الذى ينشيء الالتزام » وجدنا عند التأمل أن 
الأسباب القانونية الى تنشيء الااتزامات ليست مقصورة على هذه الدائرة 
دائرة الحقوق الشخصية ‏ بل هي تتناول أيضاً الحتوق العينية » بل جاوز 
قانون الأموال إلي قانون الأسرة » بل هي تخلق فى سماء القانون » وتنشيء كل 
العلا قات القانونية أو تور فها » سواء كانت هذه العلاقات رجع إلى القانون 
الخاص أو إلى القانون العام . 

ومن الواضح أن السبب الذى ينشيء علاقة قانونية أو يؤر فها هو أمر جد 
فيحدث تعديلا فى العلاقات للقانونية الموجودة . ولو كان تنا أنشتمور أن 
الأرض كفت عن الدوران » وأن كل تخلوق علها ركن إلى السكون » أمكن أن 
فرك إن الفلكقات القاتركية د حل حخاما وك تق ى الر قف القاق مين افنه 
كل حركة . فإذ! حدثت بعد ذلك أية حركة » نه كرن موزفانا أن تمدن 
فى هذه لعاديات . هذه 0 قعت نسمها رازه . فإذا م 
إما أن 0 رادعة لإرادة 49 وإما ألا ترجع هذه الإرادة ‏ 

فهبوب العراصف » وانفجار العراكين » ودوران الأرض ٠‏ كل هذه وقائع 
لارجع لإرادة الإنسان » بل هي من عمإن:“الطبيعة . وقد تؤر فى العلاقات 
القانونية الموجودة : هبوب العواصف أو #نمجار البراكين قد يكون قوة قاهرة 
تعى المدين من النزامه . ودوران الأرض حول نفسا يعن ساعات تنقيك 
الالتزام ى عقد العمل . ودورانهبا حول الشمس نحصي عدد السنين اللازمة 
للتملك بالتقادم . 

والوقام ع الى ترجع لإرادة الإنسان أكترها أعمال مادية » قد بريد صاحها 
لدت 1 رأ ق الروابط القانونية الموجودة أو لاريد ذلك . فهر يأكل 
وبمشي ويتحدث ويعاشر الناس اباي ا وقر لا ريد كاذه كن ورا هذا أن 
يؤر فى علا قاته القانونية . ولكن هذه العلا قات قل قد تتأز دون أن نتجه إرادته 
إلي شيء من ذلك . فإذا أكل شيئأ لإملكه أصبح مسئو لا عن تعويض المالك . 
وإذا مثبي دون حيطة فأتلنف شيئاً وجب عليه أن يعورض عما أتلف . وإذا 
نحدث فذكر مثااب للغغر فقد يكون هذا سيأ أو قذفاً بجعله مسئولا . وإذا جامل 


اؤ اتيت 


الغنر شام ببعضض دؤونهم فل جد نمسه ماز مآ بإ ماء ناوه اه و رن م ال هذا 
الغر بمقدار ما كلفه العمل . ويلاحظ أنه ى الرقائع المتشدمة قد قأء الشخص 
بأعمال ال ار اد النتائج الى تترتب عاءها فى بعض الفروض ؛ ولكنه 
ف > 0 شيئاً من هذه الندائج . 

هناك من الو ع الى رجع لإرادة الإنسان ماليس ياغنا: ل مادية » بل هى 
أعمال إرادية . وريد بالعسل الإرادى هنا عمل الإرادة امحضة نتجه 
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إلى إحداث لاله قله فعيله ب هذا هذه 5 و قث كور احم ذا فونه 
.6 الل مد دس - ما ُُُ ىئى اس 


( لعنلو لل ناز دعان1 ) تمييزاً شباعة الاجمال المأدية . ومنبا ما روجع لإرادة 
الشخص منفرداً كالوصية والوقف والوعد نجائزة (اجعالة ) » ويسمي بالعمل 
الثانوني الصادر من جانب واحد( أوعمأهانصن عونل سدز مم1 ) 2 ومها 
مرجع لورادته مشر ونة بإرادة عر ف آخر ٠‏ وهذا هر العقد ( “٠1.ن151!11[‏ ]0ه 
أقنتخطع ,أدءةأمااط ) . 

من ذلك , رض أن الوقائد دى مصادر الروايط المائورنية . والوواله 0 
تكون طبدعية (112116015 0 0 اخشاربة (عمم زعام 13) . ورف 
الاخدديار به إما أن تكون اع مأدية ر١إناء‏ قلط ددكعك) أوأعانا ا 
(وع 111111 وعم والاعال اعانوية إن أن تكن ساعر ةيحانب و جد 
(<ناة 2113216 وع6غء2) أوصادرة من الحانين (أتعاممء ,عانلوعة تلاط دعاعة). 
والقانون من وراء كل ذلك محبط . فهو الذي محدد الآثار القانونية الى تترتب 
على الرقائم والاعمال ينا 

0 هذا ارتب اين د رجنأ من الاعم إل الأخص يك 

وي يو 0 “وال رقائع الاخختيار يتشملالأعمال 

00 والأعمال المانودية . والأعال القانونية تنشهلى الاعمال الصادرة من جانب 
واحد والأعمال الصادرة من الجانين . 


0-111 نلبى, هرا الدب على مصارر اكُقُووق العيفم : المعرو ف أن 
أسبات كسب الحقوق العينية سبعة : الاستبلاء والمراث والوصية والالتصاق 
والعمّد والشفعة والحيازة . ْ 

فاذا رتينا هذه الأسباب على النحو الذى قدمناه كان منها الرقائع الطبيعية) 
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وهي المراث وأسباب الأخذ بالشفعة والتقادم . ومنها الأعمال المادية » وهي 
الاستيلاء والالتصاق والحيازة . ومنها الأعمال القانونية » بعضها عمل صادر من 
جانب واحد وهى الوصية وإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة » وبعض آخر عمل 
صادر من الجانبين » وهو العقد )١(‏ . 





)١(‏ وهذا الرتيب الذى توخيناه تظهر فيه مزيتان متصلتان بأسباب كسب الحتوق 
السنة : 

(الأولى) أنه يفسر بعض المائل الغامضة . فكثيراً ما يناقش الفقباء هل الشفعة حق عينى 
أو هى شىء غير ذلك . كا يتناقشون فى طبيعة الحيازة وهل هى حق عينى . وتمن لا نتردد ف 
الإجابة على هذه المسائل با قدمناه . فلا الشفعة ولا الممازة محق عينى أو حق شخصى ء 
بل همسا واقمتان قانونيتان تدخلان فى أسباب كسب اللدكية تاقينا إذت الما قوق يك 
همامصدر #احقوق . ولا يصح أن يقال عن أى منهما إنه حق عبنى أو حق شخصى بالقدر 
الدى لا يصح أن يقال به إن العقد » وهو ايصًا مصدر للحقوق » حق عيى أو حق 
شخصى . والأهمية العملية لمدم اعتبار الشفعة حقا أنه لاموز لدائتى الشفيم أن يستسلوا 
الشفعة باسم مدينهم . 

والذى ضلل الناس ق أمر الشفعة هو أنها عدم سميج بالنة إلى المين المشفو ع فها ىق 
مرلة ق: ن له الحى فى .أن يتمالكها . وهذه مترلة وسطى بين محرد الرخصة فى العلك . حسث 
يكون الشخص أجنبياً عن العىء » وحق الماسكية الكامل , حيث يكون للشخص حق 
فى الشىء . ونظير ذلكشخس صدر له إيجاب بالبيمء فهو أيضاً فى متزلة وسط 00 
الرخصة فى السراء قبل صدور الإمجاب وبين المشترى الذى أصبح مالك عند عام اليم . 
نه فقباء الشسريعة الإسلامية إلى هذه امعرلة الوسطى » ووفدها 0 حق الشخصس أن 
تملك , رن القرانى فى الفروق «من انعقد له سبب المطالبة باللك» ويفرق بين هذا 
وبين «من ملك أن علك» (الفروق لاقرافالمطعة التونسية سنة؟ ٠؟١الجزء‏ الالشسه* - 
ص ١؟‏ - النظرية العامة للالنزامات فى الشسريعة الإسلامية للدكتور شفيقشحاته فقرة 1 ؟ 
س526؟ ومابمدها) . 

والقائلون بانتقال الشفعة إلى الورثة يعنون بذلك أن الحق فى الثلك بسبب الشفمة ل وهو 
م قلنا معزلة وسطى بين مجرد الرخصة والحق الكامل - يتتقل بالمراث ء ونظير ذلك أن 
ينتقل حق من وجه إليه الإيجاب إلى ورثته بعد موته ففيقلون.بدلا منه» وسترى أن هذا 
الحق لا ينتقل إلى الورئة وأن الإمجاب يقط بموت من وجه إله هذا الإيجاب . 

(الثانية) أن هدا الترتيب يزيل ليسا زعا من عدم الدقة فى تعريف العمل المادى والممل 
القانونى . فقد حرتث الفقباء على أن تعرف العمل المادى بأنه واقعة اخعارية لا يقمد منها 
صاحبها النتيجة القانوفة الى تترتب عايها ء أما العمل القأنوتى فواقعة اختيارية يقصد نتحتها 
القانونيةخإذا امنا بهذا التعريف تناءلنا أين إذن نضم الاستيلاء والحيازة ؟ نضعهما طبقاً 
للتعريف التقدم فوالأعمال القانوئية لأنالتائم مهما يقصد مايترتب علممهما منالتتااع . ولكن - 
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21001 تلسسو, النرئدس على مصارر الرلشز ام : ونطبق هذا اللرئيب 
العلمي على مصادر الاليزام . فالوقائع الطبيعية كالجوار والقرابة ,رتب عليها 
القانون التزامات معينة لاعتبارات ترجع للعدالة والتضاءن الاجماعي . لذلك يصح 
إسناد هذه الالعزامات للقانون مباشرة فيكون هو مصدرها . 

والأاعمال المادية قسمان : القسم الأول أعمال غير مشروعة تصدر من المدين 
فتفقر الدائن دون حن فيليزم المدين بالتعويفى » ومصدر هذا الالتزام 
هو العمل المادى الضار . والقسم النانى أهال مشروعة تغنى المدين على حساب 
الدائن فيلتزم المدين أن برد ما اغتبى به : ومصدر هذا الالتزام هو العمل 
المادى النفع 





حت القول بوذاتخال المعقول» فن غيرالمكن التاليم بأنالاتيلاء والخمارة منالأعمال القانونية » 
لذلاك مخرجهما بعض الدقباء من دائرة هذه الأعمال تمليلات مشكوك فى وجاهتها (أنطر ديموج١‏ 
ص ؟١‏ حص 5؟). ولاشك فى أن الاستيلاء والحازة أعمال مادية . لذلك وحب أن 
صحح أعر ينب العمل المادى والعما ل القايو ىن دوك ه. عمل مادى 86 ن الأسان باختياره , 
سواء أراد الاتيجة القانوية الى تترتت عليه أو م برد . العمل الغار . هو عمل مادى اختارى 
لا بريد صاحيه ما يترتب عليه من الدااخ القانونية , والاستيلاء عمل مادى الحتيارى ير يدصاحيه 
هذه النتاج , والالتصاق والفضالة من الأعمال المادية الاختيارية الى قد ريد صاحمها نتاحمبا 
القانونية وقد لا بريدها . أما العمل القائتى قليس بعل مادى , بل هو إرادة محضه تتحه 
لإحداث نتيحة فانوية معينة ٠.‏ فالدى ممم إذن بين العمل المادى والممل القانوتى لين هو كه 
يظن الكثيرون 3 الأول لاتقصد نتيحته القانونة, والثاى تقصد منه هذه التبحة» ولكن 
الممير بين الفلين هو أن الأول مادى والثانى غير مادى أو هو محرد إرادة تجه لإحداث 5 
قان و لى . 

على أنه يمكن عبر طائفة ثالثة من الوقائم القانونية نصح تمينها بالوقائم المركبة والوقائم 
المختاطة . فإذا كانت الوافعة القانونية تركب من واقعة مادية وحمل قاترى » كانت مركية 
(6«ة1صصمء) . مثل ذلك الشفعة اقترن فيها بع العين الشفوعة مم م الشيوع أو الجوار » وهذه 
واقمة مأدية , با علان ن الشفيم رغبته فى الأخذ الثفمة ٠‏ 0 عمل قانونى اذا "كاي 
الواقمة القانونة ديكأ واحداً ولكن اخلط فيه العنصر المادى بمنصر الإرادة , كانت الواقعة 
مختاطة زهاع«نص) . مثل ذلك الاسئلاء اختاطت فيه الحيازة المادية . وهئن عنصر مادى , 
بإرادة المتولى فى أن يتملك فى الخال , وهى عنصر إرادى ء ولكن المنصر المادذى هنا 
هو التغلب . ومثل ذلك أيضأ الوفاء اخناط فيه تلم الثىء الواجب الإداء » وهو 
عنصر مادى : بالاتفاق على اتقضاء الدبن »وهو عتصر إرادى , ولكن العنص الإرادى ه 

:ا 


11ل 


والاعنال النازرنة إماء أناتكون ضادرة نس اللانية ب وهةا كر المقد 2 أو 
صادرة من جانب واحد وهذه هي الإرادة المنفردة . ْ 

ومن ذلك نرى أن العقّد والإرادة المنفردة تتضمنها الأعمال الثانونية . وهذه 
يقابلها الأعمال المادية ويدخل فيها العمل غير المشرو عوالإثراء بلا سبب . وكل 
من الأعمال القانونية والأعمال المادية وقائع اختيارية تقابلها الوقائع الطبيعية » 
وهذه هي الى تنسب للقانون . 


5 )0 111. 
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تمبيل 


6 - ممائل تعرت : تمهد للكلام فى 'عقّد بكلات ثلات : إحداها 
ااي اي بسر اوم كه ل 


2 


١ 5‏ - تعريف العقد 


1 الل تعاى. والهمم : يز بعفس الفقهاء بن الاتفائى والعقد . 

فالاتفاق (هونغمهمهه) هو توافق إرادتين أو 5 دثر على إنشاء التزام أو 
نقله أو تعد يله أو امهائه . فالاتفاى على إنشاء المزام مثله عقّد البيع » بنشيء 
المزاماتق جانب كل من البائع والمشترى . والانفاق عنى نفل العزام مثله الحوالة» 
تنقل الحق أو الدين من دائن لدائن اخر أو من مدين لدين آخر . والاتفاق 
عل ا سيد على 'قتران أجل بالالعزام أو )ضافة شرط له. 
والاتفاق على إنهباء 'عزام مثله الوفاء يدبي به الدين . 

والعقد (626<م») أخص من الاتفاف » فهو توافق إرادتتن على إنشاء المز ام 
أو على نقله . ومن ذلك يتضح أن كل عقد يكون افاقاً . "ما الاتناق فلا يكون 
عقداً إلا إذاكان منشئاً لالتزام أو ناقلا له . فإذا كان يعدل الالتزام أو ينبيه فهو 
لدس بعد . 

تمد نقل القاارت المدى الفرنسى هد! 0 بن العقد والاتفاق عن بوتنيه 
ودوماء إذ عرف العقدتى الادة 30١١‏ يأ نه انتداق لز م منتشاه شخص أوعدة 
أشخاص ث, “بخص و د اقم - اآخر بز. بإعطاء شىء أو بفعله أو بالامتناع 
عد فعله . فالعتد إذن بمقتضي هذ' التعريف اتفاق بتي نزام قير نح 
رهءؤهده) والاتفاق جاس ( وتدمع ) له . ويلاحظ أن التعريف الذى أورده 
القانون الفر نسبى مجم , نْ تعريف العقد وتعريف الالعزام » رقد سبقت الإشارة 
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- زر أفى ء عير بين اند تفاق, والهفر : ولارىأمية للتمييز بين 

الاتفاق والعذد . ونتفق هذا مع أكثر الفقهاء . وإذا كان الفقهاءالذين يقولون 
بالمييز يرون أهمية له من حيث الأهلية » فهي تختلف ف العقد عنها فى الاتفاق , 
فإنه يلاحظ على هذا الرأى أن الأهلية تختلف باختلاف العقود ذانبا» فهي ى 
مود التبررع مثلا غيرها فىعةود المعاوضة , ومع ذلك لم يآلى أحد إن هناك فرقاً 
مابين الهبة والبيع من حيث أن كلا مهما عد محرد أن الأهلية تختلف فى أحدها 
عتها فى الآخر . 

وكان المشروع المهيدى يورد تعر يفاً للعقد لاعيز فيه بينه وبين الاتفاق . 
فنصت المادة ١15‏ من هذا المشروع على أن « العقد اتفاق ما بن شخص ين 
أو أكير على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهانها ). وهذا هو تعريف 
المشروع الفرنسي الإيطالى فى المادة الأولى منه . وقد قصد من إراد هذا 
التعريف فى المشروع نى كل تفرقة بين العقد والاتفاق وجعلهما شيئاً واحداً 
ما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية )١(‏ . وإذا كان هذا التعريف قد حذف 
فى المشروع النهائى فإن هذا الحذف لايعنى عدولا عن عدم العَييز ببن الاتفاق 
والعقد » بل كان الحذف مجاراة لسياسة تشريعية هى تجنب الإ كثارمن التعر يفات 
الفقهية )١(‏ . 

لذلك رى أن بعرف العقد بأنه توافق إرادةمن على إحداث أثر قانولي » 
ضواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنباؤه . 


- وعهوب الاتفاق على إهرات أثر قان وى : والمهم فى العقد أن 
يكون هناك اتفاق على إحداثآأمر قانوني . فإذا لم يكن المراد إحداث هذا الأثر 
فليس هناك عقد بالمعبى القانونى المقصود من هذه الكلمة . ويتبين ذلك ٠‏ 
اللروف والملاسات . 
فقد يدعو شخص آخر إلى ولعة » فى نطاق امجاملات الاجناعية » فيقبل 
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سيد 3 يك . 
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المدعو » ولا يقصد الطرفان من هذا الاتفاقأن ينشئا الزاما قانونياً فما بينهما . 
فإذا تخلف المدعو أو عدل الداعي ل تترتب على ذلك مسئولية فى جانب من أخل 
منبما برعده . ولكن قد يكون تقديم الطعام النزاماً قانوني إذا قصد المتعاقدان 
ذلك . ويتبين قصدهما من الظروف . فإذا اتفنقت شركة مع مستخدم عندها على 
أن تقدمله الغذاء أثناء عمله فى جهةنائة » أو تعهدصاحب الفندق أن يقدم الطعام 
لايل > فوا التعهه وان #الراد برس مارم للإتنيك:. 

وقل يترع صديق أصداشّه بتعدم 2118 شا نمة دون أن يقّصد الالعزام 
قانون؟ بتقدم هذه الحدمة . فإذا وعد مزارع جاره أن يقدم له المعونة دون 
مقابل فى حصاد زرعه » أو تقدم طبيب لمعاجة صديق له دون أجر » أو عرض 
شخص على صديتقه أن يستصحبه فى سيارته » فلا تنطوى هذه الاتفاقات على 
معنى الإلزام . وإتما يكون الإلزام إذا قصد إليه الطرفان . فالطببب الذدى تعهد 
أن يعالج فتيراً دون أجر يلتزم قانوناً بذلك . 

وقد تقوم اتفاقات بين أعضاء الأسرة لا يقصد مها عقد التزامات قانونية . 
فالولد الذى يعمل مع أبيه فى صناعته » والزوجة الى تعين زوجها فى نجارته » 
والآب الذى يعد ابنه مجائزة إذا نجح فى الامتحان » لا بتصد أى منهم أن برتبط 
ارتباطاً ملزماً . ولكن إذا قام هذا القصد ترتب على قيامه الارتباط القانوني . 
فقد يعمل الوب أجيراً عند أبيه » وقد تشارك الزوجة زوجها فى نجارته » وقد 
يعد شخص ا بقَدم خير تصمم لمببى بريد إقامته فيفوز ابنه المهندس 
بالجارة . 


8لا كر ير ممْطفءٌ العفر : وليس كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانرني 
يكون عقدأ . بل بحب أن يكون هذا الاتفاق واقعاً فى نطاقالقائرن االخاص وى 
دامرة المعاملات المالية . 
فالمعاهدة اتفاق بين دولة ودولة » والنيابة اتفاق بين النائب وناخبيه » وتولية 
الوظيفة العامة اثفاق بين الحكومة والموظف . ولكن هذه الاتفاقات ليست 
عقوداً إذ هي تقع فى نطاق القانون العأم : الدولى والدستورى والإدارى . 
والزواج اتفاق بين الزوجين ٠‏ والتبنى ف السرائع الى تجيزه اتفاق بين الوالد 
المتبنى والولد المتببى . ولكن نجدر ألا تدعي هذه الاتفاقات عتوداً وإن 


جد هم 


وقعت فى نطاق القانون اللخاص » لأنها ترج عن دائرة المعاملات المالية . 
فإذا وقع اتفاق فى نطاق القانون اللخاص وفى دارة المعاملات المالية فهو 
عفد . تستوى ىق ذلك العقود البى يقف فبا المتعاقدان على قدم الماواة وتلك 
الى يذعن فبها أحد المتعاقدين للآخر» والعقود الى توفق مابن مصإلح متعارضة 
وتلك الى بجمع ف بين مصالح متوافقة » والعدود الذاتية ( 315ةءءزاتة و0)6ه ) 
وتلك الى تنظم أرضاعاً مستفر 5 (:118101)طمم-وع 201 رعاوم؟-وع820) . وكان 
بعض فقهاء اللقانونالعام ريدود إخراج عقود الإذعان(5155و016ه'"0 قانع اهم6) 
والعقود الى مجمع ما بين المصالح المتوافقة كعمد الشركة » والعقود الى تنظم 
أوضاعاً مستقرة كالعقود اللاعية (116ء»0116»© مكهءنكوىن) »2 من منطفة العقد . 
ولكن هذا الرأى لم يسدى القااون المانى . 
: الرهر ان لشئهمى والارى فى العقن > حبق أن أآخرنا: إل 
مذهبين فى الالتزام » أحدهما شخصي ينظر إلي الالنزام كرابطة شخصية » 
والآخر مادى ينظر إله كقيمة مالية . هذان المذهبان راهما أيضاً فى العمّد . 
فالمذهب الشخصي رى العمّد وأيد الإرادة الباطنة أو الإرادة النفسية . والمذدهمب 
للافع ريز اندو ليك الار اد #الظاهرة أو الك اذه الماهرة . 
والقوانين اللايشة » هذا أيضاً » هى الى تذهب مذهياً شخصياً فق العقّد » 
وتاخذ بنظراية الإرادة الباطنة 1 26 ء وعندها أن العرة بإرادة 
العافدين الى يكنانا فع لضي .© رونا التعبى اللوى هن بهنو اراد إلة عدن 
دليل يكشف عنها . فإن اتفق هذا التعرير مع الإرادة الحقيقية أخذ به » وإلا 
قالعرة بالمتاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى . 
أما القوانين الجرمانية فتأخذ فى كشر من الأحوال بالإرادة الظاهرة 
(10566م؟ 6 طصمن1ذأهمرداء06 ,عدععاعره 0 ثفف عند التعرير عن الور ادر 
ولا شأن لما بالإرادة الحقيقية .فالتعبير المادى عن الإرادة ليس 00 دليل عام : 
بل هو الإرادة ذاءها : الإرادةفى ثوها الاجماعي حيث مك نالتعرف علها . وهذا 
المظهر المادى هو المظهر الذى يج بالوقرف عنده . ما د'م العقد ينشيء روابط 
اجماعية . ولا عدرة بالإرادة الى تنصرى علها النفس » فهى من الظواهر النفسية » 
لا يعبأ القانون مها وهو ينظم .ررابط ااانه عم 1 ألى هذا الموضوحع 


ذا ار نال 


- ١41 -- 


9 مدأ سلمطان الارادة 


(6غمه1هآ 18[ ع0 4150202216 ) 


١‏ - عرض عام مرا : يذهب أنصار هذا المبدأ إل أن الإرادة 
ها السلطان الأكير فى تكون العقد وق الآ ثار الى تعرتب عليه » بل وى جميع 
الروابط المانونية ولو كانت غير تعاقدية . 

وعندهم أن النغلاء لاعن رتكز على الفرد . فهو الغاية » وتخدمته يسخر 
المحموع . والفرد لا يت1 شخصيته إلا بالحرية » بل إن مفلهر هذه الشخصية 
هى الإرادة الحرة المستقلك . وكا أن رحاا ل الفلسفة يجعلون لفكي اية الع 


0 الفشقية” .قن وال اعانون هن أنضان هذا اكد عدون الاراذة 
ايه د الشانونية 1 ونا كال الغرة بعيس فُْ اختمع 34 وما ل 
الغايه الاولي ص حر أء حر ينه وإر أدئهء, كان من الواحب أن و روابطه 
بغيره من أفراد المع اساسيو] الإرادة الحرة . فلا نخضع لراجبات إلا إذا كان 
قل ارتضاها 1 . وتل العزاء اده اخ ضواغ والأحدر يتمسشي مع انوت 
الطبيعى 2 لآن هدا الشانون 3 يعرم على لخر بد الشخص.ة ووحو اح مهأ : 
فالإرادة الحرة هى إذن مبدأ القابون . والغاية الى ينبي إلا . وما المهمة / 
0 القانون إلا حدق حرية كل فرد حيث لا تتعارض هذه الدرية مع 
حر يات الآخرين . هذا الترازن ما بن الحر يات جميعاً هو ما جب على المر ع 
أن بعنى به . وليس عليه بعد ذلك أن رى ما إذاكان النشاط الفردى الحر يتفق 
مع ما تقتضيه مبادىء الأخلاق » ولا عليه أن يرى إلى أى حد يتفق صالح 
احبو تع سردء فاهرد را الجموع هو الذى نحميه القانوك . 

هذا المبدأ كان له حظ كبر من الآثر فى القانون الحديث بعد انتشار المذهب 
الفردى على أر تطور النظم الاقتصادية . ولكن استمرار هذه النظم فى التطورء 
وظهور الصناءات الكييرة . واخختلال التوازن بين الموى الاقتصادية » مهد 
المردية » وكان من ذلك أن انتكصم مدا سلطاإن الارادة 4 وجعل خصومه 
ععنون فى نقده »2 حبى قام أخيراً فريق من المعتدلين يضعون الآمرر فى 
عحدودها المعقولة 5 


0 


 ا١4550-‎ 


فنحن تتبع فى محثنا هذه المراحل الأربع ٠‏ فرى كيف نشأ هذا المذهب »2 
ردس اللو عادر تروب ار 0 م 
ل الأمر فى نصابه المعقول . ولا رْعم بذكر هذه المراحل أنها تحققت 
عملا فى التاريخ ٠‏ وإلا فإن سلطان 5 الكاهلى لم يتحقق فى أية مرحلة منبا 
على النحو الذى يصفه أنصار المبدأ المتطرفون . وإئما نعنى أن هناك تطوراً فى 
منحي التفكير الاجماعي نقسمه إلى مراحل توخياً للإيضاح فق بسط هذه الاراء. 
وحن فى ذلك لا نؤرخ وقائع اجماعية ٠»‏ بل نتنبع تطور نظريات ومذاهب . 

و كيف نش أمزه_سلطار,الرارةٌ: :ل يعترف القانون الروهابي ف أى 
عصر من عصوره تمدهب سلطان الإرادة كاملا . بدا العقود فيه تكون 
شكاية تحوطها أوضاع معينة من حركات وإشارات وألفاظ وكتابة . أما مجرد 
تواذق إرادتكن ( لتنااعهم مسنم ) فلا يكون عمّداً ولا يولد المزاماً . فكان 
المدين يِلَرْم لا لسهب سوى أنه استوق الأشكال المرسومة » ويكون التزامه 
صحرحاً -” لو كان السبب الحقيى الذى من أجله النزم لم يرجد أو لم يتحقق 
أوكان غير مشروع أو كان مخالفاً [الآداب . فالعقد الشكلى كان عقداً مجرداً 
كدته تستمد من شكله لامن موضوعه . ولكن الحضارة الرومانية «البثت أن 
تطورت وتعقدبّه سبل الحياة . فكان من ذلك توريع العمل » والحاجة إلى كيرة 
التبادل » ووخوب السرعة فى المعاملات . واقيرن هذا كله بتقدم : فى التفكير 
القازء ١‏ ولي أدى إلى العييز , بن الشكل والإرادة ف العمئد وإعطاء الإرادة قسطاً من 
الأر القانوني . ودعا هذا إن اعتبار الاتفاق موجوداً جرد توافق الإرادتين » 
والشكل ليس إلا سدآ قانونياً ( كنلزدلهء ودناوه) للا اعزام قد توجد أبداات 
غيره . ومن ثم ظهر إلى جانب العقود الشكلية العمود العينية والعمرد الرضائية 
والعتود غير المسماة . وانتصر مبدأ سلطان الإرادة فى دائرة العتّود الرضائية . 
وانتصر بعد ذاتثك ىق بعض عقمود أخرى عرفت بالعقود اريطورية 
( قصعاع اميم ومغعوم ) والعقود الشر عية (062(()لع16 سعاء03 ) . و لكن 
القانون الروماني لم يقرر فى أية مرحلة من مراحله مبدأ سلطان الإرادة فى 
العقود بوجه عام . بل ظلت الأوضاع بعد أن تبأدبت هي الى تخا العقد بقدر 
اختلت قوة وضعفاً نحسب تطور القانون واتساع نطاق التبادل والمعاملات 


14# 


وبى اعد التففئى ( 1[وط:ها ذدغمه ) إلى آخر عهود اشانون الروماني هو 
القالب الذى يصبون فيه ماتبدو الحاجة :ليه من الاتفاقات غير المعروفة حبى 
تصبح ملزمة . 

أما فى العصور ااوسطى فم تنقطء الشكلية وتستشل 0 كوي العتينل 
إلا تدرجاً . وقد القت ككان أوضاعها السابقة الذكر إلي نهاية القرن التانى 


ظِ 


سم . 5 أحذت نتحور دوكانت ممتجههة إلى التناقص ٠‏ 0200 00 تشرى 
رهاق ماكر العكد شءأ فشكا . وسا ناغك خا لى هذا التطور عواهل 


٠. ِ‏ . 
1ح تأثمر الأمارىوالم يه وكانونه ا لانسة : 006 اعغا قد ا اسم 
على اجيرام عفده ٠‏ ولو لم يشرغه ف شكل مخصوص » علد الحنث بالعن حطئة 
عاقب عليها . بل كان مجرد عدم الرفاء بالوعد خطيئة دينية . وسهل الانتقال 
عن فكرة العقو بة ا لى فكرة الإلزام امن حنى أصبح محرد الاتشاف حور خميلة 


"١ خياع‎ 


بدا عو ىن ( ©1186 وأغقاط عدع 0 )2 أماء ا لحاس . 


لس إساء 0 الرومابى والشامر م : وحن نعلم 4 الانون 
الرومانى كان قد وصل ق 7 تطوره من حثُ معوا حل ار اده ة ]لي حن كبير محشف 
عقوده المازمة . وتوسعوا فى تفسيرتلك الروح » وفهموا خطأ أن القانون الروماني 
بقرر مبدأ سلطان الإرادة . فساعد ذلك على قبولهذا المبدأ . وأصبحت القاعدة 
ف القانون الفرنسي القدم هي ما كان استاناء فى القانون الروماى . 

+ - المزامل الرؤتمادء: : بعد أن زاد النشاط التجارى وقويت 
حركة التعامل اقتضي الأمر إزالة مايعوق البادلات التجارية من الأوضاع 
والأشكال . فكانت المحا كم التجارية الإيطالية فى القرن الرابع عشر تقضي 


طبقاً لمَواعد العدالة . والعدالة لاعمز بان العشل الشكلى ورد الاتفاف من 


: - العواءل السياسممٌ : وكان ذلك بطر يق التدرج ف بسطنفوذ الدولة؛ 
وتدخلها شيئاً فشرئاً فى الروابط القانونية بين الأفراد . والأخذقى حاية العقرد 
الى تتم بمجرد الاتفاق . وكان من شأن ذلك أن هجرت الأوضاع القدمة » 


ل ١88‏ لس 


وحل محلها أشكال أخرى أقل إغراقاً فى الفطرية والسذاجة . 

وماجاء القرن السابع عشر حى أصبح مبدأ سلطان الإرادة ثابتا مقرراً . 
وماكاد أثر الدين يضعف حتى حل محله ماانتشر من نظريات اقتصادية وفلسفية 
وسياسية » وكلها مشبعة روح الفردية » وقد بلغت أوجها فى القرن الثامن عشر » 
وهي تشيد بوجود فلن طبيعي مبنى على حرية الفرد ووحوب استقلال إرادته 
وتسيمر هذه الإرادة لكل ما قَْ الحياة من نظم اقتصادية واجماعية . وقد 1 
التتهر قرا ليون (3510622669طم) ينادولن باالحربة الاقتصادية قانوزاً طبيعياً » 
ناعون ال أنه ارت كته النامن أحرارا قَْ نشاطهم الاقتصادى وفتحت 
أبواب المنافسة بينهم » فلا تليث الأمور أن تستقر ؛ و7تتحدد اد طريق 
المنافسة والعرض والطلب ء ع ل مرع . ومعنى هذا أن 
الإرادة وحدها هى الى جب أن تسيطر فى الميدان 0 » وأن العقود 
لا تخضع فى تكوينبا وفى الآ ثار الى #ترتبعلها إلا لإرادة المتعاقدين. وصحب 
هذه النظريات الاقتصادية نظريات فلسفية وسياسية حمل لواءها روسو 
(2.11ع101135) ق كتابه المعروف بالعقد الاجماعي (لهأعمة أهعأادرمه) ٠‏ فكانت 
حرية الفرد واستقلال إرادته هي المحور الذى يدور عليه تفكير ذلك 
العصر . وقد تلقت الثورة الفرنسية هذه النظريات وقامت علها » وسلمنها إلى 
المشرعين فى أوائل القرن التاسع عشر ء فوضع قانون نابليون على أساس تقديس 
حرية الفرد والإمعان فى احيرام إرادته . 


31 - مرى ماوصل الم مرا ملطايه الرسادة : استقر هذا الميدأ 
وصار دعامة تبنى عليها النظريات القانونية . وهو بعد أن تمشي فيه المنطق 
القانون أصبح يشتم على أصلن : (أولا) كل الالنزامات » بلكل النظم القانرنية » 
رجع فى مصدرها إلي الإرادة الحرة . ( ثانباً ) لاتقتصر الإرادة على أن تكون 
مصدر الالنز امات » بلهي أيضاً المرجع الأعلى فهايير تب على هذه الالتزامات 
من اثار. 

فالإرادة ل هي الى - مبيمن على جميع مصادر الالعزام . وهذه الإرادة 
تتجلى قورية فى العتّد . فالمتعاقدان لايلكزمان إلا بإرادتهما . ولا يليزم أحد 
بعد لم يكن طرف فيه . كما لايكسب أحد حقاً من عقد لم يشترك فيه أما 


8 انين 


تنظر رة الاشير اط لمصاحة الغير فتبدو ضيمة ممدودة فى ققنون نابليون © وم 
صل التوسع فيهاالاا ىق الج الاخر . فلعمّد إذن رتكز على الإرادة ؛ بل هر 
يتمدض إرادة خااعة إذا وك إن إرادة المدين وحدها هى الى تازمه . وسارى 
ذلك عند الكلام فى الإرادة المنفردة . وشبه العقد مبنى على إرادة مفروضة . 
والحرءّة وشبه الجرعة مردها إلى الإرادة الخرة . والقانون نفسه إدا رتب 
العزامات فاما هر 5 ايه أن الماحزم ارتقذاهاى ذمته الذاها 

وأيس سلطان الإرادة متمصورا عل توليد الالءزامات وحدها عبل أنفأ 
يولد كل الحقوى اللآاخرى . فالملكية مسنية على حرية الإرادة » بل هي الور يء 
فى مظهرها الملحوس المادى . وحموق الآسرة مبنية على عقد الزواج أى على 
الإرادة . والميراث مبنى على وصية هفروضة . وطرى التنفيد الإجبارى داتما 
رتكز على الإرادة الحرة : فهى طرق وإن كانت إجبارية قد ارتضاها المدين 
وقت الاسةدانة . بل العقوية الجنائية لامبرر لمششروعيتها إلا قى الإرادة ؛ فانحخرم 
الذى خرج على امجتمع قد ارتضي ٠ةدماً‏ أن يناله الجزاء . ذلك لآن القانون مهو 
إلا وإيد الإرادة ارتضاه الذاس بأنفسهم أو تممثايهمواخة'روا الحضوع لساطانه» 
واتمع الدرشرى ذاته » الننث دعامته هذا العمّاك الاجتاعي الذى نادى به روسو 
ومن قبله من الفلاسفة والمنكرين ! 

.كا أن «نشأ الالتزامات يرجع للارادة الحرة .كذلك الأر الذى يرتب 
علي.الااعزام » فهو خاضع للإرادة أبف] . وهذا اللأصل ناحيتان : 

الناحية الأول أن كل ما ارتضاه الملتزم ديئاً فى ذمته يكون صميحاً وينتج أنره 
لأن التزامه إما بنى على إرادته . فلا يصح أن نقد من أثر العتقد بدعوى أن هناك 
غبناً لحق أحد المتعاةدين مادام قد ارتضبي هذا الغبن . والعامل الذى يتعاقد مع 
رب العدل حراً #ختاراً جب عليه أنينفى ما العزم به . ولا يمتج بأن الشروط الى 
ارتضاها جار ة. وليسالمهم فى العمّد أن يكون هناك تعادل بين الشيئين المتبادلين» 
بل يكى أن يكون التء.دل بين الشخصين المتعاقدين وقد توفر كل منهما على 
حريته وإرادته المستقلة. والأصل ف الإندان الحريةواستقلال الإرادة » ولايكون 
الأمر غير ذلك إلا فى حدود رسمها القانون ٠‏ كأن يكون المتعاقد فاصراً فى السن 
أو ف العمل , أو يكون ضحية غلط أو إكراه أو غش . أما فى غير هاده المدود 
فالإندان حره-تقل ى إرادته : فإذا المزم بغي ء كان العدل أن يقوء يا النزم 


أ يه ره نا 


امد 


به . أما مايقال عن التضامن الاجتّاعي والتعسف فى استعال الحقوق وقواعد 
العدالة والنظام العام » فهذه الأشياء لاينبغي أن تغرق ف التحديد من سلطان 
الإرادة . وإذا كانت قواعد العدالة والنظام العام تعنى بشيء : فلا أحق بعنايتها 
من سلطان الإرادة والنسلم بره كاملا ق تفسير العقد وريب نتانجه القانونية . 

والناحية الثانية من هذا الأص ل أن العقد. وقدثم بتوافق إرادتين مستقلتين» 
لابجوز تعديله إلا بتوافق هاتين الإرادتين . فلا يستقل أحد من المتعاقدين 
بتعديله » ولا يحوز للقاضي نفسه بدعوى اتباع قواعد العدالة أن يعدل فيه أو أن 
يضيف إليه ماليس منه 


4 - اسلامصص مسرا ملطار, انزرارة ( نام لسرا ) 3 إذًا ارسعنا 
انتصار مبدأ سلطان الإرادة إلى عوامل اقتصادية » وهي العوامل التى أدت إلي 
انتشار روح الفردية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » فهذه العوامل ذاتها 
بعد أن تطورت » وقامت الصناعات الكبيرة » وتأسست الشركات الضخمة » 
ونظمت طوائف العال على أثر اختلال التوازن بين القآوات الاقتصادية » هما 
أدى إليانتشار 0 وجه المذاه بالفردية » هذه العوامل 
كما قلناكان من شأنها أن :7 نتقص من سلطان الإرادة . فيكون هذا المبدأ قد قام 
علي أساس اقتصادى » وانتكص متأثراً بعوامل اقتصادية . 

ويتولى خصوم المبدأ نفنيد النتائج الى وصل إليها أنصاره . فمَولون إن جعل 
الإرادةمصدراً لك لالحقوقفيه إغراقفنواحووم فى نواح أخرى . فالالتزامات 
التعاقدية ذاتها وهي مبنية على توافق إرادتين لاتستند إلممحض الإرادة الداخلية» 
والمتعاقد لايتقيد بتعاقده لآنه أراد ذلك 56 » بل هناك اعتبارات اجهاعية 
روجع للثبات والاستقرار الواجب توافرهما فى المعاملات والثقة التى يولدها 
التعاقد في نفوس المتعاقدين » وهي الى تستند إلمبا قوة الإازام ف العقود . وقد 
لايم اتحاد حقيى ببن الإرادتين عند التعاقد » ومع ذلك فاتحادههما حكما يكنى 
مادام التعاقد قد ولد ثقة مشروعة ييرتب على الإخلال بها ضرر . وما العقد إلا 
نظام من النظم الاجياعية راد به تمقيق التضامن الاجماعي وتوجيه الإرادة ق 
هذا السبيل » وليس الغرض منه نحقيق ما للإرادة من سلطان . وهناك نظرية 
ألمانية لا فل بالإرادة الباطنة ولا نجعل لما ساطاناً » بل تنظر إلى ال'رادة 


الظاهدرة 5 الوضيعا الل واعيوير دو احن عيه » وهى 1 بنوادك ضضم ما 
تواد النمد المشر وعة 

نا اليه د + ب دم . ١ ٠١‏ ابرض إلى الارادة و ححة فء أوهى وف 
تبن أن ما بسمي بشبه العند لابته العتد ى شي ء منحيث 'ستد ده إلى الارادة 


كماان ادر عة وشديه احور َه إتما ,تولد الالدراء عا يخ القانرن »؛ وهو العزام 


3 - 
ُ رداك يامره بعبله . بل اراد لهس من ذلك »2 فيبازمه القانون رعماات: 


عا ص أ 


إرادته ع فأين كن هذا دون ساصال الآرادة : كل لني 2ردء له نو أجة 
عائةا حول دون 0 عورلية الحنرن .والن والاخل المتوللة اللاديةع 
وهده مداه تطورت إلمبا ا لشرائع الخاديئهة 00 3-2 إلى مادى معن 
إرضاء للعداله . ومشاوعه لأسدات اناستمرار ) وسر 8 صربق التغدء . 

وإذا تركنا الالتزاءات جاتباً ونظرنا إلى الحقوى الأخرى التى زعمون أن 
مصدرها الارادة » رأينا أن وهي القائلين بدا ارأى هنا أيضاً يتجسم . فالملكية 
ليست إرادة المالك ٠‏ بل إل هده الإرادة . 0 5 قود متعلدة رجع 8 


مبنياً على وصية مفارضة ‏ بل الواقع من 5 راث سق الوصية فى التطور 
التارعمي »© وأساسه اشتراك الأسرة فى ملكية ا الأفوال. ,أرابق لو كات المردة 


طفلا أو مجنرناً أكان يصح الزعم بأن ميراثه وصية مفارضة وهم هو لا يستطيع أن 
يرك وصية صرنحة ! كذلك روائص الأسرة لم ينظمها عقد الز واج . فإن هذا 
العققد إتما وذ ضع الزوجين ف مركز قانرني نظمه المشرع نفسه طبقاً لصا لح امجتمع 
وصالح 3 . ولا دخل لارادة ل 95 ما القول يان حرم قف 
نشي نوع ادي عله هم قول أرب إن انكمم إل خف .وال 


إلى 5006 ادئاعية الادخل راد 00 : 


1 اله 7 ,. 1 
6 وصع الز مولا فى نصاررا - إلى اى مر تنطر ال رارة 

على العقود : تبين من نقد مبداً سلطان الآر اكه أن الخطأ الا ى وقع فيه أنصار 

هذا المبدأ هو انداذه .دأ مطلقاً فى كل نواحي الدانون . وهذه المالغة كانت 


المة١|‏ -ء. 


سبباً فى مبالغة تعارضها : وقام خصوم المبدأً هم أيضاً يقولون بنبذه مرة واحدة . 
وبين الإمعان فى إطلاق المبدأ إلى أوسع مدى والمبالغة فرده إلى أضيق الحدود » 
وجد المعتدلون الا لوضع الأآمور فى نصاما الصحيح . 

وحن إذا توخمنا الاعتدال وجانبنا التطرف ». تبينا أن الإرادة لا سلطان لها 
فى دائرة القانون العام . فالروابط الاجتاعية التى مخضع لهذا القانون إعا ددها 
المصلحة العامة لا إرادة الفرد . أما العمّد الاجتاعي المزعوم ققد أصبح نظرية 
عتيقة مهجورة . 

وإذا انتقلنا إلى دائرة القانون اللخاص . فها يتعلق منها بالأسرة لامجال للإرادة 
فيه إلا بقدر محدود . فعقد الزواج » ودو الآأساس الذى ترتكز عليه الأسرة » 
مصدره إرادة المتعاقدن ٠‏ ولكن الاثار التّى تترتب على العققد ليست خاضعة 
للإرادة » بل ينظمها القانون طبقاً لمصلحة الأسرة وامجتمع. وكذلك بقية روابط. 
الأسرة لاشأن للارادة فبا . 

وما تعلق .مق <ذاكرة القنانزن 'الخاض.بالأموال نزي الإرادة تتفل قا 
دوعا وس ف اقرف الئل اضغ انقاطا متا انه اللقوق الشخمة رن 
اللتوق العدة م وإن كاتكه الارادة مصدرا ايك .| اموق مور 
لاتستطيع الإرادة أن تخلق شيئاً جديداً فهها . ثم إن آثار هذه الحقوق لا مخضع 
لإرادة الأفراد إلا نادراً » بل إن القانون هو الذى يتولى فى الغالب تحديد مداها . 

ولكن الإرادة فىالحتقوق الشخصية ها مجالواسم » فهي مصدر لكثر من 
هذه الحقوق . وهي البى ترتب آثارها ومع ذلك لانريد أن تبالغ فى أشمية 
الإرادة حتى فى الحقوق الشخصية . فإنها إذا كانت من أهم المصادر لمذه 
الحقوق » فذلك لابمنع من أن يوجد نجانها مصادر أخرى قد تعدلها فى الاهمية 
كالعمل غير المشروع » أو تقرب منها كالإثراء بلاسبب . 

وإذا خلصنا إلى الالمز امات التعاقدية وجدنا الإرادة نيجول فى هذا المبدان 
أوسع ماتكون خطي وأبعد ماتكون مدى . ولكن حتى فى هذا الميدان ء إذا 
نظرنا إلى الإرادة من حيث إنها ترتب أحكام الالئز امات التعاقدية » وجدنا أنها 
تخدودة ى دلك بميود النظام العام والاداب . بل إن إرادة الفرد ‏ حبى قى 
داخل هذه القيود ب يضعف أثرها فى بعض العقود التى تضع نظما ثابئة 
للطوائف والمماعات : تماى الجسعيات والشركات والنقابات » فهذه تنظمها 


1484 


الحماعة التى تنتمي إلرا ولا تعناد فى تنفليمها بإرادة كل فرد من أفرادها .وهاه 
عشود الجماعة (5؛ أععااه2 2غ امم») ؛ كعمد العمل الجامع ( أارية6011") كن 1ألين© 
ةما 0ة) > وصسلم اغا ,2 الدائتين معالمفلس ثرى قبا الأقلية خضه لارادة 
الأعاءيه . كدلك رس د مود على حرية الإرادة ترجع لا«تلال التوارن بين 
ااقرى الا9تصاديه وا م ار الدانون للجائب الضعيف ٠‏ كا أرى فى تشر بع عاك 
وق غقرد الإدعان ود غلرية الامتغلال وهي نظرية ا تدز دأ ف الرادن 
الحديئة .حى تتناول دل العفر . 7 إن الاراء دة وهي دائرة كل دله المود 
لاتزال حاضعة أيضا اشكاية :نطلبا بعض العتود حاية للمتعاتد الذى يدم على 
أمر خطاء. كاف ابه رالرى الر»مي . دهي مخضع كذلك لتراعد الشبر حابة 
للعمر حسن النية . ٠‏ تدم أسيرا لمراعد الإثيات وهي قواعد من شأابن أد تقيد 
ولططان الأرزائة تى الا مي 


هذه ذدى الود الت رءكيا العائرن ىَّ الوقت الدافسر ٠يدانا‏ لسلطاان 


0 


الارادد 1 فهر حمر فق ااخاان عن" ولكن دجسم د ف( 601 #عشولءَ 5 يثوادنت 


فا الإرادة مع العد ل وال.11 العام 


٠‏ سه كويق الودوية 
١‏ م : 


0 0 ت كام : كر القانون المدنى المرئسي بعص ل تهات 


العقود فى غير اسههاء . ا اقرضه إلى تمل الفقيه منه الى مملى المسر ع . 
ذالم هرف الا ادف العءس :لا القدم ولا 0 
ورا نطقي يق كز كالم 51ت واكك الب 


6 و السعر 
ر مدن م العه نا ع : ند عات ل 3 اله ف" ن ووجتهاات مقتلمه:. 
ثم 5 37 
8 نال من سد ند الله بن إما أْ كود مكار عي مانا كت اي 


أو عنداً 12 2 لانن سب كورتان ) أو عنّدأ عيناً "01١‏ أن الافت )ل 
(401:-- 1962 5 ة الا ناحيه المشيروخ ا لد م ق 43 اوها ١‏ > 0 


عمس 4ه 
- 


- 


م وب يدانا وق أله 1 انقنات الا'نئية المرعه 6 أن 
10-7 - 

١ 5‏ - ل 1 2 1 7 . 
١‏ 5 'اره 538 ض ١‏ 1 ا ٠.‏ بات فى 1 الأحوت 2 لوال ئَّ 5 عفد 009 اللي .- َه 3 


الوق الالال سوا لع بين ااال العامة 1 


حم اه هد 


وهوو من حي ا موضوع إما أن يكون عقداً مسمي ( 6تلطدمه أوعادهه ) 
أو عقداً غر مسمى ( 12110121126 غومخده ) . وإما أن يكون عقّداً بسيطاً 
(16متطلة 00000 عقدا مخعلطاً (6أعالد نأةعغطمء) . 

وهوامن ححيثث الأر إما أن يكون عقداً ملزمآ للجانبين ( -281 زه 0001281 
61 غ018 عفتني أ أهصون!) أو عقّداً ملز م لجانب واحد(86628[1ه1خصنا 0005185). 
وإما أن يكون عمد معاوضة (+<026:61 ان لذ نكمم ) أو عقد ترع 
(أتتاطهرم 51156 ذز ألوركومء) . : 

وهو من حيث الطبيعة إما أن يكو ن عقّداً محدداً ( 2611 1الدمرمه أه18ام 0 ) 
أو عقّداً احواليا ( دهش ه216 #درخصه ) . وإما أن يكون عقداً فورياً 


( كمسوغصةغ مم 6218( أو عقداً زمدآ (5116665815 00511585 ) . 
. . 
١‏ - العقد الرضافى والعقد الشكلى والعقد العينى 


51 -العقر الرضائى : هو مايكنى فى انعقاده تراضي المتعاقدين » أى 
اقتران الإيجاب بالقبول . فالتراضى وحده هو الذى يكون العقد . وأكثر العقود 
فى القانون الحديث رضائة ار والإيخار . وقد تقدم أن القانون لم يبلغ هذه 
القاعدة طفرة » بل تطور إلها تدرجاً 

ولا منع الحقد من أن بيكون رغائي أن يشرط فى إثباته شكل مخصوص . 
إذ بجي العييز بين وجود العقد وطريقة إثباته . فا دام يكى قوجود العمّد رضاء 
المتعاقدين فالعمد رضانى . حتى لو اشترط القانون لإثباته كتابة أو نحوها . 
والفائدة العملية من هذا القييرز أن الكتابة إذا كانت لازمة للائبات 
( ستتساغوطمعم 0ه ) فإن العقّد غعر المكتوب بحوز إثباته باللإقرار أو العين . 
أما اذ كانت الكتابة ركنا شكلياً ف العقد ( صعفه] نسمء امه 8) فإن العقد 

غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع الإقرار أو اليمين . 


- العفر السكلى : هو مالايم عجرد تراضي المتعاقدين » بل يجب 
لماهه فوق ذلك اتباع شكل مخصوص بعينه القانوت . وأكثر مايكون هذا 
الشكل ورقة رسمية يدون فها العقد . ول يبق ف القانون الحديث إلا عدد قليل 


س١8‎ 


لس 5 5 سمااء 0 5 * 5 -- 
من العمود الشحكنة أشكلية : الغرض هم" : أمسسشاء كل هران انق ليت دئممة المتعا فدين 


كار ع شرن علد ل تر هد 0" 





:9 ممه 1 5 0 ٍ 0 5 
)1( وقد لك أعقه ل حاب ا اضصضاد شع تقض كك 5 كرون كد 5 اق ان 
الا رن وده دقاف التعاقدن 2 عان ‏ هال ا لاقن عن 
: اك 1 ٠‏ 
شقد تدان 000 كو د التماقد النيان بالكتاية ٠.‏ و اهة تحى . رط ىل عقد الإتجار أن اليه 
بالإخلاء يكون 1 تتكون الكتابة فى مثل هذه الهلات ركنا شكليا لا بم أ 
“له ١ - <2 - 0 1 .١‏ 0 إ/غ ده 9 0 سيم 
القانو ىن م #اسما كاك ايه ٠.‏ ود قشمد المتف قد 0000 شدراص الكتانة أن 0-8 يات لا انون 
| 9 : . . 3 و جره 1 5 ' 
العمل ''قاءونى . وإذاا وم شك فى تسر قمي المتماتدن هل ١‏ اناه 3 سكأى أوهى ال ل 
للانات 1 86 قار ودرا 2-0 من صر ونا لواقم سه عل رجه اعد العر ضيى ء 
5.ذا 4 بو حواء كاله م عد 3 كن 38 ون الى أعئة لدان اشدرطا ا ا لات ا لل عقاد لأن 
1 : 1 بت 50 5 . ١‏ 1 0 ات ١‏ 
اصل فى المقود ان مكون رصائية . أجل فى هذا لمى حكية الاعشات اوعته ل اراز 
نه ١5» ١+‏ أتجموعة اغر”ة نه ١‏ ركم م.ء ١‏ سمه ىكة | اج 2 000 ق م ١‏ دنا 
سسة ؟15ا1مه؛:س ١اهع» ‏ ولكن الثماء المضرى ل يدتة ر عن هدا المداً وسيشين 
ذلاك كيما بلى ل أنمالر ضاف هذااامى محكقة ننس الفر-ية فى 55 بونة ساة ١٠901‏ 
سيرية ١9614‏ سنس (الد عمع وحم آخرا ١:‏ مابواساة ١9‏ دلوز ١91١+‏ سد 
حال أللوكا.م على والمرى اوعثافلا . . 


هه 
1 00 : 00 ف لل حمل ل جم ل 
وند كان المشرواء ع العبيدى يشتمل على نص فى هده ام'نه تعدخ آل تكو ن السكنابة 
ألا نمقاد ألا الآانات ٠٠‏ او 536 8 : ١‏ من هرا امغر وا 0-5-5 02 أنه لي ادا ١‏ 4 التفاثمان 


5 : 5 ا ازاء ' 1ن 000 1 ع كد ا 
على أن توق عة ل سسرصا خاصا م الشراهه 5-5 لك ٠‏ ل 6 0000-2 00 عه . تال 2 


بلدر مها الا 06 ا قت 5-5 0 ونه عقت كاد بحسن ع1.ه ل 8 وثئدلى حرانىن الشدر وا ل 


ذلاك على مج ع دن يتقعد.ات اددية ) قالون لالمالىام هم > ١‏ م :ه6١‏ فق د ؟ سم 
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الإيضاحية المشحرو ع اديس رق هنا" المذدا أن « إدااتمق التمقدات على وحوب 


8 
- 


استيفاء شك ممين , سيره أ كان ذلث عقتضى عفد مببدى أم كان «نتضى شرط مهين فى 
عتد لد كاهو عان فى اشراءا اسكتابة في المنيه بالإخلاء فى عقرد الإتجار ‏ 
قفر ض 0 إبعهما قد اتصرةت إن نهب فادنن ذبى غعام مرأعاة هذا انشع . وهده هى 
دلالة القرينة ؛أى تقيميا المادة ١49‏ من المشبروغ . عى أن الأهر لا يعدو جرد قرياة بملة, 
الا ا اك اأمكم !اع دين الأميانن تعلقات ج ١س‏ 5؟١‏ ) . ولد دهب 


1 : هه ا 
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١67‏ سس 


وقد تقدءت الإشارة إلى أن العقود بدأت تون شكلية فى القديم 
وتطورت بعد ذلك إلى أن صار أكبرها رضائياً والقليل هو الشكلى . ومختلف 
الشكلية الحديثة عن الشكلة القدعة فى أنها أكثر مرونة . وتختلف عنها أيضاً ' 
وبوجه خاص : فى أنها لاتكى وحدها ق تكوين العقد . فالشكلية الحديثة » إذا 
كانت لازمة » فهي ليست بكافية » بل لابد أن تقيرن بإرادة المتعاقدين . 
فالإرادة هي الى يقع علها الشكل . أما الشكلية القدبمة فكانت وحدها هي الى 
كراد العقد » لذلك كان لايجوز الطعن فا بالغلط أو التدليس أو الإكراه أو 

غير ذلك من الدفوع الموضوعية . فااشكل إذن كان هو العقّد لا اللإرادة )١(‏ . 


حت بالسمسرة المتف عليها إذا كان اليم قد عذى عل على شر وطعدة وأرجاً المتماقدانار ناطهما الهالى 
إلى وقت التوقيم على عقد بحر ره محاموما ما دام أن التوقيع لم .صل ( 4ه يار سنة .”و١‏ 
6ن اه وعلى هذا الندو أ ارط امك أن احنال الفح وات عن عله سدع 
البطلان دون أن ينص صراحة على ذلك . على أن همذه الممكئة نفها قد حكمت فى قضية 
أخرى بأ العقود الرضائية تتم بمجرد التراضى ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على التعاقد بعقد رسمى 
مم النسص صراحة على انصراف تينهما إلى تعليق الارتباط على إعام العقسد من طريق التوقيع 
عليه أمام موثق المقود ( ١8‏ مابو سنة؟9*9١٠‏ م ه14 س ١95؟)‏ . وبلوح أن المحكمة 
قد جنحت فى هذا الح الأخبر لاشتراط الاتفاق صراحة على أن إغفال الشكل المتفق عليه 
يتنم البطلان . ومن الحقق أن النس الذى اختاره المسروع فى المادة ١44‏ من شأنه أن 
بضم حداً لتردد القضاء فى هذا الصدد » . ولكن المادة 4 ١‏ من المشروخ العببيدى عندما 
تلبت ف دلجنة المرادمة اقترح حذفها لإمكان الاستغناء عنها ء فوائقت الأجنة على ذلك . ومن ثم 
حذف هذا النس ف المسروع اللهاثى (أنظر فكل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ؟اص +7 ل 
ص 4ل فى الحامش ) . وقد كان من الي إبقاه النس حتى يضم حداً لتردد التضاء على ما تقول 
المذكرة الإيضاحية . أما وقد حذف »ء فلا مناس من الرجوع إلى القواعد العامة . ولا كان 
الأصل فى المقد أن يكون رضائاً , فالأولى عند الشغك أن تكون الكنابة للائات لا للانمقاد . 
والراجح فى القضاء اللصرى والفرنسى يؤيد هذا الرأى 5 قدمنا . 

)١(‏ ويلاحظ أن كل عقد شكلى يكون التوكل فى عمله شكيا أيضا ١م 7٠١‏ من 
القانون المدنى الحديد ) , وكذلك الوعد بإرام عقد شكلى يكون شكيا (م ١5١٠افرة؟)2‏ 
وإجازة العقود ااشكلية تَكون شكلية مثلها . ويتوق الشعم ل أبضا فيما يدخل على العقد 
الشكلى من تعديل لا فيما يضاف إله من شروط تكماية أو تفصيلية لا تتعارض مم 
ما حاء فيه . 

وقد كان المتروع المبيدى ‏ يشتمل على نمر, يورد بعض هذه الأحكام , فكانث المادةه  ١‏ 
عن هذا المسروع تنص على ما يألى : 1 

-١«‏ إذا فرض القانون شعلا معينا لعقد من ااعقودءنلا يكون الءقد صحيحاً إلا باستيفاء 
عدا الشكل مام يوجد نص يةقفى حلاف ذلك ». -- 


ل ه8١‏ 


6--العورالمى : هر عقد لايم عجر د ااعراضي 4ج غيب عام 
العقد فوق ذلك تسلم العمن مل التعاقد . ولا يكاد بوجد ق القانون المدبي الحديد 


اليه مه 


حت .+ إزا قرر التانون للءقد شككلاممينا . فحب استذاء هذا اشكلا ينا فيما يدخل 
على العقد من تعدين > لا كينا يضاف إليء مى شروط تكميلية أو نفصيلية لا تتعارص مم ما حاء 
ديه » . وحاء فى المذ كرة الإيضاحية للمعروع البيدى ى هذا الصدد ما يأنى : « بقضى 
المة.ن الآلمانى ( الادة ه١١‏ ) والق.ين الويمى (الأدئان 155١‏ ؟١١‏ من قانون اح 0 
والتنين الراريل ( المادة )١٠١‏ ا عدم اسايفاء عفد من العف د لاشكل الدى ,فرصه القانون 
له نشم الطلان أصلا , مآ م ينس على خلاب ذلك . وقد آثر اشرو ع اداع هذا المذهب 
حالذا مذهب التقنين الولوبى ( المادة ١١٠١‏ ) فى هدا اكان . اذا تطلب الة_أنورت شبكلا 
خاصا وأطلق الحم بير تعقيب . فمن الطبيعى 3 كون استيفاء هذا الشكل سرطا لوجود 
العقد . أما إذا كان الشسكل قد فرص لنييئة طريق الإنات بحسي . فمن واحب اقانون أن 
ينص صراحة على ذلاك . وكل تعديل يدخلعلى عقد لايم الا بالسكتابة بعت باطلا إذا لم نوف 
فد هذا الشبرط » الا أن يكون القانون قد قضى بع 0 . وللاحيال 00 التمديل بتحفق فى 
الشروط الى تتمارص مم مضمون العدد الأول , لا فى الشروط التقصيية أو التكميلية اق 
لا تتطوى على دل هذا التغارس . «الابفاق على لرءيم «خرل يدم عقنقى عد تم ,لكتابة لين 
إلا شرطا تفصيليا لا ضرورة للكناية بيه . ومختلف.عن دلك حلم ما يغاب إلى اللماقد الأول 
من شروط اءاتيوين عدايدة انك وووزلآ #ضافات عل بي الالرانات الموترئ ع ١١‏ 
المادة ١‏ ننذة 4 و ه)... وقد زهي التضاء اللصرى إلى أنه إذا أريد تعديل عقد ثم بالكتابة 
تعديلا طوى على تكلب ديد , ونشار ط أن .تهدى دوو الشان على دلك كتانة عن بينه معوم 
(اشاف محتامال +؟؟ اعزبن ع #عتددم لاوا ص +9956 ). » وعدما ات اللمادة 4 ١4‏ 
م المدروع التبيدى ىق لطلة المراجمة , رأث الاجنذ بعد المائدة حذنيا , استاداً ل 
الحالة القى بصسرح فنها ااشسر ع بالمهمة الى م بدها لك_كل الدى قرره للمتد لا 0 أبة صموءة , 
وفى الحالة التى لا يصرح فبها بذلك يرك الأءر لتقدير القانى دون الخد بقرية أخرى .(1اطر 
فى كل ذلك م#موعة الأتمال اللدتا.ية ؟ ص ؟*/ا د ص 74 فىالامس ). 

وهنا ناا كن عن الى ا تالالس عى الاتركيانت الاقاءان لدي كن اقرع لا صيارة 
جرهرية كبذة المألة . وقد كان النس المحذوف عفدن قرية فانوية على أن اككل الذى 
يغرضه الفانون يكون عند الدشك للا نءقاد لا للائات . ومادام النس قد حدف . وزالت محذنه 
هذه القرينة القانونية » لم يسى إلا الرجوع إلى الفواعد العاءة فى الفير . وعدنا أنه إذا عم 
الأمر وبين القاضصى 3-7 عدأ ن يستنفد وسائل ااتفب.. ما إذا كان العم رع أراد الشكل للا تعفاد 
أو للاننات , فالأوى ان يكون الشكل للانعقاد لاللانات . ولا نوز هنا أن يقال كم قبل فى 
الكل الدى يتفق علبه العاقدان ‏ إن الأصل فى الءقد أن يكون رضائيا . فإن هذا الأصل 
إءا .حدق بالنية إلى المتعاقدين لا بالتية إلى المصر ع . ولا هيم أن ذلم ف مر أن التعاقدن 
ا رادوا اخلى شكّل لابو حد المقد .دونه إلا إدا نصو ١‏ صراحة ءلى ذلك. أما المعم راح اثبلانه حت 


د الأ قاأدب 


مثل للعمّد العينى إلا هبة المنقول ٠‏ فهذه قد تكون عقداً شكليا إذا تمت بورقة 
رسمية » وقد تكون عمّداً عينياً إذا تمت بالقبض (م488؛ من القانون المدنى 
الجديد) . ولكن ليس هناك مايمنع من أن ؛ يتفق المتعاقدان على أن العقّد لايم 
إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامه . فى عقود التأمين يشترط أحيانا ألا 
ينم العقد إلا بعد أن يدفع المؤمن له القسط الأول . والشرط ميح فى هذه 
الحالة » ويكون العمّد عينياً ولكن العبنية هذا مصدرها الاتفاق لا القانود . 

أما القانون المدنى القديم فكان يسير على نبج القانون الفرنسي + ويجعل إلى 
جانب هبة المنقول عقوداً عينية أخرى أربعة : القرض والعارية والود.عة ورهن 
الحبازة . وكلا القانونئن ورث عينية هذه العقود الأربعة عن القانون الرومان 
وونامر و اقل كانت .هده العنة متهوعة اق القانون اوماق حيتت كانت 
العقود فى الأصل شكلية . ثم استغى عن الشكل بالتسلم فى بعض العقود : 
وهذه هي العقود العينية . ولم يسم بأن التراضيي وحده كاف لانعقاد العفد إلا قى 
عدد محصور هن العقود مي بالعقود الرضائية . أما الوم فقد أصبح التراضي ء 
كقاعدة عامة » كافياً لانعقاد العمّد ٠‏ فم بعد هناك مقتض لأحلال التسلم حل 
الشكل لي امات الحديثئة عدد هذه العقود العينية » فاستبى 
القانون الألمانى منها منها القرض ورهن الحيازة ٠‏ ولم يستبق قانون الالتزامات 
السويسرى إلا رهن الحيازة وحده . 


6 - العفر الأحىى : هو ماخصهه القانون باسم معين وتولى تنظيمه 
لشيوعه بين الناس ى تعاملهم . والعقود المسماة ف القانون الجديد إما أن تقع 
على الملكية » وهي الببع والمقايضة والطبة والشركة والمقرض والصلح » وإما أن 





جح كامل فى أن يتلق الكل الذى ريد » ومق فرض شكلا » 0007 «فرر 
للائئات » فالمفروض أنه مقرر لانعقاد العقد . 

هذا وقد ورد ف المذ كرة الإيضاحية مثل ا 0 
مم مضمون العقد الكتوب فلا تشترطا 0 5 . أما الصررط الى تدخل على المقد 
00 تمديه فتشترط الكتاية ىا كا ا ان 0 1 0 لكتاية عقد اليبع 


و 
الى وه :اس المن أو عن زياديه 


8م8١‏ - 
عل المنفعة وهي الأخار وعارية الاستعال . وإما ان 0 على دق 
و 5 للد رك اوعة ولطرمة .ا لتاقت 
| 


التأمين + 0 التأمينات الشخفسه والعدهية و الكغالة والرهن الر سممى 


وردص اخيازة . 
ويلاحظ أن العتّد المسدي ؛ فى غير النصرص التفصيلية التى نولت تنظيمه : 
تخصع المراعد اله هه 5 اأتى لخضع ذا سائر المشود 5 


5- العذر غرا وى : هو مالم بخصه القانرن باسم معين ولم يتول 
تنظيمه » فيخضع ق تكوينه وق الأثاد التى تترتب عليه للتواعد العامة البى 
تقررت لجميع العقود : ثأنه فى ذلك شأن العقد المسمي . ولكنه لما كان أقل' 
شورع )ينجل لحر لمكا مداه تليق الثر اعد الغا 1051 





)020 وقد كان المسرو ع الميبدى تشثر إلى ذلك » قنص ف الادة + ؟١‏ على ما يأنى : 
«ا تسرى عنى العقود» المسماة منها وغير المماة » الفواعد العامة الى يثتمل عليها هذا 
الفصل . * - أما القواعد الى ينفرد مها بعض العقود المدية فتقررها الأحكام الواردة فى 
الفصول اأمقودة ذا . وتقرر قوانين التحارة القواءد اخاصة بالءقود التحارية» . وحاء فى 
المذاكرة الإبضاحية للمشسروء التبيدى فى هذا الصدد مابأنى : «أخذ هذا النس عن الادة ه 
من المشمروع المر نى الإيطالى .وليس يقصدبه إلى نرك يد الفقه والقضاء طليقة فى ييز أنواع 
أو أتاما #تافة من المءقود للب ٠‏ فا ل أريد به . بوه خاس ؛ تقرير المدا الاسامى الدى 
يتضى بأنالقواءد المتعلقة بالعتود بوجه عام تسمرى على العقود المماة كالبيع والإجارة 0 
وى عن البيان أن بعش الأحكام الخاصة مهاده العترد قد ينصوى على استثناء من القواعد 
العامة . ولكن : الأصا لخو ادي الراعد العامة عي العقود جيعا » دون تفريق بين العقود 
المماة وغير المماة ٠‏ ها لم برد نس خاس بعأن الاستتناء » ٠‏ وعندما نلت الادة ١١‏ من 
ارو التيبدى فى لنة المراحعة اقترح حذفها أعدم الحاجة إلها » فوائقت اإلجة عل دالق., 
ومن م أغنا ل الشروع الها هذا الل لأ يقرر حكما ظاهراً لا حاجة نه إلى نص . (أنظر 
فى كل ذلك جموعة الأعمال الت«حقرية ؟ س١‏ الى المهامنن) . 

هذا وقد كان لأعقود غير الماة فى التانون الروماتى شأن آخر . فقد كان هذا القانون 
لا يعترف - فيما خلا العقود التكلة ‏ إلا بعقود محصورة العدد , بعضها رضاتيى ء و بعضها 
عبتى ٠‏ وأخرى انفاقات جمل ها قوة المقود . ومن هذه الاتفاقات عقود اءترف بها تدرجا 
وبعد تطور طويل » وهى العقود ذير المماة . وكانت عدوداً لا تنم إلا إذا قام أحد الطرذين 
بذنفيذ ٠١‏ اتفق عله مم الطرف الآخر . وتنقسم إل أقام أريمة : -١‏ عقود يتوم فيها ‏ 


تهات 


وتتفاوت التمنينات فما تسميه من !اعقود وتفصل أحكامه . وقد كان القانون 
المدنى القدم لاينظم عد التزام المرافق العامة ولا المقامرة والرهان ولا عمد 
التأمء: ن » ويقتضب اقتضابا محلا تنظم عقود المقاولة والعمل والح اسة . فعالج 
القائرن درن هدة الأمور . ولا زالت هناك عمّود غير مسماة صاحة لآد ٠‏ تنظم 
فتصبح عقودا أمسهاة كهقد النشر وعمّد التوريد وعقّد الأشغال و ول 
فق الفندى . 

ومن الأمثلة على العتود غير المسماة أن يتفق شخص مع "خر على أن ينيبت 
له ميراثاً يستحقه وأن ينفق على هذا العمل فى نظير جزء من هذا الممراث يأخذه 
إذا وفق فى إثيات الارث ( دملهدمنعية 06 «ملاد[6 6 عل لدت ). وأن 
يتفق شخص مع آخر على أن ببيع الأول شيئا مملوكا للثان وأن يعجل له مملغاً 
معيئاً ومازاد من الغن على هدا المبلغ حتفظ به لنفسه . والعقد بن مدر المسرح 
والممثلن » وبينه وبن النظارة . واتفاق إدارة إحدى قات مد مدرسة 
طبية ع لى أن يضع المتشنى | بحت تصرف الس أ ا تستحخدم 


للتعلم الطى 4 وائفاق الاجر 5 صاحب مضر ف على أن ادم زه ٠علومات‏ عن 
الحالة المالية لتاجر آخر . والعققد بين المصور أو الرسام مع الشخص الذى يصوره 
أو رمه » كل هذه عقود غير مسماة )١(‏ :. 


حت الطرف الأول قل حق عبى فيتويد في جااب الطرف الآخر اللرام بلقل حتى عيى كذلك 
(ومك نا 40) , مثل ذلك القايضة . ؟* - عقود يقوم فيهنا أحد الطرفين بنقل حق عينى 
فاعرم ااطررف الآخر يعمل شىء (12129 5ن ملاع مكل ذلك اذه بعوض . # سس عقود 
بقوم فمها أحدالطرفين عمل شىء فيلتزم الطرف الآخر عمل نىء كذلك (ههاعة؟ فنا وأعدم), 
مثل ذاك أن بم شخس حيازة شىه لآخر فيارم الآخر برد هذه الحيازة عند أول طلب 
(6عاقومعم 06 . 4 ل عقود يقوم ثنها احد العذرئين يعمل شىء قبلمرم 
الطرف الآخر نقل حق عنى (065 أن وزعه)) ُ مثل د عقد المحاسية (1128611130 26 ) 
لم فيه التاجر بضاعة لآخر فيلزم الآخر إذا ماعبا أن .دنم اعنها المتفق عايه وإلا رد البغاء: 
إلى صاحبها » وهو عقد يدور بين البيم والعمل والوكلة . 
)210 أنظر و'ادون ١‏ سمه س-ص ٠٠ل‏ . وقد شيك كه ابانا كنس الاين 
عقد الدى يءطى به شخس لأحد حالس المديرءات قعامة أرض تعبر دعهد محلر المديرية بإقمة 
مدرسة علها فى مدة معينة يعتمر عد" غر مسمى (0" مانو بت وخ ١*‏ المحاماة > رقم 
وأ ص*+؟) وقضت محكية القض بأنه إذا كان العقد معجملا على النراءات «ثادلة » إد 
العرم أحد الطرفين أن عاك الآخر بحاس مديرية للنا) قطمة أرض برط أن يق علبها ‏ 


أسقد 


الاق [ سه 


”ا - الءتمد السيط والمقد المختاط 
5 - العمر المسيط : هو ما اقتصر على عمّد واحد ولم يكن مزجا مى 
عقرد متعددة . وقد يكون العقد البسيط عفدا سمي كالبيع والإيجار . ها يكون 


عقدا غير م مي كالعقاد الذى توضع عمتضاه أسرة نحت تصرف هدرسة طببة . 


6 رلور الكتلط : هو ماكان مزيجحا من عقود متعددة اختاطت 
جميعاً فأصحت عتّداً واحدا . مثل ذلك العقد بن صاحب الفندق والنازل فيه 
(1»216اءغأفط ل 0116105)) ع فهو مز بج من عمد امار دالنسية إلى الميكن 5 
وببع بالنسبة إلى المأكل » وعمل بالنسبة إلى الحدعة . ووديعة بالنسبة إلى الآمتعة . 

وليس هناك من أهمية كبيرة ى امتزاج عدة عقود ى عقد محتاط . فإن هذا 
العقد إنما تطبق عليه أحكام العترد تختلفة التى يشتمل عليها . علي أنه قد يكون 
من المفيدق بعض الآحران أن يؤخذ العقد امختلط كوحدة قانمة بذاما . وذلك 
إذا تذافرت الأحكام البى تطبق على كل عمّد من العقود التى يتكون منها . فى 
هذه الالة يجب تغلب أحد هذه العمّود باعتباره العتصر الأساسبي ٠١‏ كما فى عدّد 
التليفون:وهو يدور بين عقّد العمل والإبجار » فغلب القضاء المصمرى فيه عنصر 
عقد العمل ورفض دعوى اسيرداد الحيازة التّىرفعها مشتر لك قطعت عنه المواصلة 
التليفونية )١(‏ » وكا فى العمد الموصوف بأنه إيجار ابتداء و بيع انتماء 
)10636108-7626١‏ 2 وهو بدور بن ليع والإيجار 1 فحسم انثانون الجديد 
١م 1٠‏ ) المزاع ركاه وجعلهاء' . 





حت .ؤسسة خيرية ,فإنه لا يكون عقد ثبع » 5" أنه ليى يببع ولا .قايصة ااه له 
غير مسمى ء فلا نجب له الرسمية » ولا مجوز الرجوع فيه . وذلك على الرغم مما هو وارد 
فى عقد الاتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع ء فإن كل هذه الألفاط !ا سيقت لبيانالباعث 
الذى حدا بصاحب الأرض إلى ايك المجاس إياها ٠‏ فبى لا تؤاثر بحال على كيان العقد وحقيقته 
(قض مدفى ١,‏ أرعل نه 4 مجموعة حمر " ركم 4ىؤ4+اص؟١٠١).‏ 

5569 الامة م رقم‎ ١199 مكمة مصر الكلية الوطنية فى * أ كتوير سنة‎ )١( 
. ١١ص‎ 


رثك أ سه 


5 ست العفر ال مم للهانيين : هو العقد الذى, «نشيء التزامات متقابلة 
فق ذمة كل من المتعاقدين ٠‏ كالبيع يلمز م البائع فيه بنقل ملكية المبيع ى ايل ان 
يلمزم المشترى بدفع الفن . والظاهرة الجوهرية قف العقد الملزم لاجانبين هو هذا 
التقابل القائم مابن النزامات أحد الطرفين والتزامات الطرف الآخر . 


8 - العقر الملزص لجان سوامر : هو العقد الذى لاينشيء التزامات 
إلا ق جانب أحد المتعاقدين فيكون مديا غير دائن . ويكون الماعاقد الآخر 
دائناً غير مدين . مثل ذلك الوديعة غير المأجورة.يلتزم مقتضاها المودع عنده 
نحو المودع أن تسل الثيء المودع وأن يتولى حفظه وأن .رده عيناً دون أن 
يلمزم المودع بشبيء نحو المودع عنده . 

والعقد المازم لجانب واحد (لاع1186دن ؤوع:ترهه) هو كسائر العقود لايم 

إلا بتوافق إرادتين . وهذا بحلاف العمل القانوني الصادر.من جانب واحد 

(/6:8غهأنهنا انار 6غع8) فإنه بم بأرادة واحذة وبكون التعبير بلفظ 

« جان ب واحد (لعدةذهانست) إذا اقترن بالعقد يعتبر فيه أر العقد لاتكريئه » 
إذا لاون الل القاتوى. عط فيد كورة العمة القانوان لالز . 


6 # يرهز النفسيم : وهذا التقسم أهمية كبيرة ترجع إلي أن العقد 
الملز م للجانين ينشي ء المن امات متقابلة » وهذا التقابل ( معهههدهم6506غهذ) 
يؤدى إلى نتائج هامة لارأها قف العقد . الملزم لجانب واحد حيث لاوجود 
التقابل . ونذكر من هذه النتائج ٠ايأتى‏ : 

١١)ق‏ العقد الملزم للجانبين إذا لم بقم أحد المنعاقدن بتنفيذ ماق ذءته من 
العزام كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد . وهذا مايسمي عادة بالشرط الفاسخ 
الضمنى (890112لتصمرهه عرع1 ,عغازعهة ءملمؤسادومةم صملؤنلومم) , إذ هو شرط 
مفهرم فى كل عقد ملزم للجانيين ( أنظر المادة /16 من القانون المدنى الجديد» 
أما ق العقد الملزم لجان واحد كالرديعة فلا محل هذا الفخ , لأن المقصود منه 


ع 1د نت 


هو أن يتحللالطرف الآخر من التزامه ولا التزاء عليه حتى يطلب التحال ملم ؛ 
فبى أن يطلب تنفيذ الالتزام النابت فى ذمة الطرف الأول )١(‏ . 





)١(‏ أصبح عقد القرض وعقد المارية وعقد رهن الخيازة . فى :انون ادي الخحديدا, 
عقوداً ملزمة للحانين بعد أن صارت عقوداً رصائية . وكانت عدية فى القانول القدم 5 أسلما 
الذ كر . فالتليم مم يعد ركنا فى هذه العقود . ابل هو ااغراء فى ذمة العير والمقرض وااراء 
عل أن هده القود » عن عدم كانت عنة ف القانون ‏ أغد م 0 الو ا بك 
(أنظر تقلربة العقد لوو لف 21 لمكن رام .)١‏ إذ أن كلا من المير ولراهن كان 


-_ 


9٠9 
ون‎ 


صو لازال سعد سارها يرك المين فى يد المتعاقد الآخر إلى الوقت الدى بتتهى فه المقد . 
وهدا الاأكر.م بقايله العرام المتعاقد الآخر باع ااهاة على المن . ددا 0 هذا باللزاءه » جار 
للمتماقد الأول فسح المقد واسترداد العين . وفى عقد القراض باعرم المقرضض بعدم 00 
ما أفرضه إلا د الك الا وهذا الالمرام يقابل العرام ' القارس بدفم الفوائد العترطة . فإذا 
أخل هذا «العرامة حا ز للمقرض فسخ القرض واسترداد م أقرض. وهدا التحليل بفسير مااتعقد 
عليه الإجماع من أن فاعد: الفخ تنطبيق على هذه المقود . ونون اد إلى القول 
مم بعض الفقهاء بأن قاعدة الفخ تنطبق على العقود اللزمة انب واحد كا تنطبق على العقود 
الملزمة الجانين ٠‏ ولاال مايرة فقهاء آخرين فى تسمية الفخ فى هذه العقود بالإسقاط 
(وعصدةناء06) .بل شق ى الفسْخ على طبيعته ٠‏ وتقصره على و ا إنعا دين ٠‏ ومعله 
فى الوقت ذاته عن العقود الى بحن إصددها . وسنعود إلى يده البالة عند الكلام 
وعرى ان هذا التخليل لا يزال ضروريا حتى يعد أن اصبح التسايم فى هده الءقود اثلائة 
التْزاماً لاركناً . وذلك لأن كلا من المقرض والممير والراهن إذا وسح اامقد فى حالة إخلال 
المتعاقد الآخر بالعزامه ,» فإنه لا بتحلل بذلك من الالترام بالتالم » بل من الالعرام بتر كالشىء 
إلى لهاية المقد . 

وقد اعترض بمض الفقباء على هذا الرأى (أنظر الركتور أعد حشمت أبوستيت ص هه 
ص 13 والدكتور عبد العطى خبال 0 . وتععل اغاراماتي فنا ين :: 

)١‏ أن وصف الراجب السلى المفروض على المي برك المتمير ينتفم بالمين الممارة » وعلى 
الراهن بمرك المرتهن يستغل المينالمر هونة » أنه العرام وصف غير 4 لا اعت 
مفروض على الكانه ايضاً . 

وردنا على هذا الاععراض هو أن الواجب اللي للقروض عل اكب ر وعلى الراهن مختلف 
اءتلاناً جوهرياً عن الالح السلئ الفروص على الكافة . فإن "كانة لا تر اصهم علاقة 
اوس و ا ا ا 0 واجبهم السلى فى احثر 
أى حق آخر. أما الممير والراءن فقد ربطلهما علاقة ‏ شخصية بالمتهي والرتهن » والرء 
مموهما النَزاماً شخصاً بعدم استرداد المين قبل الهاية اللتقد . والفرف واضح بين ااحزامهما 
االشخصى بعدم استرداد المين وواجبهما الى فى احترام أى حق آخر لا تربطيما بصاحه 


علاقة شخصية . ب 


اها 


(؟) ف العقد الملزم للجانبين إذا لم بقم أحد المتعاقدن بتنفيذ ماق ذمته هن 
الزام كان للمتعاقد الآخر ؛ بدلا من أن يطلب فسخ العمّد . أن متملع عن تنفيدذ 
التزامه . فإذا طواب بالتنفيد دفع بوقفه حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه 
هو ( أنظر المادة ١51‏ من القانون المدنى الجديد ) . وهذا مايسمونه بالدفع بعدم 
تنقيك العقد ( 15 000412 ذأ أجط 0ه صمص مزؤوعءجه ) . أما فى العقّد الملزم 
لجانب واحد فلا محل هذا الدفع » لأن المتعاقد الآخر لم يتعلق ق ذمته التزام 
حى يطلبوقف تنفيذه . 

(*) ف العقد الملزم للجانبين يطبق المبدأ القاضي بأن حمل التبعة ( منود ) 
يكون على المتعاقد الذى استحال تنفيذ النزامه . ويتلخص هذا المبدأ فى أنه إذا 
استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن إرادته فإن الالتزام 
ينقضي بسيب استحالة التنفيذ » وينقضي معه الالعزام المقابل له » فينفسخ العقد 
من تلقاء نفسه (أنظر المادة ١59‏ من القانون المدني الجديد) . ويكون المتعاقد 
الذى استحال تنفيذ العزامه قد تحمل تبعة هذه الاستحالة . أما فى العقد الملزم 
لجانب واحد فإن الذى يتحمل التبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذى استحال 
تنفيذ العزامه . ذلك لآن هذا المتعاقد ينقضي التزامه بسبب استحالة تنفيذه » 
ولا يعرض المتعاقد الآخر عن ذلك شيئ لآنه لم يتعلق فى ذمته التزام مقابل 
يسقط بسقوط الالنزام الآول » فيكون هو الذى حمل التبعة . 





جد ب) أن تلم العين المعقود عليها يتضمن ف الوقت ذانه الالزام بعدم التعرض ءفإن هذا 
هر 3 التسام . وام وغاته ى 0 فتحزنته إلى رد تاي وإلل العيد تعدم 

ول نا عل هذا الاعتراض 00 0 بسن التدايم وعدم التعرض (أو عدم اأطالة) أمر 
تألوف 4 واه قافا فى عقود عامة كالبيم والإيجار . وهن الممروف ألا فرق بين 9 
والإجار الى الاحرةع وها محن أرى الؤّ<در يلعرم بتلي المين الؤْجرة وبترك الستأجر ينتفم 
ها إلى نهاية الإيجار (فى القانون القديم) . فاماذا لا يلتَزم العير ,تسل المين المعارة ويترك 
لاتير ينتفع .بها إلى عهاية الغاربية ١"‏ 

6 إذا أرك: لن تصور الفسخ فى هذه المقود » فلا عك. ن نصور الدقم لعدم الافيذ وحمل 
التبعة . 

وردنا على هذا الأعارام فق أن هذا إعا بر ل جم لك أن الدفم بعدم التنفيد ومحمل التبعة 


يفترضان أن التسلم لم يتم . أما هنا التليم قداتم , ول ببق إلا العرام. بترك العين إلى مهاية 
المقد , ,قايله العرام بالحاففلة عللها . 


عت تقاة لبد 


(4) فى العقّد لمزم للحاسن يعدر الم زه اشاد المتعاقدين سداً ( 22105 ) 
لالعزام المتعاقد الا خر وفنا للنظرية التقليدية فى السب ٠»‏ وذلك للتقابل القَاتم 
مابين الالنز امين , أ فى العقد المازم لجانب واحد فلا يوجد العزام مقابل 3 


اعتباره سيا . 


لاه - ابمقر ١‏ الما ص للها نبي عر النام 8 0011155) 
(لهلتدوطدا عناكي1؟: وكان الثانون الروهالى يعرف نوعا من العقود همووسط 
بين العقد الملزم للجانبين والعدّد الملزم لحانب واحد »2 وكان يميه بالعقد الملزم 
للجانبين غير التام . وهو عقد ملزم فى الأصل لجانب واحد 2 ولكن الجانب 
الآخر يلزم بعد نشوء العقد بسببغير العقد » وذلك كالوديعة إذا التزم المودع 
بتعر يضما أصاب المود ع عنده من الضرر بسببالشىء المود ع أو برد المصروفات 
الضرورية الى أنفقت فى حفظ الشيء من اخلاك . 

والصحيح أن العّد الملزم للجانبين غبر التام إتما هو عمد ملزم لجانب واحد. 
وما عسى أن ينشأ من التزام بعد ذلك فى جائب الدائن م ينشأ من العقد » بل هو 
المزام #.صدره سيب آخر العمل غم المشرو ع ى حالة التعر يض عن الضرر » 
والإراء لأسيب ى حالة رد المصروفات الفمرورية . ولد كان هذا اتتقسيم 
مفهوماً فى القانون الرومانى لذن العشرد الملزمة الجانيين وحدها هي الى كانت 
تعتر لق هذا القانون عقوداً بحب توافر حسن النية قَّ تنفيدها )501 106 0 
أما العقودالملزمة لجاب و احدفكانت تعتيرعتو دأحر فية التتفيد (510ة غأدنع0 06). 
فكان من المفيد أن توصف العقود المازمة لجانب واحد بأنها عقود ملزمة 
للجانبين ولو على نحو غير نام حتى تبسر اشتراط حسن النية ف التنفيذ . ولكن 
هذه الفكرة الرومانية لم تعد قائمة فى القانون الحديث » وأصبمحت كل العقود 
- سواء كانت ملزمة للجانبن أو ملز مة الجانب واحد -بحب أنيتوافر قى تنفيذها 
حسن النة . فلم تعد هناك قائدة فى أن تسم العقود الملزمة لجانب واحد لسمة 


العمقود الملزمة للجائيين . 


ذ١5‏ د الرامات 


561(ا ب 
6م - عمد المعاوضة وعقد التبرع 


ثمة - عفر المعاوضة : هو العقد الذى يأخذ فيه كل من المتعاقدن 
مقابلا لما أعطاه . فالبيع عد معاوضة بالنسبة إلى البائع لآنه يأخذ العن فى مقابل 
إعطاء المبيع » وبالنسبة إلي المشترى لآنه ياخذ المبيع ى مقابل :عطاء امن . 
والقرض بفائدة عقد معاوضة بالنسبة إلي المقرض ء لأزه بأخذ الفرائد ى مقابل 
إعطاء الشيء لأجل » وبالنسبة إلى المقترض لأنه يأخذ الشيء لأجل فى مقابل 
إعطاء الفوائد . وعقبد الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائئ المكفول . لآنه أخحذ 
كفالة ق مقابل إعطاء الدن ٠‏ وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعاً إذا لم يأخذ 
أجرأ على كفالته إذ يكون قد أعطي دون أن يأخذ . ومن ذلك يتضح أن العق 
الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدن وتررعاً بالنسبة إلى المتعاقد 
الآخر » ذلك لآن المعاوضة لا يشترط فها أن يكون المعاوض قد أعطى المقابل 
المتعاقدالآخر » كا أن التبرع لا يشترط فيه أنيكون المتعرع قد تعرع للمتعاقد 
الآخر. 

5 - عم رارع : هو العقد الذى لا بأخذ فيه المتعاقد مابلا 1 
أعطاه » ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه . فالعارية عقّد تمرع بالنسبة 
إلى المعير لأنه لابأخحذ شيئاً من المستعير ى مقابل الشيء العار وبالنسة إلى 
المستعير لأنه لايعطي شيئاً للمعير فى مقابل الانتفاع بالشيء ء المعار . وكذلك اطبة 
دون عوض والمرض والوديعة والوكالة , إذا كانت هذه العقود الثلاثة دون 
مقابل » كلها عقود برع على النحو الذى قدمناه . ومن دلك يتبين أن العفود 
الملزمة للجانبين بعضها معاوضة كالإيجار . وبعضها تمرع كالعارية . كذلك 
العقود الملزمة هانب واحد يعضببا تبرخ كاطبة دون عوض » وبعضبمبا معاوضة 
كالكفالة إذا أخذ الكفيل أجراً من المدين . 

ومن المفيد أن تممز ف عمود التمرر بين عِمَرد التففضل وإفبات . فعتود 
التفضل (ععمدهنة وعلط عل و06 2) بول المته راع فبها المتير ع له فاتدةٌ دون أن 
حرج عن ملكية ٠اله‏ . فالعا, رية عفد تفل ذف العم 0 ا سن دوت 


"0 5 
ال كن في ا السك مت لي لذن المود عمشفاه مراع بعمله 
5 : 


ا 
َه ا 5 1 - - 7< 05-2 


ج لانت 


لا بماله . أما الهبات (6غناوءةط1! 6 5م266) فيحرج فا المترع عن ملكية 
ماله » كعقد الحبة يخرج فها الواهب عن ملكبة الموهوب . ويتبين من ذلك أن 
الحبات أشد خطورة من عقود التفضل ٠‏ ولذلك تحوط المشرع فاشترط فى الحبة 
شكلا خاصاً . 


و ألمىء هن التفسى: والقيز بين عمد التبرع - تفضلا كان أو 
هبة ‏ وعقّد المعاوضة له نتائج هامة » نذكر منها مايأنى : 

)١(‏ تكون مسئواية المتبرع أخض عادة من مسئولية المعاوض . فسئواية 
المود ع عنده ارهق ميكولة الاجر . كا أن مسئولية المتبر اخ له أشد عادة 
من مسئولية المعاوض » ففسكولية المستعير أشد من مسئولية المستأجر . فهذه العمود 
الثلاثئة ‏ الوديعة والإنجار والعارية - 7تفاوت فيها مسئواية المتعاقدن قوة 
وضعفاً ؛ وتتدرج من الضعف إلى القوة طبقا لما إذا كان المتعاقد يتبر عكالمودع 
عنده » أو نعاوض كالمستأجر . أو يتلى التمر ع كالمستعير . 

)١(‏ الغلط ى الشخص يؤر ى عقود البرع . وهو لاير فى عقود المعاوضة 
إلا إذا كان شخص المتعاقد محل اعتبار » كا ى الشركة والمزارعة . 

ر*) جوز الطعن فى عقو د التبرع بالدعوى البوليصية دون حاجة إلى إثبات 
سوء نية من تلى التوع . فإذا وهب المدين المعسر آخر شيئاً من ماله » جاز 
للدائن الطعن ىق هذا التصرف ولولم يثدت سوء نية الموهوب له . أما ق عمود 
المعاوضة كالبيع ؛ فلا بد من إثبات سوء النية . 


5 العقد المحدد والمقد الاحمالى 


65١‏ -الممر المعرر : هو العقد الذى يستطيع فيه كل من المتعاقد.ن 
أ بحدد وقت تام العقد القدر الذى أخذ والقدر الذى أعطى ؛ حتى لوكان 
القدران غير متعاد لين . فبيع شبيء معين بثمن معين عقّد محدد » سواء كان اع 
يعادل قيمة المبيع أولايعادله مادامت قيمة المبيع ومقدار العن ممكن ديدهما 


وقت البيع . 


.1514 سد 


5 - الم اسرصى الى : هو المقدالذى لا يستطيعفيةكل من المتعاقدين 
أن تحدد وقت لهام العقد القدن الذى أعنف أو المدر الذى أعطي ٠‏ ولابتحدد 
ذلك إلاى المستقبل تبعا وت أمر غير ةف الحصول أو غير معر وف ومفتث 
حصوله . فالبيع بثمن هو إراد مرتب مدى الل اة عمد احدالى . لآ البائع وإن 
كان د هرات وايك ابيع المددر الذى أعط 0 أن يعرف ف ذلك الوقت 
القدرالذى أخذ , إذ المن لايتحدد لكر نهب اموت مر لاع فند ولك خضل : 
والمشرى أيفسا كاابائع يباشر عقداً احتالاً . فهر يعرف القدر الذى أحذء. 
ولكنه لا يعرف القدر الذى أعطي وهو ا من الذى لامعكن نخد ده وقت 
البيع لما سبق بيانه . ومن العقود الاحهالية الشائعة عشود التأممن وعقود الر هان 
والمقامرة )١(‏ . 

هذا وقد يظن لأول وهلة أن تسم العمّد إلي محدد واحمالي لايكون إلا ى 
عمود المعاوضة ؛ وليس فى عقود التبرع إلا عقود محددة . ولكن الصحيح أن 
عمد التبرع قد يكون احهالباً إذا كاذ الموهوب لهلايستطيع أن تحدد وقت 
“ام العفد القدر الذى بأد ؛ كا إذا وهب شخصس لآخر إراداً مرتا 
طول حياته . 


8 5 1 ٠.6 5220 1 

53 فى ور المقسي :والد ين بين العقد الحدد والعقد الاحمالي له 
أضبة ية كبيرة من |! لناحية الاقتصادية . أما من الناحية القانونيةفاهميته محدودة . وهن 
أهم نتائجه أمر ان : 

)١(‏ أساسالهتمود الاحهالية هودل كالاحمّال ( 3162 ) ف المكسب أوانحسارة. 
فلو اتضح أن هذ! الاحمال غير موجود فى الواقم » وإنحبه المتعاقدان موجوداء 
فالعقد باطل »كا إذا باع شخص منزلا بإراد يعطي لشخص ثالث طول ححياته: 
فإذا بهذا الشخص قد مات قبل وقوع البيع . 

)١(‏ وقد قضت محكنة اتكناف مصر بأن العقد الاحهالى هو الذى لا يدطيم فيه كل من 
التعاقدين محديد ما يحصل عليه من امنفعة وقت العاقد . وهى لا تتحدء إلافنا 78 
أوقوع أمر غير مق كببع لكر دل 2 دها والزرع قبل ناته شمن حزاف. . والبع بصن 

0 لأن كي من البائع والمشارى يعلم وق القونعة اس 2 لم ما أمذ (م١‏ 
0 لم:؛:؟؟١‏ 20 ه؟١‏ ا صه5؟). 


1١5ه‎ 


7( لا ير الغعن عادة فى العمود :لاله لآن الأساس الذى بنيت عليه 
هذه العقود هوا تقدم غمن احيالى يتحمله أحد المتعاقدئ(١)‏ . 


2 


15" - العفر الفورى : هو العمّد الذى لا يكون الزمن عنصراً جوهرباً 

فيه » فيكون تنفيذه فورياً ولر لراخى التنديذ إلى أجل أو إلى اجال متنابعة . 

فبيع شيء يس فى الحال بثمن يدفع فى الحال عد فورى » لآن عنصر الزمن 
هذا معدوم » إذ أن كلا من المبيع والمْن يس فى الحال » فهو عمّد فورى التنفيذ . 

وقد يكون البيع بشمن مؤجل ويبقي مع ذلك فورياً . ذلك لآن الزمن إذا كان 
قد تدخل هنا فهو عنصر عرضي لا دخل له فى لحديد دز (ع) .فالبيع بثمن مؤجلد 
عند ما نحن وقت تنفيذه » يكون فورى التنفيذ . وليس الأجل إلا موعداً يتحدد 
به وقت التنفيذ » ولا بتحدد به مقدار القن . 

:وقد يكون البيع بثمن مقسط وببقي مء ذلك فررياً . إذ امن الذى يدفع 
أقساطاً لدس إلا تمناً مؤجلا إلى اجال «تعددة . وليست هذه الاجال إلا عناصر 
عرضية فى العقد لا يتحدد ببا مقدار الغن . ويكون العمّد ف هذه الحالة فورى 
التنفيذ » جزءاً جزءاً » عند ما محمن وقت التنفيذ لكل جزء منه . 

وقد يكون الأجل الذى يضرب للتنفيذ إجبارياً » لا اختيارياً كا فى الأمثلة 


030( ومم ذلك أنظر المادة 84 من القانون الانالى ء وق. حاء فى الفقرة الأخرة من 
هذه المادة أن المقود الاحتمالية ذائها قد نسكون قابلة لأسا ممه الف تو عكة سل ذلاف 
على أن ا<تال المكسب والارة فى جاني أحد المعاقدين بعيد عن أى تعادل مم هذا الاحمال 
فى جانب التماقد الآخر . 

5 رجعنا فى هذا الموضوع إلرسالة قبمة للدكتور عبد المى حجازى ‏ عنواها ه نصرية 

عقد المدة ل المقد اللتمر والدورى الدنفدة . الفاهرة سنه ٠ه©*١.‏ وقد 0 نسمى 
«العقد الزمى» ما ماه ١‏ لد كوم عبد اخى ححازى «عقد المدة » . ولا ءال المقد اترمى فى 
متهل تطوره الفقبى . الثم أن ترف له دق يسكمل تطوره» فينتقل بعد ذلك إلى 
التقنين . وستعود لشارة لب فى أن كن أخرى تان 1 

(؟) وإذا كان قد روعى فى ان المؤجل ' ن تضاف إليه الفوائد عن المدة الى 
أجل فها » فإن الزمن فى هذه الحالة لا يتدخل إلافى محديد الفوائد » وهى فى العادة نسبة 
ضدلة من الم . أما فى الفوائد ذائها » وَلْزْمنْ عنصر جوهرى . 


- 156 عد 


المتقدمة » ويبقي مع ذلك عنصراً عرضيا لا يتحدد به امحل المعقود عليه » فيكونٍ 
العقد ى هذه الحا'ة فورى التنفيف . مثق ذلك النجار يتف مم العميل على أن 
يصنم له دولابا . فصنع الدولاب لا بد أن يستغرق زمنا ء ولكن هذا الزمن ‏ 
وهو أجل إجبارى - لا يتحدد به محل العقد . والأجل الإجبارى هنا كالأجل 
الاختيارى هناك . كلاهما عنصر عرضي لا يقاس به المعقرد عليه ٠‏ ويكون عقد 
الاستصناخ فى المثل الذى قدمناه فورى التنفيذ عند ما حين وقت تنفيذه ٠‏ أى 
بعد أن يم صنع الدولاب . 

وينبعن مما نقدم أن العقد الفورى يتحدد محله مستقلا عن الزمن » وأن الزمن 
إذا تدخل فيه فإنما يتدخل عنصراً عرضياً لا عنصراً جوهرياً » لتحديد وقت 
التنضيذ لا لتحديد امحل المعقود عليه . ذلك أن محل العقد الفورى -- أرضاً كان 
أوناء أوبعروض] أوانقرا أل غير ؤللف مدعا عق ف الكان لا ف الراك © ا 
أد له جرم إذا هو قيس فإما يقاس بخبز مكاي لا مقياس تزماى ء أو هو سحا 
يقول الدكتور عبد الحى حجازى ف رسالته المعروفة ‏ حقيقة مكانية لا حقيقة 
زمانية . وإما سمي بالعقد الفورى »2 ولم يسم بالعقد المكانى »© لأن الظاهرة 
الجوهرية فيه ليست هي ق إثبات المكان له » بل ق نفي الزمان عنه . 


8 - العقرالزمى : هو العقمد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه » 
عريث يكون هو المقياس الذى يقدر به محل العمّد . ذلك أن هناك أشياء لا مكن 
تصووريها الأ مقارنة بالردى .. فالمتقعة الا مك امقدريها :إلا عرناة معيلة... بو الجوال 
إذا نظر إليه ى نتيجته » أى إلى الشيء الذى بنتجه العمل » كان حقيقة مكانية » 
ولكن إذا نظر إأيه ف ذاته فلا مكن تصوره إلا حقيقة زمانية » مقيرناً ممدة معينة . 

ومن ثم فعمّد الإبجار عقد زمنى لأنه بقع على المنفعة : والزمن عذصر جوهرى 
فيه لأنه هو الذي بحدد مقدار المنفعة المعقرد علها . وعقد العمل لمدة معينة » عقد 
زمنى : لآن الخدمات الى يؤدما العامل لا تقّاس إلا بالزمن » فالز من عنصر 
جوهرى فيه إذ هو الذى محدد مقدار انحل المعقود عليه . 

وهنالة مخ الأكسباءما سحند ق. 'المكان فكرن سقيقة مكانية + ولكن 
المتعاقدين يتفقان على تكرار أدائه ..-ة من الزمن لسد حاجة تتكرر . فهو ق 


ذانه باس بالمكان 3 ولك المتعاقدذبن, انقان عل 3 م و2 بالزمان . مكل دلك 


5 000 


عقد الوروه» زاوم به جه كداقديد ابره التضاقن الأخر كيدا بين بكرن 
مد من الزمن . ففحل العقد هنا وهر الشي ء المعمن الذي اتفق على توريده - 
يقاس ف ذاته بالمكان » ولكن المتعاقدين اتنش اعل أن يتكرر مرات مدة من 
الزمن . فجعلاه يّاس »2 كالنفعة والعمل : بالزمان لا بالمكان . فلمعترد عليه قف 
كل من عد الإجار وعد التوريد هو الزمن » أو هر شيء يقاس بالزمن . ولكن 
لاود ليذ هااا وار ياي بالرمد طية آنا الكو له يلا اوري 
فيقاس بالزمن اتفاقاً . 

ومن ثم بنقسم العقد الز فى إلى عةد ذى تنفيدمستمر - ملاع ه 2185م ) 
00 70 الإ جار وعد اعحمل لدة معينة “وعند ذى تنفيد دورى 
0 مم 1أناعغعء ذه أذطأمم») كعمد الترر١د‏ وعشد الإراد المؤيد أو 


5" - أشم: هيز التفسي : ترج خخحصائص العةّدالزمى إلى فكرة جوهرية 
هي أن المعقود عليه فيه هو الزمن . والزمن إذامضيي لابعود . فإذا نفذ العقد الزمنى 
حيناً من الزمن » وأريد لسبب أو لأخرالرج ع ف العدّد استحالذلكء فإن الفترة 
من الزمن الذى نفذ فيها العقد قد القضت . وما نفذ من العمّد أصبح تنفيذه 
نهائياً لمكن الرجواع فيه . أما العقد النورى فلا يقوم على الزمن :وإذا نفذ ق 
جزء منه جاز الزرجوع فما م تنفيذه . ويرتب على هذا الفرق الجوهرى فما بين 
العمّد الزمبى والعقد الفورى نتائج هامة , نذ كر منها ما يأنى : 

)١(‏ الفسخ فق العقّد الفورى ينسحب أثره على الماضي » لأآنه بجوز الرجوع 
فيه . أما الفسخ فى العمّد الزمنى فلا بنسحب أثره على الماضي لآن مانفذ منه 
لاتمكن إعادته . 

(9) إذا وقف تنفيذ العمّد الفورىءفإن هذا الوقف لابؤزر فى التزامات 
المتعاودين من حيث الحم ؛ بل تبق هذه الالءز امات كاملة شاكانت قبل الوقف. 
أما العقد الزمنى فوقف تنفيذه يترتب عليه النتقص ىكه وزوال جزء منه » إذْ 
محى آثاره فى خلال المدة البىوقف تنفيذه فيها . لآن هذه المدة لايمكن تعويضها 
بعد أن فانت. بل قديترتب علىوقفالعقدالفورى انتهاؤه إذا كانتمدة الوق نر يد 
على المدة المحددة للعمّد أو تساويها. 


اا ب 


(”) العقد الزمنى تتقابل فيه الالتزامات تقابلا تامأ » لا ى الوجود فحسب 
بل أيضاً فى التنفيذ » فا تم منها فى جانب يم ما يقابله ى الجانب الآخر . ففي 
عقد الإبجار الأجرة تقابل الانتفاع » فإذا انتفع المستأجر مدة معينة التزم بدفع 
الأجرة بقدر المدة الى انتفع فها . أما فى العقد الفورى فإن التقابل إذا كان تاماً 
فى الوجود فهو غير تام فى التنفيذ . ففي عقد الببع بثمن مقسط إذا تقابل المبيع 
والمن من حيث الوجود » فلبس من الضسرورى أن يتقابلا من حيث التنفيذ ؛ 
وبجرز أن يدفع المشترى أقساطاً من العن لا يأخذ ما يقابلها من المبيع » ويلجأ إلى 
فسخ البيع فيسترد ما دفعه من المن 

(5) الإعذار شرط لاستحقاق التعويض ف العقد الفورى فى أكتر 
الأحوال . أما فى العقد الزمنى فالإعذار ليس بضرورى إذا تأخر الملئزم عن 
تنفيذ المز امه الزهبى , لآن ماتأخر فيه لابمكن تداركه لفوات الزمن > فلا فائدة 
رنجي من الإعذار . 

(5) العمّد الزمبى لايمكن إلا أن يكون ممتداً مع الزمن . وبقدر مايمتد يكون 
تغبر الظروف محتملا » ومن ثم كانت العقود الزمنية هي المحال الطبيعي لنظرية 
الظروف الطارثئة . أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق علبا هذه النظرية إلا 
إذا كان تنفيذها مؤجلا .)١(‏ ْ 


)١(‏ وهناك تفي للمقرد » من حيث طبيمتها » إلى عقد ذأ (16انعزطدد غهمغومن) 
واتفاق منظم (و[امصده دن كمهذ سماغمةحوم) . فالمقد الذالى هو اتفاق بين شخصين لما 
00 متعارضتان » وتكون الرابطة ينهمارابطة ذاتية عرضية #نصير علبهءا ولا نجاوزتها 

لى غيرهما. ٠‏ مثل ذلك عقد اليم ترى فيه تمارضاً بين مصلحة الاثم ومصلحة المعترى . واارابطة 
ل وهى لا تلبث أن نزول فى أثم متتملاتها باتقال ململكية اميم 
إلى الشترى . أما الانفاق النظم ة فعلى النقيض من الءقد الذانى يوجد مركزاً فانونياً منظيا ثاءنا 
(16111012 1128 500 هو أرب إلى القانون منه إلى المقد , فيسرى عل الف َك يسرى 

على الطرفين . هذا إلى أن ن الطرفين فى الانفاق المنظم لا تناقض بين مصالحهما وليس فهما 
دان ومدين . بل ليا غاية متحددة وغرض مثترك . مثل ذلك لقره ؛ فإن الشركاء اتفقوأ علن 
أن يوجد بينهم هذا المركز المنظم الثابت ت لغرض مشترك هبر الغر لق بطو المي ووه 
اشترا كهم » ولا تعارض فيما ببن مصالم السركاء عائل التعارض بين مصلحة الائم ومصلحة 
الشترى فى عقد اليم . 5 أن اام العركه 3 يسرى على التمركاء لخسب » 3 فر اها يسرى 
عا لى الفعر عقن اكهاة! ل مع الشركة اوامقان داك ؟ نذا الاق الحاء. القت كل معزرن عقعاخصم»)» 
(ا[هنددمن دل وهر ريم إل تذصم التواعد ال تسرى عللى عقرد الامل الفردية سن العامل حت 


١564 


1 - رتس بحت فى العفر : الآن وقد فرغنا من النهيد انكلام فى 
العقد : ننتقل إلى البحث فيه . ورتب البحث على النحو الذى سار عليه القانون 
المدنى الجديد » فنتناول فى فصول ثلاثة : 

. أركان العمّد‎ - ١ 
لانت | ثان العقك:‎ 
يداولل المقك"..‎ # 


حت ورب العمل . فينطم بدلك حلة مسنقرة ثابتة نسرى على من اشترك فى العقد وعلى من لم 
يشترك . 

والواقع أن الفرق بين العقد الذانى والاتفاق المنظم ليس على قدر كير من الوضوح . أمناك 
من العقود الذاتية ما يوجد رابطة متمرة غير وقتية كعقد الإبجار » فإنه مخاق رابطة مستمرة 
بين المؤجر والمتأجر » وهذه الرابطة قد يتعدى أثرها إلى غير التماقدئ كالمشتزى للمين 
المؤجرة . والوكالة وهى عقد ذانى يتعدى أثرها هى أيضاً إلى الغير الذى يتعامل مم الوكيل . 
والعمركاء ف عقد الشركة » الى هى اتفاق منظم :لحم مصالم متعارضة ٠‏ إذ كل شريك يريب 
أن يعطى للشركة أقل حصة بمكنة ويفوز بأ كبر ريع ممكن . ومن م تدرك البب فى أن 
تقيم المقد إلى'عقد ذا واتفاق منظم » وهو تقسيم ابتدعه الأستاذ ديه فى الفقه الإدارى , ام 
يد فى الفقه المدلى . 


م 


المصرالاول 
أ ركان العقد 


في" - مصير ألن العقر : العقد يقوم على الإرادة » أى تراضى. 
المتعاقدين . والإرادة يجب أن تتجه إلى غاية مشروعة » وهذا هو السيب . 
فللعقد إذن ركنان : اللراضى والسيب )١(‏ . 

وأما اتخل فهو ركن فى الالتزام لانى العقد . ولكن أهيته لا نظهر إلا قف 
ف الالتزام الذى ينشأ من العقد . فإن محل الالتزام غير التعاقدى يتولى القانون 
تعيينه » فليس ثمة احمال أن يكون غير مستوف للشروط . أما محل الالعزام 
التعاقدى فإن المتعاقدين ما اللذان يقومان بتعيينه » فوجب أن يراعيا استيفاءه 
للشروط الى يتطلبها القانرن . ومن ثم فا محل يذكر عادة مقترناً بالعقد . 
فنحن تبحث القواعد الى يقوم عليها التراضى: واخحل والسبب » وكذلك. 
الحزاء الذى يرتب على هذه القواعد وهو البطلان . ويتناول محثنا إذنه 
المسائل الااتية : 
١-الراضى‏ . 
١‏ - امحل . 
ات السب 
# - البطلان . 


الف ع الاول 
الترائى 
6 - وصور التراضى وصكذر : .يوجد العراضى بوجود إرادتين. 
متواففتين. وإذا كان وحود هاتين الإرادتين يكى لوجود العقد ١‏ فإنه لايكى 


)١(‏ وقد يجب فى التراضى أن يكرن فى ش_كل مخه وص كم فى المقرد الشكئية الى سبق 
ذكرها . فنى هذه الحالة يكون هذا الشكا الخصوص ركنا من أركان المقد . 


نو 
لضحته . بل يحب حى يكون العقد سميحاً أن تكون الإرادتن المتوافقتان صميحتين 
فنبحث إذن ٠‏ 


, وحود الترياضى‎ ١ 





صمة الراضى 
المع ثالاول 
وجود التراضى 
.ا الممراضى شر تطابى, إسادئى : نصت المادة 9م من القانون 
الملل الحديدعلى ما 


ويم العقد جراد أن شيادل طرقان التعبير عن إرادئين متطابقتين ؟ مع 
مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيئة لانعقاد العقد »)١(.‏ . 


)١(‏ تار ع النس : ورد هذا انس :1 ل الشرون المحدويق الما © ؟' مله على الوحه 
الأنى : ٠‏ « يم العقد عحرد أن بتادل الطرؤان النمير عن إرادتين متصابقنين , مالم إقرر القانون 
أوضاءا معيذة لانمقاد المقد » . وجاء فى المذاكرة الإيضاحية للمتمروع اللمبيدى فى هذا الصدد 
ما بق ا الو ار متم ارات الظاهرة بمورة وامّحة فى هذا تسن 2< فل 
يتطلب لانمقاد الءقد توافق إرادتين . بل استلرم نادل التعيم رعن إرادتين متصافتن » . وهذا 
القول الذى ورد فى المذاكرة الأإضاحة بوثم أن القانون الجديد قد امحاز إلى فظرية الإراده 
الظاهرة امحمازاً تاماً والواقم غير ذلك . فقد رأنًا أن ن اأقانون الجديد فى وضعه الهالى قد 
ملك متكا لوصا بحن جر الإر ١‏ الطاهرة والإرادة الاطنة » ل هو قد جمل الإراده 
الباطنةهى الأصل »ول بعدل علنها إلى الإرادة الظاهرة إلا إذا اقتضى استقرار التعامل هذاالمدول . 

ولماتتلى النس الذى مح بصدده قى لجمة المراجمة » أضف إلله عارة « فول ذلك » ء 
فأصبح كا يأنى : هم العقد ممحرد أن يبتادل١!‏ لطران التعبير عن ا 1 
القانون فوق ذلك أوضاءا معينة لانعقاد المقد». وقد أصبح مفهوما جنا الهدين ان اكمر 
أوضاع معينة لانمقاد اامقد ' لا يغنى عن تطابق الإرادتين . م قدمت المادة بالنسالانى : 3 5 
النقد يمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ء مم مراعاة ما يهرره القانون فوق 
ذلك من أوضاع معينة لانمقاد المقد » وقد وافق مجلس انواب علها دون تمديل محت 
رقم 5١‏ . وفى لنة القانون المدنى لحاس الشيوخ تليت هذه المادة فوائقت الاجنة عليها م حى 
بعد النافشة وأصبح رقمها 4م ٠‏ ووافق بجلس الشبوخ على النس كا أقرته لله (أغر فى 
كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص م - س 6١‏ 


- الال - 


فالراخى إذن هو تطابى إرادتين )١(‏ . والمقصود بالإرادة هنا الإرادة 
الى تتجه لإحداث أثر قانونىمعين هو إنشاء الالتزام . 


الا اران اتررارة ( أ العمل القانرنى ) : والإرادة هذا 
التحديد هى العم لالقانون (6ناونكفكناز 30:6) . والعمل القانونى ا رأينا أعم يوا 
العقد . فكانالمنطق يقضى بأن يكو نبحث العقد داخلا ضمن بحث العمل القانوق » 
لا العكس . ولكن الناحية العملية تتغلب هنا . فالعمّد هو العمل القانونى 
الأكثر شيوعاً فى التعامل . والقواعد اللى تنطبق على العقد هى ذات القواعد 
الى تنطبق على العمل التانونى » اذا استثشننا منها تلك الى يقتضيها توافق 
الإرادتين » ها سئين ذلك عند الكلام 58 الإرادة المنفردة . أى ف العمل 
القانرنى الصادر من جانب واحد . وه ثم فأركان العدلى القانونى هى بعينها أركان 
العقد : إرادة صحيحة : أى إرادة صادرة من ذى أهلية وخالية من العيوب» 
تفع على محل مستوف لشروطه 2 وتتجه لتحقيق سبب مشروع . 


"ا - اناه الررارةً لزعراث أ قائرئى : ويعنينا هنا وجود 
الإرادةوالمقصود بهذا أن تصدرالإرادة من صاحبها بنية إحداث أثر قانو 
هو إنشاء الالعزام . 


ويترتب على ذلك بداهة أن الإرادة لا يمكن أن تصدر من شخص معدوم 


الإرادة ؛ كالطفل غير المميز والمجنون ومن فقمد الوعى لسكر أو مر ضص 
ومن انعدمت إرادته الذاتية تحت تأثير الإيحاء ونحر ذلك . 


ولا عبرة بالإرادة اله, لم تنجه لإحداث أثر قانوق .» كا فى الحاملات 


الاجماعية وف التبرع بتقد.م خدمات2#انية وق الاتثفاقات الى تقوم فها بين 
أفراد الأسرة » وقد تقدم بيان هذا . 


(1) والدذى يقم عادة آن الإرادتين التطابقتين تعاقبان ولا تتعاصران : فيصدر الإيجاب 
سباق الخيل » إذ يدفم عدد من التراهنين المبالم التى براهنون بها فى وقت واحد . وقد ماء فى 
لذ كر: الإيضاحية للمشروع البق هذا الصدى مايا : < وف الغالبية العظمى من 
الأحوال ببدا احد المتماقدين بالإيجاب . ثم يتلوه قبول المماقد الآخر . ولكن لنس من 
الضرورى أن 05 اقول الأاعواب » نقد م اأعقد بتلائى تعسعر كن متعاصر بن عَنْ إرادين 


ا١امءه‎ 


معطا تنين + م هو الدأز ان انرحان على سباق الخيل». ( عموعةالأعمال التعضير.ة؟س  )٠١‏ 


ا 


كدلك لايعتد بإرادة الهازل ولا بالإرادة الصورية ولا با لارادة المعلمة 
على محض المغيئة ولا بالإرادة المقيرنة بتحفظ ذهبى : فإن الإرادة ى جميع 
هده الأدوال ١‏ تتحه انماهاً جديا لاحداث 0 قانوق )0( 





)001 00 5 أن اعرد إرضاء الصحيع هو أكون المتصرف مرا بسقل 
معى النص ف ويقصده ء. والهفرض كوه محرا يمقا ل معى ادرف أن > ن مدرك ماهة 
الفد:والراناتة ويه آنا كواتة وده ولترفن منةاكان آلا بن من #راةة حفة مله لكام عيدذا 
الالرام . فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف ونون ( وكان المتصرف وقت 


عىالر اأعقد .. يما ه. وات يا أفقده الا, رادة انمو بالا تحار ) ( نقض 5007 م مارس 
لنة 4؟؟5١‏ لمجموعة حمر ارقم ١59‏ س 99؟). 
وقد اشتمل المشروات 36 امربيدى على أمين اق هما عر حدفا فى المسروع ا 

مكانت المادة 1؟١‏ من المصروع النبيدى دص على ما يآنى : 8 يكون التسير عن الإرادة 
اطلا إذا ددرءن شخص وههو فى الة غيوبة أواوهو مصاب باضطاراب عقلل ولمى كان 
الاضطراب وقتا , عست كان هادا لص وقد احور » . وورد فى 11 اإيصاحية 
لأمشرو #البيدق فل هدا الصدد ما بأنى : « ,تخصد من هذا اخحكم إلى »واحهة حالات 
الاضطراب العارض الى لا تكو لفقد الأهلية بوجه داتم وإن اسدنعت فقد الإرادة اما بفى 
الاسمارات عا 5 هو الشآن فى القيوية والكر والشوع الغنادئبى ( انض التقنين الالماى 


تعليقات ١‏ ص ٠١»‏ ) . ويفرق القانون الاعاءرى ين التصروت الى تنمقد بإرادة منفردة 
والءقود الى لا نم إلا بإرادتين ٠‏ وحمل سن الاضصر اب العقى والك رسبا لطلان الأولل دون 
الثائة 8 وأعااهر ا هده التفرقه حم !ف مغ د هذا 'أقانون 86 'خرس عى استقرار 


ل ين 8 بجوو وك ين ١5‏ )4 . ولا تت المادة اا اق 
لنة المراجعة اقترح حذفها لوضوح ح حاكنها ولعدم اللحاجة إلمها ؛ فوافقت اللجنة على ذلك . 

وكانت المادة >0 من المصسروء التبدى -0 عق اها يق 0 لا يكون التعير عن 
الإرادة باطلا جرد أن صاحبه قد أضمر غير ما أطبر » ولكنه يكون باطلا إذا كان من وجه 
إليه يعلم بهذا التحفظ الذهنى» . وورد ف المذاكرة الإيضاحية للمصسروع التهيدى في هذا الصدد 
ما يأنى : « يتناول هذا النس مألة التعفط الدهدى ء وهى تبر من فورها أمر البحث فى المفاضلة 
بين مذهب الإرادة الاطنة ومدهب الإرادة هر 5 د انار أذ الظاهرة الإرادة 
الاضة فامهما بؤاحد ا بالمدهب 9 رمال 0 الإرادة الشاهرة ؛ وليس شك 
فى أن ودا المزذهب أ كفل . سحقيق الاستقرا رارق تطاف الروابط ااقانوية وأ كثر استحابة 
مقتضات الالهان وهو يساذات واققاة عن <لق» بدنداً قوع ل الشرينة الإسلايا . إذ هن 
تعتد اعتدادا بينا بالإرادة الظاهر هنا ري اف ؤالف بعرعة مادية واضحة. فإذا كان من وحه إله 
التعبه. عالما بالتحفظ الذهنى التعلق مهذا التعبير » فلا محل لعدم الأخذ بالإرادة اخحقيقية إد لى بعد 
فى الأخذ مها إخلال تأمين المما نت . وقد ذهب القصاء المصرى ى الى إثار المذهب الذى ابعة 
المشروء فى الفروض النادرة الى طرحت عليه بشن التحفظ الدذءبى ( اسكناف مختلط ١م‏ 
فراير سنة 855١م‏ م ص 1١١85‏ ) ». ولا تلت المادة 4 ف النة المراجعة اقترح حذفبا 
« لأن فيها إمعانا فى الدقة لا حاجة لنا به» » فوافقت اللحنة على ذلك . 

( أنظر فى كل هذا مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 9« ل ص +١٠‏ فى الحامشي ) . 


ا - كيف :م الثمافر : والتعاقد يم بتعبير كل من المتعاقدين عن 
إرادته على النحو الذى قدمناه وبتوافق الإرادتين . وقد يمر التعاقد بمرحلة 
تمهيدية لا يكون العقد فيرا بات » ويتحةق ذلك فى الاتفاق الابندالنى وى 
العربون . . 

فيخلص إذن للبحث السائل الآ تية : )١(‏ التعبيرعن الإرادة . (؟) توافق 
الإرادتين . (*) مرحلة تمهيدية فى التعاقد : الاتفاق الابتدائى والعربون . 


الطلب ابر ول 
التعسر عى الررارةٌ 


١/5‏ - تعر اللاصيل وتمير النائف :. قد يصدر التعبير عن الإرادة 
من الأصيلف التعاقد وقد يصدر من نائب عنه. فتتكلم : (أولا) فى التعيير الصادر 
من الأصيل» و(ثانياً) فى التعبير الصادر من النائب ٠‏ أ التيابة فى التعاقد . 


8 - التعبير الصادر من الأصيل 


ها ساائر آرم مور اللعسر عنريا .8 يحي المييز بين الإرادة الكامنة 
ف النفس والمظهر الحارجى للتعبير عنها . 
أما الإرادة الكامنة فى النفس فهى عمل نفسى ينعقد به العزم على شىء 


(1) ويقرر عاماء النفس أن الإرادة يسبقها ملان تحضيريان وبليها عمل تنفيذى . فأول 
مر حلة عمى امحجاه الفكر إلى أحس معين » وهذا هو الإدراك (هه1غ+ممعهمه) . َ يل ذلك مرحلة 
التدير زمه ةشهدم فط نا6ة) ذيرن الشخص الأمر وبتديره . ثمتأتى المرحلة الثالئة وهى إمضاء المزبمة 
فى هذا الأمر والبت نه ء وهذه هى الإرادة ( هصهفغناه: ) ٠‏ فإذا انعقدت لم ببق بعد ذلك إلا 
مرحلة رابعة وهى مرحلة النفذ (102ثناه06) . وهذه المرحلة الآخرة هى حمل خارجى ع أما 
امراحل الثلات الأولى فهى ممراحل داخلية نفسية .: ائنتان مها ترجعان إلى التفكر والثالئة 
هى الإرادة القصودة . ظ ١‏ 

وعير علماء النفس هذه الراحل بعضها عن بعش حت لاتختلط الإرادة بالرغبة » وهذا شىء 
سابق . ولا تلتبس بالتنفيذ » وهو شىء لاحق . وإلا فإن النظريات الحديثئة ق علم النفس 
لاتلم بالميعز فيما بين المراحل الحتلفة هذا المبمز الدقيق. فإنه يصعب القول ,أن العم لالنفسى,» - 


- هنلا سه 
وما دامت الإرادة عملا نفسياً فإنه لا يعلم ببامن الناس إلا صاحبها؛ ولايعلم 
بها غيره إلا إذا عبر عنها بأحد «ظاهر التعبير . 
١‏ 2 امسر اهمس م والعسر الكو : نصحت المادة 4٠.٠‏ من 
انقانو نالمدى ) الحديد على ما يأنى 
و١‏ التعبير عن الإرادة يكو باللففل وبالكتابة وبالإشارة المحتداولة 
عرفا ٠‏ كما يكون بانخاذ »رقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دالالنه على حقيقة 
الممصود #|©.. 
«” - ويحوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو 
#:مق الطرفان على أن يكون در نحاً )١(‏ 0. 
ونرى ءن ذلك أن التعبير عن الإرادة ‏ وهو مظهرها الخارجى وعنصرها 








د وهو بصدءةه عمل معقدء عر على مراحل متمءرة عضمها قن يعض 22 أ فة كل هذا الوضوح . 
ومن الصعب الجزم أن الإنسان لابدخل فى مرحلة التدير إلا بعد أن بم مرحلة الإدراك . فإن 
الإدراك والتدرم يتففل أجدعا مم الآخر فتفاعلان . كقارة تقط فى محخرى ء تتممر- لالاء, 
نتؤثر فيه » وتأثر منه . إن سراة در لا زب فمها الإنان الأمر على هذا الخواكادى ا 
فيستخلس أسابا للاقدام على العمل وأخرى 0 ٠‏ وإن العمل النف ى أ كم نعقداً 
وأقل وضوحا . فإذا ما اتهينا إللمرحلة الإرادة خيل لمن ,تم التحليل!!تقدم أن هناد قوة نفسية 
مستقلة » غير قوة الإدراك وقوة التدير » هى التى تتولى ب 3 
00 مع أن الإرادة ليست إلا ما ينتهى إليه الإد, راك والندير ء فبى ليت متقلة عنها» 

ما هى إلا داق سح بلا أردة ل لبان عن لسك وكر وتبصر . 

)01 .تاريخ النس _ : ورد هذا النص ف المسروع التبيدى (م 4؟١)‏ على الوجه الألى : 
ه١‏ لس يجوز التصير عن الإرادة بالألفاظ وبالكتابة وبالإشارة المنداولة عرناء 5 يجوز ذلك 
ما اذ موقت بكرن من شأ عا الثر وف ألا ع متيل عليه هدا التعبير . 
؟ ح ويمجهوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمناً إذا لم .فض القانون “ار يتفق الطرةان 
على أن يكون صريحاً».. فأدخلت لنة امراجمة عليه تمدبلات لفغلية أصبح وها ند خا انه 
الوارد فى القانون , وأحْذ رقم المادة ؟4 من الشروعالهائي . ووافق مجلس النواب على النس 
دون تعديل محت رقم ؟5 . وإ تليت المادة فى خنة القانون المدنى عجلس الشيوة دارث 
مناقشات طويلة حولها اننهت !! لى أن أغلبية اللجنة رأت حذاها » م رجءت عن هذا الرأى فى 
جلة أخرى وأقرت بقاءها ٠‏ وأصبح رقم المادة 4٠‏ . ووافق مجلس ايوخ على النس كما 
أقرته الاجنة . (يجموعة الأعمال التحضم.بة * ص١‏ وس6١‏ د س9١).‏ 


جد ااا 


وكون الصير عن الازاذة صرياً إذا كان المظهر الذى اتخذه ‏ كلاماً 
أو كتابة أو إشارة أونحو ذلك - مظهراً موضوعاً فى ذاته لالكشف عن هذه 
الإرادة حسب الألرف بين الئاس . فالتعبير الصر بحقديكون بالكلام » وذلك 
بإبراد الألفاظ الدالة على المعنى الذى تنطوى عليه الإرادة : وقد يدى اللسات 
هذه الألفاظ مباشرةوقد يؤدما بالواسطة كانخاطية التليفونية وكإيفاد رسول 
لايكرن نائاً . وقد يكون التعبير الصريح بالكتابة فى أى شكل من أشكاماء 
عرفية كانت أو رسمية : ى شكل مند أو كتاب أو نشرة أو إعلان ؛ 
موقعاً عليها أو غير موقم . مكتوبة باليد أو بالالة الكاتبة أو بالا لة الطابعة 
أو بأبة طريقة أخرى أضية #انك أى .ضروة .وين أن الاثينات بالكتارة 
يتطلل شروطاً أشد مما يتطلبه التعبير بالكتابة . ويكون التعبير الصريح أيضاً 
بالإشارة المتداولة عرفاً . فإشارة الأخرس غير المهمة تعبير صريح عن إرادته ؛ 
وأية إشارة من غير الأخرس تواضعت الناس على أن ا معنى خاصاً يدون 
تعبيراً صريحاً عن الإرادة ء» كهز الرأس عمودياً دلالة على القبول 
وهرّها أفقياً أو هر الكتف دلالة على الرفض . ويكون التعبير الصريح أخيراً 
باتخاذ أى موقف آخر لاتدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على حقيقة المقصود» 
فعرض التاجر لبضائعه على الحمهور مع بيان أثمانها يعتبر إيجاباً صريحاً )©١(‏ . 
ووقوف عربات الركوب ونحوها فى الأماكن الممدة لذلك عرض صريح على 
الحمهور . وو ضع 1 ميكانيكية لتأدية مل معين كميز ان أو آل لبيغ الحلوى 
أو لتوزيع طوابع البريد أو نحو ذلك » كل هذا يعد تعبيراً صريحاً 0) .. 

ويكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا كان المظهر الذى اده ليس ى 
ذاته موضوعاً الكشف عن الإرادة » ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره 


دون أن يفشرض وجود هذه الإرادة » مثل ذلك أن يتصرف شخص ق شىء 

0 وكد كان الشمروع الهريدى يبحمل على النص | ل (م4؟١‏ سس اأسروع) : 
9١س‏ إمتبر عرض البضائع مم بان ععها إيجابا . ؟ - أما الذعر والإعلان وبان الأسسمار 

1 ف لام . 3 م 82 1 

اخارى التعامل مها وكل ببان آخر متهاق إمروض أو طلرات موجبة لا+موور أو للا فراد ء فلا 
يعتر عند الك إبمجايا » وإعا يكون دعوة إلى 'ل:فأوض » . فاقر ح حدف هذا النس ل لكنة 
ار '<عة لعدم الماحة إليه إذ بسهل على القضاء تطيق هذا ال4.؟ دون نص عليه » قوافقت 
اللدنة على ذلك . (مجيوعة الأعمال التدقاءءة ا ص 4١‏ فى الحامثى) . 

(؟) وقد “ون كوت تدع ادوريدا عنالة.ول. 6أسامىء ا 15 لل_كرة الذقض حب 
الدامرة المدة سمه 8 ١‏ + ريل انه © #84 ١‏ لمعه ل 0 ركم +٠‏ ص #6٠١‏ : وقد 


. 3 - 5 ع - ٠. 1 - 3 ١‏ 3 8 35 0 ه > . 
اع لم ا ا<م_احج 4د 5» 5 م !أنه 5.ه د ض.:ا من كانه عي الرد 0 ماتصمنه ازا ندار) 
م - - 5-4 - 3 5 


2 /با ابا ١‏ 0 


ليس له ولكن عرض عليه أن يشتربه ٠‏ ففلك د ليل على أنه قبل الشراء إذ 
يتصرف تصرف المااك » وكالموعود بالبيع يرتب حقأ على العين الموعود 
بسعها ٠ )١(‏ وكاادائن يسلم سند الدين للمدين فهدا د يل عل أنه أ راد انمعضاء 
الدن مالم ينبت عكس ذلك . وكالمستاجر يبى فى العين المؤجرة بعد مهاية 
الإبجار و يصدر منه عمل يفهم على أنه يراد به نجديد لإيجار (أنظر م 15ه) : 
وكالوكيل يقبل الوكالة بتنشيذها : وكمدير ملعب يعد للتمثيل رواية عرضها 
مؤلف عليه(؟) . 

وأى «غلهرمن مظاهر التعبير الصريحة أو الضمنية يكى بوجه عام فى التعبير 
عن الإرادة ٠‏ مع مراعاة أن هناك عمّوداً شكلية سبقّت الإشارة إليها تتا 
أن بتخد التعبير مظهراً خاصاً , نى شكل معين . ومع مراعاة أن هناك قواعد 
للإثبات تستوجب الكتابة فى كثير منالفروض ٠‏ ولكن الكتابة فى هذه 


(1) أماإذا اذا وز العين من الواعد فهذا دليل على رفض الوعد بالبيم . وقد استخلصت 
#كلة النقض عدول الموعود بالبيع عن الثسراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطيانا تتشمل المين 
الموعود ببيعها (نقض مدلى 5 يونة سنة ١945‏ مجموعة عمر © رقم 9و ص 844١).ولمار‏ 
محكنة التق أن تتخلس إيجابا ضمنيا اللهة من أن المورث تح ح- انا خاسة فى البنك لولديه 
أودع فيه باسمهما الميلغ الممتنار 3 عله . ووّلت فى هذا لقو م اال : «اذا كان كل ما وَاله 
الحم لات الحة أن اورت ند نر حا عامافى النك لوديه أودع فيه نابعهماأ الملغ 
التنازع عله وانه فت هذا ال+ه اب اؤاص مع وجود حات 6 هم ىق ذات البيبك افسبدذآ 
ل على صدور أعوات بالمة من المورتث أن نه اهة لانفترض « 
وفمل الإيداء ا ن شأنه عحرده أن يفيدها إذ هو تمل احتالات #تلفة لابرجح أحدها 
إلا عرحح» ٠‏ (نقض مداق » أريل سنة 4 مجموعة عمر هرقم 9+4؟ ص0 08). 

(؟) وهناك رأى يذهم إلى أت اتير الصريح هو الععبير الباشر ل أى التعبير 
الذى نقصد به إيصال اله در بى مائير إل من توحه إإيه هده الإرادة ع والعية الصمى 
هو التعبير غير الماشر ل أى التعه, الدى لا يقصد به إيصال العلم بالإرادة مباشرة » بل يتدل 
نه لطربق غو اشر :عن وحود هده الآرادكى ولا ترى أوعاك رن عوسا ين الرايين:» 
00 النول إن الألوب الألوف فى العم هو العم الماشير . والأسلوب غم الألوف فى 
التعبير هو التعبير غير المباشر . وإلى هذا نث.. اللدكرة الإيضاحية لمشروع المبيدى إذ تقول : 
«وبراعى أن الفارق المملى بين هدين المعيارين ضثيل إن م يكن دوعا .. والأسلوبت الألوف 
فى التعير عن الإرادة هو فى الوقت ذاته الأسلوب الماشر ؛ فى دين أن الأس لوب غير المباشر 
ليس فى الغال بالأسلوب الألوف . ومبما يكن من ثشىء فقد آر المسروع ألا يفصل ف المألة 
بنس تشريعى , تاركا أمر البحث عن الميار الم لاجنهاد النقه والقضاء» . (تحوعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص .)١9‏ 


م17 ل 

الحالة الأخيرة ليست مظهراً للتعبير عن الإرادة بل طريقاً لإثبات وجودها 
يعد سيق التصتر عنها . ومع ذلك فهناك أحوال يجب أن يككون التعبير عن 
الإرادة فبا تعبيراً صريحاً » ولا يكتى بالتعبير الضمى . وهى أحوال يراد 
فيها عادة تنبيه العاقد قبل التعاقد إلى وجه الحطر فيا هو مقدم عليه » فلا يبرم 
الأمر إلا بعد التروى وإلا بعد أن تصدر منه إرادة صربحة . وهذا نوع من 
الشكلية المهذبة . وهذه الأحوال إما أن ينص عايها المشرع أو يتفن عليها 
المتعاقدان . مثل الذى ينص عليه المشرع حجية الدفاتر والأوراق المتزلية 
لا تقوم إلا فى إحدى حالتين » أن يذكر المدين فيها صراحةأنه استوى ديناً 
أو أن يذكر صراحة أنه قسد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند 
(أنظر م 8وع) ٠»‏ وبائع التركة يرد للمشترى ما استولى عليه منها ما لم يكن 
عند البيع قد اشر ط صراحة عدم الرد (أنظر م لاهغ) ٠‏ وبراءة دمة 0 
الأصللى نحو الموجر إذا صدر من هذا قبول صريح بالتئازل عن الإيار أو 
بالإيجار من الباطن (أنظر م .2١()04107‏ وقد يتفق المتعاقدان على أن يتخذ مظهر 
التعبير عن الإرادة شكلا خاصاً بأن يكون تعبيراً صرحا أو يكون بالكتابة 
أو بكتابة رسمية » وى هذه الأحوال ينفذ الاتفاق فلا يوجد التعبير إلا ى 
الشكل المتقق غليه وقد سبق ببان ذلك (؟) ., 


وكلها كدت عن التعبير الصريح والتعبير الضمبى كان معمولا به قضاء 
دول نس فطل القانون المدم (9*) ., 


سدم 





)00 وقد لابصل المصرع إلى حد أن يتطلب تعبيراً صريحاً » ولسكنه يتطاب مثلا أتفاقا 
خاصا (أنظر م ٠‏ ل ور نص عا لى أن الإرادة لاتفترض ( أنظر م 575 
وم 4 د" وم ٠١‏ 5؟)ءأو موحي ان حون تفسير الأرادة امسذاسنا (أغر م ههه). 
وق جيم هذه الأحوال لايشترط التعبير الصربح » ولكن نحي الميطة والتشدد فى استخلاس 
التعبير الصمنى . ١‏ 

(؟4 أنفار آنفا فقرة ه؛ فى الحامش . 

(©) وقد جرى التضاء اأصرى على الاعتداد بالتمبير الضمنى عن الإرادة كا بعتد بالتصير 
الصررح ( إسس*_اف مخختلط فى ؟ قفبراير لنمة 45ها م م ص 1١١8‏ - وفى ١١‏ مارس 
١55 0‏ م6غع ص ؟9ه؟) . وذهب كذلك ال أن ملكا سنا أو هديا من ضبروب 
000 بعتي إقفصاحا عن الإرادة (استكناف مختلط فى ١5‏ عابو سلتة 94ا5ام 4١‏ 

٠‏ غ). 


سد 


/ الإ ساب رار الال وامررارةٌ الظاهرة”* م - تمريير:إذا لم تحختلف 

الإرادة الداخلية عن مظهرها الحارجى » فسيان الآخخذ 0 ادة الباطنة أو 
بالإرادة الظاهرة مادام الإثنتان متطابقتين . أما إذا اختلفتا ‏ يا إذا أمفضى 
شخص عفدأ مطبوعاً ينضمن شرطأ كان لا يقبله لو فطن له » وكشخص 
ييزل فى فندى على شروط لا يعلمها ولكها مكتوبة ومعلقة فى غرفته » وكمن 
يودبى على ألاث منزلى بطريق الأشبر على بيسان مطبوع فإذا به يؤشر 
على أثاث غرفة نوم وهو يريد أثاث غرفة استقبال ‏ فالقاعدة المعروفة فى 
القوانين اللاتينية أن الإرادة الباطنة هى الى يؤخذ بها . ولكن نظرية حديئة 
كان للألمان الضلع الأكبر فيها . تأخن بالإر'دة الظاهرة 0 هنا اختلفت 
المدرسة الآلمانية مع المدرسة الفرنية فى العقد ] اختلفتا فى الالتزام وكيا 
اختلفتا ف نظر مهما العامة للعلاقات الثانونية . فالأولى تقف أمام المظاهرالمادية 
المحسوسة فنظرنها موضوعية (/ذاءءزاه) . والآخرى تنفذ إلى البواطن النفسية 
فنظرتها ذائية110ءءزطنة) . فإذا اقتصرنا على العقد رأيناالمدرسة الفرنسية تأخذ 
بالإرادة الباطنة » وتأخذ المدرسة الألمانية بالارادة الظاهرة . 


8 - نظر يم الرسارمٌ الساطئٌ (عمعامة 014مان0) : وهى تبحث عن 
الإرادةفها تنطوىعليه النفس. أما مظهر التعبير عن الإرادة فليس إلا قرينة عليها 
تقبل إثبات العكس . فإذا قاه دليل من جهة أخرى على أن المظهر المادى 
لا يتفق مع الإرادة النفسية : فالعرة .هذه لا بذاك 58 الوصول 
إلى معر فة الإرادة النفسية عن طريق الحرم ٠‏ فا على القاضى إلا أن يتعر فها 
عن طريق الافراض . فالارادة الحقيقية أولا . وإلا فالإرادة المفرضة . 


(*) بعض المراجم الر ئيية : الى فى الإعلان عن الإرادة - يكاز تخملة يودرى 
جزه ؟٠‏ - دوج فى الالبرامات جزء أول - بلانول ورسير وإسمان جزء أول - ديريه 
(«دسهه8) رسالة فى تفسم الأعمال الثانولية اسنة 5 980١3ء‏ وانظر أيضا مقالا له فى المحلة 
الانتقادية سنة ١9٠-9١‏ - مقال الأستاد مال (لوتصتزه25) فى الإعلان عن الإرادة فى بجلة 
القانون المدنى الفصلية سنة ١98٠65‏ اص 0186 اص كلاه ل مقال الأستاذ هرربو 
(داماعناه2]5) والأستاذ جيليوم دى بيزان (صنده8 46 وتصداواان6) فى الإعلان عن الإرادة 
فىالقانون الإدارىالفرنىق بجلة القانون المدنى الدعلة سلة ١ 5١“‏ ص؟ 4 هع اصض مه 5-5 
نظر يه المقد لامؤلف ص ٠ ٠‏ م6١‏ ومابعدها -- أصول الالرامات للد كتور حامى بجت بدوى بك 
س5 وما بمدها ل نفارية الالعرام للدكدتور أحند حثمت أبو ستيت يك ص١7‏ وما بعدها . 


ا 0 


ولكبها ‏ حقيقية أو مفر ضة هى الإرادة الباطنة لا الإرادة الظاهرة 3 
الإرادة الحرة انختارة ف معدتها الحقيى ٠‏ غير متأثرة لا بغش 
وله كراةولة يخلط: : 


0/8 نات انلسارم الظاهر و صمنندءداء06 ,عمععاءاة 6غه10ه0) 
(8:مهاه؟ عل : ف التصف الثانىي من القرن التاسع عشر بحث 
فقهاء الأآلمان نظرية الارادة الباطنة محث المدقى ء» وخلصوا 
0 بهم إلى أن هذه الآرادة النفسية لا يجوز أن يكوزلما أثر قى 
القانون . فهى شبىء كامن 5 : ف النفس 3 والإرادة الى نشج أثرأ هى 
مب ا اي 07 
الإرادة مظهراً اجماعياً إلا عند الإفصاح عنها . فالعبرة هذا الإفصاح » إذ 
هو الشبىء المادى الذى يستطيع القانون أن حيط به وأن يرب احكامه » 
دون حاجة إلى تحسس ما تنطوى عليه النفس من نبات . فإن القانون ظاهرة 
اجماعية لا ظاهرة نفسية #بوالارايه الباطنة لا وجرد فا إا و العا التمبى. 
فإذا أريد أن يكون ها وجود فى العالم الاجماعى » وجب أن ت: تتجسم فى المظهر 
المادى لما » وهو ما يستطاع إدراكه . وى هذا استقرار ا 
لمن يسكن يق إلى ما يظهر أهامه من إرادة لا يستطيع التعرف عليها إلا من 
طر دق التعبير عنها » فلا يحتج عليه بعد ذلك بأن من تعاقد معه كان ينطوى 


على نية أخرى غير الى تستخله. من الطريق الذى اختاره للتعبير عن هذه 
النية(١)‏ . ش 


() وقدتار القانون الألمانى بالفقه الألمانى » فأخذ إلى حد كير بنغارية الإرادة الظاءرة . 
وطق القانون الإنجليزى هذه اب ان الي ا كي ملالا : إذا استممل 
شخس طرنا #تمبير عن إرادته يحيث يكون من العقول تبماً اروف أن يفوم مهأ معنى مءين » 
فلا يجوز له أن كر هذا المنى فى مواجهة شخص تصرف عن حسن تية تصرفا يتلاءم مم 
هذا المغنى . وانظر أيضا ولوك فى العقد طبعة تاسمة س ه -- مس 4 -- وولتن فى المقد 
حزاء أول ذقرة :+ة). 1 

أما العر ار أن القاعدة فمها أن الديرة بالمعانى أى بالإرادة المقيقية للمتماقدن» 
إلا أن الفقباء فق كتين مز الغر وض يفون عند المعانى الظاهر ة من ٠‏ الألفاظ الى أمتمملها 
التماقدان », فلا تعدوتها إل اللمانى المكاءنة فى السريرة . ولعل ه_ذا يفسر محليلهم الدكيق 


لعض العبارات والألفاظ » ووقوفهم طويلا عند شرح ما #ضمته هذه العبارات من العانى , > 


- م١1‏ - 
ولا يشرط أصعاب نظرية الإرادة الظاهرة علريقاً + سا لمظهر التعبير » 
فأى مظهر هن هذه المظاهر بصح عندهم . وقد يكو هذا المظهر تعبيراً 


در يا أو تعبيراً ضمنياً . وقد يكون مجرد السكوت ق أحوال خاصة مظهراً 
ون «شاهر التعبير . والمهم عندهم الا تقتصر الإرادة على عمل شسى . بل 
تبرز إلى العانم المادى ى علامة ظاهرة . فى الى نتف عندها . ونقدر 
الإرادة بعدرها . 


وهم لا يكتفون من المظهر الخارجى للإرادة بأن يكود مجرد دليل عليها - 
دليل يف لى إثيات العكس إدا لبين من الظروف أن اتعبير الحسارجى لا يتشى 
م الإرادة الداخلية | ولو اكتفوا بدللك لانمموا 2 أعنواب نظر به الإرادة 


الباطنة . وا-كهم يذهبون إلى مدى أبعد : ويعتبرون هذا المظهر الخارجى 
هو العنصر الأصلى للإرادة ٠‏ قفيجب الوقوف عندة 131 كان لا ند من اعتباره 
دليلا على الإرادة الداخلية . فهو دليل لايقبل إثبات العكس . فلا يسمع 
لشخص يدعى أنه أضمر غير ما أظه ٠‏ ما دام قد أراد هذا التعبير الذى 
اختاره لإرادته )١(‏ 


حت وما يتنبعه اختلاف التعبير مناختلاف الأحكام .فليس هذا مهم أرراينا ا معنا كا بالقفدع 
سل هم تقليب للارادة الظاهرة عل الإرادة اناصضة . هذا رن أن هماد ثلاثا دهن حم وهزلهن 
جد ء. أى أن الإرادة الظاهرة تغلب فبها حمّا على الإرادة الباطنة ',» وهى الزواح والطلال 
والمناق ( التلوع والتوضيح جزء؟ صس“«هلا - س0 786 ): 

)١(‏ ذلك أن أنصار الإرادة الظاهرة لا ينفلون الإرادة ألاطنة على نحو مطلق . فهم 
بشت طون أن يكوة ورا مظن العير اادة كاشة + والكن عنسةه الإزادة تكون اقطورة 
على أن يقصد بالإرادة الفشاعرة أن تخذ مظبرها الخارجى اعحدت ١‏ ع ها الةان وى هل فاغده1ه) 
(*46018:6 . فمن بعر عن إرادته بالكتابة لابقصد ابه الإرادة المكتوبة أن تتخذ مظبرها 

|. , 2 1 ا ! هدوأ ن 
الخارحى فى الكتاية اتحد ن أئرها القاثوار إلا وقت ع عل هد لكتابةء ل هو ق 
الفالي لا يقصد ذلك ات لوا رم 0 بردت 
لأن إرادة اراد أختون تلو ل ذلا ب أن قال كه ا ار 5 هذا 8 
الخاردى لتحدث أرها القانونى ( أنطر المادئين 1١51‏ و298١‏ من المسروع ابتمبيدى وقد مر 
ذكرهيا. وانظر فى هذا المعنى فوزنتور عطناة 58058 اس + ١+‏ ل سللى فى إعلان الإرادة 
س ٠‏ سل رسالة الدكتور الشيق المقدمة لمعهد القانرن المقارن تمامعة باريس فى تكوين المقد 
شوق القانوق ادر الشرى امنيس 4+ هاءض رقم * ). 

ولا بد من وجود الإرادة الظاهرة وجوداً حتيقاً » «الإرادة الكتربة لا وجود لها إذا 
4 مزوره . أما اذالم مكن مزورة ثنبى مو<دوده حونو حبك إن غير الشخصس المقدود 6 


1 


١٠م‏ - موده القانون الجرير : وقدسبقالقول!نالقانونالحديدا حرف 
نتحرافاً بسيطاً عن تقاليد القانون القديم فى أمر الإرادة الباطنة والإرادة الظاهرة 
فلم نجسد فى الوقوف عند الإرادة الباطنة ٠‏ بل يز حزر اح - قليلا نحو الإرادة 
ال كر الامتقرار فى التعامل در يت سد 
الآلمان فى اقعرابه م: الإرادة الفلاهرة كنا سبق أن بينا . وإذا جاز أن يمال 
إن القانون الآلمانى قد أكمل نظرية الإرادة الظاهرة بنظرية الإرادة الباطنة . 
فإن القانون الحديد يكون قد أكمل نظرية الإرادة الباطنة بنظرية الإرادة 
الظاهرة . 


1 
-١‏ جر لسرن الزواده ارم: والتعبير ع نالإرادة - سواء 
كانصريحاً أوضمنياً : وسواء اعتل فيه بالإرادة الباطنة أو بالإرادة الظاهرة 5 


لا ينتج أثره إلا فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . وهذا ما تقغضفى 
به المادة 4١‏ من القانون المدنى الحديد » فهى تنص على ما يأنى : «ينتج 


عد أن يدا إلى شخ ص آخر تحمل اسم الشخ ص المقصود (فون تور 3115 0م605آ1س5١1-‏ 
رسالة الدكتور الشيت المغار إلمها ص 4م ثقرة ه٠7‏ ) . 

هذا والنتااخ المملية للتمبيز بين مبدأى الإرادة الاطنة والإرادة القادرة محدودة , وهى 
لا تظهر إلا إذا أمكن تقديم دليل على أن الإرادة الظاهرة تختلف عن الإرادة 'لاطنة 2 وقلما 
بتطاع إنبات ذلك . وف الأحوال القليلة النى يمكن فيها تقديم هذا الدليل يتقارب البدّآن من 
ناحية أخرى . ذلك أن مبداً الإرادة الباطنة لا يترك المظبر الخارجى الخاطىء دون جزاء , بل 
برتب عليه الحق فى التعوبض », على أساس الكولية الاقصيرية » لمن اطمان نا المظهر حماية 
للثقة الممروعة . 

ومهما يكن من الأمر فلا بزال هناك فرق بين المدأين لا يجوز إغفاله . فنظرية الإرادة 
الظاهرة تنظر إلى الإرادة باعتارها ظاهرة اجّاعية . أما نظرية الإرادة الباطنة فتنظر إلى 
الإرادة باعتيارها ظاهرة نفسية . وهذا الفارق بيترتب عليه نتيحتان عمليتان : )١(‏ عند تفسير 
العقد إذا أخذ القاضى ,مدا الإرادة الظاهرة فبو لا يكون ملزماً أن يتحسس الإرادة الداخلية 
ذما مونه سريرة المتعاقدءن . بل هو يقف عند المظهر الخارجى لاتعبير عن الإرادة 2 فيفسيره 
تفيراً اجتاعياً لا تقسياً » متنداً فى ذلك إلى الءرف المارى وإلى الألوف فى التعامل . 
(؟) إذا أخذ القاضى دأ الإرادة الظاهرة فإن مألة تفير العقد تصبح مسألة قانون تخضم 
لرقابة محكمة ااننض ما دام الغرض ليس هو تفسير نية المتعاقدين بل تفسير نص العقد بكرن حم 
ذلك 2 تفسير نص القانون . أما إذا كان التفير بتحه إلى بمحث الإرادة البإمللة 6 فوذه مسألة 

وأقم لقامى ا ع فبها الرأى الأعلى ل ولنتناول هده المسألة بتة ميل أوق عند الكلام 

ف اتفسير نعود 


التعبير عَن الإرادة اثره 8 الواقيت ان صل مد بعلم من وبحه إله » وبعشر 
(0١ 1 5 5 ١ ١ - - 2 ٌ‏ 
و حولت ع اماد على عكّس ذلك )0١(‏ )2 
ولانظير ذذ! النصم ق القانون امدق الغدي . 
ف تعد واف 3 الب ي: : 0 0 دو 0 
ويح © كلا امت الور الى وغوه اععير جدود فعليا ووج<وددو+<ود 
قانونياً . قالتعم ريكون له وجود فعل تجرد صدوره م: صاحبه ٠.‏ ولحنه 
ولانكون له وجود قانوى إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . العبرة ف 


التَعبم را بو<د ده 0 لان هذا 0 اع ترا تب عه ار كان 


مم سه 





(1) تار ال : ورد هذا الئص فى الصسروع التبيدى ( م 1١8‏ ) على الوجه الآنى : 
ه ١‏ سح ينتج التعبر عن الإرادة | ل دوا ريسل يه إلى من وحه إله 0 
هدا ن ألء يه او تون له أثر :ذا وصل عدول عه بقن وحرةه إلله التعسم عى الإرادة 
ا ا ا 00 عدو هن 
وصول التفيعر - ١‏ ي الإراده بودن قد صدر بنحيث كان يصل 6 لاعس وف امعتادة ٠‏ قل 
وصول التعبير 07 ن الإرادة أو فى الوقت ذاته » ويحب عبى من وحجحة أنه العدول أن خطر 
0 ار 0 جاوت ف اعفار اعتبر اكد مده إلى وقت 
الحاحة الماك افقرة اثانية جما نيا قرع 9 0 ا ان :فرق سفن 
نكر يعى , فقوادقت اللجنة على ذلك . م ناقعت أذزء اليافقى م, ن المادة ٠»‏ واستفر لرأى على أن 
التفة عن أن رأدة يدح 2 رت م ٠‏ ره 1 دن م 0 ملقمار لؤنات "سحصيرل. 000 لأدد 
ام صوان كريسة عمداة ا انضاما 03 الى 9 5 دزه الذر..ة وله بئات 65 

والطرف الذى وجه إليه التسير عن الإرادة هو الذى يتحمل, عيء إئات المكس . وأصبعحت 
المادة ١‏ ام هق مم ن المشروع ايان ) 65 00 ينتج اتقم عن وإرادة 


أره فى ا وجة إليه . وإمتير وصول العم قريلة على اعرابه إلا 
أن بقام الدليل على عك سرذلك » . وقد وافق محاس الوااءق المادة دون مكيل عت ت رقم 5. 
_ يت على خنة ة القانون المدلى حاسم الود ث3 أت الأغانية حدفبا 6 2 اغاوت اللحنه 


نفثر فيها درت قاءها واس رنية 51 يبرو فى شي كي علماتنك ذلك + 
عدا التحضيرية كص ا سا صظة؟ ). 


ونذ كر هنا أن القاتون المدتى التورى اجُديد الذى صدر يعد القانون المدلى المصرى احديد 
رمن قليل ل وعين لاذه تار عم سابق على الثار. خ الدى عين لهاذ القانون المصرى سه 
سار على مهج القاثون المصرى فى المالية الفطنى من لقفوصة وأسكءه . ومن الفروق 
النادرة ما بين القانونين أن القانون الورى لم يقل عن القنون اللصرى نس أللادة 5١‏ . 
وبدو أنه أراد بذلك أن يجمل التعبير عن ل إلى الوقت الذى ييتصل. 
فيه بعلم من وجه إليه . ويدءزز هذا التفسير أنه جعل التعاقد فيما بين الغائيين يم فى المكان 
الذى صدر فيه القبول (م64 من القانون البووق) الى القكان الذى علم فيه الموجب بالقبول. 
زمه من القانون المصرى) . وان تفصيل ذلث عند الكدام فى ا ما بين الفاشعن . 


2 سن 

القانو نية للتعبير . وهذا هو المععى الممصود من إنتاج التعبير لأثر ه (16ن1512») . 

فإذا كان التعبير عن الإرادة إنجاباً مثلا فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى 
علم التعاقد الآخر الذى يوحه إليه الإجاب . ومتى وصل إلى علمه أننج 
أثره . ومعبى ذلك أن الإواب من وقت العلم يعتير قائماً لا جوز العدول 
عنه . وكان قبل العلم أى قبل أن ينتج أثره يجوز فيه العدول ولكن هذا 
ليس معناه أن الإنجاب الذى أصبح من وقت العله قائمأ لا يجوز العدول عنه . 
هو إيجاب ملزم لا يجوز الرجوع فيه . فإن الإيجاب الذى لا يجوز العدول 
عنه . يجوز مع ذلك الرجوغ فيه . ما لم يكن ملزماً . وحبى يكون الإداب 
لا يكون إلا قبل أن يستكمل الإيحاب وجوهه القانونى . أما الرجوع فلا 
يكون إلا بعد أن يستككل الإيجاب هذا الوجود بشرط ألا يكون ملزماً » فإذا 
كان ملزما فلا يجوز العدول عنه ولا الرجوع فيه . وإذا كان التعبير عن 
الإرادة قبولا مثلا » فإنه كذلك لا ينتج أثره إلا من وقت علم الموجب 
به . وأثر القبول أكثر وضوحاً من أثر الإبجاب . فإن القبول إذا أنتج 
اثره كان هذا الآثر هو تمام العقد . ومن ذلك ينبين أن القبول إذا صدر قلا 
يم به العقد إلا من وقت وصوله إلى علم الموجب . وهذه هى نظرية العلم 

وقد جاءت المادة 4١‏ بقرينة قانونية على العلم لما قد ينطوئ عليه من 
خفاء » فقضت بأن وصول التعبير قرينة على العلم به » لأن العادة جرت أن 
الناس إذا وصل إليبم شىء أحاطوا به علماً وقت وصوله . على أن هذهالقرينة 
القانونية ليست قاطعة » فيجوز لمن وصل إليه التعبير أن يثبت أنه لم يعلم به 
بالرغممن وصوله»؛ وهو الذ ى يحمل عب الإثبات(1© . 

)١(‏ الم تورد المذكرة الإيضاحية للمادة ه١١‏ من السروع المهيدى (ومى القابلة لاماد: 
١‏ من القانون الجديد) الأمر على النحو الذى بيناه فى التن . فهى قد بنت إتاج العبير لأثره 
عند وصوله إلى علم من وجه إليه على فكرة أن الإيجاب ملزم بوجه عام ٠‏ فقبل الملم يكون 
الؤيجاب موجودا وجودا فمليا ووجوداً فانونيا ولكن يجوز الرجوع فيه إلى وقت الدلم » 
ومند هذا الوقت يكون ملزما لا يبوز الرجوع فيه . وكان هذا النظر يتمعى مم السروع 


القيدى الذى حمل الإجاب فازيا (م ١8‏ من هذا السروع) . وهدا ماورد ىق المذ كرة 
الإبصاحة فق صدد المادة ١"‏ من المعمر وع المهبيدى : « تتناول هذه المادة تعيين١‏ قت الدى ‏ 


- هلما ٠‏ 
ويددين مما تقدم أن القانون الحديد قطء فى أمر كان القانون القدى فيه 
متردداً . إذ جعل التعبير عن الإرادة ينتج أثره من وقت العلم به » وكان 
القضاء فى القانون القديم يتردد بين وقت إعلان التعبير ووقت تصديره 
ووقت وصوله ووقت العلم به »ء وسيرى ذلك عند الكلام ق التعاقد بين 


الغائيين . 


م ود ا موت وثفر شمر الل لهام 2000 فى التعسر عىن. ال رارم 8 

وقد قدمنا أن التعب عن راد كن ل وسو قل من | وقت صدوره من صاحيه » 
وهذا الوجود الفعلى | يبى له حبى لو مات صاحبه أو فقد أهليته . وهنا اعتتر 
القانون الحديد أن التعبير عن الإارادة قد انفصل عن صاحبه ما دام قد نم له 
الوجود الفعل : فلا سقط يموت من صدر منه التعبير ولا فده لأهليته . 
وى هذا ضرب من الأخذ بالارادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة الى تبى 
كامنة ىق نفس صاحبا وتموت بموته وتزول بفقّده لأهليته . وإذ اعثير 
القانرن الحديد ذلك . فد رتب على هذا الاعتبار نتيجة هامة خالف فيبا 
القانون القديم . فجعل التعبير يبى بعد الموت أو فقد الأهلية » بل ويستكمل 
وجوده القانون بوصوله إلى علم من وجه إليه . وهذا ما تقضى به المادة 45 
من القانون لحديد » فهى تنص عل ما يأى : «إذا مات من صدر منه التعبير 
عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره . فإن ذلك لا يمنع من 
ح لصبح فيه التعيمر عن الإرادة ا لا جور العدول عنه (اقرأ : الرحو اءقه) . فن الواحب 
العييرٌ بين وحود الدهيير . وهذا 'وحود بتحنقونت صدوره إذ يصبح عملا قانونياً كا لا يتأثر 
وجوده يوفاة من مدو امنه أو ققد أهلته » وين استكوال هذا التعير كه وتوفر صفة 
النزوم له تفريماً على ذلك » وهذا لا بتحقق إلا فى الوقت الذى بصل فيه التسير إلى من وجه 
إليه » . (بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س و١‏ ل صس١٠).‏ 

وما كان المسروء الهانى » ومعه القانون الجديد » قد عدل عن جمل الإعباب ملزء! يرجه 
عام » ذف الادة 9؟١‏ من المشتروع القغبدى , كان من الواجب أن يدخل تعديل : 
الاعتبارات التى من أجلها لا ينتج اتعبير أثره إلا من وقت العم به » على التحو المب 
فى المن . 


انا د 


نرتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه » هذا ما لم يتبين 
العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل( )١‏ ) 

وله كان القضاء الفتري واكل القانواك القادم جرم لى أن موت صاحب 
الإرادة أو فقده لأهليته قبل أن تنتج الإرادة أثرها يستتبع سقوط الإرادة(؟) . 
ويرجع هذا فى رأينا إلى أن القانون القديم لم يكن يستطيع أن يتصور انفصال 
الإارادة عن صاحببا » فهو لا يراها إلا إرادة كامنة فى النفس تموت 
يموت صاحبها وتزول بفقده لأهليته . ولا شك فى أن حكم القانون ابلخديد 
)١(‏ تاريخ الس : ورد هذا الم فى الأدة ١55‏ مزالمشروع المبيدى على الوجه الأنى: 
, 1 عن الإرادة أن يكون من صدر منه أو من وجه إليه هذا التعبر قد 
مات أو نقد أهليته » مالم بتبين المكن من إرادة الطرفين أو من طيمة التعامل» . ولا 
عرض النص على دلنة الراجعة دارت مناقشة طويلة حوله وكان هناك م ن ترق ان القفس افيد 
إذا مات صاحه أو فقد أهليته قبل العلم به . وعد الداقشة حءل هذا ا 2 و1 عن 
موت من وحه إله التعبير أو فقده لأهليته . وانيت: التاقعة إلى د ال علر. 
الوحه الدى استقر ل القانرون اعد بد 75 وأصبح رقم المادذة غه فى المتمروع اهبا 1 
ووافق مجلس النواب على المادة دون تمديل محت رقم +8 . وكذك وافت لنة 
القانون الدنى مجلس الشبوخ على الس محت رقم 4٠‏ وعادل اربرعاط ا «إقترح 
الاستماضة عن المادة ؟4 بالنص الأنى : «ينقضى التعدير عن الإرادة عرث صاحبه أو بفقد 
أهلرته قبل أن يتصل التعير على من وجه إليه اه ع فى هذه المألة امكالف المحةر 
والألوف فى مصر وفرنا ء ولانه قد يفضى ! لى الإضرار بورثة المنوق أو ذاقد الأهلية » أد 
قد لاإنبم للورئة أو مثلفاقد الأهلة الاحاطة فى الوق ّالناسب تصرفات هن عبر عن الإرادة . 
و بر اللحنة الأخذ مهدا الاقتراح ا التعبير عن الإرادة مق عدن برعا ريطت نه مصاح 
لا جوز إهدارها ببب حادث طارى»ه هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده لأهليته : 
ولا يبن بعد ذلك من .سند للاقتراح إلا الإيقاء على اللألوف ولكن اللتحةتراعت ارك هذا 
الألوف لا يانند اا لى أساس فقبى أواماصق سايم ه بل الفقه والمدطق يبقصمان بالأعتراف للتمير 
عن الإرادة كان : ذانى » ومثل هذا ا 00 بان لاستقرار المعاملات وحاية المصالمر» . 
وقد وافق 3 الشبوخ على المادة م أقرتها اللجنة . (مجموعة الأ>ال التحضمرية 
*اص 9؟ عسل 9 

(؟) أنظر سك الاسئناف الوطنية فى 8 مارس سنة ١8*٠‏ الماماة : س 448س 
حكلة طنطا في 5 دممر سنة الجموعة الرسمية رقم ص 06> ح وكانت الادتار 
7/٠‏ من ل القانون الفدم تطبقان هذا المدأ فى عقد 'لهمة فتنصان على ما فى : #تطل آلمة 
ععوت الواحب أو فقد أهليته لاتصرف قبل قول الموهوب له» . 

وبدو أن القانوتكت اورى 2 ح وقد سسقت الإثارة إله لس لحار مذهتب 
القانون المدلى القدم « فلم قل عن ن القانون المدنى اخد.د نص لاذه ؟ » وار راد بذك أن 
قم اتصمر عن الإرادة موت صاحبه أو فقده لأهلته . 


-- /إانم,١‏ سس- 


هذه السألة ينفضل حكم القانون القد» من حيث استقرار التعامل . والمثل 
الآلى يوضح ذلك د بس اسه يه عليه 
صنقة . فقبلها الآخر : ولكنه مات قبل أن بصل القبول إلى علم الموجب » 
ا #هدا عند و ضول ام ل ألة بعلم موت ماحيد . العقّد ىق هله الحالة 
5 لشانون الحديد : وكان لا بم ' فى ضل الثانون أحدم . وظاهر أن 
القرل بهام العقد هو الذى يتفق مع استقرار التعامل . فإن الموجب لا مأخذ 
علبه إذا هو اعلمأن إلى تام الصفقة ورتب شؤونه على هذا الاعتبار (1) . 
ويب ءلى ورثة القابل ى هذه الحالة (وععل اا الأهلية ) 
وقد لم العقد أن يقوموا بتنفيذه فى الحدود الى تلدزم بها الورثة بعشود 
مور-بم (؟) . وغى عن البيان أن العقد لا يم | فى المثل المتقدم إذا تبين من 
الإيجاب أو من ملبيعة التعامل أن شخص القابل هو محل الاعتبار . فإذا قصد 
الموجب - وبان هذا القصد فى إيجابه صراحة أو ضمنا ‏ أن العقد لا يم 
لا مع القابل بالذات . أو كان الأمر المعقود عليه تستعصى طبيعته أن يقوم 
بتنفيذه غير القابل شخصيا . كا إذا كان هذا فناناً وعرض عليه القيام بعمل 
يدخل فى فنه ٠١‏ فإن القبول يسقط يموت القابل20) . 


)١(‏ هداول اعترنا الإعوات 58 كا كن قن فى المع وو ع اعيندئ:ء د لقول 
أبضاً بام المقد فى الفرض الآنى : شخص فى مصر كتب لآخر فى فرنا يعرش عايه صفقة » 
ومات الموجب قبل أن يصل الكتاب إلى الطرف الآخر » وم يكن هذا عد وصول الكتناب 
إليه يملم موت الموجب » فقلى الصفقة . 

والسيب فى أن اأصفقة اسم فى هذا الفرص دام تمر الإنواب منزماً هو أ القبول 
لا يصل إلى الموحب إلا بعد موتهة , ومن ثم نلا ينتج أره نا إذا اعتسر نا الامات ملزماً 
ومات الموجبء فإن التزامه بالبقاء على إمجابه ينتقل إلى ورثه . فإذا وصلى القبول أنتح أره. 
وعلي هذا الأساس الأخير سارت المذكرة الإإضاحية للمسروخ التبيدى إذ كان الإتماب 
عارها فهرا المسروع . 

(؟) ولا ك: ن القانون الحديد قد استحدث هذا حك ذخ يكون نه أ" عر رجعى . ان 
القايل ماتأو فقد أهلته ق| ل نفاذ الفانون الجديد (أى قبل 0 أ كتور سنة 6؛١١)ءوإن‏ 
قبوله يط بالموت أو بفقد الأهلية طبقاً للقانون لقو بد إذا صدر لقال قل نهاذ 
القانرن الحديد ومات القابل أو زقد أهلحه 75 فاذه ؛ فإن القول لابقط بلموت أو فقد 
الأهلية ضْفاً للقانون اخديد , وذلك تميقا لظطرية الأر الفورى (غهالخصضصاة أه15]م) . 


(؟) وقد سساء رت المذ كرة الأرشاسة لأمادة 5 ١‏ من المشسروع اميدق (وهى الى ابل 
المادة * ه من القانون اخديد) على الأساس اندى سارت عليه فى المادة الابقة » فعتيرت أن 


دهسة هل 00 5 تَ أو كدد 3 ءا 2 أتجدة 2 4017 0 مأ ع#)قفى ‏ ا لعا 
5 8 5 5 200 5 ا 50-5 8 - 3 5 


اهما - 

كل هذا بحلاف من وجه إليه القبول ٠‏ فإنه إذا فققد أهليته أو مات قبل 

وصول القبول إلى علمه فإن العقد لا بم » لآن القبول فى هذه الحالة لا يمكن 

أن ينتج أثره » إذ هو لن يصل إلى علم من وجه إليه بعد أن مات » فيب 
الإيجاب دون قبول ولا يم العقد )١(‏ ظ 


فى هذا الصدد مايأنى : «يقضىالنص بأن التعبير عن الإرادة لابقا موت من صدر منه أو 
بفقد أهلته . وهذا الحتي ليس إلا نقيجة منطفية لازوم التعبير عن الإرادة . فالالعرام بالإبقاء 
على التعبير » أو بعبارة أدق بالارتباط به » بظل فأماً بمد اللوت أو فقد الأهلية » شأنه فى ذلك 
شأن أي الزام آخر . فإذا كان التسير عن الإرادة إتجاباً وفقد الوجب أهليته قبل صدور 
القبول ء وجه القبول بداهة إلى نائه لا إلى شخصه» . 

وهسذا التعليل إذا صلح فى قانون عدر الإيجاب ملزما بوجه عام كم كان الأمر فى المسروع 
العببدى ؛ فهو لايصلح تعليلا فى قانون لايعتبر الإيجاب ملزما إلا فى حالات خامة . على أن 
المذكرة الإيضاحية سارت إلى مدى أبعد فى تقرير عدم سقوط العيمر دلوت أو نقد الأهلة 
حتى لو لم يكن التعبير ملزما إذ قالت * «ووجود العبير » حتى قبل أن يصبح لازما ء لا يتاثر 
هو أيضأ بالموت أو بفقد الأهلية ... وغنى عن البيان أن حق العدول ينتقل إلى ورئة الشخص 
أو مثله إذا حدئت الوفاة أو طراً فقد الأهلية قل وصول التمير» . وهده الفقرة من المذ كرة 
الإيضاحية تصلح تفسيراً حبحاً للقانون الجديد » ويضاف إللها أن حق الرجوع ف الإيماب 
ينتقل هو أيضاً إلى ورئة الشخص أو ثليه إذا حدئت الوفاة أو طرأ فقد الأهلية سد وصول 
التعير , وذلك فى الحالات التى لايكون فبها الإبجاب ملزما . 

(أنظر فى كل ذلك مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س ١؟)‏ . 

. وكان السروع التمبيدى (م 57؟١) يقرر غير ذلك , على الوجه الذئ يناه فيما تقدم‎ )١( 
ولكن المسروع النهائى عدل النس على الوجه الذى رأيناه فى القانون الجبدبا م أسافنا القول.‎ 

وقد كان القانون القديم يستثنى عقد الهبة من المبدأ القاضى بن موت من وجه إليه التمير 
أو نقده لأعليته يقط التعبير » فكانت الادتان 1ه/؟7 من هذا القانوت تنطان على أنه 
«يسوغ أن يحصل قبول الهبةمن ورثة الوهوب له إذا كانقد توفى قبل القبول » وفى حالة المة 
لمن ليس أعلا القبول بصع قبولا من يقوم «قاءه » . ولم برد لهذا التص القديم مقابل فى القانون 
الجديد ٠‏ فلا يؤخذ الآن بهذا الحم الاستثنائى إذ لانس عليه . 

هذا » ويجب امير بين البداءن اللذين أخذ بهما القانون الجديد . فهو مس جبة قرر أز. 
التعبير عن الإرادة لا يقط بموت صاحبه . وهو من جبة أخرى قرر أن هذا التعبير لا يتح 
أره إلا إذا وصل إلى علم من وجه إليه . ولككل من هذين البدأبن نطاقه الخاس . ويترتتب 
على الم يينهما ما بأتى : )١(‏ إذا صدر تعبير من الوجب , ومات هذا قبل أن يصل 
الؤيجاب إلى علم الطرف الآخر » فإن التعبير يبق كما ولهذاالطرف الآخر أن يقبل الإيجاب . 
ولكن هذا القبول لاينتج أثره إلا إذا وصل هو أيضا إنى علم الموجب ء وهذا قد مات فلا 
يم العفد . (؟) إذا سدر قبول من الطرف الآخر ومات هذا » يى قبوله قاكاً ٠‏ ومى وصل إلى 
علم الوجب عم المقد . لكن إذا مات الوجب قبل أن يصل التبول إلى علمه ‏ نِن القبول 
لابنتجاكره ولا ينم العقد . 


١‏ د له 
8 7 - النيابة فى التعاقد '* 


75م - عير : ١‏ لتعىء ر الصادر من النائب من حيث إله تعبير ع 
الإرادة - يمخضع لجميع القواعد د ٠‏ فيكون صرحا أو ضمئاً : 
ويرد فيه الأخذ بالإرادة الباطنة أو الإرادة الظاهرة ٠‏ وينتج أثره فى الوقت 
الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ولاسقط عو تالنائب أو فده لاهليته. 
كل ذلك على التفصيل الذى قدمناه 1 وهو من حيثب إله تعبير يصدر م 
النائب لا من الأصيل - يقتضينا الكلام فى نظرية النيابة . 

والنيابة(مه1)ة)مءو6ئمعع) هى حلول إرادة النائب محل إرادة "١‏ لاصيا فق 
اتنصراف الآثر القانويى هذه الإرادة إلى شخص شخص الأصيل كبا لو كانت الإرادة 


قد صدرت مله هو(١)‏ , 





مض المرا- جم الرئيسية : دعوج ف الالعرامات ١س‏ هم جد سهه١‏ - بلاتول ورسمر 
و ١١اص>4ه‏ حل بي  *57#‏ يلون (2و!:1) رسالة من كان (لمة')) سنة مهمو سه 
سة 4تولرا- كور سكي 
(معقعطعن©) رسالة من اريس سنة ١81١+‏ عل بولاند (لمسوادظ) رسالة من ببح عتتنة 
١57‏ و كو رامنسيانو (مصومءتمصصة؟! معءوءط90) ريالة فى النياية فى القانون المقارن 
لنة ١57‏ ع لكلارير (موامه01) ريالة من لل سنة ١4148‏ ححلة حميية المعمر بع المفارن 


أودينو (غ0منلسةه) فى ألياية القاصرة رسالة من دريس 


سنة ١974‏ ص 4١‏ وما سدها - الترجمة مك ار الأول س١0+‏ حسم 
هو*7 وما روات الدكتور ا حكات أو سفت 0 7 

)01( إذا كانت السبابة تدو فى الذاقاكق احدية ع ا ل الآفين 0 
كذلك فى القوانين القدعة . فقد كانت هذه القوانين تتعصى على فكرة الثيانة ء وم حم 
مها إلا ندرجا وى <دود معذة . 

كان القائون الرومانى يعترف من قديم بنيابة الابن والعبد عن رب الأسرة » ولكن فى 
عله دان لا مدينا م أذ تعثر فب نابنب فى جعل رب الأسرة مدات ابا ولسكن ف 
حدود معينة . أما عدر الان والمد نلم يكن أن .نوب عن غيره من لاضع تا لأوكا 
ولا مد.نا د فإذا وك حدس الخال عمل شوم ياد التدراع الي لاير ف إلا ال كبل 
برجم عليه » وكذلك الموكل لا يعرف إلا الوكبل , ول كن مهناك ملاقة ساخيرة ين الف 
والموكل ع تطوور الات ن ساد له- دعو ىقل ار 1 الأصاية قل الم كل 
مالم يكن اك دو ككاة 22 الذانوق كرسي والقزر ع قله كان.صدا ى ذنها ندعوى الغر » وفى - 


.وو 


والناية - بالنسبة إلى المصدر الذدى ره نطاقها تكوان أم نيابة قانونية 
إذ كان العانون هو الذى محدد هذا النطاق : كنا فى الولى والرصى والقيم 
والسنديك والحازس التضاءٌ. والفضولى والدائن الذى يستعمل حرق المدين . 

وإما أن تكون نيابة اتناقية إذا كان الاتفاتق هو الى يتولى نحديد نطاقها » 
ويتحمق هذا فى عمد الوكالة(١)‏ : 
والفكرة الحديدة الى اهتدى إلا الفقه الحديث فى موضوع حالداركي 
أن من ينوب عن غيره إثما حل إرادته هو محل إرادة من : يلوت عله . وقد 

هجر الر أى القديم الذى كان يذه إلى أن النائب إنما يتقمص ى شخص الأأصيل 6 
فيتكلم بلسانه ويعبر عن إرادته ٠‏ وأصبح الفمّه الحديتتٌ بذهيه إلى أن التعبير 
الذى يصدر من النائب إتما هو تعيير عن إرادة النائف لا عنإرادة الأصيل » 
557 الحالة كان الغمر لايستطيم الرجوع إلا على الأصرل فكانت النياية كاملة أما أن يعصلى 
الموكل دعوى قبل الغير » أى أن يصبح الشخص دائناً بركيل ٠»‏ فهذًا ما لم يتم فى القانون 
الرومانى إلا فى حالات معينة منها حالة النيابة القانونية . وبق الوكيل هو الدن لخر » ومؤدى 
الفر نسى القديم ريسو (لءتتهدواء5 ) ص» 4 ؛ ١‏ وما مدها) . 

ولق الشمربعة الإسلامية اختلفت المذاهب فى هذا الموضوخ . فأبو حنيفة ل جع حّ المقد 
آ الموكل , أما عقوف العقد لترجعم إلى الى كل وهو 0 ف سدامن اأقانون 1 روماى 

! على الحو الذى تقدم . ٠‏ والشائعى يرجم حك العقد وحفوقه ! لى الموكل دون نال كع وهورق 
هرا يتفق مع القانرن الحدت (أنظر الدائع د س ++ س4 ©) . 

(0) وقد ينظر إلى اليابة بالنية إلى الصدر الذى يضف على النائب صفة النبابة . نتكون 
والقهم ا ا جبة قضائية هى الى تختار دؤلاء . وتكون اتفاققة م فى 
الوكيل ء فإن العقد هو الذى يعينه . ومن ثم تكون ثابة الوكيل نيابة اتفقية بالنسبة إلى 
المصدر الدى محدد نطاقها وبالنسة إلى املصدر الذى يضق صفة الدأبة 00 شابة ككل . عن 

الولل والفضولى والرائ تنابة قانوتية القن معاد تكن ناية كل م نالوصى والقي والخارس 
والنديك نابة قانونية بالمنى الأول ونابة قضائة بالممنى الثانى . 

وقد 0 لشروع اتعبيدى 0 اي رن 
1 القانون على خلاف ذلك» . ل ٠١٠65‏ 23 و 
تنس على ما يأنى : وذ - النابة اتفاقية أو قائونية . + سل محدد التفويش الصادر من 
الأصيل نطاق سلطة النائب عندما كن النيابة اتفاقية » فإذا كانت انونية فالقانون هو الذى 


محدد 0 . (أنفار فى هذا وفى الذكرة الإيضاحية لذن النصين المحذونين مجموعة 
الأعمال لتخصد ده :ا ساء و ناص ,.)95١‏ 





- 
وذلك بالقدر الذى لا يتلقى فيه النائب من الأصيل تعلمات محددة فينفذها 
كنا تلقاها . إذ يكون فى هذه الحدود معبراً عن إرادة الأصيل لا عنإرادته 


(و) وهدا هو الفرق ماسن الائب والرسوله شدئ » فالائب يمر عن إرادته هو 
لاعن إرادة الأصيل . أماا الرسول فيمر عن إرادة الرسل لا عن إرادته هو . فإذا تلقالنائب 
تعلسيات محددة من الأصيل ٠‏ كان رسولا فى حدود هذه التعليمات اننا فوخار- هذه الحدود 
(أنظر فى هذا اممى بلاذول وري وإمكان ١‏ فقرة لاه) . 

وبذهبالدكتور حادى بجت بدوىإلى وجوب التميهر بين النيابة الاتفاقية والجا قار 
5 نى الأولى تقترك إرادة لأسا ل والات فى إمفاء 'عقد . ولججادهه | الاشتاك نوزاء شروط 
الإرادة على هاتين الإرادتين بقدر ماهمصهما فى إمضاء العقد . أم فى الثيابة القان نية والمقد 
فقا إرادة الات وعد زولك اميد هو حم من كام القانون تسترت الك اا 
(الدكتور دامى موحت بدوى سس ولا .م - واناصر فى العرياتث امحتلفة ا'تى تقول باشتراك 
إرادلى النائب والأصيل 5 إبرام العقد دموح 1١‏ ص" + .ة١).‏ 

وااظر أيضاً فى النطر أت الختلفة فى طلبعة اانبابة ٠‏ وهل النائن: تيس تقس : الأضي عد 
حر , بي اراس القانونى (صهؤ1)ن8) 15 هو الرأى القدم ء واه ن انانف لسن إلا وتو لاخ بقول 
ساقى “أو أتنأنادة انك تمل حل إرادة الأسيل 3 نشول إهر 3 ظ و إن أوزادتة كدر 
مم إرادة الأصال كم يقول ميئيس (131:01000 ء إلى رسالة حديئة فى الياءة وادور أبدى تقوم 
ديه قْ انثاء الالحافات لكو أن 5200-1 (مسرعك!) انون [.) 55 انهه 4غ *١اس‏ !1١ل‏ 
ص ١89‏ . ويدهب ألد كتور كلاريز صاب هده ارساة 00 ادة اكب وحلها, أو 
مشت ركه 0 إاذة الأصيل ؛ هى التى ده فاق الالمرا َ ل نك هلى لامعخغصم») اا 
الدى خلى لزاع القاءى نه (غزذه0 46 دك!!) ما سن تعنى الالعرام ودمة ة الأصا ل فهى إرادة 
الأصيل'ق. الياية الأتداقة بوالفاتيق واتق انارق عحرقية لالط الرسالة المتفدءة الداكر 
ص٠351١1-‏ -صض78١).‏ وانضر فى رأى للا تاذ بولاجيه («نم 8010:1852 ) يدهب إلى أن 
إرادة النائتب تعترك مم إر ادة الأصيل ؛:: كان عقد الوكلة هو مصدر انابة , أما إذا كان 

مصدرها القانون أو ,١‏ القصساه فإرائة اللائي مل محل إرادذ الأصيل , إلى المقدمة التى وضعها 
الأجتاذ بولاضيه للرسالة اد كوارة ‏ 

ويشيرال د كو ركلاريز فى رسالته (سا؟١‏ ل ص٠‏ ؛ ادوص + ١؟)‏ إلى حوار ايكون 
النبابة فى عمل مادى (161م6)ه غند) لا فى 0 انو قن (6ناو141؟ناز 16ع8) ع ويضربت 
مثالا لذالك ضابة العام عن البوع ع ويما 527 الأول 96 0 71 غنه: التاق ؛ المواع 
فى هذه الحالة يكون مسثولا عن تابمه لأن هذا بعر ا الماتوكة حب 
وق الأعمال المادية )ا نظر فى هذا المعى شارواى (توصتط2©) فى المثوله اللاعقدية جزء أول 
فقرة ١١5‏ ومابعدها - مازو حزء أول ففرة 4ه وما 0 . ولكون النبابة على 
عدا الا جاتن إما نباية فى الإرادة كنيابة الركين عن الموكل » أو نياية فى المصلحة كنياية 0 
عن الصعير » أو اذابة فى الغال لكاب الاسع الوم وذاه وى عن رت الصل إذا 


كان ال لاندى قام به الوضول ناا 


اانا سن 

بلا ينم عرفوهر المي , 

والنيابة لا تتحمّق إلا بشروط معينة . وطا اثار خاصة . وقد ينوبشخص 
واحد عن طرق العقّد فتحل إرادته محل إرادتهما معاً . أو يتعاقد أصيلا 
عن نفسه نائياً عن غيره 9 فيبدو فى انفر ضين أن ال: لشخص بتعاقل مع نفسه » 
وهذه حالة هامة من أحوال النيابة تفردها بالذكر . 

فنتكلم إذن ى مسائل ثلاث : )١(‏ شروط محقى النياية (ب) آثار النياية 

- شروط تحقق النيابه 
5 - مصير فزه الوط : حتى نكون هناك نيابة جب : 

(أولا) أن نحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل . 

(ثانياً) وأن نجرى إرادة النائب فى الحدود المرسومة للنيابة . 

(ثالثاً) وأن يكون التعامل اسم الأصيل لا باسم النا 


الدسرط الرول عجو ل اراره المانب دل أرارك الزاصيل : 


م8 - الذالب والرسول : .تقام القول أن النائب [تما يعبر عن إرادته 
هو لا عن إرادة الأصيل : فهو لبس جرد وسيط بين الأضيا والغير 
يقتصر على شل إرادة كل ميما إلى الاخر » وإلا كان رسولا (معع269558). 
وهناك فرقبينالتعاقدبنائب والتعاقد برسول . فبى الحالة الأولى يتعاقد الأصيل 
بنائب عنه د ويعتير التعاقد بين حاضرين إذا جمع النائب والمتعاقد الاآخر مجلس 
واحد » والعبرة بإرادة التائب فلا يصح أن يكون مجنوناً أوغير مميزء ويعتد 
بالعيوب الى تلحق هذه الإرادة . أما فى الخالة الثانية فالأصيل يتعاقد بنفسه ء 
والتعاقد يكون بين غائبين حبى لو جمع الرسول واللمتعاقد الآخر مجلس 
واحد ٠»‏ والعبرة بإرادة الأصيل إذ الرسول يعبر عن هذه الإرادة فيصح 
أن يكون مجنوناً أو غير مميز ما دام يقدر ماديا على نقل هذه الإرادة ويستطيع 
تبليغ الرسالة صديحة » ولاينظر فى عيوب الرضاء إلى إرادة الرسول بل إلى 
إرادة المرسل 1 


ا اك 


81 - العسره ب|-1ل6 القائب و عام : وم ذلك نرى أنع رد الوساطة 
لا تكى لتحقي النيابة نا كي عابني أت كوت النانت مها عن راك 
هو لا عن إرادة «ن ينوب عنه . .تب على ذلك : )1١‏ أن عبرت الررضاء 
قار افا إلى إرادة: الناتن ل إل إزاوة: الأمهاء . افاذا وق الناك» ن. غاف 
أو تدليس أو [ككراه كان العقد قابلا للابطال » ولا 5 على هذا بأن 
إرادة الأصيل لم يشها عيب م.: هذه العبوب . كذلك يعتد بالتدليس والإكراه 
الصادرين من النائب فتصبح إرادة من تعاقد معه معيبة . وإذا وقع التدئيس 
أو الإكراه من الأصيل فإنه يؤثر كذلك فى صعة العقد » لأن التدليس والاكراه 
يوثران ق سمة العقّد حبى لو وقعا من الغير فأولى أن يؤثرا ى سسمة العمّد إذا 
وقعا من الأصيل 00 أن حسن النية وسوءها يتلمسان عند النائب لا عند 
الأصدل ب عردلك. ف الأحوناك الى يرئب فيها القانون أثرأ على ذلك . فإذا كان 
النائب حسن النية وتعامل مع هدين مير ء فلا بحوز لدائبى هذا المدين 
الطعن فى التصرف بالدعوى البوليصية . أما إذا كان النائب مبىء النية 
وتواطأ مع المدين المعسر . فالدائنن الطعن فى التصرف حتى لو كان الأصيل 
حسن النية . 

وقد ينظر فى بعض الفروض إلى نية الأصيل . ويتحقق ذلك إذا كان 
النائنب يتصرف وفقاً لتعلمات محددة صدرت له من الأصيل . فإذا وكل 
محص آخر كرا عه ء معين بالذات » وكان الموكل يعلم بما فيه من 
ليب والركبل يحهل ذلك ٠‏ فلا يحوز فى هذه الحالة للموكل أن يرجع على 
الم بدعوى العيب . ونرى أن هذا القدر فى اعتبار نية الأصيل كاف فى 
تعيين الدور الذى يقوم به كل ه: ن الأصيل والنائب فى إبرام العقد . فالأصل 
ان ٠‏ العتقد ينعمد بإرادة النائب لا بإرادة الأصيل ؛ على أن إر اده الأصيل 
تكون مل اعتبار فما يختصص بعلمه وفما يوجه فيه النائب » إذ أن النائب 
ى هذه الحالة يكون تمثابة الرسول(1) . 
وقد أورد القانون الحديد كل هذه الأحكام ٠‏ فنص ق المادة ٠١4‏ على 
ما يألى : 





)١(‏ قارن دعو ١‏ فقرة ١401‏ ل فترة ١٠6١‏ ء والدكتور حلمى مبجت بدوى سر“ 
- صم والد كتوق احد عدخ روك ابو مستبت ا ص؟هة عدا ص #84 ٠‏ 


ذين:. بف ادع ايان 


غ14 م 


١١‏ - إذا تم العقد بطريق النيابة » كان شخص النائب لا شخص الأصيل 
هو .مل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو أثر العلم ببعض الظروف 
الخاصة أو افتراض العلم بها حما .» 

- ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقاً لتعلمات معينة 
صدرت له من موكله . فليس للموكل أن يتمسك يجهل النائب لظروف كان 
يعلمها هو أو كان من المفروض حم أن يعلمها (221. 

ولم يكن فى القانون القديم مقابل لهذا النص . ولكن القضاء والفقه ف 


(1) تارع النص : ورد هذا النس فى المادة ١١10‏ مزالمشروع التمبيدى علىالحو الآلى : 
«ه يكون شض لانن لاشخس الأصيل هو مل الاعخار عند اللغار فى صحة التمر 
عن الأراوة 8 وني اانا ناهد دين وسو عي ال الإرادة4 ا ون القلر اعون 
اروف الخحاصة أو وجوب الملم با » . ولا عرض على لجنة الراجعة . اقترح 
استكفال الحم عا يسمح فى بعض الأحوال بأن يعتد بإرادة الأصيل إلى جانب إرادة النائب » 
وقدمت المادة فى المسروع اللهاتى نحت رقم ٠١17‏ بالنص الآلى : « ١‏ - إذا م العقد بطريق 
النيابة كات شخص النائب لاشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو 
فى أثر العلم ببعض الغلروف الخاصة أو وحوب العلم بها . ؟ - ومم ذلك إذا كان البانت 
وكلا ويتصضرف وفنةا يي ا ا 6 أن يشمات وبل 
النائب لظطروف كان 0 أو كان يستطيع أن يعاميا» . وقد وافق مجلى النواب على المادة 
دون تعديل محت رقم ل. . ووافقت لنة القانون المدة ى غجلى الشيوخ على النص بعد تعديل 
جاء عنه فى تقر برها مأ أي : اعدلت الغارة الأخدة فى الثقرة الأولى تعفن عن التم ع 
بوجوب العلم بها» بالتغير « باقترات الفل بهاحتا» ».حق 'تسكو3دلالة النض أضيق - وعدلث 
العبارة الأخيرة من الفقرة الثائية تعديلا يتمعى مع ما تقرر بالنسة إلى اافقرة الأولى» . وأصبح 
رقم المادة ٠١‏ + زافق علس الفيوك كن لزاه © عدقا اللجنة . 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمصروع التمبيدى و هذا الصدد ما يأنى : ليست الأحكام 
الواردة فى همده المادة سوى تط.قات للنظرية الحديثة فى النيابة الفانوية . قا داعت إرادة 
النائب هى الى تنشيط لإبرام العقد تجبيع ما يلامها من ظروف ء ذيجب أن يناط الحم على 
صحة التعاقد بهذه الإرادة وحدها دون إرادة الأميل . وعلى هذا العو يكون للعيوب الى 
تلحق إرادة النائتب أمرها فى التماقد : فإذا انير ع رضاه بال كراه ء أو صدر تائم ر غلط١‏ “أو 
تعدليس » كان العقد قابلا لابطلان لصلحة الأصيل ؛ رغم أن إرادته براء من 0 العرب . أما 
سما فق بالظطروف الى تقر فى الأثار القانونية لاتعاقد فيجب أ, بدا أن 5 م « 
عطها شخم اانائب لا شخصس الأصا صيل » وعلى ذلك موز أن على - بالدعوى البو ليصية فى 


3 


صادن من مدن م عسمر تواطاً 5 نأنت المشترى ولو أن الأصيل ذا اجمعزال عم عه . 
(أسر فى كل هذا عون لان اسكسيية ا جد وي 0 


0 يل 5 0 5 1 كيه )١(‏ 
#4 ميت سيد سا نشيدا عينة 4 به لمصمسم لظ صميصة كرب الك 059 
- - 3 3 5 1 


(١م‏ - أما الداهب: فبنظر فبريا لع راصيل: ولايؤخذ من أن النانب إتما 


لعير ع إر أدته 5 حت أن 50 رافر قه الاهلية اللازمة للعمك الذف: بباره 
نيابه عن وضيل “دالت 5 35 عش إذا كان عمد بإرادة 0 فإله 2 أنره 


فى شخص الأصيل . فالاصيا كن هو الس حي ن تتوافر فيه الأهلية 
لعثد (5) 1 

وَإِذا “كانت الاهلة عدت قن الاضياء ‏ فوى لا تقرط اق اقاتيب يا 
واه َ .0 3 - 0 7 0 ١‏ * 
قدمنا . فيصح أن ينوب قاصر او محجور عليه ف ببع ميزل مملوك لشخص 
تتوافر فيه أهليةالتصرف (2) . ولكن النائب يجب أن يكون أهلا لآن تصدر 
منه إرادة مستملة لانه بعبر عن إرادته هر » فيجب إذن أل يكون مما وان 

9 ا 0 . : 8 9 1 5 آ 3 | ا 0 
كان قاصراً. ولكن إذا كان الوكيل قاصراً جاز له أن يطلب إبطال عتّد 
الوكالة . فل" زر جه الم كا عله ال" بذعو فى الاثراء يل سكب أو بدعوىق 

٠. ٠. 3 مذ - .ِ 2 له‎ 1 _ 3 

الفضالة (5) . 

وكل هذا ها لم تكن النيابة قانونية . فإن القانون فى هادا النوع من النيابة 

)١(‏ مححمة الاستكاب اشتامة فى ١1‏ موسة م2 ودع لاحر س لاع سد مرية أمقد 
لدؤلت دقرة 05 ؟ 

(؟) محضمة الاستكاف المختلمة فى +٠0‏ ينابر سلة*183مه5 س 3537 . والعرة فى 
توا الاهليةاق. الأضين الافك الاق باغتر هه الك النقد فل أن الام لم يكن اول 
هذا المقد وقت إعصاء التوكيل , وكان أهلا له له وقت مباشرة إلى لت للتعاقد » صح المقد . 
ولا د د الأصا عار وقت 0 أهل وقنت مباشرة الفقد . 
عن القمر 1 ولا نك عد دده 00 جاناةا ع 0 ١‏ 0 0 سل 0 ركاه 5 بوانة عه 
ولاش موعةالرجة ١١‏ ص4؛١).‏ 

(:) وبلاءظ أنه إذ' اتار الوكيل القاصر أن بطل عقد الوكلة , إن نابته المتمدة من 
هذا العقد تتضل بعلان الدقد » ويدع أن ينتك إلى فضولى إذا توافرت روط الفضالة . هذا 
وقد جاء فى المدكرة الإيضاحية الهشسروع التبيدى ؛ فى صدد توائر الأهلية فى الأصبل دون 
الاك وا نان + «وعلى تقيض م تفدم عند في الحكم على الأهلة بدخس الأصيل دون 
النائب . فإذا كان الأصيل أهلا للتعاقد بالأصالة . صع تعاقد النائب عنه ولو لم يكن همذا 
النائب كاما الأهلية . وقد يكون مد مصدر -١'‏ انه 06 أي و1 550 
أهل لءتدها ٠‏ كان عقدى الوكالة وسردت قأدلائا صلان » .(مجموءة الأعمال التحضيرية؟ س5 ه 30 


هو 


هو الذى أضى على النائب صفته ٠‏ وهو الذى بعين أهليته وأهلية الأصيل . 
فيجوز أن يكون الأصيل قاصراً ‏ مميزاً أو غير مميز ‏ كبا يجوز أن يطلب من 
النائب كيال الأهلية » ويتحقق هذا فى الوصاية والقوامة . 


التسرط الثاني - اسمعوال الغالب إسادم فى المجرود المرسوء لاماي : 


م - ناوه الناف تحرود ناب : وإذاكان النائبيعبر عن إرادته 
هولاعن إرادة الأصيل» فإنه يحب أن يعبر عن هذه الإرادة ى حدود نيابته . وى 
الحدود الى عينها القانون أوالاتفاق . فإذا جاوز هذه الحدود فد صفمة النيابة 
ولا ينتج العمل الل قام به أثْره بالنسبة إلى الأصيل 1 

على أن العمل ينتج استثناء أثره بالنسبة إلى الأصيل إذا كان الغير الذى 
نعامل مع النائب حسن النية 2 أى له يعلم عمجاوزة حلود النيابة 3 وكانت 
لديه أسباب قوية تدعوه إلى الاعتقاد بأن النائب قد تعاقد ى حدود نيابته . 
مثل ذلك أن يكون الناب قد خولت له نيابة مستمرة » كعملاء التأمين 
ومديرى الشركات ووكلاء الدوائر » وأن يكون العمل الذى قام به يدخل 
عادة فى حدود نيابته . ومثل ذلك أيضاً أن يبى الأصيل شقن التداة 8 1 
النائب بعد انهاء النياية » فيتعامل الغير مع النائب الذى انبت نيابته «طمئئنا إلى 
هذا السند(١).‏ 


... () وكان المسروع العييدى يعتمل على نص مول للغير أن يطلب من النائب صورة من 
سند نيابته » فكانت المادة م6٠١‏ فقرةثانيةمن هذا الممروع تنس على ما يالى : «ولمن يتعاقد 
مم النائب أن يطلب منه إثنات نيابته » فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب فله أن محصل منه 
على صورة مطابقة للا صل محمل توقيعه» . وبق هدا النس فى المشروع اللهانى وف المصروع 
الذى وافق عليه مجاس النواب . ولما عرض على لنة القابون المدنى مجلس الشيو خخ قررت هذه 
اللحنة حذفه » «إذ اعترس علهياً نه لا فائدة منه إطلاقاً » على أن سند النياية قد يكون عرفياً » 
فإذا أريد الإبقاء على هذه الفقرة فيجب أن ينص فيها على أن يكون سند النباية رسيآء لاسيما 
أن لهذه المادة مقابلا فى القانون الحالى وعى المادة 14 مدني وكانت المادتان 4/014 ++ 
من القانون القديم تقضيان بالمق لمن يعامل الوكيل فى أن يطلب منه صورة رحمية من سند 
النوكيل -- ولا تبين من الناقشة أن هذه الفقرة لا ضرورة لها لأن الشخس الذى يتعاقد مم 
نائب عن الغير تنضى عليه الفلروف بالاحتياط والح _ككة فى معاملته » فقد يكدنى بند ع فى ء» 
إلى رغة ال لايم انان عن الغير » 5 وحاء ف تقرار اللحنة : #حيدفت الفقرة الثانة من 
هده ا ادح لامها تدناول فضللة عمل ةتف ملةءق القواعد العامة مايفى عن النص علا » : وواءى حت 


ووو - 
وقداشتمل القانون الحديد على نصين هما تطبيقان للمبدأ المتقدم . (أولما) 
هو الكام محالة انقضاء النيابة وكان النائب ومن تعاقد معه هلان هذا 
الانقّضاء . فنصت المادة ٠١/‏ عل أنه وإذا كان النائب ومن تعاقد معه 
يجهلان معاً وة قت العقد انقضاء النيابة » فإن أثر الفقة ال ره : حمّاً كان 
أو التزاماً » يضاف إلى الأصيل أوخانائه )١(‏ » . مثلذلك أن يعزل الأصيل 
وود ا ووو ا ا 
بموته » فيتعاقد النائب مع الغير دون أن يعلم الغير بعزل النائب أو بموت 
الأصيل . و(النص الثانى) ورد فى عقد الوكالة » إذ تنص المادة /٠١‏ على 
ما يأنى : : -١‏ الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يحاوز حدودها المرسومة. 
؟ - على أن له أن يخرج عن هذه الحدود مبى كان من المستحيل عنيه إخطار 

الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق 


ح محلى الشيوخ على آلمادة م عدلتها اللجنة . (أنصر فى كل هذاتجمرعة الأعمال التحضيرية؟ » 
ص ٠و‏ ع س587) . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للنس الحذوف مايأار : «فإذا احتفظ النائب إبند نابته 
بعد انقضائها » كان لمن تماقد معه بناء على ثقته فى هذا السند حق الك بالنيابة . ويتوى 
فى هذه الحالة أن يكون النائب عالاً وقت العقد باقشاء نياته أو أن يكون جاعلا هذه الراقمة. 
وقد روعى فى تقر بر هده القاعدة ما عو ملحوظ من تنا الأصل فق عدم سعب السن من 
النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة» . (جموعة الأعمال التحضيرية + س * ٠١‏ سداس .)١٠١‏ 

: من السرو ع المبيدى على الوجه الآلى‎ ١5 تارع النس : ورد هذا اانص فى المادة‎ )١( 
ل الكو يريف با كان أو التزاما, يتصرف‎ 2١ مادام النائب لم يعم باتضاء نابته , فإن‎ 8 
ال الأصل وجلفائه 6 الى كانت النايةلااتوالناقنة هذا إذاا كات الف اد اتعاقد. معة‎ 
النائب ب يجبل هو أيضًا أن النياية قد اتقفت » . ولما عرضت الادة على خنة المراجعة أقرتهسا‎ 
بمد أن أبدلت عبارة ه يتصرف إلى الأصيل » عارة 8 يقاف إلى الأصما ل » ع وأصم ح رقم‎ 
ةج فى المسروع النهاى وارؤائق عشن انو نون الاذ: دون نمسا ' عت رق" ا‎ ٠١ المادة‎ 
وعدلت لنة 00 الدلى عجلس الكيو صياغة المادة إلى الوجه الذى استقرت عليه‎ 
فى القانون حى يكون المعنى ا رسع سان حرو الل برهم وا لله ع‎ 
ووافق بحلى الشيوخ على المادة م عدلنها اللحة ل هذا »2 وقد ماء فى المذ كرة الإبضاحية‎ 
» للمشعرو ع العبيدى فى هدا المدد ما يألى : « قد تنقضى الناية دون ادي ذلك‎ 
كا اذا كان يجبل موت الأصيل أو إلماء التوكيل, « فإذا تعاقد فى هاتين الحالين :5 شحخص‎ 

حن النية لا يعلم با تقضاء النبابة » كان تعاقده ملزما للااصيل وخلفائه ٠.‏ وقد قصد من تقزر 

هذ الح؟ إلى توفير ما يتنى 'معاملات غنات ائئعة والاستتفرار » . داك و كرمن 
مجموعة الأعرال اشتحطاربة ؟ ه5١١٠‏ ماص 1١١8‏ ). 


حي 1- 


على هذا التصرف . وعلى الوكيل ى هذه الهالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه 
عن حدود الوكالة (1)» . 


3/ - سرام الل صمل لربره المجاودةٌ : فإذا جاوز الذائب حدود النياية 
ولم ينتج العمل الذى قام به أثره فى حق الأصبلى ى إحدى الصور المتقدمة 
الذكر ؛ ول يكن من المستطاع اعتبار النائب فضولياً لعدم توافر شروط 
الفضالة » اعتبر الأصيل أجنبياً عن هذا العمل . ورجع الغير على النائب 
بالتعويض إذا كان له محل . 

ولكن قد يقر الأصيل العمل الاوز لحدود النيابة . فيصبح كأنه قد تم 
فى حدودها » ويتقيد به الأصيل والغير من وق تالتعاقد لا من وقت الإقرار( ؟). 


المرط الكالتُ - تعامل الثائب باس الل صيل : 
ا انوكم امسلعار أو لس (تممم-ع)ةءم) : ولايكى أن يكون 


النائب مَعر] عن إرادتهق حدود الثيابة » ب لبجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغيير 
باسم الأصيل . فلو تعامل الوكيل باسمه لما كانت هناك نيابة ء: وتكون 
الوكالة مقصورة على علاقة الوكيل بالموكل : وهذا هو ما يعرف بالاسم 
المستعار أو المسخر . ومن ثم يضاف أثر العقد إلى الوكيل دائناً أو مديناً 
ولا يضاف إلى الموكل . ويرجع الموكل على الوكيل بمقتضى عمّد الوكالة 
الذى ثم بيببما . 


)١‏ وبلاحظ أنه فى الفرضين الأولين -- النيابة المتمرة وبقاء سند النيابة فى بد الناتب 
س ينتح عمل النائب أثره بالنسبة إلى الأصيل لأن هذا قد ارتكب خطأ ٠»‏ ذيكون تفاذ عمل 
النائب فى حقه بمثابة التعويض . أما فى الفرضين الأخيرين ‏ جهل النائب والغير لاتقضاء النياية 
والظروف الى يغلب معها الظن أن الموكل يوافق على تصرف الكيل ل فنفاذ عمل النائب فى 
حق الأصيل عا هو تمليق لقواعد الفضالة . 

(؟) فلو كان النائب وكيلا وجاوز حدود الوكلة . جاز القول إنه حب تقه وكيلا 
بإرادته“المافردة قيما جاوز فيه حدود الوكالة : على أن بقره الموكل ,مد ذلك . ويكون معدر 
النيابة فى هذه الحالة هوالفانون . تقدجعل الكل -- باء علىإرادته ل ناثاً فما جاوز حدود 
الوكالة . والنابة هنا ليست ماحزة » بل هى معلقة على شبرط هو5. هو أن يصدر إقرار 
من المركل . 


وو - 
ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل فى حالتين : )١(‏ إذا كان من 


المفروفى حما أن الغير 0000 (6) أو كان يستوى عند الغير 
أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . و قااشتملت المادة ٠١5‏ من القانون المدنى 
الحديد على هذه الأ<كام . فنصت على مايأنى : و إذالم يعلن العاقد وقت إبرام 
العتّد أنه يتعاقد بصفته نائباً . فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل » دائناً أو 
مديناً . إلا إذا كان من المر وض حن) أن بن تاقد عه الثانب بعلم يو نعود 
القانة ان كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب »(0) . 


١ةذ‏ اثمائر باسم ال لصيل “فيجب إذن وقت أن يتعاقد النائب مع 

الغير أن يتعامل باسم الأصيل ولحسابه . وهذه النية قد يفصح علها ٠‏ أو قد 
مهم قينا مد ني إدا باع مستخدم بضاعة محدومه ق حل هذا 
احدوم : وكالحادم يتعاقد عن سيده. وكم طان السفينة يتعاقد عن صاحبها . 
والتعاقد يا سم الأصيل يحب أن يتحقق أيضاً عند الغير الذى يتعاقد مع 
النائب . فإذا 7 الناكن ب يعمل باسم الأضبل. + :ولك الغير يتعامل معه, 


)0( تاريخ النس : ورد هذا النص فى الاد:ة 4ه١‏ من المدروع التمبيدى على الوجه 
الى «إد ١م‏ يعلن العاقد وقت عام 'تعقد أنه نته_أقد بصفته ف ,» ولو م أو العقد 
ماشرة 58 الأصيل 6 وانا أو مدياً » الا إذا كان ندتقاد م ب الطروت أنه تعائد معه 
الائب يعم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتمامل مم الأصل أو الائب» . فأفرته لنة 
المراجعة بعد تعديلات لفظية حت رقم ٠١5‏ من المسروع الهانى . ووافق مجلس النواب على 
المادة دون تعديل محت رقم ك.ل. وفى خحنة القانون المدبى ماس الشيرخ » استعيش عن 
عبارة « إلا إذا 7 يتفاد من الاروف» بعيارة « إلا إذا كان من المفروض <ها» .وأصبح 
رقم المادة + ٠‏ . ووافق مجلس الكسيوت على المادة كا عدلها اللحنة . (ي.وعة الاءم_ال 
التحضيرية ؟ 0 د سش١١٠١).‏ 

وانظر أيضا المادة ؟؟ فقرة و58 من قانون الا'عرامات الويسرى . وقد حاء فى المذ كرة 
الإيضاحية للمشسروع ١‏ لتمبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « وقد استحدث |!! اتروع بالتباى هذا 
النس من تقانين الالتزامات السويسرى حكن هاما يصابق أحكام السريعة الإسلامية . أما القواعد 
الخاصة بالاسم المستعار أو ااتسخير » وهى الن تقذى بانصراف آثار العقد إلى النائب أو السخرء 
فلا :: علبق إل إذا كان من يتعامل ع د يسن 

هذاو عم أن 52060 ان نابة قالونة ععن رب العدل 3 قدمئا , أذ؛ ١‏ حمل 
2 رب الل لكر اصرف إلبة هر لا إلى رب العمالل 3 فيد ادا 


- وو” عد 


سباي ا رساي اليد سي وو 

لا يتعامل لنفسه : مع الأصيل لأن الغير لا يقصد التعامل معه . ولكن 

إذا كان الثائب عا يا * يتعامل باسم الأصيل : أضيف العقد 

ا ٠‏ ؛ وقد تقدم ذكرهما . 
ب - آنار التيابة 


31 - العمزقء ثيما ين النالى والمير: ائنائب يعمل باسم الأصيل كي 
كيا قدمنا » فأثر العقد لا يلحقه هو بل يلح الأصيل . ويئرتب على ذلك أن 
النائبلاا يستطيع أن يطالب الغير يهن من الحقوق البى أنشأها العقد, إلا 
إذا ثبت له النيابة ف تنفيذ العقد كما ثرعت له ى إبرامه . كذلك لا يقوم ف 
ذمة النائب العزام بالعقد . ولكن إذا كان النائب لا يلعزم بالعقد » فإن هذا 
لا بمنع من أن يلعزم مخطأه » حتى إذا قصر فى أداء مهمته صار مسئولا عن 
هذا التقصير ٠‏ إما نحو الغير الذى تعاقد معه » وإما نحو الأصيل نفسه » وإما 
تحو الائنين معاً . 


11 ب العمز ذ: ني 36 النالس و ال لاصصل : محدد هذه العلاقة 
المصدر الذى أنشاً النيابة : الوكالة أو القانون . 


5 - الءمرة: ما يبن الدأصيل والغر ٠‏ تتولدعلاقة مياشرة فها بين 
الأصيل والغير » ويختنى شخص النائبمن بينهما . فهما المتعاقدان. وهما اللذان 
ينصرف إلهما 3 ئر العقد . وهذه هى الحطوة الى وقف دومما القانون الرومااى. 
وهى الحصيصة المميزة للنيابةق القوانين الحديئة . انتهى إليها منطق النيابة 
ق تطورها ؛ وقضت بها النصوص الصريحة . فقد نصت المادة ٠١6‏ من 
القانون المدنى الخديد عل آل وإدا أبرم النائب 6 حدود نابته عقّدا بأسم 
الأصيل . ٠‏ فإن ما ينشأعن هذا العقدمن حترق والنزامات يضاف إلى الأسبال 4 (! 0( 


(0) تاررع النس دكاتي فى 1١‏ ل 0 ا ٠‏ 
محل 
ا 00 سيان 0 د 5 يطلل منه 


انات ناته 6 ذاذا 5 8 ا داثاتةه إعقد لوب 4 وله أن يحصل منه عا 3 سور اوعد 


ا وء م لس 


فيكسب الأآصيل الحقوق الى تولدت له من العمّد » ويطالب الغير مهنأ 
دون وساطة النائب . ءظ 


كذلك يكسب الغير الحققوق الى تولدت له من العقد : : ويرجع با 
مباشرة على الأصيل . 


ج - تعاقد الشخص مع نفسه ” 


6 - نظرة عامئٌ : مى سلمنا أنه بجوز حلولإرادة محل أخرى بطريق 
النيابة : أمكن أن نسلم أن شخصاً واغيدا يكون نانا عن غيره:واصيلة عن 


نفسه )2 أو أن يكون نائياً عن كل من المتعاقدين غ فيجمع فى الحالتين طرق 
العقد ى شخصه . ولا يكون ثمة إلا إرادة واحدة هى إرادة ذلك الشخص 
ح الااصل مل توقبعه 6 . فأقرت لمنة المراحعة المادة بعد تمد يلات لفظية » وأص- رقبام١١‏ 
فى المشروع الهانى . ووافق بحلس النواب على المادة دون تعديل نحت رم ه ٠١‏ . ولا عرضت 
على لحنة القانون المدتى بمجلس العيو خ , وافقت اللجنة على الفقرة الأولى » أما الفقرة الذانية 
فقد قررت حذفها للاأساب الى تقدم ذكرها ؛ وأصبح رقم المادة ه ٠١‏ . ووافق مجلس الشيوخ 
علمها ما عدلها اللحنة (بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ هه - س47). 

وانظر أيضا المادة ٠0‏ من المسروع الفرنسى الإيطالى . وقد جاء فى المذاكرة الإيذ.احية: 
للمششروع التمبيدى فى هذا المدد ما يأنى : «إذا كان شخص الائب هو الواجب الاعتداد به 
قيما يتعلق بإعام العقد » فملى النقيض من ذلك يتبغى أن برجم إلى شخص الأصيل وحده عند 
تعيين مصير آثاره . فالآصيل دون النائب هو الذى يعتبر طرفاً فى التعاقد . وإليه تنصرف جميع 
آثاره » فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق » ويقم على عائقه كل ما يترتب من العزامات . 
ولغل هذا الألر الماشر أ ما أحرز القانون الحديث من تقدم فى شأن الياية» . (مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ هه ص53) . 

* يعض المراجم : بلايول وربي وإحمان ١‏ فقرة 48" فقرة 4لا -- دوج ١‏ فقرة 

ه نل فقرة 8م ا جوجيه فى تعاقد العخص مم نه ء رسالة من كان اسنة 14+٠0‏ 
موريل فى الوكيل بالعمولة كطرف آخر فى العفد » رسالة من ليل سنة ١504‏ - فالهار سكو 
فى تماقد الشخص مم تمه (مقال فى يحلة القانرن المدنى ربع النوية سنة 1 ص73" 
وما بعدها) - الترجة الفرنية الرسمة للقانون الألمالى م 141 سس وح؟ دص 248* ل 
فيفورونو فى العقد فى المسروع الفرنسى الإيطالى وفى القانون المقارن ص4 60 حدس 6054م 
نظرنة المقد للمؤاف ص 557 وما بعدها -- إلدكور حامى ببحت بدوى بك س ؟؟١‏ 


٠. 


ومابعدها - الدكتور أحد حكثمت أبر ستيت بك ص 7ه وما بعدها . 


وقد حلت محل إرادتين(1) 

وقد اختلفت الشراءم فى موقفها من هذه المسألة . فنا ما حرم فى الأصل 
تعاقد الشخص مع نفسه » كالقانون الآلمالى والمشروع ار نسى الإيطالى 
والشربعة الإسلامية والشريعة الإنجادرية والقانون المصرى الحديد . وما 
ما يبيحه بوجه عام » كالقانون السويسرى والقانود الفرنسى والقانون 
المصرى اشَديم . ولكن لا توجد شريعة أطلقت التحر بم أو الإباحة . فالشرائع 
الى حرمت تعاقد الشخص مع نفسه أباحته ١‏ ف فروض معينة » والشرائع 
لعن اباضجة: مغر عه ف .ظريوقفه استننا » وكان من شأآن التوسع فى الاستثناء 
فيد الترركيق + غدضوء) التقيات اننا العملية :أن تقربت الشرائع الى 


15 امقر الس بور لازن زر : لم يرد فى القانون 
القديم نص عام يحرم تعاقد الشخص مع نفسه أو يبيحه . فتزع الفقه إلى 
الاحهاد » وميز بين أن يكون الشخص الذى يتعاقد مع سه يلوب عن 
أحد طرق العقّد ويتقدم أصيلا عن نفسه وأن يكون نائباً عن الطر فين . ذالء 
أنه جعل العبرة نى منع هذا التعاقد أو إباحته وجود خطر يهدد مصلحة الأصيل 
أو انعدام هذا الخطر . فيمنع التعاقد عند نحقق اللحطر ويباح عند انتفائه . ومن 


)١(‏ ومن هنا حرمت بعض الشر الم نماقد الشخص مم نفه لأن نطرية النيابة فشان 
النائى إبما يعر عن إراد» مو 4 عن إردة الأصيل « فاجماع طرثى العقد فى شخص واحد » 

سؤاء كن نائياً عن كل منهما أو ناا 1 ن أحدهما وأصيلا عن سه جملا من الوجية 
الواقءية ومن الوجية النانوكة مها امام إرادة واحدذ لا إرادتين . ومعروف أن العقد لا يم 
إلا توافق إرادتين . 

أما أتصار الإباحة فينقسمون إلى فريقين : فريق عرى أن تعاقد الشخصس مع سه هراعد 
حقيق توافق فيه القبول مم الإيجاب , ولكن شخصاً واحداً هو الذى عبر عن كل ع 
الاعحات والتيول طبقاً .انلق نظرية يي ل حاص هه). 
وفريق آخر برى أن تعاقد الشخص مم نفه لا يتطوى إلا على ارد حبري علا الها ون 


عه ب 


تلع اما ويك ١‏ ثترة "ع سد فقره >؟:) ء» ومن حل ال تريح هذا الرأى الكالى . 
(أنظر يا 5 للدكتور حدى بهجت بدوى إتمسشى فيه مع ١ه‏ 5 النعن: فيكت الإشارة إليه 
ماقرا إرادة الأصا ل وإرادة الالب فى إمضاء العقد إا “دلت 0.ث1اه ألفائية » ومن حمل 


اثر القد كا من سكام القانون اذا كانت اأيابة ذنوانة فىمؤلنه «أصولالالمرامات »و س؛ 7 اس 
ص ه؟١).‏ 


0 
هنا جاء الهيير بين شخص يتعاقد مع نفسه لنفسه وخر يتعاقد مع نفسه لغيره. 
فالحطر متحقق فى الحالة الأولى بالنسبة إلى بعض العقود ذات الأهمية كالبيع 
ونحوه فتمتنع مباشرة هذه العقود ٠‏ أما بالنسبة إلى العقود الأخرى فتجوز 
مباشرسها . ولا يتحمّق الحطر فى الخحالة الثانية إلا ى بعض عقود استثنائية 
كالصلح ؛ فيباح تعاقد الشخص مع نفسه إلاى دده الحاللات الاستثنائية(1). 


37 - نعاقر الشنممى مع نفس فى القائوده الجر ير : أما الثانون الحديد 
قد أوره نا عام رم تعائد الخ مم نفسه إلا ى بعض الحالات . إذ 
قضت المادهة لم٠ ٠‏ يأنه ولا يجوز 0 


سواء أكان التعاقد لحسايه هو أم لحساب شخص آخر . دود بر خيص 
من الأصيل . على أنه جوز للأصيل فى هذه الحالة أن يز التعاقد . كل هذا 


مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة .» (-) 
فالأصل إذن أن تعاقد الشخص مم تقمة الا شوق + سواء فى ذلك تعاقد 
الشخص لساب نفسه يا إذا كان موكلا فى بيع مال فاشيرآه لنفسه (9) » 


(:) نقلرية المتد للمؤلفى اس 59١‏ د ص 7*5 . 

(؟) ناريح_النس : ورد هذا النص فى المادة ١١من‏ الصروع المهيدى مع اختلاف لفظى 
بهذ . وأقرته لنة المراجعة بعد تعديلات لنظطية حملته ممائلا لنس المادة ٠١4‏ », وقدمته محت 
رقم ١١١‏ فى اأصروع الهالى «بووائق علس النوات عل لاذه دول متيل عت رام 113 
وو لخذة القانون المدنى ممحاس الشيوخ تاءل أحد الأعضاء عن الجزاء على مخالفة نس هذه 
الماد: » فأحيب بأنه لا يترتب على المخالفة البؤلان وإتما لا تمتج بالعقد على الأصيل . وتاءل 
عضو آخر هل الترخيس السابق يفى عن الإجازة اللاحةة » فكانالحواب بالإماب واعترض 
ع لى بحرم تعاقد الشخص مع نفسه ن هذا خخااف القاعدة التتليدية, فأحيب على هذا الاعتراض 
أن القانون يعترط لهام العقد تقال ارادتين » ولا #نطوى تعاقد الشخص مم نه إلا على إرادة 
واحدة , فإما أن بكون الشخص وكلا عن اثنين فيكون هناك تضارب فى المصالح » وإماان 
كن لفقي أملا عن هزر كلام كه ذكرن مارت أ كر ؛ لذلك نس على عهم | 
إمكان تعاقد الشخص مم نه بام من لوب عنه . وقد وافتت اللحنة على نّأء المادة 5 هى 
بحت رقم ٠١‏ . ووافق بجلس الشيوخ على المادة كرا أقرتها الاجئة (يموعة الأعمال التحصيرية 
»اص ه١٠‏ -- صس ه8١٠١).‏ 

وانظر فى هذه المألة الادة لا من المسروخ الفرنسى الإ ذال . 

(؟) وهذا التطيق المأس وردت فيه اصرس صرمحة فى القائرن المديد . فقد نصث الادة 
ع على أنه « لا جوز لمن ينوب عن غيره ممنتضى اتفاق أو نس أو أمر من اللطة المختصة 
أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسممتمار ولو بطريق المزاد العلى مانيط به ببعه يموجب هذم حت ١‏ 


لان 
أو تعاقد لحساب غيره وهو نائب عن طرق العقد كما لوكان موكلا فى 
بيع مال فاشتراه لشخص وكله فى الشرام . ذلك أنه يتحكم بإرادته وحده 
فى مصلحتين متعارضتين » وهذا التعارض ف الحالة الثانية لم حسب حسابه 
أحد من الأصيلين » وهو فى الحالة الأولى تعارض مع مصلحته الشخصية 
ذاتها » فلا تنيسر اللابة الواجبة لمصلحة الأصيل فى كلتا الحالتين ('). 

وهناك رأى يذهب إلى أن تعاقد الشخص مع نفسه فى القانون الحديد قابل 
للإبطال لمصلحة الأصيل ولذلك ترد عليه الإجازة » وقد تقرر هذا عقتضى 
نص خاص . وقد كنا من القائلين بهذا الرأى وقررناه فى المذكرة الإيضاحية 
المشروع النهيدى (2) . ولكن تبينا بعد التأمل أن محريم تعاقد الشخص. 
مع نفسه إتما يقوم على قرينة قانونية هى أن “لشخص إذا أناس عنه غير ه ف 
التعاقد فهر لا يتصد التوسع فى هذه الإنابة إلى حد أن يبيح للنائب أن يتعاقد 
مع نفسه ء أصيلا أو نائيآً عن شخص آخرء لما ينج, عن هذا الموقف من 
ل ا وي من ذلك كان مجاوزاً 
000 : ويكون ثأنه شأن كل وكيل جاوز حدود نيابته » فلا يكون 
عمله نافذاً فى - . الأصيل إلا إذا أجازه . وهذا ما يقضى به صراحة نص 
المادة م١٠١‏ . 


ح النيابة , ما لم يكن ذلك بإذن القفناء ومم:عدم الإخلال .كا يكون متصوصاً عليه فى قوانين 
ار . ونصت الادة 48١‏ على أنه ه لا يجوز للسماسرة ولا لاخبراء أن يشتروا الأموال 
المعهود إليهم فى يعها أو فى تقدير قيمتها سواء أ كان الشراء بأسالهم أم ياسم مستعار » . 
( ويلاحظ هنا أن السار والخير أزلا متزلة النائى لامحاد الملة ) . وماء فى المادة امع : 
« يصح المقد فى الأحوال النصرس عليها فى المادتين الابقتين إذا أجازه من ثم اليم لابه » . 

(9) وقد جاء ف المذاكرة الإيضاحية للمسروع القبيدى فى هذا الصدد ما باق #كسيؤران 
داتع يع اليه لباقت "انيد بكرن الدع نر و الكاتدياا جا لفن ين جنا 
ومتعاقداً باليابة عن الوارف الآخر مر'. ناحية أخرى » وبذاك يتحقق التمارض بين مصالحه 
الشخصية ومصالم الأصيل. وقد ,تعاقد الشخص بصفته نائاً عن الطرفين فى آن واحد » و هده 
الحالة يكون عمله أقرب إلى معنى التحكيم منه إلى معى النياية » .وغنى عن الببان أن مصلحة الأصيل 
لا تتيسر لها ذمانات الماية الواجبة فى كلتا الحااتين ( يحم الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠٠١6‏ 
ص .)١٠١5‏ 

(؟) وقد ماء فى هذه المذ كرة ما يأنى : « ولهذه العلة اعتبر داقد الشخس مع نفه قابلا 
للبطلان مصلحة الأصبل ٠.‏ ومن الواضح أن العئلان المقرر فى هذا الشأن قد ا عقتضنى 
نس خأص » ( جموعة الأعر! ل اتعضيرية ؟ ص ٠١5‏ ). 


داج ء لا نمه 


على أن هذه القرينة القانونية قابلة لإئبات العكس ٠»‏ فيجوز للأصيل أن 
ينقضها وأن ير خص مقدماً لنائب فى التعاقد مم نفسه . وى هذه الحالة يع ل 
الائب فى حديد تيابته إذا تعاقد مع نفسه » ويككون عمله نافذاً فى حق الأصيل. 
وهذا ما صرحت به أيضاً المادة8١٠‏ سالفة الذكر . 

وتنقض هذه القرينة القانونية كذلك إذا وجد نص ف القانون أو قضت 
قراعد التجارة يحواز تعاقد الشخص مع نفسه . مثل النص القانونى ما قضى 
به قانون المحاكم الحسبية الحديد فى المادة ٠١‏ وهى توحب الحصول على إذن 
المحكمة لتصرف الوصى ف مال القاصر ‏ ومن باب أولى إذا كان هذا التصرف 
لنفسه ‏ وق إيجار مال القاصر لنفسه » وقد عدد النص طائفة معينة أخرى 
من التصرفات . أما بالنسبة إلى الولى فتجيز الشريعة الإسلامية أن يشترى 
الأب مال ولده أو يبيع ماله من ولده يمثل القيمة أو بيسير الغبن » ويقاس 
على البيع غبره من التصرفات .)١(‏ ومثل ماتقضى به قواعد التجارة تعامل 
الوكيل بالعمولة باسم طرق التعاقد وفقاً لقواعد القانون التجارى (2) . 

ويستخلص مما قدمناه أن الحزاء فى تعاقد الشخص مع' نفسه لا يلتنمس 
فى نظرية البطلان » بل فى نظرية مجاوزة النائب -لحدود نيابته . 


الأطلف الشالى 
ثرائى, الز دار تىع 


,9 - الأيز ين هالت : لم يعر ض القانونالقدبم بنص إل هذا الموضوع 
الذى يعد من أدق موضوعات العقد » بل ترك الأمر فيه للفق والقضاء . وهذا 


)١(‏ وقد قشى قانوز. اللحام المسبية بأن مين المكئة وصياً اصاً عند تمارض مصلحة 
القاصر مم مصلحة وليه أو عند تمارض مصالح القصر بعضها مم بعش (م؟١)‏ . قضى بأنه 
«إذا تمارضت مصاحة القاصر مع مصاحة الوصى أو زوجه أو اد أصوله أو فروعه أومم من عله 
الوصى ء ولم يبلغ هذا التعارض مبلفأ مخعى معه على أموال القاصر طلقا لافقرة الرابعة من المادة 
5 » ففى هذه الحالة تقي المكئة وصياً خاصاً» . ويجوز كذلك تعبين وصى خصومة واو لم 
يكن للقاصر مال (م117) . 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروء المَبيدى فى هذا الصدد ما يأني " «ويوز 
أن تقضى بعض نصوص التصريم أوبعض قواعد الد-“ر: بصحة تعاقد الشخسمم مه . ثفن ذلك 
إباحة تعامل الولى مم ولده وفقاً لأحكام الصريه: الإسلامية » وإباحة تعامل الوكيل بالعمولة 
بام طرق اتعاقد وفنا اقواعد القانون التحارى: ”سرعة الاعمال ااتحضيربة ٠”‏ ص5 ,)١١‏ 


مياد 
مخلاف التقنينات الحديثة كالتقنين الأآلمانى وتقتين الالتزامات السويسرى 
والمشروع المر نسبى الإيطالى 4 فمّد ررد فأ نصو ص على جاب عظم من 
الأهمية : نسج على منواها القانون الحديد : وهى تبين كيف يصدر الإيجاب 
ومى يكون ملزماً » وإلل أى وقت ٠‏ وكيف يقيرن به القبول . سواء أكان 
المتعاقدان حاضرين مجلس العقّد أم كانا غير موجودين فى مجلس واحد . 
ونستعرضص كلا من هاتين الحالتين : )١(‏ حالة ما إذا ضم المتعاقدين 
مجلس واحد (؟) وحالة التعاقد فما بين الغائبين . 


6 -- المتعاقدان فى مجلس واحد 


4 - الرريجاي والقسول . تقدم أنه لايد لهام العقد من صدور إيجاب 
من أى من المتعاقدين؛ يعقبه قبول مطابق له من المتعاقد الآ خر. فنتكلم فى 
مسائل ثلاث : (أولا) صدور الإبجاب (ثانياً) اقثرانه بالقبول (ثالناً) حالاات 
خاصة فى القبول . 


أ د صدور الايحاب 
ا مراصل الى بمر برا الل كياب : 


٠٠‏ - الفاوصّات : من يصدر منه الإيجاب لايستقر به الزأى فى 
العادة على أن يصدر إجاباً باناً إلا بعد مفاوضات(١)‏ قد تطول . ويعتبر من 
قبيل المفاوضات أن يعرض شخص التعاقد دون أن يمحدد أركانه . كأن 
يضع إعلاناً ينبىء أنه يعرض منزلا للبيع أو للإيجار دون أن يذكر المن 
أو الأجرة . وإذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار »فلا يعد إيجاباً بل تفاوضاً 
أن يعرض شخص التعاقد حبى لو بين أركان العقد : أما إذا لم يكن هناك 
اعتبار لشخصية المتعاقد عد هذا إيحاباً . وكان المشروع الأهيدى يشتمل على 


(1) هناك عقود تتم عادة دون مفاوضات تسقبا ء منها : العقود المألوفة فى المياة اليومية 
كن يأ كل فى مطعم أو ينزل فى فندق أو يشترى صحيفة : والعقود الى تبرم دون سايق 
مفاوضة فى الياة التجارية وهى تنتضى السرعة فى البت والتعامل » وعقود الإذعان وهى تميز 
بإتجاب بات فى بادى» الأمر يعقبه إذءان من التعاقد الآخر أو قبول لا بد منه على ماسئرى . 


د ا د 


' 5 ع 1 ا ان 1 7 
نص (م 011 ينعي بأن عرض البضائع مع بيان منها يعتبر إيجاباً : أما النشر 
والإعلان وبيان الأسعار الخارى التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض 
أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك إيجاباً وإما يكورن 
دعوة إلى ااتفاوني .)١١‏ وقضت كة الاستثناف اعتلطة يأذء لا يعد امجاياً 
ات ؛ بل يكون من قبيل المناوضات . أنبعرض شخص على 1 خر القيام بعمل 
دون أن بتفمن العرض الشروط والتفاصيل اللازمة (9) , 

والقانون لا يرتب فى الأصلى على هذه المفاوضات أثراً قانونياً ٠.‏ فكل 
متفاوض حر فى قطع المماو فيسة ف الوقت الذى يريد . ولا مسئولية على من 
عدل » بل هو لا يكلف إلبات أنه قد عدل لسبب جدى . وليست المفاوضات 
إلاعملا ماديا لا يلزم أحداً. لذلك لابعد السمسار نائباً لأنه إنما بمهد لسغهاوضات 

على أن العدول عن المفاوضات قد يرتب مسثولية على من قطعها إذا اقترن 
العدول يمخطأ منه . ولكن المسئولية هنا ليست مسئولية تعاقدية مبنية على العدول 
بل هى مسئولية تقصير يةمبنية على الخطأ . والمكاف بإات الخطا هوالطرف 
الآخر الذى أصابه ضرر من العدول ٠‏ فإذا أثبت مثلا أن من قلع المفاوضات 
لم يكن جاداً عند الدخول فيها » أو كان جاداً ولكن لم تخطره بالعد ول اق 
الوقت المناسب » وانبى على ذلك أن فاتته صفقة رابحة » كان له الحق ى 
المطاابة بتعويض . 


١‏ -الركاي العلى : وقد تنبى المفاو ضا تإلى إيجاب معلق . كأن 
يعرض شخص التعاقد بثمن معين مع الاحتفاظ بتعديل هذا النن طبقاً لتغير 
الأسعاد» فيكو ن الإيجاب الذزى صدرمنه بالمن الذى عبنه «علقاً على شرط عدم 
تغير الأسعار » أو أن يعرض. شخص على الحمهور شيأ ذا كمية #دودة 
دعين عنه فيم العقد مع من قبل أولا وتراعى الأسبقية فى القبول حى ينفد 

)١(‏ وقد سيقت الإشارة إلى هذا النص عند الكلام فى التعبير الصررع والتمير الضمى 
(أنظر فقرة 75)ء وبينا هناك أن هذا النس قد حذف فى لمنة الراجعة لمدم الحاجة إليه » 
إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحم دون نص عنيه . 

(؟) ؟*مارس سنه 14-4 م5١‏ ص *4؛ ‏ أتظر أيفاً حكاً آخر فى 4؟ ابريل 
سنة 0075 ؤام ١4‏ مه 514؟_. 


2 
الشىء . ومن هذا يتبين أن الإيجاب المعلق هو إيجاب لا مفاوضة » ولكنه 
إيجاب لا ينفذ إلا إذا تحقق الشرط الذى علق عليه . 


5 ابرعمات الناث فإدا حرج الإجاب من دور المفاوضة ومن 
دور التعليق أصبح إيجاباً بات . وتقرير ما إذا كان الإيجاب قد وصل إلى هذا 
الدور الباان دو من مسائل الواقع لا من مسائل القاثون ٠‏ فيفصل فيه قاضى 
الموضوع طبقاً لظروف كل قضية ولا معقب على حكه . 


القره ارم لمر كاب : 


3١7‏ -- ف القائون الشريم : لم يرد نى القانون القديم نص يبين ما إدا 
كانالموجبيبى ملزماً بالبقاء على إبجحابه المدة الكافية لاقترانالقبولبالإيجاب . 
فكان القضاء يذهب إل أن للموجب أن يعدل عن إيحابه ما دام الإيجاب لم 
يقترن بالقبول(١)‏ . ولكنه .م ذلك ذهب إلى أن الإيجاب المقرون بأجل 
يلزم الموجب بالبقاء على ابه طول هذا الأجل ؛ سواء حدد الأجل صراحة 
أو ضمناً » وببى هذا لاعلى أساس الإرادة المنفردة بل على أساس أن هناك 
عققداً ثم بيس الموجب والموجب له يلزخ الأول بألا يعدل عن إيجابه المدةامحددة» 
وقد تم هذا العقد بقبول ضمنى من الموجب له أو بسكوته لآن هذا الأجل 
فى مصلحته () . وذهب القضاء أيضاً إلى أن عدول الموجب عن إيجابه ق 
وقت غير مناسب قد يجعل للموجب له حقاً فى التعويض على أساس المسثولية 
التقصيرية (؟) . 

أما الفقه فكان يقول أيضا مع القضاء بأن الإيجاب يلزم مدة الأجل » 
ولكنه كان يتقلب فى تفسير هذه القوة الملزمة بين هذه النظريات الثلاث : 


(1) استكناف مختلط فى ١‏ ؟ ينابر سنة 1855مم س١ -١٠١‏ وق 9يونيه سنة ١48584‏ 
م١٠‏ ص55؟ - وف ه مارس سنة 1١9-٠٠6‏ م١‏ س3ه١9-‏ وفى ”7 مارس سنةغ ٠‏ وو 
16 ص7 ١4‏ وق ١؟‏ أبريل سنةع 1م15 س7 #1 ل وفى ١9‏ لوفيرسنة+7 و١‏ 
م*؟ ص5 - ولى ؟١مارس‏ سئة ١951426‏ ملاه ص8 . 

(؟) استثناف مختلط فى 5١‏ مابو سنة ١4178‏ بوزيللى بك م١0٠٠‏ فقرة ه ل وى 
ينابر سنة 1815م4؟ س١١٠‏ ل وف 88 نرفير سنة 1901م.+ س5 . 

(؟) محكمة الإسكندرية الاتدائية الختلطة في 5 يناير سنة ١888‏ -ازيت ١4‏ ص ١5‏ 
رقم ١ . ١١1‏ 


-ةى”م ب 
نظريةالإرادة المنفردة» ونظريةالعقد الفسمنى » ونظرية المسث لية التقصير بة(١).‏ 


- فى القازون الجرير : وأنى القانون الحديد فأقر الوضع على 
أساس نص تشر بعى .فقصت المادة"4 با ,أنى ١١:‏ - إذا عين ميعاد للقبرل لمزم 
الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا الميعاد . 1 وقد يستخلص الميعاد 
من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة (0)5.فالإيجاب المقترن بميعاد للقبولملزم 
للموجب طبماأ لنصالقانونالحديد . ولم نعد بعد هذا النصف حاجة إلىاللحث 
عن الأساس الذى تقوم عليه هذه القوة الملزمة » فالنص صريح ف أن الإيجاب 
وحده هو المنزم . أى أن الإلزام يوم علىالإرادة المنفردة طبقاً لنصالقانون» 
وهذه هى إحدىالحالاتالى نص القانون الحديد على أن الإرادة المنفردة 
تكون فيها مصدرأً للالزام , 
ويكون محديد الميعاد الذى يبى فيه الإيجحاب ملزماً صريحاً فى الغال ٠‏ 
ولكن يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضما من ظروف التعامل أو من 
طبيعته . فإذا عرض مالك آله أن يبيعها تحت شرط التجرية » فن الميسور 


)000 أنظر كتاب «نظرية العقد» لللؤلن ص 511 ص 15؟. 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص فى الادة ١٠١‏ من ال#أمروع العبيدى على الوحه 
الآنى : ١٠‏ إذا حدد ميماد للقبول النَزم الموجب بإجابهإلى أن ينقضى هدا الميماد . ؟- وقد 
بتخلس اليعاد ضمناً من الظروف أو من طيمة التعامل» . وفى لنة المراجعة اقترح أن يكون 
المرام الموجب لا بإيجابه بل بالقاء على إمجابه » فإن-هذا أدق فى الدلالة على المنى امود , 
فوافقت الاجنة على ذلك 5 أدخلت بمض تمدب:ت لفظية » وأصبح رقم المادة 46 فى المسروع 
الهاي . ووافق محلر ١انواب‏ على المادة دون عديل محث رقم 46 . ووافقت علمها كذلك 
لحنة القانون المدتى بمجلى الشيوخ ويحلس الديوخ نحت رقم 8 . (بجموعة الأجمال التحضيرية 
كص 86ع؟#_صض8؟9). 

وكان المتمروع المبيدى يشتمل على نص يسيبق هذا النص جاء فيه ما يأبى : «كل من صدر 
منه يجاب يلعزم بإعجابه مالم يصرح بأنه غير ملزم أو مالم يتبين منالظروف أو من طببعة التعامل 
أنه لم يقصد أن يلتم بإيجابه» (م8؟١‏ من المشسروع الميبدى) . وحذف هذا النس فى 
المتروع النهائى ١اكتفاء‏ بالنص الذى استبق فى حالة الإجاب المقترن يأجِل » إذ أن هذه الالة 
هى وحدها التى تظبر فب الفائدة العملية من اقول بالضفة الملزمة للاجاب . أما إذا لم يقترن 
الإعجاب بأجل » فيمكن القول بأنه لو كان النس الحذوف قد استيق لأفاد أن الموجب يق فى 
هذه الالة منزماً بالبقاء على إحابه اللدة المعقولة » وحذف النص جعله غي ملزم. ولكن الفائدة 
العملية من هذا القول تكاد تكون معدومة (مجموءة الأعمال التحضيرية ؟ س 0©) . 


ا 
أن يستفاد من ذلك أنه يقصد الارتباط بإجابه وال المدة اللازمة للتجرية . 
وعد المزاع فى محدبد الميعاد بتر لكء التقدير للقاضى(١)‏ . وإذا صدر الإجاب 
لقان دون أن عندة ميعاء الاقنر ل < افإن الموعوييى مازع إلى الوقت الذي 
يتسع إاوصول قبول يكون قد صدراى وقت مناسب وبالصريق المعتاد . وله 
أن يفرض أن إيجابه قد و صل غير متأخر )١(‏ . فهنا أنضاً يوجد ميعاد ضمى » 
إذ قضت طبيعة المعاملة ‏ والإيجاب قد صدر لغائب . أن يربص الموجب 
مستقا إمحابة إلى أن ينقضى الميعاد الذى: يتسع عادة لوصول القبول إليه في 
لو كان الموجب له قد أرسل هذا القبول دون إبطاء لا تبرره الظروف ومع 
افتراض أن الإيجاب قد وصل ف الميعاد المقدر لوصوله (©) . 


ويبى الموجب مليزماً بالبقاء على إبجابه المدة البى حددها . ما لم يكن 
إبجابه قد سقط برفض الطرف الا خر له قبل انقضاء هذه المدة كا سدألى . 


# الى 


أما إذا ل يحدد الموجب أية مدة لاقبول . فإن إيحابه يبى انما » واسكنه 
لا يكون ملزماً ‏ بل مجوز له الرجوع فيه أىوقت شاء ما دام أنه لم يرن 
والقبول . 


ومنت نتين أن الإيجاب قد يكونقاماً ملزماً » وقد يكون قائماً غير ملزمء 
فالقيام غير الإلزام ٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


(1) هذه السارات ع مك المد كرة الإيضاحية لامسرو ع العبيدى (تجموعة الأمال 
التحضيرية ؟ ص 9؟) . 

0 وقد كانت المادة ؟ ؟1 من المدمروع المبيدى #رى على هذا الوحه » وحذنت فق 
المشمروع اللهالى ١‏ كتفاء بتطبيق القواعد العامة (محموعة الأجمال التحضيرية ؟ ص )1٠‏ . 
وبلاحظ أنا اتقانا فى هذا الفرض من تعاقد يصدر الإبجاب فيه لحاضر فى بحلس العقد إلى 
تعاقد يصدر الإمجاب فيه لغالب . 

(؟) آنظر فى مثل ثالث لتحديد ميعاد للقبول #ديداً ضمناً محكنة الاستكناف ال#تاطة فى 
مايار سنة ؟١اوام‏ اس .٠٠١‏ 

هذا وتقدم عطاء فى مناقصة مى وسل إلى علم من وجه إليه العطاء - والمل هنا بقع على 
تقديم العطاء فى ذاته ولا يشمل مضمون العطاء لأن هذا يكون سرياً كك تقضى يِذْلِك طبيعة 
المحامئة - يكوز. ملزماً لا جوز الرجوع فيه حتى قبل فش الظاريف , لأن الإماب قد اقترن 
يأجل ضمنى هو الميعاد الذى حدد لإرساء العطاء . 


مقوط الريجات : 


ه6١٠١‏ - امريجاب القام الملزصم : فإذا كان الإجاب قاخماً ملزماً 
فإنه يسقط فى حالتين : 
(الحالة الآولى) هى أن يرفض الموجب له الإيجاب . فيسقط حتى لو لم 
تنقض المدة الى يكون فيها ملزماً » ويتخذ رفض الإيجاب صوراً حتلفة » 
فهو تارة يكون رفضاً محضاً . وطورآ يكون قبولا يتضمن تعديلا فى الإيجاب 
(م 5 وسبأنى ذكرها) ١‏ وثالثة يكون إيجاباً جديداً يعارض الإيجاب الأول . 
(الحالة الثانية) هى أن تنقضى المدة الى يكون فيها الإيجاب ملزماً : 
فيسقط . وينبى الإلزام والقيام ق وقت واحد . وقد جاء فى المذكر ةالإدضاحية 
للمشروع المهيدىق هذا الصدد ما يأنى: ١‏ يظل الموجب مرتبطاً بإيجابه فى 
خلال الميعاد امندد لامبول مى حدد له ميعاد : سواء ى ذلك أن يصدر الإيجاب 
لغائب أو لحاضر . فإذا انقضى الميعاد ولم يصل القبول . فلا يصبح الإيجاب 
غير لازم فحسب بعد أن فقد ما توافر له من الإلزام ٠‏ بل هويبةط سقوطاً 
تاماً . وهذا هو التفسير المعقول لنية ا موجب . فهو يقصد ألا يبى إيحابه قائماً 
إلا فخلال المدة المحددة ما دام قد لحأ إلى التحديد . وقد بتصور بقاء الإيجاب 
قائماً بعد انقضاء الميعاد ولو أنه يصبح غير لازم .ولكن مثل هذا النظر 
يصعب تمشيه مع ما يغلب ى حقيقة نية الموجب . وبراعى أن القول بسقوط 
الإيجاب عند انقضاء المبعاد يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمنابة يجاب جديد . 
وهذاهو الرأى الذى أخد به المشروع ف نص لاحق . وغبى عن البيان أن 
الإيجاب الملزم سميد ق كيانه عن الوعد بالتعاقد » فالأول إرادة منفردة 
والناى اتفاق إرادتين »))١(‏ . 


1 -البريات القام غمر المدر صم : وإذا كان الإيجاب قاا غير 


ملزم - وهذا لا يكون إلا فى التعاقد ما بين حاضرين فى مجلس العقد ‏ 
فإنه يسقط أيضاً فى حالتين : 





)١(‏ محموعة الأعمال التحضيرية ؟ سدع - واظر أيضاً فى هذا المعنى #كنة الاستكناف 
الحتاطة فى ١1‏ نوقير سلة 1411م ؟ سصس595. 


ات 

(الحالة الأولى) إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد . 
(الحالة الثانية ) إذا انفض مجلس العقد ولو لم يعدل عنه الموجب . 
وسئرى تفصيل كل ذلك عند الكلام فى مجلس العقد (أنظر م .))١(84‏ 


٠١1‏ - القشول بعر سقوط الذ يكاب ااب مرير: وإذا سقط 
الإيجاب على النحو الذى قررناه فها نقدم » فكل قبول يأ بعد ذلك يكون 
متأخراً » ولا يعتد به على اعتبار أنه قبول لإيجاب سايق . ولكن يصح 
كبا رأينا أن يكون هذا القبول ال أخر إيجاباً جديداً موجهاً لمن صدر منه 
الإجاب الأول الذى سقط »ء فإذا قبله هذا ثم العقد . 

نرى ذلك فى حالة ما إذا رفض الإيحاب بقبول يتضمن تعديلا فى الإيحاب 
أو بإيحاب جديد يعارض الإيجاب الأول . ونرى ذلك كبا قدمنا ى حالة 
ما إذا صدر قبول بعد انقضاء المدة الى يكون فيها الإيجاب ملز (5) . وثرى 





57 كان المشمروع العبيدى يشتمل على نص يعدد الحالات التى بقط فيها الإيجاب , 
ا من هذا الممروع تنص على ما يأنى : « سقط الإيجاب : )١‏ إذا القضت 
صفته الملزمة قبل أى قبول . ؟) إذا رفضه من وجه إليه . ؟) إذا كان من وجه إليه الإيجاب 
قد عارضه بإجاب آخر » . ولا عرضن هذه المادة على لحنة المرا<عة قررت حذنبا لأنها تشتمل 
علا تعداد محسن ركه للفقه ( يجموعة الأعمال التدضيرية * ص 4٠‏ - ص ١غ‏ قف الحامش) . 
(؟) أنظر فى حالة وصول القبول متأخراً » سواء لأنه صدر محيث يصل ف الميعاد ولكنه 
وصل.متأخراً بالفعل أو صدر ميث لايمكن أن يصل فى الميعاد , نظرية المقد للدؤلف سه ؟ 
حاشية رقم ١و"‏ . 
هذا وقد كاتت الفقرة الأولى من المادة ١41‏ من المشسروع التمبيدى تجرى على الوجه الآنى : 
« يمر القبول بعد المعاد عثاية إحماب جديد ء ومم ذلك إذا كان القبول قد أوسل ف الوقفت 
المناسب ء ولكنه وصل إلى.الموجب بد الميعاد » وكان الموجب ينوى ألا برتبط. مهذا القبول.» 
وجب عليه » إن عل أن القبول رغم تأخره فى الوصول قد أرسل فى الوقت المناسب ء أن ييخطر 
الطرف الآخر فوراً بتأخر القبول ء فإذا نهاون فى الإخطار اعتبر القبول غير متأخر» . وجاء 
فى المذكرة الإيضاحية لهذا النس ما بأفى : موعحبب التفريق -بن الول الذى برسل بعد اتقضاء 
الميعاد المحدد له وبين القول الذى برسل ف الوقت الماسب ولكن يتأخر وصوله إلى الموجب . 
فالقبول اشانى دون الأول هو الذى برتب على عاتق الوجب » إذا انصرىت نيته إلى عدم 
الارتباط نه ء الاللزام بأن يعار الطرف الآخر فوراً بذلك . فإذا هاون فى الإحطار وأصبح 
الأحن بذاك مقو ا إلى خنفة دعر أن اقول قدوصل ق: الو فته التاسب ف بولا عرض 
النتص على لمة المراجمة قررت حذفه ١‏ كتفاء بتطبيق القواعد العامة (يجموعة الأعمال التحضيرية » 


ص 195 سا ص .)0١‏ 


ل 

ذلك أيضاً فى حال ما إذا صدر قبول بعد عدول الموجب عن إنجابه . ونرى 
ذلك أخيرأ فى حالة ما إذا صدر قبول بعد اتنشاض مجلس العقد . 
فى هذه الحالات الأربع ‏ وهى الحالات الى رأينا أن الإبماب يسقط فيها ‏ 
إذا صدر القبول بعد سقوط الإيجاب فلا يعتد به قبولا . ولكنه يعدل [إيجاباً 
حديداً 5 


ب - اقتران الآيحاب بالقبول 


٠‏ - المبعاد الذى بصم قير القبول ‏ مرة ثيام الديباب : يصح 
القبول ما دام الإيجاب قائماً . وقد عددنا فا تقدم الخالات الى يسقط فيها 
الإيجاب . ونستخلص مها أن الإيجاب المقترن بأجل للقبول صريح أو ضمى 
ببى قائماً طول مدة الأجل ٠‏ سواء كان التعاقد بين حاضرين أو غائبين . 
فيجوز ىأى وقت فى خلال الأجل أن يصدر القبول فيقترن به الإيجاب . 

أما إذا كان التعاقد بين حاضرين فى مجلس واحد ٠‏ ولم يقترن الإيحاب 
أجل للقبول » فإن الإيجاب يب قائماً ‏ ويجوز أن يقترن بالقبول ‏ ما دام 
مجادس العقد لم ينفض . فإذا انفض سقط الإيجاب وامتنم القبول . 


9 - #لسى العمّر : يبى الآن أن نبين ما هو المقضود بمجلس 
العقد . جاء هذا التعبير فى المادة 44 من القانون المد لز الحديد » وهذا نصها : 
و١‏ - إذا صدر الإيجاب فى مجلس العقد » دون أن يعين ميعاد. للقبرل » 
فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فور » وكذلك الحال 
إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأى طر يقيممائل». 
و" - ومع ذلك يتم العقد » ولو لم يصدر القبرل فور ٠‏ إذا لم .وجد 
مايدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فى الفئرة مابين الإيجاب والقبول . 
وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد (0) ٠‏ . ش 





(1) ناريخ النس : ورد هذا الس فى المادة 1؟١‏ من الشسروع المهيدى على الوا 
الوارد في القانون الجديد (فيما عذا قرو لفظية طفيفة) . ونا تلى انص فى لحنة المراحمة لوط 
أن المروع أخذ بنطاية مجلس المتد فى الفقه الإسلاى على أن يكون مفهوما أنه م برد الإمعان 
فى وحبة النكر المادية الى أراها عادة فى كني النته . فواءقت اللحنة على ' 


لى اللس بعد تعايارت حت 


0-7 


وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع القهيدىى هذا الصدد مايأق 
وإن الإيجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله من فوره . وييزل 
الإيجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة تمائلة منزلة 
الإنجاب الصادر إلى شخص حاضر . وقد أخذ المشروع فى هذه الصورة 
عن المذهب الحنى قاعدة حكيمة . فنص على أن العقّد يم ولو لم صمل 
القبرل فور الوقت إذا لم يصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يفيد عدول الموجبف 
ص إيحابه فى الفيرة الى تقع بين الإيجاب والقبول . وقد رؤى من المفيد أن 
ايك المشروع فى هله للدرد بنظر ية الشر بعة الإسلامية اماد ملس العتدد0 00 

وينبين من هدا أن المرجب له ء إذا امتحد مجلس العهل -دمرمة او كا 
(كنا ف التعاقد يالتيغون أو بأى حلريق ممائل) » يحب عليه كمبدأ عام أن 
يصدر ققبوله قوراً عجرد صدور الإجاب . فلا يفصل وقت عا بين الإبجاب 
والقبول . وهذا الوضع - وهو مود عن القوانين الحديثة (؟) - يقتضى 
أن الإيجاب لايكاد يقوم حتى يسقط » وفى هذا من الضيق والحرج ما لايخى . 
فلطف القانون الحديد من حدة ل الشريعة الإسلامية: 
وحعل الإيحاب يبى قاتماً ما دام مجلس العقد لم ينتقض . ومجلس العقد هو 
المكان الذى يضم المتعاقدين وليس الملحوظ قيه اهو المنى المادى للمكان. 
بل الملحوظ هو الوقت الذى يبى فيه المتعاقدان متشغلين بالتعاقد دون أن 
يصرفهما عن ذلك شاغل أخر . فإذا اجتمع شخصان فى مجلس واحد ء 
وأصدر أحدهما إيجاباً للآخر » فليس من الفزورى أن يكون القبول فوراً ٠‏ . 
بل يحوز أن يبى الموجب له يتدبر الأمر شيئاً من الوفت » حبى إذا عتّد العزم 
على القَبول فعل ذلك . ويكون قبوله صميحاً بشرطين : (الشرط الأول) أن 
يبى كل من اللمتعاقدين منشغلا بالتعاقد . فإذا انصرف أى منهما إلى شىء غيره 


- لفطية طفيفة » وأصح رقم المادة 3 فى المتبروع النهائى . ووافق مجلس النواب على المادة 
دون تعديل بحت رقم 61 ال اا ماءل أحد الأعناء عرا 
إذا كان من الممكن الاستغناء عن الفقرة الثانية من المادة فأجيب بالننى لأن تلك الفقرة تمالم 
حك القبول إذا صدر قبل ارفظاض يحأى العقد . وقد وافقت اللجنة ووافق مجلس الديوخ على 
المادة تحت رقم 84 . (جموعة الأحمال التحضيرية +" نه+ -- ص 4) . 

02 بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ”4 

(*) آنظر المادة + من تقنيز الالعرامات الويمرى والمادة ١41‏ فترة ١‏ من التقنين 
الف 


اعتبر مجلس العدّد قد انفضض . ومقا الإيجاب . و(الشرط الذلى) أن يبى 
الموجب على إيجابه » فلا يرجع فيه أثناء المدة الى يبى فيبا علس العتدقاعاً . 
ولا شلك فى أن الوضم على هذا الآساس المستمد من الشريعة الإسلامية 
فد اصبح وضعاً عملا معمولا 3 ولم تعد الفورية ف الشيوال لازمة - بل جور 
على إبحابه . وهذا هو ق نظرنا خير تفسير لقواعد الفقه الإسلاائى قى مجلس 
العقد )١(‏ . 
)١(‏ نحن هنا تأخد بالمذعب الى وهو المنهب الذى قصد القانون الحديد أن ستمد مه 
فى هذه المألة . وقد الحتلفت الممفية مم الشافعبة فى ذلك . فالحنفية رون م قدمنا جواز القبول 
ولو تراخى عن الإيجات ما دام قد صدر فى بجلمر العقد . آما الشافعية فيثترطون أنمور ىق 
القبول » فإذا لم ,يصدر القبول فوراً سقط الإيجاب ولو لم برجم فيه الموجب . ولكانهم فى 
الوقت ذاته يقولون مخيار المحلس . فبجوز لموجب له أن برحم فى قبوله قبل اتفضاس عنس 
القع بون ) حت سف القن ١‏ ندل قد لسع ا ٠‏ منترد تراس فول 
بينه وبين المذهب الحنى دود المدى من الناحية العملية . و لحفية ,قولون إن الموجب له يستطيع 
أن يؤخر قبوله إلى ما قبل اتقضاض الحلس » وا'شافية إقولون بل بحب أن يقل فورا » ولكنه 
بتليم الرجوع فى قبوله إلىما قبلاتفضاضالحلس. أما المذهب المالى فيشترط الفورية كالمذهف 
الشافمى ؛ وعنم خيار المحلس كالمذهب الحننى ء وهذا هو مذهب القوانين الحديثة . وم محتره 
القانون الحديد لما ,نطوى عليه من ضيق وحرج .٠‏ 
وتقل هنا بعس ما جاء فى البدائم فى هذه المألة : «وأما الدى برجع إلمكانالمند فواحد 
وهو اتحاد الجنى , بآن كان الإتجاب والقبول في مجلس واحد . فإن اختلف املس لاستدء 
حتى لو أوسبب أحدهما البيع فقام الآخر عن الجاس' قبل القبول أو اتتخل بعمل آآخر وجب 
اختلات الملس ثم قبل لا ينقد » لأن القياس ألا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر فى المحلس » 
لأنه كلا وجد أحدها اندمالثانىمن زمان وحوده » فوسد الثاتى والأول منعدمفلا يتغلمال 6 
إلا آن اءتبار ذلك يؤدى إلى ان داد باب البيم » فتوتف أحد الشطرين على الآخر حكها . 
وجمل المجلس جابها لاشعارين مم تفرتهها لأضرورة ؛ وحق اله ورة يصير متنيا عند امحاد 
المحلى ء فاذا الحدلم لا يتوقف . وهذا عندنا , وعاي الشاقر رعة الله الفور مع ذلك شر 
لا قد الركن بدونه . وجه قول ما <كرنا من أن انقياس ألا يتالخر أحد الشطرين عن الآآخر 
والتاخر لمكان الضرورة وألمها تند فم الفر . ولنا أن فى ترك اعثار اشفور ضنرورة نأل 
ردا. ولناان فى رك اعتار ابعور_محرورة اك 
الغابل يحتاج إلى التأمل » ولو إقتصر على القور لا كته التامل » (الدالم وس ا؟١1).‏ 
هذا التحليل الرائم هو الذى تتف عنده . ولا مجارى الذهب الى بعد ذلك يل تصويره 
لس امد تصوبراً ماديا ضقاً مخرح به عن مقتصيات الحياة . وهذا بمس ما جاء فى اللدائع 
8 صدد هذا التصوابر ليق :3 وعلى هذا اذا نا .هأ وه معان أو يدان على دا ييف او على 
دانة واحدة فى عمل واحد . فإن بخرج الإيجاب والقول مهما متصلين العقد » وإن كان يضيب 


قعل وسكوت: وإن كن نمع ون لخاد تدل الف والكيوان كز وار اماو 


5س 


٠‏ - بر كم فى الفبول : ومى قام الإيحماب ولم ينض الميعاد 

الذى يصح فيه القبول » فإن الموجب له لوو ا 
رفضه ولا يتحم عليه أن يقبل » وإلا قام العقد على الإبجاب وحده . 

ومهما يكن من بداهة هذا الحكم ». فإن ظروفاً قد نجعل الموجب له 

ملزماً بالقبول . ويتحقق ذلك إذا كان هوالذى دعا الموجب إلى التعاقد معه . 

وقد كان المشروع المهيدى يشتمل على نص: فى هذا المعبى حذفا كتفاء 

بتطبيق القراعد العامة » فكانت المادة ١5‏ من هذا المشروع تنص على أنه 


ويحوز لمن وجه إليه الإيماب أن برفضه ء ما مم يكن قد دعا إليه ٠‏ فلا بحوز 
له فى هذه الحالة أن يرفض التعاقد إلا إذا استند إلى أسباب مشروعة (1)»., 


والتطبيقات العملية لهذا النص كيرا متنوعة . فهناك طوائف من الناس 
تستحث غير ها على بعرم إليه . كالتجار قف النشرات والاعلانات 
وقوام الآ الأسعار البى يوجهوممها إلى الجمهور » وكأصماب الفنادق والمطاعم يفتحون 


حت واتفان!نعقد لامحاد المجلس. ولو أوجب أحدها وهما واتفان فسار الأخر ادن الول اوحار 
جميعا ثم قبل لا يتعقد , لأنهما لا سار أو سارا فقد تبدل المجلس قبل القبول ؛ فلم يجتمع الشطران 
فى مجلس واحد مله ولو تايعا وهما فى سفينة عفد وسواء كات واقنة أو جار وبشرج 
الشط ران متصلين أو متنفصلين » حلاف المنى على الأرضن والستر على الدابة » لأن جريان السفنة 
جريان الماء لا بإخرائهء ألا ترى أن راتكي ألفنة لا بلك وقفها فلم يكن جريانها مضافا إلبه 
فلم مختلف المجلسء فأشبه البيت . بحلاف المشى والسير . أما المعى فظاهر لأنه فمله » وكذا 

سير الدابة ماف إليه ) ألا رى أنه لو سيرها سارت ولو وقفها وقفت + فاختلف المخلس 
سيرها » ( البدائع » ص ١*7‏ ) . 

وعرى من ذلك أن فقباء الحنفية يشترطون اتحاد الجاس الحقيق » ثم يقلبون المألة على 
وجوهبها النطقية » » فيخلص هم أنه إذا اختلف المحلس بالتنقل الاختيارى ( المغى أو الير على 
الدابة) لا ينمقد البيع » أما إذا اختلف بالتنقل غير الاختيارى ( جريان الفينة ) يدمقد . وفى 
هذا ذمات بالمنطق إلى أ بعد مدى وفيه من الرج فى التعامل مالا يحنى » إذ عتنم على شخصين 
عشيان أو يافران على دابة أو على غيرها من وسائل النقل أن يتعاقدا لاختلاف الجلس ء 
أنه لا يوجد ما يدعو إلى الوقوف عند الا محاد الحقيقى ل حلس ؛ ييكفى الاتحاد المكى , وي 
أفر فقباء ء الجنمية هرا الامحاد المكنى فى التنقل غير الاختبارى تأضرورةء والضرورة ذاتها 

هى الى تقضى علينا أن تكتفى بالإتحاد المكى فى التنقل الالختيارى أيضاً . وقد أراد شارح + 
اجلة الأستاذ سليم باز رفم الحرج فى حالة يكثر وقوعها وهى الفر باللكة الحديدية , فذ كر 0 
لخنه الما إلى » « أمالو نايعا وهها فى الفينة فإنه يصح لكون السفينة كالبيت فلا 

بنقطم المجلس يجريانها لأنهما لا عملكان إبقافها ( ملحطاوى عن الا ور 

ل ل 

(9) جمرعة الاعمال التحضيرية ؟ ص هع ل ص45 . 
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كا مد 


أبوابهم للطارق. وكأرباب السناعات يدعون العال إى العمل فى صناعاتهم . 
فإذا انتحييتة) هذه الدفوة إلى غنات .ىم “كانتت الأسعاة اغا ع عنا 
عداه من ضروب الإيجاب بأن من وجه إليه لا يجوز له أن يرفضه لغير سبب 
مشروع . وقد علات المدذ كرة الإبضاحية للمشروع ادهيدى هذا الحكم 
العادل بما يأتى : ووليس هذا الأثر التانونى إلا نتيجة للحالة البى أنثأها 
صاحب الدعوة . با ل و تطبيقاً من :طبيقات مدآ جامع هو مبدأ إساءة استعال 

الحق أو التعسف فى استعاله ٠‏ على ا ره 
رخصة دن الرخصى .وهذه خصوصية تستر ع الانتباه . وقد تعمد المشروع 
إغفال تعيين الحراء الذى ييرتب على الرفض التعسى . قثل هذا الرفضض 
يرتب مسئولية لا شك فيها . فيجوز أن يقتصر التعويض على مبلغ من المال 
إذا كان هذا الحزاء كافياً . ويجوز للقاشنى فى بعض الفرر س أن يذهب إلى 
ما هو أبعد ٠‏ فيعتبر أن العقد قد تم على سبيل التعويض إذا كان فى الظر وف 
ما يودب ذلك )١(‏ ». 


-0١‏ كيف يطابى, الفبول الديكاب : وإذا كان الموجبله لاجم 
عليه القبول على الندو الذى قدمناه . إلا أنه إذا اختار أن يقبل وجب أن 
يكون قوله مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة . وأن يكون متفقا كل الانفاق 
مع الموجب ى جميع المسائل الى عاره الإبجاب. وقد كان المشروع التهبدى 
بشتمل على نص ى هذا المععى روى حذفه | كتفاء بتطبيق المبادىء العامة . 
فكانت المادة هذا المثر وع :: الول حالسل ها كد 
د 1 احور ات لل الوخد لم يتمق 
الطرفان على كل المسائل البى تفاوضا فيها بشان هذا العقد . أما الاتفاى على 


)١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س ه ؛ ف اللحامش . وقد جاء أيف فى المذكرة الإيضاحية 
في صدد النسرات والإعلانات البى يوجهها التجار ١‏ او اا + ه وقد تندم فى أعفرة 
الثانية من المادة + ؟٠١‏ من المروء أن !! كراد و اقاراد رتراء الالجدار اد عبار لقان 
مها وغير ذلاك هن الانات الموحمة الميور أو الأفراد تعر فى الأصل ذعوة حت الأسن. عل 
الإيجاب . فليس يتصرف حك النص فى الصورة أل يواحبها إلى الإبجاب النهانى اللزم اذى 
ينقل إلى ارتاط تعاقدى من اقترن به القول , وإعا يتصرف هذاالملكم إلى محرد الدعوة 
للتقدم بالإنهاب . والاستحابة 4ن: الدعوة هى ال تعتير إيجاباً نهائيا ملزما » يمتاز عما عداه من 
ضروب الإيجاب بآن من وجه إليه لا تجوز له أن برفضه لغير سبب مشمروع » ء ( جموعة 
الاعمال التحضيربة ؟ ص 45 فى هاش ) . 


- 5١مل‎ 


بعض هذه اأسائل فلا كى لالر'ه الطرفين . ححبى انيت هذا الاتماف 
فى ورقة مكتوية (' 0 

على أنه ليس من 0 لإبرام العقد أن يم الاثفاق على 2 المسائل 
مألة مسألة .. فقد نصت الادة ه4 من القانون المديد على ما يأل : ١إذا‏ 
اتفق الطرفان على جميع المسائل المردر و العد واحتفظا عسائل :فمصدرلية 
يتفقان عليها فا بعد . ولم يشير طا أن العتّد لا دم عبد 0 الاتفاق علا 
أعتبر العقد قد ثم . وإذا قام,خلاف على المسائل الى لم يم الاتفاق عليبا . 
فإن المحكة تقضى فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكاء انون المروفو العدالة (4)5. 
والذى يسيرعى النظر ى الحالة الى جاء فيها هذا النص هو أن المتعاقد 
قد حددا مسائل لم بم الاتفاق عليها واحتفظا بها لتكرن ملا للاتفاق فيا بعد 
وبالرغم من أمهما لم يتفقا عليها بعد ذلك . إلا أن العقد يعتبر قد ثم . والذى 
ييرر هذا الحكم هو أن هذه المسائل ليست جوهرية فى العقد » وأن القانون 
قد افررض أن نية المتعاقدين انصرفت إلى إبرام المقك جحي لو قام ولاب 
بيهما على هذه المسائل :اذام اعهما لم يشعرطا أن العّد لاا يم عند عدم 
الاتفاق عليها . فتفسيرا لنية المتعاقدين على هذا الوجه المعقول أباح القانون 
لقاضى أن يقضى فمااختلفا فيه طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون 
والعرف والعدالة . وهذا أيضاً أمر يسرعى النظر » فإن مهمة القاضى فى 
هذه الحالة ترج عن اللمألوف من عمله ٠‏ فهو لا يقتصر على تفسير ما اتفق 
عليه المتعاقدان . بل يجاوز ذلك إلى تدبير مااختلفا فيه. فهو إذن يساهم فى 


6 جموعة الأعمال التحضيرية ٠“‏ س" 4 ٠‏ أنط ر أيضاً محمكمة استثناف أسيوط فى 5 يونية 
سنة ١944‏ الحاماة م؟ رقم +7* س ه -م. 

(+) تاررع النس : ورد هذا النس فى الادة ٠*4‏ من الشروع المبدى على الوجه 
الوارد ع الفانون اخديد مع بعض هدروق لففية . ولا الى فى حنة المراجمة لا حظ بعض' 
الأعضاء أن القبيز بين المائل الجوهرية والمسائل التفه ملية آم را دقيق فى بعض الأحوال قلا 

يحسن نركه لتقدير القاضى <عية التم , ودارت ماقشة مويلة حول هذه المألة . واستقر. 

الأ عل قات الادة قد ات كان السروع اليا . وؤافق محاسى 
النواب علمها علمها دون تعديل » مم وافق عليها كل مى لخنة القانون المد: فى على الشيوخ وجلىس 
الشيوخ ثم نحت رقم 16 ( جموعة الأعمال ل م اه 

انطر أيضاً امادر © كن ع الادرانات. . الموسوص اتاو وك للدرقر 1 عن انيه 
الالرمات الالو . 


وم ب 


صنع العقد(١)‏ . ويوجه هذا الحكم فما انطوى عليه من جرأة أنه ما دام 
المفروض أن المتعاقدين قد أرادا إبرام العقد ولو لم يتفقا على هذه المسائل 
غير الحوهرية » استتبع ذلك أن نفرض أيضا نما أرادا أن يحل القاضى 
محلهما ليبت فيا اختلفا فيه » لأن هذا هو السبيلالوحيد للملاءمة بين مااتفقا 
عليه من إبرام العقد وما اختلفا فيه مالمسائل . فإذا اتفق الموؤجر والمستأجر 
مئلا على المسائل احوهرية ى عقد الإيجار : فتراضيا على العين الموجرة 
والأجرة والملة وسائر الشروط الدوهرية + واختلنا: فتمن نما ضرية 
الحفر أو أجرة البواب أو اشتراك المياه» وهى عادة مبالغ زهيدة ٠‏ ولم 
يشير طا أن العقد لا يم إلا إذا اتفقا أيضاً على هذه المسألة التفصيلية » كان 
من المستساغ أن يفترض القانون أن المتعاقدين قد أرادا إبرام عمد الإيجار: 
وأنهما تركا للقاذفبى أن يبت ق هذه المسألة غير الخوهرية طبقاً للعرف إذا 
ل ' يستطيعاهه] أن يصلا فيها إلى اتفاق . فالأمر إذن لا بعدو أن يكون تفسيراً 
لنية المتعاقدين » بحيث لو قام دليل على أن نيتهما لم تنصرف إلى ذلك .وأمهما 
لويقصدا إبرام العقد إلابعد الاتفاق الكامل <بى على هذه المسائ لالتفصيلية . 
لوجب استبعاد النص » ولتحتم على القاضى أن يقضى بأن عقد الإيجار لم 
يبرم ما دام أن المتعاقدين لم يتفقا على جميع المسائل البى تناولاها ٠:‏ جوهرية 
كانت أو تفصيلية (؟) , 

فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقاً للإيجاب على النحو الذى قدمناه . 
أما إذا كان غير مطابق له » بل اختلف عنه زيادة أو نقصا أو تعديلا » فإن 


(ا عوقد مامحو 0 11 الإشائمة انيه امون نهذ الحدد ها ان فول 
هذه الخالة يتولى القاضى أمر الفصل فى المائل التفصيلية ال أرجىء الاتفاق عليها مال يتراض 
الماقدان بشأنها . وعنى هذا النحو ينسم نطاق مبمة القافى » فلا يقتصر على تفسير إرادة 
الماقدين , ل يشكل ما قص منهاأ» (جموعة الأحجمال التحضيرية ؟ س43) . 

(*) يؤيد ذلك ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المبيدى : « ومها يكن من أمر. 
فينغى الدويه بأن هذه الأحكام لا تعدو أن تكون مجرد تفير لإرادة المتءاقدن . فإذا تمارض 
هذا التفسير مع ما أراده ااتماقدان , بأن اشترطا صراحة أو ضدناً أن يكون العقد ياءلا عند 
عدم الاتفاق على اللائل الى احتفظ بها » وجب احترام هذه الإرادة » ولا يم العقد مالم تحمل 
الانذان على تلك الال » (مجموعة الأعمال التحقدية ؟ ا ص 17). 


دا« الم 


العفد لايم . ويعتبر مثرهدا القبول رفضاً يتضكنٌ إيجاباً جديدا . فإذا طلب 
الاك ثم- - ٠‏ 1 - للق عن أعرنة الأ أ حول 
ا ا ا ل ل ا 
البائع فى المبيع ٠‏ أو قبل أن يدفع ف المبيع وحده عاتمائة . أو قبل ان يدفع 
فيه وحده ألفاً ولكن بالتقسيط . لم بم البيع . واعتبر هذا القبول إيجاا 
جديداً من المشرى . وهذا الحكم هو الذى تنص عليه المادة 5 من القانون 
الحديد إذ تقضى با يأنى : «إذا اقترن القبول بما يزيد فى الإيجاب أو يقد 


منه أو يعدل فيه » اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً )١(‏ 4. 
الخال ادو لى - كرد اللو فر حون قوير .(*) 


- امبر العاص : لاحل للكلام فى السكوت باعتباره معبراً يمن 

الإيجاب » فإنه لا يتصور أن يكون مجرد السكوت إيجاباً . ولكن هل يجوز 
أن يكون قبولا ؟ 

() تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة١ ١4‏ من المسروع النهيدى , وكانت هذه 
الملدة تشتمل على فقرتين 5 حدقت عقرة الأولى منهما فى المشمروع النهالى اكتفاء بتضيق 
القواعد العامة كأ سفت الإشارة إنى دلك . أما الفقرة الثانية لغاءت مطابقة للنص الذى ورد 
في القانون الحديد . وقد وافقت علمها لخحنة المراجعة ويجلس النواب وللنة القانرن المدنىي عمجلس 
الشيوح وبحلس الشيوخ دون تعديل , وأصبحت المادة 45 فى القانون الجديد (مجموعة الأعمال 
التحصيرية ؟" ص 49 ص ١ه‏ 

وانظر فى هده المألة الملدة ١٠6١‏ من القانون الالمانى , وك محكمة الاسكندرية الابتدائية 
المختاطة فى ١؟‏ فراير سة 5" 5طكء حازست *١ا‏ ص 68خ؟. 








# بعض المراجم : بلانيول وربيم وإسمان ١‏ فقرة م١٠٠1‏ -دبموج فى الالعزامات ١‏ فقرة 
88 وما بعدها و؟ ققرة 5ه - فاليرى فى العقد بالمراسلة فقرة ”١‏ وما بعدها وتعلقاته 
فى داللوز 4-١150‏ 4؟*وم 1١50‏ ل؟دءأاو + (زاطاكاداه؟ جير فى نظرية العمل 
السلي (بحلة القارون العام ١5٠٠©‏ ص 734)- برولت فى السكوت ياعتباره منشئاً للالمزامات 
دجون 1١915‏ - كوهن فى العقد بالمراسلة باريى ١65١‏ ص ؟١٠‏ وما بمدها ل لينى ١‏ 
دجون 51و9١‏ - ك هين (مارزه)) فى العمل السلى الخاطىء باريس ١8558‏ - أورى 
ورو ؛ ففرة ؟4؟ - بودرى وبارد ١‏ نقرة 414 -- فقرة م4 -- يكاز تكئلة بودرى؟ 
ضرء 596 - واأتون ١‏ صس7؟١دصسه؟١‏ سح نطظرية العقد لللؤات فقرة ٠5و‏ ل هقرح 


سيد 


1 د الدكتور حلمى لهجت بدوى قثرة َه حك الل لتوز معدن ابو تمر ذل . 


ا ع 


٠. 


2 لس 5 هر 0 8 - 8 5 
فحن 5 ١‏ ا 0 001 3 :0 ا هه اك ا )2 4 ل 
2 معبع اب لو جه وم لي- الاو انب 0 و2 ليل 22 جرد م 56 شرب هار و 


له .٠‏ لابكون تعبيرا عن الإرادة ولو قبولا. لآن الإرادة عمل إنهاىوالسكوت 


ثّىء سلبى ٠‏ ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية : لاا بانسب الساكت قول». 
ا ا ل لب ل ات 
و بدن لولدورادة صمسيهة . "نب دراذة بضهسية لستجيمر من صرو 
إنجابية تدل عايها كما سبق القَول . أما الكوت فهو العدم )١(‏ . وأون 
2 3 حر 3 5 : 5 الى 0ه 
بالعدم أن تكو دلالته الرفض لا المبول . وهذا هو الميدا ألعاه . يموي 
به الفقه والنضاء ؟. مر وق غبرها من البلاد (؟) . 
(:) وقد عاء وى المذاكرة الإتصاحية مشتروع العبيدى فى هذا ا .صدد 0 : #اسه 
التفريى بين التعير الصمى عن الإرادة وبين محرد الكوت ‏ . فاتمد. الضمى وصم إيجاز 


4 


اما الكوت ذهو مخرد وضه علق مدنو قد يكرق اميم 2 لون الا ا ا اواقولاء 
١ : _‏ 1 - : _- 


ب 


٠ 
” 


اذ اكرات ده اكد الأهلان أن عقي اماه و ونا ع و1 ال يش ل 
لوت فن الممنتع على وجه الإهلاق أن يتضمن إيعاءاً ٠.‏ واه موز فى مس عرو 
الاسنثائة ان بعتم قولا» (جموعة الأاعمال تحضدربة ؟ اص 0اه). 
(©) قفنت عكة الأتفيات أغدرينة إن سكوت #تدكرباعة الروظل ماعب نهد 
يطلب عرخيصا ل قامه 2 مسكانكية 6 مصيمةه ا لهات فولا 4 ايكيا ص حا دمها حو 5 
شفوية من بعض الموصفن بان الحكومة ستعطلة الترخيض ااإصلوت (55 دسمم له 56 
م4 ص *؟١).‏ وكذلك قضت مكئة اسكدرية الاتدائة المختلطة فى داكرانها اسعار 
يان سكوت المسترى أ كر من عانة ايام دون ان برد على عرص عر صة الام ونشدا اه 
شرطأ فى صفقة ظات الفاوضات داترة فيها بين الاثم والمتترى هدة أسايم عديدة لا بعد. 
رضاء دن المفترض ى 2 حب 9 حون رضاؤه واضعحا ليا عد هده المفاوصات اليك .+ 


30 
0 


(3 ديمير سنة 1555 حازيت ١١‏ اص ١837‏ رقم 5 0؟) . وتحضت الحا كم امرنية باب 
يحرد سكوت شخص عن الرد على خطاب بره فيه مرله ماما فى شركة معينة وح ره فيه ا.ه 
سحل فى حابه قيمة الأسب الى احتها 76لا يمتدر قبولا يالا كحاب فى الأسبه المذ كورة 
( تقض قن لس فل لمح مانو سنة 1م ١‏ دالأود, مع ١ا_لا‏ اج >" وف م ١‏ أغص_سهة؟وة.ه 

داللور ١-١51٠‏ لا ٠١‏ )ء ولان او الذدى رسل لشخص دون سابق اتفان يجيه دورراه 
لا يحق له أن يمير هذا الشخصس قد اشترك فى هذه المحلة ما دام م يصدر منه قبول بدلد 

ولا بعتر قبولا عحرد امتناع هذا الشخص عن رد المحلة حى لو ذكر فى لمحلة أن عدم ار 3 
ققولا بالاشتراك (بحكمة الين الاتداية فى ١9‏ أبريل لة 14589 جازيت دىباء 
+55-+115- بيكمة دويه الانثنانية فى ٠١‏ مارس سنة الالواد لور لاساكت؟ هام 


3 5 9 5 5 8 : 0 مه 58 
ويلاحظط ان من يتل 'عاة وَيككت » إذا كان جكزةه لا عد قولااء, وإن قويه 4 ستحخسر 
1 3 ا - 2 0 8 1 5 5 + ١‏ : 1 
ضمنا ص اعمال ماديه إ هيه بغرم مها 1 2 يواض عن 0 أعىاه وعغراءمي 0 | هو 


١ - 3‏ ا . 4 - 5 - 
دق هل ١‏ قمر (اتكاع اواك تكرزرت ) "مض © ١‏ ( . 


د 2-06 


١١5‏ - ابرممناء : على أن هذا المبدأ العام بقيد منه استثناءات أقرها 
القضاء المصرى فى ظل الةانون القديم : وأكدها القانون الخديد ى نص 
صريح » فقضت المادة 48 يما يألى : 

و١-‏ إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى او عير ذلك منالظروف 
تدل على أن الموجب لم يكن ليننظر تصريحاً بالقبول » فإن العقد يعتبر قد 
تم إذا م ير فض الإيحاب فى وقت مناسب ». 

؟- ويعتبر السكوت عن الرد دولا إذا كان هنا كتعاملسايق بين المتعاقدين 
واتصل الإنجاب بهذا التعامل» أو إذا تمض الإيجاب ابفعة من وجه إليه )1١(‏ ». 

فالاستثناء إذن هو أن يعتبر الكوت فولا إذا أحاطت. به ظروف ملابسة 
من شأنها أن نجعله يدل على الرضاء ١‏ ') . هذه الظروف الملابسة ضرب لها 
القانون الحديد الأمثلة الآاتية : 

60 إذا كان العرف التجارى الذى جرى عليه العمل يقضى بأن 
السكوت بدل على الرضاء (5) . ىما إذا أرسل المصرف بياناً لعميله 


)١( 0)‏ تاريخ النس : : ورد هيك! النص فى الادة ١+"‏ من المشمر وءع اتميدى على الوه 
/ لوارد فى القانون الجديد فيما عدا فروقا لفظية أقيفة وذيما عدا عبارة وردت فى المسروع 
اعبيدى فى آخر الفقرة ألثانة نممها كالانى : «ويكون كذلك كرت اله اعلك نا 

لبضائم التى اشتراها قبولا للا ورد فى (الغاتوزة) سن شروط ٠.»‏ وواففت 3 9 9 
اللمس ؛ بعد إدخال تعديلات نفغلة عاففة » وأصبح رقم المادة ٠٠٠١‏ في المصروع امهب 
ووافق مجلس النواب على المادة دون تعد يأ ل محت رقم ٠.‏ . وى طنة القانون المدلى ب 
الشيوخ اعترض على الخزء الأخير من الفقرة الثانية اك سكوت ااشترى لحأ 
وبعد المناقشة قررت الاجنة بقاء المادة مم حذف هذا الجزء الأخير لأنه 1 
ترك ويه التقدر للقضاء فى كل حالة تخصوصها » وأصبح رقم المأدهة لم» ل 
عنى المادة كا عدلتها اللجنة (مجموعة الأعمال الاتحضيرية * نه س14) . 

انار فيما بقايل ه_ذا النص المادة 5 من قانون الالعزامت السوسيرى والادة ١8‏ من 
قانون الالعزامات اللنالى . 

(؟) ومجوز أن يكون السكوت متزلة القبول لا بالنية إلى !عام العقد غسب » بل وكذلك 
بالنسبة إلى إلغائه أو الإفلة منه (اساتثناف مختلط ١١‏ أبريل سسة 1و١‏ 10؟ س8ه6). 

(؟) وقد ماء ف المذكرة الإيضاحية للمتمروع 21 نويدى فى هذا ١اصدد‏ ما يأنى : «ونجور 
أن جما ل عرف النجارة لاسكوت شأن القبول ٠‏ وتفريها على ذلك تضى بأنه لا نجوز المنازعة فى 
ع يسراف عرف السوق #أما+ وافتاً الفعروط المدوثة ىق بطاقة أو .هد 5 : لم بردها الءاقد من 
ررم ى كان هذا العرف يفرض على من يالب تقض البيع دراه الوقت أن يقيم الدليل 
عا ى عدم اتعتاد العقد » وهو ديللا يسوغ لمات دأ نب :خلصه من إماله أو خطهالشتخصى (اسكاف 
تلط ق ؟ ١‏ فرار سنة 656١م‏ ؟) ص ؟ 7؟) » (جموعة الأعمال التحصيرية ؟ ص؟ ه). 


د يحقف ©" 
عن حسايه 6 المصرف . وذكر أن عدم الاععر اض عل هدا البان تعد 
إقراراً له )١(‏ » أو كانت طبيعة المعاملة تقضى بذلك . كيا إذا أرسل التاجر 
البضاعة لمن طلبها وأضاف و ,الفاتورة» شروطاً مستجدة سكت علبا المشترى 
ولم يبادر إلى رفضها (2). 

09 إذا كان هناك تعاما ‏ ل سابقى بين المتعاقدين كم إذا اعتاد حمما ل استير اد 


البضائع الى بر يدها من تاحر بالكتابة إليه فيرسل له التاحر مأ يربك دون 


ا بالقبول . فإذا طب العميل شيئاً وظل التاجر ساكتاً كعادته كان 
للعميل أن يعتبر هذا اللسكوت رضاء وأن التاجر سيرسل له ما طلب كيا 
عوده (") . وقد يكون هناك عقّد سابق بين الطرفين » فيستخلص السكوت 
قبولا إذا كان العمّد الحديد من مكملات تنفيذ العتّد السابق : أومعدلا له . 
أو فاسخاً (5) . 


00( محكة الاتكناف الاتلصة فى ؟؟ مرضس ندة 968068١ام‏ لاما 9-1١5‏ دمدم 
نه 1629م 05 ضعلا عد سج ودار له 84186ا م لا؟ س ١:5‏ جد عمو سه 
7 مما سطس لامع - ١8‏ دبال سلة 20186315 58 س0 ١١١‏ ل ويلا حصان 
الأحكام السابقة إذا اعتدرت انكرت م اثقة على المساب التهدم » فإنها تستثى لة السط فى 
الحاتب واطدت والإضافة وادردور وم إلى دلك , قثل هدا يصحح . 

(؟) محكمة الاستثاف المحتسة فى ١5‏ ورابر ندلة 01١8+‏ م45 صس؟_5”7 (وقد سقت 
الإشارة إلى هذا الم  )‏ تقس فرنى ١١‏ يوليه سنة +55 1سيريه 54 واد ل 
لاألا- وق ها بوله سنة ١955‏ سميه5؟9١1-‏ ١ه‏ © 58 ؟, 

0 #كئة الاستكنات الختلضة فى 1؟ أريل سة فكوا ما ااي 00+ - ]لابو 
جو ير ا ب يسن نوشر له ١5158‏ مه؟ سه . 

() مثل استكدال 7 تتفيذ العقد مشت لآلات ميكانيكية اتتقد الأحل المضروب لفحس هذه 
الألات وطلب أحلا ايد" لفعص نكيل كان متوقماً فى عقد الم » فله أن عر سكوت 

البائم رضاء عنحه هذا الأحل اخديد (قصض قرنى فى 7 مارس نة086 8١اسدرى‏ 06 وا 
١--0؟1).‏ ومثل تعديل العقد ما قضت به مكية الاسكناف مختلطة من أنه إذا عدل 
الائم من شروط البيع فل هضرب ٠‏ النلم أحلا ددا بل جمله فى أقرب ميعاد مستطاع . وسكت 
الشزى على ذلك , فكوته بر رضاء بهذا التعديل (استكاف #شط الثمم سنةه 1و١‏ 
م مكاص5 ه) ٠‏ ومثل فح المقد أن شخصاً أوصى بكئيات كبيرة من الفحم من الجلترا , 
أ نشبت الحرب ء فأخيره المسم أنه با و الا 00 
لإ تجلعرية تصدار الفحم كد عاذ بعد ذلك صالب امدنع ل فقضت محكية 
الاستكاف المختاضة أنه سرف النطر عما إذا كان التزام المصلم أصم تنفيذه امستحيلا بقوة 
تاهرة » ذإن حكيت القع قد جل المسام على حى لى ا شم عل ١١(‏ يك 
اله 11 فلا ء١؟‏ يرذه-). 
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(5) إذا تممحض الإجاب لنفعة من وجه إليه وسكت هذا . فيءنبر سكوته 
رضاء . كافبة البى لا تشترط فيها الرسدية نعرض على الموهوب لهفيسكت : 


وليس فما تقدم إلا أمثلة لم ترد على سببل الحصر . فكل سكوت تلازمه 
ملابسات تدل علىالر ضاء فهووسكرتملابس؛ (؟) (فعمهاكومءمك ععمع1للة) . 
و دعدير قبولا 0 3 إدا علم الأوكل مجاوزرة الوكيل حدود الو كالة ون 
سكوته إجازة . وكاللمالك الحقيقى فى بيع ملك الغير إذا علم بالبيع وسكت 
دون عذر كان سكوته إقرارا للبيع . فى كل هذا لى كان النباكت آراد 
أن يعر ض لتكلم » ولكنه سكت فى معرض الحاجة إلى الكلام » ويقول 
فقهاء الشريعة الإسلامية هنا أيضاً : والسكوت فق معرض الحاجةبيان» . 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاستكناف الممتلمئة أن الشخص الذى بصدر مه إتجاب بضمان آخر 
تزيد اسكحار عين من المكومة يعد مقيداً عبذا الفمان عجرو رسو المزاد على عن كمله دون 
داحة لقبول الكفالة من جانب الحسكومة ء إذ السكوت فى هذه الحالة يمتير قبولا (؟١‏ فبراير 
و ا وا 

(+) وقد -اء فى كن ة الإيضاحية للمشروء المبيدى فى هذا الصدد ما ألى : : وأما 
السكرت دسن الممتنم على وحدةه الإصلاف أن التصم, ناعااء وإعا جوز ق لك عر ن قفروصاستشاة 
أن إعسر قولاا. - تناول النس هده الفروص ». وهمشل بعامها عن ينين الالزامات 
الب جيرف ضابطاً مر ا عبىء لاقاضى حا جملية لاتوحيه قوامها عتصران + أوطيا الثنت مى 
عدم توقم أى قبول صرعء وهده الواقمة قد تستخلس ١‏ من طبيعة التعامل أو من عرف 
التجارة وستها أو من طروف المال . والثاتى التثبت من اعتصام من وحه إليه الإيهاب 
بالسكوت فترة معقولة ٠-١‏ وعراعى ٠١‏ أن انقضاء اناق ادرف أو المناسب هو الذى محدد 
وقت محقق | لكوت النهانى الذى يعدل القبول ويكون له حكنه » وفى هذا الوقت م العقد 
أما فيما يتعلق كان الاتفقاد تعر ا ع بود فيه الموحب عند أنقصاء 
المنعاى الثافتت: سب إد هو يمل بالقول فى هذا المكان وم لعرر ض اتفينات اللاتيية 6 فماعدأ 
استئناءات لخاصة ء لقيمة ١‏ لوت كطرييق » ن طرق التمير عن الإرادة . بيد أن القنينات 
الحرمانية وغيرها من الفنينات الى تأثرت مها تورد على القيش من ذلك أحكاما وافية فى هذا 
الكان ٠‏ ويتخلس من دراسة #تلف المذاهب ومقارتها فى النصوص التصريعية وأحكام القضاء 
أن جرد السكوت البسيط لا بعتبر إفصاحا أو تعيراً من الإرادة . أما الكوت «الموصوف» 
وهو الدى يعرس حيث بفرص القانون الواياً بالكلام فلا لامر إشكالا ما لان القانون هه 
بتكها ل شغيم كاه ٠‏ وليس سق بعد ذإك سوى «السكوت الملا س » وهو ما تلابه ظروف 
عل معبا تمل الإرادة . فهو وحده الذى يواجية الغرء #تذياً 08 حدو ا حدت'تنيناث 
وأرقاها» (جموعة الأعمال التتحصرربة " صلا ه --دسه ه) 5 


ل ى#”# - 


لالز ااعانب: ‏ تنفيز العقر قفر يفوص مفام الفبول : 


١8‏ - يعتبر القضاء المصر ى أن التنفيذ الاختيارى للإيجاب يقوم مقام 
القبرل ١‏ فيم اتبيه + واتعتتر. قتوالة اخنيفا (1)ان. آم الامان وامكان 
اللذان يتم فيهما العقد فيتبع فى شأن نحديدهما القواعد العامة إذ لا يوجد نص 
خاص قى ذلك . وتقةبى 0١‏ أن العقد يم وقت 
أن يعلم الموجب ببذا التنفيذ الاختيارى وى المكان الذى علم فيه ذلك 
(م 7ة) ء ما ل توح اننات بين التعامدين: ديفا أر - قر ع كأن 
ينضح من إرادة الموجب أنه قصد أن يتم العقد من وقت التنفيذ وى 
مكانه فيقوم الموجب له بالتنفيذ وفقاً لهذه الإرادة . 

وكات المشروم الود يشتمق على نس اذه الحيالة كانت المادة 
147 من هذا المشروع تقضى بأنه وإذا تبين من إرادة الموجب أو من طبيعة 
التعامل أو من مقتضى العرف أن تنفيذ العقّد يقوم مقام القبول . فإن العقد 
يعتبر قد ثم فى الزمان وى المكان اللذين ذا نما التشل. .وني ل يداد 
الحالة المبادرة بإخطار الطرف الآ خر ببدء التنفيذ » . ولكن هذا النصص حدف 
فى المشروع الهانى . حذفته لحنة المراجعة لأنه ومن التفسيلات الى لاضرورة 
ما ()». على أن النص لو استبقى لبى وقت تمام العقد ومكانه محددين 


(:) قضت محكمة الاستشناف الختلضة بأن تنفيذ أحد العاقدين لاتفاق رغم وحود بعض 
ماحد كان بوسعه أن يتك ها قل النفيذ يحول دون طلى القضاء بإعلال هذا الاتفان أو 
تعديل شروطه فيما بعد ٠(‏ مارس سنة ١9*8‏ م48 ص؟١5).‏ وقضت محكمة الإسكندرية 
الابتدائية المختلطة بأنه جوز أن يتناد الرضاء من القيام بعمل من أعمال التنفيذ لاسبيل معه إلى 
الشك فى انصراف نية المافد الذى مم ,يوقم احقة إل القوك (5 لوعو ا د 
ص )١9‏ “وققت غرقة الاستساى الماليلة أن يقد طاريقة لين النقة محفلفن ف 
لذى ارتضاه العاقدان ١51(‏ مابو سنة 1935م هم؟ س99» - ١5‏ ورا 1 
4+*اص 95م١)‏ دوقت اضيا 010 اماه ال عاقيت مو د على توريد المياه له على 
أساس الربط الجزاف لايجوز لها أن تلزمه بدفم تمن بيات عن احاتن ماغتسة السداد 
انق الدليل على أنها ألفت التعاقد على أساس الربط الجزاف (51 مارس لنة 1١811‏ م؟؟ 
س +١١‏ - 4ع أبريل سنة ٠168م‏ 15ص 1107),. 

(؟) جموعة الأممال التعضيرية ؟ ص 5ه - صللاه واف لاد ؟ من الشتروع 
الفرنى الإيعلالل . 


الال كك 


تحصول التنفيذ لا بعلم الموجب به مئ اتضح ذلك دلا من إرادة 
الموجب فحسب .بل أيضاً من طبيعة التعامل أومن »تن العوف » ولوجب 
على الموجب له أن يبادر بإخطار الموجب ببدء التنفيذ . ولا يكون هذا الإخطار 
إلا إبلاغاً القبول الضمى الذى صدر منذ أن وقع البدء بالتنفيذ )١(‏ . 


احا امالك الشول فى عرد اللْرْار . 


6 - هناله عقود تم فى بعض الأحيان لامن طريق المارسة بل من 
طريق المزايدة . وأهم هذه العقود البيع والإيجار . فالبيع الحبرى عن طريق 
القضاء أو عن طريق | الإدارة يم بالمزاد . وكذلك البيوع الى نجريها انحا كم 
الخدية ا وقندديهم البيم ا كذلك بطريق المزاد إذا اختار 00 هذا 
الطريق . وكثيرا ها تؤحر الحهات الحكومية ووزارة الأوقاف أراضبى 
وعمارات بطريق المزاد . ويعنينا فى العقود الى تم بالمرايدة أن نعرف مى يم 
الإيحاب ومى يم القبول . فقاد يظ ن أن طرح الصفقة و فى المزاد 0007 
والتقدم بالعطاء هو القبول . وليس هذا صميحاً فإن طرح الصفقة 

فى الزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد عن طريق القلام متعلاء : والتقدم 
ا ل اراح اوري الراد ود كوك قو[ رساء 
المزاد على من يرسو عليه . وهد' هو الذى جرى عليه القضاء المصرى اق 


(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « يتناول 
هذا النص حالة تفرب من حالة الكوت . إلا أن انقر شارك اق يكو تفن عل ارد 
يدخل فى نطاق الول انشمى . وبراعى أن الإخمار بده التنفيذ ليس إلا إبلاغا للقول الضمى 
اذى صدر منذ أن حدث الدء فى التفيذ . فبذا الحادث هو النى محدد الزمان والمكان انلذئْ 
تم فيهما العند دون حاجة إلى ادنار ع جد . وقد استثنت هذه الحالة 5 استثنيت 
00 نرت من حم ! الفا عدج الى تضى يأل :تفاقت.فى بين الغاين بعر . اناف فى الزمان و' اك 
اللدن ل » (بفوعة الأجمال التحضيرية ار 5ه داص داه فى المامش) . 
وبلاحظط أنه أسر ف امد رة 0 ضاحة ام اع ع ل كرتا من ح> القاعدة أنى 
0 أل التائسي بن انين الك درا لكان الندين يعلم فييما الوجب بااقبول . 

هذا بحتاح إنى تمصول. فقد رأينا فيما قدمناه فى موضم آخر من اذ كرة الإيضاحية أن هذا 
الاستناء لان اناق د الدمان ان كزين لكان فتحرى عله القاعدة العامة » ويعته. 
اف الى ا الت لحت ل سكا ن الدى يوجد فيه الوجب عناعكاء الماد لاسن 
أذ هه عل الشولن وعدا لكان ن الاستشناء بألنة إلى زمان ألعقد 5 إلا استثناء 
ا اويا م 5 0 م وأحد, فار 
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” ع ه 0 نهم 5 شما ١‏ حت يه بن 
ب اغدم رات 2-0 :3 اكت لس " 


بم - 
ظل القانون اقديم » فقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إياباً لا قبولا » ويرتب 
على ذلك جوار الرجوع فيه قبل إرساء المزاد )١(‏ . 


() وقد فت تكة استناف مص الي بن الطاء ادي تدم به سخ ف يح 
حو والراة العلى أمام امحلى الحسى , »م برجم فيه قل موافقة المحلى 4 انعشعر اغيانا يسن 
أن يتعلق به قول الحا #وعون عل ذلك ال حواء تافل القبول لك نويه سلة ١99195‏ 
اعواية + ا ص ٠ )»4١‏ وقد يشترط من يطرح الصفقة فى المزاد صراحة أن له الخيار بلا قد 
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في قبول أى عملاء أو رفضه ء فيكون الشسر ححا . وقد قضت م#كلة الفن فى هذا العى 
ذا عرضت ل المزاد أرض لتأحدها على مقتضى شرو واردد قاعة ا1ة :قصسض أن 
لصاحب الأرض يار بلا قبد فى قبول أو رفض أى عطاء , فإن تقديم العضاء ٠‏ وبحرد قول 
المالك لزه من التأمين التقدى وتحريره إيصالا عنه لم ينص فيه الاعى أن ستاعت المصلاء ملعرم 
يدقع باقى التأمين فى أحل حدده يكتابة منه على القاغة و يشير فيه شىء إلى حقوق صلاحب 
الأرس الواردة فى قائمة المزاد » بل بالمكس أشر على ره خضوال: الراة الناى ون 
فيه الإيصال بأن المالك لانزال #تمما بحقه فى قبول أو رقش الملاء ت-. كل ذلك لايفيف: هام 
عند الإخخار بن الطرفين ء ولا عنع امالك من ا كينا ل حقه فى قبول اننا !3 عدم قوله 
فى أى وقت شاء حقى بعد اتصمحر ا قاذا هر قءل ذلك فى نمس الوم فقالن عصاء آخر 
تأجرة أ كثر وخرر بالفيل عفد الأاز ند أن دون هذا العصاء الأ فى القامة قل إتفال 
المزاد , كان هذا هر المقد اتام اللازم لقن مدي فى ١٠‏ دل اه م+١٠١‏ 2روعة ير ؟ 
رقم 149١ا‏ س ؟:؛:). 

أما إذَا أرمى د ح الصفقة المزاد على من رسا عليه , فقد نم عنل ولا جور للراسى 
عليه المزاد الرجوة فيه بعد ذلك ب الوضية يانه ودام لم نت 
عمحاضر حلسة الجلس احسدى أن الرانى عليه المزاد قبل العتراء .إن معين اء ووافق اماس 
الى على هذا الممن وقرر إيقاع البيع » وما 0 د وقها من ملكون الماقد 
وحصل الاتفاق على المبيم والمُن ؛ قيكون البيع قد م ء ولا عبرة بتحرير المقد لأن العقد لبس 
إلا الند الكتابى للبيع » وليس للرامى عايه المراد أن يرجم بعد ذلك فى المقد من تلقاء هسه 
لآنه لاعلك الرجوع بنير إرادة الزرف الأ ١4(‏ فبراار سلنة م+9١‏ المحاءاة ٠ا‏ رقم 
م0 س © 7؟). 

وقد يقدم شخص عماء يكون عرضاً مستحداً ومستقلا عن روط المناقصة ؛ وإدا قله من 
طر ح العفقة فى المناقصة ثم العقد بينهما » ولا يجوز الرجوع فيه ,مد ذلك (أتتلر فى هذا المعى 
نقض مدلى فى ١‏ ينار سنة ١9485‏ تمورعة حمر « رق لم5 صة؟5). 

ويلاحظ فى كل ما.قدمناه أن هذا هو القضاء المصرى فى صل القانون القديم » حيث كان 
الأجات غمر رعو اجر عاد أل لحر بالقبول 0 0 ل القانول الحديد 
حاث الاعواتب دسم إذا اقترزن يأحا ل وأو ضانى » ؤتد قدسةا أن ناش العطاء لا جور له الرجو 
قء انه عد أن فل العماء إلى علم من ل ما 1د عرد 
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اقترن باعل دوو او سس 0 اك وارناء العطاء ص ص كن سمو مامه 3 


د اه 


أل الول امداق رك ارما العدلاء بعطاء 
بر بيد عليه ولو كان بأطلا (ل)ي, والعطاء نكون باطلا إدا صدر ملك من 
شخص لا يجوز له التعاقد قى الصفقة المطروحة ف المزاد . كفاض يتقدم 
بعطاء فى مزاد لبيم عبن متناز ع عليها إذا كان نظر المزاع يمع فى اختصاصه . 
ويكون قابلا للإبطال إذا صدر مثلا من قاصر أو محجور عليه . فإذا بطل 
العطاء ىف الحالين لم يبطل أثره وهو إسقاط العطاء الذى تقدمه . 
)١(‏ تاربخ النس: وردهذا النس فى المادة 4 ١4‏ من اتروع ا وى كل الوه الآى: 
+3 م الشواق الرايدات إلآ عر سوالزاد . ويقط الععلاء بعطاء ريد عليه ؛ أو بإقفال المزراد 
دون أن برسو على أحد» وا تفى النص فىجنة 0 عارة ولو كان ياطلا » 
بعد عبارة «عطاء يزيد عليه » 00 المادة ٠١ ١‏ فى المشسروع الهانى . ووافق يلس 
انواب على المادة دون تمديل محت رقم ٠١١‏ . وفى لنة القانونٍ المدنى عجلس الشبوخ تنافش 
الأعضاء 6 حم المزايدات البق يشترط فى إعلانها أن لصاح الشأن الحق فى رفضأو قول أى 
عصاء يقدم فنها » فقيل إن إرسأء المر 'د لايم إلا باستعهال حىالخبار ١‏ لشروس في الإعلان . وقي 
ح 5 أبدات كاءة الى محتاح َك تمدق علنا ألقواعد الماللة 6 فقيل إنه لا 5 ن أرساء 
المزاد 3 بعد اصديق عليه إذ التصديق هو القبول بالإرساء م. 0 : ونأل أحد 
الأعفاء. كف: بكرن الكاة باطلاا + فأحيه: نانون: تق ذلك فنا لو كان ماي النواء 
فاصراً أو معشرهاً ٠‏ ثم وافقت اللجنة على المادة مم حذف عيارة «أو باإتفال المزاد دون أن 
بر بمو على أحد» » وقد راعت فى ذلك أن الإر حاء هو الذى نم به به العقد , فإعراد هده 
المارة يكون جرد تزيد قد يبحمل على عمل آخر .. وأصبح رقم المادة 49 . م وافق محلس 
الشيواخ على المادة كا عدلنها الاجنة (ججموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4+-س؟17) . 

هدا وقدحاء فى المذكرة الإيضاحية للمسرو عالمبيدى فى هذا المدد ما يألى : وينطق هذا 

لنصعلى جم عقود المرايدات , ويوجه 3 البيوع والإجاراتانق مجرى بطريق المزايدة . 
سم ا طال عبد العنه به . فا ح المرايدة على لس من نر 
لمتمتدم العطاءات . 0 اذا 0 . أما الول 0 2 7 سو الزاد ٠‏ وقد 
0 رك و ل ب 0 
نه حتى لو كان هذا العطاء باطلا أو الا البطلان » بل ولو رفس فيما بعد . ويقط كذلك 
إد أتفل المزاد دون أن رسو على أحد . وليس فى ذلك إلا تطبيق للقواعد العامة » فا دام 
التقدم باعضاء هو الإيجاب فهو سمط إذا ل يصادفه اقول قن اتقضاء الميعاد المحدد . أما 
المعاد فى هذا الفرس فيحدد انتضاء من دلالة ظروف الخال ومن نية الحعاقديئ الضمنية » وهو 
سفصى 5 شلك عند "ققدم ةر 3 بإقفال المزاد دول أن ار سو على أحد» 1 (ت#وعة 
86 اعد ربة 0 ص 1 5 #صه ن( 5 


اه ا لو 1 9 : - 7 
نصيف إل ما تقدءآان, المعناء. اللاحى باقعا العطاء الاق . لاباعتاره تراه قانرنا دع 


- و78 - 
: ة (#) 
الخال اررايع - القول لى عمرر الرزعارر : 


7 - داةٌ عفور الرزرعان, : قد يكون القبول جرد إذعان لا بمليه 
الموجب ٠»‏ فالقابل للعقد لم بصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة ٠»‏ بل هو ى 
موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو أن يدع . ولما كان فى حاجة 
إلى التعاقد على شىء لا غناء عنه » فهو مضطر إلى المبول . فرضافه 
موءحود ؛ ولكنه مفروض عبيه . ومن م سميت هذه العفود بعقود 
الإذعان )١(‏ . هذا الضر ب من الإكراه ليس هو المعروف فى عيوب الإرادة » 
بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكير منه متصلا بعوامل نفسية . 

ويثبين ما تقدم أن عفود الإذعان لا تكون إلا ى دائرة معينة محددها 


حت ياعتاره واقمة مادية . ولا عنم العطاء اللاحق أن يكون واقمة مادية أنه وقم باطلا 
ف قانوان . 
بمش المراجم : سالى فإعلان الإرادة س8؟9 وما بسدها - ديميه فتطورات القانون 
الخاس ص ١؟١‏ - الدولة والقانون الموضوعى والقانون الوضمى ص هه - هوريوق 
مادىء القانون المام س9 ٠‏ ؟ ل ريم فى القاعدة الحلقية فى الاللرامات ص 8ه وما سدما- 
بلايول ورسير وإحمان ١‏ ص ١55‏ وما بعدها - دعوج فى الالمرامات »" ص 51١5‏ 
وما بمعدها -- موران (دتجمكة) فى القانون والعقد سنة ١951‏ ص 955 وما بعدها - ديريه 
دده د<ة) فى تفسير الأعمال القائونية ياريس سنة م8٠9١ا‏ ص ١65‏ وص 5٠١‏ عل حونو 
(#هصتاه©) فى .هبدأ سلطان الإرادة دجون ستة ١908‏ ص 967 وما بمدها ‏ دولا 
(غأملامط) بارس سنة ه9.6١ا‏ - فورتيه (#سناءه1) دجون سنة ١9.89‏ - بيثون 
(د«مطه:ةط) ليون سنة وذ سارا رعمى (تزدف2.)وممة) فى مراحمة الشسروط 
اتمفة فى عفرد الإذءان بارين ستة م؟> ع ميول ([1مههذةة) فى عقد التأمن ن كعقد 
من عقود الإذعان باريى سنة ١8+84‏ - اله (14ال58) فى 'لطلور الفنى المقد. باريس 
سنة ١99٠8‏ ص١١‏ وبا بعدها ل حوم أن فى جموعة دراسات حيى جزء " ص 99 ل 
وى جموعة حراسات لامير حزء "اس > ١»‏ - ومقال فى مجلة القانون المدتى ريم النوية 
سنة لاع ةواصض79-- نظرية العقد ادؤلب سن * 2ن 4م؟ - الدكتور حلمى مهبحت 
بدوى س77*س 53+ ل الوكتورأحمد حشم تأ بو ستيت ص5 مس 6ه -- الدكتور عمد 
عبد ال المرنى فى الإإكراء الاقتصادى ليون سنة ١994‏ - الدكتور عبد المنمم فرج المدة 
فى عقود الإذعان فى القانون المصرى القاهرة سنة ١9145‏ . 
() ويسمى الفرنسيون العقود التى يكون فيها القبول على النحو المتقدم بعقود الانضمام 
مكلت هاوءؤدهه) , لأن من يقال العقد إتما ينضم إليه دون أن يناقثشه . وهذه 
نسمية اتدعبا الأستاذ سالى فى كتابه الإعلان عن الإرادة (سه؟؟_س١؟؟)‏ . وقد آنا 
أن نعى هذه اتقو فى الشرنة بعقود الإذعان ذا شمر اها امد من معنى الاضنطرار فى 
اأقبول . وك صادفت دوا لية زواع ل ان القانوية من فقه وقماء ؛» واتبلت إلى 


التسريم الحديد . 


8 


الحصائص الاتية : )١(‏ تعلق العقد بسام أو مرافق تعتبر من الضروريات 
بالنسبة إلى المسهلكين أو المنتفعين . (7) احتكار الموجب لهذه السلع أوالمرافق 
احتكاراً قانونياً أوفعلياً » أوعلى الأقل سيطرته عليبا سيطرة تجعل المنافسة فيها 
محدودة النطاق . (*) صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعل 
نحو مستمر أى لمدة غير محددة . ويغلب أن يكون ى صيغة مطبوعة نحتوى 
على شروط مفصلة لا وز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب » فهى تارة 
نخفف من مسئوليته التعاقدية وأخرى تشدد فى مسئولية الطرف الآخر » وهى 
ى مجموعها من التعقيد بحيث يغم فهمها على أوساط الناس . 

وأمئلة هذه العقود كثيرة : فالتعاقد مع شركات النور والماء والغاز , 
ومع «صالح البريد والتلغراف والتلفون . وعقد النقل بوسائلة المحتلفة من 
سكك حديدية وكهربائية وبواخروسيارات وطيارات وغير ذلك ٠»‏ والتعاقد 
مع شركات التأمين بأنواعه المتعددة ٠‏ وعقد العمل نى الصناعات الكبرى . 
كل هذا يدخل فى دائرة عقود الإذعان . ومن ثم نرى أن القبول فى هذه 
العقود هو ؟ا قدءنا إذعان . فالموجت يعرض إيجابه فى شكل بات تبان 
لا يقبل مناقشة فيه , فلا يسع الطرف الآخر إلا أن يقبل إذ لا غنى له عن 
التعاقد » فهو محتاج إلى الماء والنور والغاز » وكثيراً ما تعرض له حاجة إلى 
الاتصال بالناس عن طريق الْراسل ولا بد له من التتقل والسفر فى بعض 
الأحايين ؛ وهو مضطر إلى العمل ليكسب ما يقوم رأوده . وفد نصت المادة , 
١ن‏ القانون الحديد على هذا المعبى فى العبارات الاتية : و القبول فى 
عقّود الإذعان يمتصر على جرد التسايم بشروط مقررة يضعها الموجب 
ولا يقبل مناقشة فيبا (١)0؛.‏ 


(1) تارج النصس: ورد هذا الس ف الماد:ه ١4‏ مى المسرو التبيدى على الوحه الآتى: 
«القآول فى عقود الإذعان يكون مقصوراً على التليم بشسروط مقررة يضعبا الموجب ولا يقبل 
مناقشة فيهاء . ولا تلى النص فى لجنة المراجعة أدخلت عليه تعديلات اففلية أصبح بعدها مسانقاً 
للنس الوارد فى القانون احديد » وأصبم رقم المادة + ٠١‏ ف المسروع الهائى ٠‏ ووافق بجلس 
النواب على المادة دون تعديل . ووافقت طنة القانون المدنى عجلس الشيوخ ويجلى الشيوخة 
على الماد: دون تعديل نحت رقم ٠٠١١‏ (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س317 ساصس١7).‏ وانظر 
المادة ١٠»‏ الفقرة الثانية من قانون الالعزامات اللنالى . 

وقد حاء فى الك 1 الإبضاحية للمشر وات الهبدى فى هذا الصدد ما يأنى : «من حن 
عقود الإدعان. وهى كمرة الصو رالا قتمادىفالعبد المافرء أن بغرد ها مكان فى تقنين يتمللع - 


0 


01 - لبي عمود الدوعان, : وقد انقسم الفقهاء ى طبيعة عقود 
الإذعان إلى مذهبين رئيسيين . فبعضهم يرى أن عقود الإذعان ليست عقوداً 
حقيقية » ويذهب فريق آخر إلى أءبا لا تختلف عن سائر العقود . 

أما الفريق الأول - وعلى رأسبم الأستاذ سالى وتابعه فى ذلك فتهاء القانون 
أن العقد توافق إزادفن عن .خرية وامضان :+ نهدا فاشرل د إذعان 
ورضوخ . فعمّد الإذعانأقرب إلى أن يكون قانوناً أحذت شركات الاحتكار 
الناس باتباعه » فيجب تفسيره كا يفسر القانون : وبراعمى فى تطبيقه 
مقتضيات العدالة وحسن النية 3 وينظر فيه إلى ما تستلز مه الروابط الاقتصادية 
:الى وضع لتنظيمها . وبرى الأستاذ دمموج » وبتفق فى هذا مع ققهاء القانون 
العام » أن عمد الإذعان هو مركز قانون منظم (10511010100) لب أن يعبى ف 
تطبيقه بصالح العمل أولا. ثم بها يستحق المواية من صالح كل من طرف العقد . 

ويرى الفريق الثئنى ‏ وهم غالبية فقهاء القانرن المدنى ‏ أن عقد الإذعان 
عقد حقيقى يتم بتوافق إرادتين » ويخضع للقواعد الى تخضع لها سائر 
العمقود . ومهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الاخر ٠‏ فإن هذه 


ح إلى مساير: التقدم الاجتاعى الذى أسفرت عنه الطروف الاقتصادية . وقد بلغ 22000 
المقود أن أصبحت » فى رأى بعض الفقباء » سمة بارزة من حمات التطور العميق الدى أصاب 
النظرية التقليدية للمقد . على أن المتسروع مْ بر محاراة هذا الرأى إلى عايته » بل اجتراً بذكر 
هذه المقود , واع.بر تلم العاقد بالك وط المقررة فيها صريا من ضروب القبول . فثءة قبول 
حقيق توافر به حقدة 'لم ا. ومع دلك بل ينفى عند تساء هده العقود إغفال ماهو 
ملحوظ فى إذعان العاقد » فهو أقرب نى معبى النسليم مذه إلى معى المشيئة . ويقتضى هذا وضع 
قاعدة خاصة لتفير هذه العقود تتام عن القواعد الى تسرى على عةود التراضى . وقد افرد 
المروع هده القاعدة تنا انا بن السرؤس التو كلد اللفرد وتفيرها .وكا عرد 
الإذعان عن غيرها باجماع مشخمات ثلائة : أولها تعلق المقد سلم أو مرافق نت من 
الضروريات الأولى بالنبة للمتهككين أو المنتفعين . والثانى احتكار هذه اللع أو المرافق 
احتكارا كانونياً أوفملياً أو قاممنانسة محدودة النطاق بكأنها . والثالك توجيه عرض الاتفاع هذه 
اللع أو المرافق إلى المبور بسروط متائلة على وجه الدوام بالنسبة لسك ذئة منها . وعلى هنا 
التحو بعر من عقود الإذعان ثلك العقود التى يعقدها الأفراد مم شركات الكهرباء والغاز 
والماه والمكك الحديدية » أو مع مصالخ اللريد و تليفونات واجلمرانات » أو مم شركات 


اكامين» (جموعة الأعمال اتتحضرية ؟ سس + حدس 19) . 


اك - 

ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية » وعلاج الآمر لا يكون بإنكار صفة 
العقد على عقد حقيقى » ولا بتمكين القاضى من تفسير هذا العقد كما يشاء 
بدعوى حاية الضعيف » فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها » بل إن 
العلاج الناجع هو تقوية الحانب الضعيف حى لا يستغله الجانب القوى . 
ويكون ذلك بإحدى وسيلتين أو سيامعا :. الأولى وسيلة اقتصادية فيجتمع 
المسبلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب انحتكر » والثانية 
وسيلة تشريعية فيتدخل' المشرع -- لا القاضى - لينظم عقود الإذعان . 


١>1/‏ - على عفود الدزعار, فى القان رنب الفْر م وانجرير : وقد 
كانت الحاية فى مصرء فظل القانون القديم . حاية قضائية . فكان القضاء 
من جهة يعتبر عقود الإذعان عقوداً حقيقية واجبة الاحسراء(١)2‏ فيحير مالشروط 
لمطبوعة فى عققد الإيجار (')»وق عفود التأمين(*) 3 ويازم من يتعامل مع 
شركة باحترام لواتحها المطبوعة (5) ؛ ومن يتعاقد مع مصلحة السككك الحديدية 
بمراعاة نظمها ولرانحها (5) ٠‏ ويقيد المستخدم فى عد العمل باحترام 
لوائح الخدمة الى يخضع لا (5) . إلا أنه مع ذلك يغلب الشروط 
المكتوبة على الشروط المطبوعة (0) » ويبطل الإعفاء الاتفاق من 


. 2897 يونة سنة لم155 م٠4 ص‎ »١ اسشناف مختلط فى‎ )١( 

(؟) عقد الإيجار للمؤلف فقرة ١*5‏ ص ١١8‏ هامش رقم ؟ . 

(؟) استئناف مختلط فى 19؟ ا 4م "اص 1٠١‏ ل وقي أريل 
سنة 5 5ا1مها ص ٠.١188‏ 

(4:) اسكئاف مختلط فى لا دبسير سنة 9971١‏ م :د ص 4غ سل وفى ه مارس 
سنة ١5105‏ جازيت ٠٠س ٠١4‏ . 

)0( استقاف تلط فى ٠١‏ أبريل سنة 1919م و+ س 4٠٠‏ - محكمة الإسكندرية 
الحزلية المختلملة فى و يوية سئة ١951١‏ حازيت ١‏ ص وم سس يكمة القاهرة التجارية 
الوطنية فى ٠٠‏ أ كتوبز سنة م5١‏ الحاماة م؟ رقم 445 ص ٠١75‏ : | 

(5) استثناف مختلط فى ؟؟ ناير سنة 1919م 5١‏ ص ١*4‏ ل وقى ١9‏ لوفمير 
سنة 19355م 475 س 2١‏ . 

(0) محكمة .مسر الكلية الوطنية فى ١؟‏ أبريل سنة ١١40‏ الحاماة »١‏ رقم ١85‏ 
ص 83537 - انكره الاسكداية التحارية المحطة زر »* اف لآ ١و١‏ حازيت + 


- 
”5 ا 


د 


الإرادة السابقة بالارادة اللاحقة (©) . 

وجاء القانون الحديد فجعل الماية تشريعية » ونظم بنصوص خاصة عقّد 
عرد الإرعان كافة . نجدل بذلك للقضاء المصرى ق ظل القانون القديم 
سند تشريعياً فى عهد القانون الحديد » ومهد أمامه الطريق ليخطو خطوات 
أوسع فى حاية الحانب المذعز . وندع النصوص الحخاصة فى العقود الى سلفت 

فقد نصت المادة ١44‏ علٍى أنه وإذا تم العقد بطريق الإذعان» وكان 
قد :لمن شروهدأ تعافية . جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن 
يعبى الطرف المذعن منها . وذلك وفقاً لما تفضى به العدالة » ويقع باطلا 
كل اتفاق على خلاف ذلك( ؟) ؛ . وهذا النص ؤعمومه وشموله أداة قوية 
)١(‏ استشاب مختلط فى ١١‏ يوبية نة 91١1م‏ ه؟ ص ه49 - ول ٠١‏ يار 
سنة 1١95174‏ م 5+ سس ١1١‏ جح ولى 5 مابو له 1955م مس 935+ ل وفقى 


« عأبو سلة 1841م ؤأه ص 950417 . 

(:) استثاف #تل فى ؟١‏ آأريل سة 1955م ٠‏ صل ه9؟ . واآنشددالحام فى 
إخجمال شرم من شر وط لإسقاط فى بوايسة الآين © امعشاف عتل فى 5 دبسريية اوشاع 
لاه ص ١6١‏ - وى ١‏ مارس سنة لم4١١‏ م 5٠‏ ص 5م. 

(©) وقد قت مكمة مصر الا تدائة المختلطة بآن اعتياد شركة التامي على أن تخمد 
اللأمن له فى تحل إقامته لندوف الأقساطيلفى الشسرط القاضى بأن الدقم يكون فى محل الشركة 
١51 (‏ ضام سنة م95١‏ اريت 0< رهم ؟وص لالم ). 

(:) تار ع 2_٠‏ وردهد إنه., فى الأادة 5١17‏ من المصبروع المبيدى على الوجه 
الآنى : « إذا تم الءقد بطريق ©,دعان ء وكان الطرف المذعن بقبوله دون مناقشة ما عرض 
عليه لم يتنه إلى بعص السروط التصفية الى تضمنها المقد » جاز للقامى أن مممل ذلك مملا 
للتقدر » . فاقترزحت طنة المراجمة تمديله على الوجه الآنى : « إذا م العقد ,طربق الإذعان, 
وكان قد تضمن شروطا تمافة . حاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط |أو أن إمفى الطرف 
المذعن من تنفيذهاء وذلك وفنا لا تقضى به العدالة » ويقم باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 6. 
وأصح رقم المادة ١٠١+‏ فى المشروع الهائى . ووافق يحل النواب على المادة دون تمديل . 
وفى لنة القانون المدلى لمجاس الشيو خم اقترحت إضانة عبارة فى آخر النس هى مايأنى : ٠‏ دون 
إخلال محق المذعن فى التعويض إن كان له محل » , لأنه لا يكفى فى مثل هذه العقود أن يعفى 
القاضى المذعن من تنفيذها » بل يجب أيضاً تعويطه إن كان للتعويض نحل . وامد أن وافقت 
اللحنة على هذا الاقتراح رحعت فى موافقها ورفعت هذه الإاضافة لأن القواعد العامة نفنى عن حت 


عم 


يد القاضى محمىببا المسبلك من الشروط التعسفية الى تفرضها عليه 
شركات الاحتكار . والقاضى هو الذى بملك حق تقدير ما إذا كان الشرط 
تعسفياً » ولا معقب لمحك,ة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد نحتمل 
المعنى الذى أخذ به . فإذا كشف شرطاً تعسفياً فى عمد إذعان . فله أن يعدله 
ما يزيل أثر التعسف ٠‏ بل له أن يلغيه ويعى الطرف المذعن منه ء ولم يرسم 
المشرع له حدوداً فى ذلك إلا ما تقتضيه العدالة . ولا يجوز للمتعاقدين أن 
ينزعا من القاضى سلطته هذه باتفاق خاص على ذلك . فإن مثل هذا الاتفاق 
يكون باطلا تخالفته للنظام العام » ولو صح للجأت إليه شركات الاحثكار 
وجعلته شر طّ مألو ف (©1:ا51 6 56نا2كء) ل عمودها . 

ونصت المادة ١6١‏ على ما بأ : و١‏ - يفسر الشك ق مصلحة المدين . 
؟ - ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عمود الإذعان 
ضارا بمصلحة الطرف المذعن .6)١(‏ وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية 


ح الحم الوارد فى اعبارة المضافة» واستبدلتكلة «منها» بعبارة «من تفيذها» . وأصبح 
رقم الادة ١5‏ . ووافق يحلس الشيو خ على المادة "م عدلنها اللحنة .(جموعة الاعمال التحضيرية 
كص "55١‏ ص 09١4‏ ). 

هذا ويلاحظ مما تفدم أن النس الذى كان وارداً فى المسروع المبيدى أضمعف من نص 
القانون الحُديد فى ناحيتين : الأولى أنه يمترط فى السروط التعمفية أن يكون الطرف المذعن 
لم يتنه إليهاء والثانيةأن المزاء على شرط تعفىلم يتنبه له الطرفالمذعن جاء منطوياً على شىء 
من الفموشء فلم يصرح النص بأن للقاضى أن يعدل الشعرط أو يلفيه » بل اقتصرعى القول بأنه 
بحبوز للفاضى أن بجعله محلا للتقدير . وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية لامسرو ع المبيدى فى هذ! 
الصدد ما يأتى : « فى هذا النطاق الضيق يطبق هذا الاستثناء » فلا يبلغ الأمر حد استبعاد 
العرط الخائر بدعوى أن المذعن قد أ كره على قوله مى ننه إله هذا العاقد وارتقامه . 
الإذعان لا يختلط بال كراه ء بل إن التوحيد بسسهما أمس ينبو به ما ينغى للتعامل من أسباب 
الاستقرار . ثم إن ما يولى من اية إلى العاقد المذعن ينيغى أن يكون محلا لأحكام تصريعية 
عامة ب م هو الشأن فى حالة الاستفلال ‏ أو لتعريمات خاصة » . ( جموعة الأعمال 
التحشيرية ؟ س ؟5؟ ) . ولا شك أن النس الذى خرج به القانون الجديد أصلح فى معالجة 
استغلال الطرف المذعن من نس المدسروع المبيدى . وقد زاده يحلى الشيوخ نا كداً , فقد 
كانت العبارة الواردة فيه : « أو أن يعفى الطرف المذعن مها » قدا وردت على التحو الآنى: 
دأو أن يعفىالطرف المذعن من تنفيذها » » فرؤي أن الإعفاء يكون من العسرط التصفى ذاته 
لا من تنفيذه لخب . 

)١(‏ تاررع النس : ورد هذا الس فى المادة 95؟ من المسروع المبيدى على الوجه 
الآنى : ه يفسر الك فى مصلحة المدين » , وف الفقرة الذانية من المادة 7١7‏ على الوحه 
الأنى : « لايموز أن يكون تفير المارات النامشةفى عقود الإذعان ضارا ممصلحة الطرف ح- 


55 د لت 


للمشروخ الممهدى فى هذا الصدد ما يأتى : وويراعى من ناحية أخرى أن 
الأصل أن يفسر الشك فى مصلحة المديد عند مموض عبارة التعاقد عموضاً 
لا يتبح زواله . وقد استثبى المشروع من حك هذا الأصل عقود الإذعان . 
فتضى أن يفسر الشك فيها لمصلحة العاقد المذعن : دائناً كان أو مديئاً . 
فا فروض أن العاقد الآخر . وهو أقوى العاقدين . يتوافر له من الوسائل 
ما يمكنه من أن يفرخس على امذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بينة . فإذا ل 
يفعل ذلك أخد ننطاه أو تقصيره وحمل تبعته . لآنه يعبر متباً فى هذا 
الغموض من وجه : أنظر المادة 1788 من التقنين الإسبانى وكذلك المادة 
6 من التقنين النساوى وهى تنص على أن إببام العبارة يفسر ضد من 
علرت منه(١)‏ و. 


اأجاك القام.: ‏ القفول لى عفرر شماء: وفى المفور الموزي: : 


65 - تضمنالمشروء امهيادى تف شه اشوا العقوذ المباعة 
(5ناء16لهء ئغقءئؤومء): والثانىي بالعمقود العو ذحنة (عطنز-12315مم») ‏ . 
فكانت المادة ١47‏ من المششروع النهيدى تنص على أنه وى عقود اللماعة 


يم القبول برضاء الأغلبية . وترتبط الأفاية بهذا القبول» . ومثل عقود اللمماعة 
عقد العمل الخراعى(1نة:2ع: ندل ؟ناءءألهء ]2عاهمه) : ودوالعقدالذى ينظم شروط العمل 
ه! بين طائفة أداب الأعمال وطائفة العهال . ويم الإيجاب والقبول فيه برضاء 
الأغلبية هن كل من الطائفتين . وترتبط الأقلية بالعفد . وهنا.ثرى أن كل 
فرد من الأقلية قد ارتيط بعقد ل بتباء ولم يكن طرفاً فيه » وأصبح لا يستطيع 
الاتمراف قى عقّد فردى عن نسوص العقد المهاعى . وى هذا خروج بين 


ح المدعن » . فضات الفقرتان فى مادة واحدة فىلنة الراحمة , وأصبح رقمبا ه6١‏ فالمصسروع 
الهاثي . ووافق بجلس الواب عليها دون تعديل . ثم وافقت علها لمنة القانون المدنى مجلس 
الشبوخ وبجلس الشيوخ دون تعديل تحت رقم ١6١‏ ( جموعة الأعمال التحطيرية ؟ سن 898 
ص ١-؟)-‏ 

)١(‏ مموعة الأعمال التحضيرية + سس ٠ ٠‏ - هذا وقد قفت #حكمة الاستثناف المحتاطة 
فى ظل القانون القديم أن عقد التأمين بفسر اصاعة اللإمن له( 4؟ مابو سنة 01١541‏ م ؟» 


.)*٠١# ص‎ 


عع ا 


على القواعد المدنية » يعلله أن عقود المهاعة أقر بإلى القوانين مها إلىالعقود » 
وهى على كل حال تنشبى ء مراكز قانونية منظمة (1085) نأ ناكها) . 


وكانت المادة ١41‏ من المشروع الفهيدى تنص على أنه وإذا وضعت 
السلطة العامة أو أبة هيئة نظامية أخرى تموذجاً لأحد العقود » فإن من يبرم 
هذا العمّد ويحيل على الهوذج يتقيد بالشروط الواردة فيه» . والعقّد الموذجى 
هو الذى تضعه سلطة عامة أو أية هيئة نظامية أخرى » كعقود الإيجار 
الأوذجية الى تضعها وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو النقابات . ويقفى 
النص السالف الذكر بأن من يتعاقد محيلا ى تعاقده على عقد تموذجى يتقيد 
بالشروط الواردة فيه » لأن الإحالة عليه تفئرض أن المتعاقد قد اطلع على 
ما ورد فيه من الشروط وارتضاها . 

وقد حذف هذفان النصان فى المشروع الهاتى » حذف الأول لآن مكانه 
يحسن أن يكون فى تشريع خاص ء وحذف الثانى لوضوح الحكم الوارد 


قبه (1) . 


)١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ؟ صس97- س8 ف الحامش . وقد حاء فى المذكرة 
الإيضاحية لهذين النصين فى المسرع المبيدى ما يأنى : « لا يطراً على القبول فى عقود الماعة 
بحرد عرض بير من أوصافه » بل يجاوز أمره ذلك فيصبح القبول معدوماً على وجه الإطلاق . 
والحق أن هذه العقود وهى منأبرز مظلاهر النشاط الاقتصادىالحديثلاتنطوىعلى حقيقة التعاقد. 
وأظهر ما يكون هذا المنى بالنسبة للاأقلية النى ترتبط بقبول الأغلبية دون أن ترتضى ذلك . 
وقد بلغ من أمر الثغرة الى أصات مبدأساطان الإرادة من جراء هذا الوضم أن أصبحاسطلاح 
«الارتباطات النظلامية» أغلب على الألنة فى هذا المقام من اصطلاح « عقود الجاعة» . وقدما 
وعت قوانين التجارة فى نظام الصلح فى الإفلاس صورة من صور هذه العقود . بيد أن صورة 
أخرى أعظم أهمية وأبا أثراً قد أخذت بطبور عقد العمل الماعى مكانها فى الحياة الاقتصادية 
الحديئة حت ضغط حركات العيال والنقابات . فقد يتفق أرباب الل والعال على قواعد خاصة 
بسروط الممل » وبهذا يتكون عقد جاعة برتبط به أولئك وهؤلاء ججيعاً سواء فيهم من قبل 
أو من لم يقبل . ويترتب على ذلك بطلان كل حك فى عقود العمل الفردية يتعارض مم نصوس 
هذا المقد . وعجب التفريقوين عقود الماعة والمقود الموذديةء فللا خيرة حقيقة التعاقد. وإحالة 
الطرهين إلى الودح الذى تولت ودمهأو إقراره اساطات العامة أو الحيثات التظامية ( كالنقانات 
مثلا) تمتريل قبوهها لادمروط الراردة يه» . (وعة الأءما التحصيرية ؟6كص58 ف الحامش) . 


م 


9 - المتعاقدان لايجمعبما حلس واحد 


( التعاقد بالمراسلة أو فما بين الغائيين )* 
(كاقع355 56أهء ناه 0112205022 34م 080316)) 
- بمرير الموضوع : فرضنا فيا قدمناه أن التعاقد بم بين 
حاضرين » سواء ثم التعاقد بينهما مباشرة أو ثم بوساطة نائب عن أى مهما . 
ولكن محدث كثيراً أن بم التعاقد بين غائبين لا يبجمعهما مجلس واحد ء 
ويم ذلك بالمراسلة » بأية طريقة من طرقها امختلفة : البريد أو البرق أو 
رسول خاص لا يكون نائباً أو غير ذلك )١(‏ . 
وليس الذى بميز ما بين الفرضين فى حقيقة الأمر هو أن يجمع المتعاقدين 
مجلس العقد أو ألا يجتمعا فى مجلس واحد . بل إن المميز هو أن 
تفصل فيرة من الزمن بين ص دور القبول وعلم الموجب به . فى التعاقد 
ما بين حاضرين تنمحى هذه الفرة من الرمن . ويعلم الموجب بالقبول 
فى الوقت الذى يصدر فيه . أما فى التعاقد ما بين غائيين فإن القبول يصدر 
نم تمضى فترة من الزمن هى المدة اللازمة لوصول القبول إلى علم الموجب» 
ومن بم يختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم به . 


# بعءعض المراجم : فالرى(2زء1816) والتماقد بالمراسلة سنة ه482١‏ , وانطر تميقا لهأ هآ 
فى داللوز +531 د + سو سال فى إعلان الإرادة ١14‏ - أورى ورو اطرة؟)؟ 
ل لوران ١٠6‏ فقرة 475 - دعولومب 4*فقرةه7 - هيك «افقرةه ١‏ --إيدان ققرة 41١‏ 
فقرة؟ ه - جيللوار فى البيم فقرة3 ١‏ -- بفنوار ص١471‏ - لاروميدرا م1.١٠١افقرة5١‏ 
ل بودرى وبارد ١‏ فقرة ا* سس يوهدرى وسيدا ققرة ه؟ - بلاتول ورسير وإحمان ١‏ 
صسغ ٠‏ ”وما يعدها - بلانولورسر وبولاجيه ؟فقرةغ 50 وما بمدها ل دعر ح؟ س" *؟ 
وما بعدها --هممار ” فقرة غ ؟ ؟ ١‏ ومابعدها بت (286:160) رسالة من باريس سنة ١89013١‏ 
أوبر (*:وطندة) رسالة من باريس نة 94م١‏ - ماركاجى (318608881) رسالة من 
كس لنة ١940‏ - موريس (وداعنات31) رسالة من تولورز سنهة ١6٠١6‏ كوهن 
(دوطه:)) رسالة من باريى سنة ١8981١‏ فى القانون المقارن ‏ والتون ١‏ ص5 5١ومابعدها‏ 
-- نظرية العقد_للمؤلف فقرة 588 وما بعدها - الدكتور حامى بهجت بدوى ص ٠١:‏ 
وما بعدها ب الذكتور أحمد حشمت بوسنيت ص 5 4 ومابعدها. 

)١(‏ والعاقد فيما بين الفائين تمكن فى أكثر العقود . ولا تتنى إلا عقرد خاصة تثلزم 
بعش القوائين فيها حضور المماقدين بنفسيهما فى تحنس واحد وقت التعاقد , فلا تحوز فيها حتى 
التعاقد بطري الناية 6 يقضى القا نون المفر دى ذلك ل الزو' - ( “وه !عتم مل 368) وف عمد 
الزوحنة المالى (ممهكهطم مل أوعاوم») وق عقد او لما غمص نهة) . 
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والذى يؤكد ما تقدم أننا نستطيع أن نته.ور تعاقداً ما بين غائبين لايفصل 
زمن فيه ما بين صدور القبول والعلم به ء كالتعاقد بالتلفون . وعندئد 
تنطيق قواعد التعاقد ما بين حاضرين على ماسئرى.و نستطيع أن نتصور تعاقداً 
ما بين حاضر بن يفصل زمن فيه مابين صدور القبول والعلم به ٠»‏ وعندئد 
تنطبق قواعد التعاقد ما بين غائيين . ويكنى لتحقق ذلك أن نتصور أن 
المتعاقدين افترقا بعد صدور الإيجاب الملزم وقبل صدور القبرل ثم صدر 
القبول بعد ذلك وأق من صدر “مله القيول بلدسه يبلغ الموحب قبوله )١(‏ . 

فالعبرة ليست إذن بانحاد المجلس أو اختلافه . بل بتخلل فيرة من الزمن 
بين صدور المبول والعلم به( ؟) . 


١‏ - ما بيترتب على هرا القرير ‏ دمان, العقر ومقام : ومبى 
وضعنا المسألة على النحو الذى قدمناه تبين فى الحال ماذا يترتب على هذا 
الو ضع : نما دام أن هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور القبول والعلم 
به ؛ وجب التساؤل مبى إذن يتم العقد ؟ أوقت صدور القيول أم وقت علم 
به ؟ فإذا تعين الوقت الذى بم فيه العقّد تعين أيضاً المكان الذى بم فيه - 
يم فى المكان الذى يوجد فيه الموجب إذا قلنا إن العقد لا يم إلا إذا علم 
الموحب بالقول . ويم فى المكان الذى يوجد فيه من صدر منه القبول إذا 
قلنا إن العقد يم ممجرد صدور القبول . 

فزمان العمّد هو الذى بحدد مكانه » وهذا هو الأصل . وقد يختلق مكان 
العقد عن زمانه فى بعض الفروض . أهمها التعاقد بالتلفون ‏ قفيه لا فصل 
زمن ما بين صدور القبول والعلم به كما رأينا . فهو من ناحية الزمان يمثاية 
٠‏ _(20) ولو قبل شح إيجاباً صدر من أسم وهما فى تملس واحد ء فلم بسمع الموج بالقبول» 
فكتبه له الطرف الآخر ‏ فإن معرفة الوقت الذى م فيه العقد, هل هو وقت صدور القبول 
او وفت كتاية القول للوحب ويمكن هذا من قراءته, نسم فبه قواعد اتماقد ما من غائن 
(انر فى هذ! الفرض إموس وأرماتحون : أسثلة فى القانونين المدنى والتجارى اللمصريين 
سنه ١6١١4‏ ص 9؟ رقم لاه). 

(؟) ولا بعر تعاقدا بين غائين تبادل مكاتنات نسحل اتفاقاً تم ين حاضرين شفويا قبل 
هدا التبادل , وإن هذه المكاتتاث ليست إلا وسيلة لإثبات عقد سبق إبرامه بين الطرفين 
وم حاضران مما ياس العقد (استكناف مختلط فى ١‏ أبريل سئة +#كؤامة1 ص-1). 

ناث لا بعدر تماقداً بين غائبين إبرام عقد بين أحد الطرئين وو>بل الآخر إذا كان كل 
مهما حاضراً علس المقد , ضور الوكيل مجلس العقد يغنى عن حضور الأصيل ( اسكناف 
مختلط فى ؟»؟ ديم سنة 85 6امهو1اص415). 


ا - 
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تُفاقل ها يعن حاضرين ب امأ من بأحدمة الني)ة. فاعته فدات جهن 0 


فتجرى ق تعيينه قواعد التعاقد ما بين غائبين )١(‏ . 
ل ا غائين وف أى مكان . 
ونستعرض ق ذلك الفمّه والمو ابن الأحقية 3 > ننتقل إ, اك العانون 


المدرى ' 
-١‏ الفقه والقوائين الأجئدية 


5 -- ماله أ بغز فى الففر : الفقه فى البلاد الى ليس ن فبها تشريع 

بعين الز مان والمكان اللذين يم فييما العقد ]| قفرنسا وق مصر اق ظل 

القانون القدم - منقسم متشعب الرأى . وذلك بالرغم من أمية تعيين زمان 
العقد ومكانه على ما سترى .. 

وذلك أن خاصية التعاقد بالمراسلة فما بس غائيئ هى كا قدمنا المدرة ه.. 


2 


)١(‏ وقد اشتمل المشبروع المبيدى على نض فى ه_دا الى ضوع , فنصت الادة ١1٠0‏ من 
هذا المعمروع على أنه « يعتير التعاقد بالتلفون أو بأبة طريقة ممائلة كأنه ثم ين حاضرين فيما 
يتعلق بالزمان . وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان» . ولكن غة 'لر حمة قررت حذف هذا 
النس لوضوح حكنه. وقدجاءفي المذكرة الإيضاحية للمشروع النبيدى فوصدد هذا الس مانأ فى : 
«لابثير التعاقد بالتلفون , أو بأبة وسيلة ممائلة', صعوية إلا فيما بتاى تعبى مكان !«قاد العقد 

فشا ةا من هده الناحة عآق اناد .ون "الناتين الزيك زفي قة المكان واد لك السرى غلة 
أحكام المادة الابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الفائين . ويعشر التعاقد ,ااتافون قد ثم فى 
مكان الموجب إذ فيه محصل المل بالقبول ؛ مالم يتفق على خلاف ذلك . أما فيما يتلق نرمان 
الاك النعد »م والختاقى بالطو لا مازقا لق النافلن. يق .الم ادر ين ذية قار الرمن :يك 
إعلانالقيول وين عل الموجب به معدوم أو هو فى حك المددوم . فليس للتفرةة بين وقت إعلان 
القبول ووقت الملل به أية أهمية عملية لأنهما شوء واحد . وتفريعاً على ذلك بتر 'لتماقد 
بالتلفون تاما فى الوقت الذى 9 فيه من وحه إليه الاحاب قوله ,» وهذا قت بدانه هو 
الذى بعلم فيه الموجب بالقبول . ويترتب على إعساء التعماقد بالتلفون م التعاقد ما ين 
الحاضرين فيما يتعلق بزمان انمقاد العقد أن الإعهاب إذا وجه دون ديد ميعاد لقبوله » وم 
يصدر القبول فور.الوقت » تحلل الموحب من إجانه . وهذه هى القاعد: المقررة فى 'أمقره الأول 
من المادة ١؟١‏ من المتمروع بشأن الإنهاب الصادر من 


بأى علريق عمائل 6 (جموعة الأعمال التحضيرية + سس 8ه سا بن + ه فى الحامش) . 


لس ءءء م 
شدين إن آأخر هربق الامول أو 


ساد ف 8 


الزمنالى تفصل ما بين صنور القبول والمنم به .)١(‏ فإذا قلنا إن العبرة ف 
عام العقد مى بتلاقى الإرادتين : فإن العقد بم وقت صدور القبول ٠‏ فى 
هذا الوقت كان الإيجاب قائاً وصدر القبول متلاقياً ممه . وإذا قلنا بل العبرة 
بالوقت الذى يعلم فيه المتعاقدان معاً بهذا التلاتى . فإن صدور القبول لابكى . 
بل حب أن يعلم الموجب بالقبول وهو باق عل إمجابه . 

والحق أن التعاقد إذا تم بن غائبين تعذر العثور على وقت. يعلم فيهالمنعاقدان 
بي قلق ادن قاذ ركى أن بعلم الموجب يصبور القيبرل . يبل بمب 
أبنماً أن بعلم القابل .ذا العلم » وهككذا . وهذا هو الدور ١‏ وهوممتنع . 
بل إن تلاق الإرادتين ل التماقد ما بين غائبين ا يمحن الحرم به . فقد يعدل 
الموجب عن إبجابه ولا يصل هذا اعدول إلى علم القابل إلا بعد وصول القبول 
إلى علم الموجب . وقد يعدل القابل عن قبوله ولا يصل هذا العدول إلى علم 
الموجب إلا بعد وصول القبول إلى علمه . وى الحالتين يم العقد » وف 
'الحالتين لم تتلاق الإرادتان (؟) 


)١1(‏ وهناك أمر آخر بقم فى التعاقد بالمرالة , هو أن تبلغ أحد المعاقدين إرادة الآخر 
على غير حقيقنها . فكثيراً مايقم فى المراللات الرقية خملا فى تقل ما يريد ١‏ اسل تلنه 
للمرسل إإيه » فيعتمد هذا على ما بلفه خملا ٠.‏ مثل ذلك أن يظن المشترى أن انائم ثعر ص 
عليه اليم بثمن هو دون |2 ن قن يوني به » وكون هنا تة اولوع خنأ ف اليا 
الى أرسلها البائع للمشترى ٠‏ فإذا قبل المشترى التعاقد , فهل بم العقد ؟ العقد لاي 
أخذنا بالإرادة ا وهذا ما يذهب إله القشاء فى مسر (عسى؟ الاستكناف ل 
الى كو داه العرائم ١س‏ هه؟ ب ممحكمة الاستئناف المختلطة فى ؟ ديسبر 
نه .و١‏ اس هموق نار كذ ٠ؤاملااس؟/ا-‏ وفى 9»" ل يسمامر اسدة 

5م؟؟صض لاو - وفى ؟١مابو‏ ة 1955م م؟_ س١‏ ) . ويس المقد إذا 
أخذنا بالإرادة الطامرة » ولكن يرجم المتعاقد الذى أصابه ضرر باتعويض على المكول من 
الحطاً الذى وقم . وسنعود إلى نه المألة عند الك قالناطا الذى بقم فى ا الآرا .: 
(أنظر المادة اام نالمتروع العبعاى وسا 2 ها 

هي وقد قل إن الوقوف عند وقت صدور القول فى ااماقد ماس اد اين طلنى 
امرجب فى حيرة فهو لاا يعم مى ثم العقد . ولكن هذا القول م دوه لان ال ترب عند 
ل ل القايا ل فى حيرة ١ه‏ مموالا.درى مر روصل البول 

الل الروسير ييل عنم التق ٠‏ وترى من ذلك أن اختبار د «ضور أشول من شأنه 
آلا بطدائن الؤحك > واتعياز وقت العم الحول مخ كانه ال بممكن القابل . فلا ميزة لفول 
ع حرسي حيث ام أن ااتماقدين . 


ات 

فليس يعنينا إذن فى التعاقد ما بين الغائبين أن يعلم المتعاقدان معاً بتلاتى 
الإرادتين ٠»‏ بل ولا بأن تنلاق الإرادتان فملا . فإن هذا وذاك قد يتعذر 
تحققه كا قدمنا . ولا يببى أمامنا ‏ وقد صدر القبول فى وقت متقدم على 
الوقت الذى علم فيه الموجب بهذا الفبول ‏ إلا أن تختار بين الوقتين ؛ وقت 
صدور القبول ووقت العلم به . 

فإذا نحن وقفنا عند صدور القبول . فعلينا آن تختار بين الوقت الذى أعلن 
فيه القابل قبوله - وهذا هو مذه ب إعلان المبوك (م0612:200 عل عصغاويزو)- 
والوقت الذى يحرج فيه هذا القبول من بده قى طريقه إلى الموجب إذ هو 
لا يملك اسيرداده بعد ذلك وهذا هو مذهيب تصدير القبورل 
(مهنانتلغمعء'0 عمسعاولازة) . 

وإذا تحن جاوزنا صدور القبول إلى العلم به » فعلينا أيضاً أن نمتار بين 
الوقت الذى يصل فيه القبول إلى الموجب فنفرض علمه به - وهذا هو مذهب 
تسلم القبول (مونامعء6: ع4 مووغؤئولزو)4 ولوقت الذدى يعلم فيه المو حب فعلا 
بالقبول - وهذا هو مذهب العلم بالقبوك (م10 )دام ل مسمسغاولاو) . 

هذه هى مذاهب أربعة » لكل مذهب مها أنصار يقولون به . 


7 - مرض اعمزر, القمول:أما أنصار مذهب إعلانالقبول فمولون 
إن نظريئهم هى المطبقة على القواعد العامة . فالعقد توافق إرادتين . 
ومبى أعلن الطرف الااخر قبوله للإيجاب المعروض عليه فقد توافقت الإرادتان 
وتم العقد . هذا إلى أن المذهب يتفق مع مقتضيات ا حياة التجارية من وجوب 
السرعة فى التعامل . 
ويؤخذ على هذا المذهب خروجه على القواعد العامة من ناحيتين . فليس 
من الضرورى أن تكون الإرادتان متوافقتين بإعلان القبول . إذ بجحوز أن 
يعدل الموجب ولابصل عددله إلى القابل إلا بعد صدور القبول.كذلك ليس 
من الصحيح أن القبول ينتج أثره عمجرد صدوره . فالمقبول إرادة : والإرادة 
لا تننج أثرها إلا من وقت العلم بها . 


8 - مرش تنصر ير الول : وأنصارهذا المذهب يتفقون الراقم 
مه انقار المذهب الأول فهم يكتفون بإعلان المبول 3 ولك شترطون 


١ 


م ادن 


سي دا 


أن يكون هذا الإعلان نباي لا رجوع فيه . ولا يكون ذلك إلا إذا كان من 
صدر منه القبول قد بعث فعلا بقبوله إلى الموجب محيث لا بملك أن يسترده » 
بأن ألقاه ى صندوق اابريد أو سلمه لعامل البرق فبعث به أو أبلغه لرسول 
انطلق ليدذبر به الموجب . ' 

ويؤخذ على هذا المذهب أنه إذا كان إعلان القبول كافياً لهام العقد » 
فليس من القانرن ولا من الاطق أن يزيده التصدير أية قيمة قانونية . على أن 
ااقبول المصدر يمكن امير داده ىا تقفى بذلك لوائ- البريد ى كثير من 


البلاد . والدكتاب فى البريد ملك للمرسل دى يتسلمه المرسل إليه . 


6 - مزهى “ليم القمول : وأنصار هذا المذهب يرون أن القبول 
لا يكون نهائياً بتصديره إذ يمكن استرذاده وهو فى الطريق » وهو لا يكون 
عائياً لا يسترد إلا إذا وصلى إلى الموجب . فنى هذا الوقت يم العقد » سواء 
علم الموجب أو لم يعلم . على أن وصول القبول إلى الموجب قرينة على علم 


ه_دما يه . 


ومن ذلات نرى أن مذهبف تسلم القبول يتذبذب بين مذهى التصدير والعلم 1 
فهو بين أن , ون قد أخخذ عذهدس التصدير مستأنياً إذ لا يرى التصدير.ياتا 
حى يصل القيول إلى الموجب ٠‏ وبين أن يكون قد أخذ بمذهب"“العلم 
متعجلا إذ يجعل وصول القبول قرينة على هذا العلم . 


والمذهب من حيث أنه صورة معدلة لمذهب التصدير لا يزيد ق قيمته 
عن هذا » فإن وصول القبول إلى الموجب دون علمه به لا يزيد إعلان القبول 
شيأ من الناحية القانونية . وإذا قيل إن الكتاب يصبح ملكا للمرسل إليه ؛ 
فإن المقتصود من هذا هو الملكية المادية . أما الملكية المعنوية فتبى للمرسل . 
أما إذا أريد بالتسلم أن يكون قرينة على العلم : فإن كانت القرينة قاطعة 
أعوزها التذن » وإن كانت غير قاطعة فتّد المذهب استقلاله واختلط بمذهب 


العلم بالقبول وهو المذهب الرابع النى نتولى الآن لله . 


1 - مزه العلى بالقبول : والواقع أن المذهبين الرئيسيين هما 
ددذي ‏ إعلان اشيول ر هذهب العلم بالقبول » وما عداهما شتفرع 00 


8ج 
ويرد إليهما . ولمذهب العلم بالقبول. اعبار كايرون . وهم 
لا يكتذون ٠ن‏ القبول بإعلانه . بل يشترطون علم الموجب به ٠.‏ شأن كل 
إرادة يراد بها أن تنثىء أثراً قانونياً . فهى لا يترتب عليها هذا الأثر إلا إذا 
عام بها من هى موجهة إليه ا 00 


الموجبس ء ولكنها قرينة قضائية يؤخذ با أو لا خد . وهى على كل حال 
تقبل إثيات العكس 


١1‏ - النتان الى تترتب على الذاغز مزق دون آغر : وشارن 
اللآان بسن المذهسين الر دس.ين ٠‏ مذهاب الاعلان ومذهب العدم 4 6 النتائج 
الى تر تب عل الخد عمذهوب مبما دون الاخر 3 فنيسن للق اك 
يأى : 

-١‏ إذا عدل الموجب عن إنجابه ووصل العدول إلى علم القابل بعد إعلان 
القبول وقبل علم الموجب به . فإن العتد يم وفتاً 7 اا ” ولا يم 
وفقاً لمذهب العلم . كذلك من صدر منه القبول لو عدل عن قبوله ووصل 
العدول إلى الموجب غير متأخر عن وصول القبول ٠‏ فا ن العقد يم وفقأ لمذمب 
الإعلان ٠‏ ولاايم وفقا لمذهب العلم . 

"5 إذا كان العمّد بيع واقعاً على منقول معين بالذات . فإن ملكيته 
تنتقل إلى المشترى من وقت تمام العقد . وتكون المار للمشترى من ذلك الوقت 
أى هن وقت العام بالقبول إذا أخذنا بمذهب العلم . أو من وقت إعلان 
القبول إذا أخذنا مذهب الإعلان . وكعقد البيع أى عقّد آخر ناقل للملكية . 

هناك مواعيد تسرى من وقت عام العقد كمواعيد التقادم بالنسبة 
إلى الالعزامات المنجزة اللى تنشأ من العمّد . فنسرى هذه المواعيد من وقت 
العلم بالقبول وفتاً لنظرية العلم . ومن وقت إعلان القبول وفقا لنظرية 
الإعلان . 

4- فى الدعوى البوليصية لا يستطيع الدائن الطعن فى عمّد صدر من مدينه 
إضراراً يحقه إلا إذا كان هذا العقد متأخراً فى التاريخ عن الح الثابت له 
فى ذمة المدين الا ال ل 


اشبو ل والعلم به ف العل الك برا يك الدائن” الطئن ف.ه 8 وانه زر لددائن 


ب ا 

الطعن فى العقد وفقاً لنظرية العلم » ولا يجوز له ذلك وفتاً لنظرية الإعلان . 
ه العمقود الى صدرت من تاجر شهبر إفلاسه يتوقف نصيببا من الصحة 
والبطلان على معرفة وقت عامها . ويختلف حظ هذه العقود بحسب ما إذا 
كانت قد تمت قبل المدة المشتبه فيها أو فى أثناء هذه المدة أو بعد التوقف عن 
الدفع أو بعد شهر الإفلاس . فهم إذن معرفة وقت نمام العقّد فى مثل هذه 
الإرو ع انقه يجان المسرك عر لل ون هذه المراحل ويحصل العلم به ف 
مرحلة أخرى » فيختلف ل الحكم على العقد باختلاف المذهب الذى يؤخذ به . 
5- تمضى. قواعد القانون الدولى االخاص بأن القانون الذى يمخضع له العقد 
هو القانون الذى أراده المتعاقدان وفمَاً انظرية سلمطان الإرادة . ويكون هذا 
القانون عادة هو قفانون اللحهة البى ٠‏ بم فيبا العقد (دمعدئومء 101 ع16). فإذا 5 
عقد بين شخصين . وكان من صدر منه الإيجاب موجوداً فى ف مصر وعلم 
بالقبول فيها » ومن صدر منه القبول كان موجوداً ق فرنسا وقت صدور 
ترك 084 اليد حمع تاتون الصرىي 1١١‏ اخدلا مدقب الزلم. 6 بو شيع 
للقانون الفرنسبى إذا أخذنا عذهب الإعلان . والآاخذ بأى المذهبين ق تحديد 
المكان نحدد الزماكت كذلك . 

/ا- قد يكون ارتكاب جرية فى بعض الفروض متوقفاً على تمام عقد 
ارام ا رالا 
فى الأشياء الى كان مؤتمناً عليها . فهم أن نعرف فى أ ى مكان ثم اعم 
فإن هذا المكان هو اللمهة التى وقعت فيه الحريمة . ومحكمة هذه الجهة هى 
المحكمة امختصة بالنظر فى التبديد . فإذا فرض أن امبده وقت أن باع كان ف 
بلد غير البلد الذى كان فيه المشترى » فإن المحكمة امختصة تكون محكمة هذا 
البلد أو ذلك تبعاً للمذه الذى يؤخذ به . وهذا المذهب هو الذى يعين 
أيضاً وقت تهام العقد . 


١1‏ قراو الراهئه: : وتأخذ بعض التقنينات الأجنبية الحديئة 
ذهب العلم بالقبول . أخن به التقنين الآلما ف (ء 6!) + والمث_وع الفرنسى 


الإيطالى (م ؟ فمرة أولى ) » والقن ن التجارى الإيطال (م 9م48 ء 
والتقنين الإسبانى ( م 767 فقرة انية ) . 
| وبأخق : تقنين الالتزامات ال اه 00 


المادة 48 من هذا التقنين على أنه ويعتبر التعاقد ما بين الغائيين قد ثم فى المكان 
وف الزمان اللذين صدر فيهما القبول » ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوى 
يقضى بغير ذلك». و نجد هنا أحد الفروق القليلة بين القانونين السورىوالمصرى(١).‏ 

أما فى فرنسا حيث لا يوجد نص تشريعى ٠‏ فالقضاء منقسم بين مذهبى 
إعلان القبول والعلم بالقبول . وتقضى محكة النقض الفرنسية بأن تحديد 
وقت مهام العقد ومكانه مسالة برجم فيها إلى نية المتعافدين . وهى ا 
موضوعية لا رقابة لمحكة النتفي عليها(؟) . 


89 - القائرن القريىم :لم يشتمل القانرن القديم على نص تشريعى 
فى هذا الموضوع . فانقسم القضاء فيه . سواء ى ذلك القضاء الرطى 
أو القضاء المختلط 

أما القضاء الوطدى فكان ميل إلى الأخذ ذهب العلم بالقبول فى المسائل 
المدنية على الآقل20) . 

: وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية للقانون الورى الجديد فى هذا الصدد ما يألى‎ )١( 
واشتمل القسم الأول من الشمروء على الالعزادت , بين فى الباب الأول من الكتاب‎ « 
الأول قواعدها يوجه عام وعدد مصادرها وقصل أكام العقد وأركانة وآ ثاره واتحلالكه » وهى‎ 
قواعدخذت بجملها من القانون الصرى », فيما عدا الءقود بالمراسلة؛ قد أخذت من قانون‎ 
» الموجبات والمقود اللبناتى » فأصبح المقد بالمراسلةيتم جرد إعلان القبول وفى مكان الإعلان‎ 
وذلك لكثرة المعاملات الحارية بين سورية ولبنان محيث تتضى المصلحة بتوحيد النصوس‎ 
النشسريمية فى هذا الموضو ع بين اللدين لثلا يقم تنازع بين قانونهما ,يؤدى إلى الإضرار #قوف‎ 
. ) ١١ ذوى العلاقة » ( المذكرة الإيضاحية لاقانون الى.لى السورى ص‎ 

(؟) مجمكمة التقض الذرنية فىي 15 بونة سنة ١9١+‏ داللورز 1١91١4‏ ل 1١‏ - 9و9" 
وفى ه؟ يار سنة ١9+‏ داللوز +159 ١75-15‏ . وهذان الحكيان 
يتعلقان بزمان المقد . وهناك حككان آخران تعلقان مكان المقد : 5 أغطس سنة ١51‏ 
داللوز 54- ١‏ وم وقى أول ديمر سنة ه7ه١‏ داللررز الا ل ١‏ 
دا .هع . 

(؟) وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأ المقد لا يتم » خصوصاً فى المواد المديةء 
طالما أن قول الشخص الذى عرض عليه الإيجاب لم يضل لملم العارض ( 57 مارس سئة ١91١5‏ 
المجموعة الرسمية ١١‏ ص ١8‏ ) . وانظر أيضاً فى هذا الممنى ممكئة استئناف مصر فى أول 
قبراير سنة ١96٠‏ المحاماة ٠‏ رقم 451١‏ ين 5ه 9 ولكن هناك حكنا قضى بأن التماقد 
بالمرا-لة يعتبر حاصلا من وقت وضم كناب القبول فى صندوق البريد ( دمباط المزئية فى "١‏ 
أريل سنة ١91١6‏ السرائم ؟ س 581 )ء فهو قد أخد بعذهب تصدرر القبول . 


ا 


واسدم القضاء المحتلط بين ما هبى العلم و لإاعلان .)١(‏ 
وبى الفقه فى مصر حائراً حيرة القضاء . ولكنه اه أخيراً إلى الأخحذ 
بمذهب العلم بالقبول() . 


)١(‏ فبناك أحكام قفنت أن المقد لا يتم إلا إذا عام الموجب بالشبول ٠‏ وقبل هدا الملم جوز 
للموحب أن رجم فى إيجايه م بحوز لمن صدر من» القول 5 يمدل عن قوله ( يحكمة 
الأبكافد الخاس ىق 0م يناس سن 985م1امم س ١٠١١‏ - وق و نار سنة ١955‏ 
م 4ذ؟ ص لا8 ١‏ جد ول آء عر ل عله 1855م 18ا| ص 5 5 اسم محكة الإ كندرية 
المزئية الختلطة فى ١؟‏ قرام سنة 5و١‏ حازيت *6١اص‏ ه؟ 0 
التحارية الخخلطة فى و١‏ فرار سنة ١8+8‏ جازيت 64 ص هم ل وفى © مارس 
4 جاأزيت ١١‏ س5؟ ل وفى ؟ يونية سلة 1814م 3ه ص ١8٠‏ ) . ا 
أحكام أخرى قضت بأن اللقد يتم بإعلان القبول ( محكئة الاستئناف امختلطة فى ؟ إسمير 
سئة 168ؤ9امهع؟ ص 4*9 وق اهار سلئلة 1١91055‏ ممكص ١/4‏ وىه فبرابر 
سنة لاقام ه؟ سس لا+؟؟- عكقة الإسكندرية الحزئية الختلطة فى ه مارسسنة م وا 
حازيت ١9‏ س5م* - وق4؟ سثمر منة ١1غ8١‏ الحامات ؟؟ رقم 4س .)1١8٠0‏ 
وهنات طائفة ثالثة من الأحكام لأخذ .ممذهبي تصدم القبول (اسثاف مختاط فى 
كا مابو سلة 1958م 0ع س 40١‏ داوق 4؟ قدار #«:5ؤاء وهس 54 وق 
ه أريل سنة ه فقدمااكاص ١ا5).‏ 

(+) من ذلك ماعاء بنغلرية البقد لامؤلف : « يشعر المتعرض لالحلول المةدمة بشىء من 
الميرة إذا أراد أن مختار ممها حلا برنضيه ٠‏ وذلك 'تعدد هذه الحلول وذهات كل منها إلى 
وحهه من النظر معان اه ث3 الأخرى + نوافياء الفقه وانقصضاء ق معسر وف هر نا . وتإين 
النسربعات الحديثة والقوانين الختلفة فى هذا الموضوع . ولكن الحأمل فى اللألة لايمه إلا 
أن بماء نى بحكنة النقض الفرسية فى رأءم ا ن أن الأمس يرجع قل كل شىء إلى نيه المتعاقدن . 
بل هو حم فى الو اقم !! لى إرادة الموحب ». فهو انق أنغا انعد إتداء » ونجابه ورم حدودهم , 
و ليس القبول إلا موافقة تامة للايجاب . وموحب إذن هو أدى بين بين مق بربد أن يم العقد 
وين م . أما النشر يعات الى وردث أمها نصوص تتهءرض للمسألةء ذلا نظنها مونقة فى ذلك . 
والنس التشريعى المالم فى نظرنا هو الدى يقضى باتباع إرادة الموجبء فإذا مضت هذه الإرادة 
ولم مكن الامتداء إليها بوضوح فهنا نلجاً إلى الافتراض . وآمن فرض فى سير إرادة الموجب 
أن شرن ما و فى صالمه , والأصلح ألا ثم النقد إل عند. عله بالقول .فحن بياذ إذن 
نظرنة العلم بالقبول . ولكن ن لاتأخذ بها اعتبالاً » ولا للاأسبابابى تذكر عادة فى تأبيدهاء 
سس باحد ييا آنا تتفر غم عن المدآ لاما مى الدى قررناه من ان العرة بإرادة الموحب » فإذا 
م تنين له إرادة فرضنا ماهو فى .انه . فإذا كان لنا أن تقرح إدخال تعديل فى التسريع 
الصرى فى هذا الصددء فنحن نرى أن يضاف إلى القانون المصرى نص فى هذا المعنى يقضى 
أنه معرفة ألوتت والمكان اللذين تم فمهما الءقد بالمراسلة مرجم إلى نية المعاقدين » وهذه 
متحددها إرادة الموجب . فإذا لم يمكن الاهتداء إلى معرفة هذه الإرادة فيفرض أن الموجب قد 
أراد أن م العقد عند عامة بالقبول | مثا ل هذا النس يصم قرينة تانونية تفسر ممقتضاها إرادة حت 


ع 5-0 


- القائوي, الجر ير : أما القانون الحديد فقد حسم هذ! الحلاف 
الطويل بنصوص تشريعية واضحة . أخذ فيا تمذهب العلم بالقبول . فهو 
قد وضع المبدأ الأساء.ى فى تعيين الوقت الذى ينتج فيه التعبير عن الإرادة 
أثره . فنص ق"المادة 4١‏ على | أنه ينتج التعبير ء ن الإرادة أثره قى الوقت 
الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . ويعتبر وصول التعببر قرينة على العلم 
به ما لم يهم دلبل على عكس ذل ماي ال د 1 


طبق هنا المنداً 8 ندى خادى با" لك فا عن الغائيين 5 فمفضت المادة 7 
ما يأنى 
و أ - بعتير التعاقد ما سن الغاسين قل 1 ى المكان وى الز مان اللذين 


يعلم فيارف بالقبول .مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك». 

و" - ويفترض أن الموجب قد عد بالقبول فى ال-كان والزمان اللذين 
وصل إليه فسهما هرا المبول »)١(‏ 5 

وينبين هن هذا اإنفى أن القنون الحديد ترك تعيبئن المكان والزمان 
اللذين بم فيبما العقد فا بين الغائرين إلى اتفاق امتعاقدين . ونحديد ما إذا كان 
المتعاقدان قد اتمما على ه “ى ف هذا الصدد وما دو الشىىء الذى اتشها عليه 
يعتبر من المسائل الموضوعية . فلا رقابة فيه لحكمة النقضي 

أما إذا لم يتةقالمتعاقدانعلى شبىء ولم يوجد نه. انون خاص . فيعتبر العمّد 
قد ثم فى المكان والزمان الاذين يعلم فيهما الموجب بالقبول . وهذا هو مذهب 


ح الموحب الفامضة محولا اسمن إضافة ة, رانة فانونية 000000 عقتضاها أن الموجب قد علِم 
بالقول عجرد استلامه له » وإن كان له أن .: نت عكس ذلك . فخلاصة الرأى الدى ندهب 
إله هو الأخذ بإرادة المو<دب الصرعمة أو ' ددةء وإلا تارادة الموحب المفروضة , وهده 
الإرادة المفروضة هى الو حفق مم نظررة "مل الول » على أن بكرن الام اأقول قريئة 
ابلة لإثبات المكس على حصول الثم » ( ظرية العداهر م ضر ؛ .> د وقروه 2 

افلناينا فى انمقه المصرى الدى اد عدهب اعم باذ ول الد كثر ر حامى مهبحت بدوى 
ص ١١١‏ حدم :1 باد كور أحد صعية اومس به . 

)١(‏ تاريك- الس : : وردهدا النمرقف المادة 8 ؟١‏ مزالمشمروخ المبدى عى اله الوارد فى 
القانرن الحديد مم اختلاف لففلى طفيف . ووادقت عليه غنة المراجمة تعديل لفظى » وأصح 
رقم الملدة 8ه فى المسرو عالهاتى . ووافق عده محل “لواب . وواققت عليه لخمة الانون 
المدنى بمجلس الشيوخ ومحل 2 إدخال تعديلات لفطة طفيفة . (جموعه 


الأعمال التحضيرية ص" ه حاص 8 9) . (هاطاذة + ون السروخ الفرنسى 
الإيطالى . 


- مع" سل 


العلم بالقبول أخذ به القانون الحديد فى صراحة ووضوح . وهواق هذا 
ل يزد على أن طبق المبدأ الأسابى الذى سبقت الإشارة إليه من أن الإرادة 


لا تننج أثرها إلا نى الوقت الذى تتصل فيه بعلم من وجهت إليه » أى بعلم 
الموجب . ومن أجل ذلك جب تفسير الفقرة الثانية من المادة 41 على أن 
الحكم الذى أوردته ليس إلا تطبيقاً لهذا المبدأ . فيكون وصول القبول قرينة 
على العلم به . وهى قرينة قانونية لأمها وردتق نص قانوى» ولكنها قرينة 
غير قاطعة » فيجوز إثبات العكس . وإذا كان النص لم يصرح تجواز إثبات 
العكس ء فإنهذا مفهوممن ال جوع إلىالمبدأ الأسامى الذىورد فالعبارةالأخيرة 
من المادة 2.5١‏ وهى تفضى بأن وصول التعبير عن الإرادة يعتبر وقرينة عل 
العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك» - وقد رأينا أن الفقرة الشانية من 
المادة 41 ليست إلا تطبيقاً لهذا المبدأ الأساسى » فينبغى أن تفسر على مقتضاه. 

وقد تقضى النصوص القانونية ى حالات خاصة ٠.‏ كا قدمنا » بتعيين 
المكان والرمان اللذين ينم فيبما العقد على غير الوجه المتقدم . فتتبع هذه 
النصوص . مثل ذلك ما ورد فى المادة 919ه من تجدد الإيجار تجدداً ضمنياً 
ببقاء المستأجر فى العين الموجرة بعد اننهاء الإيجار بعلم المؤجر ودون اعتراض 
منه » فيتم التجديد ببقاء المستأجر فى العين دون حاجة إلى أن يعلم بأن المؤجر 
لا يعر ض على هذا البقاء .)١(‏ 

)١(‏ وقد ورد ف المذكرة الإيفاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأتى: « تتضمن 
التعمريعات الخدافة أحكاما جد متباينة بشأن تين زمان التماقد بالمراسلة ومكانه . وقد اختار 
الممروع مدهب الملم بالقبول , ولم جمل من الرد بالقبول (المراد هو وصول القبول) سوى 
لابنة بسيطة (المراد قرينة قاللة لإثبات المكس) على حصول العلم .به . ويدمهى أن هذا الحكجم 
قر يسرى حيث تنصرف نية المعاقدين إلى مخالفته صراحة أو من » أو حيث يقضى القانون 
بالعدول عنه إلى حك آخر , كا هى الحال بالنسبة للسكوت أو التنفيذ الاختيارى(وكانالمسروع 
العببدى يشتمل على نص فى ااتنفيذ الاختبارى 5 قدءنا) اللذين يثرلهها القانون مغزلة القبول ‏ 
ولمل مذهب العم هو أقرب المذاهب إلى رعاية مصاحة الوجب . ذلك أن الوجب هو الذى 
يتدىء التعاقد , فهو الذى يحدد مضمونه ويمين شروطه . فن الطيعى والحال هذه أن يتولى 
محديد زمان العقد ومكانه . ومن المدل » إذا لم يفمل ء أن تكون الإرادة المفروضة .طابقة 
لمملحته عند عدم الاتفاق على ما الف ذلك . وبعداء فذهب العلم هو النى يتقيم دون غيره 
مم المداً القاضى بأن ااتعبير ع الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى من وجه إلله على نحو 
ينتوفر ممه إمكات العم عضمونه - أنظر الفقرة الأولى من المادة «؟اد المشروع د 
ومؤدى ذلك أن القفبول يوصفه تمبيراً عن الإرادة لا يصبح نبائياً إلا فى الوقت الذى بستطيم 
فيه الموحب أن بعل به ء ولا بعتر الماقد تام إلا فى هذا الوقت . ولم يتقر القضاء المصرى 
على رأى معين فى هدا الصدد . فقد احتارت حكمة الاستثناف الأملية مذهب العم » وبوجهح- 


الطل الثَالُ 


(الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدانى والعربون) 


, تمافر غير الى ؛ عالحنا فها قدمناه كيف يم التعاقد‎ - 1١ 
ووصلناق ذلك إلى مرحلته الدباتية . فرأينا كيف يم العقد على نحو بات بالى.‎ 
ولكن قد يسبق مرحلة التعاقد البانى مرحلة تمهيدية تؤدى على وجه محقق‎ 
أو غير محقق إلى المرحلة الهائية . وأبرز الصور لمذه المرحلة المهيدية الوعد‎ 
. بالتعاقد والاتفاق الابتدالى والعربون‎ 

9 1 الوعد بالتعاقد والانفاق الابتداى(*) 


(2152هاتسنائم )0048 - عغوعاممء عل عووء دروءط) 
(2عاممع ع عووبة) 


9 - الصور السهرٌ للرعر التعاقر ولزتذا ذاى الل شرا الوعد 
بالتعاقد كاير الو قوع فى الحياة العملية : يتوقع شخص حاجته ف المستقبل إلى أرض 
تجرار مصنعه أو منئزله . أو هو الآن قى حاجة إليها ولكن لا يستطيع 


حت خاس فى اللائل المدنية (17مارس سئة8717١‏ المجموعة الرسمية ؟١‏ س86١).‏ أما محكة 
الاستكناف'الختلطة نقضاؤها موزء بس .ذهب العه( ٠١‏ ؟ بنارسنة 18493ام هس 1٠١١‏ 
9 فراير إسلة 1559 وام :؟ ص لاه١‏ - عل اضنة +*+*وامه) ص 3>؟) ومن 





مدهب الإعلان (؟١‏ ناير سلة 955 ام هعس ١04‏ -- ع قراير سنة 1911م 9؟ 
ص 7؟١5)‏ . وليس نمة شك فى أن هذا المذب الأخير هوا بب المداهمبفالمائل التجارية . 
على أن مذهب الإم ‏ 'ر (التصدير) قد رددت صداه بعض أحكام القماء اللختلط والقماء 
الأهلى (استثناف مختلط فى 5 مابر سنة مولام لاجس 4.5١‏ - دمياط ١؟‏ أرل 
نه ١١1١6‏ السرالم 5د ص ١0؟)‏ . وم تتح ممكنة اتقس مس نى اليوم فرصة للفصل فى هده 
المألة وغنى عن اليان أن التس الذى اختاره المسروع يقضى على هذا الحخلاف بأسره » ,1 
(جموعة الأعمال اللحضيرية ؟ ص “اهدض 98#4). 

(#) بءعض المراجع : دعو-؟ فقرة +47 وم عدها - لريك (1.6400) رسالة من باريس 
سنة 8.و١‏ - ديثان (وصدصةطمووط) ريالة من بارس منة ١ذروو‏ - سااتيه 
(:داغوطه5) رسالة من موتليه سنة +ععو١ذ‏ ع كوهرييه (00862162) رسالة من بواتبيه 
سنة ووذ - لانيول وريير وبولاتجه ؟ تقرة 5 4؟ ومابمدها - نطرية المقد للمؤلف 
نقرة 9ه5 وما عدها - الر تور حامى مبحت بدوى مره 5010 . 


وات 
شراءها فوراً » فيكتى بالتعاقد مع صاحب هذه الأرض على أن يتعهد هذا 
ببيع الأرض له إذا أبدى رغبته فى الشراء ف مدة معيئة » فيتقيد صاحب 
الأرض بالعقد دون أن يتقيد به الطرف الآخر . يقوم المستأجر بإصلاحات 
هامة فى العين المؤجرة : ويحصل قبل قيامه ببذه الإصلاحات من امالك على 
وعد ببيع العين له إذا رغب شراءها قى خلال مدة الإيمار حى ينتفع 
بهذه الإصلاحات انتفاعاً كاملا . بعد المالك من تسلم الشىء بشرط مذاقه 
أن يبيعه إباه إذا هوأعلن رغبته فى الشراء فى مدة معينة : وهذا ما يسمى بببع 
المذاق (م 4717) . يؤجر امالك العين ويشترط على المستأجر أن يشثريها إذا هو 
أبدى رغبته فالبيع فى خلال مدة الإيجار : وهذا هو الوعد بالشراء يقابل 
الوعد بالبيع فى الصور المتقدمة . يفتح مصرف حساباً جارياً لعميل قبل أن 
يقرضه شيئاأ » فيكون هذا وعدا من المصرف بالإقراض عندما يريد العميل 
أن يقعرض . وبلاحظ فى كل هذه الصور ‏ الوعد بالبيع والوعد بالشراء 
والوعد بالإقراض - أن العقّد ملزم لخانب واحد هو رامد ها او غ3 
له فلم يلتزم سنى »م . 

على أن هناك صوراً أخرى للوعد بالتعاقد يكون فبها منزما للجانيين : 
يريد شخصان التعاقد ولكلهما لا ستطيعان ذلك فوراً . منعهما من ذلاك مثلا 
إجراءات لا بد مها فى إبرام العقد البانى كاستخراج مستادات ضرورية 
أو الحصول على إذن من الحكة الشرعية أو المحكة الحسبية أو حو ذلك . أو 
بمنعهما ضرورة الكشفن عن العقار لتبين ما عسبى أن يثقله من الحقوق 
العينية . أو يمنعهما أن هناك مصروفات كثيرة يقتضيها إبرام العقد 
الباف وشهره وهما لا يستطيعان الاضطلاع بها فى الحال .)١(‏ هذه بعض أمثلة 
من الموانع الى نحول دون إبرام العقد الهانى فورأ . ولكن المتعاقدين قد 
قرر قرارهما على إبرام العمّد . ويريدان التقيد به منذ الآن . فيمضيان اتفاقاً 
ابتدائياً بعد كل مهما فيه الآخر بأن ءنمى العمّد البانى فى مدة تعين ق 





)١(‏ وقم كثيراً فى بمض هذه الصور أن المماقدين يقصدان أن >كون الءقد ارم عقدا 
نهائيا » ويسميانه مم ذلك قد ابتدائياً . والمرة فى دلاك بنية اتماقدين (أنطر اأشروع فى 


لجنة الراجمة : تخرعة الأعمل الدغرية > مس 77) . 


تت أت" م 
الائقافق 1 وددا هو الاثتفاق الابتدانىي ٠‏ وهو وعد با عقن 4 ولكنه وعد 
ملزم اجانيين . ظ 
ولننظر الان كيف ينعقد الوعد بالعاقد ٠‏ فى صورتب الملزمة بلحاف 
واحد والملزمة للجادين . وما الذى يترتب عليه من الا ثار 
١‏ - كيف ينعد الوعد بالتماقد والاتفاق الابتداى 

١١‏ -- الوعر بالمعائر وال تماق الذ يشر الى رسط بى الر كاب 

١‏ ظ 
والتعافر ! رائى : الوعد بالتعاقد . وكذلك الاتفاق الابتدائى » عفد كامل 
لامجرد [يجاب . ولكنه عقد تمهيدى لاعقد نهالى . وعلى هذين الأساسين ثرئكز 
كل القواعد البى سنقررها فى هذا الموضوع . 

دأ ا ذلك ك أن الم عد ل الابتدائى , 
معلا 010" عع لكي امه اي د ررد 
ا" 0 من إنجاب © لأنه يجاب قد اقترن به القبرل فهو عقّد 

نوكن كلا م٠‏ ن الإيجاب والقبول الع ا عل كرد الوعيسد 
بع و على بع تبهيدى فى حالة الاتفاق الابتدانى ‏ ولذلك يكون الوعد 
بالتعاقد . وكذللاك الاتفاق الايتدالى . مرحلة دون التعاقد البانى غ٠‏ وهو 
خطوة وه . 

001 -- ماالرى ,كم الرتفاي. عل فى الوعر بالتعافر والرتفاى, 
الابتر ائى : تنص الفقرة الأولىمنالمادة ٠١١‏ من القانون المدنى الديد على أن 
والاتفاق الذى يعد بموجبه كلاالمتعاقدين أوأحدهها بإبرام عقد معين ف المستقبل 

, 5 ع ١‏ 
الى يحب إبرامه فيها )١(‏ ». وهذا الحكم ننيجة منطقية من أن كلا من الوعد 
)00 تاررع_النص : وردث الادة ٠١١‏ بشقرنيها فى السروع الميدى (م١٠٠١)‏ 


على الوجه الآنى : ١٠9‏ الاتفاق الابتداتى الدى يله موجبه التعاقدان أو أحدهما بإبرام عقد 
معين فى المتقل لابكون محيحاً إلاإذا حددت المائل الأساسية للعفد الراد إبرامه واللدة 


الى حل 


بالتعاقد والاتفاق الابتدائى هو خطوة نحو التعاقد الهالى . فوجب أن يكون 
السبيل مهيأ لإبرام العقد البالى عمجرد ظهور رغبة الموعود له فى الوعد بالتعاقد 
الملزم لحانب واحد . أو بمجرد حلول الميعاد فى الاتفاق الابتدالى الملزم 
للجانبين 

والمسائل الخوهرية للعمد المراد إبرامه هى أركان هذا العمّد . فإن كان 
بيعأ وجب أن يتفق الطرفان على المببع .والمّن .)١(‏ وإن كان شركة وجب أن 


3 ح التي حدان م فبها | المقد . * - إذا اشترط القانون لصحة العقد استفاء شكا_معينء فبذا 
الشكل تب مراعاته أيضاً فى الانفاق الابتداثى الذى يتضمن وعداً بإبرام هذا المقد» . ولما 
عرض النص على لنة المراجمة عدله على الوجه الآتى : ١‏ - الاتفاق الابتداثي الذى يعد 
عوج ه كلا المعاقدين أو أحدهها بإبرام عقد معين فى المتقبل لا ينعقد إلا إذا عيدت جيم المسائل 
الحوهربة للعقد المراد إبرامه والمدة التويجب إبرامهر فمها . * ل وإذا اشترط الانون لهام العقد 
استيفاء شكل معين فهذا الشكل جب مراعاته أيضاً فى الاتفاق الذى يتصفى الوعد ل ارام هد 
العقد » ٠.‏ وأصبح رقم المادة * ٠١‏ فى المصروع ع النهانى . ووافق بحاس اانواب على اسمن دوت 
فقول ٠‏ وفى لخة القانون المدق عحلى ألشيو خ استفهم »ا هم مقصود انشكئ يعي . 56 
أن المقصود بالتشكل هى الرحمية فى عرف الفقه والقضاء , فمثلا عقد الهة لا يم إلا إذا كعب 
فى ورقة رسمية طبقا للاأوضاع المقررة » الوعد بالحهة لا يتم هو أيضا إلا ل 
رحبة » وهذا هو مدلول الفقرة الثاية من المادة .٠١‏ (ملاحظة من المؤلف : الشكلية أوسع 
من الرمية , فعقد الشبركة فى القانون اخديد جب أن > 1 (م01*) وليس من 
الضرورى أن يكون مكتوباً فى ورقة رحمية » فهو عقد شكلى دون أن يكون عقداً رسيا , 
ويترتب على ذلك أن الوعد بالعركة بحب أن يكون مكتوباً كعقد الصسركة ذاته) . واعترض 
أمام لحنة القانون المدلى على كلمته «اتدائر» الواردة فى النص » إذ هى قد محدث لبسا ء لأن 
الل ود عرى على اعتبار العقود الابتدائية عقوداً نهاء.ة » فوائقت اللجنة على حذف هذه 
الكلمة دعا اليس ٠‏ م وائقت النجنة ووائق بلس الشيوخ على النص نحت رقم ١١٠(ت#وعة‏ 
الأجمال التحضيرية + مس 7 ساس 7) . وانظر المادة ؟؟ من قانون الالنزامات: السويسرى 
والمادة ؟5 من انون الاللرامات اللواوتى . 

)١(‏ وقد قضت بحكدة التقض بأ المّن ركن من أركان البيم الى يجب التثبت من توافرها 
قا ل خسم بأنعقاده , 0 نجرءه ار عن الثدت -ل نادعرى سخ الماقد 7 
جب عليه أن يورده لق أسنات كه ليقوم هدا الإراد شاهدا أ علىأنه ( ينمل نر هذا الر كن 
من أركان العقد التنازع فيه » ولمفكن به محكمة النقض من أن تأخذ بيحقها فى الإشراف على 

مراعاة أحكام القانون . فإذا . كان الحج الصادر ينوت 0 :العم سس طٍ فيه والرخيص 
بتسجيل الحسم ليقوم مقام العقد فى تقل الملكية مجيلا فيه ركن المن القول بأن البيع م على 
أناضة ٠‏ فإنه يكون مشوياً بقصور أسابه؛ متميئاً تقضه ( تقض مدنى ى8؟7 فرايرسنة37 4و١‏ 
جنبوعة حمر هركم ؟*؛ ص؟١١).‏ 


يتنا على المشروع المالى الذى تكونت من أجله الشركة وعلى حصة كل 
شريك . وإن كان مقايضة وجب أن يتفقا على الشيئين اللذين بقع فيهما 
التقايض ؛ وهكذا . فإذا 24 بم الاتفاى على جميع هذه المسائل »؛ فَإن الرعد 
بالتعاقد والاتفاق الابتدانى لا ينعقدان . 

وتعيين المدة البى يجب نى خلاها إبرام العقد الموعود به ضرورى أيضاً 
لانعماد الوعد بالتعاقد والاتفاق الاتداى . وهذا التعيين قد بع صراحة على 
مدة محددة أو قابلة للتحديد . وقد به دلالة كيا إذا كان العمّد الموعرد به 
٠ ٠ ٠‏ 35 ني 1 3-4 1 
لا مجادى تلفيده بعد فوات وقت معبن. فهدا الوقت هو المدة الى خباى 
خلاها إبرام هذا العقد. وإذا اتفى الطرفان على أن تكون المدة هى المدة 
المعقولة ٠»‏ وكانث ى عاصصر الشفية ما يبضى لتحديد هله المدة 
جاز الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدانى لآن المدة هنا تكون قابلة للتحديد . 
وإذا اختلف الطرفان على نحديدها تكفل القاضى بذاث . 


5 : بم اه : 
ه5١‏ -الوعر التمائر والرتفاق, الزشر الى فى العقود السسطله " 
وإذا كان العمد الموعود به عدا كي ٠‏ كاضية والرهن الرسمى والشركة ع 
فإن الشكل الذى يعتبر ركناً فيه - ورقة رسمية أو ورقة مكتوبة ‏ يعبر 
أيضاً ركنا قى الوعد بالتعاقد وفى الاتفاق الابتدانى . وهذا ما تفشى به صراحة 
الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ :. فهى تنص على أنه وإذا اشترط القانون 
نام العقد استيفاء شكل معين : فهذا الشكل تعب مراعاته أيضاً فى الاتفاق 
الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد('/ » . 
فإذا لم يستوف الوعد بالتعاقد أو الاتفاق الابتدانى الشكل المطلوب وقع 
باطلا (2) . فالوعد بالرهن الرسمى إذا لم فرغ فى ورقة رسمية كان باطلاع 
ولا يجوز إجبار الواعد على تنفيذ وعده تنفيذاً عينياً بأن يحبر على إبرام الرهن 
الرسمى ٠‏ لأن هذا يقتضى تدخلا شخصياً من الواعد لإتمام رسمية الرهن . 
وإجباره على هذا التدخل الشخصى متنع . ولا بحوز كذلك أن يقوم الحكم 


٠ فى تارع هذا النس‎ ١8+ أنظر هامش ققرة‎ )١( 

(؟) وبلاحظ أن المقد إذا كان رضائيا ء فإن الوعد بهذا الءعقد يكون رضائيا مثله » حتى 
لو اشترط التعاقدان عند الوعد بالتماقد أن يكون العقد الهانى مكتويا فى ورقة رسمية . ذلك أن 
الرسمية المطلوبه فى اامقد النهانى قد اشترطبا التماكدان وم بشترطبا القانون » ف'مقد الموعود به 


على الواعد بالتنفيذ مقام الرهن الرسمى لآن الوعد بالرهن باطل ”ا قدمنا ». 


ولأنه اوجاز ذلك لأ«كن بطريق ملتوأن يصل الطرفان إلى إبرام رهن رسمى 
دوك ورقه رسمية : إذ يشتصران على وعد بالتعاقد غير رر سمى يصلان به إل 


حكم يقوم مقام الردن الرسمى ' 

ولكن يجو زأن يؤدى الوعد بالرهن الرسمى غير المفرغ ى ورقة رسمية 
إلى النتيجة الآتية : يعتير عقداً غير معين ثم بإيجارت وقبول 
وفتَآً لبدأ سلطان الإرادة » و 2ب التزاماً شخصياً فى ذمة الواعد 
ولما كان هذا الالنتزام يتعذر تنفيذه عينا » فلا يسن إلا التعريض يحكم به 
على الواعد : ويجوز أن يؤخذ به حق ا-ى عناص فيءؤدى عملا إلى ننيجة قريبة 
من الرهن الرسمى . كها جوز الحكم سقوط أجل القرض الذى كان يراد 
ضهانه بالرهن . وأخذ حق اختصاص يتبلغ القرض )١(‏ . 


)١(‏ وقد جاء فى الدكرة الإيضاحية للمصروع النبيدى فى هذا المدد ما يافى : «يتتاول 
النص حم الوعد بالتعاقد واء فيما يتملق بالءقود الللزمة للجانين والعنود اللزمة جاب واحد . 
ويشترط لصحة .ثل هذا الانفاق التبيدى تحديد المسائل الأساسية فى ال٠اقد‏ والمدة الى يتم فيها . 
أما فيما يتلق بالشسكر فلا يشترط وضم خاص -- على تقيض التقنين البولوف فهو يشترط 
الكتابة إطلانا فى المادة 5 اقرة ؟ - إلا إذا كان القانون يعللق صعة الدقد المقصود إبرامه 
على وجوب اتيفاء شك .ءين » ففى هذه الحالة يندحب ال اخاس باشتراط الشكل على 
الاتفاق التييدى نفه . ويوحه هذا النطر أن إغفال هذا الاحباط يعين على الإنلات من قيود 
الشكل الذى .هرضه القانون ء ما دام أن الوعد قن ليؤدى إلى إعام اتعاقد اأراد عقده فيا إذا 
2 القضاء بذلك . ويكق للوغ هذه الغارة أن دل اأتعاقدان عن إبرام العقد الذى بيرغب 
قَ الإقلات من القيود الخاصة كاه » ويعمدا إلى عقد انفاق عهبيدى أو وعد بإعام هذا 
العقد لا.يتوفى فيه الشكل المفروض » م يتصدرا حكما يقرر إعام التماقد بينهما ء وبذلك 
يبتام هما أن بصلا منطاريق غير .بانس إلى عدم ٠راعاةالةرود‏ :ةدم ذكرها . ومم ذلك الوعد 
'عرام عقد رسمى لا يكون خلواً من أى أآر قانواق إذا ل توف ركن الرسمية . فإذا مح أن 
تق هذا الوعد لابؤدى إلى إكام التعاقد الماصود فعلا » فهو بذاته تعاقد كامل يرتب العزامات 
':تمصية ء طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة .. وهو -بذه المثابة قد ينتهى عند الطالة بالتنفيذ إلى هام 
مد الرهن أو على الأقل إلى قيام دعوى بالتعويض ؛ بل وإنى سقوط أجل القرض الذى براد 
تر تب الرهن لضمان الوفاء يه» (شجموعة الأعمال التحضيربة ؟ ص “الا د ص 98) .. 

هذا وينتقد الدكتور أبو عافية فى رسالته (ااتصرف القانوتى المجرد نخة ذرنية ص 12 
وما بعدها) القانونالجديد فى أنه جم الوعد بالءقد التكلى -- إذا ل يفر ع فى الشكل الوب 
باطلا . وهو برى وحوب المييز فى هذا الصدد بين ما إذا كان الشكن : ثرضه الانون للمصلحة 
العاقد,.. فيكون الوعد فى هذه الحالة بأطلاءأو فرض اصاحة !لمير حاية لهممن الفش وإبرازاً- 
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١‏ شرو ط الزتعقاد وال#دئ فى العفر ا موعود ب ودى تراعى في 
الوعر باللعاقر وانرتغاو. الرير الى : ولما كان الوعد هو خطوة محم 
العقد الهانى » فإن شروط هذا العقد من حيث الانعتاد والصحة قد تكون 
مطلوبة ثى عقد الوعد ذاته . ذلك أنه .ىما قدمنا : لا يحول تى الوعد دون 
الوصول إلى العقد البانى إلا ظهور رغبة الموعود له إذا كان الوعد ملزماً 
لحانب واحد : أو حلول الميعاد لابراء العقد الباى إذا كان الوعد ملزماً 
للجانبين (أى اتفاقاً ابتدائياً) . 


لإرادة المتعاقدين فيكون الوعد هذه الحالة ححا (أنم فى هذا المنى قانون الالترامات 
السويسرى م؟؟ قتره 1 ) . ويستند فى ذلك إلى أن القانرن هو الذى فرض الشكل وهو الذى 
.يعين جزاعوةء »؛ فينغى أن يكون هذا الحزاء مرناً يتلاءم مم دء الطروف فى كل تسالة :مادام الشكل 
أمرا خارجاً عن الإرادة ولأاشو هنا : 

و نحن ندم 2 الى كت د أو عائة 5 الشكنى 6 الهاو أحدرثك وديفتة وارحية لاداخنةء؛ 
ا “لا تشى اشن عر دان وعل هيدا الاسان كان الشكل فن اسه اكانوان 4 وعلو 
الذى يعين له الحزاء 0 فى ءالة الإخلال به . فقد عمل عند الدى 2 الكل 
المطلوب باطلا لاترد عليه الإجازة » وقد يسمح بإجازته م فى الهبة الاصلة شكلا (م485 جديد)' 
وقد مجمل الكل من المرونة ميث يقل أن خا 6 ولن حلت اقل ارس دون قرس كا 
فى شركات النضامن والنوصية ل ان عدا هو ايها كان الشكل وى #أرففة اداحنة مت 
كا كان الأمر في القانون الروماتى ل إذ اقاثون استقل هنا كذلك يديه الشكل . وأفعى 
فى ذلك إلى حد أن استغى به عن الإرادة . 

فإذا رأى المشرع أن م تجعل الوعد اعد الشكالى شكلاً مثله ٠»‏ وأن رتب على الإحلال مهد 
المكل بطلان الوعد -- دون تفرقة ين ما إذا كان الشكل لمصلحه المتمائدين 5 لمملحة الغر 
وهى تفرقة تدق فى كثير من الأحيان - فله ذلك . وهو لا تل فى هذا بالطان الإرادة مادام 
قد مير الوعد بالمقد 20-7 به عن محض اتفاق ملزم إلى هله سإيلا لاودول إلى الءقد الكامل 


عن طريق حي قا . إذ لاموز فى طبيعة الأشياء أن الوعد بعقد شكلى يؤدى ماشرة إلى 
هذا العقد ا ا االالرت وال عار وا اقجابن 
على الشكل . 


ولكن لا موز للمعير عه من ناحية مبدا انان الأرافة مان كز على أى وعد قوته 
اللزمة حقى لولم :د رغ فى الشكل الطلوب , لا باعتبار أنه وعد بعقد معين » بل على 0 
انفاق غير مسمى .» وهو ملزم على كل حال . وا جب على السرع أن كر على هذا الاتنا 
أن بؤدى ماشرة إلى المقد الشكلى الكامل ما يكن عفرا فى الت الطلرب . 5-6 
5 المدكرة الانضاحية للمسروء المببدى "وها انفده 7 أبوعافية فى رساته 
ن نظر إلى الاعتارات الى قدمناها . 


ون» ب 

ورتب على ذلك أن الوعد إذا كان ملزماً لاجانبين . فإن الأهلية المطلوبة 
لإبرام العقد البانى فى كل هن الطرفين تكون مطلوبة أيغاً فى الانفاق 
الابتدائى . أما إذا كان الوعد ملزما حاب واحد » فتقدر الأهلية بالنسبة 
إلى الواعد وقت ت الوعد. فيجب أن يكون أهلا للتعاقد الهالى ى هذا الوقت 
حتى لوفقد الأهلية وقت التعاقد للبانى بأن حجر عليه مثلا .)١(‏ 
وعبوب الإرادة بالنسبة إلى الواعد تقدر وقت الوعد أيضاً لأنه لا يصدر منه 
رضاء بعد ذلك إذ أن التعاقد الهانى يتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له . أما 
أهلية الموعود له فتقدر وقت التعاقد اللبانى لا وقت الوعد » فيصح أن يكرن 
قاصراً وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيد الأهلية وقت ظهور رغبته » ذلك لأأنه 
لا يلتزم بشىء وقت الوعد وإتما يلتزم عند التعاقد الهانى . على أنه يجب أن 
تتوافر فيه أهليةالتعاقد ‏ أى الميِيرْ - وقت الوعد لأن الوعد عقد كامل 
كا قدمنا وهو أحد طرفيه . أما عيوب الإرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد 
ووقت التعاقد الهالى معأ إذ أنه بصدر منه رضاء فق كل من هلين الوقنين . 
فيجب أن يكون رضازه فى كل مهما صميحاً . 

وسواء كان الوعد ملزماً لحانب واحد أو ملزماً للجانبين فإن مشروعية 


الى والسبب يكنى توافرها وقت التعاقد النهانى: حى إذا لم تكن متوافرة 
وقفت الوعد . [ ظ 


- الأثار الى نترت على الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدالى ٠‏ 


اذ مرهبلئان, ييكفمليهيا مدو ل المبعاد أو ظريو الرَعيْ : إذا اتعقد 
الوعد صديحاً على النحو الذى قدمناه » فإن الآثر الذى يترتب عليه يجب أن عي 
فيه بين مرحلتين . فإذا كان الوعد ملزماً للجانبين (اتفاقاً ابتدائياً) فإن حلول 
الميعاد المضر وب لإبرام العقّد الهاتى هو الذى يفصل ما بين هاتين المرحلتين . 
أما إذا كان الوعد ملزماً الحانب واحد فإن الذى يفعل يب ! هو ظهور رغبة 
الموءود له فى التعاقد الباق . 


)١(‏ ويشترط طبعا آلا يقم أى تعديل 4 ! 'اعزم به الواعد ,0 "ل 7أنظر فى هذا المعنى 
دعو 2" لقرة كنم سس بلازول ورسمر وأسيان ١‏ كمه هه )١‏ 5 


- قل ملرل البماد أو تلريرر الرعيز : فى البعة الى اتسين 
حلول!. يعاد أو ظهور! الرغبة لا يكب الرعد إلا حفرقاً شخصية ولا برت إلا 
المزامات : حتى لو كان التعاقد الهاني من شأنه أن 00 

ينبين ذلك فى الاتفاق الا ,تداز فى(الوعد الملزم للجانبين) . فإن كلا من الطرفين 
يكون ملزماً . ف المرحلة الى تبي خلول المعاد المضروب لإبرام العقد 
البانى . بإبرام هذا العقد عند حلول الميعاد : وهذا العزاء بعمل . وبتبين 
ذلك أيضاً فى الوعد المازم مانب واحد . «إن الواعد وحده يترتب فى ذمته 
العزام شخصى أن يوم بوعده عند ظهور رغبة الموعود له ٠.‏ وهذا أبضآ 
هو النزام بعمل » أما الموعود له فلا يلتزم بشىء . 

فإذا كان العمّد المائى المراد إبراءه هو عقد بيع . وتم اتفاق ابتدائى 
ملزم لاجانبين على عقده . أو تم وعد ملزم لحانب واحد . فإن الموعود ل 
بالبيع فى الالتين لا يكب فى هذه المرحلة إلا حا شسياً : ذمة الواعد , 
ايا بىء الموعود ببيعه . وإثرتب على ذلك امران لا تخلوان 

من أهية علية : 

(أولا) بى الواعد مالكاً للشىء .فله أن يتصرف فيه إلى وقتالتعاقد الها : 
2 سعرى تصرف الواعد فى حي الموعود له مبى توافرت الشروط التعلةة 
با لامر بالنسبة إلى العقار . فإذا باع العين وسجل البيع ٠‏ فايس الموعود له 
إلا الرجوع بتعريض عل الواعد . 

(ثاناً) إذا هلك الشىء قضاء وقدراً تحمل الواعد تبعة هلاكه » لا لأنه 
لم يسلمه إلى المعاقد الآخر فحسب كا فى العقد الباتى » بل أيضاً لأنه لا يزال: 
المللك . ولكنه لا يككون مسئولا عن الفمان نحو الموعود له إذ المفروض أن 
الثنىء قد هلك قضاء وقدراً(1) . 


5 صمه سد سس سسا 


)010( وكبلاك العىء ا محما ل الواعد تبعته » ولسكن لا يكون مثولا عن 
الفمان . و3- قصت مجمكمة ١‏ مقو اله لالبقرر كواك أن يحب على الواعد تزع ملكية بض 
المين للمنفعة العامة الأ رع ولك اليع عرد حك هلاى ؛, وهذا يكون حا على 
المالك . وعم التروم المفق لا يمس عنه الواعد ناليم ( قص مدل فى ؟١‏ ينامر سنة موا 
جمرعة جمر > رقم 4ه ص "+8٠‏ ). 


جد المزايات 


-دارةم؟ س- 


9 - بعر مفول المبعاد أو ظررور لعب : أما المرحلة الثانية فتحل . 

ف الاتفاق الابتداتى الملزم لاجانبين . يحلول الميعاد المحدد لإ برام العقّد 
الهانلى . فإذا حل هذا الميعاد التزم كل من الطرفين بإجراء العقد الهالى . 
وجاز إجباره على التنفيذ عيئاً على النحو الذى سنبينه فما يل . ومبى وقع 
التعاقد الباق العم كل من المتعاقدين يأحكامه )١(‏ . 

ونحل المرحلة الثانية ى الوعد الملزم لحانب واحد بظهور رغبة الموعود له 
فى إبرام العقد الموعود به وذلك فى خلان المدة المتفق عليها . فإذا لم تظهر هده 
الرغبة قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد . أما إذا ظهرت : صراحة أو 
ضمناً كأن تصرف الموعود له فى الى ء المو عود بسعه إبأه . فإن التعاقل 
الهالى يم بمجرد ظهور هذه الرغبة ولا حاجة لرضاء جديد من الواعد )©١‏ 
ويعتير التعاقد الهانى قد بم من وقت ظهور الرغبة لا من وقت الوعد . 

وإذا اقتضى إبرام العقد الهانى تدخلا شخصياً من الواعد . فى حالى 
الوعد الملزم للجانبين والوعد الملزم انب واحد . ىا إذا كان هذا العمّد بيعاً 
وادْعا على عمار ولزم التصديق عل إمضاء البائع تمهددا 0 5 فامتنع 
البائع 9 دلاك 4 حاز استهمدار كم صذه . وقام الحكم موى حاز فرج 
الشىء المقضى مقام عمد البيع . فإذا سجل انتقات مالكية العقار إلى المشترى . 
ويستنى من هذه القاعدة العمّد الشكلى إذا لى يكن الوعد به قد استوثى الشكا. 
المطلوب . فقد قدمنا أن الحكم فيه لا يقوم مقام العّد ٠‏ بل يقتصر القاضئ 


() وإذا! الحتلف المقد النهااز عن الارواء ق الابتداى ولعرة بالعقد الباق فيو الدى م عليه 
الاتفاق مهاثيا . وقد قكت محكمة النقض » 562 ذه القاعدة ء أنه إذا كان احك فسا 
حصله عن وقاتم الدعوى ديد انرا مات كل من د. 5 دعاقد تودة لمعر “له أللْقص ا تقد 
رجع إلى عقد الييع الاتدانى دون انءقد ١‏ 1 ق الى الننافت عرو عن العهقد الانداز ويه 
استترت الملاقه سن الصضرفين « 0 جا عن اغا بون هلام لله مهدا اأعقد ابدى 525 
هو قانون المتعاقدى ( نفس مدني فى ؟*" مارسصش سلة ١9::‏ توعةه عم و ارق ١١:‏ 
ص *0” ). 

(؟)وقدقخضت م.كمة النقس أنه تانق دوق ع ان وعدي اسار اق اده جفيئة لبان 
يشترى العين كان ضاحتب اخيار لا ,تحلل من 'ت3منات إلا عاداعدم قولالنهأقداق ألو واعيى: 
إلاختيار . أما إذا قلى اتماقد فزنه يصب مسولا اعى الفيده وملاء. ‏ '“صميتات فى حألة عدم 


الضد ( نان مدل ل اماس له ١508+‏ تموعة ني +* ره ١:‏ 0 


- وه - 


مر 


على الححي بالتعريفى . أما إذا كان الوعد بعئد شكلى قد استوقى الشكل 
الواجب . فإن الحكم فى هذه الحالة يقوم مهام العقّد . وهذه الأحكام نص 
عايها القانون المدنى الحديد صراحة فى المادة ٠١١‏ . فهى تقضى بأنه 
وإذا وعد شخص بإبرام عقد 5 نكل » وقاضاه المتعاقد الا خر طالاً تننيذ 
الوعد . وكانت الشروط اللازمة لهام العقتد. وبخاصتما يتعسش مها بالشكل : 
متوافرة . قام الحكم مبى حاز قوة الشىء المقضى به مدّ'م العمّد )١(‏ ) 


) عطس د 5ع1‎ ١ 


8 ١--العر‏ يور, ودلد ل ,فى القوانيىاللأء لهي ٠:‏ يتفق أحياناً أن يدفم 
أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد مبلغاً من المال ‏ يكون عادة من 
مادم 3 9 سه د 0 


)00 ا خ اللي : ورد هدا أن ىق المدة 1 دكا دن الشدروخ مدق عل اسان 
ذا وعد سه برام حوب رتنه عن تفيد وعده . از لمعك . أن عدد له ألا اتنفيذ 
إن طلب التماقد الآخ ذلك . وكاتت الصسروط اللازمة اصحة العقد. ‏ وعخامة م٠‏ يعسن ما 
السك 26 أى, ردء فإذاء نم ارام 'مقد فو الأحلاغدد, قه م اح ©؟ء منى حار قرد وي 
المحكوم أيه مقام المتد» . ولا تلىالئس فى جنة الر اجعةء حص آر ل هددا1لادد الاتعرض لتدالة اتى 
موحد فسا اعقة عدن حا بالعقد الاتدانى وهو فى الواقك عقف مياق .+ لأن اده اخاله ملصورص 
علمها فى المادة م“ من المعمر وع التبيبدى ( تناس المادة *٠‏ هن اتانوي الحديد ). وإتما 
يعر ض النص لحالة ما إذا وحد عقد اتدال بالمونى الصحي> إتلوه عقد 9 7 لا يديا إذا كان 
العقد 1 من الهقود الشكلة كال رهن الرصهى 6 فد وحيل وعد فى راثى معلا 6 وكان هدا الوعد 
قداحتوق السروط الشكلة . داز إذا م ينفذ الواعد وعذده أن عي عا على ذلك . ورقوم ال كم 
مقام المقد اليا . وهدا ال1فب > ليس مقطوعاً بهاق اقانون الما! لل فوحب انس حق زول كل 
شك نار اغترانى هل اي أحل التنفيد . واستق الرأى بعد الماتقشة على حدف هذا 
العرط , وأصحت المادة فى نصما النهاثر كا يأتى : , إذا وعد شخس بإءرام عتد ثم تكل « 
وقاضاه التعاقد الآخر طالا تنفد الوعد , و كانت الدمروط اللازمة أصحة العقد وينخاصة مايتعلق 
منها بالشكل متوافرة , قام المتع وم حاز قوة الشعىء المقضى به » متام العقد ». وأصبح رقم 
الاده ه١٠‏ ف المصسروخ النهانى . ووافق محلى التواب على اللادة دون تعديل . وفى لنة 
القانون الدنى عجلى الشيوخ الندات عارة 0 لام |أعقن »© بعارة لا أضعتة المتد © 4 
لب ٠‏ . ووافق بحلى العيوة ع ةارع !الاعنة ( جموعة الأعال 
التحضيرية ” ص لا ما بو د ديد فر المادة +5 الففرة ألثالثة من القانرن 


اامولولى 5 


حاب ا 


ويكون غرض التعاقدين من ذلك إما حفظ الجق لكل مهما نى العدول عن 
العقد بأن يدفع من يريد العدول قدر هذا العربون للطرف الااخر ٠‏ وإما 
تأكيد العقد والبت.فيه عن طريق البدء فى تنفيذه بدفع العر بوك . 

وقد انقسمت القوانين الأجنبية بين هاتين الدلالتين المتعار ضتين .فالفوانين 
اللاتينية بوجءعام تأخذ بدلالة العدول(1)أما القوانين الحرمانية فتأخذ بدلالة 
البت(؟) . وغنى عن البيان أن كلتا الدلالتين قابلة لإثبات العكس ٠‏ قإذا 
تبين من اتفاق المتعاقدين أو من الظروف أن المقصود من العربون هو غير 
ما به حذ من دلالته المفروضة وجب الوقوف عند ما أراده المتعافدال . 


١ 8١‏ - العر نول فىالقانوي ا مربى القر يم : لم يرد نص عن هذهالمسألة 
ف القانون المدلى القديم فكان القضاء المصرى سردد بين الدلالتين (5). 


)١(‏ أنظر مثلا المادة وه ١‏ من القانون الفرلى والمادة 10؟١‏ من أقانون الإيطالى 
قديم . ومم ذلك اتقر المادة ١٠7٠١‏ من المشتروخ الفرعى الإيطاى ١‏ 

(؟) أنظر المادة 83" من القانون الألماني والمادة ه٠١‏ من قانون الالعزامات ال ويسرى 
والمادة +7 من القانون المولونى . 

(؟) قضت محككة الاستكناف الختلطة بأن اشتراط 'عربون لا يدل على جواز العدول بل 
على احص العم جود ارس اراح عد الج ى ن الوظاء 83 اسار يده 
لم1 ١س‏ 715 - ١7‏ أريل سنة م نودم 4اصس'04؟ )»على أن المشنزى 
الذى يفقد العربون بسبب التخلف عن تفيذ العقد لا يحق له إقامة الدليل على أن النائم ممم إنصمه 
ضرر من حراء ذلك على تقاض ما مجرى نفآن العوءط طن ابى ١5١‏ توقمر سنة 0 م 
هلاص ؟؟ ل أول فبراس لنة 1988م 4+ ص*4١1)‏ ء وقضت قفنت كنذلك با ن العمريون 
قد يدل على الات ( ” دييمم منة م*“9١1‏ م لهم؛ صه: ). 

وف دعاوى أخرى قضت الحاع المصرية أن العربون فى حالة الك يدل على جواز العدول 
( محكنة اسكناف مصير الو طنة فى١؟*‏ أ كتور سنة ه+و١‏ الحامأة 65 رقم 1؟ ا ص وم 

القضاء الملتعجل فى 8؟ مارس سنة ١814٠0‏ اشُاماة 5١‏ رقم 55 ص ١١١‏ لدم محكرة 
الاسكئاف الختلطة فى ١؟مارس‏ سنة لم84هام 5٠١‏ صضص54). 

وقضت محكدة الاستكناف الختاطة يانه إذا كان المربون دليل العدول لوقت ممين » فلايجوز 
العدول بعد انقضاءهذا الوقت. أما إذا لم يعين وقنتلحواز العدول فيحو ز العدو ل إلى وقت التنفيذ. 
وبأ لاعرة إناءة لصيل الموق الددول: وراد الرواطر تعدق أن عقن اف الافه :دون 
استما شقة فى البدول و الخد هوم بالأعر ءات اللارمة لإعام العقد حت أوشك على إعاءهائم 
غدل يه دلا كا الا مم هل حار اعد يو قل ين أ ال ال 


0 جك 
حقةه و العدول ( هأبريل مله م#قدام ٠ه‏ ص ه١؟).‏ 


ب 
وكان فى ذلك يأخذ بنية المتعاقدين )١(‏ . ويفسر هذه النية عند مموضها فى ظل 
العرف اللحارى . والظاهر أن العرف فى مصر ييز بين البيع والإيجار . فى الببع 
تكون دلالة العربون ى العققد الابتدانى جواز العدول وف العمّد الهالى 
التأكيد والبت (5). أما فى الإيجار فالعربون دليل على التأكيد والبت لا على 
جواز العدول » ويعتبر تعجيلا لزء من الأجرة تنفيذاً للعقد . 


١5‏ -- العر دوله فى القارور, المرلى الجرير : أخذ القانون المدى 
الحديد : حسما للخلاف والتردد » بدلالة جواز العدول . ومنهنا كان العمّد 
المقرن بعربون مرحلة غير باتة فى التعاقد البانى » إذ يجوز العدول عنه . 

وقد نصت المادة ٠١‏ من القانون الحديد على ما يأنى : 
و١‏ - دفم العربون وقت إبرام العمّد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق 
ف العدول عنه ء ؟ إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك» . 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقص بأن العريون هو مايقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنماء 
المقد » وقد ربد الحماقدان بالاتفاق عليه أن يحجملا عقدهها مبرما بينهما على وجه مهائق » وقد 
وان أن يجعلا لكل مهما الحق فى إمضاء النقد أواتقة 6 :ونة العاقدين هى وحدها الى 

يجب التعويل عليها فى إعطاء المريون حكنه القانونى . وعلى ذلك إدا استخلص احم من نصوص 
المقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه » وأن البلع الى وصف فيه بأنه بمربون ماهو فى لوان 
إلا قمة التموريض فى افاخل انيه عدم الي لنت عن صب أحد الحعاقدين فى الوماء 
.مما التزم به » وكان ما استظهرته محكئة الموضوع من نية المعاقدين على هذا النحو تفيراً للعقد 
تحتمله عباراته » فذلك يدخل فى سلطها التقديرية الى لاتخضم فيها لرقاية محكئة النقض 
( تقض مدا فى >١‏ مارس سنة ١5145‏ يخودةعمر و رقم7ه س0 ١١75‏ ). وقفضت محكمة 
الاسكئناف الختلطة يأن د 'لة المريدن ء وتد تكون لأ كيد العقد لالجواز المدول عنه » 
تترك لتضير نية المتعاقدين ( ٠ه‏ ؟ ا ل 4 ص .)١٠1‏ 

(؟) وقد قضت محكمة استكثتاف مصر أنه إذا دفم المريون وقت تحرير المقد الابندائى كان 
هذا دللا على جواز المدول ؛ أما إذا دفم عند تحرير المقد الهالى ذلا يجوز المدول(١‏ ؟فبراير 
سمئة ١8374‏ الجموعة الرمية 5 رقم ؟  )‏ وقضت محكمة الاسكناف الختلطة بأنالعربون 
فى المقد الاتداى دليل على حواز المدول ء وفى المقد النهالى دلل على اكات : ١!‏ ديمر 
سنة 1919م ؟؟ص 74 (عقد ابتدانى)  50١‏ أ كتوبر سنة19175م 59 ص89" 
فراير سنة 1911م 9” ص04.* سل ١١‏ أبريل سلنة 1911م 59 س965- 4 نوقير 
سنة 1958م 54 س ١١‏ (عقد نباتى) ‏ ه أبريل م+15 م ٠ه‏ س8١؟‏ (وهوالحيم 
النيى سيقت الإشارة إلبه ) حب محكدة الاسكندرية الكلية امختلطة فى ١١‏ أبريل سنة ١944‏ 
ماكل#خص” ٠١‏ : 


عد ل ب 

9" فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه » 
هذا واولم يترتب على العدول أى ضرر(!) » . 

ويدبين من هذا النص أنه إذا دفع عربون وقت إبرام العقد » ولم يتفق 

المتعاقدان ممراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد البتات فى التعاقد » كان 


لل تاريخ النصس : ورد هذا النص فى الادة 55 من المشروء المبيدى على 1 أوجه الآلى: 


واسايكون العربون المدفوع وقت إبرام القد دليلا على أن المقد أصبح بان لاعلى أنه مجوز 
العدول عنه » إلا إذا قضى الاتفاق أو لمن ف خيز ذلك ٠١‏ - ؤإذا امتنم أحد التماقدين عن تنفيد 
العقد » فالمتءاقد الآخر أن تار بين التنفيذ والفخ . وله فى حالة الفسخ أن ممتفظ بالعربون 
الذى قبضه أو أن يطالى بضهف العربون الذى دقمه » حتى أولم يلحق به الفخ أى ضرر . 
هد اشعةم الأحادل حقه فى استكمال التعوإض إن اقنضى الأمرذلك ٠‏ * حس ويسسرى حك هذه 
المادة أنا كانت الألفائا الى عبر بها المتعاقدان عن العربون » . ولما لى النص فى لجنة المراجعة 
أفرته اللجنسة فى المشسروع النبااى تحت رقمه ٠١‏ بد إبدال نص الفقرة الأولى انض الآنلى : 
حداده عريون الك ارام امعد د أن الشقد بات لاتووز 'عدول عاه إلا إذا قضى 
الاتفاق أو العرف بغير دلث »> . ووافق بجلس النواب على المادة دون تعديل . وفى جنةالخانون 
المدلى عجاس الشيوت نوفكت المادة تفصيلا » ورأت الاجنة أن تأخذ حم تخالف ماقررته » 
وقالت فى 2م ريرها مارآ . رات اللحنة أن تأخذ بح؟ محااف ماقررته الادة مما مم العرف» 
عد لت الفقر ه5 اكوك باتدال عارة « لكل . ن المتعاقدن الحق ق اأعدول عنه ٠‏ . عسارة 
«العقدبات لأمجرز المدول عنه»ء وحذف عارة «أو المرف» ازوال وجه الماحة إليها بعد 
التعديل 6 واستعاضت عن ألفةر 3 الثانة بالنس الآلى : «فإذاعدل من دئم الءر بون فقدهم ع وإذا 
عدل عدل هن قبصه رد ضعفه»ولولم يترتب على العدول ضرر» . وقد صدرت اللحنة فى هذه الإضافة. 
عن وجوب الععى مم العرف ولم بر محلا للابقاء على الفقرة الثالئة خذفتها تاركة أمر تفير 
نية امتءاقدين لتقدير القاضى 0 صبح النص كالآلى : و١‏ -- دقم العر بون وقت إعرام المقد 
عد أن لكى من المتعاقديئن 0 عنه الا إذا قضى الاتفاق بغر ذآك . ؟- وؤإزذا 
عدل من و الريون فقده , وإذا عدل من قبضه رد ضعفه .هذا ولولرترتب على المدول أى 
٠‏ وأصبح رقم المادة © ٠١‏ . ووافق مجلس الشبوخ على المادة م أقرتها لجنته ( موعة 

د التحضيرية " -- سوه - وراجم المذكرة الإيضاحية لسر وء المبيدى فى 
ص ام نص 007 

هذا وقد تصمن الممروع المبيدى نصدين آخرين » هما امادتان م اوعه١‏ من هذا 
المفروع ٠.‏ أنصت اللمادة ٠“‏ على ما أن 

و اسه د أجله دقم العر بون خصم العربون هن قيمة هذا الالعرام » 
فإذا استحال الخصم استرد العربون من دثمه . * ل ويتعين كذلك رد العربون إذا استحال 
تفيد الءقد لظروف لا يكون أحد من التعاقدين ٠ثولا‏ عنها 6 أو إذا فسخ العقد مخضا سن 
ا أنذال بونهماء» . وقد حذف هذا اانصف لمة المراجعة لإمكانالاستفناء عنه 1 كعفاء 
تصيق التواعد 'عامة . ولت الاددة ؛ كار اف ريق الم ه'قدأن ن على أن س 


واه 
دفعه دليلا على أن المتعاقدين أرادا أن يكون لكل مهما الحق فى العدول عن 
العقد : يستوى فى ذلك البيع والإيجار وأى عقّد آخر . فإذا لم يعدل أحد 
منهما عن العقد فى خلال المدة الى يجوز له فيها العدول . أصبح العقد بات 
واعتبر العربون تنفيذاً جزئياً له » ووجب استكال التنفيذ . أما إذا عدل أحد 
المتعاقدين عنه فى المدة الى يجوز له فيها ذلك » وجب على من عدل أن يدفع 
للطرف الا خر قدر العربرن جزاء العءدول . فإذا كان هو الذى دفع العربون 
فإنه يفْمّده : ويصبح العربون حمّاً لمن قبضه . أما إذا كان الطرف الذى عدل 
هو الذى قبضض العربون . فإنه يرده ويرد مثله . أى برد ضعفيه )١(‏ »ع 
للطرف الأخر . حبى يكون بذلك قد دفع قيمة العربون جزاء عدوله عن 
العمّد . ويلاحظ أن النص يرتب التزاماً بدفه قيمة العربون فى ذمة الطوف 
الذى عدل عن العّد . لا تعويضاً عن الضرر الذى أصاب الطرف الا خر من 
حراء العدول . فإن لالز ام تو سوه ست لو الم يثر: 5-2 عق الفذول ان صضرر 
كا هو صريح النص . بل تفسيراً لنية المتعاقدين . فقد فرض المشرع أن 
المتعاقدين أرادا إثبات حى العدول لكل مهمافى نظير الالزام بدفع قدر 
العرزيون . فجعلا العربون مابلا لحن العدول . وى هذا يحتلف العربون عن 
"الشرط الحزانى » فإن هذا الشرط تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعريض 
عن الضرر الذى ينشأ عن الإخلال بالعقد ‏ ومن ثم جاز للقاضى فيض هذا 
التقدير إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة » بل جاز له ألا محكم به أ 


ك١‏ الزن ولن عل خرواة الندون عزه الود عاق انصر بمتويا تسق الفدوك واقان ادلم 
دفم العربون وحب عليه ركه , وإن عدل من قبضه رد ضمفه » وقد حذفت غنة القانون المدلى 
ممجلى الشيوخ هذا النس بناء على تعديل المادة ٠١‏ من القانون على الوجه الابق الذكر . 
(أنفار فى كل ذلك جموعة الأعهال التحضيرية ؟ س ١٠م‏ - س88 فى الحامش) . 

() الصححح لفةً «ضعفيه » لا وضمفه» كا ورد فى نس القانون . 3لشعم هر الثل , 
والمثلان ضمنفان لا ضعف واحد . وضعف العىء مثله فى المقدا ر أو مثله وزيادة غير حصورة : 
وقد اختار الذانون الحديد أن يقول لشعف وهو يريد القمفن + .5را دلك اللطأ المشبور 


على هذا الصواب المهجور ء حى يتجتب اللبس فى صدد نصوس 7سريعية الحأ فى تطبيقها يؤنى 
0 تع عجملة خطرة . 


ناته 


إذا لم يلحق الدائن أى ضرر . وسيأنى بيان ذلك عند الكلام فى الشرط 
الحزالى(1) . 

أما إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضما على أن دفع العربون إنما كان 
اه 
لأحد مهما العدول عن العقد » ولكل مهما مطالبة الآخر بتنفيذه . ويعتبر 
العربون تنفيذاً جزئيا يجب استكاله . ونحرى على العقد الذى أبرم القواعد 
العامة الى تجحرى على سائر العقود من جوازالمطالبة بالتنفيذ العبى أو بالتعريض 
أو بالفسخ . وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعويض » فليس من الضرورى 
أن يقدر التعويض بقدر العربون » فقد يكون أكثر أو أقل بحسب جمامة 


الضرر . 
ظ المع انان 
صحة الراضّى 


١‏ - اللاقلا: وعبوب الزمادة: كل ما قدمنأه إعا هو قَْ وجود 
الراضى . ولا يكى أن يكون التراضى موجوداً » بل يجب أيضاً أن يكون 


)0 22011 من القانون المديد . ويختلف العربون عن الشبرط الجزاان 

أيضاً فى الكييف القانولى . 

فالعربون الذى يدفم فى مقابل العدول عن العقد يمكن تكييفه ينه البدل فى النزام بدلى , 
ويكون المدين ملتزماً أصلا بالالتزام الوارد فى العقد ودائناً بالحق الذى يقابل ذا الالتزام » 
ولكن بر ذمته من الالنزام ويقط الحق المقابل إذا هو أدى العربون (م74؟) . ومؤّدى 
ذلك أن العدول فى حالة دقم العريون لا يكون عن العقد فى جلته » يل عن الالتزام الأصلى 
والحقالمخاءل له » والعربون بدل مستحق بالعقد » قدفعه إعا هو تنفد للعقد فى أحد شطريه وهو 
الدلء, لا عدول عنة فى امه . 

أما السرط الجزائى فكالنعويض'عاماً » بل هو تمويض مقدر اتفق عليه المعاقدان مقدماً . 
التكييف القانوتى للشمرط الجزائى هبو ذات التكبيف القانوتى للتعوبضش . ولا يجوز القول بأن 
التعويش دل فى المرام بدلى ٠»‏ لأن المدين لا علك أن يؤديه بدلا من تنفيذ الالعزام الأصل 
تنفداً عيناً اله هذا التفيذ مك وطالب به لدان م أحد افر ف العزام مييرى» 


0 سس د ا تقدم 0 التنفند العبى. + 


- ىم > اعصياته 


صميحاً . والتراضى لا يكرن عنيحا إلا إذا كان صادراً من ذى أهلية ول 
نكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب )١(‏ . وعيوب الإرادة هى الغلط 
والتدليس والاكراه والاستغلال 5 


الطلب انزثو ل 
قو 
(©1ع32مق 132) 


الأهلية على الإحالة إلى قانون الأحوال الشخصية بعد أن ميز بين الأهلية المقيدة 
والأهلية المطلقة (م 140-1١89 /1*0 ١19‏ قديم): ثم ذكرأن الحزاء مع 
نقص الأهلية هو إبطال العقّد (م15-11/ 195-191 قديم) . 

أما القانئون الحديد فقد عرض لأحكام الأهلية فى شىء من التفصيل » 
فاشركت نصوصه مع نصوص قفانون المحاكم الحسبية (قانون رقم 44 لسنة 
الصادر فى ١‏ يوليه سنة ١41417‏ ) ى كثير من الأحكام الى تطبق 


)١(‏ وقد تضمن المصروع المبيدى نص هو المادة ١5‏ من هذا المتسروع يجرى عايالى: 
« يجوز إبال المقد : أولا ‏ لمدم توافر الأهلية فى المعاقدين أو فى أحدهما . نان لعيب: 
فى الرضاء » . ولما تلى هذا النس فى لنة المراجعة اقترح حذفه لأنه يمدد حالات منصوصاً علها 
فالمواد التالية » فوافقت اللجنة على ذلك (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١٠٠ف‏ الحامش) . 

() بعض المراجم : درموج؟ نشرة 511وما بعدها -- كابيتان فى مقدمة القانرنس4 ١4‏ 
ومابمدها - بنكاز تكملة ميبسوط بودرى جزه 4 - بلانيول ورسير وبولاميه فقرة ١4‏ 
ومابمدها - فتحى رزغلول فى شرح القانون اللدتى س55 وما بمدها - التلوع والتوضيح ؟ 
س1؟7 ومابمدها - مرشد الحيران م 558--44؟ - شرح الجلة للااستاذ سايم باز 
ص غ ؟ ه ومابعدها - مقال للا'ستاذ أحد ابراهيم بك فى مجلة القانون والاقتصادالسة الأول 
مقال للأستاذ عزيز بك خانكى فى بم عقارات القصر (الععرائم ؛ س*5١‏ -- س7 .)5١‏ 
مقال للاأستاذ حاففا رمضان (باشا) فى تصرفات المجور عليه قبل وبعد الجر فى الحاماة السنة 
الأولى - مقال للا'ستاذ أحعد نكشأت بك فى العته الموجب للحجر فى الحاماة السنة الراعة ‏ 
واتون ١‏ ص5487 وماعدها-م ننلرية العقد للمؤلف فقرة5١3؟‏ وما عدها-سه ا كعون حامى 
هبحت بدوى فقرة +4 وما بمدها - الدكتور أعد حشمت أبوستيتنقرة 4؟١‏ ونا عدها . 


ب 74 ب 


على جميع المصريين : مسلمين أو غير مسلمين » وهسذا شطرهمن 
قانون الأحوال الشخصية ثم توحيده للمصريين كافة . أما الأجانب فتطبق 
علييم قوانين الدنسيات الى ينتمون إليها لآن الأهلية تعتبر من الأحوال 
الشخصية 9 ١‏ جديد) .١١(‏ 

ونبحث فى إيجاز النظرية العامة فى الأهلية » م تنتقل إلى الأحكام الى 
وردت علبها فى القانون الحديد . 


12-6 الو ووا بس ٠‏ عيز الفقهاء بين أهلية الواحوب 116عم02) 
(©553026أداوز 06 و أهلية الآداء (ععلءمع2دء' ك 116ع3م03) ٠.‏ 
ويعرف علاء أصول التمّه الإسلامى أهلية الوجوب بأنها صلاحية الإنسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . وأهاية الوجوب ببذا التعربيف هى 
فى الواقع الشخص. ذاته منظوراً إليه من الناحية القانونية . فالشخص . سواء 
كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً . إنما ينظر إليه القانون من ناحية أنه 
صالح لأن تكون له حقوق وعليه واجبات . فكل إنسان - بعد أن أبطل 
الرق - شخص قانونى تتوافر فيه أهلية الوجوب . وتثبت له هذه الأهلية من 
وقت ميلاده » بل وقبل ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنيناً » إلى وقت 
مو نه 4 بل و بعد ذلك إلى حين تصفية تركته وسداد ديونه . وكذلك الشخص 
الاعتبارى شخص فانونى تتوافر فيه أهلية الوجوب » لان الشخصيةالاعتباربة 
(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمصروع القبيدى فى نظرة عامة فى الأهلية ما ,يأنى: 
٠١‏ كتنى فى أهلية التعاقد بالنس على اعتبار الشخص أهلا للتعاقد>ما لم _قرر القانون عدم أهليتهء 
وعلى القواعد الموضوعية الأساسية لا سيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو 
قصها من أثر فى صحة الرضاء . أما التفصبلات فموضعها إلقوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل 
للابقاء على نس المادة 5+ ١89/1١‏ من التقنين الالى لأنها :#ناول "محديد دلالة الأهللية ااطلقة 
والأهلية المقيدة » وهى مألة من مسائل التنظى الموضوعى . أما المادة ١50/1٠‏ من التقنين 
الحالى » وهى الاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه فى مسائل الأعلية » والمادتان ١+١‏ ل 
١٠/1‏ - ؟؟١‏ الخاصتان بالرجوع على القاصر عمقتضى قواعد الإلراء بلا سبب ء فقد 
حلت فى اللسروع مكانها الطبيعى » فوضدت الأولى بين قواعد تنازع الفوائين فى التصوصس 


العهيدية ‏ والمادتان الأخربان وردتا فى سياق قواعد الطلان » (جموعة الأعمال التحضيرية > 
صا ة ١ 5 6 ٠‏ 


ليست فى الواقع إلا النابلية ٠.1‏ الحقوق وأخحمل الواجبات . 

فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها » وذلك كالحنين 
يولد ميتأ » وكالميت بعد سداد ديونه » وكجاعة من الناس ليس لهم شخصية 
معنو بة ٠‏ وكالشركة بعد أن تصى . وكالرقيى فى القوانين الى كانت تبيح 
الرق » وكمن يحكم عليه بالموت المدنى فى القوانين الى كانت تبيح ذلك » 
وكالراهب ى قوانين بعض الطوائف الدينية(1) . 

(9) هذا وقد صدر حككان متناقضان من محكئة استثناف مصر الوطنية » أحدهها يعترف 
بالقوانين السيحية فى الرهبنة وبطبقها على أنها عادة لما قوة القانون (8؟ مارس سنة ١981‏ 
الحاماة ؟ ١‏ رم +57 ص 744)ء واكم الثانى يقضى بعكس ما قفى به الحم الأول » 
فبعشر قوانين ال هنة قوانين دنه نخضة ل يعرف بها القانون » وهى مخالفة لقوانين الأهلة 
الق تعتبر من النظام العام » وأن محرد الرهنة لا ينقل مال الراهب إلى الدير بل لا بد من امْحَاذ 
الطريق القانونية لدلك كأن توهب للدير أو توقف عليه (4 أبريل سنة ١851‏ الحاماة ١١‏ 
رقم 6“؟ ص 715). 

تم صدر <> من متكنة ا'نفض .قضى بأن الرهبنة نظام جار عد اءش الطوائت المسيحية فى 
ممصم كوف امرية ا لومة المصرية إد دتمت الرهبان سعض المزايا فأعمتهم من الخدمة 
السكريا ونين الرسوم الج ركية َِ والقانون فى المادة ١‏ من الأمر العالى الصادر فى ١+‏ مايو 
سنه 7نم ؟ بترتيب والختصاصات الحجلن الى 0 داكي دقر أن لار هنهة 
عب ام ا 0 سم ملكا فية ل رس يان لخدست.. 
بيعة . المع المون فيه إذ عد اللران مالكا نا احااء وقت أن ل كان لتناغلا نصه النديق 
00 ن القود صادرة له شخسياً لا بصفته نانب عن التكنيسة قد أخطأ فى عدم الأخذ بالقواعد 
0 المحددة لدلاقة المالة بين الرهبان والكنية حالة كونها قانون الطرفين ( تقض 
مدفى 54 مايو سنة ١961417‏ جموعة عمر > رقم ٠٠١8‏ ص )45١‏ . 

والفظاهر من هذه الأحكامأنه يب بالكيمز بين : (أولا) ما .ملك الراهب قبل دخوله فى الرهينة 

وكذلك ما ملك حتى بعد دخوله الرهبتة عن ميراث أو وصية -- فهذا يبفى ملكا خاصاً 
له يورث عنه لأن شخصية الراهب لاتنمدم بدخوله سلك الرهينة فإن ذلك عخالف للنظام العام , 
ارما يل رهاق علد ارعس عن عد طريقاليرات أو ال ا 
لعدم مخالفتها للنظام د هده للك وود هذا المبيز 
ما ورد فى كتاب القوانين لابن الال (طبعة سنة 9 8 ١‏ ص6١‏ 6) : « ليكن معروفا ما للاأسققف 
إن كان له شىء » وليكن .عروفاً ما للبيعة » لك ما يكون له سلطان على ما كان له ليم فيه 
ربه ما أحب ويورته لمن أراد ... نأما ما اقتناه بمد الأسقفية رانف ل 1 رم 
فى شىء منه إلا ما صار إليه من ميراتث من والدين أو أحوة أو أعيام » ١‏ 


روات 


5 - الل الركداء : وأهلية الآداء هى صلاحية الشخص لاستعال 
الحق . ويقع أن نتوافر للشخص أهلية الوجوب 0 
مستمتعاً بالحق 4 وهذه هى أهلية الوجوب »© دول ن يستطيع استعاله 
بنفسه ء وهذه هى أهلية الأداء . ويتبين من ذلك أنه مكن فصل أهلية الوجوبه 
عن أهلية الأداء فصلا تام . والذى يعنينا هنا هو أهلية الآداء » فإذا أطلقنا 

ويمكن تقس العقود من حيث الأهلية إلى أقسام أربعة -١:‏ عقود 
اغتاساء زوفن عةقود يغتى من يباشرها دون أن يدفع عوضاً لدلك. 
كاطبة بالنسبة إلى الموهوب له . ! - عتود إدارة . وهى عقود ترد عل 
الشىء لاستغلاله كالإيجار بالنسبة إلى المؤجر . 8 - عمّود نصرف » وترد 
على الشىء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة إلى كل من البائع والمشرى . 
* - عفود سرع ؛ ونرد على الشىء للتد ف فيه بغير عوض كاطية بالنسبة 
إلى الواهب . 

فن توافرت فيه الأهلية كاملة كان صالكاً لياشرة هذه الأقسام الأربعة 
من العقود . ومن كان ناقص الآهلية فهو لا يصلح إلا لمباشرة بعض هذه 
الأقسام ؛ كالصبى المميز يصلحللمباشرة عقود الاغتناء وعقود الإدارة » 
ولا يصلح وحده لمباشرة عقود التصرف » ولا يصلح أصلا لمباشرة عقود 
التبرع . وقد تكون الأهلية معدومة كا هى حال الصبى غير المميز » فهو 
لا يصلح لمباشرة أى قسم من هذه الأقسام الأربعة . 

١ 1/‏ - “مع الل هب مها عى عمرثقا مما دس برا 3 
الأهلية مناطها التمييز » لان الإرادة لاتصدر إلاعن تمييز . فن كان كامل, 
العييز كان كامل الأهلية » ومن نقص تمييزه كانت أهليته ناقصة » ومن 
اتعدم عمييزه اتعدذمت أهليته 

ويجب التفريق بين الأهلية والولابة على المال . فالأهلية هى ما عر فنا . أما 
الولاية على المال فهى نفاذ الأعمال القانونية على مال الغير . مثل ذلك 'الولى 
والوصى والقم والوكيل عن الغائب . كل هؤلاء لهم الولاية على مال الصغير 
والمحجور والغائب » فلا يقال إن الولى له أهلية التصرف ف مال الصغير » 


- وهم - 
بل يقال إن أه ولاية التدرف لق هذا المال . فالولاية صلاحية بالنسعة إلى 
مال الغير . أما الأهلية فصلاحية بالنسبة إلى مال الشخص نفسه . 
كذلك يجب التفريق بين عدم الأهلية وعدم قابلية المال للتصرف . فالقاصر 
غير اهل التصرف ف ماله ٠.‏ ويرجع ذللك لتقف فل "العييد عنده. أما من وقن 
ماله فلا يستطيع التصرف فيا وقفه : لا لنقص ف الأهلية عنده راجع إلى نقص 
ف اميه 2 بل لعدم , قابلية المال المو قوف ذاته التصرف . 
وجب التفريق أخيراً ببن عدم الأهلية والمنع سد 
شححخف أن غك 1 ااسدايق ا ل ا ان 
وفل روعيست 86 داك مصلحة الورئة ٠.‏ 00 الزوحة 0 بعس 2 مص 
التصرف إلا بإذن زوجها واقلابواو عبتت فى ذلك مصلحة اشر 1ن ليه ما بين 
الزروجين ورئيسها الزوج . فإذا زال المانع صح التصرف . كا إذا أجازت 
الورثة فى الحالة الآولى أو انفصمت عرى الزوجية فى الحالة الثانية .و يلا حظ 
ان المنع من التصرف يلحق الشخص . أما عدم القابلية للتصرف فيلحق المال(١).‏ 
7 6 4”|4: و هاه . : . 
- البرصل لى لسىمى ال, لون را اقلم : والمفروض ق 
الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلب القانون أهليته أو يحد منها . وهذا 





» وسترى أن الغائب إذا أقهم له وكل . واكام عايه بعقوءة جنائية إدا نصب له قبم‎ )١( 
ومن تقررت له الماعدة القضائة إذا عين له ماعد ء فإن ذلك لابرجم إلى انعدام الأهلة فى‎ 
هؤلاء . أما مايقال عادة من أعلية الشخص للالعزاء بالهمل غير المسرود أو بالإثراء دون سبب‎ 
فايس تعبيراً دقيقاً .. لأن الأصل أن لعزم الشحص مق وجد مصاهر الالنزام . فإن كان هذا‎ 
المصدر هو العقد (أو الممل القانوتى بوجه عام) فن شروطه الأهلية » ومناطها الت جر كا قدمناء‎ 
ومن شروص لطا د » الاجر‎ ٠ وان 0 المصدر هو العمل غير المعسر وع فلا بد من ا‎ 
. ركن ما » وقد لايكون مكلو لشن الأخواك فيسأل غير المع عن جمله الغفار‎ 
200 أما الالتزام بالوائراء دون سب فيبق على الأصل » ولا يشترط فيه الثيير .ولكن أسبه‎ 
. تحدث عن الأهلة فى هذه المواضم , وقد جاربنا هذا الألوف فى بعض الأحيان‎ 


وسح 
ما قض تبه المادة ٠١4‏ إذ نصت على أن وكل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب 
أهليته أو يحد منها بحكم القانون() » . 

فعبء إثبات عدم الأهلية يقع على من يدعيه (؟) . فإذا بجح ف إثبات عدم 
أهليته كان له أن ,يبطل العقد الذى صدر منه . ولايجوز للطرف الاخر أن يحتج 
بأنه كان يعتقد أن المتعاقد معه ذو أهلية () . أما إذا لحأ ناقص الأهلية إلى 
إلى طرق احتيالية ليخى نقص أهليته : فع أن له أن يطلب إبطال العقد لنقص 
الأهلية . إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه . وهذا 
م تشذضى به المادة ١١69‏ إذ تنص على أنه جوز لنافص الأهلة أن يطلب 
إبطال العقد . وهنا مع عردم الاخلال بإلزامه بالتعويفيى إذا د إلى طرق 


(1) تاريخ النص : ورد هذا النس ف المادة ١5‏ من المسروع المهيدى على الوجه الآلى : 

00 عدم أهليته » . ولا عرض النص على حنة المراجدعة 
عدلته كم يانى : « كل شخص أهل للتماقد مالم بقرر القانون سلب أهليته أو السد مها » « 
وقدم فى المتمروع النباني نحت رقم ١١١‏ . ووافق بجحل النواب على المادة دون تعديل . 
وفى لنة القانون المدنى على الميوخ اعترض على خيارة ه مالم يقرر القانون سلب أهليته أو 
الحد مها » » لأن الثانون لاسلب الأهلية ؛ ثقد يكون الشخص محنو ةا لم يبحجر عله بعد وكون 
مع ذلك أهلا للتعاقد » فمدلت اللحنة النص على الوحه الآنى : « كل شخص أهل للتعاقد مام 
يي »؛ وأصبح رقم المادة 4 ٠١‏ . ووافق مجلس الشيو على 
المادة يا عدلها الأجنة ( جموعة الأعمال التحضيرية »اس و١٠‏ سدس؟١١1).‏ | 

(؟) وقد قضت محكمة الاستكناف الوطنية ية بأن الأصل فى الرجلالرشد وفقد الأحلية عارض ء 
ولدلك تعتير العقود الصادرة مم ن البالغ رشيداً حيحة تافنة إلا إذآ أت مدعى الخلاف طروء 
عارض نقد الأهلية على ذلك الحماقد قبل العقد ١8(‏ يوليه ستة ١88١‏ الحقوق 1 ص 
ا اح ود لم ا كد ” لرأيضاً فىهذا الممنى محكنة الاسكداف 
المختلطة فى 58 يونية سنة 1495م 584 س 445 ,وى 54 مارس سنة 1914م .م 
ص 515. 

(؟) وقد قضت محسكمة الاسكناف الوطنية بآنه يجب على من يتعاقد مم الفيِ أن تحرى 
عن أهلية من تعاقد معه حى يتأ كد من سحة العاقد ء وإلا أمليه أن ,تحمل اتعة تقصيره 
وإعماله ٠‏ فلا يجوز لمن اشخرى عقاراً من شخس قرر الجلى الحسى استمرار الوصاية عليه يمد 
بلوغه سن الما عشرة سنة أن يتك بصحة عقد البيع ارتكانا على أن ذلك القرار هر يذئس 
بالمريدة الرسمية ( ١١‏ فبراير سنة ١8+59‏ الجموعة الر”مية ++ رقم + > . وانظظر أَيعاً ممكمة 


بى سويف الا بتدائية فى ه .اير سنة ١958‏ الخحاما: قص؛ +ه ) . 


ا ب 
'“حتيالية ليخبى نقص أهليته(1) » . ولا يكتى لتطبيق هذا النص أن يقتصر 
ناقص الأهلية على التأكيد بأنه _كاملها . بل يجب أن يستعين ٠‏ وهر يؤْ كد 
كيال أهليته : بطرق احشالية كأن رده يي ا 
سن الرشد . وهذا الذى قذى به النص الصريح ى ,القانون الحديد كان 
القضاء المدصرى يعدلى به ى ظل القانون القديم تطبيقاً للقواعد العامة (؟) . 


6 ١أملام‏ اوهل مى النظام العام :وأحكام الأهلية من النظام 
بر لاسي يوي ود واه وود ا 
عليه فما نشهدن قنده مهأ . كما لا بحور الحرمان من أهلية موجودة أو 


)00 تاريخ الاص : وردهذا النس فى المادة ١12‏ من المشسروع التييدق على الوه الآلى .: : 


« لايجوز ا المك إن نقس أهليته لإبطال العقد ا #0 
وق خحنة الى _احعة أو حش أن ال يعد حداف لاد ١9‏ 2 ل 0 ص الخعر 


لناقس الأهلية !: بضال العقد . فينبغى أن ينبت هذا اك فى صدر هدد ناراك مره طن اكد 
وانقت اللجنة علىأن تعدل المادة عل الوجه الآتى : ٠‏ موز أناقسص الأهلية أن يطلب إبطال المقد . 
1-6 لايجوز لاقاصر الماك بنقص أهليته لإبطال القد إذاكان قد لطأ إلى طوق احتيالة ايخق 
قمره ٠‏ وأصبح رقم المادة ١١‏ ف المروة النهاان . ووائق يلى الواب على الماددة دون 
تعديل . ورأت جنة القانون المدنى مجلس اكب أن تستعيض عن عارة 0 اجوز 
للقاصر السك نقص أهليته أخ» بسارة ودذامم عدم الإخلال بالزامه بالتعو إل 
طرق احتالية لإ<ماء تقس أهايته » . فالسألة تعلق قوع نكاد عر اليه 0 (وغزة م3 
ناقصى الأهدة ) إلى 4 احتيالية لإخفاء تقص أهليته . ول تر الاجنة أن يكون الجزاء حرمان 
القاصر من حق صلب الإبال وإنما 1 ثرت أن تمرى القواعد العامة المتعلقة المكولية التقصيرية 
وجعلت الجزاء فاصراً على الحم بالتءويض . وأصح رقم المادة ١١9‏ . ووافق مجلس الشيوخ 
على المادة ما عدلتها اللجنة ( جموعة الأعمال التعضيرية ؟ ص *؟١-سه؟١ا).‏ 

(؟)أنظر مكئة الاستكناف الختاط لةفلى ٠؟دبمر١1931م15؟س ١١١‏ وقد قضصت 
محكئة النقض بأنه إذا رفم المشترى دعوى على البائم عالبه فيها بتعريضه ما لحفه من الور تنيت 
عدم إعام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودقع له جز َ من أعنها » مدعيا أن البائع دلس عله بأن 
أوهنه بأنه تام الأهلة في حين أنه كان حجوراً عله » رضت اله_كية ادعر يعن أعاتن 
مااستباته من ظروفها ووقائعها من أن كل إماوقم من البائم هو أنه نظام ر للمشترى أفها كامل 
الأهلية وهذا لاعدو أن يكون بحرد كذب لابتوحب ماءلة مقترفه فشكنا » فلة شأن 

لمحكمة انقض معبا ىق ذلك مادامت الوقائم الثاجة فى الدعرى مؤدية نملا إليه ( تقض جنات ؛ 

مايوسنة ١546‏ المماماة 1" رقم وغ س مغ . وانظر أيذا فى هذاالمعنى تقض مدى فى 
4 مابو سنة ١9484‏ جموعة حمر 4 رقم ١*4‏ س8_9” ). 


وس ب 

الانتقاص مها . وكل اتفاق على شىء من ذلك يكون باطلا . وإلى تشير 
المادة 44 من القانون الحديد إذ تنص على أنه وليس لأحد النزول عن أهليته 
ولا التعديل فى أحكاء © . 


و ؟ - أحكام الأهلية 
فى القانون المدتى الجديد وقانون الحا . الحسبية 


٠٠‏ - العرامل الى تتأثر بررا اسركهلي: : لا كانت أهلية الأداء 
مناطها القييز كيا قدمنا . فهىتتأثر بالسن دائماً. وقد تتأثر بعوارض تقع أو لاتقع 
من شأنها أن تؤثر فى المُييز » كالحنون والعته والْغملة )١(‏ . 


١|‏ تأثر الاهلية بالسن 


١‏ - الدوار الطسيعي فعبياادر فسا : الأدوارالطييعية الى مربها 
إلى سن المييز " - من سن الكييز إلى سن البلوغ . ا -- من سن البلوغ إلى 
الموت ظ 


١ 3‏ -الصى غير امير :تقدر سن المييز بسبع سئوات . وكل من" لم 
يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز معدوم الأهلية (م 40 فقّرة ؟) . وقد نصت 
المادة 1١١‏ على أنه وليس للصبى غير المميز حق التصرف فى ماله » وتكون 


)١(‏ وقد تضمن المصروع الكبيدى نصاً هو المادة ١14‏ من هذا المسروع ء جرت ا 
يأنى : « يرجم إلى قانون الأحوأل الشخصية فى تحديد ما يكون لا تعدام أهلية الأداء أو نقصها 
من أ فى صحة الرضاء » . ولا تلى هذا النس فى لنة المراجعة » ذكر أن الادة بالحالة التى 
هى علها لا تؤدى المعنى المقصود ؛ فليس المراد وضم تاعدة لنازع القوانين » بل المراد الإشارة 
إلى قانون الجالس الأسبية الواجب التطبيق فى هذه الأحوال . واقترح تددين المادة كم يألى : 
« ينظ الأهلية قانون لحاس » . ثم رأتالاجنة حذف هذا الم_ وك «'صة اعد المواد ١١‏ 
١١6 --‏ فى المسروع البائى ( تخوءة الأعال العصيرية ؟ اس *١9داصس” ١١‏ قى 
العامة 4 . 


جيمع تصرفاته باطلة )١(‏ ». فالصبى غير المميز لا يستطيم أن يباشر أى ء 
وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعمود الإدارة » بل 
بمتد أيضاً إلى عقود الاغتناء » فلا يستطيع الصبى غير المميز أن يقبل اهبة لأنه 
فاقد المييز . فلا تكون لإرادته أثر . 

وتثبت الولاية على ماله لوليه ثم لوصيه . 


وولى الصغير هو الآب ثم ال+د الصحيح . وبهذا تقضى المادة /ا من 
من قانون المحاكم الحسبية إذ تنص على أن و للآاب ثم للجد الصحيح () 
بإذن المحكة ». فإذا لم يكن للصغير ولى » ولم يعين الأب وصياً مختاراً (0) , 


)١(‏ تاررغ النس : لم يرد هذا النس فى المسروع المبيدى . ولمنة المراجعة هى الى 
وضعته نحت رقم الملدة ١١6‏ ف المسروع النهائى 0 يحلى اللواب 0 المادة دون 
تعديل . وفى غنة القانون المدنى بمجلس الشروخ قبل إن <> عذه الادة والواد الى تنمها من 
صميم قواعد الأحوال اشحيية » فنا الحكة فى ! 00 انون انذن-؟ وستل هس 
هده السو شرق عل الحا ؟ ناسيب أن السرع أرا ٠‏ يوضع هذه الأحكام فى صف 
القانون المدتى عدم الرجوع إلى أحكامها فى السريمة الإسلامية » وقد احداط رع فى قانون 
الحا م الحسبية بإراد نص يفيد عدم نفاذ أحكامه على الأجاب 6 هذا فضلا عن أنه يشفاد من 
المبادىء العامة التى نس عليها فى الباب الأول من متمروع القانون العروض أنها تتضمن أحكاما 
عامة تسرى عل الأجائب إلا فيا بخقص بسن الرشد . أما سن التيز وهو سن الأمل: اللة 
فأحكامه تسرى على الأحاان . وقد وافقت الاجدة للحة على المادة ؟١١‏ دون تعديل وأصبح رقمبا 
١٠٠6١‏ . ووافق يحلى الشيوخ على المادة كا أقرتما اللجنة ( بموعة الأغدال التحطترية لاس 19 
5 

(؟) الظاهر أن الأب إذا كان قاصراً ووليه أبوه » فولاية الولى تشمل الأب وولده معأ » 
فيكون جد الولد هو ولبه مم وجود أبيه لأن هذا قاصر . ' 

(؟) والظاهر أن قانون الحام الحسبية الجديد يقدم الحد على وصى الأب وإن لم يبورد 

صريحا فى ذلك . وهناك خلاف ف المدهمب الحنى هل يتقدم الجد على وصى الأب أو وصى 
الأب هو الدى بتقدم ‏ فيأخذ الإمام عمد بالرأى الأول» ويذهب الإمام الأ كر 9 الرأى الثانى 
وكان القضاء المصرى فى جمرعه قل صدور قانون الحاكم الحسبية الحديد يأخذ برأى الإمام 
الأ كبر ويقدم ومى الأب عل الجد ( ممكة الاستثئاف الوطنية فى + ١‏ مارس سنهة “ؤه١‏ 
الحقوق موص +47 ل ؟7١‏ مارس سئة :؟ و١‏ الخحاماة 4 س 47لا س امحل المسى أعاى 
فى ١6‏ أريل سنة 6 م ”5 ص 0"ا”. وانظار حكنا قضى يسكس ذلك ققدم ييل 0 
وصى الأب من ممكمة الاسدثناف الوصية فى "* ديمر سة 64ه١‏ اأنرق ٠٠‏ إن ؟** 
والقماء 5س ٠) ١‏ 








-ء . 
ا وك را؟ا اه 


4 ا 

تعين المحكمة وصياً ء وهذا ما تقضى به المادة ١5‏ من قانون المحاكم 
الحسبية إذ تنص على أنه «إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى محتار 
تعين المحكمة وصياً » . 

أما الحدود الى يتصرف فى نطاقها الولى والوصى فى مال القاصر فرسومة 
8 قانون اناكم الحسبية وى قواعد الشربعة الإسلامية . وإلى هذا تشير 
المادةم١١‏ من القانون المدن الحديد إذ تنص على أن والتصرفات الصادرة من 
الاولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة فى الحدود البى يرسمهاالقانون(١)».‏ 
وكذلك تنص المادة /ا؛ هن هذا التانون على أنه «تخضع فاقدو الأهلية 
وناقصوها ء عندين الأخوال لادذكاء , الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط 
ووفماً للقواعد المقررة ى القانون » . ”' 


فللولى أن باشراء ن الصغير أهلية الاغتناء وأهلية الإدارة وأهليةالتصرف » 
حى بالغين اليسير : ولكن الغبن الفاحش لا تجوز . أما أهلية التبرع فلا 
يستطيع الولى. أن بياشرها : إلا أن يكون التبرع لآداء واجب إنساى أو 0 
895 به المحكّة » (أنظر أر المادة 4 من قانون احا كم الحسبية) . و 
للك.حكمة أن نحد هن ولاية الولى أو أن تسلبه إياها «إذا أصبحت أموال 0 
خطر بسبب سوء #ت.رف الولى أو لأى سبب آخر أو خيف عليها منه» 
(م ٠١‏ من قانون المحاكم الحسبية) . ' 

وولاية الوصى - اختاره الأب أو أقامه القاضى - أضيق من ولاية الولى. 
فهر يباشر عن الصغير أهلية الاغتناء فيقبل عنه الهبات ٠‏ إلا إذا كانت مقترتة 
بشرط فيجب إذن اللحككة فى القبول أو الرفض . ويباشر أهلية 0 5 
ولكن لايد من إذن المحكمة : فى إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلا 
سنوات ىق الأرائبى الزراعية ولمدةٌ أ كير من سنة ى المياان د 
القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة » وفى استهار 
الأموال » وتصفيتها » واقتراض المال للقاصر : وف الإنفاق من مال القاصر 


(1)1تارة ,اللعنى :ل ره هذا الض ف الدروع اوضع . ولنة الم اجمة هى الى 

وضعته نحت رقم المادد - ” قا لحرو الوالى . لم 0 لواب م لمنة القانون 

1 حك الشبو اد و ركم ١١4‏ 6 ل 0 لتحضيرية ؟ س ١١”‏ 
س5 .)١‏ 


على من جب عايه نفقبم إلا إذ؛ كانت النفقة مقضياً با من جهة مختصة ) 
وى الوفاء بالالئزامات الى تكون عى النركة أو على القاصر ما لم يكن قد 
صدر بها حكم واجب التنفيذ . وفها يصرف فى تزويج القاصر . (أانظر ف 
كل ذلك المادة 7١‏ هن قانون الاكم الحسدية) . ويماشر أهلية التصرف ولكن 
لابد دائماًمنإذن المحكمة . سواء كا نالتصرف ف أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو 
المقايضة اوالشركة او'الإقراض أو الرهن اواى ترح اخر من أنواع التصرفات 
الناقلة للملشكية أو المرتبة لمق عيبى . ويدخل ى ذلك تخويل الدبون الى 
تكون للقاصر . وقبول الحوالة عليه . والتنازل عن التأمينات أو إضعافها . 
والصلح والتحكم ٠‏ ورفع الدعاوى إلا ا يكون فى تأخير رفعها ضرر 
بالقاصر أو ضياع حق له . (أنضر فى كل ذلك المادة ١١‏ من قانون المحاكم 
الحسبية) . أما أهية التبر فلا يستطيع الوصى أن يباشرها ودر بإذن الكة . 
وإلى هذا تشير المادة 18 دن قانون المحاكم الحسبية إذ تنص على أن وتصرف 
. تا و اعد ١‏ ْ 


٠ 1 ١ 
ا )هلس ل بيعب "- لس اكه عر بثيما إلى‎ | 


١‏ -الهى الخمير : يعتبر الصى مميزاً هن وقت بلوغه سن العييز 

أ سرد السابعة إلى وفت باو غه سن انر شد أى سن الإاحدى والغشينة . ونس 
المادة ١‏ على أنه و كل من يلغ سن المييز ولم يبلغ سن الْرسشد ٠‏ وكل من بلغ سن 
الرشد وكان سفياً أو ذا غفلة . يكن ناقص الأهلية وفتا لما يقررهالقانون». 
ويقرر القانون فى المادة ١1١‏ أحكام نصر فاتالصى المميز على النحو الافى : 
و1 - إذا كان الصبى “ميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة مبى كانت 
و٠‏ - أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة 
للابطال لمصلحد الماصر ' ويزوك حى السك بالابطال اذا احاز الفاصر 
التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه او من 
المحكة وفقاً للقانون )١(‏ »2 . 


)١(‏ تارع النس : لم برد هذا النص فى المسروع العبيدى . ولمنة الراجعة هى التى وضعته 
محت رقم المادة ١١4‏ ف المشروع الهاو . ووافقعايه محل 'دراب . وعدلته لحنة القانرن 
الدنى محلى الثبوث تمديا: صفينا بأن حذفت عبارة وودت ف النس الذى وضعته لنة المراجمة 
وهى « وكان فت عات اعلون 53 عته » ٠‏ والعلة فى ذلك أن أخلون والمته شب أحكام خاصة 
تعلق فى ضه راع آل والصور. وأصبح رقم الادة 311١‏ . ووافن محلس الشيوخ على المادمٌ 
عد“ لن.ة ( “وعة الأعبال اتحميرية * ص واكس- ص .)١١5‏ 
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ويتبين من ذلك أن الصى المميز له أهلية الاغتناء » فيستطيع قبول الهبات 
لأن ذاك نافع له نفع محضاً . وليست له أهلية التبرع ولا يستطيع أحد أن 
يباشرها عنه إلا فى الحدود الى قدمناها »© فلا يستطيع أن عيب شيا من 
ماله لأن ذلك ضار به ضر را محضاً . أما أهلية الإدارة وأهلية التصرف . وهى 
الأعمال الدائرة بين النفع والضررء فلا يملكها » ولكن يباشرها عنه الول 
أوالوصى ف الحدود المتقدم ذكرها فى حالة الصبى غير الممبز . 

ويستتنى من الأحكام المتقدم ذكرها الصبى المميز إذا بلغ الثامنة عشرة هن 
مره . فقد نصت المادة ؟١١‏ على أنه وإذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة 
من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارا » أو تسلمها يحكم القانون )١(‏ » 
كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة ف الحدود الى رسمها القانون (9)و. 
والقانون هنا هو قانون المحاكم الحسبية . وقد نص ف المادة الثانية منه 
على ما يأنى : وليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد » ومع 
ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من اللحكمة أن يتسلم كل 
هذه الأموال أو بعضها لإدارتها بعد سماع أقوال الوصى . وإذا رفضت 
المحكة الإذن لا يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضى سنة من وقت صدور القرار 
النهانى بالرفض ». وتكفات المادة الثالثة برسم الحدود اللى يتصرف فى تطاقها 
الصى:. المأذون » فنصت على أن وللقاصر المأذون له أن يباشر أعمال الإدارة 
ا فى ذلك أعمال الصيانة الفسرورية الحفظ الأموال المملمة إليه . ويدخل فى 
أعمال الإدارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه هذه الإدارة كبيع الحاصلات 


)١ ١0)‏ كان قانون احالس الحسبة القديم به قضى بأنه إذا بلم القاصر ل عسيئة و 
حن الي د ا ليد ب يدك + أى أن التسم يكون 
يمي القانون ٠.‏ فاللس يشير إلى هذا الحم القديم . 

(؟) تان النس : لم يرد هذا النص ف المسروع الثبيدى . ولجنة المراجعة هى الو 
وصعته نحت رقم المادة ١١6‏ ف المسبروع اللهأثيى . ووافق عليه حلى النواب . وحذفت منه 
خنة القانون الدنى عجلس الشيوح عبارة «غير مصاب ممنون أو - ٠‏ كا حاقتها من المادة 
الاقة . وأصبج رقم الادة *131. ووائق جلي القبوخ عنى انادة 5 عدنها الاجنة 
( تخرعة اعمال التحذيرية » ص لا ١ؤة‏ سدس .)١١8‏ 


وشراء ف 1م للرراعة (!1 رلا تجوز له بير يدن من صكقة ان زاود 
اعمال القدارة ووذ شن ليان أو الارراضين الزراعية مدة تزيد على ممنة . 
وكذلك ليس له أن يستوق حم أو أن يوى ديئاً إلا إذا ترتبا على أعمال إدارته. 
ولا يجوز له أن يتصرف فى ماق دخله إلا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن 
تلز مه نفقنهم قانوناً . ويعتبر القاصر المأذون له كامل الآهلية فها أذن له به 
وى التقاضى فيه(') » . 

ويسننى كذلاك الصببى المييدة ق إدارة ماله الذى كسمه من عمله الخاص 
مى بلغ السادسة عشرة . فقد نمعات المادة السادسة من فانود نْ انحا كم الحسبية 
على أن «للقاصر *بى بلغ السادسة عشرة الحق ق أن يتولى إدا. رة ماله الذى 
كسبه من عمله اا حاص ولا يكون ضامناً لديونه الناشئة عن أهذه الإدارة إلا 
بقدر ذلك المال دون غيره من أمواله الأخرى » . 


1 - الال الرشير :تقضى المادة 44 من القانون المدنى الحديد 
بأن و١‏ - كل ششخص بلغ سن الرشد متمتعاً بنواه العقلية ول ريحجر عليه 
يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .  “‏ وسن الرشد هى إحدى 
وعشرون سنة ميلادية كاملة(5) 6. وهذه السزن عامة الجميع المصربين © 


, من القانون المدنى الحديد‎ 7٠١١ .كد هذا النس ماورد فى الفقرة النانية من المادة‎ )١( 
وي تفن د عا ا دويعد من أعمال الإدارة الإجمار إذا لم برد مدنه على ثلاث سنوات‎ 
0 وأعمال الحمفظ والصبانة واستيفاء المقوق وودء الديون ند حل هيا شا كل عل من‎ 
التصرف تقتضيه الإدارة كيم الحصول وبيم البضاعة أو المثقول الذى بسرع إليه التلف وشر‎ 
ما يستلزمه العيء دع ا لاسا سه‎ 
. الحسبية قد أورد قيوداً على الحق فى الإيجار والحق فى استيفاء الحقدق وو. الديون‎ 
(؟) وقد قضت اللمادة 4 من قانون الما كم الحسبية ها يأنى : «على الأذون له بالإدارة أن‎ 
يقدم حسابا سنويا يَؤْخْذْ عند الظر فيه رأى الولى أو الوصى ء وللمحكة أر أمر بإبداع المتوفر‎ 
من دخله إحدى. خزائن المسكومة أو أحد المارف » ولا محو: [ له سحب ثشىء منه إلا بإذن‎ 
عا يأنى : «إذا و قصر الأذون له بالإدارة فى تنفيد ما قصت به المادة‎ ٠ مها » . وقضت المادة‎ 
الابقة أو أساء اصرف ل نار أو هب اسا تدعو إلى احتال وقوع ضرر له » حاز‎ 
لمسكة من تلقاء تفهاء أو بناء علىطب النياية الممومية أو أحد ذوى الشأن ,أنمحد منالإذن‎ 
: » المعطى للقاصر أو كدخ ايام بهد دعر لسماع أقواله‎ 
(؟) وقد نصت الادة الأولى من تانون الحا كم الحسبية على أن « القاضر هو من لم يلم‎ 
من الرشد وهى إحدى وعشسرون سنة كاملة » . وتحصب السن بالتقوم الملادى . وتجب أن‎ 
تككل إحدى وعشسرون سنة ء: فلا يكون الشخس كامل الأهلية إلا عقب اتقضاء آخر فترة من‎ 
- فده الدة‎ 


- ليام ل 


بدي غير مسلمين . فى بلغ القاصر هذه السن غير محنون ولا معتوه 
ير محكوم عليه باستهرار الولاية أو الوصاية لسبب.من أسباب الحجر أصبح 
شيداً أى كامل الأحلة . أما إذا اريم هذه السن 5 دام عليه 
باستمرار الولاية أو الوصابة لحنون أوعته لو غفله أو سه 209 . أو لم يحكم 
عليه ولكنه بلغ السن محنوناً أو معتوهاً . قتتمر الولاية غليه أو الوصاية 
غنيب الالحوال:(*1ن قعل ذلك آنه إذا بلغ انسن وكان ذا غفلة 
أو مضيبا لم يكن قد حكم عليه باستمرار الولاية أو الوصاية لللغفلة أوالة 
فإنه --- كجدذا امل الأهلية م :دا ع الحجر عليه يعلد دلاك ىت وح 
ار احكم بالحجر ‏ ولختار احكلة له قا قاد يكون عير الراى أو لون 
عاد بلغ لقاعم 0 الجادية و اتعشرين 527 كلت أجلحه 8 0 له 
بذلك أهلية الاغتناء وأهلية الإدارة وأهلية النتصرف وأهلية لشرع - يباشر 
5 دلتسشية . وبسلمة وله أو وحيه ماله للك د . وكل 
دوق للشاصر عا فى وحسيه ( أو لالمحجور عبليه عل قيمه ) تكون متعلقة 
ور الو صابة (أو القوامة ) قط عضى حمس سئوات من التاريخ الدى 
انبت فيه الوصاية (أو القوامة) : أنظر م 55 من قانون المحاكم الحسبية 
كذلك يقع باطلا كل تعهد 3 مخالصة يحصل عليها الوصى من القاصر الدى 
3 سن الرنشد إذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل مائيا ى الحساب 
(انظر المادة ه” هن فابون المحاكم الحسبية) 1 
على أنه قد يصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد عارض من عوارض 
الآهلية . وهى البى سنتكام عليها فما يلل 


. أولأنه لا .ؤس على أمواله (أنط المادة ١؟ من فانون الحا الحسبية)‎ )١( 
(؟) وقد قصت الاد: ؟١ من فانون المحاكم الحسبية بن «تتتهى الولاية, ببلوغ القاصر‎ 
إحدى وعشمرران ع مالم -- المحيبكمة قل بلوع همه الس باستمرار الولا.ية 52-5 مدن أسباب‎ 


/ 


للحن ع ثلا إذا” ينمرا كوه كو ونا فإن الولاية 5ستمر عليه ول لم يصدر حك بذلك من 
المحكية» . وقضك إنادة 0 بأن تننهى مبمة الوصى « ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة 
إلائدا قررت المحككة قل بنرخ هذه السن استمرار الوصاية أو مالم يبلفها معتوهاً أو جنوناً 


0 11 - 
الما شمر ١‏ و عسابه عيه ول م ترز -3 سحمة التم رأ رالء صابة»' . 


- . لحب ##تككا 


ب- تئر الأاهلية بعوامل أخرى غير للسن 
(عرارض الأهلية) 


5 -- صر عواء ضى ال لقا :قد يبلغ الإنانسنالرشد »ولكن 
أهليته ننا” ثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى المييز . والعوارض أريعة : الحنرن » 
و العته. والغفلة , والسقه . ويلاحظ أن السقه إعا ص و نقص ف العييز زا فى دائرة 
التصرفات المالية » ولذلك اندرج بين عوارض الأهلية . 


وسترى أن من يغيب غيبة منقطعة يقام عنه وكيل » ومن حكم عليه 
عليه بعقوبة جنائية ينصب قيم عليه ٠‏ ومن أصيب بعاهات معينة يعين له 
مساعد قضان . وهذا كله لا يدخل فى الأآهلية ‏ ؛ لآنه لا يرجع إلى الدييز بل 
يقوم على أسباب أخرى .. وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


1ه لون غك بلادة عل لاعن القائرت نالفي ها ان 

والجنون والمعتوه وذا الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة . وترفع الحجر عنهم : 
وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى إلقانون ٠ )١(‏ . والقانون المقصود 
هنا هو أيضاً قانون المحاكم الحسبية . وقد قضت الادة 45 منه بأنه ويحكم 
بالحجر على البالغ للجنون أو للعته:“أو للغفلة أو للسفه . ولا يرفع الحجر إلا 
بحكم » .فالنجنون حجر عليه اللحكمة وتنصب له قها . إلا إذا كان قد حكم 
باستمرار الولاية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد أو بلغ هذه السن 
جنوناً فتبى ولاية وليه أو وصيه . 

وأهلية اجنون معدومة لأنه فاقد الكييز » وتصرفاته القانونية تقع باطلة 
لانعدام الإرادة . وإلى هذا تشيز المادة ١١5‏ من القانون المدنى الحديد إذ 
تنص على ما يأى 

(:) تارع النصس : / برد هذا النصس فى المسروع المبيدى . ولجنة المراجعة هى الق 
وضعته حت رقم المادة ١11‏ ف المشروع الهانى . ووافق عليه حلى النواب . وأضافت لمة 
القانون المدتى عجلس الشيوخ عبارة «وترقع الحجر عنهم» بعد عبارة « نحجر المحكنة عليهم» 
لاستطبار معنى أن الحجر لا يرقم إلا ممم . وأصح رقم الادة ١١+‏ . ووافق مجلس الدبو 
على الأدة 5 أقرتبها لطنته (جموعة الا<مال التحضيرية ؟ ص9١‏ - صس١؟١)‏ 


0-7 ل 3 


و١‏ يقع باطلا تصرف انون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد نسجيل 
قرار الحجر »© . 

و٠‏ أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا 'يكون باطلا 
إلا إذا كانت حالة الحنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الااخر 
على بينة مسه(١)‏ » . 

فاجنون تصرفاته بعد تسجيل الحجر باطلة . وتصرفاته قبل تسجيل الحجر 
صميحة ما دامت حالة الحنون غير شائعة وغير معروفة هن الطرف الآآخر ء 
فإذا شاعت أو عرفها الطرف الآخر كان التصرف باطلا . 

وولاية القم على انجنون كولاية الوصى على الصغير » يباشر القَم وحده 
من التصرفات ما يباشره الوصى وحده ؛ ويستأذن المحكة فى التصرفات اللى 
يستأذن فيها الوصى » ولا يستطيع مباشرة التصرفات الى لا يستطيع مباشرممها 
الوصى . وكالقبم على النجنون وصيه. أما الولى على النجنون فثل الولى على الصغير 
من حيث سعة الولاية . 


-١61[/‏ المعشوه : والمعتوه كانجنون يحجر عليه وينصب له قيم إذا لم 
يكن له ولى أو وصصى . والقم على المعتوه ووليه ووصيه كالقيم على انجنون 
ووليه ووصيه من حيث مدى الولاية . 

أما المعتوه نفسه فقّد يكون غير مميز فتكون أهليته معدومة » شأنه فى ذلك 
شأن الصغير غير المميز والجنون .(؟) وقد يكون مميزاً فتكون عنده أهلية 


)١(‏ تارع النس : لم برد هذا النس فى المسروع العبيدى . ولنة المراجمة هى الى 
وضعته محت رقم المادة ١١1‏ فى الشروع الهاثى . ووافق عليه يملس النواب . ثم وافقت لنة 
القانون المدتى عجلس الشيوخ وكذلك مجلس الشيوخ نحت رقم ١1١4‏ (ججموعة الأعمال التحضيرية 
الصضس١5*١‏ د س؟؟١).‏ 

ويلاحظ أن تصرق دوق قل يدل ليوز إذا كانت حالة الجنون غير شائعة وغير 
معرونة من الطرف الآخر - إعا يصح أخذاً بالإرادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة » لآن 
الإرادة الباطنة عند الحنون لا وجود لها . 

(؟) وقد قضت بحكمة النقضبأن اله ,عدم إرادة من يصاب به » فتقم تصرفاته باطلة» من 
وقت ثبوته . ولذلك لايتعالب بطلانها توافر التحايل على القانون أو الفش أو التواطق بين العتوه 
والمتصرف له 5 هو الحال بالنسية إلى الحجور عليه للفه إذا ما أريد إبطال تصصرفاته السابقة 
على قرار الحجر عليه » م أن هذا البطلان لا يكون :نيجة لانسحاب آثر قرار الحجر على الاغى 
وإعا لشورت حالة العته الممدم لإراد: المعتوه وقت صدور التصرف منه (قض مدلى 9؟ دسمر 
سنه 494 ؟١‏ معن رقم 9ه لنة لم١‏ قضائية م يفشر بعد) . 


ا بح 
إسى امير . وقدك سيق يبال ديك( )١‏ , 


8 - دو الفلا والامم : نصت الفقرة الأولىمن المادة ١١8‏ من 
القانئون المدنى الحديد على أنه و إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو 
من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على 
تصرفات الصبسى المميز من أحكام؛ . ويتضح من ذلك أن ذا الغملة والسقيه 
وا ال اهلنيما بعد 7 تسجيل قرار الحجر 
قصة كأهلية الصبى المميز . فتثبت لما أهلية الاغتناء » وتتقيد أهلية الإدارة 
5 التصرف بالقيود الى سبى ذكرها فى الصبى المميز ٠.‏ وتنعدم أهلية 
افرع 


واستثنى فى أهلية التصرف نو عان من التصرفات هما الوقف والوصية » 
فهذان يكونان ميحين إذا صدرا من السفيه أو ذى الغفلة وأذنته الحكة 
)01 عر كل ذلك الادين ١1و2١1امن‏ تابردم عب ف كه وا و 2 
هذا وقيام حالة المته عند أحد المتعاقدين هما يتعنى هيم لواقم فى ادعوى ء ١0‏ للخضم فيه 
القاضى لرقابة يمكمة النقض (تقض مداق 7؟ أ كتوير أسنة ١9184‏ موعة عمر ؟ رقم ١١4‏ 
ص )4١4‏ . ولكن إذا كانت محكئة الوشوع قد أمت قضاءها بقيام حالة المنه وقت 
التعاقد على أقوال هود مؤداها أنه كانت تنثابه نونات عصية ويلهيح فى .عض الأحيان: 
وعلى أنه سق أن حجر عليه للعته » ورفم عنه الحجراء ثم حجر عليه ثانياً للعته والفه بعد 
تعاقده م رقم عنه الحجر » ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف قراه العدلية » فإن ما استدلت بهكن 
هذا لسى فيه ما من شأنه أن ,يؤدى إن أن احور ان تسوها فى ذاه رونت السالده رو كون 
هذا المكم قاصر التبيب متميناً تقضه (تقض مداى ٠‏ فراش نه ١9410‏ جموعة عير ه رقم 
/اه٠‏ ص0805) . ولمل مكمة النقض قد تأارت فى هذه القضية بأن المتعاقد قد قكرر 
رفم المجر عنه » فلا شثىء يقطم فى أنه وقت التماقد بالذات كان معتوهاً . وهى فى قضية 
أخرى'لم تبد هذا النشدد فى امستة<لاس قيام اله » وذكرت أنه إذا كانت محكنة اللوضوع 
قد أنامت قفاءها اراي لسداتورت عل حياده ابوه لديل “,مهم وعللى قرائن 
مستقاة من مصادر صحبحة من شأنها أن تؤدى إلى ما اتنهت إايه » فلا يقدح فى حكلها أن يكون 
و ع اه «هل كانت حالة المررض حالة عته 
قانونى يلى الحنون فى الدرحة» فاحان دالة ع ئن على هذه الحالة وقت ممه عمرفق 
ولكنة كان معوش الفكر فقا فى او كه عمنى أنه كن التأئير عليه ويكون 
فى حالة “ردد» . فإن هذه الإجابة كاملة لاتمهد بلامة عقله » فضلا عن أن الطبيب ليس 
هو الذى يعطى الوصف القانوى لاحالة المرضية الى يشاهدها ,. بل الشأن فى ذلك للقشاء فى 
ضوء ما يديه الضيب > اق ا لك 1 لحري عبج كيان جموعة عمر ه رقم ٠١5‏ 

ص ه؟؟). 


- هم - 


فيهما . وتقضى الفقرة الأولى من المادة 1١5‏ بهذا الحكم إذ تنص على أن 
ويكون التصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً مى 
أذنته الممكمة فى ذلك» . كذلك يجوز للمحجور عليه للسفهأو الغفلة أنيتسلم أمواله 
كلها أوبعضها لإدارتها على النحو الذىرأيناه ق الصبى المميز الذى بلغ الثامنة 
عشرة وفى الحدود الى سبق ذكرها هناك . وإذا كانت الفقرة النانية من المادة 
5 مقصورة فى هذا الصدد على السفيه إذ تنص على أن « تكون 
أعماك الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه الأذون له بتسلم أمواله 
صحيحة فق الحدود الى رسمها القانون» » فإن المادة 4# من قانون أنحا كم 
الحسبية تشمل كلا من السفيه وذى الغفلة إذ تنص على أنه ويحوز للمحجور عليه 
للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصى بها مّى أذنته المحكلة بذلاك : وكذلك 
بجوز له بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها . فإذا 


أذنته المحكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد #اوةوه من هذا القانون »)١(‏ . 


هذا هو حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر . أما 
النصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهى فى الأصل سحيحة . لآن 
انتقاص الأهلية لا بثبت إلا بالحجر . وهذا هو رأى الإمام أنى 
يوسف » خلافاً لرأى, الإمام محمد الذى يذهب إلى أن الحجر للسفه يثبت 
بقيام السبب نفسه لا بحكم القاضى . ولا يسرى الحجر فى حق الغير إلا من 
وقت. تسجيل القرار الصادر به وفمَاً للمبادىء العامة . ولا يحتج الغير يعدم 
علمه بالحجر مبى كان القرار مجلا (2) . 

لكن يقع كثيراً أنالسفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر عليه فيعمدإلىتبديدأمواله 
بالتصرف فيها إلى من يتواطأاً معه على ذلك ؛ أو أن ينبز الغير هذه الفرصة 
فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويبئز أمواله . فى هاتين الحالتين ‏ حالة 
التواطؤ وحالة الاستغلال ‏ يكون تصرف السفيه أو ذى الغفلة باطلا إذا كان 
مز, أعمال التبرع » أو قابلا للإبطال إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال 


)١(‏ يلاحظ أن مشمروع القانون المدنى سبق مصرووع قانون الحاكم الحدبية إلى مجلس 
الشيوخ ء فلم يتمكن هذا الجلى من التنسيق ما بين القانونين فى هذه المألة » فوجب إعيال 
نصوص كل مهما 1 


0( حكمة استثاف مصير الوطنية فى 9" نوش سسنة +« غ8١‏ امحاماة 4؟*رتمهلاصس97١.‏ 


ابا حدم 


الإدارة . وهذاها اسنتمر عليه ' نتضاء المصرى فى ضر القانون القدي> (0) في 
وأكده القانون الحديد ب الفقرة الثانية من المادة 6 إذ تنص على مايأنى : 
«أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطالك 


(9) محكفة استكناف مصر الوطنية فى ١4‏ دبمر سنة ١8*55‏ الماماة هم س ه + - وق 
5 لوفمبر سنة ١425‏ المحاماة +٠0‏ رقم مهاس ١5١‏ - محكة استثاف أسيوط فى ١5‏ 
بوقمر سنة ١8*1١‏ الحاماة ؟5١‏ د ج+5 - مكية الاسكاف المختلة فى ه قرام سنة ٠و١‏ 
مس565 - وف وامارس سلة 1١9١410‏ مهفه ص 1١51‏ . لك ا ل 
أريل سنة 0٠914و‏ الحاماة +١‏ رقم 55 س5-هم وانفاز خاي الأحكام الشار إلهاا و 
تظرية المقد للمؤاف ص ١4؟‏ هامئى * - واستقر قضاء م#كمة النقض على ذلك : مض 
مد فى ه ديبم سنة ١597‏ مجلة القانون والاقتصاد + س لام اس *9و2 - وقىه 
ينابر سانة ١98٠‏ طمن رقم 54 سنة ١4‏ قضالية لم ينعمر بمد ‏ وقد قضت ممكة النقض 
أيضأً بأنه إذا كاأ: جد عر بد ل رو دياااو رلوم 
أحى ر عليه للسفه وق قترة لل الفحر . واستد لت مها على أن ات غشوة فذهوا به بيدا 
عن بلدتهم حى لاينكشف أمرثشم , وشم على على بالإجراءات المتحدة لتوقيع الحجر عليه » '-كى 
مزالت هافن صيون: قرا الحئن الى بالحدن #تدانقاد لح تق يفن متهم قلغل 
يده ما دثعوة له من عن ء ثم قضت بإبمال التصرف », فإنها تكون قد أقامت قضاءها هنا 
على مقدمات تنتجه وهى قيام التوامئؤ بين المتصرف هم والمتصرف مم عل المتصرف لهم با كان 
يتردى فيه المنتصرف من سفه واننهازثم فرصة سفهبه للاثراء من ماله حين كانت الإجراءات 
القانونية تتخذ حمابته -- وم كانت ت القرائن الى أخذت يها محكة الموضوع فى إئيات عل الشنرى 
بحالة سفه'البائم مؤدية عقلا إلى ما ان تهت إلله من ذلك ء فلا شأن لمحمكة النقض معبا (قض 
مدلى م١‏ نوفمير سنة ١481459‏ جموعة عمر 4 رقم لالااص*١؟).‏ 

وقضت محكلة النقص من جبة أخرى بأنه إذا تعاقد شخص بعقد عرف على البيم , فلما عامت 
زوجته بذلك طلبت إلى الس اخسى نوقيم حشر علية + وأرسلك إلى المثترى إنذاراً حذرته 
فيه من إعام الشعراء لأنها طلبتالحجر على البائم » فلم يعباً ونفد الشمراء بالمقد المرق عن طريق 
عقد رحمى » وقرر المحل_ الحسى بمد ذلك توقيم الحجر : م حككت الممكلة بصحة المقد » 
وأوردث فى حكنها ظروف التعاقد وملابساته على الوجه التقدم » واستخلصت منها استخلاصاً 
سليما أن الصفقة نتم عن نواطؤ وغش » وأن ن البيع الصادر من الحجور عليه قد انمقد 
بالمقد العرفى قبل الححر » وأن المقد الرسمى اللاحق لم ينعىء اليم بل إنه لم يكن إلا تفيداً 
للمقد الأول » فهذا المت سايم ولا خأ فيه (نقض مداق فى 3 نوقير سنة ١841‏ جموعة حمر 


؟ رقم ه؟*١‏ ص0٠2؟)‏ . ويلاحظط ها ن البيم كان قد بم المدد المرفى قبل أن يعلم المشترى 
إجراءات الحجر : وم يكن العقد المعى 'الاحق إلا تنمدا للعقد المرفى الابق 


م7 م 
إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤٌ(١)‏ » 
وينئصب القيم على اللسفيه وذى الغفلة على النحو الذى ينصب به العم على 
هنون والمعتوه أو بعين به الوصبى علٍ الفاصر . ولا تستمر الولاية أو الوصاية 
على القاصر إذا بلغ سفيها أو ذا غفلة . بل يجب الحجر عليه ونصب قيم له 
كا قدمنا . وولاية اتيم على مال السفيه وذى الغفلة كولايته على مال انون 
والمعتوه وكولاية الورصى على مال القاصر . وقد تقدم 15 ذئلة (52). 


١68‏ - الغائت و الوص عاب يعقوم ههايم : وهناك حالتانتلحهما 
عادة بالأهلية . ولكبما لا يتصلان بها إلا من حيث مظاهر الحجر وإقامة 
نائب عن الجور . وهما حالتا الغائب والمحكوم عليه يعقوبة جناية . 

فالغائ . كيا نص المادة ٠ه‏ دن قانون احا كم الحبية . وهوكل شخص. 
كامل الأكنة الى لينو ار عاق نا حك نرم ان عفر كانه بسر 


6 0-2 


مو طنه راضما | 


و مراحما وحالث ضوف فاه : د 
5 آ 1 0 5 3 
ى )١(‏ تارم المأدئئن و5١1١‏ من القانون أندى الحمديد : ('ولا) المدة هذ١ا‏ 0 
برد هذا النص فى الغرواء اللبدى. ونه الى احمعة هى الى وطضعته حت ره 4 ١1١‏ الشروع 
المهانى . ووافق عله ا أبنو انوا 1 نه اعايون 580 اعحاس الثيو + تحت ز كم ١١286‏ 
م خلس الشيو اخ ع شك قروم لدت 1ه : لم عرد هذا النس و المتدروع اتمهبيدى . وخنهة 
المراجعة هى !: دوفن حت رن ٠٠‏ ف الشسروع الهاو » وكان مقصور' على الففرةالأونى 
مة . ووافق عنة دسي ال 8 6 له اننا ا 1 عكر اعدو لخ اضلدت الفقّ 5 اك 
١‏ 2 3 1 


200 لا لات 0 0 الم صوعية أكافة تام الأهلة 6 المغرو واصح رثم 
ا هه عام : ا اتا ات 
(ثادة ١ض‏ . ووائى مان الشيراح عل (لادة كم أرما ده (وعه الأعمال التحضمر بة ؟ 

١ 9‏ -ح- سننى ؟ 6 : 

هذا وقد كانت طلنة ألمر أجفة ووضءت 2 هر اللمادة ١١89‏ من المسروع النيان خرى على 
الوجه الآنى : «إذا كان طلب الحجر قد سجل قبل جل قرار المج ترتب على تتجيل 
الطلب ما يعرئب على 06 ا 6 , ودواي محا النواب على هدا لمن 0 
الاحنة على ذلك (بموءة الخال الحييو: ؟ ص١١‏ سد م7 ؟١‏ الي 5 

5 ومن مفقد نت المادة 46 من تانون الجا الحسبة غى ان ه صرف الفم اق 

١‏ 1 1 ع 

مال أغعدور عله طاريق الدرع ناطل 2« ٠‏ ونصت الماءة 7 من عدا العانون على أنه 
1 يسعرى على الم 6 ألادة +؟ من هذا الثانون ء وثيما ا شنص صر اح م فى هد 
لفسا حرق ل قارح عار سين عن الرهاية ون احكام احرف 1 


- هوم" - 

أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة ؛ وترتب على ذلك أن تفظلت مفانله 
أو مصالح غيره؛ . ويتبين من ذلك أن الغائب شخص كامل الأهلية كا هو 
صريح النص » ولكن الضرورة قضت بإقامة وكيل عنه يدير شؤونه حى 
لا تتعطل مصا حه ومصالح الناس . ويلاحظ أن القانون استعمل لفظ والغائب» 
لا لفظ «المفقود» لأن اللفظ الأول ينطوى على معبى أعم من المعبى الذى 
ينطوى عليه اللفظ الثانى . فالمفقود فى الشريعة الإسلامية هو من تختى بحيث 
لا يعرف أحى هو أم ميت » أما الغائب فهذا وغيره ممن تكون حياته محققة 
ولكنه بعد عن موطنه بحيث لم بعد يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه . وقد 
قضت المادة ١ه‏ من قانون المحاكم الحسبية بأنه وإذا ترك الغائب وكيلا عاماً 
نمحكم المحكمة بتثبيته مبى توافرت فيه الشر 1 

وإلا عينت غيره » . ثم قضت المادة اه من هذا القانون بأن و يسرى عا ل 
الوكيل عن الغائب حكم المادة ”## من هذا القانون : وفها عدا ما استثنى 

]' 


. ِ 1 , 8 1 7 5 ِِ 1 
بنصس صريح فى هذا التصل يسرى على الغنية: بها سي ا : 


أحكام أخرى 4ل وفضت المادة ؟'ه من القاروان لا ره أن الدب غدة 
بزوالك سببها أو بموت الغائب أو بالحكم من جهة الأحو حوال الشخصية ا ختصصء 
باعتباره ميا وفقاً أ لأحكام المرسوم بقانون رقم 5؟ 5 048 . 


أما امحكومعليه بعقوبة جناية فتقضى أحكام فأنول ا لعموبات(م5؟١)بأن‏ يكوك 
محجوراً عليه مدة تنفيذ العقوبة » ويختار قها تصدق عليه المحكمة . أو يعين القم 
المححمة المدنية الكلية الى يع قدائرنها محل إقامته إذالم خر أحداً. ويتولى الم 
إدارة ماله . أما أعمال التصرف فلا بد فيها من إذن المحكة المدنية وإلا كانت 
باطلة . 
كامل الأهلية لأنه كامل العِيز . وإنما وقع الحجر عليه لاستكمال العقوبة 
من جهة » وللضرورة من جهة أخرى(١)‏ 

() وقد جاء فى كتاب ه شرح القانون المدنى » لفتحى زغلول ( س 7 دس م8 ) 
قريباً من هذا الممنى , ما يأنى : « إن عدم أهلية المحكومعليه أخف من عدم أهلية القاصر 
أو السفيه من وحه بقاء التصرفات له مم إذنث المحجة . والواقم أنها أهلية من فوع خاس 
سبها اعتقال رب المال 4 فلا هو قلل الرة ولا صضماف العقل وا هر عاتب 6 وهذا محترم 
رأبه 3 ق إدارة أعماله مه وبؤذن له كذالك رأحراء م اج بل ص الت فات 86 . 


عه 5م" 1 


٠١"‏ الماعرةٌ القماب: . وقد استحدث قانون انحا كم الحسبية 
ف مصر نظام المساعدة المضائية (ه01121ناز ٠عم51::3ة2)‏ . وثقله القانرن المدن 
الحديد » فنص ى المادة ١١1‏ على ما يأق : 


و - إذا كان الشخص أ صم أبكم ٠‏ أو أعمى أصم ظ أو أعمى أبكم » 
وشرعليه بسب ذلك التي عن إ ادته ب الاك أنتين لتمناعدا 
قضائياً يعاونه فى التصرفات الى تقتضى مصلححته فيها ذلك » . 

79 ويكون قابلا للإبطال ئل تصرف من التصرفات الى تقررت 
المساعدة القضائية فيها » مبى صدر هن الشخص الذى تقررت مساعدته 
قضائياً بغير معاونة المساعد:إذا صدر الدتصرت بعد تسجيل قرار المساعدة .04)١(‏ 

أما قانون انحاكم الحسبية فقد نص ف المادة /ا4 على أنه بإذا كان الشخص 

أصم أبكم ع أو أعمى أه م © أو أعمى أبكم : وتعذر عليه بسيب ذلك التعبير 
عن ! راد > جاو الم أن قد له مساعداً قضائاً يعاونه فى التصرفات 
الى نفتضى مصلحته فيها ذلك». ونصت المادة 58 من هذا القانوت 
على أنه ويكون قابلا الإبطال كل تصرف من التصرفات الى تقررتالمساعدة 
فيها يصدر من الشخص الذى حكم بإقامة مساعد قضالى له بغير معاونة هذا 
المساعد : إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحكم بتقردر المساعدة ». ونصت 
المادة 14 من الّانون ذاته على أنه ويسرى فى تعيين المساعد القضالى وق 
عزله ما يسرى فى تعيين القيم وعزله من أحكام . وكذلكتسرى على المساعدة 
الأحكام الأخرى الخاصة بالقوامة » . 
)١ _‏ تارع النس : ل برد هذا النص فى المشمروع النهيدى . واقفترحت لجنة المراجعة 
لنس الأنى : « يكون قابلا للاطال كل تصرف يصدر من فض ارت ماه قضائاً إذا 
صدر هذا التصرف بغير معاونة الاعد » وذلك ونقاً للقواعد المفررة فى القانون » , وت 
رقم المادة ذ ف المصروع النهائى . ووافق حلي ألنواب على هذا النس دون تمديل 5 


ا مايه بره ول كين النس الوارد فى المادة 7 

و اكانون اغا > اميه يان حالة من تجب له المماعدة يد كدذاك أن يكون 
حق طلب الإبطال فاصراً على التصر فات الى :ه تقررت الماعدة القضائية فى شأما 5 وقد أخذت 
النجنة بخن الاقتراحين لأن أوفما بر إلى استكفال الأحكام الوسوعية اق القت المدى فيمأ 
يتعلق بناقس الأهلية , والثاتى يقيد النس تتيداً انصرفت إايهانية وإذعه . تأفرات الاجة النس 
ا ل . ووافق بحاس ١‏ لدرخ على 6 أفر ةيا اللجنة 


( موعة الاعمال التحضيرية ؟ سا ه؟*! سد س١؟١).‏ 


حاار د 

ويتبين من مجموع هذه النصوص أن المساعدة القضائية إنما تتقرر 38 
عافتان لق الجسم من :غاهات لايك :الع +« والبكم. والصمم . و 
ذا لسن تبضل 1ل : فإن العييز الكامل متوافر عند من رياب 

اناي + ونان عر السزز الأبردي: عن التعيير عن الإرادة ىا صرحت 

والمساعدة القضائية تتقرر لتصاف بالذات أو المجموع من التصر فات المعينة . 
وينظر فى ذلك إلى ظروف من تقررت مساعدته وإلى خطر ما تقررت المساعدة 
القضائية فيه أو إلى وقته . فإذا وق تصرف من ذلك بغير معاونة المساعد . 
كان التصرف قايلا للإبطال لمصلحة من تغقررت له المساعدة .إذا صدر بعد 
تسجيل الحكم بتقرير اأساعدة . 

والمساعد المضالى يعين ويعزل وفقاً للأحكام الى تتبع فى تعيين القم 


وعزله ..وتسرى عليه الأحكام الخاصة بالتوامة . 
ا ميلات الى 


عو ب ال مادة 
(8 0256216206 01ل 5ع1/16) 

١1١‏ -- مسر نوات ال مادم اشتم ل المشروع العهيدى على نقس 
هو المادة 155 من هذا المشروع . حلىيف ف المشروع البانى » وقد جرى 
بماياق : ولكل من شاب رضاءه غلط أو تدليس أو انزع رضاؤه 
يالا كراه أو باستغلال حاجة له أن يطلب إبطال العقد وفقاً للأحكام 
التالية(1) »© . 


)١(‏ أنظر الادة غ١‏ مر ن المشبروع لعرنو الإيطالى . وكانت المادتان ١5/16‏ من 
القانون المدأو القديم تنصان على أنه « لابكون الرضاء صحميحساً إذا وقم عن غلط أو حصا 
با كراه أو تدليس » هذا والاتئلت: ماده ١355‏ هن ارو ا ارم 
اقترح حذفها لأن الأحكام الى تقررها ممصرس 0 التاليه » فوابقك اللجنة على دلك 
( بجوعة الأعمال أتدضيية عام ١8١‏ فىالمامن ). 


حك ار جني 


هد ..*4 . 8 2 0 5 ١‏ 0 0 
ويشبين من ذلك أن عيوب الإرادةهى الغلط والندليس ول كراه والاستفلال. 
ولا بد فى هذا الصدد من القييز بين إرادة معيبة وإرادة غير موجودة. 
فالإرادة ا معيبة هى إرأدة موجودة ٠‏ وادكمبا صدرت من شخص غير 
حر فى إرادته أو على غير بينة من أهره . فإرادته تعلقت بمحلها تعلقاً حقيقياً 
ومن ثم فهى موجودة » ولكبا ما كانت تتعلق به لو ألا كانت على هدى 
أو كانت مختارة ومن ثم فهى معيبة . أما الإرادة غير الموجودة فجرد مظهر 
: " تع ا 4 إن اق هال 5 إرادة 
حت وننقل هنا النظرة العامة التى وردت فى الذكرة الإبشاحية للمسروغ المبيدى فى شأنعيوب 
الإراده 6 وممها فسن مااسةعدرئه القانون طوريد : و تتصيمين التصورسن التعلتية الههن أثم 
ماام :حدتث المشمروع سس أحكام 00 عوب الرصساء 5 ل انتفث هزرة التصونى 1 النة..نات 
الحرمانية والتمروع الفرنى الإيطالى . وجءلت دن الفين سباً عامآ للبطلان النسى واتتقاس 
العفو د إذا أتيع لآحد المتعاقدين أن يستاثر برع ادص من بطريق التتلال حاجة التعاقد الآخر 
او طشه ٠‏ وثف الخد على هد! احم إن إعماله الشبى َك 2-2 القاضى 5 دان 96 سانقات 
اريم مالخمل وي وى عن هدا النقد والاطمئنان لم مأدرتى 0 الف دح . مالتة.ينات 
الحديشة , وفى طليعتها التقين الألانى والتقين الويسسيرى والتقين الثاوى الممدل والقنين 
الولو والتقاين اللبناتى والتقنين الصبى والقنين الوفييق ء بل والمشروغ الفرنى الإيطالى 
رعم نزعته اعافظة . تمعل +يعا هن الفين با عاما للإطلان . ثم أنه ليس عة مابدعو إلى 
الاشفان من لح النامهى ف هده ال1_الة 1 مل سو أها 3 كبو بدذاأنه القاضى نك 
بتول فى حياته اليومثة تقدير الغلط المودرى والنية الحمنة والباعث الشروع والضرر الحسيم 
والباعث النحث وما إلى ذلك . عل أن الس فى العين بوجه عام لا ب تيم اطراح الأحكام 
التقليدية الخاصة .حور موينة منه عير مها عن ناه بالآر قام ء تخا لإحلال الك محل 
اخرى ان للشسرو ع استحدث أحكاما <زيلة الدائدة شأن ما يدوب الرضا من ع.رب [خرى, 
فواحه مائل عديدة أغفلها التقنين الصرى المالى . كالغلط المشترك والعلط فى العائرن وغير 
ذلك . ثم إنه عدل التصوس التعلئة بالندليس تعديلا تكفل زوال اللاف القاثم بن الصوس 
العربية والصوص الفرنية فى القنين الحالى (القدم) . وتناول فوق دلك مائل أخرى 
ككوت أحد التعاقدئ عمداً عن واتمة تحبلها التعاقد الآخر . أما النصوس الماصة الإكراه 
فقد روعى فى وضهما أن تكون متناسقة مم ما ورد بشأن التدليس . «الإآكراه . -.واء أ كان 
صادرا من أحد التماقدين أم من الغير ٠‏ له ما للتدليى من أثر فى محة الدقد . وذد قضى 
المتسروع ء قيما تعلق بتقدر الإأكر اه . على التناقض الب الذى تنطوى 16+ نصء س التفنين 
ا الى (القدم) ... أن احتكم إل مهيار شععى نحت ع قوايه الامتد'د > سن اأكره وده 


هو حاكه الادماءية والفجة ومزاحه ركل طرف آخر من اه أن ذم فل ماعنا مالم علبه م 
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- 


(عباعله الاعمال التحمءابة عن ااام 65 


- وم - 


تعلقت تمحاها . وما يصدر من المحنون أو السكران أو الصى غير المميز 
لا بعتبر إرادة . إد ان احدا من هؤلاء لا بميز ما يفعل . وكذلك الإشارة. 
الطائشة تصدر عن غير قصد لا تكون إرادة : ولو صدرت من شخص عاقل. 
وييرتب على هذا العييز الوهرى أنااءند الذى بقرم على إرادة غير موجودة 
لا يكون له وجود . أو هو عقد باطل . أما العقد الذى يقوم على إرادة 
معيبة فهر مو جود لان الارادة موحودد . ولكة تحور الفخي فك ا شاب 
إزااثة. غم أن مطلة فهو عته اناا االأطال ,توسرق نميا «ذلك 

وتتصل نظرية عيوب الإرادة بنفلرية سلطان الإرادة انصالا وئيقاً . فإرادة 
الفرد 3 وما المقام الأول ف :. لبد النوائف القانونية وى ِ تنب أثارها . 
جب أن تكوين على هدىن" مختار د 4 والا فالارادة انشوية لعميمسا من العيدات 
المتقدمة ليست إرادة صديحة . فلا بون ها ساطان كامل 

وشوقى الان عت عدو كاذو متعافد 1 العلك داس قد راو 


فالاستغلال . 
يي 
( عناعمع'.1 ) 
تمر ل الغلط : يمكن تعريف الغلط بأذه حالة تقوم بالنفس 
حمل على توهم غير الواقع . وغير الواقع إما أن يكون واقعة غير ميحة 
يتوهم الإنسان صحها » أو واقعة صميحة بتوهه عدم دبا . والغلط بهذا 





(# ) عض المر احم . ريكاردونييى (أمنطمني ملمعوءء181) فى الغده رع الوه 0و١‏ 
صن 05+ - حوسر أن فى الاءعث فى الأعمال القايو يه ين +١‏ وما مدها - .ورنى 
(لإعدنه31) : الغلط والمادة وعقود المعاوصة (جموعة دراسات تحنيد ذ كي تانينق ١؟:ع)س‏ 
جورف (عطمعه0) فى مدآ عدن الله نة ١5+48‏ ص ١١6‏ مدابا[ن (مناة)) أ سن 
سنة 1١901755‏ -- حودئروى (نزهع0001096)) اريس سلهة ١9586‏ سل مورتون (0نغنان]3) 
ليون نه -1١9568‏ قهمى نور لبون دنة 5ع ور مارث تورنيه (؟7010نان5 مزلععد]<3) 
دلجولد سنة + جه در - رانين (صناطه(آ1) توركل سه ١9841‏ ص ١‏ دا والتونف ١‏ 
2 ه؟؟ وما هدها س3 تلر يه قد لهؤلف ثقرة #وخع ونا عدها كت" ا كنوز حلهى بعت 
يدوى فشر ه ١ ١5‏ وما عناها اير اكتوار قوت أ صانيت ره * ث ١‏ ومامهمدها 1 


3 5 سم العداءات 


.وج ل 


التعريف الشاملينتظم كل أنواع الغلط . ولا يقف عند نوع معين منبا.والذى 
نريده هنا هو غلط يصيب الإرادة » فينبغى أن تمحص هذا النوع من الغلط 
بتمييزه عن غيره من الآنواع الأخرى وبرسم الدائرة اللى محصر تطاقه 
حبى نستطيع بعد ذلك أن نبين قواعده وأحكامه . 


3017 - انبلط الانع : وأول نوع منالغلط نستبعدهمن دائرة بحثنا هو 
م يسمى عادة بالغلط المانع (16ع2:ووطم-ءنرعععء) . وهو غلط يمع ١‏ طبقاً 
لنظرية تقليدية فى الفقه الفرنسى . فى ماهية العقد . | إذا عطى شخص لا خر 
نقوداً على أنها قرض وأخذها الآخر على أنها هبة ٠‏ أوفى ذاتية امحل .كا 
لو كان شخص يملك سيارتين من صنفين محتافين فباع إحداها والمشرى 
يعتقد أنه يشترى الأخرى . أو فى السبب. ىما إذا اتفق الورثة مع الموصى 
لحم على قسمة العين الشائعة بيهم ثم ينضح أن الوصية باطلة . 
وظاهر أن هذا النوع يعدم الإرادة ولا يقتصر على أن يعيبا . فى الأمثلة 
الى قدمناها دل تتوافق الإرادتان على عنصر من العناصر الآساسية : ماهية 
العقد أو امحل أو السبب . فالتراضضى إذن غير موجود . والعمّد باطل 
أى منعدم . وهذا هو الذى يدعونا لاستبعاد الغلط المانع من دائرة الِحث . 
فهو يتصل بوجود اللعراضى لا بصحته 5 ونحن الآذفى صدد صحة التراضى 
بعد أن فرغنا من الكلام فى وجوده . 


8 -- امتمرف ابررارهٌ الظاهرةعى ابر رارم الاطمءٌ :وقد تختلف 
الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة . فيؤخد بإحداهما دون الأخرى كيا 
بينا فيا تقدم . والكلام فى الإرادتينوفرق ما بيبما ليس كلاماً فى عيوب 
الإرادة ') » بل كلام ف الإرادة ذاتها . أى ق وجودها لاق صحتها . فيجب 


: 0 يه 0 200ظ 0 1 
)١(‏ هذا مال بواحد بالإرادء الناصة واستصور مغامر مها الارادة أنضاهرع ع ثملد جع هد ه 


المغايرة إلى غلط وقم فيه المتعاقد الذى صدرت منه هذه الإرادة ٠.‏ ولكن إبات كل مقايرة 
من الإرادة الاطنة والإرادة الكاهرة غاضا , ولحازل والشخص اندى بهل غمر ما بضو_ فى حالة 
اسفيز الذهنى (ع(ه8 عضنس مأمعقونع ) تبرام | تدان أراديه الداع < ع إراداه ساصنة دول 


أن يكون واقما فى غلط . 


ف لطا 
استيعاد هذه المسألة أيضاً من دائرة البحث .)١(‏ 


ه6١‏ - الفاط فى اللقل أو فى التفسسر : والغلط الذى يعندنا عياه هنأ 
هو الغلطالذىيقع و قت تكو الإرادة (6غم0!م؟ 2 عل وهنا تدع ه؟ 13 عنا؟ مناععلء). 
وهناك غلط لايعيب الإرادة 55 كذلك أسشتعاده منداءرة األحث» وهوغلط 
بقع وقت نقل الإرادة إذا نقلت على غير وجهها » وهذا ما يسمى بالغلط ف 
النقل (مهئ55 1ه دمةم) عل عدممء) أو يفع فى تفسيرها إذا فهمها من ترجهت 
إليه على غير حقيقهاء وهذا مايسمى بالغلط فى التفسير (1612062م0'12662 عناءجء) . 
والفرق ببن الغلط الذى يمع وقت تكن الإرادة والغلط الذى يقع فى النقل 
أو فى التفسير أن الغلط الأول هو حالة تقوم بنفس من صدرت منه الإرادة » 
أما الغلط الآ خر فحالة تقوم بنفس من توجهت إليه الإرادة (') . 

)١(‏ وقد يقم الغلط فى الإرادة ااظاهرة كم يقم فى الإرادة الاطنة . والفلد الذى يقم فى 
الإرادة الظطاهرة 5-5 هو 37 ثلاث رأدة الاطة, 0 م6 ع بقع فى اهامر حنَ 0 3 ذأأيه 
أى فى الإرادة الظاهرة . 0 عثل على ذلك : تدس عده حصانان 3 0-7 أسود 
اس ا رع ل ل : أمعك 
ال حصان الأبيض » وهو ريد أن يشول : : الأسود , كان هناك غلط. فى الإرادة الشاهرة . أما 
إذا اعتقد 00 أن احمان اليش هو المدسب » فقال انك احمان افق 0 كان هناك غلط 
في الإرادة اناائة لا فى الإرادة الشاهرة . والقانون الألمالى تعمل العقد ابلا للابطال لكر من 
هذين النوعين من الغلط (أنظر فى هذا الأموضوع سألى فى إعلان الإرادة ص١١‏ وما بعدها- 
نظرية العقد للمؤلف صو ه؟ هامش رقم غ). 

فم وكد اشتمل المروع التبيدى على دص هو الادة * ١1‏ سن ودا المسروع «“ حرىن 
عا يأتى : «تسرى الأحكام الخاصة بالقلط فى حالة ما إذا تقل رسول أو أى وسسيط آخر إرادة 
أحد المتعاقدين محرفة» . وقد حذقث هذه الادة فى المشمروع البائى «لأنها تقرر حكياً تفصيلياً 
لا حاحة إليه» (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ صةة١‏ ل ص 1537 فى الهاءش ( ووالنس 
الحنوف ممع مذ كرنه الإيضاحية بوهم أن الغلط فى التقل أو فى التفير غلط يعيب الإرادة . 
والصحبح اه كرك ا فى عدم توافق الإرادتين فلا ينعقد العقد . هذا ما لم يؤخذ بالإرادة 
الظاهرة فى حالة التحريف فى النقل (قارن المادة ٠‏ * ١من‏ القانون الألماتى), فيكون العقد صحيساً 
وؤحد د بالإرادة الور فة على أنها وى الإرادة الصصحة شَ صدربت مدة هذه الإرادة . و'أقصاء 
المصرى أذ بالرأى الأول ولا يدير العقد قد ثم لعدم توافق الإرادتين » وقد سبق بيان ذلك 
( أنظر'! نها ذقرة ١‏ فى الهامش) . وسواء أخذ بالرأى الأول شيا مم نظرية الإرادة 
الاطنة أو أخد بالرأى الثانى أعشيا مع ظرية الإرادة الفلأهرة» وان الوسيط الدى حر الإأرادة 
5 مكولا نحو التعاقد اد ول إذا انعقد المقد أو عير المتماقد الج اام كعد 

ومن قيل الغاط 2 القل بحرد الغنه في الحياب وغلطات شم . هذا الفط لابو تت 


اب 


5 - الفلط الرى بع ال رارم : ويبى . بعد استيعاب ما قدمناد 
من أنواع الغلط . الغلط الذى بصيب الارادة . وهو الذى يعنينا نمثه وجب 
أن نرءم له دائرة واضححة المعالم . فهو من جهة غلط يمع فى تكوتن الإرادة 
لا فى نقلها ولا فى تفسيرها : وهو من جهة أخرى لا يعدم الإرادة ك] هو 
الأمر فى الغلط المانع : ولا تلط بوجودها داته كا هو الآمر ف الإرادة 


الظاهرة والإرادة الباطنة . 

3 كان الغلط الذى يعيب الإرادة لا يجوز أن بقع على ركن من 

ن العقد وإلا أعدم الثترافى ,ا رأينا . إلا أنه يجب مع ذلك أن يكون 

حرا ا د ولا فى صحته . وقد ورد نس صريح فى هذا العى فى القانون الحديد , فاست 
اماد + ؟ ١‏ 50 انك ف نين النله عرد اللي فى :اتات ولا غنطات القرء ولكن 
يجب (صاحيم الما (أنظر المادين 3+ه/ م35 من القانون القديم ذيما ,تعلق تصحيح أرقام 
الحاب فى عقد الصلح - وقد ورد نس القانون الجديد فى المسروع المبيدى نحت رتم اماد 
ال وفى المتدروعغ اللهلى ممت رقوالمادة ٠*0‏ . ووافق عليه محاس التوابء, باحنة القابون 
المدنى حدس الشيواخ نمت ارقم ادهع معلاع ؛ ممجلس الشيو اخ نحت الرقم ذاته . تم عة الاعياتب 
التحضيرية ؟ اس ١١5+‏ د ص )١3533‏ . والقفاء المضرى مضطرد فى هذا الفى : محكمة 
الاستثناف الومنية فى أول ديسمر ستة الترائم ؟* ص وه+١‏ - محكمة الاسثناف 
اءتلضة في 5 دمر عننة 1581م 44 صن ذأواب ا +*+ؤوامهغ 
ص ١54‏ 7 وفى م مارس سدنة "ام ه12 ص ١5090‏ وق ١١‏ توقمم سله ١9*+*9‏ 
م35وص5ع ‏ وف ؟ أبريل سة 16+4 م15 ص 5+4 وف 5١‏ ديام سلنة لا ١+‏ 
م ٠8‏ ص لاه . وقد قضفت محكئة القض بأن المطأ فى ذات الأرقام الثبتة حاب المقاولة 
(أاعاهك 06 عرمعمم) عون ملك سه مق كان هذا الغلط ظاهراً 86 (لا. رقام ألثاتة فى 
اكشف الاب الحتمد من قبل » أو متى كانت أرقام هذا الكثب قد نقلت <طأ من ورقة 
أخرى معترف بها . أوكات + مطابقة لأروام أخرى ثانة فانونا . أما إعادة حسات تلك 
المقاولة من جديد فإن القانون ياباه ؛ لأن عمل المقاس والحاب النهالى عن المقاولة بعد إعامها 
مادام عملا متفقا عله فى أصل عقدها , فإن هذا الاتفاق مى قذ يعمل القفاس والمات تق 
ووقم عليه بالاعهاد , فقد انقضت ٠_5ولية‏ كل عافد عنه » وأصح هو واتيجته ملزما للطرح. 
(نقض مدي فى ا نوفمم سنة ١١568‏ جموعة عمر ١‏ رقم لاه؟ اس 9568). وقغفت فى 
التق أبنا أنه مق كا دعي الموصوا ع كد قد نإينث من وأقم الدعوى أن !لايم الدى هر 
محل المراع قد وقم على عين ع ة لاقت عندها إر أدة ال مدترى مم إراد: البائم » وآن مأ جاء 
اناما خدود ه_ده العين قد شايه غلط فى حدين من حدودها بذك [-: دعا كان 
الح » قاما لا: اد كن امخطءة إدا جا اعتارت نهدا القرمط بي قل ألداط اناد ٠١‏ وأقم حال تحر بر 
اتخرر المبت اتعاقد لا الفلط الممنوى الواتم حال تكونن الإراد: كن اوسا اا عن ذف أن اق 
١‏ مم سسله ١814‏ مو عة عمر 0 رقم * 1+ ضرخ ٠ه).‏ 


اي 


غلطأ جوهرياً حتى يعيب الإرا:: . ثم إن الغلط هو أمر نفسبى يستككن ى 
اليير ٠‏ فوجب لاستمَرار التعامل ألا يستقل به المتعاقد الذى وقم فى الغلط ء 
بل يتصل به المتعاقد الآخر عنى وجه من الوجوه حبى يمكن الاعتداد به . 

خاص لنا من ذلك أن الغلط الذى بعبب الإرادة يجب أن يكون : (أولا) 
غلطأ جوهريأواتعاً على غير أركان 'عذد . (ثانياً) غلطاً لا يستقل به أحد 
المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد الا آخر . 


دنا ابا 


#آ#ر 1 


فنتحلم إذن فى المالتين الا تينين : ١‏ - مبى يككون الغلط جوهرياً وعلى 
أى شىء بقع . ” - كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط (1) . 


--١‏ مى يكون الغاط جوهر يا وعلى أى شىء بقع 
١71/‏ -- مما القاط الج وهرى ف الؤائون الفرنى وكيف نطول 
م معبار مرصُوعى الى معسار زا بى : ورث الفقه المرنسى التقليدى عن القانون 


الغر نمى القدم ُ لمجم الغلط من 00 كو ويك إن انواع 
ثلاثة : غلط يجعل العقد باطلا وهو الغاط المانع الذى سبقت الإشارة 
إليه » وغلط يجعل العقّد قابلا للإبطال لمصلحة العاقد الذى وقع١‏ ى 
الغاط » وغاط ايا يؤثر فَْ ضمة أعمّدذ . وقد سيق أن نأ الوالات 
الثلاث اللى يكون فيها الغلط مانعاً فيجها العمّد باطلا . أما «لغلط الذى 
يحعل العقد قابلا للإبطال فيكون فى حالتين : )١(‏ غلط يقع فى مادة 
الشىء بحل الالعزام الناىء من العقّد . وهوما نعر عنه المادة ١١١١‏ 
من القانون المللى الفرنسى بلاط الواقع فى هادة الشبىء ذاءها 
5مطء 18 ع0 6806م دعدئؤوطنو) . (5) غلط يمع ف شخص المتعاقد 
إذا كانت شخصيته محل اعشار قف العقن . والغلط الذى لا يؤثر ى صهة 
العقد يكون ىق أحوال أربع : -١‏ غلط ى وصف لا يتعلق عادة 
الثىء محل الالنزام.. ؟"- غلط فى تيمة الثىء #ل الالزام . " _ غاط 
فى شخص المتعاقد إذا لم تكن شخصبته مل اعتبار ف العمّد . 4 غلط 
فى الباععث على التعاقد . 


ل ٠‏ 
)١(‏ وثرث وائمة الغاط ماله .صوعيه يفل تصى الموضو ع تقد ير الآدلة فوا ( نفس 
مدنى فى أول انيل لم ] ١١‏ جموعة عمر درت وه س كمهة) ١‏ 


اعت 

ولكن القضاء فى فرنسا م يأخذ سبذه النظرية التقليدية . وجارى الفقه 
الحديث القضاء فى ذلك . فلم يأخذ بالتق-.م الثلالى للغاعل » إذ استبعد التوع 
الوك وهو الغاط الذى يجعل العقد باطلا » لأنه يتصل بوجود اللراضى 
لا بصحته ؟) قدمنا . وهدم الحاجز ما بين النوعين 9 والثالث: + فان 
العييز مابين هذين النوعين قد قام على قواعد حامدة تضيق ما تقتضيه الحياة 
العملة 3 وخدير مها معيار مرت كن قطيقه عل الخالات المنوعة . فن 
الغلط ما بقع فى قيمة الثبىء أو و ف الباعث عا ىعري اواك ب ريال 
صدة العقد لآنه "كان هو الدافع إلى التعاقد . ومن الغلط ما بع ف مادة الذي ء 
ومع ذلك لا يؤثر ى سعة العقد لآنه لم يكن هو الدافع . فالعبرة إذن ليست 
بأن الغلط وقع فى مادة الشىء أو فى قيمته » بل العبرة بأن الغلط كان غلطاً 
جوهرياً (©1ل110دءووع) . أى بأنه كان هو الدافع الرئيسى إلى التعاقد موؤزه 012 
(©38هأهعم زغل غه مالومزعمزءم . فلا تكون هناك حالات معحددة يؤثر فيها الغلط 
فى صحة العقد وحالات أخرى محددة كذلك لا يثر فيبا الغبط . بل هادم هذه 
القواعد الضيقة » وتزول الحواجز ما بين حالات وأخرى . ونستبدل معياراً 
بقاعدة : ويصبح الغلط مؤ ثرا فى سحمة العقد مبى كان هو الدافع إلى التعاقد , 
ودلك 6 تمع الئالاات 95 52 لم نه كل حدالة وظروفها الخاضة : 

وتطور الفقه الفرنسى من الأخذ بمعيار موضوعى إلى الأخذ عبار ذائى 
ذ اه واضصاً فى تفسير عبارة ,الغلط فى مادة الشىء ذانبا» الواردة ق المادة : 
١‏ من القانون المر تو ...“فق 5 النمهاء الفر نسيون ىّ العهد الاك 
يفسرون هذه العبارة تفسيراً حرفياً » وبذهيون إلى أن المراد بذلك هو الغلط 
الذى يتعلق بالمادة الى 0 مرا الثى ع »6 وهادد الع جىء هى مجموع 
الخصائه اال تدخله ى جنس معين وعسزد عن الأخناسن الأخرى .و شدمول 
عادة 5" الذى :١‏ فى به بوئديه : شخص اشرى (شمعدان) من خحاس مطلى 
بالفضة وهو يعتقد أنه من قضة خالصة .)١(‏ ثم أخذ النتهاء ى عهد ثا 
يعداون عن هذه الفكرة الموضوعية بإدخال عامل ذانى ى تحديد هذا النوع 
من الغلط . وأول من سار 6 3 متواء فق هذا الطرية ى هما الأستاذان أويرئ 


سي 
ا ل لت ا .لس 


ل ش 
١‏ 8 5 . 
600 أنعار سنا المهنى دعر شرن ١٠١‏ قنره ١14‏ وس دوو- ماركديه ؟ <اشرد# 2 ؟ 


- 


ورو (1) ٠‏ فتّد أخذا فى الأصل بالمذهب الموضوعى كقاعدة عامة . فذهبا 
إلى أن المراد بمادة الشىء هى العناصر المادية البى تكونه والحواص الى 
تميزه من الأشياء الأخرى طبقاً للمتعارف بين الناس . ولكلهما أضافا 
إلى ذلك جواز أن يتفن المتعاقدان على توافر صفة معينة فى الشىاء فتصبح 
هذه الصفة جوهر به بالنظر إلى غروض 41 لمعا قدى ن لا بالنظر إلى مادة الث ى عاص 
حيث هى . الم دجر الآ و 0 . العا ر ال مو ضوعى وأخحذ 
بالمعيار الذااى عا وإحادد ع فلدىب إلى أن لمة ا ممع فد ين وحدداش هى. الى 
تحدد مادة الشبىء امات المعتبرة فيه (5) . واقتى سائر النقهاء أثر 
لوران فى هذا المنحى , فدهب الأستاذان يودرى وبارد إلى أن المراد 
تمادة الشىء في الأرصات لر ئيسية الى وأغيريها المتعاقدان 0 أورها ق ذلك 
وكولان وكايبتان وجو سر ان إلى هذا الرأى ( 5) , 


الغيرق ادن + عقا عار الذاق 6.لأوماف امعد ة فى انظر التعا فيح 
لا بالحصائص البى تكوتن مادة الشىء فى ذاته » فقّد يشترى شخص شيئا على 
أنه أثر تاريخمى ويعتقد فى الوقت ذاته أنه مصنوع من ذهب فإنضح أنه 
مصنوع. من (البرونز ) » فهذا غلط فى «مادة الى ٠‏ ولكنه نحسب نيةالمشعرى 
ليس غلطا فى الصفة المعتيرة عنده: . ثما دام الشىء الذى اشيراه هو الأثر 
التاريغى الذئ يقصده » فلا بيعدء بعد ذلك إن كان من ذهب أو من 
معدن آخر . وقد استبدل النقّه رالضاء فى فرنسا بعبارة :مادة الشبىء» 
(ءومطء 12 عل #عناء طداة) عبار 5 أخرنى اشتمًا هامن الكلمةذانا هى الصامةاالجدوهرية 
(16اء1غمةاوطرد 6غأأدنو) : أى الصفة الى اعتير ها المتعاقد فى الشىء . والمعيان 
الذانى ما هو فى الواقع إلا نتيجة م بدأ سلطان الإرادة . فا دامت 
إرادة العاقد هى الى تنشىء الرابطة القانونية فيجب الآاخذ ببذه الإرادة ف 


030( أنظر أورى وروا قف عو مك روس 49 و9؟95؛4. 

. ققرة مم‎ ١٠١ لوران‎ )١( 

(؟) بودرى وبارد ١‏ أمرة :ه . 

)0 بلانيول ؟ ققرة ٠١86+‏ كولان وكابيتان؟س ١4؟‏ ل حوسران ؟ نقرة 5+9 - 
فتزة ؟لا. 


+2 


حتيقتها وعلى وجهها الصحيح » لا معيبة بما تأثرت به من غلط أو غير ذلك 
من العيوب . 


: مما الغلط الجرقرى فى القائري اللصبرى مار الى‎ - ١" 
وبالمعيار الذاتى أيضاً أخذ الفقه والقضاء فى مصر منذعهد القانون القديم . وقد‎ 
أسعفهما ف ذلك نصوص هذا القانون ذاها ء فد كانتالمادتان 114/14 من‎ 
القانونين الوطبى وا#تلط تنصان على أن «الغلط موجب لبطلان الرضاء‎ 
ف كان واقعاأ فى أصل'الموضوع المعتبر ى العقد» » وجاء فى النص الفرنسسبى‎ 
للقانون المصرى القديم : «مبى كان واقعاً فى الناحية الرئيسية البى كانت محل‎ 
محل أعشار و الشبىء عند التعاقد) ج وومطء 18 أعنوءع1 ذناه5 أقصكء5لهم أعمممدع ع1)‎ 
(524ه0 ع1 كمهل عذووؤزلامء 66 . فالنخصوص "ا نرى تذدهب بوضوح إلى الأخذ‎ 
بالمعيار الذانى . وقد نقات لا عن نصوص القانون الفرنسى بل عن الشفساء‎ 
. )١( والفقه ى فرنسا بعد التطور الذى أسلفنا ذكره‎ 

وجاء القانون الحديد مؤيداً للمعيار الذاق وصريحاً فى وجوب الأخذ به . 
فد نصت المادة ١١١‏ على أنه «إذا وقع المتعاقد ى غلط جوهرى جاز له 





),) ا لق المصرى ذدى هاس اخزء الأو لمع (41082هم2من) ثقره "5ه سه 
عالترن١‏ ص 10م8؟ ‏ تتحى زغلول ص ١١+‏ والقون ١٠١ص‏ 58١1--س ١135‏ الدكتور 
عبد السلام ذهى بك فى الالعرامات فقرة ١10‏ الدكتور تسد صالحُ بك فى الالنزامات ففرة 
964 الدكتور تمد وهية فى اأنغرية العامة فى الالنزامات ققرة ه50 - نظرية المقد للمؤلف 
قرة لاه؟ وما بعدها ‏ أند تور حامى ميتحت يذ وق ثقرة 5155ات اد كونئ اد وفشست 
انو ستيت ققرهة ١*5‏ وما عرها . 

وانظر فى القضاء المصمرى محكمة النقض (الداترة المدية) فى لا نوفمير سنة ه958١‏ جموعة 
عدر ١اص‏ +45 عسمة قنا الاستكافية فى 55 مارس سنة ١9٠8‏ اللمجموعة الرسمية و 
رقم ينعكة الل وتدنة ف 4ه مارض سنة عءديةة المقوق ومن 54ت عي 
الاستشاف الختلطة فى 7 ينار سنة 1١8937‏ م 4 ص وهاه وى 55 ديمير سنة 5 9ولو 
م صضلاة د ول /ا توامر سله ١931ام؟؟اكص‏ 55 وى ا ينار سنهة ١ا1وام‏ *” 
1 يوق لاامايو سنة١١.دام‏ +5 ص 50+ ولق ١5‏ مايو سنهة /ا ١‏ ؤام هه" 
ص 1536 وى ١5‏ نابر سدة لاقام و؟اس م؟: ‏ وق 5ه مارس سنه >*"ك5ام 
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أن يطلب إبطال العقد ... (1)» . ثم نصت المادة 11١‏ على أنه : و١يكون‏ 
الغنط جوهرياً إذا بلغ حداً من الصامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام 
العقد لو ل يقع فى هذا الغلط . ؟ - ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص : 
)١|‏ إذا وقع ى صفة للشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين . 
أو يحب اعتبارها كذلك . لما يلابس العّد من ظروف لما ينبغى فى التعامل 
من حسن النية . ب) إذا وقء فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته » 
وكانت تنك الذدات أو هذه الصئة السبب الرئيسبى فى التعاقد (025 , 
ويتبين هن هذه التصود, أن القانون الحديد قد أخذ بالمعيار الذان . 
فالغاط الجوهرى عنده هو الغلط الذىيينة ٠‏ فى نظر المتعاقد الذى وفع 3 
الغلط . حداً من الحسامة بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لولم يمع فى الغلط . 
فهو إذا وق ى صفة الشوء وجب أن تكرن هذه الصغة جوهرية ف اعتبار 


سس ادم ص لاه 1 





)00( أل اماو © 5 ونان الا امات السو يرق ا 8 من أده /ا؟ 
من قانون الالعرامات الولوني . وانطر تاريخ نس المادة ١١٠١‏ من اقابون احديد فيما بلى 
عند اللكلام فى الملط المشترك وفى الغلط المردى (دفرة )١175‏ . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النس فى المادة ١54‏ من الشلروء اللتبيدى على الوحه الآنى: 

أت بكون 0 جح هرياإذا كان فِنْ اخسامة يك كان إعننم الطرقفب اذى وقع وها عن 

0 السطا وقدر الأمور تقديرا معقولا . > ب ويعتر الفلم جوهريا على 
الأخص ف الأحوال الآنية : )١‏ إذا وقم فى بنخادى دكن صوهرية فق اعقار اليا قدن 
أو 0 المقد من ظروف ولا , نكن أن دوة 'تعائل عن حسن “النة ي'تك) إوا 
وقم فى ذ ات الشخص أو فى صفة من صفاته , ا الذاث أو علك الففة الهب الوعية 
أو المبب الرثئيسى فى التعاقد ٠‏ <) إذا ونم الذلط فى أمور يمتترها التعاقد الدئ يتمسك بالفلط 
عتاسر العرورية الداقن ا" القن 4 عة فى اتفامل » . وحدقت لهنة المراحعة احزرء 
)0 من الفقرة الثانىء لأن ذ كر هده لالط مم ان اابقتين كاد عد كن الات لغلط 
فلا يصبح هناك معنى لإراد الفقرة الثانية عن م البسل . وأصبح ل يك 
النهالى ٠‏ ووافق مجان الواب على اده دون تعديل . وحدفت لحة 00 لدان ل 
الحو جار ه “«وقدر الأمون بعد ااه ف النة الأول لها تمن ندا نين أن 
يرك أمره لتقدير القافى » وحذفت عيارة «البب الوحيد» من المفرة اثأليه 00 

لان فى عموم عبارة «السيب الرثيسى » الوا ردة فى الفقرة ذاعها مام ى. عنها ء وأصبح رقم المادة 
١‏ . وقد وافق علها مجلم لل الشيو خ كما عدلها لته (أنظر جوعة الأمال التحفاية ؟ 
صن هه١و--‏ ص١ )١‏ . والعل المادة مبالمسروخ الغر نس الإ يطلل و امه الثانيه من المادة 
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7ا؟ من وانون الالمر أات را واه 


-امو؟ - 


لمتعاقدين . وإذا وقع : فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وجب أن تكون 
تلك الذات أو هذه الصفة السيب الرئيسبى ف التعاقد . 
على أن الأخذ بالمعيار الذاتى يقتضى أن يكون المعيار متعلماً بحالة نفسية 
قد يدق الكدثف عنبا فى بعض الأحيان . لذلك الخد القانون الحديد قرينة 
موضوعية لتم عن هذه الحالة له النفسية : فقضى بأن صفة الشىء ه تكو نجوهرية ) 
ليس فحسب إذا اعتبرها المتعاقدان جوهرية وفتاً لما انطوت عليه نيمهما 
بالفعل » بل أيضاً إذا وجب أن يكونا قد اعتيراها <دوهرية وفقاً لما لاس 
الفتد .من :طروت رولا ونش فل التعائل امن تخي التنقى #الظ روت الو تو عه 
4 بود التعامل حسن النية يبديان ‏ إذا لم نهتد من طاريق 
- إلى تعرف ذية المتعاقدين . فإذا اشرى شخص هن تاجر فى الا ثار 
+ بحري لحت كدللة .ع قفن عدن | المشترى أن يقيم 
م ن واقعة أنه تعامل مم ال اد بندَ عل نبته + وأن يتخذ من هذه 
١ 00 0‏ ل لي 
لتعامل من حدن النية فلا يكلف تفسه أن يتحفق من الصفة الأثرية للقطعة 
ما دام قد اشتراها من تاجر فى الآثار » بل كان الواجب على هذا أن ينبه 
المشتري إلى أن القطفة لفبت أترية :لو كاق عالما بذللكه . 

١‏ - على أى سى, بقع الفاط : والغلط الاوهرى . على النحو 
الذى أمافناه ٠‏ يصح أن بشع » لاف صفغة الشىء وق الشخص فحسب » 
بل أيضاً فى القيمة وى الباعث (1) . والعبرة بأنه غلط جوهرى أ بأنه 
وقع فى هذا أو فى ذاك . ونستعرض الآن الغلط فى هذه الأحوال امختلفة . 


: وقد عاء فى اإد كرة الإينساحية للمشصروع التريدى فى صدد الادة ١؟١ مايأتي‎ )١( 
د وينفى أ, كون الفلمهر المطل للمدد دو هر يا . ولا شحتق ذلك إلا إذا دقم مر ن وقم 5ه إلى‎ 
ومؤّدى هدا أن شاط تقار الخلط عصار شحصبى . وقد الى القفاء المصرى‎ ٠ التعاقد‎ 
أولها‎ )١ : والنضاء العردى فى هذا الشأن إلى تطبيقات ثلائة تقررت فى نصوص المممروع‎ 
تعلق بالالعط الدى يقم فى صفة للثشىء مكو دو هر به م 1 نَ أو بالنة لا يلابى‎ 
ل سود التعامل من حن الت ! الفرض برتبط تقدير‎ .١ الدقد من ط, روف وأا يشغى‎ 
الثلها الجوهرى عامل شغادى هو حسن الله و بعامل مادى 0 الاروف الى لابست تكون‎ 
العقد . ب) والثائر يتس بالغلط الوائم فى داث _خص الاقد أو فى صفة من صفاته » إذا‎ 
كات هدواارات اولك العرقة لين ل السب الرئيسى فى العاقد . والمرار فى هذا حد‎ 


ووم - 


١‏ الغلط فى مف موشري فى الىء : إذا طبقنا معيار الغلط 
الجوهرى على الغلط فى وصض الشىء . فإن الغلط لا يؤثر فى صعة 
العفد إلا إذا كان هو الدافع الرئسبى إلى التعاقد كما قدمنا . وثى المضاء 
المصرى فى ظل القانون القديم - والقانون الحديد أنى مؤكداً للقانون 
القديم كا أسلفنا ‏ أمثلة كثيرة على ذلك . فد قضت محكمة الاستئناف 
امختلطة بأن الترخيص الذى أعطته الحكومة نى استغلال أرض كانت تعتقد 
أنما لا تحترى إلاعلى كميات عغيرة جداً من الملح يجوز إبطاله إذا تبين 
أن هذه الأرض تحتوى على كميات كبيرة بمكن استغلاها بسبهولة )١(‏ . 
وقضت بأن بيع الأورانى المالة الصادرة من شركة حكم ببطلانها يجوز إبطاله 
اخلط النى وقع فيه ال يتاذ صفة جوهرية فى الشبىء المبيع ( " "). وقضت 
بأنه إذا باع شخص أرضاً على أنها نحد م الجهة البحرية بشارع عرضه خة 
أمتار : وتدين بعن ذلك أن هذا الشارع لآ وجود له تما بجعل الأرض محصورة 
من جهانها الأربع ولا منفذ ها يؤزدى ! فى الطريق العام . فإن البيع جوز إبطاله 
نسب الغلط: ااراك. .ل عدن يدرعرية لي نشىء المبيع (7) . وقضت بأن 
بيع قاش على آنه كابل لآن يغسل م ينبين أنه غير قابل لذلك بحوز إبطاله 
للغلط ق صفة جوهرية ق اا* اثىء (؟). وقضت يأن بيع شىء على أنه قدم 
مع أنه جرد تقليد للقديم يجوز إيطاله للغلط فق صفة جوهرية فى الثشىء المبيع ؛ 


ح الفرض شخصى بمحت. (-) والناك خاس بالغلط الواقم فى أمور يعتبرها من يتمسك به من 
المتعاقدين عناصر ضرورية للتعاقد طلقا للا تفصى به النزاهة فى التعامل ( ملاحظة : هذا التطيق 
حدفته لحنة المراجمة م قدمنا فى تاريخ س المادة )١+1١‏ . وقد تتطوى صورة الغلط فى الاعث 
فى هذا اتعليق الثاك . يبد أنه يتم الرجوء ء عند الإثبات ء إلى عنصر موضوعى أو مادى 
بحت ء. هو عنصر تزلعة امامل ويتفح من ذلك أن تقدير الغلطاه وإن كان قد نيط جميار 
شخصى بحت ء إلا أن تبه. الإثبات قد اقتضى الاعتداد بمتاصر متلفة ء خمها الشخصى وامادى » . 
(جموعة الاعمال التحضدرية »* س .)١4"‏ 

(و) #ايار سنة ١8685‏ مع س0 88هة. 

(6) 7 نوثير سنة 1181م عع ص هج لس جازيت ١‏ ص 9*4 . 

(؟) # ديار نه ١1اودام‏ مع اص ١١9‏ واطرحكا انا فى ١!‏ مايبو سنة 
91ل1م؟+؟ ص ه؟؟ - وسكا تالا فى م١‏ ينار سنة 1189م ١1م‏ ص ؟١؟١-‏ 
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ولا يلمزم المشرى برفع دعوى الإبطال فى تمانية أيام اه العلم بالحقيقة 
لأن هذا هو ميعاد رفع الدعوى فى ضمان العيوب الحنية . أما هنا فالدعوى 
دعوى إبطال للغلط )١(‏ . وقضت بأنه يعتبر غلطأ فى صفة جوهرية فى الشبىء 
قبول حوالة حق مع اناف أن الى اهمون تركن + بونتين عله ذللك: أن 
الرهن قد سقط قيده وأن العقار المرهون بيع إى الغير . فشرص عدم ضمان 
لمحيل بيبطل ى هذه الحالة (؟) . ولكن لا يعتبر غلطأ فى صفة 
جوهرية فى الثىء المبيع أن يقع خطأ فى بيان حدود الآأرض البيعة ما دامت 
بمرة الأرضىق خريطة فك الزمام قد ذكرت صحيحة وكان فشكن عن الارضن 
ومعرفبها من وراء ذلك (©). ولا يعتبر غلطاً يمول العتقد قابلا للإبيطال أن 
يتضح أن الأرض البيعة محصورة إذا لم يذكر البائع أن ها منفذاً بل بين 

حدودها وموقعها وكانت معرفبا مستطاعة بذلك (4) . 


١/لاا‏ املط 0 “كهى المتعاثر : وإذا عابنا معيار الغله الجرهرى 
على الغاط فى شخص التعاقد . فإن الغلط لا يؤثر فى سمة العقد إلاإذا رقع ى 
ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الضفة 
السبب الرئيسى ف التعاقد ىا هوندى المادة ١7١‏ . مثل هذا الغلط إنما بة 
فى العقود الى :> ن فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار كعقود التمرع بوجه 
عام وبعض عةود المعاوضة . وهو قد يقع فى ذات المتعاقد إذا كانت هى 
محل الاعتبار ٠‏ كالغلط فى شخص الموهوب له أو الوكيل أو المزارع أو 
الشريك . وقد يقع ى صفة جوهرية من صفات المتعاقد كانت هى الدافع 





١٠9 )(‏ مارس سنة *10941 م80 ص وعم - واإنظ حكياً آخر فى ١4‏ مارس سنة 
5مهه س 74 (وقد مستت الإثارة إليه) . وانحر فى الميه ما بين الغلط فى العوء 
والعيب الحى فيه نقارية العقد لامؤلف فترة 554 . وكان القانون القنديم يوجب رهم دعوى 
العب فى عانية أيام من وقت الملم الأتيقة (م 05/5514 4)ء أ التانون الحديد مل الدعرى 
تقادم بأقضاء سنة من وقت :ليم المبيم (م ؟ 5 :) . 

(ع) ! ازيل سنهة 51١‏ ام ؟غس ++ 0ه 

(؟) محكمة الامتكاف المتلمة ى ١م‏ دبمر سنة 1١995‏ م 59 ص 2١١٠١١‏ 

)0 محكمة الاستثداف امختلمنة فى 7 ينار سنة لاقهمام هاس 1١4‏ - ولي م أعريل 
سنة 1651م واس 56> س ولى م١‏ أريل بدنة ١9-0‏ الجموعة الرسمة للقصاء العلط 


8س :585 تاوق مودت يصمة و ليرا و اماق لا 


7 ا و 0 


إلى التعاقد كأن مرب شذىن الا خر مالا معنشداً أن هناك رابطة قرابة تر بطه 


به فيتصح ١‏ ل الأمرغير ذلك ف وكات باهر خض بلا لامر از قد الاشركها 


لا ريبة فيه فيتضح أنها امرأة حيرف العهار الى و تباشر مهنها ى 
الممز ن . وكأن يتعاقفد شخص ‏ مه اعون الغليين (مهندس او صانع ف عمل 
00 
يقنتذى نهارة قله ) وهو يقد أن عل بقزاده فد متعم لوالا علد وأنه 
غير هاهر فى فنه )١1(‏ . وتقدير ما إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفته كانت 
هى عل الاعتمار وهى امن دفعث إلى لتعاقد مسألة من مساثلن الوافع اذ من 
مسائل القانون . ينظر' فيبا إلى ظروف الدعوى مما بمكن أن يستدل به على 
لية المتعاقدين : فالمعبار ذانن ٠‏ وذو المعبار ادق يطبق 8 0 دواحى 


نظرية الغاط . 


- الفلط فى الشئ : رأبنا أن النظرية التقليدية لانم ذا الحا 

وزناً فلا تجمعله يؤثر ى صمة العتّد . أما إذا صابر نا النضرية اخديثة ورهى 5 
أخذ بها القانون المصرى. وطبقنا معيار الغلط الوهريى على الغلط فى الشيمة » 
وجب أن تقول إن الغلط فى قيمة الشىء إذا كان هو الدافع الرئيسى إلى 
التعاقد يجدل العقد“قابلا للإبطال . فإذا باع شخص سبماً بقيمته الفعلية . 
وكان هل أن هذا السموج قد ربح جائزة كميرة كان له أن يطلب إنطاتب 
البيع للغلط ى قيمة الثبىء الذى باعه . و فضت غحاك/ة الاستكناف المخ'طة . 
فق قضية أتذق فيها صاعدب سيت ان حب البنفينة دعل أن يحون ضعر 
نقل البضاعة إما ساب حجمها أو ساب 3 طبقاً لما تختاره صاحب 
السفينة . وطلب هذا أن يكون السعر ساب الحجم فتبين أن حساب الحجم 
يزيد على <ساب الوزن عانية أضعاف . ولم يكن صاحب البضاعة يدرك 
ذلك بدليل أنه رفض الاتفاق مء صاحب سفينة أخرى على سعر يقل كثيرا 
عن التعر: اللا وفلااكيونه زان فاعيب التضاعة إن عله اال فقول اله أن 
دطاب إبطال عقد النقل (؟) . 


)00( أ ونه كلوق برها ع عقد لؤافت كقرة 556 سا كقرة 95195. 
(9) ١١امابيو‏ سن هةل!ا١اؤوام4؟‏ ص5»غ - حازيت 7 م 0؟١‏ رقم 4.6٠.‏ - ولفى 
قضية أخرى قضت محكلة الاستشاف الخناطة بأن الفاط تحمل المقد قبلا للابطال إدا كان غلطاً 
«ؤثر تأثيراً كيرا فى العن باعتباره الرابطة الرثيية فى التعاقد (8؟ مارس سنة"1977مدم 
س ١51؟).‏ ولق فشية كا نامدن نابض نا بابد قم 00 امم بة دف لاذات “عملة اه اه جد 


ادن 


١1/7‏ - الغاط فى الاعب : تقدم القول إن النظرية التقليدية تميز يبن 
الغلط فى السبب والغلط فى الباعث »؛ فتجمل الأول يبطل العقد بطلاناً مطلقاً ع 
ومجعل الثانى لا أثر له فى عة العقد . والنظرية التقليدية عتدما مير بين السبب 
والباعث ننظر إلى السبب فى نظريته التقليدية أيضاً فيكون هو الغرض المباشر 
الذى بقصد الملمزم الوصول إليه من وراء المزامه . قإذا اتفق الورثة مع 
المودى له على قسمة العين إلشائعة يدهم + ثم يتضح أن الوصية باطلة أو أنها 
سقطات يعدول الموصى ء كان هناك غلط فى السيب ممعثاه التقليدى ٠‏ فإن 
الورثة قصدوا من النزامهم يعقد القسمة غرضاً مباشراً هوإقراز نصيهم من 
نصيب الموصى له باعتبار أن هذا يملك بالوصية حصة ف العين » وتبين أنه 
لاملك شيئاً » فهذا غلط فى السبب )١(‏ . أما الغلط فى اباعثء وهر الذى 


ح وقبل ممثل الدائن (وكان حارساً قضائياً) الوفاء .هذه الصلة متغداً أن الاعغاق يعملى المدين 
هذا الحق » ثم تبين بعد ذلك أن المدين ملزم بالوفاه بالمملة المصرية » ققضت ممكنة الاستكناف 
امختلطة بإلزام المدين بدفم الفرق بين سعر المسلنين فى اليرم النى كلشف فيه هذا الغلط (0؟ 
نوفمبر سنة 1952 م48؟ ص7) . كذلك إذا استوفى المدين ملناأ أقل مما بتحق عن خلط 
منه ء لم يكن هذا الوفاء مبرثاً لذمة المدين فى كل الدين (محكنة الاسكناف الختلطة فى ٠‏ * مارس 
سنة ٠197م؟8‏ ص590) . أنظر أيضا فى الغلط فى القيمة محكلة ال ساف الختاطة فى»؟ 
بريل سنة 115514 م435 ص 554 , وفى الغلط فى القيمة فى عقد التخارج ممكمة الاستكاف 
المختلطة فىه ؟مارس سنة م4" س١1”‏ وحكاً ثانا فى ١١‏ دسمير سنة7 ١91‏ 
ماس ؟١٠-‏ وحكاً ثالنا فى ١‏ ونه سلة ١٠60١‏ م١١‏ ص ٠‏ 08. وانظر أحكاما أخرى 
تقضى بغير هذا البدأ فى نظرية العقد للمؤاف صس797” حاشية رقم ؟ . ١‏ 

هذا وبلاحظ أن الفرق ما بين الغاط فى القيمة والغين قوم على أنه ليس من الضرورى 
أن المتعاقد المنبون يكون قد وقم فى غلط بالنسبة إلى قيمة العىء الذى يتعاقد عليه » فقد ييكون 
على بينة من قيمة الشىء المقبقبة ويقبل النبن بالرغم من ذلك . 

00 أنظر ما جاء فى نظرية المقد لدؤلف فقرة 8 دم حيث ذكر من الأمثلة على الطلط 
فى الباعث أن يصطالح الوارث مع الوصى له على أن يلم الأول للثانى جزءاً من العىه المومى 
به دون الباق » ويكون الباعث على هذا الصلح اعتقاد الوارت أن الوصية فأيمة وقت موث 
الموصى » ويتضح بعد ذلك أن الموصى كان قد عدل عنها . والفرق ظاهر وين هذا لثثل ومثل 
قسمة الوارث مم المومى له . فنى الهالة الأولى نازع الوارث فى الوصية ويتتهى باللصالحة علبا 
وقد دضضه إلى ذلك اعتقاده أن الموسى لم يمدل عنها » ولسكن أثر المزاع ني فى أن الوازث 2 
بل للمرصى له إلا جزءاً من العىء الوصى به. فالغلط هنا يقم فى الباعث . أما فى قسمة الوارث 

الوسى له ء فالوارث يلم بالوصبة ولا ينازح فيها » لذلك اقم .- الفوصى له المين الشائمة ء 
وأعطاه نصيبه » وهو القدر اللموصى به , كاملا يمقنضى عقد الآمة . فالغلط هنا يع فى السبب 
مناه التقيدى . 


ىب لد 
لا بو ثر ق صحة العقد طبقاً للنظرية التقليدية . فثله أن , يدبع شخص عيناً وهو 
ريض ويد اناق عرض للرك. + أو يذل ل اكير بم 
أن يطعن فى البيع بدعوى أنه صدر منه وهو ؛ في مرض الموت لآن هذا الطعن 
لا يثبل إلا من الورثة وبشر ط أن سبو المرض بالموت . ولا يستطيع أن 
يطعن فى البيع بالغلط فى الباعث ولو أن الدافع له إلى التعاقد هو اعتقاده وقت 
الببيع أنه جموت . فإذا تركنا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة . وطبقنا 
دعيار الغلا الهوهرى . كان الغلط ى الباعث فى هذا المثل غلطأً جوهرياً 
يجيز للبائع أن يطلب إبطال البيع )١(‏ . 

وبرى من ذلات أن ا يز يبى قاعا بين لغلط ى السبب والغلط فى الباعث 
ما دمنا حتفظ بالنظرية التقليدية ف 3 ولو هجرنا النظرية التقليدية ى 
الغلط . فلا يزال الغلط فى السبب بعناه التقليدى يجعل العمّد باطلا ٠‏ أما 
الغلط ى الباعث فيجعل العمّد قابلا للإبطال وفقاً للنظرية الحديثة نى الغلطء 
رلا يؤثر فى سنة العقد وفقاأ للنظرية التقايدية . 


أما إذا هجرنا النظرية التقليدية فى السبب إلى النظرية الحديثة . فإن الغلط 


زم أذوافلط فق اناه عابت فو الأولويهلة أن <الفلك ين ألا يؤر فى صحة 
العند . فلو اشترى شخص سيارة نعتقدا "الدعنا: رته القدرعة قد كسرت فى حادث اصفندام 9 
بتصح عدم فحة ذلت , أو استاحر موطف معزلا فى مدينة ممتقداً أنه سيافل إليها م ونين 
3 ذلك أنه ل ينقل » كان هذا غلطا فى الاعث » وينغى ألا يؤء _ فى صحة العند وإلا 
تعرض التعامل لعل العرعز ع وعدم الاتقرار . ولكن هذه '-هلرة علرة الأولى غير دقفه . إن 
الذى يعرش التعامل للمزغز ‏ ع فى مثل هاتين المالين لبى هو أن الغاط فى اللاعث يكون غلطاً 
جوهرياً , » بل إن المتعاقد الآخر لا يكون له اتصال بمذا القلط . وسعرى فيما يلى أن الفاط 
الى بجمل العقد نابلا للابطال عب أن يشترك فيه التعاقد الآخر أوأ. ن يككون على علم به » 
أو أن يكون من السهل عليه أن ,تبينه. فلا .برعزع التعامل فى نىء أن يطلب مشترى السيارة 
أو متأحر امنزل . فى المثلين المتقدمين . إبطال العقد . م دام المشترى فى امثل الأول ستطيع 
أن :يثنت أن بائم السيارة كان عقن مله أن ساد ته القدعة 00 
هده الوائعة الموهومة هى ال ى دفعت المشترى إلى العسر !ء 9 أن البائم كان على علم بأ نالواقمة 
النى دفعت الشترىٍ إلى الشراء ها هى واقدة موهومة ؛ أو كان من اليك عله أن يتين ذلك 
ل وما دام المستأجرء فى الثل الثاىء بتمايم أن يثبت أن الؤجر كان إ#تقد مثله أنه قل إلى 
المديئة التي استا ج ر فمها المعزل وآن ن هدآأ هو الداقم للالستتحار » أو أن المؤحر كان عللى ع ع 
لتقل الذى دثم المولف إلى استتحار المزل إعا هو وافعة موهرمة + أو كان من السهال عليه 


أن مين ذلك . 


وب لد 


فى السبب يختلط بالغلط فى الباعث ٠‏ ويصبحان شيئا واحدأ » ولا يكون 
ثمة محل للقّول بأن الغلط فى السبب يجعل العقد باطلا والغلط 
فى الباعث يجعل العقد قابلا للإبطال . ويتعين الأخذ بأحد الأمرين : إما 
أن يكون الغلط ؛ فى كل من السبب والباعث فهما شىء واحد فى النظرية 
الحدثة ف البدن مق خالا أن جءل العقد باطلا : وإما أن يكون هذا 
الغلط من شأنه أن يجعل العقد قابلا للإبطال . ولا يجوز التفريق بنهما ق 
الحكم . وقد وقض كثير من الفقهاء حائرين عند هذه المسألة الدقيقة . 
يتحسسوءا ولكن لا يحرؤون على قول حاسم فنها . فهم يقولون بالنظرية 
الحديئة فى السبب ويخلطونه بالباعث . ويقولون بالنظرية الحديئة ف الغلط 
ويجعلون معياره الغاط الجوهرى ولو وقع فى الباعث : ولكهم يقفون عند 
هذا ويبقون على الهبيز فما بين الدالتين : فيجعلون الغلط فى السبب من شأنه 
أن يجحءل العقد باطلا » والغلط ف الباعثمن شأنه أن يجعل العقّد قابلا للإبطال . 
فير تب على هذا التناقفض خلط عديب ما بين منطتى السبب والغلط + إذ 
تبى منطقة مشتركة فيا بيبما يتنازعها كل منهما ٠‏ فإذا سمينا هذه المنطقة 
بالسبب المغلوط (عقموىء عدنرجع) كان العقد باطلا » وإذا سميتاها بالغلط قى 
الباعث (كئؤمص عا عن عدععمةء) كان العقّد قابلا للإيطال )١(‏ . 


)١(‏ أنظر “ى التوفيق ما بين الغلط فى السبب والغلط فى الباعث بلانيول وريير ربولاجيه 
سنة ١5945‏ الهزء الثانى نقرة ٠١8‏ وثقرة 559 وفقرة ©0٠84‏ وفقرة 84م 0 أما الفقه 
المصرى نقد سار وراء' الفقه الفرنسى فى هذا التناقض : أنظر الدكتور عبد اللام ذهنى بك فى 
الالعرامات فقرة الدكعور كد وهية فقرة٠ ٠‏ ؟وققرة ه١1‏ - قارن نظريه المقد 
للمؤلف س 507٠‏ هامش رقم ؟ -- وقارن والتون ١‏ ص *ه -- ص 9ه -- ومن ن الفقهاء 
المصريين من لا بال برى الغلط فى الباعث ( فى ظل القانون القديم ) لا يؤر فى صحة العقد 
إلا إإذا اختلط بصفة جوهرية فى النىء أو فى الشخص ( الدكتور أحمد <شمت أبو ستيت 
ضرة 5ه١١1) ٠‏ ومعهم من يتين أن نظرية الغلط عمى نظرامة اليب غير الصحيح 6 ولكنه 
يلحق تلك هذه فيجعل الغلط جزءا “من نظرية السبب » م يسود بعد ذلك فيحمل الحزاء 
على كل من الغلط والسيب غير الصحيح هو البطلان النى ( قاءلية العقد للابطال ) لا البطلان 
المطلق ( الدكتور حلى مهخت بدؤى ص ١7‏ واض ١768‏ وص 4ةا وص 007 لع 
ص 5864 ) . أنظر أيضًا فى هذا الموضوع موّلفا موضوعاً بالفرنية للدكتور شفيق شعاته 
فى الالنرامات ص 5+ اص 4# . 

ورى أن الذى دعا إلى حيرة الفقه فى هذه المألة الدقيقة ه, تار الاظريات القانونية 
وتدخلها بعض-ها في بعض . :ستى الحلول القدعة ومة بالرغم من أنها تتصرعن. مسابيرة هداح-ح 


وى  #‏ ممم 


هذا التناقض المعيس توقاه القانون المصرى الحديد . فهو قد أخذ بالنظرية 
الحديئة ق كل من الغلط والسبب . وانببى على ذلاك وحود هذه المنطقة 
المذركة . فزحز حها هن منطقة السبب إلى منطقة الغلط » وجعل نظرية الغلط 
وحدها هىاإى :: سانيا على هذه المنطقة . فيكون الغلط ى كل من 
السبب والباعث من تأنه أن مجعل ااعقّد قابلا للإبطال . ولا يكون هناك 
محل اقول بأن السبب المغلوط تجعل العمّد باطلا : فالسبب الذى يجعل العقّد 
باطلا فى القانون الحديد هو السبب غير المشروع وحده .)١(‏ 


ىا -- الغلط فى الوافع والفاط فى الةانور, :وف كل ماقدمناه من 
تطيقات لمعبار الغاط الجوهرى ٠‏ سوآء وفع الغلط 9 الشىء 4 أو الشخص 
أو القيمة أو الباعت . لا نفرق بين ما إذا كان الغلط هو غلط ف الواقع أو 
غلط ف الفانون . ثما دام عورا : أى مادام هو الزى دفع إلى التعاقد . فإزه 
جعل العمّد قابلا للابطال . وهذا ما تنص عليه صراحة المادة ١77‏ دن دود 


حت التطور. فقد كان ماما فلل النظريات ااتقليدية أن ألمب عم الاعث 6 وانبى علىذلك أن 
الفلط فى البب يجمل العقد باطلا » أم ١‏ الفلط فى الاعث فلا يؤر فى صحة المقد . ومنذ نطورت 
الغارية التقليدية فى الغلط . واستدل المعيا. را اموضوعى مهار ذالى » أص- الفنىُ فى الاعث 
يؤر فى صحة المقد . ولكن هذا التطو رم برعزع سلامة المي مز ما بين الفاط فى اليب ععناه 
التقلبدى والغلط فى اللاعث » ذفلا زال ااغلط فى الحالة الأولى تجمل العقد نالا » أما الغلط فى 
الحالة الأخرى فاره يى ملفا عن أثره فى اخالة الأولى وإن كان قد تور فأصبح تحمل العقد 
قابلا للاطال . إلى هنا بقى التيدرْ سلا ١١‏ بن الفلط فى اليب والفلط فى ااباعث . وللكن 
منذ تطورت نظرية اسبب هي أبن وأا لوث عدي اقلم بواعترط النين:الاعث. قن 
النظرية الحديثة » صار متعيناً أن تمل حم الفلط فىالبب هو حم الفلط فى الياعث دون 
عمييرٌ بين الحالتين ٠‏ ومع داك نقى ألفقه إن 3100 منففا ذا اعد ؛ وم يلق الا إلى 
ما حدث من ادطور . 

)١(‏ وسترى عند الكلاء فى تظرية السبب أن القانون الجديد قد آخر ج البب الغلوط 
( أو السبب غير المحيح ) من منطقة البب , واقتصر على ذ كر السبب غير المشمروع . 

هذا ويلاحظ أنه إذا كان <> الغلط فى البب بالمنى الحديث هو حك الفلط فى اأباعث 
فكون العقد قابلا للاجطال فى الحاللين #قدتاء فإن القلظ فى اننيب عمناه التقليدى , أى 
الفلط المتعلق بالفرض الماشر الذى بقصد الملعرم الوصول إليه من ن وراء العزامه ٠“‏ لا. زال غلطاً 
محول دون تكون العقد لا نعدام الرضاء 5 لاتعدام امحل على ماجهرئق عندالكلام ل اليين 0 
فإذا وقم جعل العقد باطلا كم أسلفتا القول 


. + - النزايات 


د انرس ا دده 


المدلى الحديد إذ تقضى بما يأتى : م يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون 
إذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقاً للمادتين السابقتين . هذا ما لم 
يقض القانون بغيره (20 4 . ولم يكن القانون القدبم يشتمل على نص فى هذه 
المسألة » ولكن القضاء والفقه ى مصر سارا على أن الغلط فى القانون كالغلط 
فى الواقع يجعل العقد قابلا للإبطال (9) . 

والذى كان يلبس الأمر فى هذه المسألة وقت قيام القانون القديم غير 
مشتمل على نص فيها هو وجود قاعدة أخرى معروفة تقدذى أن الجهل 
بالقانرن لا يقبل عذراً ؛ أو كا يقرلون : «لا بفرض فى أحد أنه يجهل 
المانون» ( أه! 12 ععممج؛ غكمع عو م انل ). ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة 
لا يكون إلا حيث توجد أحكام قانونية تعتبر من النظام العام ء 
فيجب عل جميع الناس مراعاها ولا يجوز لأحد أن نخل بها يدعورى 
أنه مجهلها : ويفترض أن كل شعخص يعرف هذه الأحكام » وإلا لما 
أمكن تطبيقها تطبيقاً منتجاً لو أفسحنا جانب العذر فى ذلك . ويدخل 


() تار النس : ورد هذا النس فى المادة ١١‏ من المسروع المهيدى على الوجه 
الآنى : ه الفاط فى القانون كااغلط فى الوقائم » تجمل المقدقابلا للبطلان مالم يوجد نص يقضى لاف 
ذلك » . وقد واففت عليها لجنة المراجعة مم تعديلات أفظية » وأصبح رقم المادة 7 فى 
المشمروع اللهاثى . ووافق مجلس الواب على الادة دون تعديل . وترددت لنة القانون المدتى 
لس الشيوخ علويلا فى استبقاء المادة أو حذفها اكتفاء بالقواعد العامة » واستقر رأمها أخيراً 
على استقائها بسد تمديلها على الوه الآبى : ٠‏ يكون الدقد قاءلا للارطال لغلط فى القانون إذا 
توافرت فيه شروط الغلط فى الواقم طبقاً للمادتين الايقتين , هذا ما لم يقض الفانون بغيره ». 
وأصبح رقم السادة ؟؟١‏ . ووافق عليها بجلس الشبوخ كا أقرتها لجنته ( جموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ اس وه ١‏ اص .)1١54‏ 
ف دى هاتس لفط (05غ0086866) نقرة 6٠‏ - واتون ا ص65م١‏ - ص 9و١‏ 
الدكتور مود وهيبة نقرة ؟5* - الدكتور عبد السلام ذهنى بك فقرة ١+٠‏ 
الدكتور عمد صالم بك ففرة ؟؟ ل ا نظرية المقد للمؤلف فقرة 07+ ل الدكتور حلمى 
مهبحت بذوى نقرة 911 سد الدكتور أحمد حعمث بواستئست ثقرة 1١59©‏ . 

وقضت محكة الاستثناف الخنالطة بان الغلط الواقم فى صفة جوهرية فى الثىء يمد الرضاء 
لا فرق فى ذلك بين غلط فى القائون وغلط فى الواتم ( ٠١‏ مابو سنة 6١593املااكص44؟).‏ 
وقضت كذلك أن الاعتراف بصفة الحائز لمقار لا يكون صحيحاً إذا كان د على غلطقى 
القانون ( 4 نوشير سنة م91١‏ م ١؟‏ ص55 ) ء وبأن إمشاء الورثة على بحضر جرد 
الركة » وقد ذ كر فيه بيع صادر من ا مورث ف مرض لوت لأحد الورنةاء ا يمتبر إحازة هنا 
اليم إذا كانت الورئة التى أمضت محضر المرد تميل حك القانون فى بم المريض مرض الموت 


وانه شوقن على إحازة "ررئة ( 4؟ قراعر سنة 951م11 مه ص 117١‏ ). 


ا 
فى هذه الأحكام القوانين الحنائية وبعص من القوانين المدنية وهى الى 
تعتبر من النظام العام . مثل ذلاك أن رض شخص 0 ةين 
على /ا فى المائة وهو يجهل أن الحد الأقصبى لنفوائد هو / فى المائة . 
للمقرذى فى هذه الحالة أن يطلب إبطال عمد الثرفي بدعوى الغلطٌ فى القان ن 
وأنه ما كان برض تّوده لو علم أن اعد 00 للفائدة لا 00 
” فى المائة ٠.‏ بل يبى القرضى صديحاً و تنقص غائدة إى لاق للاثةت. اف 
كان الغلط واقعاً فى مسألة قادربية لا تعتبر من النظام العام ٠.‏ فلا شلك فى 
يمكن الا<تجاج بهذا الغاط واك به لطلب إبطال العمّد . إلا إذا نص 
القانون على غير ذلك كا فعل ى عقد الصلح حيث تنص المادة 5هه على 
أنه ولا يبموز الطعن فى الصلح بسب غلط فى القانون(') » . 


)١(‏ ولكن عور ان راف لعاطا فى الواقم ء 5 ,دا ص 
الدب 0 الداقم لهذا الصلح تو © ادائن نان الى ؛1 اعدقنن: قفني اوه اع شه 
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هرا وقد ساء فى المذكرة الإيصاحية (سشدروع اس لق هدق الاوز ا ا و ا 
ه قصد المشروع ... إلى القضاء على كل شك فنا 53 8ك لدان اب وا نا 


مايتبعد هذا الفلط من بين أسباب الطلان ا وب لغيه انان تتم سمي 


الحصوسماتعلق دمها بالباين انا 55-6 ادا ور ل لاه نشب عقاف تكون لعاط فى الخد نوكن 
مق ثبت أنه جوهرى 90 لعلف فى الوقالم 0 يت ع اد بقكاءكد الى ء مالم يقص 


بالقانون . والواقع أن نضاق هده القاعدة 7 يساول 24 القوالن لاله دهده لهامء وعلى وحه 


القانون بغي ذلك , ا هى الحان مشلا فى عقد لصح . وقد +رى ا قساء لصرى على ذلك : 
أنظر استثئناف متلط فى ٠٠‏ مالو اسنة ولىلدم اك س :1::؟سدهة وراب سه ١9١8‏ 
م ٠م#ص ١4-8088‏ نوف سلة اهلام ١ع‏ ؟؟ © ( جمرعة الأجمان التحصيرية ؟ 
ص ؤه١‏ ). 

ويلاحظ أن المراد بالغلط فى القانون الفبط فى القواعد الدانونة الو ليت علا الحااف > 
فهذا هو الذى يحتج به . أما القلط فى المائل الحتنف عليها وترجيه أحد الآراء خما فلا اثر 
له فى حة المقد ( محكقة الاستاف الخدطة فى "5# نار اسلة 1856م 45 ص595؟ إلى 
4 مابواسنة 1984م 45 ص +.ج ل ولى 5 مارس نه 966١م‏ لا٠فوض‏ 00). 
ولكن يعنرط أن تمكون المألة قد الحتلفت فيرا المحاككم فلا , فإذا + :كن عرضت على 
اهام , فإن الشخص إذا رجح رأياً على رأى خطأ منه عد هذا غلما فى القانون ( حكىة 
الاستقناف الختلطة فى ١5‏ ينار ة 4+*19م 5+ ص .)١905‏ وقد ندق أل مساة 
قانونية يبت فيها القضاء على تحو من وس حاب "لاض فل ادي اران لحن من 
عليه القضاء » ثم يرجم القغاء عن رأيه إلى رآى آخر . فى مثل هذه الخالة تددر اعتبارح 


بره 

ومن المفيد أن نطبق هذا المبدأ على جميع أنواع الغلط الى سبق تفصيلها . 
فالغلط ف القانون الواقم فى صفة جوهرية فى الشىء مثله أن يتعهد شخص 
بدقع دين طبيعى وهو يعتقد أن هذا الدين ملزم له مدنياً » فيجوز له 
ق هذه الحالة أن يطلب إبطال التعهد . ومثل الغلط ف القانون الواقم ق 
شخص التعاقد أن يبب رجل لمطلقته مالا وهو يعتقد أنه استردها لعصمته 
جاهلا أن الطلاق الرجعى ينقلب بائناً بانباء العدة فلا ترجع إل عصمته إلا 
بعقد جديد . ومثل الغلط فى القانون الواقع فى القيمة أن يببع وارث حصته 
ف اللركةوهو بحسب أنه يرث الربع فإذا به يرث النصف . ومثل الغلط 
فق القانون الواقع فى الباعث ما قضت به محكمة الاستثناف امختلطة من أنه 
إذا اعرف الوارث بح للغير فى التركة معتقدا أن القانون الوطى هو الواجبه 
التطبيق » ثم تبين بعد ذلك أن القانون الإيطالى هو الذى يطبق ».وأن دعوى 
الغير ليست صحيحة طبقاً لهذا القانرن » فإن رضاء الوارث يكون مشوباً بغلط 
فى القانون .)١(‏ 


ب - كيف يتصل المتعاقد الآخر بالخلط 


1/6 شط لمر ك: لم نعر ضف كل ماقدمناه إلا للمتعاقد الذى 
وقع فى الغلط. فهو الذى نطبق ى شأنه المعيار الذاتى » معيار الخلط الجوهرى. 


حت الغلط فى القانون مؤاراً فى دحة العقد (أنظر فى تحليل القضاء الفرنمى:فى هذا اللوضوع رساة 
الد كتور فهمى نور ص ١‏ ساس 195) . ظ 

وقد قضتحمكئة النقض بأ نه لامو للاحتجاج على فاد الرضاء المسك يانه يقن على بحصول 
غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقم فى : عله صراحة في القانون ١‏ 
عليه من القضاء ٠.‏ فإذا حرر أذ 900 كرك جد موطف 
تلم من خَزانة المديرية ٠٠١‏ جنيها بصفة إحان ء. وأنه ليس له بمد إحان الحسكرمة 
وعطفها هذا أى حق فى مطالتها بعىء ماء فهذا الإقرار لاعتبر مشوباً بنلط فى القانون . 
والحتم الدى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المق ركان حين الإقرار يستقد أن مصلحة الكة الديد 
غير مسثولة عن الحادث , وأنه إذن يكون تنازل عما كان عتقد أن لاحق له فيه , هو 
عخالف لنقانرنمتمين قضه . وذلك لأنالأمر النى بمتمل أنصاحبالإفرار كان يجبله هو الثولية 
امتدتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم الصالم المكومية أو سوء إدارتها » وهثه المثولية 
لطم بها فى القانون المصرى نس صرع فيه أو إجاع من -.,” ا!قضاء , لخبلها إذن لايشوبه 
الإقرار بالغلط المتوجب لفباد رضاء امقر » ويتعين إذن إعمان الإقرئر وأخحخذد صاحبه به 
( تمض مدفى فى 58 وليه سنة م9١‏ تموعة عمر ؟ رقم ١617‏ ص 9984 ), 

)0( * ذرابر لنة هاوام.؟ ص01" -لازيت م رم ١١”‏ س 09, 


ال 6 


ولكن هل يبى المتاقد الآخر بعيداً عن هذا الغلط » غير متصل به على 
وجه من الوجوه . والمعيار كيا قدمنا ذاق : وكثيراً ما يكون جاهلا بأمر 
هذا الغلط بإ ل ويكون غير متوقع له اطاط نا جك سر عر العام 


7 بأمن إلى متعاقد أن يرى العقد الذى اطمأن إليه قد اعبار بدعوى الغلط 


يقدمها الطرف الا خر : وهو بعد لم يدخل ى سريرته فيعلم إن كان رضاؤه 
فد صدر عن غلط : 


من أجل ذلك قال كثير من الفقهاء إن الغلط الفردى لا يكى : بل يجب 
أن يكون الغلط ٠ش‏ ركاً بن المتعاقدين (عمسصصهء عبعمء) . ذلك أن المتعاقد 
إذا وقع فى غلط جوهرى ١اشترك‏ معه المتعاقد الاخر فى هذا الغلط »ع 
م تبينت الحقيقة وطلب المتعاقد الأول إبطال العقّد . فن العدل أن بقره 
المتعاقد الا خر على بطلان العقد لسبب هو نفسه قد اشيرك فيه . ولا بعود 
هناك وجه للتذهر م: نقلقل المعاءملات وعدء استقرارها . فإذا فرضنا مثله 


2 


ل سحتب باع ال حر صور عل آم 32 جع مصبور عشبور . وح 
ن يكون كل من اليا' ولوك و العو من هن صنع هذا المصور 


حبى جور للمشترى طلب !د هال البيع للغلط إذا سةى أن السورة ليست من 


د 3 


صنعه . أما إذا كان المشترى وحده هو الذى يعتقد ذلك اوداع ٠.‏ فلايكون 
هذا الغاط مشيركاً ٠‏ ولإ“جعل البيع قابلا للإبطال حبى لا ياجأ البائع 
بدعوى إبطال العتّذ ودو لا يعلم شيئاً عن الغاط الذى وقع فيه المشترى 

هذه هى نظرية الغلط المشئرك . وهذه هى الحجج الى يقدمها أنصار هذه 
النظربة دل عل نه تقر در و لكا لادان رار خم لها رفشهو بون 
حجج » أن النظرية لا تتمشى مع المنطق . ولا نتفق مع العدالة . ثم هى 
لبت كمرورية لتحقيق الغرض 8 المقصود وهو استقرار المعامللات إذ 
مك. ن الوصدول إلى هذا الغر ض 7 راق آخر 

أما أن النظرية لا تتمشى مع المنطق فظاهر ؛ لأن الغلط يفسد اا 
و قع فاه ردخ قاد ل كو لخر لم يشيراك فى الغا 
فيجب منطقاً إبطال العقد إذ شاب رضاء أحد المتعاقدين غلط كان هو 


« 


الدافم له إلى التعاقاد ؛ سراء وقع المتعاقد الل“ خرىق هذا الغنص أو ا 


م 


وال 

وأما أن النظرية لاتتفق-مع العدالة» فيظهر ذلك إذا فرضنا أن الغلط لم يكن 
مشبركاً » ولكن المتعاقد الذى صدر منه رضاء صميح كان يعلم بالغلط الذى 
وجع فيه المتعاقد الآخر . وتركه مسترسلانى غلطه دون أن ينبهه إلى ذلك . 
فالغلط فى مثل هذه االة يكون فردياً . وليس من تأنه أن يبطل العقد طبقاً 
لنظرية الغلط المشيرك . ويئرتب على ذلك أنه ما لم يكن هناك تدليس من 
للتعاقد الأول . ولتفرض أنه وقف موقفاً سلبياً محضاً . فإن العمّد يكون 
صحعيحاً لا مطعن فيه . وبديهى أن هذه النتيجة تصطدم مع العدالة + فإنه 
إذا كان عدلا أن يبطل العقد تى حالة اشتراك الطرفين فى الغلط ٠»‏ فالأونى 
آن بيبطل العقد إذا انفرد أحد المتعاقدين بالغلط وكان الااخر يعلم ذلك ولم 
ببيه إليه . 

وأما أن النظرية ليست ضرورية لاستقرار التعامل ٠‏ فإن ذلك يظهر ى 
وضوح لو أخذنا بنظرية الغلط الفردى ١‏ واقتصرنا على اشتراط أن يكون 
المتعاقد الا خر متصلا بهذا الغلط على الوجه الذى سنبينه فها يل 


71 - الغلط الفردى الى يتصل ر المثعاقر الو مر : يككى إذن أن 
يكون الغلط فردياً(١)‏ . واسكن إذا كان المعاقد الآخر لم يشترك فى هذا 
اال ار 0_0 

أو أن يكون من السبل عليه أن يتبينه . وهذا ما تقضى به المادة 1١١‏ من 
القانون الحديد » فهى تنص على أنه «إذا وقع المتعاقد ىق غلط جوهرى » ' 


)60 وقد سارت محكمة النقض فى همذه النظرية إلى النهاية » فا كتفت بأن يكون القلط 
فرديا حو أو كان الطرف الآخر حسن لنية» وأجازت المسكله بتمويض تطيقاً لقواعد الثولية 
اتقصرية . قاصت أنه إذا أثيت المتماقد أنه كان واتماً فى غلط » ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط 
ما كان :عقد لمشارطة , ٠‏ حي له بالانها ولو كان لمتعاقد الآخر حسن النية غير عالمم بغلط صاحبه» 
إذ أن حسن نه ليس من خأنه أن يقي مشارملة اي 
فى تءويض إن كان يتحقه طقاً لقواعد المثولة 5 قضى الحم ببطلان الإقرار الوقم من 
الممول خوافقته على تقدر مصلحة الضرااتف 0 بناء عإ لى أن موافقته كانت عن غاط وقم 
فه , فإنه لأ كرون عاة إلى محرى عم مصلحة الضرائب نب بغلطه ( تقض مدن فى أول أبريل 
سنة ١6148‏ جموعة مر شمر ه رقم 089 س0 856») ولكن الا أن مسعة القتراكن لما 
وضع لخاس ا وشأنها ليس كثأن التعاقد العادى . فهى إذا لم تعلم بغلط الممول كان كل 
اها جام ن ضرر هو أن دات عليها ريح غير مسروع » فبل لها أن تشكو من ذلك ! 


81ب 


جاز اله أن يطلب إبطال العقد إن كان للتعاقد الآخر قد وقع مثله ى الغنطء 
أو كان على علم به 3 53 كان من السبل عليه أن يتبيئه (1) يم 

وتعليل ذلك أن الغلط إذا لم يكن 5 وفاجأً المتعاقد النى ومع فى 
العدط المتعاقد الآاخر بدعرى الغلط . ولزم أن نبطل العقد . قإن المتعاقد 
الآخر حن النية لا ذنب له بى ذلك . والمخطىء هو المعاقد الأول النى 
أمل فى كشف نيته ولم يجعل المتعاقد الا خر يدين أو يستطيع أن ينين ما شاب 
إر ادنه هن عا . فرجب عليه التعويف. . وخير تعويفس ى هذه الخحالة 


هويقاء العقّد حيحاً (؟). ولا بتتى هذا التعليل إلا إذا كان المتعاقد الآخر 


ى] 





(:) تار الس : ورد هذا الس فى الادةا1 ١+‏ عن الشمروع 0 على الوجه الالى: 
«إذا وقم المتعاقد فى غلم جوهرى وتت إ2اء العقد . فحوز له أن بتمك بالمطلان إن كان 
المتعاقد الآخر . ولو ل يرتكن ذف ا. قداره موقية إلى الوفواع فى القنذ اء ل واقماً 


1 2 

للد فيهاء أو كان لم يوقوع القلما . أو كان من سبال عله أن دنع دلك » . وقد حدقت 

م ا 00 . ]| ١‏ - ا 1 9 ْ ١‏ 

مله ل حرهه عصاراتة 2 5ه 1 ص نحن لحكل ٠‏ "فلب 8 هه تند ل ٠‏ 0 هيا 6 عرجع » 2 كت شن هه 

العارة درس 03 ندر وثه امأ ادا وزثعت كت ل نمضي ١‏ ف عوم_و اله 02 أى أت الى رت ةَ 

و لجردذكيتت عيارة و و عي 8 م العقد 2« ةا ضدرور. ١‏ 3 و ا اي . 3 الى 6 3 " ١‏ ل امثم 3ع 

1 و . ١‏ ٍ اا 0 

ألمب : . ووافى حم 0 أماد: دول عديلى 5 5 ان امدق عم َّ الشمو حم 
- 10 5 1 20 35 

3 هب م دده 0 و امن عل ماده ُ اه م يمسيو ا هن ١ »* ٠‏ 1 ا ف 


ترابرها مايان : «اقاح الإعرايس عن هرية لفلف المدترك © اتقررها ألدة ١٠١‏ من 
- 533 035 - - دا - 


.روخ 04 ل 3 الاجنه الحقة مهأ الأخخر 0 ل كا ا#عمكد ألم ر_دى ىو إطلاقبا تل 
باستقرأر المعامظا“*“ت وسح المحال يم وناه. الادعاءات الفاحات اتفقد الاحمات عل وحوبهة 


انو مي ٠.‏ و سن امد 0 فى أعنم سمثلى 0 الاية التقاييه ٠‏ 5 . عرال هده امسر يه ة صاحهة 

لدعمل سب ٠.‏ ذبى نو دى ل 00 50-6 0 3 2 سل (أمها أليتد الان عنى سبق تصريات 

اخرى » هذا إلى انبا ماز بالوضوح وهى هد :-ته_نى فروضا مختلفة فى الملط إذا كانت 
٠‏ م 3-3 8 


فرك عيما ف أن الما ع شين اد مان نا اقيقة الأسكادى اليل إذا كانيك كا ين 
الائم والمشرى كان اليائم حر النية ولا ,تعرس إلا إلى إبطال المقد , أما إذا انفرد المشترى 
العلقذ ولبائم إما أنت يكون على عل نذلك ويكون -يىء "لنية ويلرم فو ! بطال المقدبالتعريش 
وهده حالة أدل ون ادلي 4 وام أن. يكون من السسهل عليه أن شين غلط 
المشترى وتم يكون فى الناروف فى هذه الخالة ما تسراعتباره مقصرأوإلزامه بالتعويس ببب هذا 
التتعبر». ووافق محاس الشيوة علوالمادة م أى تها نه (جموعة الأعمال التحضيرية ؟س ١10‏ 
حاص .)١884‏ 

(؟) بقاء العثقد سححاً هو قررنا على سبل التعويض . إذ أن المقد هنا لم يقم على 
إرادة المتعاقدين احتيف زان 2 ادد أررمغءر صحيحة وهو يتمنك إعام العند . بل قام 


3 
ارط عى اشاس :> ١‏ رات حمالة . - عى 5 - ات رز العاملات 1 وقد سيق أن أ نا ال 2 


م 

لا علم له بالغلط وليس من السبل عليه أن يتبينه . أما إذا كان عالماً بالغلط 
وأنه هو الدافع إلى التعاقد فلا حى له فى الشكوى من إبطال العقد لأنه يكون 
مىء النية . وإذا لم يكن عالماً بالغلط ولكن كان هن السهل عليه أن ينبينه 
وأن يتبين أنه هو الدافع إلى التعاقد . فلا حتى له كذلك فى الشكوى من 
إبطال الءقد لأنه يكون مقصراً )١(‏ . وبخلص لنا من كل ذلك أن الغلط 
الحوهرى لا يجعل الحقّد قابلا للإبطال إلا إذا كان غلطاً مشتركاً . أو كان 
غلطأ فردياً يعلمه المتعاقد الآ خر أو يسبل عليه أن يتبينه . 


فإذا تحددت نظرية الغلط على هذا النحو فإنما لاتنناق مع استقرار التعامل» 
ذلك لآن المتعاقفد الذى وقم ى الغلط لا بدع المتعاقد الا خر سبياا لثر عم 
بأنه فوجىءبطلب إبطال العقد . فقد ثبت (29) أن هذا المتعاقد الا خر كان 


2ت أمثلة أخرى من هذا التوع , مها المقد الزى مختلف فيه الإرادة الغلامرة عن الإرادة 
الباطنة » ومنها المقد الذى لا يقترن فيه القبول بالإجماب إلا حكناً , ذلا يقوء العقد فى كل هذه 
الأحوال على توافق الإرادتين » بل على الثقة اللسروعة . 

وواضح فى كل ما قدمناه أن المقصود بالإرادة الإرادة الحقيقية لا الإرادة الفظاهرة . ولو 
اعتددنا بالإرادة الظاهرة لقام العقد على توافق الإرادتين . ومن ثم يصح القول بأن القانون 
الجديد قد أخذ فى الحالات التقدمة الذكر بالإرادة الظاهرة دون الإر'دة الاطة » محقيقاً 
لاستقرار التعامل . 

)١(‏ وقد قضت ممككة الاتكناف امختلطة بأن الغلط القردى كاف الإبطال العقد حت لولم 
عل به التعاقد الآخر مادام أنه كان يسةطيع أن يهل به . فقد اصطلح سنديك تاجر مفلى على 
دين للمفلى فى ذمة إحدى السركات , وكان النديك يجبل أن هذا الدين مضمون برهن 
ولو علم بذلك الما رضى بهذا الصلح . ونبت من جبة أخرى أن الشركة الى ١صطلحت‏ مم 
النديك , ولو أنمهاكانت لاتملم يجيل النديك بوجود الرهن » إلا أنها كانت تتطيم أن 
تعلم ذلك من ظروف تعاملها مم هذا النديك . فأبطلت الحكة العقد للغلط ( ١‏ مارس 
مسنة ٠١61١1م"؟‏ س0-0٠؟).‏ 

)١(‏ والنى يدعى الوقوع فى الفلط هو الذى ينهض بعسء الات . ويتبت وقوعه فى الغلط 
واتصال التعاقد الآخر بذلك بجميم طرق الإثات , لأنه ينبت وتقائم مادية . وحما تجمل هذا 
الإإنات عسيراً أن يكونالغلط الذىوقم فيهغلطاً لايمذر بن أجله » فإزمثل هذا الفلط بعد أن 
يكون التعاقد الآخر قد علم به أوكان من السول عليه أن يتبينه . ومن هنا وجد معيار آخر 
هو النلط المفتفر ( و[طهودءعده متادعىت ) والغلط غير السفر ( و!طهفنءع«ممة صتاعمءه ) . 
فالغلط المغتفر يفرض فيه أن المتعاقد الآخر كان على الأقل ييل عليه أن تبينه. أما الفلط غير 
المغتفر فيفرض فيه أن التعاقد الآخ لم يكن من السهل عليه أن يتبينه إذ لايتصور أن يقم أحد 
فبه. ويجوز إذن القول ,أن الغلط إذا كان غير مغنمر كان هذا قرينة قضائية على جهل التعاقد 
الآخر به وعنى أنه لم يكن من السهل عليه أن يتبينه . 


ع 

مشيركاً ف الغلط . أو كان بعلم به . أو كات فين السبل عله أن شثة.. 

وهو فى الأولى حسن النبة ولكن مقتضى حسن ليته أن يسلم بإبطال العقد » 

وهو ف الثانية مىء النية والإبطال جزاء لسوء نيته » وهو ف الثالئة مقصر 
وتعريض التقصير الإبطال )١(‏ . 

وغبى عن البيان أننا إذا اشترطنا أن يكون المتعاقد الآخر متصلا بالغلط 


)١(‏ هذا وقد 00 المادمٌ ١17‏ ا المببدى كانت نس على حالة رابعة 
حل بوره النهائى لأم' تندرح ف الحالات الأخرى , وهى الة مارذا كان التعاقد الآخرء 
ولو لم يرتكب خلا خطأ , قد , ر المتعاقد الأول اا ل 

وقد جاء فى المذكرة ة الإيضاحية للمسروع ال 0 : «كان من واجب الشسرع أن 
يقطم برأى معين فى مألة المفاضلة بين اشتراط الفلط المشترك » وهو مما يقوم بذهن الماقدين 
مع » والاحتزاء بانغلط الفردى . وقد ١‏ كتفى المسروع بالغلط الفردى بوجه عام . سد أنه 
اشترط لغرتيب حكم الغلط عند عدم اشتراك طرف اللماقد فيه , أن يكون أحدمما قد جر الآخر 
إلبه عرقفه , أو أن يكون ءالا بوقوعة + أو أن يكون من الهل عله أن يتبنه . ويلاحظ 
أن المتعاقد الآخر فى هذه المروس الثلائة بسب إليه أمر رنب مسكوليته » وهدا ‏ مابرر طلب 
البطلان . أن إذا بق 0 عن ظروف السط » ,أن وقف موقفاً لاخر إلى الوقوع به 
أو امتنم عليه العلم به أو تبينه , فلا يجوز انل بسلان المقد إلا إذا حلم وجرت نعو يض 
هذا المتعاقد » عملا. نظرية الحلا فى تكون النقد » وهذا هوما امه التقاين الأ الى .. 
ما المتمروع فقد ذهب إلى ماهو أ بسر ءن ذلك » فبدلا من أن يمرل من وقم فى افلم حق 
الفك بالطلان , م يلزمه فى ذات الوقت نعويض مايصيب الماقد الآخر من خارة ؛ جمل 
للعقد حي الصحة وهيأ بذلك أجدى تمويض لهذا الماقد . وليس هذا إلا تطيقاً تسريياً خاصاً 
لنظرية الخطأ فى تكوين العقد ... هذا وينغى التنويه أمرين : (أولما) أن الغلط النى يسبر 
إبطال العقد » وهو مابشترك فيه المتعاقدان أ وتسيب قه أحدهرا »أو يملم به » أو يكون 
فى مقدوره أن بعلم به » قد ياقب اصطلاحاً « الغلط المغتفر » . واصح النلط « غر «ختفر »© » 
ولا يؤدى .ذلك إلى إبطال المقد , إذا وقم فيه أحد التعاقدن دون أن يشارك فيه التعاقد 
الآخرء أو يجره إليه . أو يلم به , أو يتطيم العام به . (والثافى) أنه لايتمد بعامالرف 
الآخر بالغلط تبيئه واقعة الغلط لشب ع بل ووقونه على أن هذا الفلط كان دافما إلى إبرا 
العقد » ( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 1١+‏ -س”4١).‏ 

هذا وبلاحظ أن القانون الجديد , باشتراطه اتصال المداقد الآخر بالغلط , وبامخاذه قرائن 
موضوعية لإثنات الغلط فى ذاته » قد مخفف من العزعة النفية المفرقة التى عير نظرية الغلط فى 
المدرسة اللاتينية . وقد .رى عض أنصار هذه الدرسة فى هذا ابعاداً عن اللقاليد اللانينة , 
ولكنه اتعاد تيرره الرغة فى استقرار التعامل » وهو على كل حال ليس اتعاداً عن تقاليد 
الفقه والقضاء فى مصر. والصلة ظاهرة .بن القرائن الموضوعية الى تثبت الغلط وبين اتصال المتعاقد 
الآخر بالفنط . فإن هذه القرأئن الموضوعية كثيرا ماتثيت الغلط وثبت اتسال المماقد الأخر به 
فى وقت واحد . 


ات 


على النحو المتقدم . فإن ذلك يعبى أن يكون على بينة أيضاً من أن هذا الغلط 
الحوهرى هو الدافع إلى التعاقد كما سبق القول(١)‏ . 
ويتبين ثما قدمناه أنه لا تبتى إلا حالة واحدة لا يكى فيبا الغلط الفردى 


لإبطال العقد . هى ألا 0 المنعاقد الذى وقع فى الغلط من إثبات أن 


)030( أغان هذا الى الدكغو: وحدى بيد يدوام .١٠9‏ هداء وق كير البتفاكة 
الذى وقم فى الفلط أن يثت ما مهب عليه إثباته: يلحا ١3‏ كي الأسكان ىدان وين ف الحقد 
صراحة ماقام فى ذهنه من الاعدارات أل دنعته إلى التعاقد 0 ك_ الوصف الذى اعتيره 
فى العىء أو فى الشخس أو الاعث الذى حمله على أن يتعاقد أو القيمة التق يقدرها للغىء , 
حتى يثبت بذلك عل المتعاقد الآ< بالدوافم البق سإقته إلى التعاقد , فإذا تين بعد ذلك أنه كان 
واهما ذمما قدره ثبت فى الوقت ذاته أن المتعاقد الآخر كان عالما عا 0 من الخلط 2. 
والقضاء الفرنمى يلحا كد بن أعوال النلطتإل الأسكتاة إلى ان نشىء الذى وقم فيه الغلط 
كان محل بان فى العقد . 


هل 


ونص انقانون احديد واضح فى أن المعنلوب إثباته هو أن يكون المتعاقد الآ ر واقعا فى ذات 
الغله إخوهرى الدى ونع فه المتعاقد الأول » أو أن ب كن على علم مهدا الغلك الجوهرى أىعلى 

بأن الفلط كان هو الدافم إلى التعاقد » أو أن يكون من امهل عله أن نرتق: أن هذا 
الغلط الموهرى هو الذى لاق إلى !رام العقد وسد! نناة أن الفلط أجوهرى حت أن بقع 
فى دائرة اتعاقد (امباءعومؤغدمن وصصفطه 16 قصهل) . وآن من لك أن شف القازون 
عند هذا الضابط الأحَير ( أنظر الدكتور حامى مبحجت بدءى س ١60‏ ) : لولا أن الحالات 
الثلاث الى فصلها النس بحسن بعر كل حالة مها عن الأخرى لأهمية ذلك من التاحيتين العملية 
والقانونة . 1 

أما الناحية العملة فا مرها ظَام ر » إذ اتفصيل برسم فى 1 هئْصورة خملية من هذا الضابط. 
فلو اقتصر القانون عبى أن اد ن الغلئ الجوهرى نجب ن يعم فى ع التعاقد لاحتاج 
النس إلى سان وتفمر 6 ولا يم اثغفه . إلا تفصيا ل هذه اءالات الثلات , ولماب النس فوق 
ذلك أن تكون صينته أدنى إلى الفقه الغا هتنا إل القي. | العما 


كه " 

وأما الناحية القانونية فتتلزم تفصيل الحالات الثلاث لأن أحكامها ليست واحدة . (الحالة 
الأول » وهى -الة الفلط الشترك 1 ل الكرع دل مالي ا وان فى العلم 4 
وبحسبه أن بطل العقد ء ما دام المتعاقد الآخر كان نكلهواتها فى الف أى كان حمق اليه 
أما الحالتان الآخريان سد وها حالة علم امتماقد الآخر بالفلم وحالة -مهولة تبينه للفلط - 
فقد اكون فمهما محل للتعويض كم رر الذى آصابه من حراء سوء نية ا لتعاقد الاجر ق حالة 
علمه بالغلط » أو من حراء تقصبره فى حالة ما إذا كان من الهل عليه أن يتين الغلط . 
(أنظر بلاعول وريد وإمان ١‏ فقرة 1١88‏ )ء والتعويش أقرب مالا فى الحالة الثانية مه 
فى اخالة الثالثة 


لكا 


المتعاقد الا خر كان مشتركا فى هذا الغلط أو كان بعلم به أو كان من السبل 
عليه أن ينبينه )١(‏ . 


/ - تاسى, الفلط الزى يصن المتمائر الل هر على أمرال 


الفلط الَف : ويحسن أن نطب نظرية الغلط الذى يتصل به المتعاقد على أحوال 
الغلط التلفة ‏ الغلط فى الشىء والغلط فى الشخص والغلط ف القيمة والغلط 
فى الباعث - حتى تتبين أن هذه النظرية تكفل استقرار التعامل على نحو 
مرصى . 

فإذا كان الغلط ف الشبىء : وكان فى صفة اعتبرها أحد المتعاقدين 
ولتكن مثلا أن الشىء النى اشتراه أثرى » وجب على المشترى إذا طلب 
إبطال العقد أن يثبت أن الشىء الذى ظنه أثرياً ليس إلا مجرد تقليد وأنه م 
يكن ليشتريه لو كان قد علم بحقيقته . م يثبت إلى جانب ذلك أن البائع كان 
1 ذلك تتث أن عكلة ايفاك مدر كن أل انتطاعتيا أن نلعا إن هذا أحداً 
لبر حم أصدرته على الوجه الآنى : «إذا باع شخص عقاراً لتديد دين مورئه » وظبر له 
بسد ذلك أنه ليس مديناً » فلا موز له أن رفم دعوى بعللان البيم للغلط لأنه كان عجهل براءة 
مورثه من الدين » وذلك لأن الغلط فى هذه الحالة يكون فى الاعث له على العاقد لا فى سبه. 
والغلط فى اللاعث لا أثر له فى صحة المقد أخذاً بالنطرية التقليدية للغلط النى يعيب الإرادة . 
أما إذا أخذ عا استحدئه الفقه والقضاء من أن الغلط المؤئر فى صحة المقد هو الحاصل فى الدافم 
الرئيسى للى التعاقد » ومن ثم لا بعود هناك حل للتفرقة من البب والباعث » فإنه إذا تبينمن 
ظروف الأحوال أن الدائن قد خاصم هذا الوارث يعد وهة الملورث من أجل هذا الدين » وأنه 
أخذ فى تتديد الدين فلا , وأنه فى سبل هذا النديد باع عقاره أخيراً ليدد ما اعتقد أنه 
باق من الدين فى ذمته » دون أن ب#نى متمتيق هذه المألة ومحاسبة الدائن » وكأنه قبل التماقد 
وهو فى دخيلة هه يتحمل عة ١‏ ينحلى عنه الواقم » فى هذه المورة لا يعر المقد باطلا 
للغلط إذا أخاف الواقم ظنه » لأن الواقم لم يخالف إرادته الفملية بل هو خيب جرد الأمل النى 
يحول فى خاطره دون أن يرق إلى منطقة الإرادة» ٠(‏ ديمر سنة ١594٠‏ الحاماة ©؟ رقم 
٠4‏ ص١١١٠١).‏ ولو أن المحكئة قالت إن المعترى من الوارث لم يشترك فى هنا الغلط الدافم 
ولم بعلم به ولم يكن من السهل عليه أن ,تبينه اوصلت إلى عين الاتيجة عن طريق قانوئق سليم. 

أما حكئة الاستكتاف الختلطة فكانت أ كر توفيقا فى إبراز الممنى المحيح حين قالت : 
دلا مجوز للقذاء أن سعثل عتداً لحرد أن أحد المتعاقدين قد وقم فى غلط ما دام غلتماقد الآخر 
كان سن النبة وكان يجيلهذًا الغلط ولم يكن واجبا عليه أن يتحقق من وجوده» (أوليونيه 
سلة *98ا موه صالااء وار كا اشن من ممكية الاستكناف الخلطة فى 54 ناير 
منة 94+هوا ماه صس"3؟5١).‏ 


كمه 


يظن مثله أن الشىء أثرى وأن هذه الصفة هى الى دفعت المشيرى إلى الشراءء 
أو يثبت أن البائع كان على بينة من أن الشبىء غير أثرى وكان مع ذلك يعلم '. 
أو من السبل عليه أن يعلم » أن المشترى إنما انساق إلى الشراء لأنه كان 
يظن أن الشىء أثرى . وإثبات كل ذلك يكون يسيراً لو عبى المدشعرى وقت 
التعاقد أن يبين أنه إنما يشترى الشبىء لأنه أثرى . فإذا هو لح يبِين ذلك فقد 
يتيسر الإثيات من القرائن والظروف »: كار تفاع العن إلى درجة لا نجعل 
قيمة الشثىء المقلد متناسبة بتاتاً مع هذا المن ٠»‏ وكالمهنة الى اتحخذها البائع 
لنفسه إذا فرض أن هذا البائع مهنته الانجار فى الأشياء الآثرية . 

وإذا كان الغلط فى الشخص . كمن يهب لاخر مالا وهو يعتقد أنه 
ابن له غير شرعى ثم يظهر عدم صدة ذلك :فللوامب أن يطلب إيطال الهبة 
للغلط » ولكن يحب عليه أن يثبت إلى جانب الغلط الدافع أحد أمرين : 
إما أن الموهوب له كان يشاطر الواهب الاعتقاد بأنه !سن غبر شرعى له وأن 
هذا كان هو الدافع إلى الهبة . وإما أن الموهوب له مع علمه أنه ليس ابن 
الواهب كان يعلم . أو يسبل عليه أن يعلم . بالوهم الذى قام فى ذهنالواهب 
وأن هذا الوهم هو الذى دفعه إلى التبرع 

وإذا كان الغلط فى القيمة . كا إذا باع شخص لاخر سمماً بقيمته الفعلية 
وهو لا يعلم أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة . استطاع البائع أن يطلب 
إبطال الببع للغلط . ولكن عليه أن يثبت أن المشترى كان يجهل مثله أن 
١‏ و ل 1 ا ا الاع. هع جهر. 

١‏ ا : 5 5 ا 01 غ زو 5 الى 

يعلم و يسول عليه أن يعام. تجهل البائعء لذلك . ولا شك ف أن مجرد 
بيع السهم بقيمته الفعلية دون حساب للجائزة كاف وحده ليكون قرينة على 
أن المشرى كان إما مشتركاً فى الغلط . وإما عالما به : وإما على الأقل 
كان من السبهل عليه أن بسديده 5 

وإذا كان الغلط فى الاع » 5أاذا 4 فيضن شيا واهو بعسقا أنه 6 
مرض الموت ثم شى : كان للبائع فى هذه الحألة أن يطلب إبطال البيع 
للغلط إذا هو اثدت أن المشترى كان يعتقد هو أيضاً أن البائع ف مركن المويت.: 
ار أن المشرى يعلم ؛ أو يسبل عله أن يعلم ؛ أن الائع كان يعتقد أنه فى 


فى مرص الموت وان هذا الاعتمّاد هو الذى دفع المريفض إلى البيع . و 
تقوم تفاهة العن مع خطورة المرض قرينة على ذللث . 

وبسح بن التحيياى المتقدمة أن القول بالغلط الفردى لا يصطدم مع 
استقرار التعامل مبى روعيت قواعد الإثبات الى بيناها . 


ب/اط_الم_لى بالفلط على وءء عار ص م فبسى لير : وقد اشتمل 
القانون الحديد على نص ٠‏ ن اشأنه آن عمف من حدة الطابع الذاان فى الغلط , 
ففضت المادة ١714‏ الات لين ل وقع ف غلط أن يتمسك به 
على وجه يتعارض مع ما يقضى به <سن النية . ؟ - ويبى بالأخص ملزماً 
لجح جارس أظهر الطرف ا )0 
بين من هذا النص أن أى تمسلك بالغلط . ا ' تعارض مء حسن النية . 
0 . فإذا اشترى شخص أر 0 ) الطريق 


الع م 2 بتصاح أنما +710 رة 0 فيعر ص عنيه لاله المقدانية أي بتاتعيها 


00 على حق المرور إلى الطريق العام ما ,تحقق له كل الأغراض الى 
قصد إليها » فيأبى إلا إبطال البيع » جاز أن يكون السك بالغلط فى هذهاحالة 
متعار ضآ مع مأ يقضى به خيس النرة :فلا عات المشيرى: إلى طلية: . ومكن 
جد بتر ليا اااي اد 010 الوق 

وقد أورد الشتى الثانى من النص تطبيةأ من أهم تطبيقات هذا المدأ . 
فى بآن المتعاقد 3 0 ف الغلط لط يبى ملزما العقد لو ع 


به يشضشمكئة أله لفعلية 4 وكان مجهل أل هدا 2 قد ربح جائزة كبيرة . ع 

)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النس © هو فى المادة ١71١‏ من المعسرو ء العهيدى . وأقرته 
لنة الراجعة » وأصح رقم الادة ١4‏ ف المشروع النهائى . ووافق يجاس التواب على المادة 
دون تعديل . وقررت أغلبية لمة القانرن الدى يمجنى الديوخ استبقاء انس دون تعديل , 
وأصبح رقم المادة ١١4‏ . وشين من تافعات هذه العة أن السن: بد تطيقاً لنظرية التسف 
اعسات لحن «بووائق على الشبواء على النس م أقرته لجنته (جموعة الأعمال التحضيرية » 
س553١1-‏ ص١7 .)١‏ وانضر الماددت ه؟ من تانون الالعرامات البو صرى والادةة ؟ من ونون 
لالرامات الولوبى 0 بصأاح؟ عمىة ل كن التلمة فى > أ رس بدحية اللرعايتك؟ 
م 4١‏ ص 4»"". 


- ماسم ب 
ذلاك ملزماً بالببع إذا نزل له المشترى عن هذه الحائزة . وإذا تعاقد شخص 
مم قاصير وهو 220 سن الرشد » فليس له أن بتمسك بالغلط إذا 
أجاز الوصى العقد . وإذا اشئرى شخص شيئاً وهو يمتقد أنه أثرى » فإنه 
بظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشيى» الآثرى الذي قصد 
شراءه(١)‏ 


( 061 مآ ) 
89 - عمرة: اشرليى ااملط: التدليس هو إيقاع المتعاقد 
ىق غلط يدفعه إلى التعاقد . فالعلاقة !دن وثيقة ما بين التدليس والغلط . 
)١(‏ وند جاء فى الم كرة الإيصاحية للمسروع النيبدى ل صدد. المأدة ١*4‏ ما يأنى : 
«أبيح لمن وقم فى الغلط أن إطلب تلان العقد لأنه ما كان لتعاقد لو أنه تسن وه اموق 
وقدرها نقديرا مدقولا . تناك هى علة حق الك اولان , وهى بدامهاأ مرجم جم حدوده . انلق 
كان من الحقق أن الماقد قد أراد أن يدام عقداً فن الوادب أن يأعرم هذا ا ؛ بصرف 
النظر عن الغلط لاقام أن العاقد الآخر قد اين استمداده لنفده ٠‏ وعل ذلك يطل من 
يشترى شيئاً , مدتقداً خطاً أن له 3مة أعرية» مرتطلاً بعقد اليم ء إذا عرس الام العنودات 
لأن سامه نفس الشىء الذى أتصرفت ينه إلى شسرانه . ويقارت هذا الوصم مأ ونيم فى حويل 
العقرد كا سيأ بيان ذلك » (موعة الأعمال التعضيرية ؟ س )١317‏ . وستزى عند السكلام ق 
محول الدقد إل أى حد يتقارب الوضعان المشار إلمهما في المذكرة الإيضاحية وإلى أى حد مختلفان. 
(#) بعص المراجع ااعلان اعون فق المحلة الاتتادية سعنة ه4١‏ ص هوه الى ( 
إعالان الآراذه من 6 وا إعدها ‏ دجمروج انقرة 4م ؟ وما مدها الانيول ورسمر وإسهان ١‏ 
تفرة ١99‏ وما عد هات رسالة دريفيس (فنة:رد2) فى الدليس المدتى والحنانى بارس ستة 
١‏ سا رس_الة الدكتور يي ناج الدين فى التدليس وف التصوبير غير الصحيح ليون سنة 
65 رسال حاى (لإن1)) فى التأثير عر اللمروع فى التوانين الأتعلو _كسونية دجون 
سنة ١551‏ رسالة جورف (26م0) فى مدا حسن البة باريى سنة ١9+84‏ - أعالشتين 
(قنههاشوث) فى التدأيس والغش من ناقس الأهلمة ا سذة 58 ة١‏ كو هين (صخطه")) 
فى انكمان الحاطىء باريس سلنة ١988‏ ب رسالة يران (دلمءه2) فى الدليس فى تكون 
الأعمال القانوية بارس لنة لم و١‏ رحيه ب فاشون (72طع هلا موهمن13) فى اندايس 
اة الأهلة فى مسكون الاقوة وف تنفيذها امحلة الانتادية سنة ١951١‏ اس 4517 2 رسالم 
دوان (101068) فى حصان اأئمة بوردو سنة و+و٠١‏ وااقون 1س 9و "٠‏ وماعدها ظرية 
عدت لنؤاف دثرة ولا؟ وما هدها- ‏ الدكتور حهى معت بدو نثرة ١88‏ وماسدها ‏ 


2 


الذكعرر أحمد فيك الى ممذفنت دشره ١507‏ وما عدهاً. 


واس - 
والتدليس لامجعل العقد قابلا للإبطال إلا للغلط الذىيولده فى نفس المتعاقد . 


والتدليس بهذا التحديد مختلف عن الغش (4#دوج) : لآن التدليس إنا 
يكون فى أثناء تكوين الحقد 4 أن العش. فقت يتخ يعد كزين التقدده ار 
يفم خخار حا عن دائرة العقد . كذلك محتلف التدلييس المد: فى (اثازء 001) عن 
عن التدليس الحنانى (6021م اهل) وهو النصب( عدا ومجع5م) بأن الطرق الاحئيالية 


فى النصب عنصر مستقل قائم بذاته . وتكون عادة أشد جسامة من الطرق 
الاحتيالية المستعملة فى التدليس المدى كما سارى(') . 


ولما كان التدليس يؤدى إلى الغلط ويختلط به ىا قدمنا . فنبدأ بتحديد 
عناصر التدليس » ثم نبين أن نظرية الغلط تغبى عن نظرية التدليس . 
| - عنتاصر التدليس 


8٠‏ عنلصمران : تنص المادةه؟١‏ دن القانرن الحديد على أنه 
و١1‏ بجوز إبطال العمّد للتدلي سإذا كانت اليل البى خا إليبا أحد المتعاقدين 
أو نائب عنه من الحسامة بحيث لولاها لما أبرم العلرف الثاني العقد . ”سو يعتبر 
تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان 
ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة(2) ٠‏ . وهذه المادة 


)١(‏ أنظر فى المييز بين التدليى المدتى والتدايس المذاتى حك بحكة الاستثاف االلة فى 
ه مايو سنة 4 م 45 ص0 45". 

(؟) تاريخ النس : ورد هذا النسفى امادة ١7+‏ من المسروع المبيدى علىالوجه الآلى : 
١‏ يكون التدلبى سباً فى بطلان المقد إذا كانت اليل الى لجأ إلمها أحد المعاقدين ‏ 
أو شخص ينوب عنه » أو أجنى اشترك معه فى هذه الحيل » من الجامة محيث لولاها لم يبرم 
الطرف الثانى المقد . ؟ ويمثير سكوت أحد المعاقدن عمداً عن واتمة أو ملابة يجبلبا 
الكماتد الآخر سكوتاً تدلبياً إذا ثبت أن المقد ماكان لبتم لو علم هذا المتعاقد مهنه الوائمة أو 
تلك الملابسة» . وفى دلنة المراجهة مرر حدف عارة و واأجني اشترك ممه فيه » من الغقره 
الأول لأن حكنها مستفاد من ل ا 0 رادةا تنما فيك اديت 
مطابقة لنص القانون الحديد . و أصبح رقم المادة ١١9‏ فى العسروع المانى . ووافق مجلس 
اللواب على المادة بمد استدال عبارة وما أرم» فى المذ ثرة الأول بسارة مل يرم » ووافقت 
لجنة القانون المدتى لحلى الشيوخ على المادة دون تمديل » وأ صح رشبا ٠٠‏ . ووافق بحلس 
الشيوخ على المادة كم ل . وانظر 
المادة ١؟‏ من المسرو عالفر نسى الإيطالى: والمادتين 85/؟ ومن التقنيدين التونى والمرا كتىء 
والمادة: +5 من القنين الرازيل . 


الى #اسم اعد 

تقابز المادتين 145/185 من القابون القديم اللين جرتا على الوجه الالى : 
« التدليس هوجب لعدم صمة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً 
على اليل المستعملة له دن المعاقد الآخر يحرث لولاها لما رضى ». ولا فرق 
ما بين القانونين الحديد والقديم إلا فى ناحية الصياغة والأسلوب وق النص 
ص آحة 8 القانون الخديد عل التداسن السللى 


بسر اندحا عن اواو ياد ع لا ينا سر لام 


غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال ااعقد ما لم ينبت 
ل المتعاؤد الاخر كان 0 أوكان من 031 شر ود حا ! ال بعلم : سما التدليس 0١ ١(‏ 
وهدا النص لا مقابل له الثانوق الددض ب ود حدم إشكاللا كان قانا 
سئة عسله فم دعل 


ويستخلص من هذه النصوص أن للتدليس عنصرين (؟) ١:‏ - استعال 
صرق احتيالية . وهذا هو العنصر الموضوعى . حمل عبى التعاقد . 


وهذا هو ! صر الضبي . وهذان العنصران كافيان ٠.‏ ولا أهدية بعد دذللك 
ميا اذا كاك الندليس قد صدر من اد المتعاقدين أو من الغثر(؟) . 





)١(‏ أظر المادة او++ اش قانون. الالعرامات. اللناتي - وانعار تاررخ. النض فيما يل 
زر( ضرة عه١‏ ). 

(؟) والدى يطلب من التعاقدين إبطال العتد لاتدليس هو الدى حمل عبء إثيات هذا 
9 5 بعسع دنه ال 0 الآانات. ما فى ذلك الينة والقر اانه حى لواكان 
العتد المعلعن مه باحد لبس ونا لآن التدليى وائعة مادية ( اسكناف #تلط فى ١‏ نوشر 

لير ان تتاو يعن المزئية فى : نوششر سنة 9ه5هم١ااعا‏ كم 
اس لالادر؟) 
الفا تور لوقائم 51 سال قاو له 06-0 ال قأرة 7 الخ » وذلالك الت فيا إذا 0 
عدت 5 لكان يكفى لاتدليسء وفيما إداكان التدليس الصادرهنالفير رو برقي صحة 
العقد ( نقض مدن فى م ١‏ «ابواسانة 5 ١9‏ موعة خمى, ٠١‏ رثء ؟_ لاط(صض:١؟د‏ وق ٠‏ *؟- تعراس 
ده “و١‏ د ا 

(؟) وقد ورد فى المد؟ رة الإإضاحية للمشمروع ال. نيا دى فى صدد الاديين 2 > ١‏ و1 ؟١‏ 


١ 


طاناى لخةط فى مالي إذاصدرمن ع المتعائدي »؛ سموا ل دن المتعائد نف»ه أم 
سس انه ام من خحر .لك له 5 يتطوى على جيل . دده 5 اداع ايدان 50 عن >أيبا فى 
سكت 


5 000 0 لفى ذيبا مخرد الامنناع بن بوانت الماح كد ركف عيين عن واتمة 
راإدة الصيعب ألما در الآخر. والواقه ل انو ني تر عب !لكل لد سالمدى والتداير - 


كك 1 بت 


١١‏ ا.جيال طلرى 'مشال: : الضرق الاحتياليةتنطوى على جاد.ين 
جانب مادى هو الطرق المادية 'لبى تتعمز لتأثير فى إرادة الغير ع 
وجانب معنوى هو انية التضايل للودول إلى غرض غير «شروع . 

فالطرف المادية لا تشتهسر عادةٌ عا لى رد الكذنت ٠:‏ نأ ل كثير أ مايص حب 
الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد . ويجب أن تكون 
هصلذد الأعمال كافية للتضليل سسب حالة كل متعاقل »© فالمعيار هنا 
الإعلان + لا تف مع حقيقا لتخدع الناس فى أمرها . وهناك أفراديظهرون 
عظهر السار والسعة أو يتحذون لأنفسهم عشات منت<لمة . وهناك من حى 
المستندات . وه. ن يصطنعها ٠‏ ومن يزور فيها ٠.‏ <تى حمل الغير عم لى التعاقد 
معه على الوجه الذى يريد )١(‏ . ولا يكى مجرد المبالغة ى المول د وصات 
المالغة إلى حول الكذتب ما دام أن ذلك والرفك 86 التعامل 5 كالتاجر 6 
لمضاعته فينتحل ها احسه الأو ضاف( ؟) . 

على أنه لا بشترط ف التدليس المدنى أن تكون الطرق الاحتيالية مستقلة 
عق "اامكدت: .: قاة بزذانيا. 8 يشرظ ذلك فى السينة الادان. .: “فى 
لان ويها كاين ١‏ كلمن متت ل يساق تددو اناسل عا مامتال افية المعاقد 

من آراء :شان ما لاتماقد من مزايا ور كات هده الآرالعة قتيل الأنخار انث العامة 
المحردة عن الفط والتخصيص ( أنظ ر المادة 10 من ال 0 بتو لان 
تكون اخبيل أنتى تاك مث الإشارة لب 56 دفات مى صل بها إلى احداكقد اء ومناط اعقدءر 
86 هذا المدد شدى 3 5 5 كا هى احا بالسامة هوب الرصاء جما » 1 ( جموعة ا ل 
الت«ضيرية ؟ء س؟لا١‏ ). 

)١(‏ وقد قذت محكمة الاسشاف الختاضة بأن المية القن تحذ ها معذاهر من الإعلان تو 
أن اغا هنا مامولول تحت ] ع درام سن ا كن سيا دطل العافد ادى م ينما وين 
الفي (؟ أبريل سنة ١٠١+‏ 0 ريني ” وكون ياطلا للتدايس عقد التامين الدى يتقدم 
فه شخص آخر غء المؤمن له لل كلشف الى (ثاف محلط فى و دسدد- ملة 96*568ا1مم؟ 
ص. .)2 . وإذا أطبر اران فا هن الهم الكصل نام أمدي ت٠مداته‏ طدد 0 


كفاله م 0 هذا الاعهام , واتحديد ابل للا بال (كية الاساكتات لوليا لي 8 
سنة ‏ “م١‏ ا ار م 20 و أبريل ة؟ ؟ ١8‏ 
الحخاماذ > س؟؟). و اذطر ذه_ده أعقد مكلف ماع حاشية رق .١‏ 


)0ع 0 اعداعة فى ىو 0 بل سه لا ةم اامة س5 ؟ ود وف م 5 سسممر 


كه 6م ١ ١‏ وم - دن ةس . 
واد ل اميت 


أ 


-- 


بعض الأحوال يكى الكذب ذاته نا ان 1 اتدليس(١)‏ . ذلهم ! ذن 
ف الطرق الاحتيائية ليبس أن طرىٌ مستقلة تقوم بذانها لتستد الكذب ٠‏ بل 
أن يكون المدلس قد ألبس عل المتماقد وجه الحق فحمنه على التعاقد تضليلاء 
واختار الطريق الذى يصلح هذا الغرض النسية إلى هذا المتعاقد . قن الناس 
من بصعب التدليس عليه فتنصب له حبائل معقدة . ومهم من يسبل عشه 
فيكتى فى التدليس عليه ممجرد الكذب (") . 
بل فد يكون التدليس عمللا سلبياً 1 . فيكو عدر د الكنات (ععمععالع) 
طريقاً احترالياً . والأصل أن الكتان لا يكون . إلا أن هناك أحوالا 
كو فيا امر من الأموو واحي اياك .. د المنداقد الذى يعم هذا الآمر 
بالإفضاء به . وبعد تدليساً منه آن يكتمه . وتارة يكون الالنزام بالإفضاء 


)010 وقد قضت بحكمة مصر الكلية الوضية بأن التأ كيدات غير الصحيحة النى عدر من 
أحد التعاقدين ويكون لها على ااانه اكتن 55 الدى ماله ىن قول العاق من عضا مها ات 
خجمل العقد 0 لك ين تيك أنه أولااه سساح 6 ال ؟ لذات 3 ييه وه 0 0 
للحصول على حمل بإعطاء 0 0 ل ب 5 
يوار التأثير انكاق فى ولشاعين ل التداقد عمة 15 الما و اق لكوي التو وذ اتا 
(8؟ وس 50 الحاماة 5 نى ام 
اندوع لم يكن يتميع الح فق ارح بين هنا ا م 1 


- دان 
فلا تدليس (محكة الاستئاف اناما فى 4 أبريل عله 87م مةين# لاحم وق لاسن 
منة ١45684‏ م ٠س ١4:‏ - وت ١‏ ددم سلة ما ١‏ ممع نت م: ب محكمة الما 


اخزثية فى ؟ أ كتوير سنة 5 الحاماة ه سا7 ؟) . ولاحط 70000 عممناء 
ييانات كاذية لشمرك التأميز اندلب يفن عمف .5 إذا د كر امه ن له وهم , ر أنه مردرع 
فيخنى بذلك عن السركة الأخطار 2 عن مبته (محكمة الاسئاف المختلطة فى 84؟ مم 
سنة 1١941١9‏ م١"‏ س5١؟).‏ و5 إزا د ؟ الأؤمن له يالات كادية عن ثاررن صم اليارة 
الؤمنعلها وتاراء خرانا ا سات اديه فى5 ؟ ترام سمه -15١م؟‏ دس 008 
و نعدر المالفة عن سسبو > نة فى قمة الث لشى »6 الموّ من عله أو ٠‏ معغنتار العرر ليل تَدلتب 


تا 


(حكية الاتشاف اعتافاة فى 6" ميو سسنة ؟كعدرامه + مدد وق +5 دان 


سنة ١955‏ حازبت “ايلو مسد ون ا بر 5 


هه 


2 9 - ق 

قراير سنة ”ج١١‏ مه؛ س:6١)‏ .ان المالغه عن حان نة دلا لكون #-ليدا شمر ط الا 

حر اما ارم 95002 “تن اقلق + كمالك 34 اخن الام له فيه :ود كل الع سحن 
٠‏ مور 66 

آخرء كن هد باقع انك مي ك0 عن شرفت جامد شلا كاجام سالك 8 كر ١‏ 

ع 6 عق 15 سس وبر ار برعي ماع ريواود وود “3ن 


ردت 


مصدره نص ف القانون )١(‏ . وطوراً يكون مصدره الاتفاق الصريح 

ولكن ف كثير من الأحيان يكون المصدر هو هذه القاعدة القانونية العامة 
الى تقضى بعدم جواز الغش ٠‏ وذلك بأن يستخلص من الظروف أن أمرا 
هاما يؤزثر فى التعاقد إلى درجة كبيرة . ويدرك أحد المتعاقدين خطره » 
ويعرف أن المتعاقد الآ خر يجهله . ومع ذلك يكامه عنه » فيحمله بذلك على 
التعاقد (؟) . وهذا ما نصت عليه صر احة الفقرة الثانية من المادة ١76‏ إذ قضت 


)03( أنظر مثلا المادة 64 من القانون المد لي الجدريد فى الكآمين على احياة . 

| 69 مشسل ذلك أن يصعللح وارث مم مدين للتركة » ويكتفى الو انشد ا كد سرضية الدين 
وهو يجبل أن هناك آنا يضمن الان 35 ونال امدق بعجل الوارت ذلك فيكم عنه أمر 
الضمان حتى يحمله على هذا الصلح ٠‏ وكأن يبيع شخس لآخر معزلا ويكم عنه أ ن هذا المتزل قد 
شرع فى زع تذاكتة للننقمة الغنامة + وقفت محكنة الاستثاف المخلصة أن بائم المقار إذا 
كم عن الشترى .أن هذا القاز ستيدق كاب أو جزياً وهو بعلم بذلك » أو أخى عنه ما يثقل 
0 » كان هذا تدلياً ( ١١‏ فرامر سنة 098-٠9١ام‏ اي ولكن 
محرد علم امام 1 ن دعوىا تحتاق قد رفعت صده ء. كلا حمر الشترى بدإى دون 00 لون عنده 
نيذ اتدليس . س وهو صحيح الاعتقاد عاكيته و بملاكية من د له ا, لا يمد تدلباء وبهذا 
فقت خكة القض وقالت فى اعسات شيا عا ان +8 وومبادس اج ل متك :ضورة 
الدعوى بالتدليس الللى » واعتير المدعى عالما بدعوى الاستحقاق , واستبتج علمه من وصول 
إعلان الدعوى الختلطة إليه فى حينه وقبل تمر الدقد الاشدائر ‏ فإن ما حاء على لان انائع 
و أن المبيم خال من جيم الرهون وال شكر والحقوق العينية كانت... وما جاء به مى أنه 
مكلف بتقديم اب نندات: العليك اقل المقد التهاق ومن قيام .ع “انام تدع عقيد الن ارصم 
الصادر له من البائمين وكشوف خلو المين المبيعة من التصرفات على ما سق تفصيله بصدر هذا 
اليك دياحاء من ذلك يدل على أن البائع كان صعدي- الاعتفاد علكيته ومدكية من باع 
له » وأنه لبس فى حا<ة إلى أن ديع الفي بكرن وعرى الابشمتاق أماء الك الما 
لآن الملك على كل حال هومن ذمانهة وضذمان بالعنة ٠‏ (إذا استحح عليه أو على المشتريه منه 
كان لما عند ذلك أن ' برقم دعوى الذءان نسحا فا للبيم وإلزاما له بالتدمينات ©( تحض مدلى فى 

.) ٠ رقم 0؟؟ ص له‎ ١ جموعة مر‎ ١9*5 قبرار سنه‎ ٠ 

وقضست محكة النقض بأنه إذا تعاقد شخص مع ششركة أمين على الأمين عن البضائم الموجودة 
بمححله من السرقة » وقرر كذباً فى إجابته عن الآسكلة المدونة فى طلب التأمين أنه بقيد مشترياته 
ومبيعانه فى سجل خاص وأنه ممتفظ بقامة رد بضاعته . وكان منصوصاً فى وليقة التأمبن على 
بطلان عقد التأمن إذا كان ما قرره طالب التأمين عرض » م است+لمس الح استخلاصاً 
سائماً أن البيانات المشار إإأمها هى بيانات جوهرية ذات أثر فى تكوين التعاقد » ورتب على 
عدم صحتها سقوط حق المؤمن له فمبلغالتأمين إجمالا لنسالمقد » فإنه لا يكون أخطأ فى تطبيق 
القانون . 3 يفير من ذلك 'ن السيان الكاذب م يكن نه دخل فى وقوء العطلر أل خم 
من آجلة اثامن ( تقض مدلى ؛١‏ أريل سنة 9:و١ا‏ تجرعة عمر هرقم ه40 ح- 


ا 

بأن ويعتبر تدليسا السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس 
عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملايسة ». . ومن ذلك 
نرى أن الكيان يكون تدلياً إذا توافرت الشروط الآآئية فى الآمر الذئ 
بى مكتوماً : )١(‏ أن يكون هذا الأمر خطيراً نحيث يؤثر ى إرادة 
المتعاقد الذى يجهله تأثيراً جوهرياً » (؟) أن يعر فه المتعاقد الااخر ويعوف 
خحطره » () أن يتعمد كتمه عن المتعاقد الأول » (4) ألا يعرفه المتعاقد الأول 
أو يستطيم أن يعرفه من طريق آغخر(1)ي.واكر ها يكوت الكان. تدليا 


ن ولاح ملاحظة : تنس المادة ٠‏ ه7 من القانون الدار الحديد على بطلان كل شرط 

جد رف ل رو التأمبن » ويتبين أنه لم يكن خخالفته ثر فى وقوع الحادث الو م 0 
ولكن محكة النقض قضت من جهة أخرى ءانه ١‏ إذا أبطلت المحسكئة التعاقد على النأمين با 
على أن تقرير المؤمن له أن لديه دفاتر منتظمة لقبد مشترياته ومبيماته وقاعة رد البضاعة براجعها 
باتظام لم يكن صحيحا , وأن الدفتر الذى ظبر أنه يعنيه غير باعث على الاطمئتان لعدم انتظامه 
ووجود شطب فيه ؛ وأن نقريره هذا كان فى خصوص أمر جوهرى العلقه بسجل هو المرجع 
الزتنسى التي ما على شركة التأمين أن تؤدى إليه فى حالة وقوع اخطر الؤمن منه ء غيدا مها 
قصور فى تسبيب حكمها » إذ أن عدم انتظام القيد فى الدفام لا يؤدى عقلا إلى القول يكذب 
التقرير بوجود دفار , بل ا ل ما يترتب عليه هو الت ر فى قوة الدفتر كأداة إثبات . 0 
أن الممكية حين اعتيرت البيان عن الما ل وفائمة الر عرقي لمق بإنات الضرر 
ملحة ق المؤمن له من وفوع الخطر الؤمن منه وأنه يحدد فيما انين العاقدن طر بقة 0 7 
لم تبن ذلك على اعتبارات منشأنها أن تبررء » وخصوصاً أن عبه إتيات الضرر يقم داكا على 
المؤمن له دون الشركة اللأمنة » عسماهءفادء أن لمق ذلك اليان بالإثيات لبن ا أن 
يفيد أنه جوهرى له ( نقض مدنى في5١‏ مايو سنة5 ١914‏ جموعة عمر ه 0 5لاص0 7 .)١‏ 

)١(‏ وقد قضت مكمة النقض بأن بحرد الكتان لابيلم أن يكون تدلياً مالم يقترن 
جحيلة غير مسروعة (قض مدنى ف ه» فرار عسنة ١94+‏ شجموعة حمر 4 رقم هلاص 9ه). 
وقضت محكنة استئناف أسيوط بأن محرد الك بان لا يكفى اعتباره غشاً وتدئيسا ما دام الأمر 
لدف تمية ادن العاقدءن اكتمه على المتعاقد ممه _ممكن لهذا أن يعرقهة من طريق عن (استثئاف 
أسيوط فى ؟١١‏ قبرار سنة ؟4١١‏ المحامنة ؟؟ رقم 44؟ ص .)١94‏ وقضث محكمة 
الاسكناف امختلطة أنه لا يعشر تدلياً كان الدائ المرتهن عن مشترى العقار المرعون أن 
هناك رهنا آخر على العقار لم يكشف عنه صاحب المقار المرهون (51 ديسمير سلة - ١94‏ 
م *ها ص ١ه‏ ؛ ويلاحظ أن الافاق الى لا سير الكيان فيه دلا هر 
اتفان المشترى مع الدائ المرمهن على أن ا م المن سداد لحقه خقه فى أظم موائقته على 
البيع كه لا تبر هنا تدلياً لأن الشتزى كان يتطيع لض 
العقار ٠عرفة‏ الرهن الثاى) . 

ومن حرة أخرى. قت تمكدة القضض أنه إذا أخفى شريك على شرك وعو يقتامامه أن حل 


قى عمّود التأمين (1) . 
بى الحانب المعنوى وهر نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع. 
فإذا انعدمت نية التضليل لا يكون هناك تدليس » كالتاجر يبرز ما يعرضه 
فى أحس صورة . وهو لا بقصد التضليل ل | يريد اسسبواء الناس_(؟) 
وقد توجد نية التضليل ولكن بقصد بها الوصول إلى غرض مشروع 
كا إذا استعمل المودع طرقاً احتيالية لنحصول من المود 


ع عندهة ه ويسما 
٠ 0‏ رسال 


أنه شخص عير أمين . على إقرار بالوديعة (*) 
الأطيان اليا خذها هذا الريك هى أطبان مرفوع بها دعوىاستحقازمن جهة وقف بحيث 
لو على الحقيقة وأن معظم ما اختص به عقنضى عقد القمة بدن فى ه_ثندات ١‏ أوقف وأن معطم 
ما اختص به شرك مخرج عنها لما رضى بالقدمة . ف: عا كت ل سار و2 المادة ١1‏ 
مدنى (قديم) حيلة تفسد رضاء من خدع بها (متناد من لكك امننى فى بدا نيا الداية 
فى أو ل عسي عا لاضن رول يد وو قمات و حبر مجع هدابون 
وفائع هده النقية أن العبريك زاد على مره كدهن أله أخر 4 ان م بختص به غير 
مهدد خطر الاستحقاق) . وقصت حكة استثاف مصر الوطنية أنه إذا تين أ, 0000 
مح تان ما د كه البائم له من بيانات خاصة بدين الدائن على المقار اميم وعدم استحقاق ثى 
واد فوائده وقت محررر النقة ان ى ذالك: فى افيه :وؤققة إلى التماقدء و يكن 0 
أدخل عليه الفتى والتدليس بأن كتم و“خمى عه مقدار الفوائد المستحنة على المقار قبل تخرير 
عقد البيم 5 أخفى عليه ماا شترطة الدان من دى الاحتفاط بالمطالة نادي والفوائد عند التقصير 
فى دفم الفوائد فى مواعيدها « الأمر الذى أدى ! الى حلول العو ب عليه زع ماكية 
المقا” ورسا مزاده على الدان , ثمثم ل هده التصرفات هى نوع من اله دمن الموخت 
لبطلان العقد 5١(‏ ديمر سنة ١885‏ الحامئة ١1!‏ رقم +٠‏ ص ه58 : وها أيضاً حاوز 
البائم بحرد الكتّان إلى الكذب عن عبن بانات غير صحيحة أدلى بها للمشنرى) . 

)١(‏ وقد قضت محكة الاسكناف امخناطة بأن كتان اللأمن على حاته مرض أصابه قل 
التأمين يمد تدلياً (ه دبمر سلة 8؟85ام مكص )5١١‏ وكش يدلا ملكتن 
الكمن لف ضر الامين أن شريك كان قد توعده مام خديوة باح راق شعورة :و “الأن .هذا 
الكتان من شأنه أن يؤر فى تقدر البعة (استكناف مختلط فى ه قرام سنة 0و١‏ 
حازيت ٠٠١‏ ص 96لا). 

(؟) عى أن هذا لا .عنم من وقوع التعاقد الآخر فىالغلطء ويبطل العقد الغلط لا التدليس. 
ويعرف القانون الإتجليرى مر يميه بالتصور غر الصحيح ( هعض امء265م15:6م2) وهو قاب 
مى حالكنا هنه , إذ يعلن أحد التعاقدن للمماقد الآخر معلومات غر صحيحة » ولكن عن 
حس نية ء فيطل المقد للغاص لا للتدلببس 


#اء وا و نوات ع 6 
89) انه الا راي الى كشي اأحن حعيك شتت عر لاما را 1ك 


اوم 5 


5 - الر لبس لقو الر افع الى التمافر : ويحب أنيكون التدليس 
هو الدافع إلى التعاقد . وقاضى الموضوع هو الذى يبت ق ذلك ٠‏ فيدر مبلغ 
أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ليترر ما إذا كان هذا التدليس هو الذى 
دفعه إلى التعاقد » ويسير شد ى ذلك بما تواضع عليه الناس فى تعاملهم وبحالة 
المتعاقد الشخصية من سن وذ كاء وعلم وتجارب (21). 

و بمير الفقهعادةبين التدليس الدافع (21ماءم مم 001) : وهوالتدليس بالتحديد الذى 
قدمناده » والتدليس غم ر الدافع ()معلعم 22)0601 7 لا حمل عل التعاقد 
وإمما يغرى بقبول شروط أبقذل») ؛ فلا يكون سباً فى إبطال العقد ٠‏ بل 
يقتصر الآمر فيه على تعويض يسبرد به العاقد افوخ 0 بسب هذا 
التدليس وفقاً لقواعد المسكولية التقصيرية (؟) . وهذا الديبر منتقد . ذلك 


)١(‏ محكمة الاسكناف امختاملة فى ” بونة سنة د(دورمع؟ س١ه+ ١6‏ نوشر 
سنة ماقا مم سدم سس وع ينار سنة 4+ و ومع ملاو اح عكمه مص الكلية 
الوطنية فى ينابر سنة ١8*8*8‏ المجموعة الرممة ه؟ رتي 9١/؟‏ . 

(؟) مثل ذلك أن ؛ طلم بائم العقار امشترى على عقود إمجار لهذا المقار , ا 
مصطعة أو قدعة يريد أن ,وهمه بها أن ريم العقار مرتف ء فإذا له بذلك على : شراء المقار 
شمن عال كان تاأمغةرى أن ع ويفا فد الانع هو زيادة المّن الدى دفعه ا الذى 
كان يدفعه لو عر محتيقة الأمر ٠‏ وقد قت محكلة. الاستثناف الختاسة أن الى الد شمن 
مقسط إذا لم يحتوف الاقاط ط الواجبة الدقم 1 وأندر ال فسخ اليم بعد أن و ااام 
الجائزة الكترى , وحمل الكترى مالف ويد أن [ وهنة أ بحن فب اسم » على أن 
اسوع عئة عل شري فيلا ب كن ركلا رلا بهد كدلب ,4 أكون قد رلك لوليا ل 
دأقم » وطرم ندع تعورض هر الفرى بن ما قله المدترى وما كان قله لو كان التعامل على غير 
غش (51 ديسمير سنة 19458م9غ ص 1+4 ٠‏ مارس منة 1١888‏ ملا ؛ س5595). 
وقد يحدث أن من بعرض شبئاً ليبيعه فى المراد يتمى مم شخص على أن يتقدم فى امزاد » 
5 
0ك السواء :لني بس و كو ال الف النقاة لبا بعد الك الفويش لعن إى اليك 
بصور > العطاء اا ١‏ أما إذا حت الحيئة وتقدم شخص وزاد على العناء الوهمى ورسأ 
علية المزاد » قله أن يحدى فى املد بالتد تبس م ون التدليس ها عير دافم لواحت 
التعورض لا ]بطال العقد (دجرح؟ فثرة 504 مكررة) . 

(؟) وقد اشتمل امصمرو التتبيدى عل اس "هده باق . فد قفن المادة هلا ١‏ من هنا 
المسروة ماار 0 امد 2 ا لخعل المقد أنفل عا دول أن يكون 3-2 الدافم إلى التماقد 
لام الندائتج عليه الاعورى مساة الال م فويض دوعا فى امد كرة الالماحيية 


بعدد هيه أ ده مادا ىق 00 فى ار الاين الاقم دلى عليه إلى التماقد , وإماح- 
-0 


وذ الا 7 


« مدلل 39 
ان التدليس الذى بغرى على التعاقد بشروط اببظ هو تدليس دفع ال "الح فب 
هذه الشروط . ولا كن فصن الازاذة ىن داعا عن الشروط الى خركت 
الإرادة قى دائرممها . فالتدليس هن أنشاً بعيب الإارادة » والعاقد المخدوع 


بالحيار بين أن يبل الُعمّد أء أن بسنيسة مكتنياً معو بص كي أصابه من الضرر 


3-4 


5-20 التدليس . وهو إذا اختار الاتطان 08 ىُّ دائرة العّد ٠‏ وإذا اختار 


له 


العوامن اتعل 1 دائر 00-0 وكل لسن له هذان 70" 


م١‏ سد اللرلسسى صارم مع المتعائر الرآغر رريما 
القائرر, ا مر فى القر بم : سام 5 هن القانون المدنى القديم . 
ىَ تصهمأ بما العرن . شضياكن 1 و - بأن, العدلس ن موجب لعدم > ححة الر ضاء إذا 
كاذر فساء ا امت قدين ا عل حيا ١‏ محفيده 0 26 امتفاقد 3 حر : 0 حت 
لولاها لما رصى ا . وكان 56 الندى العرال يتمق ف القانل حدق انشر نسى 
الذى ينص صراحة على أن التدليس يجب أن يكون 00 اماق لخر 
(م )١١15‏ . لذلك كان اإفققه والتضاء فى مصر يذهبان إلى أ التدليس يحب 


هد 


أن .كرون صادرا من المتعاقد الا خخر 5508 ا مشا ر إليه ومع 


حت اقتصر أمره على استدراجه إلى قول تروط أشد وقراً جما كان إتبله لوتبين حقيقة الواقم » 
فلا تبر عا من غوف الزساة" بل من سما أو عا من.حاب الدلن ترف عله 
مكوليته » ويعطى الحق فى طلبه التعويش , سواء أوقم التدليس فق ايده التعاقدئ أ من 
أجنى عن المقد » . ود حذف هذا الس ف المشروخ ايان ون حكماً يكفى فيه 
قواعد الئولية ( أنظظر فى كل دلت جموعة الأعمال اللحقؤيرية ؟اص هلا١‏ 2 

)٠ )‏ أنظر فى هذا المنى بلائول وريم وبرلاخيه طعةسلهة ١١4١59‏ فقرة 5594. 
ومم ذلك انظر نظر بة المقد للمؤلف فقرة 84 . ولاحظ أن هناك وجبآ لتوفيق ين من 
يقول بهد العير ومن لابقول به . ففى التدليس غسير الدافم إذا اختار العاقد ادوع إطال 
العقد وفقاً رأى القائلين يدم اليعر حاز إلعاقد الآخر أن يعوضه عن الضرر الذى أصاءه 
يسيب التدليس قييئمه ذلك من إبطال العند . ونحن تقبس فى ذلك التدليس على الغلا فى أن 
كلا منهما لأحوزر الك به على وحه إتعارص ممم حن أن ة. ومىق استقام هذا اخل اقتصر 
لعاقد امخدواع على أتعو يض 0 نكر هن الاين (اق.٠غفيكة‏ الامكانه أعنرفة: فى 


يا مون اه 5غ ١"‏ م ممه ص 5 1 


حا 0 بت 


نص القانون الفرنسى .)١(‏ وكان الفّه بعلل هذا الحكم الشاذ بأن التدليس إذا 
صدر من الغير فلا يحوز أن يكون سبباً : إبطال العمّد : إذ ليس من العدل 
أن يجرى المتعاقد الآخر بالإبطال عن ذنب اقترفه الغير » وللعاقد اتخدوع 
أن يرجع على الغير الذى صدر منه التدليس بتعويض عما أصابه من الضرر. 
ولبست هذه الحجة بمتنعة . فإن التدليس : سواء صدر من المتعاقد الا خر 
أو صدر من الغير » يعيب الإرادة . وما دمنا نأخذ بالمعيار الذائى وننظر 
لا إلى التدليس ق ذاته بل إلى ما أحدثه من الأثر فى نفس المتعاقد » فإن 
الواجب عدم التفريق بين تدليس صدر من المتعاقد إلا خر وتدليس صدر 
من الغير » لآن العاقد اتخدوع مضلل فى الخحالتين : وقد صدرت إرادته 
على غير هدى : فلا يجوز أن يلتزم بمثل هذه الإرادة . والواقع أن هذا 
العييز ليست لدعلة منطقية : وهو يرجع فى الأصل لأسياب خاصة 
بالقانون الرومانى(') . وبالرغم من زوال هذه الأسباب فقد تلى القانون 
الفرتسى القديم القاعدة ميراثاً من التقاليد . وانتقلت منه إلى القانون الفرنسى 


(1) ؤالتون ١‏ ص0٠‏ -- سخ ه* - الْركتورجمدصالح فىأصول التعبدات فقرة 6م؟ 
ص5 غ؟ اند كتور عفاد وهية صهم هاس دى ماف ١‏ لفك (همنناطة0000)فترة 4 د 
هالتون١س +51١ 595٠‏ - فتحى زغلولس*؟ ١‏ ب يحكية الاستثناف الختلطة فيه ١‏ مايو 
سنة 1615م 54 س١4+-‏ وفى 55 مابو سنة ١191م‏ ه5 ص 7ا١:‏ - عكية امنا 
الحزئية في > أكتوير سنة ١98‏ المحاماة + رقم ١٠١‏ ص ١8-3285‏ ديسبر سن 

٠٠‏ المحاماة ١١‏ رقم 9؟؛ ص 156ام. 

وقد قفت حسكة القض أن اللدليس الماصل من جتن بطريق التواطؤٌ هم أحد ااتعاقدين 
إيضد الرضاء كالتدليس الماصل من المتعاقد تفه ( نتن مدل فى8 ١‏ مابو سنة عجوو جموعة 
حمر ارقم *؟١اص4١5).‏ فلم تعتد حكئة النقس باتدئيس الصسادر من أجدى إلا لأنه 
متواطوء مع أحد التعافدين . 

وقد خائف هذا الرأى فى ظل القانون العدي تعبا قالوا بعدم العيمر مابين تدليى صادر من 
أحد المتعاقدين وتدليس صادر من الغير م نطربةالعقد لي لف فقرة 585 - فقرة 79 
الدكتور حل مجك يدوي 123 يه جد ال كقوز عند اللام ذهنى مس ١58‏ لص .1١١‏ 

)١(‏ نقد كان و الريطور » فى القانون الرومااى عمو عي ا لي 
صد الشخص الذى صدر منه التدليس . فإذا ما داخل العقد تدلينى صادر من الغير لم يكن للمتعاقد 
د إلا الرحوع عنى هذا الغير » ولا رجوع له على المتماقد الآخر ء فيق 

كن عمجا تون إل إعلاله ٠‏ وها لكلاف ا كران فانه حتى إذا وقم من الفعر سكن 
0 يد صم المتعاقد الأحن اد طبعة سادة س ١لا؛‏ ). 


الحديث . وإلا ها الشرى , 1 بين 5 كراه والتدليس 0 الناححية : واعمرر 
أن الإكراه يبطل العقد 8 صدر من المتعاقد الاخر أو من الغير ٠‏ لآنه 


ولعل ضعف الحجة فى وجوب ابيز بين الندئيس الصادر من الغير 
والتدليس الصادر من المتعاقد الا خر هو الذى حمل القضاء والفقه ى فرنسا 
وق مصر عا و 0 هدا العييز والعمل على هذمه بال كثار م 
الاستثناء فده . فاعتمر 'الراين :ها لى آلا تميير بح لد لسن ادر من الغير وتدليس 
صادر من المتعاقد الاخر . وأن كلهما يعيب الارادة » فى الأحوال 
الآتية : )١(‏ إذا كان الت 0 الذى داخله التدليس تصرفاً قانونياً 
صادراً من حاب واحد (؟) فى كياب ان الهبة يجب أن تتمحض عن 
نية التبرع خالصة . فإذا داخلها التدليس ولو صدر من الغبر كان مبطلا ها 
فلغ ىق المعاو ضات إذا صددر التدليس من ناب المتعاقد ال" خحراو م الغعر 
إذا كان متواطناً مع المتعاقد الآآخر . أو إذا صدر اتليس من الغير وكان 
المتعاقد الا خر يُعلم بهذا التدليس أو كان فى استطاعته أن يعلم به . 
٠‏ الفقه المصرى بستطيع أن يحد فى القانون المدنى القدم منداً عل أن 
وكان اا ل 7 لى أن 
الفر نبى 00 85 .20 فإن الترجمة الدقيقة هذا النص هى هايأق: 
والتدليس بعيب الإرادة. إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد جسيمة 
الآخر وتدليس يصدر من الغير . بل أطلق فجعل التدليس يعيب الإرادة 
فى الحالتين (') . ولو أخذ 'نمنه والقضاء ىق مصر بهذا التفسير الوجيه 
)١(‏ أنظر محاولة الداع عن هذا القبدر ما بين التدليس والإكراه وتقد هذه الحاولة فى 
نظرية العقد لامؤلف ص ؟ جا عاتة رم 8 
)2( وكنا 1 مهدا الرأى فى ظل القانون القدم وكد ساقت الاشارة 4 ذلك ٠‏ ول 
رأبنا أن المعسر ع المصرى فى القانون القدمم أراد المدول عن القاعدة العرحبية التي تقضى أن 
التدليى يجب أن يكون صادراً من الفر » لأنها قعدة منتقدة ”ا رأينا ٠‏ فأورد انس الفرنسى 
للمادتين ١937/١5‏ , وهو الس الأسى وإن لم يكن النس الرسمى » قاطعاً فى أنه لا يشترط 
أن يكون التدليس صادراً من الفر . م برجم هذا النص ! ى العريية » وللكن المترجم تصرف 
فبه, فبدلا .,: أن يتتيد بالأصل فيذكر أن «التدليس يعيب الإرادة إذا كانت الحيل المستعلة حت 





ان - 


لاستغنيا به عن سلوك الطريق الطويل الملتوى الذى سلكه الفقه والقضاء ق 
فرنسا . ولذهبا مباشرة إلى الحل الصحيح عن طريى الن صالصريح . 


68 - القانون, ال مر لى الجر بر فى الثر ليسى الصادر مى الغير : 
هذا مافعله الانون الحديد. فقد تجنب التناقض الذى وقع فيه القانون 
ولقدبم » ونص صراحة فالمادة 175 .كما سبق القول » على أنه و إذا صدر 
التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال 
العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم : أو كان من المفروض حما أن 
يعلم » بهذا التدليس(١)»‏ . وقد نص القانون الحديد على مثل هذا فى الإأكراه 


ححضد الخعاقد جسيمة ...», ذكر أن «التدايس يعيب الرضاء إذا كان رضاء أحد التعاقدين. 
مترتياً على الحيل المستعملة له من المعاقد الآخر ...» . فهو لا أورد لفظ «رضاء» وأسندها 
إلى «أحد التعاقدن» اناق إلى ذكر «المتعاتقد الآخر» بثىء من المقابلة الطبيعية . ولمله 
يكون قد فيم خطأ من النص الفرنى الذى “رجه أن اليل المتعملة ضد أحد المتعاقدين هى 
حيل صادرة من المعاقد الآخر . وأن هذا ينهم من مدلول النص . لخاءت الترجمة مخالفة للاأصل . 
والواجب فى هذه الخالة الأخذ بالنس الفرنى دون النص المرنى ء لأن النمرع الأول هو الذى. 
يعبر بأمانة عن قصد المصسرع (نظرية المقد للنؤلف فقرة 985) . 

: من المصروع المبيدى على الوه الآنى‎ ١174 تاريخ النص : ورد هذا التص ف المادة‎ )١( 
» التدليس الصادر من غير الحماقدن لايعطى حا للمدلى عليه فى طلب إبطال المقد‎ ٠١٠١ 
ما لم يثبت أن الطرف الآخر كان يمل ء أو كان فى استطاعته أن يعلد » بوذا التدليس وقت‎ 
إبرام العفد . ؟- فإذا كان الطرف الآخر لا يسم » أو ليس فى استطاعته أن يملم » بصدور‎ 
'.6 تدليس من الغير » فلا يترتب على الندليس إلا مخويل المدلس عليه دق مطالبة المدلس بالتعويض‎ 
وجاء فى المذكرة الإإضاحية للمشروع القببدى فى صدد هذه الادة ما يأتى : «اختلفت الذامب‎ 
فى شأن التدليس الصادر من الفير , نفريق لابرتب عليه بالان العقد ... » وفريق يحمل له‎ 
حك التدليس الصادر من التعاقدين من حيث تريب الطلانٍ ... » وفريق يتوساط ين هدين‎ 
المدهين ... فيشترط لاعديار التدليى الصادر من الفير عيبا من عيوب الرضاء , أن يثبت من‎ 
. ضلل به أن الطرف الآخر كان يلم به » أو كان فى استطاعته أن يلم به » وقت إبرام العقد‎ 
وف هذا تطبيق خاص لنظرية الخطأ فى تسكون العقد الى سبق تطبيقها فيما يتعلق بالغلط . وقد‎ 
احتار المتسروع ما اتبعه الفريق النالث . وبراعى أنه إذا اتصرقت منفمة من منافم العقد مباشرة‎ 
إن شخص غير العاقد ( كالمستفيد فى اشتراط لمصلدة الفير) ذلا جوز إبطال العقد بالنسبة له , إلا‎ 
إذا كان سلمء أو كان فى إمكانه أن يعم » بالتدليى ... ومختلف عن ذلك حك التبرعات ء‎ 
فهى تعتشر قابلة للبعالان , ولو كان من صدر له التبر ع لا يعلم بتدليى الفير ولم يكن ستطيع‎ 
أن يعم بهم لآن يه الشرع عن أن كرون شامة ين شوائن العنه::. وَغى عم البان أنه‎ 
لا يكون لدى العاقد سبيل الاتداف سوئ دعوى المالية بالتعويش إذا لم يعلم الماقد الآخر‎ 
-- ١م باتدليسأو لم يكن فى متدوره أر هر به» . وف لنة الراجعة تقار حيذىالفقرة الثانية‎ 


- ممم امسو 


(انظر اناد 155 + افسوف ل باكر اراد م 110 
وإذا كان اسن الصادر م: الغير بعيب الارادة مي كان الحفاقن 
٠‏ . 5 8 . 
الاخر يعلم . كان من الممروض ا أدبم . ليس » بى الفرضص 
اواج اجوايدا ‏ بببيا/ ا فتضه ان ١‏ 
به . وحبى هنا جز إيطال العقد للغلط إذا اثبت العاقد امحد 2 نالو 
الاخر 20 كا معةه 8 5 9 ماق وك شه هل سح 207 الل دن 
أن هذا المتعاقد لاخر كان بعلم كا يستصيع نعلي مت اعنهه , قادا 
١‏ 5 0 
لم ينبت شيئاً من دذللك : قال العقد لا يكون ك2 . وهدا 
عدل . لأننا إذا أنطلنا العقّد فى هذه الحالة فللمتعاقد الآخر وهو حن النية 
أن يطلب تعويضاً ٠‏ وخدر نعو يبص هر بتشاء العقد صحيحاً . وهذا تعد آخر 
يام العقد على سبيل التعر بض . لا على الارادة الحققية استعاقد (') ؛ وقد 
سيقت الإشارة إلى تطبيقات من هذا الغييل 


> الادة لآتن هرو كك عو فيه نر وا الملل الهو وا عدي ضعة الاو انه 'لآان: 
«إذا صدر التدليى من عم المماقدى فايس لمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إ هال المقد ما 1 
ثبت أن المتماقد الآخر كات .ملم أو كان فى استاعته أن يهلم هذا التدليس» . وأصح رفم 
المادة ١ ٠‏ فى المشمروع المهاى ٠‏ ووافق محس لواب عى اناده دون تعدريل . وى ا حة 
القانون المدنى مجاس | شيوخ استبدلت عنا. ره «أو كان من مهروص 0 تعره هارهة 
«أو كان فى اسدماعته أن بعلم » ؛ وأصبح رقم المادة 5 . ووانى نحل ل الواح على المادة 
م أقرتها لجنته (تجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4لا ١‏ اص ه7١).‏ 

)١(‏ ويلاحظ أن العالون أحخديد اشدره فى لسن وال كراه المادرن من العا, إذا 
أريد السك مهما لإبما ل المقد ه أن ينبت اللتمائد الدنى عدار ليان الا أن المحم 
الآخرء إذالم يكن يمل علما يقينياً بالندا ل او ل 
بنلك ‏ وهذا ملاب ل د كننى الذانون الجديد فه بائنات أن التعاقد الآخر كان 
من السهل عليه أن وتبيته و9 بود شيب 2 2ن هده التفرقة من الغلط من حهة والتدليس 
والإ كراه من جهة أخرى » حى تحمل التعاق فى الحالة التانية عبثاً فى الإنات أت من العبء 
الذى بتحمله فى الحالة الأولى . ولمله يكون فى المالة الأولى أولى بالرعاية : فن جهته هو يبسن 
لنغلط عادة مظاهر مادية تبرر التددد معه فى الإثبات يبنا أن للتدليس وللااكراء هزه المشاهراه 
ومن ن جهة من تعاقد معه إذا وقم فى غلط يكون أقل عذراً مما لو كان ضحية تدا بى أو إكراه. 
ويبدو أن الغرقة لا مبرر لها ء“ولا تفسر إلا بأن لمئة القانون المدنى مجلس السيوخ عندما عندما 


عدلت النصوص الخاصة بالتدليى وبالإكراه سهى عليها أن نجرى تمديلا مائلا فى اتصوس 
الخاصة بالغلط ٠‏ ومن 0 ل ل ال 0 


[في4 و يضح القرل هنا أن شاور نديد اود ذا «الإرادة الصاهرة دول الأرادة الأسنه 0 


وعندئد قوم المقد عل توامق الآرا اندسسراء» 


م 
ب - نظرية الغلط نغنى عن نظريه التدليس 


6 - الغلط ينى عن الم ليس" فى النظر ب الحر رك : 
أن التدليس من شأنه أن يوقم المتعاقد فى ,غلط . فإذا كان رضاؤه معيباً 
فإِتما يكون ذلك بابب الغاط الذى أوقع فبه التدلسن ٠‏ ومع ذلك فإن النظرية 
التقليدية للتدليسإذا وضعت بجانب النظرية التقليدية للغلط نمجعل دائرة التدليس 
أوسع من دائرة الغلط . فهناك أحوال لايكى فيها الغلط لإبطال العقد » كالغلط 
قَْ الباعث والغلط فى القيمة . فإذا اقترن بالغلط تدليس دافع كان التدليس 
لآ الغلط دو السبب ى إبطال العقد(١)‏ . ومن ذلك نرى أنه طبقاً للنظرية 
التقليدية لايغغى الغلط عن التدليس . بل يجب الحرص عل المييز بين التدليس 
والغلط » فإنه إذا كان كل تدليس محدث فى النفس غلطاً » فإن 
الاقتصار على هذا الغلط مجردا عن التدليس لا يكى لإبطال العقد فى كل 
الأحوال . 
أما'فى النظرية الحديئة : فالغلط يغبى عن التدليس . ولا يمكن فى هذه 
النظرية أن يوجد عقد يطل اتدليس دون أن يكون قابلا لآن يبطل للغلط 
فى الوقت ذاته . والتدليل على ذلك هين . فالتدليس لا يبطل العقد إلا إذا: 
كان دافعاً . وهو إنما يبطل العمقّد لما يوقع فى نفس المتعاقد من الغلط . فالغلط 
النائىء عن التدليس المبطل للعقد لا بد أن يكون غلطا دافعاً » والغلط الدافع 
يبطل العقد دائاً حبى لو وقع فى الباعث عث أو فى القيمة . فنرى من ذلك أن. 
كل عد يبطل اتدليس >كن فى الوقت ذاته أن يبطل للغلط . وأن نظربة 
الغلط تغى إذن عن نظرية التدليس(» , 


)١(‏ أنظر فى هذا الم محكمة الاستثاف الختلطة فى ١ع‏ إتابر اسنة 4م وو 
م45 صس40١1.‏ 

(؟) أغفل الكايون الرتفالى الندليس كيب ستقل من عيوب الرضاء (أنظرم 101 و1418 
من هذا القانون) . وكدلك فعل التانون العساوى(م ٠3خ‏ من القانون النساوى القدم وم هه 

من القانون العاوى الول ا ا له 5 -- دعوج١‏ فقرة #114 سب 
مذ كرات الأستاد ليمى إيامان فى الالدرادت فى الرء الأول من القرن العسرين س 4146© . 


فق 


867 - ولكى التر ليس بر يفى عى الغا : ذلك أن التدليس 
إذا لم يوقع فى نفس المتعاقد غلطاً فلا أثر له فى صحة العقد » ولاتترتب عليه 
إلا مسثولية عن التعريض إذا انطوى على خطا تقصيرى وأحدث ضرراً. 
ولا يمكدن أن نتصور عقداً لا يبطل للغلط ويبطل مع ذلك للتدليس . فالعبرة 
إذن بالغلط لا بالتدليس . وإذا ان الغلط يغغى عن اد لين قال التدليف 
لا بعى عن الغالط 


ع 


على أنه إذا وقع المتعاقد فى غلط من شأنه أن يبطل العقد » فإن هناك فرقاً 
عمللا ى هذه الممالة ين أن يكوان اله مسدورا بالقدلين أو اتدريكون 
غبر مضحوب به . ويظهر أثر هذا 6 فى أمرين : (أولا) يسبل إلبات 


الغلط حيث يكون د بالتدليس . فان الطرق الاحتيالية تكون غالاً 
طرقاً مادية يسبل إثباءبا : فيثبت الغلط تبعاً الذيك . أما إذا لم يصحب الغلط 
تدليس » فإنه يصب أمراً ف ع عا سو لباه 11 ١‏ كان 
الغلط مصحوياً بتدليس . فإن اتدلسن يكو ل سسا ؛ ف إلزاء اعد سن 0-52 أت ريعي »© 


ودلك إلى جاب إبطال العتّد . إذا م عن ع ليت جح كربق () ١‏ أما الغلمل 
غير المخديحوب بالتد ايت فجزاؤه إنعاب العقد . ولا محل التعويص إلا 
إذا يا فى جان المتعاقد الذى عنم بالغلط أو كان ستفه أن بعلم به . 
٠.‏ . .>* 5 - 1 1 
وظاهر أن كلا من هذين الأمرين عمل محض . ولا صلة له بأثر الغلط 
فى صمة العقد (7) . وقد آثر القافرن الخديد مع ذلك أن يسآبى التدليس إلى 


جاني الغلط جرياً عل التقاليد » لا سما إذا اقترنت ببذه الفروق العماية . 


١م‎ 


(1) مكمة الاستشاف الوءاية فى ١17‏ ماو د عنودالنجام داس ١6١؟.‏ 

(؟) وقد حاء فى 0 الإبضاحية للمسروع النبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «وقد 

بصح الناؤل عن حدوى إقامة نظرية متتاة لتدابس ما دام .أن أثره فى الإرادة برد إلى 
8 فى ذهن العاقد من 0 اتعاقد ٠‏ عمى أن ما يشوب الزماء م غيب 
سببه يرجم إلى النلطط لآ إل انالا أن ار و اليزات. عافن ملعن لافاثانة اعد من 
اكات الغلدا ه. واحية اوكن غول حق مطالة من صدر منه التدلبى بالتعويضش فلا عن 
حق الماك العللان من تاحية أخرى » (جمرعة لأغمال التحضرية ع ص آالالاص ؟07١).‏ 


وب 


مالا كرلي'”ا 


(ع©7/10142ا 12آ) 


١(/‏ - اررهّ هى الى تمسر الرضاء : الاكرأاه ضغط نتأثر به 
إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد . والذى يفسد الرضاء ليست هى الوسائل 
المادية الى تستعمل ف الإ كراه ٠‏ بل هى الرهبة الى تقع ى :فس المتعاقد . 
كا أن الذى يفسد الرضاء فى التدليس ليست هى الطرق الاحتيالية ٠‏ بل 
ها دنه هذه الطرق فى لس المتعاقد من التضليل والوهم . 


١8/8‏ - ايراراه الزى يمسر الرضاء وال آراء الى يعرص :وال كراه 
وإن كان يفسد الرضاء على النحو المتقدم : إلا أنه لايعدمه . فالمكره إرادته 
ترخردة ؛ ولو انترّعت منئه هذه الإرادة رهبة ٠‏ لأنه خير بين أن يريد 
أو أن يشع به المكروه الذى هده .ه : فاء_تار أهون الضررين وأراد » إلا 
أن الإرادة الى صدرت منه هى إرادة فاسدة » لأا ل تكن حرة مختارة . 

وإتما يعدم الإكراه الرضاء إذا انزع الرضاء عنوة لا رهبة . كما 2 
أمسك المكره بيد المحكه وأجرى القلم فى يده بالتوقيع على التزام . 
هذه الحالة يكون العّد باطلا لانعدام الرضاء . 


4 -ابركرده فر أبمًا عمل عبر مشمروع : وينبغى أن ننظر إلى 
الإكراه ‏ كما ننارنا إلى التدليمس من :احيتين : الناحية الى يكون الا كراه 
فبها عيبأ من عيوب الإرادة فيبطل العقد » والناحية البى يكون الإإكراه قيها 
جملا غير مشروع فتبرتب عايه المسئولية عن التعويض . وسيرى فوا يلى هاتين 
الناحيتين ق الإكراه 





0# بعض المراجع : ريسي ر'فى القاعدة الخلقية فثترة 6 وما بعدها -- مقال دعر م فى عملة 
الفانون المدنى ريم النوية سنة 4١81١ا‏ ص 60؟45- ص 680 سسا لمان (غصهدعه1اه1) 
رسالة فى حالة الضرورة فى المائل المدية ارين سنة ١91515‏ عب مريتون (دماه:8) رسالة 
فى ال كراه كميبفى الرضاء كانسنة 8* وو - حوسران فى الاءث 5 1.4 القانو لي الخاس 
فقرة ١لا‏ والتورن١‏ سمه+ - مره +٠‏ نظرية العقد للمؤلف ص8١‏ 4 ص4 4 4_الدكعور 
على يبعت #ووسء + انس 612 اكور اعد عشت ابوستيت ف ١‏ الاح ده 


ف الإكراه هو نص المادتين 1١932018‏ . وهو بتفى 3 ول بكرن 
الإكراه موجبا لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديدة . نحيث بحصل ممنه تأثير 
لنوقن لوو مع مراعاة سن العاقد وحالته والذ كورة بوره 6 . وهنا 
النص يفقدى نصوص القانون الفرنمسى الى قل عدبا ٠‏ إذ نجنب الخوض 
8 0 م التفصصلات ل عر صت ذا هذه قوير (0) . واقتصم عل 
وضع معار درن . إلا أنه خلط ما بين معبار موضوعى هو معيار ذى المييز 
(اطدممهذأةء عمومدمعم) ومعيار ذان هو معيار العاقد بالذات . وقد نمل هذا 


الخلط ص.: عن العانون ١‏ لغرنسى (') . 

ما القغانون المديد فدّد نندت نصوصه هدا الخلط 3 ووتصرت على المعيار 
اذا وهو المعيار الصحيح ٠‏ وعرصت لعناصر الإ كراه ىَْ نصين . هما 
مدتان /ا١١‏ و789١‏ . 

وتنص المادة /ا١١‏ على ما يانى 

و١‏ - نجوز إبطال العقد للا كراه إذا تعاقد شخص نحت سلطان رهية 
بعنيا المتعاقد الآخر 6 نفسه دون حىّ . وكانت قائمة على امن 0 


>" - وتكون الرهبة قائمة ءعلىا أساس إذا كازت ظروف الحال تصور 


.444 نظرية المقد لامؤلف ض 4*7 عاض‎ )1١( 

(؟) خلط القانون المدني الفرنى فى المادة ١١1١5‏ نين العبار الموضوعى والعيار آذانى . 
وسبب ذلك أن بوتبيه عند تمئه فى الإكراه ذكر أن القانون الروماتى كان يتخذ أسامة 
الإكراه معيار ه الرجل الشجاع » , وعقب على ذلك بأن قواعد الإأكراه فى القانون ال .مانى 
عادلة وهى تنفق مم القأنون الطبيعى إلا هذا المعيار الشديد ,ى فإنه معيار جامد قاس و: بصح 
اتاعه » ولكن يجب النظر فى هذه المألة إلى سن الشخص وجنه وحالته . د واضعو 
ألقانون المدتى الفرنى معيار القانون الروماتى الموضوعى بعد أن عدلوه » 0 « الرحل 
لمعتاد » بدلا من « الرجل الشجاع » ء م أضافوا إلى هذا المعبار الموضوعى معيار بوتبيه 
الذابى » وداهم أن المعيار بن كاز مان وان الواتبيه إعا أراد إندال معبار القانون الرومانى 
الواسوعق عمياره الذات4 او ف توههوا أن عد 0 «ه الحا ل الج ' ضّ شاه 
أن يتل المعيار إلى « الرجل الممتاد » ء ول ,تنسهوا إلى أن نوتبيه لم بر إبدا معبار موضرعى 
عميار موضوعى آخر الل لضا وسع معبار ذانى ص (نصرية الندد لأمؤلف اص 4 ؟4 حاشية 
رف )6 


1 جد 


للطرف الذى يدعبا أن ارا جما مدقا دده هو أو غيره فى النفس أو 
الجسم أو الشرف أو المال ».0 

وصور اي ل لبزرور لحرا وى بن و كل 110 ا أراة وه 
وحالته الاجماعية والصحية وكل ظرف ؟آخخر من شانه 
الأكراه 010 » , 


وتنص المادة ١74‏ عل ما يأى : 

و إدا صدر الإ كراه من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد المكره أن يطلب 
إبطال العقد ما لم ينبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم . أو كان من المفروض 
حما أن بعلم » ذا الا كرام (؟) 0 . 


: منالمسروع المبيدى على الوحه الآلى‎ ١75 تاررع النس : ورد هذا النس ف المادة‎ )١( 
يكون العقد قابلا للإطلان إذا تاقد شخص نحت ساطان رهبة بعبها المتماقد الآخر فى قسه‎ 
دون حق ؛ على أن تكون الرهة قائعة على أساس . ؟ ال وكير الرهة قائمة على أساس‎ 
إذا كان للصرف الذى يدعيها أن يعنفد » تبما الظروف » أن 258 يا حالا عردده هو‎ 
أو أحد أقاريه فى النفس أ والجم أو السرف أو المال . ؟ ب وينظظر فى تقدير الإ كراه إلى‎ 
ا د عليه هذا الإأكراه وسنه وحالته الاجماءية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر‎ 
» ن هأنه أن بز ثر في جامة الإكراه . وى لجنة المراجعة أبدلت عبارة « أحد أقاربه‎ 
أحد أقاربه » أوسم مما ينبغى فى بعض‎ ٠ ولوحظ فى ذلك أن عبارة‎ » 4 0 
: الأحوال وأضيق مما ينغى فى الحالات الأخرى وقد كو اشح ميدي أن علةمة افاي‎ 
وروعى أن الخطر الجسم الذى محدق بالفير فيبعث الرهة فى الفى إلى حد التماقد فيه محديد‎ 
كاف للغير الذى يعتبر الخطر الحدق يه كراها . وأندلت كلمة « حالا » التي تصف الخطر‎ 
الي فى النترة الثانة بكلمة «محدقا » . وأعيدت صياغة اماد ها جعليا. تطابق نس القانون‎ 
00 الحديد مم استبقاء كلمة ه ومزاجه » فيما براعى فى تقدرر الإ كراه : وأصبح رقم‎ 
المعمروع الهانى . وفى ماس النواب حذفت كلمة « النفس » ا كتناء‎ ىفا؟١‎ 
00 ل الجسم »لأن الحطر الذى مهدد الفس يعر أنه مهادد الجم أيضا . وق طلنة القانون‎ 
ومزاجه » الواردة ف الفقرة الثالثة لأن إيراد هنه الكامة‎ ٠ مجلس الشيوخ حذفت كلمة‎ 
يفتح الاب لإشكالات كثيرة بين كرة الحعلاف الأمزحة 4 اوأعيدت كلمة 2 النمس © الى‎ 
كان يجلس النواب قد حذقها لأن الآلام النفية قد يصل تأثيرها على الشخص ملم الآلا.‎ 
الجمانية كن مخطف عر بز لدية فبقم نحت تأثير هذا المطف. وأصبح رقم المادة/ا ؟١. ؤقانق‎ 
.)١84س سسا‎ ١78 محلس العيوخ على المادة ما أقرتها لحنته ( جموعة الأعمال التحضيرية اس‎ 
. من قانون الاليرّامات السو يسرى‎ ٠» أنظر المادين 9 و‎ 
تاربخ النص : ورد هذا التس فى المادة /الا١ من العسررء المبيدى على الوجه الآنى:‎ 6 
صدر الا كراه من غير التعاقدن , قابى لللكره أن ..'ي ابن اند إلا إذا كا نالطرف‎ اذإ١«‎ 
اشر عم يوقو > الا كراء, أ كنفى استفناعته أن يعم ذلك. *- فإذ! كان !عار ف الآخر لابم ح‎ 


ن يؤثراى -حسامة 





مم ا 


١١‏ -- عسسرارم لم كرام : ويستحلص من هده النتصوص أذ عناصر 
الاكراه ٠.‏ كعناصر التدليس . اثنان : ١ل‏ استعال وسائل للا كراه مهدد 
يخطر جسيم محدى : وهذا هو العنصر ا موضذوعى . ؟ رهبه ف النفنس يبعمها 
الآ كراه فتحهدل عل التعاقد . وهنا دو العام ر امون 1 


وددان العنصمران كافيان ؛ ولا يهم بعد ذلك ما إذا كان الإاكراه صادراً 


من اخاذ المتعاقدين ٠‏ أو 'فيقا الغير ٠‏ 1 من فر وف خار جيه الت مب دوه 5 


وننناول باأبيان كلا من العنصرين الموضوعى والنفسى + وتاتقل يعد دك 
إلى الجهة الى صدر مما الإكراه هل هى أحول عافدو أو الغير أو جرد 
المصادفة(1) . 


ح يوقو الإكراه » وم يكن فى استماعته أن ل يعلم انه ع فقيس اللمكرء ا 7 

التعو بض » ٠‏ وف حنة المر أجعة قور حداف المقريَ اشاسة 0 تر 1 0 فيه ث. عد 

اه . له 0 وافكات تعد لات انط » على ! لماعة عا هما أما'د<ة تضايق مش .نت ذه ان 20 
٠ : .‏ عه : 3 5 3 


0 رف ؟ " ١‏ قّ 00 اام 5 اقدثت وس الات تنبا .اول عده اال فقا 


0 ا من الفمر في أن تن .نه الحماقة. “الالشن و لفن النعوية: ينك "ا 
واتدليس فى هذء 0 خارف ا دفن اووس نا أن يعزر» 2 
«أو كان فى امتطاءحه 5 : وأصه رقم 'لادة 1١584‏ . ووافق سل الشيو ل على د 
3 أغرتها لحنته ( +جموعة م ؟ صضصهه١-‏ -س44١).‏ أنصراطادة 9 من ونون 
الالتزامات السويسرى . 

)١1(‏ والدى يطلب من المعاقدن إبطال العقد للا كراء هو الدى تحني عبء إلبات هذا 
الإ كراه بعنصريه (محكمة الاسكاف المختلطة فى 58 مارس سنة 1198م ؟؟ س 5*7 
وفى ؟؟ مارس سنة 1945م م ص 205+ ). ولابت ذلك تيميم طرى الات يم فا 
الي والقرائن لأنه يبت واقعة مادية . 

ووقوخ الإكراه مسأل واقعية قاد فى ارش 2 نه را ان ولك ارت ديرن 
لوقائم الإ كر اه مسالة قانون مخضم لرة قاب # كي التق ع #التا فنا إذا كن يكو أ ل يصامر 
الإسكراه من الفير » وفيما إذا كان محرد استعال الفوذ الأدبى يمد إكراها » ونيما إذا كانت 
الوسائ ل المسروعة تعد !إكراهاق مض الصر وف( تغرية العقد مزالف ص 450 حاشيه رقم ؟). 
وانطر محكة النقض (الدائرة الدية) فى ؟ايرنة سنة >*جه؟ الجاءاة ١ح‏ اق »4و 


يل د وجموعة عمر ١‏ رقم هه ص ١+‏ رامعا الاك ةا الك مايانى : 


دوعا أن تقدير درجة الإ كراء وهل هو شديد ومؤار أواغ. مؤلر على ا 
متروك لقاضىالموضو ء بلا سلطان عليه من محكنة النقض» أما كون ان أعرانال ى وقم بها "5 
مصروعة أو غمر مشلروعة د لاه فيا بدخلى محت رقابة يحكمة النقصس 0 
فانوفى لواقمة معينة يقرتب على العلا نياالكنا و تق تخانوك »ع اندر أبن مك 5 
(الداارة المدزة) فى ٠“‏ نور سلة م ١ل‏ حي عدعم ١ارف‏ ا*' ص”؟5 . 


حر ولام جد 


--١‏ استمال وسائل للا كراه نهدد يخطر جسيم محدق 
9 - ىدمل هرا المتهمر : لابد من استعال وسائل للإكراه تقع 


على اس أو عل النصسين ٠:‏ فا-د المتعاقد المكره 5 2 ها عي عندذه » 
مخطر جسم محدق بالنفس أو بالمال . ووسائل الإكراه تكون ق العادة 
غير مشروعه شعباد ا الو سول 9 غر درن عير مسر وح . وقد ستعمل 
وسائل مشروعة اودول إل غرض غير مشروخ فيتحقى الإ كراد : من 
ذلك أن يتغل صاحب الحق الاطالبة مه لابنزاز فائدة غبر مشروعة من 
المدين : ومن ذلك أيفاً أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ الادلى شو كته 
ونشودى ليحقق غرف عر سر وح 5 
فنتكام إذن فا يأنى : )١(‏ الإكرأه الحدبى والإإكراه النفس 

)١(‏ الخطر الجسم المحدق م أو بالمال إذا هدد التعاقد نفسه () هذا 
لخطر إذا هدد غير المتعاقد (4) المطالبة ممق كوسيلة لل كراه (ه) الشوكة 


١1‏ 0 الحنى واب ركراه النفسى : وسائل الإكراه 
أن تقع على م ٠‏ كالض مرب ابرح والإيذاء بأنواعه ا#تلفة » وهذا ماسمى 
بالإكراه 1 ---- ععمع 1 10) لآنه رشع على الحس » وهو نادر لاسما 2 
الأوساط المتحضر: . وإما أن تكون الوسيلة ممديداً بإلاق الأذى دون إيقاعه 
بالفعل أو إحداثاً لألى نفسى . وهذا مايسمىبالإكراه النفسى لدعو ععمءامت) 
ص 8 ف النفس رهبة أو ألما » وهذا هو الاكراه.الأ كر وقوعاً بى الحياة 
. وليس هناك فرق يبن الإكراه الحسى والإإكراه النقسى » فكل 


واي الاكراه ل ده أوعن الا قش تقس 
الرضاء ونجعل العقد قابلا للإبطال . 

85 - غطر ديم كرىء بالنفسى أو با مال بربرم المتعاقر نفس : 
ولك نا كان الإكراهالنفسى هو الأكثر وقرعاً كما قدمنا » فإن كلامنا ينصرف 
ف الغالب إليه . وهو !إذى يوقع ىُّ ين ال أعاقد اك ب عل أجسهما حدق 
اليد أن فانم و التكون: الرسية الى اود مسالط ماكفاعة عل اسان .. 


- 


وسم ل 


وهذا ما تقضى له النقرة الثانبة من المادة ١١0‏ إذ تنص على ها بأنى : 
«وتكون الردبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور لنطرف الذى 
او المال(١), ٠.‏ 

فاخطر 4ت أن دون حدما 5 والعسرة قَْ مجساهة اخطر خا[ه المكره 
النقمية" .. قلق "كانكة بوشائر الاكراء "الى يلت عر هدية دولك ) 


6 6 و 


0 ا “اا ا الى ا او 0 : . : 
4 د لس و لس 4.5 وداه _2 2 ٠‏ _ 0 نسأا ع #6 ب ين يسام - 0 ٠.‏ 
زش 57 فق خدرع 0 + -؛ 

فإن هادا يكو لإف..اد الرضاء . ودلك ىز إدا هاداد شحخدص. عجر عمل من 


اعمال الشعوذد » كان ياحى الاذى عواشيه هن ريق السحر .والتعز بم» . 
|| لوو أ لد 2.16 ا ١‏ أ في الي ا ا ل د 

ولواح ا امول ا واخل» . او نحو ذلك ثما يمع 5 5 
الأوساط القروية السادحة . 


١ 0‏ 2 2 ير . ل : 2 9 0 ١‏ 0 - .0 1 . 
واللطل لح أن بجوت محدقا (أمع127250193) أن وخيدث الو قواع ا . قم كان 
35 00 0 1 8 6 م . 1 - 2 
اليديد خطر مر اخحى وذ خره ف حا بكم الى" ميرت ذه 2 ه ' عواد الدامبا 
38 3 5 5 ا 82 5 5 97 1 ا 
لنفسه . (إن هذا الميديد ليس من شائهة عادة أن يوقم الى ادلمسس أ دمة أن 
- من ها - 000-72 نأا 
تفسد الرضاء . عإان الاآهر هنو م ككالة المتعاقد الفسية . فقد ننبعث لى 


1 ويد ندا اع ل ل يا لام 0 
لققسة رمد . يمناء لل خكصشصس لعل ان حل ٠‏ فلك كد فس 2 ٠‏ خبساءع . كك عراهة 
0 لي ٠‏ - 0 ال 0 - تب 93 م 


- 


١ 


اذو 1 0 2 ١‏ 4 ةا 5200 ٠‏ » ولد 7 ا ل 0 ان أمه مله (؟) 
إذد بوقوع أردبه حالا اق تنممى 'نتعا أاان امم حنن ام ميق : 





)00( وكان هذا هو التانون القدع :: شاف تماق الام ووه 4 اموا 


1 ذه 
ص 7 ١١‏ ظ 
73) وكانت الطاية التئيدية إلا كاه تدرط أن كذن: لظ خالا 6 وهنا ا عدت عليه 


حمر احة الادد ١١ ١‏ 0 القانون المد ل ار ىاه دبسى ب 9 احم نت سس عر 00 للقن 
0 إلما! 1 ١ 5 2 1 ١‏ : 8 8 2 3-1 . 50 
و ان لطر سحيام أ ل ) اودوعم ) 4 0 وكد مس > ل ع باسة ٠‏ " لمعم ل وان سلا الحمل 


1 6 0 5 1 ١ .50 0 5 ١ 
علب وعك #6 (الدر.مات‎ ٠١ حالة 08 5 كك 5 |اء سس صددا الرقو غ وه ئّ انان 32 هه عال‎ 
. 2 . : ا‎ 5 1 
فقرة د ؟). عؤان امطرءه القلدية قد عدلت من مدر قفبا فى علدا شان وندور الس. ماء‎ 
ري ر 0 م ور صح‎ 
. 6 لحال ان هو أخمار وانه . بل 'حوف من حم ( لعدربة 0 امك نف تبت ى‎ 
-. 3 


١ 8‏ . ل ع 5 5" :. 
و اق العرو 5 التوجدئى لقا نوان 00 شد ها هر انا ان ون احفر حالااء» 


١ ٠ 1 1‏ 000 ش 2 1 ار 3 2 
فكت أغد._ات اانه ص المأدة > لا١‏ م عدا مشمرواخ “6ظ ١‏ رايا ء عن يان : 
- م خم 5 5 ك] 1 ؟: - 62 0 
0 الرهية ذامة عال ساس إذا كان لعا ف 9 به مأ ا 7 نعا الطروف “لخ 
١ 7 0‏ : . 
خطرا ديه الا ديدد» طوٍ أو 


١ 1 ١ 3 5 0 1 0 . 1‏ 1 8 
ولكن ع ألم م5 لأتهاعيه جد اع واء مامالا اء ”7 وافمة ال هده و كه عم جاعن - 


د 2 5 


03 5 5 - .- 
١ 2 -‏ 3 2 
َه أقريه ل اد هس و الى او شم فب 


5200-0000 
والحطر إما أن يصيب المتعاقد فى جسمه أو نفسه . كخطر يقع على 
حياته أو على سلامة أءضائه أو ألم نفسبى ينزل به . وإما أن بع على شر فه 
واعتباره بين الناس أو على الثقة فيه لا سها إذا كانت مهنته تقتضى التوفو 
على هذه ااثقة ىا فى التجارة . وإما أن يقع على ماله ٠‏ ييا إذا هدد فى 
مزروعاته بالإتلاف أو ى داره بالحريق . فالخطر الذىيقعء على أى شىء 
حرص المتعاقد على سلامته يكى لتدةى الإكراد . 


١‏ الخطر بربرم الغمر : ولس هن الفورع ةد الخطرالمتء'قد 
المكره لفسه : فشد مبدد شخصاً غره عز يز أ عليه فبعتبر الإاكراه متحققاأ 
بذلك . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة /ا؟١‏ البى تقدم 
ذكرها . فهى نجيز أن يهدد اللخط الحسي المحدق المعاقد المكره نفسه وأو 
غيره » . وقد كان المشروع الهيدى للقانون الحديد يشرط أن يكون الغير 
هو أحد أقارب اللمتعاقد )١(‏ . ولكن رؤى بح فى المشروع الماتى العدول 








ح إذا اعتقد من وقم نحت ساءاانها أن خطراً جسيما أمح وشيك الحلول» . وقد عدل فى 
الممروع النهانى عن حرط عون اللمان © واسنتول ب#عرط أن كون المبذر محدفا 4 .وهنا 
أص- وأ كثر ميا مم المذ كرة الإيضاحية » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك (2موعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص ه7١‏ --ص؟8١).‏ 

هدا وقد لعنبت القواين الحدئثة أن تدده آأخصر 5 دحالا » , نلا لجد هذا الوصف 
ل القانود اللاد يو ف لاود الو مرق ولا فى القانون الواونى . 

)١(‏ أ نفلر الفقرة الثانية من المادة ١٠-‏ مي المسروع النببدى , وقد أؤردتاها فى 
الحماعية الاقة . ويعتمر المشسروع المييدى عق مأكية هء ن عيب فى محديد طائفة الأقارب » أ كثر 
مرونه من القانون المدنى الفرنمى » فإن هذا القانون فى المادة ١١١+‏ حدد فريقا معنا من 
الآقارب ثم الأصول والفروء وأضاف الزوجٍ والزوجة . وقد اتقامت الفقباء فى تفي المادة 
إلى فربقين : فريق برى أن الأشخاس المذ كورين ف هالنس وردوا على سيبل الحصر 5 
فإذا هدد الخطر واعذا منهم كا لت هناك قرية فنوسة عإ فى أن المعطر قد أثر فى نفس المتعاقد » 
وإذا هدد أحدا ا ينهالقانونية ولكن مدان أن ليت أن الحطر الذىهدد 
هذا الغمر فد أء ر فىضه إلى حد الإ كراه . وينكر الفريق الآخر أن الخحطر الذى ,هدد أحد' 
من غمر الك كؤرتن ف الاح خب ا من شأنه أن إؤأر فى تس الحماقد إلى حد إفاد , صاله 
(نشرية الفقد لمؤلف صض١0+‏ دصس5 0ع ). 

أما ماورد في المسروع البيدى فبو لابحدد صنفاً «ميناً مى الأقارب 5 قد.ناء إلى تطمهم 
عا ٠‏ وقد ورددق لدكرة الإبصاحبة فى هدا العدد مانأى 0 ا بهدد الخصر 
تماقدذاتة . بل نى أن لاد اعم ند به . وقدير “القاصى ‏ هر مقدعر ده رجات 'غرابة أو انصلة 


5 اله ليه فسان 3 اساي ل ايد رعق السو عبى سبيل اخصر على حو ماهر حت 


2-0 


الشحد.ى ميز له نفسه 0 0 والحطبية . ٠‏ بل 
5 نفسه دن 0 ذلك هٍ 0 2 كذلك أن كل الأقارب يز لهم 
الشحدن فيز لَه تنه »ع ار هن الحطر الذى ددهم ا بسد رضاه . 
الاوك أت وول اتير ضاق القار ونت .ب .قلق ييل كود :تررق انون مقرو الانين 
على زعم اعم دم الاعزاء دول غير شم انها دغر الكاضى ف كل حالة إلى 

ظروفها الخاحية . و شدر شلاقه امتعاقد عن مبدده الخطر 4 هل هىو علاقة 
وصات إلى الحد الذى 0 المتعاقد 0 من هذا لخر بحيث تفسد إرادتهء 


الطال ليا بالا قرا يتحقق_.عادة 
بامتعمالوسائل غير هشر وعة اوصول إلىغر ض غير مشروع . فبديد شخص بقتله 
أوبإحراق منزله إذا لم تمفىالتزاماً » أوبقتل ولد له اختطفه المكره إذ! لمعض 
تعهداً بدفع القدية » أو بالتشبير به إذا لم يتعهد بدفه قدر من المال » كل هذه 
وسائل غير مشروعة اوصول إلى غرض غير مشروع . 
أما إذا كانت الوسائل مشروعة فى ذانها ويراد بها الوصول إلى غرض 
مشروع ء بأن يضغط شخص على إرادة شخص آخر من طريق المطالبة 


5 0 ظ 1 . 
ص هذا احير طُْ 2 الا لمعم تس يل 5-8 الأقارب فى كل الم سن ان ' بن يعزهم 


بح مدم فى التقنين الفرندى (م )١١١‏ وسار التقنناتاللاتينية ( 1ط طر كذلك اماد وامن 
المسروع الفرنى الإيصالل ) قد يكون أراناً ضيى الحدود لابتح لصور حدمة ,الرعاية » 
وقد يكوق اجاناءوالسة هعارز ارش لاقصود» (جموعة الأعمالالتحضيرية ؟ س١‏ ه١).‏ 
أ القانون الجديد فقد جاء أكثر إطلاقاً من السروع التهيدى ولم يقيد الفيي حتى بأت 
أكون قربا . 
)١(‏ وقدهحرت القواين الحديئة هذا المذهب العتيق فى تمداد طائفة معنة من الأعنان 


الم 1 الخانون الالمان شف 0 ذلك ؛ وذكر انون الالعرامات الو يعرى 2 الحطر 
الحير الداثم الذى مهدد الشخص نفه أو أحدا من ذويه * ( م70 ). 


هذا و يفم على التعاقد المبء فى إنات أن الحطر الدى لهدد الثير قدار فى هه إلى 
00 . وفد يكون أنقدر الذى وقع عليه الأكراء هر نفس الشخص الدى صدر منه 


الأكراه 2 د شخص 00 تحر اراح ع 1 عقداً » ويكون المبدد 
ريه عند المجدد ( تمرية العقد للدؤ! ى اص 455 حاشة رتم ©« ) . 


ف ا 


محق له عليه : ولا بقصد ببذا الضغط إلا الوصول إلى حقه ؛ فلا يبطل العقد 
للإكراه » كالدائن يهدد المدين بالتنفيذ على ما له إذا الم يعطه تأمينا على 
عين بالذات . فيعطيه المدين رهناً . فلا يببطل عقد للرهن ى هذه الحالة : 
لآن الوسائل الى استعملت للضغط على إرادة المدين وسائل مشروعة 
ولا يقصد يبا الدائن إلا الوصول إلى حقه ودو غرض مشروع . كذلك إذا 
هدد شخص آخر تقدعه بلاغاً إلى النيابة العامة يبمه فيه بالتبديد إذا لم 
يكين له سيك اغا أودعه عنده دن هال + فهدا اله آذ الصادر مجه لل" ييطل 
للإكراه » لآت الوسائل الى استعملت مشروعة ويراد بها الوصول إلى غرض 
مشروع هو إثبات <ق عوجود . وكذلك إذا مهددت الزوجة زوجها بأن 
نحيسه فق نققها إن لم يستدن ويعطها ما تنفقه ٠‏ : فلا بيبطل عقد المرض 
للإكراه . هذا وندر القانون الحديد صمريح فى أن الاكراه لا يتحقى إلا إذا 
كانت الر هية قد تبعت «دول حق) سن المتعاقد المكره لل )ا 

)وله قضيثت: 352 الاساكاك+ الحملاة مجه ءامل الآبه إل حون ادق عل .كه 
خوفاً من المقاضاة ذلا يعال هذا الفيان للأكراء (* يونية سنة 1911م +ععا ص ٠9هع).‏ 
وفنت كذاك أن إنحان الزاتيى لمر علق أن كنا شان لايو تي فى الظل اث زد عرتزنا عازه 
ليزن ل كاة: 1 كراها ما دام الدائنون 1 بيكوا استمال حقهم (:* ريرنية سنة ١904‏ 
ماع اص #88 :) ا أن اتبديو لاا » إلى ل امس ةك نه ان 
الجنائية لا يعد ! كراهآ ما دام هذا اللهديد لم يتحول إلى استغلال عد مهبروع (55 يار 


لاي يحو 


:و١‏ جازيث 4 رقم ؟*؟ع ص 486)ء وان مهد ند الرارث بالطمن ىق وصبة حق 
محصل بذاك على النازل لمعه حزء من المراث لا .يكون 51 كر اها ٠١‏ دأ م الوارث لس بسى* . 
إلنة (5» ديمر سئة #؟8١‏ حاريت >“ رثم ا 1 ٠‏ ويأن مهدابد اندات بأن 
علن إدلاس مدرنه إذا م ير الدئ مم عليه من اين لا تكوق !كرام( ديم سنه5 45م ا 
م ةس 4ه)ء وبأن ود يد شخصس لأخر رساعلية 3121 أن يزيد عله افير 6 
بذلك على أن ببدم له السام ا 001 من الذى 
دقع فى هدا الع 8 سس العمن لدى رسا به المزاد (؟7 قراعر نه 1615م +٠١‏ 
ليان 0 عليه فى جرعة تبديد إذا التامل حقه صد المدد لادصول على ماله 
دون زيادة لا يشر هذا منه ‏ كراهاً (0؟ «أرس منة 1921 م 8ه اس :2 ذ١)‏ س- وقد 
قفنت بمحكمة “تقس (ابراء رم ادق وقد سبقت الإشارة إن هذا الحم) أ اماد مج و 
مدنى (قديم وتقابل م د ان م مر على اشتراط عدم ٠شروعية‏ العمل اذى بقع 
1171م امون للك رد تالا إن ولك متووع بوداهة .. إذ الأعمال انسروعة فانونا لا يمكن 
أن عرض علي شارع بطلان 0 وكون الاعمال أن نوق با للا " أراء مخ وعةأو غمر 


مشر عةم: ٠‏ ل العيقنت ىقال ع رد حا لت رى به ة محكدةالنقض لآنه وس لا أكعةمعية -- تراتس على --5 


على أنه إذا ان متعملت الوسائل ١ل‏ وعة لاوصول إلى غرض غير مشروء . 
ب ا 

واستغل الدائن قياء حقه 5 ئ المطالبة فضغط على إرادة مدينه . لا اوصول إلى 
حقه فحسب ع لعن للدين ا 0 تحق 





كا ا القمسة ى القانون م عدر حك على عاخن م سالاء العين المتاحرةع 
ورت 0 . 6 تنضد هد' 6 أن 5-85 الك بن بلك اعون 4 دا كه 
القول أن عقد الإسا, رة قد شابه من 00 5ام سعك له بل كن هنا اشن وها 
منتجاً لير آناره ( كايوية سنة ؟؟و١‏ اشاماة ١+‏ رق 5 سا لاه١‏ ل بجمرعة 
حمرااا رتم مه س0 ١٠٠؟١ا).‏ 

عذاءوقة يش القرط مسمروعا والكة تيون اللوطبواك اله ويل كان غير بطدوزعة 
3 إذا هددت ف رآة عالعات رحلا علد ون اهن 6 يه شد دخطة أه إدا : عض 
العراما يمرضمها ما ميبها من الضرر يبب كه إيأها . فى مثل هذا الدرس عكن القول أنه 
رما من عدم مسروعية الوائ لالت التحأت ا رأة ء إلا أن العرس الدى أرادت الوصول 
إله هو غرص متشبروع » دلءقد لا ,.دلى فى هذه احاله للا كراه . وقد قفنت محكمة الفص 
الفرنسية يأنه تجوز استعمال الإ كراه للومول إلى حقى أو ل دية واجب أو لاحصول على صبحة 
متروعة ( ١17‏ لوثم سنة 958( سدبيه 55و9١‏ - و ١8؟١).‏ كر ذإك ١‏ جور ان 
لحمل شحص هربق 'لمهد بد على سند دي له ١‏ 5 ق دمن هلدا الى 0 على الإقرار تحرام 
طبيعى ومحويلة إلى العرام مدني , ما دام المرس الذى راد الوصول إليه مشبروعا ( دموح ١‏ 
فترة 811 ) » ومادام أن الشحص الدى استعمل لمهديد لا تحصل ا كير من حقه 
( دعوج ١‏ نقرة 54* ) .وفاءدة كهنه ابت فى الواقى الها دين ندا الدئ تمن أن الثاية 
ور ال اجفة 9 0 سه .اداه 
2 لو ؛) وهى بيح فى الوقت داته أن لين كله لا تماق 
دل”ك وما دام لا نكت يال" إ<راميا إعاقتب عه الف يوان 06 د دل 20 اسار وإجمان ١‏ 
ثقرة 93س +5+ - دعوج ١‏ تقرة 64 ). ومن هنا رى و<وب ٠‏ الاحتياطا 2 
استمان هذا احق , فإن القصد والاعتدال (ية صهبت تقدر ما هو واحب ( جرية العقد للمؤلب 
ص 9؟1). 

وبعد فنحن إذا ا ام باعتباره بام عو لمر يقد الإرادة, 


مصروعا أو غم غير مشعروخ . 0" 0 يم 


ندلات يكون ص ل الحق إن تقول إن الهدد 8 الصدورتين اللتن ا بعددهما حت اأعررة الى 
تكون دمها وسائل |الإكراء مشر وخه ة للم صول الى عرص مشعرواح والصورة الى تكون تمأ 
وسائل الإ كراه غير مشسروعة لاوصول إلى غرض مشيروع -- نحوزاء من ناحية ,طن 


الإرادة 0 إ صاله للا كراه . إلا أنه 1 كان الغرض مشروعا ف كل مس الصورتت 6 “ال انتعائد 
الكره إدا استعمل حته فى إجنال الدقد يكون قد نقض الفرض المشروخ الذى أ. أربد من المند 
التعريض » وخير تعويض ما كان عينيا ء فيمنم المتعاقد المكره من الب 0 0 ا 

١ : 5‏ م" 1 5 4 2010100 
من هذا التحنيل أن العقد يبقى فى الصورتين الشار إليهما لا على اساس من اإرادة احقيقه - 


4 
ويبطل العقّد . فن فا+أ شخصاً متلبساً يجرعة . فاستغل هذا اأظرف واضطر 
كمسل جر من المال لاحى له فيه » جاز إبطال العمّد لل كراه . 
أما إذا استكتبه سنداً مبلغ هو مقدارما أصابه من الضرر بسبب ارتكاب الجر يمة. 
فإن الغرض هنا مشروع والعقد صميح . وإذا هدد دائن مدينه أن يعلن إفلاسه 
وابتغى من وراء ذلك الحصول على مال أكثر من حقه كان هذا إ كراهاً , 
أما إذاحصل على حقه فإنالغرض يكون مشروعاً ولايكون هناك إكراه (0) . 


000 0 اللعويئن.أو من الإزادة الظاهرة رافك فك الأفارة إل سالات أحرى 
عائلة . أما إذا كان العرض غير مسرو ع . سواه كانت وسائل الإ كراء مشدروعة أو غير 
00 متحت ه والعقد تجوز إنطاله لعب فى الإرادة . وإذا استعمل التعاقد 
المكرء سقه فى !هال العتد ء فلا يصح القول هنا ب والغرض الذزى زقصد محقيقه من العقد 
غر مصروع -س انه متعام فى استعال هذا الحق ٠.‏ 

)١(‏ أظر عكة الامعثاف اللحلكة ق ١5‏ دتسدرمدة 8435ماع امن هه حب 
وق 58 ديبمر سلتة 19م + ص ٠١5‏ ح وقارن #-كنة الاستكاف اشتاطة فى 
١4‏ مارس سنة !19131 م 59 ص 88؟ . كذلك إذا هدد رب الممل متخدمه أن يلم عنه 
لاختلاسات ارتكبها أو عضى له تعهداً يألا يعملق متحر عمال لمدة مميدة كان هذا التعيد باطلا 
للاكاء , لأنه لا علاقة ين ما ارتكه المتخدم من الاختلاسات وما تعيد به أرب العيل 
( مكمة باريس الاتكنائية فى ام ام يقة ديدي ١‏ جازيت ذى باليه 5و س- (١‏ لد 
4 ). وعد إكراها كذلك نيديد الزوح زوجته برقم دعوى الزنا عليها إذا م :نزل له عن 
مال لما عندء ( محكية النقض الفرنية فى 3 قرار سنة ع ٠‏ جازيت دى باليه ؟ ٠‏ ل 6 
١‏ د م؟”“اع) . وقد قررت محككة النقض الفرنسية فى قضية أخرى هذا المدا على الوحه 
الآنى : « إذا استعمل أحد الذرفي وسائل قانونية ضد الآخر فلا :مد هذا فى ذاته ! كراما 
بالمعنى الدى يقصده انقانون ,- ولا عكن أن يكون سباً فى إبطال العقد الذى ينجم عن ذلك . 
ولكن هذه القاعدة بست مطالقة إذ تحب البحث فيما إذا كان الدان لم بفمل فى الواقم إلا 
آله امصيق عه 6 يتش أو أنه أناء ابحول بوذا لمق :ولتافى حت الأحوال أن . برى 
فى الوسائل الى استعملت لانمراع المرامات باهظة منالمدن | كراها غر تمتروع بن شا نه أن 
عد الرضا » ( ٠١‏ نوق سنةم. و١‏ سميه ه.ور - 051-1١‏ ). 

وقد اشتللمت بعش القوائين الحديثة على نصوص تقرر هذا المداً كقانون الالترامات 
المويسرى ( م ”؟ ققرة ؟ ) والتقانونين 8 والمرا كشى (م ؟ه / )2 
والقانون اللناق رم 51١7‏ )/ وااو ا اه 53 4 5 وا فول |أء شرواع 2 مق 
للقانون الحديد على نس فى هذا المعنى بس بأنه « لا يعر 
١‏ كراها الحوف من المطالة عع فى مام يتغل الصِيِد ى الذى وقم إيه المطلرف المبدد ل مئة 
ما يزيد كديا على ما فى دمته مز حى » روساة اله كر فالا شاعة لضا السدد 
ما بألى م ومادام الغرض روما ولا يعتمر الإ كراه قد وقم تغير احسق . أما إذا كان الغرض 
من الإ كراء عدر مش واع ٠,‏ 5 اذا ا 1 ضيقاا-كره لير يده امد كديا عا عت 


عو ا 


ااه وين وك#رد ا والننوذ ذ الأدبى 

الأب وولده : 0 اتصلا 3 الزروجية أو ا ٠‏ أو لم 

ذوى القرنى وبين الأستاذ والطالب وبين ذى النفوذ الديى والمندين 

وبين الرئيس والمرؤوس . لا يكى عادة ليكون وسسيلة للإكراه . 

ذلك أن استعال النفوذ الآدنى والشوكة أمر «شروع ما دام التصد من ذلك 
الوصول إلى غرض مشسروع )١(‏ 

أها إذا قصد الوصول إلى غرض غير مشروع ٠‏ فلا يرجد فى هذه الحالة 

7 | يمنع من | من الطعن فى العقد بالاكراه(؟). ولا شك ق أن موقف الزوجة 


تح ماقي ذمته م ذمته من حق ء فيكون الإ كراه على نفيس ماخدم واقعاً غير حى. ولو أن حق الدان 
فيهد الفرض قد أمخد ولة لوغ الفزض المقصود » . وقد حذفت +نة الراحمة هذا انس 

فى المسرو ع القان ١‏ كنناء تصق التواعد العامة ( جموعة الأعمال اتحضدبة "ا مرهم١‏ دا 
ص ٠85‏ ف البامش ) . 

)١(‏ وكأ أن اللنفوذ الأدلى إذا قصد به الوصول إلى غرس مشمروءع لبعد | كرافاءء 
كذلك العطف والحنو ار ومسلة من وسائل الأكراه 5 والموذ الأدلى سافلة للااب على 
ولده » أما العف واللنى -قنادية هن الآن عو وليه + 7إذ وس الوك فيه ا 1 
النفوذ الأدى 0 3 وحد الأب تفيييةه مدفوعاً حم العضف ادوقع 5 إ.ماء عتّد لا و 
الملترم 4 فإن هدا العقد لا يكون مشوباً عب الإأكراء ٠‏ وقد قفنت عحكدة الاستثناف الم كادة 
أن كون أحد الأبناء أثر فى والده اه ل 0 من ةلا مد 
لق اخد .ؤانة سنا لأضال اللقد 19 مارسن له م ؟ الاستقلال 4 اس .لج د أنظر 
أيضا مكمة الاسكناف الختاطة فى "+ مارس 1١9555‏ م م+ ص +290) . وتقضى الحا كم 
الوطنية فى كثير من القضايا بصحة العقود الى تصدر من الآباء الأولادث امدروتهم بها عن بقية 
الورثة دافم من القهات والمب 

هدأ وسارى أن فتن خده العقود قد نقوم على استغلال هوى حامح شه زوحة حديدة فى 
نفس زوجبا فيؤارها هى وأولادها ع لى زوجته الأولى وأولاده مها « وذ يد اعالة تسق 
7 الاستغلال وقواعد الاستهواء والتسلط على الإرادة النى سياف إبائها ٠.‏ والمرق بين 
العو والنفود الأدى من حجبهة والاسسمواء والبلط على الآر ودام عنية حرا 9 الوك 
باب بام ا راق غين تقرف 0 وار نحن أواميياء استعمل نفو ذه 
الأدى والثانية لا يشرط فبها آن الشخص لالط على الإرادة له مقام كير . فقد يكون 
زوجة أو أولادا 0 

(؟) ولكن يشترط أن بك ن النفود الأدو كانيا !اث فى" إرادة التماقدا» فإذا 1 بتعمل 
الأخ أية وسيلة من وسائل الشغما عا فى أتيه الممروحتيس امون ننه بس عاط زايا 
هناك خلاف بين الأخ وأننتيه ‏ وقد أبرم العقد اعم معورقه بال كراه على بد حنة منالممد حت 


دم 


من زوجها والزوج ذو شوكةعلىز وجته» وموقف الولد من أبيه وهو #فض له 
جناح الذل من الرحمة ». وموقف المتدين من رئيس دينى والدين ذو أثر 
ميق فى النفس : وموقف المرؤوس من رئيسه وق إلى هذا إيشاؤه فى العمل 
أو فصله » كل هذه ٠واقف‏ قد تتأثر فيها إرادة الشخص إن حد كبر . 
وليس من الصواب أن يقال إن الشخص يتعاقد محتاراً فيها . فإذا أريد بالعقد 
وصول إلى غرض غير مشروع ٠»‏ كعقد التزام بأهظ يثقل كاهل الملتزم. 
الوما كان يرضاه لولاموقفه ممنيتعاقد معه : فإن العقد يجوز إيطاله للا كراه(١)‏ 


حت وامشاع , فلا عك: أن قال إن وساث ل ضغفط قد حصلت من الأخ على أخنه احدتك عند ها 
خوفاً شديداً حملبما على قبول مالم تكونا تقبلانه اختبارا (محكلة استئاف أسيوط فى * ١‏ قرار 
سنة ١914‏ اغاماة "؟ رقم :ع اس +؟59). 

وقثت محكلة اانقض (الدائرة المدزة) بأن بحرد النفوذ الأدنى أو هيبة الأفارب لا يكفى 
لعللان المقد . بل عمجب أن يقزن ذلك بوساثل إ"كراه غير مشلروعة (580 فرار سنة+: و١‏ 
جموعة حمر ؛ رقم 5؟ س 8ه). وقضت أيضاً بأنه إذا كانت اله كمة قد أثبنت بأدلة 
مقولة أن حصول المشترى على عقد البيم من البائمة لم يكن بطريق الإ كراء بل بطريق الإقناع 
والأثير الرىء , وأن وفائم ال كراه النى أدعنها - بفرض صحتها - مم تكن لتؤار فى 
ها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها يفير رضاء وتليم ٠‏ فلا يكون أكمة حل لحادلتها فى 
ذلك (؟١٠١‏ أريل سنة هغ و١‏ جموعة حمر :رقم ا ؟؟ ص 8>؟50"). 

)١(‏ وقد قضت محكية اناكناف أسنوطة بأن المورئة التى تنقض ما أرمته من انصر فات 
سابقة بالبيم والوصية؛ وتتجرد تحرداً يكاد يكون تاماً من غير مقابل افائدة رئيس دينى استعمل 
تغوذه لإبعادها عن أفاربها بعاد تامأ 6 وأحاطلها مخصومها الألداء . وجعلها تعزل عن دعوى 
حاب يبال جيمة كانت قد رنانها عليهم ٠‏ وتعطى لأحدثم توكلا عنها , تدل بهنه 
التصرفات والإجراءات المتناقفة على أنها كانت ضعيفة الإرادة ملوبة الرضاء واقعة نحت تأثير 
الرئيى الدينى الذى تلط علمها تاطاً جعلها تنقاد لإرادته وتتصرف وققاً لكا عليه عليها وتسير 
فى الطريق الى رسمها . «الوقفية التى تصدرها فى هذه الظروف عن أطيان سبى ها الإيماء 
بها بعش أقاريها » والتى تقيم فيها ذلك الرئيس الدينى (المطران) ناظراً وتفوض له التصرف فى 
الريم على الفقراء وغيرثم دون رقيب ولا حسيب » تكون باطله طبقاً للموادى ؟ روجع دودى١؛‏ 
من القانون المدنى (القديم) لاندام ( كذا) رضائها وقت التصرف (ه ماير لنة ووو 
المحاماة 5كرتم 47 سح١45).‏ 

وتشتمل بعش القوائين الأجنبية على نصوس فى هدا الموضوع تقرر أن النفوذ الأدبى وحده 
لا يكفى لا بطال العقد 6 بل يجبآن تقترن يه وسائل! كراه أخرى: وتد قص-تالادة ١1١4‏ من 
القانونالمد تىالفر نى بأن « عرد الأشية الصادرة عن استرام (118تتعهمءة ناشم ماءتكوعن مانب و[) 
واجب للب أو الأم أو أى أصل آخر » دون أن يكون هناك ! كراه واقم ء لا يكفى لإبطالن 
العفد» . انظر أيضأ القانو نين التونى والمرا كعى (مه ه/١5)‏ والقانون اللنااى (م1؟) ست 


ارعس ل 
ب - رهبه تحمل على التعاقد 


4 - ومو الر مر بالعبار الزرائى : قدمنا أن المادة ١10‏ من 
الغانو ناديد تمضصى دأنه حور ز إنصال العتّد للا كراه إدا تعاقد شخصس حت سلطان 
رهة دعا المتعافد الاخر نفسه دود حىق ... ويراعى 8 تفدير الا كر اه 


ح والقاول حاون زمحن واشتروع مرفي الإيطالق (2©) ومن السو تيدة 
لآنه إدا كان بعد اليد عامة أن رد شفوذ الأدى لا يكمى وعدة وبي إلا ؟ امع الا 
أن هذا لا عدم من أن تتحقى حالات يكفى فيها ااتفوذ الأدنى لإسال المقد , وهى الحالات 
الى ساعد فنها استعيال ه_ها النفوذ لابمزاز الترامات باهغلة ‏ تقدم القول . على أنه يكن 
الوصول إل مثل هذه الدديحة من طريق نظرية التمف فى استمال الوق ء فإن صاحب الفوذ 
الآدق يكون قد نفك فى متكا نشوذه إذا هو قصد به الوصول إلى غرس عبامشروع.» 
فيلرم بالعويتني » وخ تعريس هنا هر إبطال العتد . وم يقوم العقد على أساس من 
التعويض وإن أعوزته الإرادة » كذلك يطل على أساس من التعويض وإن لم #موزه الإرادة . 
ولاون إدن ان تسم تعارابة الأكر'ه حنَ تنناول كل ورض فين هذه المروض (انظر نطرربة 
العقد للمؤلف س م 1 

وقد اشتل الممروغ اتبيدى للقانون اخديد على نص فى هذا الموضوع . فقضك الفقرة 
الثانية من المادة ١784‏ بأنه ه لابت. محرد الفوذ الأدبى » إذا لم يصحبه تأثير غير متعروع» 
ضبا كاقاً لإعلل الفقد 4 :.وضاء فى الدكزة الإإشاحة قلق هذا العندة ماق 22 وشرس 
الملدة ١074‏ من المتمروع لتطيقات تلانة للآاراه بوصفه عيبا من عيوب الرضاء ... والتطبيق 
0 لاخائر اتفوذ الأدنى » وهو عجرده لابميب الرضاء » وإعا يعبه إذا صحيه + الإكراء وفقا 

رة اتروع الغ نى الإيطالى ( المادة ٠٠‏ أنطر أيضاً القنينات اللاتنية ) , »أو إذا كان 
ماك « تأثير غير متسروع » على حد تصير الشسروع وعحه عازه اكات عر المصروع * 
استغلالء أو إساءة استعمال» الا<ترام الواجبلوالد أو لرئيس أو لرجل من وجال الدين...ألخ. 
بقصد ابعزاز مفام فاحدر ع .عرطة . وحثى هذا الوضع كون اتسن أرحت مننة عا اقتضعر 
الأمر على اشتراط توافر حمل معت صن أعمال الا كرام « . وقد حذفت لمنة المراحمة هذا النص 

فى المشروع الهان اعماداً على ماتقرره القواعد العامة فى هذا العدد وتكلبا قواعد الاستغلال 
الؤوردت فى هذا المشروع على ماسترى ( جموعة الاعمال التحفيرية »اص 1١806‏ - اس 5ه١ا‏ 

فى الحامش ) . 

ويعرف القانون ال حرى ما يسمى بالتأثعر غيم المشمروخ ( © مهمد فعيللصن ) ويه 

بى »الشخس استممال ثقة شخص آخر به أو فوذه الأدز عليه . فى وجدث علاقة تنوم على 
الثقة ماين شخصين ؛ كأب وابنه أو كطيب ومريض أو كحام وعميله أو كرئيس دينى ورجل 
مندين ؛ واستفل الشخص الموثوق ابه هذه العلاقة الإكراه الشخس الآخر على إمضاء عقد » 
فإن المتد يككرن وابلا للابطال . وا اك نح نلك راك وقد من لانن وقت اتهاء التأثير غم 
المشروع ( أنظر بولول فى 'عند ساه؛* حدس89هة- كزرار ف( المقدس6ه- س27 )1 


د ب جد 


جنس من وقع عايه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجماعية والصحية وكل 
ظرف آخر من ثأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . وهذا النص قاطع قأن 
القانون الحديد يأخذ فى الإكراه معيار ذاتى محض . وقد كان التانون 
القديم (م 0/٠‏ ة) يخاط بين المعيار الذاتى والمعيار الموضوعى مقاداً ق 
ذلك القانون الفرنسبى كا سبى القول(١)‏ . 

والأشك ف أن الغانون الحديد أحسن صنعاً بالاقتصار عل المعي ار الذانى 
وعدم الخلط بينه وبين المعيار الموضوعى ء فإن الإاكراه ٠»‏ كالغلط وكسائر 
عيوب الرضاء » ظاهرة من الفاواهر النفسية لا يجوز الا خذ فيها بغير 
المعيار الذاى (؟) . وهذا ماجرى عله القضاء والفقه ىق مصر حبى ى 
ظل القانون القديم (؟). وهذا هو أيضاً ما أخحذت به الشريعة 


)١(‏ أظرآغا فقرة ٠ه‏ اح وقد اول بعش المقباء فى «رضا أن. زيل التعارس ماين 
لمعيار ين الذابى والموضوعى » وهو العارض الوارد فى المادة ١١1١5‏ من القانو ا 
على مارأبنا » فذهب إل وجوب النفريق مابين امار ين على الوجه الآنى : إذا كان ١‏ 
فون الوسط طبق العيار الموشوعى » واكتفى فى جمامة الحطر بأن يكون من شأنه أن 0 
فى الوسط من الرحال - أما إذا كان المتعاقد دون الوسط وحب تعايق المعيار انداتى » ونظرا 
إلى حالة المتعاقد وسنه وجته وما إلى ذلك (كوليه دى سانتييرفقرة ؟* مكررة 6١‏ ل 
وار ص050٠1‏ --كولان وكايتان ؟ سه8؟ ) -. وظاهر أن هناك عيبا واضعاً فى هذا 
التويق » فإن المتماقد إذا كان فوق الوشظ فاق إزاده لاتقية ا كراء الس عن بنغا نه أن 

بسسد إرادة منثم فوق الوسعل , 5 يقال بعد ذلك إن إرادته قد قفدت عثل هدا ال كراء ! ا 
(؟) ولا يوجد ماك من الحم بين الأخذ تعايير ذاية فى عيوب الرضاء والأخذ الإرادة 
الظاهرة فيما يقنضه استقرار لتعامل . ولا يوجد قانون واحد خلا من هذا الم . وإنا 
القوانين تطاوع المقتضيات الدملية . فتأخدذ تارة بالإرادة الماهرة والمعابير الموصوعية حيث 
يغلب اعتار استقرار التعامل , و اط طيرا بالإرادة الاطنة والمعايير الداتية حيرت يغلب اعثار 
العدالة والنطى القانون ٠‏ وتتفاوت القوانين فى التوفيق مايين الاعدارينء فنها مايخلب عليه رجيح 
الاستقرار ء ومتبهامايف2.ل عليه ١‏ رجيد العدالة» ومئها ماءرضى الاعتارن على حد سواء بالقدر 
الدذى بقتصيه 3 ل منهما فكون عيبا قؤاماة. 

(+) ممكمة الاسكئاب الوطنية فى ه؟ ١‏ كوس نه ١اؤأمل١ا‏ اختري 3ج ابي حب 
محكنة أسيوط الكلية فى 53 أربيل سنة 4 9ط اغاماذ ٠١‏ رقم +155 س7ع4- بحكية 
الاستثاف المختلطة فى ٠١‏ ويه سنة 1915م م» ص ١+4ع-‏ وفى ١9‏ يونهسلة ؟؟؟١٠١‏ 
م معص ٠١‏ 5ه هالوناس ماع - دى هائس ١‏ لفظ (00868680610) فقرة 44 ل 
واتون ١‏ ص 5؟؟ - س *١89‏ - الركتور عد اللام ذهنى بك ثقرة ١4‏ عبد إن لبور 
تمد ماح بك فقرة 5179 - نرية العند لمؤلف فقرة 41١5©‏ الدكتور حامى مهبحت بدوى 


هه ام 1 + 
مره مم ب الدكعور امد حشمت ابوسنيت ففرة 14م8١.‏ 


- 16 لس 

الإسلامية (١)والقوانين‏ الأجنبية ال+ديئة () , 
فيجب إذن أن تكون الرهبة الى بعلها إلى نفس المعاقد المكرّه البديد 
بخطر جسم عحدق فى النفس 3 الجسم 3 الشرف 5 المال رهبة فدضغطت 
على إرادته حيث أصبح مسلوب الحرية لا اختيار له فيا أ. راد » وأن هذهالرهية 
هى الى حملته على التعاقد ودفعته إليه دفعاً . فالرهبة إدل تكون قل 

أفسدت إرادته » وهذه هى المألة الحوهرية الى يجب الوقوف عندها 

وإليها ترد سائر المسائل فى الاكراه . وما نادمه 0 0 ون مها ديد 


يخطر فى النفس أو الجسم أو الفرقت أو التاق نويه أن اهار يدان 


يكون جسها حدقا » إنما هو المظهر المادى لنرهبة البى واد المتعاقد 
المكرّه فحملته على التعاقد . ولد ليس الحطر اكيم المحدق 2-5 ألماته . بل 
للنايجة ال يعوا با ميوت ن تكون هذه 
الرهبة هى التى دفعت إلى التعاقد . مراعى ‏ 1 00 لجال الشخمد.ة 


للمتعاقد ا . وهذا هو المعرى اده فن الاعلك تيار الات 270 


65 - تطسى المعاء الرابى : فالراجب إذن النظر إلى حالة المتعاقد 
الشخصية ٠‏ فنتعرف إلى أى حد هو يتأئر بالرهبة واللحوف . وندخل 
فى اعتبارنا كل العوامل التى يكون من شأنها تكييف نفسته * من جنس 
وسن وحالة اجتّاعية وحالة صحية وكل ظرف آخر من . شأنه ال يؤثر 
فى جسامة الا كراهىا تقول الفقرة الثالئة من المادة ١71‏ 


)١(‏ مرشد الخحران م8" : «١‏ لمتلف الا كرام باختلاف أعوان الأشخاس وساهم 
وصنعهم ومناسمهع وجاهيم ودرجة امن حب و اعدرف كتء ونه 1 وش وضحفا ؟. 

(؟) القاتون المدلى الاألالى م ١8+‏ ل وبون الااعراءاث او يسرى م 90 . 

(؟>) وهذا باعي إله الفقه الممسرى فى ظل القابون القد» . وقد حاء فى هذا الممى فى 
كنات نط به اللقد للد لف ما ق. 82 كنا إن تعره بو عدا كان يكفى قاذ كراه والوعو 
الخبار ابدى :قاس به حسامته . فإدا قل ١١‏ ا أم لحب أن يل إلى حد من الحامة الحيث 
يكون هو الذى دن دو تاقد يورق الشمروط الاحرىق ال رت إلى جاب هذا الشرط 
تصبح غير ضرورية ... ورتين مما تقدم | بن الشمرواصط التعصينية الى تتطلبها النصرية التقليدية 
فى الكراه غير صحيحة فى كثر من تضيقاتها . والأولى أن تغفل هذه الشسروط وأن تكنفى 
بالحمار المرن النى ذكرناه » فبتحقق الأكراه إذا وجد المعاقد المكره بالنبة اطروفه 
الشخصية فى حالة اضطرار ضذطت على إرادته وحاته على العاقد » ( نظرية العقد س 
؟"؟؛ وص444 ). 


- مهو٠‎ 5 


هالانى غير الذكر . والصبى العغير غير الشاب القوى » وهذا غير 
الهرم البالى . والقروى الساذج غير المدلى المتحوم . والعصبى غير المادىء 
المزاج . وااضعيف غير القوى . والمريغى غير المعاقى . والجاهل غير 
لمتعام . والغبى غير الذكى . ودكذا . ويب الا .اد ايضا إلى جانب 
الحالة الشخصية بالظررف والملاسات : فالحطر قد يدث رهبة ى نفس 
المتعاقا ودواق حدهة قاصمة لعنادة تن اذاي ولا 5ذ5 7 ف مديئة 
هلد باات اه رية من رجال الأمن . وقد ححدّى همر دا ما لا محشأه 
ودو ف حاعة دن الناس . وقد 25 الخرف 0 وثهاأ فى نفسه ليللا منه 
بارأ . فالمكان والزمان وغير ها .,: .1 وف والملابسات تؤثر فى تكييف 


جسامة الخطر فى نفس الاعاقد (0) . 

ومعرفة ما إذا كانت الرهبة هى الى دفعت فعلا إلى التعاقد «سآلة واقع 
لا رقابة لمحكمة النقض عليها (*) . ٠‏ ينظر فى تقديرها إلى العوامل الى سبق 
بيامها . ووجرب الاعتداد بهيذه العوامل من مسائل القانون الى تعقب 
علبها محكمة النقض 29) , 





)١(‏ ويلاحظ أن المطر إذا كانمهدد المال ه «المفروص أنه لا يؤر فى إرادة التعاقد إلا 
إذا كان الال الذى يتءرض للغطار أ كثر ما يفقده الشس مسن وراء التماقد الدى !أ كره عليه. 
وقد يكون النهديد بالاسدلاء على الال غصياً سيا لإساد الرداء حق لو كان صاحب امال 
تعلم استرداده بعد غصبه ما دام النهديد قد أثر فى إرادته :. 

ولا يعشر القانون الإليزى الخطر الواقم على المال إكراهاً » لأنه كان فى استطاعة المتعاقد 
أن بد الحان يدن م يرجم توش عل فزسيب فق ضياع الال (برارة ولد سه 6 ). 
وهده نظرة تغفل امال عدم الجدوى فى الرجوع بالتعويش . 

(؟) وقد قضت محكمة انق (١‏ الدائرة اللمدية -- وقد سبفت الإشارة إلى هذا المكم) 
إن 00 الموضوع السلطة اتامةفق تتدم د. 11 أه م ن الوقائع » وهل هر مشديد ومؤثر 
أو غير مؤر فى الشخس الذى وقم عليه الإ كراه » ولا رقاية 7 النقض عليه فى ذلك 
(؟ بونية سنة ١955‏ الحاماة.؟ ١‏ رقم +7 صلاه١‏ -- موعة حمر ١ارقمءه‏ س١؟١).‏ 

(؟) وقد قضت محكئة النقتى (الدائرة المدية) بأن جامة الخطر الدى بدأ منه ال كراه 
إعا تقدر بالمعيار النفسى لشخصس الواقع عله ال 1ه » وهذا يستدعى مراعاة اله عملا بالمادة 
ه ١‏ من القانون المدلى (م لا ؟١‏ حقية )+ فإذا كان اللكفيل قد ادع دطلان ١!#كفالة‏ 
الاكراء قولا منه بأنه كان'له فى ذمة |! مد قت يت 
الند » فلجأ إلى مدينه لبكتي له بدلا منه . فَأبى إلا إذا هو لاا كنا خف دين 
له قبله » فلى جد 000101111100 0 


ووس ب 
- اللهة التى صدر مها الا كراه 


١ ٠‏ د الركراه الصادء صصص ال متعائر ال لك“ هر وال ل أراه الصارر موع 


الصر : كان الةانون القديىم عيز «يِن الإإكراه والتدايس إذا صدرا من الغير . 
فالإكرادالصادر من الغير يؤثر فى صمة العقد . أما التدليس_الصادر من الغبر فلا أثر 
له ى دلاث . وكان هذا هوضعاً لانقد سقت الإشارة إايه . أما الةانون الحديد 
فقد نذ هذا الأييز » وجعل الحكم سواء فى الحااتين . فعالج .ذلك عبباً ظاهراً 
ون عيوب المَانون القد.م 


والأصل أن الإكراه يفسد الإرادة كيا قدمنا . وسواء صدر الإكراه من 
أحد التعاقدين أو صدر هن الغير فإن أثر الإكراء من حيث هو عيب ى 
الرضاء لا يختلف » والإرادة تكون فاسدة فى الحالتين . أما من حيث أن 
الإ كراه »ل غير مشروع ٠‏ فإن المسئول عن هذا العمل هو المكره . وهو 
فى إحدى الحالتين غير ه فى الخحالة الأخرى : ْ 

والذى بعنينا هنا هو الإكراه بوىمنه عيبأ فى الرضاء . فلا فرق إذن بين 
| كراه يصدر من أحد التعاقدين وإكراه يصدر هن الغير : كلاثما مسد 
الإر ادو جعل العقد قابلا للإبطال(١)‏ . 

إلا أن هذا الحكم منوط بتوافر شرط هو ذات الشرط الذى أوردناه 
فى التدليس . فالاكراه الصادر هن الغير لا مجعل العند قابلا الإبطال إلا إذا 
ثبت التعاقد المكده أن المعاود الآخر كان يعلم ٠‏ أو كان من المفروض 


دلو زر فى إراذة الكفل: وهو رحل شتف اخ :الو وق بوالاائلات الالة إل المد الت 
يعيب رضاءه يكفالة أحيه. فبذا رد سديد . واذا كان الحكم بد ذلك قد 5ل بأن فقد الندء 
حك كونه واقعة لا يد لكء_كفول له فيها » لا يكوآن الإكراه المعال للءقود » فهذا ريد منه 
لا يمه أن يكون قد ادا فيه (أول أريل ستة 4 واجمرعة حمر « رتم :94؟كص:له). 

)١(‏ والقضاء والفته فى مصر متفقان على هذا ال-كم فى ظل القانون القديم : محكمة 
الاستكناف الخناياة فى ١أبريل‏ سئة ١888‏ أاجمورعة الرمهية للتضاء اتتلط ١>‏ س١لا١ا ‏ 
وق ها يونية سنة 955١1مم+‏ ص١٠١ه‏ دى هانس ١‏ لفظط («متغسهادهه) فترة 
هو هالتون ٠سج١؟-‏ والون ١1س‏ :5*2 ل الدكتور ذهى بك ذقرة 15 لبه 
أقرة١ ١6‏ -الدكتور يد مالحمبك فقرة +81١‏ - نفلرية العقد لامؤافققرةه ١٠4؛‏ - الدكتور 
حفى بحت دوى نفرذ اهمه الدكتور أده حدمت أبوستيت ذفرة 5م١ا.‏ 


ا 90 


حا أن يعلم . بهذا الإكراه . ذئك أن الإ كراه يذا صدر من الغير . ولم يكن 
المتعاقد الا خر يعلم به أو يفرضى حم أنه يعلم به » واختار المتعاقد المسكره 
ل العقد : فإنه يبصح لا ماقد دسن النية أن يصاليه بالتعور يض : وخير 

تعريذى هذا هو أسابماء د ححا 3 فيقدوم فى هذه الصورة أبضآ له على 
أساس من الإرادة الحقيقيدت . بل على أساس من التعويفى . وهذا هر عين 
ما قررناه ق التدايسسر(١)‏ . 

ويلاحظ أن الإكراه ؤّ هذه الصورة الأخيرة : حيث يبى العقد يحاً 
لحسن فية المتعاقد الآخر : إذا لم ينتج أثره كعيب من عيوب الرضاء : فإنه 
يج أثره كعمل غير مشروخ ٠‏ 186 للمكره أن يطالب الغير الذى صدر 
منه الإ ؟. اه بتعويض ما أصابه من الضرر () . 


٠ ٠١‏ ب الركراة الصادر عن لر واف ترا ت معارف ( مال 


الضروءة) وقد يصدر الا كراد لاءن الحد المتعاقدين ولامن الغير . ولكن 
من روف لبيأت مصادفة لا رد لأحد فيها » واقتدير المتعاقد على الإفادة ما 
و لور وقع حت تأثير هذه الغر وف عل ماود كا إذا تقدم٠شخص‏ 
لإنشاذ ار كن خطر الغعرق أو ار بى أء و المتل 00 ذااك وحصدل دنه قبل 
إنقاذه على تعهد باعطائه مقداراً جسم * ا ما لهذا الإنقاذ » وكيا لو 
اتفق جراح مع مريفي على إحراء علية ىق نظير أجر باهظ مبالغ فيه . 
وقد ذه النظرية التقليدية فى الإكراه إلى الدييز ما بين هذا الفرض والفرض 
الذى يصدر فيه الإكراه من الغير . فإن الاكراه الصادر من الغير يقصد به 
انض ذ مل على المتعاقد حى انمزع منه اأرضاء - وءن تم يؤثر فى صعة العمّد . 


يسمه 


الإشارة إلى هذا الم ص( . وقارن الادة 24 من ذنون الالعرامات السويسرى . هذا ويصح 
القدل هنا عا بأن انتانوين الجديد لخد الآر أدد أأهاه. ره دون د الأرادة الاانة على انحو الذى 
عدن انق زئاة و يده المنط ,والتدئيس 


)١(‏ محكمة الاسكعناف ا2لتاماة في ١9‏ بونة سنة 1١988‏ م هخ ص 0١١‏ (وقد سبقت 


(؟) وقد اشتملالمتمروء التويدى على نص فى هذا المعى . ذقضت الفقرة الثانية من المادة 70 ١‏ 
من هدا المسروح بأنه «إذاكان المارف الآخ. لا عم بوقوع الأكراء ٠‏ ولم يكن فاستطاعته 
أن مل به » قايس للمسكر ه إلا أن 5 اك را «التعويض © . وقد حدفت هذء العذرة اق 
اميق 2 النيان لاني ون جك كل فد عرديه اللفولة 4 يتك الأخارة إن ذلك 
(جموعه الأعران التحضرية ؟ ب هماو 0 


أما الفر ضر االمى من بصدده فا اظروف الغفاغطة على الإرادة قد تبي تمصادفة : 
ولم يكن الغرفى «نها الضغط على إراده المتعاقد ٠‏ ولم يفعل المتعاقد الآخر 
إلا أنه استغلها عند تعاقده . ولما كانت النظرية التتليدية تشترط فى الإكراه أن 
ينمز الر ضاء » وقد ورد فعلا لفظ «الانمزاع» (510106ع) فى المادة ١١8‏ 
من القانون المدنى الفرنسى : فإمها لاتجعل الإكراه الذى نبيأت ظروفه مباشرة 
ذا أثر فى صعة العمّد .)١(‏ 

ولكن هذا الثييز الذى تأخل به النفثرءة التقليدية لا مبرر له . ودو أثر من 
آثار القانون الرومائى بى فى النانون الفرنسى بعد أن زالت مقتضياته (2) , 
والصحيح أن الإكراه متحقق فى كلا الفرضين . وما دامت إرادة المتعاقد 
لم تكن حرة . بل صدرت نحت تأثير الضغط . فالإرادة فاسدة : سواء 
فى ذلك أن يكون مصسدر الشغط هو المتعاقد الآخر أو أجببى أو ظروف 
خارجية لا بد لأ<د فيبا » فأثر الضغط فى إرادة المتعاقد واحد ق كل هذه 
الأحوال . فإذا تعرفى شخوى للطر الموت . وتقدم لإنقاذه شخص 
اشتر ط أن يأخذ مبلغاً حسما من أجل ذلك . فلا فرى. من <يث حرية إرادة 
المدينء إذا كان مون تلط الك لاز دو من فعل الدائن أومن عمل الْغم 38 
نتيجة الصدهفه » وما دام الدائن قدعلم بالضرف الحار جى واستغله فالعقد قابل 
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(؟) وذلك أن التانون الرومانى كان تحمل للاكراء جزاء مستقلا غير إعنال العقد . أما 
الأكراة الاق بياث أ روفه معادفة فلم يكن علتةة وزع أنه لاعك. ن فل ماله ال حالة 
توجيه الدعوى ضد شخص مدين صدر منه الإكراه . «اتقلت هلله القاعدة 9 لقان السرتنين 
بالرغم من أن هذا القانون تحمل <زاء الإكراه إبطال الءقد . ولا يكتفى بدعوى تعرس صد 
من صدر منه الإ كراه . وطاهر 8 ن دعوى اد ذا رراه دكن تودميها د المتماقد لاخر دون 
حاجة إلى ناس شخص صدر منه الإكراه (أنظر بلانيول ودير وإممان ١‏ نفرة 96ك سه 
افر أيفا حوسران ؟ فقرد 88 وهو عرى أن العتد يكون قبلا الاءال قف م 1 ذا 
لا دغر هل كان الدان ملوما أو غير ملوم من حك وعتود هذا الإكراة بل نش نعل كان 
المدك إزادية حرة عتارة أم صدرت ت إرادته نحت ضغط دافم) . 

وطاص مأ عدم أن القانون الرومانى كان لابنطر إل الإمكراه الا اسار أنه عمل غير 
مشسروعءفإذا مهيأت ظروفه مباشرة فلا مكوأية عل ل لخدا بولا م 
أما الآن فنحن ننظر إلى الإكراء » لا بوسف أنه عمل 000 أنشا توصك 
أنه عيب فى الرضاء ٠‏ فلإ كر اه |الذى مهيأت ظروفه ماشرة إذا وته الصف الأول هلا يفوته 
لوصم 'ثشانى ء ويكون ان امنا فى مان النقد .: 

ع ل التزامات 


0-0 وكمم يحت 


للإبطال . كذلك الطبيب الذى يستغل خطوزة المرض » فيضطر المريس 
كك الالعزام بتمبلغ جسم أجراً للعلاج لا يتناسب البتة مع الآجر الذى يؤحذ 

عادة ع زعا يتعاقد مع شخص قد فقل حرية الور رادة » وجب أن يطل العقد 
فى هذه الحالة ٠‏ ومن ينقذ سفينة على وشاك الغرق تلقاء تعهد باهظ من 
من ربان السفينة ليس له أن يتسسك بهذا التعهد لأن الإرادة قد أفسدها 
الأكراه . 


وفد استمل المروع ال#هدى للثثانون الجديد على نص صريح ق هذا 
ا موضوع عيز بين ما إدا كان المتعاقد الااخر حسن النية ولم يقصد أن وستخل 
المتعاقد المهدد خطر تأت ظروفه مصادفة . أو كان سبى' النية وأر اد استغلال 
هذه الظروف . فى الحالة الأولى وحدها لا يكون للمتعاقد المكره حى إبطال 
العقد )١(‏ : ويستخلص من مفهوم اخالفة أن الإإكراه يكون سمأ لإبطال 
العقد فى الخالة الثانية . وهذا العيز معقول ويجب الآخذ به فى ظل القانون 


)١(‏ نصت الفقرة الثالنة من المادة ه١١‏ من المسروع التبيدى - وقد حدفت فى 
الشروع الهأ ١‏ كتفاء بالتواعد الءامة ‏ على ما يأ : ٠‏ إذا أبرم شخص عقداً للخلاس 
20 ن خطر جم حال , مهدده هر أو أحد أتاريه , ذلا عر هدأ العدد عابلا للطلان يسهب 
الا كرام إذا كان الطرف الاح ر حمسن إلنية و بعاد أن 0 الدد» . وقد حاء 
ار الإيضاحية بة امشروع الفبيدى فى صدد هذا النس ما يأ : . أما الاطبيق 
0 اللشبب فى القارف الاجىء إلا أنه انتفم به لالحسرل عل مغلم لاحش . . 
ويعتر الإ كرك فى هنه الصورة عي فى الرضاء (قارن الاتفلال) ٠‏ وعلى القفس ص دلك 
يننى الإ كراه ويكون الرضاء صحيساً إذا لم يماول النعاقد الآخر فى مثل هدا الترص أن محصل 
على منفعة مقرطة ؛ بل اقتصر على إنتاذ التداقد الآخر فى مقابل متفعة معقولة . اط المج فى 
هذه اتطيقات الثلاثة هوه ئرة (الإفراط فى الغنم) . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س ١46‏ 
سا ص ١85‏ فى افامش) . أنطر أيضأ المادة ١4:17‏ من القانرن الإيطالى الحديد . 

هدا والحكم يق صحيداً حق و اعتقد التداقد المبدد ل النءاقد الآخر قد آنرط فى العم ء 
ما دام هدا الأخر كان حت الية و سهدف إلى استعلال ااا ر الدى سودء التشاقد معه . واذا 
اتفق جراح شهير مم مريض على إعزلة عتلة خط نادي ارا لملة يننا كرا ولكنه 
يتناسب مع لعلورة العملية » فالعقد صحرح حنى لم و انملك المريض فيما بمد بن إرادته ل كن 
حرة وقت التعاقد . وتعليل ذلك أن ااط؛ بكان حسن اللية , فلو هرش أن الريض ل :كن 

حر الإرادة وأراد إطال العدد ءًُ نحن الدب آل تغاذى ع الى ضاق هده المالة , 
وحمر لعو دم نض هو أستقاء العقد صحبحاً كا مر ذلك فى صور محتلفة 


الحديد . وإذا كأن المذروع الهاي قد أغفل هذا النس فلم يكن ذلك لأنه 
أراد مخالند حكه » بل هو قد اعتمدعلى القواعد العامة فى تقر ير هذا الحكم10). 
وخاصة على فى قراعد الاستغلال . وسرى ذلك فا بلى . 


5 1 الا جلها (*) 


(143]1608وأمعع' 1) 


؟!٠»‏ ابر-_تممرل والبى : الغين هو المظور المادى للاستغلال . 
وعكن تعريتك الغين يأنة عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وها يأخذه . 


١ وقد أخذ هذا الرأى الفقه والقضاء فى مصر حي فى ملل التانون القديم : والون‎ )١( 
2 0 1 4 7 5 

ص 5*5 ص ١‏ +" الدكتور دقى يك هن م ه؟١‏ الدكتور قد صاح ل د 
قطرية النقد للؤلن ققرة 1:5١‏ الكغور خلى عدت 5-33 ب الداكتوين ا عاتسيه يؤ فوح 
آأبو سديت فقرة 1417 وأبعال مكمة الاستكتات المتاطة الالفاق الدى .قد فى -الة الانمارار 
الاجمه من وحود سمادة فى خطر 9 اورضحي ١‏ الجا ل و اد 
بإغطاء دعوى ال#صولل ( ١١‏ عابو سنة ؟5+*846١1‏ م عل وض كار امنا ع إن زتشناقت 
الف ا ل و 0 عه "ام م5 
و00 ا ا (و م 1ه 


- 
دا 


«يترع 52000 الوار رده قف الادد * ١١٠١‏ من ه.ا القاون 5 د م ل قت انيت 
فى أن الفقه الرتى لاتجمل حالة الاذطرار الى يات مصادية !كر ا بطل اعف) 

هذا والثابون المقارن فى عدأ الموضو ع محه إلى<مل حالة الاماطرار مد ءرة فى سحة أعند 
وسترى ذلك عند الكلام فى تطرية الاسدءلال ( بار ية العقم ا 0 #أساكية رف ). 

(*) بع المراجم: ريم فى القاعدة الحلقية فقرة ١١‏ وماسده ل 0 ف الاعث 
فى الأحمال التابرنة ذقرة ١ه‏ ل دعوننيى (021065م76 ) فى النسن فى العتود ما بن 'لالفين 
سنه 8 ؟ه - لويس وكاس (كةعنانآ ب ؤزناه ا ) فى الس والمتد نه 5؟*ه١‏ بال رساءئل: 
هام (صمعبره!!) ارين نتة ققةذ ج حرله (09:180) ارب سنقم. ه51 دحول 
(اولاط) مونئلسه لة و١اوك١ذ‏ - مورى (لإكداه]1) ترلوز عله #6 ١‏ ا ون 
(:00001626)) مويلسية لنة غ؟9١‏ سح ميمان (78]20105) بأرنن ة ١*8:‏ - هاون 
(:11801) موياييةه سلة 551 أل مور كين (06دءد!؟) عله * كور بروحا [2جهمع2) 
نارين سة ”وذ د الم (مواوط) أربي عنة نوعو دحج لون (عتسصتادلا ) اريس 
سنهة وخ ١‏ اقل أبذأ متال الأستاذ وكرل كه مص العصاءة ةما صض ١١94‏ 
س +١:‏ سس نظرية الفقد للمؤلف ص ه44 وما سذها - الإاكتورر حهى مبحث 


2 1 3 
فدوق ص هة ١‏ و.ا 006 سبد الد لوز احم وحاتك أبو فت ص ١ ١‏ ومأعد 


١ 


د ااىسم لد 

وبستخلص من هذا التعريف : )١(‏ أن الغبن لا يتصور إلا ى عقود 
المعاوضة غير الاحّالية . أما عقود المعاوضة الاحمالية وعقود التبرع فلا 
يتصور فيها الغبن » لأن الأولى طبيءتها تقضى بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين» 
ولآن الثانية يعطى فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ فلا محل للكلام عن عدم التعادل 
بين ما أخذ وما أعطى(١)‏ . (؟) أن الغين يقدر وقت تام العقد + فينظر 
إلى التعادل فى هذا الوقت . ولا عبرة بتغير اليم بعد ذلك . (”) أن الغين 
بصعب الاحمراز منه » فلا بد من التسامح فى الغبن اليسير والوقوف عند الغيبن 
الفاحش » وببذا البيز العملى يقول امه الإسلاتى . 


7 - تلود الفين من نظ ب ماديد للفين إلى نظآر بز تفسير 
لمرستهمزل :و الغين ٠شكلة‏ اجماعية ل يبتد القانون إلى حلها حلامرضياً . فهى 
قائعة على اعتبارات اقتصادية وأدبية غير ثابتة فإذا ماد المدنية مذهب الفر دية 
وما يتبءه من سيطرة مبدأ سلطان الإرادة؛رأينا القانون لا يقيم للغبن وزناً . 
نم إذا تطورت المدنية وضع مذهب الفردية ومبدأ سلطان الإرادة » تدخل 
القانون لمنع الغبن . 

كان الرومان متشبعين بروح الفردية : ومن أجل ذلك لم يكن القانون 
الرومانى يعبأ بالغبن. ولما ساد الدين المسيحى .أوروبا فى المَرون الوسطى . 
اتتكصت روح الفردية . وإذا كان مذهب سلطان الإرادة أخذ فى الظهور. 
منذ ذلك الوقت : فإن رجال الكنسة قيدوا هذا المبدأ بالعدالة ويمايةااضعيف 
من استغلال القوى » وتوسعوا فى نظرية الغبن » فحرموا الربا فى عتمود 
القر ض : وحددوا للساع أنمانها وللعمل أجره ء وهذا ما كانوا يسمونه 
باعن العدل ( 711 عاكناز) وبالآحر العدل(عع52121 عاكناز) . وعنيت الشريعة 
الإسلامية بحالة معينة من حالات الغبن وهى العقود الربوية : فحرمت الربا 
وتعقبته ى جميع مظان وجوده . ثم عادت روح الفردية وساد مدأ سلطان 
الإرادة . فضاق من نحريم الغبن ما كان قد اتسم . وعادت القوانين لاتعتد 


)١(‏ وسعرى أن الاستتلال قد رهم فى المقود الاحهااية بل ول عقود ارع » فبو اوسم 


مدي 0 الغعن ٠‏ 


لاوم ل 


بالغبن لآق أخزاله ميق قوري عدا طن الور ال د 
ت الثورة حبى تعيين الحد الأقصى للفائدة وحبى حرم الغن فى بيع 
العقار . وورث القانرن المدى الفرنسى » ومن وراله التانون المدق 
العسر انشد.م كد التتاللك:.. فجافت اسكاميا ضيقة ىق الغن .وقد المزْم 
القانونان نظرة مادية للغين. فالغن فيهما لا ب ثر فى كدة العثرد إلا بى حالات 
استثنائية نص عليها . والعبرة فى الغبن بالقيمة المادية للشىء لا بالشمة 
الشخصية بالنسة إلى المتعاقد . 0 عه قاع يداته فيطةن عن عون 
الرضاء . وهو ع._ ف العقد لاعيب فى الرضاء: رلته أل كرد نل هناك تعادل 
بين قيمة ها أعطى المتعاقد وقيمة ما أخذ على أن صل الاختلال ى التعادل 
إلى رقم محدود . وأظهر حالة للغبن بى القانون المدنى المصرى المدم حالة 
البيع إذا وقع على عار القاصر (م )47١ 4 1١9/8807‏ . وهناك حالاات 
أخرى كانت منتئرة ق نواحى هذا القانون . كالفائدة لا يزيد حدها الأقصى 
على 8 فى المائة . وكعتّد الوكالة بحوز فيه أن بعاد النظر فى أحر الوكيل 
وقد تطورت هذه النظرية المادية فى الغبن إلى نظرية نفية فى الاستغلال 
أعذى] 51 القننات: القدينة: , بوالفرق انييف النقار رقي لتم ل ار 
(أولا) ف النظرية الأولى بنظر إلى قيمة الشىء نظرة مادية لانظرة شخصية » 
فالعبرة بقيمة الشلىء فى حد ذاته » وتحدد هذه القيمة تبعاً للشوانين الاقتصادية 
وأدمها قانرن العرض والطلب . أما فى النظرية الأخرى فالعبرة بالقيمة 
الشخصية وهى قيمة الشىء فى اعتبار المتعاقد . إذ قد يكون الشبىء تافها فى 
ذانه كيرا فى لطر يعن بيرزية ابول عليه لأعتبار اننا ترسخ لطر وف شخصية. 
ويترتب على النظرة المادية لقيمة الثىء أنه إذا 8 التعادل ع بالنظر 
إلى هذه القيمة » فإن الغين يتحقق حى لو لم تل التعادل بالنظر إلى القيمة 
الشخصية للشىء » فقّد يكون المتعاقد على بيلة م: ا بىء ا-ادية ولكن 
يشتريه بئمن أكبر : غير مخدوع ولا مضطر . لأن قيمته الشخصية تعدل 
الآن الذى بذله . فى مثلهذه الحالة يعتبر المتعاقد ٠.‏ طبقاً للنظرية المادية » 


مغبو نا ما دام التعادل قد اختل بالنسبة إلى القيمة المادية : مء أنه كان عالماً 


ك_ 
مبذه القيمة ا ف أم رها ول يضطر إل اعافد الى اردد م فتجدة 


- 


: ا 1 ا ؟ ١+‏ .+ - - مض ١‏ - 5 
- سسا - مر ا 


«عيب مستقل قائم بذاته . وهرعيب يقع فى العقد لا فى الرضاء . أما الذى 
يرتب على النظرة الشخصية لقدمة الشىء فهو ألا يكون هناك غبن إلا إذا 
رضى المتعاقد أن يدفع نا هو أكير من هذه القيمة الشخصية : وهو 
لا يفعل ذلك إلا إذا كان واه.اً فى قيمته » أو مخدوعاً فييا . أو مضطراً إلى 
التعاقد . ولا يكون هذا إلا نتيجة طبش أو رعونة أو عدم تجرية أوعوز أو 
حاجة . ومعبى ذلك أن الغبن لا يتحقق فى مثل هذه الحالة إلا إذا وقع المتعاقد 
فها يقرب من الغلط أو التدليس أو الإكراه .فلا يكون الغين إذن فى النظرية 
الشخصية عيباً مستقلا قائماً بذاته وواقعاً فى العقّد » بل هو مظهر من مظاهر 
عيوب الرضاء . (ثانيً) ودرجة الاختلال فى التعادل ينظر إليها فى النظرية 
الأولى نظرة مادية » فهى درجة محددة » بل هى رقم مرصود . فالغين 
الذى يزيد على الحمس كا فى الشريعة الإسلامية والقانون المصرى ء 
أو الربع كا ف القانون الفرنسى بالنسبة إلى القسمة » أوالنصضفكا كان الأمر 
فى القانون الفرنسى القديم . أو سبعة أجزاء من اثبى عشر كا فى القانون 
الفرنسى بالنسبة إلى بيع العقار » هو الغبن الذى يعتد به ويستوجب الحزاء 
إبطالا أو قكملة . وقد يكون الغبن فاحشاً من الناحية الشخصية : بالنسبة 
إلى ظروف المتعاقد الخاصة . ولكنه لا يبلغ القدر المحدد من الناحية المادية » 
فلا يعتد به ى هذه الحالة ولا يؤثر فى صعة العقّد . أما النظرية الشخصية فتتخذ 
فى نحديد درجة الاختلال فى التعادل معياراً مرناً . فهى لا تحدد رما يجي 
أن يصل الغبن إليه ٠‏ بل ترك ذلك لظروف كل حالة » ويكتى أن يصل 
الاختلال ى التعادل ما بين القيمتين إلى حد باهظ . 

وغبى عن البيان أن النظرية المادية فيها مزية التحديد . وفى هذا ضمان 
لاستقرار التعامل . إذ يمكن للوهلة الأونى أن نتعرف هل فى العقد غبن ع 
ولا يقتضى ذلك أكثر من عملية حسابية تقدر بها قيمة الشىء المادية .وننسب 
هذه القيمة إلى العن . فإن وصل الغين إلى القدر امحدد اعتد به .ولكن عيب 
النظرية المادية هو عدم مروتها . فهى م: الدقة الحسابية بعيث لا تصلح حلا 
عادلا لمسائل اجماءية يتغلب فيها العنصر النفمبى ٠‏ وتختلف ظروفها فتختااف 
الحلول المناسبة هذه الظروف . وقاعدة واحدة جامدة تطبى يما نا 1 


٠. , 05 00 ٠. 00‏ 9 5 د 51 مر ٠.‏ 
على 0 المسائل . دول لحر ١ت‏ الدوى هه بحن مآلة وآاخرى . داحوال 
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وقد اعتنقت التقنينات الحديثة النظرية النفسية . وجعلت من الغبن نظرية 
عامة تنطبق على جميع العقود . فتتضى التانون المدنى الألمانى فى المادة ١8‏ 
ببطلان التصرف الثانون الذى يستغل به الشخص حاجة الغير أو خفته أو 
عدم تجربته ليحصل لنفسه أو لغيره » فى نظير شىء يؤديه © على منافع مالية 
تزيد على قبمة هذا الشىء . نحيث يددين من الظروف أن هناك اختلالا فادحاً 
(286ن0ومطت 0 ممه مدل ) التعادي ما بين قيمة تلك المنافع وقيمة هذا 
الثثىء . وتقَفى المادة 5١‏ من قانون الالتزامات السويسرى بأنه قى حالة 
اختلال التعادل اختلالا واضحاً (هامءونة وهعردمهءموذل) ما بين تعهد أحد 
المتعاقدين وتعهد المتعاقد الآخر . تجوز للمتعاقد المغبون ق غضون سنة أن يعلن 
بطلان العمّد ويسر د مادفعهع إذا كان قد دفع إلى هذا الغيبن من طريق استغلال 
رهه 5 وتمضى المادة 7" من المشروع 
الفرنسى الإيطالى بأنه إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين بعيدة عن كل 
تعادل ( 150 مممءم مناغ 06 5 )مع ماحصل عليه عوج بالعقد أومع المز امات 
كاف . جاز للقاضى بناء على طلب"المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن 
ينقص الالزامات )١(‏ . 


حاحد وفهء كما او خمةه أو عدم و 
1 ان | 


)١(‏ أنظر أيضاً القانون الإيطالى الجديد ( م 8غ ١4‏ المقرة الاولى ) والقانون الولو 
(م ؟ ؛) والقانون اللنانى (م 14١؟)والقانون‏ التمساوى (م 798 8) والقانون الصينى (م 74). 
وقد قدم الاثان الفرنيان يال وديان (نزما غ6 إوطزن6) إلى علس التواب الفرنسى 
فى ٠‏ يونيه سنة ١950‏ مشيروع قانون يكمل المادة ١١1١4‏ من القانون الفرنسى ويضم 
نا عاما بحرم الاستغلال فى جيع العقود , فيقضى بأن يكون الفن سب فى إبطال المقد إذا 
كان الاختلال فى التعادل ما بين الالترامات الى تنش عنه جسيماً , وكان هذا برجم إلى استغلال 
حاحة الطرف المنون أو خنفته أو عدم مجربته (أنظر الوثائق البرلمانية الفرنسية : تحلى النواب 
ة ١95٠6‏ الملحق ففرة ١١1١“‏ ص 045ا١).‏ , 

هذا وبتخلس من بحث أجرى فى اللاد ان تضمن قوانينها المدنية نصوصا عامة فى 
الاستفلال على التحو الذى تقدم ذكره أن هذه النصوس تادرة الطيق » وكان كثير من 
القاد يتوتمون كس ذلك وتحشون من أن هذه النصوس تسكون مدعاة لكثرة التقاضى 
(أنظر مذاكرا'ت غير «طوعة للاأستاذ مورل (1د3108) فى إعض مائل متعلقة يتكون العقود 
وشوربها المرمة : باريس سنة مبقردسع ووورس 520 ). 


عد وميد 


79 القارون المصمرى الجرير : وقد ساير القانون المصرى الحديد 
التقنينات الحديثة وأخذ بالنظرية النفسية فى الاستغلال » فنص فق المادة ١79‏ 
غل هاءيآى 

و١-‏ إذا كانت العزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل 
عليه 3 المتعاقد من فائدة بمموجب العقد ومع الزامات المتحاقد الاخر. 
وتبين أن المتعاقد المغبون ل يبرم العقد إلا لآن المتعاقد الااخر قد استغل 
فيه طيشاً بين أو هوى جاعاً » جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن 
يبطل العقد أو أن ينقص الْرْ امات هذا المتعاقد » . 

و" ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد . وإلا 
كانت غير مقبولة » . 


و" - ويجوز فى عقود المعاوذة أن يتوى الطرف الاخر دعوى الإبطال 
إذا عر فى ما يراه القاذرى كافياً لرفم د (0600). 


)01 تاريخ النصى : ورد هذا النص فى المادة ١79‏ من المشروء المبيدى على الوجه الآلى ٠‏ 
هذا كانت ارا الرامات أحد المتعاقدء ن لا تتعادل مطلقاً مم ما حمل عليه هذا التعاقد من 
لدف رطان العقد » أو لا نتعاذل جردا مع العرامات المتعاقد الآخر , بحيث يكون مفروضاً , 
عا لكر وان الضرف افون قد الس حاحته و ةا وعدم خيرته أو ضمف إدرا كه م 
أو ميث بشن وعدم ادرشات ل[ دري احتار ركاف »,2 فيحوز للقاضى بناء على طلت 
الطرف المميون أن يطل المقد و اس ارجات ها لاف وعدي هذا الحم حت 
إذا كان التصرف الدى صدر من الطرف المفون تبرعا . ؟ - وتبوز فى عقود المماوضة أن 
0 ) الطلان إذا عرض ما يراه القاضى كافاً نرقم الغين » . وقد أدخلت 

لحنة المراحعة بعض تعديلات على المادة , وأمبه رفبا+؟١‏ فى المشمروع لحان ٠‏ ووافق 
5 بحلس النواب م وردت فى ارو الهانى . أما لنة القانون المدنى مجلس الشيو خ ققد 
ال ا عا ل فى أول الأمر إلى حدفها » :م ١‏ بجهت إلى تقيدها على 
الوحه الآأن: هوس إزا كارن العزامات أحد المعاقدن لاتعادل ن ألبتة مع ما حصل عله هدا 
المتعاقد من وائدة موحي العقد أو مم الزامات المتعاقد الآخر » وتين أن المماقد المغبون مم يبرم 
العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استفاأ اهمها ينا أو عوئ ساعا ؛ جاز للقاضى عل 
طلب المتعاقد المفبون أن سطل العقد أو ا ؟- وتجب أن رفم 
الدعرى بدلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقولة . ؟* -- ولجوز لى عقود 
المحاوضة أن يتوق الطرف الآآخر دعوى الإبطال إذا عرش ما براه القاضى كانياً لردم الغعن» . 


وام خف أن المشورى معاد لشمهواه أخاة لا ألودد واعحم . وقد ويم م لاد 


جر عايب 


وقد حرص القانون الحديد على ان ينص ىق الادة 1١‏ على أن ابر عى 
تطبيق المادة السابقة (م )١59‏ عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغين 
فى بعض العقود أو بسعر الفائدة 4)١(‏ . والعقود البى يشير إلا أممها عقد 
البيع إذا وقع على عفار القاصر وعمّد القسمة وعقّد الوكالة وعد الشركة وعقد 


القرض إذا اشترطت فيه الفائدة والشرط الحزائى . وسيأنى بيان ذلك عند 


الكلام ى هذه العقرد . 8 ب الغبن بى هذه الحالات م ع ضاي 
النظربة المادية 4 فلم دعمر - ر ضاء بل عا ى وأعت. 6 


م * 0 وسري ما المج لكان الصرف ادق مدر 509 لعاوال 
شرعا » لأنها من قيل ال بد , واعسنافت قدا تعلق معاد 5 ادعرى . وحاء ل هلحق 


تقريرهاما يأنى : ادر ات لان اا مسال الاب كاوق احننانا 
مأ لهدد تت 04 و 0 ألبحجة 9-6 مود الفاح لأن و تسه 17-0 عاض 86 ات 
الاستغلال لايقاصر أثرء على دعم الأسس اختقية فى انظلم العاملات بل ثقور دلت إلى إقلة 
الفضاء من عناء التدايل على التصوص وتحميل الفواعد ما لا #تايق تضهبا . بالققاء فى طل 
القانون أحان قد أس نت فكر . اانحاء واأانبط والاغواء و وبحم 8 (فمتبين الها أ 
5-00 دافعاً إلى التعاقد وتوسل بشت الوسالل هم الجر دعرو سام امو ااا 
فلت . ا ---- 0 و 3 ان هدء الحاة عام له ضر ميهء اس لاحالاث 
ار م رأث الحة ؟ اراد ام امعان 1ن 
أدعى إلى إدراك المتماملين لا قد له ن طه ١ ٠‏ لالتان سين وام دود 5200 
نوسطلت فلم بر ر أن يكون تطاق هذا النص دجا عن عار هيه ل 1ك الاقيرث المدكة : 
ومنْها التقنين الألماتى وا سو يسيرى والبولونى واللنانى والمشيرو ع الفرتى الإيطالى , بل اقتصرت 
فيه على حالق «المرى الجامح والطيش الين» . 

وأصبح رقم المادة 9؟١‏ »؛ ووافق بحلس الشيوخ على اماد كا أقرنها لحته (خموعة الأعمال 
التحضدية اص هما - ص ؟١؟).‏ 

)١(‏ تاريخ تاريخ النص : : ورد هذا النس فى المادة ١4٠‏ من المصسرو ع التريدى عبى “لوجه الآنى: 
«راعى فى تطيد ٠‏ تطيق المادة الابقة عدم الإخلال بالأحكام الماصة بالفين في بعس المقرد وعا بسمح 
نه لقاب د ن سعر الفائدة» . فمدلته لنة المراحعة على الوجه الوارد فى نص القانون لديم 
لحمل النس أدق فى الدلالة على المعنى القصود » وأصح رقم المادة 4 ؟١‏ فى المشتروع الهانى . 
ا ا ل 
ووافق عليه يحلى الشيوخ (مجموعة الأعمال التحضرية + سرع .+ -دس:0"). 


السمة ) 


لاك لا 


الثبىء بقيمته المادية لا بقيمته الشخصية ٠‏ ووقفت النصوص فى بعض 
هذه الحالات عند رقم محدد التزمته عند تقدير الغين 

فإذا تركنا جانباً حالات الغين المنقدم ذكر ها ورجعنا إلى الاستغلال ى 
نظريته العامة الى تتناول جميم العّود . وهى النظرية الشخصية الى تضمسبا 
نص المادة ١59‏ سااغة الذكر . رأينا أن للاستغلال عناصر «بى .توافرت 
ترئب الخحزاء الذى تصن عليه الغانود . 

فنحن نتكلم : (أولا) 0 سر اللامتغلال - و(ثاناً) فى الخزاء الذى 
يرتب عليه . 


2 العشهمر ان الل وضوعى والتفسى : للاستغلال عنصران‎ ٠ ؟‎ ١ 
أحدهما ٠وضوعى ودو اءتلال التعادل اختلالا فادحاً . والآاخر نفسى وهو‎ 
. استغلال ضعف ف نفس المتعاقد‎ 


1 -الشهمر ا موضوعى : أوردت المادة 114 العنصر الموضوعى 
للاستغلال ف العبارة الآآتية : , إذا كانت النزامات أحد المتعاقدين 
لا تتعادل اليتة مع ١ا‏ حل عايه دذا المتعاقد من فائدة يموجب العقاد أو مع 
المر امات المتعاقدالا خر» . ودذا دو اختلال التعادل اختلالا فادحاً | قدمنا.. 


ذى حَقد البيع : لايثتر ط التعادل بين التزاماتالبائع والتزامات المشترى . 
فتَد يباين أحدد المتعاقدين ولا بنع اين صصة ابيع . ولكن إذا اختل 
التعادل اختلالا فادداً بين قيمة المبيع الذى المزم به البائع والعن 
المزم به المشترى : إن العنصر الموضوعى للاستغلال يتحةق . 

وفى الوعد بالبيع : إذا كان الواعد قد النزم مثلا ببيع مزل كبير القيمة 
لقاء كن زهيد » بحيث يكوز التعادل بين التزام الواعد ببيع الممزل وما حصل 
عليه عن فائدة بوعده هذا وهو العن الزديد قد اختل اختلالا فادحاً » 
فإن العندر الموضوعى للاستغلال هنا أيضأ يتحقق < 

و الخالة الأولى يكون الالال النادسم واقعاً بين التزامات أحد 


- اكلمة واأرامات عه ةد 5 5 5 ا 311 ا الكدة! . 
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ا( ماوت 


د 


بين النزامات المتعاقد وما حصل عاره من فائدة بموجب العقد . 

والعبرة فى تقدير قيمة الشىء بقيمته الشخصية بالنسبة إلى المتعاقد » لابقيمته 
المادية فى ذاته . فتَد تكون القيمة المادية لمر ل أربعة لاف . فرغب شخص 
ف شراله محسة آلاف لآن قيمة المزل بالنسبة إليه تبلغ هذا الآن . فالعبرة 
هنا بالقيمة الثانية دون الأولى . ولو اشتراه الراغب فيه نخمة آلاف أو 
بلغ أكبر محيث لا يكون الاختلال فادحاً بين ما دفعه وما اعتبر قيمة 
شخصية للمنزل . فإن العنصر الموضورعى للاستغلال لا يتحمّق » أما إذا 
دفع تنآ عالياً يزيد كثيراً على هذه القيمة الشخصية » كأن دفع تمانية آلااف 
مثلا : جاز الول بأن الاختلال ى التعادل اختلال فادح . 

فالفداحة فى اختلال التعادل معيارها هادى كنا نرى . ولكن هذا المعيار 
ليس رقا ثابتاً » بل دو «عيار «تذير تبعاً الظروف فى كل حالة . فقد تتحقق 
الفداحة بهانية لاف فى المثل المتقدم ) وقد تتحقق بمبلغ أقل ؛ وقد لاتتحقق 
إلا بمبلغ أكبر .. والقاضى هو الذى بقدر بأى بلغ تتحقق . وينظر ى ذلك 
إلى ظروف كل من المشمرى والبائع و إلى جميع الملابسات الأخرى . فالمسألة 
هنا مسألة واقم لا ألة قانون » وممكمة النقض لا رقابة ها ى ذلك إلا من 
حيث قصور التسبيب» فإذا بينت مكمة الموضوع الظاروف الى جعانها تقدر أن 
الاختلال فى التعادل قادح ؛ وكان بيانما فى ذلك كافياً ٠‏ فلا تعقيب محكمة 
النقض . وعبءء الإثبات بقع على عاتق المعاقد المغبون » فهو الذى عليه أن 
شت الفداحة قى اختلال التعادل . 

وأكر مايكون الاختلال فادحاً ل عشود المعاوضة ألغددة-هنام ددم 215 أومء) ) 

(16) فذيبا يأخذ المتعاقد و يعطى »وهو يعرف عل وجه محدد مقدارما أخذ ومقدار 
ما أعطى » سواء فى ذلك أخذ انهه أو أخذ لغيره كيا فى الاشيراط لمصلحة 
الغير . ولك قد بقع ذلك أبضاً فى العقود الاحمالية )١(‏ » وهى عمّود 
٠‏ (1) وقد اء فى الذسكرة الإيضاحبة المشروع التييدى فى هذا السدد ما يأتى : « وتحسن 
الإشارة إلى أن المقود الاحتاللة ذانها جوز أن يطمن فيها على أسلس النين إذا اجتمم فيه ممنى 
الإفراط ومعنى استغلال حاجة ااتعاقد أو طيشه أو عدم خير»ه أو ضمف إدراكه » . (جمرعة 
الأعمال التحضيرية ؟ ص )١ 4١‏ . وقد تص القانون اللبتانى صراحة على ذلك , فحاءت الفقرة 


الأخيرة من المادة 4 ١‏ من هذا الفانرن ما يأى : «المقود الاحتالية ذاتها قد تكون بلة 
للابطال بيب النين ٠‏ . 


جد ووس بت 

تتطرى عن سبال الملكنن بو السارة كاهو تعرروف: : إد نكن أن ايكون 
هناك نوع من التعادل معشول بين احهال الكس وقشمته من جهه واجمال 
الحسارة وقيمنا من جهة أخرى . فإذا كان احهال االحسارة فى جانب أحد 
ذاته لابقل كثيراً عن مقدار المكب : كان الاختلال فى التعادل فادحاً . فلو 
لخطر الخريق ولم يؤمنه صاحبه إلا تلبية لطلب دائن ارعهن الممزل ؛ واشيرطت 
شركة التأمين أن يدفع المؤمن له أقاطاً سنوية عالية . احهال خسار نبا أرجح 
يكثير من احمال احتراق المأزل فتقاضى نعويض عنه هو مبلغ التامين + وم 
يكن هناك فرق كبير بين مقدار الّسط السنوى وبين هباغ التامين ذاته : 
فى مثل هذا العمّد الا<مالى وهو عمد التأمين قد بتحدى أن يككون الاختلال 
ف التعادل ما بين لمر امات الم من له والنزامات شركة التأمين ختلالا فادحاً. 

ولا يكن القول فى عقود التبرع إن هناك اختلالا فادحاً فى التعادل . لآن 
المتبرع يعط 2 اعد . ولكن الاستغلال بال رغم من ذلك بقع ف التورفات 
كاي ف عاوضات ‏ بر هر شد وطةا ا ل مهاف اناا وإذا جاز 
أن بتحفق الاستءغا"! 3 فم ختل مه التعادل . قاإن اناك كوك كم 6 
فها لا تعادل فيه أصلا . والفقرة الثالثة من المادة ١74‏ من القانون الحديد :: 
ودى 00 86 عدود اللمعاو ضة توق دعوى الإبطال تكملة 00 ١‏ تمك 00 
أن الااس :للا ل لل اشع 0 عقو د الأمعاو ضة أىق عدّود التبراح ب أما كيف 
فعلا. فقّد يتبرع الو يا 
ف صورة بيع - لزوجته الثانية وأولاده مها . مضيعاً بذلكعلى زوجته الأولى 
وأولاده هلها ميراعهم الشرعى ؛ ويكون هذا التبرع قد صدر نتيجة لاستغلال 


)010( وقد كان المغسروا ع الدى بحسن اله الآنى : : «ويسسرى هذا لكا 
اللتصرف الذى صدر ءن القارف إلقون ترعاء . ولكن لمنة القانرن المدنى مجلس ااشبوخ 
حدفت هذا النس لآأنه مى قيل العريد » وقد أناننا الإشارة | دلك (أنظر ذقرة 50:2 فى 
المامشى) . ود.ت ألمة عقرة الثالة من المادة 1 وهى اضيا كا رأينا | أن الاس:فلال قد م 
فى ترد التر ع : 


م د 

روحته الأولى ضعنه أو هوأه . وهنا لاشال إن التعادل محتل اخ ل ليه فادنا 5 
بل يشال إله غير موجود أصلا . فالمتبرع أعطى دون مقابل . وهو لم يرض 
بهذا التبرع إلا دتيجة استغلال لطيشه البِتّين أو مواد الخامح . 

بل قد جاوز الاستغللال العمبود إلى التصرفات الشانونية الصادرة من جانب 
والحد ع كا إذا أوصى عو ا ين اله لشخص استغل 
فيه طيشاً ببنا أو دوى جامماً 1 فالوحية هنا تعبا الاستغلال ٠‏ ركى 
لض هقد بل علا فاون دادر من خانسة اسك 


57٠١1/‏ - المنهمر اللفسى : أما العنصر النفسبى للاستغلال فقد 
أوردته المادة ١8‏ فى العبارة الآ تية : دوتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا 
لآن المتعاقد الااخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوي جاعاً » . وكانالمشروع 
العهصدى هذا النص يجرى على الوحه الاتى ٠:‏ وحصث يكون مفروضاً تعآ 
للظر وف أن الطرف المغبون قد استغلت حاجته أو مليشه أو عدم خبرته أو 
ضعف إدراكه » أو بحيث يتبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار 
كاف» . ثم أصبح نص المامروع النهانى كما يأنى : ٠‏ وتبين أن المتعاقد المخبون 
قد استغل عايشه أو حاجته أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه ». أو تبين بوجه 
عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف». ويلاحظ أن المشروعين ا مهيدى 
والهانى قد توسعا فما لضعم ح أن يستغل ى المتعاقد المغبون : الحاجة والطيش 
وطيع اللبرة وضع ال در للك بل :دهي إل مدى أبعد ٠‏ فصرحا بآن العبرة 
فى كل هذا ألا يكون رضاء المتعاقد المغبون قد صدر عن اختيار كاف . 
والمشروعان فيا توسعا فيه يتفقان مع التقنينات الأجنبية الحديثة الى 
نضمنت نصوصاً عامة ف الاستغلال . وقد سبقت الإشارة إليها ٠‏ ورأيناها 
تستعملى الألفاظ ذانها . ولكن عندما عرض المشروع الهانى على الحنة مجلس 
الشيوخ آثرت الاجة ألا تتوسع فى الاستغلال توسع التقنينات الأجنبية » وأن 
تقتص فيا يصح أن يستغل على اليش واطوى : مع اشتراط أن يكون الطيشى 
بياً والموى جاجماً : إمعاناً ىق تضييق الدائرة الى يطبق الاستغلال فيبا , 
خشية من التحكم : ورغبة فى انضباط التعامل واستقراره )١(‏ . 
5-7 على تفيق الام ة الى :منى فنمها الاسعغلالآ ن أمصبحت الادة م١‏ منس 


1 ان ون 


فالعنصر النشسى ف الاستغللال بلعجه مر إدذن ف أن 15 المتعاودين دستغل 
ف المتعاقد الآ خخر يشا بيثاً أو هوى جاهاً . وى الضاء المسرى أمثلة بارزة 
على ذلك . نفكثيراً ما يعد رجل طاعن ف السن إلى الزواج من امرأة لا تزال 
ف مقتبل عمرها . وليس م.: النادر أن تعمد الزوجة الى استغلال ما تلماه 
عند زوحها من هشراى »> ولامتكشه 6 ن العةود د لنفسبا ولام للادها ما تشاء » 
وقد أسلفغنا الاشارة إلى دلك : وقال زوج امرأة نمه عن رقا شاب 57 
عقود عايبا عليها . وقد تشترى امرأة حرينبا من زوج قديم تؤثر عليه زوجاً 
جديداً » فيطلقها الزوج القديم لقاء .لم طائل من المال . وقد يللى العادش 
والتزق بشاب ورث مالا كثيرآقى انين المرابين و!ااستغلين ) فدستكتيونه 
من العقود ما جر ده من الكثير من ماله » وهم يستغلون ق ذلك نزقه الشديد 
وطيده البين . كل هذه أمثلة نتمز عها من <ياتنا اللصريه لندلل ما على أن 
الاستغلال ليس بالأمر النادر » بل هو شىء يمع فى الحياة » وإذا وقع 
كان القضاء فى آشد الحاجة إلى نص يعالج به ما يعرض له من الأقضية فى 
ذلك (؟) . وظطو ادا عرف الى التواعد العامة تلمس العلاج ى عيب بالذات 
هن عيوب الرضاء »؛ أو يتامسه فى قراعد العدالة » كيا كان يفعل من قبل 


المتسروع التبيدى - وهى الادة التي حذفت من المشروغ الهاي وت.رمر كا أسلذنا لحالات 
خاصة فى الإ كراه هى حالة الحوف مر. الطالة يحق وحالة النفوذ الأدبى وحالة الضرورة - 
نصأ كان من الفيد استقازه لأن نظرية الاستخلال أصبحت بعد هذا العديل تضين بالحالات 
المشار إليها . وقد قدمنا أنه كن اعتار المادة ١72‏ الحذونة لت إلا تطيقاً للتواعد العامة 
6 الإ كراه ٠»‏ ويتفىق عنها تط.يق هده التواعد 7 
(؟) وقد عرضت فءلا هنه الأقضية وأمثاذا على الحا المصرية فى ظل القانون الديم 
فكانت تعالجها فى بعض الأحوال معالحة ناقصة عن طريق تطبيق القراعد العامة ( فى الإ كراء ) 
أو من طريق تطبيق قواءد العدالة وق أحوال أخرى كانت تسم وراء الغضاء الفرننى ف 
نظرية الاسسهواء والناط على الإرادة الى سهاى ذ كرها فيما يل : 
وقد تبنت مخكمة النقض ( الدائرة المدنة ( أنه إذا كان الحكم قاد بى غضاءه بعالان 
عقد اليم على فاد رضاء البائم لسكونه تعدا فى الخ رمعا مرا ف ففدية من شانا 
أبفأ أ أن تتعفف إرادته قوعم 0 الاقياد خصوصا لأولاده القدوين معه الدرن صدر المتد 
هم فانه لاسبيل إل المدل فى ُلك لدى ممكلة النقسكلته تقد بر ممسكنة الموضو ع لوفائم حت 


د 


فى ظل القانون القديم ‏ فإنه لا يلبث أن يضطرب عليه الأمر » ويكون بين 
فهو الأعودى 0 0 نوفكت لف أو أن تحرو هنا قشلت: إلى ثنة 
ليست فيه معالم «ستقرة ولا ضوابط يسير شد بها ى خطاه . 


حدالرعوى (5نار سنة ١5141١‏ جموعة حمر ؟ رقم ه49 س 95؟) . وقضت فى حك ثان 
ديك كاك الخركلة د اد نه 3 الدعوى وءاروفها أن لايق المكاان» اشينة 
صدر من المورث فحض إرادته واحشاره , و بؤخد مله بالاسموواء 3 اخلط على 0 رادةع 
وكان هذا الاستحلاس سائفاً . ذلا تدخل ل_كية النقض لأن ذلك من سلئئة قاضى الموضوع 
(9 أريل حئة ١34‏ بجموعة مر 4 رقم هه ص ١٠١*‏ ). وفى قضية ثالثنة كانت 
الزوجة أنريد أن يطلفها زوجها حى تتزوج من آخر , فاستغل الزوج هنه الظروف ؛ وحلل 
من زوجته على مال وسندات وهنزل وعقد توكيل وعقد إعبار عا تناهز قيمته سين أله من 
الحنببات , م طلقها ولا منت الروغة ى:عذا التصرف + اققت ميكة اكات مضر 
الوطنية بأن ما أعمته الزروجة لزوجها بعشبر بدن خم . واسكن الزوجة كانت فى حالة اضطرار 
عند تقرر هذه الالحرامات بذمتهااء أن الرأى البوات الدى بتحقق به ال_دل ( أى تعليقاً 
اقواعد العدالة ) هو تخفيض هنه الالعزاءات إلى الحد الاب ( محكمة استثناف .صر الرطلية 
فى ؟١‏ ناير سنة ١983‏ الحاماة ١5‏ ص +75 ) . وقد تقضت محكمة انقس هذا اله 
على أساس أن بدل الخلم فى الصريعة الانلانة تحب أن: كون عفار فيقة: الطاوق. يوان 
المألة على كل حال نمب أن محال على التضاء الشسرعى للفصل ذسها (تقس مدى فى8 15 كتور 
سنة ١9501‏ مجموعة عمر * رقم 55 ص .)١78‏ وتد أعيدت القضية إلى محكمة الاستئتات 
ولكن الخصوم لم بروا السب فى الدعوى الشسرعية عون محكمة التق أن نتف الدعرى 
المدنية بسبها » واتفقوا على تسوية الماع فيما بن: 

واقخيت فكية النكلات مصعر الوطنية أنه إذا ا دلدا دن ص دو من شعخص وهو 
ع حالة مرضية كانت حباته ميا «بهددة بالمثر مما حمله يمكر فى الاتحار وتحاوله مر 

بنتحر بالفمل . فضلا عن كونه فى حالة عقلية مله ملوب الإرادة ء فتعاقده غير مب 00 

0 صديح ولاتلزم ورثته بوناء ما نعهد به فى هذا الند (51 مايو سنة 55 ؟ ١‏ المحاماة 
+ارقم 5م /؟ اس ١ ) ١57‏ وت سكمة صر الي ةب لا اسل سه 
التعاتدن حالة الاشطرار الي وه مها المتعاقد الآخر لاوصول إلى عرش بغير متتر و أى ف 
الام ياهغدْ , (العقد يكون باللا للا كراء » فإذا محدزت عدة تعيدات بحت هيه الإرادة 
ونتحة استغلال رغبة جابحة » فللمحكة ! إفرار التعبدات التي أحازها التعيد محش اختاره 
فد وال الإكراه والحي بطلان ما لم يجزه منها صراحة أو ضانا (أول ديسير سنة ١6+‏ 
أغاماة ٠١‏ رقم 36 / »اس +: :> )- أنظر أيضاً محكية استئناف مصر الوطنة فى * فرار 
سنة ١“‏ الحاماة ١١7‏ ص -11171١‏ ومحكمة أسيوط اللكلية فى ١*‏ بونية سنة ١9+17‏ 
الجاماة ٠‏ ص 8535 . 


سد 


5 ول كان القانون المدىق الفر نمىلا ,تضم كفد 'عاما فى ١‏ لمعيه "لغ فقد خلق لمعه ده 


لا م 


ويلاحظ أن هذا العنصر الافسبى يتتفمى أن يكون المتعاقد المغبون «لم 
يبرم العمّد إلا لآن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طبيشأ بيناً أو هوى جاعاً » 
ومع هذا إن يكون الاستغلال قد وقء مء المتعاقد الآخر » وأن يكون هذا 
ومعى هاءا إن يحون الاستغلال قد وقع من عر وان ددر 
لاستغلال هو الذدى دفع المتعاقدالمغيون إلى التعاقد.ويرتب على ذلك أمران: 
(أنها) أن إرادة المستغلتكون إرادة غبر مشروعة؛ فإنها انصرفت إلى اس :خلال 
المتعاقد المغبون . وهذا عمل غير عر . وإذا كان المستغل لا بد له 
فها أصاب المتعاقد المغبون من طليش أو هوى : إلا أنه قد استغل فيه ما أصايا 
0 ذلك : وهذا ما بعل الام تغا“ل قريباً فق آلا كر أد إذا . ا ظر هذه 
مصادفة على ما مر بنا(') . (والأمر الثانى) أن إزاذة اللتفاقت المغيون تكون 
إرادة معيبة » فهى إرادة ضال 2 اأطرشس السن أ ضغط عاما ال موى ادام 
وقد دفع با الاستغلال إلى التعاقد » فا معيار هنا معيار نفسبى كا هو الأآمر 
2 سائر عيوب الرضاء . ظ 

ووقوع الاستغلال دافعاً إلى التعاقد مألة واقع لا مسألة قانون . فلا 
تعقك عليبا عن محكة النقض . ولكن الوصف القانوى لوقائع الاستغللال 
وأ م عه أستهاه له مشصور 1 1 البين والُغوى الدامح 5 1 
قانون تإسط عليها محكمة النقض رقاببا . 


حت والقفاء الفر :سيان نظر ب ةالاسلهواء (ممعهخمه)) أوالاستف وأء (ه[شعتلنو) .وقد قصر اهأ 





على عتمود البرع دون عقود المماوضة و ترى فرفا بين نظرية الاتغلال فى عقود المساوضة 
ونطر به الاستهواء فى عقود النبر ع . والجزاء فى الحالين واحد هو قايلية المقد للابطال ‏ 
والأول إدماج نظرية الاستهواء فى نظرية الاستغلال واعتارهها نفارية واحدة . وقد رآأينا 
ااتضاء ق مصر 3 إلى نظطرية الاسمهواء عند ما كانت نظرية الاستفلال ا 
قى ١ه»‏ رول نقددة ١:‏ جموعة عمر رقم ه» ص ١٠١5‏ وقد ساقت الإشارة !! لى هذا 
اليم - قارن استئات مختاط فى ١6‏ «اأس يه 310 مؤقهوس ١59‏ - وائفار 
انها ثقرة 151 فى الجامئى ) . ٠‏ ورى الد كتور وديم فرج فى مذ كرات له غير مطوعة 
التفر, بن ما ين نطربة الاستعلال واظرية الاستهواء » ويذهب فى هذا إلى مدى يميد » ويقول 

-- اء فى الاستغلال هو اللطلان النسى أما الجزاء فى الاسمهواء فهو البعطلان المطالق (أنظر 
فول عن هدو الل كام نيد" 

)1( أنظر سالى فى إعلان الإ, رادة باربى مة ١9595‏ تقرة م؟ عل السادة م١١‏ من 
'لقانون الأانى 


+01 أعر 0 امرجم الخقدم فقرة 8ه ( م ه؟١ ألاتى ) . وانظر آقاً فقرة‎ ١ 


0 


وعلى المتعاقاد المغبون يقع عب ءإثئبات هذا العصر التفسى .إذ هو عند مستف 
ن العنصر المادى . لا مستخلض منه ولا مفروض . والتصن صريح الى 
هذا المعتى إذ يقول : ٠‏ وتبين أن المتعاقد المغبون ل يبرم العمّد إلا لان المتعاقد 
الاخر قد استغل فيه طيشأً بيناً أوهوى جاءا » . وهذا نؤلاف نص المشروع 
القهيادئى الذى يجعل العنصر النفسى مفروضاً بوجود العنصر المادى فيقول : 
ولحت يكول مغروضاً 06 للغار وف أن الطرفالمغبون قد استغات داحته ...0 


- 


- عمرق الرستفمرل يسوب الرضاء: قدمناآن العنصر 

النفسى يقتضى أمرين : ان إرادة المتعاقد المستغل تكون إرادة غير مشروعة . 
وأن إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة . 

فإذا من اعدبرنا الأمر الأول . كان العمّدى الذى أملاه الطرف 
المستغل عقداً غير مشروع . وإذا أحن اعتبر نا الأمر الثانى . كان هذا العقد 
ذاته . الذى لم يرض به الطرف المغبون إلا عن ضلال من طيشه أوض خط 
من هواه - غقداً قد داخله عيب من عيوب الرضاء 
باطلا بطلاناً مطلقاً لمنافاته للآداب )١(‏ . وبالاعتبار الثاني أخدذت التقنينات 
الحديئة الأخرى ومعها القانون المصرى الحديا.. و جعلت العقد قابلا للإبطال 
أو للإنقاص لعيب ثى إرادة المتعاقد المغبون! 


بالاعتبار الأول اول القانون الآلان 2 10) 5 وحمل عمد الستغا 


00 أظر سال المردم الحقدم فقرة 6ه سل فقرة 51 0م 4؟١‏ لذي ) . 

)0( وقد حاء فى المذ كرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هدا العدد ما الى : 0 
المسروع عدذهب التفنن الألمالى فما يتعلق باستفلال التماةد ع 3 0 0 ر المسروة و _ نسى 
الإيصالل . وليس معنى هذا التقنين (الألمالى) أنّ المون قد خصع اقح م بتصم اتغب عله 
بإرادته » وإلا كان من أثر ذلك الاق الاستفلال بعيوب العا جنك أن عفنت 
هر أن الطرف الآخر قد استغل فبمن تعاقد مده ما وم به هن صعف وما اشتد عليه من عوز . 
فلبس ينطوى الأمراعلى عيب فى الرضاء » بل هو بتصرى على خما حالف للا واب صدر من 
المتعاقد للذى حصل على منفعة لاا تتناسب مع النزاماته . ولذلك كان اخزاء هو الطلان المطلق 
' لا البطلان النى . .. تلك وحبة التقنن الألاق. وقد أثر المسرو 2 ع اطراحيا واتاع ما اختاره 
المعمر وخ الفرنى الإيطالى فى هذا الصدد . فلم يعتهر الفين عاذ 8 للاادات . بل اعددره عيبا 
مس عع نح ال رضاء بكم وحوده لان المقد رملا نا عا 4 ( مامه الأعمال تحص 3 ؟ 


سح ٠.‏ ها دان 093 


اع د الك امات 


عيش ا 

ويعندنا هنا أن نقف عند الاعتبار الثانى » وهو الذى أخذ به قانوننا المصرى 
الجديد «قتفياً فى ذلك أثر المشروع الفرنى الإيطالى وكثير من التقنينات 
الحديثة . فالاستغلال . وقمَاً لهذا الاعتبار : لا ينظر إليه ع لى أساس أنه 
عمل غير مشر 9ع صادر من الطرف المستغل 6 عل عل اساس أنه حل 
من شأنه أن يعيب إرادة الطرف المغبون . ذلك أن المتعاقد المغيون إذا هو 
استغل فيه طيشه البين كان مضللا » وكان العيب الذى يداخل إرادته أقرب 
ما يكون إلى التدليس أو الغلط . وإذ! ها استغل فيه هواه الحامحم » كان 
العيب الذى يداخل إرادته أقرب ما يكون إلى الإكراد . والآمر ى كل ذلك 
واضح : فإن المتعاقد المغبون لا يتصور أن يكون قا قبل هذا الغين الفاحش 
الدى نحتل به التعادل بين ما اكد وما أعطى الديلالا فادداً الا أن يكو ن 
قد وقع ف تدليس أو غلط ى حالة الطيش البين » أو أن يكون ضحية 
إكراه نى حالة الموى الخامح . ولكن الغلط والتدليس والإكراه فى 
حالات الاستغلال عيوب لا #تميز أميزاً كافياً حبى ينام الدليل عليها » بل 
هى عيوب همترضة » ويكى فى افير اضها أن يام الدليل على الاستغلال 
بعنصريه المادى والنذسى . لذلاك لم متعم الحزاء فيبا على قابلية العقد 
للإبطال “ بل ةم بأد كن ددا الوزاء فى بعص الأسوال حراء آخر 
هو قايلية العقد للإنقاص © وجعلت المدة الى تر فع :فربا دعوى الايطال 
9 دعوى الإنقاص سرمه واحدة من تار بخ العماكء . فحا لفت دعو ى الإيطال 
للاستغلال . هذا وذلك . دعاوى الإبطال الأخرى الى :عرتب على 
الغاط والتدليس وال كراه . وهذا ما نتولى الان .يانه 


ب - الجزاء الذى يترتب على الاستغلال 


89 دعو يار . ذ إذا توافرت د وط الاستغلال الى أسافنا ذكرها 
«جاز للغاضى ؛ بناء على طب المتعاقد المغرون , أن يطل العقد لو أن ينغصس 
التزامات هذا المتعاقد ٠‏ . ويتبين هن ذلك أن القانون يرتب على الاستغلال 
ل ودعوى إنقاص 0 


5-3 0 
0 9 6 


شوك كني انافك . اندوزت الارطا ل أورحط لت الأقافن ع فاه نب أن 


-- الام ل 
(م75١فمرة‏ ثانية) . والسنة هنا ميعاد لرفع الدعوى لاا مدة للتقادم » فإذا انقضت 
السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه . ورفعها بعد ذلك : كانت 
الدعوى غير مقبولة كا يقضى بذلك صريح الاص . ويقال عادة فى هذا 
الصدد إن السنة ميعاد إسقاط (عع2ة6طء06)لاميعاد تقادم(هه1م معدعمم). و الفرى 
بين الميعادين أن ميعاد الإسقاط لا ينقطع ولا يقف . لاف ميعاد التقادم 
فيرد عليه الانقطاع والوقف . وتبداً السنة من وقت هام العقد ؛ وأحسب 
بالتقويم الميلادى (م ” من القانون الديد) . 

والحكقة فى أن القانون جعل ميعاد رفم الدعوى فى الاستغلال مدة قصيرة. 
وجعله ميعاد إسقاط لا ينقطع ولا يقف . هى الرغبة فى حسم التزاع إشان 
العقود اأبى يداخاها الاستغلال . فلا يبو مصير العتّد معلةأ مدة طويلة على 
دعوى ال الادعاء فيها واسع فسيح . وى هذا حاية للتعاقد واستقرار للتعامل . 

بها وأسع فسم , 5 

أما دعوى الإبطال فى الْلطْ والتدليس والاكراه فسترراى أل لا تسدط 
[لآقلانت نوات او اليس عقر ةغل عست الأسوان 2 ): 
وهذه المدة هى فوق ذلك مدة تقادم لا ميعاد إسقاط . فيجوز أن تطول 
إذا قام بها سبب من أسباب الانقطاع أو الوقف . والعلة فى ذلك أن الطءن 
فى العقد بالغلط أو بالتدليس أو بالإكراه أمر من الميسور نسباً “بين وجه 
الحق فيه ولو طال الزمن إلى ما بعد السنة . فإن طلا .ن الغلط والتدليس 
والاكراه سبى ء يستطاع التثرت سه و حوده بأيسر بم إستطاح القت م 
وحود اللاستغللال( (١‏ . 


٠‏ رعوى الل يطال: وإذا اختار المتعاقد المغبون دعوى الإبطال 

جاز للقاضى أن يحيبه إلى طلبه فيبطل العقد إذا رأى أن الاستغلال عاب رضاء 

)١(‏ ولم يكن المصروع المربدى يفرق فى هذا الصدد مابين دعوى الإبطال ى الفلط 

والتدليى وال كراه ودعوى الإ طال أو الإنفاس فى الاستنلار » فككر هذه الدعاوى كانت 

نتقادم ثلاث سنوات (جموعة الأعمال الحضيرية ؟ ص7 4؟) . والسكن غة القاتون اندي 

عمحلى الشيو ت أدخلت التعديل الدى يهضى بهذا التغفريق ك5 مر بنا (جموعة الأعمال التحضا.رية ؟ 
ص ع 8ع حاو 1١‏ ١9٠5؟).‏ 


جه اراي 


حافك المشوت إن د أت افد هذا الرضاء . وأن المتعاقد المغبون لم يكن 
ليبرم العقد اصلا اولا دذا الامتغلال . آما إذا رأى العافى أن الاستغلال 
م بفسد ار ضاء إلى هذا اللىل 4 وأن المتعأقا المغون كان دوك امجتغللال 
بيرم اعفد لو أن (العزاماته لى تكن باهفة © رففي القافى إبعذل العقد » 
ا كان أو تبرعاً + واقتصر على انقادر الالتز امات الباحدة على الوجه 
الذى سما لل ماده 5 وارار ها س0 ان العمل انشاص ل الالمر لقانت ا 3 
قفنه العاذى علارسات المح .ة 1 ظرو ذها « قاضال إذن اله وأفع يه معتقدب 
5 كن 0000 التفقن 


ودعوى الإ.طال (لاس:فلال م بأ:عابها أحكام معاواى الإبطال الآأخرى »2 
فاق 0 دده عكار 0 اكلام ف يعلللان العشد : ولكنا تمر 


صن سائر ه و" دعاوق ق أهر ين : 

(الأمر الاول) المذ.دة 0 فع فيا الدعو يى )هم ذل هر 0 دلك . 

(والآمر الثانى) أن ااعاروف 5 ور له ان متخ الحكم بالإبطال 
نود المعاوضات إذا هو عرض على الطرف المغبون ما يراه القاضى كافاً 

لرفع الغمن . وقد نصت أأمة. رة الثائذة من الماده ١١9‏ عل هذا |احكم , فتمالت : 
« ويجوز فى عتود المعاوضة أن يتوق الطرف الاخر دعرى الإبطال 
إذا عرضى ما يراه القاضى كاف لرفم الغبن » . فإذا كان العقبد 
معاوضة كالبيع 4 وطاب ب البائم المغيون إنطاله للاستغلال 2 حار للمشضر ى 
أن بعر ص 0 فُّ الككن ثر فع الغين عن البائم . فإدا راى القاضى أن الزيادة 
الى عر ضما المشرى تكى لرفم العبن » اكتى بها وامتنع عن إبطال المدّد , 
ومفسدار الرزيادة الذى يكتى لرفم الغبن برحع إلى تتمدير القاضى 
ولا يشرط أن تكو ن الزيادة نعيث تجعل الانمعادلا لقيمة الثواء . ل 
تك أن كين حيث ممعل اأذين الذى يتحمله البائع لا يل إلى جد العبى 
اللماحدٌن 5 وبنطر القادئ قَْ :فك ذلك 0 ملادسات الشضمة وظرو ها 4 
ا التسو عله ه15 اكد 1 5 اليك اران دوقن طن ايان أن 


1 د زيادة مر 3 اعد وق دعر ئن) الابطال ع 0 عن عهود 


3 قدمناد‎ ١ 


0 2 ا 000 5 7 5 1 ََ - 1 2 . | 
اق 4 ف بل م أي 0 1 0 ا مايل م زَ ادته لر ذم لم 


82 س- 


51١‏ - دععرى ال لفاصي : وإذا ختار المءاة المغيرن إنقاص 
المزاهاته الماهظة ورفع + نبادىء الم دعرى الانقاص »أو رفع دءوى الابطال 
ولكن القاضى رأى الاقتصار على إنقاص التزاماته ٠‏ قضبى باص هذه 
الالئز امات إلىالحد الذى لا جعلها بادفلة )١(‏ . وهذا أيفاً موكو ل لتقدير 
القاذنى ينظر فيه وفقاً لملابسات القفية وظروفها » ئئ هو الشأن فى الزبادة 
الى بعرافم ا" طرك: المتفعل ترق الذين قمر ينا بواللبالة هنا ألما ميال 
وافم لأاوفابة :يده اللشفى عايما . فى البيع المتوب بالاستغلال إذا رفع 
البائع المغيون دعوى الإتشاصس » أو زف دعوىّن) الارطال ولكن رؤىك 
الاقتصار على الإنقاص » جاز للقاذى أن ينقص من البيع القدر الذى يراه 
كافاً أر فع الغعن الفاحد.ى عن البائع . ولا برط هنا أبضاً 5 يكوان الباق 
من المم معادلا للشمن . بل يكى ألا يكون هناك غبن فاحش إذا قوبل هذا 
الباق بالمن . 

ولا يحوز وقت النظر فى إنقاص التزامات البائع الباهظة أن يعدل القاضى 
عن إنقاص النزامات البائم إلى الزيادة فى التزامات المشترى . بأن يزيد ى 
مقدار العن بدلا هن أن ينقدى ل قدر المبيع ٠‏ قإل نص القانون لا دز ذلك 20 
ولآنه إذا كان إنتاصه4دار الم.م لا بود ى البائع بل يرقم عنة انفعن ٠‏ فإ الز يادة 
فى العن ند نؤذى المشترى إلى حد أن بؤير المدول عن الصفقة . وإنا #وز 
الزيادة فى الثءن إذا رغب المشترى نفسه فى ذلك بأن ترفع عليه دعوى 
الإبطال فيتوقاها بعرض زيادة فى المن يراها القاضى كافية لرفم الغبن 
كا مر . 0 
وجوزالانةاص فى عةود التبرع انم داخلها الاستغلال 5م جوز الإ,بطال» 
وينقهى القاضى التبرع إلى الحد الذى ينتى معه أثر الاستغلال . 


)١( :‏ وإذا صح للقاضى أن يك بالإنتاس ولو طب الحعاقد المنون الإبطال . فإنه لايصح له 
أن يتك بالإبطال إذاطلب المتعاقدالمغبون الإنتامى . لآن هذا قدقدر مصلحته واقتصر على الإنقاس» 
فلا بصع للقامى أن مح بالابطال ونلا اءتير أنه ذد تضى للخصم أ كر ماطب . وبقى القاضى 
تيدأ بطلب الإنقاس إذا تقدم به التء_اقد المنون حي لو كان الطرف الآخر آثر على إتقاس 
أاءقد إبطاله » ذلت أته لا .#تطيم أن جاكف إعلال عفد انتقل نهو اه الطرهه الشيون:. 


ا 


- دقع ماوم, من اعتراض على نظر بي الدستممرل : خشى 
كثير ون منهذا النص العام الذى ورد ف القانون الحديد عن الاستغلال » ور أوا فيه 
ما يعرض التعامل إل التقلقل وعدم الاستقرار . وحسبوا أنه سيكون مصدراً 
لكنثير من المنازعات والدعاوى . ولا نرى ما يبرر هذا التخوف . فإن 
القضاء المصرى قد واجه قعلا أقضية الاستغلال نى الأمثلة الى قدمناها . 
وعابلحها بالقدر النى استطاع عن طريق تطبيق القواعد العامة . وقد رأينا أن 
القواعد العامة لا تكى هنا - وأن نص عاماً فى الاستغلال .. لا سها إذا شمل 
هذا النص حالات الاسهواء أيضاً . تفرخه الضرورة وتوجبه مقتضيات 
التعامل . فيواجه القاضى ما يعرض له فعلا من حالات الاستغلال بنص 
صالح تتضبط به المعاملات . وتتقطعء معه أسباب الحلاف والترهد . 
والغريب أن خصوم نظرية الاستغلال يناقض بعضبم بعضاً . ففريق 
مهم يرى أن هذا النص العام بى الاستغلال سيكون مصدرا لكرة المئاز عات 
والدعاوى .)١(‏ وفريق أخر يقول على التقيض من ذلك إن النص نادر 
التطبيق . وإن أقضية الاستغلال الى طرحت أمام امحاكم فى البلاد الى 
اشتملت قوانينها على هذا النص كانت من اتقلة بحيث أصبح النص عديم 
الجدوى () . وسترى ما يصيرٌ إليه الآأمر ىق مصر يعد أن : نطيق اخنا كم 
المصرية النص الذى اشتمل عليه القانون الحديد (5) . 





: وم ن هؤلاء الدكتور وديم درج ذ غول فى كرات شب البوعة مي »1 )سأ‎ )1١( 
دولا أبالغ إذا قلت إن هذا النس الا ص بالاستفلال سيعرض العاملات لشىء كز هرد‎ 
. » وعخ الاستقراز + وب كو ندر غزيراً للمنازعات والدعاوى‎ 

(0؟) أن بلانيول ورسمر وبولاتجيه باريس منة ١949‏ <زء ” فقرة #071١‏ - وانظر 
انشا هد زات 2 مصروعة الاأسعاة موزل 315-19 ل يعن ساكل ده مكوين المقود 
واشو- ما اللزمة : باريس سنة ١9484‏ ل بنة ١9484‏ ص 547 ( وقد سسقت الإشارة إلها 
وك ثمرة * ٠0١‏ فى الحهامش) . 

(؟) وغنى عن السان أن القلاه التي تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون المدنى الجديد 
يسسرى عامها القانون القديم , فلا تطبق بالنسة إلها قواعد الاستنلال الى مر ذكره! ؛ بل 
يقتدمر بها على تطبيق الفواعد المامة على الوجه الذى كان معمولا به فى القانون القديم . أما 
العقود الى :كون قد أبرمت مذ نفاذ القانون الحديد (أى منذ ١١6‏ أأكتور سنة949١),‏ 
ثبده هى ألنى تمرى علبها المادة 9؟١١‏ من هذا القانون 


ينبت 


الفر ع الناى 


- 


( اءعرط0 '[) 


61 - تعر ينف كل انر لير راصم * محل الالة ام هى اك لشنىء الذى يلترم 


المدين اشام به . والمدين بلتزء كم قدمنا إما بنقل حق عيى أ بعمل او 
الأخام هن مل 


والالتزام بنقل س ل انما عو التزام بعمل 5 ولكة لما كان الاصل 
ان ددا الالتزام 9 تتشيده مكجرد بشو نه فشاك حسار من المالوف إل بعال ان 
عل الالتزام بنقل حق عبى هو هذا الحق العيبى ذاته . فإذا كان الحق العيبى 
حى ملكية امتزج بالشىء المملوك وأصبحا شيكأ واحدا . فصار الالتزام 
قل الملسكية محاه هو الشىء ذاته الذى لمتفل ماسكلته . 


65 - الدمررط الواهب توافرها فى كل الالشرامم : يستخلصس 
رك القت 2 ن الحديد (م1١1890-1)‏ أن محل الالتزام يجب أن يكون : 


-_ 
ص 


)١(‏ مر 01 و1 ك5 ن شيا ( أى محلا ١‏ لااتزام بنقل حق عبى ) ٠‏ أو ممكآ إذا 


كان 0 7 امتناعاً عن عمل . 69 عن أو قابلا للتعيين . 2( فابلا للتعامل 


فه ('). 
١), ١‏ 000 6 0 5 7 م 8 اذم يح لمحل كعك اس واحد .هم المأديالن 
١‏ ع َ ا . و .و » 
و ١:‏ وما تدج انل عل ازء ” لحمب ان يكوان عرض من التعيد معلا مكنا حاءزرا ٠‏ وإلا 


كان باط . فزن كان اعرص منه إءماء نىء , وجب أن يكون ذلك الثى» هما جموز الشايم 
ذه ولام لاله أأن 3 وَأنْ يكو منضفة مين ة مع الاش ناه على حسب اأحواك » . وقد 
شتعل المشمروء ادق الول الحديد على أصرا إسمرد ل وص 5 على هدا الحم ع اماع 
الأدة لها من هذا التعروع على مايألى : 53-6 أن يكون عل الالرنام انق ينا .عن القت 
أ ؟ مكا ومعنا أواقالة درت وى" ؟ تنا وإلاكن ايند املا ولك عله الزاجه 
عدوت هنذا 'أنص ىق المشمروع الها اكحفاء بالأحكام المنصاة الى وردت وق اماد امه 
زم وعد حس ه؟؟١‏ ). (يموعة الأعمال التحغيرية ؟ س7 ٠0‏ فى امامت ) . 


هبام - 


البى ا لاول 
الحل موجود أو ممكن 
6 - معى الوعور : إذا كان الالتزام محله نقلحق عيى » فالشىء 
الذىتعلق به هذا الحق يجب أن يكون موجوداً . والمعبى المقصود من الوجود هو 
أن يكون الشىء موجوداً وقت نشوء الالتزام أوأن يكون ممكن الوجود بعد ذلك. 
وقد بقصاك المتعاقدان أن يقع الالتزام على شى ء ء موجود فعلا لا على شىء 
ممكن الوجود . فإذا لم يكن الشبىء موجوداً ى هذه الحالة حبى لو أمكن 
بيدا موسي ارو 0 ا 
لازام رن ا وقت نشوثه عر : 1-7 0 دلك 
قابلا للفسخ إذا تسبب عن هلاك الشىء عدم قيام أحد المتعاقدين عا النزم به . 
فإذا لم يقصد المتعاقدان أن يقم الالتزام على شىء موجود فعلا وقت نشوء 
الالتزام ...جاز أن بقع الالتزام على شىء يوجد فى المستقبل . 
7 : 1 
:7 - الل المستقل : رأينا أنه يجوز التعاقد على حل مستقبل . و قد 


نصت الفقرة. الأولى من المادة1١منالقانون‏ المدنىالحديد صراحة على ذلك إِدّ 
تقول : « يحوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلا (1) ». وقد يبدو أن هذا 


)١(‏ أنظر تار, بخ النس فيما يلل ( فقرة 8١7‏ فى المحامتي ) وانظر اللمادة 55 م 2 الشبروع 
الفرنى الإيطالل ٠‏ وقد جا فى الذذكرة ين ا يفي : 
فلا يقوم الالزام لانمدام الل وطن شو ال ن باب أول اناق فل يدانه 
ولا ممكن وجوده فى التقل . وسادى ع ساق اق هذا ال حالة المقود الاحالة . 
فإذا كان الممل غير مو جود ألا وقت التعاقد ولكنة سيو حد نا بعد فبداهو اللثذى . 
التقبل ٠‏ وهو يصح يصح أن > ن محلا للالعرام بشصرط أن كون فقا أو عى الأقل ناملا للتعمين . 
ولين عة محل للتفريق بين مم الثار المتعقدة وبيم الثار قبل اتعقادها على حو ما فل التقتين 


الحتلط رم .++ س ومع ) متأثراً فى ذلك احكاد العسريمة الإسلامية» (جموعة الأعمال 
التحضرية ع ص ١‏ ؟ ). 


لالب 


ألنص 5 ى ٠‏ فهر يبردد حكماً تقضى به +١‏ مواعد العامة 0 عسل 6 هدوالقوا "حك 
ما “نع من أن يكون امل القابل للتعيين غير موجود وقت ندوء الالتزام 
إدا آكان من شأنه أن يوجد أو أن 000 المح وجوده فى المستقبل 

ولك النصس 0 ذلك أق سكي ا لف المى مغر وف 6 قفواعد اسه الاسلانى(' )2 
0000 اتعامل لاا يصح إلا , ل سشى ء موجود © فبيع 
المعدوم باطل . واسنثى ا 7 ور منافع مستمبلة على 
خلافي القانن . وقد20 الذانون المدنى :تلط القديم بمواعد ٠‏ الفئه الاسلائى 
فنص ف المادة 7٠١٠‏ على أن ابيع اد الشجر قبل انعقادها واتزرع قبل 
ناته باطل (؟), ٠‏ من احل ذلك حر ص القانو ن الجخديد عل إباحة التعامل 8 
الأشياء المستقبلة بنص ص به(؟) 

ويرتب على ذلك أنه بحوز بيع الخصولاات لفت فقن أن عت ٠‏ يشمن 
مقدر جزافاً أو بسعر الوحدة . وقد قضبى القانون الحديد على ما كان من 
خلاف فى هذا بين الغانون الوذى وااثانون امختلط . وييرتب على ذلك أيضاً 
أنه ا يا ا أن تنتقل ملكية المزل 
إلى المشرى عند عام البناء : فهذا ننه بيع شىء مستقيل محم | أو حود . وقد يكون الشى . 
١‏ لمستقبل محتمل الوجود ىا إذا باع سححخحص اج ماسية قبل وجودها . فالنتاج قد 
يوجد وقد لايوجد» والبيع هنا د معلقاً على شرط يتحقق إذا وجد النتاج (8). 

والواقم من الآمر أن التعامل ثى الشىء المستقبل كثير الوقوع ف احياة 
العملية . فكثير أ ما يقع أن بديع صاحب مصنع قدرأ معياً من مصنوعاته دون 

() ثقوال المتوسه يه اسكاء ارده علق لأن هناك من ققماء الملمين » كاين القم » 
من بقول مجوار عامل فى الشبىء الى تقل إذا أمتذ العرد » ومثل ذلك أن يديم شخص محصول 
أوضة قل أن ملت دده الى حدة لا شمن مقدر 5 ٠‏ 

(9) م نعت اللمادة أله ن القاتون المدنى اختلط على مايانى : « ومم ذلك قيمع الا عار 
الزمقدة و, يم الزرع النابت ول أ الا ر الى تعقد والزرع حََ الدى بيت بعد اليم » 
را اا نظرية العقد للمؤلف فقرة 4517 . 

(؟) ونس <اء فى المذكره الإيضحية المدروع التهيدى فى هذا المدد مايانى: « وقد 
تصد فا 3 لعرط الأول 0 0 وحود ال 6 أن يل كل شك يكنين - الاشياء 
المعرلة نر سلاعتنا لأن كوج غلة للاله نام » (يجموعةالأعمال التحضمرية ؟كس5 ١‏ ؟). 

١‏ 01 د كون ال م الواقم على الاح , 5 55 لصحم وحد اأتاح أو لح يوجدء 
وتراعى دلك 5 ور 


- لبا د 


ن يكون قد أنم صنعها . بل لعله لا يكون قد بدأ فى ذلك . وقد يبيع مزارع 
محصولات أرضه قبل ظهورها كا رأينا . ويبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه » 
بل قبل أن يبدأه . وينزل متقاول عن الأجر فى مقاولة لم ترس عليه بعد 
هذه كلها عقود واقعة على شىء مستقبل . وهى تمحيحة . 

على أن القانرن قد يحرم لاعتبارات خاصة ضروباً من التعامل فى الشىء 
المستقبل + كا فعل عندما جعل باطلا رهن المال المستقبل رهناً رسمياً 
(م ٠١#‏ فقرة ؟) أو رهناً حيازياً (م94١٠)‏ . وقد يحرم جميع ضروب 
التعامل ى نوع خاص من المال المستقبل حا فعل عند ما حرم التعامل ى 
الركة المستقيلة » وهذاما ننتقل الان إليه . 


/1١؟”‏ - الترك المستضلء : نصت الفقرة الثانية من المادة ١81‏ من القانون 
الحديد على ما يأنى : « غير أن التعامل ى تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو 
كات بر ضاه : إلا ى الأحوال الى نص عليها ف القائرن )١(‏ ن 1 وهذه 


)١(‏ تاربخ النص : ورد هذا النس (يغفقرتيه) فى المادة ١85‏ من المشروع ااعبيدى على 
الوه الآتى: « ١‏ يجوز أن يكون محل الالنزام شبئاً مستقلا . ؟ ‏ غي. أن التعامل فى 
تركة إنسان على قيد الحياة باطل » إلا أن يكون برضاه وبورقة رسمية » . ونرى من ذلك أن 
المسروع المبيدى مجيز التعامل فى التركة اللستقبلة برضاء المورث . وقد جاء فى المذكرة 
الإيضاحة لهذا السروع فى هذا الصدد مابأنى : ه والأسل حظظرااتعامل فى عركة الإنسان مابقى 
على قيد المياة وقاً للقواعد التقليدية الى حرى العمل عليبا من عبد الرومان . بيد أن اللسروع 
قد استحدث فى_هذا الشأن أحكاماً هامة , وأباح التصرف فى التركة المتقبلة إذا ارتضى صاحبها 
ذلك راطق أن علةتهزر اللاي وف ارد من مضارية الوارث على حياة مورثه » 
ينغى استبعادها إذا كان الوا ل د اا المعقولة مايقر من أجله 
اتصرف . وبهذا أبيح للورئة أن يتفقوا على تظلم شؤون التركه وأن يتصرفوا فيما تحتمل ١‏ 
يؤّول إليهم منها مادام المورث قد أقرثم على ذلك » (جموعة الأمال التحذيرية ؟ سه +٠‏ 6 
فى المحامش ) . وورد فى موضم آخر من المذاكرة الإيضاحية مايأ تى : « وبرد على قاعدة جواز 
التعامل فى الأشياء المعتملة استناء تعلق بالتركات المتقيلة » إذ حظر التعامل فيها بضروب 
التصرفات جمعاً ٠‏ كالبيع والمقايضة والشيركة والصلح والتنازل وما إلى ذلك . ويراعى أن النس 
الذى انها سروه عرفت نص المادئين +8+3/* 8+ مئ التقنين الحالى » حيث يقتصر الحظر 
على البيم . بيد أن بين قواءد المشسروع وبين قواعد التقنين الحالى خلافاً أثم مما نقدم يتصل يحم 
التعامل فى التركة المتقلة إذا كان حاصلا برضاء صاحبها . فقد احتذى هذا القنين مثال أغلب 
التقننات الأحنبيلة » وقضى سطلان التمامل فى نر إنان. على قيد الحيأة ولو .رضاه أعدم- 


- وام - 


القاعدة ترجع فى أصلها الأول إلى القانون الرومانى : فد كان هذا القانون 
بعد التعامل ى التركات المستقبلة مخالفاً للآداب لآن من يتعامل فى 
تركة شخص لا يزال حيأ إنما يضارب على «رته . ويعده كذلك مخالفاً 
للنظام العام إذ هو خليق أن يغرى ذا المصلحة بالتعجيل يموت المورث 

فالرومان عندما حرموا التعامل فى التركة المستشبلة كانوا ينظرون إلى 


ح مشمروعية الحل » باعتبار أن المضارية على الموت نتعارض مم الآداب . وقد بلغ هن أمر هذا 
الايجاه أن اعتر ااتصرف باطلا ولو كان صادراً من صاحب الترة نفسه كا إذا باع كر 
أمواله الحاضرة والمستقلة .أماالشروع نقد امه فى هذا الدأن مزه لا يزال نصيبه من الذبوة 
غر كير (أنظر مم ذلك المادة 1 من تقنين الالعزامات المويسرى والادة 15؟ من القن 
الألاقء ا المادة 17١‏ ؟١‏ من التقنين الإسالى والادة ١17١‏ من التقين المولندى والمادة 
4ه من التتنين البولونى) ء فاستعد فكرة المضارية على حياة المورث إذا تدخل هنا فى التصرف 
وارتضاه . وليس يك لإعام العائد فى عذه الصورة رضاء المتعاقدن , بل لا بد اغا من 
رضاء الورث » ويهب أن يكون رضاء اليم ثابتا فى عقد رسمى . وإذا كان التصرف لا ينعقد 
إلا باجماع إرادات ثلاث . فلهذه الحالة نل فى اتقنين المسرى الحالى ٠.‏ لخواية 'خى لا تتعقد إلا 
إذا لقن رضاء الال عليه نرضاء طرف اخوالة . وعلى هذا الحو يكون أتمامل فى التركات 
الستقبلة قد وصل وفةأ لأسحتكام المسروع إلى برعل عديدة فل تطووة نقد انك كال 
مدآ الأم _ حماية الوارث : وخدا شرع الملان الذي ى اصلححه ٠‏ نم اعتير العللان عد ذلك 
مطلقاً مخالفة :صرف للا داب بج بق ام كر ة القاربة على مرت إنان لا يرال 
على قيد الحياة . واتتهى الأمر المشروع ععاء والتقلينات الى 'قتبس معها . إلى وصه ع المألة وضعا 
جديداً . فكر تصرف بردعللى اتركة منة اةلايقتصر على المتعاقد , نب وحدث .ا شن لين 
الا » بتر تدخله ضرورة لا معدى عنها ء إذ الأمر يتعلى يتركته . وإذا كان 0 
إفراراً ضرورياً يصدر .ن صاحب المصاحة الأولى فى التصرف ء فبو ف الوقت ذانه كفيل 
باستبعاد فكرة المطارية التى استند إلمها لاعتبار ااتصرف خالا لاداب . وغى عن البيان 
١‏ ن لهذا الوضع الحديد مزايا لا يسهان بها . فهو يبيح اتفاقات لهاء حير شك » نفعها من الناحية 
0 يحول دون الإفادة منها إلا الحظر القائم . فللورنة مثلا أثناء حاأة 5907 وعوادقته 

أن يتفقوا على قسمة التركة المتقلة . ولاشك أن قسمة من «ذا القيل تكون أفضا مواق 
من قسمة مجرمها الأصول وبلعزم مها الورثئة دون أن تكون ويِدة ة إرادهم ٠‏ كذلكن جور 
لكر وارث أن يتصرف فيما قد.يؤول إليه من التركة مم ٠راعاة‏ الأحكام المقررة عقتفى ةاعد 
المرات » (جموءة الأعمال التحضرية * اس 08+ داس .)5١8‏ 

وبالرغم من الاعتارات المتقدمة رأت لنة المراجعة أن تعدل عن هذا ا'تجديد » وأن تعود 
! لى الحم القديم فى انريم التعامل فى التركة المتقلة ولو برضاء المور رثا » فمدات نس الشسروح 
التبيدى على الرجه 1اوء: مول ور أن يكون عل الالم زام شيا متقلا . ؟ لست عير 
أن العام افق نر تمان على قد الحياة باطل إلا فى الأحوال التى س علها فى القانون » . وقد 
لو ها ف الرجوع إلى الك ااقدم أن أعع 5 عراد تحقاقه فو وراء نجه التعامل فى حه 


13778 
مصلحة المورث : لذلك كانوا ببيحونه إذا اشر ك هذا فى العققد . أما القرانين 
الحديثة فتحرم هذا التعامل لا لمصلحة المورث وحده : بل لمصلحته ولمصلحة 
الوارث معا : فإن الوارث الذى يتعامل فى تركة مستقبلة يغلب أن يكودنرقاً 
لا يقف عند تبديد ما يصل إلى بده من المال ى الحال بل يبدد كذلك ما محتمل 
أن يملكه فى المستقبل . فتحريم هذا التعامل تقرر حاية له من 
تزقه . لذلك كان التحريم «طلقاً » لا يرتفع حتى لو رضى المورث خلاظاً 
للقانون الرومانى . وجزاء التحري إذن هو البطلان المطلى بما يستتبعه هذا 
البطلان من نتائج قانونية 
وكل ضرب من التعامل فى تركة مستقباة باطل ٠١‏ أيا كان الطرفان ٠‏ وأيا 
كان نوع التعامل . وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى القانون المدشنى القديم ء 
ول يستحدث القانون الحديد شيئاً فى هذا الصدد . ونعرذس الآن لتحديد 
ما هو المقصود بالتركة المستقبلة : ومن يكون طرفاً فى التعامل فيها . وضروب 
التعامل اللى ترد علها . 
فاشركة هى مجموع ما للإنسان منحقوق وما عليه من ديون وقت موته. 
فإذا كان الإنسان على قيد الحياة فهذا المجموع من الحقوق والديون منظوراً 
إليه وقت الموت هو تركته المستقبلة . والتعامل ارم هو الذى يقع على تركة 
مستقبلة فى مجموعها أو ى جزء من هذا المجموع أو فى مال معين ينظر فيه 


وميم 





التركة ال متقيلة برضاء المورث هو إجازة قمةالمورث » وقد أجازها القانون الجديد بنصوس 
صريمحة » فتحقق بذلك ماكان «قصوداً , ولاضي بعد هذا من المحافظة على تقاليد القانون 
القدمم فبما يجاوز هذا المقصد . وقد اصبح رقم الماده 6 فى المشرو ع اللهانى . ووافق 
بحاس النواب على المادة دون تعديل . وفى لحنة القانون المدنى بمجاس الشيو نم أضيفت إلى الفقرة 
الثانة عبارة «ولو كان برضاه» زيادة فى الإيضاح ونحا على منوال التقنين القديم . وأصبح 
رقم اللادة ١١١‏ . ووافق محلس الشيو ‏ على الادة م أقرتها لحنته (جموعة الأعمال التحضارية , 
كس 5.؟- صس١١؟).‏ وانظر المادة 5 من المصروع الفرننى الإيطالى -- وقارن المادى 
* ءن التقنين الالمانى والمادة 3+5 من تقتين الالنزاءات السورسيرى . 

هذا وقد كان القاتون المدنى القدم يتضمن تصاً مائلا لنس التابن المديد » إلا أنه كان 
مقصوراً على اليم فون غره د ١‏ َ العال . فكانت المادئان +87/+7+ تقضان بأن 
5 م الحقوق ىُْ 5 لبان على ل الحاة ناطل ول رضاه » 1 ادم والقصاء ق مصر 
كانا تدان هدا النصس تطيقا اقاعدة ءامة هي ترم كل دروب العامل من ييم وغير يم ٠‏ 
(نكرية المقد المؤلف داة 665). 


امم ا 
إلى أنه يدخل ضمن أموال التركة (1. ويستوى أن تأنى التركة من طريق 
المير اث أو من طرق الوهي + دكاتا عرق 0 رك أذ كام فى رضده 
فى تركة مستقبلة كذلك لا جوز للموصى له أن يتعاءى فها أوصى له به مستقبلا . 


أما الطروف ف الدى يقع منه التعامل فى التركة الستقينة فقد يكون هو الوارث 
ببيع لأجنبى نصيبه فى النركة المستقبلة (") . وقد يق التعاملى بين وارث 
وواروث آخر يتثثّان عل قسمة 6 سيقه نه اث نصيب كل ممما هن الميرراث 3 


او أن ع أحى_قى لتساك من الا جر 0 دقفا يخون التعامل -- المورث لفسة 


ووارث أو أجنبى . 0 المورث مء الوارث على إعطائه نصياً 





() أما إذا وقم التعاءلل على مال لم ينظر بيهإلى أنه بدخل ضمن أموال التركة » فإنه يصع . 
وعلى ذلك لا بت باطلا أن يديم شخص كال ماله الحماصر ء. ولككن إذا تصرف فى ككل ماله 
الماضم م تماءلا فى تركة ه-تقملة 7 0 اتركة مستقلة 
اجفعل المدن ودء الدئ ن اوقلت موت ل.ءرلهة ولو كان الاعث له عا ذلك “له فى سداد 
ادر من التركة التى سيرنهااء 27 تأجيل المدين وفاء اذى إلى يوم موله هواء قبس فى هذا 
تعامل فى مال يدخل ضمن ركه مستقلة » بل هو تحدبد لأحل دين لا علاقة له بالترك: ٠‏ ولا يكون 
التعاقد باطلا حى لء كان اللاعث علد توقم موت شخغص ء.ين . »م إذا كان الداان لمتحق فى 
وقف قد حصل على أن يكون التحق الثال قل قن كملا دنه توقعاً لوث هذا ادن 
لآن التماما ل هنا م بم على مال فى رك متقلة . كذلك لا مسر املا تعهد أت لأخته بن يدفم 
خا ملا 50 على ألا تظطات ه من ميراث واندمها إذا : بين أن الأم وهت اتيساجيد 
أملا كا واحترطت عيه .أن > 5 28 سنداً هذا الملغ ا تضرك الام هة مال حاضر 
لا يدخل فى ترة ماتقلة وقد اقترنت الهة برط 0 الأخت (لحكمة الإسكندرية الكلة 
1 لوا نس 8 ة) . 

ولكن يعد تعاملا فى تر تركة مستقيلة أن يتعى الورثة قبل موت مورتهم على عدم الطمن فى 
امو د لأحدثم أو لأحنى » أو اتفاقهم على اعتا, راأية وصية تصدر من 
المورث لأى منهم باطلة . كذلك يعد تعاملا فى لرك مستقبلة قصرف لا تحدد فيه الوارث ترك 
بذامها بل يم حقوقه فى .١‏ به ترك تؤول إليه ء. وإلزّام المورت أحد الورثة دون غْمَره نديد 
دى من ديوف الزكاء وقصر المورت على احد الو رثة دو ن الأخران منقعة تعود عله من عقد . 

(؟) وهناك فرق بين أن يبع الوارث ملا معي على أ زه سيؤول !ليه فى عركة مورئه سل وهذا 

بم باطل لأنه تعامل فى شركه هتقياة - وبين لديم عذا المال الممبنعلى أنه ملك في الال 
ا وهو قابل للاحلال . فإدا مخ شخص عقاراً مملوكا لمورثه واشترط ان اليم 
لا ينعذ إلا بعد .وت المورث », فهم مس ذلك أن الائم :تصرف فى حى من حقوقه الحت.لة فى 
ركة م_تقبلة » وكان الديم باطلا ( محكئة .صر الكلية الوطنية فى +٠‏ كتوم سنة 1و١‏ 


ال جسوعة الرحمية ١؟‏ رهم 1414 ). 


نن - 


من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانون ٠‏ أو يتفق مع أجنبى على إعطائه 
نصيباً من التركة بأخذه بعد موته . إذ أن المورث لا يستطيع أن يفعل هذا 
أو ذاك إلا عن طريق الوصية وهى تختلف عن هذا الضرب من التعامل ى 
والحكة ق نحريم التعامل على المورث نفسه ترجع إلى ان احكام الميراث 
والرصية من النظام العام ٠‏ فإذا أننا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاخ 
أن يحيد عن هذه الأحكام )١(‏ . 





(1) وقد قت ممكمة النقض أن كون الوأدمان وارثا أو غير وارث ء وكونه يستقل بالإرث 
أو يشركه فيه غيره » إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة واتقال الحقوق فى التركات 
بعذريق التوريث لمن لهم الحق ويها سرعا . كل هذا >! يتلق بالنغلام العام . والتحيل على #الفة 
هده الأحكام بالل بطلانا مطلقا لا تلحقه الإحازة > وى حدم القاضى نه من تلقاء سه لل أبه حالة 
كانت علها الدعوى . وتحري التعامل فى التركات المتقلة يأنى تنيحة لهذا الأصل » فلا يجوز 
قل وفاة اى إنسان الاتفال على مىء ممى بمحق الارث عنه . سواء .ن حية إمجاد ورثة غير 
من لهم الميراتث تترعا أ وم عدرة الززادة أى الشين ف ,عودقيم القرصة امت فية الفررف 
ى حق الآرث قل انفتاسه اصاحه واستحقاقه أناه لال جيم هده الاتغارات وما شامهها عغالف 
للنظام العام . فإذا حررت زوجة لزوجها عقد بيم بجميم أملا كبا على أن يتملكها إذا مانت 
قله ؛ وحرر هذا الزوج أزوحته مثل هذا العقد احمتلك هى ماله فى حالة وفانه قلبا ء خإن 
السك الصحيح الواضح لتصرفهما هذا أنه تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر “وأنه اتفاق 
«قصود به حر مان ورئة كل مهما من حقوقه السرعية فى الميراث » فهو اتفاق باطل . أما التبرع 
المحض الذى هو قوام الوصية وعمادها نلا وحود له كه : ويشه هذا التصرف أن يكون من 
قبيل ولاء الموالاة ولكن فى غير موملنه المعمروخ هو فيه مادام' لكا من المتعاقدين ورئة 
آخرون » بل هو من قبيل الرقى الحرمة شرعا ( تقض مدا فى ١١‏ يونية ١994‏ ججموعة 
خمر ارقم واس ©ه:؛) ْ 
< ولكن لا يوجد ما بمنم المورث من أن يبيع لوارئه فى الحال مالا لوكا له » أويهبه إياء » 
#ليس هدا تعاملا فى بركة ه_تقبلة » بل هو تصرف ف مال حاضر . وقد قضت #كنة القض بأن 
توانين الإرث لا تطبق إلا على ما تخلفه المورث من الأموال بعد موته » وأن تقيد التصرفات لا 
2 نٍ إلا ابتداء من مرض المورث . وأما قبل ذلكذالمالك الكامل الأهلية حرالتصرففىملك: 
ولو ادى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أ تصدمهم 2 وأو كان التهصرف صادراً لأحد 
الورثة 75 وهدا إطيعة الحال ما لم يكن التصرف مشويا تعيب . وأن هذا حق لا غار عليه . ولا 
يناقش ما قررته كمة النقس فى -كدبا الصادر فى 4 ١‏ يوننية سنة 4+و١‏ (وهوالحم الابق 
الإشارة إلله) (نقس مدن فى: لوئدة اله ١855‏ جموعة همحر ارتم؟0!ا؟ س4؟١1١).‏ 

هذا والتعايل الدى ذكر اه فى محري التعامل فى التركه ااستقيلة على المورث نفه هو اتمليل 
الدى 5 نه شدكية النقض م رانا ٠‏ وهو تعليل غدر مقنع» إذ يكفى لتحنب ما سيق مناعتراض 
برجم إلى الاحيل على محالفة أحكام الميراث ألا رم من هذا التعامل إلا ماكان فيه مخالفة هذه 
الأحكام ٠‏ وبق صحيدا تعامل المورث فى الركته إذا لم مخرج على أحكام الإرث والوصية . وقد 
سبقت الإشارة إل أن المشبروع الدبيدى تقس حكا فى هذا الممى حذف فى الشروع الهالى . 


س ود ته 
وكل ضراب من ضر وب التعامل 8 الم 4 المستقيله رام 1 قدمنا ‏ ولا 
بجوز للوارث ان يببع ميراثه المستقبل . او يهبه . اويقسمه . أو يقايض 
المتعردة 1 بل هو لا دستطام أن يؤحره )١(‏ 5 أو أن را عليه أى نوع 
من أنواع التعامل إلا ما أجازه الغانون بنص صريح . وذلك كالوصية 
زء ١١و‏ جديد) وقسمه المورث 9 م4 41١“‏ جديد) 


9 الحل ممكن 


4 


١‏ حت الرملان, يقابل الو هور اننا 8 الا نترام الذى د ل مددله 


جيم أداللتىويد الاع املدبيه هذا الل ,ينك أن ,كرق موصردا أن 
الالتزاء الذى يكون محله يملا أو امتناعاً عن عمل فيجب أن يكون امل فيه 
مكنا . والإمكان هنا تانر الوخوه دناك . فإذا كان 12 الالتزام مستحيلة : 
قال الالتزام » بقوءم . ويكون العقد باطلا . لآنه لا التزام مستحميل 

( لامعا 6ووع'م آأنسم عالطنوودمص!"!1 ف ) . وقد نعات المادة ؟7١من‏ القانونالمدن 
االحديد على ذلك إذ :ةل :. إذا كان ل الالتتام مويسية و ندائد كان 
العقد باطلا( ؟1» . 


)١(‏ هإذا تهيد شخس بإنجار عب ستؤول إله فى ترك كان عنده باطلا (يحكمة لقس 
الفرف.ة فى دوارها المتمعة فى ؟ يوليه سنة ١90+‏ داللوز ع قلح و دعهم), 

(؟) تاررخ الاس : ورد هذا النص فى الادة 45 ١م‏ المشسروء ا بيدى على الوحه الآلى: 
١‏ - إذا كان محل الالتزام الدى نشأ عنالمقد أمرا متحيلا استحالة مطلقة , كان العقد باطلا. 
؟ س أما إذا كأن الآهين مستحيلا على اللدئ دون عيره » صه المقد وألرم المدن .ىس لمدم 
وهانه تعبده» . وقد ورد ىق المذ كرة الإيضاحة للمعسروخ الييدئق فى هدا النصدد ما قن : 
«إذا كانت الاستحالة مطلفة . فاحل غير موجود فى الواقى . ولا يكور للالترام نصيب من 
الوحود الا ارا طرات الاستحانة بعد قيام المقد . فسكون لوال ق هده الحماة 9 برهم دعوى 
الفسخ لا دعوى الطلان . أما إذا كانت الاستحالة نسبية . أى #اصرة على المارم وحدهء وأعقد 
صديح ويلزم المتعاقد بتنفيذه . على أن التنفيذ إذا استحال على الدين . كان للدائن أن يقوم 
به على نفقة هذا المدن طقاً للقراعد العامة » وله أيماً أن" إطال بالتمويض إلا إذا اختار فت 
العفد مع' ااملانة تعويض إضافى , إن كان مة محل لدلك . وقد اقنصر المسروع فيما يتملق 
اسعداة :الما عل 1 التاعدةالقانة و1 عر نذاعا لتففيليا الا كاري اتطينات الجر ع2 


ا ابر سشوال الطل وززر مموال الفسس : واممقصود بالاستحالة 
هنا الاستحالة المطلقة » وهى أن يكون الالتزام مستحيلا بى ذاته كما ننص 
المادة * 1 ء لا أن - مسنحيلا بالنسة إلى الملتزم فحسب . فقّد بلتزم 

ل بعمل فى يكون مستحيلا عايه هو أو باتزم بأمر تاج إلى مقدرة 
فوق طاقته . 57 هذا العمل لا يستديل التيام نه على رجل من أصعاب 
الفن أو ممن يطيقونه . فى هذه الحالة بوجد الالتزام ويقوم على محل سحميح» 
وإذا كان يستحيل على المدين القَيام به فهذه الاستحالة النسبية لا نعم من 
قيام الالتزام : ويكون المدين مسنولا ى هذه الالة عن التعو يض لعدم استطاعته 
القيام بالتزامه ولتسرعة ى أن رأحذ على نفسه التزاء! لا يطيقه» و يجوز فسخ 
العقد إذا كان منزماً للجانين . ولا فرق بين ما إذا كانت هذه الاستحالة 
الندبية قد سبقت وجود الالتزام أو كانت لاحقة له » فى كلتا الحالتين 
يوجد الالتزام » ولكن المدين يبرأ من التنفيذ العببى ويكون مسنولا عن 
التعريض على النحو الذى قدهناه 

أما إذا كانت الاستحالة مطلقة : وهى ما رجعت إلى الالتزام فى ذاته 
كما راينا (') » فا.م! تنم من وجود 0 إذا كانت سابقة على التعهد مبد 


حدس هده الطيفات قد ورد موا ابرع ع العمروخ » وبعضمعيا من الوسر 9 يتهذ 
من المادىء ألمامة 2 ر المادة 01+ من التقنين الألانى والمادة ٠٠‏ من تقنين الالدرامات 
السويسرى والمادتين7 ه و7 ومن التقنيناللولونى أل.. .على الأخمرفما يتعلق بالاستحالة الحزالية 
ورجوع من تجهلها من المعاقدين بالتمويض) » . وفى غنة المراجءة حدفت اأنقرة الثانية من 
النص لصعوبة ديد معيار الاستحالة النسبية وا كتفي بالفقرة الأولى بعد محديد الاستحالة فيا 
30 يكون مستحيلا فى ذانه » وأصبح ح الس 3 ا هإذ! كان ل الالعرام مستحيلا فى 
ذاته كان المعقد أملا» . وأصبح رقم لمادة 5 ف المتسروع المهالى ووافق بجلس النواب 
على المادة دون تعديل . وف لنة القانون المدتى لمجاس اأشيوخ قيل إن الراد من أن الأمر 
يكون « مستحيلا فى ذاته» هو أن يكون متحيلا اتالة معالقة » وقد واذقت اللحنة على اد. 
دون تعديل وأصبح رقا ؟؟٠١‏ . ووافق مجلس الشيرخ على المادة م أقرنها 2ه (تمرعة 
الاجمال التحصرية ؟ اس ١١؟‏ | ص4١؟).‏ 

),(١‏ لا 00 الأمعالة مطلافة ال وخسة إلى الاامرا م فى ذاته, يكون الالرام 
ممستلا القبة ١‏ لى موصوعه » لا بالنية إلى شد معين سواء كأى هن أشخص هر الماعرم 
أو كان عن غيره . قبعب إدل أل كن الأستصالة اتدل ى نذمعية رةئااط!دكوحضما 
ملدراعم[طم) بالنة ل جم "ناس ع الا أستوالة شي مامة زممابةنرطداة 86 1أاط:0551ع122) 


بالسة إلى عض دون نعم . د 


وي - 


الالتزام . ولا آمنم من وجوده إذا كانت لاحتة لآن الالتزام قد وجد قبل 
نشوء الاستحالة وإا ينقضى بنشونها بعد أن وجد . فتبرا ذمة المدين . ولكن 
يبى مس'ولا عن التعريض إذا كان هناك تقصير ى جانبه. ويحوزفسخ العقد 
إذا كان ملز ما لاجانين . ومثل الاستحالة الأطلقة أن يتعهد شخص رن 
بوم بعسل يكون قد ثم قبل 'تعهد كا إذا تعهد معام برفم استئناف عن 
قضية كان الاستثناف قد ر فع فيبأ قبل ذلك . أو أن بتعهد شخص بالامتناع 
عن حمل كان قد وقع قبل التعهد . 

ويستخلص مما تقدم أن الاستحالة النبية لا تجعل العقد باطلا سواء أكانت 
الاستحالة سابقة على وجود العقد أم لاحقة له . وإبما مجمله فى الحالتين 
: ا 50 قاء الملك: م اك أ 
يلا اندع (3ا كاد ماري" الجاني ميم نكن كام اللتزم بالتزافة ,1م 
الاستحالة المطلقة فإن كانت سابقة على وجود التعهد فإ.! جعل العقد باطلا . 
وإن كانت لاحقة جعاته قابلا للفسخ إذا كان ملزءاً للجانين )١(‏ . 


١8‏ ورو سسوازء السعم وريز سال الةابوي : والاإستحالة ى 
الأمثلة الى قد.:اها استدالة طبيعية . وقد تكون الاستحالة قانونية . أى تر جم 
لا إلى طبيعة الالتزام بل إلى سبب اق انقانون ٠‏ "ا إذا تعهد محام بر فع 
النقض . فى «ثل هذه الفروض ترجع الاستحالة إلى حكم القانون لا إلى 
طبيعة الالترام 

والاستحالة القانونية حكها حك الاستحالة الطبيعية المطلقة : عنم وجود 
لالتزام إذا وجدت قبل التعهد به » وتنهبى الالتزام إذا جدت بعد ذلك . 


عه ومن ثم فبيم ملك الدب تعتير الاستحالة فيه استحالة تبية . وإذاكان الالترام بقل الملكية 
فى هذا البيم مستحيلا على البائع » فليس هو الأمر المتحيل فى ذاته » وبتطيم المالك الحفيق » 
بل يستطيع نفس البائم إذا أصبح مالكا , أن يفوم بتتفيذ هذا الالعرام . واولا ورود نسيبمل 
يم ملك الفر ايلا للاإطال ( م 415 من القانون المدر الحديد) ء لكان هذا البيم صحيحا 
ابلا الفخ . 

( )وقد رك ن الاستحالة المطلقة اللاحقة أو حو د المند قوة ا ٠‏ إداهى لم نرجم اف 
تقصر من الملعرم ( فبنقضى الاأحرام ها ء ولتفسخ العقد إدا كان ملزءا حانين . 


وت الترانات 


حب وا 


ه يسنى على ما تقدم أن تعهد المحاى ب دق الاسثناف إذا صدر بعد اباء الميعاد 
الل كن بعل فه الاستعناف :1 بواجد ' أن امأ فى حائيه » أما إدا 0 قبل المبعاد 

ولكن ااي رك الميعاد بنهضى دون أن براقع الاستثناف فأصبح رفعه 
هسسة جيل" 4 وإن الالتزام بو حل أو ليه 9 لدبم تنقيذه العييى «ستحيلا © 
فيكون امحامىي .ثلا عن التعر يض 


المعرخ انا 
امحل معين أو قابل للتعيين 


- النصوص الدَانُوئيتَ : نم ت المادة ١#‏ من القانون المدنى 
الحديد على ما يأز 


برأ س إذا ل يكن محل الالترام معدا يانه وح آل يكون نا 
وههااارد 95 وإلا كان العمد رطا" . 

سيد ويكو 0 ون اخل فعا :نواعلده فتمد أدأ تصمن العترد ما إستطاع 
به تعيين ممداره. وإذا م يتفق المتعا أن عل درجة الشى,ء مز حيث حو دنه ١‏ 
2 بمكن تحار مين دلاك من العرف أو م اىئ ظرهف ا خجر 5 التزم المدين 
بان يسلم شيئا من صنف متوسط »)١(‏ 


)1١(‏ تار ا الس : ورد هدا ادص ى المادة.: م١‏ من العم روح اميق إلى الحم الآبى: 
رحد عي أن يكون الغىء محل الالازام معيناً بذانه » أو بنوعه و.قدارم . ؟ - ويكفى 
+ كو الذىة بها نه عه فقط إذا لكام" 


5 ألعتد 55 ابتطاع ل اعد دقداره 8 وإدا 0 مق 


1 اء > . 
3 35 5 3 
5 قدا 5-5 0 أعج 4 ١‏ و تضيما 3 2- رجه ار لثم » م حمس حود ل 6 وم 3 حي تت 0-7 اعداا 02 ذلك مل..* 


ىو “نا ف ش 5 , 0 

ىف طرف 1 5-5 3 ال المدين بأن , تا من صضاى 28 ة#. . 6 حمة ال احمة دشر 
دحال عض تعاديلات لذمة ٠‏ واانض على .5 الطلان ١د‏ أء د استفى عرن المادء ١81١‏ دن 
المشرو .6 وحدت 006 ره 0 حمر أجة أوكمن! ٠‏ ل الفتر 6 م اناده 3 3 0 الوميقي ارام 


عت عار ماص ماين اعوسر ف لطر توافانة ىشمي 5ه تعمم فى 
عارة « من أنى ظرف ؟ خر » . فأصبح النس كالآنى : « ١‏ د وا عا مكن: قل الا لعرام 
نا ابذاته وحن أن 5 ل د اأعقد اللا ريني 2 

الشارميا بدي شد «دمذ وذا | تصمنإعقا_ ما ؛.تملاخ به تعن هتمدا. ره . وإدا م افق المتماقدان 
ا ا جودته . ول ممكن امستخلاض ذلك هن العرف أواء ا ١‏ 
0 ان كل رت 
المباى . وواى قاض اندزات عل المادة دون تعديل . وكذلك قملت لنة ألقا. بون أأدى فحلس 
لشيو خ . وأصبح رقء المادة ١+‏ ا ا وان على (1ادة كأ أقر نبا لحنته ( جموعة 
الاتمال العف ب ين "١:‏ 2 0 الاد: لقا 6 2 ١‏ ان ااءقنين الامنابى 
و احأدة ؟؟ دن التقنن لأا 


( : 


- يللم حل 
ونصت المادة 4 على م 3 , 


العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لاتخفاضها وقت الوفاء 
أى أثر (0)م, 

0 قايلا للتعيين . 
ع اف ره ات و ف الأصل لتخير ها أنى ١‏ 


فنتكلم : (أولا) فى كيفيةتعيين لمحل (ثانيأ) نىتعيين>ل ير 
-١ 9‏ كيفية نسين الحل 


؟' ]1 - تعيين حل الل لشراصم إذا فأن, عممر أو امناعا عى عمل : 
إذا التزم شخ أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عملو جب أن يكو زما التزم به 


(:)تار. تاريخ النس : ورد هذا أنس فى المادة ١45‏ من المسروخ "دريدى على ' انعو الأنى : 
« لاسا إذاكان عل الالعزام تقوداً فلا يكون المدن ملزم إلا ندر عددها! المذ كور فى 'أءف 
دون أن بكون لارتفاء قب.ة هذه التقود أو لاعفاضما وقت الواء أى أثر 1٠١‏ م إتفى المماقدان 
على خلاف ذلك . » سسإوام يكن لإنقد المهين ف 'عقد سعر فأنوا وق عضر حار دين آن إنى 
دبنه بنقود «صريةبه. القضق الزمانوال كان الاذين ينم فمهما الووء . *إذا يكن فى مكان الودء 
سعر معروف لأقطع ء يسعر قطءبا فى أقرب سوق تجارية . كل هذا ما بوحد اتفاق يقمى 
غير لات . » - إزا َأ ن اندين عن الوىء قّ مبعاد الاستعقاق تقف. معه كان ملما بهرى 
الم . دون إخلال بفوائد كا غير ٠ ٠‏ وى خنة المراحمة اق وحدف “سفن كله لأنه بقرر حك 
قمائل اقتصادية محان ركا لقانون خاس . وبءد المخاقدة وائقت الاحنة على ذاك مم ادقع 
الفقرة الأولى على أن يحذف مها المبارة الأخمرة م مالم يتفق المهاقدان ء ل خلاف ذلك + 
فأصبع ا!نم ن الى أقرنه ااجنة هوما بأى : « إذا كان محل الاله رأم 0 اأدرم الدين بقدر 
عددما لذ كو راف اأمقد دون أن كو ن لأرنفا قسمة ة اللقزد أو لا خدامسا وقتالودءأىآا تر 5 
وا أصبح : ركم ا ١٠+‏ قى ائء شروء البائى ٠‏ وواثى محلل 0 نواب على المادة دون تعديل ٠.‏ 
وكذنك فدلت لختة القانون 0 عجحلي. الكمو 20 وأصبع رة. الأدذة :؟١1.‏ ووافق معلل 
شاه 2 عأ لى الادء كما أقرتها لحنته ١‏ جمرعة الأعمال ااتحطيية ؟ا ب »١4‏ لاس 1007؟ 0 

لاد :” دن المعر وم عرنسى الإيعائى . هذا وقد كان القانون المدنى القدميتضفه 
الى الآنى ( م :“ :/لالاه ) : «إذاكن ا امار قوها زم رده وين قوثهاعدديه. 
0 حلاف لخاد اكوكات اذى خشال دوقت لأمار به » . وهنا "هن لظ نودماق 


الى عن - 5 ٠والن‏ كان «قماورا ذلى حفد الشرصى 


-- ارم" 3 


في 5 فإذا تعهد هتأرنل بداء وحن آن تعن هذا الساء 3 وجب 0 0 
الك وكون قا ل بتكيو مواقا لك لان ديت ترجع إلى التذروف الى ا 

نبة طر. الالتزام . فإذا التزم المكاوول د أشي مقن أو هدرعة اررهرالا 
لاسكتى أو منزلا للاستغلال أو نحو ذلك ١‏ فإن ظروف التعاقد بسع أنيستخلص 
ا ل ار لو ل على أن يلتزام 
بإقامة بناء دون الا أى نوع اهم اللثاء هو : كان اشل غير معين وغير 
قانا اتعينْ »ع فله ينوم الالترام عل 0 كهذا أنه : ىع حكم لمحاذوم . 


ا - تعبى قحل الدلتزام ف السىء موطوع الخى, العنى : 
وإذا كان الالتزام محله نقل حق عيى على شىء ؛» وجب كذلك أن يكون 
هذا الشىء معيئاً أو قابلا للتعيين . وهنا يجب العَييز بين الشىء المعين بالذات 
والثشىء غير المعين . 

فإذا وقع العقد على شىء مين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشى عمعروفة . 
فيو صف الشىء وصناً يكون مانعاً للجهالة . فإذا باع شخص مزلا » وجب 
أن يبين موقع , هذا المزل فى أية جهة هو وأن يذكر أوصافه الأساسية الى 
ميزه عن غيره من المنازل الأخرى . وإذا باح أرضًآ : وحب خديد موقعها 
وبيان مساحبا وتعيين حدودها . وإذا باع سيارة معينة بالذات » وجب أن 
أن بين أية سيارة يبيعها وأن يذكر أوصافها المميزة . لاسما إذا كان البائع 
عنده أكثر من سيارة واحدة . وقد طبقت المادة 4١4‏ من القانون الحديد 
هذه القاعدة فى صدد عقد البيع » فنصت عل أنه «ويجب أن يكون المشسرى 
عالماً بالمبيع عاماً كافياً . ويعتير العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بان المبيع 
وأوصافه الأساسية بياناً مكن من تعر فه » . 

أما إذا كان الثى + غير معين بالذات » وجب أن يكون معيذا يجنسه ونوعه 
ومقداره » كأن يذكر مثلا أن المبيع قطن من فوخ الأشووو نه انما 
عشرون قنطاراً . فإذا لم بحدد اللقدار وجب أن يتضمن العقد ما بستطاع به 
تحديده » كا إذا تعهد شخص بأن بورد أغذية معينة النوع لمستشى معين أو 
لدرسة معينة » ف(الممدا ر اللازم من هدد الأغدية , ' 32 م تحادد ق العتّد قابل 
أاتتحاديا. وفقاً لجاحة المسدخه ى أو المدرسة . 


- ورم - 


وكثير ا ما يمرك تعيين امحل للمالوف 'و للعروف . كا إذا قام «تجر بتوريد 
م أعة لعميل له دون أن يبين المن 4 از قام ضااء شدل وو أن بحدد أجره . 

وقد بقتصر التعيين على بيان الانس والنوغ والمقدار دون أن تذكر درجة 
الحودة ودون أن يمكن استحلاصها من العرف أو من ظروف التعاقد + فَبى 
هذه الحالة يحب أن يكون الصنف متوسطاً . فلا يكون جيداً حتى لا يغبن 
المدين . ولا يكون رديئاً حبى لا يدبن الدائن )١(‏ 


5 - تعيين محل الالزام إذا كان نقوداً 


8 - تعيى اللقور - العرل «لورقي:ٌ زا تالسمر القائرتى : 
إذا كان محل الالتزام نقوداً . وجب أن تكون هى أيضاً معينة بنوعها ومقدارها 
شأن أى محل للالتزام . فيلتزم المدينمثلا نيم دى للدائن مقداراً معيناً من الحنييات 


المصريةأو من القروش أومن الملانم . وتقضى المادة 14 ٠.‏ رأينا . بأنه إذا 
كان محل الالنزام نقود التزء المدين بقدر عددها المذكور فى العقّد دون أن 


(اأروقة > لين كل ران لزنا معي ما اس با 


قدر حك القن كان تقدريره نيا الافدن . ووام النرام الشرئ عل ل من أن إذا لم 
يقدره فلا جوز لأقاضى أن يقوم ءناءه فى ااتقفدرر ؛ الآن عمل المقود لا بدخل ف مهمه القاضى » 
فيقى المن غير معين , ويكون اليم باطلا . ولا جوز ترك تميين امحل لإرادة أحد المتماقدين 
المحضة إذ يصبح اتماقد الآخر نحت رحتهاء إلا إذا كانت عناصر التعيين معروفة تديث لايككلون 
هناك يجال لتحم . 

هذا وقد اشتمل المشروع النهيدى على نس يعرض هذه المائل هو المادة ٠4م١‏ من هذا 
السروء ؛ وقد جرت على التحو الآنى : ه ١‏ ل إذا ترك تعيين الشىء لأحد المتماقدين أو 
لأجلى عن اادقك + فك أن كون هذا الشين ناكا عق أماتن ادل :. فإذا أرظأ التيسين أو 
قام على أساس غير عادل , فيكون تعيين العىء يحم من القضاء . ؟ -- ومع ذلك إذا رك 
المين عن عن العقد وض اختياره » فإن الءقد يصع باطلا إذا م بستصم هدا الاءنى ان 
شوم انين او م مر دالقيام به أو ميقم به فى وقتمعمول أواقام نه وكان تقداره غم عادل» . 
وق حذفت لطنة المراحعة هذا ''نص فى اأصرو ع النهاتى لآنه يءرس لحالات تفصيلية قليلة الأهمية 
( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 5١6‏ لاص 9١5‏ فى اهامش ) . وبعد حذف النصس : 
بعد هناك محال لاتباع أحكامه فا خالفت فيه القواعد العامة الى تندء ذكرها . أنظر أيماً فى 
هرا امو ضو اس المواد ٠6‏ ١؟ولااعو5ة١ا؟‏ من القانون الالماز . وعن هدهالمواد اقتبى!!شروع 
البيدى امادة: ١8٠‏ الى حذفتها غنة المراجمة . 


.وم ل 


يكون لارتفاع فيه هذه النقرزد أو لاخقاضه] واقك الوقاه أت أ .يرن 
على ذلك أن المدين , بلتزم بأداء المقدار المتفق عليه من النشود . سواء ار تمعت 
قيمة النقود أو اتخفضت . فإذا ارتفعت كان ارتفاعها لمصلحة الدائن . وإذا 
التخفضت كان الخفاضها لمصلحة المدين . وليس من اللازم أن يؤدى المدين 
النقود منالنوع المنصوص عايه نى العقد . جديبات أو قروشاً أو ملاليم٠‏ بل 
إن المدين يؤدى دينه عادة بنقد ذى 0 قانوى (اهعة! وعنهء ) ساوى القدر 
المتفق عليه . فيؤديه عملة ورقية إذا تقرر لما سعر قانونى . 

والأصل فى نظرنا أن العملة الورقية إذا تقرمر طا سعر قانولىق وجب على 
الدائن وها حدى لو اتذى مع المدين على غمر ذلك . وحبى لو لم يكن هاده 
العملة سعر إِلز اتى ( 60:4 5ءنون ) . فالسعر القانوبى وحده كاف للجعل الذائن 
بستوق حته . ومهما يكن من خلاف ى هذه المسألة فإن الحلاف ليست 
له آضية عملبة إذا لم يكن للعملة الورقية سعر إإزاى . فإن الدائن الذى يريد 
الحصول على حقه ذهب ولا يستوفيه إلا ورقاً يستطيع أن يستبدل الذهب 
بالورق لى أى وقت شاء . 


6 - العير: الورقي:ٌ زات السعر اللزامى ( سبرط الزقب ) : 
فإذا تقر للعمئة . رقية سعر إلزاى ظهرت خطورة المسألة: لآن العملة الورقية 
ذات السعر الانر ابى تككون قبمنبا الاقتصادية أقل من ق .ممما القانونية . وتنقصن 
هذه !أتيمة قيمة الاقتصادية كلما زاد التفضخم . فإذا استوى الدائن حقّه ورقاأ 
فإنه لا يستطيع أن يستبدل به ذهاً لقيام السعر الإلزائى . وقد تكون قيمة 
الور قد زات نزولا فاحشأ ٠تع.ييه‏ خسارة جسيمة من وراء ذلك . هذا 
جرت العادة أن يشرط الدائن استيئاء مه ذهءاً : و«ذا ما يسمى بشرط 
الذهب (عه'ل عدن هك ) فيكون الدينو ا جب الوفا عأيالذهب (00 من 3336[6م) أو 
عم يعادل قيمة الذهب ( ع0 علاع!2/ا ترء 2251م ) ٠.‏ فهل العمام هذز آأ* بريد 
سميحاً ؟ نرى أن ذلك لا يجوز ى المعاملات الداخئية . وأن الشرط يكون 
ياطلا تخالفته للنظام العام . وأن العقد الذى تف.اه هذا الشذر' يكون باطلا 


3 


كذليك إذا يق أن الديق ادهو الاعث الرئيسى على التهاقد ٠.‏ وحن ق هدا 


- ووم ل 


الرأى نتمى 0 المقضاء اأغر نسى )1( 002 . حت يميه 0 ا التقماء الفر تحيعن(250. 
مما يؤيد ٠١‏ نذهب إليه أن الغرض م: تفرير !م الالزائى هو إعطاء الورق 


قيمه قانونية إلزامية «عادلة لقيمة الدذهب : فينعدم الفرى بين الورى والذهب 
ىُْ بعر القانون . وجب أيضاً أن بنعدم ى نظر الأفراد . لان القانون إما 


() محكمة التق الفرنية وق امار اح 7 قدو والور 1 وا رجز عيبلاو »ا بد 


ول 5١‏ ديمم تلقخم؟ 9اسديه 9+6( - ١‏ ب وغ (هء تعلق هيه 11015226) ب 
جه سل الاستكناسسة ق اام 3ه دوبع اه#١‏ قاور ندع 4 ١‏ مد 22 ١‏ اعد نه ١ ١‏ وتوا 
وق ؟١‏ أبريل 5؟؟١‏ دالاوز كاه ١‏ هعس م لد اى. آل 


(؟) أوبرى وروالطيعة المة؛ سورع اس .++ - كاباتان فى داللوز الأسبوعى 
مه 5؟5١ا‏ لب اللمقالات باوص ١7‏ واصض”؟ ا.وللة 9151 اس ١‏ ءا ونة م96١‏ 
من * » - دعو ج ف مقال له فىجر بدة موثقىالءقود (وممتهعمهنة كفل اهتعناهل) سنة ١5151١‏ 
س 7ا؟١‏ .ثوسلة +58 ولاس لاه سا لد فى مقال اللو والتسريم ١‏ 
(ل6طعانصابط اا سمتأتهائئين| عل غن وعموزمو مل مبردم8) ذه 514 قاض هد 0 
ل تعلقة فى سمريه 5١ - ١9+٠0‏ جو( سافاتيه حازيت داللوز :5 واص 856 وتمليقه 
ودلاور 35؟كوزلما عم د وهموهةا.اومو1اولة ا ١١9+‏ - ع لمسداءعو(رو5* هاس 
لاقل اوونه وسابو كن 16532و وغل أن كقا.وة القاء يدعون ان كن هنا 
الرأى وبقولون بصحة درط اندذهب حت فى المعاملات اند اخلة ( بودرىوارد ؟تترة ها4١1‏ 
تسوس (اأنانادلنا12) فى تعلقه فى داللوز 7٠‏ ودرا سن ١‏ ل لباء+١‏ -إحى فى محلة اقانون 
المدلى ربع النوية سنة ١955‏ ص لامه وسلةم؟هة١‏ س ه - لالو (0هاهآ) وتمليقه فى 
«اللوز سلة 84 وو سس م بد لرؤزولاة داولة 5و١‏ - ؟ -- ووزوههوسمار 
(:318) فى محلة قانون النوك (معتهعصتط أزمعل يلك ونندم8) لس ”هاوس 495 و”»" 
سس ١8#‏ - جوسران © فقرة 48689) . 

هذا وقد تضمن اأشروع التبيدى اصاً فى هذه المألة هو المادة ١817‏ ء وقدجرت عايانى : 
وهم ذلك إذا تقرر سمر إلزانى للنقد انررق فلا جور الاتفاق على الوذاء بالنقود اليذينة أو 
يا !: لفود الضوية ميرخ به الذهب : ول -كن نجوز الاتفاق على أن يكون الوناء بنقود أحنبية 
محوية بسعر قصعبا » . وفى هذا النس تحر لعرط الدهب . وقد ورد فى الذاكرة الإيضاحية 
للمسروء المهيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « ولهذا بتر اشتراط الدفع بالذهب أو على أساس 
قيمة الذهب باطلا فى حالة تقرير سعر إلزلى ( حت فى العاملات الدولية : : المرسوم بقانون رقم 
ه: لنه هع+ه١‏ - تارن القانون المر نسى فى " نويه سنه م ١١‏ اتقوم الستوئى 

بم الفرنمى سنة 4 ) ويترت على بطلان العسرم بطلان المقد أسره إذا كا لاصروط 

0 الحافز على التعاقد . ومع ذلك فيجوز الاتفاق على أن يم الوفاء بنقود أجنبية اتحتسب 
سعر قطعها إذا كان الدبن قد عقد بتقد أجتى . ولببى فى هذا ساس بنس ف القانون لأن نقد 
الأجنى ليس له سعر إلزاى أصلا . 0 إن العدل يتضى من ةا خرف أن بم الوداء ف المعاملات 
الدولية على أساس سعر القطم الذى عثل العلاقة سن النقد الوضى والقد الأشير . وقر حد 


ته 


أراد هذا حاية لمصلحة عامة ترجع إلى نظام النقد فى البلد وإلى استقرار قيمه 
هذا ويلاحظ أن القضاء الفرنسى إتما يطل وشرط الذهب» ى المعاملات 
الداخلية ثى فرنسا . أما ى المعاملات الحار جبة . وهى الى تفتضى خروج 
العملة من فرنسا أو دخوها فيا . ىا إذا صدر :اجر ى فرنسا بضاعة إلى 
الحارج أو استورد بضاعة من لحار . وكا إذا عقتدت دولة قرضاً فى أمواق 
أجنبية ٠‏ فإن « شرط الذهب» يكون صحيصاً . ودلك لأنه إذا استطاع القانون 
الفر نسي أن يعتبر قيمة العملة الورقية معادلة لقيمة الذهب فليس هذا التعادل إلا 
اعتبارياً » ولايستقى هذا الاعتار إلا نى المعاملات الداخلية حيث ينيط سلطان 
رن يسنم ْ 
المشرع ويصبح الأخذ باعتباره واجدا . "ما بى المعاملات الحار جية فالذهب وحده 
هو العملة الثايتة : ولا ينغد اعتمار المشرع ف عير بلده ٠‏ وكل اتفاق يشير ط 
الوفاء بالذهب يكون إذن خا 
متغرة : مسن 0 خا - 3 (بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص «١8‏ -دسة١؟‏ فى 
الهامن وص 2.؟»؟ -دي. ١؟"»‏ ( 1 وصعرى فما يلى أن هدا القانون الخاص الذى رركن 
المألة عر رده م لنة وعه١‏ ا هذا 00 شرط الدهب 
إل تسر يعات خاصة . « * ه؟ من اقنور لذن افو ا 0 2 إذا 
كان محل الالعزام نقوداً , الدرم المدين بتدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارفات 
قيمة هده النقود أو 5 وقت الوواء أى أثر , مالم ينس القانون على أحكام خاصة سحر يبل 
النقد الأجنى » . 

)١(‏ محكئة التقض الفرنية فى ++ ينار سلنة غ95١‏ داللوز غ:؟ودسد (١‏ اع وق 
'" بونية سلة ١9*08‏ ؤاللوز ١‏ +*وز دري ولى 5 يولة سئة ه +6 داللوز الأسبوعى 
م56١-‏ لامع سد وى» ١‏ نرقم سلةع ١9+‏ (عنلنصء5) ع1 و١‏ فقرة 53170 سس محكمة 
بوردو الاسكافية فى م8 عابو سنة ١881‏ داللوز خم و وسام هج لس ككمة بأرين 
ا اد ل كي 0 ويولةسنة ١953‏ 
داللوز الاسسبوعى 173 واد لامعه دوق 9 نوثر سنة ١958‏ داللوز الأسبوعى ١5‏ 
معويا لحان 1 وك 5 حي رك حوور 
كربا ان يد فى الماملات الخارجية (أنظر قانون م؟ بونية اله 4+ 5 ١‏ ا 
قبراءرسنه/ .)١9+‏ أطر فىهذهالألة يلاول وريير وحابولد؟ فقرة ١8‏ 1أوشرة ١46‏ اس 
جوسران ؟ ققاة 60م مكررة- لان وكابتان الطعة العاشرة سنة ١١44‏ ثقرة؟*٠*ع.‏ 


خام وا 


51 - برط الرقب فى القانون, المتهمرى : أما فى القانون المصرى 
فشّد مر المضاء عر حلتدن 


(المرحلة الآولى) نى ظل المرسوم (القانون) الصادر فى ” أغسطس سنة 
4 . وقد قضى هذا المرسوم بأن يكون للعملة انورقية اأبى يصدرها البنك 
الأهلى قيمة الدعيتن وهنا هو اسفن لاض فى 00000 الك أيه مر عل 
إبدال الورى بالدذهب ‏ وهذا هو السى ر الالزاي ى - وبأن ما يدفع من تاك 
الاوراى لاي ساب ونان مقدار) تكن ذو عنبيناً وفوخا 3 لمر أءة الذمة 
ىا لو كان الدثم حا صلا بالعملة الذهسة . بصرف النظر ع 5-7 دلك 

6 ١ 1 8. ١ 3 1 ب‎ 6 

من الشروط أو الاتفاقات الحاصنة أو الى تحصل دن ادب الشأن ء أى 
سواء كانت هذه الشروط أو الاتفاقات موجودة قبل صدور المرسوم أ 
جدت بعد ذلك . والنص كما نرى صريح ف أن شرط الذهب باطل إطلاقاًء 
وم صم الم سوام فى 5 بس ا الال اك وأم'ملات الدار جية 5 بل 
إن هذا التشريع جعل له أثررجعى . فهو ببطل شرط الذهب فى عمد لم قبل 
صلوره كا يبطله ى عمد ثم بعد صدوره 


ولج. بالر عم من فير أده النض. الفبام الشعباء مرق ان شاب شر ص 


جرى خلى عبج المضاء الهرنسى فيز بين المعاء.لات الداخاية حيث يكون 
الخرط: راطلة والأمائلكتة. المار ةسه ايكون القرى ديا 22 : 


(9) أنظر فى معن اللطلان محكمة الاستثاف امختاطة فى 9؟ ددمد سلة 51 ام 4٠‏ 
س؟١١‏ - وفى مهو الصحة محكقة الاساكناف اعتلدةفى؛ ؟ يار سدة 1515م 8+6 س845 1س 
وفى 48> مارس -ئنة15584م. :)س5 ه؟ دوف و بارس سن 1955م الوص ١و* ‏ 
وق 1 <بمر سلة ج52 8ام اع سه دوق مدرى العمر مابين المعاءلات الداخلة والمعاملات 
الخارجية محكة الاساثناف الختلطة فى 55 نوقر سنة 18*1١‏ م:: سهع - وفى ؟١‏ بونة 
نه 14؟*8ا1م1"5 صس١؟؟‏ . 

وكانت بعض المحام اللكلة الختاطة جمزىء أحكام بر سوء سة 3532ء ففيه حكيان 
وهما اللذان .قرران العر القانوتى والعر الإنزاى لأوراق !لذك الأهلى ينفذان على الأجانب 
دون حاجة لوائقة المعية التع يمةلمكة الانتثاف التلطة . لانهما صدرا من الدولةالصرية 
اماس عدن اليادة , وأما الك الثالك وهو الذى عض على بعتلان -- 2 الدهب قلا ينهد 
على الأجات فوا هده الحا كم لأنهل إمادر من الدولة الصابة عا ءامن حو الادة , وفي > 


و5 


(المر حلة الثانية) وبقى القضاء المصرى يواجه شرط الذهب مضطرياً غير 
مستفر حى صدر المرسوم بقانون رقم ه؛ لسنة ه198 . وقد اراد المشرخ 
المصرى بهذا التانون أن يسم ما نشب من خلاف فى تفسير المرسوم الصادر ى 
؟ أغسطس سنة 1514 بصدد الألة الى قام فيا الحلاف الجوهرى © وهى 
قيمة شرط الذهب ف المعاملات الحار جية أو المعاملات ذات الص-غة الدولية . 
ذلك لأن المعاملات الداخلية لم يقم فى شأنها خلاف جدى » إذ كان واصحاً 
أن شط الذهب عي أن كو نجاطلا فى هذه المعاملات: .وكذلك + أن يكوين 
باطلا ى المعاملاات الحار جية . وقد صرح بذلكقانونسنة 1975. لأن لض الذكى 
ورد مرسوام سنة 4 41اا ىق بطلان هذا الشرط عام مطلق لا عيز بين المءاملاات 
الداءلية و المعاملات الحار جية كا قدمنا . وتقول المذ كر ة الابيضاحبة لقانون سنة 
98 فى هذا الصدد ما يأ : , ... ذلك أنه يوج نص صريح لاتمل 
اى تفرقة بين العقود الى يسرى عليها حكه . وليس ذلك لآن النص عام 
٠‏ 5058 0 الى 59 5 5 . 1 ن : 0 
فحه_ ل 1 ل ان لوعه ى لو 
كان سببه التزاماً دولا داخل بلا شك ى عموم هذا النص . ولبس من سبيل 
2 مثل هذا النص الدى حدد فيه الشارع معاصده بكل جلاء ووضوم للاحد 
بقضاء انحا كم الفر نسوية وقد بى على اعتبارات خاصة بغر نسا مستمدة من 
أحوالها الاقتصادية . وذاك هو المعبى والمغزى الصحيح لمرسوم ؟ أغسطس 
سئة ٠: ١91١154‏ ولنفس من شرع حكم دللك المر سوم أذيز يد مقاصددو ضو-آ 
فيا يتعلق بالاتفاقات الدولية وأله بدع اأى 5 بوم حول تطررق القّاعدة 
الى ألى بها مرسوم سنة 1414 والى تقرر أمرأ من أمور النظام العام » على 


ح يتناقضممالمادة 9 ؛ ١مس‏ القانون التجارى المختلط الى تتضى بأن وفاء السكمبالة يكون بالعماة 
الى مذ كر فنها » ونم 7.افى عليه المعية التصريعية . أنفا ر فى أحكام الحا المختاطة فى هذا الى 
لك كدو الك ل ار عون حازيت +؟ صهه>*- وق ريل ج« م6٠١‏ 
جازبت عا ص05؟ لت بحكمةمصر الكلية فىه بونية سنة ١96+‏ حازيت +5 سالاد ؟ ا 
وق "١‏ نار حنة ١١*59‏ جازيت #عاص *5؟ ( قشية الديئ العام ) . ومه ذلاك 
أصدرت #_كة اسكدر به الكلة المختامة فى + مارس سنة :1 و١‏ ا ل ان 
وم أغطس نه ١91١4‏ بدا ل فىأعمال اليادة وذلك : بم أحكامه ورتبت على ذلك 
أن شرط الذهب يكون باطلا ( أنظر فى هذا الحكى ولس ال الخرى تقل به العقد 
المؤلف ص ماه حاشية رقم ١‏ ). 


- اووس - 


على النوع من الاتفاقات ٠‏ عملا ينص المر سوام المذ كور وروحه. وأخذاً ما 
اقتضته وتشتضيه مصصباحة اللاد العامة )١(‏ »م . 
ويتبين من ذلك أن قانون سنة 19178 أراده المشرخ آن يكون قانونائفسيرياً 


)١(‏ وقد وردقفى صدر المذ كرة الإيصاحية نفنيد للاأحكام المصرية الى تقفى بالْميعر من 
امعاملات الداخلمة والمعاملات الحخارحية تقله ما يلى : « اتفق لبعض الأحكام فى سياق تحنها 
ادق فرجوم :»اعفان سنة ١9١:‏ على الاتفاقات الداحلية ( تلك الى تنما ويكون 
فاء مها فى 'أقصر امس ) أن تشير آ عرصاً ودول اناهن الدلن عل رأما - إلى أن 
أحكام ذلك المرسوء ١‏ تسترى على الاتفاقت ذات الصيفة ارولية . وذهبت أحكام أخرى فى 
دعاوى قاعة بالذات على هذا النوع الأخير من الاتفاقت إلى أن مدى تطبيق المرسوم المذ كور 
لا يتعدى حدود الديار ا صح تطبية» عإ فى أحوال اوفاء داخل القطر فإنه 
لا يعفى المدين حيث يكون الوفاء فى الحارج من دفم دينه ذعبا . ومن أجل ذلك :نكر تلك 
الأحكام أن يكون لأوراق البنكنوت سعر رسمى إلزاى حتى فى داخل القضر المصرى إذا كان 
الوفاء تنفيذاً لا:فاقات ذات صلغه 4 دولية لأن فى ذلك إضرار ر 5 بالدائين م اي 
فى الفاهرة أو فى الإسكندرية ؛ ولأنه يترتب عليه تفرقة غدر مقبولة فى المماملة بين الدائنين 
وواضح أن الأحكام المار إلمها تعمد الميعز بين تنصوصضص الاتفافات 2 الفذاء الف نوى, 6 

واعا حار ذلك ك التفعر ف و رسا لعدم وجود حم تشسريهى يقضى انطلان شرط الدقع ذهب »ولأن 
عللان هذا الشرط م ينتج إلا ءن أن أوراق البكنوت جمل لها سعر إلزامى إلى جانب سعرها 
الرسمى ؛ فكان ذا ع مان المي فى جيعد وق تحلان شبرط الدقم ذهياً مستو حة ق 
ذلك أسياب النظا م المام القومى وحدها . ورحُما من الخملاءت؟ 21> كررة الى عليا فش الافباء 
على أحكام القضاء فى هذا الشأن نإن الحا كم لم تلق صعوية فى الك ببطلان قرا الذه 

ذهها فى الاتفاؤات الداخلة , على أن سيرتها كانت غم ذلاء ك بالسة للانماقتذات الصغةالدولية . 
وقد حاولت الحا الفرنوية أول الأب (راج حم عكمة النقس والإيرام الصادر فى؟ يونية 
سالة >8 ١‏ ) اعتبار شراط الدفم ذها بادألا إذا كان امد فر ١-وبا‏ وصحيحا أخف ون 


حأنٍ وفاء الأجدم ى بدينه دخول الذهب فى فرنا ولكيااسيت ت إلى أعياد صحة شرط الدفم 
دهاً 0 ات الصيغة الدولية إمللاقا ٠‏ و رى بعص: الشمراح أن المدهب الأخنر لا يحتلف 
غ11 ب الأول فى أمحقاة ق المصالح القومة ات 6 فر نا ذائة للملاد الأحدبية غر مدينه . 


وقد أيد فانون تشبيت النهد العادر فى سئة ١94‏ قضاء امام بن استثنى الديون الدولية 
لعمروط دايا ذهاً شَمة الفرنك الحديد ٠‏ واولا النس صراة على هذا الااتئناء لاتسحب 
حك ذلك القانون على الديون الداحلية والدولة على الواء . على أنه بالرغم مما لقضاءالحاكم 
الفرنسوية من قوة 1 ند والأجة فإن التفرقة بن هدين الدوعين من الوؤء ( وم تحاول أحد 
ناءها على اسان قاو فى “فقول ) غمر ه-لممة فى جيم البلاد . فالمحا كم الإمجلم ة الثلاث النى 
نظرت فى دعوى شركة « تعاون اللديات اللحركية للكم اء » قفت ائنتان منها (احكلة 
الابتدائية والح_كة الاستكنانية ) لان شرم | الدفوؤهباً: وتضى مجلس اللو ردات صحة الشرط 
اذ ؟ ور » دون أن عل ا تلاك الأحكام الثلاية لاصفة الدولة للاتفاف أى شأن فما ذهب 
إأيه من الصحة أو الطلان , ثم إن قانون التقد الإعلمرى ينطبق على وتيرة واحدة على المقود 
الداخلية والدولة . وفى إطالا من جبة أخرى كان قد صدر م و 
بقضى على | لمكوءة والأفراد بشول اتعامل بأوراق 61 ت (وكان لا عدن ا1ااف) تقيتيا" 
الإسمية 6 او كان هنا نهم الفبدة اافيية للمكركات واو نص العقد على خلاف 0 . وضل ذلك 
القانون مممولا به حتى نة امماء ولم :ك5 : عاسم إيطاليا نرق فى تلبق اران 
المقود تبعااو صفواياً : ما داخلية ةأو دولية » وكانت تقضى سدألان ما تضمته الاتؤاو الدولة من ح- 


ع 


وسررى شلى 5 . وهو يضمن النص ال وتبطل شروط انافم دهما 
و ل ون الالتزام بالوفاء فيها فنا +1 قديغة ذوئة والى اتككوق قدا قوامت 
بالحنييات 3 أو الاسترلينية أو بنقد أجنى آخر كان متداولا قانوناً 
فى سر (الفرنك والحنيد التركى) . ولا يترتب عليه! أى أثر . ولا تجرى هادا 
الحكم على الالتزام بالوفاء مقتضى المعاهدات أو الاتفاقات الخاصة بالمر بد 
أو التلغراف أو التليفون » . 


وماد صدور هذا ااثانون استقر قضاء انا كم المصرية على بطلا شر ط 
الذهب ق لاد الداححاية ة والمها ملاات القارسة على الدواء 03 ش 

ولا بزال هذا اوه 1 الوذ دوم . لآن الدانون المدلى اليك م 
يعر دن حده المالة 4 بل تر كه حشر بعات الخاصة باعتبيار ها دن المسائل 
الاقتع.ادية المتغيرة (؟) . وقانون سنة د9١‏ هو التشر يع الخادصر الدى 
لا يرال قاعاً و بر جع إليه ىق بطلان شاط الذهب . دوك عييز بين 
المعاملاات 0-6 والمعاملاات الخارجية 


ح تروط الدام دها . وى ضرعي نظام آور ا الكي هت صحف معرها الرى والإلزامى 
ماهم حاصل فى وقتنا هذا مركا ون سن 175 و 4ه فى إنطالا . ذلك انه يوحد 
نص صر لا + حمل أى تفرقه ين العتود الت يسبرى عللها حكمه ...* (جموعة التوانين 
واارا يم والأواس الملكية اسئة م6 سا١‏ لاير ولا١).‏ 

60 مكنة الاسكاف الختاطة فى م١‏ حراس سئة ““» ١‏ م8 : صس؟ ١2‏ . وقد قصات 
هده الحكمة فى آخر (1؟ مارس سنة 6 مه ص5 يم أن بطلان سرص الدهب 
والشسعروط 5 اتيم بطلان العقد كله او بطلان التمروط الأخرى النى اتفق علمها 
المتعاقدذان وتلاقت عندها إرادنام فى صدد ذريقة وداء الدرتب و.. اعد الوفار والفوائد وغيرذلك. 
وحصت يكو ن شرط الرهب ”نورعا م كانه يكو ن بطلا سواء كان صمر مها أي ينا ؛ فكون إذن نا رالهد 
كل شر يا ع انا ايبن صورته ل أملاء اعتبار برجم أعدم اللقة فى العملة الوطية » 
وتخاصة الشسروط التي مير عقتضاءا المتعاقد بت أخواء العملة وسعروم الدقع جلك لوي 3 وأن 
ال مرسوم بقانونرقمه » لنده؟5انذ على وحه قاطم الميعرما ببن المعاملات الداخلية والمعاملات 
الدولية. وإذا كان شرط الدهي 2و لقو عد ير بطلا فإنهلاع.ر للدائآن تطالاتب على ساس 
الثولية التقصيرية وبدعوى العش ملم ساوى ماخسره س حر اء 1 لله السترى وان 
ذلك يكون محايلا ٠ه‏ للحصول 2, ربق عمر .اشر على م م يسددام ١‏ سول عليه ريق هماسر 


عقتضى شرط الذهب > ومع دلك قضت مكمة الاسكتاف 00 احكام اشرى أنه إذا 
اشترط أن عكون 0 0 2 أحتوة صح الشمرط » ووعب الدقم مولده اأعملة : # ؟ ا ريل 
سنه ١85‏ مهماخاص؟!؛؟ - هج نوقر سنة 5 #4 ١‏ 0 

كع وقد رأإنا فا تقدم (فقرة ه58 فى الحمامئس) 3 المشروع المبيدى تمن 2 
100 خرم شرط الذهمب ولكن يبيح فى الوقت, ذاثة شرط الوه قود الحينة عسوية 
سول عاءيأ وقك حلاف النص فى المصمرو اخ الهانى لأنه 00( هه الل أقتصأدبة متعدرد 

حجان 5-2 أقانون خاص 1 0 هذا النص 1 ا آنا فى صعدة ضرط الو ياء 
بلقود أجا: جمة #سوية سعر قبا ' لان وكد حدف الص فإن اخحلاف فى صحة هادا العسرط 
م راردا كم اذا خضي هده البالة: 


بوم ل 


اعرش امالك 


امحل قابل للتعامل فيه 
( مم0 عا نوهل ) 


) نظام العاه والا داب ) 


/711 - منى يمسر الشّى/ غسر قايل للاعامل فقس : يكون الذىء عير 
قابل للتعامل فيه . فلا يصاح أن يكتون محلا للالتزام . إذا كانت طبيعته أو 
الغرض الدى خصص له ا ا أو ادا كان اأتءامل فره عر هدم وع ١‏ 

فالثىء له حي فا نار اتعامل ذمة بطبيعته اا كان , يصلح أن يكون مله 
للتعاقد . #كالتجدن وأذمر اء والحر . ور 0 الشاباية للتعامل الى أس بحا اخه( ع 


وقد بصبح التعامل 0 ىَْ ضده الما يو لعن النواحى ع( فاشْعة الشمشن 
يحصرها المصور (الفوتوغراق) . واطواء يستعمله الكهاى ل أغراضه . 
والبحر ا من ماه ما بلح أن يكون علا للامتة*ا' . فعند ذلك لصبح 
الشمس والمواء والبحر فابلة للتعامل فيها من هذه اامواحى الحاصة » وتصلح 
إذن أن تكون محلا للالتزام . 

وقكء .كوون الحم غير قار للساد ا نقهابالنظن إل الفرضن لد ونين 
له . فالملك العام لا يصح بيده لا التعرف فيه لآنه مخصص لنفعة عامة ) 
و #سصه هلا يتان مع حوار اصرف فيه 1 راكاد المو قوف 4 جعل ر دءه 
لسللة من المتفعين © يقتضى ألا يجوز التصرف فيه ما دام وقفاً . وعدم 
المابلية للتعامل هنا نسبى . فالملك العام إذا كان لا يصلح محلا للتصرف فإنه 
يصلح محلا للإيجار » كا ق شغل جرء من الطريق العام أو منعح رخصة لإقامة 
حبامات أوه كابينات» على شواطىء البحار . والمال الموقوف إذا كان لايجوز 
بيعه فإنه يجوز إيحاره . والضابط فى كل هذا أن عدم القابلية للتعامل إئما يرجع 


(1) أما إذا كان الشىء يعكن التعامل فيه ولكن لا مالك 4 ء فهر مال ماح » #الطم 
فى الجواء والداك فى الع ٠‏ وكلالدين يتول عه وبتطيم أن يتعامل قيلة:.: 


- مومسم - 


إلى الغردض الذى خم هس الشى » له . فكل تعامل يتناق هذا الغر ض 
لا جور 0 التعامل الذى لا يانالي معه فهد جار 
وقد يكون الشبىء ع قابل للتعامل لأن ذلك غير مشر وخ ٍ وعدهالمشر وععية 
برجع إما إلى نص ف الذانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام أو للآ داب. 
على أن نص القانون الذى إمنع من التعامل فى الشىء يكون مبنياً على اعة.ارات 
ترجع هى ذاتها إلى اانظام العام أو إلى الآ داب . فقا ورد فيه نص يحرم التعامل 
فيه إعما هوق الوقت حهم 3 حالف انلام العام اوللآ داب اولما معأ .وو حود النص 
دليل على عناية المشرع بالآمر فآثر أن يورد له نصاً . أو دو إيضاح فى مقام 
قاد يكون عدم النص فيه مودي للغموض ٠‏ كالاص الذى محرم التعامل ى 
الناحش 1 أو هو كريم لآهر تقفى ظر وف الملد الحادة يتحر كه . د 
حظر المشرع المصر د الاجخار 86 الحشيرش وا حدر ات وكا رم عع الوفاء : 
فبمكن القول إدد إل اا 0 غير لخر 3 كان مالفا انظام العام 
من القانون المدار ا هذه القاعدة العامة ىُّ 58 الآتة : «إذا 
كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الا داب كان الممّد باطلا (0) » . 
فلا نجوز إذن أن 7 الشىء الخالف للنظام العام أو الا داب محلا للالتزامء 
وب.:تبع ذلك أنه لا جوز الائفافق على ما بخالف النظام العام أو الآ داب . 


فإذا عر فنا النظام العام والآ داب أمكن أن نقرر ما إذا كان نص معين فى 
الغانون يعتبر من النظام العام أو الآداب فلا يجوز الاتفاق على ما خالمه . 
وأمكن أيفاً أن قر حى الوايو سم كان 6 لم 
() تار النص : ورد هدا اللس ف اللمادة ١84‏ من من المشسروع البيدى على التحو الآنى : 
ه يكون حل الام عرام غير متسروع إذا كان مالفا لانظام العام أو الآداب » . وفى لطْنة المراحمة 
عدل النس لإبراد لمتكم القاضى ببعالان المقد , ٠‏ فأصبح “انلا للنس الدى اننهى إله القانون 
جمد , وقدم ف التروع الهانى تحت رقم ١5‏ . ووافق بحلس النواب عليه نحت الرقم 
جم وافقت علداطب: القانون المدنى بمجلس الشيوخ حت رقم 6+١1ء‏ وكذلك وافق 

عله جحلل ل الشيوة دون 7 تعد را ل ( تمرعة الأعمال التحضيرية » ص **«” اص 5854 ). 





4م 


5" 6 النقااسم العاص وال داب 0 111اقط حثر اه ملأطيخر ععقعى * | 


اأمراعن! اتقاى ا 0 1 
نر را ©110] ٠‏ المواخر حورل لشابو ليه شن لسر 0 سا اهم لعاء ا ف ع تشصمال من إن #غيق 
و 7 . 
مصلده عامة ) سدياسيك أو ديا ده ار افتقبا ايهف .و يعن لماه “عدي اعل 
01 - - اجيم 53 ل 
ولعو على مصلحه 1 ل كد : #ما ب عل 0-6 الى ل كه عاه 0 ا 


- 


و يها 5 ولا حور ط-ء ان باهم ها بالداقات )ا لدبم ) حى ‏ عدت 


- ٠ - ١ 


: ا'ؤد؛ء١‏ ر"| . . - اه إئ :1 ِ 
هد د الاتشاقات شم مها >- فى دنه . ورب أمصدا + 5 3 - 3 نشوا اه هده أ.جايعدد 
لد ع 3 


ا | أي» 1 4 - 2 0 1 07 اه ا - 2 1 ٍ سن 0 
٠. 4 |‏ 0 “حمر ان داس د سما ل 0 ال #2 ساسم سب 0 خره اهب تيم امراك ندع 


محمده أدا 2-8 صى هما 4 ولا لا تبح 5 ا كخ1 05 . 4 فاداأ تك 


الاشامر أكية ومذاهب التقسافيق الااعتي كو ابي دائرة النص منلء م ( واصهيحب 
الدوا 51 سوم شه وول كانت م المرخ 9 ولاه ىُ سج ارت النعيف كما الموى 


بل هئ خحمى اأضعيف حال اللوسنة 4 00 و رن دلاكف 0 ع مم 2 الادغد 00 0 505 
٠.‏ ادا (( هاه 0 ّ ٠.‏ 2 1 0 5 5 5 ٍ 
أن ستعار ال 20 ود سمش مه أن دعر اده م قَّ 002 ه دول “خرى 


0 
فهو شبىء متش . يضيق وياسع دسب ٠١‏ إعلدد 
بر مصلحة عأمة الال ولا 00 ول واعدة :أبنه خدد انظ م العام» خديداً ا 
تمن 98 عا لى كل زم قّ ان ؤشكات النمأه العام انبىء نسى بع 6 اف الجمدعرة 


2< جود 


النين 2 حضار هُ © امه 


ل نصضع معباراً مرا عيانا 598 ًَ لماحهة العاءة» 5 و تفسسق دنا اهيار 


0 معياة وفك:! إلى تائج ع 0 تعاللى أنه ق حهارة اخترى )١(‏ 





(8) عض المر اج : ارثا ن(ص1اءن8 )فى العسروط المتحيلةوغمالمسروعة والها! لفة لله" داب ب 
عا 7 اثار الواحب 5 وحزاؤه (رساة من بوائيه سنهة 01901315)- 
مارميون (صم1صص ان قوانين النقام 'لعاءارساة مننار ب سنة ؟ 9١ح‏ -- ربدم (إاعرر1آ[) 
فى القاعدة اللقية فى الالمرامات ل تعانداروف (12ت“ماكل:!©) فى الأداب (رساةنن نام 
سنة ١9141‏ ). 

() وقد حاء فى المذ كر ا و : «واارط 
3 0 النقام العام فكرة مرنة جداً . لع *ن الى معو كنا لتق لادان إن 

0-7 علها عند صياغة المادة 4؟١‏ . 0 مر ات هامة عيقة حرتث باحه خدص 

س الريشتاج اتنهى الأمرإلى استبعاد نصوى #شدة جاء 2 55 القف أعاات الااوات 

5 كك وان الاعتقاد الائد 5 تفار به العاء العام :.موى على وسكر غامة 
غردة فق “تن عانه تا بالفة اللكررة ا فى ان داس ى ركا أباح اتقسة أن تعد من 


النطام العام كيه كلف او د.خية يدها عللى موه ايه كاري أو عل مامه ال م ح- 


لد الى و لا 


والاداب . فى أمة معينة ونى جيل معين . هى جدوعة من القواعد 
وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدى سور علاقاهم الاجياعية. 
وهذا الناموس الأدنى هو وليد المعتقدات الموروئة وإلعادات الماأصلة وماجرى 
نرى أن العوامل الى تكيف الناموس الأدبى كثيرة مختلفة . فالعادات والعرف 
والدين والتقاليد والى جانب ذلك ٠‏ بل اليم منه فيز ان إضبان ,ورين 
معن رايع ' دنع من وه ابشرى . ايز بين اير 0 كل هذه 
القانرن بذاك . ومعيار 9 أو »والتافو فين 0 لبد ارا 0 
يرجع فيه كل شخص لنفسه ولتقديره الذان . بل هو معيار اجماعى ير جع فيه 
الشخصس لا تواضع عليه الناس . وهو ى ذات الوقت معيار غير ثابت . 
بتطور تبعا اتطور الفكرة الأدبية فى حضارة معينة . فهناك أمور كانت تعتبر 
مها لفة لله داب فها مضى » كالتأمين على الحياة والوساطة فى الزواج والعرى : 
أصبحت الآان ينظر لها نظراًآخر . وهناك بالعكس أمور أصبحت الآن 
محالفة للاداب . كالاسترقاق وإدخال المهربات ى بلإد أجنبية . وكانت 


عد المامه أو عفىرأيه الجاى 57 المسائل الاجماعية ١‏ أو الفقلقة الأخلاقيةأو أبدينية .وقددافمالمزب 
الاشتراى بك قوته عن النص المقرر لمفكرة النظام العام . وكان برى من ذلك 3 لى اعتبار كل 

عفد ل يتفق ومادىء اية العلقة العاماة الها للتغلام العام ٠‏ على أن هده التائج بدامها فى 
النى جعلت غالية أعضاء الريشستاج :نفر من النص المقرر للنظام.العام ومن كل .عبار فظرى » 
ورغب ق وضم معيار عملى حت قوامه العرف والمادىه المستقاة من الآداب العامة . وعلى هدا 
التحو لا تكون الاتفانات الى أشار إنمها الحزب الاشتراى بطل طابقا لمذهب من المذاهمب 
الاشترا كية وإعا بناء على التيار الإججاعى للآ داب العامة ( تعليقات عل التقنين الألمالى أللرزء 
الأول س غ6٠‏ عاص هه١)‏ 1 مر فايس فى أأو سم نبذ فكر 2 الظطماع 
العام دون آن إستتم ذلك اطراح 1 ت عد واستقر من اللتقالد . ل من الواحب أن 
بفرد مسكان هذه الفكر: ة فى نصوس الصسروع تفال متفذاً ريسا جد منه الشارات الاجماعية 
والأخلاقة سبيلبا : لى النظامالقانوتى لتبث فيه ما يموزه من عناصر الجدة والماة . بيد أنه بخلق 
العانى أن يتحرز من إحلال 1 رائه الخاصة ف المدل الأماعى ل ذلك التمار الحامم لننظام لكام 
و الآواب ١‏ فالواحب يتتضيه 0 عمق مذهاً عام تدين مهالشجاعة أ هأ لاهدهما كناف 

.) بجحوعة الأعمال التحضرية ؟ ص 5؟‎ ١ 


من قبل غير ذلك١١)‏ , 

ونرى من ذلك أن النظام العام والآ داب هما الياب الذى تذخل منه العوامل 
الاجماعية والاقتصادية والخلقية 6 فو ثر ف اله تابون و, روابطه م ونجعله يتمٌى 
مع التلورات الاجماعية والاقتد.ادية والخلتية فى الحيل واليئة ٠‏ وتنسم 
دائرة النظام العام والا داب أو تمق تع هذه التطوؤوات < وطريشمّة فهم 
الناس لنظم عصرهم » وما تواضعوا عليه هن آداب » وتعاً لتقدء العلوم 
الاجماعدة ١‏ كل هدا بير لك للعاضى بشسمر د شوتر الملا م لروح عصرد . 
فالقاضى يكاد إذن يكون «شرعا فى هذه الدائرة المرنة » بل هو مشرع يتفيد 
بآداب عصره ونظم أمته الأساسية ومصاحها العامة (2) . ونحن فا العصور 
الحاضرة نشها تغلى المزعة اشع اكية وانساع ده عات خ انعلاءه العام من تأحية 3 
وتشهل من باحية أخرى تأثر المانون يي العو امل الخلقية 3 5 ى صح 
أن ا 2 هذا العصر لعححمر تغلغل الرء ح الاشيرا كية «والر دع الحلة.ة فا انون 
(ازدعل نال نه نهدا لهمت اع مملانكلمعنه ) (15, عل أن الشكر تعن: اللتن 
تسودان النظام العام والا داب . فتبعثان فير.!ا الخصب والمروئة والقابلية 
للتطور هما 

(أولا) فكرة المعبار . شمعمار اندصام العاء دو المصلحة العامة » ومعيار 
الاداب هو الناموس الأدلى . وها معياران هو فوعيان لا ذاتيان , 

( وثانياً) فكر ة النسبية » فلا بمكن تحديد دائرة النظام العام وال داب إلا 
فى أمة معيئة 0 

)١(‏ وقد يتمين القانرن على جعل التواعد القية تدخل فى الروابط القانونية من طريق 
الااعرام الطبيعى . فالاعتراف بالميل قاعدة حنفية لا يحملها القانون ملرمة ,» ولكن إذا أعطى 
شخس آخر مالا ء لا تكرما منه بل اءترانا بجميل عليه , القابرن يعد هذا وفاء لالعرام طبيعى 
وليس تمرعا . فالتانرن إذن قد ينهى بلر.ق عب ماشر ا تنبى عنه الأخلاق بشاخرة ٠‏ بأن 
عمل الانقاق الخالى للا دان ماطلاءوفد مر + اتظريق عفاد انا 2 عا تاس يه« الأخلان 
اكير أن نا هنا الذى نامريه الراناعلتها فى ءمة الدان: 

(؟ ي( ومن هنا كان الت فمأ إذا كانت ت قاعدة قائو ناه 2-0 دن النظام العاء أو سس الآأداب 
مأل قانر ن 6 مخطم لرقاءة كل النقض . 

) *) وما هو جد ر بالذكر أنه حيث تسم ذائرة البطام ‏ ام بعريخ دا لفاكت الإ م 
وحيث تضيق هذه الداارة يتم المدأ . وقد سبق أن بين أن مدا حاطان الإراد: تقيد 
ام 00 والآدابت . 


1 5-7 
5 1 :'انات 


لاغ م 
وخبر سبيل لتحديد ما يراد بالنئام العام والآداب أن نورد تطبيقات 
جملية لذلك . فنستعرض اتفاقات الف النظام العام »وأخرى تخالف الآداب» 
ف عصرنا الخاضر . 


ا مللت الردول 
الاتفافات الى حالف النظام العام 


9 - رروارط القانور, العام وروابط القانور, الخاصى : حاول 
بعض الشنقمهاء حصر النظام العام ف دائرة روابط القانون العام » وهذه نظرة فردية 
متطرفة يكذيها الواقع : إن النظام العام يدخل دون شلك ى روابط القانون 
الخاص ٠‏ ولا يقتصر على دائرة القانون العام . وقد أريد الشيز فى روابط 
القافون الخاص بين روابط الأ<وال العامة وروابط المعاملاات المالية ع 
فالآأولى تعتير من النظام العام والأخرى لا تعتبر كذلك - وهذه أبضاً نغلرة 
ضيقة للنظام العام » فن روابط المعاملات المااية ما يحقق مصلحة عامة كا 
شين ذلك من التطبيقات البى سنوردها . 


١ 5‏ - روابط القانون العام 


112 8 أنواع هه ام وال : القانون العام ينظم روايط الأفراد 
بالهيئات العامة وروابط اطيئات العامة بعضها ببعض . وهذا التنظم ينظر 
فيه إلى المصلحة العامة » فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا على ما يتعارض مع هذه 
المصلحة نحميمًاً لمصالحهم الفردبة . 

ويشمل القانون العام فها يشمله : )١(‏ القواعد الدستورية والحريات العامة . 
(1) النظم الإدارية والمالية . (") النظام القضان . (؟) القوانين الحنائية . 
ونورد أمثلة لكل فرع من'هذه الفروع . 

١‏ - الفواعر ار سمُوريمٌ وانحر بات العاصٌ : فالقاعدة الدستورية 
الى تقرر حرية اللرشيح والانتخاب تعتبر من النقاء "نام © ولا يجوز 
لرشح أن ينزل عن ترشيحه لمرشح آخر بمقابل أو بغير مقابل » كا لا يحوز 
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لذلك 1 جور أن نتعها- شخص يئرا.. ه الأقاءة 6 محهة معياة إدا وححدل ميرر 
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و حجر به الزواج من النظام العام . فاذا تعهد شحد.ى ألا رو افا 1 
كان هذا التعهد ى الأصل باطلا » يا إذا تعهدت امرأة لخليلها الاب أن 


ببرره » كا إذا تعهدت زوجة لزوجها ألا نتزوج بعد ترملها وكان ها هن 
زوجها أولاد يربد الزوج أن يكفل لهم رعاية أمهم بعد موته . وإذا كان 


- 5٠١5 سس‎ 


الت صيحاأ . فلا يكون جزاء المخلال به بطلان الزواج » بل يدفع المتعهد 
تعر سا عن إخلاله بالتزامه » وبغب أن يككون الحزاء هر حرمان المتعهد 
من الطبة أو الوصية الى أعطيت له أو هن المعاش الذى رتب له . وإذا تعهد 
شخص بأن بتزوج من شخص معين 2 فهو غير هيد بتعهده » ويحرز له 
العدول عن هذه الحطبة أو عن هذا التعهد : ولا يكون مسنر لا بمقتفى 
العّد وإن جاز أن ياتزم بالعمل غير المشروع لهخه الحطبة قى وقت غير 
د'ق أو لارت كابه خطأ . 

وللنفس حرمة لا يجوز انهاكها باتفاقات تتعارض مع سلامها . فيكون 
باطلا كل اتفاق يتعهد عقتضاه شخص أن يعرض سلامته لحطر لا توجبه 
الضرورة » كالاتفاق على المبارزة أوالملا كمة أو المصارعة . وإن كان هنالك. 
ميل فى الوقت الحاضر إلى إباحة التعاقد فى الألعاب الرياضية حبى 
ارككاناق..سونة اماق كمه بوالضارعة لاتخان .هده الالعانه ووفياء الرائ 
العام عنها . وكحرمة 'النفس الحرمة الأدبية لا يجوز انهاكها . فلا يصح أن 
يتنازل مؤلف عن حقه الأدر, فى إدخال ما يراه من التعديل على تأليفه » حبى 
له كان نوك عن نكقو قله كن رهز لقف 

ويكون باطلا كل اتفاق يقيد من حرية الشخص فى اعتناق ؛ دين الذى 
ختاره» وكل اتفاق يقيد الشخص بعقيدة معينة أو عذهب معين من مذاهب 


التفكر . 


ولكل شخص الحق فى أن يمجتمع مع غيره » فى هيئة أو جاعة » وأن 
ينتمى إلى ما يشاء من اللجمعيات ما دام الغرض الذى تألفت من أجله هذه 
الجمعيات مشروعاً . أكثر ما يطبق هذا المبدأ فى حالة نقابات العال » فالكل 
عامل الهق فى الانصهام إلى النقابة الى يختارها . وهو حر كذلك فى ألا 
ينضم إلى نقابة ما . على أنه قضى بصحة اتفاق تعهد صاحب العمل بمقتضاه ألا 
يستخدم من العال إلا من كان منضما إلى نقابة » فتقيدت يذلك حرية العامل 
على نحو ما فى أن يبى بعيداً عن النقابات )١(‏ . 





)١(‏ محكمة النقض الفرنسية فى 4؟ 5[ كتور سنة ١5915‏ داللوز ١9311‏ سسا وا لد 
7 12> وسدريه ١95١‏ د ١‏ ا ١‏ مم تعليق بنكاز -- أنظر 6 هذه المسألة بلانيول 


ورسير وإبمان ١‏ كقرة مع؟ . 


سيد ءءء العككر 


ولكل شخص الخرية الكاملة فى اختار العمل الذى يتخذه حرفة: له 
ولى أتخيام نا بشاء من أنواع النجارة . ولا مجوز أن بحره شخص من عذه 
الحرية ولو رضى بيدا العرملن . وأكير ما ترد الفيود الآثفافية على حرية 
التجارة والعمل فى عقود بيع المتاجر وق عقود العالى . فإذا باع صاحب 
المنجر متنجرد . فهر ملزم بضمان تعره الشخصى مقتضى عقّد البيع ذاته . 
ولا تجوزله بناء على دلك أن يدير متجرا 1 خخرينزع به عملاء المنجرالقديم : 
وإلا كان متعر ضاً للمشرى ووحب الضمان . ولكن المشترى لا يكنى 
عادة .هذا الفضيان الذى يقرره القانون . بلى يشرط ل عقد البيع أن 
ككف المائم عن العمل فى هذا النوع من التجارة . كذلك كثيرا مايشترط 
صاحب العمل على من يستخدءه فى عمله ألا يلتحق بعمل #ائل إذا انقطع عن 
عمله الاول » فيأمن بنلك على أسرار المنعة أن يستغلها العامل فى ٠نافسته‏ 
بعد أن يكون قد ألم بها عندد . فإذا تعهد شخص بألا يعمل فى تجارة معينةأو 
بلتحق بغمل معين » فقد قيد بذلك من حربته ل التحارة والعمل . وقد يكون 
هذا القيد مخالفا للنظام العام . وكان التقضاء فى فرنسا وق هصر يبطل القيد 
نحالفته للنظام العام إذا كان مطلقاً غير محدود لا بزمان ولا بمكان . أما إذا 
قال بزمان 0 يتعهد الشخص بأن يمتنع عن العمل أو التجارة علاة معيئة » 
أو بيمكان » كان بلتزم المتعهد بالامتناع عن العمل أو التجارة فى مكان معين » 
كان النتعهد صحيحاً .)١(‏ تم بدا ميل من جانب التضاء إلى العدول 
عن هنه المواعد الحامدة واستبدال معيار مرن سا » فلا يكون المدار فى 
المحة واللطلان أن يتقيد التعهد ب مان أو بمكان ولا يتقيد » بل المهم أن 


0١)‏ #كة التي الفرنية فى © بولية سنة ٠‏ واساي 14٠وذ‏ ل ربل وبلاا-| 
حك ثاى فى ١4‏ مارس سنة ع لؤاسرميه 4 نولا سب ١‏ ب :وه د <> نالك فى 
ويونة سنلة ١9155‏ سييه ١ - ١915105‏ لد م "٠١‏ 

وانطر محمكة مراك رخدي 17 ارس ينه ٠٠‏ الجسرمة الرسية ٠.‏ رق 
رقم هةاس 4هء ساعكنة مصر الكرذ الوطنية لى ل ا اله ارقم 
6٠س‏ ه50 . ححة الاسشاف المختلطة فى ؟١‏ دمر سة (ل١+دام 1١4‏ ص5+ ل 
وفى لا ديمر له دعهام 4ع اس *4 حل ولي ؟ ترار سة 8+*6١ا‏ م هع 


٠ ١م دم‎ 


امل 


ا 0 


يكون التعهد معقولا ( 16ط02مهؤزج ) لا تعسف فيه . ولايكون هناك تعسدف 
إذا كان التعهد لازم لحاية الدائن من منافسة المدين غير المشروعة حتى 
لوكان هذا التعهد مطلقاً من كل قيد فى الزمان أو فى المكان . ويكون 
التعهد باطلا إذا ما زاد عن الحد اللازم لهذه الحاية المشروعة حبى لو كان 
مقيداً فى الزهمان وق المكان . فالعيرة إذن ععقولية التعهد لا بتقييده )١(‏ . 
وقد جاء القانون المدنى الحديد مؤيداً هذا المعيار المرن ٠‏ فاشعرط لصحة 
القيد أن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر 
الضرورى لاية مصالح رب العمل المشروعة (م 985) ؛ وإذا اتفق على 
شرط جزانى فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان نى الشرط مبالغة 
نجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء ق خدمة رس العمل مدة أضول من المدة 
المنفق عليبا كان هذا الشرط باطلاا وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عده 
لمنافسة تى جملته (م 381) (؟) , ظ 


7909 # النظلى «رررء يد والمالي : كذلك النظم الإدارية والمالية تحقق 
مصلحة عامة . فهى إذن من النظام العام . ولا يجوز للآفراد ٠١‏ باتفاقات 
خاضة » أندسعارفى ا فق خدة: املح ., 

فيحرم على الموظف أن يبيع وظيفته أو أن يتزل علها لآخر . على أن 
الوظيفة ذاتها شىء لا يجوز التعامل'فيه فلا يبصح أن يككون محلا لتصرف ما . 

(:و) محكمة النقض الفربة فى ١7‏ مايو سنة 9131( سميه 1ه ١ض‏ سدور دعوم 
محكة الاسشاف المختاطة فى / أريل سنة ٠+19ام»+‏ ص 50+ حل وفى #” ديسمر 
سنة ١195م‏ 4؟ ص 4*5 - ولفى هم؟ يار نة ١8*٠8‏ جازيت 5*٠‏ ص ١55‏ رقم 
5 ممبمة مصر الككلية الومية فى ؟ نوشر سنة ه9١‏ الغاماة 9 رتم 59؛ 
ص ١‏ ولاا. 

وانظر فى هذا الموضوع رسالة لا باللغة الفرنية فى القيود التعاقدية الواردة على حربة 
العمل ل ليون سنة ١9176‏ - وانظر أضا لاءالى (ننغهط18) فى القيود الاتذاتية الواردة 
على حرية التحارة والصناعة والعم ىرق القضاء الفرننى -- تولوز سلة م954١‏ . 

() والكن التصرف ف المملاء يجوز على النحو الآنى : يتعهد طِيبٍ مثلا آلا يباشر مهنة 
الطب فى جبة معيئة وأن ,قدم اإطليب الجديد - وهو الدائن فى هذا التعيد - لمملائه على 
اعتبار أنه خليفته » ويصحب هذا النعبد فى الغالب :ازل من الطبيب القديم إلى الطيب الجديد 
عن حتيان اللدكان الى حول افيف و ماده 6 139 ل عدف اثالة. قذي النقد مولت 


ص " اوهاءدث رن » ) 
5 م 1 


5 
كذلك لا يجوز للمرظف أن بتعهد لشخص "خر يأن يستغقيل هن وطيفته ل 
سواء رى هن وراء هذه الامتقالةإلى عشي رغبة لدى هذا الشخص » أوقصد 
منها أن يرك له وظيفته خالية حبى يتمكن من اخصول عليها . وكل عقد 
يرتم إلى جعل الموظف يستفيد من وراء وظيفته ٠.‏ كأن يتعاقد على شىء 
متصل بأعمال الوظينة فيجبى من وراء ذلك رنعاً . يكون عقداً باطلا مخالفته 
0 الأمر مقصوراً على الموظف . فكل وسيط يبذل وساطته 
ف ير مقابل يحصل عليه الوصول إل لنيجة تم التاحة فى الإدارة أن يكون 
ارك ار ل را ا ا ل 0 
تعاقده باطلا . فاتفاق الوسيط مع شخص على جعل يأخذه الوسيط إذا مكن 
هذا ااشيخض من اللتضولغل وظيفة أو غل.رئية أو عل :ويام أواغل أخباز 
من الحكومة أو «مقاولة» يرسوو العطاء» عليه فيا أو نحو ذلك يكون اتفاقاً 
باطلا خخالفته للنظام العام )١(‏ . كذلك لا يجوزللموظف أن يقوم بعمق تجارى 
محرم عليه بل إن هناك من المهن . كالطب وانحاماة » ما ينظم تنظما إدارياً . 
ولايحوز من بمارسها أن يخلط بينها وبين أعمال التجارة (؟) . 
وإذا فرض قانون ضريبة وجب دفعها دون زيادة أو نقص . فإذا اتفق 
البائع والمشتري على ذكر تمن فى عقد البيء أقل من الدّن الحقيقى حتى تخد 
رسوم التسجيل على الهن المذكور فى العمّد . فى مثل هذه الحالة تكون العبرة 
بالمن الحقيى لا بالئن الصورى المكتوب . ولا يجوز كذلك الاتفاق على جعل 
المأزم بدفع الضريبة شخصاً آخر غير الذى عينه القانون . لكن يجوز أن 
يتفق المؤجر والمستأجر على أن يقوم الثانى بدفع الضريبة المفروضة عنى العبن 
الموأجرة بشرط أن يدخل ذلك فى حاب الأجرة . ولا يمنع هذا الاتفاى من 
أن يبى المؤجرء إذا كان هو مالك العين »ملزماً بأداء الضريبة الحزينة الدولة . 
(() محكمة الاستشناف الوطنية فى ١+‏ فرار سنة ١9.“‏ الاستقلال ه ص همه 


(السعى للحصول على رتية أو نيعان) - وانطر أيضاً فى الى ذاته محكمة مصر الكلية الوطاية 
فى ٠‏ يونية سنة ١‏ الحقوق ١‏ س 3 د حيرف ارسي ارك عر + 

0( فلا يجوز للمحاىأن يجمل و سيعًا بيه وان موكليه ويؤّجر الوسيططا على واه م 
فهذا نوع من السمسرة يأناه شرف البنة دولا خيور أن نفد ق طيب مم صيدلى على أن سل 
الطبيب عجملاءه لاصيدلى ليشتروا منه الأدوية انلازمة هم ف «قابل جمل وا تجوز للمحامى نَ 
بأخذ يقابك « أتئفابه » حزءآ م ن الحق !تناز ع عله )2 دان هد! نوات من الامجار بالمهجنة 
واستقلان لضعف الموكل . 


الل ل 


سب . 


وقدرأينا فها تقدم أنالقوانين الى تنظم النقد والعملةتعتبر من النظاء العام . و أن 
شرط الدفع بالذهب باطل ق المعاء.لا تالداخخلية والمعاملات لحار جية علىالسواء(١).‏ 


7 - النظام النضًابى : نظم التقاضى نحقى فى #موعها «مصلحة 

عامة» » وكثير من هذه الاظ م لا جوز معار ضته بائثاقات فردةة . 

فتحديد اختصاص المحاكم ‏ فا عدا الاختصاص النحلى - يعدر من النغلام 
٠‏ العام . ولا جوز لحن ا ره اختصاص محمة تكون غمر مختصة 
بالنسبة إلى و لايتها أو بالنسبة إلى اختصاصما النوعى ٠‏ وبرفعوا فصيه من اختصاص 
انحا كم الشرعيهلى محكمة من المحاكم الوطنية أوقضية من اختصاص لمحا كم 
الابتدائية إلى مححمة جزئية . وقد كان قانون المرافعات الوطبى القديم لا يعتبر 
مسائل الاختصاص النوعى من النظام العام . 

وقابلية الحكم للطعن فيه بطريق المعار ضة أو الاستئناف أو النقض أو 
القاس إعادة النظر أو نحو ذلك قد تعتبر من النظاء العام . قلا موز للخصوم 
أن يتفقوا على أن المعارضة جائزة فى حكم ف . أو أن الاستكناف 

ثر فى حكم لا يقبله . ولكن يجوز الاتفاى على أن الحكم الذى يصدر من 
ححمة أول درجة لا يستأنف ولا يعارض فيه حبى لو كان قاللا للاستعناف 
١ن‏ لساري 160 


5 1" - القرانيى41ناد:: ولا تجوز مخالفة القوانين الحنائية باتفاقات 
خاصة . لآل هذه القوانين تعتبر من النظام العام . فيعد باطلا الاتفاق 
على ارتكاب جر بمة أو بحا با ار 
ويعد باطلا أيضاً الاتفاق الذى يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتحمل عن خر 
ما قد عسبى أن يتعر ض له من «سئولية جنائية 1 والاقاق الى يلترم عمقتضاه 


شخص بأن يدفم الغر امات الى بى يحكم بها جنائياً على شخص 7 اخر. ولاجوز 
عقتصى اتفاق 0 أن ا جر 4 لبت ووحودة 8 القانون ٠.‏ كأن 


.0 ". 
)١(‏ اخلر آها فثرة كا , 
0( ع وهل تعشعرمن النظام العام . تطر يةالعقد لهو لف غة_هة لالم غم 


4. هم سس 


يتفق الدانن والمدين على اعتبار عدم وفاء المدين بدينه تبديداً . فالتبديد 
لا يكون الا 6 عمود معيلة 6اناة على سبيل الحصر )١(‏ : 


5 - روابط القانون لماص 


ابر عورال امه وال معاممزت المالْ : هذه الر وابط إما 
أن تكون متعلتة بالأحوال الشخصية . أو داخلة فى دائرة المعاملات الالية , 


1 - الو#عوال السصِيءْ : كثير من رو ابط الأحو الالشخصية يحقق 
مصلحة عامة ويعتبر من النظام العام . فلا يجوز الأفراد تعديلها باتفاقات 
فها بيهم . من ذلك الدالة المدنية للشحدص وأهليته وعلاقته بأسرته . 

فلا يحوز تعديلالحالة المدنية باتفاق اص » كأن يتفق شخص مع آخر على 
تعديل جنسيته أو تغرمر أسمه 1 ااتذازذعن بنوته لاسهأو الصلح على سى ءمن دلك . 
بل إن القانون المدى الحديد حمى بنصوص صر بحة الحقرى الملازمة للشخصية 
من أن يعتدى علها . فنصت المادة ٠ه‏ على أنه 0 لكل من راقع عايه اعتداء 
غير مشروع فى حق من الحقوق اللملازءة لشخصيته أن يطلب وقف هذا 
الاعتداء »ع ااتعر يض عما يكون قد <مقه .ن ضرر » . ونست اللادة ١ه‏ على 
أنه ىر لكل هن نازعه الغير فى استعال اسمه بلا مسرر . ومن اتتحل الغير 
اسمه دون حن أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التمويض عما يكون قد 
لحقه من ضرر ه . أما إذا أصبح اسم الشخص امما تجار يأ فإنه يكون مالا يجوز 
المزول عنه وبيعه والتصرئ فيه . 

وقواعد الأهلية من النظام العام . فلا يستطيع شخص أن بزل عن أعليئه 
أو يزيد فيها أو ينقص مببا باتفاق خاص . وقد نصت الادة48من القانون المدلى 
الحديد على أنه ولنسن لاحك الزول عق أهايته ولا التعديل فى أحكامهاه» . 
و كالأهاية الولاية . فلا يجوز للولى أو الوصى أو القبم أن يزيد أو ينقص من 
حدود ولايه . 


لد ومن دك ان يتمق الام والشترى وو 6 اليم الفط 000 على أن يميا ابيع 
إبحارا حو توافر أركان حرمة الديد . 


1ت 


وعلاقة الشخص بأسرته وها له من حقو وما عليه من واجبات كل هذا 
يعتبر من النظام م إذا لم يكن حقوقا مالية محضة . مثل ذلك الحقوق 
والواجبات الى تنشا من عقد الزواج . فلا جوز الاتفاق ما بين الروجين 
على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته فى الطاعة والأمانة الزوجية أو 
تعديل ما للزوجة من حقوق على زوجها من النفقة والرعاية . ولا يحوز 
للزروج المسلم أن ينزل عن حقه فى الطلاق )١(‏ . كذلك الحقوق والواجبات 
الى تنشأً من الآأبوة تعتبر ٠ن‏ النظام العام . فللآأب حق تربية أولاده » فلا 
يحوز أن يقيد نفسه باتفاق محدد طريقة تربية الأولاد أو يلزمه مقدماً 
بإختيار دين معين لهم كأن تكون الأولاد على دين الم مثلا . والنفقات 
بحوز :نازل الشخص مقدماً عن حقه نى «طالبة من نجب عليه النفقة له 6ن 
وإن كان يجوز التنازل عن التفقة المتجمدة بعد نجمدها . 


57 - المعاممرت الال: : ومن روابط المعاملاءتالماليةما حمق مصلحة 
عامة فيعتبر من النظام العام . من ذلك الأاسس الى يقوم عليبا الطاءالالتسادى 
7 البلاد » فهى ثارة تفسح امال للنشاط الفردى : وطورا نحد من هذا 
النشاط لحاية الحانب الضعيف . ومن ذلك أيضاً الأحكام الى تكفل حاية 
الغير سن النية 1 

فد الاسسن الى تفسح الخال انشاط الفردى وتكفل تداول المال واستهاره 
على خير .وجه أن حى الملكية لا يحوز أن يقيد المالك ى استغاله بغل يده 
عن التصرف فيه » وشرط عدم التصرف باطل مالم يكن مبنياً على باعث 
مشروع ومقصوراً على مدة معقولة (م 87 من القانون المدنى الحديد) . 
ولا يحوز أن يتقيد المالكبالبقاء فى الشيوع لمدة تزيد على حمس سنوات 

)١(‏ أما إذا تمهد الزوج بتعويس زوجته إذا طلقا , فليس فى ذلك خالفة لأحكام الصسريعة 
ولا لنطام العام . لكن هذا التعبد ينتفى الالنزام به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إلا بناء 
على فمل أتته هى اشطره إلى ذلك ( تقس مدل فى 558 فبراير سنة ١١+٠0‏ تموعة عمر © رقم 
مع ص 0غ ) . ويكيف التمهد بأنه العزام أصلى معلق على شرط موقف هو وقوع الطلاق 


١ 


عد 1ك 


(م 484 من القانون المدنى الحديد ) .لآن الشيوع بعيد عن أن يكون خير 
الوجوه لاستمار الملكية 

ومن الأسس الى تكفل حاية الحانب الضعيف ماقرره القانون ى صدد 
عمود الإذعان من جواز تعديل الشروط التعسفية أو الإعفاء مها ٠‏ ويقع 
باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك (م ١59‏ من القانون المدلى الحديد) . وما 
قرره من إبطال العقد أو إنقاص الالتزامات فى حالة الاستغلال (م ١79‏ 
من القانون المدنى الحديد) . وما قرره من إنقاص الالتزام المرهق ى حلة 
الحوادث الطارئة 9 17 من القمانون المسى |الحديد) . وما قرره من جواز 
فيض الشرط الحزائى (م 74 من القانون المدنى الحديد) . وما قرره 
من عدم جواز الاتفاق على سعر للفائدة أعلى من السعر الذى يسمح بهالقانرن 
(م 7717 من القانون المدنى الحديد ). 
ظ ومن الأحكام الى نحمى الغير حسن النية الَواعد الى رسمها القانون لشبر 
الحقوق العينية » فيكون باطلا اتفاق البائع مع المشترى على أن تعتبر الحقوق 
العينية المثرتبة على العين المبيعة سارية فى حق المشترى ولو لم تشهر هذه 
الحقوى على الوجه الذى يتطلبه القانون . كذلك لا يتقيد الدائن باتفاقه مع 
المدين على تناز له مقدماً عن الطعن فى تصرفات مدينه بالصورية أو بالدعوى 
اابوليصية . ولا يحوز لشخص أن يشرط عدم ضهان تعر ضه الشخصى أو عدم 
مسئوليته عن الغش الذى يصدر منه . ولا بحوز الإعفاء من المسثولية التفصير يه 
سواء كانت مبنية على غش أو على خطأ . ولا الإعفاء من المسئولية العقدية 


إذا كانت مبنية على غش أو على خطأ جم . 


املف اكثالى 
الاتفاقات الى تال الا داب 
- الممرفات الجِنْسيئ : كل اتفاق على إيحاد علاقات جنسية غير 
مشروعة باطل الفته للآ داب . كذلك يكون باطلا كل تعهد يلتزم بمقتضاه 
للضي أذ لجر تحهيا آخر ق مقابل إنجاد واكواك حتليسة عه د أن 
فى مقابل استمرار هذه العلافات ؛ أو العودة إليبا إذا كانت قد انقطعت . 


- 
أما إذا كان المال الذى يتعهد الشخص بدفعه إتما هو على سبيل التعويض لما 
أصاب الشخص الااخر من ضصرر من جراء العلاقات الحنسية 4 فالتعهد 

ع بل هو اعتراف بالتزام طبيعى . ْ 


أرقا -- بوت الهربار © : وكل اتفاق يتعلق باستغلال بوت العهارة 
بعتير باطلا حالمته للآ داس » ولو كانتهذه الءيوت قد حصلت على ثر خيصس 
إدارى . فبيع بيت بيدار لاعهارة : وإيجاره » وشراء مفروشات له » واستئجار 
أشخاص ليقوموا بالخدمة فيه : وإنشاء شركة لاستغلاله . وإقراض مال للإعانة 
على إدارته ع كل هذه عمود باطاة خالفما للا داب 1 وسرى عناك الكلام 
فى السبب أن هذه العقود تكون باطلة كذلك حبى لو وقعت على بيت 
لم يكن معداً للعهارة وقت صدورها . إذا تبين أن الباعث لأحد المتعاقدين 
على التعاقد هو إعداد البيب للعهارة وكال المنعاقد الآخر بعلم بهذا الباعث . 


و - المقامرءُ : ويكون باطلا كل اتفاق خاص قامرة أورهان 
نخالفته للآداس . ولمن خسر أن يسارد ما دفعه ىخلال ثلاث سنوات من 
الوقت الذى أدى فيهماخسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك(م4"الامن 
القانونالمدن الحديد) . ويستثى من ذلك الرهان الذى يعقدهقما ونموم المتبارون 
شخصياً فى الألعاب الرياضية . ولكن للقاضى أن فض قيمةهذا الرهان 
إذا كان مبالغاً فيه . ويستثى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب 
)م 4 من القانون المدبى الحديد ) . وبعد باطلا بيع بيت بدار للمقامرة 
وإبجاره وكل ما يمع عليه من العقود بقصد استغلاله للمقامرة » سواء فى ذلك 
كان البدت معداً للمقامرة قبل صدور العمّدء ويكون المحل هذه الحالة مخالفاً 
للآداب » أو لم يكن معداً لما ما دام الباعث على التعاقد هو إعداد البيت 
للمقامرة » ويكون المخالىق للآداب ى هذه الحالة هو السبب ل امحل كا رأينا 
فى بيوت العهارة 


0١‏ - أممل أنمرى لد تفافات تمحالة: لمرتداب : ويعد مالفا للآ داب 


كسب المال من طريق غير شريف . فن يتقاضى أجراً جزاء القيام بعمل 
كان تحب عليه القيام به دون أجر لا يستحق هذا الأجر ويكون عشده باطلا ؛ 


كمن بتعهد برد ودبعة عنده أو مال اقترضه أو شىء سرقه فى مقابل أجر 
باخده . كذلك لا موز أن يتقافنى شخص أجرا للامتناع عن عمل جب 
عليه الامئناع عنه دون اجر . كمن يتعهد بعدم ارتكاب جريمة فى مقابل 
حجر لذلك 1 ولاجرر الددبعة ولا الاعخرافف عن واحب ف 2 التعامل 


)| ا أسصاء 200 
أن. ‏ يحدت: ني ل 
- 93 - _- 


فالاتفاق على ألايءترف شخص عسئولته ولو أدى ذلك إلى 
باطلا لآنه مخالف الآداب . وكان القضاء الفر نسى يبطل الاتفاق الذى يم 
ما بين ددن ر المسرح وحاعه من الناس يسدوك بالتافة (عن139كء ) دنا رخ 
المدير التصفيق وترويج ما يعرض على المسر ح . لأن متل هذا الاتفاق 
من شأنه أن بخدع الجمهور . ثم رجعء القذاء عن ذلك . وأصبح الان 
يتفى بصحة هذا الاتفاق لأن اشتافة قد يدون خدءة للفن بتشجيعهم للم. ثلين 
وأصعاب المن المتدئين . ولا يعد باطلا اماف د النسائة ( عؤؤلهه انغ ممع ) 
مع وارث على أن يكشف له عن نسبه ليحصل على هبراث بتحمّه . مادام 


النسارة مم ادع سس تعاقفل مهمه . بل كشف له مر احفيق 5-3 1 : 


الفر ع الثالث 


ال 
( ع5ناة0) 12 ) 
5 اليب عتهمر .رز عى الرادة ولك ا مدريا : 
زع فا ل تعر يفاً أو لا بال هو الغرضصي 0 ر الدى تتصال املتزم | لوحم فيال إليه 


(*#) نعضص امراجم كاببتان “الواساق الأا ع مات دنب ون 0 ( دسننارط «زرردمرة ) الغعن 
والمقد ‏ حو سران : الاعث ف الأعمال القانونية ل ريمر: ال عدةالخحلةية ف الالعرامات وى 


ب 

د ةا 
ف الاتراماتث جاه 5 0 ملحق ودرق حدر تت دراسات عبان م سدممو دشن 
( حدمممن5 ) ىق البي التانو نالو يسرىس خ ولا ست وان كان ( انقاآ ودلا ) صل الالعرام 


دون سيقن ق القانون المدن ست 6 الم دوو تقربة انوكت لام اف 06 لد با. م عى” ار 
هحب ادوقمن كدره 6. وإؤإسده ور ويديف ابسحت منْؤة. د . # > س1 سال وائةالاات: 





3 (#داعة) ارس منة 4ام١ا‏ د رفه (لمس عدا ة) نهف ام١1‏ عال (لصطمرز1) 
تواور له 105مكار١ا‏ ف لولان (دمناه) ) ياربس انه ١ا*م١ا‏ ا مه دس (8ن[يه ع 58)6) 
أربن ده 51م١ ‏ ط_نالا (هانصوماظ ) ارين سه 1١983١‏ ب بشون (ققطءاظ) بأريى 
نه 5ه ١_ساوأبية(‏ )5878 ارد نة؟ دوك دس يل (لنننم!:1ل1) عن لنةة 851١‏ ا / 


أو من لركأس (ىقنيانا 00 ] )د حون منقمل*١1‏ داض (بناطهطآ) لكايه #شلورح 


ل سس 


من وراء التزامه . والفرى بينه وبين امحل كما يقال عادة ‏ هو أن انحل 
حواب من يسأل: اذا التزم المدين (عبؤعطعكق 4ذن© )2 أما السبب فجواب 
من يأل : لماذا التزم المدين ( عنغءطءل عنه ) )١(‏ , 

والسبب بهذا المعبى لايكون عنصراً فى كل التزام ‏ بل يقتدمر على الالتزام 
العقدى إذ الالتزام غير العقدى لم يهم على إرادة الملتزم حبى بصح الؤال عن 
الغرض المباشر الذى قصد إليه الملتزم من وراء التزامه . 
بالإرادة . والحق أن السبب ليس هو الارادة ذانها » ولكنه هو الغرض 
المباشر الذى انجهت إليه الإرادة . وم ليس عنصراً من عناصر الإرادة 
يتوحد معها ؛ بل هو عنصر متميز عن الور اده . ولكن لما كانت الإرادة 
البشرية له يمكن أن تتحرك دون أن تسة الى سي أى دون أن ترئى إلى 
غرص ببدف لتحقيقه » لذلك كان السبب . وإن عميز عن الإرادة . متصلا 
با اوثق الاتصال . فحيث توجد الإرادة يوجد ااسيبب . ولا تتصور إرادة 
لا تتجه إلى سبب إلا إذا صدرت عن غير وعى ء كإرادة انون . ولكننا 
رايا ان الإرادة لا بعتد مهأ إلا إدا صدرت عن وعى و ييز فالإرادة المعدم 5 
قانوناً له ءنالها من سبب . 

وككن إذن أن نستخلص مما تقدم أن السبب ركن فق -العقد غير ركن 
الإرادة 8 ولكن الر 'كنين متلاز مان ل نفك أحدة. | عن الاخر (؟), 
:- ومقال له فى المصائر الحديئةلنظريةالبسفالالعزامات فى بنحيكا القضائيةسنة15579- موزى 
اماه ]ا) تولوز سنة ١6‏ سيت هامل (امصة8) بأررس لله 56 و١‏ يك 
(«معدده1) باريس سنة +55 ١ع‏ ومقال فى مجلة القانون المدلى الإقليمية سنة1 195 ل سيليس 
(1106ن0)) باريس سنة 1١55+‏ كاسان فىيجلةالقازون التجارىالسنوية سنة ١95+‏ --ما كرون 
(02 0 )مم1 )بار يس 0 ؟ ١9‏ - شيفر يبه(6187182) بارس منة ١9598‏ - برس (مم126) 
ف اليب فى القانون الإجلزى دجون سالة ١9058‏ - ريو (لباهمهو ) اريس 46 أده 
فيدل (1أملت ٠‏ ) فى الون في القانونالإدارى تولوز منة غ؟*8١-‏ واحران (صمديال وزم) 
بوردو ١+5‏ - الأستاذ عبد ,اليد رشدىمقال فى الحاماة السنة الماشرة - الأستاؤ نصيف 
زَى مقال فى الحاماة السنة الحادية عهرة 

)010( وأول من قال موده المقارنة العبووة سس الحا ل والسبب هو الأستاذ أودو (اأعنتضق), 
م نقلها عنه كثير من اأفقباء : أوبرى ورو 4+ ص 15ه هامش رقم ؟ ا هيك لاس ه/ 


دعولومب 5*5 ققره ه ل يي ا ١5‏ تدا كلاق وارد ١‏ ثقرد 


١!ذ؟‏ وققرة 5 0؟ ب دعوج؟ فقرة 44لا اللانيول ور دع وو لأمريه # قر ابيا 
)20( اط فا فد ىما . 


م8 -00 الدب وائز رارم معشان, مّمز رمار, ١‏ ولسلى السبب 
والشكل مفسان, متقار ضار :وتاريخ نظرية السبب يتوم على الحقيقة الا تية 


كلما زاد حط الإرادة ثى تكوين العقّد . وضعف <نا الشكل . ز'دت أ 


0 هه 
اكد ذلك لآن الآراةة ومن حيت آنا غلا كارا #الودة: بع إذاةاندافت 
من قوق الشكل وي أن تتقية بالسيه.. ,وعد ننناا كان الشك ‏ اوخلبة 
- دون الإرادة هو الذى يكون العقد . لم يكن للسبب من أثر . وبداً 
السبب ق الظهور عندما بدأت الارادة تتحرر متدرجة من قيود الشكل 
وكلما زاد نحررها من هذه ااتيود زاد ربطها بقيود البب . إلى أن تم 
نحريرها » فوجدت نظرية السبب كاملة تمل محل الشكل 

ونرى مما تقدم أنه حيث يتغلب الشكل يقل شأن السبب . وحيث يضعف 
ااشكل يقوى أمر السبب . هكذا كانت الخال : د يدا 
سسا ٠‏ فلم يكن فيه إذ : ذلك الوب تعسية وا ا السك 

يتقلص وتظهر العقود الرضائية . بدأ السبب يفذهر تظهدور الإرادة ليكون 
0 بدلا من الشكل . وهكذا كانت الحال ى القانون الفرنسى القد» : 
فإن السبب لم يكد يعرف فيه إلا عندما وصلى ١‏ جال الكنيسة إلى تقرير 
الرضائية ثى العقود . فظه ر التنؤايعد أن كاتنت الشكلة تسمره . وبرز قوياً 
ليحوط الإرادة بقيود نحل جمل قيود الشكل . وهكذا هى الحال ى القانون 
اذيك حت الشكدة كاد سدم : وأينعت نظرية السبب وتطورت . بل 
لعلها رجعت إلى أصلها قوية كما كانت فى القانون الكنسى . اولا أن العقد 
الخرد حل محل العقد الشكلى ف الانتقاص من ساطان السبب . 


41 - عمرق السعب امسر وعليٌ و يعسوب الزرار»: منذ تحررت 
الإراذة ين الشكل تاجيا الدب كبر على قدمنا . وبدأ ذلك يكون لاية 
الجتمع عن طريق المشروعية وى صورة اسبب المشروع . فالإرادة حى 
تنتج أثرها يحب أن تنجه إلى غرض مشروع لا يتعارض مع النظام العام ولامع 
الآداس . وذلك حاية المجتمع . ثم انخذت نطرية السبب ها هدةا آخر 
إلى جانب هذا المدف الأول : فصارت حمى المتعاقاد نفسه من هله ونسباته, 


- 5غ ست 
وما قد بقع فيه من غلط أو تدليس أو إكراه . وهكذا بعد أن محررت 
الإرادة من الشكلية أخذت تتحرر من العيوب عن طريق نظرية السدب . 
وبعد أن قامت نظرية السبب لهاية المجتمع » آخذت تقوم لهاية الجتمع 
والمتعاقدين جميعاً . 
واعل أول صورة آمثلت لعيوب الإرادة انطبعت فى نظرية السبب . نم 
أخذت عيوب الإرادة تستقل عن السبب شيئاً فشيئاً » وتكسب ها كياناً 
ذاتياً خارجاً عن منطقة السبب . فانفصل الإكراه .ثم انفصل التدليس - 
وأصبح السيب الآن لا يختلط إلا بالغاط بى منطقة مشتركة » هى منطقةالسبب 
المغلوط أو الغلط فى السبب . وقدأثم القانون المدنى الحديد هذا التطور : 
ففصل بين الغلط والسبب فصلا تاماً . وأصبح السبب فى هذا القانون 
مقدوراً على السبب المشروع . وهذه الدائرة المحدودة ‏ دائرة السبب | 
المشروع - هى الدائرة الأولى البى نشأ فيبا السبب عندما بدأ يظهر فى القانون 
الكنسى ٠‏ وبذلك رجع السب سيرته الآولى » وعاد كما بدا . 
6 - تط ود العقر من عفر شكلى إلى عقر دضائى مسرب إلى 
1 عفر رضائى تجرد :وتار يخ نظر ب ةالسبب بهدينا إلمحقيقة أخرى. فسيمر ثنا هذا 
التار ب بخ أن العقد بدأ عقداً شكلراً (اعمعم؟ غدئ)ده) حيث السبس لا 1 ثر له كيا 
قدمنا . 2 تطور إلمعقد رضا؛ فى (اعناكمع5هم» 004826) ديت السيب له أ كير المر. 
9 نطور أخير ا إلى عقد رد نهءغ305 6همؤدوء)حيث انفصلت الإرادةعن سسا 
وم يعد للسبب إلا أثر غير مباشر . وسرى أن القانون المصرى الحديد لم يماش 
هذا التطور إلى مهايته » ولى يسر ى ذاك على ميج القوانين الحرمانية بل 
حرص على أن يبق فى دائرة القوانين اللاتينية » حيث لازال العقد رضائياً 
وحيث تشغل نظرية السبب ف العقد المكان البارز » وحيث لا يوجاد العقّد 
جرد إلا ى دائرة محدودة! ضيقة 


7 - مل البحث فى نظر بم السمب : ونستعرض نظرية السبب ى 
تطورت » ونسط ق المبحث الثانى نظرية السبب ق القانون الحديث . 


حك ا مد 


ا بعش ]لاول 
11" - الفائرى, الرومانى والقارر, الفرى القريم : ل هذين 


6 < 


الفانوزن ىب ان نتعةب كيف نشات نظرية للب . و لعل نظرية قانونية لا يبلق 


عه 


وسدراىل ال القانون الرومان ظل ادال عن هذه ا أ هدر ره 3 على تعمد اد 
غلبت فيه الشكاية . وقد نبمت النظرية نم ترعرعت ١«نل‏ أخررت الإرادة هن 
الشكل فى عهد القانون الكنسى كا قدهنا . وتعاورت النظرية بعد ذنث تطوراً 
يغاير عطبرءءيا ٠وائةانت‏ على بك دوم ( غ144م20آ ) ومن سسمادد وتلا د من اأممهاء 
من نظرية نفسية إلى نظرية موضوعة . وبقيت كذناك عهوداً طويلة .والاقلت 
على هذا النحو إلى الثانون الفرنسى الحديث . ضعيذة الأثر ا قلرلة الحدوى . 
وسدث..د دعك دَلاك 525 3 اأنضربة اشعر دت لدبا فْْ الود الأخير 4 
ورجعبد خصية ووية مند عادت نضرية لفدية . 
00 
ا ميلاتب انز ول 
نظربة السس ف القانون الرومانى 
-١ 8‏ المبد القديم 
9 9 1 ف ف ف ا 

١‏ ب العفور فين عل يان لل مت ثريا اى ام : كان سّالعقود 
ق العهد القديم للقانون اأروهانى ذكاية . ذكان العقد يعقد بأوضاع وأشكال 
خاصة . ولم يكن الإرادة أى دغل فى تكوينه . وكانت ‏ اعةود اأذحاية 
فإلهؤة- - 9 م أ : 2 ٠. ٠‏ - 0 
ذلانة : عشد يم بورد حورى ( مسععم ). ثم ظهر إلى جانيه ! ل الكتالى 
( كلءعع1ا ) ويم بكتاية عل بحو خاص . والعمّد اللفظى ( 6]615؟ ) ويم بالفاظ 
فيبا العقود . فالبيع والإجار والقرفى والشركة وغير ذات هن اعدود كات 


لوقام فَْ حا من هده الأش كال ال ارك دى 95 الهتممادها . وهذه 
5 _- 


١ 


الع امات 


- اما ا 


الاشكدال هى 5 كان الرومان يدعرماوالسبب المدلى» ( كأأااكك الؤلانه ) . فهى 
ليق سنا للد زام العتدى على النحو المعر وف فى الثانون الحديت : بل 
هى سيب لانعقاد العقد 5 أوهى الشكل القانوى الذدى بجعل العقد شكون (1). 
وهذا الشكل ضرورى فى انعتاد العتقّد . وهو قى الوقت ذاته كاف لانعقاده . 
فهو ضرورى لآن العمّد بدونه لا يتعمد . وهو كاف لأنه مى وجد انعفد 
العقل » سواء قامت إرادة 1 تتم + وسواء 
أو غرض 0000 .فاك ع لا الإرادة . هو الذى يود العقد. 

ومن م يتبين أن السبب فى هذه العمّود الشكلية لم يكن .له أى أثر قى تكوين 
العم 3 فسواء وجد أو لم يوحد 04 وسواء كان مشروعا أو غير مشروح 7 
فإنه لا شأن له بالعئّد . مثله ثى ذلك مثل الإرادة . ومبى توافر للعقد شكله 
القانونى انعقد . دون نظر إلى الإرادة » ودون نظر إلى السبب . 

9 - وكزْلك طروء تقل الملكي: فأنث كليم ولم يكن للسيب 
قيربا أى أ: وكا كانت العتّرد 1 اندم شكلية مبردة عن السبب ٠‏ كذلك 
كانت خرق قل الملكية . فلم تكن كية تنتقل بالعقد . بل كان العقد 
يتلوه وصع خاص هو الذى ينقل يب . وكانت هذه الأوضاع هى أيضاً 
ثالانه : وصع ء . كال عتيقة( 222103110 ) © و وصع م بدعوى صورية 
أمام القضاء 5 ال 193) © ووضع مادى يم بالنساجم ) 0 . وأى 
وضع من هذه الا. صاع وبى ٠‏ م تتتمل به ١‏ كدة 2 دون نظر إلى الحفتب 
الذى انتقلت من أجله كبيع او هبة أو شر. . فإذا باع شخص من آخر 
المشرك. + الققلت الملكية 4 دون نر إلى ما إذا "كان "١‏ 3 قد تم أولم يم 
ودوك نظر إلى ٠١‏ إذا كان قد مم 


5 
ل ع 
ريا 1 
و كان فيه عيب . 

1١ )١(‏ يقتصر «النيب الدنىة (خز[ اه هجوبعء! فى القاترن الرومان على المقرد الشكامة» 
بل كان بو جه عام هو ادر القانوز الدى 3 العقد ددن عله خم ل د ٠.‏ ومن م 


يكون «السيب الدار» لاءقود النكاية هو الشكل ء ولاتود اعيدة عو تسل الشىء ؛ ولامقود 


الرمائية هو 5 الآثفان . و#إمقرد غم اللي: هى أء 'حهد ااتعاقدي بتنفيد التزاءاته عوهكذا . 


954 - 


5 - العبد المدرسى 


6” - اعنفاء كر العقور السك : تطور القانون الرومانىبانتشار 
التجارة وتقدم طرةالتعامل . فاختفت أكم العقود الشكاية . اختى عقد 
الوزن الصورى (ومنععم ) نز وال الغائدة ال كان يوليها . وهى دعوئ من دعاوى 
الرومات القديمة دكن الدائن 0 السيطرة عل تس المادين ( كنت ليل 01 ٠)‏ 
وادن النقف الككتاى. ووهم 11 تاعساء الواكة اللادة الى كان هذ 
العقد يدون فبها . وكان الرومان قبلا >تففلون بها . م أخذوا مبجرون هذه 
العادة شيئاأ فشيثاً حى, انقرضت ٠‏ فانقرض بانتراضها العقد الكتابى . 

ولم يبق من القيود الشكلية إلا العقد اللفظى ( 10]دادامنا ,ونطءك) لسمهولته 
النسبية ولاحاجة إليه إذا حر دى المتعاقدان على استبقاء مز ايا العمّد الشكل 


0١‏ - برء طربو م امب فى العقر اللفظلى : على أن العقد اللففى 

مع بقائه شكليا لم يخل مع تطور القانون الرومانى من أن بدأثر بفكرة السبب . 
تأثر بها تأثراً غير هباشر ق ناحيتين © ثم تأثر بها تأثراً مباشراً ق: فاحية ثالثة . 
فإذا كان العقد اللفظى سده غير هوجود او غير مشروح . فإن اإعلا 
بطلان العقد لاما لخدو عا كان انمه ين 
ولكن المدين يعطى دعوى من ذغارى: الأسرداد المعروفة ل 


ا . 1 1 0 . 6 
1 أرومانى ( 00*© 506 00011101 ) يستطيع ان الساعردك 5 5 أاعصاد دوب سنب 


3 
0 أ 


ئز ل 


2 
ا‎ ١ 


3 ! 


١‏ ا 


١م‎ 
3 


أو بسبب غير مشروع . وهذه الدعوى قد ياجأ إليبا المدين كدعوى يرفعها على 
الدائن أوكدفع يدفع به دعوى الدائن . فهو إذا للحأ إلييا كدفع يستطيع أن يتوق 
مطالبة الدائن له بالمرا 7 قام على سبب غير كمي أو لسبب غير مشر وح 1 
وإذا للا إليها كدعوى يستطيع أن يسارد بها ما دفع للدائن وفاء هذا الالتزام ؛ 
أو أن يتتخلص من الالتزام ذاته إذا لم , يكن قد وى به . وسيرى عند الكلام 
86 الإثراء بلا سب الصور ا2تافة لدعوى الاسيرداد هذه )١(‏ . ويلاحظط 
أن هذة لكر كانت من خل القانون الر وعانى الماذلى( اتلاكه دنال ). 


200 0 


١)‏ ومن م كان اول هغلب لفك ]ا ا تطور . ها مطبر انخذت د صورة الإراء 


م لسكيب 6 عل عرق م بين معديى « أبنت » و المالتى . 


0غ جد 

ما القانون البر يعلورى ( «عنءهائ:م 6زمءل ) فشد جعل للمدينق الخالة المتشدمة 
دفعاً هو الدفع بالغش ( 0011 010مععم ) يستط-م به 0 يتوى مطالبة الدائن ٠‏ 
دون أن يستطيع مهاجمته للتخلص من النزامه أو لاسير داد ما دقم : 

هاتان هما الناحيتان اللتان تأثر فبما العقّد اللفظى يفكرة السبب تأثراً غر 
مباشر . ونقول غير مباشر لأن فكرة السبب لم تعترض العقد عند تكوينه 
ولم تؤثر فيه تأثيراً مباشراً بأن تمنع نناذه . بل بى العقد صميحاً نافذاأ . ولكن 
عند تنفيذه تظهر فكرة السبب . فتوجب الاسترداد أو “نم التنفيذ . عن 
طرين الدعوى أو عن طريق الدفم . 

على أن هناك ناحية ثالثة تأثر فيها العمّد اللفظى بفكرة السبب تأثرا مباشراً 
كا أسلفنا القول . وقد كان ذلك فى ناحية عمّد القرض إذا كان واقعاً على 
مبلسغ من النقود . فمّد جرت العادة تى القانون الرومان بأن يتعهد المشترض 
برد القرض بعقد لفظى . م بعقد مكتوب يكتب فيه الشرط اللنضى بدلا 
من التفوه به 6 وذلك قبل أن يتسلم مبلغ القرض . فهو قد التزم قبل أن يتسلم 
شيئاً : والتزامه صعيح ها دام قد استوق الشكل المطلوب . فإذا أراد أن 
يستعين بدعوى الاسترداد . فعليه هو أن يثبت أنه لم يتسلم شيئاً حتى يلتزم 
برده » ولا يكلف المغرض بإشات السبب . وكان من وراء. ذلك 
أن تعسف المقرضون بالمقترضين . إذ كان هؤلاء يلتزمون مقدماً وقد 
لا يتسلمون شيئاً أو يتسلمون مباغاً أقل من المذ كور بالعقد . ويقع عليهم مع 
ذلك عبء الإثبات إذا أرادوا التخلص من هذا الالنزام . فأدخل قانون 
إمبر اطورى (621816م157 05010014108م) تعديلا ق هذه الأحكام يقضى بأنه إذا 
الزم المقترض . واعترف كتابة أنه تسلم مبلغ القرض : فله أن يقرر 
بطربق الدعوى أو بطريق الدفع أنه م يتسلم فى الواقع شيئاً ( ددم دامتعدو 
1 لاع 76 566نم ) : وعل الممرض إذا أراد أستيقاء الالعزام أن ينبت 
ان المقرض قد تسلم القرض . ومعنى هذا أن الدائن نى هذه الخالة مكلف 
ان يثبت وجود سبب للالمزام . وإلا كان العقد غير نافا. . ومن هنا دلت 
فكرة السبب ف العقد اللفظى عن طريق مباشر . تاتعا.'م السيب يمنع تفاذ 
العفد . ولا يقتصر على إباحة الاستر داد أو على التخلص من الالتزام بعد 


ويلاحظ أنه حبى عند ظهور هذا الأثر المباشر لفكرة السبب ف العقّد 
اللفظى . فإن السبب لم يقم على أساس نفسى متصل بإرادة المتعاقد » بل 
قام عل اسناين عرضوض.: ا قبل -بدذه الإرادة -200-00 وافعة 
أن المقر ض م يتسلم القرض » وأن العررالة بقع ل جد الخال ألا يلدّزم 
لىع خو المعرض . فالسيبب هنا “كا لضم ف الفررضين السابقين - دعوى 
الأمدداد والدفع بالغش ‏ إما قام على اعتبارات تنتصل بالعدالة لا بالإرادة . 
وبتيت الشكاية فى العقّد اللفظى مانعة من ظهور السبب متصلا بالارادة . 
ذلك أن الشكلية والإرادة فى القانون الروماى ضدان لا يجتمعان » وإذا 
طردت الشكلية الإرادة فإا تطرد فى الوقت ذاته السبب ععناه النفسبى 
وهر المعيى المتصل بالإرادة 5 

5 - طريو د السبسفى العقود غير التب: : وقد طهر إلى جانب 
العقود الشكلية فى القانون الروماى عقود أخرى غير شكلية . أدمها العقود 
العينية والعقود الرضائية والعقود غير المسماة وعقود التبرع . ولما كان 
أ كثر هذه العمّرد تتدخل الإرادة فى نكوينه . فقد بدأت فكرة السبب 

ما فى العقود العينية ‏ وهى المقرض والعارية والوديعة والرهن - فإن 
الإرادة لم تكن ظاهرة ٠‏ وكان أساس الإلزام فى هذه العقود هو تسايم 
العبن إلى الملتزم » فهو ملزم بردها لأنه تسلمها وإلا كان ميرياً دون سبب . 

وعلى النقيض من ذلك العقود 'لر ضائية ‏ و هى البيع والإجار والشركة 
والوكالة ‏ فالإرادة فيها تتدخل فى تكوين العقد » بل هى وحدها كافية 

)١(‏ وقد عدلت القاعدة سد ذلك وأصبح عبء الاثيات لابقع على المقرس إلا إذا لم 
ان ل المقد المكتوب أن الالعرام له سيب قد نقد (هاممععهذل) ولأناون) أى إذا ل يمزف 
المدين كتابة أنه تل مبلم القرض . فإذا اعترف بهذا كان هو المكلف بإئيات أنه لم بد 
ولم نشف القاعدة عند حد عقد القرض الواقم على مبلغ من النقود » بل جاوزت هدا المقد إلى 
عقد المبر 2 م إلى عقد القرض الواقم على المثليات غير النقفود : وعممت القاعدة عد ذلك ع 


تأصحت تمل جيم المقوة (أنظر كا يتان ى الب فقرة 44 -- نلايول ورا بعر وبولاجيه 
حر 4ك ؟ كقرة 44؟). 


ا 3 


تكوينه . ومن ثم ظهرت فكرة السبب فى هذه العقود ظهوراً واضحاً . فق 
عمد البيع الزام البائع سبب لالنزام المشرى ١‏ بحيث إذا هلك المبيع قبل البيع 
فامتنع اليرَام البائع لانعدام ا محل لم يقم العزام المشيرى لانعدام السيب . 
ولكن فكرة السبب فى عقد البيع كانت تقف عند هذا الحد . فلا تجاوز 
مرحلة تكوين العقد إلى مرحلة تنفيذه . ويظهر ذلك فى امتناع الدفع بعدم 
التنفيذ وى امتناع الفسخ وف تبعة هلاك المبيع . وكلها أمور ترجع إلى تنفيذ 
تتصل بفكرة السبب . فكان لا يجوز للمشترى أن يمتنع عن دفع 
و ا 0 
تسليم المبيع حب لو امتنع لمشترى عن دفع المن » فالتزام كل المتعاقدين 
مس ف تنفيذه عن العزام الآخر . ومن ثم ل لا 
وإذا كان القانون الرومانى جعل , المشيرى فها بع دعوى الغش 7ك دع عن 
دفع الغن حى يتسلم المبيع . وجعل للبائع الحق فى حبس المبيع حى يقيض 
امن ٠‏ فإن ذلك لم يكن أثراً لعقد البيع ذائه » بل لاعتبارات ترجع للعدالة ٠‏ 
ولو كان البيع يوجد ارتباطا بين التزامات كل من المتعاقدين لكان المنطق 
بقصضى بأن تكون دعوى كل مببما ناشئه من عدا لبيع ( مامص عه ولاءة ) ,)١(‏ 
كذلك لم يكن لأحد من المتعاقدين فسخ البيع إذا لم يقم المتعاقد الاآخر 
يتنفيد اللزامه » بل يبى البيع ويطالب بتنعيذ الالمزام الذى لم ينفذ :3 
حبى لو كان المتعاقد المطالب بالتنفيذ لم يقم من جانبه بتنفيذ التزامه » لآن 
النزام كل من المتعاقدين «ستقل فى تنفيذه عن اليرَا م الا خر كما قدمنا . وإذا 
هلك المبيع بعد البيع وقبل التسليم ؛ ا المشترى لا على 
البائع . وى هذا إمعان فى تأكيد الاستقلال ما بين الترنام البائع والعزام 
المشرى عند التنفيذ . ذلك أنه إذا استحال على البائع هلاك المبيع تنفيذ التزامه . 
بقن ' المتد و ".ميخ مع ذلك مازما بدفع ١‏ ن لاستقلال اليزامه عن النزا م البائع 
ويبدو هذا الحل الروماى قاطعاً فى المعى الذى أسلفناه إذا لاحظنا أن البيع ى 
القانرن الرومانى لم يكن ينشىء فى ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية : ولم 
كيلك رف يعي ادها انيه بعقد البيع ذاته حى يقال كما قيل فى 





5 آء: ف احا ف‎ )١( 


ا 


القانون الفرنسى - إن المشترى يتحمل تبعة الهلاك لآنه أمبح مالكاً . ومن كل 
ذلك نرى أنه إذا وجد ارتباط ما بين العزام البائع والعزام المشرى عند 
تكوين عمد البيع حجبى صح أن يقال إن كلا منهما سيب لآ خر » فإن هذا 
اللار تباط بعد” لل تنفيذ البيع : بل يصبح كل النزام فى تنفيذه مستقلا كل 
الاستقلال عن الالعزام الاخر . وتقن فكرة السبب ىا قدمنا عند نكوين 
البيع ٠‏ دول أن عخاةة مرحاة النخوريق إلى مر حلة التفيل ..1١(‏ 

وى العقود غير المسماة فهر السبب على الوجه الاتى : فى عقد المقايضة 
مثلا إذا سلم أحد المتقايضين العوض الذى يملكه . التزم الآخر بتسليم 
ما يقابله من العوض . وهذا الالزام الأخيريقوم لاعلى إرادة الملعزم وحدهاء 
بل على هذه الإرادة مضافاً إليبا أن سببها قد تحقق . ذلك أن سبب إرادة المتعاقد 
الاخر فى أن يلتزم بنسايم ما عنده هو أن يتسلم ما عند المتعاقد الأول © وقد 
تسلمه فعلا . فتحققالسبب . فإرادتههنا تؤخذ مقر ونةبالسبسلا محردةعنه(؟). 

وف الهبة - وهى أهم عمّود التبرعات - اعترف القانون الروماف بالسبب 
إلى حد كبير . فالتبرعات.المحضة تقوم على نية التبرع ( 4083801 5ناصنمة ) » 
انعدمت هذه النية انعدم السبب وبطل التبرع . فن تعهد بوفاء التزام طبيعى 
معتقداً أنه التزام مدنى لا يكون متبرعاً » ويبطل تعهده لانعذام السبب . 
والحبة المقر نةبشرط( 0006م طناد 20186مه4 ) يكون الشر طسبا ها إذا كانهو 
الدافع إلى التبرع . فإذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الشرط » كان للواهب أن 
يسير د هته بدعوى اسبردا د( قخما2عن 208 ككلاق ,18ه0 ذكتاقك 5201610 م) »وله 

)١(‏ أمافى عقد الإيجار فإن الارتباط جاوز التكوين إلى التنفيذ » إذ كانت الأجرة فى هذا 
العقد تقابل الاتفاع » فإذا تعذر الاتفاع ولو بقوة قاهرة » عند تكوين اإعقد أو عند تنفيذه » 
فإن الأجرة لا تجب . وإذا تآخر المتأجر عن دفم الأجرة مدة سنتين , كان للمؤجر الحق فى 
استرداد العين المؤجرة ( كاببتان فى البب سس 48) . وبرجم هذا إلى أن عقد الإيجار عقد 


زمنى » الزمن فيه عنصر جوهرى » وهو محل العقد ذاته . ' 

(؟) وإذالم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ الترامه من تلم ما عنده للتماقد الأول » كان لهذا 
أن بطالبه بالتنفيذ م قدمنا . وكان له أيضاً أن يترد ما سلمه بدلا من ااطالة بالتنفيذ . وقد 
يكون هذا أثراً من دعوى الاسترداد التق كانت لمتعاقد الأول قبل الاعتراف بالقوة الملزمة 
للعقود الاة » أو قد يكون الحق فى الاسترداد نتيجة لفسخ العند » وف هذا اعتراف بالبب 
قبر الذى بو على تخلفه فش العقد ( كابتان فى البب ثقرة .)81١‏ 


لد >" 
أيضاً أن يجبر الموهورب له على تنفيذ الشرط . ونى الوصية - وهى إرادة 
منفردة - اعترف القانون الرومانى بالسبب إلى حد أن مزجه بالباعث . فإذا 
اعتقد الموصى أن وارثه قد مات فأوصى بماله لأجنبى ٠»‏ وتبين أن الوارث 
لا يزال حياً َ واستطاع هذا أن يغبت أن الباعث على الوصية هو اعتقاد 
لموصى أن الوارث قد مات ء فالوصية باطلة لانعدام سيبها )١(‏ . 
07 ؟ -- موف القانون, الر ومانى مى نر بي السهب:ويتبين مماقدمناه 

أن القانون الرومانى اعترف فى بعض العقود بفكرة السبب إلى مدى محدود . 
وهذه العقود هى الى ظهرت فها الإرادة كعامل من عوامل تكويها . وحيث 
نظهر الإرادة بظور السبب ؛: ولكن الرومان عثلوا فكرة السبب فكرة 
مو ضوعية ( كناءءزاه) لاذائية ( كناموزط»ه) ؛ونظروا إلى السببموجوداً ف العنّد 
(©ناوغ5منئمن) لا خار 5 عذه (عناوؤووزئرع)» وهو واحد لا" يتعير (12132:13561) 
فى النوع الواحد من العقود مهما اختلفت البواعث والدوافع . وإذا كانوا قد 
توسعوا فى السبب فزجوه بالباعث » فقد فعلوا ذلك فى نطاق ضيق محدود . 
وكان ذلك بنوع خاص فى بعض التبرعا نعل النحو الذى بيناه (؟). وسئرى 
فيه يل أن هذا التصوير الرومانى هو الذى رجع إليه دوما (2020) » نى 
صياغته لنظرية السبب . 

وننظر الاان كيف تطورت نظرية السبب فى القانون الفرنسى القديم . 
قبل عهد دوما ومنل ذلك العهد . ' 

الطلبف الى 
نظريه السبب فى القانون الفرسى القدم 
14 - عبرال : بقيت فكرة السبب تتطور تطوراً مستمراً طوال 

القرون السبعة الى سبقت التقنين المدنى الفرنسى ٠‏ من القرن الثانى عشر إلى 
مسهل القرن التاسع و . 

00 كابيتان فى السبب فقرة هه. 

. على ان هذا التصوير الوا صلفكرة الب لم يكن إلا بيحة للصياغة الرومانة الشكاية‎ )١( 


كلم قصع الروماناية ره لاأسبب « بل إنهم كانوا إدا أطلقوا كلة: اليب » قه دوا هاه أليت 


- 0 
د داكا 
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وى خلال هذه القرون الطويلة يمكن الهييز بن عهدين بفصل بينهما الفقيه 
المر نسمى المعروف دوما ( :ه12 ) ى المرن السابع عشر . إد هو الذى صاع 
فكرة اللسبب نظرية عامة » بعد أن تهيأت طا عواس الصياغة طوال 
القرون الى سبقته . ومنذ صاغ دوما نظرية السبب تبعته النقهاء فى صياغته ‏ 
وتناقلت عنه ما كتب . حبى انتقلت النظرية عن طريق بوثديه ( ععنطاه2 ) 
إلى التقنين المدنى الفر نسى . 
فنحن تتابع نطور نظرية السبب فى كل من هذين العهدين : )١(‏ عهد 
ما قبل دوما (؟) العهد الذى بدأه دوما . 
تك . ٍ 5 0 
8 - نظرية السبس ف العهد الذى سبق دوم 
> - الى ومائ.وي, والكنْس ور : تداول فكرة السبب فى هذا العهد 
فر يقانمن الفقهاء : فريقالر ومانيين( وع)5زم ممع )و فر بق الكنسيين (و001506م). 
فالرومانيون رجعوا للفكرة الرومانية فى السبب . وهى فكرة شكلية موضوعية 
كا قدمنا . ولذلك لم تتقدم نظرية السبب على أبديبم أكثر ثما كانت فى 
القانون الرومانى . أما الكنسيون فهم الذين خطوا بفكرة السبب خطوات 
جبارة . فانتزعوها من أصلها الرومانى إلى أفق أرحب . وجعلوها فكرة م؛ ثر 
فعالة . وننئر الان كيف كانت فكرة السبب عند كن من الفريقين . 


561 - قكرة امب عش ققرراء الم ومارين : عاد المحشون 
( 5اناءأةة5و1ع )إلى فكرة السبب الرومانية . وتطلبوا السب ق محتلف العقود . 
ولكن السبب عندهم كان أمراً شكلياً محضأ . والمهم ليس هووجوهده بالفعل : 
يل هو مجرد ذكره فى الورقة المابته للعقد . 
أما البارتوليون ( وع:دناه83 )فقد اقتفوا أثر من تقدمهم . وعنوا بنوع 
خاص بالعمود الملزمة لاجانبين . فاءرزوا الارتياطما بين الالئز امات المتقابلة 
فى هذه العقود . ولكبهم مع ذلك المزموا حدود المانون الرومان ٠‏ فلم 
يصلوا إلى حد القول بحواز الفسخ فى البيع إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه » 


- وط هنالف كل الى دون واو و 

)060( تفار شرع حاص فى عد العهد كابيتان فى ْ دب ققرة 7ه ل 9 حبعريه 

00 فى تاراع اليب فالالبرامات ارين ةه؟وةا سوا حجان (موعيال - وتو8) 

فى السب فى القانون الفرندى بوردو دنة قعواس ١١السداس ١4:‏ - والراءء المثار 
إللها فى هذه الؤافات . 1 


حت 


بالر غم من أن منطق الارتباط ما بين الالنز امات المتقابلة كان يقضى عايوم 
بذلك . وميز البارتو ليون » كما فعل المحشون » بين السبب والباعث: فسموا 
الأول «السبب القريب» ( هصسننوءم وكننةء ) وكان المحشون يسمونه والسبب 
د ؟ 21053 )*وسموا الباعث(« السب البعيد)(560018 وكتدةء)و كان 
الخشون يسمونه « السبب الدافم (5ن1هصة) ودننوء) . وجعلوا السيب دود 
الباعت هو الذى يؤثر ف العقد . وهذا الميير: ما بين السيب والباعت غعريب عن 
القانون الرومانى » وقد ابتدعه فريق الفقهاء الرو مانيين مستلهمين فيه الفلسغة 

لبو نانية . أما الرومان فكان السبب عندهم هو ما كاثوا سموتهو بالسيب 
امد '( ؤزاثلاك هدباةء ) وهو السيب ١‏ كان الدى عر فناه فم نقدم وهأا 
شك أخر غير ابي اقمكى الذى عار فيه الفقهاء الزوعائئرن بالباعيته : 

ويمكن الول بوجة عام إن فريق الفتهاء الرومانيين قد أحيوا الفكرة 
لرومانية قي السبب «وكية قدمنا لم يحاوزا الحدود البى اليز مها القانون 
1 . فبقيت فكرة السبب عندهم » كا كانت عند الرومان ٠‏ فكرة 
له : داخلة فى العققد لا خار حة عنه 2 وهى واحدة ة لا تتغير 
ف بوع واحل من العقود : 


/بأم" ‏ فكرة السيب عثر قر نبو, الفمّرباء الكفييى : أمافريقالفقهاء 
الكننسيين فقد كانوا يقدمون على اعتبارات الصياغة الفنية الرومانية ' 
اغشارات: آخر ى أولى عندهم بالتقدم ٠‏ هى الاعتبارات. الآدبية المسيحية . 
وهذه الاعتبارات الأخيرة كانت تقتضييم أن قروا مبدايق :: 
المبدأ الأول أن الوفاء بالوعد واجب » وأن الإخلال به خطيئة . ومن 
م كان المتعاقد يلنزم بمجرد تعهده . فكانت الإرادة عندهم ‏ لا الكل - 
عى الى تنشىء العتّد و تجعله ملزماً . وتدرج الفقهاء الكنسيون فى هذ! الميدأحى 
أقروا أى عمّد يقوم على محض تتابل الإرادئين + 2٠00‏ حاجة إلى شكل أو 
تسليم أو تنفيذ أو نحو ذلك هما كان القانون الروماى يتطلبه . 
والمبدأ الثانى أن العقد لا يجوز تنفيذه إذا كان يا * 2 يى غرض غير 
مشروع . ذلك أن القيام عمل غير مشروع بعد خطيثة . ولا يصح الاحتجاح 


07مج - 

بأن المتعاقد قد ارتبط بالعقد . والإخلال با ارتبط به يعد خطبئة هو أيضاً . 
فالحطيئة ليست ف أن يدل بهذا الارتباط ٠‏ بل فى أن يرتبط بعقد غير مشروع . 
الارتباط بمثل هذا العقد يعتبر خطيئة . وتنفيذه يعد خطيئة أخرى . 
وها نحن نرى إلى أى مدى سوى هذا لمنصق . فلغرض الذى يريد المتعاقد 
أن حققه من وراء اللزامه هو السبب ى تعاقده . وهذا السيبب إذا كان 
إلا أن هذه الإرادة يحب أن تتجه إلى تحقيق غرض مشروع ٠‏ وإلا كانت 
عديمة الأثر . فيرز أمامنا السبب نى صورة أخرى غير الصورة التى ألفناها 
ى القانون الرومانى . شيئاً غير جرد الصياغة الفنية . وعاملا نفسياً زاخراً 
بالقوة . بعيدأ فى الآثر . ويبدو لنا ى وضوح أن الفقهاء الكنسيين وضعوا 
إلى جانب الإرادة ‏ بعد أن جردوها من الشكل - الغرضر عبنيو 
خصتده + وارايظوها' يه :2 فاضعهت ت الإرادة لاا تنفصل عن الغرض ١‏ 

دف إليه . وهى إذا مقا الل لد نمه ويم 
والسيب هنا ليس هو هذا السبب الرومانى . الموضوعى : الداخل فى العقد . 
والذى يبى واحدا لا يتغيرنى نوع واحد هن العقود » بل هوالباعث النفسئ » 
الخارج عن العتّد . والذى يتغير فيختلف فى عمّد عنه فى العمّد الاخر . 


ونستطيم أن ستخلص من هذا التحليل الذى ابتدعه الفقهاء الكنسيون 
أموراً أربعة : 

أولا- أن السبب برز إلى جانب الإرادة بمجرد أن ظهرت الإرادة عاملا 
أساسياً فى تكوين العتّد . 
الباعث الدافع إلى التعاقد ‏ 

ثالئاً ‏ أن السيب يهذا المعنى الحديد حل ل الشكل تيدأ على الإرادة . 
تا دام الوعد القاتم على الإرادة وحدها ملزماً دون حاجة إلى الشكل ء فلا 
لسع أن كوت هذا الر عد عير ليق زان مشروعة ,ردن جنا لاه 
الكنسبون أن يداوروا مبادىء القانون اثرومانى قلا يتعارضون معه تعارضاً 


كد :ااا 


صريحاً .وأمكهم أن يتجنبو! ظاهراً القول بأن الاتفاق العارى ( 0م ماءدم ) 
ماز م وحده » وأن يستبدلوا بعمارة «الاتفاق العارى» عبارة «الوعد المسبب» 
(ز0566ا2© 556ع00,م ) فيضصيفرأ إلى ا لقائمةالر و ما'ية للعقود المأرمة( 16)دء/ا 22018 ) 
طائفة جديدة هى طائفة «الوعود المسببة» . 

رابعاً ‏ أن السبب إذا كان قد قيد الإرادة من ججهة ء فهو قدأطلقها ١‏ 
جهة أخرى . إذ حررها من الشكل . وجعلها وحدها ملزمة ما دامت تنجه 
لتحقيق» غاية مشروعة . 

فالكنسيون كما نرى هم الذين ابتدعو! نظرية السبب : لا بمعناها الرومانى 
الضيق» بل بمعناها الحديد الواسع . 

وإذا كانوا قد جعلوا من نظرية السبب بادىء الأمر أداة قوية لحاية 
امجتمع عن طريق إبطال العقود الى تنجه لتحقيق أغراض غير مشروعة ؛ 
فإنهم ما لبوا أن جعلوا أيضاً من النظرية ذانمها أداة لححماية العرد وعرير 
إرادته من الغلط والتدليس والغش . ذلك أمبم أضافوا إلى السبب غير 
المشروع » ف إبطال العقد . السبب غير الحقيى . فإذا وقع غلط أو تدليس 
فى الباعث على التعاقد » كان السبب غير حقيبى . ويطل العقد . ومن هنا 
اختلطت نظرية الغلط بنظرية السبب ». وقد أسافنا الاشارة إلى ذاك عند 
الكلام فى نظرية الغلط . 1 

هذا هو عمل الفقهاء من رجال الكنيسة : إليه وحده يعود الفضلالأأكبر 

' إيجاد النظرية الصحيحة للسبب . وقد تبع رجال الكنيسة فى نظريهم هذه 

بعض من الفقهاءالمدنيين( وع)ؤذازوء ) م نأمثال اوازيل( إودبرم.ة ) (١)ودمولان‏ 
( دنادهدسن2 )ء فقَالوابالإرادة وحدها مصدراً لتكوين العقد» واصلين فى هذا ما 
بين الإرادة والسبب» وجاعاين لاسبب ا معى الذى فهمه الفقهاء الكنسيون . 
وبى فمهاء مدنيون ١‏ خرون 1 أمثال كو نان( 001110 )و دونو( 122 2 





(1) وهو صاب الثل المشهور : « بربط البقر بقرونه » وبربط الرجل ,-كلامه » ومحرد 
الو عد أو الاتفاق يعدل المقود الانفلة فى القانون الرومانى» . مع1.عمم ومن وه! صل «0» 
66 5016 10لا لماشلا أطهالاك نه زومامعهم و1 عم ان حمور يز مو( أم وعصجمن 
بغصنء ععن ]1 ) ا «ملحصيه85 اغلزمع12 14 حموعسلنامائدت د-! هين معصصط 202 كاه 


.(3557 كاقنط 


لع هت 


ع فصن عا لى تقاليد القانون ارتوعين دقلا يتهون بأن الاتفاق العا, رى عفد 


للزم + ول ينهمون السبب إلا أ صوء الفكرة الرومائية الضيقة . ولكن 
ما لمت شر اس الآمء ل أن فاز على الفريق الشانى . فاعترف الفمه والمضاء ق 
فر ينا للدت وحدها د مت الغارة ال د سا 
الدافم إلى الجعاة 1 2 
داف تاقد . فأبطلت العقود الى تهداف لاستفلا رك 
ل لدت ه ١‏ لع ه مع عت احير ان 
ديو لشامرة داصلة مشر وعيتا . واصبح اللا بوث ف التبر عات 
هن اتيك فإذا كان غم سرع أو غير متتدقق بطلت هذه الشمر عات , 
السب . ونتظر الآن م ماذا 0 القفيه هو ومن جاء بعده هر لفيا ١‏ 


8 - نظرية السبب منذ عهد دوما لمعهد التقنين امد الفر نسي )١(‏ 
بره" - العوامل الزى مر 5 لقا العربر و فمَربارٌه العار مونم 


جاء دوما فى القرن السابع عشر . وبدأ عهداً جديداً كان من العهود الحاسمة قى 
السبب . والعوامل البارزة التى كانت تؤثر فى التفكير 
القانوى أر جال حهدا العهد تلاثة : 


تاريخ تصار نظر به 


أ 0-5 انتكاص المانون اأرو 5 وتفلمس نغوده 8 وقد أصبح تقسم 
العفود إلى عقود شكلية ورد غير شكلية . وتقسم العقود غير الشكلية إلى 
ءعقود عينية وعقود رضائية وعقود غير مسهاة واتفاقات بريطورية واتفاقات 
شرعية . كل هذه التقسهات اله. 7 أخذت تمجر فتسير فى طريقها إلى 
الانديار . على أن فريقاً من النمقهاء المدنعن( 5و15]6] لا ) بهقوأ متأثر بن بالنظربة 

ثانا جاتر القانوزالكنسى . وقد رأينا رجال هذا القانون يتم على أيدمهم 
فتح مين ف ممدان سلطان الإرادة . فيقولون أن الارادة وحدها ملرزمة » 
و يسير وراءهم 8 ذلك كثير ١‏ من الدمهاء المدنين . 





00 أنطر بنوع خاس فى هذا العيد : كابتان فى السبب فقرة لالا - فقرة ٠م‏ ل 
شيفريية د 85؟ وماشزهات ذال ص 4م وف بدها - داسك و سن ؟: وما ده 34 


يواحة ان 3 : 2 ١‏ وما بعدها 


لد ويسم اعم 


ثالئاًّ ‏ انتشار مبادىء القانون الط. عى . وقد حدلى لواءها جروسييس 
( 15اماء62 ) الفقيه ال مولنادى المعروف . وهى مبادىء توحى بنبذ ما يحوط 
الإرادة من أوضاع وأشكال رومانية عتيقة . وتحكم العقل ى كل ذلك 
فلا يتردد ق إقصامبا وخرير الارادة منبا 

وهذا العهد الحديد بدأه دوما كيا ذكرنا . وطيعه بطايعه ٠‏ وفى أثر هذا 
الفقبه الفرنسبى الكبير حياً قى النفوس طوال الأاجيال ا 

من الشهاء على ترديد ما كتبه فى نفارية السبب » دون أن يضيفوا إليها شيئاً 
بذ كر ء غير الإسباب ف بعض التفنصيلات . وآبرز هؤلاء الفقهاء فقييان : : 
بريقو دى لاجانيس( مغمدل 1١‏ ع3 6066:©) ويوتبيه (مءاطا80) . ونستعرض أو لا 
ماكتبه دوما فى نظرية السبب . ثم ننظر ما قاله بعده هذان الفقيبان . 


8 - تظري السبس عر روما: لم يكن دوا مبتدعاً فها كتبه ى 
نظرية السبب. بلهونفسه لم يكن يشعرآنه يفول دون جا.ي-.أعندما كان يقر ر هده 
النظرية فى كتابه «الموانين المدنية» . كان يبسطها إسطأ موجراً. دون مناقشة أو 
حث »2 كبا ببسط أمراً من الأمور المقررة قى عصره ١‏ ذلايرى نفسه ق حاجة 
إى محيص ما يورده من الآاراء أو الدفاع عسها باعتيار أن آراء جديدة 
لذلك كيان من المبالغة أن يقال ىنا قال كثيرون - إن دوما له حظ كيبير 
من الانتداع فى نظرية السبب. بل نحن لا نشارك أصحاب المنظرية التقليدية قالسبب» 
من أمثال الفقيه الكبير كابيتان : رأيهم من أن دوما له فضل عظيم ى دعم 
نظرية'اسبب على أساس كيح . فعندنا أن دوه. قد أساء إلىنظرية السيب أكر 
ما أحسن » وعاق تطورها الطبيعى » وأعادها إلى وضعها الرومانى نظرية 
قاحلة مجدية . والغربب أن دوما قد انقاد ى هذا . لا لحكم العقل وقواعد 
المنطق الى ألفها وسار عليها فى كتايه (') » بل إلى البقية من أثر القانون 

)١(‏ فقد كان دوما من دعاة القانون الطبيعى » رات بأنه هو الذى أحى التفكمر للعطى 
فى الفقه المالى . فوضم كتابهالشبور «القوانينالد نهو 8 للنغظامالطبيعى ؛ ونتد!) ا 01 ؤأمآ ) 
([متتاقسص وعلمره «تزوا, وم يمهج فبه مج م ستهمن الفقباء فى شرح نصوص القانونالرومانى 
(هنانءة”) 8 قنام:00) .ا بل كان لا برا جع الى هده النضيوين إلا لكو نمؤيدة لا قرره 


من أحكام الحا ران رن ذلكأ بل ف الإقناع و دعى إلى الاطمكنان غأعرروه'! ©8نممم) 
(2089هم ك5 إشوال 


م ااه 


الروماى الى تسربت إلى القانون الفرنسى القديم على أيدى الفقهاء الرومانيين 
( 5عؤوتهةصدمء )و فر يق من النقهاء المدنيين ( وعغؤنانيدك ) الذين تأثروا بالأولين . 

على أن لدوما مزيتين لا ينكران ى هذا الشأن: (أولاها) هذه النظرة 
الشاملة البى أحاط بها موضوع السبب . فصاغ منه نظرية عامة محبوكة 
الأطراف لم تكن قبله قد نسقت على النحو الذى قام به هو . كانتهناك 
أحجار مهرأة للبناء . فشيد مها دوما بناء مدعما مماسكاً » هو هذا الذى انتقل 
ممه إلى من بعده من الفقها. . ثم مهم إلى أكداب النظربة التقليدية الى ظلت 
سائدة طوال القرن الماضى . (والمزية الثانية) أن دوما سجل فى وضوح كامل 
ما وصل إليه عصره ف تخرير الإرادة من الشكل والرسرم والأوضاع . فقد 
كانت التقسمات الرومانية العتيقة لاصناف العقود قد دانت دو لبا » وزالت 
التفرقة بين الاتفاق العارى غير الملزم والعقود والاتفاقات الملزمة . وأصبح 
كل اتفاق ملزماً . ويقرر الفقيه الكبير هذه الحقائل ى عبارات جلية 
واضحة فيقول فى كتابه «القواين المدنية» (') : «كل :2:17 » سواء أكان 
له اسم معين أم لم يكن . ينتج أثره داماً ويلزم با تم الاتفاق عليه ... ولم 
بعد هناك محل لآن نبسط ما كان القانون الرومانى يقيمه م: فروق بين العقود 
البى ها اسم معين والعقود الى لا اسم خا . فهذه القييزات الى تنطوى على دقة 
زائفة لم تعد مقيولة فى عرف عصرنا وهى مدعاة للاضطراب من غيرما 
فائدة » . وبلاحظ أن دوما يقرر أن الإارادة وحدها ملزمة على اعتبار أمها 
حقيقة مقررة فى عصره . لا تحتاج إلى ممحيص أو منائشة . فد كانت 
المَاعدةٌ إلى تقرر أن «الاتفاق وحده ملز م)()182آطه 515 5015)قل 
ظفرت فى الباية » وفاز أ:صار ٠‏ على معارضيها من الْنياء المدنيين المتأثرين 
بالقانون الروماى . 

أما العبب الجوهرى ىق نظرية دوما فهو أنه تأثر ق هذه النظرية » كيا 
قدمنا » بالفقهاء المدئيين الذين ظلوا أمناء للقانون الرومانى » فنقل علبمالنظرية 
الرومانية الضيقة (؟) . وهنا يتولانا شىء من العجب . فإن دوما » وهو من 


(1) الكتاب الأول - الاب الأول - الفرع الأول فقرة 7 . 

(؟) ويذك كابحان فىكتابه فى البب ( س0 170 سا ص ١58‏ وص ١58‏ هامس 
رقم ١‏ ) أن دوما تأثر فى نظريته فى السبب بفقباء مدتيين ينتمون إى الفقباء الرومانين » من 
أمثال كو نان (022808©) ودونو (12056811) ل أنظر أبغاً فى هذا المحنى يلاول ورسر 


وبولاحيه * دقرة 410" 


ويد 


أنصار المنطق والقانون الطبيعى : وقد رأيناه يقول بالإرادة وحدها مصدراً 
للالتزام فيطاوع فى ذلك الفقهاء المدنيين المتأثرين بالقانون الكنسى . يرجع 
القهقرى عندما يتولى بسط نظرية السيب» قلا سير قى متنطقه إلىمداه .ولا 
يقول مع هؤلاء الفقهاء المدنيين أنفسهم إنالإرادة بعد أنأطلق تمن عقا لالشكل 
وجب أن تتقيد بالغرض الذى انجهت إلى تحقيقه فيكون الباعث هو السبب» 
يأف دوما أن يكون منطقياً ى نظرته للإرادة والسبب ٠‏ ويرجع إلى الفكرة 
الرومانية » فيجعل من السبب أمراً وضوعياً داخلياً لا يتغير فى نوع واحد 
من العقود ! وقد يعلل ذلك أن دوما آثر دقة الصياغة الرومانية فجرى عل 
منوالها . ولككنه أضاع بذلك على القانون خصوبة النظرية الكنسية فى السبب 
وما لها من مدى بعيد وأثر بالغ . 

وهذا ما يقوله دوما وهو ببسط نظرية السبب » بعد أن يقسم العقود أقساماً 
أر بعة ٠‏ الثلاثة الأول هى عمود معاوضة والقسم الأخير خصص لعقود التبرع : 
فى الأقسام الثلاثة الأولى من العقود يحرى التعامل دون أن يكون فيه أى 
تبرع : ويكون التزام أحد المتعاقدين هو الأساس لالنزام الآخر . وحى ى 
العقود الى يظهر أن شخصاً واحداً فيها قد العزم ٠.‏ كا فى اقتراض مبلغ من 
النقود : قد سبق الزام المقترض ما وجب أن يعطيه إياه الطرف الااخر 
حبى يتكون العقد . وعلى ذلك فالالزام الذى يندأ من مثل هذه العقود لمصلحة 
أحد المتعاقدين يوجد سيبه دائماً فى جانب الآخر . ويكون الالتزام باطلا 
إذا لم يكن مبنياً فى الواقع على سبب » ٠ )١(‏ م يتابع دوما بسط نظريته » 
وينتقل إلى عقود التبرع فيقول : ٠‏ وى الحبات ... يكون العزام الواهب 
أساسه غرض من الأغراض المعقولة الحقة » كخدمة أسداها الموهوب له 
أو أبة مزية أخرى فبه أو محض الرغبة فى عمل احير من جانب الواهب .وهذا 


١ 





)١(‏ « القوانين المدنية » الكاب الأول الاب الأول - الفرع الأول - وقرر 
دوما ل مو ضع آخر من الكتاب أن الالعرام الذى قام على سسحب أنقطم بعد ذلك اصح باطلا 


( الكتاب الأول -- الباب الأول - الفرع الأول فقرة ١‏ ) » فهو يستصحب السبب من 
تكو ادال فده 


000 


الغرضص يقد م مقام السب بالنسبة إلى ا الذى أخذ ولمى عط شيئاً (0) »2 . 

وقد ينهم من هذه العبارات الأخيرة وها رن أن الحوه ن اتزعات 
قد يكون هو الباعث . كما كان الأمر فى الانون الرومانى على ما قدمنا . 
زلحة ان برع آخر يعود إلى هذه المسألة فيقول : ال ل قات ل 
كيزا تين أ نو ييا ها بين البواعث الى يعلن الواهبون أنما هى أسباب تبرعهم 
وبين الشروط الى ير ضو مما فق هاءبم . ودلك لآنه بنها أن الإخلال بالشرط 
ا 0 بصا ف “فرك 0 لو تبي آن لك افك 
ارس د ,. با ل ل تررم 
ظهر أنه 52-007 هناك خدمات مي أو أن الا 1 م وله لآن 
إر! ادد من | وهب تبى داعا قاعة 5 وقدتكون له بو اعث أخرى غير الى أعلها( ').. 
ويستخاصس الاستاذ كايتان من هذه الغازات. أن دوما بميز ثى عمّوؤد التبرع 
بن البب والباعث . فاليب هو الذى يؤثر فى صمة التبرخ » أها الباعث 
فلا اثر له(5). 
فى التزام المتعاقد فى العقود الز مة للجانين هو ما يثوء به المتعائد الا خراء 
أى الزامه المقابل . واللععودفى راء المتعاقد ى العمود الملزمة لجاب واحد 
هو ما قام نه المتعاقد الآخر ف اتن 0 الذى م من حانه ففندا الآمر. 
ومن ذلك نرى أن نظرية دومائى السبب قامت على الفكرة الروما 
الضيتة . وتأثرت بأقوال الفمهاء المدنيين الذي: احتفظوا بتقاليد القانون 
الرومائى 

(1)ه 207 المدية » الكتات الأول سس الاب الأول - الفرع الأول . 

(؟) « القوانن المدنية » الكتاب الأول سد اراب الماك ٠‏ - الفرع الأول فقره وا 5 

(©) كاءيتان فى اليب فقرة 9 . قارب بواجةرات لوص 1 دص 68١)وهو‏ بتعلس 
من هذه المبارات أن ا يي ترق سا -- ويدو 
أن دوما عر بس الاعث الدافم للسة » ومظهره أن يكون درطا عمر وضاى علد اوهو يور 


٠ .‏ . 
في صحة الشبرع . وبيب ادوكم الى د كر فى العقد دون أن تعرس سروطاً : وهذه لا تار 
0 ان ون هاك دواعم احرى جمذت على الرء . 
بم - التزامات 


3 


6 0-7 نكر ير السيف عبر ملهاء دوما صع المقراء : و رد الفمهاء 
الذي خلفوا دوما فى القانون الفر نس القد>على أن ير ددو! ماقالهدوما فى نظرية 
النشبة ابر خلالكة الفقياء ع | قدمنا: + فقييان © برقو فق لاساندن 


ولولديه . 


كان بريشو دى لادان س( 45هدق 12 ع4 6قمنءط )أستاذاً للقانون ق جامعة 
أوزلنان فى النصف الأول من القرن الثامنعشر . وقد توق وى سنة7749 . ذ كراق 
كتاب له(١‏ )أن الرضاء يجب أن يكوزمبناً علمسبب ( ع5نا2ه عناوأءناو ناد 10006 ). 
وعرض السبب بأنهالغرض( ]نادم )الذى دفع المتعاقك إلى الالعزام . و لكنه بين ماير يد 
يكلمة «الغرض ؛ عند الكلام ف البيع » فذكر أنالسبب ىق العزام كل 
من المتعاقدين هو الام المتعاقد الآ خر المقابل له . فالسبب عنده ف العقود 
الملزمة للجانبين هو السبب ذاته عند دوما () . 

“ما يوتبيه (مونط:50) الفقيه الفرنسى المعروف ‏ وقد خلف بريقو دى 
لاجانس ى أستاذية القانون يجامعة أورليان ‏ فكان أوضح بباناً من سلفه 
فى بسط نظؤية السبب ٠‏ ولكنه لم يخرج كثيراً عما قاله دوما فى هذه النظرية . 
ذكر فى كتاب «الالترامات ٠‏ (©) ما يأ : «ديجب أن يكون لكل العزام 
سنسه شر يم ( 6 2156© ) . فى عمود المعاو ضة يكو نالسيب 5 فى الالمزام 
الدى يعقّده أحد الطرفؤين هو ما أعطاه له الطرف الا خر ء» و ما يلزم 0 
له : أو التبعة الى يتحملها . وى عمّود التبرع يكون الحميل الذى بقصد أحد 
المتعاقدين أن يسديه للآخر سباً كافياً للالتزام الذى يعقده قبله . أما إذا 
يم الالمزامعلى أل سيا ع أو ما بعدل ذلك إذا كان السب الذى عمد 

من أجله الالمزام غير صحيح فالال: | م باطل ؛ ويبطل العقد الذى يتضحنئه». 

م تقل بوقيه إلى النهب غير المشروع 0 :. وإذا كان السبب الذى عمّد 

ا .قصوزاعة 469 10 أموتيه .ع4 .وتعتال 19[ ول وعتررمواع2 ) الع 
الثابى ع الباب الثامن - الفصل الثانى . 


(؟) كابيتان فى اليب نقرة ١٠م‏ - وبرى بريفودى لاحانس أن التعيد انلمكتوب يكون 
ل سيب صحيح إذا ذكر المتعبد أله يقر تمد يونيته ويتعبد باتدثم : “قراو الم بو نية سبي كاف 
للالرام ( بواجيزان س 8ه١‏ دص )١١9‏ 

(م) قترة ”4 . 


وم 1 حت 


من اجله الاله. 9 سبباً جرح العدالة او مين ليه أ دكات لناو ع5نا3 ) 
( 55ناء210 ذعمقموط6 5ع[ ناه أ0! عقضووط 18 ,ععتاكياز 11[ عووماط .فالالزام بال » 
ويبطل العقد الذى يتضمنه )١(‏ » . 

ونرى هن ذلك أن يوتبيه ردد فى وضوح وإسباب ها سبقه إليه دوما .وإذا 
كان قد زاد عايه فى التنصيل . فى المسائل الثلاث الاآتبة : )١(‏ لم يكنف 
اده الدب : ل المازمة للجانبين والعمّوه الملزمة لحانب واحد » بل 
حدده اما ف د الاحمالية وجعله التبعة الى يتحملها ! 6 
ذكر ق و ضوح أن 00 فى التبرعات هو نية التبرع . 0 دوها غير 
واضح فى ذلك وضوحاً كافياً كا رأينا ته أفاض فى ذكر السبب غير 
المشروع وقرنه بالسبب غير الموجود والسبب غير الصحيح . فوضم الأساس 
لشروط السبب فى النظرية التقليدية ( . 

وقد نفل قانون نايليون نظارية الدبب عن دوها ويرتبيه فى المواد ١١١8‏ 
و١١11‏ س1.8١١‏ . وصارت هذه النصوحسي هى الأساس الذى تقوم عليه 
النظرية التنليدية ى اليب . 

هذا هو تاربخ تطور نظرية السبب . أوردداه فى ثىء من 00 
حتى دين أن هذه النذرية قد اثشعلت إلى القانون اخديث وهى تحمل أثراً 
واضحاً ف د كنات واضيا )سو اءىفذاك النضر ب ةالتقليدية أوالنظ ب ةالحديئة 1 
وننتقل الآن لبسط نظرية السبب ف القانون الحديث . 


المحش )لمان 
نظرية السبس ف القانون الحديث 


-0١‏ ترئس الموضوع : انتقلت نظريةالسبب ىا رأينا م نالقانون 
المر نسمى القد.م إلى قانون تايليرن : وسعلها النمهاء الفرنسون على النحو 


(؛ ) « الالرا'مات »© فقرة "ع . 
| 0-3 .6 : 5 
00 20 بواسية أيصا ل أنه فير بن سدلنت شعي مصدر الالمرام و" 57 معى عه 


به 


0 5 5 
دى 35 5-8 اله المذء ره 6 كه تدم زد لقنن كان للكني ادف سترآه ف الصسريبة اقلدية . 


د 


اشن >" 

الذى رأيناه عند دوما ويوتبيه . وهذه هى النظرية التقليدية فى السبب . ولما 
كانت هذه النظرية عقيمة مجدبة » إذ هى مشبعة بالفكرة الرومانية الضيقة 
كا قدمنا » فقد انتصب لما خصوم أشداء فندوها وزعزعوا الثقة بها وكادوا 
أن يقضوا على فكرة السبب كركن من أركان الالتزام . وأثارت هذه 
الحصومة لنظرية السبب التفليدية فقهاء 1 خرين قاموا ينتصرون لفكرةالسبب 
ف ذاءها ٠.‏ سواء فى صورلها التقليدية أو فى صورة أخرى طا معدلة .ولكن 
النضاء ى فرنسا كان ععزل عن هذه ا لحصومات لفقهية : وأخد من جانبه 
بعود إلى النظرية الكنسية عسوتي لكر الى لد مر الميب بالباععث 
فتجعل للسبب معنى منتجاً فعالا . ومن ثم قامت النظرية الحدينة 
فى السب على أنقاض النظرية التقليدية . نامك ف اول أمرهأ على أكتاف ظ 
اماه نهو الا عبد خا الظري ا ر انا مع النقه القاء ا .بوه 
تلى القانون المدنى الحديد النظرية وهى ق مرحلة متقدمة من مراحل تطورها » 
فاستمل حلقات التطور بفصل نظرية السبب عن نظرية الغلط فصلا .ناما وكانا 
من قبل بتلاقيان ف منطقة كرير كه 


فنحن نتكلم : (أولا) 1 نظرية التقليدية . ( ثانا ) فى النظرية الحديثة 
(ثالثً) فى نظرية السبب يعد تقاها إلى القانون المدنى ابلنديد . 


الطللب الزثاوال 
النظرية التقليدية فى البيب 
77 - التصوص فى القائرن,. ا مرلى الفرئدى وفى القانور, ا مركى 
ا مصهمرى الفر بم : تلى قانوننايليون نظريةالسببكيا سطها دوماء وانتقلات١٠نه‏ 
إل الفقه الفرقيى. ...و , القنهاء القر كير يتروواة عله الطارية اليد : 
طوال القرن التاسع عشر(١)‏ . وسترى ونحن نبسط ما قرروه نهم م يبتعدوا 


جما قرره دوما ويوتييه مما سبق بيانه . 
وقد دخلت النظرية التقليدية فى نصوص قانون تابليود ل'. اأنحو الآلى : 


. انصر 2د رايا لنعرية اتقليدية للبب فى دمولومب 54>»؟ ص88" ونا عدها‎ )١( 


حا لب 

نصت المادة ١1801‏ من هذا القانون على أن الالنزام لا ينتج أى أثر إذا لم 
يكن مبنيا على سيب( 3056© 5385 ). أو كان مبنيا على سبب عير يح 130556 ) 
( معدلاو . 1 على سيب عبر مشر وح ( عااءا لا #ذناةء ) . 

ونصت المادة ١١77‏ على أن الاتفاق يكون صميحاً ولو لم يذكر سببه . 

ونصت المادة ١١8‏ على أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانون » 
أو إذا كان محخالفاً للا داب أو للنظام العام . 

وقد نقل القانون المدنى المصرى القديم عن قانون نايليون هذه التنصوو ص 
بعد أن أو جزها ى نص واحد على اأوجه الانى : 

نصت المادتان ١58/44‏ من القانون المدنى ال سرى القديم على أنه ويشترط 
لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صميح جائز قانوناً ». 
والآصل الفرنسى هذا النص العرنى أدىٌ . فهو يقضى بأن «الاليزام لا يوجد 
إلا إذا كان له سبب محقق مشروع (1)» . فجهل السبب شرطاأً ق وجود 

وننناول الا ن النظرية التقليدية . فنتكلم أولا فى معبى انسبب فى هذه النظرية 
ول الشروط الى يجب توافرها فيه . م نستعرضس بعد ذلك الحجج الى تقدم 
مب خحمدوم السعوين 8 العيية ( واللجح- لعن تعدم سب ااه ف تأبيده 1 


8 - معنى السب ىف النظرية التقليدية والعيزوط الواج توافرها فيه 
| - تحديد معنى السب ف النظرية التقليدية 


١ ,‏ | ظ 
7 - اليب ال دنسالى واليي الرائع والسبب القصرى : 

تميز النظرية التقايدية بين السبب الإإنغان ( عأمعنءزاء وذناه) والسيب 

الدافع ( ع0 أكانام ما 56لا ) والسبب المصدى ) 1 68045 ( 0( 5 


(؟) وهداهو الأصل الر بى : مهنا 8 9119 81 جنانو هإ)داءدها0د صدزنوع1اط5'.ل» 
.«©1انع1] ]© 0لاللاعمن موؤياو 

(؟) وقد رأينا أصل هذا الميير فيما تقله احشون والبارتوليون عن الفلفة اايونانية من 
الفيير ين اليب ( فذاهم5 ,قراءانعم هوننوء) والماعث (198وأناصرصسز ,8 0ممهم هوناوه) 
( أنطر اذا فقرة 505)ءوفى الميير الذى قال ابه يوتبيه بين السيب عمى مصدر الالرام واأسبب 
عدن تقض ادق يقشه وله اللأرم (آخر آها فترة 5-2 » فى الاك ) .. 


- ارج سي 


فالسب الإنشالى هو مصادر الالزام . وقد عر فنا أن مصادر الاأى زام هى 
العقد والعمل غير المشروخ والإثراء بلا سبب والةانون . والسبب ذا المعى 
لا يعندنا دنا » ونحب أن ستبعده . 

والسبب الدافع هو الباعث الذى دفع الماحزم إذ لى أن يرتب فى فمته الاأر 'م. 
من 0010 يكون الدافع له عا ل الث عو بدفع الذن هوأن يستغل 
تفار 1 خصاصه لسكنأه را 5 منه 2لا ألعم 50 بره العهارة 0 
أن مجعل منه نادياً للهتمامرة : وري سن اا أن الباعث يجمع 
الخصائص الغلاث الا ئية : )1غ( عا شى ء خارجى عن العقد ( علاوغك5م نميه ) . 
غلا يذ كر ف الاقاق :ضعرؤارة 6 ول متحامن م كب الالزام )م ؟) هو 
شىء ذانى للماعزم ( ؟ناء6زطنو ) عاد 2 إلى نواياه وما يتأثر به هن دوافع :. 
(6) هو شىء متثيرز عالطتاتة» ) الاو و كل تون امن العدواد اتحبيكا :بل 
فى كل عقّد على حدة ء فالباعث للمشترى فى عققد غير الباعث للمشترى فى 
عقد آخر . ولما كان الباعث لا يمكزن ضبطه على وجه التحديد . (إن 
النظرية التقايدية تذهب إلى أنه لا تألير له في وجود العقّد ولا فى قيام الااعزام . 
فهما كان هذا الباعث شريفاً أو غبر شريف . متفقاً مع النظام العام أو عخالفاً 
له » فإن العقد صصيح والالتزام قائم . 


والسدب القصدى -- ودو أ لعفي انلف تغص عنذده النظربة التشليدية وإد 
الات كلمة المي مهدو سكليه يعرف عادة بأنه هو الغايةالمباشرة. 
(ع]1»0ل0 0 0 4 ان اط 0 الملمر 0 
يصل إليها ا 558 أما 00 غير مباشرة 16035 2ذناقء) 
تتحمق بعد أن يتحقق السبب » ولا يصل إليبا الملزم مباشرة من وراءالالنزام. 


8 - اليب فى الطوائف القا؛: للمقود . وتستعرض النظرية 
التقليدية الطوائف المختلفة للعقود لتحدد السبب - ويفهم دااً بمعبى السبب 
القصدى ‏ ىق كل طائفة منبا 3 على النحو الذى جرى عله دوما ويوتيه 


فى العقود الملزمة لاجانبين سبب العرام كل من المتعاقدين هو المرام 


حد وااع ند 


الاآخر اهنأ 0 ايارم البق ف ل جلك البو مر 
هذا الالئزام ‏ أى الغرض المباشر الذى قصد البائع أن يحققه من وراء 8 
بنقل ملكية المبيع هو العزام المشترى بدفع امقر ويم الشاري بدفع 
ال ع وسيب هذا الاللزام سه أ الترفى الماش “الدق :قضد المشترئ: أن 
يحققه من وراء التزامه بدفع العى - هو التزام البائع بنقل ملكية المبيعم . 
ؤقل مغل ذلك ف العقود الأآاخرى اللزمة للجانبين » كامتايضة والإيجار وعقّد 
المقاولة وعمد العمل . 

وف العقود المنزمة لحانب واحد . إذا كان العمّد عينياً . قرضاً كان أو 
عارية أو وديعة أو رهن حيازة )١١‏ . يكون سبب العزام المتعاقد الملعزم 
هو تسلمه الي ىء محل التعاقد . فا مير ص ل ا 
هو الغرض الباشر الذى قصد إلى تحقيقه من وراء العزامه 

وإذا كان العقّد الملزم بخانب واحد عقداً رضائياً ٠‏ كالوعد بالبيع » فالظاهر 
أن 527 الالترناء هو إتناء العقد البابى . ودو الغرفضس الباشر الذى قصد إلى 
محقيقه . وهو بءله سبب محتمل قد يتحمّق وقد لا يتحقق (2) . 

وك عتقود الدرخ أ سلب ف العزاء المتبرع هو نمة التبرح ذاءبا : فال متبرع 
يقصد من وراء التزامه غرضاً مباشراً هو إسداء يد للموهوب له ء وهذا هو 


6 - مصائهى السب : ويتبين ثم تقدم أنخصائص اب دن 
النظرية التقليدية هى عكس خصائص الباعت. فالسببشىء 50 ف العقد 
( #ناوغكه 1011 ) يستحنئص حما من نوع العقد ومن طبيعة الالمزام ذاته . ودو 
شىء موضوعى( 1ن)ءوززه ) لاتؤثر فيه نوايا المأعز م . وهو غير متغير ( 107361261 )ع 
فيبى واحداً ف نوع واحد من العقود . ولا يتغير بتغير البواعث والدوافع. 

وهذه الحصائص الثلاث هى عين الحصائص الى رأيناها لصيمّة بالسيب 


)١(‏ وهذا ف غير القانون المصرى الحديد الذى ألغى ااءتود الءينة م رأ ناء ول بى منها 
إلا هبة المنقول . ثم هذا بفرض أن الءقود العينية ملزمة اااب واحد 5م يذه إلى ذلك بور 
الفقماء , 

(؟) كاببتان فى السبب فقرة ه4؟ . 


ا 
فى الفكرة الرومانية القديمة . 


8 قيام السبت من ونث تلوب العفر إلى مى تنفيز ه : 
وتحرص النظريةالتقليديةءل ىأن تقرر أنقيام السببواجبمن وقتتكوين العقد 
إلى حين تنفيذه . فإذا قام السبب عند تكوين العقد . ثم انقطع قبل التنفيذ . 
سقط الالعزام . وتظهر أصصية هذا الحكم فى ف العقود الملزمة لاجانبين . فإن 
هذه العمود تتويز امور ثلائة : : )١(‏ إذا م يهم أحد و ا 
جاز سمه 0 4 د ار د ا دن : 
للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد ‏ وهذه هى نظرية الفسخ (م) إذا 
استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ الي امه لموة قاهرة لحمل هو تبعة هذه 
الاستحالة وسقّط النزام المتعاقد الاخر . وهذه هى نظرية تحمل التبعة . 
وسنعرض لهذه النظريات بالتفصيل فى مواضعها . ويكفى أن نشبر هنا إلى أن 
أصحاب النظرية التقليدية يبنون هذه النظريات الثلاث على فكرة السبب 
ووجوب بقائه قائماً إلى أن يم تنفيذ العقد . فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ 
العزامه » أو استحال عليه هذا التنفيذ لقوة قاهرة . فإن العزام المتعاقد الا خر 
ينقطع سببه » ومن ثم يستطيع هذا المتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه » أو أن 
يطلب فسخ العقد : أو أن يبجعل المتعاقد الذى استحال “تنفيذ التزامه يحمل 
تبعة هذه الاستحالة بعد سقوط الالتزام الذى انقطع سيبه .)١(‏ 


ب - الشروط الواجب توافرها فى السبب 


/711 - شر وط مر : بخلص من النصوص الى أوردناهاق القانون 
المدنى الفرنسى وف القانون المدنى المصرى القديم أن السبب يحب أن تتوافر 


)١(‏ ويلاحظ أن القانون الرومانى كان يأنى أن يدفم فكرة اليب فى عقد البيع إلى حد 
أن يتطك بقاء ادهب بعد تكون العقد » بل كان يقف : بفكرة السبب عند تكن القد: 
دون أن يجاوز «رحلة التكوين إلى مرحلة التنفيذ. لم يكن يسلم بأبية نظرية من هذه النظطريات 
اثلاث : الدهم بعدم التنفيد والفسح وحمل المدن تعة استحالة الزامه (أنغر انها فقرة" 6 9). 
فالتخرية اتقلبدية في اليب متقدمة فى هذه الناحية على القانون الروماتى . 


فيه شروص ثلالة : )١(‏ أن يكون موجوادا : )١(‏ وأن يكون صحيحاً . (”) 
وأن يكون مشروعاً . 


- وهود السس : تقول النظريةالتقليدية إن كلالازام يحب أن 
يكون له سبب . ووجود السبب ليس فى الواقم شرطاً يحب توافره فى شىء» 
بى هو الشىء ذاته . وإتما يثار وجود 00 بتقرر أن كل التزام 
لايكون له سبب يكون التراماً غير قالم . 
ويغلب ق السبب غير الموجود أن يكون سبباً موهوماً وقع غلط فى وجوده » 
فظن المعاقدان أنه مو جرد وهو غير موجود . ولكن السيب الموهوم لايدخل 
فى دائرة هذا الشرط الأول . بل يدخل فى دائرة الشرط الثان كها سترى . 
أما هنا فالمراد بالسبب غير وجوه أن يكون المتعاقدان على بينة من أنه غير 
موجود . أى غير واههين ى وجوده . ويصح التساؤل إذن كيف يقدم 
المتعاقدان على التعاقد لسبسب غير موجود وثما عالمان بذلك ؟ نجيب النظرية 
التقليدية أن هذا يمكن أن يتحقق عند التعاقد وبعد التعاقد . 
فهو بتحمةق 000007 مختلفة نذكر مها فرضين : )١(‏ قد 
كوه خب للعافدين عل إنضاء قر ان كديوايه وه عن مدن أ لبي 
لا وجود له . "0 لم بم - فيكون كل من المتعاقدبن على بينة من أن 
سبب المديونية غير موجود . وق هذه الحالة يكون العقد الذى يقر فيه 
المتعاقد المكره بمديونيته باطلا لانعدام السبب . ولا يكى أن يقال إنه قابل 
للإبطال لما وقع فيه من إكراه . بل قد لا يكون 0 إكراه ويصدر 
الإقرار بالمديونية تإلى تسلم القرض ٠‏ ثم يثبت المقر أنه لم يتسلم القرض 
أصلا : فيكون الإقرار فى هذه الخحالة باطلا لانعدام السبب . ويستقيم الفرض 
حدى لو اعتبر الإقرار إرادة منفردة لا عقّداً »فإن السبب ركن فى كل النرام 
إرادى ولو ا اما عقدياً أ . (؟) يكون الس غير هوجود . دون 
أن يحو نهناك وهم أو إكراه ٠‏ فمايسمى بسنداغعاملة. ا عل غء1!» ). 
وصورته أن يلتزم شخص نحو آخر التزاماً صورياً : فيمضى سندالمصلحته : 
وبتصد من ذلك أن بعطى الدائن الصورى سند يحصل على قيمته من طريق 
محريله » حى إذا حل ميعاد دفم الند قام الدائن الصورى بتوريد قيمته إلى 


1 


المدين . فيدفعها هذا لحامل السند . وبذلك يستطيع الدائن الصورى أن يمحصل 
على ما هو فى حاجة إليه من النقود إلى أجل معلوم : لا من مدينه بالذات . 
بل بفضل إمضاء هذا المدين على سند اغواملة . ولا محتج بانعدام السبب على 
حامل السند إذا كان حسن النية . ولكن ف العلاقة ما بين المدين ودائنه 
الصورى يستطيع الأول أن يتمسك يبطلان السند لانعدام السبب )١(‏ . 


ويتحقق انعدام السبب بنوع خاص بعد التعاقد . ويقّع ذيك فى العقود 
الملرمة لاجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ النزامه أو استحال عليه هذا 
التنفيذ لقوة قاهرة ٠‏ فإن سيب العزام المتعاقد الا خر يصبح غير موجود يعد 
أن كان موجوداً عند التعاقد 5 وانعدام السبب يعد وجوده ىق هذد الأحوال 
هو الذى يبرر نظرية الدفع بعدم التنفيذ ونظرية الفسخ ونظرية تحمل التبعة 
على ما بينا . 


8" لصيل -52 أبضاً أن يكو نالسيس حيحا .فالسبب غير 
الصحيح ( عكلاهء عودنرع؟ ) ل يصلح أن يقوم عليه العزام وا وبراجع عدم صية 
السبب الى أحد اميق . 1( إما لآن السيب الظاهر ور السبب ع 
الصحيح - هو سبب موهوم أو مغلوط ( عغممم» عكناقء) 6 وإما لان السنت» 


الظاهر هوا سبب صورى (زعة[ال2!زذ 56لا ) . | 
والامثلة على الشيت المو هرم كششرة : وارث يتحار ج مع شخص يعتمد 
أنه وارث معه وهوليس بوارث . فيعطيه مباغا من النقود حبى يتخلى عن 


يب 
نصيبه ف الميراث . فهذا التخارج باطل لأن سيبه موهوم . وارث يمضى 
إقرار؟ بدين على التركة ويتبين أن الدائن كان قد استوى الدين من المورث . 
فهذا الإقرار باطل لآن سببه موهوء . وارث يتعهد لموصى له بعين فى الركة 
/ 


أن يعطيه مبلغاً 


من المال فى نظير نزوله عن الوصية . ويتبين بعد ذلك أن 
الرصية باطلة أو أن الموصى قد عدل عنما . فتعهد الوارث باطل لآن سيبه 


)01 ويتحمق انغدام السببءدون وم أو إكراءءفى عقداحمالى يمى دكرةالثلج » (آنامط 
وهأءه و04 (أنظر فى ذلك نظرية المقد المؤلف س١‏ هه هامش رقم ©) كا قد يتحقق فى 
سائر المقود الاحتالية -- وهى عقود البب فيها هو احمال الملكلب والخارة فى كل من 
لحان فإدا انعدم هذا الاحمال فى حانب اعدم سيب الالتزام » وقد يكون ذلك عن بينة 
وفى عم !كراء . 


عت 03 0 


© > 


موهوخ . مدين يتمى م دائنه عل ديد الاير : فشين ا للد انف .م باطل 
او ال الدائئ قل استو فاد 9 ف تجدد بد باصا 0 سدمة مو شو هم . 

- ا طش رحاس 2 - 1 ع ٠.‏ 
6 اليب ا . واعقد الذى يدوم على سيب صورى .لا يكون 


* . # اه 
٠.‏ - . ى ا 2 . . 
فزن الصورية ب ذانبا ليست سببا ف ا 0 


كوت الالتزاء قاعاً 5 0 31 تبعاً هذا السبب الحتقيى . فإن كان هذا 
السبب موهوماً ستط الالتزام لآن السبب الحقيى موهوم لا لان السبب الظاهر 
صورى . وإِن كان السبب الحقيى غير مشروح ٠‏ وقد أخحى نحت ستار سبب 
مشروع ىا هؤ الغالب: سقط الالتزام أيضاً . لا لصدورية السبب الظاهر » 
بل لعدم مشروعية السبب الحقيق . أما إذا كان السبب الحقيى مشروعاً غير 
مرهوم : فإِنْ الال لعزام يقوه بالرغم من صورية السبب الظاهر() , 


٠‏ - مشمروعرة الغ : ونجب أخيرا أن يككون السبب مشروعاً. 
والسيبب المشر وا هو الذى. 5 غرمه الذانون ول" ركان" غ لما النضام , العام 
ولا للاداب 00 .وقد ينا مععى المحالفة للتانون أو النقاء , العام أو للا داب 
عند الكلاء ( فى امل غير المشروع . وبين هنا أن مشروعية السبب . عند 
أصحاب ال أنه التقايدية 5 شر عد متمر عن مشر وعيه ال . فمد يكون 
افر مرو والسب غير و 0 
ما الفرو ض | لملا نه د 7 

(أولا) إذا تعهد : شخص ا 3 رتكاب جربيمة فى مقابل ساء لغ من النقود 
بأخذه منه : فإن 0 زام الشخصم ن الااخم , بدفع الود كله مشروع ولكن 


سبيه ‏ وهو النزام الشخص الأول بارتكاب الحريمة - غير مشروع 





(:) أنظر فى هذا المع المذاكرة الإرخاحية للمسروع التببدى (تموعة الأعمال التحضيرية 
كاعرا؟؟). 

ري حكة مضدر الكلة ' لوطية فى ه بونة نه ١96.01١‏ المترر ١5‏ صلا ١‏ . محكلة 
الان قافن اتختلطة فى 57 يناءر سنة و ام "١‏ صس1+5- ول 4 ديبمر سنة ١8+٠6‏ 
مع+ صسذه - وق 4؟ قراير 8531١35‏ 1امع؟ س+م ع وى ١١‏ يأر منة ١98+‏ 
#؟ ص١١‏ ظ 


2د 16 

فلا يقرم هذا الالتزام . لا لعدم مشروعية امحل : بل لعدم مشر وعية السبب. 
(ثانياً) كذلك إذا تعهد شخص لاخر بعدم ارتكاب عر ف عاب مح 
من النقود » فإن النزام كل من اللمتعاقدين محله مشروع . فمّد تعهد الاول 
بعدم ارتكاب الخرعة » وتعهد الثانى بدفع مبلغ من النقود . وكلا امحلين 
مشروع . ولكن سبب الازام الأول بالامتناع عن ارتكاب الحريمة هو العزام 
الثانى بدفع النقود ء وهذا سبب غير مشروع . وسبب التزام الثانى بدفع 
التقود هو الام الأول بالامتناع عن ارتكاب الحريمة » وهذا أيضاً سبب 
غير مشروع . ومن ذلك نرى أن كلا من الالعزامين لا يقوم لعدم مشروعية 
السبب » وهذا بالرغم من أن محل كل منهما مشروع . وكذلك الأمراق كل 
عقد يلرزم فيه شخص بإجازة آخر ليحمله على الاللزام بما يجب عليه دون 
إجازة » كالمودع يحيز المودع عنده حتى يرد الوديعة » وكالمسروق منه 
يجيز السارق ححى يرد المسروق » وكالمخطوف ولده يجيز الحاطف حى يرد 
الولد » وكمن يحْشى أذى دون حق من شخص ييز هذا الشخص حى 

يكف عله أذاه . 
(ثالناً) عد الوساطة ى الرواج( 22015121 غ138 لامء) هوأيضاً عد سبيه غير 
مشروع » على رأى » وإن كان امحل مشروعاً . فإذا الزم شخص أن يدفع 
أجراً لوسيط يبحث له عن زوج يرضاه » فإن كثيراً من الفقهاء )١(‏ يمولون 
إن العقد غير مشروع لأنه يجعل الزواج ضرياً من التجارة . إلا أن محكمة 
القن الارضية ميرك ون شرم تإذ1 الختارطل الريك الجر 
تم. الزواج أو لم يم » كان هذا أجراً على العمل لا جائزة على النجاح » 
فيكون العقد مشروعاً . أما إذا اشترط الأجر على ألا يأخذه إلا إذا تم الزواج» 
فهذا هو الاتفاق الباطل ٠‏ لآن الوسيط فى هذه الحالة قد يحمل على ركوب 
طرق من الغش والحديعة حى يم زواجاً قد لا يكون فى مصلحة الزوجين 
أن ينم » ولا مصلحة فيه إلا للوسيط ينحصل على أجره الموعود (0) . والقضاء 


.6 
(١0‏ اوررى ورو 4 ص "مه سه لارو مه م !0" ١١‏ فق ام 55 سد دمدأومب ]© »" 
خكقرة هع - لوران ١5‏ فقرة ١٠٠١‏ - بنرار ص ٠4١‏ . 
0 فض لزب قل اوها وامكة وهو١اداللرر‏ 96مهه١‏ - ب ١:0 -1١‏ ., 


حم 
6 مصر غير مستقر » فنّد قضت إحدى انحا كم الرطنية )١(‏ ببطلان العقد» 
لا سها ى بلد كمصر حيث يسبل على «الحاطبة» أن تخدع الزوج ٠‏ فى أمر 
زوجته بسبب انعزال المرأة عن الرجل (') . وقضت محكة الاستئناف 
المختلطة (©) بصحة العقد إذ أن الغرض الذى يرم إليه مشروع + فهو 
يبسر أمر الزواج . وإذا وقع غش من الوسرط أمكن الرجوع عليه بالطرق القانونية. 
ونمن نؤثر الأخذ برأى محكة النقض الفرنسية. فيكون العقد صحيحاً إذا 
أخذ الوسيد أجراً على عسه تم الزواج أو لم يم . ويكون باطلا إذا لم يأخذ 
الأجر إلا إذا م الزواج . فإذا أخذ بهذا الرأى كان الاتفاق مع الوسيط على 
إعطائه أجرأ إذا يجحت وا اتفاقاً غير مشروع . وعدم المشروعية هنا 
يرجع إلى السبب ل إلى امحل . فإن العزام كل من الفريقين محله مشروع . 
أحده.ا يلتزم بإعطاء الأجر والثانى يلتزم بالعثور على زوج صالح . ولكن 
سبب كل عن الالتزامين غير مشروع لأنه مما يخالف الآ داب والنظام 
العام أن يلتزم الف ررم اكوا لاخر فى مقابل أجر : وأن يلازم 
الطرف الاخر بإعطاء الوسيط أجراً فى مقابل هذا الزواج . 


8 ]: - لخصوم السبب وأنصاره 
١‏ - خصوم السيب 
416 - الرجوم على النطر يد التهام بي : منذ أن ا ا 


التقليدية » منقولة عن دوما ويوتنيه على النحو الذى بسطناه . ؛) بقَيت مبعثاً لعلق 
الفقهاء : يرول فيبا ضيى الف وقصور المدى وعشسم الإسعء واول من جاهر من 
الفقهاء بذلا ككانالفقيهالبلجيكى إرنست( 56م )وكا ناستاذا ثى جامعة ليج ٠كتب‏ 


() محكمة عابدين الجزئية فى ١1‏ مارس سنة © ١931‏ امجموعة الرسمية ١5‏ رقم 5ه 
وانظر أبغاً محكلة مصر الختلطة فى 8 دبسر سنة ١919‏ جازيت ١1ارق‏ هه. 

(+) ويؤيد هذا الرأى والتون (حزء أول س هه؟ ع اس 8م؟) والدكتور يمد 
صالم بك (الالعرامات س 04؟) . 

(؟) 4؟ قرابر نه 195105١‏ م هع+_ ص +#م - وانضر أيضاً محكمة مصر الناطة فى 
؟؟ نامر سنهة ١985‏ حاريت ؟*١‏ رقم 1١51١‏ ص 850. 


تن 


مالا ق سنة 5 1/87 ل تجلة(ءؤ5اء انام ناك غة ع أناكتنمء3 ناز ناك عساوغط أن 1اطز8)(١‏ ) 
بين فيه أن السبب فى النظرية التقليدية ليس ركنا متميزأ . فهو يختلط إما 
با محل نى العقود الملز مة للجانبين . وإها بالر ضاء ف عقود التبرح ؛ ويستخلص 


١ ع6 عم‎ 
م‎ ١ ٠ 0 


عن 0ك لاقي لا سور لصو نل بع كسالا ا اعم 
ماحم التقذريه بعد ذلك لوراك (4+معمسسه1 ) (5) وكررنيل ( اتمعمك ) لكا 
وثي اما ضبان بلجدكيان : وتابعهما عدد من النمهاء الفر نسيين 4 هاحموا 
النضريه مهاجمة عنينة ى رسائلهم (؟) . 

ولكن الخملة على نظرية السبب. لفتت النظر بنوع خاص عندها انحاز 
بلانيول إلى خصوم السبب (0) . ورد.. الاستاذان بودرى وبارد صذى هذه 
الحملة (5) . وكذلك فعل دابان ( وزطو« ) (02) ووالتون (2) . 

شنب عند نمك دلانيول لنظربة البست احشليادبة 4 فتسه لد جيه واتبيحة 
الحماات الى قام مها خصوم السبب . وكان هو المعول الفعال ى هادمها . 


"١7‏ تقر بمرئيول لنظر ب السمس التقلسريمٌ : يقول يلانيول إن 
نضرية السبب التقليدية نظرية غير سميحة : ثم هى غير ذات فائدة 


٠ 7 ١‏ ححصيد 
)١(‏ سنة 55م دس 0٠د؟‏ ص 


7 0 

(*) حزء ١5‏ ثترة ١١ا١ا.‏ 

١(ع*)‏ فى رسالة عنوائها : « عناسية #نقب القانون المدلى . البب فى العقود» بروكسل 
سه 86م( : 1 ْ 

خلا كززرين دهم[ 18ل متنيهن) و1 106 [نزي01) ج0021 لك ومزعانهمقم و[ عل ومروعرر 3 » 
بل)ا139 ++ أبنت لظ . ررورزنز ش 

(غ) 10 منهم هر (متاؤعة) ف 'أسبب فى القانرن الرومابى والقانون الفرنى. بارس 
سنه ه0١ ١‏ ل تامبال (ادنادمة2) فى السيب فى الءقود والالبرانات تولوز سنة ١845‏ ل 
بيهر يادس ( كمه نموف]ن 5 ) نحث اتقادى فى نظرية السبب بار يس سئة ل981م١‏ ده أنظر أيفا 
مك المزآن السادس والابم 1 

)د( المزء النان ثدرة ١.‏ سا ؤفرة .1١١6984‏ 

(5) المزء الأول فخرة اماج لسافق نز لا ؟. 

(؟) «نطرية البب» بروكدل سنة وروا. 

(4) وول الأستاذ والتون إن نغلرية الوب القايدية مثار لنقد العديد ».ويشوقم أن 
اتذين المدلى عند تنقيعنه تعد فة السب ل تن 6 الالعرام ؛ ويترق دلك على مهج 
تسن الألماى والمد يسرى (واتون ١ص‏ وه ح ا ص .)5١0‏ 


دياع ا كم 

أما أ,ا غير صحعيحة : فذلك يظهر إذا استعر ضنا السبب فى فروضهالثلاثة : 
العقد الملزم للجانبين والعقد العييى وعد التبرع . فى العقد الملزم للجانبين 
لا بحوز القول ٠.‏ كا تزعم النظرية التقليدية . إن سبب أحد الالتزامين 
المتقابلين هو الالتزام الآخر ٠‏ فإن فى هذا استحالةمنطقية . ذل أن الالتزامين 
يولدان ى وقت واحد من مصدر واحد هو العمّد. فلا يمكن أن يكون أحدهها 
سببأ للاخر . لآن السبب يتقدم المسبب . وهما قد نأا معا كا رأينا . ونى 
العقد العبى يقولون إن سبب الالتزام هو تسليم العين : ولكن التسليم ليس 
إلا المصدر الذى كون العقد فأنشأ الالتزام ٠.‏ فيختلط هنا السبب بالمصدر 
ويصبحان شكاً واحداً . وف عقد التبرع يقولون إن سبب الالتزام هو نية 
التبرع . وهذا قول خال من العبى ٠»‏ وإلا فأية قيمة لنية التبرع فى ذاءها 

إذا م تقرن بالعوامل الى دفعت إلبا ! 
وأما أن النظرية غير ذات فائدة . فلأننا نستطيع الاستغناء عنما بشىء 
آخر . فى العقود الملزمة لنجانبين يكى أن نقول إن الالتزاءين المتقابلين 
مرتبطان أحدهما بالآخر بحيث يتوقف مصير كل مأبما على مصير الثانى , 
وعشود التبرخ انعدام'اسبب بالمععى المنيوم من النضرية التقليدية هو انعدام 
التسلم فى العقد العبيى وانعدام نية التبرع ثى اشبة . وهذا معناه انعدام العقد 
ذدائه . فلسنا إذن ق حاحة 5 تعليل ع عدم قيام الالمز أم م بانعدام ! السكتب ما دام 


ب ح أتصار السيب 


5 _- الرفاع عن قكرة السبب : أما أنصار اسفن فكترون. 


مهم من 3 عن النفارية التقليدية بعد تحويرها » وعلى رأس هؤلاء 
ا السب و ف ذامبا و دعر نفام ا ار لقره 
() أنظر أيضاً عاماء الفقه التقليدى كأوبرى ورو ودعولومب ويدان ويفنوار . و'غلر 


ين السو ن رسألة سس بوردووالة ولام١‏ ؛ وكرلان ل رسالة من بارس منة: هوهم١‏ 
كو ال الى من عع 1 


4 


إلى النظرية الحديئة الى وضع القضاء أسسها على ما سترى . 
ونبسط هنا دفاع كابيتان عن النظرية التقليدية » ثم نشير فى إيجاز إلى 


:8# دفاع وأبيتار, عن نري السامب اللقليريمٌ : كن الدولان 
كابيتان هو عميد أنصار النظرية التقليدية للسبب . ولكنه وهو ى صدد الدفاع 
عنبا قد حررها نتحويراً جوهرياً ى بعض نواحيبا . 

فعند كابيتان أن السب ؛ العقد الملزم لاجاسين ليس هو الال راع المقابل 
ذاته: بل هو تافيد هذا الالتزام .)١(‏ ويقول : 1 عل ما أخذه باد مو نه 
على النظرية التقليدية من أن الالتزام الواحد لا يمكن أن يكون سيباً ومسب . 
إن تنفيذ الالتزام هو السبب فلا يجوز الاعتراض بعد ذلك بأن الالتزام هو 
السبب والسبب . تم يضيف إلى ذلك أنه حبى لو فرض طبقاً للنطر يةالتقليدية 
أن سبب الالتزام هو الالنزام المقابل ذاته.فلا يصح أن يقل مع ذلك إن 
الثنىء الواحد يعتبر سدبا ومسبباً » إلا إذا فهم السبب بمعبى « السيبب 
الإنشالى» » فعند ذلك يستحيل منطقياً أن يكون الشىء منشثاً لشىء آخر 
وناشتاً عنه ى آن واحد . ولكن السبب هنا معناه «السبب القصدى» أى 
ا م الوح لظلا ع اران لواف ار بوريس ل ا د 
المعى أن نفهم أن الغر فص الذى قصد إلبهأحد المتعاقدين من وراء التزامه هو 
التزام المتعاقد الآخر بالذات » فكل من المتعاقدين قد التزم حتى يلتزم الآ خرء 
يذ 0 ارم عا اد . 
التقليدية . وهذا ب ف نظر 0 عقّود 4 هى 00 

(90) :وين ايان عل أن النمن. بهو ده 10101اء. لا وسوكد ارت عفدي كل من 
الالعرامين اّةابلان صر الالعزام الآخر ٠‏ رنب ل هذا الآر اط نر - الخ والدعم 
بعدم التنفيذ وممل العة ع فبذه النظريات جيعاً لا تمكن أن تقوم إلا على اما نن:ذن الح 
هر تنفد الالرام لا وجوده . 

وحدد كاءبتان البب ىق المتد الملزم للحاننن إذا كان 2ه مو الاحيال مايه ىَّ العقد 


ال ل ا ا ديه جيه اإتعاقدن غرضاً 
تشتركاءكالممرات والدركاث , بالعرم الشاك الزى فعد التعاقدون محققه("بءب 2 _ة ١١‏ ). 
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ورهن الحبازة . إن هذه العقود إذا كانت عينية من حيث الصياغة . فهى من 
حيث طبيعنها عتود رضائية ملزمة للجانبين . فال فرض والمقرض مثلا يتفقان على 
المردض ٠‏ ويتم العقد بالاثقاق 3 فيليز م المقرض بتسلم القرض كا يلتز م المقرض 
برد مثله . ومن هنا نرى أن التسلم . إذا رجعنا إلى طبيعة العقد » ليبس هو 
8 المسنت المشىء للالعزام ٠‏ بل هو الغر ض ادق يسعى إلبه ال مشر ض 
من وراء النزامه برد الشىء . فلا ختاط فق هذه العثود الثلاثة و السبب 
الإنشالى» #9 السقيت الضيد ف 1 بر عم حكصروه نصر به السنيت : ولا 1 م 
العقود العينية إلا الوديعة . وهنا يسلم كابيتان أن الوديعة بطبيعها عقد عبى 
ملزم الحانب واحد إذا كانت بغير أجر . ويرى أن سبب التزام المودع عنده 
ليس هو تسليم الشىء » إذ يختلط بذلك السب الإنشانى بالسبب القصدى » 
بل هو رغبة المودح عنده . ل ا د » فى أن 
يسدى جميلا للمودع . أما إذا كانت الوديعة يأجر فقد أصبحت عقدا ملزماً 
الجانبين » وصار سبب كل التزام هو تنفيذ الالتزاء الآخر (0) . 

أما ف عقود التبرع ٠‏ فسبب الالعزام هونية التبرع ذاعبا (2091ممك كسطنهم) 
كا تقرر النظرية التقليدية . ولا مختلط هذه النية بالرضاء كا بقول خصوم 
السن .ورت إرادة الواقنب: عكن غلليا إل عتضرية + العتضر الاو لهو 
إرادته أن يلتزم ٠‏ وهذا هو الرضاء . والعنصر الثالى هو إرادته أن يكون 
هذا الالزام دون مقابل على سبيل التبرع . وهذا هو السبب يتميز عن 
ار ضاء ىا نرى . والدليل على ذلك أن العنصر الآول ٠‏ وهوالرضاء بالالزام , 
قد يثبت وجوده دون أن ينبت وجود السبب وهو نية التبوع ٠‏ كا إذا كتب 
٠‏ (0) كابيتان فى السبب عقرة 6+ ح- ويتعرس كابيتان العقود الأخرى الملزمة لجاب 
واحد : فلوكالة بعير أجر سيب الالعزام فيها هو إسداء يل للموكل 5 فى الوديعة يقير جر 
والوعد بالتعاقد بب الالتزام فيه هو إهام التعاقد النهاى - والا عرام بوفاء دين مختلف 
اليب يءء فيو تارة يكون فكرة شرع ه وضوراً يكون فكرة التجديد » وثالثة يكون 
تخويل الترام ضيعى إلى اأعرام مدني (وبرى كاييتان أن الاعتراف بالالمرام الطبيعى ليس دا 
له بل هو إبشاء لالعرام مدى اللسبب فيه_هو الالترام الضيعى) -- والكفالة سيب الَْرَام 
الكفيل فبا الءلاقة بينه وبين المدن » وكذلك الإنابة فى الوفاء » وقد يكون هذا السبب 
برعا » وقد بككون ووء لدى فى ذمة الكفيل للدين أو فى ذمة المناب للمنبب ء أو قرضاً يعمله 
الأول لاثاى ( كاءتان فى أدبي عترة 5؟ ل ثقرة 59؟) . 


ومع« - التزامات 


لوهم عد 


له ٠‏ فإنه يبى بعد ذلك أن يثيت الدائن نيه الررع ؛ ى جانب المدين دى جوف 
منه قيمة السند . فهذا مثل نرى فيه رضاء المدين بالالتزام ثابتاً دون أن 
تكون فية التبرع عنده ثابتة . عأ لو تب عدي لحرن بلى جارزها 
إلى الباعث الدافع فيجعله هر السب فى الةبن )1 ادير 3 أقمرن يشرط 
ينبين أنه هو الذدى دفم المتبرخ إلى ترعه : يتا إذا وهب شخهى مالا لجمعية 


ظُ 
ع 0 


خيرية .واشترط غل. لشبية أن تقىء: ذا المال عستتى أو ملحا .+ 
فإن سب المة ق هذه الهالة لا بكرن نية التبرع بل هو القيام بالشرط الذدى 
اقرن به التبرع . 6 الرصية حيث لا ترجد إلا إرادة واحدة هى إرادة 
الموصى » فلا يجوز الوقوك فيا عند دة التبرء . بل إن الماعث الذى دفع 
الموصى إلى تبرعه هو الذى جب اعتباره سبباً للوصية . وى هاتين الحالتين 
يسلم كابيتان باختلاط الباعث بالسبب 


ومن ذلك نرى أن كاببتان أدعل تخريراً فى النظر به التقليدية » حيث جعل 
الباعث يختلط بالسبب فى الحالتين المتقدمتين . وحيث حدد السبب فى العة 
الملزم للجانبين بأنه هر تنفيد الالتزام لا وجوده » وحيث يحدد السبب قعقّد 
الوديعة غير المأجورة أله لية البر ع عن حافظ الوديعة . ولكدء مع ذلك 


محتفظ مجوهر النظرية التقمديءه ) فيستتتمى أعيير . 5 ن الب واللاعت ول خبط 


بيهما إلا فى فروضر تادرة (!)1 ع ويجعل المعيار فى تعد السبب موضوعياً 
لا ذاتياً 4 فيكو السية دناه اق واد قى. الك أ ناض" عه 


واحا لا يتغير ف أى وح من العشو د 


8 -- أنصاء الهس ال بى لم در وا الدطر ء النفاسر ب إلى النظر يّ 


#م الى ٠.‏ 6٠س‏ 58 . 8 ا“ 5 


بو حو به الاحتفاظ عبااء وخاليون بياث ا نيو أن و عدرت كت حضوم السيب 
1 

)١(‏ إلى حاب إخااتس الات رأنا كابيتان عنط فسيما الناءعتث بالبب ات -. دالة ثاثة 
يحند ذيها كابيتان بالباعت أ صا . وذلك إدا أدخل الماقدان 0 فى داترة التماقد 
لعا 2220 من ارلطمونطت) , وأصب- حزءا من العقّد 2 عليه . و2 بان قن عداعن 
النظرية احدة . تمنده ١٠‏ كعى عند قرا تاعيت 5 2 مع 1 مخ ااأتم كدي 6 فل 
القادية الوه و وان 5 مجه عفتيتها ا #يكان ف الس عل 14 





الذين شولون بو جو انب حزف هذه الشكرة 3 الوك 5 


ولكن هؤلاء النقهاء الذين ينتصرون السبب0لء. ومن ابرزهم جوسران 


ورييير ودموح وبنكاز . لا يدافعون عن السبب ي! هو مبسوط ى النضرية 


7 - 1 0_6 
١ 1 2 3‏ 4 
اتمقلديةه ٠.‏ 0 نلو شعو 6 فيه و حلصو نه باذاععت حاير دعت رفك لنهرده التششياية 


0070-7 
و 


. - -- : ل - . 1 00 2 3 


ال مطثلب الثابى 
النظرية الحديثة فى السيب 


اذاف هوب الس وس ى كر ير الدهب 1 : برص الشضاء ء» وهوائدى 


بواحه الحاة العملية . عن انطربة التقايدية ى اسه . فهى اح به صيقه عايمة 


لا عناء فب . وسار اق صربق غير صريق اممة العايدا. وبرسع فى لخديل 


السب : فحمره هو الاعث الدافع 2 التعاقل . وقد عاد المضاء يذلاك عن 


55 5-2 | : 00 5 | 5 5 ا 3 3 ا . 
مر وحد 5 لعمل 4 ا لساب عقنت أ 00 . 3 َب ذدى بحص و له ات دو ئً 
5 0 8 الفلا 4 5 ا 3 ا ١‏ 3 ا 
العما .قف لمسيا الثرترك ام يك أن انضم إف اشهاء نٌ لتاررانشه الجديدة 3 
ا ٠‏ 5 


د ا : - ع 0 0 - 
إد ادرك ماداين *ه وما 8 حصه به 0 . 0 بحن يلم دن - دمر ال الإرادة 


3 0 
١ : , 0‏ 0 
ا ا : ب الو ش 
أن تتجرد عد هد الى . وشهدا هو 0 اعرد ولا ب د إلا على سبيل 
إلى ةا 
1 2 ل : 8 اال لازاه ,7 
صمحدن. اله ادلب ف دعسا نل ا : )١(‏ ايعاد النخارر به التغايدية 


(١)الأخذبا‏ نظطرية الحاديثةوهى تقوم ع 
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ارد ( ألدعاقط2 عاء32 ) . 
١ 9‏ - استبعاد النظريه التقليديه 


11/1 العبت اورف فى لتر : اللةلسريئٌ : رأينا أن العسياغة 


ل أرومانده 15 هى ‏ تعافيك ا 86 تكاس رك به «العسوه الى نشلها دوما 


عن الفقهاء المدنيين فأصبحت هى النظرية التقليدية . والعيب الحوهرى ق 
هذه النظرية ليس ىأنها غير سميحة . فهى : حبى لوكانت صتيحة » عقيمة 
على كل حال . وهى لا تضيف شيا إلى العروة القانونية : إذ هى محدد 
المبب فى أنواع العقود المختلفة تحديداً آلا . وتتطلب فيه شروطا ثلاثة . 
ونستعرض هذه الشروط مطبقة على السبب فى صوره امختلفة ٠‏ لنثبت أن 
السبب بهذا المعبى التقليدى الضيق عكر الاستغناء عنه دون عناء . 


١17‏ - كف ستفى عن الدب ا موهود : تحر ص النظرية التقيدية 
على أن تشترط وجوة السب ؛ وتستخلص من ذلك أن السبب إذا لم يكن 
موجودا فإن الالعزام لا يوم . وتالى لدلك بمثلن : مثل من أكره على إمضاء 
التزام ليس له سبب » ومثل من أمضى سند محاملة عن بينة واختيار . 

فإذا أكره شخص على إمضاء سند لسبب لا وجود له : كقرض لم يتم » 
فإن العقّد يكون باطلا . ولا يكى هنا استظهار الإكراه : فإنه بقتصر على 
جعل العمّد قابلا للإبطال بنا العقد باطل كا قدمنا . ولكن على أى أساس 
يقوم بطلان العقد ؟ تقول النظرية التقليدية إن الأساس هو انعدام السبب . إذ 
الالعزام بالمديونية سببه القرض والقرض لم يم . على أنه من اليسير أن نصل 

. 0 .. و 037 ا 5 
إلى النتيجة ذانها عن طريق غير طريق السبب . ذلك أننا إذا اعتيرنا السند تصر فاً 
صادراً عن إرادة منفردة : فهو التزام بدقع مبلغ واجب بعقد القرض . 
وجاتكار ع ا و وعجر له وات انحر لد سل الالحام مساوم 3 
ويسققط الالمزام لا لاانعدام السبب بل لانعدام امحل . وإذا اعتبرنا السند هو 
عقد القرض ذاته . فالعزاماللقعرض لا قوم هنا أيضاً لآنه لم يتسلم مبلغ القرض » 
ولا بد من أن يتسلم المقترض مبلغ القرض حتى يلمَزْم برده : إما لآن القرض 
عقد عيى لم يم بالتسليم » وإما لأن القرض عمّد رضالى (وفقاً للقانون الحديد ) 
لم يقم فيه الممرض بتنفيذ التزامه (') . وى الحالين يسقط التَْام من أمضى 

)١(‏ وبسير القرض فى هذه 1< عقداً ملزم' الحانين , ياعرم به المقرض أن لم لمقدس 

ملم القرض ء ويلعزم به المقرر أن برد هذا الملم امفرس . فيناك ارتاط ظاهر بن 


الالترامين . وسترى أن فكرة الارتاط فى المثود اللرمة للحانيي تغنى عن فكرة الب . 
فإذا لم بنذ المقرص التزامه : قط اأترام الشرس لا يوجد مي ارتاط بين الالترامين . 


ع ند 
السند : لا لانعدام السبب » بل لعدم انعقاد القرض أو لعدم تنفيذ الالتزام 
المقابل . 
أما إذا أمضى شخص سند مجاملة لدائن صورى ٠‏ فإن قواعد الصورية 
هنا تكثى وتغنينا عن نظرية السبب . فالسند صورى . والدين لا وجود له 
قاين الطرفيخ: أما بالنية إلى الغير (حامل السند) فيؤخذ بالعقد الظاهر . 
على أننا إذا تركنا هذه الأمثلة التفصيلية جانباً » واستعر ضنا طوائف العقود 
امختلفة » زدنا يقيناً أن السبب بالمعبى التقليدى يسبل الاستغناء عنه , 
فالالعزام ى العقد الملزم للجانبين سببه » كا تقول النظرية التقليدية » 
الالمزام المقابل . ولكن ما أيسر علينا أن ننستبدل بفكرة السبب هذه فكرة 
الارتباط الى قال بها يلانيول . بل لعل فكرة الارتباط من الناحية الفنية أدق 
من فكرة السبب. ذلك أن انعدام السبب جز اه البطلان كا هو معروف : فإذا انعدم ‏ 
السبب عند تكوين العقد أو بعد تكوينه كان من الواجب أن يكون الحزاء 
واحداً فى الحالتين . ولكننا نرى أن العقد يبطل فى الحالة الأولى ويفسخ فى 
الحالة الثانية » وفى هذا النفريق عيب فى واضح . أما فكرة الارتباط فأ كر 
مرونة من فكرة السبب . وهى تسمح 3 نقول بالبطلان إذا انعدم أحد 
الالتزامين المتقابلين عند تكوين العقد » إذ منطق الارتباط يقضى بأن العقد 
لايوجد . وتسمح فكرة الارتباط فى الوقت ذاته أن تقول إن العقد ينقضى 
.بعد وجوده - أى يفسخ - إذا انقطع أحد الالتزامين ن المتقابلين بعد أن وجد . 
أما فى العقود العينية وفى التبرعات فالنظرية التقليدية أقل تماسكاً . إذ تقول 
هذه النظرية إن العمّد العيى سيبه التسليم ٠‏ فإذا لم ؛ يتم التسلبم لم يقم الالعزام 
لانعدأم سببه اك حا خش انون ره لا لانعدام السبب» 
بل لعدم اتعقاد العمّد العيبى . وتقول النظرية التقليدية إن السبب فى التبرعات 
هو نية التبرع » فإذا لم تكن هذه النية موجودة ال يتقم ال زام المتبرع لانعدام 
السب :ولكن. مئ ثبت أن المتبرع قد رضى أن يتبرح فرضاؤه يتضمن 
حما نية التبرع . فإذا تبين أن هذه النية منعدمة.» فذلك لا يكون إلا لآن الرضاء 
بالتبرع منعدم ؛ وتكون الخبة باطلة فى هذه الحالة لانعدام الرضاء لا لانعدام 
السيس . 


1/6 - كيف نستفى عن اليب المكبي : وان الا اننا أن 
نستغغى عن السيب الصحيح نميه عن الى جره 520 
الصحيح : كا رأبنا ٠‏ إما سبب موهوه أو سبب صورى . 

وإذا استعر ضنا أمثلة السبب الموهوم ؛ وجدنا أنه بمكن الاستغنء فيباجميعاً 
عن نضرية السبب بنظرية ال . فالشخص غير الوارث الذى يتخارج مع 


وارث يتعامل فى حى معدوم وها العو عا ذال الركة الى يعد عل 
إقرار بالدين بعد أن استوفاه » وحال الموصى له الذى يتعامل فى الموصى به 
إذا كانت الرصية باطلة أو كان الموصى قد عدل عنبا : وحال الدائن الذى 
تجدد ديناً قدرماً بعد أن يستوفيه . 
'أما السيب الصم ررى فقد رأينا أنه لا يبطل العمّد تمد إلا إذا كان يحبى سبباً موهوماً 
أو سدآا غير مشر وع . وقد ورغنا مز السقت الموهو م :3 تسمل الآآن1 ل السسن 
عر 5 و 
: 2 


نستعبى عن | عدي المند اتروع الثوه 0 بشكرة الارتباط 0 6ل هاا 
شن يتعمد بارتكاب جر بمة فى مشابل مبلغ من النقود لا يوم النزامه لعدم مشر وعية 
اخل ٠.‏ : وكذاك يذ بمو . الالمزام لقاب - لعادء , مشر و خيه سد مث بل لثر شناصه 


بالزام غير مشروع . ومن يتعهد بعده ارتكاب جرمة فى عقابن مينغ هن 


له 
ك3 


عر لا يشوم المزامه لاستحالة ال . إذ هو الا يستصيع إنشاه العرام 3 وجا 
كم لقانون قبل هذا الإنشاء . وكذلك لا يقوم الالتزام لفيا لا لعدء 
مشر وعيه سيبه بل نار نياصه بالمز اه تسل . والوسيط الذى بتعهد بالنجاح 
بالخرر عل روخ عالت ف مقابل مبلغ ٠‏ ن التقرد قد تعهد يأمر غير مشروع 
لا ينفق مع إلا داب : وكذللك لا يوم الالنزاء المقايل لا لعده هشر وت.ة سيبه 


١ 
5 بل لآر 3 بالر مع عير مش روح‎ 
أما فى العمود العينية والتبر عات. فإن اشير اط مشر رعبة السدبٍ غير مفهوامء‎ 
فالسبب ف العقود العينية هو التسام . ولا يتصور أذ رود ليم غير «شروع‎ 


إلا إذا وقع على محل غير مشروع . وعند ذلك لا ينعقد العقد لعدم مشر وعية 


52110 
امحل لالعاءم مشروعية السبب . والسبب ف التبرعات هو نية التبرع .وكيف 
متصورر أن تكون نية التبرع فى ذامبا غير مشروعة ! إن وجه الاستحالة ى ذلك 
هو الذى يفسر أن بعض أنصان النظرية التقليدية : ومهم كابيتان » 
جنحرن إلى اعتبار السبب ى التبرءات هو الباعث الدافع إلى التبرع . بل إن 
الثانون الرومانى ذاته يعتد بالباعث فى الوصايا وبعض الهبات ا أسفنا . 


: ومورب اسستعاد النظر ب اللفلير ي فى أي صوره م صو لها‎ - ١ 
ويتبين مما قدمناه . أن النظرية التقليدية ى السبب نظرية عقيمة . وهى‎ 
إذ يسهل تخريج‎ ٠ نظرية يمكن استبعادها دون أية خسارة تلحق القانون‎ 
جميع النتائج البى يراد أن تترتب عليها وذلك بالرجوع إلى أساس قانونى آخر‎ 
: لا علاقة له بالسيبب‎ 

ويستوى فى ذلك أن تككون النظرية التقليدية كيا هى على أصلها ٠‏ أو أن 
تكرن محورة على النحو الذى يقول به كابيتان . وهناك من الفقهاء من يستبقى 
النظرية التقليدية » ويقصرها على السبب فى الالزام : ويضع إلى جانها نظرية 
القضاء : ويجعلها فى العقد لا فى الالتزام » وبذلك تمكن المقابلة بين النبب ىق 
الألتزام والباعث فى العقد (1) . فهذه صور ثلاث للنظرية التقليدية . 

وى أية صورة من هذه الصور ألثلاث لا نرى للنظرية التقليدية نفعاً يخول 
لا حق) البقاء ٠‏ إذ بمكن الاستغناء عنها كيا رأينا أيا كان الثوب الذى تلبسه . 
وما هى إلا أثر من آثار الصياغة الرومانية الندعة 0 وقد زالت مقتضيات 
هذه الصياغة » فوجب أن تزول معها . ووجب ف الوقت الذى تنبذ فيه 
النظرية التقليدية الا تنبذ فكرة السبب فى ذانها » على أن تكون هى الفكرة 
الحصبة المنتجة الى تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد » وهى النظرية الى قال 
بها القضاء الفرنسى . وننتقل الآن إليها . 


)١(‏ أنظر بلانيول وريبير وإسمان ١‏ فقرة +0؟ ص٠568‏ - فيفورنو فى المقدق السروع 
القرنسى الإيطالى وف القانون القارن فقرة ١54‏ ص ؟؟4 ص56 4 - أنظر أيضا أوبرى 
وروغع فقاة مع)؟ هامش رقم ١‏ دعانت وكوليه دىسا تير 6 َه 5 . 
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8 7 الآخذ بالنظرية الحديثة الى تقوم على الباعث الدافم إلى التعاقد 


ا" - السب لقو الاعبُ الراقع إلى التعافر : لم تستطع النظرية 
التقليدية أن تواجه الحياة العملية ولم يستطع القضاء وهوالذى يعيش ف مار العمل 
أن ينتفع بها . لذلك لم يلبث المضاء الفرنسى أن خرج عليها خروجاً صربحاً . 
فكسر الحواجز البى أقامتها هذه النظرية ما بين السبب والباعث . وخلط بيبما 
خلطاً نام . لا فى التبرعات فحسب » بل فها وى سائر العممود . وقد كلب 
القضاء نظرية السبب يبذا المبج مرونة لم تكن لا » وأصبحت النظرية ف بده 
منتجة نافعة لا غبى عبها )١(‏ . 

فالسبب ق نظر القضاء هوالباعث الدافع الموجه -نم0666 »© كأعادمس ءانطمص) 
(:03 للملتزم ىأن يلَزم . ومادامت الإرادة قد أصبحت حرة طليقة ف أن تنشىء 
ما نشاء من الالز امات» وما دامت الإرادة لابد لها من باعث يدفعها : قلا اقل 
من أن يشتر طالقانون أن يكون هذا الباعثمشروعاً » وأن يكون الغرض الذى 
ترى الإرادة إلى نحقيقه غر ضاً لا بحرمه القانون ولا يتعارض مع النظام العام 
ولا يتناى مع الا داب . وبواعث الإرادة كثيرة متنوعة » منبا الدافع وغير 
الدافع 5 ومنها 0 وغير الرئيسبى » فالباعث الدافع الرئسبى هو الدى 
بعتد به . دح للحت ا ري رن عو ار ادر 
السيب 25 الماط - اي القضاء طريقّه إلى النظرية الحدينة (؟) , 


وخا حر ريطما يل ها عند فصا من تداس ل + إل القظر يه 


الفقهاء الكنسيين فى السبب . وهى النظرية الخصبة المنتجة الى انحرف عنبا 
دوما إلى النظرية التقليدية » فكان هذا الانحراف سبباً فى كل ما أحاط نظربة 


(1) أنظر فى المقابلة ماين جود النظرية النقليدية ومرونة النظرية الحديثة إلى بنكاز ملحق 
بودرى”» كترةء وده وكترة 51١‏ . 

(5) أنظر فى نحليل الاضاء إلى دابان فى نظرية السبب ثقرة ٠5‏ افقرة .1١16‏ 

| (6) ديموج؟ فترة 45لاص *4ه فى أولمان فى مذ كرايه فى الالتزاماث فى الربم 
الأول من الترن العشرئ ص 50؟ وصم*؟ _ص»4++ - بكاز ملحق بودرى جزء " 
فذرة هعكو4 ا كثكو١اكا5‏ - حوصران ؟ ثقرة مغ)١.‏ 


السبب هن اضطراب وما أصابها من عقم طرال القرون الماضية )١(‏ , 


877 - مرو الباعث وكيف بلضمط : والباعث بالتحديد الذى 
أسلفناه أكثر مرونة من السبب فى النظرية التقليدية . ويككى أن نعود إلى 
خصائص السبب » نضعها إلى جانب خصائص الباعث : لعرى النقيض إلى جانب 
النقيض . فقّد قدمنا أن السبب معياره موضوعى وهو داخل فى العقد لا يتغير 
فى النوع الواحد من العقود . أما الباعث فعياره ذاتر. وهو خخارج عن العتّد 
ويتغير هن عمد إلى عفد بتغير المتعاقدين وما يدفعهم هن البواعثٌ . وما دام 
الباعث على هذا القدر من الذاتية والاتفصال والتغير » كان من الواجب أن 
ينظر كيف ينضيط 2 حى لا يكون مثاراً للنزعزع والقلقلة ى التعامل . 

ولا جوز بداهة أن يعتد بالباعث الذى دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد إذا 
كان هذا الباعث مجهولا من المتعاقد الآخر وان استطاح أى متعاقد أن 
يتخلص من التزاماته بدعوى أن الباعث أه على التعاقد -- وهو أمر مستكن 
فى خفايا الضمير من تأنه أن يجعل العقد باطلا . فلا بد إذن من صلة وثيقة 
ثر بط ل ا ل ؛ ولا بد من ضابط بر جع إلنه ى ذلك . 

ثما هو هذا الضابط ؟ أيكى أن يكون الباعث معلوماً من الطرف الآخر ؟ 
أو تيجب أن يكون متقماً عليه بن بين المتعاقدين ؟ أو يصمح الترسك بين هذير 
الحدين : فيشيرط أن يككون اراق الاخر مساهما فى الباعث الذى دفع 





)١(‏ وليست نظربة الاعث خصة لغب فى تطاق القانون المدى والقاثون الخاس بوحه 
عام » بل هى أيضآ خصة فى نطاق االقانون العام . . فنظرية التماف فى استعيال السلطة فى 
القانون الإدارى - وعى الى بى على غرارها نظرية التعدف فى استمال الحق فى القائون 
المدنى ل إعا هى تطيق افكرة اللاعث . فإذا كان الاعث للموظف الدى صدر منه القرار 
الإدارى عير مشروع , كان القرار باطلا للتعسف فى استمال اللطة . 

وكا جار أن يقال بالتصف فى استعال السلداة الإدارية تطييقاً لمكرة الاعء آلا يجوز 
ان 00 اتعمال السلطة النسريعية تطيقاً للفكرة ذاتا ؟ فلا يكون العيب فى 
التشريم أن يكون مخالفاً للدسعور لحب » كم مخالف القرار الإدارى القانون » بل بحوز أيضاً 
أن يكون التصريم منطوياً ع ع فدض ]اهو بعلا من حدونا مكنية لانتل أن ع اذا 
كان كبك كان أيه اوعية جانة مجردة لم 0 فى الواكم ألا سداية فردية ؤاتيهة ؟ هذا افو 

نكتفى لكثارة إله , فابى هد مكان الحث 


الطرف الأول إلى التعاقد . دون أن يصل إلى حد الاتفاق معه عليه » ودون 
أن يقف عند حد مجرد العلم به ؟ 

ونأ بمثل يوضح هذه المرانب المتدرجة . شخص يقترض نقوداً من آخر 
ليقامر بها . فالمقرض قد يجهل الغرض الذى أخذالمقئر ض النقود من أجله » وى 
هذه الخالة لا يعتد بااباعث الذئ دفع ا مقرض إلى التعاقد(١).‏ وقد يكون 
المقرض صديقاً لامقترض ؛ عالماً بغرضه » دون أن يقصد بالإقراض تمكين 
المقترض هن المقامرة : وهذه فى مرتبة العلم . وقد يكون المقرض مرابياً 
يستثمر ماله فى إقراض المقامرين » فيكون قد قصد إلى تمكين المقتر ض من 
المقامرة » وهذه حى مرتبة المساهة . وقد يككون المقرفى هو الشخون الا خر 
الذى يقامر المدر فى معه . فيتفقان على الدر فى للاستمرار فى المقامرة . و هذه 
هى مرتبة الاتفاق . ذآية مرتبة من هذه المرائب الثلاث بتطاءها القانون حبى 
يعتد بالباعث ؟ 

رأينا كابيتان يقول بوجوب الوصول إلى مرتبة الاتفاق . فلا يعتد بالباعث 
إلا إذا كان متفقاً عليه بين المتعاقدين » والاتفاق وحده فى نظر كايبتان هو 
الذى يدخل الباءءبُ قدائرة التعاقد (اعننءة:نرهء مصدطك 1 كدول) (؟) . ولاشك 
فى أن الفقيه النرنسى الكبير قد اقترب ببذا القول م 


ب 


النظرية الحديئة ى 
السبب 4 وأسكن 902 أن يدخل قَْ نطاف.!' 3 فإ أسدا من أنصار النظر ده 
الحديثة له لشرد ور لير سل الانقاق 05 الباعثث 52 35 امتعاق.ين 5 وأا م 
منقسمون بين مرتبة العلم ومرتبة المساهمة . 
أما القضاء الفرنسى فيكت هرتبة العلم ويعتد بالباعث الذى دفع المتعاقد 
التعاقد » ما دام المتعاقد إل - أو قعطم ان خضل سذا الناعك 
إلى 0 خر يعلم أو يستايع يعم ببذا الباعثء !ا هى 
قى هذا النطاق . 


54 


والفقه ,كيز بين ال معاوضات والتبرعات » فيتطلب فق الأولى عرتة أعل, . 


)١(‏ ومع ذلك يعتد ربير بالباعث حتى إذا اتفرد به أحد الك'#دى ول يمك أاتعائ- ١‏ جراء 
إغراقا منه فى فكرته المأثورة من وجوب إخضاع التعامل لقواعد. الاداب ( القاعدذ الأديية فى 
الاللزامات فقرة هكص 5٠9‏ ). 


(6) أنظر آله فقرة 74؟ فى الحامض س- وانظر كابيتان فى اليب ص 44 . 


0 4: لك 
ولكن المتهاء تختالفرن فى لحديد هذه المرتبة . 

فيذهب جوسران إلى أنه يكى أن يكون الباعث فى المعاوضات معاوماً 
من المتعاقد الآخر ؛ حبى يكون فى هذا وقاية للتعامل من أن عزعز . أما 


0 


لإرادة البى تسيطر على التصرف . سواء ى ذلك أن م التبرع بتقابل إرادتين 


ذبة 'و بهرادة واحدة كالوصية . وهو لذلك يعتد بالباعث الذى دفع 
ل لسراخره .© سواء كاك معاو مآ من الطرف الآخر أو كان جهو للا 


5 


اللو 
2 


10 
ويدهب بواجيزان ( مهودن1-وزه8 ) إلى وجوب الوصول إلى مرثية المساهمة 
فى المعاوضات والاكتفاء بمرتبة العلم فى التبر عات . ذلك أن المعاوضات تمعُتلف 
عن النبرعات فى أن الأولى بذل فيبا كل من المتعاوضين شيئاً من عنده : 
فإرادة كل هأبما تقوم بدور أساسى فى تكوين العقد . ومن ثم وجب أن 
نساهم كل إرادة من هاتين الإرادئين ق الباعث الذى دفع إلى التعاقد مساهمة 
إيجابية » وأن تتعاون الإرادتان معأ فى تحقيق الغرض غير المشروع . أما فى 
الترر عات فارادة المتبرع وحدها هى الأساسية : إذالمترع وحده هو الذى 
بذل . ومن ثم جاز الاقتصار على هذه المرتبة السلبية وهى مرتبة العلم : فهى 

كافية لاستقرار التعامل (؟) . 

وإذا كان الذى يعنينا ى انضباط معيار الباعث هو استمّرار التعامل . 
فالقضاء الفرنسى على حق فيا ذهب إليه من الا كتفاء بمرتية العلم » سوا 
كان التصرف تبرعاً أو معاوضة . 


515 - تطميات مقا مى الفصاء الفرنسى : نستعرض للقضاء 
الفرسبى بعض تطبيقات للسبب مفهوماً بمعنى الباعث الذى دفم إلى التعاقد . 
مرجئين اّضاء المصرى إلى حين الكلام فى نظرية السبب فى القانون المدى 
الخد . وذتبع فى هذا الاستعر اض التقسيم النلانى المعر وف للتصرفات إلى عقود 

١5١ ؟ وئثفرة‎ 0١ أنطر حو سران ف اللواعث (وعاننامكة ده [) عغرة ومحداص‎ ١1) 
ص و ف م‎ 
.080 أ بواحةران (1نهمن1. 8.13 ) فى السبب والقاتون الغر نى 17م سدم‎ )١( 


-46ه د 


ملزمة للجاسين وعفود عينية وتبرعات . 

فى العقود الملز مة للجانبين ؛ كثيراً ما يبطل القضاء فى فرنسا عموداً يكون 
الباعث إلى التعاقد فيها غير مشروع . وإن كان السبب » بالمعبى الذى تقول 
به النظرية التقليدية . مشروعاً فى هذه العقود . فالبيع أو الإيجار . إذا وقع أى 
منهما على منزل يريد المشترى أو المستأجر إدارته للعهارة . وكان البائع أو المؤجر 
عالماً بقصد المشترى أو المستأجر » يكو ن باطلا طلقا لأحكام القضاء الفرنسى . 
وقد أراد بعض الفقهاء التمييز بين فرضين . )١(‏ ميرال معد للعهارة يبا أو 
يو حر بعد إعداده . فيعتبر متجر أ (ععمة مدرو ع كمه ) لا مر د مكان . وق 
هذه الحالة يكون البيع أو الإيجار باطلا لعدم مشروعية السبب وعدم مشر وعية 
امحل معاً ٠‏ (1) ومدزل يباع أو يؤجر “قبل أن بعد للعهارة . باعتبار أنه مكان 
لا متجر » ولو كان قصد المشترى أو المستأحر أن .-يره للعهارة . وى هذه 
الحالة لا يكون العمدباطلا طبقاً للنظريةالتقليدية البى ير بين السبب والباعت(١).‏ 
ولكن القضاء 'لفرنسبى لم يأخذ بهذا القييز . فهو يبطل العقد فى الفرضين » 
جاعلا السب هو الباعث . جرياً على النظرية الى يأخذ بها (5) . ويفعل القضاء 
الفر نسى ذلك أيضاً ى الأماكن الى تدار للمقامرة ٠‏ فببع أو إيجار مبنى يراد 

به أن يكون مكاناً للمقامرة باطل (©) . 


)١(‏ لوران 8؟ فقرة ه٠5‏ - بودرى وفال ١‏ ثقرة ا160. 

() أنظر كتاب الإبحار للمؤاف فقرة ١١+‏ س «ه١‏ - وانظر أيضاً كاءبتان فيالسبب 
فقرة ١١٠١‏ ومن الأحكام الفرنسية التى قضت ببطلان عقد الإمجار إذا كان المتأجر تدقصد 
إدارة المين المؤجرة للعبارة : محكئة ليون الاستئنافة في ١١‏ يولية سنة855١‏ سمريه +5 
١58 - »‏ لس م_كرة باريى الاستثنادية فى 55 ديامر سنة ١498‏ عازيت دى اليه 
.ول 1 8؟١.‏ وهناك احكام: ققدت بعالان عقد الاستخدام فى عحل بدار للعهارة: 
مجكمة التقض الفرنية فى ١١‏ نوقر سنة ١49٠‏ داللوز ١و ١‏ 4م:.وأحكامئضت 
بعللان عقد سِم معروشات حل يدار للعيارة : عامة السين اتحارية فى أول مايو سمة 4م | 
جازيت دى اله مه - ١ح‏ رون0. وأحكام قصن بتصلان بيعم مشيرولذت 'شدراها 
مر شح فى الاتخاب تتقد مها إلى اشاح.ين حجى لوم عبى ١أتحابه‏ وكان بام امغر ونأت عرف 
قصد المشترزى : محكمة تارب (ودطعد7) الارشدائية فى ١:‏ مارس سنة 35 5ه ١‏ داللوز و ١9‏ سس 
> لس الك 

(©) مكة بو الاسكتافة فى 54 ايوية سنة ١905‏ سييه .وو ندم بد رع 
( متحر ) - حكدة نبي الاتدائة فى م١‏ نوشر سلة ١9-١8‏ جازيتدى عربيينو 91 اس 
١‏ - و١‏ ( محرد مكان ) 


عند ا ع 


وى العقود العينية ٠‏ بيبطل القضاء الفرنبى قرضاً يكون قصد المفقعرض 
منه أن الي ب دير عالماً هذا التصد » سواء كان 
مشت ركاً معه فى المقامرة أو لم يكن . وسواء كان ينيد من هذه الممامرة أو م 
يكن يفيد (0) . ويبطل القرض أيضاً إذا كان الغرض_ منه أن يتمكن المقر ض 
من الحصول على مزل يديره للعهارة(”) ١‏ أو أن يستبقى صلات غيرشريفة 
تربطه نحليلة له (؟) . وكالشرض رهن الحيازة (3) . 

أما فى التبرعات فقد كان النضاء الفرنسبى أشد إمعاناً ثى جعل الباعث هو 
انيب . ولم يف عند نية التبرع » بل اعتاد بالباعث على التبرع » ونقب 
عن العوامل النفسية الى دفعت المتبرخ إلى التجرد عن ماله دون مقابل » أكان 
وداخرت ذه ام ريام علج ايه منرو ع اام برف إلى غرض غير 
مشر واع . فادا , نك أن ١‏ لباعث الذى دفع إلى التبرع غير شريف أوغير مشروع 
أبطل التبرع . والنطبيقات على هذا د كثيرة «خنرعة نذ كر أهمها : (أولا) 
الرعة اراد غير شرقق. # ولط اهارق لان لاخر وى ,در كرف سيت 
الولدتقير الفرع عاك أنؤئة قير ها او عي انا ٠‏ خسور ا عدوة 
ضقه . فإذا زاد التبرع عل لى الحد المفر وض كان الونشاص ن إلى هذا الحد واجياً . 


أما إذا كانت البنوة غير الشرعية ليست ثابتة قانوناً ٠‏ فالتبرع جائز ولوزاد 
لى الحد » ما دام لم يثبت أن التبرع قد كان لولد غير شرعى . ولكن 
القضاء ء الفرنسبى يبطل التبرخ إذا ظهر أن الباععث المتماخ على تبر عه هى علاقة 
بنوة غير شرعية © فيجعل الباعث هو السبب . ولا يكتى بإشاص التبرع 
إلى الحد الجائز » بل يبطله جميعه(6). (نانياً) تبرع الحليل لخليلته : ويبطل 
القضاء الفرنسى تبرع الخحليل لخليلته إذا ثبت أن الباعث على هذا التبرع قد 


)١(‏ تق ورنسى فى 4 بولة سنة 5 هم١‏ واللوز 5ه سد ل سد .ثور 

(؟) نقض فرنسى فى أول أريل سلة م8ؤج١‏ سييه 5ه سد ١و‏ لس ووور, 

(؟) تقض فر نى فى ١٠7‏ أريل سنة و١‏ داور ١85‏ سل ١‏ ل "الا , 

غ6 أاظ مد كنات الأساذالق أوئان فى الالترامات فى الردم الأول من القرن العسرين 
ص لا ". ْ 

(0) تقس ورسى فى 5 ديام سنة 105م١‏ داللوز لاا ١‏ ب عوج - وفى 9ه" 


ويف نية لاعم١ا‏ ديه لاج بدا ١‏ عدا هوه 


د 4 ند 
كان الاواد هذه العلاقة غير 'القرينة أو لاستقاعا أو الأغاد) 119 أما إذا 
أذ الباعث على الترخ إما هو تعويض الاليلة عنا أضابيا 4ة القيرن “يعيب 
هذه المعائر غير االمرعة يعد ان القطعتك: .فالباغت كود ررد رضرة 
يكون صحيحاً ع ؛ بل هو الواقم يعتبر وفاء لالنزام طبيعى (15. وقد سبق 
بيان ذلك عند الكلام بى محل الالتراء امخالف للا داب . (ثالثاً) تبرع الزوج 
لزوحته ى نحملها فن فصا عنه اننصالا وديا : انتصال الزروجه عن 





زر جب لوجم ول وهناورومةئ ى العانون ن الفرنسبى لا يكون إلا بعداتباع ؛جراءات 
خاصة نص عليها هذا القانون : أو يكون بالطلاق . وفما عدا هاتين الحالتين 
فالاتشاق ما بين الروجين على أن «شصل أسحرم.] عن الا خر (1810 06 3:2]108م564 ) 
دون اتباع الإجراءات المرسومة لذلك يكون غبر مشروع . فإذا تبرع الزوج 
لزوجته حى محملها على الرضاء بهذا الانفصال الودى يكون سيب تبرعه ١‏ 
أو الباعث عليه : غير مشروع . ويبطل التبرع (©) سروس ع 
عد نيك يماض مرو بعلل ارط ا 

وهذا ما تنص عليه المادة 4٠٠١‏ من القانون المدنى الفرنسبى . إلا أن القضاء 
الم نسم 5 . ١[‏ | 3 1 تن ف, ف فد ف الث ١‏ 
لمحو ودس حا الك يعمل انيرو العديب القند فور رط الذى 
يشر ن به التبرع بين شراط دافم وشرط غير داقع << قالئان وحده هو الدذدى 
يوحيو راس د االو ا 
أما الشرط الدافع إلى البرع . أى الباعث على هذا التبرع : فقد اعتبره 
القضاء سيا لارام ل : وييرتب على ذلك أنه إذا كان غير مشروح 4 
وَإن الت تبرع جميعه يكون باطلا ؛ ولا يقتصر الآمر على بطلان الشرط (5) , 


0110 نقض فر أسى ىه يولي سنة ايه !ا و١ ١‏ د عو؟- وش 4يرنة سلة 
95 داللور /ا ١-١‏ م١١‏ 


(؟) نقض فرنى فى ١١‏ مارس سنة ١918‏ سميه م(وؤذ - و سد ءار 


(+) تقض فرنسى فى ؟ ينار سنة ١-10‏ داللوز ١8849‏ د و سه بام؟ا., 
(؟) نقصس فرنى فى ١7‏ يولية سة مه ١‏ سير يه 6ه ١5١ --١‏ ح-- م60" -- رزن م 
مايو سذة ١‏ - “ل داللور ٠و١‏ و لد .#» للد وقى >5 يونية سنه ١91+‏ داللوز 


8. ٠. 
سدو؟؟,‎ ١-١85١ عج عنت رود عد واو 1 كور صسلة ؟؟+9١ داللور‎ © 


د م 


8" _التصرف المجرد 
(غ355231 1.326 ) 
-اتمرف ا مسب والتصصرف الهرر الما أن لني ركن 

من أركان الالنزام » لا يقوم الالتزام إلا به » على فرق ما بين معنى السبيب 
فى النظرية التقليدية ومعناه فى النظرية الحديثة . و :'ن القانون الرومائنى 
لا يعتد بالسبب ولا بالإرادة ذاتما فى العقود الشكلية . ثم انتصر مذهب 
الرضائية فى القرون الوسطى على يد الكنسيين . فأمبء ب الإرادة وحدها- 
مجردة من الشكل ‏ ملزهة . ولكن الإرادة إذ! كانت؛ ».ن جهة قد جردت 
من الشكل فتحإلت من هذا القيد » فهى من جهة أخرم. ند اقارنت بالسبب 
قاستبدلت قيد السبب بقيد انشكل . 

أما الإرادة محردة من الشكل رمن السبب معا فلا بم < أن بسلم بها كقاعدة 
قوانين تأخذد بالارادة الباطنة كالتوائين اللاءيئ.ة “ان الاخذ بالإرادة 
الباطنة معناه أن تحرر الإرادة من عيرءبا وان تقترن سببها . ولكن الأخذ 
بالإرادة الظاهرة يجعل من اليسير أن تباعد ما بيبا ؛ :-:. الإرادة الباطنة » 
فتتجر د الإرادة الظاهرة م: عيوب الإرادة الباطنة كيا تتجرد من السبب الذى 
الذى حرك هذه الإرادة . ولا ببى فى محال التعامل ١!‏ .اده الارادة الفثاهرة 
المخردة » وهذا ما يسمى بالتصرف ارد . 

وهناك فائدة كميرة من نجريد الإرادة الظامرة على هذا الحو » إذ بهذا 
الفجريد يصبح انتصرف غيٍ 85.. الإبطال لا من طريق عيوب الإرادة ولا من 
طرق غنيوات: الندسة:.: فالداتن ىق التصرف ارد يستطيع 'ن بتمسك نحققه 
- أن يستطيع الدين الدفم بإيطال التصرف تعيب ى الار اذه أو لعيية قن 

لسبب . وكل ما يستطيع الي ن هو أن يرجع بدعوى الإثراء على دائنه » 

يدقع دعواه إذا لم 0 قد وى الدين ء أو عرق دنم إذا كان قد وق . 
ومن بم ثم يكون التصرف المحرد أداة قوية من أدوات الاثْمان : تشتد حاجة التعامل 
إليبا كنما اشتدت الحاجة إلى الاستقرار . وإذا كان التعامل يكناز عه عاملان؛ 
غامل احترام الإرادة وعامل الاستقرار » فإن التصرف المسبب يستجيب 
للعامل الأول » ويستجيب التصرف المجرد للعامل الثانى . ومنذ انتكصت 


لد - 


الشكلية فى العقود وساد مذهب الرضائية ٠»‏ انتصر عامل الإرادة على عامل 
الاستقرار »ولم يستطع عامل الاستقرار أن يستر د مافقد إلا بظهور التصرف المجرد 
ففيه ينتصر على الإرادة كا رأينا . ومن هنا كان تطورالعقد من تصرف شكلى إلى 
تصرف رضانى ء ثم من تصرف رضائ إلى تصرف جرد : تطورأ تعاقب فيه عاملا 
الاستقرار والإرادة على مراحل متتابعة » كان الظفر فى كل مرحلة منها لأحد العاملين 
على الآخر . ومن هنا أيضاً كان التصرف المجرد رجوعاً مهذباً إلى التصرف 
الشكلى » كلاهما يستجيب لعامل الاستقرار » ولكن التصرف الشكلى 
يستجيب إليه جمعية بدائية » و يستجي ب إليهالتصرف المجرد ى جمعية متحضرة . 

على أن التصرف المجرد ‏ على شدة الحاجة إليه فى استقرار التعامل و بخاصة 
إذا تقدمت التجارة وتشعبت سبلها واحتيج إلى أدوات اثمان ثابتة ‏ لم يظفر 
من القوانين اللاتينية » وهى الى تأخذ بالإرادة الباطنة » إلا يمكان ضيق 
حدود . وعلى النقيض من ذلك ظفر التصصف امحرد فى القوانين الحرمانية » 
وهى الى تأخذ بالإرادة الظاهرة . يمكان رحب سما فيه إلى مرتبة القاعدة . 
ولا غرابة ى ذلك : فد بينا أن التصرف المحرد يتمشى مع الإرادة الظاهرة 
الى تأخذ بها القوانين الحرمانية )١(‏ . ويتعارض مع الإرادة الباطنة الى 
تأخذ با القوانين اللاتينة . 

ويبقى أن نستعرض حظ التصرف المجرد فى كل من القوانين الحرمانية 
(01) يفسر الإكتور أبو عافية - فى ريالته ه التصرف المحرد »القاهرةسنة/ا +55 
اتصرف الحرد على أساس الإرادة الظاهرة . وعنده أن التصرف الجرد هو التصرف الذنى 
يصح بفش النظر عن اختلاف الإرادة ااظاهرة عن الإرادة الاطنة ( فقرة 4م من الرسالة 
المغار إليها ) . وبرتب على ذلك أن التصرف الحرد « :نظام استئنانى خارج على القواعد العامة» 
ولا فرق فى ذلك بين القانون الألمانى والفانونين المصرى والفرنى» ( فقرةه 4 ) . وبرفض أن 


كرت العار ل الصرت: اعرد هو عردو عن امم ودس إل أن المنان هن عرد 
اللصرف عن الإر ادة الماطنة ليتمحشس إرادة ظاهرة . 

ونلاحظ على هذا المذهب هب أن التصرف المجرد وهو يتجرد عن الإرادة الاطنة يتحرد فى 
الوقت ذاته عن البب ؛ وذلك سواء اعصر الدبب عنصراً مستقلا عن الإرادة الاطنة كم هى 
الحال فى القوائين اللاتبنية » أو اعتبر عنصراً غير مستقل عن الإرادة الباطنة وعد من مقومات 
هذه الإرادة كما هى الال فى القانون الألمانى . فالنتصرف الحرد يتمير فى ججيع الأدوال يتحر ده 
عن الب . على ا أي عافئة طدت هعا حدبداً ,ع هو أن 
الشرف المْجرد يتمير لا تعرده عن البب علي » ب أيضًا بتجردة عن الإرادة الاطتة ذاتها. 


والقواني اللاتينية ويدخل القانون اصرى فى هذه القوانين الأخيرة . 


1 التعسرف الهرد فى القوانين الجرمال: : لا نجد فى التقنينات 
االحرمانية نصوصاً تعرض لنظرية السبب عرضاً مباشراً كا تفعل التقنينات 
اللائينية . فالتقنين ال#ساوى لا يشير إلى السبب ٠*4‏ نى المادة 10١‏ ليقرر أن 
الباعث لا أثر له بى صحة عتود المعاوضات إلا إذا جعل منه المتعاقدان شرطاً 
صريحاً لص<ة العقد . والتقنين الألماى لا بعرض النظرية بنص صريح . 
وتشنن الالزامات السويسرى لا يعرض ها إلاى صورة عرضية عندما ينص 
0 المادة //ا١‏ على أن الاعتر اف بالدين صحيح حى لو لى يذ كر سببه . ويعلل 
ذلك عادة بأن هذه التقنينات تأثرت بالقانون الرومائى . وهذا القانون كما 
رأينا لا يفسح مجالا واسعاً لنظرية السبب إذ أن فكرة السبب فيه فكرة مادية 
لا تتبين لها نتانج عماية إلا ب نطاق محدود . وبخاصة فى نطاق دعاوى الإثراء. 
ولكن بالرغم من أن هذه التقنينات لا تنص على نظرية السبب نر ىالتصرفات 
فيها نوعين : انوع الاول هوالتصرفات المسيية()ءةطعدءهد)ط!ء26 205216 >1)ر هى 
أغلب التصرفات المدنية وفيها السبب ركن يجب أن تتوافر فيه شر وطهالمعر وفة فيكون 
كييحا مشروعاً . والنوعالثاى دو التصر فا تّالمحردة (ع اع ةطعدعع تاطععه ع1كلنعاكط يمق) 
لا يعتد فيبا بالسبب ولا بعيوب الإرادة وقد و ضع تا قواعد عامة سأي بيانها . 

فالفتت لا نيزا ثم عوعودا لق القرالت الطرريانيةا نوكيه صويه الى 
المفهوم فى النظرية التقليدية يراد به الغرض المووضوعى المباشر من التعاقد تمييزاً 
له عن الباعث. ويشترط فيه أن يكون صحبحاً مشروعاً وإلا بطل العقد. أما 
الباعث فلا أثر له فى صمة العقد ولو كان هو الذى دفع إلى التعاقد )١(‏ , 

.1١8؟ سدس‎ ١81١ نر كايتان فى البس ذقرة ©م - فقرة 4ه ونوع خاس س‎ 1)١( 
وما بعدها ) نظرية البب فى‎ 4١ ويتعرض الدكتور أب عادية فى رسالنه المشار إلبها ( فقرة‎ 
القازون الالمانى من باح التصرف امحرد ومبدا الإثراء بلا سيب . قيبدا تاديد ما إسميه‎ 
الألان « الإضافة إلى الذمة » (ينل2:» دععمهودمءه1؟) , وهى عارة عن مافعة مية أو‎ 
إعراء بتحقق لصاح شخصى عقتضى عمل إرادى مشروءع ( تصرف قانونى اوعمل مادى ) يصدر‎ 
من المفتقر . وسيب « الإضافة إلى الدمة » هو عبارة عن الفرني الباشر الدى برى إلى تحقيةه‎ 
المف.ف للذمة . ومحدد هذا الدب وثقاً لافقه الألمانى على أساس :قام ثلانى إلبب موروث عن‎ 
دعاوى الإثراء فيالقاثون الرومار ء يكون السبب عاضاه إما الوفاء (1لمم501 هددةه) أو‎ 

وس - التزامات 


0 
وإلى جاب انتص فات المسدية تو حل التضعر هفات الجر دة 0 وقد افسح طم 
محال واسع كنا قدمنا . وه 
بال واسع () ش : 
العقود المنشئة للالمزامات . 
فلأولى تنتمّل بها الملكية ‏ والحى العيبى بو جد عام - دون اعتبار للسبب . 
ذلك أن الملكية ى هذه التقنينات لا تنتقل مجرد نشوء الالرنام بنقلها » بل 

لالد دن تنفيذ هذا الالنزاء بطريق عمد آخر هو عقد التقال الملدكية 

فيذهب المتعاقدان إلىالمكتب العمارى و يعلنان اتفاقهما و يسجلان هذا الاتفافق 
و السجل العتارى (ءوزءددع ممم ]) . وعتّد انتقال الملكية : فى الثانون 
الاح لويف عمد للق بدا ناتكة واه كان العقان املك 
ا ا لل لي الى 
للالتزام بنقلها حديحاً أو معبباً . وإذا اتضح بعد ذلك أن العمّد كان معيباً وأن 


5 طائفتان ٠‏ علائفة عقود انتقال الملكية وطائفة 


الملكية انتقلت دون سبب . فليس من حر ب عنما إلا الرجوع بدعوى شخصية 
على من :لشاها هى دعوى الإثراء بللا سيب . وبذلك بتوافر هذا العمد مزية 
الاستقرار والثبات . فا على الشخص حنى حت أنه يتعامى مع مالك العشار 
إلا أن يرجع إلى السجل العقارى : فن كان اسمه مسجلا فيه كان هو المالك » 
ولو كان فى ذلك تضحة للمالك الحقيبى ‏ أما التمنين | عرسرك فلا يحمى 
الغير الذى اعتمد على السجل العقارى إلا إذا كان حسن | حي (م ؟'/اة من 


حت الإدانة (امعلممن كناف )أ و الر ع (تلمفصمل قدتنةة). والإدانة ذى ااتصرف عتايل ,2 
وهدا المقايل اما أن يكو نمو ضوعه استردادما ا عطاه الضف أو اسمتردأدقموةه كاف الى 57 روف الوكالة. 4 
وإما أن يُكون موضوعه شيئاً آخر يمحدد بالاتفاق كم فى العقود اللزمة اجانين ولائم بمحصل 
على دن بالك فى مقابل التزامه بتقل ملكية المبيم . ولا مختاط سيب الإضافة الي بالباعث 
علما . ويلاحف د الفقه الألمالى فون تور أنه 35 تجب الطخاط بين اليب لكاتو والأغراض 
الخياده الى عرى إللها المضيف » أى الواعت (مل)سنعويءعه86 ) الى تدئمه إلى تنفد العزامة 
أو إل اءصول على مقابل أو إلى امية . فوراء كل ساب قانوتى بواعث للف باتلاف 
لاحوال . ولمبة مثلا قد تتم بناء على عمف أو سبب الرأى العام » ولكن هذه البواءث 
إلا تدحل حا عا.ة دقدر وخر وتاجيا القانونية : نه الا اذا كانت قو 
أشة ردت ف الشيغر ف 7 . ولدنعود 0 كه 00 هرد 4 5000-3 المكاام ق الإعراء 
بلا سيب وتحديد معنى السبب فى الإنراء فى 'لقانون الألانى . ويكفينا هنا أن نشير إلى التقارب 
الواضح بين معى اليب فى النفلرية التتليدية ومعنى سيب الإضانة إلى الزمة فى الفته الألمالى . 


6 
1 


0 5 ما © 1 1 5 5 ' . . 6 5 ا 3 
نغار ايفخا فى اصريه مادية للسيب فى المقه الإيعأان ؛ على الباض 5 سيو اد بإرادة 
جأء ا ا أنكه 5 2 : 520 1 : 21 
القانون لا بإرادة الأفراد وباعتار أن لكل :صرف وناانا قائرنية #هذء الوظليفة هى اليب » 
ال رعالة الاككور أ غافة لماز إلنبا فقرة + 


ب 


التقنين المدنى السويسرى) . ومن 0 نرى أن التجريد بمتمل التدرج دوناندا 
لذلك نسوق مثلا آخخر نأنى به من القانون المصرى . فتد قضت المادة ١١‏ 
من قابون رقم ا لسنة ١9455‏ حاص بتنظيم الشير العقار ى بوجوب تسجيل 
دعاو ى استحفافق أى حى 9 ن الحموة ف العينية أو التاشير سب 4 ودرتب على 
هذا التسجيل أو التآشير أن حق المدعى إذا تقرر يكم يكون حجة 
على من ترتبت هم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير 
با . ولايكون هذا الحق حجة على الغرر الذى كسب -حته بحسن نية قبل 
الاستحقاق : يفضلى على المالك وتخلص له ملكية العمار . والتاعدة كيا 
ترى تنطوى على صرب هن التجريد . 

والطائفة الأخرى من التصرفات الجر دة عقّود منشئة للا'.زامات . وتشمل: 
(ولا) حالات معينة بذائها . منصوصاً عاءبا . وهى ‏ عدا الأوراق التجارية 
فى الوفاء . وق هذه الحالات يكون العقد جردا على النحو الذى رأيناه 
فى عقود انتقال المكية . فيم نقل الحق أو الدين ويتحمّق التنازل عن الحق 
الشخصى دون اعتبار لاسبب فى هذه الحوالة أو فى هذا الآنازل ٠‏ فإذا تين 
أن المونتن 0 مو حوك أو ع يك 0 فلدمس عم إلا ال اعدو 2 دل عو وى الاثراء 5 
ابا احايه ديو انيه ياأوفاء المزام جرد ا ابت .فلا ا 
ان حنج عل المناب لديه ما كان بي أن حنج به من دفوح ضد المنيب (انظر 
ف التقنين الالملى : م 89/8 وم 4١‏ لحوالة الحى : وم 4١54‏ وما بعدها 
لخوالة الدين وم /اة” اعناز ل عن الحق الشخصمى وخ لكف للإناية ىَْ 
الوفاء - وانظر ف تقنين الالنز امات السو يسرى :م154١‏ وما بعدها لحوالة الحق 
وء؟79١‏ فشرة ثالئه لحوالة الدين ٠‏ وم 1١6‏ للتنازل 2 عن الحق الشخصسى .وم 517 
للإنابة ؛ ى الوقاء) 0 ثانيا) التعهد المجرد بالو فاءز ععنروم عل 16أدعاكطة3 عكوعم,ممم ) 
والاعيراف اغيرد بالدين ( عغاءل 06 2116+)365 عنمهووتهموجمعع ) : وما الصورتان 
العامتان التصا ف الجر د و5 فتضع التقنينات الحر مانية هنا قاعذدة عرامه للتصرف 
ار 0 3 ع 3 0 5 مدينه عل ا ن يكون | 7 بزاع المدوة أ و اعيرافه 


جاخ م 
الالتزام حبى لو كان السبب غير موجود أو غير مشروع . وليس للمدين 
إلا دعوى الإثراء إزاء الدائن إذا تبين أن التزامه لم يكن مبنياً على سبب 
تييح « لتخاص: بذلك من العزام موحود ا يسراد ما دفعه وفاضركد 
الالزام )١(‏ . واشبرطت المادة 78٠١‏ من التقنين الالمانى لصحة الالنزام 
اخجرد أن يكون فى ورقة مكتوبة » إلا إذا كان تصفية لحساب أو عن صلمح 
فلا تشترط الكتابة . ولا يشترط تقنين الالتزامات السويسرى الكتابة 
إطلاقاً (م 107) (). 
> - التصيرف المهرد فى القوائين المرشنب وفى القاثون: ا مصرى : 

أما القوانين اللاتينية» وهى مشبعة بنظرية السبب كا رأيناء فلا تسلم بالتصرف 
الجحرد . أو هى على الأقل لا تضم له قاعدة عامة كما فعلت التقنينات الح رمانية. 
وإذا كان هناك نص ى كل من الةانونين المصرى والفرسى يقضى بقيام 
الالعزام ولولم يذكر سببه ١م/ا"1‏ من القانون المصرى الحديد وم ١١17‏ 
من القانون الفرنسى ) » فسئرى أن هذا النص: لا يعرض إلا لمسألة من مسائل 
الإثبات ليلق عبء الإثبات فى السبب على عاتق المدين . وهناك فرق بين 
جرد عن السبب . فالالتزام الأول » إذا أثيت المدين أنه لا يقوم على سبب 
مشروع ء يكون العقّد فيه باطلا. أما فى الالتزام الثانى : وهوالالتزام المجرد 
فييى العقد صميحاً حتى لو أثبت المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيته » 
وليس أمام هذا إلا دعوى الإثراء كيا سبق القول . 

03 ار بق أمام التقنين الأانى فى إجازة اه عر التاسم لفقباء 

)0( أنظر فى موضوع التصرف ال جرد فىالقوانين المزعانة كيان ف الس ده وم 
فقرة 5ه وفقرة ١51506‏ ل فقرة ١١/4‏ -سالى فى الااعزامات فى القانون الآلمالى فترة "٠‏ 
فقرة 15+ - مذكرات الأستاذ ليفى أولمان س337© اص 54+ - فيفورنو فقرة 
٠64+‏ - ديبعوج ١‏ فقرءة 53١‏ و؟ فقرة 441 . وبربط ديموج نظرية الالنزام الحرد بنظرية 
الإرادة الظاهرة م فعل الدكتور أبو عافية فى رسااته المثار إلمها » فا حمنا تأخذ بالإرادة 
الظاهرة 5 هى فلا شأن لنا بالفاية التي تسعى إلمها هذه 'الإرادة ولا باللاعث الذى حركبا 
( نظرية المقد للمؤلف هقرة 5ه ). 


د ودع 


فالالمزام 5 الموانين اللائشة هو دل العزام مسلب . عل أن هذه القوانين 
تقر الاامزام المخرد ى حالات معينة منصوص عليها بذانها » وهى قليلة العدد . 
وقد نص القانون التجارى ‏ حيث تشتد الحاجة للالتزام اغمرد لاستقرار 
التعامل وسرعته - على عدد مها : هى الكبيالات والسندات نحت الإذن 
والسندات لحاملها . أما القانون المدنى فقد نص على حالتين : التزام المناب 
فى الوفاء نحو المناب لديه والنزام الكفيل نحو الدائن . 

ونقتصر هنا على ما ورد ى هذا الصدد ق ااقانون المدثى المدرى الخديد , 
فقد نصت المادة 851 على أن ويكون العزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً 
ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالعزام خاضعا لدفم من 
الدفوع » ولا يبى للمناب إلا حق اأرجوع على المنيب . كل هذا ما لم يوجد 
اتفاق يقضى بغيره » )١(‏ . أماى الكفالة فللكفيل أن يتمسك جميع الأوجه 


)١(‏ أنظر فى هذا نامى محكئة الاستثاف المختاطة فى ٠١‏ رار سللة (ع8هام ؟؛ 
ص ٠٠١8‏ - وى 4 بأير سنة 8# ام ه4 س ٠١١‏ ح ولى اا مارس سدة ١9+85‏ 
م ه44 س ١وذ‏ - وفارن حكما لحكمة الاستشاف المختلطة فى ٠6‏ مايو سنة 9و١‏ 
م ١ه‏ ص 531١‏ قصرت فيه هذه القاعدة على الإنابة الكاملة دون الإناية غدر الكاملة (وهى 
التى لا :نطوى على تجديد الدين ) , أما القانون الجديد فنصه هو 5 رأينا عام مطاق لا عير بين 
الإنابة الكاملة والإنابة غير الكاملة . أنظر أيماً الدكتور أن عافية فى التصرف اعحرد 
فقرة >5 . 

ويذهب الدكتور أبو عافية ( التصرف المحرد فقرة 5١‏ ) إلى أن الماب لا تجو له أيضاً 
أن يتك بالدفوع الى تكون الدزيب قبل الاب اديه » فلو دفم النيب الدين للب لديه 
فإن هذا لا ء: المذاب لديه أن يطال الاب بالدين الدى ل اورت الود 
الحالة يدعوى الإثراء على المنات إديه . وترى مع محكئة الا كناف الخاطة ( أول ديممر 
سنة ١981528‏ م مم ص 78 ) التى اتتقد الدكتور أبو عافية حكمها » أن الميب وذا دهم 
الدين للماب لدبه كان هذا ر<وعا فى الإنابة يحطيم المنات أن تمك به , (إذا اال امات 
لديه بعد ذلك الماب بالدين , از لهذا أن يدفم المسالنة باَماء الدين , وليس فى نس الادة 
5 من القانون اخديد ما محول دون هذا 00 وليك إذا حول الناب لديه حقه قبل 
الاناب إلى أحنبى » بقى العزام المات بحرداً بالنة إلى هذا الأحنى -- ذلك أن التصعرف 
المحرد إرادة ظاهرة جردت عن الإرادة الحقيقية وعن ات » وفقا لما يقضى به القانون لصلحة 
يتوخاها . فالقانون هرالدى عسك يزمام الجر يدءفلا يبيحه إلا بسرورة »؛ وبقدر هدهالضرورة. 
ومن م :درج التجريد تبعاً للقدر الدى تقتضيه الضرورة . وفى الخال السابق يروك التجر يد 
النسبة إلى المناب لديه لأن الضرورة لا تقنضيه » وية, بالنبة إلى الاجنى لآن الضرورة 
استوجب بقاءه . 


د “راغ كك“ 
8 يه ١ط‏ 8 3 7 | د : 
التى يتح با المد.., (ء 81 مصرى جديد) ؛ ولكن العزام الاير 
الدائن العزام جرد للا يتآثر بالعلاقة ها بين الكفيل والمدين » ولا نجوز لنكميل 
أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع الى له أن يتمسك بها ضد المدين . فإدا كفل 
الكفيل المدين فى نظير أن يوق المدين ديناً 1 خر عليه مضءونا برهن ينمل 
ر انكفيل - وم يوف المدين ببذا الدين الا خر : فإن اامزام الكذيل خو 

2 يبى قائماً . ولا بجوز للكفيل أن يدفع دعوى الدائن بآن المدين لم وف 
جما تعهد يه من خايص عقار الكفيل من الرهن )١(‏ . 

ويتيين مما قلمناه أن القانون المصرى قد اتحاز اتحيازاً تاماً إلى القوانين 
اللانينية . ويى قى حظيرنيا كما أسافنا الإشارة . غاشتر عد ف التصرىات أن 
تكون مسيبة ء وم يسلم بالتصرف ارد إلا نى حالات معينة بدواما .(- 


)١(‏ أنظر فى هذا المنى محكمة الاستثناف الختاصة فى ٠0‏ أريل سلة لخع6اام عع 
سا علج سدس ابد كتواو أبو عافية فى التصرف الجرد فقرة هه سافقرم +50 . 

)١(‏ ويبلاحظ أن الشجرائم الى تأخذ الإرادة الظاهرة يغلب ألا فح مالا واسعا 
لنظرية الابب 0 ن شكرة النيبت عندها فكر ة مادية 500000 د . رأينا ذلك 

فى القواين اجرمانية :6 وتول 3 كلاح زه عن الرمة الإسلامة وعن القانون'لا محامرى 

والشيررعة الإسلامة تأحذ بالإر اده اخاعرة إلى مدى عد. ولبر 0 هدا عي الدى .: 
20-020 نب فيها مم أنها شريمة مشعة بالروح الدينية واللقية كالقانون الكنسى الذى 
في ادن بائذ نه نبي للد . وإذا أمكن أن نتخامي من تصوص الفقه_الإسللامى 
نعرية الاسباء فهذه التقثرية لا يمكن إلا أن تكون نظرية مادية . وستطيم الباحت أ 
متسيس 3 0 اأفقه الإسلامى السسيز ما بين الفرض المياشر الذى قصد !اتماقدان 0 
عله من العقد ويين١١‏ ْ عث له على امعد ٠‏ فالباعث لا أثر له فى صحة العقد إلا إذا ذكر صم 
وأصب جزء! من الاتفاة 0 بحثا فى هذه الألة فى نظرية الاقدلامؤلف فقرة 1ه 7 

والتانون الاتجامرى كالعير بعة الإسلاءية نطرية السبب ©٠.ه‏ :ظرءة مادية . والعقود عنده 
إما شكقية وهذه يكى فى صخرا الشي «وبحدة زو ادا ازساتنا بونوله ارت قي .ن وجود أعتبار 
( ساتدعء10رصمع) وهو مأ يقابل السبب بالممى الفووم من النظربة الكليرية . أى السب 
المادى الداخ ل الفى لا يتغير . ونختاف ٠‏ الاعتبار » عن « السيب » فى ! أمررين : (1) الفكرة 
فق الأعتنة لسع ى الثم الذى حصل عليه الملرم من وراء الرانه 6 عر 5 ن ناليم 
بل هر الهم الى مله ااه عزام الدين (؟) ايه القع لا تعلده اعتارأ» 
8 5 الإ لمر 0 د وتصلح سه ا 1 به ه ا؟تقامدية . وهن هنا 00-0 ا الماع 


0ه 
- 


8 الذانان الإمارى شكامة ذلوها 8 00 ( نطرية أ امن لام لفن ١ع‏ ١ك5عم).‏ 


وباج سس 
املاب المَالبٌ 
نظرية السبب فى القانون المصرى المديد 


- صائل 'ممرت: تلى القانون الحديدالنظريةالحديثة فى السبب 
مر اثأ عن القانون القديم والقضاء المصرى » فقدكان النقه والقضاء ق مصرء 
قبل صدور التانون الحديد . قد عبد الطريق لبذ النظرية التقليدية الضيقة 
وناتى النظرية الحديثة ا لحصبة . ولكن القانون اللحديد خطا خطوة أخرى إلى 
الأمام . إذ أرجع السبب سيرته الأولى عندها كان فى يد الفقهاء الكنسيين 
عاملا لحاية المشروعية قبل أن يكون عاملا لتحصين الإرادة منعيو بها. قفصل 
معاون بده الي و الحاط روصي ووكر وك لسري كل العروقة 
دون الصحة . ثم عرض فى نص هام لإثيات السبب . 
فنحن نتعرض هنا مسائل ثلاثا : )١(‏ اعتناق القانون الحديد للنظرية 
الحديثة فى السبب . (؟) الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط فى القانون 
الحديد . (”) إشات السبب . 


8 - اعتناق القانون الديد للنظرية الحمديثة فى السبب 


65 - النصوص القَانوئئ : نص القانون الحديد فى المادة ١5‏ 
على ما يأنى : ظ 
كان العقّد باطلا » )١(‏ :5 


)١(‏ تارخ الس : : ورد هذا النس فى إلادتين 9ه وو ١5١‏ من المسروع المبيدى على 
الوجه ات ا اوكروالشد ار إذا يي 
المراجعة أ المادئان فى مادة واحدة عل ارس الآبى : «إذالم 0 الالزام سبب » أو 
كاز سببه خاافاً للنظام العام / الآداب ,م كان المقد باطلاء . وأصبح رقم المادة ١4٠‏ فى 
المشروع النهاثى - ووافق بجلس النواب على اللأدة دون تعديل . وكذلك فلت طنة القانون 
المدنى عجاس الشوخ 6 ادا المادة ك١‏ 2.2 ووافق علمها محلم الشيوخ دون تعديل 
(جموعة الاحمال التحضبرية * ص 8*5" -- ص 55648؟). 


- لياع ابه 

وكان القانون القديم ينص فق المادتين 148/944 على أنه « يشترط لصحة 
التعهه ات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً » . 

وتلاحظ منذ الآن الفرق ما بين النصين . فنص القانون القددم يشرط قف 
السبب الصحة والمشروعية . أما نص القانون الحديد فلا يشرط إلا المشروعية » 

وم يصرح القانون الحديد فما أورده من نص بالمعى الذى يقصده من 
والسبب » . ولك لا شك ق أنه يعتئق النظرية الحديثة ء وينبذ النظرية 
التقليدية . فقد كان هذا هو شأن القانون القديم » وهو لا يزيد ى صراحة 
القانون القديم على معبى النظرية الحديثة لا على معى النظرية التقليدية . ونم 
بقطع المانون الحديد صلته بهذه التقاليد » بل هو قد تأثر بنوع خاص بتقاليد 
القضائين المصرى والفرنسى . وقد ذكر ذلك صراحة فى المذكرة الإيضاحية 
للمشروع العهيدى إذ ورد فيها ما يانى : «ِلم يبج المشروخ مبج التقنينات 
الحرمانية بشأن نظرية السبب ٠.‏ بل اختار على النقيض من ذلك مذهبالتقنينات 
اللانينية وانتصر معها هذه النظرية . والواقع أن الببب كما بصوره القضاءان 
الفرنسبى والمصرى ععبى الباعث المستحث يدجل ق تطاق القانون المدلى 
عنصراً نفسياً هن عناصر الأخلاق نحد هن نر عته المادية ٠‏ وهى بعد بز عة 
يشتد طغيانها فى بعض الأحيان 6 )١(‏ . وجاء فى موضع آخر من المذكرة 

)١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 868؟ . وقد أشارت المذكرة الإيشاحية إلى تعديلين 
الحيحة نأ القانون الحديد فقالت : «ورغم أن المسروع قد العرزم حدود التصوير القليدى 
للبب 5م ارتسمت معاله فى التقينات اللاتينية » إلا أنه عرض له تعديلين متفاونى الأهمة . 
فيراعى أولا أنه اقتصر على رد عدم مصسروعية البب إلى تدارضه مم النظام العام أو الآداب 
دون أن يشير إلى #الفته لئس من تنصوص القانون . وهو إغفال هده الإشارة عالف ما انعه 
القنين الفرنبى وأكثر التقزنات اللانينية معتدا فى ذلك بعين الاعتبارات الى أملت عليه 
ملكه فب! يتعلق عدم مصسروعية الحل . والواقم أنه قد يؤخد على الإشارة إلى خالفة السبب 
لنس من تصوص القانون إفراطبا فى المة أو تجردها من الفائدة . فهى تجاوز حدود القصود 
إذا صرفت عبارة « نس القانون» إلى الأحكام التسريمية كافة . وهى تصح عدمة الغناء إذا 
اقتصر المقصود من هذء العبارة على الأحكام الآمرة الى لا يجوز الحروج علبها يمشيئة الأفراد . 


وراعى من ناحبة أخرى أن المشروع قد أغفل دكر «البب الصحيح» ء وهو ما يكرن 


7 5 
الإيضاحية ما يألى : «١‏ يقصد بالسبب معناه الحديث يما يتمثله القضاءان 
المصرئى والفرنسى فى العصر الحاضر . فهو ببذه الثابة الباعث المستحث ىف 
التصرفات القانونية عامة لا فرق ق ذلاك بين التبرعات والمعار ضات » .)١(‏ 

فالسبب إذن . ى نظر القانون الحديد » هو الباعث الدافع إلى التعاقد 
(©1كأنامهز عونروع) لاجر د الغرض الباشر المقصود ف العقد(©1221؟ عكناهء) .وهو 
أمر نفسى خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث . وكل ما أوردناه عن النظرية 
الحدينة فى السبب ينطبق فى القانون الحديد . ولا بد فى القانون الحديد أيضاً 
من أن يكون السبب معلوماً من المتعاقد الآخر » فإِذا كان الباعث الذى دفم 
أحد المتعاقدين إلى التعاقد غير مشروع » ولم يكن المتعاقد الا خر يعلم بهذا 
الباععث و ليس فى استطاعته أن يعلم به » فعدم المشروعية هنا لا يعتد به + ويكون 
العقد صميحاً . ويقوم لاعلى الإرادة الحقيقية فهى غير مشروعة » ولكن على 
الإرادة الظاهرة » شأنه فى ذلك ثأن العقد الذى يقوم على إرادة معيبة بغلط أو 
تدليس أو إكراه ولا يعلم المتعاقد الآخر بالعيب ولا يستطيع أن يعلم به ؛ 
وقد مر يبنا ذلك (5) ., 

وهذه النظرية الحديثئة الى أخذ بها القانونالحديد سبقه إليها » كا قدمنا » 
الفقه والقضاء فى مصر . ونعرض الاآن لكل منبما . 

- الفمر لى مسر : أخذ بعض الفقهاء فىمصر بالنظرية التقليدية 

فى السبب » ونقلوها عن الفقهاء الفرنسيين كما أور دناها فها تقدم (29). 

ولكن كبرة الفقهاء اوقا النظ نه التقايدة إل النطرية اديه وه 
نظرية القضاء الفرنمبى » فآثروها على النظرية التقليدية (5) . 

وهناك من الفقهاء من قال بازدواج السبب ٠‏ فاستبقى النظرية التقليدية 

. 957 #وعة الأعمال التحضيرية ؟ ص‎ )١( 

(؟) وقد يقال أبفاً -- ك قل فى صدد الغلط والتدليى والإاكراه - إن المقد يفوم 
لا على الترافى , بل على سبيل التعويض . | 

(؟) أنظر الدكتور عند اللام ذهنى بك فى النظرية الماءة فى الااعراماث س ه4١‏ 
وما بءدها ل الدكتور عمد صالح يك فى اضول العبدات ض 554 وما بعدها . 


١ 
رع ب الدكعور خحمدروهة فى ادضرية المامة فى‎ +١ س١ ألر والتون‎ ):( 
. © ا تعذرابة 5 اممؤ ف فته 4ه ع وقرة ع‎ #١ ارا ا اءرامات عمرهة هم‎ 


علا ال كباه ب 


وأكملها بالنظرية الحديثة على غرار التقنين اللبنانى  20(‏ 

ونحن لا نرى مفتضياً لاسدقاء النظرية التقليدية وت“يلها بالنظرية الحديثة . 
وقد رأينا فما قدمناه أن النظرية التقليدية لا نفع فيها والاستغناء عها ميسور . 
هذا إلى أن ربط النظريتين إحداهما بالأخرى هو ربط بين نظريتين يحتلفان 
كل الاختلاف فى النزعة وف الأصل التاريخى . وقد رأينا أن إحداهما تسربت 
إلينا عن الفقهاء الرومانيين فى القرون الوسطى وهى تحمل أثر الصعة الرومانية » 
والآخرى تلقيناها عن الفقهاء الكنسيين وقد بنرها على أدول خلقية دينية 
وبعدوا با عن الصياغة الرومانية بعد أن حرروا الإرادة من قيودها الشكلية . 
ففيم إذن الربط بين نظريتين متنافرتين كل هذا التنافر ! وما االحدوى فى هذا 
ألر بط » والنظرية التقليدية بمكن الاستغناء علها » والنظرية الحاديثة فييا وحدها 


كل الغناء ! 


0١‏ - الفقهاء فى مصر : والقضاء ى مصر كان أكثر تمشياً من 
الفقه مع النظرية الحديثة » فأخذ بها فى كثير من أحكامه » وقد اقتنى فى 
ذلك أثر التضاء فى فرنسا . 

فقضت محكة الاستئناف الوطنية فى دعوى ثبت فيها أن شخصا أودع عفداً 
عند رجل يأتمنه » فاتفق ابن المودع مع الأمين على أن يسلمه الغقد المذكور ى 


)١(‏ وقد أشار ت المذاكرة الإيضاحية للمروع المهيدى إلى بطرية اليب المزدوجة ال 
أخذ بها التقنين اللبنانى ول بِأَخْدْ بها !لقانون الحديد » فقالت فى هذا المدد ما يأنى : «وفرق 
التقنين اللنانى بين سيب الال رام وسيب العقد (م4 5 )١‏ . فسيب الالعرام عرالاءت ليدع 
الدساتيرة . وهو بهدا الوصف يتمثل فى صورة واحدة فى كل ضرب من ضروب الالعزام , 
ويعتبر جزءا من التعاقد نفه . فهو ف العقود الملزمة للجانين الالترام المقابل ٠‏ وفى العقود 
افيه حل الدترة ماه » وفى التبرعءات نية التبرع , وفى المعاوضات الملزمة لحانب واحد العزام 
مدنى 5 عبيعى كان قا بين المتعاقدين قبل التعاقد (مه١١)‏ . أما سيب العقد فبو اللاعث 
الشخصى الذى يدعو المماقد إلى إنرامة؛ وهو لايعشير شقا من التعاقدءفبو يختلف باختلاف الأحوال 
قوالعقد الواحد د أن هذه الفرقة بست فىالواقم إلا إبقاء على اير ين دلا# الب فى الفنه 
التقليدىوين دلالته الحديثة 5 استخلصها القضاء 5 النصوير التقلدى ضيق الحدود فقد 
رؤىالإعراضعنه » (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 717 ؟) - أ نظر أ يا حوسران + غقرة8 84 .١‏ 

ومن بقول بازدواج اليب الدكتور حشمت أبو سنيت بك فقرة 1 ,وهو 


عم اه 2 
هداالمدى . أظر أيضاً الدكتور بهجت بدوى بك س ١7+‏ د س 74و . 


وباج سه 


ال اه : سبعة أفدنة ‏ بأن هذا انيع باطل لآن السبب فيه 
00 شرو وان الأمن لفان اق لد ف للف ملتكنة الفين ول 3 


الذن (') . ويلاحظ فى هذه القضية أن البيع إذا كان جدياً دفم المشترى فيه 
ذم » كان عقداً ملزماً للجانيين اعتبر السيب فيه هو الباعث الدافع . أما إذا 
كان . كرا هو الغالب » هبة بى صورة بيع . كان تبرعاً أبطله القضاء لعدم 
مكروفة الاعف ع اععان ان لاعت عو “السدى دارو فدية عه اكه 
يف أن إذا كان الباعث 2. ع الحليل للحليلته هو استبقاء العلاقة غير: الشريفة 
بنبما كان العقد باطلا . أما إذا .كان الباعث هو تعويض الخليلة عما أصابها 
من الفرر بسبب هذه المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت فالباعث يكون 
5 و والبرع يكون صحيحاً (')- و قضت محكة الزقاز , ب اإكلية أن اأقضاء 
قد حرى عل اعتبار الباعث فى مرتبة واحدة مع السبب ليب المباشر وذلك ىق 
حالة ما إذا كان العاقد الآخر يعلم هذا الباعث . وبعتير الباعث ق هذه 
الحالة أمراً ملاحظاً فى العقد وأنه بدونه لا يمكن أن يم العقد (©) . 

على أن النظرية التقليدية ى السبب لم تعدم لما مكاناً فى القضاء الوطنى » 
وقد تر دد صداها فى ١‏ بعض الأحكام . فقّد قضت محكمة استثئناف مصر الوطنية 
بأنه لا محل للبحث فى عقد البيع فى الأسباب الى يدعيها البائع كباعث على 
صدور العقّد . لآن الباعث من الأمور الى لا يلتفت إليبا ى سحة العقد . وهو 
والسبب الصحيح أمران مختلفان لا يصح الحلط هما () . وقضت محمكّة 
النقض بأن السبب القانونى فى عقد القرض هو دفع المقرض نقداً إلى المقترض » 
ومن هذا الدفع يتولد الالتزام برد المقابل . فإذا انتى السبب بهذا المعى بطل 
العقد (©). وبحوز أن يؤول حكم محكمة استئناف مصر بأن الباعث لم يكن 
معلوماً من الطرف الآآاخر فلا يعتد به » وأن يوول حكم محكمة النقض بأن 
السبب الذى عنته ى خكمها هو السبب المنشىء لعقد الفرض 

وقد كان القضاء المختلط أكثر إمعاناً من القضاء الوطبى فى الأخذ بالنظرية 


ا 


. 5١١ العرالم ؟ رقم 55 ص‎ 5١6 4؟ قرام سنة‎ )١( 

(؟) ؟1ايونية سنة ١9.08‏ امجموعة الرسمية١١‏ رقم ص 5 - الحقولغ# “اس 56١‏ . 
(؟) ١؟‏ فرام عنة .#ةوالخامسة ١١‏ رقم ه؟ ص ؟لاا. 

5١5 ):(‏ نرفر سنة ه؟ة١‏ المحاماة ٠١‏ رقم ١47‏ ص ه59 . 

(8) " نوقر نة > ١9+‏ محلة القانوى والاقتصاد + ص 1975 . 


- الاج 0 


حديثة اى السبب ورد كانت محمة الامتللاف '#تاطة قصافى حكم 
قديم ها (0) بأن الإيجار أو القرض لا يككوب باطلا حبى لو كان المستأجر 
أو المقترص قصد إدارة العين للعهارة أو استعان المبغ المقرص فى إدارة 
العس للعهارة . وحتى لو كان المؤجر أو المقرضض عانماً دد'ث © فقد هجرت 
تعد ولاك عستم النظار و الغليدية ع و تايف ان “1ك تكو .الوا ريك مره 
فقضت بأد بيع اسلحة عرم امتراد* إلى مصر 2 هشر وعيه 

السنفه مى كان البائع عالماً عبجن| اله ع (9 ر فضت بان “اناق 


البائع والمشرى على 37 ن الحقيقى للصفقة ٠.‏ مع شاله م م 
تمأ صورياً أقل من القن الحقيى . فيتمكن المشتربى ندلك من خعيض 
رسوم التسجيل بطريق الغش : يككون اتفاقاً باطلا 5 #شير وعية 
السبب . ولايستطيم الحو امك بالعن المميى ى مواجهة الشميع . كما 
0 البائع امل هيدا الكن فى مواجهة المشء ري (2)5..و عضت 6 مد 

د باطالا إذا قوصد لمقترض 00 آذ ب 1 المعامرة وكات المفمرض 
9« بدا القصد (:) . لكن إذا ثبت أن المفترض م يستعمل القرض فعلا 


أت - ات - 5 ,د 5 5 1 5 - . 
المعاهررة فإب الدليل على اللدرصد عر المشر واس لا يسوم و نكال عف- الغرض 


5 


. ١8 ؟” 0 عي 1010/0 المجموعة الرسمية القغاء الما * ص‎ )١( 

(؟) لاك نار 15م ١اكاس‏ 96 .١‏ 

(ع؟) »» شار جدّعة :"١ا1م”5”*‏ سس .٠.٠/ا١ا‏ - ومحكمة أأنقص قصاء فى مألة كيده 
فى حك ها صدر أخير' (ء يشير بمد) دهيت فيه إلى أن اأدفية هتدام العدر السدة إلى الن 
الوق وقلة أن هتاه دون العن المقيق ما دامت له مداحة فى دلت وعدلا ان الشعيع 
لا يعت م_ عبر فى عند اليم الذى ذكر قه الى الصورى المجوس , لأن العم فى الصورية هو 
شخص نيت له حدق ءلى 07 لعسى يل اتصرف وود دون أن و هد ' الحى احكا عن 
الضركاتذورئ وائه-. والشفيم شحص ثست له حق على العنيى المدفوعة 8 عي اده انصورى 
قلا يكون #غرا» . وإذا أراد الخد بالشفعة وحب 3 دام التى لحتنفى . قل هذا لمن 
ما هو مذكور ف المقد أو زاد . وستعرض للذة السألة اتفصين أول عند ' كلامل 'صورية. 

أما ققاة .شكلة: الامتفات اللناية الدق أووردتام د + فوعة الات يقياة يه د اد 
اللظرة احه:4 فى النين ٠‏ .وتكة ناخد عليه أنه إذا اعدر الاتعاق عى “عي المقيتى ا 
لعدء مشمروعبية الات ٠‏ وعدت انا ل بعت الانعاف عبى ام العورى عد موحود لصورحهء 
دقط الاعاق فى الالتين . ولا :هايم الشفيم أن يتك لا نالمى الصورى ولا نالقى المةيقى. 
سن هولا تطمالأحد لدعم إطلاوا لا دالشيخ لد تريد سي هالا ناك تم دعر ٠و‏ حو دلااعدام الى . 


(١‏ 4) ه؟ ثرار له 1898م © نس و ١*‏ - دمذءابو ه *؟ *ام ا|اس ]1هة؟ 


- بلالا هم 
حميحاً )١(‏ . وقضت بأن التوكيل المعطى لسمسار لعقد صفقات بقصدالمضارية 
فى البورصة عقّد باطل لعدم مشروعية السب (5) . ولكن قصد المضارية 
جب أن يكون معلوماً من السمسار وإلا قلا يعتد به (©) . وقضت محكة 
الإسكندرية النجارية المختلطة بأنه إذا كان الباعث على التبرع استبقاء العلاقة 
ما بين الحليل وخليلته كان العمّد نطلا . أما إذا كان هو التعريض عما أصاب 
الحليلة من الضرر بسبب المعاشرة فالباعث مشروع والعقد يح (؟) . ولم 
ع الشضماء اتا بعر جيرا لو اك عار ا را عى م 8 بل لعشيره وفاء 
لالنزام طبيعى ٠‏ ويعطيه حكم الوصية فيجو : فها لا يزيد عن الثنث (5) , 

وإذا ان التّضاء المضرى حلا سما اللنضاء الوذئ د لك ا لماصو 
بالنظرية التمليدية ى بعة بعض أحكامه . فالم يعد بعد صدور الغانون الدديد محل 
للأخذ ببذه النظرية . وأصه مد المعين الآن الأخطذ بالنظرية الحديئة البى 
ا 7 355 5 


اعتنقها القانرن المديد على ما تصرح به الاعمال التحفيرية فها قدمناه . 
85- الفصلى مابين منطقة السس ومئطقة الذاط فى القانون المديد 


#. اله 3 1 ٠.‏ 
6 - إيعار 0 اليتس عر اي من دائره المت إلى دارم 
الغاية : قدمنا عند الكلام فى ا الغلط أن ٠‏ الب 0 0 عر 
ف 538 ن الغلط والدرب قاع 5 فالنظر ره التعليددة 3 العيهم 2 ع 35 
الغلط ى السبب وهو يجعل العقّد باطلا . وءسن الغلط ق الباعت وهو لا يؤثر 
فى كدة العقد ؛ والنظرية التقليدية ى السبب كانت يز بين السبب أى الغرض 
المباشر دن الالتزام وهو الذى يعتد به . وبين الباعث وهو عديم الأثر ء 
ومن > نيرما أذ للق ل اديه عدن اقم تاو راد علط بن انيت 
لا يؤثر فق سصعة العقد : لآن السبب بلمعبى التقليدى اأصى بالعقد من الياعث 
00 ولي ا بار ا 10 
(؟) كا مارس سذاهة +*؟*ؤام ه41 س 0*5" 
(؟) ه دمر سلهة :"ثكم اووس 868060. 
(غ) 4 بريه سدلة لو 7 عست س 56 لا١‏ 5 


(ه) يو و ١ط‏ مرس ا سنة لاامام هبد ٠0‏ و١‏ 8 


- ملاع - 


فالسط فيه أمر حط. مر شأنه أن يعدم العقد ء أا الباعت فامر جار حى دن 
القسب فا رعت- بالغنف فيه . 

م تطوربف نظرية الغلط . فاستبدلنا بالنظرية التقيدية دهرية اليثة . 
ل لداطاى الباعث لابقا هذه التقلرية الأخيرة مما العند قاباا لى بعال . 
فإذا ى. ١‏ والعجناية هذه النظرية الحديثة فى الغلط بالنظر ل ل ب 
بو مرق قاعا بين الغلا ى السيب مناه التقليدى وهو الغرفى المباشر من 
الالمز ام وبين ادل فى الباعث وه. أمر خار جى عن العقد . وأمكن ترير 
رودق دكي فى السبس الالصيق بالعقد يجعل العقد باط + أما 
العام ف لافيت الحار جح عن العقد فلو دعل اعمال إلا ؤايلا النظات 

حك 3 و نظرية السبب <مى الأخرى واسندتنا بالتطر بيه 
التقبيدية النظرية الحديثة . وأصبح السبب هو عين الباءعث . 4 بع داك عل 
للتمييز بين الغلط فى السيب ببذا المععى 0 الغلد ى الماعث . فكلاهما 
غلط و الاعث . ووجب إذن أن ندرك أن نظرية الغلط قد اعت دائرمبا 
كنا اتسعت دائرة نظرية السبب . حبى تدخلت كل دائرة فى الأخرى . 
اسح هناك منطقة مشركة بين الذائرتى بتعين أن نستخلد.با لأحداتم! . 
وإلا وقعناى المحظور الل ى أشرنا إليه عند الكلام ل نظرية الغلط . ووقع 
خلط عجيب ما بين قيق :الست والغلط . إذ تبى هذه المنطقة المشتركة فما 
يما يتنازعها كل مبما . فإذا سميناها بالسبب غير الصحيح . البيين 
المغلرط رمةونءه» مدنون ) كان العمّد باطلا » وإذا سسيناها بالغلط ى الباعث 
( كلامم عا عند عبعىء ) كان العقد قابلا للإبطال )١(‏ 

لدلك كان لا بد من التأمل فها صارت إليه الأمور بعد تطور نظرية السبب 
وبطربء الغاط واستدال عاك فى كل مسهمأ بالنكر ية ا . وقد 
لهت ذلاث نقر بعض الفمها : ولكبم لم يشيرواى ذلك بر ى حاسم (") . 


5 ١+ * أنفار انفا فثرة‎ ١) 

(*)ا م فلات م ورد فى بلايول ورب وبولانحيه ( اللمة الثالثة 44 8١1)؟‏ صرءه٠-؟‏ 
وذهره 504 وثلره 261 ( وقد لبقت الإشا دار لم1 ها نجاف اقرز +؟/اةا من هلا 
الكتات ). ون أن الفط فى الام هوق ا : لبت . واشخشراء فى الحالتين هر 
الطلار ال...ي لا الطلان اأطلق 1 وولك ان ط المحة فى١‏ دده ك3 مايةمصلعءة ل 


د ويا :> 


أما القانون الحديد فقد وقف موقفاً صرعحاً من هذه المنطقة المشتركة ما بين 
السبب والغلط . واعتبر أن السبب غير الصحيح (أو السبب المغلوط ) هو 
والغلط ى الباعث ثبىء واحد : كلاهما غلط فى الباعث كا قدمنا :وكلاها 
بجعل العقّد قابلا للإبطال. وبعد أن كانت المنطقة المشتركة المشار إليها يتناز عها 
كل من السبب والغلط على النحو الذى بيناه . استخلصها القانون الحديد 
للغلط . واختى من نصوص السبب ف القابون الوديد النص الحخاص بالسبب 
غير الصحيح . وهذا النظر تبرره اعتبارات منطقية واعتبارات تاريحية . 

أما الاعتبارات المنطقية فترجع إلى أنه بعد أن اتسعت فكرة السبب فأصبح 
السبب هو الباعث . فإن الغلط فيه ل يعد هو الغلط فى السبب الضيى اللصيق 
بالعقد الذى تقول به النظرية التقليدية ى السبب . بل صار هو عين الغلط 
فى الباعث الذى تقول به النظرية الحديئة فى الغلط . ووجب أن يعطى الغلط 
ف السبب بهذا المعيبى الحديد ذات الحكم الذى يعطى للغلط فى الباعث : 
وهو قابلية العقد للإبطال لا بطلانه . فيز حزح الغلط ى اسبب عن دائرة 
السبب إلى دائرة الغلط . ولا يصبح هناك محل للكلام عن السبب غير الصحيح 
فى نظرية السبب ٠‏ فهو لا يزيد على أن يكون غلطا فى الباعث . ومحل الكلام 
عنه إتما يكون فى نظرية الغلط . أما الغلط فى السب ععناه التقليدى فد قدمنا 
أنه غاط يمنع من تكوين العقد لانعدام الرضاء أو لانعدام انحل . فالكلام 


دغزاء الإخلال بهالطلان النسى عأما شرط المصسروعيةفتراد يهجايةمصاحةعامة؛ فجزاء الإخلال 
به اللطلان اللمطلق -- أنظر أيضاً فى هذا المعنى بلانيول وريسر وإسمان١‏ فقرة +55 . 

ومن ذلك أيضاً ما ذهب إليه الدكتور حامى ببجت بدوى بك ( أصول الالتزامات س 
وس85١‏ وص ؟8؟ ) من أن الغلط صورة من صور السبب غير الصحيح عفبو يصوغه 
على أنه قصور الغرض المباشر الذى اتجبت إليه إرادة التعاقد عن إجابة الحافز الرئيسى الذى 
حذزه للتعاتد . ويقول إن هذه الصيفة هى بعيئها صيغة السبب غم الصحيح ,» وهى على هذا 
الوجه صاءة للتضيى على ججيم أنواء الغلط دون حاجة إلى تقيم الغلط إلى غلط فىالشخص وغلط 
فى العىء وغلط فى غي. ذلك ء لأن العبرة ليست بذات الشخص أو بذات العىء وإعا بالغرض 
الذاتى أى بالحافز الرئيسى . فإذا ما حلص له أن حال الغلط والتدليى هما بعينهما حالة البسغير 
الصحيح ؛ حعل الجزاء فى كل هذه الأحوال الببغلان النسى لا البطلان الطاق . فهر يلحق ااناط 
الب نافع ث يلق اين الدلقل فى جزاثهن و يق الأقاره إل ذلك( افر 
آنفا داشية المترة ١87+‏ ) , 


0 06 
هو أيضاً لا يكون ف نظر به السيت .)١(‏ 


وأما الاعشارات التار حية فمر 0 حه إلى تار بح نظر نه السنت . وك است حدم 


النتهاء الكنسيون هله الذكرة يده أن 0 الآر ادة من قيود الشكل على 


| 


ها ىهنا . فقد رأينا أهم هم الذين صنعوا نذرية السبب . وحدحى 


0 ا - 
١‏ ا يض. يله 
١ 3-4‏ ال 


خصبة منتجة. وقد استخادموها بادىء الآمر 05 وواحرركية 
م اقحموا بعد ذلك على السبب غراضاً غير تغيييدا عن الغر قوق الاو 
فستخدموا نظرية السيب لخحاية مصاحة خاصة فر دية هى خرير 0 من 
عيب الغاط . من ّ 7 غلط دفعه إلى التعاقد . كمن تعاقد لساب غير 

مشروع + يستطيع أن يتمسك بنظرية السبب. وظاهر أن فكرة الغلط دخيلة 
عن نظربة الس : فالآو ! لى نحمى مصلحة خاصة للأفراد ٠.‏ أما الأخرى 
فتحمى مصلحة عاءة لاججاعة . و الأو إلى رجاع نظرية السبب سيرتما الأولى : 
فتتمحض للهابة المصلحة العامة . وينتقل السبيب غير الصحيح إلى داثئرة الغاط , 
ولايبى ثى دائرةالسبب إلا السبب غير المشر و ع. وهذا ما فعلهالمانون الحديد . 


5 د بير مر لدوب فى القائر له الجر ير إلد شرط واعبر و 


يم للودم مدر وعا : ومنثم لانجد ف القانونالحديد عبارة والسببالصحيح» 
ال ىكنا نقرأها فى القانون القديم : فقد اختفت وأخلات باختفالها الميدان لاسبب 


' 5 0 300 58 > 1 5 
المشروع وحده . وقد رأينا أن المادة ١5‏ من القانون الحديد تنص على أنه 
)000 و1 في المد كرة الإبشضا<ية للمشمرو ع الم مببدى ف هدا المهنى 1 بأل : :- ب« وراء ى 
من ناحدءة أخرى أن السروع قد أغذل د كر « السيب غير الصحيح » » وهو ما يكون غير 
مطابى للواقم 6 وهدا هو أل التعديلين 8 ذالحمنان الغخص ؤهدا 'الشأن لا لعداقو أن يكون غاطا ىق 
لاعت :وقد كآن كلق الاعنه إل ها فى الأهاء عق التفاعةاين العاظا والبجى عبن ايع من 
تشيث بأهداب الطحات والفوارق الصناعية » بعد أن أ'صابت فكرة الغلط مى السعةما حعلبا 
تحاوز اطاقها المادى الضيق . و:صبح فكرة نفية :تناول الباعث الستحث ء وتشبى بذلك إلى 
صورما الوية فى « الملط اوهرى »© . وهُذًا رؤى إخراح « ال ب غه غير الصحيح م 
اقلط فى اتمكي ين أنات الطلان للق واحارة سيا اإطلان “دن انه فى 9 
شان ادر دروب العلى . وم بدى امسر وع من صور!'سبيغمالصيحإلا ' كي السورى. 
و.م دلك فقد رد حسكفه إلى ذكرة المسروعية ؛ وجعل السيب اخقبتى مرحم السك 5 رتب 
العيت 3 0 1 


--- 


ل 
3 عاب كان هدا ال الال مشمر وعا سج الع 5 و م مششلروو ع ملل الدعد 


لوده ٠‏ سر واه ا الك ا لحيو ريه " 0 تموعة الاعمال عه حر يه كات * © اسسسم 2 


>- ايبرع 


إذا لم ؛ يكن للالتزام سبب أو كان سببه #الفاً للنظام العام أو الاداب » كان 
العقد باطلا . وكان القانون القديم فى المادتين ١44/454‏ يتطلب لصحة 
التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائر قانوناً . 

فلا يشرط إذن فق السبب إلا شرط واحد هو أن يكون مشروعاً . ومن 
أجل المشروعية وحدها قامت نظرية السبب أول ما قامت : وإليها وحدها 
عادت فى القانون الحديد 

والواقع من الأمر أن السبب . معن الباععث الدافع إلى قد ٠‏ يجب 
استبقاؤه . على ألا يستخدم إلا لاية المشروعية فى التعاقد . ذلك أنه هو وحده 
الذى يستطيع أن يقوم ببذه المابة فى صورة السبب المشروع : ولايغنى 
عنه ركن آخر »ء لا ركن المحل ولا ركن الرضاء ('). ولكن عند هذا الحد 
يحب أن تفف مهمته . فلا تجاوز ذلك إلى حاية العاقد ضد الغلط فى صورة 
لسبب الصحيح » فإن نظرية الغلط تغى عندئذ عن نظرية السبب : بل 
وتفضلها ون يت ار اود 

وقد فهم القضاء » ى مصر وى فرنسا : وهو يلامس الحياة العملية » مهمة 
السبب على هذا الوجه .فتراه يكاد يتتصر على السبب غير المشروع فى إبطال 
العتد .. وقل أن ند تطبيقاً قضائياً لما يدعى بالسبب غير الصحيح إذ هو 
يختلطحى العمل بالغلا . ويك للتغبت من ذلك استظهار ما أوردناه من أحكام 
القضاء المصرى والفرنسبى ف اللمب ال اها شيا فد هر قلي 'البدين خر 
المشروع لا للسبب غير الصحيح (؟) . وهذا إن دل على شىء فهو يدل عا 


يه 
أذ القحاء كك ايه مانا 32 ليطا فى نظرية السبب . وقد قام على هذا 


)١(‏ ولا عرز أن يقال إنه كن الاستفناء عن مصروعية اليب ء والاقتصارءلىاشتراط 
أن يكون الءقد عر الف لانظام العام أو الآداب كم فم التقنين الألمانى مثلا. فإن هذا الاشتراط 
لا يتقيم إلا إذا ةل إن المتدود ننه أن .حكون عرض النقد غر مخالف ينطام العاء أو الآأدات . 
وغرب العدد هوا سيهء والمد ع ن الغرص بالصوك أدق ن ناحيه الصياغة الفنة . 

0؟) أنطر هنااله: ى بلائيول وريه 53006 الثاللة نه 49 ١9‏ )؟ ثثفرة 
4١‏ » وقد حا- فى هذه الدثمرة ما يأنى : « « لم يتخدم القضاء ٠»‏ كثيراً فكرق انعدام البب 
والبب عر المحيب . نقد كان ليههذا الفرس أداة أخري حى إسطلال المقدالاقاط . ولكنةعلى 
التقيص هن ذلك 0 سيد دكرة البب غم الذرو ع : فقد أعطلته المادة + ١١+‏ 
وسيالة من وسائل الصتعة الند.هة لتر بر حزاء للقاعدة الى ات ملت علمها المادةالادة من القانون 


المدنى اله : 


بر عسون 18 


وم - التزايات 


- كلمع - 


ادحو بمهمته خير قيام . أما الفقه فلا يزال مطلوباً منه أن يقوم بمهمته هو 
الآخر . فيعين القضاء على شق طريقه » ويصوغ له نظرية جدبدة ق السيب 
تتمشى مع مقتضيات العمل . وقد سبق القانون الحديد الفمه إلى ذلك » فخطا 
بنظرية السبب خطوة جديدة حاسمة ف تاريخ تطوره الحديث . فاتسع أفق 
السبب بعد هذا الضيق الذى كان ملحوظا فى النظرية التقليدية » وخلص من 
الشوائب الى كانت تعتريه من جراء اختلاطه بنظربة غريبة عله هى نظربة 
الغلط . 


6س ما زان على القانوي, الجر ير : على أن هناك مأخذين على 
القانرن١‏ ديد . يجمعاق العبارةالى صدر ت يبا المادة ١15‏ . فقد جاء ى صدر 
هذه المادة : ,إذا لم يكن للا لتزام سبب» . فالسيب قد نسب إلى الالتزامء 
وكان الآ ؤلى أن ينب إلى العقد إذ هو متلازم مع الإرادة كا رأينا . ثم افترض 
النص احمال أن يكون هناك التزام دون سبب ء وهذا إحمّال لا يتصور . 
ما دمنا هل السبب هو الباعث 2 فكل إرادة لا بد أن يكون ا باعث إلا" 
إذا صدرت من غير ذى تمييز )١(‏ . 
والعبارة الى ننتقدها أليق بالنظرية التقليدية » فى هذه النظرية ينسبي 
السبب إلى الالتزام وينصور أن يكون غير موجود . ولكن لا يحوز أن 
يفهم من ذلك أن التانون الحديد قد استبقى النظرية التقليدية » فإن الأعمال 
التحضيرية صريحة فى أنه قد نبذها واعتنق النظرية الحديثة (؟) . 


0 2-03 إثبات السيب 
60 - النصوص الفائوسم : نص تالادة ١707‏ من القانون الحديد 
امكل اننم انكر لس إن عدن رن أله نتروا 
مالم يقم الدليل على غير ذلك» . 


)١(‏ وكان من الجر أن نصاع الماده 1؟١‏ عر الوحه الآتى : « إذا المرم التماقل ليب 
عر مشمر وع , كان المعد بأطلا ال 


(0؟ )"كارن ال كعؤير ايو ديه فى التصراف المخرد ففرة 4ه س 0 ١5952‏ هامن رفم هة م 


سم م 


8 -- ويعر السبب المذكور فى العقد هو السبب الخحنيى حتى بقرم الدليل 
جل هف خالتى ذلك . قاد د ل ل صدورية لحرت م له 
أن للالتزام سيباً "خر مشروعاً ان حتت ها ووعية 11 

وهذا النص لا مقابل له فى القانون الثدم . ولكنه بقرر أحكاماً غير 
مستحدتة . فقد كان القضاء المصرى يطبقها من قبل . ولم يذعل المانون 
لخدي اله الات العو عي 

وقد جاءاى اند كرة الإنشاحية للمشرون التمهيدى اق هذا الصدد ماين : 

وأعا فنا كدان ...اناب اانعبتب مه فاعادنا' د اصابيقات : (أولاما) افر اض 
توافر السبب المشروع فى الالعزام ولو أغفل ذكره فى العقد إلى أن يقومالدليل 
عل خولاف دلاك . ويكون عبء إثبات عا-م وحود المنب او عدع هشر وعيته 
عل عانق المدرين الذى بسعن 2 العشال : (والشانية) افر اض لاه السسشبت 
المذكون فق العقد تحديية إلى: أن قم ادبن الدليل على صوريته . فإذا أقم 
هذا الدليل وحب على الدائن أن يثات توافر الالنزاه على سبب حميق تلح 
نك مد المشروعية» (؟) . 


ويشين مما تقدم أن هناك فرضين : (الأول) أن يكثون السبب غير مد كور 





7 : 5 دون 5 . 5 : : 0 ُ 0 م 
(. ( اطي الى ٠‏ ورد صدرم1 المعن ل 'لادد ؟ © ١‏ 0 امتمدروع رمد ول كن ا حدالان: 
1 


عد يفتدصر ل كل العزام أن له سيبأ متعروءا ٠‏ 0 هد اليب فى "قد :ما لم 
هر الدلل عو عغ. ذلك . » ند وعثر ات ل لوراو اهز الويد اعاوى ع ا 
الربل على ما تائف ذلك . ” -- فإذا ام الدليل على صورية الب أو على عدم مشر وعدته 
فحن 3 بدعى أن للا( 0ت مشر وعا أن 00 إدعيه »> . وقد اقترح فى الحنسة 
الم احعة إدماح الفقر سن اعم ده والداتة ى عداء واحدة وحدف عارة وأو ع عدهمث وعيته» 
لا, نا عن الأعناء مسال 
تمدل لعظى 02 ألفة 93 الأو ل ؛ى افقّت ١لاحنة‏ على هده الأقزراحرات : وأصح عن الماد:التبانى 
)2 5 )مطلاة! !ادف ث الوارد ا . ووائق مجان الوات على المادة دون تعديل . 
وق لنة القانون المدن تعاس الشيوح ا ا الكاية 0 


من الهقر هَ الثالة لا عهااتنن على حالة من الات صورية البب ه واكم 


1 فإذا وام الدليل عنى فدويزية البينن عل نم ال لارام سين ايه وفتروها ارد تدك 
مابدء.ء» ؛ لأن هد: العارة مت اما الت عن ةو الكت اولك لجنة اتيت 


آحر ار ل رار 56 7 سح راثم الم وا لشبوح 5 ١‏ 
1 ( جمدعة الأجمال التحضيرية أ شراه++ ساي +؟9؟ ). 
(؟) ي. ءة الأغمال التحصريه + ص 550 . 


حت را 
فى العقد . (والثانى) أن يكون هناك سبب ذكر ف العقّد(١)‏ . ونستعرض كلا 
من الفرضين . 

5- الس غير مور ف العقر : وهذا هو الفرض الوارد ى 
الفقرة الأولى منالمادة /ا١‏ . وقد كان المنطق القانونى يقضبى بأن الدائن »وهو 
المكلف بإثبات الدين » هو الذى يثبت السبب لأن الدين لا يقوم “دونه . 
ولكن القانون الحديد وضع قرينة قانونية , بفرض عقتضاها أن للعقد سبباً 
مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب على أن القرينة قابلة لإثبات العكم ل فإذا 
ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو بإثباته . 
وله الإثبات يجميع الطرق » بما فى ذلك البينة والقرائن(') . وقد كان الفقه() 
والقضاء (؟) فى مصر يأخذان بهذه الأحكام دون نص » فجاء القانون الحديد 
مؤيداً لما كا قدمنا . 





(:) سواء ذ كر فى الند المكتوب الذى يثبت العقد أو ذ كر عند التعاقد ذانه . وغى 
عن البيان أن السيب الذى يذ كر فى العقد هو الباعث الدافم إلى التعاقد » وإن كان الباعث قل 
أن بذ كر فى العقد . وبدو أن نص الادة ١١7‏ من القانون الحديد كثر مارة للبيب 
إععناه فى النظرية التقلدية » لا سها عندما تتحدث المذ كرة الإيضاحية عن عبء إثبات عدم 
وجود اللسيب . ولكن لاشىء إعنع من آل 0 البب معى اللاعث فى العقد . وعندئذ 
يعتبر هذا السبب المذ كور هو البب المقيقى حنى يقوم اللاليل على صورية البب أو على عدم 


مكبر و عيدة 
لعا عل ل مم بر رقم 1١١ااص‏ ا 


0ه ٠6‏ رقم 0 لي و ري 
*؛ ؟ المحاماد ١؟‏ رقم 9غ س 1٠١١86‏ . 

وهناك فرق بين عقد غير مذ كور سببه وعفد مجرد : الأول إذا أثبت المدين أن له سيا 
غر ب مشروع يكون باطلا ما رأينا » أما الثانى فلا يبطل وليكن يدقع بدعوى الإثراء بلا سبب 
فيتخلص منه المدين إذا كان ل يوفه أو سترده إذا كان قد وفاه 2 تقدم ذ كر ذلك ق 
التصرف الحرد . 

(؟) دى هانى " ص ١١7‏ فقرة ١‏ -هالتون ١‏ ص -»4١‏ واتون اس ٠١‏ 
عبد للم ذه بك قرة 10 -- قظرية اد المؤلف قفرةه 04 -- الدكتو فى يجت 
بدوى فقرة ٠١‏ - الدكتور حدمت أبو تيت فقرة 544 . 

(؟5) اتناف مختلط فى ٠‏ مارس سنة 1451م وص ٠و١‏ - وفى؟ فبراير 911١م‏ 
"* اص ١هالحوفق5؟‏ قراير سنة ٠198م‏ ؟4ص94+- وفى #١مابوسلة‏ ووو سام 


عقرب 
ويالاحم أنه إد! 'دعى المدين أن اعد ينا غير مشر وح وانيك دلك » 
فعليه أيضاً أن ينبت علم الدائن بهذا السبب . وله إثبات هذا العلم يجميع 
ق لأنه واقعة مادية . ويستوى ى ذلك ألا يكو نالسيمذكوراً فى العقد 
1 أن يكون قد ذكر سبب صورى وثدت أن الدبب الحقيقى غير مسرو 
3 ان . 


31 - اليس م كور فى العقر : , هو الفرض الوارد ل الفمرة 
الثانية من المادة ١٠0‏ . وقد وضع النصهنا أيضاً قرينة قانونية على أن السبب 
ال مذ كد رق العشد هوا نب الذى رضى المدين أن بلمزم من أجله . والفرينة 
قابلة لإثبات العكس . فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور فى العقد لس 
هو اليب الحقيى ٠‏ بل هو سبب صورى يستر سبباً غير مشروع 
فله أن يتخذ أحد موقفين : )١(‏ إما أن يقنصر على إثبات الصورية . وى هذه 
الحااج لة ينتقل عبء إثيبات السبب الحقيقى ومشروعيته إلى الدائن ,)١(‏ 
)0 وان قت رابا أل اليب حشر للعقد غير مشروع . 

اذا آراة أن شت ضور اشن كانت تيده ال امي يدع عشرة 
جنييات . وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أوبما يقوم منامها (؟) . ويكون 
الآمر كذلاك أبضا ح بى لوال تزد قيمة الالتزام على عشرة جذيبات إذا كان 





دمعم: س ٠وع‏ وفى أول أريل سنة 94#١ا‏ م هه س -1١5‏ وفى ١98‏ يونيةسنة 
نء © ١‏ م لاه ص 9م ١‏ 1 

)١(‏ وءن ذلك تنرى أن السيب إذا لم يذكر فى الءقد فيو مفروش » وعلى المدين إثيات 
المكن . أما إذاد كز و انك المدرت سوويعة فان عس» اثنانتة الت الحقيق :يتقان إل الوائن 
( تقض مدا فى © نوشر سلة ١955‏ مجدوعة حمر ١‏ رقم لاكاس 8؟١‏ - وف 58 مابو 
سلة ١91:15‏ ضجميوعة #6ر ؟ رثم 59ا اس 1:55 ). والدر فى أحكام القفاء المصرى فى 
هذه الألة نظرية الاقد لاؤلف ص 8ه هامش رقم ؟ . 

وند قذت محكدة النخض أنه اذا أة ر الدائن بعدء صمة الوب الوارد فى سائة اندي دك 
ا كن دوعا على أنه اديب الأنقى > كأن إتراره هذا غير قبل اتجرثه ؛ وكان الالعرام 

١و9؟ا اءريل نه‎ ٠ ( وكا ا د الأدين 9 هدك اوت الحم غدر يح‎ ١ 
١8 797 وق هذا المعى اكات مختلط فىي؟ ؟مارس سلة‎ ١6١ مجم عة عم كرتم ؟واص‎ 
ا اا‎ 

(©) :وتداققت حكة الننين رأن عند اقوس كذوز إثاك عنورية كه بالاريال المبادر: 

من المتداك به . فيذا كانت سندات الدين ملذكوراً فبها أن قلنها دقعت قدا , م اتضح ء. 


آتب 
الرلائلالصادرة كن تدفكة لني أل 520 ومناات ودروب 2عداقة قل تواراة اف عه 


السبب الصسورى مكتوباً » لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة . 

وإذا أراد المدين أن يثبت رأساً عدم تشروغة السيت © قله أن كيك ذلك 
يجميع الطرق ومنبا البينة والقرائى » حتى لو كان البب الصورى مكتوباً ) 
ومهما بلغت قيمة الالنزام » لآن إخفاء عدم المشروعية غش . والغش يجوز 
إثاته مجميع الطرق )١(‏ . 


الحزاء : نظرية اليطلان (* 


8 - نظر ب اللطامرى, لى القائرن,القريم وفى القانرن الجر ير : 
بطالان العقدهو الحراء القانون عل عدم استجماع اتعشا لأركانه كاماة ملستو فاه 


حدر دما ألا كا نت استجددى المدينو تشكر له ادا وترعه ها قندوالر سانل احور أعمارواأ 
دا._لا كتأبيا كافيا فى نعهى وحود درص حقاقى ( ٠١‏ اوثر ستة * ١*4"‏ شموعن خمر ١‏ رقم 
ااصام؟١‏ - ويلاحط أ السيب هنا مقيوء تالهي ى أأءعروف فى الذطر به التقدديه » ويغى 
عنه ركن التزاضى على عتد الفرض . فيكون عقد الترفداته فى هذه القضية دو اامقد العمورى , 
رلا حل لكام ١‏ وصور بة أأسدسء الا إدأ ألدنت لمة العقد قر ينه على سساية ) وعدا مه ! يقمعاناً). 

س١ اللجموعة الريةد ؟ رم1؟/‎ ١97 ديم سنة‎ ١4 استكناف مصر الوطنيةفى‎ )١1( 
رقم تعاش 4ع+ج شوق +؟ ياين‎ +١ وى ؟١١مارس سنة0.*و١ ال جموعة الرسمية‎ 
الحامات ؟١ رقم ؟5 > عن هه سس ا.الءثاف تلطا فى 7 ونه مه 1151م‎ ١»+«+ سند‎ 
١و‎ + وعد صس 446 سسدوق؟ عار منة 4١8*1لام ام تس 5؟١ سد وى اعباأبر عدة‎ 
م 3؟اس ...١ط ورا د أن‎ ١8+ م د؟ ص 9م سسا وف 2-6 دبسس سنة‎ 
سحتب الند هو الريا الفاحشس فلامدين إثات ذلك يحخ..م الصرفء ل الاب عسي مدر اع‎ 
البوعة 1 رسسويه ١؟ رنمة3 اس :+ سهد‎ ١98+ ٠ (أدثاف مصير الوطنية فى5 ١مارس اه‎ 
اكات مخلط فى د» نرق سلة كوخ كمه سا لا+*_ك وق 7 لمم يك #الشقيرن‎ 
ص ه؛ ) . عى أن تجرد الادعاء يو جود الريا الفاحصلايكر تحت ق اناه . أد له‎ ٠٠١م‎ 
لاحموز قول الاثات بالنة على .امخالت الكتوب ا تدل الردام اناعد وى ا ع أن‎ 
سنكناف وطى ى ؟ ابريل سندذ؟١91و١ ا.رعه‎ ١ ( وناك قرائن قوية ع1 داريا الداحض‎ 





ارسيية ١4‏ رقم وه ح وفى 5؟ مارس سنة ١41907‏ الجمرعة الرسمية م١‏ رم هه - 
استكناف مختاط فى * ديمم ٠؟؟١‏ حازنت ؟؟ رق تدع ي +++ بد ول 4 دارس 


سنله ١581١‏ حازيت 5_5 رثم ل0841اس خ5#؟). وادا نك ال دزال توااد ريواء . على 
الدائن أن يشت 5 كان ااقدار المقزس ء خاذا : بثبت ذلك فإن اللكد ةل اءترات الدس 
(استثاب مخخلط فى 3 دبء- سدة 9١5‏ لازت رهم 807+ اس 5378 رعر المكم 
الذى --تت الإشارة !أيه ) . 


00 بعس المر أجم : نير أرصض 3 ١‏ ه رما عدها- د كار ( ماحق بودر ى, ) 7 ص ١‏ 3 





- باممع حل 


لشروطها ٠‏ على النحو الذى بيناه فها نقدم . ولذلك كان منطقياً أن نتكلم فى 
بطلان العقد على أثر الفراغ من الكلام فى أركانه 

ولم يكن القانون القديم يفرد مكاناً لنظرية البطلان . بل كنا ند القواعد 
العامة فى البطلان نحتويها نصوص متناثرة فى الك ةسارد متباعدة » كا 
هو شأن القانون المانى الفرنسيى . أما القانون الحديد فقد عبى بأن يفرد لنظرية 


2 


الإطالان مكاناً خاصاً . جمع فيد النصوص الرئيسية التى ترم القواعد العامة 


5 
١‏ 
د عر 


فى بطلان العقد ( م )١44 - ١١8‏ . ونحن نبسط نظرابة تلان فى هدى هذه 


اللسيوفن 117 


.لسلسم عمس 


حت وما نعدها -- بلائيول وريير وإسمان ١‏ فقرة 54٠‏ وما هدها ‏ إرعُ : أعماله الختارة 





جزء *اص * وما بعدها ‏ هيمار فى ,لان الشركات والشركات الواقمية ب دروحول 
( اددئودعلآ ) رسالة من ! كس سنة ؟ ١9٠‏ الوايه ( +متوزهط ) رسالة من رن سنة 
م١56١‏ حاب و( 6منتزول ) رساة من 


ن دنحون سنلهة 295 واب سد أعفر ( 26باة[[وله281 ) 
رسانة من باربسنى سنة ١81١١‏ حيار ( 00580 ) رسالة من بأريس لسلة 1١856‏ س 
كافاليونى ( 1 “دذاويددن) ) رسالة من بارس سه 58 هطح _ مكار ( 1ل#هدروة]:81 ) رالة 
0 أرب سنة ١١5‏ لومز ا ( مءىءةاتاءآ ) رسالة من بارييل سنة م+؟١‏ ب 
براران ( لمصسنمء8 ) رسالة من لل سنة قعو١ذ ‏ التدور ( عماءصض1للله ) فى عللان 
القرار ات الإدارية رسالة هس در 6 لنة »5 ١‏ اذى سشسة فو ١‏ ن1ان> 1 ( ق .لان 
لق رارات الإدار, 39 ة رسالة من يأر يس سنة ؟ ه١‏ تعمر ايه ااعتدامة لفؤةرة مده وما بعدها ل 
الدكةور لمى حت يبدوى بك نقرة هم غ ١‏ وه ها وءقالانه 86 م الاخحروات الاطلة 
فى ملة القانون 000 #س ولاءوما عده و: ىس 97١؟‏ وءا سدها ‏ الذكتور حثمت 
0 . وقد جاء فى 0 3 الإشاعة سرون المويدى فى الدفارة العامة لابطلان مابأ بي: 
0 أأء 6 حَ ما لدمهد فت نه الدمت: 6 اللاتيشة من 1 حوزن 4 سس أحكام الطلان 
واسساب ١‏ د الالمر ات 86 صفي.ل و و 10-6 قددعوع ق هدأ لقان - التقنن ال راريق . 
و جما ل امعان نظرية جامعة 6 5 ددخثك مكنا اها لصائفة سس الأحكاء تنام رتناو انفرط عقدهاء 
م مأ بيها من ساب جامع 5 لنسوص اخاتة ياه رام بخص الأهنية . ررد مأتاءه عد ! عتال المقد.وقد 
انعيلك المتسروء 5 المدهب اللاتبى فيما استحدث فى ةلفاق بوحة عام . على أن 
المذهب الى رمالى مم بعالم اه هده || ذأحجة همد اء- الى لك 60 كام هامة من التفئنين 
الألانى والسوبسرى ان ٠‏ نخلرية اتقاص الءفود وهربة محويل المتود أو اقلاءبا . 
امايق 8 عند ورود ا الى الفيدى عا فى شى من الذقتد ء وتطق الثانة إذا 
تر 3 رات تنءقدم الماطًا ل أو ادل !ايا أت ا قد كت . (انمار المادئن ١9‏ ل - 4 ١‏ 
أ ن أتقن 0" 2 أعى من حرابه 0-4 وف ن اأشمرو م : - 06 عد “غادم دءوىالعللان 
0 يأكت بيشيرالك ايها ف دن دين االرانات ادن ينترى (طا . الادة »هن - 


- مه 0 


9 س- ضررسة تيز البطامون, عما بيقار ب مئ التلمم : ويحسن منذ 
البداية أن تميز البطلان (6:ناادم ) عما يقاربه من النظم . نميز بينه وبين عدم 
السريان (52::6مصممم1) » وبينه وبين الفسخ ( ه10 ناهوغ ) 

فالبطلان هو انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين » وبالنسبة إلى الغير تبعأ 
لذلك . 

وقد يكون العقد صحيحاً ينتج أثره فها بين المتعاقدين » ولكنه لا يسرى ى 
حىّ الغير . فالعقد الحقيى ى الصورية يح فها بين المتعاقدين . غير نافذ 
فى حق الغير . والعقد غير المسجل صحيح فيا بين المتعاقدين . ولكن لا محتج 
به على الغير . والعقد غير ثابت التاريخ تاربحه حجة على المتعاقدين 
دون أن يكون حجة على الغير . والعقّد الذى أبرمه المدين المعسر إضراراً بحق 
دائنه صحبح فيا بين المتعاقدين . ولكن لا يسرى فى حى الدائن إذا طعن فيه 
بالدعوى البوليصية . والبيع ى مرض الموت صحعيح فيا بين المتعاقدين ٠‏ 
ولكن لا يسرى ى حق الورثة فى يجاوز ثلث التركة . بل قد يكون العقد 
قابلا للإبطال فها بسن المتعاق.ين وهو 6 الو قت ذاته لا بر حىقى الغير. 
فبيع ملك الغير قابل لل بطال فها بين البائع والمشترى + ثم هو لا يسرى ى 
حق المالك الحقيى . وقد يجيز المشير ىالعقد فيزول البطلان ويبى عدم السريان. 
والبطلان إذا كان قابلا للزوال يزول بالإجازة ( ممغوسعلمده ) على 
ماسر . أها عدم السريان فيزول بإقرار الغير للعمّد( 2016102010 ) . و يلاحظ 
فها قدمناه من الأمثلة أن « الغير » ليس له مدلول واحدء فيختلف مدلوله 
ف مثل عنه قف المثل الا خر . 

والفرق بين البطلان والنسخ أن البطلان يرجع إلى عيب فى ركن م نأركان 
العقد . أما فى الفسخ فأركان العقد سليمة مستوفية لشروطها + فينشأ العقد 
صحيحاً ع ثم لا ينفذ أحد المتعاقدين التزامه فيسقط التزام المتعاقد الآآخر 2 
ولذلك لايكون الفسخ إلا فى العقد الملزم للجانبين . 
أسريان القادم القعير فى هذه الالة #تلف عن مدا سريان التقادم المويل . ولدلك 


ون هذا اللقادمء 'أصويل أعره إذا ا كدملت مدته قبل انتضاء غيل النوات الام »( 52. عد 
الاعمال الحقدية عاص *؟*؟ اص 5984 ). 





ممم 


ل همد 
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٠‏ - ألراع اللطمري, : لما كان البطلان يعده العمّد . فإن المنطق 
بقضى بأن يكون البطلان درجةواحدة لاتقبل التدرج .إذ العدم لا تفاوت فيه. 
ولكن نظرية البطلان» مع هذه البساطةالمنطقية» قد تعقدتلاعتبارات ناريخية. 
ولاعتبارات ترجع إلى النصوص التشريعية : ثم محاولة الفقهاء أن يقسموا 
البطلان تبعاً لذلك إلى مر'تب مندرجة . ومن ثم قالت النظرية التقليدية 
للسيم ثلانى للبطلان . وقد هوحمت م: ناحيتين محختلفتين : فكيرة الفقهاء 
يكتفون بتقسيم لنانى ٠‏ وبعضبم لا يكفيه التقسيم الثلانى ويذهب إى تنويع 
البطللان مراتب متعددة . 
فالنظرية التقليدية تقسم البطلان كا قدمنا إلى مراتب ثلاث : الانعدام 
(ععمءئؤؤنءاعوز ) والبطلان المطلق (عن1ه:ىط3 1:)6إندم) والبطلان النسى ( غ6ناأنم 
ع2 ). وأساس التقسيم هو وجود أركانللعقد لا بد من قيامهاحى يتكون. ولهذه 
الأ ركان روط [ نقد ع فرعا ىلا تل يركس عن هلتدالاركانسوخو 
الرضاء ‏ لا بد أن يصدر من ذى أهلية كاملة وألا يككون مشوباً بعيب حبى 
يكون صأيحاً . وأركان العقّد الرضاء والمحل والسبب + وكذلك الشكل فى 
العقود الشكاية: فإذا انعدم ركن مها كان العمّد منعدماً . وشروط المحل أن 
يكون مكنا معيناً مشروعاً . وشرط السبب أن يكون مشروعاً : فإذا اختل 
شرط اهن :عم الكروظا كان المعد زاطلة يطلا حطللها ...بوذا تسد الرهناء 
من ناقص الأهلية أو شابه عيب كغلط أو :دليس "أو إكراه » كان العقد 
ياطلا بطلاناً نسبياً , ظ 
وكثرة الفقهاء تنعى على النظرية التقليدية تمييز ها بين اعد المنعدم والعقد 
الباطل بطلاناً مطلقاً . إذ التمييز يصطدم مع المنطق : وليس بذى فائدة . أما 
أنه يصطدم مع المنطق فلأن العمّد الباطل بطلاناً مطلقاً ليس له وجود قانوق ٠‏ 
فهو يستوى فى الانعدام مع العقد المنعدم : ولا يمكن أن يقال إن العقد المتعدم 
أشد انعداماً من العمد الباطل بطلاناً مطلقاً إذ لا تفاوت ىالعدم كا قدمنا. 
وأء! أن الدييز غير ذى فائدة فلآن أحكام العقد الباطل بطلاناً مطلفاً همى عين 
أحكام العقد المنعدم : كلا العقدين لا ينتج أثراً ٠‏ ولا تاحقه الاجازة » ولا 
يرد عليه التقادم . والواقع أن المييز بين الانعدام والبطلان المطلق خلقهالفقه 


م د 

الفرنسى ف مناسبة عقد الزواج» إذ قرر هذا الفققه ألا بطلان فى هذا العقد 
دون نصء» صيانة له من الزعزع. فقامت حالات بطلان لا شك فيها » 
ولكن لم يرد فى ثأنها نص » كيا إذا كان الزوجان من جنسواحدء وكيا 
إذا تولى العقّد من ليشت له الصفة الرسمية فى توليه . فخلقت نظرية الانعدام 
حبى تغطى هذه الحالات . وكان الأأؤْلى عدم التقيد بالقاعدة الضيقة الى 
تقضى بأن البطلان لا يكون بغير نص فى عقد الزواج أو فى القليل قصرهذه 
القاعدة على الزواج فإن طبيعته تغاير طبيعة العقود فى دائرة المعاملاتالمالية . 

وهناك من الفقهاء من يذهب » على النقيض مما تقدم » إلى عدم الاقتصار 
على مراتب البطلان الثلاث الى تقول بها النظرية التقليدية . فإن هذا التقسيم 
الثلانى فى نظرهم تقسم ضيق جامد لا يتسع مختلف الحاجات . وأصعاب هذا 
الرأى يقولون إن القانون عين شروطً للعقد حى ينتج آثاراً معينة» وكل 
شرط من هذه الشروط يتطلبه القانون للوفاء بغرض معين ؛ فإذا اختل شرط 
كان العقد باطلا فى الناحية اللى تتلاءم مع هذا الشرط 2 فتتعدد وجوه 
البطلان وتتنوع مراتبه تبعأ للأغراض البى توخاها القانون .)1١(‏ ومهما 
قيل فى مرونة هذا الرأى وى أنه يفسر استعصاء بعض مسائل البطلان على 
الحضوع للقواعد التقليدية » كما فى إجازة الواهب أو ورثته لمبة لم يتوافر فيها 
شرط الشكل (م 584 جديد) » وكا فى شذوذ بيع ملك الغير وإمكان إجازته 
بإقرار المالك وهو أجنبى (م 450 جديد) ء وكا فى بطلان عققد الشركة 
الذى لم يستوف الشكل مع عدم جواز أن بحت الشركاء بهذا البطلان على الغير 
( م/0ه جديد ) » إلا أن هذه الحالات الخاصة لها ما يفسرها تفسير أ ملائماً ع 
وهى لاتسوغ نقض القواعد الثابتة المستقرة ف البطلان لتحل محلها قواعد ليس 
لها من الثيات والاستقرار ما يبرر الاطمئنان إليها () . 

فالوقوف عند التقسيم الئلافى خير من تشتت قواعد البطلان فى غير يات 
ولا استقرار . وخر من التقسبم الثلانى التقسبم الثنائى إلى عقسد باطل بطلاناً 

)١(‏ أنظر دروجول (أنادهد,9) فى رسالته فى النظريةالءامة فى العالان س ٠05‏ وما 


بعدهاأ 5-5 حايو (:16ه15) في رسالته فى طلان العقود صس١اه١‏ وص54١ا.‏ 
(؟) أنظر فى هذا المنى بلاذول وري وبولاجيه فترة وهاه - نقرة 0٠م‏ . 


ا 

مطلقاً ( ويدخل فيه العقد المنعدم ) وعقد باطل بطلاناً نبياً » لما قدمناه من 
عيب التميبز ما بين العقد المنعدم والعقد الباطل بطلاناً مطلقاً . بل خير 
من التقسيم الشنالى الرجوع إلى المنطق الصحيح وجعل البطلان درجة واحدة 
لا تفاوت فبا هى البطلان المطلق . ذلك لآن العقد الباسل بطلاناً نسبياً 
يمر ك) سترى على مرحلتين : (المرحلة الأولى ) قبل أن يتعين مصيره 
بالاحازة 5 بالأبطال 3 ويكون له ف هذه المر حلة و<دود قانون كامل 4 
فينتج كل الا ثار القانونية الى كانت تترتب عليه لو نشأ سميحاً . (والمرحلة 
الثانية) يلقّى فيبا العقد أحد مصيرين . فإما أن تلحقه الإجازة أو يم ى شأنه 
التقادم فيزول البطلان وستمر العقد صسميحاً منشئا الجميع آثاره 4 فلا بعود 
هناك فرق بينه وبين العقد الصحيح . وإما أن يتقرر بطلانه فينعدم وجوده 
القانونى انعداما تام وتزول جميع الآثار القانونية الى أنشأها ويكون 
لهذا كله أثر رجعى . فلا يعود هناك فرق بينه وبين العقد الباطل بطلاناً 
مطلقاً ا ل عقداً 
صحيحاً إدا حشته الاجازة أو ورد عليه التعادم ا" عقداً باطلا بطلاناً مطلقاً 
إذا ثقرر بطلانه . فهو فهو إما عقد صيح على النؤاع © نوما عقد بباظل بطالانا 
«مطلقاً منذ البداية . والواقم من الآمر أن البطلان النسى ليس شيئاً مستقلا 
يقرم إلى جاب البطلان المطلق ؛ وما هو إلا تعبير مناسب عن حالة عمد يمر 
على المرحلتين المنقدم ذكرهما » فيؤول أمره فى الهاية إلى الصحة التامة أو إلى 

فبا البطلان لدبي ٠»‏ كا اندمح فيه الانعدام )١(‏ , 
.م نا صيل الطمر., : ء| لى أن إرجاع أنواع البطلان كلها إلى 
ا إذا كان يري المتطى المابونى . فهو لا ببسر الصياغة الفنية لنظربة 
)١(‏ وقد ورد فى «نظرية المقد» للمؤلف (- 5568 هامش رقم )١‏ فى هنذا العدد 
صاءا 37" بى : ملا توحد هناك ثلاث أحوال إلعقد مثقلة بعك مهأ عن العك 25 : الصععة والمللان 
النى والمالان المطالق ء» بل لا توحد إلا دالتان : الصمحة والطلان المصلق . والعقد اللاطل 
بطلاناً : نا هو عقد عر على هاتين الحاتين واحدة مد الأخرى » فبو «تمير عن القدالصحيح 
الدى لا عر إلا على حالة الدحة ,» ومتممر عن العقد الاطل بعالانا مطنقاً الذى لا عر إلا عل 


حالة الطلان . ولكن إذا كان الدقد الاطل بطلاناً نبياً حمر على هذا الحو . فالبالان 
اأبسى فهك لع دالة قاعة دايا تت اأصحة واللطلان الطلق 56 


د 8ع > 

البطلان وما تواجهه هنحالات متغايرة تقتضى شيئاً من التنوع . وال ولى من 
ناحية الصياغة اللحضة الرجوع إلى التقسم الثنانى »فيكون العقد باطلا بطلاناً 
مطلقاً أو باطلا بطلاناً نسبياً . أو كنا يقول القانون الحديد يكون العقد باطلا 
أو قابلا للإبطال . ونقف عند هذا التقسيم ؛ على أن نتولى تأصيله . 

فاليطلان إما أذير جع إلى اعتبارات 0 أو إلى اعتباراتموضوعية. فى ا حالة 
الأولى يككون العقد 8 لى الذى لايتوافر ركن الشكل فيه باطلا » ولكن بالقدر 
الذى يتطليهالقانود من الشكل. و قد اراقع 1 الشكل إعاهو من 6 الفانون « 
والقانون هوالذى يعين له الحزاء الكااى فى حالة الإخلال به . فقد يجعل العقد 
الذىلم يستوف الشكل المطاوب باطلا لا تلحقه الإجازة.وفد يسمح بإجازته ىا قى 
المبة الباطلة شكلا (م 489 جديد) وى فى الشركة الى لم تستوف الشكل الطرت 
(م 0ه جديد) . وقد بجعل الشكل من المرونة نحيث يقبل أن يستكمل وأن 
يحتج به فى فرض دون فرض كا فى شركات التضامن والتوصية . فالشكل 
كما قدمنا من خلق القانون . صنعه على عينه » ويقده على القالب الذى 
حتاره 020 وحن 5 هده الدائرة وحدها َل دائرة البطلان لعدم استيقاء 
الشكل المطلوب- نتمشى مع القائاين بتنوع مر اتب البطلان . 

أما إذا رجع البطلان إلى اعتبار ات موضوعية . فهنا يحب التأصيل عن طريق 
محليل عناصر العقد . وقبل ذلك تقول إن البطلان قد يرجع إلى نص فى القانون 
لححمة يتوخاها المشرع ٠‏ يا فى بطلان بيع ملك الغير (م 475 جديد) وى 
بطلان تصرف السفره الصادر قبل تسجيل قرار ال حجر (١ه١ ١‏ جديد).و هدا النوع 

من البطلان هو بطلان خاص يبع ى شأنه الا ص الذى يعالحه. ولكن البطلان الذى 

يحضم للقواعد العامة يرجع أ كثر هاير جع إلى اعتبارات موضوعيةنتولى الانتق دها . 

ذلك أن للعقد أركاناً ثلاثة هى الرضاء وانحل والسبب . إذا انعدم أى 
ركن مها فإن العمد لا يقوم طبيعة » ويكون بأطلا . ومثل انعدامالركن 
اختللال شرطه ١‏ فالر ضاء ا فبه التمييز و تقابل الإيجاب والقبول مع 
قشر ط فيه ا مشروعية . فشر وط التمييز و التقابل والتطابق فى الرضاء » وشرط 

)١(‏ أنظر انما عقرة ه؟١‏ فى الحاءء 


| 
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الإمكان والتعيين فى المحل هى شروط طبيعية لا يقوم العقد بدونها . وشرط. 
المشروعية فى المحل وى السبب هو شرط قانونى لا يقوم العقد أيضاً بدونه . 
فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلا )1١(‏ . والبطلان هنا تمليه 
طبيعة الأشياء أو يفرضه القانون حاية لمصلحة عامة . والعقد الباطل منعدم 
طبيعة أو شرعاً . فلا ينتج أثراً . ويحوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك ببطلانه. 
وللمحكة أن تقضى بالبطلان من تلشاء نفسما ولا نصح إجازته + ولا انراد 
عليه التقادم . 


وهناك ركن ف العقد قد يقع أن يكون قائماً مستوفياً لشروطه ولكن 
لا تتوافر له أسباب الصحة : وهذا هو الرضاء . فالرضاء كا رأينا يكور 
موجوداً مستوفياً لشروطه حتى لو صدر من ناقص الأهلية وحتى لوصدر 
عن غلط أو تدليس أوإكراه أو استغلال . ولكنه يكون رضاء معيباً غير 
صرح . وق هذه الحالة يقوم العقد مستوفياً أركانه : فهو منعقد تترتب عليه 
آثاره . ويبى أن المتعاقد الذى صدر منه رضاء مختل أو رضاء معيب يكون 
من جه أن حنيهه القائوت: 81 تع علب هده ا ليله أن برظلنية إنطال 
العقد » كا له أن يجيزه » وإذا سكت سقط حقه فى إبطال العقد بالتقادم . 
ذلك أن هذا الحى نى إبطال العمّد إنما قرره القانون لا للهابة مصلحة عامة » 
بل لهاية مصلحة المتعاقد الخحاصة : يعالج به ما اعتور رضاءه من تقعس ()) . 


)١(‏ وقد: تضين المنروع المي بد عا قي الحالات اء حون مها المقد باطلا » فنصت 
الأدة ١95‏ من هذا المسمروع علا ان 

«يكون العقد باطلا فى الحالات الآتبة : 

. إذا أبرمه شخص لا أهلة له إطلاقاً‎ )١ 

ب) إذا انعدم فيهالرضاءأ وا حلأ والسببء أوإذالمتتوافر فى حلأ وفى !سيب شروطه 'خوهرية . 

ج) إذا اشترط القانون فى العقد شكلا يكون باطلا بدونه وَل يتوف العقد هدا الشكر . 
أو إذا أغفل المتعاقدان إحراء شكلياً يعتدره القانون ركداً فى تكوين العقد . 

د) إذا ورد فى القانرن نص خاس على البدألان» . 

وقد حذفت هذه المادة فى اللأصروع اانهائى «لأن أحكامبامنصوس عنما فى المواد السابقة » . 
(جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص٠‏ ه ؟ ف الحامتس) . 

(؟) وقد تضمن المسروع المبيدى نسا تجمم الحالات التى يكون فيها العقد قابلا للابمال. 
فنصت المادة ه9١‏ من هذا المشروع على ما يألى : 

« يعتير العقد قاءلا للابطال فى الأحوال الآتية 


ووه - 


وليس فما قلمناه من تأصيل للمطلان إلا نتائج منطمية لمقدمات تؤدى إلبا : 
ومعلولاات معقو له لعلل ظاهرة (1). 





سب )١‏ إذا كان أحد التعاقدن ناقص الأهلية . 

ب) إذا شاف الرضاء غاهئ أو تدليس أو ! كراه أو استفلال . 

ج) إذا ورد فى القانون نص خاص يقضى بأن العقد قابل لاإطلان» ٠‏ 

وقد حدفت هذه الادة فى !١‏ لشسروع 41 مها لى « لأن أحكاميا منصوص عامها فى الموادالابقه ». 
(جموعة الأعمال التحضيرية *اص ه؟؟ فى الشامش . 

)١(‏ وقد جاء فى المذاكرة الإيفاحية المسروخ المبيدى فى هذا الصدد ما يأر : «رد 
ساب البطلان المطلق إلى ره من أركان العقد ء كعدم ترافر الأهلية !200 بفقدان 
الفيز وانعدام الإراد: تفريماً على ذلك أو كانتفاء الرضاء أو نخدم وجود امحل حتيةة أو حكا. 
وغى عن ايان أن 00 عن الل ا ل 
ازمقاده أو وحوده . وهداههم ما يتصد بالصطلان ااطلق . ما البطلان النسى بفترض قيام 
العقد أو وجوده من حيث توافر أركانه ولكن ركنا 5 هو الراء شد مس عن 
يداخله » أو بسبب نقص أهلية أحد العاقدئ ؛ ولنلك رن المقد قابلا بطلان تمنى آنه يطل 
إذا طلب ذلك من شرع البطلان أصلحته » وهو من داخل رضاءه العيب أو من لم تكتمل 
أهلته . ومن الحل أن قابلة العقد للطلان إا مثل المقد فى مرحلتين محابتين : الآونى 
مرحلة الصحة ويتنج فيها العقد جيم آثاره , والثانية مرحلة الإطلانويتبر العقد فيها ناملا لاحكم 
له من وقت نشواله . فليستعة راد ثلاث , الصحة وقابلة الطلان والطلان . و(إما د 
مرحلتان , الصجة والطلان . وقد يقرر العللات الطلق أو النسى مقتضى ني خاص فى 
القانون» ( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ م ه55 لاوى85؟). ش 

هذا ويمكن القولإن الفواين الأخرى ؛ من قدعة وحديئة» تعرف تقيمٍ البطلان إلى مراتب 
متعددة ء ولجعل هذه المرااب متدرحة طقاً ا ينتحه العقد اللاطل من الآثار . 

فالقانون الألمانن بعرف الطلان الأمطلق والطلان النسى .)١15-- 51١5516(‏ بل إن الفقه 
الألمانى يعرف المقد التعدم . 

وعيز فانون الالنزامات السويسرى بين العقد الباطل بطلاناً مطلقاً (م6 ١١59١‏ ؟) والمقد 
الاطل بعللانا تبا(م١؟‏ و؟"؟ وه؟و7؟وه4؟كو؟9؟). 

والقانون الإتجنيزى عير بن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً (014؟) ويدخل فيه العقد المنعدم » 
والعقد الاغل بطلاناً فنا (واطف1ءزم) والعقد غير النافذ (واطهع0م#60معننن) . وعريد بالأخير 
عقداً صحبحاً لا كن إثاته طقاً لاقواعد الفانونة , كمقد غير مكتوب لا جوز إثئاته بغي 
الكتابة . مثل هذا العقد لا يكون باطلا ولا يجوز طلب إبطاله » ولكن لا تمكن المطالبة 
بتنفينه » على أنه إذا نفذء المأعزم اختياراً فلس له أن يترد م دفم . وظاهر أن هذا الفرف 
هو إحدى الات الال رام الماه 507 القانو نين المصرى والتونف . ولما كان الذانوان أن“ 
لا تزف بالالزام المليمى كنظرية عامة » ققد وضع إحدى ا لايق ضر افدالين 

أما الع بعة الإسلامية فلها نخامها الخاس فى تدرج العقد على مراتب متعددة من حك ظوور 
1 ه .ومراتب المقود حسب تدرحبا من الضعف إلى القوة هى العقد الباطل » 6م الفاسد , ب 


رك 


- 


هع - 


6ح وا النيث:. .والاق: قط , أن" زرير خظلة لحف اتطدرة 
البطلان . فالعقد الباطل والعقّد القابل للإبطال يمران أدواء مختلنة منذ نشأمهما 
إلى أن يتقرر بطلانهما . فقد يترتب عليهما بعض الآثار » وقد يرد على العقد 
القابل للإبطال الإجازة أو التقادم فينقلب صعيحاً . ولكن فى أكثر الأحوال 
يطلب ذو الشان تمر بر بطلاك العقد فينعدم . 
فالآدوار إذن ثلاثة : )١(‏ ترتيب الا ثار . (١؟)‏ الإجازة والتقادم. (") تقرير 
البطلان . ونتولى حث كل من هذه الأدوار . 


الآثار التى تترتى على العقد الباطل والعقد القابل للابطال 


٠7‏ - اناما العرضم والد“ثار الزاصلي:ٌ : العقّد الباطل ليس عملا 
قانونياً (عناو داز 6غ20)إد هو كعقد لا وجود له : واكنه عمل مادى (2016 
لع 2م) أو واقعة قانونية (عابو1لز,داز :زج ) . وهو مبذه المثابة قد ينتج أثرا أثراً 
قانونياً »ليس هو الآثر الأصلى الذىيترتب على العمل القانونى باعتباره عمّداً , 
بل هو أثر عر ضى ينرتب على العمل المادى باعتبارهواقعة قانونية.على أن العقد 
الباطل قد ينتج فى خالا تاستئنائية أثره الأصلى باعتبار هعقداً » وهذا شذوذ 
تقتضيه تارة ضرورة استقرار التعامل » وطوراً وجوب حاية حسن النية . 





دم الوكوف مم الناقت . ع اللازم وهو أقدى مراي التوويئ حك طيون الى ليق 
الباطل ما ليس مشسروعا لا أسلا ولا وصفآً 4 أئ :نا كان فى ركنه: أوق غلة خلل :وهو 
لا ينعقد أصلا ولا يفيد الملك فى الأعبا' ين . والمقد الفاسد هو ما كان مشروعا 
ار 50 عله أوعدلهغيولا خبالة وعفة .أو يكرن العقد خالا 

من الفائدة » أو يكون مقروتاً برط ن الشرائط الموجبة لفاد العقد .وهو لا يميد الملك 
لزه عله آلا شه يرسا ماه والبقة الوقوك هونا اق اللاندفيه. تفي[ تقركت 
فى ملاك غيره بلا إذنه ؛ أو كان صبيا مما 5 فلا ضير ار العقد الموقوف ولا فد ثئوت اللك 
آلا إذا أجازه المالك فى الصورة الأول » والولى أو الوصى فى 'لصورة الثانة . والمقد النافذ هر 
ما صدر من ذى أهلية كاملة فيما ملك التصرف فيه . والعقد اللازم هو ماكان خالياً من 
خيارات أربعة : خيار التعبين وخبار الهمرط وخيار الِب وخبار الرؤية . ويستخلس من ذلك 
أن قواعدالبطلان فى الشسر»ةالإسلامية جتان اختلافاً واضحاً عنقراعد البطلانف القانون!ل+:يث . 


- 45و - 
والعمد القابل للإبعا'_ إذا تقرر بطلانه انعدم منذ البداية . وصار هو 
والعقد الباطل بمتزلة سواء . فإذا قلنا العمّد الباطل . ؟ان المقصود أن يدخل 
فق مفامونه العقد القابل للإبطال بعد أن يتمرر إيطاله )١(‏ . 
ونتناول الآن لا من الآثار العرضية والآثار الأصلية للعمّد الباطل. 


الطاب الرول 
الاثار العرضية لاحقد الياطل 


٠.‏ - استعر اص يمون هرْه انردثاء قد ينتج العمّد الباطل 
آثاراً باعتباره واقعة مادية كما قدمنا . من ذلك الرزواج غير الصحبح » 
فهو ف الشريعة الإسلامية لا ينتج آثاره الأصلية كحل التمتع ووجوب 
النفمّة والتوارث ما بين الزوجين » ولكنه ينتج آثاراً عرضية كوجوب 
العدة فى بعض الأحوال ووجوب المهر بعد الدخول وثبوت النسب احتياطاً 
وسقبوط الحد ولو مع العلم باابطلان على خلاف فى الرأى () . وهذه الآثار 
لا تترتب على الزواج باعتباره عقداً » فهو .بذا الاعتبار باطل لا ينتج أثراً ء 
ولك)] ددنن عليه باعتباره واقعة مادية . فإذا وقم أن رجلا وامرأة 
ارتيط أحدها بالآخر كا لو كانا زوجين ء فالعدة واجبة على أثر هذا 
الإتصال الفعلى » والبنوةثابتة بطبيعة الأشياء :و المهر بمثابة تعويض عن الدخول» 
وسقوط الحد عند من يقولون به يكون للشبهة لا لقيام رابطة الزوجية . 





)١(‏ وقد يكون العقد القابل الابطال قبل أن يتقرر بطالانه منتجا العتن الآثار كواقمة 
مادية لا كعقد . فهو يصلح أن يكون سباً صحبحاً ناقلا للملكية يستند إليه المائر فى الملك 
بالتقادم المسى ؛ تخلاف العقد الباطل فإنه لا يصلح لذلك . فإذا اشترى شخص عقاراً من غير 
للك . وكان البائم قاصرا 6 صلح هذا البيم أن > ن سبباً صحيحاً » وعلاك الشترى المقار 

لتقادم الى وظام 3 ن اليم الصادر من القاصر غير المالك يعتمر فى الملاقة ما ين الشدرى 
0 لاعقداً . وهو لا يكون سيا صحيحاً إلا قل أباله , أما إذ1 
أبطله القام ر أو المشترى فإنه لا يمود صالماً لأن اك وناسياً صرحا ٠‏ ويتصور أن الخدم 
بطله إذا كان من مصلحته 0 2 العقار إلى صاحيه يرجم بان حل العا تالس إلارلت 
قيمة المقار عن - إلى . وامكن 1 لشترئ أن بجعي الم نعبى القاصر بقار بم واد 1 


)0ع قم القدر ه ص ٠‏ " وما بعدها وس ٠‏ ؛ وما بعدها. 


اوه ل 


وهناك من الإجراءات ما يكون باطلا . ولكنه ينتج بعض الآ ثار دفر 
ذلك صعيفة الدعوى إذا كلف فيها المدعى عليه بالحضور أمام محكمة غير مختصة» 
فتكون باطلة وهى مع ذلك تقطع التقادم (م 8" جديد) . ومن ذلك أيضاً 
العطاء اللاحق و المزايدة يسقّط العطاء السابق حبى لو كان العطاء اللاحق 
باطلا (م 1414 جديد) . 


ومن أهم الآ ثار العرضية الى ينتجها العمّد الباطل أثران يستخلصان من 
نطبيق نظر يتين معروفتين . إحداثه! نظرية نحول العقد » والأخرى نظرية 
الحطأ عند تكوين العقد . ونقول كلمة موجزة عن كل مهما . 


8 - نظربة حول العقد ”ا 


( 2524م ييل مماوعع لم0 © ) 


( ونظرية انتقاص العقد 2686م يلك ممناءنل26 ) 


-- اللصوص القائنوئم : لم يكن القانون القديم ينضمن نصاً 
يقررالنظرية كمبدأ عام ولكن القضاء كان يطبقها فى بعض الحالات . أما 
القانون الحديد فقد أورد فيها نصاً صريحاً هو المادة ١44‏ : وهى تجرى على 
الوحه الانى : 
«إذا كان العمد باطلا أو قابلا للابطالوتوافرت فيه أركان عقد آخر . 
فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذى توافرت أركانه إذا تبين أن نية 
المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .»)١(‏ 


الي بعض المراجم : سالى فى إعلان الإرادة م ١1‏ ففرة ١‏ - هقرة *5-- جايو 
(18515) رسالة من دجون سئة ١١١5‏ ص 375 وما بعدها -- يران (هذ26) رسالة 
نْ دجون سنة ١85١‏ سا يبد لسيفقر (8ع2:601611806) رمالة من اوسن سنة ١او١ا‏ 
ص ١١5‏ ومابعدها - الدكتور حلمى مهبحت بدوى متال فى محلة القانون والاقتصاد + 
ص 4١٠8©‏ -- ص 49# . 

)١(‏ تار.ع النس : ورد هذا النس فى المادة ٠١‏ من المسروع المبيدى على الوجه الآنى: 
« إذا كان الءقد باطلا أو قابلا لإمئلان وتوافرت فيه أركان عقد آخر » فإن العقد يكون بحا 
اعتباره المقد الذى نوافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين كانت نيتهما تتصرف إلى إرام هذا 
الفقد ل" اننا كانا يليان مطلان التقه الأول .وق لنة اث أنوطة أ وكات ين تلد الاثات 


وج - التزاسات 


.- 44 - 


ونظرية حول العقد نظرية ألمانية . صاغها الفقهاء الألمان فى القرن التاسع 
عشر » وأنحذ بها التقنين الألمانى كناعدة عامة فى نص صريح هر المادة 
»2 وعلى نبج التقنين الألمانى سار القانون المدنى الحديد . 


ا د وا سد 2 


آخر 5250 التصة مد 3 لكان - وهو 0 لباطل : إلى 


التصرف الذى توافرت عناصره وهم التصرف الصحيح . وبذلك يكون 
التصرف الباطل قد أنتج أثراً قانونياً عرضياً لا أصلاً . 

ومن الأمئاة على حول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صعيح «كمبيالة» 
لم تستوف الشكل الواجب فتتحول من كمبيالة باطلة إلى سند عادى يدح . 
ومن الأمثلة أيضأ شخص يتعهد تعهداً لا رجوع فيه أن يجعل آخر وارثا له 5 
فيكون التعهد باطلا لآن الشريعة الإسلامية لا تحرف عقد إقامة الوارث 
(0”2621162 تلن 155) ) ولكنه يتحول إلى وصة صحيحة جوز الر جوع فيها . ومن 
أمثلة التحول كذلك وصية لاحقة لوصية سابقة : فإذا كانت ا لوصية اللاحمّة باطلة 


نحولت إلى عدول صحيح عن الوصية السايقة. و_مشل هذا تصرف باطل بى شو ءكان 


ح لفظية » وأصبح رقم المادة ١44‏ فالشروع النهائر ٠.‏ ووافق بجلس التواب عيلالادة دون 
تعديل . وفى لنة القانون المدنى لحل العيوثة حرت متاقكات طويلة حول حذف المبارة 
الأخيرة من النص » وقيل ف الرد على ذلك بأن المقصود بهذه المادة أن نضم للقاضى معياراً 
لتحقيق المدالة » فتحن لا نلزمه بالبحث عن نية المتعاقدين » لا أن ستخلص ما كانت 
تنصرف إليه نية التعاقدين عند إبرام المقداء وهذا التكييف | لقانور من ن القاضى يقع نحت رقابة 
محكمة النقض على أن يكون مفهوماً أن القاضى يبحثفىالنية الوكان ءغروضاً قيامها قبل العزاع . 

وانتهت اللجنة إلى الاقتصار على حذف عبارة « لو أنهما كانا يعامان بطلان المعقد الأول . 
لأنها تريد لاتحل له » ولأن المسألة نط أمرها بالنية ' ولا محل للتقيد بمد ذلك بلعم أو بأى 
ظرف آآخر ما دام الأمر مسر جع فى النباية إلى تقدير القاضى . وأصيح صبح رقم المادة ١144‏ سس 
ووافق مجلس العيوخ على ل ! الحنته . ( يموعة الأعمال الح *ا ص 55ج سد 


صا58؟ ) . 

(1) وقد قضت المادة: ١4٠‏ م., ن التقنين الألمانى بها يأنى : « إذا كان العما لي أنذانونى الباطل 
يفى بشروط عمل قانولى آخر , فبذا الممل الآخر هو الذى يَوخْد به إذا فرض د ا إن 
كانا بريدانه لو كانا لمان بالملان » ٠‏ ومجمع هذا القص لمرو “رآ اإتازية 00 


ذكرها ٠‏ وقد أخذ بالإرادة المحتملة , لا بالإرادة الاحتياطية ولا .انعدام الا رادة انملك_يفعق 
00-7 بيائه ( أنظر فى هذا الموضوح . سال ىُْ فى إعلان الإرادة م ١ 5 ٠‏ ص 4 2 ١‏ 4 . 


نح واوا ع 


قد أوصى به المنصرف قبل صدور التصرف : فيتحول التصرف الباطل إلى عدول 
حيح عن الوصية 

/١١٠؟‏ - شر وط كول العقر : وينبين مما تقدم أن الك خروها ثلانة 
لتحول التصرف الباطل إلى تصرف أخر يح : 1( بطلان التصرف الأصبى 
)١(‏ وتضمنه لعناصر تصرف آخر . (*) وانصراف إرادة المتعاقدين اختملة 
إلى هذا التصرف الآاخر(١)‏ . 

فيجب أولا أن يوجد تصرف أصلى باطل . وتترتب على هذا الشر 
نتيجتان : )١(‏ لو أن التصرف الأصلى كان صحيحاً : فلا يتحول إلى تصرف 
آخر كان المتعاقدان يؤثرانه على التصرف الأول » حتى لو تضمن التصرف 
الصحيح عناصر هذا التصرف الآخر . مثل ذلك هبة صويحة تتضمن عذاصر 
الواضية .ونننت أن كلا من الواهب واموهوب له كات يمقسل الوصية عل 
الحية . فلا تتحول الهبة إلى وصية بى هذه الخحالة . لآن الهبة وقعت صدرحة. 
ولا يتحول إلا التصرف الباطل . (؟) يحب أن يكون التصرف الصا 


- 


باطلا وأكمله . أما إذا كان جزء منه باطلا وكان اتصرف قابلا الانشسام . 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشترو التهيدى فى صدد محون العقد انار 


8 


استقيت أحكام المادة ٠٠١+‏ ( م ١44‏ حديد ) من النفين الألماى أيظا . يد أن فك : 
تحويل العقد أو اتقلابه أدق من فكرة الاتقاس الى نقدمت الإشارة إلما ٠.‏ طس برد أمر 
التحويل إلى محرد تفير لإرادة المتعاقد ن رك الواقم 9 القاضى نحل نفه #ديما . وبدشها 
من عقدهها القدم عقدا حديدا نقمة همأ . ويشترط لإعمال أ حكام اتحويل ال 505 : 

0 6 م 0 8 26 
الأصيل باطلا أو قابلا للإطلان . فإذا كان صحيدا فلا ماك القاضى يرجه من الرجوه أن خى 
تحله عقداً آخر قد 2 المتعاقدان لو فصل فا ا 3 وإشتره كدف 1د 06 عداصدر 
المقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد ترافرت جيعاً فى لنقك لاض 02 لام و# سمييبب. ملي أننيات 
البطلانء فلا علك القاضى على أى تقد بر أن بلتس عناصر انشاء 5 اح ند 08 3 تقنأف العقد 
الأصيل ٠‏ ولشرط لكر أن يقوم الدليل على ف نه المتواقدن كانت تنص فت إلى الار تباط ٠‏ عفد 
الحذيد ل اتا عبناما بالققد الأصيل من انان الطلان :+ بو مخض ف قوم ال تدكا 
القاضى فى نطاق التحويل ليست سنطة اتحكمية . فإذا كان يتولى عن الماقديى إعادة إنشاء 
قيود قصد بها أن تحدمن إطلاق تقدير القاضى على محو .نيه تقريب ا'دتة م أمكن بين نية 
المتعاقدن المفترضة وتيتهما التيفية. ولعلاعتار الكقالة الى لاتتوقى ما يلءى هامن 'أ2-روه 
الشكلة صسحيد! 'ذنا أو جرد تعأقد مدني من ارر التصيقات الفملية 2 كن ال نات 6 


مخسمال فكرة اتحويل 3 ( جموعة الأعال التحصمربة كدص 59د" حت امن 0« ( 5 
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ولاه بكون اله حل تجو ل التصيركه يا نا نتشاصه (لره ]عن 3ن ) ٠‏ فيزول 
الحزء الباطل ويبى الحزء الصحيح . وقد نصت المادة ١5‏ دن الثانون المدنى 
الحديد صراحة على هذا الحكم . فضت بأنه «إذا كان العقد فى شق منه 
باطلا أو قابلا للإبطال . فهذا' الشى وحده هو الذى يبطل . إلا إذ! تم 

أن العقد ما كان ليم بغير هذا الشى الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل 
العتد كله(١)‏ . متتل ذلكقسمة أعيان بعضها موقوف وبعضها مملوك : فتقع 
قسمة الموقوف باطلة : وتبى قسمة المملوك سصمبحة . إلا إذا أثبت 5 
بطعن فى القسمة كلها أنا ما كانت لتم ى المملوك دون الموقوف . ويابين 
من ذلك أن وجرد شرط باطل فىوصية . يكوزمن شأنه أن يبطل الوصية كلها 
إذاكان هو الدافع إلى التصرف . أو ببطل هو وحده إذالم يكن هو الدافع ) 


() تارع النص : ورد هذا النس فى امادة ؟ ٠١‏ من المشروع المهيدى على الوجه الآلى : 
« إذا كان العقد فى شق منه بطلا أو قابلا للبعلان ء فبذا الشق وحده هو الذى يبطل ء أما 
الباق من العتد فيظل صحيحاً باعساره عفداً مستقلا . إلا إذا نينأ نالعقد ما كان ليم غير الشق 
الذى وقم باطلا أو قابلا للبطلان » . وفى لْنة المراجعة أدخلت بعض تعديلات لفظية » وأبع 
رقم الادة ١81‏ فى المسروع البائى . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل 
وفى جمنة القانون المدنى اس الشيوخ حذفتعبار 1 ما الباق من العمقد فيظل صحيحاً باعتاره عتدا 
متقلا » » لأن هذه العبارة جاءت على سبيل الإيضاح وهى تقرر ننيجحة ا لتخلص فى غير عناء 

من النص نفسه » وأصبع رقم المادة © ٠4‏ . ووافق محلس الشيو خ على المادة كا أقرمها لطنته 
( جموعة الاعمال التحضرية ؟ ص وه»"- س ١5؟)‏ . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع النبيدى فى صدد هذا النص ما يانى : « اقتبس 
الممسروع أحكام المادة ٠‏ -؟ ( م ؟4١‏ جديد ) من التقنينات الجرمانية ء ومن بينها التقنين 
الألماتى وتتئين الالتزامات السو سسرى والقنين الولونى بوجه خاص ( أنظر أَيضاً المادتين 1؟5؟/ 
04 من اتقنينين التونى وامرا كشى ) . وهى تعرض لانتقاس العقد عندما يرد اللطلان 
الطلة ى أو النبى على شق منه . فلو فكرض أن هبة اقترنت برط غير مشبروع » أو 4 سما 
ورد على ل ممهأ ؛ فنى كلا الحالتين لا يصيب 
الطلان المثلةٍ ق أو النى من العقد إلا الشق الذى قام به سببه . وعلى ذلك بطل الكشسرط القترن 
الحمة بطلاناً مطلقأء وبيطل البيع فيا يتملق بالعىء الذى وقم الغلط فيه 0 7 
قى من المقدصحيحاً إعتباره عقداً مستقلا . مالم بيقم من يدعىالعللان الدليل على ١‏ 
الذى بطل بطلاناً مطلقاً أو نبياً لا بنفصل عن جملة التماقد ( فارز الماده ١#‏ من ٠‏ شغنين 
الأثاتى والمادتين 87 +/4 0ج م ن التنين التوننى والرا كعى ؛ وحى تلقى عبء الإئيات على 
عانق ام ن يتمسك بصحة ما بقى من أحزاء العقد ) ٠‏ رغنى عن البيان أنهذهالأحكام التىم ر بعية 

فت إلا مجرد نف لارادة !إتماقدين » ز جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص )0 
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يدخل فى نطاق قاعدة انتقاص العقد . ويدخل ف نطاى هذه القاعدة أيضاً 
ما يشرط فيه الفانون أن يقف عند رقم محدود على أن ينقص ما بزيد على 
هدا الرقم ٠‏ كعقد بقاء فى الشيوع اتفنى على أن تكون مدته أكثر من 
حمس سنوات فتنقص المدة إلى حمس (م 874 جديد) » أو عقد قرض بفوائد 
تزيد على 7 ف الماثة فتنقص الف ائد إلى / فى الماثة (م /711 جديد) . فى مثل 
هذه الأحوال ينتقص العقد لا يتحول ما دام قابلا للتدجزئة . أما إذا لم يكن 
قابلا لها فإنه بيبطل بأكمدء . وقد يكون هناك محل فى هذه الحالة لتحوله إلى 
عقد آخر صعيح . كا قد يكون هناك حل فى حالة الانتقاص لتحول اللرء 
الباطل وحده إلى عقد 1 خر صحيح . وانتقاص العقد ليس إلا تطبيقاً للقواعد 
العامة ٠‏ وكان القضاء يأخذ به ى ظل القانون القديم )١(‏ . 


يتحول إليه دون أن يضاف إلى هذا التصرف الآخر عنصر جديد . فإذا 
اختل هذا الشرط لم يجز التحول . مثل ذلك شخص باع أرضاً من آخر . 
وتبين أن الأرض غير مملوكة للبائع » فلا يتحول العقد إلى بيع يقع على منزل 
مملوك للبائع ٠‏ حبى لو ثبت أن المتعاقدين كانا يقبلان ذلك لو علما بأن البائع 
لاعملك الأرض (2) . 


(1) محكمة الزفازيق فى ١١‏ أ كتوبر سنة ١9‏ ؟١‏ المحاماة ٠١‏ رقم 116 س5++ ل 
وانظر فى موضوع الاتتقاس مقالا للدكتور حامى هبحت بدوى فى جلة القانون «الاتتصاد + 
ص ه.؛ ح صس#*#.4 ل وانظر أيضا المادة ٠‏ فقرة ؟ من تقنين الالترامات السويسرى . 

(؟) وءن م لا يمد محولا ما نصت عله المادة ١*4‏ من القانون المدتى الجديد .وقد را بناء 
تطبيقاً هذه الادة » أن الشخص الذى اشترى شيئاً وهو بعتقد أنه أئرى يظل مرئطاً بالمقد إذا 
عرض الائم أن يعطيه الدىء الأثرى الذنى قصد شراءه ( أنظر 1 ا فقرة ١074‏ ) . وليس 
فى هذا حول بيع شىء غير أثرى إلى بيع ثىء أثرى , لأن البيم الثاني ادخل عليه عنصر جديد 
لم يكن موجوداً فى البيم الأول , وهو العىء الأثرى بالذات . فتغلف بذلك شرط من 
شروط التحول . 

وحن فى هذه المناسبة أن نشي إلى وجوب الثيمر ما بين تصحيح العقد وتحوله وإجازته . 

فتصحيح العقد يكون بادخال عنصر حديد عله يؤدى قانوناً إلى جمله صحيحاً ٠‏ فعرض 
الائم على المشترى أن يعطيه القىء الأعرى الذى قصد شراءه فى المثل التقدم جمل المشغرى 
مرتبطأ بالعفد كا قدمنا » وإدخال هذا العنصر الجديد ‏ الثى» الآعرى - على المتد قد 
أدى ةانونا إلى جمل المتّد صحيحا . وف الاستنلال تجوز فى عقرد العاوضة أن يتوق العارف 
امستغل دعوى الإإضال إذا عرضما براه القاضى كافياً لرفم الفين » فعرص ما بكر لرفم الفين حب 
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حول إليه التصرف الأصلى . : ا معبى 58 أن المتعاقدين اه التصرف 
الآخر إرادة حقيقية » بل معناه أنهما كانا يريدانه لو أنهما علما بأن التصروف 
الأصلى يياطل . فإرادتهما الواقية انصرفت إلى التصرف الاصلى » 
وانصرغت إرادمما المحتملة إلى التصرف الاخير . ومن هنا نرى أن القاضى 
قد استخلص من التصرف الباطل - باعتباره واقعة مادية ‏ عناصر تصرف 
حصيح انصرافت إلنه الإرادة امحتملة للمتعاقدين : فأقام هذا التصرف الصحيح 
مقام التصرف الياطل . وجعل اك أثراً عرغياً لهذا )١(‏ . 





هو أد حال عتصر حدريدق العقد أدى !إلى انلصعد ده . وكنلك الال فى ككلة الم . ىف أراضة 
أخاس أ أ للملوك د نخس لا جم افر فيه الأهلية إذاكان فى البيم غين يزه يد 
0 الافاق للتاء فى 0 إلى خمس سنين 0-0 التصدبح فى هاتين الحالتين 
الأخيرين قد أنى عن صريق اتقاس المقد وهو إحبارى عتتضى للقانون لا اختيارى ملرادة 
اأتعاقد . وتجرى اللصحبح » 07 رأينا ء» جغيير فى عنصر من عناصر العقد : إما بإمداله ستصر 
حديد كا فى إبدال غير الأثرى «الأمرى 0 وإما مزوادة فيه كالتكملة قي حالت الاستغلال والفن ل 
وإما بانتقاس منه كتخفيض الفوائد الاغاقية وإقاص الأجل الاغاق للقاء فى الشيوع . 
واتصحيح هو مرْ_خخ من تصرف إرادى وعمل مادى يصدراء حلاف الإحازة ٠‏ من الطرف 
.2 اراد 5 #قتضى 52 القانون » أما ا المقد 9 عم 1 اام . : 
والتصحيح لا يكون إلا فى عقد نكأ ممياً منذ البداية » أما مراجمة التقد ققد تسكون فى عقد 
نشأ معياً كإتقاس الالنزامات فى الاستغلال وفى عقود الإذعان » وقد تمكون فى عقد نثا 
مديحاً كاستكمال القافى للمائل غير الجوهرية الى لم يتفق عليها المتعاقدان (م ٠ه‏ جديد) 
وكإتقاس الالنزام الرهق فى نظرية الحوادث الطارئة . 

أما محولالمقد فهوءمار أيناء استبدالعقد جديد بعقدقد م ٠نغير‏ إدخال أىعنصر جديد ٠‏ بل 
نبفى عناصر العقد القديم كا هى ءوإنا تكيف:_كبيفاً قانونياً غير التكييف الأول ء فيقم بذاك 
استدالالمقد الجمديد بالمقدالقدم ٠‏ وعدم إددا! لأىعتصر حديدهوالذى ع رالتحولمن التصحيح . 

ونا إجازة العقد فهى © ب استقاء ء المقد القايل للا بطال بعناصره 5 هى ٠‏ وق 
هذا تفو ره دي م استبقا 00 

ا 5 أن 56 المح اه الى قصد 8 المتعاقفدان 
(مسواعهاهةاغ قغهم[اهب) 6 يقول سالى. فهداك غايةعملية بر يدالمتعاقدان الوصول إلها . ب 
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5 - نظرية اللطأ عند مكوين المقد©) 
( مدع طم صمت وز هملتا0 ) 

- كيف يكرن, ناك خط أ عنر شكو بى العقر ‏ وماشر جزاء 
هرا الفا : قد يكون العقد ياطلا أو قابلا للإبطال » ويكون سبب البطلان 
1 أمن جهة أحد المتعاقدين ». أما المتعاقد الا خر فيعتمّد صحة العقد » ويطمعن 
إلى ذلك ٠‏ ويبى تعامله على هذا الاعتماد . فإذا تقرر بطلان العقد ء ناله 
بن ورا ذلك غري ل يكن وى باه + فيل برقع بالتعويضن عل عن. كان 
سيب البطلان آتياً من جهته » وعل أى أساس قانرن يكون هذا الرجوع ؟ 
هذا هو وشم السالة ح رن الخينا عن كزين المقة مبووائكة المعرية 
فيها أن العمّد باطل . فليس هناك إذن عقد تؤسس عليه مسئولية المتعاقد الذنى 

أنى سبب البطلان من جهته ٠‏ فكيف إذن يمكن الرجوع عليه ؟ 


حدوقد اختارا لذلك طريقاً قانونياً تبين بطلانه . فإن كان هناك طريق فانوتق صميح يؤّدى إلى 
الفاية ذامها » فين الممكن القول بأنهما كانا بريدان هذا الطريق القانوتى الصحيح , لو أنهما 


كايا يعامان سطلان الطريق القانونى الذى اختاراه » مادام الطريقالصحيحيؤدى إلى الغاية المملية 
الى قصداها . فالعيرة إذن بالغاية العملية » لابالإرادة القانونة . 


هذا وهناك من أنصار نظرية الإرادة الاطنة من يشترط فى التحول أت تتصرف إرادة 
المتماقدين حاطأ إلى التصرف الصحيح النى تمول إليه التصرف الباطل . فلا مك الإرادة 
الطحدماة 0050 .يتوقع التعاتقدان احيال بطلان التصرف الأصلى تنصرف إرادتهما 
احتشاطاً إلى التصرف الآخر عند محقق هذا الاحهال . والإرادة الاحتباطة اعى 5 ترى إرادة 
حقيقية . ويكون التعاقدان قد أرادا تصرفاً باطلا فى الأصل , وأرادا تصرفاً حيحاً على سبيل 
الاحتاما . فيقوم التصرف المحيح على إرادة حققية لاعلى إرادة محتملة . 
وعلى النقيض من ذلك يوحد من أنصار نظرية الإرادة الظاهرة من لا يتطلب لا إرادة 
احتياطية ولا إرادة حتملة » بل يكتفى بانعدام الإرادة المكسية . فيتحول العقد مالم يتضح من 
الظروف أن نية المتعاقدين قد انضصرفت إلى استعاد هذا التحول ١.‏ . 
(#) بعض المراجم : إهراع : أعماله الختارة جزء ؟اس ١‏ سدس ٠١٠١‏ س سالىفى الالعرامات 
فى القانون الأللانى فقرة ه ١‏ فقرة١ة 13‏ الى ف إعلان الإرادة م؟ ١١‏ فقرة١‏ فقرة 5 
وم ١41١‏ فقرة 4ه فقرة 0٠‏ رويبيه رسالته فى المثولة الابقة على التماقد ‏ لحرو 
(ممهم]) فى الغواية عند بطلان العقد دنجونستة رو (<ناه18) ف التءويض عن 
بعللان المقد باريس سنة 01.ه١ ‏ هلتراد فى الالتزامات الق تنأ عند إعداد المقد بارس 
سنة 1١85+‏ _الدكتور حلمى لهجت بدوى مقاله فى مجلة القانون والاقتصاد ؟ س 984 ل 
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ونأنى بأمثلة توضح ما أسلفناه . قد يكون العقد باطلا لانعدام الرضاء » 
كشخص يترك خاتمه عند 1 خر فيوقع هذا به عقداً يطمكن إليه الطرف الا خرء 
وكمدير شركة يصدر سندات غير سصميحة يطمين إليها من يشتريها » وكالموجب 
بعدل عن إيجابه قبل أن يتلاق بالقبول ولكن اللمتعاقد الآخر يطمن إلى أن 
العقد قد ثم . وقد يرجع سبب البطلان للمحل أو السبب ٠‏ كأن يبيع 
شخص شلا غير موجود أو لم تتوافر فيه شروطامحل» وكأن يلم البائع 
لسبب غير مشروع : ولكن المشعرى لا يعلم سبب البطلان ويطمين إلى 
قيام العمد . وقد يكون العمد قابلا للإيطال » كأن يتقدم قاصر إلى التعاقد 
ويطمئن من يتعاقد معه إلى صحة العقد . وكأن يقع أحد المتعاقدين ى غلط 
لا يشترك معه فيه الطرف الاخر بل يطمئن إلى أن التعاقد سميح » وكمن 
يشرى من غير المالك معتقداً أنه المالك . 

ومن هذه الأمئلة ما عالحه القانون بنصوص خاصة . فالموجب الذى يعدل 
عن إيجابه إذا وصل عدوله إلى الطرف الا خر بعد وصول الإيجاب دلى يعتد 
بالعدول (م 9١‏ جديد) . ولا يعتد يعدم مشروعية السبب إذا كان الطرف 
الاخر لا يعلم بذلك كا أسلفنا . ويلزم ناقص الأهلية بالتعويض إذا لأ 
إلى طرق احتيالية ليخى نقص أهليته (م ١١19‏ جديد) . وإذا شاب التعاقد 
غلط لم يشترك فيه الطرف الآخر ول يعلم به : فالغلط لا يؤثر فى صعة العقد 
(م ١٠١‏ جديد) . وإذا حكم للمشرى بإيطال البيع وكان يجهل أن المبييع غير 
مملوك للبائع ٠‏ فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية (م .454 
جديك) . 

ولكن فى غير الأمثلة الى ورد فيها نص خاص كيف يستطيع المتعاقد 
الذى اطمأن إلى صحة العقد أن يرجع على المتعاقد الذى أتى سبب البطلان من 
جهته ؟ بمكن القَرل مند الان إن العمّد الباطل يعتبر واقعة مادية » إذا توافرت 
فييا شروط الخطأ التقصيرى ». رجع المتعاقد الذى اطمأن إلى صحة العقد 
بالتعويض عن هذا الحطأ على المتعاقد الذى أنى من جهته سبب البطلان . 
ومن ثم يكون العقد الباطل قد أنتج أثراً قانونياً عرضياً » لا على أساس أنه 
عمّد » بل على أساس أنه واقعة مادبة . 


اس 0 -- 


0 00 1 
نري إشري فى اليا علر تكو بى العقر : على أذ زهرنج 

(هونعوط1) الفقيه الألماى المعروف واجه هذا العرض فى صوره المتعددة ٠‏ فوضع له 
نظر به معر وفة بنظريةاالحطأ عند تكوين عفد (000ع2 ةئطوت 15 9م11 ©) . ودعاه 
إلى ذلك أن القانون الرومانى كان فى ألمانيا هوالقانون المعمول به فى عهده . وم 
بكن هذا القانون يسلم بأن كل خطأ يرتب مسئولية مدنية » بل كانت 
اللاعمال الضارة البى توجب التعريض مقمدة بشروط معينة بشذى ٠‏ سها فانون 
أكيليا (دناندو) المعروف . فام يستطع إهرنج أن يقرر أن العقد الباطل 
كوافعة مادية ٠.‏ بعتير خبطا رسن التعويض . ولكنه فصت اك نصوص 
لقانون الرومانى فعير على بعض النصوص البى نقضى برجوع أحد المتعاقدين 
على الاخر بى العقد الباطل يمقتضبى دعوى العقد ذاتها )١(‏ . واستخلص 
من ذلك أن العقد بالرغم من بطلانه ينشىء التزاماً بالتعريض >كعقد لا 
كواقعة مادية . ولم يرد الاقتصار على التطبيقات الى وجدها ق القانون 
الروماق ٠‏ بل رسم مبدأ عاماً يقضى بأن كل متعاقد تسيب »2 ولو محسن 
نية : فى إبجاد مظهر تعاقدى اطمأن إليه المتعاقد الا خر بالرغم من بطلان 
العقد الذى قام عليه هذا المظهر ٠‏ يامّزم بمقتضى العقد الباطل ذاته أن يعوض 
المتعاقد الآ خر ما أصابه من الضرر بسبب اطمئنانه إلى العقد ٠.‏ بحيث يرجع 
إلى الحالة الى كان يصير إليها لولم يتعاقد (1 . 

وتتميز نظرية إهرنج هذه بأن كلا من المقومات النلاثة للمسئولية ‏ الخط 
والعّد والتعويض - يتلون فيها باون خاص 

أما الحطأ فينحصر فى إقدام المتعاقد الذى أتى سبب البطلان من جهته على 
التعاقد : وكان واجباً عليه أن يعلم بما حول دون هذا التعاقد من أسباب 


)١(‏ إهراع : أعماله المختارة ( الترجة الفرنية ) حزء ؟ س ٠١‏ وماعدها. 

(؟) وقد ضرب إهرء لدلك مثلا : متحر فى مدينة كولويا أبرق إلى مصرف فى مداة 
0 والكدورت ريع لجيه عدداً معينأمنالسندات . ولكن لف «يدم» بالألمانية(هه6سهمءهم) 
323 م ,ه 1 مادى 5 حداف له المقدم الأول (عد 0 تأصبح ما روهت | اللفظا مفناء 
دشري * 5 مكان من ذإلك. أن اغترى المصرف لقمميد يدلاسن أن. سم .و زل سعر التدات 
فلك دينك 6 فلغت ااه الغا مها ) أش 3 . أعماله أغتارة إل حمه الفر نسة ىا هع ق 


ص لا ناص 8 ). 


50008 
توجب بطلان العقد . عل الو ا وبي 0 : 
أن يعلم بسبب البطلان ٠‏ فإنه يبنى أن ضرراً قد وقع : وأن من العدل ا 
يتحمله هو وقد وجد سيب البطلان فى جانبه . لا أن بتحماه المتعاقد الااخر 
وهو حسن النية ولم يكن فى موقف يستطيع فيه أن يكشف عن هذا السبب . 
فوجود سبب البطلان قى جانب أحنك المتعاقدين هو ذاته خط (9و1نا») يو حب 
التعو يض 

وأما العمّد الذى أل به المتعاقد المستول فقّد كان من الممكن تصويره على 
أنه عقد ضمان العزم مقنضاه هذا المتعاقد أن يكفل للمتعاقدالا خر كدة ااتعاقد . 
ووحه ذلك أن كل ششخص أقدم على التعاقد يتعهد ضمنا ألا يقوم من جانبه 
سبب يوجب بطلان العقد » ورضاء التعاقد الاخر أن يتعاقد معه إتما هو 
قبول ضمبى هذا التعهد » فيتم عمد الضمان بإيجاب وقبول ضمنيين . ولكن 
إهرنج يصطدم هنا أيضاً بقواعد القانون الروماف . فهذه القواعد ضيقة فى 
العقد كا هى ضيقة فى الخطاً . وليس كل إنجاب وقبول ى القانون الرومان 
بعتبر عقداً . لذلك لايقيم إهرنج مسئولية المتعاقد على عقد الضمان هذا » إذ 
هو لا يعتبر عقداً كيا قدمناء بل يقيمها على العمّد الباطل ذاته » و لك ن لاكواقعة 
مادية فليس كل عمل ضار يعتبر خطأ فى القانون الروماى » بل كعقد حيث 
تسعفه #موعة من النصوصل استخلص مها إهر نج قاعدة عامة كئا أسافنا 
ذا قبل إن العقد باطل قرا فكيف ينتج أثر) ل اام 
أن يجرد العقد الباطل من كل آّاره : وإذا نقص العقد ركن أو شرط وأصبح 
باطلا : كان معنى البطلان أن العقد لا ينتج من الاثار القانونية ما يقابل 
هذا الركن أو هذا الشرط . واستشهد إهرنج على دة هذا الرأى بتطبيقات 
تلفة فى القانون الرومانى )١(‏ . وهذا رأى يقرب كثيراً من نظرية تنوع 
مراتب البطلان الى سبقت الإشارة إايبا . ونرى من ذلك أن إهرنج يرتب 
على العقد الباطل أثرا أصنياً » لا باعتباره واقعة مادية . بل على أساس أنه 
عقد . وهذه الخصيصة هى أبرز خصائص نظريته . 

وأما التعويض فلونه الخاص فى نظرية إهرنجهوألا يكون تعزيضاً كاملا كا 


. إهرع : أعماله الختارة (الترجة الفرنية) جزء « اس م؟ ص90‎ )١( 


508 
فى التعويضي عن عقّد صحيح . فالتعو يض عن العقد الصحبح بكون عزالمصلحة 
الإبحابية ( 103 كع لننا 811 - 115 1كمم غ162 ). أما التعر يض عن العقد الباطل 
فيكون عن المصلحة السلبية( 1216255 كهملاماععء لا 56821176 - الأفع26 الرغام1 ) . 
و بأى!هرنج بمثل يبين الفرى بين التعويضين : شخص احتجز غرفة ى فندق و تخلف 
عن اللضوار . فإذا كان العمقدصحيداً كان مسئولا عن تعويض الصلحةالإجابية : 
اى عن الضرر الذى أصاب صاحب الفندق من عدم تنفيذ العقد : فيدفع 
أجرة الغرفة. أماإذا كا: العقدبطلا ومع ذلك اطمأنصاحب الفندق إلى صحة 
التعاقد » فلا يرجع إلا بالمصلحة السلبية » فيطلب تعويضاً عن الضرر الذ 
أصابه من جراء توه صمعة العمّد ليعود بهذا التعريض إلى الحالة الى كان 
عليها لو لم برجد هذا المظهر الخداع من التعاقد . ويترتب على ذلك أنه لا يرجع 
بتعويض إلا إذا أثبت أن الغرفة قد طلبها 5 خرون فرفض الطلب لاعتقاده 
أن الغرفة محتجزة . وقد رأينا فى الخحالة الأولى أنه ير جع بأجرة الغر فة 
سواء طلب الغرفة 5 خرون أو لم يطلبها أحد . - ويكون 
عن المصلحة السلبية أقل عادة من التعويض عن المصلحة الإيحابية . ويضرب 
إهر نج لذلك مثلا : تاجر باع عشرة صاديق من والسجان ؟؛ ء وكان 
العقد صميحاً ولكن المشترى لم ينفذه ٠‏ فللبائعم أن يطلب تعويضاً عن 
المصلحة الإيحابية : أى الربح الذى كان يجنيه من الصففة والحسارة الى لحقته 
من عدم تنفيذ العمّد كا لو تكبد نفقات فى إرسال الصناديق واستردادها . 
أما إذا كان العقد باطلا » بأن كان المشترى لم يطلب إلا.صندوقاً واحداً مثلا 
والكن وقع خط مادى فى الرسالة جعل البائع يعتقد أن المطلوب هو عشرة 
صناديق » فإن التعويض الذى يطلبه البائع يكون عن المصلحة السلبية حى 
يعود للحالة الى كان عليها لو لم يوجد مظهر هذا التعاقد » فير جع ينفقات 
إرسال الصناديق واستر دادها دون المكب الذى كان ير بحه لو تمت الصفقة . 
فالتعريض عن المصلحة السلبية هنا أقل من التعو يض عن المصلحة الإبجابية . 7 
وقد يكون مساوياً له » وذلك أن التعويض عن المصلحة السلبية ينطوى هو 
أبيفً على عنصرين : الخسارة الى لحقت الدائن والمكسب الذى فاته . فإذا 
فر ض أل عرض على التاجر صفمة لبيع الصناديق العشرة باتدن داته وامننع 
عن إتمامها ظاً منه أن الصفقة الأولى قد تمت » فى هذه الحالة يرجع أيضاً 


د اميك سد 


بالمكسب الذى فاته إلى المصروفات البى أنفقها » فيستوى التعويضان ‏ 
وإذا فرض أن الصفقة الى امتنع عن إتمامها كانت تدر عليه رعحاً أكر 
من ربح الصفقة الأولى ولكند رفضهااحتر اما لتعاقده الآول . فإن التعريض 
عن المصلحة السلبية يكون قى هذه الحالة أكبر من التعويض عن المصلحة 
الإيجابية . و لك الظاهر أن الدائن إذا تقاضى تعويضاً عن المصاحةالسلبية . فلا 
بصح أن يجاوز هذا التعويض حدود التعويض عن المصلحة الإعابية » 
وإلا اس:نماد دون حق من بطلان العقد. - على أن التعويض عن المصلحة 
السلبية قد يكون فق بعض الفروض منعدماً » في المثال الذى نحن بصدده إذا 
فرض أن التاجر تبين بطلان العقد قبل أن يرسل الساديق إلى المشرى وقبل 
أن تعر ض عليه صفقة أخرى . وإنه لا يتقاضى تعو بصا ما . إذ لم يفةد مكسب 
وم تكد خصارة (0) . 


1-١‏ نظر يز إهري فى الف انين لحري : وقد تأثرت بعض 
القوانين الحديتة بنظرية إهرنج سالفة الذكر . ونتعمب هذا الآثر فى القانون 
الألملنى بنوع خاص . ثم نرى إلى أى حد أخذ بالنظرية كل من القانون 
الفرنسى والقانون المصرى القاديم والقانون المصرى الحديد . 

آما ى القانون الأالى فقد أخذ المشرح بنظرية الخطا عند تكوين العمّدع 
ولكن لا كنظرية عامة . بل فى مواطن متفرقة . فنص ف المادة ١77‏ على 
أنه إذا كان إعلان الإرادة باطلا وفتّاً نلمادة ١١‏ (إرادة غير جدية) » أو 
طعن فيه بالبطلان على أساس المادتين ١١4‏ (الغلط) و١٠5٠‏ (الحطأ فى نقل 
الإرادة) » فعلى من صدرت منه هذه الإرادة إذا كانت موجهة إلى شخص 
فغين: أن يعرض هاا الشخص » وإذا لم تكن موجية لشخص ما أن يعوض 
أى شحدى » عن الضرر الذى أصايه لاعتتادء حدة الإرادة : دون أن جاور 
مقدار التعويض -1 ماله من أت للحة فى أن تكون الإرادة صميحة . وينقطع 
الالتزام بالتعويض إذا كان من أصابه الضرر يعلم أو يجب ضسرورة أن يبعا 


العم 
سيب البطلان أو التابلية الإبطال . وهذا النص تطببق لنظرية اللحطأ عند 


6 هر عم 0 "عازه العارة (أك جه الغر نسية») درء ىو ص ١ ١‏ حا ص >" .4 


دا ه.ى ب 


ونصت المادة 0017م دن القانون الألمانى على أن الطرف الذى يعلم :وفيت 
ضرورة أن يعل ؟ عند [ مام عتد يري إلى حمل م تحيل : باستححالة هذا العمل . 
يلم بتعريض الطرف الا خر عن الضرر الذى أصابه من جراء اعتقاده بصحة 
العقد . دون أن يجاوز بلغ التعويض حد المصلحة الى ذذا الطرف فى صدة 
العقد . على أنه لا حل للالتزام بالتعويض إذا كان الطرف الااخر يعلم . أو 
بحب خرورة أن يعلم : هذه الاستحالة . وهذا النص تطبيق آخر للنظرية فى 
فرض بطلان العتّد لاستحالة الخمحل . ويثديز بأنه يشرط فيه نط فى جانب 
الطرف المسئول : فهو إما أن يكون عا باستحالة تنفد العقد وق هذه الخالة 
بكون سىء النية » وإما أن تكو ق استطاعته أن يعلم بده الاستحالة وى 
هذه الحالة يكون مقصراً . فهو مخطىء فى الحالتين ومسئوايته مبنية على هذا 
الخطأ . ونلاحظ أن القانون الألمانى إذا كان قد أخذ بنظرية الحطأ عند تكوين 
العقد ى الفروض الى قدمناها . فإنه + ين المثوية على خط عقدى كا 
فعل إهرنج »© فقد جعل المئولية تقصيرية فى الفرض الأحير كرا رأينا . 
وجعلها مسئولية مادية فى الفروض الأولى 

أما فى القانون الفرنسى فد ذهب بعض الفقهاء المرنيين إلى 00 
الحطأ عند تكوين العقد . و اسآسد سالى فى ذلك إلى نص المادة ١849‏ من الم 
الفرنى. + وهو يق بأن بيع ميث الغير ياطل و يبر تن غلية لحي ا 
إذا كان المشم رى نجهل أن الشى ء لوك اغير. 9صدر التعويص بى هذه الخالة . 
ف نظر سالى . لا يمكن أن يكون خطأ ببدم حبق الوا 
هو عمّد ضهان يستخاص من ظروف التعاقد . إذ أن البائع بإقدامه على اليم 
يكون قد تعهد فءناً يكفالة صدة العمّذ(١)‏ . على أن جسهرة الفقهاء الفر نسرين 
لا تاخذ بنظرية الخطأ عند تككوين العمّد . وترى فى حالة ١‏ إذا كان العمد 
باطلا أن من ألى سيب البطلان من جيته لا يكون مدولا إلا إذا ثبت 
خط" و احاتيه نا الترناضد المسكوالة اللقضية 177 


)١(‏ سالى فى الاتعراءات فى القابون الألمالى فقرة 15301-- أنطر أيضا ب هذا اللعنى بتوسم 
كم بودرى وبارد ١‏ فقرة 505؟ 

(؟) بلانيول وريم وإ-مان ١‏ فقرة ١1؟١‏ وفقرة 54 *- ومع ذلك انظر ثقرة ١89‏ . 
مارو ١‏ قت ة ١5‏ اج راعاح هلنرادس هلاو صس ١88‏ دس ١‏ 95١ا.‏ 


-١‏ قطن نظر ب إضرئم والموع إلى فبكرء الخلا التقصيرى 
دوم خنطا المقرى : واأواقع من الآمر أن أظرية إهرنج كانت من نظريات 
الضرورة » قال يها اضطرار؟ لما ضاق القانون الرومانى عن أن يتسع الحاجات 
التعامل » فوسّع من فكرة الحطأ ومن فكرةالعقدىا رأينا . أما الآن فنحن فى 
سعة من أمرنا بعد أن تحررنا من قيود القانون الرومانى . وأصبح كل خطأ موجباً 
للمسثولية أيا كان هذا الحطأ. فإذا ثبت فى جانب من أن سبب البطلان من جهدء 
تقصير كان مسئولا » ولن نحار ى تكييف هذه المسئولية ٠‏ فهى مسئولية 
تقصير بة مبنية على اللحطأ اأثايت 

على أن نظربة الخطأ عند تكوين العقد نظرية غير صحعيددة . فهى بين أمرين . 
إما أن تجعل قيام سبب البطلان ىق جانب المتعاقد خطأ حم » وقد يكون هذا 
المتعاقد بجهل كل الخهل سبب البطلان ولم يرتكب أى تقصير فى ذلك . فالحطأ 
هنا أقرب إلى فكرة تحمل التبعة منه إلى الحطأ التقصيرى ٠‏ وإما أن ته ض 
عقدا : لي ل ا 
قسرأ ولا نتمشى فى ذلك مع نيته الحقيقية . على أن هذا العقد انضمى لا, 
لنا فى كل الأحوال .فلوأن سبب البطلان كان الصر»ء أيكونالقامر . 55 
غير ملزم بالعقد الصريح الذى :قرر إبطاله لنقص أهليته . ملزماً بالعقد 
الضمى الذى يكفل به دة التعاقد ! وأين نقص الأهلية ! ألا يؤثر فى العقد 
الضمى ,ا أن نى العقد الصريح ! وقل مكل ذلك ل اله يطلاه العنه العام 
جدية الإرادة » فن كان هازلا فى العقد اله.ريح ألا يكون أكثر هزلا ى 
العقد الضمى ! ثم إن التعويض عن المصلحة السلبية دون المصاءحة الإيحابية 
ينطوى على شىء من اأتحكم قد يصعب تبريره فى بعض الحالات . كذلك 
الباى من المقومات التلاثة للنظرية - الخطأ والعقد - ى كل مهما اتحراف غير 
مستساغ عن القواعد العامة : وهوائحراف لم نعد الضرورة برره . والقابون 
الآلمانى ذاته لم يأخذ » كا رأينا. بالنظرية كقاعدة عامة» بل قصر النص فيها على 
حالات معينة » وهو فى هذه الحللات حاد عن النظريةى السمم مهاء فلم جعل 
المسئولية عقدية » بل جعلهاتقوم تارة على تحمل التبعة وطور أعلى التقصير ؛ وقدتقدم 
بان ذلك . 


إل وك ننه رسو ادكه الك [ة التقصرءة ق الحطأ عند تكوين 
ث/ى سيد 2 رن ١‏ 535 35 59 8 5 .- 

00 . واعتار ال الباطل وال ون | اير شا الوم 

فتوحب التعويض . ويكا ند العقد ال ال م ديغيوو كال ارها لاحم أئر أ 

عر ميا » لا باعتياره عقّد! 3 بل باعشاره وا امة مادية (1) : 


المللب التابى 
الاثاو الاصلية للعقد الباطل 


"١‏ لدثى عرض يرتب العفر الناطل كثار #انل“صايءٌ : قد يرتب 
القابرنئ بعس الحالاات عى اله اا 1ه الأصلية » لا.اعتاره واقعة مادية 
كا هو الأمر فى الا ثار العرضية . بل باعتباره عقداً . فيكون هو والعقد 
الع.حيح عنزلة سواء. وفىهذا خروج صريح عل الو اعد العامة . يبر رهأن هذه 
الخالاات ترجع يوجه عام إلى فكرة مماية التانون للظاهر (ععمع:مم3) لاسيا 
إذا اصطحب بحسن النية ( زه عهههوم ) ٠»‏ وهذه رعاية واحبة لاستقر ار التعامل. 

فالظاهر المدتقر الذى اطمأن تإله الناس فى تعاملهم يبى لى حاية القانون 
حبى لو خالق التَيقة » ويقوم كا لو كان هو الحقيةة ذالها . هذا الأصل 
الحوهرى من أصول القانون » الذى تادرج نحته نظرية الإرادة الظاعر ةو نظرية 
التصرف الجر د ونظرية الصورية ى #تلف تطبيقاتها “' بمتد أيضاً ايشمل العقد 
الباطل فير تب عليه آثاره الأصلية كيا او كان عقداً صحيداً . 


5 أمثر موع فور باطر. متب 125 ها ال راصليمٌ ّ ودورد 

بععض الامحد على ما قدهناه . شن ذلك الشركة التجار ية الى م 'نستوف الاجر اءات 
الواجبة قانوناً © فاعبا تقع باطتة ©» ومع هدا فهد فض تّالادة 4ه من قانون التجارذ 
بأنه ا فصى ببطلان 5 لشركة ) فإل تصشية حهوى الشركاء عن المعاملاات الى 
تمت قبل طلب البطلان تجرى وفقَاً لشروط الشركة الى قضى سطلانا . وهذا 


1١98 ل ثقرة‎ ١7+ وارن الدأشور حادى مهبحت بدوى فى أصول الاثخرامات ففرة‎ )١( 
ولا شيعن الال أفاء وقد هد الكولة عتضدية + توحب الأكذ شواعه عن الكو‎ 
تيجب على من .مالب التعويس إنات أن القد الاطل قد استكيل عنتاصر الطأ ؛ لآن الخط‎ 
واعتازيات: هه وركنت كا أن يلاحظ أن 50 ا قاف 0 الحدلاً ا'عقادى و‎ 
الأدلية رافق اقمو ين وق الاعدان براق اللقامم و ل الأعنت الأنقاق عن المكولة #نوسنا ف‎ 
4 . عدن «ذا كاء عند الكلاء فى الك لية ااتمصيراة‎ 





الحكم جعل عمد '' لشبركة الرااطن اعد 5 ثاره الاصلية كا لو كان عقّداً صصح 
ع 
ووجها:دلك أن الشركة الى قفضى. عا نا تفقير إى. مك السسابقة “عل | الحكم 


تت 


بالبطلان شركة وافعية 191 عل 50066 ) . تح الا ثار الى تنجها الشركة 
الصحيحة . ويعتبر تعامل الغير مع الشركة صعيحا . وين الشركاء الربح 


ويتحملون الحسارة . ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط الى اتفقوا عليها 
العشد اللاطا 


ومن ذلك ما نصت عليه المادة ٠١4‏ من القانون الحديد من أنه ويبو 
انما لمصلحة الدائن المر بن الرهن السادر من المالك الذى تقرر إبطال سند 
#لكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب آخر . إذا كان هذا الدائن 
حسن أيه | 0 ا أبرم ف فيه الو هن ٠ ١‏ ويدبين 3 د ١‏ النص ال عندك 


6 
8 


أبطل د فسخ ا ألغى أزال لآاى سل ٠‏ م ببو 5 ل علا نه 0 
عليه ثاره الأصلءة ادم 036 مه في م حى 00 مصلحة الد؛؛ َ لمر عه 5 
وسبيه ذلك امالك إدا فسخ أن 2ه ١‏ وال ا مال الأدارة الئ صدرا ات 


منه قبل المسخ خ . ونخاصة عمّود الإنجار الى نا تزيد ماءبا على الات وات 


ىقال ا خيرمن لمن اللاي أ ريض .. وقد حابة لاستشرار 


التعامل ف أعمال لادان د 

ويتصل بذات العقد الصورى . وهو عمد لا و+ود له . ومع ذلك يعم 
نصرفات الوارث الظاهر . فإءبا تبْنى ا لاستم أي 'اتعامل . وهناك 
- | عرس كح 7 2 ع 0 ع6 1 ٌ أ اء ٠‏ 
أطبيةات اخراى عر للممدا الغادى ا عدا اخام نشوم ماه الم اول 


( كلال الع ك1 15ل مزلم عد ). 


الت 
- دام بى العمر اساما ل والعقر القال لمز بطال من عت 


الل ءاه وعدم لعف الباعال 0 وحو د قاين 2 ا العسوار ان 
00 ع ا : :8 ' : 
53 سبج عله ار ا : ' الايتهسادم [. غم .طلا نا 1 |2 أ[ 2 ل ذل حال ذهء إل مرحلده 


صو اعم المنانات 
- 


او اانا بن ني عه آثاره كالعمّدالصحيح :وا مايكو ذلاح المتعاقدين 
الحن نى طلب إبطاله . ويزول هذ' الحق بالتزول عنه » وهذه هى الإجازةء 
أو بانتضاء مدة معاة دون أن يت..ل . وهذا هو التقادم . «السند القايل 


للإيطال إذن ء خلافا للعقد الباطل . تلحقه الاجازة ويرد عليه التقادء('؟ . 
ونفصل الآن ما أجملناه . 
ا ملل الدول 
الاجازة 1 دون م مه ) 
١ 8‏ -- العقد الباطل 


6 -الممر الاطل بر تلىمر ابرمارم : نصت الفقرة الأولى 
من المادة ١4١‏ من القانون الحديد على أنه بإذا كان العقد باطلاجاز لكل ذئ 
مصلحة أن يتمسك بالبطلان : وللمحكة أن تقضى به من تلقاء نفسها : 
ولايزول البطلان بالإجازة » (9) . ظ 

والعقد الباطل لا تلحقه الإجازة لآنه معدوم . والعدم لا يصير وجودا 
ولوأجيز. وإذا كانت المادة 4894 من القانون الحديد قد نصت على أنه 





)١(‏ وقد سماء ف المذ كرة الإيضاحية لمرو 2 اعندئ هذا العدد مانا ف : « وتظبر 
أهمة التفريق ببن الطلان الصلق والعلان الى من وحوه : ع ا د من الف ) ومادام 
الإطلان اللطلق :تيم اعتبار العقد معدوماً » فلاء:تصور إطلاقاً أن عرد عله الإجازة . ومختلف 
عن ذلك حم العقود القابلة إلملان» فهى تصحح بالإحازة» ولو كانت ضينية؛ برط أنتتوافر 
شروط صحتها وفت الإجازة( كلو غالمتءاقدالقاصر سن الرشد وقت الإجازة مثلا)وأن تسكون 
الإحازة ذاتها متزهة عن العيب » إذ ينغى أن تدكمل ٠١‏ يلزم من العتروط لصحتها باعبارها 
تصرفاً قانوناً . وإذا كان أثر الإجازة يتند . أو يزمماف على الماضى » إلا أنها لاتضر محقوق 
الفير . فلا تضر الإجازة مثلا من يعترى عقاراً كان قد سبى لمالك بيعه » إذا كان العراء قد 
م بعد صدور اليم الأول وقبل إحازة هذا اليم . ولا كان التدليس والإكراه من قيل 
الأفمال الشارة الى :احى بها صفة التقصبرالمدنى ء فيظل مرتكبهما مسكولا عما وقم منه مقتضى. 
القواعد أأماءة ء رغم إحازة العا الآخر للتعاقد ء مالم تاطو الإجازةعلى إسقاط مده المكولية. 
زعا نيكام النقد ااطلى الطللان معدوماء أذ غم هوه > فلا كمون أن جز كله اقدادع: 
وعى الاقيض 0" دك معدم الطلان الى ٠.‏ نتعاء سن #شادرد نج به 086 ع إاء الفقه + 

أماء 


أو بإشصا 


3 هه - ١‏ 500-06 ع 5 م 1 1 5 1 . 6 :ا ادم 
١ 0 . ١ 3 8‏ - 53 . 5 0 م ' أنه 1 ١‏ 1 5 
فلات دو انا 5 ا زوأ , هص الاهلية او - + اأيهد2 4 د اك 2 3 دع خمذة 3 


ساعلان الا كراه 5 (تموعة الاعيزال الحو يه ا#ددو ب بان مسد رن تلام م ), 


(؟) أنقر تارع النس دما إلى (ثقرة +٠8‏ فى اغامس) . 


إذا قام الواهب أو ورثته تارين بتنميد هبة باطلة لعيب فى الشكل . 
فلا بحوزهم أن يستردوا ما سلموه» ‏ فإن ذلك حمل على أن القانون هوالذى 
دعبن الخراء على محالفة افك كيا قدمنا . فيجوز أن جعل العقد الياطل 
لعيب فى الشكل قابلا لأن تلحقه الإجازة . أو يقال إن الهبة الباطلة من ناحية 
الشكل يتخلف عببا . بالنسبة إلى الواهب وإلى ورثته . النزام طبيعى » إذا 
قام أحد منهم بتنفيذه محتاراً كان هذا وفاء لا يسترد طبقاً لمواعد الالتزام 
الطانيس انا 


77 - ولكنى وز محمرمى ههيرير : ,إذا كان العقد الباطل 
لاتلحقه الإجازة. فإن هذا لا جمنع من أن يعاد عمله من حديد . وهناك فرق بين 
الاحازة (11361011همع) وحمل العقدمن جديد (موزاعم]ء: 00 فالاجازة 0 
سترى . عمل قانون صادر من جانب واحد هو ابيز . وها أثر رجعى بيسأند 
إلى وقت نشوء العتقد اغجاز . أما عمل العقد من حديد وينتضى توافق الإرادتين 
لأنه عقد جديد . ويكون تار بت هذا العتد دن وقت صدوره لاء 
صدور العقد الباطل . ولذلك جب توافر الاهلية و سم “اليه لتعاقدين وفت 


بإ 


عمل العقد الحديد . ويكتى بتواف ها فى امبر وقك الإجازة . 
8 ”* - المقد القايل للابطال 


11" - العمر القايل لمر طال لمم الرماده #تضت الدد وعم 
من العابود الخديد عل م يأفى . 
ألفسنية 4 . 


٠9 
54 


: : ف الم ل اكش ا 2ب ؟ 
6 


و” ‏ وستد الإحازة إلى التار يخ الدى ل فيه العت. . دون إخلال خقوى 





(:) وقد قضت حكئة الإسكندر + لقي ايان افئة امه شك لسنةاخرده 

كل الأثار الخاودة 3١6‏ 3 أ عنها النزام أدنى فىذمة الم اهب ء مقي أنه 4 أوذه لا.ستصيم 
العرذاكية وعفي آنه كلت لدان عونا إذا حشل نواه ( م ييه ٠+٠‏ الحاماة 
ارت :؟أ_اص5989). 


- 


١‏ ( 1 يواعد قرف تُْ مدن وس 0 لاع )5 انا أل م 1 . عاقرار اعفد جمل ف سان 


عادر هم ١‏ حا نب المقر »؛» وهوا من القهر « فحول اأعق- 3 ادقرار 10-7 ل حقه ء. كانايلك 
5 سم © الم ُ" 
6 ل اث م6 وكارك عق عقدا اعري.ه 3 0 خاورا' له جاع 2 1 ل 


- اهم سه 


ب 4- قلمنا ان الححازة تلحق اعم العايل للإبطات لان أله م حودا ا 


5 


ف ادام ودللا"ره لم يتغرر وان “وان هذا اهنود فياددا ذا لدان . فإذا سحدته 
الاحازة أستقر 


الى سصيية 


و دو اكيم ١‏ : ك3 م يصدر (2) . 
53 ولا ممكن ر جوع فيها محجة السول رص 


«الاحاز 0 0 عالو 1 ضادو من حادب 9 اكات + واك حاحة لاوم لق قبول 


!> ادي" - ا 1م لي 9 ث, ل ١‏ ا اوم 
والذى حم لعنًا. هو الذى تللم له الى ثٌُّ السك , ان . فا ذاته 


سيا 


الأهايد وهن شاب رضاءه عيبب ا الاذان تصدر مبما الإاحازة . .مدا 


هأ يعصى به المنطق أأممان ٠‏ الك رحن رتونضة اعملك :ادن عق ل يرن 


-_ 


٠ 


عن الحق إلا من رملكه 5 . ويجب ن انيز وقت الاجازة أن يكتون كامل 





: تارخ النس : ورد هذا عن فى الادد م5١ من الملسروع المبيدى على الى حدالانى‎ )١( 
وس سوسس ورور رو وبري‎ 
المقد الال ططلانا نب.! تصححه الإجازة الى محة ا تصححه الإجازة القدنية‎ ن١‎ « 
وشعحوةى الحارة على الاعصص اذا نهلك الشهد غخارا هخ الله ا ق فق ملب الصلان وعء الم يداك‎ 


ويث دم الاحاره العقد أن ارام فر هك وقت الإحارة أء.روطذ اللازمة أحعته » وات تكون 


- 


الإحازة داءها خا ان كل عيب . * لل وتتدحب اإجازة إلى التاريخ الى © ؤ.ه العقدء 


دون اخلال عير ل » . ءفى غة المراجعة جور الاص ادو برا لففياً , وأصا- رفم المادة 

١‏ 08 : و2 0 هوا عق اس لو أت عل المأدد دون "ميل 58 وك ا أغانون 
المدى 00 اخ 00 ع عر انون هك الامو 0 : ها رول حنى إلى 
القدك تلد التسر حة 5 ف 1 4 مم حدفا شد الفق ا 0 القو أعد العمه نا يفى عن 
رادها . م اققلهة الله إلى اك ذالعة 9 المادة #ساءل راض كنف ل الإحازة 


حقو انف . .نيت بن دلت يتحتى .دلا فى سلة شخص باع مترله .تين وكان ليم الأول 
--- ا انار ا ع اسه مو فى الثان عن عاية لان الهم نالا 
بعر اماءة ارا بشن 7 الأ<ازةاء وأدلك عدب عدم تاد الإحازد 6 حى المذةرى الثان 

وبعد مناقنة موياة اتنبى رأى العنة إلى استقاء الفقرة النائية «:قمنة أعارة « دون إخلال 
تحقوف الفد. ٠‏ . وآقرت اللحنة النص ف النهاية على الوحد امارد فى ألدنون احد . وآأصع 
ركم الماد: ٠١+89‏ عل ووائى جلس النيوخ عل المادة م 1ة > 9 01 ف موعة الأغمال 


الأحضرية عن .:» ساى 5:؟ ) 


٠ 
0 


(؟) اسشاف تتلا فى /ا؟ أتريل ينة 1315م 4؟ نس 955 . 

(؟) وش .م ملك الغ ء إذ محوز ديه أن اتصدر الإجرء فى الال 22411 مم آ. لا 
عاك 1ل د لعللان . ويفس هذاعلة انطلان فى به منك 00 مز آل اودذنا 
الببيد ةذ الاوك الى افو ورهاذا ع الات اد ده : سد هناك .ام ءن ١‏ قال 
لاحك 6 "لاتلشى عأ البخلان 3 تر ول 3 


الاهلية بالأسبة إلى العقد الذى يجيزه . وألا تشوب الإجازة - وهى عمل 
قانولى كرا قدمنا ‏ عيب من عيوب الإرادة . غلط أو تدليس أو إكراه أو 
استغلال . ومن أجل ذلك لا نصح الإجازة إلا إذا زال السبب الذى قرر 
القانرن من أجله البطلان . فناقص الأهلية لا يستطيع إجازة العقد ما دام ناقص 
الآهاءة . فإذا استكل أهليته جاز له ذلك . ومن شاب رضاءه عيب لاتكون 
احار ره ع ما دام ندت تأثئير هذا العيب .حتى إذا انكشض الغلط أو افنضح 
التدليس أو ر تفع الا كراد حعت الإاجازة بعد دلك . 

وتكون الإجازة «دمرنحة أو ضمنية . ولا يشترط فى الإجازة الصربحة 
أن تشتمل على بيانات معينة (قارن م 158 من القانون المدنى الفرنسى). 
بلى كل عبارة بنهم مها الإجازة تصح . بشرط أن تكون نية المي فى الإجازة 
وأضحة (22 . والإجازة الضمنية تكون بتنفيذ العقد من جانب من له الحق ق 
الدساث بالبطلان(2): أو بإتانه عملا مادياً بدل على نز وله عن العمسك بالبطلان(*)) 
"و بتصر فه تصرفاً يفهم منه بوضوح أنه أنجاز العقد كما إذا اشترى قاصر 
عينا و بعد البلوغ تصرف فيها باعتباره مالكاً و هو عالم ,أن له حى إبطالالعقد 
الذى اشترى به العين (؟) . وعبء إثبات الإجازة بقع على الطرف الآآخر 


)١(‏ اساكئاف مختلط فى 7 بوبه سنة 9318م 7اكاس 4١]‏ - ونى وه ءأرس سئة 


1ااظثام :دك ص ١5؟‏ - والتون 1١‏ س1 .١45‏ 
555 م؟" ص "١‏ . 


(م) كا.نائه على الا وس ا اانه وقد فقت عنيكة الأ تاباك المخعاطة ان استلاء 
ارتو ار الممر: ز اذى وقم فى نصيه بعد القمة وقامه فيه بالأعمال الى يقوم ها 
الال ىق ناك عد وق أفيب الزى شاب عقد القمة بعر إدازة صمية إلمقد ( 9؟ 
مأبو سنة 1١+‏ ١5م‏ هعاس ٠١ع»)‏ - ذلك عد إحازة ضيدة للقمة اس_تيلاء القاصر 
بود بلوعة عدن الرش. عر حزء المفرز الدى وقم فى بصيه فى قسمة عت دون مراعاة 
الاى 'اءات القااء ده وفت 3 قصرا » واستمراره مدة مويلة عل هده احان 

(:) أساشاف مختئط فى 7 مارس سنة ١93157‏ م ماص ١4:‏ - وف " 55 
١٠9‏ م :ع اس 5١6‏ . وتصعرف اليائم فى الى: 5207 وابل (لابطال (اسكناف 
عاط فى 7؟ أريل سنة ١955‏ 201 0 وسماح القاصر بعد بلوغه سن الرشد 
لوكنه هلا .رار فى الإدارة إجازة ضمنية لعقد الوكالة (اتكناف مختلطا فى 57 ينار اسنة 


0 : ْ ا ل ا 
لقي دسا نا ” واجيء القاخم ا نقد بلوعة اسن اكد ايدحت فير 


و 


به - ١‏ أأ- 330 
السى العا رد سلمرية د 4٠‏ مدادول مراعاة اأجراءات لكأن بةثا ل سوا القاصه راسي حت 


غير المجيز » ولما كانت الإحازة غير صادرة منه فله أن يثيها يجميع الطرق 
ولو بالبينة أو بالقرائن0') . 


4" أت اراد : وإذا أجيز العقد القابل للإبطال » زال 


حقالمتعاقدى المّسك بإبطال العقد. واستقر وجود العقدمائياً غير مهدد بالزوال. 
وهنا :معتاة أن الثقّد يقك: خيس روجة- .يائك.. وير حا فن.وفت 
صدوره لا من وقت الإجازة ٠‏ لأن للإجازة أثراً رجعياً . ولكن هذا الآثر 
لا يكون إلا فما بين المتعاقدين » لا باانسبة إلى الغير ممن كسب حقاً عينياً على 
الى ء موضوع العقد . فلو أن قاصراً باع عيناً » وبعد بلوغه سن الرشد وقبل 
إجازته للبيع رهن العين » فإن إجازته للببع بعد ذلك لاا تضر الدائن المرمن » 
وتنتقل العين إلى المشرى مثقلة حق الرهن (") . 


تالرشد (استكناف مختلط فى١١‏ فرار نه +*831امه5 ص ه7١).‏ والستتحار القاصر بعد 
بلوغه سن الرشد للعقار الذى باعه وهو قاصر إجازة ضمنية للبيم (اسكناف وطنى فى ٠0‏ 
فوقير سنة ١908‏ الممجموعة الرسمية ٠١‏ رقم *ه س ©؟١)‏ ل ولا يعتبر تنفيذ الالعرام مع 
التحفظ الصررع إجارة ضمنية (اسكثناف مختلط فى “٠١‏ ديمير سنة9-05١1م9ا‏ ص ه6)48-- 
وبحرد الكوت عن طلي البطلان لا يعتير إحازة مبا طالت الدة » إلا إذا سقط الحق بالتقادم 
(اسكناف ممختلط فى # فرار سنة 94176١1م7”‏ س ١45‏ ل وفى 1١6‏ بونةسنة9175ام 
4+ ص 75+ ),مالم يفم من هذا اللكوت أن المتعبد قد زل عن طلب البطلان 
وف صريف الطارقة فى و+ مار سنة ++ التق ويل +4 ) سا ولا سير إجازة 
ضمنية أن يدفم النعاقد بوجه من وجوه البطلان ويترك الوجوه الأخرى (اسكناف مختاط ىن 
5 ماأيو سنة 1908م ١53‏ ص 5888) ,2 ولا دخول التعاقد فى مفاوضات للصلح لم تسكن 
منتجة (اسكندرية الختاطة التجارية فى ؟ فبرار سنة ١958‏ جازيت ١5‏ رقم ١‏ ص 4)» 
ولا الإمضاء على محضر حص التزركة المشار فيه إلى العقد القابل للابطال ما دام من أمشى لا يقصد 
بامشاثة انا القت 





)١(‏ بلانيول وريير وإسمان ١‏ نقرة ٠05‏ - قارن دى هلتس ١‏ افظ (ههاءن هدم قد مه) 
ققرة ؟ ١‏ . 

(؟) ومن الفقباء من يقول بعكس هذا الرأى على التخررغ الآنى : البيم المادر من 
القاصر صحيح حت يتقرر بطلانه » ولذلك تنتقل الملكية إلى المشترى » ويكون الرهن المادر 
من القاصر بعد بلوغه سن الرشد صادراً من غير مالك » فلا يسرى فى حق المالك وهو المشترى , 
وبعد إجازة البيم تنتقل المين نهائياً إلى المشترى خالية من الرهن (بلانيول ؟ فقرة ١01؟١)‏ . 

هدا وإذا كان العقد القايل للا بال من شأنه أن ين دى يصير اححة على الغير , فلا حاجة 
لإعادة شبره بعد إجازته » وبي الشبر الأول حافظا لحجيته (بلانيول ورسير وإسمان ١‏ 
قرة 014+ سا م١ا؛‏ - يبودرى وبارد ؟ فثرة .)١1555‏ 


والإجارة لا تنناول إلا العيب المنعود ببذه الإجازة . فإن كانت هناك 
شيوات أخرى بى باب الطعن 5ه من أجلها : ومن ثم إذا تعاقد فاصر 
وكان واقعاأ فى غلط . وأجاز العقد بعد بلوغ سن الرشد فها يتعلق بتقص 
الأهلية . بى له الحق فى إبطال العقد للغلط . 
المللب الثابى 
التقادم 
١8‏ - العقد الياطل 


16 7- دعوى الطمرن نقط بالتشادص : نصت الفمرة الثانية من المادة 
0١‏ من القانون الحديد على ما يأنى : «وتمَط دعوى البطلان بمضى 
نمس عششيرة سنة من وقت العمّد » )١(‏ . 





)0 تاررع النص (المادة ١‏ شترتيها) : ورد هذا الس فى الادة ١١4‏ من المسروع 
المبيدى على الوجه الآنى : « للمتعاقدين وللخاف 'لعاء والخاس والدائئين السك يأوجه البطلان 
الواردة فى اللادة الابقة » م أن للمحكئة أن تقضى بالبطلان من تلقاء مها » وهذا البطلان 
لا تاحقه الاجازة ولا .زول بالقادم » . 1 حنة المراحمة عدل صدر المادة واتعملت 0 
#كل نذق مخلعة ه لأنيا 1 كير شدو لآتنم اتير الوآزد ف آلثين الأضسل..وطرحت سالة دان 
الطلان بالتقادم ع وبعد المناقشة والرحو ع الى الاستففقاءات قررت اللحنة يا دعوى 
الإطلان باتقادم » ولسكن الدع بالعالان لابقط. ءثال ذلك هبة باطلة شكلا إذا لم بل الراهب 
النىء الموهوب 1 روس ا 5 0 ورفى الموهوب له دوي طالب 
بالوى ب عقتضى عتد اليه اللاعلل » قللى ' 0 يدفم باللا ١ن‏ حي بعد مروره ١‏ سنة . أما إذا 
كن الرامي ل هذا اننا قد سل 'هة للدوهوب له بعد ستتين مثلا من وقت العقداء عم 
اشخصت ١‏ سنة م" 0 وأراد الواهب أن يرفم دعوى ببطلا: ن اهبة » فلا تجوز 
0 ان تكون قد سقطت يمضى ١6‏ سسنة من وقت الهة + ويلاحط أن 

مهنا عو ااتقاوام المتتطلاع الآ القاوه لكين" ادن ينتذى أن الوهوبله بعد ]نسل ,اهية 
مض م عدسرة سبنة . وأقرت لخنة المراجعة نص المادة بعد إضافة فقرة ثانية على 
الحو الآى: «وتنقط دعوى البصلان عذى حمى عشيرة سسنة من وقت المقد دون أندقم 'به.» , 
واصح رحم انادة ه4١‏ فى المصروع الهاي . ووائق بجلس النواب على النص بعد تمديلات 
و<ذفت لنة القانون المدتى عجلس الشيو خ عبارة «دون الدفع به» من الفقرة الثانة لأن 

من المتنق عليه أن الدفوع لا تتفادم . وأصبح رقم المادة ١4١‏ . ووافق بحلس الديوخ على 
المادذ م عداتها لجنته (,جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س0و؟ -دصس؟509). 


ا 0ه 0-55 


وكان المنطق يقضى ,أن البطلان المطلق لا يز ول بالتقادم » لآن العقد الباطل 
معدوم . والعدم لا ينقاب وجوداً مهما طال عايه الأمد . وقد كان هذا رأينا 
عهد القانون القديم (0) . ولكن القانون الحديد ع نمشياً مع عكمة النقفض 
الفرنسية (؟) ومع بعض الفقهاء الفر نسيين (9) + قرر أن دعوى البطلان 
المطاق تسقط بالتقادم بانقضاء حمس عششرة سنة من وقت العقد (4؟). وكان 
المشروع الهيدى للقانون الحديد (م )١15‏ يقضى بأن البطلان المطاى لا يزول 
بالتقادم : فعكس المشروع البائى الحكم » وانتقل الحكم معكوساً الى القانون 
الحديد على النحو المبين فى الأعمال التحضير ية (5) . 

فإذا مضى على صدور العقد الباطل حمس عشرة سنة » م رفع ذو مصلحة 
دعوى البطلان » أمكن دفعها بالتقادم . ذلك أن أوضاعاً قد استقرت مند 
صدور العقد الباطل » وبقيت دهراً طويلا » فوجب احيرامها عن طريق 
إنيقاط دعوى البطلان . ولكن هذا لا يعبى أن العقّد الباطل ذاته قد انقلب 
صيحاً : فهو لا يزال باطلا . ولكن الدعوى ببطلانه لا تسمع لسةوطها 


بالتقادم : 


ا كود الى فع ال طمزر, نر قط بالتقادصم : ولآن العقد 
'لباطللاينقلب صعيحاً بالتقادم » بل يبى كما كان دا تمامعدوماً . فالدفع بالبطلان 
لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة . فإذا باع شخص أرضاً : وكان 
ا لبيع باطلا 4 وم يسلم الأارض الستي ين 8 ومضى على صدور البيع حمس 
عشرة سنه ©» فهو لا يستطيع اد يرفع دعوى بطلان البيع لسشوطها بالتقادم . 
ولكن ما دامت الأرض فى يده ولم يسامها للمشرى ٠‏ فهو فى غير حاحة 
إلى رفع دعوى البطلان . وإذا رفع المشرى دعوى على البائع يطالبه بتسايم 
الارض ييه البائع ان يدفع الدعوى ببطلان البيع حى بعد انقضاء ‏ 

90 قذرية النقد الاك ال ااه , 

(6؟) نفن فرنسى فى 5« مي سنة هلالد دالاوز 1١-١844‏ 1:60١ا.‏ 

(؟) بلاثول وري واممان ١‏ “ق: 8٠١‏ . 

(148قان أيضا ف بهذا اذى الدكتوين ادي ريحت يدوق لل عار تود 

(ه) أ عر ناز بيخ ا أأدة أء' واللاء ال ' :حقهابة الخاصة مهاه وقد س.ق دك وا 3 


هاءى سداد الفة. ح ) 5 0 احم أي د ؟ ا حي وعد 6 اوحتف ( 5 


بن عَشيرة سنة ...لان الدفع بالبطلان لا يسقط را قدمنا . 
وحبى إذا سام البائع الأرض للمشترى : ومضى على صدور البيع خس 

عشرة سنة » إن البائع بستطيع ان يسيرد الأرض من المشرى ٠‏ لا بدعوى 
بطلان ابيع فقد ستمطت هذه الدعوى بالتقادم ظ ولكن بدعوى الاستحماق 
وهى لا تسشط أبدا . فإذا عسك المذرى بئى دعوى المحان الع امل 

5 2 . - - . ٠ أ |ء . ا‎ ٠. 
0 . دفع البائع ببطلان الى والدفع اك اد بالتقادم كأ راينا‎ 
م لم يكن المشرى‎ ٠ البائع عن طريق دعوئ الاستحقاق أن يسيرد ارم‎ 
قد كسب ملكا بالتقادم المكسب . وهذا شبىء 1 خر لا علاقة له بالتقادم‎ 
» على أنه يلاحظ » من الناحية العملية الحضة‎ . )١( المسقط لدعوى البطلان‎ 
أن البائع برى تمده بعد تقادم دعوى البطلان » وهى دعوى شخصية سيرة‎ 
الإثباتء. .ضطراً لأن ينتقل إلى دعوى الاستحقاق . وهى دعوى عينية‎ 
, ا تعقيدا وأصعبإياتاً‎ 


ذلك المشرى اذا كان قد دهم الم و انه وأ مردا 

وكذلك المشرى إذ كان قد دفع عن فى بيع بطل | واراد اسير داده 
بعد انمضاء حمس عشرة سنة من صدور البيع : ججاز أن يسير ده . لا بدعورى 
بطلات البييع 4 ولكن بذعو ى امير داد ما دفع دول حى 5 فإدا سك البائع 
ل دعوى الاسرداد بالبيع الإطل دفع المشيرى ببطلانه وهو دفم لايسقط . 
فيتمكن المشير ى عن طريق دعوى اسر داد ما دفع دول حق أن س رذ العن , 
ما لم تسقط دعوى الاسير داد ذاعها بانقضاء خحس عشرة :م تدأ من وقت 
دم العن لا من وقت دور البييع : 

وينّبين من ذلك أن سقوط دعوى اليطلان بالتقادم ليس بذى أثر كبير . 
فمّد رأينا أن تقادم هذه الدعوى لا بنع البائع من اسيرداد ابيع إذا كان قد 
سلمه ولا من استبقائه إذا كان لم يدلمه » ولا يمنع المشترى من اسثر داد 


الكن إذ!ا كان د دفعه ولا من الامتناع عزدفعه إذا كان لم يدفعه. أما إذا 
١‏ 


(1) وهذا مخلاف ماإذا كان المقد قابلا للابطال » فإن بطلان العقد زول بالتقادم كا سغرى. 
وف الثل الذى تحن بصدده » لوكان اليم قابلا للابطال وتقادمت الدعوى » فإن المشترى يكسب 
ماكية الأرص » لاعن طريق التقادم الكدب لحق الفكية » بل. عن ربق عقد الم ذايه 
ارزى غطى التشادم غاامه ا 


00 حدء اق "سيرد د ( ا لى 


ب هم .كن قا 2 ادامر داد 5-7 


فك ات لأرعر إل ادم سقط لدعرى الطلؤة م بل ول القادم لناب 
لحو ا للكية أو التقادم المسقط لدعوى الاسيرداد )١(‏ :2 


8 - العقد القابل للابطال 


١‏ - الرعرى والرقع قطان بالنقادصم: فيتت المافق. 115 بعد 

القانون الحديد على ما بأ 

و١‏ - سقط الحق فى إبطال العمد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث 
سئوات ٠6‏ . 

و - ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول 
فيه هذا السبب » وق حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه » 
وى حالة الإكراه من يوم انقطاعه . وى كل حالة لا يجوز السك بحق 
الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقفت خس عشرة سنة من وقت 
تمام العقّدا » (9).. 





. 5847 ص‎ ١١١ أنظر الدكتور حامى مبجت بدوى بك فقرة‎ )١( 
تاريخ النس : ورد هذا النص فى المادة هن المسروع العبيدى على الوحه الآنى:‎ 2») 
لأجوز الطمن فى عقد باطل بطلاتاً نسبياً إذا لم يقم من له حق الطمن فيه بإعلانالبطلان‎ ١ ه‎ 
الطرف الآخر فى ظرف ثلاث سنوات . ؟  ويبدأ سريان هذه المدة إذا كان سبب الطلان‎ 
عدم اتوافر الأهلية مس لوقت الذى ,زول فيه هذا البب »ء وإذا كآن سبب الطلان وجود‎ 
غلط أو تدليس ف ن الوقت الذى ينكشف فيه النلط أو التدلبى ء وإذا كان سب البطلان هو‎ 
الإكراه فن اليوم / الذى ينقطم فيه الإ كراه . وإذا كان 'لبب هو الاستفلال فى اليوم الدى‎ 
يم فيه العقد. وفك اللا جوز السك بالبطلان أغلط أون ليس أو ! كراهإذا اتقضىيجة عشسر عاماً‎ 
كذاك بالتقادم الدعوىالنى., راد بها إتقاص الالتزاما فى حالة إلا تفلال‎ (١ منوقت أهامالعقد. ؟._وتقط‎ 
أذا أاقصت ثلاث نوات من وقت المقد » وا وخرق نه ال الفلاق الس ود تيه اماه‎ 
وأصبح رقم المادة ؛ ؛ اف المسروع النهاتى . ووافق محم النواب على ال . وفى لغنةالقانرن‎ 
المدنى مجلس الشيوخ حدفت من الفف ه الثانيه الإشاره إلى الاستفلال وحذفت كناك المتر.‎ 
التالعة بأ كلبا لأن حم قوط الحقفى رفم الدعوى الترتية على الاستغلال قد واجهته الفقرة‎ 
(م 9؟١ ققرة ثانية حديد) . وأدبح رقم المادة + . ووافق محلس‎ ١8» الوك الأدة‎ 
) الشيوخ على اادة م عدلنها غنته ( جموعة الأعمال التحصيرية ؟ ص 45؟ د ص 49؟»‎ 


- 8395 ع 


ومن هذا النص ينين أن الحق فى إبطال العقّد يسقط بثلاث سئوات و 
تحمس عشرة سنة ا حسب الأحوال . فإذ اتقضت هده المدة انقلب العمّد 
صميحأ . ولايحوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الذعوى ولا عن طريق 
الدفع )١(‏ . وهكذا يستقر الوجود القانونى للعمّد بعد أن كان مهدداًبالزوال . 
ويصبح العمّد فى حككم المجاز . يثبت وجوده منذ صدوره . إذ للتقادم أثر 
رجعى ؟ا للإجازة . ولكن هناك فرقاً ببن عمد لحقته الإجازة وعقد زال 
بطلانه بالتقادم من حيث حقوق لغير . فقد قدمنا أن الإجازة لا نضر قوق 
الغير . أما فى :وال اللطلان بالتقادم فحقوق الغير تتأثر . مثل ذلك أن 
بيع قاصر عيناً . ولا يتمسذك بهد بلوغه سن الرشد بإبطال العقد ٠‏ فيتقسادم 
البطللان ويزول . وبعتير البيع عناريدا مكل يدود . فلو أن البائع نغف أن 
بلغ سن الرشد وقبل تقادم الطلان رنب على رهن ٠‏ ثم ثم التقادم 5 
فإ ملكية العين تخاص للمشترى غير مثقلة بق 5 . وهذا عكس 
ما قررناه ى حالة الإجارة . 

ويلاحظ أن هناك فرقاً جوهرياً بين تقادم دعوى البطلان بى العقد الباطل 
وتقادمها فى العمّد القابل للإبطال . فقد قدمنا أن تقادم دعوى البطلان فى 
الْعمّد اللاطل لآ قلت لمن بيدا ٠‏ بل يبو العقد باطلا . ولكن دعرى 
البطلان هى الى لا جوز سماعها لتقادمها . أما تقادم البطلان فى العمد القابل 
للإبطال فيقلب العقد يحاً كيا رأينا . ويبى العقد مرتباً لجميع 5 ثاره بوجه 


5 
5 - مرمٌ التكارص : وقد كانت مدة التقادم فى العقد القابل 


للإبطالق القانون المّديم خس عشرة منة تسرى ٠.نوقت‏ صدورالعقد. وقد رأى 
القانون الحديد أن هذه مدة طويلة يبى فى خخلاها العقد غير مسعقر » ومن أجا ذلك 


)0 ويلاحظ أن اندفم بالإبطال فى العقد القارل للابطال ختلف عن أندقع بالطلان فى العقد 
الباطل فى أن الدفم فى الخالة الأول هو فى حقيقته دعوى وكذلك هو عد م 
ص ناحية الإجراءات ء صورة دعوى فرعنة يقيمها المدعى عليه وطب فا إطال اعقدء 
أما الدفم فى الحالة الثانية فهو دفم بحض من ناحية الموضو 2 ومن ناحية الإجراءات ٠‏ ومن م 
فالدفع بال طال يتقادم , لآنه دعوى والدعاوى عرد علها التقادم , أما الدفم الضا< ل قاذ يتقادم» 
لآأنه دقم والدفوع لا تتقادم. 


2-58 لخ 1 6 
عر لازي بنجي حسم الام 1 يناد ! زوين نامي ه . وق مستا تأقصس الااهلية 
5 ص وقت ايكشاف العامذ اه التدايين ٠‏ 5 2 وقت انقطاع 
الا كاه ل 3 ابا الاحى ال فإدا تعطل بذء برياك التقادم مد صويلة ٠.‏ رأن : 


لا هسه 5 


حك 5 ا تعنص د مثاد الا بعت أربع عشرة سنة . وإن الح : فى إبطال العشّد يتقَادم ى 
هده الخالة بانشضاء خس عشرة سنهة من وفت صدور العقد . لا بانشضاء تلااث 
سنوات من وقت انكشاف الغلط . لأن المدة الأولى هى الأقصر . فالتقادم 
يكو 5 0-7 الاحلين ا العيبف 105 لق 
الأو إلا ى حالات ع كالحالة الى تقدم ذكرها . وأياً كانت مدة 
التقادم » فإ-ها توقف وتقطع وفقا للقواعد المقررة فى التقادم . 
وقد حذا القانون ديد فى تقصير مدة تقادم البعللان حذو القو انين الحاديثة . 
أما القانون السورئى الحديد قتا أمعن : . كالمانوك السوسرى 6 ف تقصير 
مده التقادم فق البطلان ٠‏ فنصت المادة 0١‏ من هذا القانون على أن تكون 
هذه المدة سنة واحدة . وسترى أن القانون المصرى الحديد جعل مدة التقادم 
ثلاث سنوات أيضاً فى الدعاوى الى تنشأ عن العمل غير المشروع وعن الإثراء 
بلاسبب . ولكن العلة تختلف هنا عنها هناك . فقد روعى فى تقصير المدة فى 
تقادم البطلان أن يستقر العقّد فى خلال مدة معقولة » فلا يبى مزعز عأ مدة 
طويلة . وروعى قف ى تقصير المدة فى تقادم الدعاوى الى تنشأ عن العمل غبر 
المشروع وعن الإثراء بلا سبب أن الالنزامات ى هذه الدعاوى لم يكن 
مصدرها إرادة الملتزم : فهى أختلف هن هذه الناحية عن الالتز امات العقدية 
الى تنشئها إرادة المدين ولا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة . وسنعود إلى هذه 
المألة عند الكلام فى العمل غير المشروع وف الإثراء بلا سبب . ويلاحظ 
أن مدة التقادم فى الاستغلال -- وهو عيب من عيوب الرضاء - أقصر من 
مدته فى العيوب الأخرى . فقاد مر بنا أن دعوى الاستغلال يحب أن ترفم 
فى خلال سنة من تاريخ العقد (م ١14‏ فقرة 7) » فتكون المدة فى الاستغلال 
أقصر من ناحيتين : ناحية القياس الزمنى وناحية مبدأ السريان 


لير ين صر 6 القارم الجر بسر و عبل المفودالممرم قبل نهار الذانور, 


ارس :”و كان اشانون الحديد قد قصر هدة التقادم فى البطلان عل انح 

الدى فررداد . ذإن هذه المدة الي ضاير 8 هم المح تسمر ى بالئسة إلى العقود 5 

ابرهت قبل ذناذ القانو ل الحديد إد! كان التفادم وربا لم يتل وقت نفاذ هذ 
3 6 - سا بس 

لقانود . وذلك ما م يكن لبان شن دوو اتن النرووة فى التاتورن اقم 

0 


تفن عن اده الى ف ده الدان بز مل 5 ى الث 
0 ب همال أل و كك انون دن زه 1 سيل ) :له و نتصعم دلاك ل 
0 


الآ ي 1 اقاخبر أ ريع عد ف أول ينار سد م4كةداء ريغ من الرشد ى ١5‏ 
ينابر ل ٠ ١8‏ فك + القانو ل ديد 3 ١ 2 ١‏ كتير دمنة 44 ١!‏ 4 


هذا العمّد وتقادم البطلان فيه لا يزال سارياً . !ذ 5 هذا السرييات مد عات 
. الاي ا 7 اس 8 . ري . ا 


_- 
غترل] ه ٠‏ 


القاصر سن الرشد اق ١6‏ اير سلة 1944 . ولاا بي التقادم تحسب الققانون 
القديم إلا بانقضاء حمس عشرة سنة » أى. ى ١4‏ بابر ساد 1454 . فجب فى 
هذه الخالة أن سر ى المدج القصيرة الى قر رهاأالف: نون اللحديد ٠‏ وهى ثلاث 
ضراع + وكرديهدا سينا عن يونت لعل باكادرن بقارن . ارين 
6 أكتوبر سنة 1949 . فيم 0 5 أكتوير سات 1467 وما لتانر ن 
الحديد . لااى ١5‏ يناير سنة ١935‏ وفتا لاقانون القدم . 

أما إذا كان القاصر ق. بلغ سن الرشد ى ١6‏ يناير سنة ١95‏ . وكان 
ري ا ا ١‏ د 


8 7 صسائل ثمرث : يعنيناىتقريرالبطلان أنتبحث سائاثئلانا : 
)١(‏ من الذى يتمسك ببطلان العقد . (؟)"وكيف يتقررالبطلان . (") وما 





)01( انظ ر فى كل ذلك الادة 4م من القاثون اجديد . وسامود دتلبيق هدء المادة ١ ١‏ فى شان 
اا ادم قَْ العدل عَم العم روغ . وبقاس تعأسقبا 6 ان ااتقادم ق 24 عراء بلا سساحسب 5 لى كل 
ص #مال التعلييفين . 


525 
الآثر الذى يترتب على تقريره . [ 
المللب الول 

من الذى يتمسك باليطلاز 


6 العمر الماطل والعقر القايل لمر بطال: ق العقد الباطل يجوز 
أن يتمسك بالبطلان كل من له مصلحة ق ذلك » بل وللمحكة أن تقضى 
باليطلان من تلقاء نفسبا . أما فى العقد القايل للإبطال ء قلا يتمسك بالبطلان 
إلا المتعاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته دون المتعاقد الا حر )١(‏ . 

ونفصل ما أجملناه . 


8 -العقد الباطل 


1 النصوص القائوسمٌ : نصت الفقرة الأولى من المادة ١غ ١‏ 
على ما يأأى : 


«إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان » 
وللمحكة أن تقضى به من تلماء نفسها ( ولايزول البطلان بالإجازة " 6 ا 
وقد كان المشروع المهيدى أوضح بياناً فى تعيين ذوى المصلحة الذين 
هم أن يتمسكوا بالبطلان . فكانت المادة 194 من هذا المشروع تنص على 
أن «للمتعاقدين وللخلف العام والحاص وللداثنين العسك بأو جه الطلان 


)١(‏ وقد حاء » فى المذكرة الإبضاحية للمسروع التبيدى فى هذا الصدد مأيالى : « شا دام 
الطلان المطلق يستتيم اعتبار العقد معدوما وليس 'عة نحل لاتفريق من المقد الباطل والمقد 
العدوم ل ا م ل 
0-7 مثلا فى حاله بطلان بم أ! أشىءالمؤّجر بطلانامطلقاً » 6 نل و جوز للقاضى أن يحي بهمن تلقاء 

. آما اللطلان النسى نلا جوز أن بتمكبه إلا طرف من أطراف التعاقد هو الطرفالذى 
م ا و يق الدليل على موافر سبيه ( جموعة الأعمال 
التحنيرية ؟ ص 567 ).وكان المشسروع المهيدىيقفضى ف المادة ٠ ٠‏ منه يأن « ل من ادعى 
با للنطلان المطلق أو النى يكون عليه إثياته ,غخذف هذا النس فى السروع الهالى لعدم 
الماحة إليه ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4ه سا صسهه* فى الحامش ) . 

(؟) أنظر تاراء النص آنفاً قئرة 5١9‏ فى الحامش . 


يو حت 


ام أرادة قَْ اي وذ السابعة 0 . 
-.م_لىك ءا رى مهلىء 0 

فضا سك بالمبأمرر. كل ذى كذ و مكلو مى نلفا, ا 
أن, تقصى ب : العقد الباطل لا وود 0 .او سير نل أن بصلا نه 
000 عادهة عن ريق الدفع 5 وقد تقضى الضرورة العملية ف بعضم 
بات ١‏ نه يحون تشر قزر اللطلان ح طر بق الدعوى : وسواء 0 نشر بر 
البللاد عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى . فإن الذى يستطيع أن 
يتمسك بالبطلان دو كل شخص له مصلحة فى ذلك )١(‏ . 

والمصلحة هنا براد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه . ويترتت على ذلك 
أن مجرد المصلحة . دون قيام هذا الحن . لا يكتى . فلا تجوز مثلا أن يتمسك 
الخار ببطلان بيع صدر من جاره لاخر تحجة أن له مصلحة ى التخلص من 
جوار المشيرى اللحديد . ولا يح لتاجر أن يطلب تقرير بطلان شركة ليتخلص 
من منافسها له 1 

ولكن إذا كان صاحب المصلحة له -حق يؤثر فيه بطلان العقد جاز له 
امسك بالبطلان . فى البيع الباطل يستطيع كل من المتعاقدين أن يتمسك 
بالبطلان : البائع حى يسعرد المبيع + والمشرى :بحن يسه د المن . ودائنو كل 
من البائع والمشترى هم أن يتمسكوا بالبطلان » لا بطريق الدعوى غير المباشرة 
فحسب ٠‏ بل أيضاً بطريق مباشر . وذلك ليسعر دوا المبيع أو 'العن فينفذوا 
عليه بحقوقهم . وورثة كل من البائع والمشترى يتمسكون بالبطلان لرد 
المبيع أو المن إلى التركة . وذلك أيضاً مقتضى حى مباشر طم . وكل شخص 
رتب له البائع أو المشترى حقاً عيناً أو حقاً شخصياً بالنسبة إلى العين المبيعة 
يجوز له أن يتمسك بالبطلان . فالمر تمن من البائع يطلب البطلان حبى يسلم 
له حق الرهن . والمر عبن هن المشيرة ى يطلب البطلان حبى يسيرد الدين » 
ياواه أ 0 : ع لاسي ببق ف العين 000 


١١؟ اماما *؟ رقم‎ ١94 * فبرابر سنة‎ ١4 مكمة النصورة الكلية الوطنية فى‎ )١( 


7غ" 


جع راق حت 
حى تسا الاحرة وكل هؤلاء عدون البطللان لا ع عر بق استعوال 
حن مديبهم بالدعوى غير المباشرة . بل عقتفبى حق مباشر لهم . 
فالذين يجوز هم التسسك بالبطلان إذن هم المتعاقدان والدائنون والحلف 
العا والحلن الحاص 


نإل لحكل أيفا أن فى بالكلان مق ثلقاء قم اي لآن العقه الباطن 


5-6 له و-حود قانون ٠.‏ والقاضى لا عط له أن شرر ات 8 


73 س مى كور الفسك بالسمرر, : إذا كان العسلك بالبطلان عن 
طريق الدعوى. فلابد من ردعها ىق خلال خمس عشرة سلنة هن وقت صلدور 
العتد » وإلا سمّطت بالتقادم . أما إذا كان القساك بالبعطللان عن طريق 
الدفع ٠‏ فيجوز ذلك فى أى وقت كنا سبو ى القول ٠‏ ويجوزإبداء الدفع ف أية 
حالة كانت عليها الدعوى: كا اجوز ناذه لأولمرة آماء محكةالاستئناف(1). 


5 - العقد القابل للابطال 


-النموص القاروت : نصت المادة ١8‏ هن القانون الحديد 
على ما يأى : 
: إذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا ى إبطال العقد . فليس للمتعاقد 
الاخر أن يتمسك يبهذا الحق» (©) . 


وقد كان المشروع التمونادق عون ذ نلا النهمى على وجه يبن الحكمة فيه » 


)١(‏ اسلكشناف مختاط فى /؟ نوثر سلة 9:3لام #واس مم ( وكان امدقم باللعللان 
للغلط ء وهو فى هذا مثل الدفم بالمللان اللطلق ) . وقذست محككة التق بأن الدقم البعللان , 
الذىو حوزت المادة 5؟١‏ مم 3 اتن الراقات: رتقيع ) إبداته عل الول فى ترضرخ النعوق 
وكشت المادتان 1 ؟ اوه ١١‏ مرافعات (قددم) بسقوط الحق فيه بالحضور أو والرد عا :0 الورقة 
الاطلة » ا يفيد اعتار رها صحيحة ؛ إعا هو الدنم ال حاص يعتلان محغة إفتعا- الدعوى و:طلان 
أوراق الإجر اءات والمرافعات . فليس عدم تعدية هده الأحكام إل الدفم بعللان العقود » أن 
الدفع يكون عندئذ من الدفو الوشرعية الى 00 قدعيا فى أبة حالة تكون علبها الدعوى 
أو 1 عليه أحكاء , الإجازة الخاصة إذا كان المللان كندا لا مطلقاً ( تقض مد تى ىق *٠‏ ديمه 
سنة م ١9#‏ 0 ارتم > ص مأه). 

(؟) أنظر نار ال النص فيما بلى (فقرة ه** فى الحامش) . 


صم 04 عدا 
فكانت امادة 195 من هدا الشروع تنص عن أيه لسن العير الاخخاض 
الذين تقرر البطلان النسى لمصلحبم أن يتمسكوا يأوجه البطلان الواردة ف 
المأدد السابقة )) ٠‏ 


ادير بسك الطمر نر إبر المثماقر الزى نري اليامري لصلىر : 
العقد القابل للإبطال لم تتقرر قابليته للإبطال إلا لمصلحة أحد المتعاقدين . 
فَهَدا المتعاقذ .ده :دون المتغاقد الآ خر + هو الذق وز له أن.قييك 
بالنطلان . فإذا كان سبب القاباية للإبطال نقص الأهلية » فناقص الأهلية 
وحده هو الذى يتمساك بالبطلان (') . وإذا كان السبب هو عيب شاب 
الإرادة » فن شاب إرادته العيب هو الذى يتمسك بإبطال العقد . وى بيع 
ملك الغير المشرى وحده هو الذى يتمساك بالبطلان 

ولا يستطيع أن يطلب إبطال العمّد لاالدائن ولا الحلف العام ولا اللخلف 
الحصاص غنتفضى حق هباشر لهم ؛ ولكن يستطيعون ذلك باعتبار هم دائنين 
للمتعاقد » فتعملون حمّه فق طلب إبطال العّد عن طر يق الدعوى غير المباشرة . 

كذلك لا تستطيع الكة أن تقضى بإبطال العقد من تلقاء نفسها إذا لم 
مساك بالإبطال المتعاقد ذو المصلحة . 


١‏ “اا متى بور ال#لك بالرطمرير :ويجوز الفسك بالبطلان» دعوى 
أو دفعا » ما دام البطلان لم بسقط بالتقادم بانقضاء المدة المقررة : ثلاث 
سئوات من وقت زوال العيب أو حمس عشرة سنة من وقت نشوء العقد . 
ويجوز إبداء الدفم بالبطلان فى أبة حالة كانت عايها الدعوى على النحو الذى 
بيناد ى العقد الباطل . 


0 دن لين التعاقدين ناقص الأهلية فاكل منيها أنتك بالطالان » ولايكون 
العقد للك بأطلا سل يقى وابلا للانصال ء تنصح إحارثه وزول بطلا نه التقادم ارو كان 
المقد ماطفلا لا عاق دللك + 


ل وى لا 


اأطلب الُالى 
كيف يتقرر الإطلان 
١ 6‏ سالعقد الباطل 


ل س بر ماع إلى كم لتفرير المطامرى : لا كان العقد الباطل ليس 
له وجود قانونى » فلا حاجة إذن لصدور حكم بإيطاله : ولا ضرورة 
للحكم بالعدم على معدوم . وهذه نتيجة منطقية تستقم فى كشير من 
الأحوال ٠‏ قلا ع من له مصلحة فى تقرير البطلات أن برفع دعوى 
بذلك » وما عليه إلا أن د يعتير العقد الباطل معدوماً » ويصدر ف نصرفه 
ان عذا يار قر كان للد انال يا ال ان دون أن يحصل 
على حكم ببطلان البيع أن يتصرف ف المبيع » فهو لا يزال فى ملكه : ويكون 
بيعه صحيحاً . وإذا رفع المشترى ى هذا المثل دعوى يطالب فيها بالمبيع . 
أمكن البائع أن يدقع هذه الدعوى ببطلان البيع . 

فالذى يتمسك بالبطلان فى العقد الباطل يفعل ذلك فى أ كر الأحوال عن 
طريق الدفع لا عن طريق الدعوى . 


337 - ولكلى قر تققى اليرورةٌ الععليم با حصول على عم : 
وذلكيتحقّق إذا فضت الضرورة على المتنمسك ببطلانعقا باط ل أن , بادر إلى رفع 
ذعوى البطلان . ويعرض هذا فى بعض فروض علية ٠‏ منها أن يكون الباتع 
ليد باطل قد سل للج إل للفتري + رأراد نيت نه فيو ين أذ 
بر فع دعوى البطلان ى مدى حمس عشرة سه أو بر فع دعوى الاستحمقاق 
ق أى وقت » فإذا رفع دعوى البطلان حصل على حكم ببطلان العقد . 
ومنها أن يكون وجه البطلان فيه خفاء » لا سها إذا كان البطلان ير جم إلى 
0 القاضى كما إذا كان سيبه محالففنة النظظام العام أو الا داب فى مثل 
هذه الحالة تدعو الضرورة من له مصلحة فى العساك بالبطلان أن ير فع دعرى 
بذلك حى يطمين إلى تقدير المحكة فيا ذهب إليه . 

والحكم الذى يصدر ق دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل » بل بقتصر 


1 ور اعت 


على الك دف عن بطلا نه 
8 -العقد القابل للابطال 


5 يقر ال طمرزن إبز بابز تذاى أو بالمصار:أما العقد القابز للإيطال 
فله وحود قابونى إلى أن يتقرر بطلانه . ومن ثم لا بد بى تقرير البطلان من 
لاقن و الشامن ام اللراضى فيئم ين المتساقدية يشترظ: أن تتواهر 
الاهلية ى كل مرما . فإذا م يم الاتفانى على إبطال العمّد ٠.‏ فالعمد لا يبطل 
حى بر فع دو المصلحة من المتعاقدين دعوى البطلان و تحصل على حكم بذلك . 
وحكم القاضى دو الذى يبطل العقد . أى ينشىء البطلان : ولا يقتصر على 
اللكيين عله ييا فى العقد الباطل 0 إذا رفعت دعوى الإبطال 
ووجد سببه قائماً . فالقاضى لا يملك إلا أن يبطل العقّد . وليس له حق 
التقدير الذى سئراه له فى حالة الفسخ )١(‏ . 


1" جحت ذمر سه ره بأ اده مار ث : وشسن من ذلك أن المتعاقد 
ذا الممصلحة إذا لم يستطع الاتفاق مع المتعاقد الاخر على إبطال العمّد . 
فلسى امامه إلا أن يرفم دعوى البطلان ليحصل عل حكم بإبطال 
العقد . ولا بجوز له أن يستقل بإعلان البطلان بإرادته الممردة ع 
كيا أجار ذلك كل من القانون الالمالى وقانين : الك سنت ال د81 
وقد كان المشر وع إلبان للقانون الحديد يتضمن نصاً تجيز إبطال العقد 
ف حالة نقص الأهلية عن طريت الإعلان بالإرادة المنفردة ٠:‏ فكانت النقرة 
الثانية من المادة * ١:‏ من هذا المششروخ تنص على ها يأننى , «ويكق لإبطال 


(١)'اسدئكئناف‏ #تلمط فى ١١‏ دنمم سلة ماه 


. 5" ص‎ ١ 
من القانو ن الى يان المالان يتفرر بعلا يتوجهإق‎ ١ (؟)تقصى الفقرة الأولىمن المادة؟ ؛‎ 
من قانون الالمرامات التويسرى بان العقد إدا شابه غلط‎ "١ الطرى الاخر .وتتضى المادة‎ 
أوندليس أو ! كراه بعت قد أجيز إذاكان الطرف الذىلا يلزمه هذا العقد سكت سنة دو نأ نيعلن‎ 
الطرف الآخر تصميمه على !اله . أو دون أن :رد ماأدفيه ,» وتترى الئة مس وقت‎ 
اتكداف ااغلط أو التدليس أو من وقت زوال الإإكراه ( أنظر فى ترحيح هذا المكم نطرية‎ 

المققد لك؟ لى. سس م" ه من رقم 5 وهامش رقم ؟ ( 


الغذاك اتانيه التتفف الأهلدة اعلآن اكرات الا نات !1 علا نا ومها. لدت نيه 
عدي عاتن وأدلته . فادا َ الإعلان عى هذا الوجهاعتير العقد باطلا 00 
صدورره » دون إخلال بح المتعاقد الاخر فى العسك بصحة العقد يدعاوى 
يرفعها قى خلال سنة من وقت وصول الدعلان؛ . وقد حدفت النة التائورن 
المدنى مجلس الشيوخ هذا النص «توخياً لتعميم القواعد المتعلقة بطاب الإبطال؛ 
وبجدا لما حل أن بنشأاء ”تطييق النضى اللفمز ع من كسا غ11 


اللألى اثالث 
ار تقرير البطلان 
71 - المصسو ص القابرئ : نت المادة ١57‏ من القانون الحديد 
على ما يأ 


لجا د يم د رقابلان المادة ١4‏ من الفانون 
العطلان النب 5 0 0 | ا العالان الواردة و فى الماده الاحة . وهذا الطلان 
تلحقه الإحازة ويزوك بالتقادم . م لاظةر١١  ١‏ 0 ى فى تقرابر البطلان النسى إعلان 
الطرف الآخر به إعلاناً رسيياً م : وإذا كان العقد ناطالا إظلانا_ فيا . قرز بطلانة ' 
أعشر باطلا م ن وقت صدوره ولكنه يدقى عا لآنازة خق تعزن العالان 0 خل أن 
إبطال المقود الناقلة للملكية لايضر بالغير حن أأنئية إذا “رتب له حنى على 0 قبل لحيل 
الإعلان بالطلان ». وفى لطحنة المراحمة أدمع التصار ن فى مادة واحدة . عد حدف الفقرة الثالة 
من اإلأدة “ؤ 4 ١‏ 9 حكرا ورد ق مكان 1 ادر 6 و امد حعل حوار إنطال الدوّد عع د الإعلان 
مقصوراً على حالة 05-2 الأهلية مم إعبلاء الحد ق للطرف الآخر فى الك نماحه العقد ند غوى 
يقفا وخلال ست ٠»‏ ويعد حوب بر فى الافظ تمل السص أقرب إلى التطبيق اله.لى ص ل ألتفر بر 
الفقبى : تأصبح النص فى الشروع الها :زع 5 ١٠١)تدرى‏ عل الوحه الأبى : « ١‏ - إؤا 

حعل القانون لادد التماقدين 50 6 [:طال أأعقّد ع6 وريس لامتواق الآخرآن سيك مهدا 
الحمق . ؟ سح ويكفى لاطال العقد سيب نقص الأهلة إعلان التعاتد الآخر بذلك إعلاناً 
رسما سات وه سامت العلاءان وأدله 0 بإذا! ع6 الإعلان على هدا الورحه أعتر العقد امل عد 
وقت صدوره دون إخلال مق المتعاقد الآخر فى الثنالك بصحة العقد بدعوى ترءعها فى < 
المدنى عجلس الشيوخ دارت مناقدات طويلة حول تثرير بعطلان العقد لنقس الأهلية عن ريق 
الإعلان : وانتسءت اللحنة فى ذلات ؛ ثم وانقت الأغاسة على عدم قول هذا ال م وعلى درف 
الفقر 5 الثانية و العم الواعد انتاقة بطل الملا 0 ع دس 
النس المةة اه 00 . وأصبح رقم الادة م؟١‏ بحاس الشيوح عن المادة 
#أعلاتها لهذ تالاضن اللحنية ١‏ 0 ل 4ع ). 


لكوع لت 

١‏ - ى حالى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعقدان إلى الحالة الى كانا 
ليما قبل العقد . فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعر يقس معادل» . 

. ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية . إذا أبطل العقد لنقص أهليته‎ - ٠ 
, )١( » أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبس تنفيذ العقد‎ 

وبين من ذلك أن العقد الباطل أو القابل للإبطال »© إذا تقرر بطلانه » 
يعتبر كأن لم يكن فها بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير . ونستعرض كلا 
من هاتين الكدالتين . 





: من المع وع المببدى على الوجه الالى‎ ٠١١ تارلء الس : ورد هذا الس ف المادة‎ )١( 
ه ١ح إذا تقرر بعللان المقد بطلاناً مذلتاً أو نبا . أعيد ااتماقد'ن إلى الحالة الى كانا عللها‎ 
قبل الدقد . فإذا كان ذلك متحلا استدلا به ويك بعادله > حل وم ذلك لا يلزم ناقس‎ 
. الأهلمة » إذا أبطل العقد نفس أهلته 5 أن رد غم ما عاد عله من منقمعة بيب نفد أأمقد‎ 
م ح لا مجوز إن وف بالترام نخااف للا داب أن ,ةد مادقعه » إلا إذا كان هو فى التزامه لم‎ 
مخالى الآداب » . وف لنة المراجمة حور التص محر راً لفظا لتدني استمال ألفاظ اللعللان‎ 
العللق والبطلان النسى ء وحدقفت القترة الثالثة لانها لا تنمعى مم منعلق البطلان . فأصبحالنس‎ 
فى المشروع الهاي . ووافق‎ ١42 مطابقا لاوجه الوارد فى القانون الحديد » وأسبح رقم المادة‎ 
يحلى الواب على المادة دون تعديل . ووافذت لهة القانون المدلى بمجلى الشيوخ عليها دون‎ 
ووافق بحل الشبوخ على المادة كا أقرنها لهنته ( جموعة‎ . ١+5 تعديل أيضاً » وأصبح رفيا‎ 
.) 588 الاعمال التحضيرية ؟ ص +ه"»" ل س‎ 

هذا وقد ورد فى المذاكرة الإيضاحية للشروع التيدى فى صدد هذا النس ما يأتى : « بيد 
أن عيء إثات اللطلان بكم داعا على عانق من يتملك به . وتام القاعدة ها ١‏ بل وكون 
اناعبا اول وما يتماق بالبطلان اأدالق . فإذا حكيم بالمئلان المدلق أو النى استند أثره «واعتير 
العتد باطلا من وقت نشوئه . دون أن يل ذلك عا يكون الفير حن النة قد ١‏ كتب من 
حقوق عقارية » سحات قلى تج إءلان التصرع باللعلان فى حالة الطلان الندي ( وقد اتيم 
المعسروع التبيدى نعام #رير اللؤلان الاسى عن ماريق الإعلان كا رأينا ) . ويلرم كل من 
المتعاقدين .أن برد ما تلمه عتتذى الءقد . ويتانى من هذه القاعدة حالدان : 'ولاها حالة ناقس 
الأهلية » فبو لا يأل عن الرد إلا ونقاً لتواعد الإئراء بلا سبب . والثانية حالة وفء أخنة 
المتعاقدين بالترام فى عد باطل أسبي محاخته للااداب . ذلا موز لثل هذا المتعاقد أن يترد ما 
أدى !د لدميه إليه ما حالف الآراب 5 ودلى دنا انعو بان المتمرواع وحه الحك ل مأة 
أثر بثأنها حلاف شديد ( أقار المادين 086+ دو3 ١8١‏ ءن انين الإسياتى , والمادة؟ 15 
من ااتقنين ال تفالى » والمادذ 17؟ من الدسروواء ار ذى الإبهالمءوالمادحين 7 8/ ؟ لاءن التفنينين 
التونى والرا كدى , والمادة 411 ءن التتنيى الألمانىء والادة 315 من تين الالعراماته 
الو بسرى ء والمادة * ؟١‏ من التقنين الولولىء والمادة 5171١‏ منالتنين الرازيلء واللمادة 38 


من التشين الصيى. 6 والمادة /ا 2 ١‏ من القين الوفيت ) . 


- غبابين امتعاقدين 


79 - زوال كل ألم للعفر : إذا تقرر بطلان العقد زال كل 
أثر له (:) و أرجع كل ثشىء إلى أصله . وجاز الحكم بتعريض على أساس 
المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية . 

فإذا كان العقد بيعاً وتمّرر بطلانه . ردللشترى المبيع إلى البائع . ورد 
البائع المن إلى المشترى ٠‏ ويرد المشترى المببع بثمراته من وقت المطالبةالقصائية 
إذا كان حسن النية » وفى مقايل ذلك لا يليز م البائع بالفوائد عر العن الذى 
يرده إلا من وقت المطالبة القضائية كذلك . م هكذا يعاد المتعاقدان إم الحالة 
البى كانا عليها قبل العقّد . واسترداد كل متعاقدلما أعطاه إنمسا يكون على 
أساس اسير داد ما دفع دون حت بعد أن تقرر مطلان العقد . 

أما إذا أصبح الاسترداد مستحيلا بأن هلك المبيع مثلا فى يد المشرى 
وبخطأ منه (؟) . حكم القاضى بتعويض معادل . فالزم المشترى برد غيمة 
للبيع وقت قت الملاك الل لي اير الى أساس العمّد الذى 

وإذا كان العقد زمنيا كالإبجار وتقرر بطلائه ٠‏ فا ائفعة الى استوفاها المستاجر 
قبل تقرير البطلان يحب أن بعوض عنما - وقد يقدر التعويض بمقدار الأجرة 
ولكنه لا يكون أجرة فلا يكفله حق امتياز . 





(؛) فيا عدا ما قدمناه من 1 ثار عرضية أو أصلية' تترتب على العقد الباطل 

(؟) أما إذا هلك المبيم فى بد الشارى بقوة قاهرة » فلماكان لالم إنا يرجم على أاعة 
طبقاً لأحكام دفم غير 1 - مستحق ا قدمنا » كان الواجب فى هذه الحالة تطبيق هذه الأحكام . ٠‏ وهى 
تقضى ا الكلام فى دنم غير المستدى - بأن المعترى إذا كان حسن النية] , 
أى يعتقد أنه تلم ما مو مستحق له » فلا يكون مسكولا إلا در .| عاد عليه من تتفعة تراندت 
على هلاك المين » وللبائع فى جيم الأحوال أن يترد اابيع التالف فى الصورة التى 5 لى إليها 3 
التلف دون أن تقاضى تعويضاً عن التلف ٠‏ أما إذا كان المشترى سىء النية »أى بعلم أنه تلم 
شيئاً غير مستحق له » الم يرد قبمة الميع وقت الحلاك , ولا يذيه من هنه السعولية إلا أن 

ثبت أن السم بيم كان هلك ولو كان 0-0 ( قارن تظرية المقد للمؤلف ص ؟ 6 هامى 
رقم ١‏ ). 


78 س مال عرص المتمروعية:7*) اشتمل المشروع الأبهيدى للقانون 
الحديد على نص ى هذا الصدد . فضت الفقرة النالئه من المادة 7٠١١‏ من 
هدا المشروع بأنه و لا يجوز لمن وى بالدر لنزاء مخالف للآداب 'ن بسير د ما دفعه 
إلا إذا كان هو فى العزامه م خالف الاداب؛ . فحذفت هذه الفقرة ى 
اتروع الهانى « لآأنها لا تنمشى مع منطق البطلان ؛ . ذلك أن منطق البطلان 
تقضى, ى العقد الباطل » أيا كان سب البطلان ٠‏ بإعادة كا ل شىء إلىأصله » 
فإذا كان أحد المتعاقدين سلم شيا للآخر تاميذاً لنعق_ الباطل جاز له 


ص مر داده 1 


إلا أن قاعدة روماة قدعة كانت لا تسلم مبذه النتيجة المنطقية ى العقد 
الباطل لعدم المشروعية . فإذا سلم أحد 00 للك عن .هيد" تثقيل1 لعفد غير 
مشروع ء لم يككن له أن يسترد ما سلم إلا بدا كان عدم المشروعية غير آآت 
من جهته . مثل ذلك شخي ن يعطى للا خدر مالا لير د له ماسرقه منه ٠‏ قيستطيع 
أذ الال ااناعك رات روعية غير آت من حنهته , أما ىق الرشوة والاتضال 
الحنسى غير المشروخ والمقامرة وما إن الم أ المال لا ستطيع 
أن سروه 000 عام اشر وعية ا ع ريه أء هوشم بأث فيه ٠‏ فهم مرف 
ملوث لا جوز له أن يحنج بغش صدر من حانبه 0دأرممعم عنا)نلنة مدصعلة ) 


(31164825 ل اام لاا . وقل اجر العيه - بسى ‏ هذدالتاعدة.ادىءالاه ( .١‏ 





رعد) 1 اف ها اللو سو م واسدخر زعمايرة 1/7 ) 86 ربعا البنات 0 أمعمروات رسانة ص 
ارفين سلة- ٠‏ وا اريي ‏ اية ) ل الت عر يت ذه 0 58س 
مساق دنه زع10 انال ) 1 أل ادن اراد ف و<زاؤه رساة 32 برائسة عه 5 ١ 8 ١‏ ص 4 ؟ 5 وم 
عدها - كارتان فى السبب فثرة 1١1١4‏ حل وفرذ (1١9‏ ديععوج ؟ عذرة لالالم ست وقرة 
٠‏ ىم مر والبون وام كوج ساي ووع ب الركتور حهى دحت نذونىل بك فى مقال 
له فى علة القائون والاقتصاد 4 س16م --داص555 . 

)١(‏ وليه 5 وترة ١5‏ و١١‏ ؤةرة ؟ 65 ل ١؟و‏ اورى وزدو 5 ضضماره 1 مكرر 


لم 


بح 355 عم 


نم تحول خديا ان لمشرع الفرنبى لم ينقلها إلى نصوصه ١١‏ . أما القضاء 
انل ل 50 امخالفة لل داب 3 

ولا 59 النضاء المصرى يحرم القاعدة (9©) . ولم يرح عليها إلا فى أحكام 
قليلة (5) , : 


- هيك 4 فقرة ؟وج‎ - ١54 فقرة‎ ١5 دعولومم 7؟ نروع4؛ - ران‎ )١( 
. 4١١ درعوج ؟ فقرة 4اها ص‎ -- 95١5 نقرة‎ ١ وار ص 5884 - بودرى ولارد‎ 

(؟) أنط تحليلا تفصيلياً في انقضاء الفر نسىق كابيتان فىالسبب فقرة 118 - فقرة84١١‏ . 
اويتخلس كابينان من استعراض القضاء الفرنى فى هذه الألة أن هذا القضاء لايطيق القاعدة 
الرومانية فى بم العقود غير السروعة » بل يقصر تطبيقبا على العقود الخالفة للا داب دون 
العتود الخالفة للدوانين أو للنظام العام . ويذهب فى ذلك إلى أن المقود امخالفة للا داب لايليق 
أن تنظر فيها امحاكم » بل الجدر أن تفل يدها من مثل هذه القضايا اللوئة » فلا ع 
شبول أو رفض : أنظر بنوع خاس فى هذا المءنى محكمة بورج الاستثنافية فى ١١‏ يونية امملة 
وما داللوز وهم - و وعم ب بممكمة الجزائر الاستشثافية فى ه مايو ستة 4ةه١‏ 
سيره 84 - »ا ل "م" .م - وأنظر تحكئة النقض الفر نية فى 4 ينابر سنة ١481‏ داللوؤ 
باةى - 15 ١؟١‏ ف الاتصال الجننى غير السروع -- وفى 6مارس سنة ١9١١‏ 
داللروز 1١91١‏ ا ١‏ *4 ف الرشوة -- وانظر أيضاً ديموج ؟ نقرة لالالهم . 

(؟) محكمة الاسنئناف الوطنية فى ١4‏ أبريل سنة ١531١‏ الجموعة الرسمية ؟١‏ ركم هه 
ص ١10‏ ح محكمة الاستثئاف الختلطة فى 4 ١‏ مارس سنة ١888‏ المجموعة الرسمية للقضاء 
اخلط ؟١‏ ص 1١١6©‏ - وانظر ف القضاء المصرى تفصيلا نظربة العقد لامؤلف س 88+ 
عامش رقم ؟ ومرجم القضاء المحق م ١41‏ رقم لالاكه ب م مومه -- بطوروس ”" 
ص ه*) داص4956 . هذا وقد ذهيتث بعض الأحكام فى مصر 8 مدى أ بعد م حت 
القاعدة الرومانية ذانها » فقضت بأن من يدقم فوائد تر بو على النصاب القاتوار 5 س له أن يطلب 
استعزال ما دفمه زيادة عن ذلك التصاب م* ن أصل ديئه (استكناف وطنى فى ١5‏ ورارسية 
الجموعة الرسمية ١١‏ رقم 55 -- وى ه مارس سنة ١9316‏ العرائم ؟ س »١7‏ 
رقم 9؟» سس ألسكاف مخخلط فى ١7‏ ديميسر سنة ؟ ا حاون امارس 
سنة 1511 م 58 اس 48؟) . ذلك أن امدين الذى دقع الفوائد الربوية غير ملو , والملوث 
هو الداثن الذى اضطر المدين إلى ذلك (أنظر فى جواز استرداد الفوائد الربوية اسشاف مختلط 
فى 4 ملرس سلئة 1655م ا ص ١47‏ ل والادة 55017 فقرة أولى من القانون الحديد) . 

)2 محكمة مصر الكلية الوطنية فى ه يونة نة ١‏ 86 اخترمة حي > رق ةراع 
ص 554 - وقضت محكمة السطارين الحزئية في ١١1‏ ديسسر سنة + و١‏ (انواماء 1 


5# س0 509) م ا ل تفذاً ' تخيد ااام 12 سيب 


مخالف للا داب أو إلنظام المام , إلا أنه مما لاشك فيه أن شبحة الراى. الثائل سههم عواز 
الاسترداد بدن حا إل !أ حالة يانأها الفا نون ل لان كن 5 ل م 08" استركادس 


بااأوج امه 


وقد اخ.ت النقينات الحدينة بالقاعدة الرومانية » ع ذلث التق الادانىي 
(م ١301م‏ ونشين الالترامات السريسرى (م 15) والمشروع الفرنسى لايطى 
زع >" فمرد 1( ل 

ومهما يكن من أمر فإن التاعدة الرومانية الى كانت أساساً للهذه الحركة 
النقهية والقضائية والتشريعية هى قاعدة معيبة من الوجهتدين الملطقية والعملية 2 
نطق البطلان يقشى بأن بكرن الاسرداد جائرزاً فكل الأحوال : حت لا راتت 
أثر على العتد الباطل . وإذا كان الرومان يأبون الاسر داد على من كان 
ملوثاً من الملرفين » فذلك برجع إلى خاصية فى الدانون الرومانى قد زالت. 
وذلك أن العقد فى هذا الثانون كان يستمد قوته الملزمة من شكليته . فإذا 
اعطى المتعاقد الذى ملم الشىء حن استرداده » فلم يكن ذلك لآن العقد 
الشكل غير ملز م » بل كان عن طريق إعطاء المتعاقد دعوى خاصة وز 41هم» ) 
(205301ت أعمرن) طن © من العدل أن تنكر عل ٠ن‏ كان ملوذاً من الطر فين 
إذ لا بصبح جديراً بها . أما الآن فالرضم القانوى نلمألة قد نغير » واصدبح 
العقد غير المشروع لبست له قوة ملزمة حى بالنسة إلى الطرف الملوث . ولم 
يعد هناك محل للنظر ق إعطائه دعرى الاستر داد أو إنكار ها عايه ما دام العقد 
غير لمزم له ٠‏ والوجه العمل المسألة ؛ كوجهو المطى ٠‏ يشضى هو أيضاً 
بأن يكون الاسترداد جائزاً فى كل الأحوان . فا دام الغرض عار بة العقرد 
غير المشروعة ؛ فلن يكون ذلك بمنع الطرف الملوث من اسثر داد ما سامه 
لطرف ملوث مثاه » إذ يكون بتاء المال ى يد هذا الطرف الأاخر كالموظف 
يستبى الرشوة » والمأجور على جرية يستبى الآحر ‏ أبلغ فى التشجبع على 
الفساد من سلبه إياه . وما على !حر مين إذن إلا أن يتعاملوا نقداً حبى يأمنوا 
حدما ؤذخمه عقايأ له على مأ خرط فئة مناه مكن أعاقق الآأخر سس الاستمتاع عا حصل عليه 0 
على إحرامه أو تدليه أو خروحه عل الآداب العامة . ومبما قال أنصار هذا الرأى فى تابيده 
فأن الأوفق وال كثر انطانا على ااقانون ألا رتب عل الوق ذى الب غم المتروة أى ار 
قار فى وأن تمود الخحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد ؛ ويكى المسترد عقاناً ٠١‏ يناله من تشهير 
بترت على إذاعة نحتويات العتد وما كان ,ديه فى الحفاء عالفا للقانون والآداب . 

)000 د مها بعص التقننات الأقدم عرداً : القانون العاوى ( م )١ ١714‏ والقانون 
الأساى (م م.ع وه . + )١‏ والقانون اللرتفالل (م 0١‏ س +38 - ويقضى بأن المال 
الدى لايترد يكون ماك الجزياة نصرفه فى أغراص <يرية) . 


وو 
غائلة المانون !' 

لذلك أحسن القانون الحديد صنعاً ى إغفاله النص الذى كان المشروع 
المهيدى بشتمل عليه ٠.‏ وقد حذف ف المشروع البانى كما قدمنا . لأنه نص 
لاا يتمشى مع منطق البطلان . وإذا كانت هناك أحوال تقتضى النظر + فإن 
القواعد العامة تكى فى معاالحمها ٠‏ كما إذا كان هناك ضرر أحدثه الطرف الذى 
بريد الاسيرداد بالطرف الاخر . مثل ذلك شخص اتصل بامرأة اتصالا غير 
مشروع فى مقابل مال أعطاه إياه' . وهو يريد الآن اسثر داد هذا المال . 
فى مثل هذه الحالة لا نتردد فى إنكار الاسترداد عليه . وتستبى المرأة الال » 
لا مقتضى العقد فهو باطل لا ينتج أثرا . ولا بمقتضى القاعدة الرومانية فهى 
قاعدة عتيقة لا يجوز الأخذ بها بعد أن زالت مقتضياها » بل على سبيل 
التعوريض عن الضرر الذى أصاب المرأة من هذا الاتصال غير المشروع .)١(‏ 


- مار” نمهى الرهليٌ : وإذا كان العقد قابلا للإبطال لنقص 
أهلية أحد لمتعاقدين ٠‏ وأبطل . فإن ناقص الأهلية يسر د ما دفع تطبيقاً للفواعد 
الى قدمناها . أما المتعاقد الآخر فلا يسترد من ناقص الأهلية إلا مقدار ما عاد 
عليه من يمتفعة سسب فد النق د ٠:‏ كا تشول اله مرة الثا'ية من المادة 141١وقد‏ 
تقدم ذكرها . والأصل : ى ذلك قاعادة عامة قررتما المادة 185 من القانون 
|الخديد 7 دعوى عر الممتحق ٠‏ إد قضت يأنه برإذا 7 شو افر أهلية التعاقد 
فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدرالذى أثرى به؛ .وسيأنى ينان 
ذلك تفصيلا عند الكلام فى حالة الوفاء لناقص الأهلية نى دعوى غير المستحق”. 


5 ؟ - بالنسبة إلى الغير 


11 :ولا يقتصر أثر البطلان على العلاقة 


فا بين المتعاقدين , بأ 00 الغر : فإدا رنب المشرى على العين الى 


)1١(‏ هنذاوإذا اعسر نا أ ن القانون اخديد قد حاء م سير للقاعدة القانونية النى مب اتاعبا 
قوسد الازوة عب لتر وطة وحار استرداد ما ده فد لا » فإنه يطاق بأثر رجعى . شأن 
سائر القوانين اللمسرة ٠‏ ويسرى على ججيع التقود ‏ حق الو أبرم منها فى ظل القانون القديم . 
أما إذا اعدر نا القانون الجديد قد استحدث المسى الذى أتى به » فإن هذا الح؟ ؛ لا بسرى على 
الو رمت فى ظل الفانون القدم فلا تجوز وما الاسترداد ٠‏ ويسرى على المقود القى 
53 رمت فى طل القانون الحديد فيحوز الآجة داد فنا ٠‏ وخن ما ل إلى اعسار الحي متحدثاً , 
لأنه أو الفا للا ى رف عاك نين الأحكاء 








 ىس4مه‎ - 


اشير اها بعقد باطا ل أو قابل للإبطال حتاً عيناً » رهناً أو حت ارتفاق مثلا » 
0 بعدلان البيع . فإن البائع يسترد العين خحالية من الحقوق العينية النى 
ربا الشف م ى العبن من آخر . فإن البائع بعد تقرير 
البطلان يسردها من المقدفن الا 


» وموس تسيل بغرا ةع أن البائع ى المثل المتقدم‎ -!4١ 

ع مارم الوصول إلى هله اللننيجة ٠‏ م يسجل دعوى 

البعللان أو أن بؤشر بها على هامش تسجيل العقد الباطل ٠‏ فقد نصت المادة 
86 من قنرن الشير العثارى على أنه ليجب التأشير في هامش سجل انحرراتء 

واجبة الش بر بما يقدم ضحدها من الدعاوى الى يكون الغرض مبا الطعن ى 
التصرف الذى يتضمنه المحرر وجرداً أو سصمعة أو نفاذاً » كدعاوى البطلان 
أو النسخ أو الإلغاء أو الرجوع : فإذا كان انهرر الاصإا لى لم يشهر جل 
تلك عازف . وتنص المادة /ا١‏ من هذا القانون على أنه « سرتب 
على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق 
المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت 
هم حمّوى عينية ابتداء من تاربخ تسجيل تلك الدعاوى أو التأشير بها . 
ولا يكون هذا الحن حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل | التأشير أو 
التسجيل المشار إليبما» . 
ويتبين من ذلك أن الغير إذا تلى حقاً عينياً بعد نسجيل دعوى البطلان : 

فإن حقه يزول بتقرير بطلان العقد : سواء كان سبىء النية أو كان حسن النية. 
أما إذا تلى الحق العيبى قبل تسحيل دعوى البطلان » فالظاهر من نص المادة 
١7/‏ أن حقه يزول إذا كان سىء النية . ويبى إذا كان حسن النية . ومهما 
يكن من أمر - وليس هنا ال التنصيل فى ذلك - فإن القانون أورد حكراً 
خاصاً لمصلحة الدائن المرنهن رهناً رسميا » فنص فى المادة ٠١4‏ على أنه 
ويبى قائماً لمصلحة الدائن المر تبن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال 
سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سيب آخر » إذا كان هذا 
الدائئن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن» . 


د ووه لس 


العصرالكشاق 
اثار العقد 
76ت ىه آثاء العقر مى مث الوا خاص و صييم عبسب 
ا موضووع : اذا نشأ العقد صعيحاً فقد خلصت له قوته الملزمة . ووجب على 
المتعاقدين تنفيذ ما التزما به . 
فالمتعاقدان دون غبر هما هما اللذان يلمر مان بالعقد : ومن هنا نرى نسبية آثار 
العقد من حيث الأشخاص . وبلازمان ما تضمنه العقد من النزامات دون 
غير ها : ومن ثم نرى النسبية من حيث الموضوع . 
فالعقد نسبى إذن نى قوته الملزمة : (أولا) من حيث الأشخاص ٠‏ (ثانياً) ومن 
حيث الموضوع . 
ونبحث كلا مر هذين الأمرين . 


الفرعالاول 
قو العقّد الملزمة بالنسية إلى الأشخاص 
11601 - المتعاقرار, والغسم : العقد لا سَّناول أثره بو جه عام إلا 
المتعاقدين . ولا يجاوز هما إلى الغير إلا ف حالة الاشر اط لمصلحةالغبر 1 فنحن 
نبحث : (أولا ) أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين ٠‏ (ثانياً) أثر العقد بالنسبة 
إلى الغير . 
ابعش الأول 
اثر العقد بالنسبة إلى المتماقديئ 
و8 -اللص العام ولف الخاص : إذا قلنا إن العقد لا يتناول 
أثرهإلا المتعاقدين »هيج أن يكون ذلك مقر ونا بالتوسع فى فهم كلمةوالمتعاقدين» . 


فليس المقصود بهده الكلمة المتعاقدين فحسب . بل المقصود هما ومن ماثلانه 
ل التعاقد . فالمتعاقدان إذا تعاقدا انصرف أثر العقد إليبما » وانصرف كذلك 
إلى الحلف العام + وقد عاض فم إل اليلق الحاف 01(2:.. 
والحخلف العام ( أء15علااطنا عل 3 عكلادء - أمقلاة ) هو من خلف الشخص 
المال ع كالوارثت والمر صى له عدراء من المركة 8 مجموعها 5 والخلن االخاص 
( ؟عنأنات6]1لم غ1 8 عمدلاو - )230 ) هو من خلف الشخص فى عن معينئه 
بالذات أو وحقعينى عليها . كلمشترى يخلف البائع فى المبيع »والموصى 
له بعينق البركة تحاف فيها الموصى ٠.‏ والمنتفع لف امالك ىف حى الانتفاع . 
والحاف » عاماً كان أو خاصاً . لا يعتبر من الغير ف العمّد » فينصرف إليه 
أثره على التفصيل الذى نذكره فها يل . 
1 
ا ملاب ارول 
الخلف العام 


7 ا اللصسرود.ن القاروئءٌ:نصت المادة ه ١:‏ من المانون الحديد عل 
ما يألى : 
دينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والحاف العام» دون إخلال بالقواعد 


)١(‏ ويتصرف كذلك إلى الدائئين على حو ميبن همده فى الحرء اثاتى ء.د الكلام فيما 
كفل عفرق الداتن .من وسائل حبذ .ووسائل شان .وقد تفن التدروع الكيدى. نما 
هو الادة ٠١‏ من هذا المشروع . جرت على الوحه الآى : « تدب الءقد على دائنى المعاقدين 
إلا إذا انطرى على غى أو كان عقداً صورياء . لخذف النس فى المدسرو ع المباق لآن أحكامه 
مذكورة باللتفصيل فى نصوص تالية (جموعة الأعمال التحضيرية > س :9*؟ فى الحاعش) . 
وعند .ءالمة أثر الفقد بالنة إلى الرائنين يأأتى الكلام فى الاعنوى الثلاث العروفة : الدعرى 
غير الماشرة والدعوى البوليصية ودعوى الصورية (أنظر المذكرة الإإيضاحية للمسرو ع النبيدى 
فى هذا المدد : جمرءة الاعمال اتحضرية + ص 584؟ سدس 58؟). 

وانصراف أثر أامذ إلى الدائن لا يبى أنه خلم عام أو خلمف خاص » بل إن الدائن نالئة 
إلى التقود أل يترمها مدينه فى موقف يمر عن .رقف كل من الحلف العام والحلف الخاسص . 


- 4ه بت 
نفس القانوك أن بن الات لا ضرق وك الولف العام م١‏ 


85" -الهيراف مر العفر اماس ورتين هن الله ن المتقادم 
أن اثو العتد ينصرف إلى الحلف العام . ومعبى ذلك أن الحتوى الى عر 
العّد هل إل الوارب بعد موت المورث المتعاقد . ١‏ الاامزامات فيلاح<ظ 

ى شأنما أن فى الشريعة الإسلامية ‏ وهى ا موا 0 
أكير الأحوال ى مسائل الميراث - ميدأ خاصاً يقغى يألا تركة إلا بعد سداد 
الدين . ومقتضى هذا المبدأ أن يبر الالتزام فى التركة . دون أن ينتقل إلى 
ذمة الوازيك :+ عت .ينقضئ ٠‏ زم يعدت الركة خالية ون الديوناتققات 
ملكيبها إلى الوارث ٠‏ ومن م عى بى '! 'نون الحديد بتنظم تصفية الأركة » 
فأورد نصوصاً هامة ى هذا الأن (م هام -915) تنظم سداد ديه ن المركة - 
وتكفل حقوى دائنيها ؛ ونحمى الغير الذى يتعامل مع الواررث . 

ويترتب على انصراف أثر العقد إلى الحلف العام أنه بسرى ى حقّدمايسرىق 
حى السلف يشأن هذا العقد: فلا يشترط ثبوت تاريخ العقدحى يكو زهذا التاريخ 
حجة لهو عليه( ") »وى الصورية يسرىى حم هالعقد االحقبى دو نالعمّدالصورى. 





)١(‏ تار.ع النص : : ورد هذا النص فى المادذ ٠٠١٠8‏ من الك وع العبيدى على الو-ه الوارد 
86 القانون احخديد (فما عدا الج" را لففظا) ؛ واثر اعفطلة الراجعة عد هدا ااتحو م اللفظى حت 
ركم ١:9‏ فأصبح مطابقاً !نم ن أأقانون الجد يد م أقره بجاس النواب 7 فاحنة القانون المدلى 
محابى ليوح عتانركم م ؟ ٠ ١‏ فجلس الشيو 2 (تذوعة 'الأعمال التحضيرية ؟ ص١7‏ ؟ -- 
ص “ا؟). وقد حاء فى المذكرة | الإيضاحية للمسره وع المبيدى فى صدد هذا النص ما يأنى : 
«لا تقتصر 5 ثار العقد على المتماقدين بذوالهم , بل نجاوزثم إلى من الخلفهم خلافة عامة منطريق 
اليراث أو الوصية ما ل تسكن الملاقة القانونية شخصية محتة . ويدتخلص ذلك من إرادة 
المتعاقتدن . ممربحة كانت أو ضمنية » أو من طبيمة المتد م هو الشأن فى شركات الأشخاس 
والإمراد المرتب مدى الجاةء أو من نس فى إلقانون ٠‏ كم كى الال فى حدق الاتفاع. وعلى دلك 

أن الوا تك تعن الدقد ين ن حقوق والترامات عا افق فيكون انتقالها كاملا . 3 

أن جم لاد ءات يقتضى فغاً خاماً يتصل بأحكام الميراث . ذلك أن الوارث لا يله.م بديون 

مورئه وفقاً الأحكام الشريمة الإسلامية إلا بقدر ما يؤول الفدوة 3211 من فلن ينتقي أن 

عرزل هدا الم 5-8 التفوص ١‏ كّ تضممها ! لمشمرو ع يشان العاقية د م6 ) مومه الاعمال 
التحضرية 4 ب ؟/ا») : 

تميق أن عله تروف" كرون نا الات النامدية لق ب كله الو انق بده 
عله إلا اذ كان نت اثار عم : 


٠ 5 .‏ كم 5 6 م 8 ٠.‏ . 
"١ 7‏ -- مى بر ب هسرف ثثر العقر إلى الخاائف العام مع بقام ملفا : 
على أنه يستثى من القاعدة المنقدمة أحوال أشير إلها فى المادة ه4١‏ . وفيا 
لا ينصرف أثر العقد إلى الحلف العاء مء بقائه خلفاً : وهى ثلاث : 
مع | 
(الخالة الأولى) إذا اتفق المتعاقدانعلى ذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين ٠‏ 
فإذا أرادا أن حقاً أو النزاماً نشأ من العقد بقتصر أثروعى شخص المتعاقد . فلا 
ينتقل إلى الوارث من بعده . صح الشرط إذا ل يكن مخالفاً العام لكام اد 
لحدات : فيجوز مثلا ان تفى المتعاقدان بيع على أن ملح المشدرا تن اعحاد 
لسداد العن دون أن ينتقل هذا الحق إلى ورثته : فإذا مات المشسيرى وجب على 
الورثة دفع التن فى الخال من التركة . كذلك يجوز الاتفاق على أن يككون 
للبائع الحق فى استاجار العين اللمبيعة بأجرة معياة لمدة معينة ١‏ على ألا ينتقل هذا 
الحق إلى ورثة البائع )١(‏ . 
(الخخالة الثانية) إدا -ة لمعه الحى أو الالترام النائىء م العقد تَألى 
أن ينتقل من المتعاقد إلى خافمه العام . وقد يكون المانع من الانتقال قانونياً 
أو مادياً . ذإذا حصل شخص عل حق انتفاع موجب عقّد » فإن هذا الحق 
لا يقل من بعده إلى ورثه. » لآن حى الانافاح تتضى طبيعته القانونية بأن 
طول الحاة » فهذا الإرائ لا بنتقل إلى ورثته » لآن صبيعة الإيراد 
القائو نية والمادية 1 تنفصى الهاي بموات صاب الإيراد . اكذلك كل 
المزام نذأ من عمد ) ولوحظات قره شح جممة المدعزم اوقة خاصه ,ه )© 
ينقضى بعرت ١‏ لعزم ولا ينتقل إلى الورثة نظرا لطبيعة الاليزاء المادية » كفنان 
فلا ينتقل العزامه هذا إلى ورئته ولو فى المركة . 
(الخالة الثالثة) إذا كان هناك نص ف القانون يقضى بألا بنمرف آثر العقا 
إلى الحلن العام ٠‏ والقانون ينص عل ذلك فى ائل يفهم من ظرو فها 
أن ا متعاةا.ين قد أرادا هذا ضمت ٠‏ من ذلك ما فك به المادة 0748 من أن 
)١(‏ ولكن لا يجوز أن يشترط الاثم على المشترى أن ما ينبق من أف:ط المن عد موث 
الائم بدهم إل أحد الورءة دون الأخرى . إلا فى ح-ود الوصية . 


كلت 5ه ععنه 


ال 17 تكد رك لحد الشر كاد برعا قنسظ. ين الماوة الم من “أن 


لان مفصضي ‏ خوت المجاحر إدا ُ يعقد إلا بسب حر ف- او لاعتارات 
أخذرى نعان شخمه : وما قضت به المادة 575 من أن المزارعة تافضى 
مرت المزارغ » وما قفدت به المادة 7/١4‏ من أن الوكالة تنشقضى يموت الموكل 


أو الوكيل ٠‏ 


ا دمي بد بتصمرف أثر المقر إلى ا حاف العام بأعشار ومى الهير : 
رهاك فرض ينظر فيه إلى الحلف العام باعتباره من الغير . ء ذلك أن القانون 
يعطى للرارث حقوقاً يتلقاها منه مباشرة لا بطريق المير اث عن سلفه » ريقصد 
بها حاية الوارث من تصرفات مورثه الضارة به .- ولذلك يعتبر الواردث قف 
هذه الفروض من الغير بالنسبة إلى هذه التصرفات . فالقانرن يبيح المورث 
التصرف ق جميع أمواله حال حياته » معاوضة أو تبرعاً » حتى لو أضر هذا 
التصرف بالورثة : وحبى لو تعمد المورث هذا الإضرار . أما إذا تصرف قف 
ماله لما بعد الموت بطريق الوصية : وهو تعرف لا يكلفه شيئأ ىق حماته» 
فيتحكم بذلك فى حظوظ ورثته تحكاً يأباه النظام العام » فإن القانون ‏ 
والمقصود به هنا الشريعة الإسلامية إذ هى اللى تطبق فى عصر غالاً فى هذه 
المسآلة ‏ يتقدم للاية الوارث : ويقيد من تصرفات المورث » فلا ييح له 
أن يتصرف ف هاله بطريق الوصية إلا بقدر النلث . وكالوصية كل تصرف 
صدر ق مرض المورت ويكون مقصوداً به التبرع 9 405 جديد) (6. 

ويترتب على ذلك أنه إذا باع المورث عينا وهو ق مرضص ١وته‏ لوارث 
أو لغبر وارث » وكانت العين تزيد على ثلث التركة » فإن البيع لا بسرى ىف 
حى الورئة فما يزيد على الثلث إلا إذا أجازوه » ومن ثم لا يكون عقد البيع 
حجة عليم إلا إذا كان ثابت التاريخ . فلو أن تاريخ العقد العرفى ير جم إلى 
عهد كان المورث فيه غير مريض » لم يكن هذا التار يخ حجة عاييم » وهم 
أن يغبتوا يجميع طرق الاثيات أن هذا التاربخ قد قدم عمداً حى لا يظهر أن 


)١(‏ وهذا نخلاب " اتن فإن القائرن يه أ كم ما محلى الوارت > قلا ماع للندين 
أن بتصرف فى ماله ولو رضة إذا قصد الإضرار بالذان . وفرة ما بسْرءا أن الوارث بلق 
ا مأل مى غير عوض , أم الدائن «يتلقاه بعوض . 


د هىويىق -- 
العقد 3 حدر 8 مررص المر عا ني زفق كن المانون أل يد عن كك صراحة 
قَ الغثر ة الثانية معن المادة 505 بشرل :١و‏ عل ورثة من "صرف أن يشتكوا أن 
العمل الثانوبى قد صدر من مور جم وهر قَْ مر ض الموت . رت لدت 
مجميع الطرق. ولابحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لميكن هذا التار بخ ثابتاً»(١).‏ 
الملطلتب الكالى 
الل" ١|‏ أ 9 


65- اللهوص القابوئي: : نمت المادة ١11‏ من المَانرن 
الحديد على ما يأنى 
«إذا أنشأ العقد التزامات وحترقاً شخصية تتصل بشىء انتمل بعد ذلك إلى 





)١(‏ وقد قضتمكية القن أنه لا.ءتر الوارث تأعا مقام المورث فى صدد حجية التصرف 
الدى صدر منه لأحد الو رئة إلا فى حالة حلو هدا التصرف من محل طمن ؛ فإذا كان التصرف 
عس حق وارث فى التركة عن طريق القض والتدايس والتحل على مالفة أحكام الإرث » فلا 
بكرن الوارث ملا للمورث بل يعء. ن الأغيار ؛ ويباح له العلءن فى التصرف و إدات صحة 
طفه بكانة الطرق (ئقش مدي فى 000 اول 15017 #وعة ممر ؟ رق؟ه نس١١١).‏ 

وبلاءط أن الورانة لا كارن ون العدر ال إذا أنتوا أن التصرف صادر فى مرض الموت, 
ولذلك كان عيء الإنات عامبم فى ذلك . وقبل هذا الإننات يكون التارخ ارقي لاتصرف 
ححهة عا لأنهم لم بصبحوا سد من اللمر 6 حير نإقا ما اننا أن العترف صداراق مرضص 
الموتآصيحواا م العيرء ولا يكون عدند ححة عابيم إلا التاررع اأناءت لانصرف - وقد قضت 
حككة ذ كناف مه الومانية بأن التسرف فى مرض أموت!م٠‏ أن يُكون عحرر ذى تاراء ثايت 
أواءء قات ء فإذا “كان تارنمه تابن نلا يصح الاحنجاح به على الوارث إلا ٠‏ ن اليوم الدى 
اكبب فيه هذا التارخ الثابت ناء على أنه من الأغيار » ولا عبرة فى هذه الحالة انا خَ 
العرق الدى مله الحرر لابقا لداذ:ة 14؟ مداى (قدم) , أما إذا كان تارنمه غير ثابت كان 
ادوارت الى فى أن رشبت بكل اأطرق اانانونية أن هذا التاررخ صورى وأن التصرف واتم فى 
مرس الموت 1 وظاهر أن هذا ترخس ماح لاوارتث المد كر رال هذه الحالة لإثات مأ يدعيه 
لآنه أجنى عن التصرف اث إذا لم يفم بانيانه كان التار عالق امد رحا يام ن المورث حجة 
عله ١5(‏ أكتعرر سه "7 : ؟١‏ الحاداة ١ع‏ رقم ١++‏ صسلاوع ل أنظر أيضاً فى هذا 
المنى شكة مدر الكلية ة الودنية فى5١‏ أبر بل سة. ع ١9‏ الاباة 1١١‏ تم هلاعس.4لا ‏ 
اكات تلط فى غ ماو نة 1836 م؟ سة٠1).‏ 

(:) أنظر فى هذا الموضوو ع .قالا للأستاذ ليار ني( #نتيمددة) فى علة القازون المدنى 
النصلية سئة اس سدس وه ح وءنالا آخر للا تاذ حاءد فيمى (باشا) فى حم 
الاتذانات ااتملقة بالاء.وال فى حى الخشف باس خاص فى مملة كلية الحفوقى النة الثانية المدد 
الرابم سغ غ ع و 8+ 

وم ل التزامات 


خلف خض ٠‏ فإن هده الاليز امات والمقوى تنتمل إلى هذا الخلف فى الوقت 
الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلز ماته وكان الحخلف الخاص يعلم ب 
وقت امال الشىء إليه» )١(‏ . 

وإذا كان هذا النص قد استحدثه القانون الحديد : فإنه - ”| تقو لالمذكرة 
الإيضاحية المشروع القهيدى - ليس إلا «تأصيلا لتطبيقات القتضائين المصرى 
والفر نسى ف هذا الشان» . 


«ولا - وضع المأل: بالفسي: إلى القادف الخاصض : انصراف 
أثر إدداي الخلق الام لت و لوي عر العر اك 113 الاطن إن 
الحل ف !لعام. و بحسن بادىءالأمرأننحدد تحديداً دقبقاً من هو الحلف الخاص. فقد 
قدمنا أنه هو من يتلى منسلفهملكية شىء معين بالذات أو حماً عينياً على هذا 
الثنىء . والشبىء الذى تلماه السو حر ور عات ١‏ الاجرااتيم 
وقد 7 لايم ٠‏ خاص د فى الثىء ابيع 
لمن تلى منه هذا الحق + وهذا استخلاف ى حى عيى واقع على عين معينة . 
وا محال له خلف للمحيل قالحق المحال به . وهذا استخلاف ى حق شخصى . 
والمرممن لين خلف تصاحب هلدا الدين داوق رهنه . وهذا استخلاف ىَ 
حق عيبى واقع عا لى حق شخصى حاص و هدالات تشلب لطا عن هو دن 
بتلى شيئاً : سواء كان هذا الشىء حقا عبداً أو حتّاً شخصأ . أو يتلى حْتاً 
عينياً على هذا الثم ووه أما هو عر تن له يحق شخصىى ذمة شخص آخر 
)١(‏ تارخ النص : ورد هذا الص فى المادة ٠١5‏ من المشمروع المبيدى إما يتفنى ممنص 
القانون اخديد مم تحوير لففئى بيط . ووافتت أغلية لمة المراحمة على أنبقائه فى الشمروع 
النهانى نحت رقم الثادة ١٠١‏ سح ووافق عليه بحاس اانواب ‏ وفى لطنة القانون الدنى لحاس 
العيوع ابحدات بعسأ» زه قاذ أكا العقد حةوقاً والزامات »> عا, رد وإزذا أنا العقد العرامات 
وحقوقاً مدعي أن نص تعاق بالخلافة الخاصة ولا ينتقل من طريق دده اخلاية لا ما كان 
شخي من الفوق او القَ بر لدوا العقد . وحدف من الى الآحير 6 ن النس عاز 0 #او ملي 
أن بعر به » عق للم ر حم الل على مأ إهاى به اماف اك بق والالرثنات دون اتزعار: ره 
ا : 1 
١‏ ف كن كس 6 ان عم رةه أدعة 4 الردم 5 واصاب . راثم اأادد 25 26 ووادق تعاس الشيوخ 


على المادة كم عد لميا حانه خنموهة الال الخد اه ا ا ا ب ” 


فلا يكون خلفاً خاصاً له . بل يكون دائناً . فالمستأجر ليس تخلف للمؤجر » 
بل هو دائن له )١(‏ . والمستأجر من الباطن ليس بحلى للمستأحر الأصلى 
إا خلف المستأجر الأصلى هو المنازل له عن الإيجار » لآنه تلبى عنه حقاً 
شخصياً : ولم بقتصر كالمستأجر من الباطن على أن يترتب له أى ذمته حق 
شخصى . ولا يعتبر البائع الذى يسيرد العين من المشيرى بعد فسخ البيع أو 
إبطاله خلفاً خاصاً للمشرى ٠»‏ لآن كلا مناافسخ والإبطال له أثر رجعى » 
فلا يكرن البائع متلفياً الملكية من المشترى كا ى المقايلة : بل تعتبر الملككية 
لم تنتقل منه أصلا إلى المشترى فلا يصح أن يقال إنه تلقاها منه ثانية (9). 
والثل المألوف ى الحلنش الخاص هو من يتلق عيناً من سلفه . كالمشترى 
يحلف البائع 3ق فق الععن المبيعة . فاذا كان لاله قد أبرم دا بشأن العدن أل 
باعها . فهل بنصرف اثر هذا العمّد إلى المشرى يدون أن العمّد إذا كان 
قد أبرم بعد انتقال المبيع إلى المشترى فإن أثره لا ينصرف إلى المشترى إذ 
يعتبر من الغير . أما إذا كان العقد قد أبرم قبل انتقال البيع إلى المشترى ء 
فهنا يختلف الوضع . إذ يصح التساؤل هل ينصرف أثر ذا العقد إلى لمشترى 
وقد تلى المبيع والعقد فى شأنه قائم ؟ فلا تعرض إذن مسألة انصراف أثر العقّد 
إلى الحلف الخاص إلا إذا توافر شرطان : (أولا) أن يكون العقد قد أيرم 
فى شآن الشىء المستخلق فيه . أما إذا كان قد أبرم ثى شأن ؟ خر فلا تعرض 
المسألة ٠‏ كنا إذا باع شخص عيناً وأصبح المشتر ى خلفاً خاصاً له ى هذه العين 3 





)001 تبحوز أن بتهما ل حقوف مدينه عر بق الدعوى غدد الماشرة 3 بقصم التقادم ضد 
شخص وضع بيده على المين المؤحرة . ومجوز كذلك أن طمن فى تصرف مدينه بالدعوى 
الوئيصية 2 اذا باع المق جر المن متو اما 0 او حى بتخلس سس ىق المتأح شراض 
إن الإمجار قمر قات “عار نه 

9 والؤاهر ان اتفال العىء من الت إى اخلف لدت إن كن سول ارادف ع 
كعقد أو وصةء شن 2 عييا بالتقادم لا يُكون خنفا خاصا لاماات الاصلى ( دى هذتس ١‏ 
ف الخحاف فقرة 7 * علساه لد عور سرخمى مبحت بدوى اث ثقرة +03١‏ س2 وإن الابورد 
لاكوست فقرة ١١5‏ وما بعدها) . والأدل دن الناحية انفنية أن يقال إن اتقال الشرء إلى 
ادلب يكون باى شيب فك أعنات اتفال الملل #النةى. ءار ضية بو لماوع ولك الا تددر 
كه 5 , 0 5 1 0 . 
اير المقد م اللف أن اكد الا اذا كان أنقاي أشي ء عل إرادى 4 عر 0 احا 
3 متي مم 2 ة حوالة اخق ١‏ أو ادن وهى الفكراة ا مم شدسوا عادد ١‏ تسر اف آم 5 
إل الافاكم عدر 


-- هرمو - 

فلا محل لاتساؤا عرا !:! كان هذا الحاى ينصرف إليه أثر قرض عقا.هالبائع 
حتى لو كان هذا القرض سابقاً على ابيع ما جعل العبى المبيعة تدخل ى الضمان 
العام للمشر ص 4 ولس للمهر ضص 8 هده الخجالة إلا الطعن ى البيع بالدعورى 
البوليدية إذا توافرت شروطها . (ثانياً) أن يكون العقد قد أبرم قبل انتقال 
الشىء المستخلف فيه للخلف اللخاص . فيجب إذن أن يكون هذا العمّد ثابت 
التاريخ وسابقاً على التاريخ الذى انتقل فيه النىء إلى الحلف 2١(‏ . 

ونآنى عثلين يبينان الأحمية العملية للمسألة الى تحن بصددها : أمن شخص 
على منزله من الحريق ثم باعه. فهل ينتقل للمشعرى حق البائع ى التآأمين ؟ 
باعت شركة أرضاً واشترطات على المشاترى أن بكون البناء على نحو معين . 
39 باع المشرى الأرض ا أن . فهل يشمل إلى الشريئ الثالى العزام 
المشمرى الأول با لبناء على نحو معين ُ 


١‏ 7 -مى ينصمرفث/ العقر إلى الألفالخاصى : وقد وضع القانون 
الحديد معياراً يعرف به مبى بنصرف أثر العقّد إلى الخلف الخاص . فذكر 
أن الحقوق والالتزامات البى تنشأ من العمد تنتقل إلى الحلف الخاص فى الوقت 
الذى ينتقل فيه الشىء «١‏ إذا كانت من مستلز ماته وكان الحلف الخاص يعلم 
بها وقت انتقال الشىء إليه» . وقد قدهناأن هذا المعبار ليس إلا تأصيلا لها جرى 
عليه القضاء ى مصر وى فرنا قبل صدور التانون الحديد . 

وتعتبر الحقوق من مستلزمات الثبىء إذا كانت «حملة له . كا تعتبر 
الالتزامات من متلز مات الشىء إذا كانت محددة له . يبرر ذلك أن الحقوق 


)١(‏ وقد حاء فى المذكرة الإيضاحية للمصروع التبيدى فى هذا العدةانا يآ لق 
الخاس هو من بات من نشكلتة عقا غينا عل نغ .دين ولالقدى والرعريه ولد , 
فإذا عفد ال ىتخلف عقدا علق هذا اله ىء انتقل ما رتب هدا العقد من قوق والرزامات إلى 
إلحاف الحاس بشروط نلانة : أوها أن يكون تاررغ الءقد ابقاً على ؟ نك هذا النف لملسكية 
الشىء وبراعى أن الءقد بحب أن يكون ثابت التاررع ... » (مجموعة الأعمال الحضيرية ؟ 
صها؟). | 

0 لا يتعدى أثره إلى الحاف الخا ص إلا إذا صدر آل اتفال العىء ". ' ألا 
ولا يكى أن :كون الدعوى قد م ون البذال الع 1 ار له ار يذلاف 
0 كلة مصر الكاية الوطنية فى ٠6‏ مابو سنة ١‏ : ؟١‏ الحاماة ٠‏ ؟ رفم١1؟+‏ 


سه ؟ .)١:‏ 


عق حد 


المكّلة للشى ء إعا هى ى الواقع من الآمر تعتر من رابخ هلا الشلىء 
0 بنتفل مع الأصل . أما الالتزامات الى تحدد الشىء فيجب أنتتقل 
ايضا عه . لآن السلف لايستطيع أن ينقل إلى الحلف أكير مما ملك . ومن 
5 كانت الحموق المكماة للشىء والالمزامات احددة له هى من مستلز مات 
هنذا الشىىء . تنتقل معه إلى الحلف االخاص . وننظر الا ن 8 تطبيقات عملية 
دين المعيار بن الفرعيين . 


الحو امكو للسّىء:الحى » حى ينتقل منالسذ ف إلى الحلف» 
يحب أن يكون مكلا للشىء الذى انتقل إلى الحلف كا قدمنا . وعلى ذلك 
ينتقل إلى الحلف : 

ام العينية الى ترئبت لمصلحة الشىء . فإذا كان اللف قدرتب 
عقتضى عفد حق ارتفاق للعين . فإن الحلف الذى تنتقل إليه العين يتلقاها 
متمتعة مبذا الحق )١(‏ / 

(') الح الذى يكون تأميناً للشثىء » سواء كان هذا التأمين عيناً أو 
شخصياً . لآن التأمين يعد مكلا للشىء » إذ هو يحفظه ويقويه . فإذا حول 
الدائن حقه » انتقل للمحال له مع هذا الحق تأميناته من كفالة أو رهن أو 
غير ذلك (2) , 


() وينتقل أيضاً إلى الحلف الحقوق الشخصية الى يكون 0 
درء ضرر عن الشىء : لآن الحق الذى يقصد به وقاية الشبىء من الضرر 

مكلا لهذا الشىء إذ هو يحفظه كرا فى التأمينات .ذا تاقد شخص مع شرك 
لتأمبن منزله من الحريق ٠‏ ثم باع المزل » فإن ححقه قبا ل شركة التأمين ينتقل 


)١(‏ وحن فىهذا لم نرق ين ما إذا كان الحق الذنى اتقل إلى الحاف حقاً شخصياً أوحتا 
عينياً ؛ خلافاً اللا ورد فى الأعمال التحضيرية أمام لحنة القانون المدنى لحلىالعيو 2 (قارن أبضاً 
الد كنور حدى بجت بدوى بك هقرة +٠64‏ ل فقرة 4 ٠٠‏ مكر رة) . 

زعا وله ينات دعاوى الفخ فعى.. ن شأنها :أ كيد الم » «الحال له بالمن ينتقل إليهحق 
الانم فى السح إذالم درمت العن 2 ظ خلات دعاوى البطلان نهى لاتتتقل إذ همى 
ننناق مم الحق لان كده . كذلك ينتقل الحق فى الحصول على سند تفيدى الدءن المحال نه 
(عكةاكاف أسيرط رزاع يارس سق معة١‏ الخحاماة .؟ رت معيع ص .)١٠١44‏ 


ل--ا. 8م خح- 


مع المنزل المشترى(2). وينتقلتبعاً لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمين( ؟). 
ومثل حق البائع فى التأمين حقه قبل البائع له فى ضمان الشىء ضمان استحقاق 
أو ضهان عيب »؛ فالبائعم لشىء ينقل هع هذا الى ء إلى المشرى حمقّه ىق 
الضمان (9) . ومثل هذا أيضاً حق بائع المتجر فى عدم منافسة شخص آخر 
للمتجر أو فى تقييد موتلف قديم ى حريته قف العمل حبى يمتنع عن هذهالمنافسة ؛ 
هذه الحقوى كسببا صاحب المتنجر ليدرأ خطر المنافسة عن متجره فهىمكملة 
للمتجر وتنتقل معه إلى المشترى 

أما إذا كان الحق لا يمكن اعتباره مكلا للشىء فإنه لا ينتقل إلى الخلف 
وعلى ذلك لا يمل : 

)١(‏ حق السلف إذا لم يكن من شأنه تقوية التتىء الذى انتقل إلى الخلف 
أو درء الخطر عنه . فإذا تعاقد السلف مء مقاول لإقامة بناء على الأرضص 
الى انتقلت إلى الحلف تقلح السك إلى الخلف . ومثل هذااحق 
صاحب السيارة إذا استأجر مكانا تأوى إليه السارة (جراج) : فإذا باعها 
م ينتقل هذا الح إلى المشرى . 


2( حىق السلف إذا اعتبر ت فيه شخصتته , فإدا اشعر ى طبيب أرضا يغيم 

)١(‏ وهناما اس عليه القناء الفر ني" أولا م ثم عدل عن ذلك وأصبح الأفر الآن 
بثعاى تفسمر عقد التأمين ويرد فيه عادة شرط 'يقضى با: تقالاخقوق النأشئة عنه إلى الحلف يتبوت 
معينة ( بلانيول ورسير وإسمان ١افتثرة 55١‏ صر 4ه 4 هامش رقم ؛) . أما القاء اللصرى 
والظاهر أنه ترى أن الحق النانى نْ عقد التأمين لأقال سي التي ء اومن علءه إلى الحاف 
ا اي م الغاماة ؟١‏ رقم لاه ص58:١١‏ 
اسالكنافا مختلف فى ١1‏ أعرييق لنة اع#قام+*:؛:س 0ه ) لحك ا مذ كر الأ تاحية 
لمشمروع السيلاق اتعوز ع احة إ( لمعكس ذلك تقول : «... 5 للق والالمرامات 
الناشة عن العقد مما يعشر من متلزمات هذا الغفىء . ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الفوق 
مكلة له كعقود التأمين مثلا » أو إذا كانت هذه الالنزامات نحد من حرية الاتفاخ به كأ هو 
الدأن فى الالزام بعدم الناء» (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 5 07؟) . أنطر أشا فى هنا 
القن ونا انا عير عدوم اسن 2 

ع بلانيول ور بسر وإحمان ١‏ فقرة 6#١‏ ص *40 . 

(؟) وللاشترى ا بر جعم بدعوى مساشرة على البائع أبالعه شان الا تدفاق 3 باق 
الفيك ١و‏ أى غمان اشترمه البائم لنفه ٠‏ ويترتتب على ذلك أنه إذا اشترط الائع عدم الغيان . 


وال ددا لاضء ١‏ أ مق دن الرحو ا الضمان 0 البائم لبائم . 


عليها مستشى متنقلا . ونعاقد مع , بعض المعامل على توريد أدوية معينة ى 
أوقات محددة لهذا المستشبى . فحقه قبل هذه المعامل لا ينتقل إلى المشترى 
للآرض بعد نقل المستشى : لآن هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبالمستشى 
لا بالارض الى بيعت . وإذا باع شخص جزءاً من قطعة أرض وبى المشترى 
على هذا الحزء مصنعاً لتوليدالكهرباء » واشيرط البائع على المشترى أن يورد 
الكهر باء لبقية الأرض بسعر مخفض » فإن هذا الشرط لا ينتفع به المشترى 
لبقية الأرض لأنه شرط خاص بشخص البائع 


1-1 - ورور شْرّاماً مات ا لحر رةً للشىء . والالمزام حى يششقل 
العسلف ١!‏ لى االخلف . يجب أن يكون محدداً 18 , ل الحلف: 
)١(‏ الارتفاقات العينية الى ترتبت عل الشىء إذا كانت قد شبرت طبقاً 
لا يقتضيه القانون . فإذا كان السلف قد رتب بمقتضىعمدحق ارتفاف على العين ع 
فإن العين تنتقل مثقلة ببذا الحق إلى الحلف : أما إذا كان ما رتبه السلف ال ام 
شخصياً كالئز ام المؤجر : بأنيكون قد أجر العين قبل ببعها ٠‏ فلا تنتقل المزاماته 
إلى المشترى إلا نص فى القانون أو باتفاق خاص بين السلف والحلف'(2) . 


)١(‏ ونال عادة إن الالعرام ينتقل إلى الحاف عن طريق حوالة الدن م ينتقل الحق إليه 
عن اربق دوالة الحق . وقد كان القانون المدنى القدم لايرف حوالة ادن وم يكن 5 
بقضى بانصراف آآر العقد إلىالخلف الحاص ٠‏ ومن ثم كانت هناك مشقة فى ب#أصيل انتقال الالتزام 
إلاخفوء تدا :الفقة إلى واعدةالاشةزانا' سه القبرسميورا أن الناسَ اقرط من الاك 
أن يقوم بالالتزام .اصلحة الدائنٍ ( نظرية العقد للمؤلف س١‏ 74 هامش رقم --١‏ فارنائد كتور 
حامى مدت بدوى بك مى ٠١7‏ وما بعدها) , أما فى القانون الجديد فلا حاجة بنا إلى هذا 
التصور بعد أن أعترف هذا القانون بحوالة الدرن ونظمها فى) نصوصه . بل إن نصالمادةة ١‏ 
عن الفانيت الجديد أصبح الآن 0 وحده سنداً لانصراف أثر المقد إلى الماف » وتكون 

حوائة الحق 'و الدين عت مم الذ 

(؟) كنات التزام ا متخدميه لا يتقل إلى ااشترى للمتحر » فلا جر 
الشرىعى آةى رام عتود هؤلاء المستخدمين إلا إذا اشترط عليه ذلك ٠‏ وس قالبائم وحدء مثولا 
تحوجم . كا أن حن البائع قبلهم لاينتقل إلى الغترى -- هذا ويلاحظ أن امتجر فى ذانه بموع 
من الال . ولو اعصرنا أن ا تخلف ألا"؟ 3 فىهدا المجموع فيحس جح ح مهدا الاعتار خافآ عاماً » 
لاثقات جيم دقوي الجر وائعر اانه ١.‏ قن ند دا ل فى ذلك حقوقف ق المتحر والعراماته 
بحو اا-تخدمين إذا اعتيرناها داخلة فى هذا المجموع من الال ٠.‏ ولكنا تمتير مشترى المتجر 
خافاً خاصاً انائمه . لأن التجر وإن كان فى ذاته جموءاً من المال اء إلا أنه بالسبة إلى جوع 
مال البائم لامرح عن أن يكون ينا معينة وليس بجزء شائم فى هد' المجموع. 


- نوق - 


)١(‏ الالمزام الذى يقيد من استعال ملكية العين ويكيض هذا الااستعال. 
فإذا المزم السلن بعقّد ألا يستعمل المازل الذى يملكه فى حى لللكى مقهى 
أو مطعماً » انتقل هذا الالنزام إلى الحلف . كذلك إذا فرضت قبود معينة 
محد من حن مالك العقار فى البناء عايه كيف شاء: كأن يمنع من نجاوز حدمعين 
الارتفاع بالبناء أونى مساحة رقعته: فإن هذه القيود؛: سواء اعتبرت التزامات 
شخصية أو ارتفاقات عينية » تنتقل إلى المشترى بمقتضبى هذه الماعدة أو 
عقتضى القاعدة السابقة . وقد اعتبرها القانون الحديد (م )٠١١4‏ ارتفاقات 
عينية ما لم يوجد أتفاق يقضى يغير ذلك . ظ 

(") العزام السلف الذى يغل يده عن استعال بعض حقوق المالك . كيمن 
اشترى أرضاً من شركة تعمل نى استخراج المعادن فاشترطت عليه الشركة 
ألا يرجع عليها بتعريضإذا أصابهضرر بسبب ما تقوم به الشركة من الأعمال» 
وكصاحب المتجر يلتم أن يمتنع عن مباشرة التجارة ف جهة معينة كفاً 
للمنافسة )١(‏ , 


أما إذا كان الال زأم لا حدد الشنىء الذى انتثل إلى الحلف » فلا كل ع 
الث بىء إلى الحلنف . وعل ذلك لا ينتمل : 

)١(‏ التزام السلف إذا كان لا يثقل العين أو يكيف من استعماها أو يمنع 
مس استعالبعض حقوقها . فالمزام بائع الأرض الذى اتفى! مع مقاول عل البناء 
لاينتقل إلى مشرى الأرض كا لا ينتقل الحق على النحو الذى قدمناه . والتزام 
بائع السيارة حر ضاحب والحراج» لا ينتقل إلى من اشترى السيارة كا لاينتقل 
الحق (5) . كذلك لا ينتقل الزام السلف بتعويض ما أحدثه الشىء الذى 


(40 (انظط ر مم ذلك محكمة الاسثناف الختلطة وقد قضت بأنه إذا اشترى شخص من آخر 
حق صنم مواد معينة وَالدَرم بأن عتنع عن تصدير هذه الواد إلى الخار ج قطعاً المنائسة , ثم 
باع الحمق الذنى أشتراه إلى مشتر ثان » فإن الالعرام الذى ٠‏ رتب فى ذمته لابنتقل إلى الشرى 
اكاى (4 أريؤبحة ++ هلام وعاين ووع تم قراس سنة ٠8١1م‏ 45 م887 ). 

ويقم أن تبيع ال مسكرمة أرضاً » وتعترط على المشترى أنها + إذا نزعت ملكيتبا .م لحة 
العامة في خلال مدة معينة فلا تليرم إلا برد العن فتط » فإذا باع المشترى الأرض اشر ثار المرم 
ولشدى الثاني .ذا الشرط اعتاره لفاً خاصاً للدنرى الأول . 

, ويمكل التول بوحه عام !نه ونا ل ينتقل الحة, » دان الالم ام هو آيضأ لاتقل‎ )١ 


#اهق عب 


انتقل إلى الحلف من الضرر . سواء كان هذا التعويض ناشئأ ع نعمّد قدر فبه 
الضرر أو كان ناشئاً عن العمل الضار ذاته )١(‏ . 

1س( العزام السلف إذا اعتبرت فيه شنخصيته. فليس على من اشرى ماو هب 
لبائعه : على أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو مخدمته : قضاء شبىء من 
دلك . 


6 ومو تم ال لف بال لاي اماث والحقووء مى تفل إلير : وغنى 
عن البيان أن الحلف لا تنتش إليه التزامات سلفهأو حقوقه إلا إذا كان عالماً 
مها وقت انتقال الشبىء إليه . وأهمية هذا العلم تظهر بنوع خاص ف انتقال 
الالتزامات . لها قيود تنتقل إلى الحلف فن العدل أن يكون عالماً ها وقت 
انتقالها إليه . 

ويشرط العلم اليقيى لا مجرد استطاعة العلم . وقد كان كل من المشروع 
اهيدى والمشروع البانى للقانون الحديد يكتى باستطاعة العلم : ولكن 
إلحنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ عدلت النص حبى يقتصر حكمه على مايعلم 
به الحلف من الحقوق والالتزامات دون أن يحاوزه إلى ما كان يستطيع 
أن يعلم به 00), 

ويغى عن العلم التسجيل أو القيد فى الحقوق العينية. الى يحب شبرها » طبقاً 
كلقواعد المقررة فى هذا الشأن . 


المحخ امال 
أأر المقد بائنسية إلى الغير 


0 6 --اخلف فر مرر, صن الشر : قدمناأن كلا من الحلف العام والحلف 
الخاص ينصرف إليه أثر العقد ء إلا ىق أحوال معينة يصبح فيها من الغير. 


)١(‏ استناف مختلط فى ٠١‏ أعريل سلنة 1801م +1 س +48 -س- ولا ينتفل إلى 
المشترى الالنزام الذى نشأ عن وعد بالييم صدر من البائم قبل أن يبيم المين للمعترى . 


(؟) أنظر الأحمال التحضيرية الى سسقت الإشارة إلبها 1 عأ فقرة 548 ( ججموعة الأعمال 
التحميرية * سس لالا” ل ص 578 )0 . 


حت 4هم - 
فالحلف العام كوت مك القين ‏ يراتا إذ الك أن التعيرقف الذي 
صدر من سلفه قد صدر ى مرض الموت ٠‏ فلا يسرى التصرف فى حقه إلا 
على اعتبار أنه وصية . 
هذا العقد غير سابق على انتقال الشىء إلى الحلف . أو كان الاق أو الاليزام 
ونتبين من ذلك أنه إذا كانت القاعدة هى ألا يكون الحلف من الغير . 
قيتصرف إليه أثر العقد : إلا أن االحلف . عاما كان أو خاصا . يصبح 
فى أحوال معينةمن الغير : فلا ينصرف إلبه أثر العقد أصلا » أو بنصرف إليه 
على اعتبار أنه وصية . 


”0 !--الفير اللأعنى أصمر عى العقر : أما الغير . الذى لم يكن طرفاً 
ل التقة ولا خلنا لاحي المعاقتدين نوهو ماش القن الاتحى أمزاد 
عن العققد ( أعم2ةمارء وناغ أمعم ) 2 فلا بنصرف إليه 5 العقد مأ دام يعيداً عن 
دائرة التعاقد . فالصلح الذى يقع بين الدائن وأحد الورثة لا يسرى فى حق 
بقبة الورئة . والعقد الذى يصدر من أحد الشركاء فى الشيوع لا بقيد بقية 
الشركاء إلا ى حدود الفضالة . وبيع ملك الغير لا يسرى ىق حبق المالك 
الحقيى الذى لم يكن طرفاً فى العمد . | 
على أن اعتبارات ترجع إلى العدالة أو إلى استقرار التعاءل قد تقضى 
بانصراف أثر العقد إلى الغير . 


فالعدالة قد تقضى بأن يكون للغير دعوى مباشرة (012816 301108) هى دعوىى 
أحد المتعاقدين على الآخر فى عقد لم يكن هذا الغبر طرفاً فيه . ولا يكون 
ذلك إلا بنص خاص فى القانون . من هذاما تقضى بدالمادة97همن أن يكون 
المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً ى ذمته 
للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر . فال جر يرجع إذن بدعوى مباشرة 
على المستأجر من الباطن ٠.‏ هى دعوى المسةأجر الأصلى 8 عمد الإمجار من 
الباطن » مع أن الموجر لم يكن طرفاً ى هذا العقد . وكذلك يكون للمقاولين 
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من الباطن وللعال الذين يشتغئون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة 
رب العلل مباشرة عا لا يجاوز المقدار الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى 
وفت رفع الدعوى (م 557) . وللموكل ونائب الوكيل أن يرجع كل مهما 
«باشرة على الا خر (م )7١8‏ . وسنعرض تفصيلا للدعوى المباشرة عندالكلام 
فى الدعوى غير المباشرة . 

و استمر ار التعامل قل يفدى 9 بلق ف 5 العمد و ب ن طرفا فيه . 
00 الوارث الفلاهر فإنه يسرى فى حقى اأو ار سْالحقيقى 
مع أن هذا مد يكن طرفاً فيه : وكالإجار الذى يصدر من غير المالك دون غشس 
لمستأجر حسن النية فإنه يسرى فى حت المالك الحقيى فى 'بعض الأحوال 

ولكن الآثر الذى انصرف إلى الغير ثى الأحوال المتقدمة أثر غير مقّصودء 
لم يردهالمتعاقدان وقت التعاقد . فهو مبى على اعتبارات لا دخل للإرادة فيها. 

أما أن العق د ينتج أثراً ينصر فإلىالغر ويكون أثراً مقصوداً أرادهالمتعاقدان» 
فذلك ما تكذلت ببيان الحكم فيه المادة 7 من القانون الحديد » إذتقول: 


ولا يرتب العقد التزاماً فى ذمة الغير . ولكن يجوز أن يكسبه حقاً ٠‏ (') . 


)١(‏ تاراة الم س_: ورد هذا النس فىالمادة م.؟_ من المصشروع ال#بيدى على وجه مطابق 
لنس القانرن الحديد . ولاق لحنة ار اجعة نحت رقم المادة ٠65‏ فى المعروع النبالى . ووافق 
عليه ملس الواب . وفى لجنة القانون المدنى لمجلس الثثيو خ حرت مناقثات طويلة تمديله » مم 
١نهت‏ اللجنة إلى إقراره كا هو حت رقم المادة ١6"‏ . ووافق عله بجلس الشيوخ ( جموعة 
الأعمال اتحضربة ؟ ص ١‏ 6# دين : ). 





وقد حاء فى اللذكرة الإيضاحية للمصروع المبيدى فى هذا المدد ما يأنى : « الأسل فى 
المقود أن تفتصر 5 ثارها على عاقديها . فلا يترتب ما تندىء من العزامات إلأفى ذمة التماقدين 
ومن يلوف عنهم من الخلفاء والدائئين , وليس الوعد بالعرام الغير إلا تطبيقا هذه القاعدة . 
وكذلك الكأن فا نرتب العقود من حقوق ء فلا ينصرف غفعبا إلا إلى المتعاقدين ومن ينوب 

نهم . على أنه حو زالاشتراط لمملحة الغير » وهدا هو الاستثناء الوحيدالنى برد علىالقاعدة » . 
0 الحضيرية *“ اص * “٠‏ ). 

ويناش هذا النص فى القانون الجديد النصوس الآئة فى القانون القديم : 

وم 5٠05/14١5‏ :لاتات على المشارطات منمعة لغيرعاقدمها .. 

«م » 4 ١ #7١‏ > : لا بيترتب عن المشارطات ضرر لغءر عاقدسها .. 


فالتعهد عن الغير لا بنصرف أثره إلى الغير » ولا يرتب فق دمته المزاماً. 
والاشيراط لمصلحة الغير ينصرف أئره إلى الغير . ويكسيه حقاً . 
ونسة الآان كلا مز هاتين المسألتين : 1( التعهد عن الغير . 
2( والاشيراط لمصلحة الغير . 
الطاب الول 


4 
التعهد عن الغير ”أ 
(1010-ع0مم عل عووء جوع ) 
/آه ؟ -- النصوروى القابوسي :نصت المادة ١6‏ من القانون الحديد 
على ما يأنى : 

. إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهدة‎ - ١١ 
فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه . و يجوز‎ 
له مع ذلك أن يتخلص وده ن التعويض بأن يقوم هو نفسه يتنفيذ الالم رام الذى‎ 
. 4 تعهد به‎ 

و؟ - أما إذا قبل الغير هذا التعهد . فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت 
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صدوره » ما لم يتبين آنه قصد صراحة أو ضما أن يستند أثر هذا (لقبول 


إل الوقت ت الذى صذر فيه فبه التعهد» 0 


(*#) بعض المراجم : تامبواز (وهذهط38:0) رسالة من ل سنة ١9٠5‏ ل بلاوماير 
( ممنزصه!!86 ) رسالة من بارس سنة لا.وة ل سافاتييه (6168ه5987 )فى (معاماءمم6 8 
208288 1 فنونادمم ) سنة ١5584‏ ص 5١‏ وص١٠١٠٠1-‏ نظرية العقد للمؤلف دقرة 
ارا اح د احور حاتي برجا ولاو الوائية 007 ومابعدها ‏ الدكتور 
أحمد حشيت أبو ستيت بك فقرة ١١‏ وماسدها. 

)00 تارعغ النس : : ورد هدا الس فى الادة ٠٠١9‏ من المشمروع العبَيف ل الوجهالآلى : 
«ه ١‏ ل نجلل أأغير بترم فاخن فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم 

. وجب عليه أن يعوض من تعاقد ممه إذا رقش الغر أن العم . ويجوز له مم ذلك أن 

0 من التعويض بأن يقوم هو نفه ,تنفيذ الالعزام الذى وعد به , إذا كان ذلك فى 
اسةطاعته من غير ان يضر الداتن عب اد .ا إذا أقر الفر هذا الوعد فإن إقراره لا بنتج 
أثراً إلا سن وقت صدوره مالم يني أنه قصد صرا-ة أواعينا أن عمد ان الأفزان. إل 
ايوم الدى صدرديهالوعد » ٠‏ ول خنة المراحعة أدخلت تعديلات لفطة على النمر وأصبح رقه ع 


بياهع ل 


ولا مقابل هذا النص 4القانون القديم. إلا أن النص لا يستحدث حكاأ 
جديداً . فد كان الفقه والشضاء خريال عنى مفتضاه قبل صدور القانون 
الحديد . 


ة؟ -الهرر العو الرير عى الغمر : والتعهد عن الغير غير نادر 
الوقوع ىء الحياة العملية . ويراد به فى الغالب علاج موقف لا يمكن فيه 
الحصول على رضاء ذى الشأن تسيب ٠‏ فبلدر م عند غيره . مثل ذلك شركاءق 
الشيوع ينصرفون قى الشبىء الشائع وفييم قاصر ويريدون نجنب إجراءات 
المحكمة الحسبية: أو كان أحدهم غير حاضر وفت العتّد ولا يستطاع انتظاره 
خوف ضياع الصفقة . أو كانوا يقتسمون الشىء الشائع وفيهم منهو ناقص 
الأهلية ويبغون توق الإجراءات المعقدة للقسمة القضائية . فى مثل هذهالأحوال 
بتعاقد الشركاء الذين يصع لهم التعاقد عن أنفسهم وملز مس عن غير هم تمن 
لا يستطيع التعاقد لسبب من الأسباب المتقدمة . كذلك الو كيل إذا رأى 
أن يجاوز حدود الوكالة » ولم يتمكن من الحصول على إذن فى ذلك من 
الموكل . يستطيع فها يجاوز فيه حدود الوكالة أن يتعاقد باسمه متعهداً عن 
الموكل . 

8 دمة وه أت الله ور عن الهر و مزه “نا ياه م :و جب حى يتوم 
التعهد عن الغير أن تتوافر المقومات الثلاثة الآ تية : 

(أولا) أن بتعاقد المتعهد باسمه لا باءم الغير الذى يتعهد عنه .| ومن هنا 
كان الفرق بين المتعهد عن الغير وبين الوكيل والفضولى . فالوكيل يعمل 
باسم الأصيل . وينصرف أثر العقد إلى الآ صيل لا إليه . والفضولى يعمل 
باسم رب العمل واصلحته . فيلزمه بعمله . أما المتعهد عن الغير فيعم ل باسمه» 
وينصرف إليه هو أثر العقد . 
> م١‏ فى العروع الهاني . ووافقعليه ملس النواب. وفى خنة القانون الدنى مجلس التيرخ 
استبدلت كلمة « تعبد » ومشتقانها بكلمة « وعد » ومشتقانها » لان التعيد يؤدىمعنى الالعرام 
وهذا ما لا يفيده الرعد , وحذفت عبارة « إذا أمكن ذلك دون إضرار بالدائن » من الففرم 
الأولى » وأدخلت تعديلات لفظية أخرى حق أصبح اذى مطابتاً نس القانون الجدريد ؛ وأصبح 
رق المادة ١٠١+‏ . ووافق مجلس الشيو - على النس م عدلته لمنته . (جموعة الأعمال التحضيرية 


#اعن امع الحا ون وى 
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(ثانياً) أن يريد المتعهى عن الغير أن يترم نمه بهذا التعهد لا أديلزء الغير 

ذلك أنه إذا تعاقد باسمه وأراد الزام الغير بتعاقده . فإن العقد يكون 
باطلا لاستحالة انحل . إذ أنه لا يكن قانوناً أن يلزم شخص آخر بعقد 
لم يكن الملتزم طرفا فيه . والتزام الغير إتما يألى لا من تعاقد المتعود , 

من عققك آخر يم يبرل الغير للتعهد كما سئرى . ومن هنا كان الفرق ب» 

المتعود ع الغير و المع ط أصلحة ازغر 1 الث 37 ا الغ ا 9 
جعل للغير بيس سي بهد العقد الذى أبرمه المشترط . وهذا 
أثر د إلى الغير ٠‏ وجعل التعهد عن لغمر ل3 و فيه عل هده القاعدة )١(‏ , 


(ثالناً) أن يكون الالمز اع الذى ألخذه المتعهد عل نسةه مر القيام لحمل 
الغير الذى تعهد عنهعلى قبول هذا التعهد. فالمتعهد إذن ياتز مدا مأبعمل ثبىء 
(عكلة؛ ع0 ومتأدع امه ) . أما الغير إذا قبل التعها . فإنه يلزم ذا التعهد . 
وقد يكون محله عمل شبى > ل يمعوم ببلاء مزال 8 ا الامتناخ عن سى ء 
كأن م عن منافسة متجر 0 تقل حق عيى كيا إذا تعافب الشركاء ىُْ 
الشيوع متعهدين عن شر يك شم عل ع الثىء الشائع 5 والزام المتعهد 
حمل الغير عل قبول التعهدهو العام بالو صولإلىغاية أنه عل ممناوع نإطه ) 
وليس المزاماً ببذل عناية (معلإمم عل ممنادوناطه ) . فلدس 1-8 و اك سذل 
المتعهد ما ى وسعه لحمل الغير على قبول التعهد 1 فعلا إلى 
هذه الغاية فيقبل الغير التعهد . ولكن إذا قبل الغ 5 00 
المتعهد عند هذا .فلا يكفل تنفيذ الغير للتعهد. ومن هنا كان الفرقبين المتعهد 


عن الغير والكفمبل . فا) كفيل يكفل تنفيذ العزاء و و 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمصروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأتى : «وقد 
أشير اتداء إلى الفاره ف الجوهرى بين الاشتراط أصاحة الغمر والوعد بالعزام الغير (التميد عن 
الغر ) . الأول يخول الغي حدآً ماشراً » على تقيش الثاتى فهو لا يلزم الفير بذاته . فالواعد 
يلَرم شخصاً » وبكون م ناواحة أن يعوقن من تعاقد معه عبتا أو قدا إدا رخض الم أن 
تعاقد . ومؤدى هذا ا إلا مقتضى إقراره للوعد ؛ ولا كو لهذا تار تر 
إلا من وقت صدورهها لم تنصصرف البة إلى غير ذَلك» ( مجموعة الأعمال التحصيرية + 
س 19"» دس )"0٠١‏ 


لي #أر 0 ١ ' ٠.‏ - . 9 تَْ 8 
2 ل - 8 !ا . 1 من [. أ 2 


ولا يكفل تنفيذه )١(‏ . 
للفسر ار يقمل التعرير أو برق :والغنر حر قبول التعهد أو 
١‏ يم ببقمل العرير و إل هم ١و‏ العير جر اق ليوات 


, ل ف لقي ل بالء ١‏ 1 ا ا" 
رقفصه . دذللك أن معهل مم بار مه بسى ء تا فدهنا . فهو حلى عن العفد أ صل" 
( 38661كا لاع 5لا مامعم ) . قاذ ينلصاف الي ائره . رهد م يجعل التعهد عن 


الغير مجرد تطيى للقواعد العادة كرا مر . 


ويبى أن نستعرض الحالتين : )١(‏ قبول الغير لنتعهد. (7) ورفضه أياه . 
49 - قبول الغير للتعهد 


>> كينت لوي الشيرل: كرا اللتو ان وبر كا أ فيمتا ‏ ودل 
القبول الضمى أن يتوم الغير بتنفيذ التعهد . والقبول نعف قانونى »فتشترظ 
فيه الأهلية .ولا يشرط فيه شكل خاص 
فى الرهن الرسمى والبة . 

71 -ثثر القول :بعتب رالتعهد_و هو عقدبينالمتعهد والمتعاقدمعه 
عثابةإنجاب معر وض على الغير من جانب المتعاقد مع المتعها . فإذا قبل الغير 
التعهد فقدقبل هذا الإينجاب . وتم عقد حديد بين الغير وامتعاقد مع المتعهد . 


5ه شرف الفا ودف 0 ا 


١ 


وهذا العقد الدديد هو غير العمّد الذى نم أولا بين المتعهد وامتعاقد معه . 


ويختلف العقدان من حيث أطراف التعاقد . ومن حيث الالتزامات 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروء الءبيدى فى هذا اسدد ما يأنى : «فإذا 
وعد شخس بأن مجمل الغير ياعرم بأمر» ونب قه زعيداً بذلك » فلا يكنون من أثر هنا 
التعهد إلزام هذا الغير . وكل ما هنالك أن الواعد يتعيد بالوفاء بالترام بعمل شىء هو الحصول 
على إقرار الغير للوعد الذى بذل عنه . ذلك هو مدى العرام الى !عد على وحه الدقة ٠‏ فليسى 
كل عانازنس الإثران أن كو نهذ الزاعة قد دل عاق وبعة احص عليه > .ولا فيز 
كداك أن يفوم هن لذ الرعة عله ته تفده إذا “رتفي إتزارة ..وهذا ماهرق الرفد 
بالتزام الف عن الكفالة» (مجموعة الأعمال التحضيرية * ص 905) . 

هذا وقد قضى تفنين الالعزامات السويسرى (م )١١١‏ بأن التمبد عن الي لا يكفل إمجاد 
الالرامق ةا الم عفست 6 .يل يكفق أضا عفد هذا الامو :وليب عق الفعر يق لانن 
اشرق فين كاله .. 


م ا 
الى تدكا . ومن حيث الرقت الذنى بم فيه كل ممما 

أما من حيث أطراف التعاقد . فالعيّد الأول طرفاه المتعهد والمتعاقد معه. 
والعقّد الثانى طر فاه المتعاقد مع المتعهد والغير . فهناك طرف مشر ك ى العقدين . 
هو المتعاقد مع المتعهد . أما الطرف الا خر تمختاف . وهو المتعهد فى العقد 
الأول والغير فى العمّد الثانى . 


م ه. 
م 
وى د كم 


وامامى سرك الالنةاناك ب والفقن الأو ل فى مالا انا بهم 
ذمة المتعهد : هو حمل الغير على قبول التعهد . والعقد الثانى ينشبىء التزاما 
فى جانب الغبر قد يكون محله نقل حق عينى أو عملا أو امنناعاً عن عمل . وقد 
مر بيان ذلك . 

وآما من حيث وقت معام العمّد : فالعمّد الأول يم عند ثلانى الإججاب 
والقبول من المتعهد والمتعاقد معه . والعقد الثانى لا ينم إلا عند صدور القبول 
من الغير . فليس للقبول إذن أثر رجعى : إلا إذا تبين أن الغير قصد صراحة 
أو ضمناً أن يستند أثر القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد . كا هو 
صريح نص الفقرة الثانية من المادة ١67‏ وقد مر ذكرها . فإذا تعاقد .شركاء 
فى الشيوع متعهدينعن قاصر فيهم . وقبل القاصر التعهد بعد بلوغهسنالرشد؛ 
المفهوم ضما أن القاصر قصد أن بكون لقبوله أثر رجعى ٠‏ بستند إلى وقت 
تعاقد الشركاء . وإذا قصد الغير أن يكون لقبوله أثر رجعى . فإن هذا الآثر 
يننفى بالنسبة إلى أى شخص كسب حقاً يؤثر فيه الأثر الرجعى . فإذا تعهد(ا) 
أن (ب) يبيع منقولا بملكه إلى (ج). ولكن (ب) باع المنقول إلى (د) : 
تم قبل التعهد الصادر من (1). فإن (ب) يكون قد باع المنقول مرتينمتتاليتين ؛ 
المرة الآولى إلى (د) . والمرة الثانية إلى (<) . فإذا كان قبوله للتعهد ذا أثر 
رجعى أضر هذا بالمشترى (د) إذ يتأخر عن المشترى (ج) . لذلك لا يكون 
للقبو ل أثر رجعى بالنسبة إلى (د) فيتقدم على (ج) . أما إذا كان المبيع عقاراً : 
فالتفاضل يكون بالأسبقية إلى التسجيل )١(‏ . 


)١(‏ وقد كان الفقه فى القانون القديم يميل إلى أن يجمل #قبول أراً رجعباً (أنظر ظرية 
للبقد لمؤلف ص اه ح د ص الام ونوع خاس الحاشيتين ١و؟‏ في س ١8ه)-‏ هنا 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع التّبيدى فيهذا الصدد ما يأتى: « ويتحلل الواعد اس 


وإذا كان صدور القبول من الغير يرتب فى ذعنه الز اس على النحو الذى 
الي نكأ من العقد الثانى الذى كل ٠‏ . عارفاً فيه . ومن نم 

لا يكون التعهد عن الغير إلا محض تطبين و ا 
الغير ا ا 
الذى كان طرفاً فيه . واليز ام الغير بالعقد الثالى يضى '- ام المتعهد بالعقد 
الأول اي يكون قد تقذ التزامة حمل الغبر عن 1 


95 - رفض الغير للتعهد 
7117 -- عرصم مسُولِ: الفير : قدمنا أن الغير حر قبول التعهد 


أو رفضه . فإذا رفضه كان غير مسئول ٠‏ لآن التعهد لم يرتب فى جانبه أى 
الام 0 . 


د مولي الأ عوبر . ولكن المتعهاد ب 4 ببى مسئولا عن العقد 
الذى تميينه وبين المتعاقد معه (؟) 00000 العندى إلا 
إذا أثنت بت أنه لم يستطع القيام به لسبب أ- جنى . ولا يعتبر امتناع الغيرعن قبول 
التعهاد سبباً أجندا (0) . فإذا لم يستطع المتعهد إثبات السبب الأجنبى كان 
مسئولا . وجزاء هذه المئولية دقع تعويض للطرف الا خر المتعاقد معه عما 


أصاب هذا من الضرر من جراء رفض ي الغير للتعهد . تادر التعويض طبقاً 
للمواعد العامة . 


حدمن التزامه عجرد إقرار الثير لرعد - والواقم أن العام الواعد بنقشى فى هذه الصورة من 
طريق الوفاء . ويترتب على الإقرار أن يصبع الفير مديناً مباشرة للعاقد الآخر ؛ لا على أساس 
لوعن الدى فطلعة: الو اعددء بل ناء عل عقد حديد شرع يناعة من تارم هذا الإقرار *عالم 
ينين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن تند أثر الإقرار إلى الوقت الدى صدر الوعد فيه . وغى 
عن البان أن الإقرار يتزل معرلة القبول من هذا المقد الجديد» (بجموعة الأعمال التحضارية 
؟ ص 2065 ند د ص لا ؟9). 

)01( اكئاف محختلط فى ٠١‏ ديسير سنة م90١1‏ م١«‏ ص 155. 

(؟) اسكاف ممختلط فى لم؟ د ا ل ا 

0( ولك بمثير سببا أجنبياً (قوة قاهرة) أن يكون الغير قد أصبح فى حالة لا بتطيع 
عا أن امكو منه قول صحيح بعد أن كان يستطيم ذلك وقت التميد عنه 6 بأن يكون قد 
حجر عليه أو مات وكان الالترام منصلا بشخصه لا تتطيع ورثته أن تقوم به . 

دم - اللتزامات 


وى اج 


ولا يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام الذى كان يراد من الغير أن 
بقبله . ولكن يجوز للمتعهد إن شاء أن يقوم بتنفيذ هذا الاليزام . إذا 
كان تنفيذه ممكناً ولم يكن متصلا بشخص الغير . فالعزام المتعهد بتنفيذ هذا 
الالتزام هو إذن التزام بدلى . إذ التزامه الأصلى هو دفم التعويض » 
ولكن يستطيع أن ببرىء ذمته من التعويض بأن ينفذ الالعزام المشار إلبه 
(م 278؟) (1) 


ال مطلب التابى 
الاغتر از ماع النس 5 


( أنا1نا2 علامم 3]100أناصناذ ) 


6 - التصرص ١‏ ةارس ؟:نصت المادة :ه6١‏ من المائرن |الجد يد 
على ما بأتى : 
و١‏ باجوز للشخص أن يتعاقد باسمه علىالَز امات يشر طها لمصلحة 


() وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اللبيدى فى هذا الصدد ما يألى : « وإذا 
امتنم الغير ع, ن إحازة الوعد » فلا تترتب على امتناعه هذا أية مثولية » ذلك أن الوعد لا يلزم 
إلا 5 ذاته . ويكون من واجبه تنفيذ النزاده » إما بتعويض الءاقد الآخر الذى صدر الوعد 
تصلحته 2 وان 2 فاء عيتا بالتعود ب ورذ: ال عد عليه إذا ا ذلك ذون 0 رار 
بالامتناع عنه» (مجموعة الأعمان 0 ؟ ص 5 5 ,7 

هذا :وقد ان اثاقة ارق فى القانون القدم متردداً فى أن عير للغير أن مدل عن التعويض 
آق تنفد الال 2غ (أنفار ة ق هده المسآلة نظر بة المقد أمؤّلف ص ؟/ام هامش رقم 7 . 
وقد جاء دص القانون أحد يد فرعا ىُْ سام هدأ الخلاف 6 وقهضى بجواز ذلك . 

(:*) بعض المر احم : رسالة الأستاذ لامبير .اريس سنة +وم 5 - ريالة الأستاذ شاسو 
6ل شط )) بارس سنة عكهذ - ريسالة لرى (بيسعظ ه16) بارس سنة 5هم؟5 ل 
سالى فى الالثرا. ث فى القانون الألمانى نقرة ه *48‏ فقرة 5054 رسالة الدكعور حامد 
الهيتمى فى الاشرط اصلحة الغ فى القانون الإتجلرزى باريس سنة ١988‏ - مقال للاستاذ 
لانه (ذداطط١])‏ فى امملة الع.لمية (ناوأاضوم ملام )ا سنة ححهذ س ١١؟*‏ - مقال 
عار منشون (مملأع مط ) فى الملة الاتفادية ( مح ناتاس مننده)() فى المجلد التاسم والعشر بن 
>" 2 مقال للا أستاذ سكار رنعهك]"1) 6 الملة الأصلية شدنة ؟* ١6»‏ ص 8م 


بد 8ق ب 


ش ءْ 000 . 90 5 5 د و ند 
العم .اذا كان له كل لتقندت: اده الاامزرامات فمضوايدة “+ يدقد ةا .: فاذية كانت 


أدسة» : 


٠‏ - ويرتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبلالمتعهد 


ب 


6 


اس 0 فنا 1 خللاف ذلك . 
و يحون ذا المتعهد 0 تعمك. قا ل المنتفع بالدفوع الى تنما عن العمّد». 
بون + كذلاق المشار يط ١‏ نا برا لهي ةك اع ةا 
هه 
اذا تورث الست أن لخدي ساد الدى نجوز له ذلك(')» 
2 جا ف ؛ 3 ه هو الذى نجوز له ذلاك('» . 
ونمست المادة ١66‏ على مايانى 
و ل ك1 دون دائنيه أورثته أن ينقض المشار م طة قبل أن بعل: 
المنتفع إلى المتعهد رغبته ب الاستفادة مها : ما لم يككن ى ذلك محالفاً لما 


ء؟ء 


١ 5 -‏ .4 
رش حكبسهة ا لعصل ) 


ولامرو لاد زوفن تقض االقارطة أت ونه اللعيد نان الشرظ.. 
إلا إذا افق صراحءة أوضماً علىخلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر 
0 5 | ٍ "نت 3-0 0 0. 5 ١‏ 1 : 5 ' 
محل المنتفع الاول عد لنفسه بالانتفاح من المشار طة( " 1 

ونصت المادة ١55‏ على ما يألى : 


)١(‏ تاريح اللس : ورد هدا اللس فى المادة 5٠١‏ من الشروء البيدى عل وجه لااحتاب 
عا سن الاق عل شتات نانش وقد أة طن لور ةيه سو اكت الأيلية كفك درا 
الادذ ١64‏ ف المشروع الهاي . وأقره ممتر الدواب . وفى لحة القابون المدنى على 
الشبوخ أضيفت عبارة « ,تنفيذ الالترام » بعد لفظ هم التميد » فى "امقرة الثانية لإزالة 
الشيبة الى قامت حول كلة « المتمهد » وخوار انصرافيا إلى كل ام ن العاقدين وا ذ كلت سن 
ديت افلة اشرق عد ى أصبح النس . ارقا لنس القانون رت اللحنة النس 
ممت رقم المادة 4 ١6‏ . ووافوعليه بحلى الشيوة كج عداته حنته. (مجموعة الأعمال التحضررية 
كسا ة0١.؟‏ -ن داص ؟١؟).‏ 

(؟) تاريخ النس : ورد هذا اانس ف اللمادة 51١‏ مل ن المعسروع العبيدى على وحه مطابق. 
وقد أقرته لنة المراحعة نحت رقم المادةة ه ١‏ ف المشسروء اللهانى . ووافق عليه يحلى النواب 
وق لنة القانون المدى ملس الشيوخ قيل فى تسم عبارة مالم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه 
المقد» إن تقس الاشتراط يكون مخالفاً لما يقتضيه المقد إذا كانت العلاقة ما بين المعترط والمتفم 
كر جار ع عاتين الأول تان «جويسكرق عا لاخر لجوج ديا . وأفرت الاجنة اللى 
حت رقم المادة ٠‏ . ووافق على اللس محى الشبوخ (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ 


بس "١‏ داس 89١؟).‏ 


- 4ه عدا 


و يجوز فق الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلا أو جهة 
مستقبلة » كا يجوز أن يكون شخسا أو جهة الم يعيناوقت العقا. م كان 
تعيدنهما مستطاعاً وقت أن ينتج العمّد أثره طبقاً للمشارطة )١(‏ 6. 

أما القانون القديم فقّد اشتمل على نص واحد فى موضوع الاشتراط لمصلحة 
الغير هو نص الادتين /ا١/98١‏ وبحرى ما يأى : 

و من عمدت عل ذمته مشارطة بدون توكيل منهء فاه الحيار بين قبوها أو 
رفضبا (20)9. 

وبالرغم ما يسود ' نص القانون القديم من اضطر اب و حموض ٠‏ وما تتميز 
به مصوص القانون الحديد و جاام رو رس ال واماتوة الديد ا حيرت 


لا و عل ماو و 0 ق نصوص 


)١(‏ تاريخ ألنس : ورد هذا النس ف المادة *١؟‏ من المسروع المبيدى على الوجه الآلى: 
« جوز فى الاشتراط صلحة الغير أنيكون المنتفم شخماً تقلا »كا يجوز أن يكون شخصا م 
يعين وقت العقد ما دام تعرينه مستطاعا وقت أن ينتج المقد أنره» . وأقرت لنة المراجعة النس » 
مم استتدال عبارة «مى كان » بعارة «مادام؟ ا رقم المادة ١5٠‏ فى الع روع الهاي . 
ووافق بحاس الثواب على النس . وفى لمنة الفانون المدتى لجلس الكشسيوخ أضيفت عبازة «أو 
جهة مستقبلة » بعد عبارة «شخصا مستقبلا» لأن الاشتراط مموز أن يكلون لصلحة.خهة 2 
نيما بعد . وعدل النص تعديلا لفظياً يناسب هده الإضافة . وأقرت اللجذة النس حك رقم المادة 
57 . ووافق مجاس الشيوخ على النس "ا عدلته دلحنته (جموعة الا»#ال التحضرية *' 
ص١١"‏ حدس .)5١96‏ 

(؟) أنظر فى امقاد الفبوض والاضطراب فى هذا النص ء وف الحيرة بهن أن يكون نصاً فى 
الفضالة أو فى التعهد عن الفير أو فى الاشتراط لمصلحة الفير نظرية المقد للمؤاف فقرة +774 . 

2 وإلى هذا تشير المذاكرة الإبضاحية للمشروع المببدى عندما تقول فى هذا الصدد 
0 أصبح اليوم الاشتراط لمصاعة الغير تاعدة عامة سن أن كان اسثتاء لايعمل به إلافى 
حالات مخصوصها . ونهذه الملة استبدل اللمسروع بالمادة الفامضة الوحيدة الى تضمنها التقنين 
الحالى تصوصاً جلية مفصلة حددت فى وضوح شروط الاشتراط اصلحة الغير وآثاره » فاوحبث 
أن يكون للمشترط مصلحة شخصة , مادية أو أدسة لق تنفيذ الالعرام المشغرط املحة 'ء 
وأباحت له أن نقض الاشتراط أو بستدل بالممتفم شخصاً خرن 1 با 0 ا 
لنعية واررظه عه الخارمة مادا م النير لم يعلن رغبته فى الاستنادة مها . د. 2 الى 
الاش_تراط حقا اشر مصدره ادتد ذاته » وى هذه التاحية ككل "مك ايد 08 نه 
هذا الوضم 3 فإن الفي يكسب حقاً بناء على عقد لم يكن طرفاً فيه . .ويجور للنتضم أو 
ا شما د ل » لأن لكر مهما مصلحة فى ذلك . وأخيراً نس على 


وس - وص امسأ" : ونبداً بوضع المالة على نحو بين مكان 
الاشعراط لمصلحة العير من النظم المدنية . فلو أننا سرنا ى الاشتر اط لمصلحة 
الغير على القواعد العامة ىا فعلنا ى التعهد عن الغير » لترتب على ذلك أن 
الاشتراط لمصلحة الغير يتكون من عمّدين : العقّد الأول ما بن المشترط 
والمتعهد . يلم فيه المتعهد أن يتعاقد مع المنتفع . والعقد الثانى ما بين المتعهد 
والمنتفع . نلتزم فيه المتعهد تحو المنتفع . ويكون الآساس القانونى واحداً 
فى الاشمراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير : ى كليهما يكسب الغير حقاً 
أو يعرتب فى ذمته التزام » لا بمقتضى العقد الذى لم يكن طرفاً فيه : بل 
عقتضى عقّد جديد كان أحد طرفيه . 

لو كان الآمر هو ذلك فى الاشتراط لمصلحة الغير لما احتاج إلى كبير عناء: 
ولكنا عالحنا الاشتراط مع التعهد ى مكان واحد لوحدة الأساس القانون . 
ولكن الأساس القانونى فى الاشتراط لمصلحة الغير غيره فى التعهد عن الغير . 
ذلك أن الاشتراط لمصلحة الغير لا يتضمن عمّدين كالتعهد عن الغير : بل 
هو لا بشتمل إلا على عقّد واحد : ثم بين المشيرط والمتعهد ٠‏ والمنتفع إتما 
يكسب حقه من هذا العقد بالذات » أى من عقد لم يكن هو طرفاً فيه . 
فكيف ثار المشرع المصرى . فى القانونين القديم والحديد » هذه الثورة على 
القواعد التقليدبة ؟ وأجاز أن بنشىء العمّد حماً للغير ؟ 

الواقم من الآمر أن المشرع المصرى لم يكن مبتدعاً عند ما قرر ذلك . فقد 
سبقه القانون الرومانى ق. هذا الطريق ٠‏ ومن بعده القانون الفرنسى القديم . 
ومن بعدهما القانون الفرسبى الحديث . ثم إن القاعدة لم تقف عند ما قرره 
المشرع الفرنسى الحديث » بل تطورت على يد القضاء والفقه تطورأ سريعاً 
حبى وصلت إلى أن تكون مبدأ عاما قرره القانون المصرى الحديد ى صراحة 
ووضوح على النحو .الذى رأيناه فى النصوص الى نقلناها عن هذا القانرن . 

فنحن نبحث : (أولا) كيف تطورت القاعدة وما وصلت إليه فى تطبيقاتما 
العملية. (ثانيا) شروط محققها . (ثالناً) أحكامها . 
ح جواز الاشتراط لمصاحةشخصه-:قبل أو شخصغير ..ين وقثت العقد » ويعثير ذلك قصارى 
ما وصل إلِه تطور هذا النظام» (>موعة الأ»ال التعضيرية ؟ ص89؟) . 


811- 
68- كيف نطورت فاعدة الاشتراط لمصاحة الغر 
وما وصلتاله قى تطيم ماما العماية 


7؟--القاررن امومالى: بدأ القانون الرومانى ىعهوده الأولىآءيناً 

على القاعدة البى تتشفبى بأن العقّد لا ينشىء حقاً للغير . ووصل فى ذلك إلى 
عدم أن نع النيابة فى التعاقد . فكا لا تجوز للمتعاقد أن يشتر ط حقاً للغير إذا 
تعاقد باسمه الشخصى »2 كذلك هو لا يستطيم إيجاد حق للغير حبى لو تعاقد 
باعتباره نائئاً عن هذا الغبر . ولكن كلا من نظربة الاشبراط لمصلحة الغير 
ونظرية النياية تطورت ى لقانون الروهالى . ويعنيد هنا نطور نظربة الاشر اط 
لمصلحة الغير 

فإن القيود الى ترجع إلى الصياغة الرومانية ما لبنت أن تصدعت أمام 
دفع الغن لدائنه سداداً الدبين الا شاث ق أن له ل 0 مقا 
5 00 ف 50 ان 00 0 ما باعه باد و يدفع لابيه ما دام 
لمادرة كدي : . جديرة برعاية القانون . فعالج اومان هذا الآأمر على 
انا و عار ارط لصلحة الغير يصطنع لنفسه حقاً شخصاً فى العنثّد , 
وذلك: بأن يضع شرطأ جز ائساً( ع5عمم 15)ذأنام51) بيطا به المتعهد إذا 1 
يعم هذا بما تعهد به لمصلحة المنتفع ٠‏ نم انقلب الشرط الحزالى الصر, بح إلى 
عط حجن الى مفروض- »© فأعطى المشير ط دعرى تعر بص قبل التعيد إذا 
لم يقم هذا بالعزامه المصلحة المنتفع دون حاجة رضم شرط جزان . ويكى 
لتبرير دعوى التعويض هذه قيام مصلحة مادية أو أدبية . ولكن لم يكن 

د د وداة ال تطيع أ 1 
للمنتفع حى مباشر يكسبه من التعهد 3 لصم ل 0 8 

واستمر القانون الرومانى ى تطوره . فأعطى للمنتفع حقا مباشرا يكسبه 
من العقد . ولكن 86 صورة دفع (6غ)مععىة) 2 اعطاه الحى ال مباشر 
ف صورة دعوى (300010 ): ولكن ق حالاات استثنائية معدودة دعت 
إليبا الضرورات العملية . وهذه الحاللاتهى : (١)المبة‏ إذا اشرط فيهاالواهب 


عد كي دى سه 


على المو هوب لهحقاً لمصلحة الغر(000. طباكهه1غ23ه0) )ّي( أ شير اط المورر ث 

لمصلحه ورتته . (”) اشمراط المتعاقد حقاً للغير ى عتتود معينة : عقد المهر 

يبوج قيه المشيرط على المتعهد أن بعص مهرا للمنتفع : وعقدا 0 

والعارية يلزم فى فيهما المودع والمعير حافظ الوديعة والمتعير بأن يردا الع 

3 : وعقد رهن الحبازة إذا باع الدائر فق ارقن القن لاستناء جامد 
ا فيشير ط على المشعرى رد العين إى لزاه ن إذا رد هذا إليه المن 


7 -الغائون الفرئسى القر بم : وور القانون الفرنسى القديمهذه 
الاستثناءات عن القانون الرومانى . وأضاف إليهااستثناء جديداً . كانالرومان 
لا يعطون فيه للمنتفع إلا دفعاً وأعطى دعوى 0-6 الدفه . وهذه هى حالة 
اشير اط البائع عل على المشترى أن يدفع المن لشخص ثا 


77 قائون, :ابلبون,: واحتفظ قانون نابليون بالقاعدةالرومانية » إذ 
قرر نى المادة ١١١9‏ أنه لا يجوز لمتعاقد أن يشترط باسمه إلا لنفسه . م 
استثئنى من هذه القاعدة حالتين أجاز فيبما الاشتراط لمصلحة الغير . وهاتان 
الحالتان ..على ما تقرر المادة ١١7١‏ زايد القانون . هما : )١(‏ إذا وهب 
المشترط شيئاً للمتعهد . واشترط عليه و فى مقابل ذلك حماً لأجننى عن العقد 
شق “المتتفع . وهده هى اطبة بشرط 5000م طياذ وموأنهوه0) الى عر فها 
كل من. القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم . )١(‏ إذا صدر من 
المشترط عمد معاوضة اشترط فيه أولا حقاً لنفه . ثم قرن ذلك بأن 
اشتر ط حقاً للغير . وهنا جد شيئاً من التجديد لم تعهده لا ى القانون الروماى 
ولاق القانون الفرنسى القديم . فإن هذين القانونين كانا يستثنيان من الماعدة 
الى تقضى بأن العقد لا ينشىء حقاً للغير عمودأ معينة بالذات ذكر ناها فواتقدم. 
أما المشرع الفرنسبى فقد وسع من جهة . وضيق من جهة أخرى . وسع ى 
أنه لم بخص عتوداً دون أخرى بالاستثناء . وضيق فى أنه لم يحز للمتعاقد أن 
يشتر ط لغيره حقاً إلا إذا كان مقروناً باشتر اطه ححقاً لنفسه . 


76 -القهاء والفمٌم : على أنتطورالقاعدة ب مسثمرأيواجه الحاجات 
العملة المتجددة » ويمخاصة ما تقتضبه عقود التأمين الى كان ا أكبر الآثر 


تطور قاعدة الاشتر اط لمصلحة الغبر . ففسر المقه والضاء فى فرنسا كامة 
( «هداسمنو ) الواردة فى المادة ١١7١‏ . لا بالاشراط )| هو معناهأ 
مرتبا اللزاماً فى ذمته . فيكى أن «يتعاقد» المشترط لنفسه . ويستطيع بعد ذلك 
أن يشترط للغير حماً دون أن يشترطحقاً لنفسه . والمهم توافر شرطين : 
(1)أن يتعاقد لنفسهمشتر طآحقاً أو مرتباًاائز اما ى| قدمنا. فإذا كان لم يشرط 
لآن يضمما استجد من الحاجات . فى عمد التأمين على الحياة لمصلحة الغير : 
وق عمد ااتأمين الذى يبر مه رب العمل لمصلحة عماله . نرى المتعاقد لمصلحة 
الغير لم يشترط لنفسه حقاً . ولكنه رتب فى ذمته النزاماً هو دفع أقساط 
التأمين . (؟) أن يكون للمتعاقد مصلحة مادية أو أدبية تدفعه إلى الاشتراط 
اصلحة الغير . لأن محل التعاقد يشترط أن تكو نفيهفائدة شخصية للمتعاقد . 
والمشترط قد تعاقد على منفعة تؤدى للغير : فيجب أن تكون له فى هذوالمنفعة 
مصلحة شخصية . مادية أو أدبية . وإلا بطل التعاقد : 


عل أن الشريظ الاو لمن شنار الشترطين ب بورهو "أذ يكرت المشار ل 
دور شخصى ف التعاقد مشترطأ حقاً لنفسه أو مرتباً النزاماً فى ذمته ‏ لم 
لبك أن اختىهو أيضاً .)١(‏ وأصبح يكى أن يكون للمشير ط مصلحةمادية 


أوأدبية فى الاشتراط لمصلحة المنتفع . وليس من الضرورى أن يشترط لنفنه 
أو يلتزم عن نفسه . 

بل إن القضاء والفقه وصلا فى التطور إلى حد أن أجازا الاشتراط لمصلحة 
شخص غير معين .© بل لمصلحة شخص غير موجود . فرب العمل الذى 
يؤمن من مخاطر العمل لمصلحة عماله إنما يؤمن لمصلحة أى عامل يدخل ى 
لحدمته , فالمنتفع هنا بالتأمين أشخاص غير معيئين :. ولك. 7 تعييسهم م ستطاع 
وقت أن ينتج العقد أثره (0). وكثيراً ما يؤمن الشخص لمصلحة أولاده 
امو جودين و من سيو جد بهم (821)66 4 ]ع 5 6013:15) ١‏ بل قدلا يكو نلهأولاد 


(١)و(؟)‏ أنظر فى هنه المألة نظرية العقد للمؤلف فقرة 8١9‏ . 


-4 0 


ومع ذلك يؤمن لمصلحة ما عسى أن يوجد له من أولاد فى المستقبل . فالمنتفع 
هنا أشخاص غير موجودين وقت إبرام عمد التأمين . ولكهم لا ينالون 
حماً إلا إذا وجدوا معينين بالذات وقت أن ينتج عقد التأمين اثره...وهذا 
الوضع يتمشى مع النظرية المادية للالعزام الى لا تشرط وجود الدائن وقت 
صدور العقد » وتكتى بوجوده وقت تنفيذ العقد(') . 


١‏ القائرن, ال مصمرىالقرى والجرير : هذاهو التطورالذىو صلت 
إليه قاعدة الاشراط لمصاحة الغير . فانقليت من استثناء محدود إلى قاعدة 
غامة . وهذا ما عبر عنه القانون القدبم ى عبارات غامضة مضطر بةسبق 
إيرادها » وما عبر عنه القانون الحديد فى عبارات صريحة واضحة . فال 
فى المادة ١67‏ إن العقد لا يرتب التزاماً فى ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه 
حقاً . ثم طبق القاعدة فى المادة ١64‏ » فأجاز للشخص أن يتعاقد باسمه 
على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له قى تنفيذ هذه الاليز امات 
مصلحة شخصية » مادية كانت أو أدبية . فلم يستيق من القيود الى كانت 
حيط بالقاعدة ق خلال تطورها إلا الشرط الآخير . وهو وجود مصلحة 
شخصية للمشترط . وأجاز فى المادة ١55‏ للمشترط أن يشترط لمصلحة 
شخص غير معين ولمصلحة شخص غير موجود على النحو الذى رأيناه فى 
النصوص الى أوردناها . فيكون القانون المدنى الحديد قد سجل ق نصوصه 
آخر مراحل التطور لقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير. 


)١(‏ أنظط ر فى هذه المألة نظرية المقد لامؤاف فقرة ١0م‏ - وقد جاء فى المذاكرة 
الإيضاحية للمسروع التبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «ومم ذلك فلم يكن من الهين إدراك 
فكر 5 انصراف منفعة العقد إلى غير عأقديه باعتبارها صورة من صور الأوضاع القانونية م 
ماهو ملمحوظ من ساطنها . فالتقنين الفرنسى ذاته » وأغلب التقنينات اللاتينية من بعده » قد 
جملت منها جيعاً برد استئناء لايق إلا فى النين . ولم يم هذا الاستثناء عه 
ويبسط نطاقه على سائر الحالات , إلا فى خلال القرن التاسع عشر » وعلى وجه الخصوصس 
أثر ما أصاب عقداتأمين من عو وذيوع ٠‏ وقد بلغ النوسم فى تطبيق هذا الأصل شأ وا 34 

واتتهى الأمر إلى إباحة الاشتراط إذا كان المنتفع شخصا مستقفبلا أو شخصاً لم يدبن وقت التعاقد 
ما دام تعيينه مستطاعا عندما مدت جح هذا التعاقد أثره 5 هو الثأن فى اتأمين لمصلحة من ولد ومن 
بوك من در بة المؤمن. وقد تقل المسرووع قواعدالاشتراط لمصلحة الفير فقصورنها الى اه ت!لمما فى 
آخر مرلة ء.ن مرا<ل تطورها» (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س +1١5‏ -- ص 07١؟).‏ 


ء تراج عد 


7 اللط.قات ل : لقاعر والز مسر ريل تهسلىء العمر : والمقاعدة . 
فى آخر تطور ها على النحو الذى بيناه . ها تطبيقات تحملية كثيرة نذاكر 
مها ما يأى . 


١‏ - الطسفاتالتقليري:: ومن هذه التطببقات اطبة أو البيع مع اشتراط 
الواهمب أولبائع على الموهوبٍ له أو الشعرى ترتيب إبراد الا 
إلى الداة. تن المر م010 4 ورلا حت ل عه |الحالة أن الشترى وقل اص 
ملز ما بالدين التزاماً شخصياً لا يستطيع تطهير العقار (؟) . وقد طبقت ممكمة 
الاستئناف الحتلطة قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير ىحالة اشعرط فيها البائع 
على الحار ألا يأخذ بالشفعة رعاية لمصلحة 'لشئرى . فكسب المشترى حقاً من 
هذا العقد الذى لم يكن طرفاً فيه (7). كذللك قد يشترط صاحب المتجر إذا 


)١(‏ استثاف مختلط فى ؟ مارس سثة 515١1م6ما‏ س 1١854‏ - وفي ١4‏ ينار 
سنة 1939م ١1س ١١7‏ - وقضت محكمة النقض بأنه إذا تعبد أحد المتبادلين فى أطيان 
بأن يدفم بعض المستحق عليه من فرق البدل فى نصيب المتبادل الآخر من دين على أطيان أخرى 
هو شريك له فها على الشبوع ء فهذا التعيد هو م قل اشر عات لمسلكة العسرء » لا يصح 
فيه امتبادل الآخر أن يطلب دفه نم المام إليه» ؛ بل له فقط أن طالب المتعبد بتنفيذ تعهده ( تقض 
مدلى فى /؟ مارس سنة ١54١‏ جموهة مر #ارنم؟ ٠س‏ 70ا”"). 

(؟) وقد قضت محكمة الاسنئثناف الل#تلضة أن اشتراط البائى عل المشترى أن يدفم الدين 
إلى الدان الى > رامهق لا عدم راشتراطاً لمعالحة الدان إلا إذا تدخل الات فوعقد البيم وقل الاشتراط 
لصلحته (م بونة سنة 1568م #4 س؟959). وار أله لبى من الشتزورى تدخل الداان فى 
عفد البيمذاته, ويكفى أن يصدر منهقول ولوستقلاعن البيع » وبهدا نة تفضى القواعد١!‏ لمقررة فىقبول 
المنتفم . ولكن إذا رفس' ان قبول الاشتراط » زأل حقه الشخصى قبل المشترى وقد قفاه 
محكمة الاستكناف امختلطة و ما لني بأنه إذا قبل المشترى أن يدفم الدين المضمون بالرهن على 
العقار المبيم » فإن هذا يم.. اشتراطاً لمصلحة الغير » ويكون للدائن المرتهن حق مباشر قبل 
لمشترى ء ولسكن إذا استمر الدائن المرمبن فى إحراءات التنفيذ على المقار المرهون التى كان 
بدأها قبل البيم , » فإنه لا بدا ضع الرجوع بدعوى شخصية على المسرى الرعنا اميل 
الاشتراط اماحة الغر إلا عا 007 أن الدائن المرتهن لايتزع مللكية العقار (4 ينار سنة 
54ا م 1 ص .)١١4‏ 

0( أول أميل نه ١81‏ لو بك ذاو لكين 4 كان م: ن المقرر فى الثانون 
القديم أن الشفيم لايصح نزوله عن حقه فى الأخذ بالشفمة إلا يمد قيام مذا اق ينيع العقار 
الشفوع فيه.. فكان من المستطاع مداورة هذا الحظر عن طريق تصوير الشفيع متمودا 


اع متجره اصلحة العال والمستخدمين . فيأخذ على اد عهداً أن ببقييم 
ا السبل ل ألا يتقص من أجورهم . وى عقود النقل ينم العند بين شركة 
اتقل ومرسل البضاعة ٠»‏ فيتولد عن هذا العقّد حق مباشر للمرسل إليه 
يستطيع بمقتضاه أن يطالب شركة النقل بتنفيذ شروط العقّد ٠‏ كتسايم البضاعة 
ف حالة جيدة وق مكان معين (!). 

ل 

3-1 عفود التامى : عمد الثامين على الحياة هو خير مثل للاشيراط 
لمصلحة الغير . والمتعاقد تار ةيؤ من لمصلحته و لمصلحة ور ننه من بعده إدامات فبل 
مدة معينة » وطوراً يومن لمصلحة أقارب له معينين دون أن يشترط لنفسه 
شيئاً . وق الحالتين يوجد اشتر اط لمصلحة الغير يكسب المنتفع يمقتضاه حقاً 
الوا ع ا 1 حماته لمصلحة دائنه . 
لتأمين .وعا 10 ن الدائن ييا مدينه ضماناً لحقه(»). 
و ل 0 أخرى يشرط فيا الم منلمصلحة 
الغير . فكثيراً ما يوّمن رب العمل لمصلحة عماله ثما يصيبهم من الضرر أنناء 
العمل . فيكو نالغير هنا هم العال يكسبون حقاً مباشراً قبل شركة التأمين علا 
يصييهم من الضرر () . ويقرب من هذا أن يتفق رب العمل مع طييب لعلاج 
- بالامتناع عن جملهو الطالة بالشفمةفى | شتراءلمصلحة المشنرى . أم فى القانوان الحديد فيجوز 
أن ينزل الشفيم عن نحقه فى الأخذ بااعفعة ولو قبل ل اه 

)غ20 أل 9 تطبيق قاعدهة اللا 2 على الأوراق التجارية ألربة المقد 


لمؤلف نقرة مولا , 
(") قا رن امكناف عخلط ق ١‏ تار سنة 58 وام و؟ك ص 3197 .1١‏ 


(؟) أما إذا أمن رب العمل على مثولبته محو المال عما يمحدث لهم من الضرر أتناء 
انقل ومحو ذلك ؛ فإن المؤمن له لا يكون معترطا لمصلحة الفير بل لمملحته هوا. ولا يكب 
من يكون دائناً فى هذه ال مثولية حقاً مباشراً قبل شركة التأمين » وإن كان ستطيم أت 
سثممل دعوى مدينه المؤمن له قبل شسركة التأمين ولكن يتمرض فى هذه الحالة لمزاحمة دائنى 
المؤمن له (استثناف مختلط فى 1؟ مارس سنة ٠+198م‏ 45 ص ومع - وانظر عكس ذلك 
٠ 0 ١‏ 0 ل او القضائية ار ام 


للمؤّمن له رجوعاً ل الحربة ق فى حالة 50 الادة 000 
القانون المدلى الجديد ) . 


حد اياوه ننه 


لهال عباناً . فى هده الحالة يكود للعال حى مباشر قبل الطبيب إذا أهءل 
علاجهم أورفض ذلك .)١١‏ وقد يؤمن عامل النقل لمصلحة مر سل البضاعة ») 
ويكون هذا اشتراطاً لمصلحة الغير (29 . وقد يؤمن المدين الراهن على المتزل 
لمر هونمنالخريق لمصلحةالدائن المرتهن. وعقد التأمين الحساب من ,مل كالشبىء 
المؤمن عليه (0,2مء1)روممة 11 ذبنو عل عإمصرم 16 عنامح 3550632366) فيه اشتراط 
للغير »© فتمد يكو زالشىء معزلا يؤمن صاحيهمن الخريق أو بضاعة يؤمها من 
التلف أو الغرق أو نحو ذلك من امخاطر » ويشترط على شركة التأمين أن 
تدفع التعريض فى حالة تحقق الوطر لأى شخص يكون مالكا نى ذلك الوقت 
احىء الزن عله 

7 عور انر متلا والترام المرائفي, العام : إذا حصات شركة على 
احتكارتاءز مبه مر فقا من المراف العامة : كالاحتكار الذى يمن حلشركات المياه 
والنور والغاز والثقل ونحو ذلك. فإن مانح الاحتكار_الحكومةأو أحد امجالس 
البلدية ‏ يشرط عادة على المحتكر شروطاً لمصلحة المنتفعين منالحمهور. 
فبشيرط مثلا حداً معيناً من الأجور لا يجوز للمحتكر أن يجاوزه . فى مثل 
هده الحالة يوجد اشيراط لمصلحة الغير » ويكون لكل فرد من الجمهور 
حق مباشر يكسبه من عقّد الاحتكار » ويستطيع بمقتضاه أن يقاضى المحتكر 
ويطالبه بتنفيذ الشروط الى فرضت لمصلحته (*).وقد أكد هذا المبدأ القانرن 
المانى الحديد فى النصوص الى أفردها لعقد التزام المرافق العامة » فنص فى 
المادة على أن ملتزم المرفق العام يتعهد عقتضى العقد الذى يبر مه مع 
عميله بأن يؤدى هذا العميل على الوجه اللألوف الحدمات المقابلة للأجر الذى 
بقبضه . وفماً الشروط المنصوص عليها فى عقّد الالمزام وملحمّاته » وللشروط 
الى. تقتضيها طبيعة | لعمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين (أنظر 
أيضاً المادتين ١٠/اى‏ والاك) , 


)0( والتون “دص 98ه. 
(؟) اسلاناف محخلط فى 4 ديدمبر منة 1915م 415 ص الاا. 





(؟) اتناف مختلط فى 3٠‏ دإسمبر سلة 1854م لاس 45 - وي 78 ينار سمنة 
+*؟55امه؟ ص ©1590 -- قارن الستشاف مختلط فى ١*‏ مأيواملة .كهام؟ اس ؟١1.‏ 


د ايا - 


5 --عفرد اللمةاولات : وكثيرآ “ا يغرض رب العمل فى عمود المقاولاات 
على الشاول شروطاً للصلحة العال . لا سما إذا كان رب العمل هذا هو 
الحكومة أو شخص معنوى عاء أو إحدى الشركات . ويثبت ذلك ق دفر 
ال* لشروط (خعمعمقطل دعل ععنطو )) فيضع حداً معيناً الأجور ليا بحوز أن كر ل 
عه . وشروطاأً معينة من حيث ساعات العمل والتعوريض عن الإصابات ونحو 
ذلالك: ‏ ف تبح للع قبل أء عاو ل حى 0 استمدوه 03 عقد الثاء له البى 
م يكونوا طرفاً فيا » طبقاً لقواعد الاش ط لمصلحة الغير )١(‏ . 

9 ؟- شروط منحقق فاعدة الاشتراط لمصاحة الغير 
1 مى همى ابر شرل لهلى القم : الاشراط لمصاحة الغير 
يفر ض وسحود اشخاص نارانه : المشعر ط ()ه نانم ])و) . و المتعهد(]20726643م) » 
والمنتفع(عمنونءف]ؤمن0). ولكى يتحقق يحب أن تتوافر الشروط الثلاثة الااتية : 
وو ايا ١‏ 0 ! أ ندم اد 
(١)ان‏ يتعاقد المشرط باسمه لا باسم المنتفع . دون أن يدخل لتتفع 
طرفاً فى العقد . 
)١(‏ أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع . 
)620 وهنى تضقات الاخراد صلحهة الف كلا كجانات العامة » وإذا 9تحت حدر بده أو محلة 
اكع افد يعي زع حا ب اك القول إن اللكتتب 000 
مخترطا لمصلحة الف (والتون ؟ ص مه اص 8ه). وقضت مكلة مصر الكلية الوطنية 
في م١‏ أريل سنة هم ١5١‏ (اععاماة ١4‏ رقم 560 اس )١١55‏ أن قول الوارث الآخر إن 
المورث لم يقصد بإبداع أموال لعس الورتة أن لوهم إياها . بل أراد إما التحايل على نظام 
صناديق التوفر الذى لا حمر لاعف أن كون له أ كثر من دفتر واحد ولا ات تزيد وديعته 
على مسمائة جيه . وإم الوصية شلك الأموال من أودءت نأسمه , قول لا .قل مال قم عله 
دليل مقنع ٠‏ ومحرد قاء الدور تحت بد المورت لا يكى لإئاته » بل الراجح الذى بيده 
العرف الخارى بين الآباء هو أن المورث أراد بالإيداء أن يكون: الال عر حك مد 
الودائع باحمه فى الحال ' وقد كرن له وادضة بقاء الدفتر عنده الإشراف الفعل فقط على تصرف 
هذا الوارث . على أنه حى إذا كان امورث قد أراد ألا يؤول المال المودع إلى الوارث المذ كور 





أودة 


الا بمد وفاته , فإن هذا لا عمل التصرف وصية ما دام الإبداع قد حصل ,اسم الوارث ء لأنه 
لقا لقو اعد الاشتراط أضلعة الفير برجم حى النتقم, داعا إلى يوم العقد نفه ولو كانت النفعة 
لا تؤول إليه فعلا إلا عد وفاة الشترط كك فى الة التأمين على اللياة . 

وللاءط أن الك فى ورضة الأسير كيف العقد بأنه ودعة اشترط المودع فيها أن يلم 


| 3 2 أه 3 9 2 * 55 - 
لو دع عسده المال هد وناة المودخ كدض بالدات وهه اللودح هدا الال حال حياته . 


ولاه سل 


5 و دنه : 


وهذا ما أجملته الفقرة الأولى من المادة ١34‏ من القانون اللحديد إذ 
تمول : «بجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على العزامات يشترطها لمصلحة 
ل ل ا لان ل لنت 


و أدبية» . 


ل مرط يتعافر يادو يسما هه : و هذاالذى يز الاشير اط 
لصلحة الغير عن النيابة . اتفاقية كاند أو قانونية . فالنائب . وكيلا كان 


ا 


أو ولي أو وصياً أو قيماً أو فضولاً أو غمير ذلك . يتعاقد باسم الأصيل 
لا باسمه . أما المشترط فيتعاقد باسمه لا باسم المنتفع . والآصيل لا النائب 
هو الطرف فى العمّد. ورضاء النائب يغنى عن رضائه. أما فى الاشتر اط لمصلحة 
الغير فالمششرط لا المنتفع هو الطرف ف العقّد . وقبول النتفع للاشتراط 
ضرورى حى يتأكد فى شخصه حق كسبه من عمد لم يكن طرفاً فيه . 

ويترتب على ما تقدم أن اللشارط يختلف عن الفضولى اختلافاجوهريا . 
فالفضولى نائب عن رب العمل. بحلاف المشرط فلا ينوب عن المنتفع .وقد 
كان هناك رأى . تبين الان فاده » يجعل المشترط فضولياً يتعاقد لمصلحة 
المنتفع + وقبول المنتفع يعتبر إقراراً لعمل الفضولى فينقلب هذا وكيلا ٠‏ وعن 
طريق الفضالة والوكالة ينصرف أثر العقد إلى المنتفع . أما فساد هذا الرأى 
فراجع إلى أن المشترط إتما يتعاقد باسمه كا قدمنا » فى حين أن الفضولى 
يتعاقد نيابة عن رب العمل . وهذا الفرق بين الوضعين تنبى عليه نتائج عملية 
هاعة + نذ كر ما ها رأ : 

١‏ -لما كان المشعرط ليس بنائب عن المنتفع لإ كل شخص ستطع 
أن يشتر ط لمصلحة الغير ما داعت له مصلحة شخصية فى ذلك» وليس كل 
شخص يستطيع أن يدير عمل الغير عن طريق الفضالة إذ لا بد من وجود 
ضرورة تقضى بذلك كما سترى عند الكلام فى الفضالة . 

؟ - يجب ق الاشتر اط لمصلحة الغير أن تكون المشرط مصلحة شخصية» 


مولام سه 


لآ كداقد باد أنا الففيرل فهو عل اللقيقن من ذلك + عن الا تكون 
له مصلحة شخصية فق إدارته لشثون رب العمل 

#بك الاشتول #وهو بعل ملساتيه ري الل © بلدزع باللضى فيا بدا 
به » ولا يجوز له الرجوع فيه . أما المشترط » وهو يعمل -حسابه » لا يلةز م 
بالمضى فى عمله ؛ بل هو » على النقيض من ذلاك . جوز له الرجوعة ف 


الاشتراط للمنتفع وإضافة الحق ننه أو لشخص آخر غير المنتفع . 


ارط بشتر طعا ءاشي (أمننفع : فإذا كان الحق الذى 
اشير منْه المثشر عل إتما اشير طه لنفسه . ولكّن تعود هند فائدة على الغير : 
فلا يكن هذا اشير اط لمصاءحة ١‏ عر ا مقن فرك ان كفن سحخص لى مسئو ليته 
مرا ينجم من الضرر للغير . فا بعت ها اشراطا اضلحة الغن .. لان 
المزتدة له اغا آراؤد أن برعل للقي فو لا باجتسا بوي كان التعو رفس 
: 1 | عنس نر . العا ده 1 3 ١‏ هم 
الدى رأخده من شركة لفق بعوا د ١ع‏ نادت عن المصاب إد يستطيءآن لسعواقى 
همد حشّه هإن زاحمه فى دحك يان 1 المؤهى له . وعل ذلك لاركون 
- 3 ا 2 0 : . َ - 38 . ١‏ 8 

ادنك 


سر 1 ع 


ولا يكى إعطاء حق للمنتشع 033 حب 32 يحوالن ى_' 'احى فا نا آم : 
6 العف الذى مما بين المشر طظ وال مهد . فىيذ: كان المشر ط قد اشير ط هذا 
الحق الذى نشأ من العقد لنفه أولا . لم حوله بعد ذلك أو انتفل عنه 
إلى شخص آخر : لح يكن فى هذا اشتراط لمصلحة الغير . وييرتب عل 
ذلك أنه لو باع شخص منزلا . ثم حول العن إلى دائز. له : كان هناك عقدان: 
عشل ألبيع بن البائع والمشرفئ وعمد |الحوالة 3 هدا البائع و هو ا محيل ودائه 
وهو المحال له . ولو أمن شخص لمصلحة 'ى اه . م مات واسمل حى انشعو يفى 
إلى ورثته ء فإن هؤلاء يتلقون الحق عن مورنبهم بالميراث ٠.‏ ولا يكسبون 
حمّاً مباشراً من عمد التأمين ذاته . وليس ى كل ذلك اشير اط المصلحةالغير 
كذلك لا يقصد المشترط أن يلتم المتعهد قبل المنتفع بعتّدجديد يم بيهما. 
ولا أن يعرض إبجاياً على المنتفع ليقبله هذا فم عقدجاديد بينه وبين المنتفع . 


0“ 


و ينبين ما تقدم أن الح المباشر الذى يكسبه المنتفع لا بتنة'ه عن المشير ط عن 


طريق الحوالة أو عن طريق الميراث أو عن طريق عقّد جديد . ولا يتلقادعن 
المتعهد عن طريق عقد جديد : وإعا يتلقاه مباشرة من العقد ذاته الذى نم 
بين المشرط والمتعهد . 

ولا يشرط ف المنتفع أنه يكرن موجوداً وقت صدور هذا العقد » أو أن 
يكون معينأ ى ذلك الوقت . بل يجوز » كا رأينا ق الأآمثلة الى قدمناها »: 
وكا تقرر المادة ٠85‏ الى أسلفنا ذكرهاء أن يكون شخصاً مستقبلا أو شخصاً 
غير معين وقت عقد الاشتراط » مبى وجد أو كان مستطاع التعيين وقت 
أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة . وهذه هى ميز ةكبيرةء تطورالاشيراط 
لمصلحة الغير <بى وصل إلها كا رأينا . 


1-1 مر مهملىء ه.: فى ابر ستراطٍ للغمر: ذلك أن المشترط 
إما يعمل ؤسابه ويتعاقد باسمه . فلا بد أن تكون له مصلحة شخصية فى 
الاشتراط للغير » وإلا كان فضولياً . والمصلحة الشخصية هى الفرقّاالجوهرى 
ما بين الفضالة والاشتراط لمصلحة الغير كيا قدمنا . | 

ولا يشرط أن تكون المصلحة مادية » بل يجوز أن تكون أدبِيةٍ . فيصح 
التأمين لمصلحة الزوجة والأولاد ٠»‏ والاشتراط لمصلحة الفقر'اء .أو العجزة 
أو اللقطاء أو لأى عمل آخر من أعمال البر . 

ولكن يكى أن يكون للمشترط مصلحة شخصية » مادية. أو أدبية .' 
وليس من الضرورى أن يكون له دور شخصى ق العقد. وقد رأينا ىق تطور 
قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير أن للمشترط أن يشترط لمصلحة المنتفع دون 
أن يكون له دور شخصى فى هذا الاشتراط ء لا مشترطاً لنفسه ولا متعهداً 
عنها . مثل ذلك أم تتعاقد مع والد ابنها على أن يتعهد الأب بترتيب إيراد 
للابن دون أن تلتزم الأم بشىء قبل الأب . فى هذا الفرض نرى الأم قد 
اشترطت حقاً لصالح ابنها » دون أن تشترط لنفسها حقاً أو ترتب فى ذمتها 
التزاماً » وليست الأم تقوم هنا بعمل الفضولى لأن لها مصلحة شخصية ى 
الاشتراط : وهى «صلحة أدبية؛ فهى مدفوعة بعامل الأمومة لا بعاملالمروءة. 
ومثل ذلك أيضاً أن تمنح البلدية احتكاراً لإحدى الشركات » ثم تعودفتشتر ط 


عليها فى عمّد مستقل 9 لمصلحة الخمهوور ٠‏ وتقبل الغ ار د لمرو 
دون مقابل . فيتحقق فى هذا الفرض اشتراط اصاحة الغير دون أن يكون 


للمشير ط دور شحصى 1 
8" -أحكام الاشخراط لمىلمحة الغير 


(1/" - الممرفات الولف فى ابر شة راز طصلىء الغر : قدمنا أن هناك 
اناه ثلاثة فى الاشتراط لمصلحة الغير : المشترط والمتعهد والمنتفع ..وعلينا 
أن نبحث علاقاتهم بعضهم ببعض . فنتكلم فى مسائل ثلاث :(أولا ) علاقة 
المشرط بالمتعهد . ( ثانياً ) علاقة المشترط بالمنتفع . ( ثالثاً ) علاقة المتعهاد 
بالمنتفم . 


١--عمزة‏ را ترط بالمتعررر : هذه يحددهاالعقد الذىثم فما بينبما . 
فى عقد التأمين مثلا يلتزم المشترط بأن بدفع للمتعود ( شركة التأمين) 
أقساط التأمين فى مواعيدها . وتلتزم شركة التأمين فى حالة ما إذا كان 
المشترط قد اشترط لنفسه إلى جاب اشتراطه للغير بأن تقرم بما عليها من 
العام حو .شر ط فتدفع لماجا اح عله دب بى حياً إلى المدة المنفق 
عليبا . وللكل منالمتعاقدين أنيتمسك قبل الا خر 9 الدفع اللحائز السك 
وإذا م تم أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات قبل الااخر وجبتطبيق 
القواعد الهامه . فيجوز للمتعاقد الذى م يحصل على حقّه أن يطلب التنفيذ 
عيناً إذا كان هذا ممكناً . أو أن بطلب تعريضاً عن عدم التنفيذ . وله أيضاً 
أن يطلب سخ العمد أو وقف تنفيذه 1 
ولا كان للمشير ط مصلحة شخصية فى العزام المتعهد محوالمنتفع كا قدمنا . 
فإن للمشترط أن يراقب تنفيذ المتعهد لهذا الالتزام لآنه ليس أجنباً عنه . 
وعلى هذه ا اط لمصلحة الغير » وعليا الآن 
ذبى حق المشم رط فى مراقبة تنفيذ المتعهد لالز امه نحو حو المنتفع . فللمشرط أن 
يطالب المتعهد بتنفيذ هذا الالعزام للمنتفع ؛ وأن يرفع دعوى باسمه لا يام 
يم سبالتزامات 


مياه حس- 


2.05 لال 3-5 
.١‏ 2 ا 5 1 ' 0 ٠.‏ ها مس 35 
م للح ل لت 5 و 2 2 9 ع 


اهمهأ شيا ده ال دهي الذاءءة اميه 2 
بل قد تنصرف نية المشتر 2 إلى أن تنظ لنفسه وحده بدعوئى معالبة المتعهد 
1 3 َ. ا - ا أء 00 - َه | ة ١‏ 
ا 0 خو اماتمع 5 إن لكر 8 سه دعوت للمطالية 0 
لمساسة لي واحنضت للحضسيا 58 3 دول 5 االجحمهور ٠‏ ل 
ف جلا لمة / م 5ه باسك هده الشروط : وعللى العكس 0 دلك جور ال 
ينبن من العقّد أن ا أنتفع وحده دون المشير ط هو الذى تجوز له المطالية بتنفيذ 
المتعود لالزامه توه . كرا إذا اشترط رب العمل على مصحة أن تنزل 
من يشاء من عماله لقضاء دور التقّاهة فيبا على أن يرك ذلك لاختيار العا 
وإلى هذ! تشير الغمرة الثالثة من المادة ١54‏ إذ تقول : « و يجوز كذلك للمشرط 
أن يطالب بتنفيذ ءا اشترط المصاحة المنتفع ٠‏ إلا إذا تبين من العمّد أن المنتفع 
وحاده هو الذى جور له دلك» . 

زللف المع اذا أده 5 م 6ف وروت . لعن :أذ ١‏ 
فست العقد او وقف تنفيذه وفقَا للقواعد العامة . ويلاحظ أن المشرط إذا 
4ه )] - 1 0 ا 1 5 
ع العفاء بعك صضاد-ور ول المنتفع 4 سواء كان دلك لعدم سصك المتعها ‏ 
لالزامه نكو المنتفع او لالتزامه نممو المشيرط . ل يت ا ا المتتفع 
حشه . قير جع هذا به على المشرط إلا إذا كان الاشير اط كر ار 


.)1١( فيه‎ 


عمرف المتترط بالنتمع : قد تكو نهذه العلاقة علاقة تبرع . 
وقد تكون علاقة معاوضة . 
فإذا كان المشرط ط أراد التبرع للمنتفع ل دود ذلك عدم استيفاء 
الهبة للشكل . لأنالهبة هنا غير مياشرة . وسترى أن للمشتر ط. نقض الاشتر اط 
سوااءة كان تترعا أو معاواضة . ما دام المنتفع لم يصدر منه إقرار لما اشترط 
لمصلحته أما إذا كان الاشثراط تبرعا المتقع . جاز للمشبرط. : حبى :بعد 
أن يقر المنتفع هذا الاشتراط : أن ينتقض جاع طبقاً لقواعد الرجوع ى 


.١ قرن أظرية المقد لمؤاف س هء ى هام رقم‎ )١( 


5 
ل 


ذ- 4/أن- 


اميه .)2١'(‏ ذلك إن العلاقة 2 تبرعية فما بين المشد ط وامنتقة “قات 


لا خضع تأحكام اهبة من حيث الشكن ٠‏ فهى عفع ها من درم 
فيجب ترافر أهلية التبرع : 5 المتدر عل يسو دعر 00007 وقت 
صدور العمّد 5 وإدا صدرت من المشير ط وهو بش تن مونه عدت حكم 
الوصية . ونجوز الطعن فيبا بالدعوى البو ليصيقر ا م 3 00 


4 


انهه ع 5 


ئيس هو مقدار ها التزم به المتعهد نحو 58 ع بعر الوا اود 


: ما 


المشترط للمتعهد بشرط ألا يزيد عما انم به المتعهد نحو المنتفم . فلو أن 
شخصاً أمن على حياته لمصلحة أولاده تبرعاً منه هم . فإن مقدار ما تبر 


١ 


به لا يكون المبلغ الذى تدفعه شركة التأمين الأوكا ف يمه عومك الف له ٠.‏ بل 
هو معمدار الأقساط ال نى دفعه المؤمن له لشركة التأمين حال حياته بشر اط ألا 
تزيد على مبلغ التأمين . أما إذا أعطى شخص آخر شبئاً قيمته ألف . 
واشبرط عليه ال امأ لمصلحة الغير قيمته خحمسهاثة . فإن المقدار الذى وهبه 


المشرط للمنتفع هو خسمائة لا ألف (*). 


'مأ إدا كان المشير ط مم يرد تبراح 8 ؤالما ‏ أ بسه وبين 'امنتفع محددها 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا حمل شخص هن شخحص الك اتفدر أقمة التأمين 
الدى تعاقد عاية مم شرك تأمين . فهذا استراط لمصيحة العد اسارعاة الم ل عى الصره 
دده المستحق لا 3-35 حا للمتعى ويل كم أو ورثه 0 علمام سس سا ١‏ لخاء بولية 
التأمين لامتناع المشترم عن دفم أقاطه , إلا إذا كان الاشتراط قد حصل مقابل حق للمتحق 
على الشترط . وليس ود ال من الشترطا للمتحق تفيد بذاها مديوئية الشترط له عقابل 
قيمنها (نقش مدن فى ه ينابر سنة ١511‏ مجدوعة حمر ه رقم ١+8‏ س0 5*؟). 

1 )0 وهئق عدت كسمة التتر ع على النحو التقده 5 فهده دى أنقمة 85 تعتير عند لعسيق 

الاحكام الموضوعية للببة فى العلاقة ما بين المعترط والنتفم . فلوضمن دان المشترط بالدعوى 
البوليصية فى عقد التأمين الصادر من مدينه وتوافرت شروطها » فإن الدائن لا ينفذ بحقه إلا 
عقدار أقساط النامين (استشئاف مختلط 517 ديمر سنه ١9١5‏ حازيت ا رقم 5؟١‏ 
لا تنفذ فى حقهم (استثناف محتلطة انار للة !91١1م‏ ه؟ س؟5١)‏ وإذا اراد المؤمن 
له الرجوء ف الحبة فإنه رجم على المنتفى .عقدار الأقاط الى دفميا لكر التأمين » وهذا 
غلات. إذ كار نا الشخاس قد عش عن انتم فإنه يسترد احى فى مبلم التأمين لا فى الأقاءا 
وحردها . 


مد .كك عبد 


اقل الاو لوحن التاى 3 ب سوال 0 
واتشرط ل يوفاء لذي :نو قد سكو دار اد إقراض المنتفع من طريق الاشتراط 
أمصااحته . ويكون العاف نوها إدا كان عير ا ومعاوضة إدا كان 
500 شت ١‏ اعنام »ع ؛ كان اليو وف | اميه ١‏ 
بقوائاك 1 ومثل الغر ض الو ديعة ٠.‏ وإدأ لسلم المنتفع الععن من المتعها أصبح 
بالنسبة إلى المشم ط حافظاً لو ديعته و طبقت أحكام الودبعة فما بددبما. وهكذا . 


: عمر 3دَالمهرير ,الستفع هي ماسر مصرر هعقر ال تراط‎ ١/٠٠ 
وعلاقة المتعهد بالمنتفع هى أخص ما فى الاشراط لمصاحة الغير من طابع‎ 
ضَ وب التعاقد . دلك أن المتفم بج عدوم يكن طرفاً فى‎ 0000000 
العقد الذى التزم به المتعهد  يكسب من هدا العقد حقاً شخصياً مباشر أر)زه,ل‎ 
الاشيراط لمصلحة‎ 1 ١ يستطيع أن 00 يطالب رد المتعهاد : وهكذا يتحمّوما‎ 4 
الغير من خروج علىالقاعدة العتيقة الى كانت تقضى ,ازالعقد لا ينشىء حقا‎ 
من المانون المدنى الحديد‎ ١ للغير . وهذا هوما تصرح به الفمرة الثانية من المادة 8ه‎ 
ى هذا الصدد : «ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا‎ 
قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع أذ يطالبه بوفائه . مالم يتفق. على خخللاف‎ 
ذلك» . فالعمّد الذى مم ما بين المشير ل والمتعهدهو إذن مصدر الحق ا مياشر‎ 
الذى ثبت للغير . وهذا العقنا هو الذى أنشأ هذا الحق . وإذا قيل كيف‎ 
. ينثىء العقد حقاً للغير ؟ قلنا ولهذا قامت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير‎ 
م ما الذى بمنع من ذلك ؟ ولماذا لا ينشىء العقد حماً للغير ما دام هذ الغير‎ 
يرضى بأن يكون هذا الحو له ! ليس و المنطق القانونى ما بجع ل هذامتعذراً.‎ 
. وإعا م ى القاعدة الر ومادرة العتيقة الى كانت حول دود النسايم مهذا المدا‎ 
وقل ا 0 برجم للصماغة العمانونية عند الرومان 4 أن‎ 
العقّد رار 000 .ولا معى أبقاء وا‎ 
1 6 0 به القانون المدى‎ 


-1---55ه2 





)١١‏ رأينا الادة ١٠6‏ من هذا القانون تصرح بأن العقد لاعرتب المزاماً فى ذمة الغر 
هولكن يجوز أن يكسبه دم ب 


إمهم م 
ما كنا لنسهب ى تقرير ذلك مع وضوحه الول ان امتباع بعشدو نل عادة 


200 
انس صم ممم 


حت( والذى تقرره هنا من أن عقد الاشتراطهو الذى أنشأحى المتفى هو ءاسبى أن قررناه 
فى كتانا اي 4ه ٠وقرره‏ ا ل 0 
رع بن هدا المعنى 3 قوب :> 8 هالو حولق القواعد العامةدون اجماع إراددة شخصن 
3 أن 0 7 حق ماسر قل أحرهها ؟ الليم لااال حول دون دلك , لامن 
'مواعم التى نتتهى إلمها من محليل ا ولا من قواعد النضام العام » . ( أصول الالدرادت 
ل د ١‏ لق أن لد لرزسى بحت يدون ( نكا إرأى ادي فنا ب.: 
فبء عندى عرض انغلريات التقلدية فى هذا الموضوع حثير نا بين فقبانها 1 نضر أصول الالعرامات 
فده 51465 ص © ه؟ هامش رقم ١‏ ) » ومضى فداؤالف زو ماسمق النا أن قررناهف: 

ونحن ل نقتصر على إدخال وعدة الاشتراط لمصلحة الفه. فى حظيرة القواعد العامة » بل نهنا 

لى أن قاعدة التعهد عن الدن غنى الاحوئ اق حاحة. إلى إمعان فى النفلر . ومُ انر ما بمنمف المنطق 
0 ض أن تقوم واعدة العيد عن الفم على غرار فاعدة الاشةت'ط لمصلحة الغير » تلزم الغير 
بعقد التميد ذاته لاأعقد حديد . وفسرنا قصور تاعدة العيد عن الغدر فى ال صول إلى هده 
المرخلة عن النطور بان الفرووات الأملة + تقس ند © افكت فق وعقة الاحتاء املحة 
لقي م بعوان أن يلارم القرد نين عفد يله دنه .لقثت هذا عا حجان الملى. 'اافناتون 
دون دلك . 

وهذًا مايق لا أن قاناه فى هذا اليد © كن اقول بوجه عام إن القانون الحديث» 
بعد ندري فى الدطوررء أصبح يعرف بأن المتعاقدين ته مان بإرادمهما 5 يشترصا حبقا للفعر . 
ولكنه وقف عند ذلك » فلم يعترف حق اليوم يأ !ااتعاقدين يندطيعان بإرادتي.! كذلك أن 
ينثا العراما فى ذمة الغر . ولم نر هذا الملور إلا بحت ضغط القء رورات الملية » فهى الى 
اقتنت جواز أن يستفيد الفير حقا من عقد لم يكن مرنا فيه ء واعلها لم تقتض بعد جواز أن 
يعرم الغير من عقد لمم يشترك إيه. ولو اقنضت هذا لماحل المفق القانونى دوت ذلك » . 
( نظرية العقد صم - ص 54 ). 

ثم قلنا فى الحاشية : دو الواقم من الأمر أن القاءدة الى تقدى أن العقد لاينصرف ألره 

لى الفير قاعدة عتيقة باليه , ورثناها عن القانون الرومان ؛ ومحن نتقبا الآن احا لافملا , 
0 تخرح 00 اقتضى تقدم المماء.لات ذلك وكديراً مارقتضيه ... وليس فى المنطق 
القانونى ماعنع من أن شخمين .تفقان على إنشاء حق لشخص, ثالث أو و 
ولبى هدأ ا أن هدا الشخصس اثالث بصبح صاحب الحق أو المد ن بالالمرا م ولول راص 
ذلك . ثة اله ضرورى ق 0 لاكرن داق أو عاونا الرعم من إراديه 0 اذا 
تلو يعتر الحق الدى كسه لوالا لعرام الدى تعلق فى ذمته قد نشأ من نمس العقد الدى م 0 
طرفاً فيه ... ولاورف سن الاشتراط لمصلحة اله.ر والتعبد عن الغير فى ذلك . ولا جوز ان يقال 
إن الاشتراط اصلعة اله ينعىء حتاً أما التعبد عن الغير فيولد التراماً » وأنه إذا صح أن 
المير يكب حقاً من عقد م يكن طرفاً فيه , دلا رصم أن بتمنى فى ذمته العرام من عقد م يصدر 
منه قبول ايه . ذلك لأن فبول 3 1 قدمنا . ففى الاشتراط لمصلحة الهء.. 


ٌ 1 , 2 3 0ه 


ب#بمم - 


50 00 ب ءلون فيه ا مصدر الحق الذى بيت للمنتمع : 0 كود 
عمد حديد َّ نكن المسير ط والمنتفع أو عق التغياد والمنتع . أو لعل الحق 
قد نش عن عمل المشترط عا د اناس أن كفيوك عل الساد الس . أو لعله 
تكو هو سق لمر كسيد من اد وحوله يعد ذلك القع . والكل 
نظرية من هذه النظريات أنصار بدافعون علبا . على أنه من اليسير تفنيدها 
تسد . فقد قدمنا أن الاشراط لمضلحة الغير ليس 00 المتفيد أو المشرطْ 
يعر ض إبجاياً عا لى المنتفع ليقبله أو ا م نظرية الإجاب 
المعر وض (1*0856 6ل أنءوةط) : لاذحق المنتفع | إعا يلكا مرخ العقد الذىيم ما بين 
المشترط والمتعهد لا من عقد جديد بين المنتفع والمتعهدأو بين المنتفع والمشرط . 
وليس معناه أن المشتر ط يقو م بعمل من أعمال الفضالة للمنتف عر ه8510 2 عل عاعوغطا 
2126" )» لآن هناك فرقاً جوهريا ما بين الاشير اط لمصلحة الغير والفضالة هر 
ا الشخصية ف الحالة الأولى واتعذافها: أن اله الثانة :رو لمن ميته 
ن المشترط يكسب الحق لنفسهأولا ثم يحوله بعد ذلك للمنتفع ر دا عك عنممفم) 
ممأوذوع ) . لان المنتفع لا يتلى الاق عن المشسر نا لاسر اذاه فيه. بل هواحى 
كسبه مياشرة من عقد الاشير اط . سبق أن فتدنااكل هذا . و نمند الا ن كذلك 
نظرية أخرى لحأ إليبا بعض الفقهاء )١(‏ أخيراً يذهبود فيها إلى أن حق 
المنتمهع مصدره إرادةالمتعهد المنفردة ( 2510ظ غ)مملهل 13 عل عنتوممط) . 
ولو كان هذا صرحا لما أمكن أن يتمسك المتعهد قبل المنتفع بالدفوع الواردة 
على عقّد الاشتراط . ولكان للمتعهد وحده لا للمشتر ص حقّالنقض إلى أن 


يصدر إقرار المنتمع . 


-صدر هذا القبول فا الذى ممنم » من حيث الماطق القاتوتى » من اعتبار الالتزام الذى نشأ فى 
ذمة الغير » وقد قله المراما فى 0000 من العقد الذى لم يكن مأ رقا فيه » ما هو الأمر 

و الاحراظا جه الدرا وير اعرية العشودد من هامين رقم ١‏ و» - أنطر أي 
ص 4071١‏ هامى ركم ؟ ) سهزا ولم برض القانون الى الويف أن يبق الزمن ء ذأبقى 
قاعدة التعهد عن الغير عند مرحلما القاصرة » وسحل لتاعدة الاشتراط لصلحة الغير نطو 
الأخر » وقال فى المأدة ١٠١+‏ : «لايرةتب لتقف الزانا فى ذمة الغير » وليك جور أ 
سه نا 6 . 0 

)١(‏ أاظر وزرمز )1١005(‏ رنالة من يارين سنة (803هلاس ١١4‏ ع بودرى ولارد 
اثقة 5و١‏ - كولان وكابيتان + ص م++ - جوسران ؟ ذقرة +٠04‏ 


008 
والواقه من الآمر أن الفقهاء يناقضون أنفم م عندما يقررون أن الاشتراط 
لمصلحة الغير لا يتفق مع القاعدة القاديمة الى كانت تقضى بأن العقد لا ينشىء 
حا للغبر . ثم إذا وصلوا إلى المكان الذى يبحثون فيه عن مصدر حر المنتفع 
سوا ما قرروه من قبل » وحاولوا أن بخضعوا حق المنتقع هذه القاعدةالقديمة 
داءها البى سبق المم أن أنكروها ! فلا يحركؤ فقيه على أن يرجع هذا ال حق إلى 
و الاشتر اط خوفاً من أن بصطدم هذه القاعدة ! أما تمن فلا نتردد فى أن 
نقرر أن حت المنتفع مصدره عقد الاشئراط . وليس للح مصدر غير هذا 
العقد(١)‏ . ونقرر كذلك أن هذا الحى مباشر . لم يتلقه المتتفع من المشتر ط . 
ولكل من هاتين الحاصتين- حق مباشر . وحق مصدره عقد الاشتراط - 
تائج عماية هامة ترتب عليها . 


١‏ عمرف المتمرر بالمننفم (خمز)- ما شر تتم النتائج على أرر مى, 
الخ اهو جاخر بهردة عدب البرك تزللال. + أهنا انتائج الى نس تنيي عل 
أن عق المنتفع حى مباشر لا يتلقاه من المشترط فهى ما يأنى 

)١(‏ لا شأن لدائى المشترط بهذا الحق بعد موته » بل يخلص الحق للمنتفع 
وحده لأنه لم يتلقه من المشترط . ولو كان قد تلقاه منه بطريق الميراث 
تلقاه مثقلا بديون الركة . وأهم تطبيق هذا المبدأ هو عقد التأمين على الحياة. 
فإذا تعاقد المؤمن له مشترطاً لمصلحة أولاده ثم مات . فإن الأولاد لا يتلقون 
لحن فى تركة أبييم . بل هو حقهم الباشر قبل شركة التأمين . ويغرتب 
على ذلك أن دائتى المؤمن له ليس هم أن يعتبروا حق الأولاد داخلا فى تركة 
مدينهم حى يرجعوا عليه كا يرجعون على جميع حقوق الركة » بل تأخذ 
الأولاد مبلغ التأمين من الشركة خالصاً لهم : ولا يدفعون منه شيئاً لسداد 





)١(‏ وإلى هذا تشير المذاكرة الإيضاحيةللمصروع المبيدى إذ تقول : ه ينطوى الاشتراط 

صاحة الف على خروج حقيقى على فاعدة اقتصار منافم المقود على المتعاقدين دون غيرثم. فالمتعيد 

باء م 0 الأخير بذلكحقاً ماشراً ولو أنه ليبس طرة فى التعاقد» 

وهذه اكاية كون قاقد ذال عبرا هذا اطق :ذا اللعور غل ونال بووطوة فشل 

الكدف عن وحه هذا النظام وإءراز مشخصاته مى حيث شذوذه عن حك القراعد العامة » 

وهو فضلاا عن ذلك بقيل هى عاء استظهار سائر وجره التفسير والتخرج التى جبد الفقه 
تتددى فى الا ,ا وتعصيل حرثيانم! » ( مجموعة الأعمال التحصيرية ؟ ص 515 ) . 


علو 5مه 56 
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دذيوبت لدبي 5 وه.دتة حي أهم مر به لت مين ١‏ وقا ستهر الشمد والمضضاء على 
هدا المندااق قر شاءوى مصر :00 

49 كذلك لا شأن لدائئى المشرط يبهذا الحى حال حياته . فإِن الحق لم 
يدخل يوماً ما فى مال المشترط حبى يكون داخلا فى ضمام العام . و 
على ذلك أنه لا يجوز للدائنين التنفيذ على هذا الحق » وليس هم أن يستعملوه 
ياسم مد يميم لآنه ليس حما لهذا المدين . 


(*) وإذا كان لدائى المشترط أن يطعنوا قى اشتراطه بالدعوى البوليصية 
عند توافر شروطها . فالواجب مع ذلك ألا نعتبر الممتفع فى مركز من تلق 
الحق عمن تصرف له المدين . ولتوضيح ذلك نفرض أن ١(‏ ) أعطى (ب) 
مئزلا قيمته ألف . ا رار 
دائن ( |) أن يطعن بالدعوى البوليصية قهذا العقد. فى هذه الحالة جب 
ون الحاصوي سياه ل رادار ١‏ )إلى (ب) ٠‏ وهو 
معاوضة بالنسبة إلى (ب) . فيشهم ط التواطو بين )١(‏ ورتالجا الدعرى 
ره 0 حمّاً مباشراً 00 
فى حق انتقل إليه من ( .)١‏ وإذائيت التواطؤ بين )١(‏ و(ب) اعتبر التصره 
غير نافذ ى حق الدائن . وكان هذا أن ينفذ بحقه. على الول ورج (ب) 
على ١(‏ ) بما أعطاه إلى (ج) أو يفسخ العقد فيزول التزامه نحو (ج) .(والتصف 


ل فقرة ١ه‏ - بودرى وبأرد ١‏ فقرة ٠١4‏ -- بلانيول وريبير وإسمان ١‏ 
فقرة 9501 -- دعوج لافقرة +١1م‏ مكررة - والتون ؟ ص١5‏ داص 5*5 ل نظرية 
العقد الدؤافنقرة8137 -- الدكتور <امى بوجت بدوى بأك ثقرة 4 + ؟ ال ؟- لنور دوت 
أبو جتحت لك فدزة وات فق فرلس فى 4# ديو تةمكة 1ه سيرية #الااحت هاب 
الا - ولى 4 مارس مسنة ١893‏ دالاوز 5ه ل 1١‏ روم ل وفى 894 يونية سنة 
7 سيريه 845 - ١‏ ب هج نس ث_كمة المنيا الكلية فى 5٠١‏ ستتمير سنة 8و١‏ 
الحاماة ٠‏ رقم 557 ص 4+0 سل _كمة طنطا الكلية فى *5 أبريل سئة ١481‏ الاماة 
رتم 9م ص ١1١‏ سد التثناف مختلط فى ١١‏ قبرابر سنة 19٠٠6‏ م5١‏ ص ١1١١‏ سس 
وف 58 نوفير ستة 1984م 4١س‏ /0؟ - وفى7 أبريل سنة ١193م‏ لاس ة4 »د 
وى ١8‏ نار مسنة /١51ا1ام5ة؟‏ س ١559‏ - ول 8اقدار بسنة 97١1م‏ 898 اص 
57 -- قارن اساتثناف مختلط فى 'ول مابو سلة 1١9854‏ م35+ ص 44خ - وفى "ا يار 


ا لمن - 


الثان) هو الصادر من )١(‏ إلى (ج) عن طرق الاشراى .هذا كانت 
العلاقة بين )١(‏ و(ج) هى علاقة تبرع . فإن دائن (1) يستطيع بالدعرى 
البوليصية ان مجعل دده افبة ومشدارها خحمسهائة غير نافذة فى حمّه حبى لو كان 
(ج) حسن النية . أما إذا كانت العلاقة بين (ا ) و(ج) هى علاقة معاوضة » 
فلس ل للدائن ححى الطعن .ال اذا الت التواطؤ ف بنط 

(؟) ولما كان المتفع لا يتنى حقّه من المشير ص بل بكسه مباشرة من عقّد 
الاشر اط 5 فيتصسبح داعا للمتعها ٠‏ قإنه يرتب على ذلك كت دائى المتعهد . 
وقد 'صبح المنتفع واحداً بم . يشتركون مع المنتفع شركة غرماء ى اسشيفاء 
حقوقهم من مال المتعهد : وف أن يستعملوا حق مدينهم فى السك قبل التتفع 
باى دفع من الدفوع الواردة على عمد الاشيراط . وشم أن يطعنوا فى العزام 
مديهم نحو المنتفع بالدعوى البوليصية لآن هذه الدعوى تجوز فى القانون 
الور المدين من العزاماته (م 717 جديد)(1) 

أما النعاء ج الى ترتب: غن أن حق المنتفع المباشر مصدره العمّد الذى نم 

ل ع . فهر بوجد منذ صدور 
هذا العمّد ('). لا من لوقت إعلان المتتفع لرغبته فى الاستفادة من الاشيراط. 
ويترتب على ذلك .أنه إذا فقد المتعهد أهليته فى الفئرة ما بين صدور العقد 
وصدور رغبة المنتفع ٠‏ فلا يكون هذا ما نعاً المنتفع من أن يعلن عن رغبته . 
ويترتب على ذلك أيضاً أن المنتفع إذا رفض الاشتراط . جاز الطعن فى رفضه 
بالدعوى البوليصية . لآنه يكس الحق منذ صدور عقد الاشراط »2 فرفضه 
إياه بعد ذلك بعدر إنقاصا من حقرقه (م لا جديد) . 


(7)لا كان حق النتفع مصدره عقّد الاشتراط . فإن المتعهد يستطيع 





(1) وبما يترتب أيضاً من النتااع على أن المتعجد أصبح مديناً للمنتفم لا للمشترط أن التعهد 
لا يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين حت له على المشترط والعرامه حو النتغم ( استئناف مختاط فى 
وبونة سلة !1951م 96+ ص 5+ه) . ويترتب أيضاً على ذلك أن التعبد لا يتطيم عند 
رجوع المتفم عليه أن يالب نجريد المشترط (ا#ن؟ناف مختلط ى ٠7‏ ديمس سنهة1١91١ملا؟‏ 
ص .)7١‏ 

(؟) استشناف مختلط فى ١8‏ ياير سلة !1911م 9 اص ؟ ا . 


0 
أن يتملك قبل المنتفع ديه الدفوع الخائزة ى هذا العقد . فله أن يطعن فيه 
أ وخه من ونقود ادن + وله أن يتمسك يفسخه إذا حمق ما يوجب 
الفسخ(١)‏ وهذ اها تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 8 من 
القانون المدنى الحديد إذ تقول : «ويكون هذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع 

بالدفوع الى تنشأ عن العقد» (5). 

(5) لما كان حى المنتفع مصدره عمّد الاشراط الذى ثم بين المشير ط 
والمتعهد, فلهذين المتعاقدين أن يكيفا هذا الحق طبقاً لما يم عليه الاتفاق بيهما. 
ويترتب على ذلك أنه يحوز للمشترط أن يتفق مع المتعهد على أن يكو نالمشتر ط 
وحده دود المنتفع حى المطالبة بتنفيدذ الام المتعهد نحو المنتفع . وقد تقدمت 
الاشارة إلى ذلك (©). ويترتب على ذلك أيضاً أنه يجوز للمتعاقدين - المشر ط 
والمتعهد - أن يجعلا حق المنتفع غير قابل للنتقض أو قابلا للنقض بعد الاتفاق 
مه ف التود عل دلت وهذا الشرط الأخير مفهوم ضمناً إذا ثبت أن المتعهد 
مصاحدة فى الاشتراط » فلا يحوز للمشترط فى هذه الحالة أن يستقل بنقضضى 
حق المنتفع » ىا إذا تعهد أحد المتقايضين بأن يدفع المستحق عليه من فرق 
البدل فى نصيب المتقايض الآاخر من دين على أطيان هو شريك له فيها على 
الشيوع(5) . 


)١1(‏ أنظر فى الفرق ما سن الاشتراط لمصلحة الفير والإنابة فى الوفاء نظرية العقد للمؤلف 
ص 5١‏ هامش رقم ١‏ . 

(؟) وإذا كان العقد ما بين المشترط والمتعهد عقداً صورياً » جاز فى نظرنا للدي أنتسك 
قبل المنتفم بالصورية .حتى لو كان المنتفم حسن النية لا يملمى بصورية العقد ٠‏ ذلك أنالنتفم لايعتر 
«غيرا» فى هذه الصورية حتى يستطيم العك بالمقد الظلاهرء فبو قد استمدحقه منهذا المقدء 
وشرط الغير فى الصورية ألا يكون حقه النى تراد حمايته من الصورية مستمداً منالعقد المورى 
ذاته . وقد سبقت الإشارة إلى هذء المألة » وستعود إلبها يبيان أوفىعندالكلام فىالصورية. 

(©) أنظر آنا فقرة م07 - وقد ضربنا مثلا لذلك أن تعاقد المكومة مم شركة 
احتكار مشترطة عليها شروطاً فىمماحة الخبور » وللكها محتفظ لنف-ها » دون أفرادالجهورء 
حق إلزام السركة ,تنفيذ هنه السروط ( أنظر فى هذا المعنى استكناف مختلط فى ” يونية سنة 
35م ص ؟١ء‏ - وفى لا ١‏ مابو سنة ه.9١‏ م لالاص *هم”» - واكون " 
ص لاه -- ص 8هة). 

(:) تقض مدن فى 7+ مارس منة ١9141١‏ جموعة خعمر ” رقم ٠9‏ وس لعج د أظل 
ض استكناف .ختلط فى ١7‏ بونية لة 1١9+.‏ م45 صا لااه. 


/اممة - 


7 عمر ورالمتعرير با انافع ( )هوا نهمه عى, انمع : وحق 
المنتفع المباشر الذدى يكسبه من عقد الاشتراط قابل لض إلى أن يصدر منه 
إقرار هذا الح . وهذا ما تنص عليه صراحة الغمّرة الأولى من المادة ه6١‏ 
من القانوزالمدنى الحديد إذ تقول : , يجوز مشر ط دون دائنيه أو ورثته أن 
ينض المشار طةقبل أت يعلن المنتفع إلى المتعهد أوإلى المشتّر ط رغبته فى الاستفادة 
مها . ما لم يكن ذلاك محالفاً لما بقتضيه العقد » . 

والذى يثبت له حى النقض هو المشرط . إلاإذا نزل عن هذاالحى . 
وقاد يكون حق النقض مخالفاً لما يقتضيه العمّد فلا يقوم . ىا إذا كان حق 
المنتفع هبة من المشرط لا يجوز فيها الرجوع )١(‏ . وقد يشيرط المتعهد أن 
المشرط لا يستعمل حى النقض إلا بموافقته إذا كانت له مصلحة قى 
تنفيذ الالمزام للمنتفع . وقد سبى بيان ذلك . بل قد يشتر ط المتعهد أن يكون 
له هو أيضاً حق النقض بشرط أن يحل محل المنتفع المشترط أو منتفعاً آخر 
حبى لا يتحلل من النزامه بمحض إرادته (؟). وحق النقض حق شخصى 
برجم لاعتبار ات خاصة بالمشترط أو يمن بملك هذا الحق معه ء لذلك لا جوز 
للدائنين استعاله باسم المدين . ولا ينتقل إلى الورثة . فإذا مات المشيرط دون 
ان ينقض الحو . فليس للورثة حق النقض ولو لم يصدر إقرار المنتفع . 
وإلا لاندقعت الورثة بعامل مصلحبهم إلى نقض حق ل ينقضه مور بم . 

ويوجه المشترط النقض إلى المنتفع أو إلى المتعهد . ولكن يجب إعلان 
المتعود داناً بالنتقض حى تنع عن تنفيذ التزامه نحو المنتفع(19 . وليس 
للنتقض شكل مخصوص ٠‏ وكا بقء صريحاً يصح أن يكون ضمناً(؟) . 

)١(‏ أنظر مناقدات لنة القازون المدتى #جلس الشيوة ء وقد ذكر هذا المثل أمامها(جموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ س 9١6‏ ) . 

(؟) اسكاف مختلط فى لا؟ ديمم ناه لفاء 58 س١(«‏ - وق ”© نوثر 
عننة م١91 ١‏ م ١ذ؟‏ ص 8 ؟ 5 أنظر أيضا بلاتدل ورسمر وإسيان ١‏ لقره م#©#” . 

(؟) استكناف مختلط فى غ؟ أريل سنة :ام كلاس /7/١ا؟.‏ 

(:) ومن قيل القض الْحزانى أن برهن الؤمن له بوايصة التأمين لدائه » فلا بمود مبلم 
دامع الى المتفعين ال عت أن بتوق الدائن حقة (اساشاف مختاط فى 07؟ قيراء, سنة؟ ١90‏ 


وقضت ممكة اللقض أنه إذا اتفقالبائم واتعتر ان أن عكوك الندى سق اعن بايا 


-. 


- هلمم - 


وإذ نقض المشتر ءا ح المنتفع ولم بعين منتفعاً 1آخر ول يبرىء ذمة المتعهد 
فإن الحق ينصرف إليه هو . ويعتبر أنه ثابت له من وقت العقّد لا من وقت 
التقض . وقد ثبت له بموجب العقد ولم ينتقل إليه من المنتفع . ولذلك ينقلب 
الاشتراط لمصلحة الغير إلى عمد عادى لا ينصرف أثره إلا إلى المتعاقدين . 
ويحوز للمشترط عند النقض أن يعين منتفعاً آخر يحل محل المنتفع الأول» 
ويثبت له الحق من وقت العقد كذلك ولا يتلقاه من المنتفع الأول . وإلى هذا 
تشير الفقرة الثانية من المادة هه! إذ تقول : وولا يسرتب على نقض المشار طة 
أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط » إلا إذا اتفق صراحة أو ضمناً على خلاف 
ذلك . وللمشترط إحلال منتفع ع الأول ء كنا له أن ستائر 
لنفسه بالانتفاع من المشارطة) . وإذا : نقض المشرط حق المنتفع وأضافه إلى 
نفسه ء فإنه يجوز له أن يعدل عن ذلك ويعين منتفعاً آخر . سواء كان هو 
المنتفع الأول أو غيره : ويعتبر حق أى من هؤلاء ثابتاً من وقت الءتّد داعاً. 
ويعود العقّد كما كان اشتراطا لمصلحة الغير(١)‏ , 





حوضمانا لددين آخر على البائع يدا الأشاق كس ؤائو ١‏ اغتراطا” اعلينة الفين. > وست كه أن 
خط لمق و تيه ال لت من +«صل الععرط لمصاحته قبوله له . ولا يجب فى تقض الايفاف 
أن يكون بشكل مخصوس » بل هوك بقع صريحا يصح أن بكون ضمنياً . ولا حل هنا لنطيق 
المادة من القانون المدلى (القديم) لكين دان البائم من استعال حق مديه والرجوع 
على المشترى , فإن هذه المادة عالها أن مكوان سق لمن (هنا النائ) لا زالياقا فوذمة المتعيد 
(هنا المسترى) عند استمال الدان* هذا المئ +:فإذااما اعمى بالوقاء قلا و سق لالمدين بعد ذلك 
أى حق يصح للدائن ل ساشره بأسمه (نقض مدلى ىق ١‏ يونية سلة ١91415‏ ت#وعة عمر م 
رقم ١لا١‏ اس ؟17). و اانا هنا أن: داكن المشترط لا جور له أن تعمل حق النقض باسم 
مدينه للا قدمناه من أن هذا الحق شخصى للمشترط » وقد ورد نس القانون الحديد صرياً 6 
نلك ا رأنا . فإذا امتنم على دائن البائم أن استءما ل حق النقض بامم مديته , فإن هدا يلل جنم 
لل شاكبة جق انفش > 9 إل أن الى . بسدلانا ودج للرى كا ذعيت الك , 
0 0 تبيدى فى هذا الصدد ما يأني ا 
تقض المشا, 0 برجم إلى ا ذاته » فقد قصر استمال 0 
0 ورئته. وإذا رفض ل نبانا 'فيكون 00 عن امقر ليت 
أن التعبد 000 عليه تاذ ازانة قبل المتتفم » (موعة الأمال الحشيرية؟ ص 2107). 


7 -عمرف: لتعرر بالمنتفع (غائمر) - وهو بإقرااانتفع لحةء : ولا 
3 5 00 ' 5 ّ 2 1 / ا ع 
ينقطع حى النمفس إلا إذا صدر إقرار المنتفه(١)‏ , وإفرار اتيم إدد هو 
تثبيت لحقهء وليس قبولا لإنجاب معروض عليه من المتعهد أو من المشير ط 
كما بينا . ولا بد من صدور إقرار من المنتفع كى لا يثبت اله حق بدون 
رضاه . فإذا صدر الإقرار تثبت الحق . واعتير موجوداً من وقت العمد 
لا من وقت الإقرار كا أسلفنا الإشارة . 

ويستطيع المنتفع ان يصدر إفراره فى اى وفت شاء ما دام المشترط لم 
يسقط بالتقادم هنا هو حق المنتفع الذى لم يتثبت بالإقرار ولم يستعمل خلال 
مذة التعادم . 
حى لو تلى المنتفع الحق تبرعاً . فإن التبرع هنا ليس هبة مباشرة تستلزم 
الشكل . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ويعلن المنتفع إقراره للمتعهد أو 
للمشرط » ولكن لا بد من إعلان المتعهد بالإقرار حى يسرى ق حمّه . 
والإقرار كالنقض تصرف قانونى ينعقد بإرادة منفردة . 

)١(‏ وإذا صدر تقض من المتترط وإقرار من انننف قبل أن يلم أحدم عا قعل الآخر ء 
فالسرة ليت بتار خ صدور النقض والإقرار » بل بتار ا إعلانهما إلى المنعبدء شن أعلن التعيد 
للمتعبد » أو يعتير قد تبت غير قابل للنقض إذا سبق امنتفم إلى إعلان إقراره للمتميد ( بلانيول 
وريير وإسيان ١‏ قفرة 9565١‏ ). 

(؟) استئناف مختلط فى ؟ مارس سنة 419015م 988 ص 1١44‏ - وى ١4‏ قيار 
سن م18418ام .م س 88١‏ ل وقنت محكمة النتقض بأن المادة 89 ؟١‏ من القانون المدلى 
( القديم ) نصت على أن من عقدت على, ذمته مشارطة بدون توكيل منه فله الخيار بين قبولها 
ورفضها ؛ ولم يطلب القانون من حصل العقد على ذمته أن يظبر رغبته فى قبوها فى زمن معين , 
وكل ما اقتضاه منه فى حالة عدم القبول أن بعلن الرفش ء أما القيول فيكنق فيه المكوت ( تقش 
عدلى فى ١‏ ديسمر سلة ١951١‏ جموعة حمر ارتم 4١ا‏ ص .)+٠‏ 

هذا وبحوز لكل من المشترط والتمهد أن ي_دد أجلا معقولا للماتفم مختار فيه بين الإقرار 
والرفض » وإذا اتقضى الأحل عد رافضاً . وللقاضى الرقابة على م إذا كان الأحل ممقولا ( أنظر 
المذ كرة الإيضاحية للمسروع المببدى فى جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 8١7‏ ) . 


ايوق ب 


هو المتعهد أوورثتد . فإذا استحال التنفيذ جازت المطالبة بالتعريض . ولكن 
لا :جوز للمنتفع أن بطلب فسخ العقد . لآنه ليس طرفا فيه . والأدى جوز له 
المطالبة بالفسخ هو المشير ط ييا قدمنا(١)‏ 

وقد يرفض المنتفع : صراحة أو ضمناً : الحق الذى اشترط لمصلحته . 
وفى هذه الحالة ينصرف الح إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت العمّد لا من 
وقت الرفض . والرفض . كالنقض والإقرار . تصرف قانونى ينعقد بإرادة 
منفردة. وبجوزلدائى المنتفع الطعن فيهبالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها 
كيا قدمنا .وغبى عن البيان أن المشترط يجوز لهء عند رفض المنتفع ٠‏ أن يعين 
منتفعآخر يحل محل امنتفع الذى رقض : ويثيت حق هذا المتفع الآخر من 


وقت العقد لا من وقت تعبينه . - 
الفر ع الثاتى 
قوة العقد الملزمة بالنسبه إلى الموضوع 
6 نسي : العفر مى مسا موضوع : العقد نسبى أيضأ فى أثر قوته 


الملزمة من حيث موضوع التعاقد . والمليزم بالعقد مسئول عن ذلك ع وهذه 
المسئولية هى الى نسميها بالمسثولية العقدية » وهى الحزاء الذى يكفل قوة 


العقد الملزمة . 
فنحن نبحث إذن أمرين : (أولا) نحديد موضوع التعاقد (ثانيً) المسثولية 
العقدية . 


)١(‏ وإلى هذا كله تشير المذاكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى إذ تقول :« وإذا صح 
عزم المنتفم على قبول الاشتراط » فيجوز له أن يعلن التعهد أو المشترط بإقراره » ويراعى أن 
هذا الإقرار تصرفف قانونى ينعقد بإرادة منفردة . ولا يشرط له استشفاء ».شكال ما» ولم محدد 
المشمرع أجلا معيئاً لصدوره 0 جور إندار المتفم نم بالإفصاح عما يمعرم فى قمر معقولة . 
ويصبح حق النتفع لازماً أى غير ابل النقشن بمجرد إعلان الإقرار. وهو حق مأشر معدره 
المقد » ويترتب على ذلك نتيجتان : الأولى أنه جوز للمتقم أن يطالب بتتفيذ الاشتراط مالم 
بتفق على حلاف ذلك . ولا كان للمشترط ا اند وعي ينناف عن 


الفصولل من هذا الوحه » فيحوزله فا أن يتولى الطالة ندمة أ" إذا فى ل 5 بيدا ولاك . 
والثانية أنه يجوز للمتعبد أن يسك قبل اانتفم بالدفو ع الى تفرع عن انفده يجموعة الأعمال 


العتصم يذ ؟ا م 5317 ). 


- ووه - 


ا مورث_الأول 


6- كه يلون كر بر موطوعالتعافر : لا يدزء المتعاقد إلا بما 
ورد العفد . وقد يرى القاضى العقد ى حاجة إلى التفسير . فإذا فسره 
وجب عليه بعد ذلك أل يمحدد نطاقه . ليععن مدى ما أنشأ من الالنزامات . 
9 وجب على الملتزم أن يقوم بالتزامه | تحدد فالعقد دون نقص أو زيادق 
لآن العقد شريعة المتعاقدين . 

فنحن نتكلم إذن فى مسائل ثلاث : )١(‏ تفسير العقد. (1)نحديد نطاق العقد. 
(*) إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد على أساس أنه شريعة المتعاقدين . 


( )0252© نال 2ه00ها:م,126 ) 


1 - النصوص القانوئيئٌ: نصت المادة ١16١‏ من القانون المدى 
الحديد على ما يأنى : 





ع بعض المر اجم :د يه(ءنا11066)ق تفسر الصرفات القانو نه رسالة من باريى سنة 
و.و١‏ - حونو (0هدامف) رسالة من دجون سنة ١915‏ ل جنى (لإه6) فى طرق 
التفر طعة ثاية سنة هووؤ ‏ - الى(وع!اانهماه5) فى الاإءزامات فى القانون الأناق 33 
وفى إعلان الارادة ل بلازيول وريير وإسمان ١‏ فترة +/ام - ققرة 1008م -- بلانيول 
وريير وبولانميه ؟ نقرة ع ؛ - فقرة وه ؛ -- الدكتور الشيى فى تكوين العقد وتفسيره 
فى انقانون المصرى الحديدرسالة نقدم بها الىمعود القانونالمقارن تجامعة باريسرسنة 1545 
حامد فيمى ( باشا ) والد كتور عمد حامد فبمى بك ف اللقض ف المواد المدنية والتجارية-- 
والقون ١‏ ص ؟*دج د س هوخ - تظرية المتد للمؤلن نقرة 853 وما بعدها - 
الل كتور حامى مبحت ددوى بك دقرة 86 وما بعدها -- الدكتور أعد حشمت آبو ستيت 


رك وهره 5 1؟ وما بعدها . 


ا ا 
نذ_.ير ها لاتعرف على إرادة المتعاقدين 3 

و7" - أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد . فيجب البحث عن النيةالمشتركة 
للمتعاقدين دون الوقوف عند اللمعبى الحرى للألفاظ . مع الاسهداء فى ذلك 
بطبيعة التعامل . وبا ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين . وفقاً 
للعرف الحارى ف المعاملات(١)0‏ . 

ونصت المادة ١5١‏ على ما يأق : 

رآ سا به يفسر الشك ى مصلحة المدين» : 

« 5 - ومع ذلك لا بجحوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة قى عمود 
الإإذعان ضارا عصلحة الطرف المذعن(2» . 

ويقابل هذه النصوص ٠‏ النصوص الا تية فى القانون المدنى القديم : 

م 149/18 : «يجب أن تفسر المشارطات على حسب الغرض الذى 
يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعبى اللغوى للألفاظ المستعملة فيها 
مع ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الخارى» . 

م ٠١/1١9‏ : و وهكذا يكون التفسير فى الشروط المعلق عليها إيقاء 
المشارطة أو تأبيدها» 

م 7١1/١5٠‏ :وق حالة الاشتباه لي ا ل 

9 يستحدث القانون الحديد ق تفسير العقد قراعد لم تكن ى القانرن 
القديم . ولم يعد أن قن القضاء المصرى فيا جاوز النصوص القديمة . فأورد 
الفقرة الأولى من المادة ١٠١‏ ملزمة بعدم الانحراف عن عبارة العقد إذاا كانت 


() تاريخ النص : ورد هذا النسفى المادذه ١‏ ؟ من السروع ااعهودى على وجه مطابق , 
فما عدا د وفماعداعارة « وبالغرض الدى يظهر أنالتعاقدن قد قصدآأم» 
فقد تضمنها نس المسروع البيدى . وقد حذفت هذه العبار ة فى لجنة المراجعة ١كتفاء‏ بسارة 
«فيحب الحث عن النية الشتركة للمتماقدن » 7 وأحريت بعش تعديلات لفيلة , » فأصبح النس 
مطابقاً لس القانون الجديد ء وأقرته لجنة المراجمة أتحث رقم المادة غ١‏ فى المصروع اللهالى . 
ووافق عليه حلى النواب . وكذلك وافقت عليه لجنة القانون المدتى بمحجلى الشيوخ تحت رقم 
المأدة ١٠6٠١‏ +ع وان عله عر الصيرج (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س #968 سمس 
ص 554) . 

6 أنظر تاريخ النص 1 فا فقرة 04 . 


٠. 6 5 5 1 1‏ ع 
واتيجه . وقفتبياء : كه المعسن حرق عل هد امبدا ايم سترى . واورد 
اأية 
مس هار 


هر | 


0١ 0 , 2‏ 1 . ا 3 5 م لساء 5 
3 اانه من المادة آم ١‏ ف لسر عرد الاد عاد وفشب حرف وى عصشمس ع 


المضعن بن على هذا الميدا 1 آنا عند اكلام ثى عمود الا دعان . 


١ 


0 
الآرادة الغا هرة كر من اجاهه 1 ل الاراجة الباطنه 5 0 2 البحتٌ عن 
لنية المشيركة المتعاقدين والاسبداء فى ذاث بطبعة التعاه1 والعرف الخارى . 
وهده عوامل موضوعية ندها الإرادة الثااهرة هى المصادر الذى تستخلص 


(" س البح ف تسر العقر يألى بعر البحتُفى! تعفاد العفر وفى صئار 
ولالاحظ ياف الائر أن الضك»ق تبي لمق وعادياق يلد :"ضيف ل العام 
العقد والبحثى صأته . إذ لا جدوى من تفسير العقد إلا إذ! كان صحيحا. 
حبى يكو زقابلا للتنفيذ(١).‏ 


ونطاق البحث ق انعماد العقد وصحته غير نطاف اللحث ى تفسير العقد 
ها هل هى الإرادة الباطنة أو الإرادة الظاهرة . فإدا "كانت هى الإرادة 
الباطنة فهل اتنقت أو انحرفت عن الإرادة الظاهرة لنتعرف هل هى تيح 
أو معيبة . وها تطابتت الإرادتان تطابقاً تامأ حبى تصص منهما إرادة مشتركة 
للمتعاقدين . أما فى تفسير العمّد لتحديد آثاره . فنحن بعد أن نكون 
قد استخلصا الارادة المشركة للمتعاقدين ٠.‏ نمف عند هذه الإرادة الظاهرة 





الحديد » 9 48 , مح بو 2-95 تابه تمم صرورية الحث :اتاد اوقد م 
محاديد 0 ثاره ه إد تو قى على تقسر التعية عن الإرادة لكر من التفاقمنى مع مه م وك انيت 
هانان الأرادان معصاقتس « وهدا هو انمق د ألعق ‏ . قم أدأ > لت اأرادةاجادره تمق مها ؤرادة 
ألاضنة / وهده هى صحدة أعقد ٠‏ وماهو مدق كابس ار ذبى الشف تق ١‏ ع عرجدن ٠‏ وحداعو 
لتسمتر 0 لتحديد ١‏ ثأره 1 ونتحاص لد كوي العا ص ذاات هماه عاأعة 6 أجرية انتفدر 4 
وإعتم أعها هى عوك الى عم ماس لصم القانر لبه عثامه . 


حت اه أمار: 
5 0 


04 


الإرادة الباطنة حى بره الدليل على العكس. . وسنعود إلى فده اناه 
بتعصيل أو فها يل . 

- القايور والواقع فى تفسمر العهر #وعننا ان نين منذ الآان 
ما يعتبر ى تفسير العقد قانوناً خضع لرقابة محكمة النتقض » وما يعتبر وافعاً 
لا حضع لرقاببا . 

وعكن حصر مسائل القانون فى تفسير العقّد فى المسائل الثلاث الا تية : 

(أولا) هناك قواعد نص عليها القانون ى تفسير العقد . وهذه القواعد 
يلتم القاضى باتباعها تحت رقابة محكمة النقض . فإذا خرج عليها نفض حكه 
نحا لننته للقانئورن . وستخلص من تنصيوص القانون الحديد المتقدم ذكرها 
أن قواعد التفسير الملز مة قانوناً ثلاث : 

)01( ما نص عليه القانون (م فقرة )١‏ من أنه إذا كانت عيبارة العقمد 
واضحة فلا يجوز الانحراف عبها من طر ب قتفسير ها للتعرف على إرادةالمتعاقدين . 
0 الواضحة فيه محالفة للقانون . وسنعرض فيا يلل 
هذه القاعدة تفصيلا . وسين إن أي حد تنبسط رقاية #كمة النقض فى ذلك. 

(؟) ما نص عايه القانون (م ٠٠١‏ فقرة ؟7) من أنه إذا كان هناك محل 
لتفسير العقد وجب الحت عن المية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند 
المعبى الحرق للألفاظ فالعبره بالإرادة الحتميقية ( الباطنة ) على أن تكون 
هذه الإرادة هى الإرادة المشتركة للمتعاقدين )١(‏ على النحو الذى سنفصله 
فها يل . وهذه قاعدة قانونية ملزمة لا يجوز الحروج عليبا عند تفسير العقد . 
فالقاضى الذى يقرر ى حكه أن المتعاقدين أرادا شيا معيناً » وكان هذا 
الثىء جائزاً قانوناً ٠‏ ثم يصرح بعد ذلك بأنه لا يقضى يما أراد المتعاقدان 
بل عا تقضى به العدالة . يككون قد خالف القانون وينتقض حكه(2) . أما 

)١(‏ اساكناف ومأنى فى ١١‏ مايو سنة ١9086‏ الاستقلال 4 من ومع ب استئناف مختاها 
فى ١ل‏ ونه سنة م0 وام .اس 50١‏ سح وق ٠٠6‏ يونةسنة1911ام؟9]اس؟/0ا مب 
وف لا قار سن 1911م09 ص 504 ح وف 1١5‏ لوقير سنة 19351م4؟ س ١4‏ سد 
وق 55 ديممر بد انا حداوق؟ فنا داضنة و قوع لاواى 08 

(؟)اسثاف مختلط في ٠١‏ ملرس سنة ٠184م‏ الوص (83؟ سس تقض فرلسى فى ١ع‏ 


أكتورر سدلنة ١95+‏ سيريه 4و١‏ سد ولد ووو د وق هدسمر سنة 0و١‏ 
سدريه م5 ىلاس و ند وحم١.‏ 3 


. 


ما دكره النصن يقد 'ذللق هرد الانبداء ق تعرف النية المشركة للمتعافدين 
بطبيعة التعامل وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقّة بين المتعاقدين وفَمَاً للعروف 
الحارى فى المعاملات . فهذه قواعد ليست ملز مة وإكاستاشن نبا القاضق. 
وهو حر فق ألا يتبعها إذا رأى أن اتباعها لا يجدى ولا يؤدى به إلى تعوف 
نية المتعاقدين . وهو إذا جهر بذلك لا ينض حكه . 

(*) ما نص عليه القانون(م )16١‏ من أن الشك يفسر ى مصلحة المدين» 
مع استثناء عقود الإذعان ففيها ١‏ يجوز أن يكون التفسير ضارا بمصلحة 
الطرف المذعن . فهذه هى أيضا قاعدة قانونية ملزمة فى تفسير العقد . إذا 
خالمها القاضى نقتض ححمه . وسترى فما بل مدى تطبيق القاعدة و 
يمكن القول بأن هناك شكا فى إرادة المتعاقدين . ولكن نلاحظ منذ الآان 
القانون يخضع نرقابة محكمة النقض . 

(ثانياً) إذا العزم القاضى فى تفسير إرادة المتعاقدين القواعد القانونية الملز مة 
الى تقدم ذكرها . فهو يكشف عن هذه الإرادة وله سلطة التقدير ف الكشف 
عها » وهذه سلطة موضوعية لا ضع لرقاية محكمة النقض كا سترى . و لكنه 
بتقيد قانوناً ‏ وضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض - بقاعدة جوهرية بسطبها 
محكمة النقض فى كثير من أحكامها . ذلك أن قاضى الموضوع عندمايستخلص 
إرادة المتعاقدين من الواقع الذى ثبت عنده . يجب أن يكون هذا الواقع 
ثابتاً هن مصادر موجودة فعلا لا وهما : غير مناقضة للثابت ف الدعوى . 
وتؤدى عملا لاستخلاص الواقعة البى ثبت عند القاضى . فإذا أثبت القاضى 
مصدراً للواقعة وهمآ لا وحود له 4 أو موجوداً ولكنه مناقض لو قائع 
أخرى ثابتة » أو غير مناقض ولكن يستحيل عمّلا استخلاص الواقعة منه 
كا فعل هو . كان حسمه مخالفاً للقواعد القانونية فى الإثبات ووجب 


, )١( نقضه‎ 


)١1(‏ تقض مدلى فى أول مارس سنة ١9١:‏ بموعة خمر ارثمرم١١‏ سوعء - أنظر 
أيضاً ما قررته محكدة النقض من أذء إداكان لقاضى الموضوع الاطة التامة فى فهم الواقمقى الدعوى 
من دلاثلها القدمة له ته عا صحصاً » ولا رقابة عله فى ذلك ل_كمة النفض » إلا أنه مق أثبت 
هذا المهم دليلا وغدياً لا وحوداه , أوكن موجوداً ولكنه مناقض لما أتبته » أوغير مناقض > 


(نالناً) مبجى 58 الماضى عن إرادد مدعا دين 4 ملزيا 8 ذلك الشواعد 
القانونية الى تقدم ذكرها . كيفها بعد ذلك التكييف القارنى الصحبح غير 
متقيد بتكييف المتعاقدين . ثم رتب عل هذا التكييف ' ثاره القانونية . وهو 
خاضع ف التكييف ومارتبه عليه من 5ثار لرقابة محة النقض . لأنه يطبق 
القانون على الواقع .وتطبيق القانون يعد من المسائل القانونية(1) . 


و3 ستحل عتلا استخلاص هدا الفهم متةاع فإن كمه بقع إذن ٠‏ تحت ارقابة حكلة النفشس عغالفته 
لقواعد الإثبات القانونية . فإذا انتحل الحسم للحادث الضارسباً تقصيريا لا ممكن استخلاصه فملا 
من عناصر التحقيق الى كات أنام الحكة نين تفحهة ( نض مدن فى ا» مارس سنة ه8١‏ 
ججموعة جمر ١‏ رقم 6>0'ا ص .)78١‏ 

)010 الامون (ددصدله5) فى رقابة عكة التقض عل تفي العقود وتطبيقها رسالة من بارس 
سنة ١5557‏ ح مارنى (358609) فى القييز بين الواقعم والقانون أمام محسككة النقض رسالة من 
تولوز سنة ه؟و١‏ ح ابه قري كا والد كتري” تمد حامد فبءى بك فى النقض ف المواد 
المدنية والتحارية فقرة 859 ؟ وما بعدها. 

وقد قضت محكمة النقض بأن من حقها أن :سرف على محكمة الموضوع فيما تعطيهمنالأوصاف 
وااتسكييف القانوى للا تثبته فى حكنها من الوفاءم » وذلك لتعرف ما إذا كان هذا الكييف قد 
جاء موافقاً للقانون أم مخالفاً له . فإذا ادعى بائم قطمة من الأرض إلى زوحته بعقد مسحل بثمن 

مين قر بقبضه أن هذا البيع هو فى المقيقة وصية , واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له من 
المشترية تبيح له فيه الاتتفاع بالمين ين المبيعة مدة حياته وتصرح فيه بأنه فى حالة وفامها قله تعود 
ملكية القدر المبيم إليه ار عكك هن ردقم هذه اللخوى يور قلاجباءرة تين البائم بعد تاراح 
الإفرار الصادر منها بمدة طويلة شال ها فعض ن ريع الأرض الميعة » واعتيرت الحكلة هذا 
التنازل ه_كيفاً للمقدالمتعلق باللكية الوارد فى إقرارالمشترية ومتمما لعقد البيم يجميع أركانه زعماً 
بأنها بعد هذا التنازل سكون قد قلت ملكية الرقة والمنفمة معاً إلى المشترية » فهذا الاعشار 
لا بمكن حسانه تفسيراً لمقد البيم ولا لإقرار المشترية أوتنازل البائم» وإماهووصف وتكييف 
للعقد ؛ أغفلت المحكمة فيه عنصراً هاماً هو ءا نص عليه فى إقرار المشترية من عودة الملكية 
إلى البائم إذا ما توفت هى قبله » ويكون لمكنة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على 
موجب قيام هذا اامنصر الذى لا خلاف على ثبوته ولا على دلالته ؛ فتعشره وصية لابهاآً نهدا 
( تقض مدق فى > مارس سنة ١555‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ٠١4‏ ص ١95‏ ) - والمعاقدان 
قد يخطتان فى تكييف العقد جبلا أو عمداً , والتعمد يكون عاد: لإخفاء غرض غير مصبروع » 
كربا فاحش يستتر تحت | أسم إجار أو بيم ( استكناف وطن فى 05 5نسمر سنةق ٠‏ © الجمورعة 
الرفية ٠‏ رقم 6ه )ء وكرهن حيازة يتتر نحت اسم بيم وفاء فى فى القانون ان القديم , 
وكشرة خاسة هى فى الواقع قرض (استئنافمختاط فى 4 مابو سنة ١‏ ددا 0 
5 دو ى الو اقم 00 - فى البأنم للمشترى (زةازيق 1ل اف ى؟١‏ نوقيرساة 1١504‏ 


/اة8جم حم 


أما ما يعتبر من الواقه فى :: تفسير العقد ولا يخضع لرقابة محكة النقفس : فهو 





ص الحقولق ؟؟ س١؟)ء,‏ وقد يوصف الصلح أنه وكالة ( استكنات وطى فى ؛١‏ نوشر سنة 
5 الجموعة الرسميةه ؟ رقم؟ ١/6‏ أنظر أيضاً اسكناف مختلط فى؟ ينار ستهة 1و١‏ 
م اس ؟*ه ل وفيى ٠هابو‏ سنة غ+؟٠ا‏ م 5+ صض54+ - وقى 4+ قراار سكة 
كاودامم؟_ س 54©). 

وكشراان در الومية مت اسم الخ ٠‏ كليم » فمل محكئة المرضوع أن :تين إرادة 
الهم فاه وأن نكف هدد الإرادة الحكيت 5 خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة 
النقض ( أنطر نظر يه العقد املاس 14؟ هامش رقم ١‏ وفيه إشارة لأحكام كثيرة لمحكة 
استئئاف مصر تكيب التصرف تارة بأنه وصية وطوراً بأنه يِء - ويضاف إلى هذه الأحكام 
ما بألى : استئاف مصر فى 07؟ ينار سلئة معو١‏ الحاماة ١5‏ رقم >؟س م - وق 
١‏ مانو سنة 6م#؟9١‏ ا ٠‏ الد ا ول ١+؟‏ دبمر سة هو+9١‏ الاماة 
“ارقم مهد س ١١5‏ - ولق ١7‏ فرار للة ١9*07‏ الخامنة لا١‏ رقم كهمهس ١١8‏ 
حو ”ءارس سة لاعة١‏ المحاماة لا ارق وواص -١ ١81١‏ وقىل/ا ديمم سنة7 ١9‏ 
اعاماة ١4‏ رقم وه؟ سل لاعلا وق ١+‏ يار ساة م؟ ١9‏ الحاماة ١١‏ رقم ١١‏ 
ص لاع س وفى 58 أريبل سنة 9 *؟١‏ اغاماة ١١‏ رقم +68 ص غ؟* ١4‏ 5 

ومخضم محكنة النقض هذه التصرفات لرقابتها نارة عن استظهار نية الخصرف وهى مألة 
موضوعية » ولكن محكمة النقض تشترط فىاستطوار الة 5 رأينا أن تكلونالوقائم النى استخلصت 
مها هذه الرة قائعة على مصادر موحودة غير متناقضة ومؤدية إلى الانيحة الى قررتها فى حكنها 
(نقض مدن فى 0>» مابو سلة ١5458‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ١675‏ اص 5517 )2 ولنية المتصرف 
تقوم علمها علامات كثير ة كابت رار وهم ل إلى حين وفاته وكفقر 
الدري وعد تدر عل دقم ال ن المسمى فى المقد وكعدم تحيل المقد وكا 5 ستمرار قيام الاثم 
0 الأمرة أو الموائد من قار البيع إلى تاء رونا (انسدات مضبر ق ١؟مارس‏ 

٠غ ٠9‏ المحاماة +" رقم 5؟؟ سر154) - وطوراً عن طريق إخضاع التكييف القانرنى 

ا » وقد رأينا فى الحم الابق ذكره الصادر فى * مارس نة ١88+‏ أنها 
كفت التصرف وصة لا عا ؛ وق -د - آخر ؟رفته هدة لا وصبة » نقضت أنه وإن كان 
لحسكة الوضوع كامل الساطة فى تفسير التقود اختلف على معناها بحسب ما نراء أدتى إلى نة, 
المتماقدي: ن » مستعينة فى ذلك بمجميم وقائم الدعوى وطروفها » إلا أنه إذا أحى هذا التفمر إلى 
إعمناء العقد وصفا قانونيا خامما , فإن حكنها فى ذلك يكون خاضعاً لرقاية محكمة النقس الى 
تجب عايها فى هذه الحالة تصعنيح ما وقم من الخلا , فإذا صدر عقد م ن شخص إلى حفيده ينيم 
قطية م" ن الأرض له ء نص فيه على أن البائع باع اع تلك الأطبان لفيده يما قطعباً لارجوع فبه 
ونزل له عنها فى مقابل كن له المشترى ء وأنه ل الأطيان للمشرى لكى 
بصم بده عام ورزرعها ويم محصولامها الخاصة ذفه إلى غم ذلك , ولحل هذا العقد 
نعل 5غ وسح ر البائم واضعاً بيده على الأطبان » م تنازع مع المشترى على ملكيتها ء 
ودفم لدى القض قاء أن مذ لد وسية وأنه سب أن أذ ورقة ند من الشترى متتضاءا أن 
سقى الأطبان محت يده هو يتغلها لين وفاته ولكن هذه الورقة ضاعت مزه » إذا حصل ‏ 


هذه السلطة التقديرية الى للفاضى فى الكشف عن إرادة المتعاقدينو استخلاصها 





ولاك وصكية شفكمة امو صو اخ اعتار ددا المقدوصيمةنناء خَلى مانان لا 0 من الغطروف البي 
لات عمرير العقد وحالة البائ, وظرف ا مشترى وم ركزه بالنسية للبائم «ومقاء الفون. عدت يد 
ع أحدمها ٠‏ كا ن حكمها خامثاً فى #مبدة ى القانون ووحب على محكمة ١انقض‏ تصصيحه باعتار هذا 
العقد عقد رع منجز أى هبة مستترة فى صورة بم » » فبى هة صحيحة:(نقض مدل فى ؟ بواية 


ئة ١895‏ خجموعة حمر ١‏ رقم ؟ : س .)١١46‏ 
وقد كان حكيهن التصرف على أنه وصية أو هة أو بسم فى القانون المد: فى القدم رد 


حيرا (أنظر إلى ما حاء فى ذلك من الصوابط كيه اكد الهو سخ يح ند 4 فى اعون االاشية 
رفم ١‏ ونجد الأحكام مشارا إليها فى أسفل من +++ اس اسن ++4) . وتضمن القانون الحديد 
نما فى هنه المألة هو المادة 1ه وتقفى أنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثته ؛ واحتفظ 
يأية طريقة كانت يحيازة المين التى تصرف غبها ويحقه فوالاتفاع بها مدىحياته , اعتدر التصرف 
محا لامر و ار ع ل 0 ٠‏ ويرر ملك 
ود أخديد وله إلى “رجيح <انب الوصية على جانب البيع أو المة ء جما بيؤّدى فى الغالب إلى 

تقد التصرف » أن ناعث ت القضاء على اأناهل فى تف السر كه 12 اماع اردع دعل 
آنه وصية قد انعدم . نقد أكإن القضاء برجح جانب البيم أو البة على جاتب الوصية لا كانت 
أحكام الوصية تضيق عن الإبصاء لوارث » فكان القصاء يمال بهذا الناها عي فى القائون 
ليصحح وصابيا لها ماي بررها فى طروف الأسرة تحت ستار أنها يبو أوهبات منجزة . ما الوم 
فقد عدي المسر ع المصرى من أحكام الوصية ء فأجاز الوصية أوارت فيما لايزيد على ثاث الركة 
وجعلها كالوصية لغير الوارت ء فلم يعد هناك مقتض تسمية التصرفات بغير أسمامها 3 » وما 
دامت الوصية الافرة للوارت جائزة ء فلا محل إذن للوصية المتترة . 

وقد كانت محكمة النقض » قبل القانون المدنى الحديد , تمل احتفاظ الماصرف بحيازة المين 
لاحقه فى الانتفاع . مها مدى نه قريلة قضائية عل في أن التعرف وصية ل قبل إن آصبح فى 
القانون اخد بد قرينة قانونية لاسيما إذا اقترن ذلك باشتراط عدم تصرف المشازرى فى الرقة* 
طول حياة الام : أنظر فى هذا المنى تقض مدي فى ١+‏ مايو منة ١١45‏ جموعة عمر + 
رقم ١١4‏ ص 4408 - وفى ١١‏ مارس سنة ١59147‏ جموعة حمر م رقم 5+ س 9و5 ل 
وفى 4 أبريل سنة ١544‏ مجموعة عمره رقملا ٠+*ص‏ 31*5- وف ؟ نوقير سنة 49 و١‏ 
طعن رقم ؟؛ سنة ١8‏ قشائية لم ينعر - ومم ذلك أنظر : تقض مده. فى ؟١‏ أبريل سنة 
49 مجموعة عمر ؟ رقم ١/4‏ ص لوه -ل وفى هيونية سنة ١9559‏ بجموعة عمر ؟ 
رقم ١88‏ ص 4لاه (إقرار ألغى سرط المنم من التصرف) - وق ١8‏ أبريل سنة ١15‏ 
يجموعة حجمصر 0 رقم 55 ص ؟*ه١‏ -- وفقى ١15‏ ماأيو سنة ١1155‏ مجموعة حمر ه رقم هلا 

س ١9١‏ - وفى ؟ فبراير سنة ١949‏ بجموعة عمر ه رقم هام ص ١٠١لا‏ ل وفى ١9‏ 
مانو سئة ١819‏ جموعة عمراه رقم ">4 ص ١م٠٠‏ وق 58 ديمر سلكة 9؛غو١ا‏ 
طعن رقم ؟< سنة ١8‏ قضائية لم ينصر -- كذلك قضت يحكمة النقض يأن عدم تحيل العقد 
قربنة على أنه وصية (نقض مدلى فى ١5‏ نوفير سنة +19 مجموعة حمر ؟ رقم 4 س الاسم 
وفى 4 امايو سنة ١9145‏ مجموعةعمر؟ رقم 4ه٠اصه‏ 44 - وفىأولأبريلستة ©1514 ي 


 ى44‎ 


من الوقائع الثايتة أمامه ق الدعرى . وقد سيقت الاشارة إلى ذاث١؟)‏ 





ح جموعة حمر إرقم 5 وض ٠١17‏ - و7١‏ ديمبرسنة؟ ١914‏ مجموعةعمر 4 رقم مس +0 سب 
ولق ١5‏ مايوسنة 45 ١9‏ مجموعة عمر * رقم م7 ص 1١72‏ - وفى7مارس ستة - ١926‏ طمن 
رقم؟4 سنةه ١‏ قضائية لم ينشر. ا ك أأعلر: قض مدان قىه ١‏ أبريل سامة * 2 ١98‏ مجموعة 
مر اه رقم 4١5‏ ص54لا - وانظر فىأن تنارل البائمى عن ورقه الصد يدل على تعدمر . تمقد : 
نتن عدلى فى ؟؟ مارس امنة٠ ١98‏ على ١‏ 0 سنة م١‏ تخالا ءى وق أن تلم ان نانم 
العقد للمشترى وتكليه من الحيازة له قبل الردة (حن لواثيت أن اعتد لم جل وأن ا 
يدل على التنجير وعلى تخلى المورث عن فكرة الرجوخ فى التصرف: تمض مدن قى ١١مارس‏ 
سنة ١9148‏ #وعة عمر هرقم 5453 ص2ده ل وقى ١5‏ مارس لئة ١968٠0‏ طمن رقم 
لو لي وه وف أن ادف فك .ةم وصه إذا كان الائم قد ادن عمد 
اليم م «نفردا وم يقبشس ىآ و بم العقد المشةاين ابل احقد مد الرهاك ” قض مدن ق 
9مارس نلذة .مؤ١ؤو‏ طمن رقم ؟؟١‏ سد د ما قضائية لم ينسر 1 وانطر فى الحة عوض 
وهى سافرة : تقس مدى.فى؟؟ مايوسنة ١9435‏ جموعة حمره رق؟4س 748١ء‏ وفىاهات 
المستترة ثى صورة سندات : نض مد لى فى “؟ مايو سنة ١9.6‏ جموعة جمر ؟ رقم 589 
من 5٠١‏ سد وق ع يار سلة ؟4ؤواشموعة خمر 4 رقم 5١‏ صسل!ا:- ولى وه؟ أبريل 
سنة 9 14؟١‏ موعة مر )رقم هه س65٠١1‏ - ولى 86 نوقر منة ١91414‏ جمرعة حمر 4 
رقم 65٠٠١ااص‏ 7“ . 

ومن ذلك ترى أن القرينة القانونية الى اناميا اقانون اخداه | وهى احتمان المورث 
بالحيارة ومحقه فى الانتفاع مدى حباته -- هى الثىء النابت ى هذه اماه . وهى عرينة قابلة 
لات العكس . فيحوز إثنات أن ااتصرف ببع أو هبة لا وصية بتقدم قرائي فى هذا المى 2 
اكتسحيا ل التصرف والتنازل عن جرد وق الس روه وي لااسندام عور العو ع ين 
أن المشترى قاصر وأن البائم باخعر المعازة ابه ع.. وغير ذلك من 'صروف 'نى تمارص قرينة 
أن التضرفه ودية , . 

والذى يعنينا أن تمرره هنا هو أن له_كنة النقض رقابة نافة على اكيت القانو و اللمقد. : 
وقد قضت بأن ليك كل من الزوحين الآخر ماله به وفائه هو ثادل منفعة ملق على اهار 
والضسرر ؛ ولا غرض منه سوى حرمان ورثئة كل منهها هن حقوقه الصسرعية فى اللميراث » وهو 
م شرعا إتقض مد فى 4١١ايوئة ١١94‏ جموعة خمر ١‏ رق 9و١‏ 

55 اح وقد سبقت الإشارة ! لى هذا الحم عند الكلام فى الك المتقلة فقرة ا1١1؟).‏ 
وقضت ا بأن المقد الذى .زيد فيه مايدذم هن عن نقدا عمايد قم منه عيذا هويه لامقايضة» 
فتكييف محكمة الموضوع الءقد على هذا الس عار عله زعد يدن ذا +٠‏ مايو #جبوه 
تموعة حمر ١‏ رقم ؟ا؟ ص .)4١4‏ 

)١(‏ وقد قررت محكلة النفض هذا المدأً فى أحكام كديرة . من ذلك .. قضت به من أن 
استظبار نية المتعاتدى من قلروف الدعوى ووقائعها مما يدخلق سافلة قامى الموضواع ولاراية 
لمكمة الفس عله نيه » فله أن يتحاسمن نص عق السبع وهم تامروف فين واعوافا أن 





و .وهال 
89 - مابدت اللفسير مرت : رأينا أن القانون المدنىالحديد نظر 


الماقدين قصدابه أن يكون اليم تاما منجزا برط جزائىء ولم يقصدا أن يكون بِماً بعمربون 
أو يعاً معلفاً على شرط فاسخ ( تقض مداوفى ه 0 عبوعة لبر اارتي اسن 000 
وتضت كذلك بأن تير العقود هو من شؤونمكنة الموضوخ. فلها أن تقرر معناهاعبى أى وجه 
ل ل ا 
ما دامت عارة العقد عحتمل الملعى الدى تأخد به (تقس مدلى فى * فراير ١85+‏ يجموعة 
ل ا م رنة اصرف فمالة موضوعية :مدخن 
فبها لمحكية النقض ما دامت الوقائم التق سردها المحكئة فى حكنها وااظروف الى بسطها فيه 
تؤدى إلى النتيجة القانونية التي قررسها (تقض مدنى فى ه؟مابو ١9*+‏ مجموعة عمر ١‏ رقم 
لاس ب 0000 لقأذى الموضوع الساطة التامة فىمحث الدلاثلوالم تندات المقدمة 
له تقد عأ ححا » وق موازنة ع ل رحيحه منها ,2 
واستخلاص ما برى أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون لمجكمة النقضض أية رقابة عله فى ذلك 
ولو أخطأ فى نفس الأءر » لأن +طأه يكون فى فهم الواقم فى الدعوىلا فى فهم < القانون فى 
هذا الواقم » وبحكمة النقض لا تنفلر إلافىسائل القانون . ولايدتثنى من هذء القاعدة إلاصورة 
واحدة هى أن يبت القاضى مصدراً للواقعة الى يتخلصها يكون وهميا لا وجود له , أو يكون 
موجوداً ولكنه مناقض لا أثبته » أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه كا 
فمل هو (تقض مدنى أول مارس ١5*4‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ١54‏ ص4؟95؟). وقضت أنه 
بحسب قاضى الموضوع أن ببين الحقيقة ة التى اقتنم بها وأن يذكر دليلها » وما عليه أن قبع 
الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختاف حججبم وطداتهم وبرداستقلالا على كل قول أو <جة الود 
أتاروه فى مرافعتهم » مادام قبام الحقرقة التى اقتنم ع بها وأورد ديلا ذيه التعليل الضانى 
تلك الأقوال والحجج وااطلبات (تقض مدن فى ١‏ مايبو 4؟+9١‏ مجدوعة عمر ١‏ رتم وما 
ص .)8١4‏ 

أنظر أيضا فى هذا الع وأحكاما كثيرة يذاكر منها : تفض مداقى7 ١‏ أوفير سنة ١851‏ جموعة 
حمر ١‏ رقم */ااص45١1-‏ وفى؟١‏ أبريل سنة 6و١‏ جموعةعمر١‏ رق.ة8١ا‏ صسه.* | 
وق لح دإدمبر سنة ١955‏ شموعةجمر ارقم ٠6‏ ص١9ة؟-‏ وف ”"؟ فرار سنة 4 ١٠96+‏ 
جموعة جمر ١‏ رقم ١71‏ ص80 - وفى ا؟ دبسبر سلة ١984‏ ججموعة عمر ارقم "1١6‏ 
ص ٠ه‏ ل وق 5١‏ مارس سنة 6 شجوعة عحمر١ا‏ رقم 4؟”7اص 545 - ولى ١‏ 
ينار سنة لم94١‏ جموعة عمر ” رقم “مص »:.٠.‏ - وفى يار سنة 514٠‏ جموعة 
حم ©* رقم 09 عن 1ه وى ”١‏ مارس سلنة .٠غو١‏ جموعة حص ” رقم 45 ص٠ ١:‏ 

وفى ١8‏ أريل سلذكلة ١94٠‏ جموعة حمر » رقم "© ص لالا١‏ وق 5 بونية 
لنة +51 شموعة حمر" رقم 551 ص 58١‏ ل وفى 84 أأكتوير سلة٠4و١‏ جموعة 
حمر © رقم "اص هه" - وى ؟ ياير سلة ١951١‏ تجموعة حمر ؟ رقم اص 984* 
-- وى ١١‏ ديسمير سنة ١9141١‏ بجموعة عمر" رقم ١+٠‏ ص بأوع - وفى 9" اكتور 
منة 45 بجموعة جمر 9 رقم 805١اص‏ مم4 - ونفى 8 ١فراءرسنة‏ +19848ابجموعة - 


ووه سد 
إلى حالات ثلاث ف تفسيرالعقد . ووضع لكل حالة قاعدة قانونية ملزمة. 
فإذا كانت عيارة العتّد واضحة لَ يجز الاخخراف عن العبى الظاهر . أما 
إذا كانت غير واضحة فيجب تبين الإرادة المشركة للمتعاقدين . فإذا قام 
شاك فى تبين هذه الإرادة فسر الشك لمصلحة الممدّزم فى غير عقود الإذعان . 
ونبحث الان بالتفصيل كلا من هذه الحالات الثلاث . 


8 عبارة العقد واضحة 


"9٠‏ - القاعرةالى تنبع فى الافسير : رأينا أنالفقرةالأولىمن المادة 
6 تقضى بأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا بحوز الاتحراف عنها من 
طريق تفسير ها للتعرف على إرادة المتعاقدين . وهذا النص ليس إلا تقنيناً لقضاء 
محكة النقض عندنا . فإن هذه المححمة . وقد جرت ف ذلك على نبج محكمة 
النقض الفرنسية . تفرق ق العمّد بين الشروط الظاهرة والشروط الغامضة . 
وتطلق سلطان قاضى الموضوع فى تفسير الشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة 
المتعاقدين على الوجه الذى يؤدى إليه اجنباده . أما فى تفسير الشروط الظاهرة 
فلا نجيز محكمة النقض لقاضى الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى 
معبى أخي. ويعتبر الاتحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفاً لها ومسحاً 
وتشويبا تما يوجب نقض الحكم . 


ا ا العبار الوا ىز قر شكور, كمر للنفسسر : ولا يفهم من ذلك 
أن العبارة إذا كانت واضحة فلا يجوز تفسيرها . بل إن القاضى قد بجد نفسه 


ح جمر 4 رقم 4» ص 8ه - وف ١+‏ مايوسنة 19145 مجموعة عمر 4رقم لاهوس4١١‏ - 
وى 517 يار سنة ١١644‏ مجموعة عمر 4 رقم 4ه س -901١‏ وفى "5 فراير سنة 4+4 و١‏ 
مجموعة هخمر 4 رقم لاص 5“د5 - وفى ١7‏ فرأير سنة ١91414‏ مجموعة عمر 4 رقم 44 
ص 554 ل ولي ؟ مارس سنة ١9144‏ مجموعة حمر 4 رقم ١٠١5‏ ص 8؟ ل وقى ١6‏ 
فراعر سنة ١١4٠‏ مجموعة حمر 4 رقم ا -؟ ص لا1ه - وفى اام ر سلة4#وا 
مجموعة حمر ؛ رقم “609 اص 58-١‏ . 

هذا وبلاحظ أن تفير إرادة المتعاقدين لا يكون مسألة موضوعية إذا أخذنا بنظرية الإرادة 
الظاهرة » فإن تير هنه الإرادة يكون إذن مألة قانونية كتفير نصوص القانونذاته»ويكون 
التفسير فى هذه الحالة خاضعاً لرقابة مدكئة النقض ( نظربة العتد للدؤلف س؟ + ههامش رقم ؟) . 


لا 4 سدم 


فى حجة إلى تفسير العبارات الواضحة . مهما بلغ وضوحها . سلدن معناها. 
وارتفع عنما اللبس وارابهام » ذلك أن وضوح العبارة غير وضوح الورادة. 
فقد تكون العبارة فى ذاتها واضحة . ولكن الظروف تدل على أن المتعاقدين 
أساءا استعال هذا التعبير الواضح : فقصدا معبى ٠وعبرا‏ عنه بلفظ لا يستقيم 
له هذا المعبى بل هو واضح فى معنى آخر . فى هذه الحالة لا يأخذ القاضى 
بالمعيى الواضح النظ» ويجب عليه أن يعدل عنه إلى المعبى الذى قصد إليه 
المتعاقدان . وهو بذلك يفسر اللفظ الواضح » بل وينحرف عن معناهالظاهر 
دون أن بحرفه أويمسخه أو يشوهه . ولكن لا يجوز القاضى أن يفعل ذلك 
إلا بشرطين : 

(الشرط الأول) هو أن يفرض بادىء الأمر أن المعبى الواضح من اللفظ 
هو ذات المعبى الذىقصد إليه المتعاقدان» فلا ينحرف عنه إلى غيره من المعالى 
إلا إذا قام أمامه من ظروف الدعوى ما ييرر ذلك . 

(والشرط الثانى) هو أنه إذا عدل عن المعو الواضح إلى غيرهمن المعانى 
لقيام أسباب تبرر ذلك » وجب عليه أن يين ىن حككه هذه الأسباب . 
وىهذا تقول ممحمة النقض : ١‏ لمحكمة الموضوع السلطة التامة ق تفسير 
صيغ العقود والشروط والقيود امختلف عد + مزه تراه هى أوق بمقصود 
المتعاقدين 3 مستعيئة فى ذلك جميع ظروف الدعوى وملاساتها. وولها 
ببذه السلطة أن تعدي عن المدلول الظاهر إلى خا:فه » بشرط أن تبين تى 
أسباب حكمها الم عدلت عن هذا الظاهر إلى خلافه » وكيف أفادت تلك 
الصيغ هذا المعبى الذى اقتنست به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين غ 
بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد أخذت فى تفسيرها باعتبارات مقيولة 
يصح عملا استخلاص ما استخلصته مها . فإن قصر حكمها ف ذلك كان 
باطلا لعدم اشتاله على الأسباب الكافية الى .نبجب قانوناً أن ينببى عليب('))0. 

)١(‏ تقض مدفى ى١١مارس‏ سنة ١5+55‏ جموعة عمر ١‏ رقم ١غ‏ ص49 - وقضت محكلة 
النقض أيضأ بأن لح#هة الموضوع السلطة المطلقة فى تفيم نصوس العقد وما قصده الماقدان 
منها دون أن تتقيد بألفاظها » وليس لحكنة النقض أية رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد يبنت 
فى أسباب حكنها وجبة نظرها وما دعاها إلى الأخذ با أخذت به فى قضائها » ولاذا لم تأخذ 
بظاعر ألفاظ العقد » وما هى!اظروف واللابات الى رجحت عندها ما ذهبت إليه (#نش ب 


ا كك 


فال قا سكم النفصي: فى :فس العسارات الواعى : ويتبين ثما 


مدنى فى ٠١‏ مارس سنة 45 اججموعة عمر ارقم؟4 ص *4) قتقت أرخا باسنا 
بقل بأن للمحكة أن تمدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هى أنه مقصود الماقدين » فلا 
شك فى أنه يكون علها إذا ما رآت أن تأخدّ بغير ظاهر العقد أن تبين فى حكمها لم عدلت عن 
المدلول الظاهر إلى حلافه » وكيف أفادت صغته المعنى الدى الحَدت به ورححت أنه مقصود 
العاقدين . بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت فى تأويلها إيله على اعشارات مقبولة 
يصح معها استخلاص ما استخلمته مها . فإذا هى لم تفمل كان حكرم_ا يا بقصور أسبابه 
(نقض مدنى فى 8 ينابر سنة ١945‏ جموعة حمر ه رقم ١4‏ ص93). وقضت أيضاً بأنه 
إذا لم تأخذ الحكة بظااهر مدلول عارة وردت فى ورقة من اوراق الدعوى , وأوردت فى 
أسباب حكلها الاعشارات البق دعنها إلى ذلك » وكانت هنه الاعتبارات مقبولة عقلا » » فلا يصح 
النعى على حكلها أنها مسخت الورقة النى قصدث افسيرها أو أنها حرفت معناها (تقض مدل فى 
5 أبرضس نه 191451 قوع طر رم لد )+ 

أنظر أي فى هنا المنى : : تمض مدلى فى و؟ دبيسمير سنة ١9*95‏ ججخوعة عمر ١‏ رقم9م 
ص ١1١‏ - وف 7 دبمر سنة ؟؟9١‏ #وعة عمر ١‏ رقم ١49‏ صس*4؟ -- وى ه 
ناير سنة ١9557‏ جموعة عمر ١‏ رقم 9١‏ صلء وك ور او ذا 
#وعة حمر ١‏ رقم هلا؟ صهه١١‏ سب أظر كذلك ك «النقس فى المواد المدنية والتجارية» 
لامد فيمى باشا والدكتور عمد حامد فيمى بك نقرة ٠٠5‏ والأحكام المشار إلمها فيه ه وانظر 
فقرة * ٠١‏ وفقرة 4 ٠١‏ من هذا الكناب فى هد قضاء محكمق النقض المصرية والفرنية فى 
هذه المألة وإلى رأى خاس لَوْافى هذا الكتاب . 

وقد ذهبت حكنة النقض الفرننبية هذا المذهي فى أحكامها » وعنها أخذت محكة التقض 
المصرية كم سلفت الإشارة : أأظر تقض فرنسى فى ١٠١‏ أبريل سنة ١8475‏ داللوز ؟/ا ‏ 
١س‏ ولاو وفى أول"يوليو سنة3 ١84‏ داللوز 9ه جا( لاو؟- وفى " فيراير 
سنة ١885‏ داللوز 5م- 09-١‏ ه- وق »١‏ ديمر لة ١5١‏ داللوز ؟و ل 
ا دع.١ال‏ وفى 0؟ نوقير سنة 001وا سيريه + وو دو ودع وفى "يار 
سنة ١9114‏ سيريه لاوقاو بوم ١‏ وفى ه؟ مارس سنة ١901005١‏ سيريه ١900‏ 





سد وسد ووب وف ١5‏ مارس سنة ١978‏ سيريه 195-1١29916‏ وف أول 
يولية سنة ١955‏ سميه 995+5--١5-وم»‏ - وفى 5١‏ يولية سنة ١١*٠١‏ سيريه 
ول و ووم وأنظر فى محليل قضاء محكمة النقض الفرنية والمبود الثلاثة .البى 
مر مها هذا القضاء كتاب «النقض فى المواد المدنية والتجارية» لحامد فيمى باشا والد كتور تعمد 
حامد فيمى بك فقرة هم - ققرة ٠١١‏ . 

هذا ولعل فيما قدمناه من حواز تفسير العبارة الواضحة رداً علىما استدركهالدكتور أأبوعافية 
0 المحرد نسخة عرية س4 54 عامش رقمه) على القانونالمد بى الحديد» 
فقد ذهب إلى أن الفقرة الأول من المادة ١6٠١‏ عنم من تفسير الصارة الواضحة للعقد . وقد 
رأينا أن هذا الس فى القانون الجديد لم يقصد به إل تتبن قضاء ممكة النقنى فى هذه الأ , 
نم وليس . من تفسير العارة الواضعة بالشسرطين اللذين ييناهما . 


ا عهوى8» ب 
قدمناه أن محكمة النقض تبسط رقابها على محكة الموضوع فق تفسير العبارات 
الواضحة عن طريق رقابة أسباب الحكم . فإذا المت مححمة الموضوع المعى 
الواضح الفظ الظاهر لم تكن فى حاجة إلى تسبيب حكها بأكر لحك 
عدلت عن هذا المعبى الواضح إلى معبى آخر تعتبر أنه هو الذى قصد إلبه 
ومحكمة النقض تراقب الأسباب . فإن اقتنعت بأن العدول قد قام على 
اعتبارات تسوغة سلم الحكم من النقض ٠‏ وإلا نقض لقصور التسبيب )١(‏ . 
ويبدو أن تقدير ما إذا كانت العبارة واضحة أو غامضة يدخل أيضاف 
رقابة محك,ة النقض ٠‏ وإلا جاز للقاضى أن يفسر العبارة الواضحة بما يخْرججبها 
عن معناها الظاهر دون أن يذكر الأسباب الى تبرر ذلك ٠‏ بل يكتى بتقرير 
أن العبارة غامضة . وأن المعبى الذى استخلصه هو مقصود المتعاقدين . 
وأن هذا وذاك يدخل فى سلطان تقديره الموضوعى دون تعقيب عليه من 
محكة النقض . 
لاب ا هل انمز بالمعنى الظاهر لاا الواضي أغز بابرمارمٌ الظاهرة: 
وبعد أن بسطنا القاعدة فيتفسير العبارة الواضحة للعقدء يحق لنا أن نتساءل: 
ما دام القاضى لا ينحرف عن المعنى الظاهر لظ الواضح ؛ وقد ألزمه القانون 
ذلك بصريح النص(2) , فهل لنا أن نفهم أن القانون قد أخذ فى هذه الخال 

)١(‏ وإلى هذا تشير المذكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى إذ تقول : « ويلاحظ أخيراً 
أن القاضى ينبغى أن يلحأ إلى الوسائل المادية دون غيرها لاستخلاس إرادة المعاقدين الذاية , 
سواء أكان هناك عل لتفسير العقد أم لا . فليس للقاضى المدتى ما يتمتم يه القاضى ا+:._اتى 
من حرية في تكوين عقيدته . وغنى عن ألان أن شراعة عله النايد الحامة مألة من 
المسائل القانونية التى مخضم لرقابة محكنة النقض -- أنظر قضاءهذه المحكة ذيما يتعلق بقصور 
الأسباب » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 9107؟ ذقرة *) . 

6 وحاء فى المذ كرة الإيصاحية للمشروع التبيدى تأييداً لذلك ما يأتى : ولا وت أت 
لرادة المتعاقدين هى مرجم ما برتب التعاقد من آثار . بد أن هذه الإرادة » وهى ذاتية 
بطبيعتها ء لا عكن استخلاصها إلا بوسيلة مادية أو موضوعية » هى عبارة العقد ذامها . فإذا 
كانت هذه العبارة واضحة ء لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الحعاق_دين المشتركة » وليس 
يجوز الاتحراف عنهنذا التعبير لاستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة من طريقالتفسير أو التأويل. 
تلك فاعدة بقتضى استقرار النعامل حرصاً بالفاً فى مراعانها» ( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص91" فقرة 0( 1 


_- ى .> 2 

بالإرادة الذاهرة دو 'الإرادة الباطنة . ما دام لا بحر الاتحراف عن الأأولى “ 

إن الإطلاق الذى رأيناه ى نص القانون قد تقيد بما قدمناه من أن القاضى 
له أن يعدل عن المعيى الظاهر للفظ الو اضح إلى معى آخر يقتنع بأنه هو 
المعيى الذى قصد إليه المتعاقدان . ما 8 نوه الاصات لجرل 1 الى تبرر 
ذلك . ويستخلص من هذا أن القاضى لا يأخذ ؛ العارة الواضحة بالإرادة 
الظاهرة إلا على 5" أن هذه المرادة هى ذات الإرادة الباطنة . فإذا قام 
دليل على أن هناك تغايراً ما بين الإرادتين ؛ وجب عليه أن ٠‏ يأف بالإرادة 
الباطنة دون الإرادة الظاهرة مع ذكر هذا الدليل ف أسباب الحكم : 

ومن ذلك نرى أن القانون المدنى الحديد ‏ وقد نيج فى هذا نبج محكة 
النقض كا قدمنا ‏ لم يأخذ بالإرادة الظاهرة إلا مفتر ضاً أنها هى ذاتها الإرادة 
الباطنة . فالإرادة الظاهرة عنده هى الدليل على الإرادة الباطنة » ولكلها 
دليل يقبل إثبات العكس ٠:‏ ومبى ثبت العكس فالعيرة بالإرادة الباطنة . 

8 - عيبارة العقد غير و اضحة 


18 الث على الذء: الم لأمتمافر بى : تقول الفقرة الثانية من 
المادة ١6١‏ : و أما إذا كان هناك محل لتفسير العققد . فيجب البحث عنالنية 
المشركة للمتعاقدين دون الوقو عند المعبى الحرنى للألفاظ» . 

-أما أنه لا يجوز الوقوف عند العنى الحرى للأافاظ فواضح . وإذا كنا 
لا نقف عند هذا المعى وعبارة العقد واضحة ىا رأينا : فأولى بنا ألا قف 
عنده وعبارة العقد غير واضحة , لا تنصرف إلى معبى واحد ظاهر . بل 
نحتمل أكير من معبى . وأما أن العبرة إنما تكون بالإرادة المشتركة للمتعاقدين : 
لا بالإرادة الفردية لكل مهما . فهذا واضح أيضاً . لآن الإرادة المشتركة 
هى الى التى عندها المتعاقدان : فهى الى يؤخذ بها . دون اعتداد بما لأى 
متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتلاق معه المتعاقد الااخر فيها (0) . 

)١( ٠‏ وتقول اذ كرة الإيضاحية للمشروع المبيدى فى هذا المدد ما يأنى : ه وإذاكانت 
عبارة القد غير واضحة أو مبهمة بحيث تحتل فى جزئياتم! أو فى جلما أ كثر من معنى ٠‏ تعين 


الالتحاء إلى التفير . والجوهرى فى هذا هو كشف الإرادة المشتركة للماقدين , لا الإرادة ‏ 
الفردية لك منهما » ( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 5وم اس لاه؟ ). 


ند اوعد 


ولك أين تعد هذه الارادة اشم ركة ؛ أو النية المشتركة ؟ 7+ تشعبت الا راء 
فى ذلك . فن الفقهاء من يرى أن هذه النية المشتركة اللى تكون محلا 
للتفسير لا يمكن إلا أن تكون الإرادة الفلاهرة الى توافق عليها طرفا العمّد . 
دلك أن التفسر لايكون إلا ين |اعقك الصحيح يا و.منا . وما دام العتد 
صحيحا فلا بل أن كن الإرادة الظاهرة الى توافق علبا طرفا العقّد 
مطابقة للا رادة الباطنة . وإلا لداخل العقّد عيب من عيوب الإرادة ولما 
كان صحيحاً . فلا يجوز إذن أن كذون تفسير العتّد وسيلة لتغليب الإرادة 
الباطنة على الإرادة الظادرة » وإنما يكون التفسير وسيلة لاستخلاص الإرادة 
الباطنة من الإرادة الظاهرة » فالإرا:- الظاهرة وحدها هى الى تكون 
محلا للتفسير على أساس أنها مطابقة للإرادة الباطنة .6١(‏ ويؤخذ على هذا 
الرأى أنه يفئرر ض عند تفسير العمّد أن تكون الإرادة الظأ'هرة مطابقة حما 
للإرادة الباطنة . وهنا إن صح : فى الكثرة الغالبة من الأحوال ٠‏ إلا أنه 
بقع أحياناً أن يكون المتعاقدان قد قصدا أمراً اتفتًا عليه » ولكن عبرا عنه 
تعبيراً غير دقيق » فتنحرف هنا الإرادة الظاهرة المشتركة عن الإرادة الباطنة 
المشركة » ولا نكون ق هذا الفرض فى منطقة صحة العقد » فالعقد صحيح 


)١(‏ ويقول الدكتور عمود أبو عافية فى هذا المنى » بعد أن ينعى على الفقرين الفرنسى 
واافرئ انملك غية الضدرفات التالواشة وهتهرها :ما يا :2< ونهذاا ما يان عن 
استبعاده يفصل هاتين الألنين إحداهما عن الأخرى الب الابق ذ كره ٠‏ وهو أن محديذ 
أئر التصرف مألة لا توضع إلا بعد التلبم بصحته » وصحة التصرف تفترض بدورها 
اتفاق الإرادة المعلئة مع الإرادة المقيقية » فلا معى إذن لإهمال الإرادة العلنة بحجة الآخذ بالإرادة 
الحقيقية » بل حجب التقيد عضمون الإرادة الممللة ٠.٠‏ يجب إذن فصل المنطقة التى يعمل قمها مدا 
اتفاق الإرادة المعلنة مم الإرادة الحقيقية كفرط لصحة التصرف عن منطقة البداً الخعاق بتحديد 
أم التصرف . والاتيحة الى تترتب على ذلك هى أنه ما دام التمير عن الإرادة صديحاً نتفيره 
لتحديد أثره لا جوز أن يكو وسيلة لنغليب الإرادة القيقية على الإرادة المعلنة» وإعا وسيلة 
الاستخلاس الإرادة القيقية من صيغة التعير . ولا نزاع فى أن للقاضى عندئذ أن يصرف النظر 
عن الممنى الحرق للا لفاظط المى:هملة لبهم فقط معناها المقصود ف الحقيقة والذى يشين من جموع 
الظروف الخارجية التى لا بت التعبير . ولكن القاضى عندما يفل ذلك الا يفقل التىء. عن 
الإرادة وإعا بشيره » (التصرف الجرد : نخة عرية ص ؟9م”» ناص 4خم» )2 

أنظر يما فى محديد مامئقة كل من الغلط والتفسير ولكن م حعل الإرادة الامة أساسا 
لكل منهما الدكتور حامى سبحت بدوى بك فقرة ١85‏ . 


.4 سا 


والمتعاقدان متوافقان تمام التوافق على أمر واحد . وإنما نكون فى منطقة 
تفسير العمّد : مع ما بين الإرادة الظاهرة والإرادةالياضة منتغاير .والواجب 
فى هذه الحالة عدم الاعتداد بالإرادة الظاهرة . فلا تكون هى محل التفسير . 
١‏ جنا احفر قواوات ونس اد رح ا 
الراى الذى يذهب إلى وجوب اعتبار الإرادة الؤااهرة عند تفسير العقدمطابقة 
حما للإرادة الباطنة . وجعل الإرادة الظاهرة على هذا الأساس هى داعا 
محل التفسير . رأيا فيه إطلاق يدر تقييده . والصحيح أن يقال إن الإرادة 
الظاهرة هى الى تعبر لق العادة عن الإرادة الباطنة . والمفروض عند تفسير 
العققد أن الإرادتين متحدتان . فيكون الأصل أن الارادة الظاهرةهى محل 
التفسعز ع ما م يشم الدليل على أن الإرادة الااهرة لا تعر تعبير أ دقيقاً عن 
الإرادة الباطنة . وأن بين الإرادتين تغابرا . فتكون العبرة فى هذه الحالة 
بالإرادة الباطنة لا بالإارادة الظاهرة . وتككون الأولى لا الثانية هى محل 
التفسير . 

ومن الفقهاء من يرى أن النية المشتركة للمتعاقدين تتمثل فى الإتجاب الموجه 
من الموجب إلى الطرف الآخر . مفهوماً على النحو الذى أخذ به الطرف 
الآخر أو كان يستطيع أن يأخذ به )١(‏ . فالإنحاب يسدر من الموجب . 
ويتلقاه الطرف الاخر . ويفهمه أو كان يستطيع أن يفهمه على عبن | 
فهذا الفهم الحاصل فعلا أو المستطاح تحف مه هو الذى نئف عنده لآنه هو 
القدر المتيمّن الذى تلاتى عنده المتعاقدان . وعيب هذا الرأى أنه يفترض أن 
التعاقد يم عن طريق تعبير تام نبانى يتلقاه من وجه إليه هذا التعبير . ولكن 
الذى يع العمل غير ذلك . فالمتعاقدان يتفاو ضان . ويتساومان . ويتبادلان 
تعبيرات غير نهائية : ثم ينهيان آخر الأمر إلى تعيير واحد يرتضيانه معأ » 
ولسنا نعلم من منهما صاحبه » فهو رة مفاوضات دارت بينهما : ولكل 
مهمأ نصيبه فيه . 

ويذهب سال (521111) إلى أن الآإرادة المشسركة للمتعاقدين هى هله 





)00:0 أنظر فى هذا المعىالدكتور ادق لفرحانه فى و بن المقد وتفمء فى القانون 
المصرى الحديد » ص 08 3 


ع 
الإرادة القانونية الى يجمع القانبى عندها إرادة كل من المتعاقدين » بعد 
أن يغارب ما استطاع ما بين الإرادتين . دون أن يضحى إحداه.) لم لحة 
الأخرى . وظاهر أن هذا الرأى يستبدل بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين إرادة 
ليست الما ٠‏ بل هى إرادة من صنع القاضى ٠‏ هو الذى يفوم بنسجج خخيوطها 
نم يفرضبها عليبما فرضاً(١)‏ . 

ونحن نؤثر آلا ننحاز لرأى من هذه الآراء . وأن نستي للمسألة بساطتها 
الأولى . فنقول إن الآمر لا يعدو أن يككون هناك مفلهر خارجى للتعبير عن 
إرادة مشتركة للمتعاقدين » أى إرادة ظاهرة المفروض فربا أمها تكشف عن 
إرادة باطنة . فإذا م يقم دليل على غر ذلك . وجب أن نستخلص الإرادة 
الحقيقية للمتعاقدين -. وهى النية المشتركة البى نبحث عنبا ‏ من هذه الإرادة 
الظاهرة عن طريق معايير نسهدى بها ء هى الى نتولى الاان الكلامفيها . 

6 - العواءل الى نسدررى بر" القاطى للكش ف عى الأيةا لمك 

لأمتءافربى : ويسّدى القاضى الشف عن هذه النية المشتركة بعوامل 
عدئلة ذكرالقانون الحديد بءضاً مما لأهرته . فهو يسهبدى وبطبيعة التعامل. 
وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين » وفقاً للعرف الحارى فى 
المعاملات » ( م١6١‏ فقرة 7) . وغبى عن البيان أن القانون الحديد لم يذكر 
ما ذكر من هذه العوامل على سبيل الحصر . فإلى جانب ما ذكر توجد عوامل 
أخرى لم يذكرها ويصح أن يستهدى بها القاضى . 

ويمكن بوجه عام أن نمز بين عوامل يفسر بها القاضى عبارات العقد 
بالرجوع إلى العقد ذاته ونسميها بالعوامل الداخلية » وأخرى يفسر ببهاالعقد 
وهى خارجة عنه ونسميها بالعوامل الحارجية . والكثرة الغالبة من هذه 
العوامل هى عوامل موضوعية لا عوامل ذاتية » يطمين إليها القاضى ف تفسير 
العقد الهاساً لاستقرار التعامل . إذ هو يستدل على النية المشتركة للمتعاقدين 





)١(‏ سالى: فى الالعزامات فى القانون الأاأنى (المادة 01١617‏ س8 * » ومابمدها) -- واظر 
انتقاد الدكتور الشيق لرأى سالى فى رسالته فى «تكوي المقد وتسيره في النانون المصرى 
ليده س 8ه حاشية رقم +5 . 


لتكت 4 - 


وهذه مسألة نفسية خفية ‏ بعوامل مادية ظاهرة . ونتكلم فق كل من العوامل 
الداخلية والعوامل الحا جمة . 

1 - العرامل الرافا,: فى تسر المقر : ذكر القانرن منها طبيعة 
التعاملو ماينبغى أن يتوافر منأمانة وثقة بين المتعاقدين . و نضيف إلى هذين قواعد 
أخرى يستأنس بها القاضى فى تفسير العقد بالرجوع إلى العقد ذاته . ذكرها 
لقانون المدنى الفرنسى لا على سبيل الإلزام بل على سبيل الإرشاد . من 
ذلك ما إذا نحمات العبارة أكثر من معبى واحد . فتحمل على المعبى الذى 
يجعلها تنتج أثراً قانونياً (م ١١517‏ مدنى فرنسى ) . ومن ذلك أيضاً أن عبارات 
العقد يفسر بعضها بعضاً (م 1١151‏ مدنى فرنسى ) .ومن ذلك أخيراً أن تخصيص 
حالة بالذكر لا يعلها تنفردبالحكم ( م ١١54‏ مدنى فرنسى). ونق ل كلمة 
موجزرة ى كل من هذه !اإعوامل . 

فالعقد يفسر بحسب طبيعة التعامل. أى بحسب طبيعة العقد وموضوعه . 
فإذا احتملت العبارة معانى محتلفة . اختار القاضي المعبى الذى تقتضيه طبيعة 
العتقد أو نوع المشارطة . إذ المعقول أن المتعاقدين قصدا أن يثركا العقد محكوماً 
بالقواعد الى تقتضيها طبيعته ما لم يصرحا عخلاف ذلك . فإذا اشترط المعير 
فى عارية الاستعال أن يرد المستعير الشىء أو مثله » فلا يفسر ذلك على أن 
المتعاقدين أرادا عارية اسهلاك . بل قصد المعير أن يلزم :المستعير ى حالة 
هلاك الشىء برد مثله لا بأن يدفع تعويضا )١(‏ . وإذا كانت العبارة عامة . 
فإنها تحدد بالرجوع إلى الموضوع الذى ثم التعاقد عليه . إذ المعقول أنالمتعاقدين 
لا يريدان أن يخرجا عن هذا الموضوع إلا إذا كانت عبارتهما صريحة ى 
مجاوزته . فإذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه فى الميراث . فسر ذلك بأنه 
يتنازل عن جميع حقوقه فى البركة الى يتخارج فيها حبى لو كان بعض هذه 
الحقوق مجهولا منه . ولكن لا بشمل التخارج حقوقاً موروئة من, تركة 
أخرى (2) . 





60 أنظر أيضاً : اتناف مختلط فى "٠‏ يونية سلة 595١م‏ 4غ ص "0 8؟ -- فض 
فرنسى فى ١١‏ نوشر سنة ١901١‏ داللوز 5١91574190‏ . 
(؟) أنظر نظرية المقد للمؤلف فقرة 4ه . 
هوم التنزامات 


1# 


ويسبدى القاضى ما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة .بين المتعاقادين . 
والآمانة (6إنهلإه!) واجب على المتعاقد . والثقة ( ع0061300©) حق له . 
وبيان ذلك أن من وجه إليه الإيجاب يجب أن يفهم عبارته بما تقتضيه الأمانة 
فى التعامل . فإذا كان هناك خطأ فى التعبير أو لبس . واستطاع أن يتبين 
ذلك أو كان يستطيع أن يتبينه . فالآمانة فى التعامل تقضى عليه ألا يستغل 
ما وقم من إبهام فى التعبير » ما دام أنه قد فهمه على حقيقته أو كان يستطيع 
أن يفهمه . ويقابل هدا الواجب حق . فلمن وجه إليه الإيجاب أن يطمان 
إلى العبارة بحسب ظاهرها ٠‏ وأن يعتبر هذا المعبى الظاهر هو المعى الذى 
قصد إليه الموجب . وهذه هى الثقة المشروعة » وتنطوى على معبى الآخذ 
بالإرادة الظاهرة قى تفسير العقد . 

وإذا احتملت العيارة أكثر من معنى واحد » وكان أحد هذه المعان هو 
الذى ينتج أثراً قانونيآً » حملت العبارة على هذا المعيى ١‏ إذ إعمال الكلام 
خير من إ.اله . فإذا سلم شخص لاخر أرضاً مملوكة له ى مقابل دين . 
واشتوط الدائن أن يستولى على ريع الأرض فى نظير الفوائد وألا يرد الأرض 
إلى صاحبها إلا عند سداد الدين » فإذا فسر هذا العقد بأنه غاروقة ‏ إذ هو 
جمع خصائصها - فإنه لا ينتج أثراً قانونياً » لآن الغاروقة قد ألغيت بإلغاء 
الأراضى الحراجية . فيفسر على أنه رهن حيازة » ولا يسمح للدائن أن 
يستولى على ما يزيد عن الحد الأقصى الذى يجوز الاتفاق عليه فى الفوائد(!). 

وعباراتالعقد يفسر بعضها بعضاً . فلا يجوز عزل العبارة الواحدةعن بقية 
العبارات » بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل هو العمّد . فقد تكون 
هناك :عرارة مظلقة :و دده عار ةضاقة أو الاتحقة ...قد تقزرو الغارةاصلة 
يرد عليه اسذثناء يذكر قبلها أو بعدها . وقد تكون العبارة مبهمة » وتفسرها 
عبارة وردت ى موضع آخر . فإذا باع شخص مفروشات منزله » ثم عين 
هذه المفروشات فى مكان آخر مز امد . فإن خصوص العبارة الثانية يحدد 
من عموم العبارة الأولى » إذ الحادن 'عتيد العام . ولا يدخخل فى المبيع ما لم 


)١(‏ أنظر فى هذا المعنى المادة 8 ١١١‏ من القانوتى المدلى الجديد . وار فى أمثلة أخرى 
نطرية العند لامؤاب فقرة م . 


- و1١‎ - 


يذكر نى المفروشات المعينة .: حبى لو كان داخلا ضمن مفروشات المزل . 
وإذا قام التناقض بين عبارتين . اجتهد القاضى ف التوفين بينهما . فلو أمكنه 
إعمال العبارتين معأ فعل . وإلا اجتهد فى إعماما إلى أقصى حد دون إرهاق 
للفظ أو قس له على غير معناه . فإذا كان التناقفض يستعصى معه الجمع بين 
العبارتين على أبة صورة . اختار العبارة الى يظهر له أن المتعاقدين كانا 
بر بداعها دون الأخرى(١) ١‏ 


وخصيص حالة بالذكر لا يجعلها تنفرد بالحكم . فإذا باع شخص أرضاً 
زراعية ٠‏ وكان من توابعها مواش خصت بالذكر فى عمد البيع ٠.‏ فليس 
هذا معناهأن المواشى وحدها هى الى تدخل ضمن الشىء المبيع ٠‏ فكل 
التوابع الأخرى من آلات زراعية ومخازن ومبان ونمو ذلك يدخل أيضاً . 
أما تخصيص المواشى بالذكر فقّد يكون لأن المتعاقدين خشيا أن يوم شك ى 
أن المبيع يشملها فصرحا بذلك حسما للنزاع . أو لأمهما يعلقان أههية خاصة 
على هذه المواشى فأفرداها بالذكر . ونرى من ذلك أن هذه الفاعدة نقيض 
القاعدة السابقة الى تقضى بأن الحاص يقد العام . فقواعد التفسير قدتتضارب . 
وعلل القاضى أن يختار القاعدة الملائمة لتفسير العقد الدى يدعى لتفسيره . 


لأ - هي الثاده: فى صسينم : بي نا اليرت 
مووي اي بالا 5 


)01( وقد قض تحكئة النقض بأنه إذا كا: نت المجكمة -- فى دعوىطلب إثبات صحة تعاقد 
دفعها المدعى عليه بأن الاتفاق الذى م ينه وبين المدعى على على البيم قد عدل عنه وزال أتره ‏ 
قد بسطت الوقائم ما استخلصتها من الأوراق , م حصلت من المكاتات الى تبودلت بين تحامي 
1 ا د بإراد ألفاظا وعارات من 
تلك المكاتبات مؤدية إلى ما<صلته , فلا عتيها إذا كانت لم تف عندما ورد فى مكائة مها 
على لان محاتى المدعى عليه مفيداً أن موكله برى أن المدعى لاشكر البيم وإتما ينازع فى 
تفصيلاته فقط ء إذ المحكمة حين تفسر المحررات إعا تفسرها 5 تفيمها هى ٠‏ وهى إذ تعالح 
تفسير حررات متبادلة مترابطة إمما تمرهاعا تفيده فى «انها لاا تفيده عبارة معينة من عباراتها 
(نقض مدنى فى ١١5‏ 1 كتور سنة ١96141‏ جموعة عمر ه رقم س 9و1 ؛) - أنظر 
نما فظرية العقد للمؤلف فقرة ٠م‏ . 


- 78ج ل 
ال ائل الى توملد ذيبا عرف أن يفرفى ف المتعاقدين أنهما عالمان به وقد 
ارتفسياه . وإلا لصرحا بمخالفته . فإذا كانت عبارات العقد مبهمة وجب 
تفسير ها فى ضوء هذا العرف . وقد قذست محكة النقض بأن القاضى يفسر 
العقد مع مراهاة ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الحخارى » فله أن يقضى بأن 
إنشاء بلكون من حديد مفرغ فى طبقة ثانية من ميزل لا يعتبر بناء معطلا 
لحق ارتفاق الحار المرتفق بالمطل والنور والحواء(١)‏ . وقضت محكمة 
الاستئناف امختلطة بأن العروف يقضى بأن يكون أجر السمسار هر؟./< من 
قيمة الصفقة (؟) . والعرف يكون عام (©) » لكن إذا تنازع عرف عام 
مع عرف خاص تغلب العرف الحا ص(؟) . ويجب أن يكو العرف مستقرأ(0). 
وقد قضت محكة الاستئناف الختلطة بأن العادة الى تقضى بأن يكون نرح 
البر فى جهة رمل الإسكندرية على المستأجر ليست عادة مستقرة فلا يحكم 
ها (7). وجب أن يكون العرف غير محالف لا للقانون ولا للنظام العام ولا 
للاداب (0) . ولا يطبق العروفء» كما تقول محكّة النقض(*) .إلا عندما 
تستغلق نصوص القانون أو يسكت المتعاقدون عن تنظيم فى ناحية مما تعاقدوا 
عليه أو ينظمونه قى موض . وهناك مسائل ييجرى فيها العروف مجرى القانون . 
كما فى المسائل التجارية والمعاملات البحرية وعقود التأمين والحساب اللحارى 
ونحو ذلك » فى هذه المسائل يرجع القاضى إلى العرف لا لتفسير نيةالمتعاقدين 
فحسب » بل أيضاً لتكلة العقد ذاته وتحديد نطاقه كيا سئرى . ويلاحظ أن 
العرف عندما يكون عاملا من عوامل تفسير العقد غير العرف عندما يكون' 
مصدراً من مصادر القانون » فإن القاضى إذا خالف العرف فى الخحالة الأولى 


. ١١0 رقم 18 ص‎ ١ مجموعة جمر‎ ١١55 تقض مدن فى 77 أ كتوير سنة‎ )١( 
.١٠١١ص م؟4‎ 1951١ (؟1) ©“ ديمس منة‎ 

(©) استثناف مختلط فى 5 قرابر لنة 193١‏ م8586 صض57١.‏ 

(4) مسينا جزء ١‏ فقرة 5١‏ . 

:2( اسكناف مخخلط فى ١١‏ فبراير سنة 19315١4م8م»‏ اص .1١١68‏ 

٠١ )5(‏ ينابر سنة 1916م اص .1١١١‏ ظ 

(/69 اسككتاف مختلط في ه ينار سنة 1555م 84 س ١١51١‏ . 

(4) قض ميان فى 8؟ مارس سنة ١514+‏ مجموعة عمر ” :قم 417 ص ١4١‏ . 


- 
لم يكن حكمه عرضسة للنقتض : أما العرف فى الحالة الثانية فهر قانون إذا خالفه 
الفاضى نقض حكّه . 
وقد نتضح إرادة المتعاقدين من الطريقة الى ينفذان بها العمّد . فإذا قاما 
بننفيدذ العقد على نحو معين مدة من الزمن ٠‏ فسرت إرادنهما المشتركة فى 
ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا علببا . مثل ذلك أن يغفل عقد الإيجار 
ذكر مكان دفع الأجرة ٠‏ وتقضبى القواعد العامة فى هذه الحالة بأنالأجرة 
تدفع فى محل المستأجر . ولكن المستأجر يعتاد مدة كافية من الزمن أن يدفع 
الأجرة فى محل المؤجر ٠‏ فيحمل ذلك على أن المتعاقدين أرادا أن تدقع 
الأجرة فى هذا المحر(١)‏ . 


9١س‏ بأبد إ ابوط فىتفسر العقر : ومخلص مما قدمناه أن القاضى 
ل تفسير العقّد الغامض يأخذ بالنية المشتركة للمتعاقدين » و يستخلصها عن 
طريق معابير موضوعية تمكنه من الكشف علبا.فلا هو يأخذ بالإرادة 
الظاهرة الخضة . ولا هو لا يأخذ بالإرادة الباطنة المحضة . وإتما بأخذبالارادة 
الباطنة الى يسنطيع التعرف عليبا (16ط21553هومعمء فاده[ه/( ؟) . ْ 
ونرى من ذل كأن القانون الحديد» فىحالى العقد الواضح والعمّد الغامض» 
لا يعتد بالإرادة الظاهرة إلا علىاعتبار أنها دليل على الإرادة الباطنة . وهو 
على كلحال دليل يقبل إئيات العكس . 


. أنظر فى القضاء المصرى نظرية المقد للمؤلف ققرة 4م‎ )١( 

هذا وقد تنضح إرادة المعاتدين عن طريق أى عامل آخر خارجى عن المقد . مثل ذلك 
ماقضت به محكقة النقض من أنه إذا كانت المحكمة , حين فالت إن العقد الجنازع عليه عقد 
قرض لا بيم خلافاً لظاهره » قد أقاء.ت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى 
البيع » مستخلصة هذه النية من ورقة الضد الى عاصرت محربرالمقد ومن التحقيق النى أجرتة 
فى الدعوى والفرائن الأخرى التى أوردتها استخلاصاً لم يرد عليه طمن الطاعن فى حكها » فيتعين 
رفش هذا الطمن ( تقش مدت فى ؟ أبريل سنة 417 جموعة عمر © رقم ١٠ماص٠9؟).‏ 

(؟) وهذا هرب من الطرية الألمانة المعروفة بنظرية اثقة ( مموطغهمم هام ) 
الى أشار إليها الدكتور الشتى فى رساله ه فى تكوين العقد وفى تفيره فى القانون المصرى 
لجديد» س ١ه‏ ص +ه . وقد أسلننا الإذشارة إلى ذلك . 


- 4+ - 
8" - قيام الشك فى التعرف على إرادة المامأقدين 


0/8" - يفسير الك فى متملى ارين -- مير راث لقره الؤاعرمٌ : 
وضع القانون نصاصريعاً ىهذه الحالة الفقرة الأولى من المادة ١6١-بقذى‏ 
بأن يمسر الشاك فق مصلحة المدين . فإذا قام شلك فى مدى الزام المدين 
بعد » فسر هذا الشك ىق مصلحته . وأخذ بالتفسير الاضيق فى نحديد هذا 
المدى . وبرر هذه القاعدة الاعتبارات الآ نية : 

(أولا) إذا كنا تأخذ بالتفسير الأصيى ى تحديد مدى النزام المدين . 
فذلك لآن الأصل براءةالذمة . والالنزام هو الاستثناء . والاستشناء لا يتوسع 
فيه . هذا إلى أن النية المعقولة عند الملتزم هو أن يلنزم إلى أضيق مدى تتحمله 
عبارا تالعقد. فلا يمك نأن يكون هناك توافق بين إرادة الدائن وإرادة المدبى 
إلا قى حدود هذا المدى الضيق . 

إثانياً) تم إن الدائن هو المكلف بإثبات الالتّزام . فإذا كان هناك شلك فى 
الالنزامومن حيث مداه . وأراد الدائن الأخذ بمدى واسع . كان عاجرا 
عن إثبات ذلك : فلا يبى إلا الاخذ بالمدى الضيق لانه هو وحده الذى قام 
عليه الدليل . فتكون.الماعدة على هذا الاعتبار قاعدة فى الإثيات لا قاعدة 
فى التفسير(؟') . 

(ثالثاً) ويقال أيضاً ى تبرير القاعدة إن الالتزام بمليه الدائن لا المدين . 
فإذا أملاه مبهماً يحوم حوله الشك فالحطأ خطأه » ووجب أن يفسر الالزام 
لمصلحة المدين » إذ كان فى مقدور المدائن أن يجعل الالتزام واضحالاجول 
الشك فيه . ومزية هذا الاعتبار أنه يفسر لم نص القانون على أن يكون 
تفسير العبارات الغامضة فى عمّود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن حبى لو كان 


)١(‏ وتثير المذ كرة الإيضاحية إلى هذا الاعتبار فيما يأنى : « إذا عرض ما يدعو إلى 
تفي العقد » وب الشلك يكتدف إرادة المتعاقدين الشتكة رغي إعمال أحكام التفسير التى تقدءت 
الإشارة إلمها » سر هذا الشك فى مصلحة المدى دون الدائن . تلك وعدة أساسية أخذت لا 
أغلب النقنينات » وهى “رد إلى أن الأصل ف الزمة الراءة , وعلى الدائن أن يقم الدلبل عبى 
وجود ديه باعثار أنه يدعى بعالت هد الأصل . وإذا بق شك م يوفى الدائن إلى إز'انه 


ف قن المدي ان نشد مد ا 0 تجموعة الاجمال 2 عتفسة > قو ص 86 ( ٍِ 


وى ا 


دائناً . فإن عد الإذعان بمليه الطرف القوى على الطرف المذعنق جميع 
مشتملاته . فتكون التزامات هذا الطرف القوى هى أيضاً منإملائه . فتفسر 
هذه الالمزامات لا لمصلحته بل لمصلحة الطرف المذعن وهو هن الدائن 
6 نطاىءنط.سي القاعرمٌ : وللقاعدة المتقدمة نطاق محدد تطبق فيه 

وبرد عليهبا ى حدود هذا النطاق استثناء معين . 

أما نطاقها فهو أن يكون هناك شلك فى التعرف على النيةالمشتركة للمتعاقدين : 
جرد شك ١‏ ,أن يراوح تفسير العقد بين وجوه متعددة كل وجه منها محتمل ) 
ولا ترجيح لوجه على وجه . أما إذا استحال التفسير » ولم يستطع القاضى أن 

بين ولو وجها واحداً لتفسير العقد مهسا كان جانب الشلك فيه . فهذه قرينة 
غل' آنه الشيحه هتازة انها مشر كة للمتعاقدين التقيا عندها . بل أراد كل منهما 
شيئاً لم يرده الااخر ء فلم ينعقد العفد . ولا بد . من جهة أخرى. أن يكون 
الشك هما يتعذر حلاؤه . فإذا أمكن الناضى أن يكشف عن النية المشتركة 
للمتعاقدين - مهما كان هذا عسيراً ‏ واستطاع أن يزيح علا الشك » وجب 
عليه تفسير العقد بمنتضى هذه النية المشتركة . ولو كان التفسير فى غير 
مصلحة المدين )١(‏ 

أما الاستثئناء الذى يرد على القاعدة فهو ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة 
١‏ من أنهولا يجوز أن بكونتفسمالعبارات الغامضة فى عقود الإذعانضارآ 
تمجه الفاونت :دعن :و نكن إذن زكرن العو لله داعا وول 
كان دائناً . على خلاف القاعدة الى نحن بيصددها من أن التفسير عند 
الشك لا يكون لمصلحة المتعاقد إلا إذا كان مديناً . وقد مر بيان ذلك عند 
الكلام ق عقود الاذعان (؟) . 
(6) وقد ممت حكمة النقض بأن الاشتاه فى الغرض المقصود من المشارطة الذى يجبمعه 


تشسم الشارطة مما فيه الفائدة للمتعيد هو الاشناه اندذى يقوم فى هس القاضى لخلو ا من 
دليل مقنم . فإذا كان المستفاد من المي أن امحجكة قد استخلصن فى اقتناع تام من أدلة 


الدعوى 0 شترى تعطاليته شمن الةمن ن ابيع له أنه نسل المبيع » م قضت بالزامه 
امن ونان حكها يكون سليما ولا غار عله ( تقض مدلى ى4١‏ ديمر سلة ١411‏ تخرعة 
خمر؛ رقم ١59‏ ص هل7 4 ). 

)١(‏ أغر اغا شرة ه١١‏ - وما جاء فى اأذكرة الإبضاحية للمصروع المهيدى فى 
هدا الصدد دياق الوحت كاف سبوريا مض 2 اشر وص فها عل وحه لض شمر ءامد عن ص 


0 - 


«.٠ع-‏ .هات للقاعر ه :فإذاو جدالقاضى نفسسه فق نطاق تطبيقالقاعدة 
طبقها . وفسر العقد الملزم لحانب واحد لمصلحة الخانب الملعزم . وفسر 
العمد الملزم للجانبين لمصلحة أى من المتعاقدين يكون مديئاً فى الالتزام الذى 
بفسره ٠‏ فيكون التفسير تارة لمصلحة أحد المتعاقدين وطوراً لمصلحة الاآخر . 
فإِذا كان هناك شك فى وجوب إعذار المدين . فسر هذا الشك فى مصلحته 
ووجب الإعذار )١(‏ . وإذا قام شك فها إذا كان الشرط الحزانى مستحقاً 
فى حالة التأخر عن التنفيذ أو هو غير مستحى إلا فى حالة عدم التنفيذ : 
كان الشرط غير مستحق إلا ىق حالة عدم التنميذ (؟) . وإذا كان المدين 
ملتزماً بإنشاء طرق معينة دون تحديد لكيفية إنشاء هذه الطرق ومن يلنّزم 
بصيانها » كان للمدين أن يتبع ما هو أيسر عليه وأخف مؤونة (9) . وإذا 
اشعرطت العمولة عند عام كل صفقة ولم يذكر مى تدقع » كان الدقع 
عند تنفيذ الصفقة لا عند عقّدها(؟) . 


الكل اثانى 
نحد بد نطاق العقد 


-اللصوص الفانوئيٌ : نصت المادة ١48‏ من القانون المدق, 
الحديد على ما يأى : 


دائناً كان أو مديناً » إذ ليله , على كلا الالين , يد فى هذا الفموض » ( جموعة الأعمال 
التحذيرية ؟"ا ص ١7؟)‏ . 

.١١ نوقير سندة 19-0م6٠ا ص‎ ٠١ الستكاف مختلط فى‎ )١( 

(؟1) أسئناف مختلط فى >0؟ مارس سلة 1١98-85‏ م4١‏ ص *4* ل وفى ١١‏ يونة 
سنة 1594م >٠0‏ ص 5٠0١‏ . 

(؟) استكتاف مختاط فى نوشير سلة 1914م /؟ ص 55؟. 

١؟ حازيت‎ ١975 فيراس سنة‎ ١ محكمة اسكتدرية االكلية التجارية المختلطة فى‎ )14١( 
الاماة‎ ١95 أنظر أيصاً استقاف مصمر الودانية فى ه» يناي سنة‎ ١580 رقم لامكا اص‎ 
المحاماة‎ ١84٠ أبريل سنة‎ 8١ ؟ارقم هع ص6" - بحكمة مصر الكلية الوطنية فى‎ 
م5لاص 505؟»‎ 196٠068 ص 597+ ل ار كناف محتلىى فى * امايو للة‎ ١65 رقم‎ ١ 
صا1١ه6 يونيه سنة ١160م ؟١ا س9و+ ل وفى .؟ نوشر سلة 1905م‎ ١ وفى‎ - 
عه‎ 44 م1١68‎ ١ ول م١ ديسمير سلة- 565١م 159 ص84 - وف ديبسمر سنة‎ - 5 


ت وات 

١‏ يجب تنفيذ العقد طبقاً لا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه 
حسن النية 6 . 

«" - ولا يقتصر العمّد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه » ولكن يتناول 
أيضاً ما هو من مستلزماته . وفقاً للقانرن والعرف والعدالة بحسي طبيعة 
الالعزام 00 ' 

وهذا النص يبن ق الفثرة الآولى منه كيف ينفذ العقد . وى الفقرة الثانية 
كيف محدد نطاقه 


1*5 - العيِبز يى :فسر الافر وكر بر مطاف وكيف: :فيه : وهناك 
مسائلثلاات نجب عمييز ها سيور وكيفية 
تتقيدة ,. :«وأوك دالة تعرض من هذه المسائل الثلاث هى تفسير العقد 
فإذا فرغ القاضى هن التفسير واستخلص النية المشيركة للمتعاقدين » انتقل 
إلى محديد نطاق العقد . فلا يقنصر فى هذا التحديد على ما ورد فى العقد وفتاً 


اص قحك وى يلد له 1594م 7ع س8 ه سا وق ؟ أريل سنة3 ؟ ١١‏ م 
8م غ ص 9؟" مسي وى ١؟‏ أرءل سنة م9١‏ م 44 88 .سبتب وق ١١‏ بونة ته 
انافاس و ضح أو ينا ارية الثقن: للا لف قرع + اه ل + 

)١(‏ تارع النص : تقتصر على الفقرة الثانية من هذا النس وهى الى تعنينا هنا » مرحئين 
الفقرة الأولى إلى اللطل الثالك عند الكلام فى إلرام التعاقدين ,تنفيذ المقد . وقد ورد النصس 
فى المادمّ 4 فقرة ؟ من المصروع العببدى على الوجه الأبى : « ولا بقتصر العقد على إلزام 
النعاقد عا ورد فبه » وللكن بازمه أيضا عا تقتضيه طبيعة الالعزام ٠‏ وفقا للمدالة والمرف 
والقانون » . وى لنة المراجعة عدلت العارة الاخدرة م' ن النص على النحو الابى : «وفقا للقانون 
والعرف والعدالة » 1 وأصبح رقم الادة » 5 ١‏ فقره ؟ فى العم سروع المهالى . ووافق مجلس 
النواب على النس م هو فى المشتروع الها . وفى لحنة القانون المدنى مجلس اليم شيو أعترض 
على النس 39 يعطى للقاضى ساطة سلطة خطرة إذ ممكنه أن زيد فى العزامات الحماقدين وفى ذلك 
إهدار لقاعدة أن امد شر بعة التعاقدئ 6 ولا كانت المادة + ه ١‏ تكلم عن 0 
فيمكن الاستفناء مها عنالمادة ؟ ١‏ لأن الال ام بالعرف والعاد وئة الطر فين لود لوف 
العقود ولبى فى تفذها . 00 استميض عن عراسي داعا عا حب 
طبيعة الالرام » فى آخر المقرّة » و ا إن التعديل ممما ل اللبته أوشم ور دون 
ال مس جوهره . وأصبح رقم المادة ١44‏ فقرة ؟ . ووائق : ن الغنيو خ على النس م 
أفرته غنته (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ مر لاه» سداس 00 ٠:‏ 
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لسة المشر كة للمتعافديى . بل يجاور ذلك إلى ما هو من مستلز مات العقد وفقاً 
القابون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . ثم ينتقل القاضى » بعد 
تفسير العتّد وتحديد نطاقه ٠‏ إلى المسألة الثالئة وهى تنفيذ العقد . فيلزم 
المتعاقدين يتنفيذء طبقاً لما اشتمل عليه - والمشتملات يعرفها القاضى عن 
طريق التفسير وتحديد النطاق ‏ ويكون التنفيذ بطريقة تتفق مع ما يوجبه 
حسن النية' ( م ١48‏ فقرة أولى)(1) . 
وقد فرغنا من الكلام فى تفسير العقد » فننتقل الآن إلى الكلام فى تحديد 
نطاقه , 


أ ع #العوامل الى بسترسُر برباالفاطى فى حر بر نطاوء العقر : لايقتصر 
القاضى . كا قا-منا . فى محديد نطاق العقد على ما انجهت إليه النية المشير كة 
المتعاقدين ٠»‏ بل يضيف إلى ذلك ما يعتبر من مستلز مات العقد . وقد ذكر 
القانون . لا على سبيل الصر . أهم العوامل الى يسترشد بها القاضى فى متحديد 


)١(‏ العير بن نمصير العقد وتمحديد نطاقه وتنفيده يعين على رقم اللبس فى سائل تبق 
مضطربة دون هذا العيمر . قفى تقير الفقد عى بالبحث عن الية المشتركة للمتعاقدين . وق 
تحديد نطاف العقد نصيم إلى هده الذية المشتركة مالم #تناوله فى الواقم واسكنه يعتبر من 
مستلزماتها . وفى نعيد العقد نجعل هده النية المشتركة بعد أن نضيف إلبها مستلزماتها حمى شريعة 
التعاقد _ بلا تجور تقس المقد ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الى يقررها القانون , 
ويجب «عبده طقاً لما اشنمل عليه و.طريقة تنفق مم ما يوجبه حسن النية ٠.‏ ونرى هذا المييز 
واصحاً فى المد كره الإيصاحية للمعمروع المبيدى » وإن ذهبت هذه المذكرة إلى أنه يبدأ بتحديد 
طاق العقد م يعرض بعد ذلك أمر التفسير » على أن هذا الترتيب المكى لم يخلط ما بين 
الألتين بل أبقى كلا مهما فى الحدود اذرسومة لحا . وهذا ما ورد فى المذكرة الإيضاحية فى 
هذا الشأن : «ومما هو جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة 5١54‏ (م ١48‏ حديد) 
تنص على طبيعة الالبرام فى معرض محديد مفمون العقد » وتنص ... على 'العرف الجارى فى 
شرف التعامل بصدد كيفية تنفيذه . والواقم أن التفرقة من هذا الوجه بين تحديد مضمون 
العقد وتفيره وكيفية تنفيذه جد دققة . ذلك أنه يبدأ بتحديد مضمون العقد 6 وقد إستتبم 
ذلك استكال ما لم يس ح به فيه . ثم يعرض أمر تفير هذا الضمون وهو يقتصر على شقه 
الثابت بالعبارة دون ما يسشكمل منه من لاريى الدلالة . فإذ ثم للمتعاقدين تحديد مضمون المقد 
وتفيره عمدا إلى تنفيذه وفقاً لما غرضه حسن النية وما يقتضى العرف فى شرف التعامل 
(أنظر م ١5؟‏ من التقين اللبناتى) . واذا كان التفريق بين هنه المراحل الثلاث ميسوراً من 
الذاحية المنطقية البحتة ٠‏ فن ابي ألها تختلط ف الواقم ببعضها » ويتجلى ذلك بوجه خاس فيما 
يتملق بتحديد مضُمون المقد ونفسره» (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س لاهة*) . 
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هذه المتلزمات . ومن ثم فى محديد نطاق العقد . وهذه هى : )١(‏ طبيعة 
الالترام . (؟) القانون فى أحكامهالتكياية والمفسرة . (") العروفويضاف إليه 
الشروط المألوفة (5001 عل 5عد5نواء). 5( العدالة . 


٠04‏ - طم الل لراصم : و طبيعة الاامزام (ممعدع ناطه'! ع0 عن نهم) 
تملى عل القافى أني تك ل نطاةالعقدما تقنضيههذه الطبيعةوفمَاً للقانون والعرف 
العدالة('). قن باع عيئاً بعتير أنه قد باع بالإضافة إلى أصل العين ملحماءها 
الفسرورية وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعالها طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء 
(م ؟*؛ جديد) . ومن باع حقاً يحتبرأنه قد باع بالإضافة إليه ما يكفلهويؤيده. 
كر و كفالة أو دعوى ضيان . ومن باع سيارة يعتبر يعتبر أنه قد باع معها جميع 
الأدوات الأضافية (وم2زمؤوءعع3) الى ل غى عميا : : ق تسييرها. ومن باع 
متجراً وحب عليه أن يسلم للمشترى السجلات الى تبين ما على المتجر من 
ديون وما له من حقوق وما يتصل به من عملاء و نحو ذلك (5) , 

60 - القوائى العير. وا له مره : و القو انين التخميلية والمفسر ة(و:0! 
ان )رععنهز رو 11اةلممن5) تعين القاضى إلى حد كير على استكمال نطاق 
العقد . ذلك أنه يصعب فى كاير من الأحوال أن ينظم المتعاقدان العلاقة فيا 

)١ )‏ وقد رآ :أن نس اأعر وعين المبدى واانهالى واضح فى 9 طبيعة الالعزام تحدد 
3 للقانون والءرف والعدالة . وعمض هذا المءنى بد المدن انق أددته لحنة القانون المدنى 

س الشيوخ , على أن اللجنة تفول فى تقريرها إنها قصدت من التعديل أن تجمل المسكم 
أوضع دون أن تعس جوهره . ولس عمة كير أهمة هده اتحويرات فطيعةالالعرام والقانون 
والعرف والمدالة كاما عوامل تام ف ديد زطاق العقد .وعل هذا الوحهحرننا شرح النص . 
بلانيول ور بير وبولاجيه فى وسيطبم إن القضاء الفرنمى يضيف إلى فطاق المقد العرامات ثلائة 
يستخامها مس طبيمة العقد , الالرام الأول هو العمل بحسن نية (#01 مصدمه 06 عنهه) , 
وظاهر أن هذا الاللزام يتصل بتنفيذ المقد لا بتحديد نطاقه . والالتزام الثاتى هو المزام الضمان 
(#تاضمعيى ٠٠١‏ .مزاط0) 2 وقد نظم القانون العرام الضهان هذا فى بعض المقود كالبيم والإجار» 
ولكه ارام 2 فى كل المقرد الى فتضى طبيصها ذلك . والالعرام اقالك هو ضيان السلامة 
(6مالء نا-5 م .وتأناه » وهو العرام تقتصه طيعة بعض العقود » فعقد العمل بشتصى أن 
بضس رب العس سلامة الهال . وعقد قل الأشخاس يقتضى أن يضمن أمين لتقل سلامة 
؟ ففرة 6م - وؤوه) وظرة 4+ههو - ؟5956). 


لان ا 


5-5 جميع تفصبلانها فهما اق الغاات ير كان بعص التمصيلات .» إما لأنهما 
ينو قعاها . وإما اعهادأعلى أحكام القانون(١).‏ وهناتأني الأحكام القانونية الممسرة 
نكل العقد . مثل ذلك أن يتعاقد شخصان على بيع ٠‏ فيعينا المبيع والمن » وقد 
بغفلان بعض التفصيلات كتعيين ميعاد تسلم المبيع ومكانه وميعاد الوفاء بالثن 
كل هذه التفصيلات بين القانون أحكامها فى نصوص عقد البيع » وجعل هذه 
الأحكام أحكاماًتىيلية تحدد نطاق العقّد إذا كان المتعاقدان لم يتوقعا ما يعرض 
منبا. وأحكامأتفسير ية تكشف عنإرادة المتعاقدين إذاكان المتعاقدان قد توقعا 
ما يعرض هما من ذلك واعتمدا على هذه الأحكام المفسرة . وتكون هذه 
الأحكام جزءاً من العقد. وهذا ما يعلل أن ليس لها أثر رجعى ينسحب على 
العقرد الى أبرمت قبل صدورها » لأد. هذه العقود وجدت فق وقت كانت 
أحكام أخرى تكال فيه إرادة المتعاقدين وكانت هذه الأحكام جزءاً من 
العقد » فلا يحوز أن ينسخ جزء من العقد بقوانن لاحقة . فلو أن شخصاً 
اقتر ض مبلغاً من النقود بالسعر القانونى فىظل القانونالقديم (وكانالسعر القانوى 
ه ثى المائة).فإن القانون الحديد . وقد نزل بالسعرالقانوز إلى 54 فى الاثة » 
لا سرى على هدا المر ص ويبى السعر ه./: ٠‏ 

ولما كانت هذه الأحكام التكثيلية والمفسرة ليست إلا إرادة المتعاقدين 
الى افئر ضبا القانون أو كشف عنها » فإن المتعاقدين يستطيعان أن يتفمًا صراحة 
أو ضما على استبعادها أو تعديلها أو تقييدها على النحو الذى يريانه » فهى 
يزول إذا قام الدليل على العكس . 

)١(‏ وهذه غير الحالة النصوس علها فى الادة هه , والتى مر ذكرها؛ وهى حالة ما إذا 
انفتق الطرفان على جميم المائل الحوهرية فى العقد و'حتفظا بمائل تعصيلية يتفقان عليها فيما 
عد » ولم يشترطا أن المقد لا ينم عند عدم الاتفاق علها , فإن الهكة فى فبها طبقا لطبيمة 
العاملة ولأحكام القانون والمرف والمدالة . والفرق ين الحالنين أن المتعاقدن في المالة الى عمن 
بصددها أغفلا بعض النفصيلات لأنهما لم يتوقماها أو توقماها ولكن تركا تنظيمها لأحكام 
القانون . أما فى الحالة النصوس علها فى المادة 56 فإن التفصيلات الى ركبا الكماقدان ذون 
تنطي هى تفصلات توقماها وأرادا أن ينظاها باتفاقهما ٠.‏ ولكنيهما لم يعليما الوسول إلى 
هذا الانفاق . واللقاضى فى هذه الحالة الأخيرة لابفسر انية المتعاقدى ولا يكمل نطاق العقد » وما 
محل نحل المعاقدى فى ص المقد . 


د إأكوات 


٠‏ #6 اه 
01 -المرف وال روط الالوف : رأينا أنالعرف نج ىمجرىالقانون 

فى المسائل التجارية والمعاملات البحرية وعتود التأمين والحساب الحارى . 
وكا يكون العرف من عوامل تفسير العقد كذلك يكون من عوامل تحديد 
نطاقه . ويتصل بالعروف الشروط الألوفة (عابروو عل ومونداء). فتضاف إلى 
العنده الخروط الى بعرت العيدة مر عر يد جره وو 1 
تحديدا من العرف . ذلك أن هناك عتردا أصبح من المألوف فيها أن تشتمل 
على عبارات معينة . حبى صار تكرار هذه العبدرات غير ذى فائدة .و أصبح 
لكل منالمتعاقدين مطالبة الاخر بتنفيذما تنضى به هذه الشرو ط ولو لمتذكر . 
لاما اأسبحت عرفا س1 ذا العقد. ها دلاك ما حجرت به العادة ىق الفنادق 
والمطاعم والمقاهى من أن يضاف إلى حسابت ععميل نسبة مئوية تنفح بها 
الخدم . فهذا شرط ينفذ حى لو لم يدكر ذلك للعميل وحبى لو لم يره 
مكتوباً . ولكن عند تعارض شرط مألوف مع شط خاص أدرج ف العقد. 
فالشرط االخاص هو الذى يعمل به(١)‏ ش 


٠*٠‏ العراى” : وقد سيرشد القافبى يقواعد العدالة قى 
استكمال شروط العقد لتحديد نطاقه . فالبائك لا بلتزم هحسب أن يقوم با 
هو ضرورى لتقل الحق البيع إلى المشترى . بل يجب عليه أيضاً أن يكف 
عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيراً . وهذا النزام 
تقتضيه العدالة وإن لم يذ كر فى العقد . وقد يورد القانون ى ثأنه نصوصاً 
صريحة (أنظرم 478من القانون المدنى الحديد). وبائع المتجر يلنزم نحو المشرى 
ألا ينافسه منافسة ينترع بها عملاء المنجر . وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن 
لم يذكر فى العقد . والعامل الفى إدا عمل فى مصنع فاطلع على أسراره الصناعية 
بحكم عمله يلتزم ألا يبوح هذه الأسرار لمصتع منافس ولو لم يشعرط عليه 
ذلك (قارن م 585 جديد) . وما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله 
يكون من حق رب العمل . إذا كانت طبيعة الأعمال الى تعهد بها العامل 
تقتضى منه إفراغ جهده فى الابتداع . ولو لم يشترط رب العمل فى العقد 





.ا١م85 اتناف مختلط فى ا بونه له 1944م 5ه ص‎ )١( 


ده 


أن يكون له الحق فما بهتدى إليه من الختر عات ( م 588 فمرة ” جديد). 
وى عمد التأمين على الحياة يجب على المزمن له ألا يكم عن شركة التأمين 
ما أصيب به من أمراض خطيرة خنيد . إذا كان من شأنها أن تؤثرق التبعة 
الى تتحملها الشركة . هذا وليست نظرية الحوادث الطارئثة - وقد وضع 
ها القانون الحديد نصا عاماً وطبقها فى عقود مختلفة - إلا تطبيقا لمبدأ العدالة 
فى نحديد نطاق العمد وقياس مدى ما يلم به المتعاقد إذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة لم يكن ف الوسع توقعها » وترتب على حدوما أن تنفيذ 
الالئزام صار مرهقاً للمدين إلى حد يخْل بالعدالة الواجبة . 


5٠8‏ كر ير نطاق العقرهر مى مسائل القانور, : وإدا محداد القفاضى 
نطاق العقدء خضع فى هذا التحديد لرقابة حكمة النقض ». فتستطيع هذه حكة 
أن تعقب على حكه » وأن تأخذ عليه أنه انتقص مننطاق العقد أو زاد فيه . 
فإذا طب القاضى بعض شروط العقّد دون بعضها الآخر » كان فى ذلكانتقاص 
من نطاق العقد ووجب نمض الحكم(١)‏ . 


)١(‏ وإلى هذا الرأى ذهيث محكمة النقض عندما قضت بأن الخطأ فى تطبيق نصوص العقد 
خطأ فى تطبيق القانون مخصم لرقابة محكنة النقض . نفى دعوى المقاول الذى لم يدفم للمدعى عليه 
(وزارة الحريية) غير التأمين القت » وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإبداع التأمين النهالى 
امتنع وم يحرر عقد التوريد وطلب إعفاءه من التعيد » فألفى المدعى عليه عطاءه وانصرف إلى 
غيره فى استيراد المطلوبله -- فىهذه الدعوىإذا طقت ال_كمة بعض شروط العقد دون بعضها 
الذى كان يجب #طبيقه » فامحكئة النقضأن تتقض 5-11 وتفصل فى الدعوى على أساس الشروط 
الواحبة التطيق . ولا برد على ذلك بأن تطبيق بعص شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها 
الآخر على الدعوى هو مما يدخل فى ولاية قاضى الموضوع دون رقابة عليه فيما برتئيه من تفسير 
هنه السر.ط » لأن تطبيى نس من نصوس العقد دون نس آخر أولى منه هو اجتهاد يخضم 
فيه القاضى أرقابة محكنة النقض ( تقض مدت فى ١١‏ ديمير سنة ١9151‏ ججخوعة عمر؟ رهم لا 
ص ؟؟2) - وقضت مكة النقض أيضاً بن تفسير يند فى العظد تفسيراً ححا مم ترك النود 
الآخرى يوجب تقض الحم (تقش مدن فى ؟؟ مارس سنة ١5559‏ جُموعة حمر لارتم ١#“‏ 
ص 0+5) . أنظر أيضا فى هذا الممنى «التقض فى المواد المدنية والتجارية» امد فبدى بإشا 
والد كتور عمد حامد فهمى بك س57؟ ص 559 (والعيير غير واضح فى هذا امرجم ص 
تفسير العقد ومحديد نطاقه) . . 


حا م سد 


ا ميلات الثالتُ 
إلزام المتعاقدين بتنفيذ المقد 
(' لعمد شر لعة المتع قدين) 


5 خ --الواعر والعامتوا لس آسماء صلريا : القاعادةلعامة هى أن العمّاد شر بعة 
المتعاقدين . فالواجب تنيد العد قى جميه ما اشتمل عليه . وقا أورد 
القانون االحديد . عند الكلام فى ١‏ ثار العقد(١).‏ على هذه الماعدة استثنائين. 
الاستثناء الأولما تقضى به نظرية الحوادث الطارئة من جواز تعديل القاضى 
للعقد (م ١417‏ فقرة ” ). والاستئناء الثاى ما تقضى به نظرية عشود الإذعان 
من جواز تعديلالقاضى للشروط التعسفية أو الإعفاء مها (م )١49‏ . 

ولا نعود إلى عقود الإذعان فقّد سبق الكلام فيب(0) . ونقتصر هنا على 
ملاحظة أن العقد إذا تم بطريق الإذعان واشتمل على شروط تعسفية . فإن 
العيب الذى يلحق العمّد قى هذه الخحالة يلحقه منذ تكوينه . لا عند تنفيذه 
كا هو الأمر ى نظرية الحوادث الطارئة . فنظرية عقود الإذعان أقرب 
إلى نظرية عيوب الرضاء . وما الإذعان إلا ضرب من الإكراه أو الاستغلال. 
يرتب عليه القانون نتائج محدودة . وكان المنطق يقضى بأن يوضع النض 
الخاص بعقود الإذعان فى المكان الذى وضع فيه النص الخاص ينظرية 
الاستغلال » فهذه أشكل تلك . 

فإذا تركنا عقود الإذعان بى أن نبحث مسألتين : )١(‏ القاعدة وهى تنفيذ 
العقد ق جميع ما اشتمل عليه (1) ثم الامتثناء وهو ما تقضى به نظرية 
الحوادث الطارئة . 

9 - تنفيذ العقد فى جيم ما اشتمل عليه 


١41 اللصوص القَائوئ:ْ : نصت الفقرة الأولى من المادة‎ 8٠١ 
: من القانون المدنى الحديد على ما يأنى‎ 


. وإلا فإن 'لقانون أورد استئناءات أخرى كثيرة تعرقت فى أما كن مختلفة #استرى‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١١84 أنظر آنفاً ففرة‎ 0) 


اا 
والعقد شربعة المتعاقدين . فلا جور نمضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين 
و للأسباب الى يقررها القانون(:) » . 
ونصت الفقرة الأولى من المادة ١54‏ على ما يأنى : 
وجب تنفيذ العقد طبقاً لا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن 


النبة(؟) » . 


١‏ -العفر سر يم ا متعافر بى : بعد أنيفسر القاضى العقد ويحدد 

قه ء لا يبى إلا أن يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما اشتمل عليه ؛ ما دام 
العقد قد نشأ صحيحاً ملزماً . وهو لا يكون صعيحاً ملزماً إلا فى الدائرة البى 
ييز هاالقانون » أى فى نطاق لا يصطدم فيه مع النظام العام ولا مع الآاداب . 
ويطبق القاضى العقد ىا لو كان يطبق قانونا : لآن العقد يقوم مقام 
القانون 3ع تنظيم العلاقة التعاقدية فيما بين المتعاقدين . يل هو ينسخ القانون 
فى دائرة النظام العام والآداب » وقد رأينا أن الأحكام القانونية البى تخرج 
عن هذه الدائرة ليست إلا أحكاماً تكميلية أو تفسيرية لإرادة المتعاقدين » 
فإدا تولى المتعاقدان بإرادهما تنظيم العلاقة ؤما بسهما العقّد » كان العتّد 
)١(‏ تار تاريخ النس : ورد هذا التص فى الفقرة الأول من المادة *١؟‏ من المشروع المبيدى 
على الوجه الآنى الآتى : «التقد شريعة التعاقدين ما دام قد انعقد صحبيحاً » فلا يجوز تقضه ولا تمديله 
إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الى يقررها القانون» ..ؤأقرته لجنة المراجعة بعد حذف عبارة 
«دما دام قد انعقد صحيحاً » لعدم الحاحة إلمها 6 وأصبح رفم النص الفقرة الأول من امأدة ذهو 
من الممشروع الهاي . ووافق عليه يحلس النواب » ثم لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ تحت 
رقم ١417‏ فقرة أولى , م مجلسالشيوخ (مجموعة الأعمالالتحضيرية *"' ص8 ص 985). 
(؟) تاريخ النصس النس : ورد هذا النس فى الفقرة الأولى من المادة 4 ١؟‏ من المشروع العبيدو, 
على الوجه الآلى الآتى : « يجب تنفيذ المقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يفرضه حسن 
الوط له ار الاين ارا ع ب الور 0 
التداداية او اسعرق الض لاد قر أول ف السروخ كان 0000 ام 
النواب . وفى لجنة القانون المدني بمجل الشيو نح قيل تعليقاً على النص إنه وإن كان العقد شريمة 
المتماقدن قلبس اعة عقود محم فيها المالى لا المعالى ”ما كان الشأن فى بءضص لماه عرد الرومأن » 
سن النية يظل العقود جيعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما تماق بكيفية #فيذما . 
وحدفت اللحنة عارة «وماتنقتضيه زاهة التعامل » » وعللت هذا المذف فى تعر برها بأن 


فى جموم تعبير حسن النبة ما يغنى عنها » » وأصبح رقم المادة 8 6 ١‏ فقرة أول . ووافق علمها 
علس الشيوخ (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 87» اص ٠9؟).‏ 





ممه - 


هو القانون الدى يسرى عليهما . وتوارى المديل أمام الأصيل . وهذا هو 
المعيى الذى قصدت إليه الفقرة الأولى من المادة4107١‏ حين قالت : «العقد 
شريعة المتعاقدين؛ . وتمول المادة ١١4‏ من القانون المدنى الفرنسى ىق هذا 
المحى : «الاتفاقات الى تمت على وجه شرعى تقوم بالنسبة إلى من عقدوها 
مقام القانون ؟ . (زه1اع0 ناعنا أمعممء!) وعقصمه]! نمع جرع 1دع16[ كمه 11مع امم وع1آ 
001 084 5ع! أناق «ناعه 3) .وقد نمل المشرع الغر نسى هذا النص عن دوما 
#قسهط) ىا قدمنا(١).‏ 


7- مز كود تفصر ولا تعر بر إلد باتفاوء الطرقيى ولع ساب 

الى يمر ها القائون, : والنتيجة المباشرة للمبدأ القاضى بأنالعقدشر يعةالمتعاقدين . 
هى أن العقد لا يحوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب الى 
بقررها القانون . 

لا بحوز نقض العقد ولا تعديله من جهة القاضى ٠‏ فلا بجوا لهذا أن 
ينقض عقداً صميحاً أو يعدله يدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه العدالة . 
فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها . ولا يجوز نقض العقد ولا 
تعديله من جهة أى من المتعاقدين ٠‏ فإن العقد وليد إرادتين » وما تعمّده 
إرادتان لا نحله إرادة واحدة . 
١‏ هذا هو الأصل . ومع ذلك يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق المتعاقدين 
أو لأسباب يقررها القانون . 


)١(‏ وإذا كان المقد شريمة التعاقدين » فلبس هذا معناه أن نصوص المقد تأخذ حم 
نصوس القانون على وحه مطلق . وقد عقدجوسران (جزء ؟فقرة/ 4 * - فقرة4 4 ؟) مقارنة 
بين العقد والقانون . أما وحوه الشبه ففى أن كلا مهما منزم » وق أن كلا مهما يجوز أن يمخرج 
على قانون أوعلى عرف » وفى أنه يموز حل العقد كا يجوز إلغاء القانون بين الطريقة الى صم 
بها كل منهما » وف أن المقد خسر كا يفسر القانون طبقاً لمقنضيات المدالة وحن البة . 
ووجوه الخلاف عى أن المقد لا موز أن مخرج على تانون يشير من النظام المام أما القانون 
فيلفى قانوتا آخر مثله ولو كان معتبراً من النظام المام , والمقد قد يحل بإرادة واحدة 
فيمكن إذن حله بطرقة غير النى صنم ها فىأحوال اس تثائية مملاف القانون نلا يلغى إلا بالطريقة 
الى صتم بها ء وتفسير المقد مألة موضوعية (على تفصيل سبق بيبانه) لا رقاية المكلة النقض 
عليها أما تضير القانرن فألة فانرنية مخضم لرابة محكنة النقض ." 

. ع -التزامات 


امات 

فيكون نتض أو تغلاياء من عمد المتعاقدين مع إما باتفاقيها على 
دلك عند اق أ أو اتعديل 1 اود يي عند التعاقد عن إعطاء هذا الحق 
لح هما . والقواعد البى تطبق على توافق الإرادتين ق إلجاد العقد هى ذامبا 
الى تطبق على توافق الإرادتين فى قف أو فى تعدي. ٍ 

وقد يكون نفض العقد أو تعديله لسبب يقرره القانون . فهناك عقرد 
ينص القانون عل أنه جوز لأحد المتعاقدين أن يستقل ملغامها ٠.‏ كالوكالة 
والوديعة والعقود الزمنية البى لم تحدد لها مدة كالشركةو الإنجار وعمّد العمل. 
وقد بنصم ا بعض الأحوال الاستئنائية على حواز تعديل العقد نزولا 
عند اعتبارات عادلة . ما فعل ى جواز تعديل الحرك كرا ري لاد 
وى جواز مسح المدين نظرة الميسرة (م 45"). وى جواز الرجوع فى اغهية 
(م000). وق جواز تعديل أجر الوكيل (م )7١9‏ » وى جواز رد الالزام 
المرهق إلى الحد المعقول فى نظاريةالحوادث الطارثة التى سنتناوها بالبحث بعد 
قليل )١(‏ , 


117 - ولكى يجب افير العقر بطر مه نتفى, مع أب مير مسن الاير: 


ا 


اكات ا مشر وح العهرادى للقانون الحديد ينص عن أنه يجب تنشيد العقد 
بطريقة تتفق مع ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه شرف التعامل . وقد جاء 
ف المذكرة الإيضاحية خذا المشروع فى هذا الصدد ما يأنى : «فإذا تعينمضمون 
العقد وجب تنفيذه على وجه بتفق مع ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه العوف 
قَْ شرف التعامل ١‏ وبهذا جمع المشروع بسن معيار يبن أحرهها زا: فى قوامه 
نيه العاقد وقد اسختاره التقنين الفرنسى . والاا خر مادى يعتد بعرف التعامل 
وقد أخذ به التقنين الالان». (') ومن ثم نرى أن بلحنة القانون المدنى مجلس 

)١(‏ وتقول المذ كرة الإيضاحية فى هذا الصدد ما يأنى : والمقد شريعة المتعاقدين » ولكنه 
شريعة انفاقية ٠‏ فهو يلزم عاقديه .مما يرد الاتفاق عليه متى وقم صحيحاً . والأصل أ لا جوز 
لأحد طرف اتعاقد أن يتقل بنقضه أو تعديله » بل ولا جوز ان ٠‏ لأنه لا يتولى 


إنشاء العقود عن عاقديها وإعا بقتهر عمله على تقسمر مشموبها بالر جوع ! لى ئة هؤلاء الماقدن . 
فلا يجوز إذن نقس المقد أو تعديله إلا بنراضى عاقديه حل ويكون هذا الراضى عمالة عقر 
حديد ل أو لسيب 7 ن الأس.اب المقررة فى القانون » 6 هم العأن ق أجات ١‏ خواء از 
المة» (جموعة الأعمال التعحضيرية ؟ ص هلا؟ حدس ١م؟).‏ 

(؟) جمرعة الأهمال التحصرية ؟ س 4ه" . 





> 


الشيوخ ٠‏ عند ما حذفت العيار الثانى الخاص بنزاهة التعامل من المشروخ 
البالى ٠‏ قد استبقت فى الواقع المعيار الذاتى دون المعيار المادى . أما ما ذكرته 
ف تقريرها من أنها حذفت العبارة البى تقرر المعبار المادى و لأن فى عموم 
تعبير حدن النبة (وهذا هو المعيار الذانى) ما يغنى علباء(1) فغير صميح . لآد 
المعيار الذانى لا يغنى عن العيار المادى . لذلك يجب . بعد هذا التعديل . 


الاقتصار على المعيار المانى . وهو معيار حسن الله . 

فالقاضى عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضى مهما أن ينعداه بطريقة 
تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ذلك أن حسن النة هو الذى يسود فى تنفيذ 
جميع العقود. ولم يعد هناك . كما كان الأمر فى القانون الرومانى . عقود 
حر فية التنفيذ (اءنم)ة 6زم ع0 0135مح)و عمود رائدها حسن النية(46 ]مم 
101 6مووط) بل العو دجميعها فى القانون الحديث قوامهاقى التنفيذ حسن النية(؟). 

ويرتب القضاء الفرنسبى على وجوب مراعاة حسن النية ى تنفيذ العقد 
أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسلاك الكهر باء وجب عليه أن يقوم بتوصيلها 
من أقصر طريق ممكن 0©) . وأن أمين النقل يحب عليه أن ينقل البضاعة من 
الطريق الأصلح بالنسبة إلى صاحبها(؟) . 

ومجرى القانون حسن النية فما يتعلق بتنفيذ العقد . فيمنح المدين نظرة 
المبسرة إذا كان ى عدم تنفيذه للعقد حسن النبة ( م 45" فقرة 7 ) . 
ومجازى سوء النية فى عدم تنفيذ العقد ء» فيلزم المدين فى المسئولية العقدية 


.؟9٠0 مجموعة الأعمال التحضيربة ؟ ص‎ )١( 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « ويستخلص 
ما تقدم أن العقد وإن كان شريعة المتعاقدن » فليس ممة عقرد نحم فا الإانى دون المانى كا 
كان الكشأن فى بمض العقود عند الرومان ,» فحن النية ,ظل المفود يعاً سواء فيما يتملق 
بتعيين مضمونها أم فيما يتملق بكيفية تنفيذها» ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س8م؟) ‏ 
وتقول الأساتذة بلانيول وريير وبولاجيه فى وسيطبم ( جزء 7 فقرة 4808 - فقرة 007 4) 
إن القاضى 5 نم التدليبى 401) فى تكرن المقد » كذلك نم الفشى (2048) فى تنفيذه . 
والتدليس والفش ثىء واحد يتخذ اسمين مختلفين » فهو تدليبى عند تكوين العقد , وهو غغش 

(؟) تمض فرنى فى ١9‏ يار منة ١9_56‏ داللوز الأسبوعى #عكذا صسالالا. 

(4) مض فرنى ف 5١‏ ينار سنة 41ه١‏ سيريه لام سد ١1ل‏ 0؟]), 


اوعس ما -- 


بالتعور يصس عن الضرر الذدى كان لا بمكنى :و معد وف التعاقد إذا كان هذا 
المدين فى عددم تنفيذه للعقد قاد ارتكب غشاً أو خطأ جما (م 31١‏ فقرة ؟) . 
وهذا وذاك بمان عما وراءثا ه: ع قاعدة ممع لاتب دعق الغدن بوناض م 
النية فى تنفيذ العمّد . 

وهناك عمّود يتجلى فيها واجب حسن_النية فى التنفيذ ى صورة النزام 
بالتعاون . وهو التزام يقضى على كل من المتعاقدين أن يتعاون مع صاحبه فى 
تنقيدذ العقّد ل لان واجب اء نوق ها عن إل كاف ل تفيك افتاه 
امو ملتحويظة : حى أن القانون يجيز حل الشركة لو أخل أحد الشركاء مبذا 
الواجب (م ٠ه‏ الاه من القانون المدنى الحديد والمادة 181/١‏ من القانون 
المدنى الفر نسى ). وف عقد التأمين يلزمواجب التعاون المزمن له أن يحطر المؤمن 
با يقع من حوادث أثناء سريان العقد وأن يبذل ما فى وسعه للتخفيف من 
الضرر المؤمن عليه إذا وقع (قانون ١‏ يولية سنة 197٠‏ ىق فرنسا : م ١7‏ 
و9١‏ و١1)‏ . ويقضى واجب التعاون على الناشر أن يخطر المؤلف عما ثم 
فى بيع كتابه . وعلى المشترى أن يخطر البائع بدعوى استحقاق المبيع فى وقت 
ملام (م 44 جديد) . وإذا كشف عيباً فى المبيع وجب عليه أن يخطر البائع 
به ف خلال مدة معقولة (م 4) . ولا يجوز للمستأجر أن يمنع الموجر من 
إجراء العرميمات المستعجلة الى تكو نضرورية لحفظ 'العينالموؤجرة (م١0107).‏ 
ويحوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنورالكهر بائي 
والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك . فإذا كان تدخل المؤجر لازماً 
لإمام شىء من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل ( م١8ه‏ ) . 
ويجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله » 
كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو يتكشف عيب فيها أو يقع اغتصاب 
عليها أو يعتدى أجنى بالتعرض ها أو بإحداث ضرر بها (م 586) . وعلى 
الوكيل أن يواف الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة 
(م )١©‏ . وعلى أى وجه كان انباء الوكالة يحب على الوكيل أن يصل 
بالأعمال البى بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف (م 21007109 . 


010( الدكةور حلمى موحت بدوى رك ص 845 حد-د ص 5515 دوقت و3 تطيقات 


كع ة افكرة التعاون . 


واج - 


ويمكن القول بوجه عام إن الزام المتعاقد بتنفيذ العتد بطريقة تتفق مع 
ما يوجبه حسن النية يغنى فى بعض الأحوال عن الالتجاء إلى نظرية التعسف 
فى استعال ادق . فإن المتعاقد الذى نحيد عن حسن النية فى المطالبة يحقهيكون 
مسئولا على أساس المسئولية العقدية لاخلاله بالنز امهالعقدى من وجوب مراعاة 
حسن النية فى تتفيذ العقد » قبل أن يكون مسئولا على أساس المسثو لي ةالتقصير بة 
للتعسف ق استعال الحق .)١(‏ 
٠‏ ز*) 


6- نظرية الموادث الطارئة 


(15168اغعممدط!"١!‏ عل عترمغط1) 


1 -اللهوص الفانونئٌ : نصت الفقرة الثانيةمن المادة ١417‏ من 
القانون المدنى الحديد على ما يأنى : 


وومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعهاء 
وترنب على حدوبا أن تنفيذ الالعزام التعاقدى . واإن لم يصبح مستتحيلا ١‏ 
صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة : جاز للقاضى ٠‏ تبعاً الظروف . 
وبعد الموازنة بين مصلحةالطرفين » أن يرد الالتزام المرهقإلى الحد المعقول . 


. 40 بلانيول وربير وبولانجيه » فقرة 08م - فقرة‎ )١( 

)8 بعض المراجم : برينيه ()6صدم8) رسالة من أ كس سنة 1و١‏ سس سان مارك 
518<0١(‏ -581) رسالة من باريس سنة ١91١8‏ -ل حيليت (8غه1601اة)) رسالة سّ بار بس 
سنة ١91١9‏ - مورى (نمناه34) رسالة م تولوز سنة ١9٠‏ - ردوان (06ئه16رواية1) 
رسالة من باريس سنة 19+٠١‏ - فيوت (8ملإ#) رسالة من ديجون سنة ١95١‏ 
بريزان (هادداء8) رسالة من بوردو سئة -1١5*+*+‏ فواران (صتهذه1؟) رسالة من تاننى 
سنة ١955‏ ح لا بير (208920ه.1) رسالة من واتييه ئة *؟١١‏ - مانيان دى يورنيه 
(مونه2862 46 موموع]8) رسالة ممواناتةسنة 4و١‏ ديجونكير (68+فناوصوزةه12) 
رسالة من باريس سنة ١955‏ - جا كار (لعممصههنداوء79) ررالة من الحزائر سنة م67١‏ 
تدا غرلى (لإمعنداة) رسالة من باريس سنة 598ه١‏ سل حامد زى ورسالة من اريس 
سنة. و١‏ (فى القانون الإ جلرى) - دى حودان دى لاجراع (6ع8+802ثه.1 06 15ل1ن0 م<12) 
رسالة من موتبيلليه سنة ه«*١١‏ - بارير (مملؤزه:88) رسالة من بوردو سنة ١9810‏ ل 
فولا (118ه8) رسالة من اريس سنة م+8١‏ - زا كاس فوهفلامة2) رسالة من تؤاوز 
سنة وع١١‏ - مقال للاأستاذ عبد الفتاح اليد باك فى بحلة مصر المعاصرة السنة الثانية 
واللاتون س 544 وما بمدها ( وثشي فيها إلى قرارات مؤّيمر باريي الدول فى 
سنة ١9#‏ ). 


ا 5 


ويقم باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك(1) ». وهذا نص مستحدث الم يكن 
له نظير فى القَانون المديم . 


() تاريخ النس : ورد هذا النس فى الفقرة الثانية من الادة ١+‏ ؟ من السروع المبيدى 
على الوحه الآبى : « ومم ذلك إذا طرأت حوادث استثائية لا عكن مرا « ورتب على 
حدوها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى » وإن لم يصبح مستحيلا » صار مرهقاً لالمدرن بحيث مهدده 
محارة فادحة ؛ جاز للقاضى » بعد الموازنة ببن مصلحة الطرفين » أن ينقص الالعزام المرهق 
إلى الحد المعقول , إن اقتضت العدالة ذلك » . وأضافت خنة الراجعة كلمة « عامة » بمد عبارة 
ه حوادث إستنائية » . والمراد بإضافة هذا الوصف أن الوادت الاستثتائية ينيغى ألا تكون 
خاصة بالمدن ٠‏ بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس كفيضان عال غير منتظر 
كو قد أعرق ساحة واسة تمن الأرض أونا غارة غير منتظرة للحراد أو ١:نشار‏ وباء . وحدفت 
الللحنة المبارة الأخيرة من اللمادة وهى « إن اقتضت المدالة ذلك » على أن محل محلبا عارة 
« جما للظاروف » توضم بعد عبارة « جاز للقاضى » . وأضافت فى آخر النص عبارة « ويقم 
باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » . وأصبح رقم المادة ١‏ ف المصروع النهانى . ووافق مجلس 
الواب على للادة كما وردت فى الشروع الهالى . وفى لنة القانون المدتى مجلس الشيوخ قيل فى 
إيصاح النص إن الموادت الاسنثناية المامة تنصر ف إلى ما كان عاماً من هده الحوادث كالفيضان 
والجراد ولا اتتصرف إلى الحوادت الفردية -- كحربق المحصول شلا ولا يعد انتشار الدودة 
حادثاً استشتائياً عاما لأنه خطر متوقم . وقيل أيضاً إن أساس النظارية هو تضحية من الحانين 
وليس إخلاء أهما من المزامه » بل يتحمل كل مهما شيا من الخسارة لا أن يتحملها أحدهها 
بإ بطال المقد ٠‏ وذكر أن المسروع قنم فى حدبد الحادث غير المتوقم توضم اضاطا مويه دون 
اف بورد أمثلة تطيقية فقهية الصيغة و بذلك غاير القانون البولوق الذى أحذ عنه نص المادة لأن 
هدا التقنين قد أخطاأ التوفيق فى هذا الصدد إذ جمم بين الحرب والوباء ومين هلاك الحصول 
بأسره فى بعض ماساق من تطيقات فخلط بذلك بين العلة والمعلول . وقيل كذلك إن استعيال ' 
القاضى لارخصة فى [تقاس الالترام المرهق خاضم راقية محكمة النقض من حيث توافر العروط 
النى تبيح استعمال هذه الرخصة . ول اعترض على عأرة « بينقس الالتزام المرهق » لأن القاضى 
قد برى زيادة الالرام المقالى لا إتقاس الالعرام المرهق كان الرد أن الإتقاس غير مقصود يه 
الإنقاس المادى د وبنسي داتما إلى عبء الالترام » فاستماضت اللحنة عن 
عارة «ينقص الالرام المرهق إلى الد المعقول » بسارة « برد الالبرام المرهق إلى الخد المعقول » . 
م قام اعتراض على النص فى ذاته بدعوى أنه مخرج القاضى عن وظيفته » إذ أنوظيفته هى تفسير 
إرادةالمتعاقدين لا تعديلهذهالإرادة ٠‏ وبدعوى أن النسيثير مشا كل ومنازعات تهدد المماملات 
لأن أ: ل حادث سيامى قد يترتب عليه تارة رفم الأسعار وأخرى انهيارها , ؛ فأجيب على هذه 
الاعتر سات بأن القاضى يمك طبقاً لقواعد العدالة عندما لا يد نصاً فى العقد وهو فى هذا يسبل 
فى حدود وظيفته . وبعد منائشة لم ثر اللجنة الأخذ مهذه الاعتراضات » وأقرت النص محت 
رقم المادة ١41‏ . ووافق بحلى الشيوخ على المادة ما أقرمها لحنته. (ب#وعة الأعمال التحضيرية » 
س 8لا؟ عد ص 585) . 


شاد > 
نظرتها تصلح اختلال التوازن : هاتان يصلحآن التوازن عن طريق الضرب 
على بد المتعاقد القوى 5 تكوين العقد » وهذه تصلح التوازن عن طريق 
الأخذ بيد المتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقد . على أن اختلال التوازن ف نظرية 
6 الطارئة يرجع إلمحاد ثلا يد فيه لأىمن المتعاقدين . ومن ثم تتوزع 
تبعته بنهما . وف النظريتين الآخر بين ير جع اختلالالتوازن إلىاستغلال القوى 
من التعاقدين اليف ا ٠‏ ومن ثم يرفع عن الضعيف كل ما أصابه من 
الغين 002 
ونظرية الحوادث الطارئة لها تطور معروف » وقد أخذ با القانون المدنى 
الحديد نظرية عامة وطبقها تطبيقاً تشريعياً فى حالات معينة . فنحن نتكلم : 
( أولا ) فى النطور التاريخى لنظرية الحوادث الطارئة . ( ثانبا ) فى نظرية 
الحوادث الطارئة فى القانون المدلى الحديد . 


١‏ - النطور التاريخى لنظرية الحوادث الطارثه 
7 -الذظر :فى المهور الوسطى : كانت نظريةالحوادث الطارئة 


عاصرانعقاد العقد (وهو الاستفلال) أو كان لاسقا له(وهى حالة الحادث غر الدوقم) لا يعدم 
أئره فيما يكون للتعاقد من قوة الإلزام . فقد يكون سبا فى بطلانه أو فى اكقاصه على الأقل » . 
(جنوعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ١4؟)‏ . 

(4) وتعين نظرية الظروف الطارثة على النوازن ما ين التنفيذ الميى للعمد وتنفيذه من 
طريق التعويض . ففى تنفيذ العقد من طريق التمويض لا يلعزم اأدين إلا يتعويض الضمرر الذى 
كان كن توقمه عادة وقت التعاقد . وها تحن » بفضال نظرية الفلروف الطارثئة » تقرر 
ما يقرب من ذلك فى التنفيذ العينى ؛ فلا يِليَزم المدن بتنفيذالرامه التعاقدى تفيذا عينا إلا بالقدر 
الذنى كان يمكن توقمه عادة وقت اهاقد » وما. زاد على هذا الفعر اخرقع نار يتحمل بتعته 
كاملة . وتقول المذ كرة الإبضاحية للمشروع المبيدى فى هذا المنى ما يأفى : « ويلاحظ من 
ناحبة أخرى أن نظرية الطوارىء غير العوقمة تقيم ضربا من ضروب التوازن سن تافيذ الالترام 
التماقدى تنفيذا عينيا وتنفيذه من طريق التمويض . إد جد اللثرء اله عر 1 (من 
المسروع المهيدى وتقابل الفقرة الثانية من المادة 551١‏ من القانون الجديد) بأن المدئ لا يأنزم 
إلا بتعويض ااضرر النى كان 0 عادة وقت التماقد . ومجوز فضل هذه النظرية أن 
يقتصر التنفيذ المنى إلى حد بعبد ما كان فى الوسم أن يتوقم عقلا وقت انعقاد العقد» (تموعة 
الأعمال الحضيرية ؟ ص ؟89؟). 

هذا وتختلف نظرية الظروف الطارئة ومعبا يك 0 
الاستغلال ذات معبار شخصى : استغلال هوى جامح أو طيش ين . أما نظريا الموادث الطارئة 
والإذعان فلهما معيار مادى : حاديث طارى * عام واحشكار للمة أو مرفق . 


ممه - 
ذات جانب أدبى بارز . فهى تسعف المتعاقد المتكرب عند ما يختل التوازن 
الاقتصادى للعقد . فإن ظهورها لايستغرب ف القوانين المشبعة بالروح الدينية . 
ظهرت ف العصور الوسطى ف القانون الكنسبى . ولا أثر ملحوظ ف الفقه 
الإسلائى .)١(‏ 

فمَّد كان رجال الكنيسة ىق العصور الوسطى يرتبون على الحوادث الطارثة 
الى تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين أثراً قانونياً . فهناك غبن يقع على المديس 
المرهق . والغبن لا جوز سواء عاصر تكوين العقد أوجد عند تنفيذه . إذ هو 
ضرب من الربا ا حرم لا بحل أكله . وهو إثراء دون حق للدائن على حساب 
المدين المرهق . وقامت الصياغة الفنية للنظرية فى القانون الكنسى على أساس 
قاعدة تغير الظروف (ودباط:]5د]5 عزو وباطعع ). فالعقد يفر ض فيه شرط ضمى 
هو أن الظروف الاقتصادية الى عقد فى ظلها تنبى عند تنفيذه ولا تتغير تغيراً 
جوهرياً . فإذا ما تغيرت نحيث يصبحتنفيذ العقدجائراً بالنسبةإلىأحد المتعاقدين : 
وجب تعديل العقد .زول الحيف الناشىء من هذا التغيير المفاجىء فى الظروف 
الاقتصادية . 


وسلم رجال الفقه الإسلاى بنظرية الحوادث الطارئة ىق بعض العقود » 
ويخاصة فى عقد الإيجار . فيتفسخ الإيجار بالعذر فى مذهب الحنفية » لأآنه لو 
لزم العقد عند تحقق العذر للزء صاحب العذر ضرر لح يلتزمه بالعقد ٠.‏ فكان 
الفسخ فى الحقيقة امتناعاً من العزام الضرر () . 


(1) أمافى القانون الروماتى فلا نمم لها صدى إلا فى أقوال الفلاسفة من أمثال شيشعرون 
(هممغ6ءان)) وسينك (مدوغمة5) . 

(؟) البدائم + س ١917‏ - والعذر إما أن بدجع للمين المؤحرة كن استأجر ناما فى 
اريه بده معاوية وتفتضن النامن ووقم اخلاء ؛ فلا يجب الأجر (الفتاوى الحندية 4 س ©47) . 
وإما أن برجم للمؤجر كان بلحقه دن فادح لا جد قضاءء | إلا من عن العين المؤّحرة » 
فيجمل الدين عذراً فى فسخ الإجارة ٠‏ وكذلك لو اشترى شيثا فا جره © م اطلم على عيب به له 
أن بفسح الإجارة وبرده بالعيب (الدائم ؛ س 4و١‏ حدس ووذ - الفماوى الملدية ) 
م اليد . وإما أن يرجم المذر للمتأجرء نحو أن يفلس فقوم من الوق »؛ 
أو بريد سفراً » أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة ‏ أو من اازراعة إلى التجارة » أو ينتقل من 
حرفة إلى حرفة (البدائم 4 س ,)١537‏ وكا إذا كانت الإجارة لفرض ولم يبق ذلك الغرض » 
أو كان عذر عنمه م' المرف عر سوحن الاد + شرعاً » تنتقضالإجارة من غير قض 2 5 الو - 


- وم ب 


: النظريم فى القازون, ا لخر يت -اترثا_هاق القائون, الخاصى‎ -١/ 
ولما كانت نظرية الحوادث الطارئة ثغرة ينفذ مها القاضى إلى العقّد فينال‎ 
من قوته المازمة » إذ هو يعدل العقد بطلب من أحد المتعاقدين دون رضاء‎ 
الآاخر » لم تلبث النظرية أن انتكصت على أيدى المدنيين من رجال القانون‎ 
نظرية القوة‎ ٠ الفرنسى القديم » واندثرت بعد ذلك أمام النظرية المعارضة‎ 
الملمزمة للعمّد . وثبت القانون المدنى الحديث على هذا الموقف » فلم يقر النظرية‎ 
. لافقهاً - على خلاف ف الرأى - ولا قضاء‎ 

أما فى الفقه فقد انبرى لتأبيدها بعض الفقهاء » وحاولوا أن يجدوا لما 
سنداً فى البادىء العامة للقانون المدنى . فقيل إن النظرية تقوم على أساس 
المبدأ القاضى بأن العقؤد يجب تنفيذها بحسن نية »ء وليس من حسن النية أن 
يتعسف الدائن بالمدين إذا أصبح التزام هذا مرهقاً لظروف طازثة لم تكن 
بأن ينفذ المتعاقدان ما اتفقا عليه . لا أن يعدل القَاضى هذا الاتفاق , 
فينفتح الباب واسعاً للتحكم - وقيل إن النظرية تفسر فى ضوء المبدأ القاضى 
بأن المدين فى التزام تعاقدى لا يدفع تعويضاً إلاعنالضرر المتوقع ٠‏ فلا يجوز 
إذن أن يحاسب المدين عن ظروف طارئة سببت ضرراً جسما ل يكن متوقعاً 
تنفيذ العقد بخطأ المدين » لا عند تنفيذه كيا هى الحال ى نظرية الحوادث 
الطارئة ‏ وقيل إن النظرية ترجع إلى مبدأ الإثراء بلا سبب » فالقاضى بتعديله 
العقد المرهق يمنع الدائن من أن يترى على حساب المدين (7). ويرد على ذلك 
حتاستأجر إنسانالقطم يده عندوقوع الأكلة أو لقلم السن عند الوجع » فبرأت الأ كلة وزال 
الوجم ء تنتقض الإجارة (الفتاوى الهندية ؛ ص مه؛ - ابن عابدين ٠‏ س 75) . 
مر نا 7 فقال أن عابدين (حزء ٠‏ ص 75) :هوالحاصل أت كل عنر لا يمكن معه استيفاء 
المقود عليه إلا بضرر يلحقه فى ه أو ماله يثبت له حق الفسخ» . فالنظرية تننظم ما يتبره 
'اقانون الحديث قوة فاهرة » وما يعتبره حوادث طارئة » وما عتبره حون منه وتلك . كارن 
أيضاً تسقيم الحكر (عقد الإيجار للمؤلف فقرة أكاص .)5١65‏ 

)00( ريير فى القاعدة الأدية ققرة ؛ م وما بعدها -- بلانيولوريم وإحمان ١‏ فقرة 5و . 


(؟) قارن بلانيول ورسير وإحنان ١‏ قهرة 95 ص 84ه. 
(؟) بلانول ورسير وإحمان ١‏ فقرة 95؟ ص ه8٠‏ . 


ع و8 


أن الب حل ور تسريه ور بال إلذ علا لشي الائز التدكن النقك يو تل اذ 
نظرية السبب اتصلح سنداً. إذ مبى وصل الزام المدينإلى حد الورهاق أصبح 
لا يستتد إلى سبب ل ووجب إنقاصه . ولكن نظرية السيب لا تشعرط 
وجودالتعادل الاقتصادى ولا استمراره إذا وحد . وإلا لكان الغين سبباً ق 
بطلان العقد_وقيل أحيراً إن نفارية الحوادث الطارئة يمككن إسنادها إلىمبداً 
التعسف و استعال الحق . فالد'ئن يتعسف ف استعال حقهإذا طالبالمدين بتنفيذ 
النز ام أصبح مرهقاً لظروف طارئة لم يكن أحد يتوقعها. ويرد خصوم النظرية 
بأنالدائن قد أرادبتراخى التعاقد!لىمدةمن الزم نأنيأمن جانب تغير الظروف . 
فإذا هى تغيرت وطالب تحقه الذى تعاقد من أجله كان متبصراً لا متعسفاً(١1)-‏ 
نم تقول جمهرة رجال الفقه إن نظرية الحوادث الطارثة مكانها هو التشريع . 
فإذا جدت أحوال تقتضى تدخل المشرع » عوبحت بالتشريع المناسب وبقدر 
الحاجة . وهذا ما فعله المشرع فى مصر وق فرنسا على أثر الحر بين العالميتين 
ف تأجيل الذيون (صوبام0206ه) » وق عفود الإنجار ٠‏ وق لمحديد أسعار 
الحاجيات والمواد الغذائية . وفى بعض العمود التجارية(') . 


أما القضاء المدنى فلم يقر النظرية : لاا فى فرنسا ولاق مصر . 


وقد أبت محككة النقض الفرنسية أن تعدل عقداً يرجع إلى "القرن السادس 
عشر حيث كان متفقاً أن تروى مياه ترعة الأراضى الجاورة ا 
بعد أن تغير ت الظروف الاقتصادية تافهاً كل التفاهة(”) . وأبت تابف ا أن 
تعدل عقود التأمين من خطر التجنيد وقت أن كانت ا للحندية قى فرنسا 

(©) سلانيول ورسير وبولاجيه “* فقرة 4155 . 

(؟) أنظر قانون فايو (811108) المادر فى فرنا فى ١؟‏ ينابر سنة ١914‏ - وراجم 
فى التعر؛ بع الفرنى بعد الحرب العالمية الثانية مذ كرات غير مطبوعة لقسم الدكتوراه للااستاذ 
موران 0 6 وأنظر فى اقتصار و ا ا ا 
الدكتور حلمى بهجت بدوى بك فقرة 5؟؟ س 4١6‏ -- الدكتور أحد يت أبوستت نك 
فقرة 4ه؟ - فقرة 9ه - وأنظر عكس ذلك فى وجوب تدخل المشمرع بنص عام يقرر 
النظرية فى جبلنها الدكتور حامد زى (ناشا) فى رسالته فى الحوادث الطارثة فى القانون الإتجايرى 
س 78" ونظرية المقد للمؤاف ص 575 هامش رقم ١‏ . 

(؟) تقض فرنى فى ١‏ مارس منة ١195‏ سيريه 5ام١‏ ل 1١‏ أظر 
حكنا آخر فى ه أغطي ننة ١6٠١‏ سييه ©0 ولس ر--5ع, 


> اد - 


بالاقتراع . ثم زيد عدد الحيش إلى النصف تقريباً مما جعل التجنيد بطريق 
الاقتراع أكثر احّالا . فزاد الحطر الذى تتنعرض له شركة التأمين زيادة 
جسيمة سبب هذا الحادث الطارىء(١)‏ . 

والقضاء المصرى » فى ظل القانون القدبم » كالقضاء الفرنسى لم يأخذ 
بنظرية الحوادث الطارئة. وقداضطر دالقضاء الختلط فى هذاالمعنى فعندةأنالالتزام 
لا ينقضى إلا إذا صار تتفيذه مستحيلا » أما إذا كان التنفيذ ممكناً فإنه يجب 
القيام به حتى لو كان مرهقاً للمدين(') . وقضت محكمة الاستثناف المحتلطة 
فى حكم أخير بأن التعاقد وقت الحرب يجعل صعوبات التنفيذ متوقعة » فلا 
بحوز الاحتجاج با للتخلص من الالعزام (5). 

والقضاء الوطى أيضاً لم يقر نظرية الحوادث الطارئة . وقد كانت محكمة 
استئناف مصر الوطنية أخذت بالنظرية فى حكم لها معروف » ثبت فيه من 
وقائع القضية أن مصلحة الحدود تعاقدت مع شخص على أن يورد ها كميةمن 
1 الول شروو ونه لوت رعس لاالسيل ونه اكه املد 
بتوريد جزء آخر » فامتنع بعد أن ارتفع سعر هذا الصنف من الأذرة على 
أثر إلغاء التسعيرة الحبرية من جنيهين وربع إلى ما فوق الحمسة الحنييات . 
وقد قررت المحكمة نى حكمها : « أنه وإ نكان من المقرر احترام العقودياعتبارها 


)١(‏ تقض فرسى فى ه ينابر سنة ١865‏ سيريه ده 1١‏ و؟١-‏ أنظر أيضاً 
أحكاماً رفضت الأخذ نظرية الظروف الطارئة : نقض فرندى فى ١7‏ يونة سنة 0397041 
سريه ١9.8‏ ١دو.١-‏ وى ا يونة سلة ١ا‏ وا سيره ١ا9١- ١901١‏ 

(0) استكناف #ختلط فى ١7‏ ديمر لنة ؤ9ؤومام؟اصة*+- 559مايو سنة ؟١١91١‏ 
م4 ص ١5-38‏ قرار نة 9315١0م8*‏ صهه١1--١١مارس‏ سنة 01915 مم؟ 
س ١9 -- ٠0‏ أبريل سنة 1915م 88 ص 550 -- 7 يونية سنة كأؤاامهم” 
ص 1١4‏ ل لايولية سنة 1515م م8 ص 5( -- ١7‏ ينابر سنة 8١14م‏ 4" 
ص لاه١‏ - لامأيو سنة ١935١1م؟*+_ص‏ 08+ - همارس سنة 950١م‏ 84 س1" 
.ع مارس سنة 915١م‏ 84 ص فلالا -ل-58 يونية لة 501017ام 54 ص54 
١‏ يونية سلة 5015 98١1م‏ 5:1 ص اغ4 58 دبسمر سلة اام 1-٠‏ ص ١١]‏ ل 
5 نوقبر اسنة 1191م 44 سمج د 5 ديسبر سنة 1854 م417 ص +ه - كارن 
اسكناف مختلط فى 4 ديسمر سنة 19854 م«#م صس ١اه‏ - 4 مارسستة ١956‏ (مشار 
إليه فى رسالة الد كتور حامد رَى (ياشا) ص+ 114 -ص١4١)‏ . 

(؟) ؟«ايوية ا 9448١1م50‏ ص١١‏ . 


ال كك 


الا هم يبصبح تافيذها متحي سبحي نحن ديدبت وه 
إلا أنه عب ان يكرن ذلك معير ا ديام نا ووو ح الإبصاف 0 
طرأت لي لي وق ل تحن فى يبان عت قدي 5 التعاقد . وكان 
من شاءها أن تؤثر على حتوق الطرفين وواجباءبما احيث تخل بتوازنها فى العقد 
إخلالا خطيراً » وتجعل التنديا. مرهماً لدرجة م يكن يتوقعها تهالمنالأحوال. 
6 من الظلم احمراء العقد ثى مش هذه الظروف . وبجب عدلا العمل 
لى مساعدة المدين وإنثاذه من الحراب . وإن نظرية الط' رىء هما م يكن 
6 ا المتعاقدين تختلف عن نظرية الحادث الحبرى . إذ أن هذه تتطلب 
لآل أن تع اننتحالة الشيل كينا ... .وتاتة ملب انشيؤالة لدية ب أ 
بالأحرى ظرفأ يجعل التنفيذ أفدح خصارة وأعظم إرهاقاً للمدين . وإن 
الروح البى أملت نظرية الإثراء على حسات الغير بغير سبب مشروع ونظرية 
الإفراط فى استعال الحق م» عده وجود نسوص فى القانون خاصة بهما هى 
نفسها الى تملى نظرية احترام الظ 0 الطارثة الى الم يكن يتوقعها المتعاقدان 
وقتّالتعاقد. وق اع و 1 د نظرة المبسرة وى الضرر غير المتوقع 1(0). 
وبرى من ذلك أن محكمة الاستئناف أسندت النظرية إلى ميادىء العدالة . 
وقرنها بنظربى الإثراء بلا سبب والتعسف فى استعال الحق من حيث أن 
النظريات الثلاث لم ترد فيها نصوص ف القانون القديم ومع ذلك أخذ القضاء 
بها . ولكن هذا الحكم الفذ ما لبث أن نقضته محكمة النقض . وقد قررت 
هذه الحكمة ىق حككها : رأنه لا ينقضى الالتزام العقدى بالفسخ إلا إذا ْأصبح 
الوفاء غير ممكن لطروء حادث جبرى لا قبل للملمزم بدفعه أو التحر زمنه» 
فإن كان الحادث الطارىء لا يبلغ أن يكون كذلك ٠‏ بل كان كل أثره 
هو أن بجعل التنفيذ مرهقاً للمدين فحسب . فلا ينقضى الاللزام .وإذن 
ل الذى يقرر المساوأة بين هاذين الحادبى من حيث أخذه با لفسخ . 
كليها'.. :زعا ,أن القانرن المصرى ٠‏ وإن لم يقرر نظرية انفساخ الالعزام 
بالظر وف الطارئة البىلميكن يتوقعها المتعاقدان وإن جعل التنفيذ مر هقاً للمدين . 


(١)ااتئناف‏ مصر الوطنية فى 4 أبريل سنة ١551١‏ اعحاماة ؟١‏ رقم 4١‏ س +5 
وا تعليةا للدكتور حامد زر (باشا) فى محلة القاثون والاقتصاد النة الثانة . 


جد اق ع 


إلا أنه قد أباح الأخذ با فى بعفس الحالات حيث تدعو مقتضيات العدالة 
وروح الإنصاف إلى ذلك . وبأن فى نظريى الإثراء على حساب الغيروالإفراط 
فى استعال الحق ما يو كد هذا النظر - الحكم بذلك على هذا الزعم مخالف 
للقانرن متعين نقضه . لآن الشارع وإن كان قد أخذ . ظرية حساب العلوارىء 
فى بعض الأحيان . إلا أنه قد استبقى زمامها بيده . يتدخل به فها يشاء وقت 
الحاجة . وبالقدر المناسب . ولمصلحة العاقدين كليهما . فا يكون للقضاء 
بعد ذلك إلا أن يطبق القانون على نا هو عليه» .)١(‏ ويلاحظ أن ممكمة النقفض 
أبت الأخذ بنظرية الحوادث الطارئة كسبب لانقضاء الالتزام . لا لرده إلى 
الحد المعترل . وعلى أساس أن نصوه , القانون المدنى القديم تتعارض مع 
إقرار النظرية . ف فهى إذن لا تألى أن يوضم ا 
الجزاء إنقاص الالتزام لا انقضاءه . بل هى تصرح بذلك ف الحكم ذاته إذ 
تقول : «ومن حيث إنه وإن كانت هذه النظرية تقوم على أساس من العدل 
والعفو والإحسان . إلا أنه لا يصح لهذه امحكمة أن تستبق الشارع إلى ابتداعها . 

فيكون عليها هى وضعها وتبيان الظروف الواجب تطبيقها فيها . وتحديد 
ما ينبغى 'على قاضى الموضوع انخاذه من الوسائل القانونية فى حى العاقدين 
كلبهما توزيعاً للغرم ببنهما» . وقد رأينا أن القانون المدنى الحديد قد سد هذا 
النقفص : وأى بالتشريع الذى كانت محكة النقض تبتغيه . ومهما يكن من 
أمر . فإن القضاء الوطبى بى » فى ظل القانون القديم : عند موقفه من نظرية 
الحوادث الطارئة . فقضت محكمة استئناف أسيوط بأنه ليس للمحاكم ى 
مصر أن تأخذ بنظرية الطوارىء » بل عليها أن نحكم بتنفيذ العقود كيا هى 
وتفسير هاء لا إدخالأى تعديل ف الشر و ط المتفق عليها بين الطر فءن(؟) . وعادت 
محكمة النقض إلى رفض النظرية مرة أخرى : فقضت بأنه «ليس فى أحكام 
القانون المدلى (القديم) ما يسوغ للقاضى نقض الالءز امات الى يرتبها العقد : 
بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين . ولان كان 
هذا القانون فى المادة ١54‏ قد أجاز للقاضى فى أحوال استثنائية أن يأذن فى الوفاء 


. *" رقم "” ص‎ ١ تموعة عمر‎ ١9*56 ينابر سنة‎ ١٠ نقض مدنى فى‎ )١( 


١٠١ )6(‏ ضاير سنة ؟»؟! الحاماة ؟؟ رقم م+5؟ ص 9م35 . 


ضة 


على أقساط أو بميعاد لائق إذا 00 عنى ذلك ضرر جسم لرب الدين ٠‏ 

وأجاز له فى المادة 014 أن بنضر فى أجر الوكيل المتفق عليه وتقديره بحسب 
ا ا ا من النص 
عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى وق 
أعقابها وفى أثناء الحرب الثانية وعقب التهائها من إصدار تشريعات مختلفة 
بوقف الآ جال وإعطاء امهل والتدخلق عقود الإجارة وتحديدأسعار الحاجيات 
والموادالغذائية ‏ ذلك يدل على أنه أراد أن يسنبى بيده زمام نظرية الطوارىء . 
فيتدخل فها شاء وقتّالحاجة . وبالقدر المناسب . وطذا فليس للقضاء أن 
يسبق الشارع إلى ابتداع هذه النظرية ٠‏ بل عليه أن يطبق القانون كما هو . 
وعلى ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء يفسخ 'العقد بالرغم من أن ظروف 
الحرب العالمية وطوار نبا قد جعلت تنفيذ التزام العاقد عسيرأ عليه مرهقاً له . 
لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون )١(‏ 6. 


١8‏ --ادشاء شاف القانرن العام : على أن نظرية الحوادث الطارئة 
إذا كانت قد اندئرت فى القانون االخاص . فد ازدهرت ف القانون العام . 
بدأت فى القانون الدولى العام شرطاً ضمناً مفروضاً فى المعاهداتالدولية؛ فهى 
تنقضى بتغير الظرو ف (ددا538)16 ءذ5 وباطعم) : على ماهو معر و ف ق هذا القانون. 

م انتقلت من القانون الدولى العاء إلى القانون الإدارى . وكانت الحرب 
العالمية الأولى هى المناسبة التى وافت مجلس الدولة الفرنسبى للأخذ با فى 
قضية معروفة. ثبت فيها أن شركة الغاز فىمدينة بوردو كانت ملزمة بتوريد 
الغاز للمدينة بسعر معين » ثم ارتفع سعر الغاز عقب نشوب الحرب من تمانية 
وعشرين فرنكاً للطن قى سنة 417 إلى ثلائة وسبعين فرنكاً فى سنة ١9418‏ . 
ولما رفم الأمر إلى مجلس الدولة قضى بتعديل العقد بما ينناسب مع السعر 
الحديد () . ثم أعقب هذا الحكم أحكام أخرى من القضاء الإدارى ى 
هذا المعنى (0). 
> اق ا مانو سنة ١941‏ جموعه حمر ©« رقم 6٠٠‏ اص ©1419 . 

(؟) بيحلى الدولة الفرنى فى ٠0‏ بونية سنة ١1935‏ سيريه ١9١5‏ ع و7ال 

ا ا 0 م قرار سنة ١91١84‏ سءيه 0 دحم دعم وقيى 


000 هد © .حجد اي 1 : 


ات 

وفد أخذ القضاء الإدارى - دون الدضاء المدنى - بنظرية الحوادالطارئة 
لسببين : 

(السبب الأول) أنالأقضية البى تعرض على القضاء الإدارى نتصل اتصالا 
وثيقاً بالصالح العام . ولذلك يحرص التضاء الإدارى على أن يوفق فى أحكامه 
بين تطبيق القواعد القانونية الصحيحة والمصلحة العامة . فإذا نظر قضية 
كقضية شركة الغاز الى أشرنا إلا : وجب أن بحسب حساباً للخدمة العامة 
التى تقدمها الشركة للجمهور ٠‏ إذ هى تقوم بمرفق عام » فلا يحوز أخذها 
بالعنت وإلا أفلست » وقاسبى الحمهور من ذلك أكثر مما يتقاسيه لو عدل 
عقد الالتزام نزولا على حكم الحوادث الطارئة . أما القضاء المدنى فالككرة 
الغالبة من أقضيته تتعلق بمصالح الأفراد دون أن يكون لما مساس بالمصلحة 
العامة . فليس أمامه هذا الاعتبار الذى يصرفه عن التطبيق الدقيق للقواعد 
القانونية إلى ما تقتضيه المصلحة العامة . ْ 

(والسيب الثانى) أن القضاء الإدارى ليس مقيداً بنصوص تشريعية كالقانون 
المدنى. فهو يتمتع بكثير من الحرية تجعل بعض أحكامه أقرب إلى التشريع ؛ 
وتيسر له على كل حال أن يماشى تطور الظروف. أما القضاء المدنى فقيد 
بنصوص لا يستطيع الانحراف عبا إلا ىق كثير من الحهد والمداورة. 
وهو يعرف القوة القاهرة » ويعرف أن أهم شرط لا هو أن تجعل تنفيذالالتزام 
مستحيلا » وإلا فإن الالتزام يبى كيا هو دون أن يعدل . فلا يسبل على 
القضاء المدنى أن يغير من هذه القواعد حتى يدخل شيئا من المرونة على فكرة 
القوة القاهرة . ويتدرج بهامن المستحيل إلى المرهق» ويجعل لكل متزلة 
حكمها . وحبى إذا كان هذا القضاء المدنى يختص بالنظر فى أقضية إدارية ‏ 
كيا كانت الخال فى مصر قبل إنشاء مجلس الدولة » بل كيا هى الحال الاان 
إذ القضاء المدنى فى مصر لا يزال مختصاً بالنظر فى أقضية إدارية مشتركاً ق 
ذلك مع مجلس الدولة ‏ فإنه يمزع إلى تطبيق نصوص القانون المدنى على 
هذه الأقضية الإدارية . وهذا ما فعاته محكمة النقض المصرية فى قشية توريد 
الأذرة إلى مصلحة الحدود وهى القضية الى سبقت الإشارة إليبا . فقد كان 
من حق مححمة النقص بل من واجبها ‏ والقضية الى :نظرها قضية إدارية ‏ 


أن :سير وراء مجلس الدولةق فرنسا فتأخذ بنظريةالحوادثالطارئة . ولكها 
سارت وراء ممكمة النقض الفرنسية فلم تأحذ بها . 

وقد جد فى مصر . لمصلحة تطبيق نظرية الحوادث الطارئة ٠‏ أمران : 
(أوها) إنشاء القضاء الإدارى . وهو أكثر استعداداً لكي هاو ادر عير 
القضاء المدنى . (والثالى) ظهور القانون المدنى الحديد . وقد وجد فيه القضاء 
المانى ذاته اأنص الذى كان بتلمسه للأخذ بالنظرية . 

48 الربوءاها أغمرا فى الفانوي, ا قاص ومن ثم ادك نظربة 
الحوادث الطارئة تنتعش فى السنين الآخيرة . حبى فق دائرة الثانونالخاص 
فبدات تظهر ف التقنينات الديثئة . ظهرت فى قانون الالتزامات البولول . 
م فى القانون المدنى الإيطالى الحديد ‏ ثم فى القانون المدنى المصرىاللحديد(١)‏ . 

أما قانون الالتزامات البولونى فهو أول تقنين حديث اشتمل على نص 
عام فى نظرية الحوادث الطارئة . فقد نص فى المادة 559 على ما يأنى : 
«إذا جدت حوادث استثنائية . كحرب أو وباء أو هلالك المحصول هلاكاً 
كليأأو غير ذلك من النوازل الطبيعية . فأصبح تنفيذالالز ام محوطاً بصعوبات 
شديدة أو صار مهدد أعحد المتعاقدين بحسارة فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان 
توقعها وقت إبرام العقد ٠‏ از للمحكة . إذا رأت ضرورة لذلك ٠‏ تطبيقاً 
لمادىء حسن النية : وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين . أن تعين طريقة 
تنفيذ الالعزام ؛ أو أن تحدد مقداره . بل وأن تقضى بفسخ العقده . 

تم تلى قانون الالتزامات البولونى القانون المدنى الإيطالى الحديد ٠.‏ فنص 
فى المادة روه يأق. : وفالمقود ذات التتفيذا تمر أو التنفيذ الدورى 
أو التنفيذ المؤجل إذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقاً على أثر ظروف 
استثنائية . حاز للمتعاقد المدين بهذا الالمزا م أن يطلب فسخ العمّد . وللمتعاقد 
الآخر أن يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديلا لشروط العقّد بما يتفق مه 
العدالة» , 





)١1(‏ أنظر 92 هده اللغفرية في القانون الإمجامرى مقالا للا تاذ لبق أولان 06 حواياث 
القانون التحارى سنة ١951١‏ ص 504 وسنة ١955‏ ص 4١‏ - ورساكة الى لور امد 
رك زناقا) اق طارية المواوت الاازقة فل القائون الاخلدرى ارين عه عق 
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: 0 1م 3 1 0 0 - : 
دم دي ال لدي الحا ته الى يني على بعس عام ن نصضرر به الخوادت 
الطاراكئة هو 0 المدى المصرى الحديد . وقد مر بنا النمن الدى وضعه هاده 
'الغلرية ى الغشرة الثانية من المادد ١7‏ 

ودرى من ذلك أننتدرية الحوادث الطارئة أخذدت: تسلك طر ينها ل التقنينات 
الحدينة . وأن ثلاثة .: أحدث هذه التقنينات أوردت نصأ عاها بقررها('). 


اللا : لنظرية الحوادث الطارئة شرو 
أربعة . نبسعلها ها يلى . ول يأخذ القانون المدنى اللحديد بالشرط الأولمبا 
(أولا) اللا شح وي 
حوادث استئنائية عامة لم يكن فى | لوسع توقعها وقت التعاقد ‏ وهذا هو 
مان الذى نقوم عليه النظرية - يقتضى أن تكرن هناك فرة من الْرهم 
تفصل ١ا‏ بين صدور العقّد وتنفيذه . على أن العقد إذا كان غير متراخ . 
وطرأت مع ذلك هذه الحوادث الاستثنائية عقب صدوره مباشرة وإن كان 
ذلك لا يقع إلا نادراً . فليس يوجد ما يمنع من تطبيق النظرية . ولهذا 1 
القانون المصرى -- مقتدياً فى ذلك بالقانون البولونى - أن يسكت عن شرط 


3 
- 
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٠ وقد حاء فى اذ كر 3 اشاح سور عالتبيدىٍ ما يأ : « وقد استحدث الثم رفي‎ )١( 
حكما بال الأهمية . إذ استثنى ميدأ الطوارىءه غير التوقمة من نطاق تطبة‎ 


دما 


القاعدة الى جر : 
ى القضاء تعديل المقود . وقد بادر القضاء الإدارى فى فرنسا إلى قبول هذا البدأًء ومفى فى 
هذا 25 قده] خالفاً فى ذلك ما حرى عله القضاء المدبى . ولا طح الأمر على محكدة النقس 
المصرية اختارت مذهب القضاء المدنى فى فرنا » فلم تر الخد بنظرية الطوارىء غير المنوقمة » 
وألغت فى هذه ااناسية حكنا أصدرته محكة الاستكناف على خلاف هذا الرأى . وقد احتذى 
اأء لصسروح مثال التقنين البولونى (م39؟) ذا أورد من أحكام تصريمية فى هذا الغأن ء إلاأنه 
تقدم على هذا التذنين من ناحيتيت : (1) فياعى من ناحية أنه رسم فى وضوح ما شرق مين 
حائة الطوارىء» غه. المتوقءة وحالة القوة القاهمرة من حدود . ففى الحائة الأول الصا بح 0-1 
الال رام الماندى عل عد تعير المسرو ع مرهقاً جاوز دود المة دون أن يكون ممحلا 5 
ومؤدى ذلك أن الحالة الثانية هى الى تتحقق فنهأ هده الاستحالة . (ب) وبراعى ف مأ جاه 
أخرى أنه قنى فى تحديد الحادث غير التوقع يوضم ضابط لاتوجبه » دون أن يورد أمثلة #طسقية 
بة لفق ؛ ٠‏ إذ جم بين الحرب والوعاء . وبين هلاك المحضول ناصوة ٠ف‏ نمض ما سال من 
قات , خلط ذلك بين الملة والمملول »> ( جموعة الأعمال التعضدءة ؟ ص ١8؟)‏ . 


جا ع دحت 

التراخى فهو شرط غالب . لا شرط ضرورى . أما القانون الإيطالى فقد 
نص على انشرط . بل عدد أنواع العقود الى تطبق فيها النظرية . فهى العقود 
ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدورى ( وهذه هى العقود الزمنية الى 
مر ذكرها ) والعقود ذات التنفيذ الموجل . و تجتمع هذه العقود فى أن هنانه 
فاصلا زمنياً ما بين صدور العقد وتنفيذه . فهى عتتود متراخية(١)‏ 

(ثانياً) أن تجد بعد صدور العمّد <وادث استثائية عامه . مثل ذلك 
لزالوي او رسي .اد إضراب مفاجىء . أو قيام لحك و راسدة باد 
إلغاؤها . أو ارتفاع باهظ فى الأسعار . أو نزول فاحش فبها . أو استيلاء 
إدارى ٠‏ أو وباء ينتشر . أو جراد يزحفض أسراباً . ونرى من هذه الآمثلة 
أن الحوادث لا بد أن تكون استثنائية يندر وقوعها . ولم يأت النص المصرى 
بأمثلة . تاركاً ذلك للفقه والعمل . وكذلك فعل القانون الإيطالى . أما القانون 
البولوق فقد مثل للحوادث الاستثنائية بالحرب والوباء وهلاك المحصول 
هلا كأ كلياً . 


وقد كان المشروع المهيدى للقانون المصرىالحديد يقتاسر على اشتراط أن 
تكون احو دث استثنائية . كا فعل القانونان البولونى والإيطالى . ولكن' لحنة 
المراجعة . رغبة مها ى تضبيق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حبى لا تزعزع 
كثيراً من القوة الملزمة للعقد . اشئرطت أن تكون الحوادث الاستثتائية 
عامة . «والمراد بإضافة هذا الوصف ‏ كا قيل فى الاجنة ‏ أن الحوادث 
الاستثنائية ينبغى ألا تكون خاصة بالمدين : بل يجب أن تكون عامة شاملة 
لطائفة من الناس . كفيضان عال غير منتظر يكون قد أغرق مساحة واسعة 
من الأرض . أو غارة غير منتظرة للجراد . أو انتشار وباء(2) + . ويتبين 
من ذلك أن الحوا: ث الاستثنائية الخاصة بالمدين -كإفلاسه أو موته أو اضطراب 


)١(‏ أظر الدكعور عد الحى جعازى في عقد المده سر 1١5*‏ --2س ١535‏ س2 بلانيول 
وريير وإسمان ١‏ د ة اوح ص ههه - هذا ويجب اتبعاد العقوداد حمال ةوعقودالمضارءة 
فى الورصة لأنها بضيمها تعرض أنه المتعاقدئن المارة جيية أو لمكب كير ( للانبول 
ورسم وإسمان ١‏ فقرة لاوا ص 0805). 

(؟) محموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 985 . 


حت عا بت 
أعماله أو حريق محصوله - لا تككى لتطبيق نظرية الحوا. ث الطار ئة(1) . 
(ثالثأ ) أن تكون هذه الحوادث الاستئنائية ليس فى الوسع توقعها : فإذا 
كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها . فلا سبيل لتطبيق نظرية الحوادث 
الطارئة » ففيضان النيل (إلا إذا كان فيضاناً استثنائياً) ‏ واختلاف سعر العملة(؟) . 
واننشار دودة المطن.» كل هذه حوادثق الوسع توقعها ©). ويتمرع على 
أن الحادث لا يمكن توقعه آن يكون أيضاً مما لا يستطاع دفعه » فإنالحادث الذى 
يستطاع <فعه يستوى ى شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع . 
(رابعاً) أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الالتزام مرهقاً لا مستحيلا : وهنا 
يشت ركان فى أن كلا مهما لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه » إلا أنهما يختلفان 
فى أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا أما الحادث الطارىء فيجعل 
التنفيذ مرهقاً فحسب . ويترتب على هذا الفرق فى الشروط فرق ف الآثر . 
إذ القوة القاهرة جعل الالمزام ينقضى ا تحمل المدين جع عدم يذو 150 
أما الحادث الطارىء فلا يتقضى الالمزام بل: يرده إلى الحد المعقول فتتوزع 


)١(‏ أنظر ما دار من الناقثة فى هذا الميلاد فى لجنة القانرن المدنى بعجلس الشيوخ ء وقد 
قلناء فى تارع نص الفقرة الثانية من الملذة ١67‏ (أنظر 1 تا فقرة 4١4‏ فى الحامى ‏ ل 
وانظر تجموعة الاعحمال التحضيرية ؟ ص 95م > حت إن 44). 3 

(؟) ومن ثم قضت الادة ١١4‏ من القانون الجديد بأنه إذا كان محل الالعزام تقوداً , العزم 
المدين بقدر عددها المذكور فى العقد » دون أن يكون لارتفاع قيمة النقود أو لاتخفاضها وقت 
الوفاء أى أثر . 

ف أظر ما دار من الناقعة في هذا الصدد فى لنة القانون المدنى ,عجلس الشيوخ ء وقد 
قلناه فى تاريخ نس الفقر: الثانية من المادة 6 » وقد قيل فى هذه اللجنة وفى لْنة المراحمة 
إن انتشار الدودة لا يعد حادئا استثنائيا عاماً لآ:ه خطر متوقم ء أما الفيضان العالى غير المنتظر 
أو غارة الجراد غير المنتظرة أو انتثار الوباء فهذه حوادث ليس فى الوسم توقعها (أنظر آهاً 
فقرة 4١4‏ فى الحامئى - واظر شجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ؟*ه؟ -- ص 24؟) . 

(4) والسكن إذا كان العقد مل ما للجانبين » فالمدين النى اقضى اله امه لاستحالة تفيذه 
بغ ة فاعرة يتحمل التبعة فى صورة أخرى ء فهو إذا لم يتحمل تبعة عدم تضذ التزامه » إلا أن 
العقد ينفخ ء فيقط الالترام المقابل الذى كان فيه هذا المدين دان » فإتحمل المدين التبعة مس 
هنه الجبة . وسيانى تفصيل ذاك عند الكلام فى الفسخ . 
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الحسارة بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئاً من تبعة الحادث )١(‏ . 

والإرهاق الذى يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارىء معيار مرن 
لبس له مقدار ثابت ٠١‏ بل يتغير بتغير الظروف . فا يكون مرهقاً لمدين قد 
لا يكون مرهقاً لمدين آخر . وما يكون مرهقاً لمدين فى ظروف معينة قد 
لا يكون مرهقاً لنفس المدين فى ظروف أخرى . والمهم أن تنفيذ الالعزام 
يكون نحيث يهدد المدين بخسارة فادحة . فالحسارة المألوفة فى التعامل لا تكنى . 
فإن التعاهمل مكسب وخسارة . 

وإرهاق المدين لا ينظر فيه إلا للصفقة اللى أبرم فى شأنما العقد . فلو أن 
المدين تهددته خسارة من جراء هذه الصفقة تبلغ أضعافالحسارة المألرفة , 
كانت الحسارة فادحة حبى لو كانت لا تعد شيئاً كبيرا بالنسبة إلى مجمرع 
ثروته. نعمإن ثروة المدين تكو نإل حدمعين محل اعتبار فق تقدير الحسار ةالفادحة ‏ 
فن كان فقيرأ كانت خسارته فادحة ولو لم تبلغ أضعاف الحسارة المألوفة » 
ومن كان ثرياً وجب أن تبلغ الحسارة الفادحة بالنسبة إليه أضعاف الحسارة 
المألوفة . ولكن حساب الحسارة يقتصر فيه على الصفقة البى أصبحتمر هقة» 
فتنسب الحسارة إلى هذه الصفقة لا إلى مجموع ثروة المدين . فإذا تعاقد الفرد 
مع الحكومة » وكان له أن يتمسك قبلها بنظرية الظروف الطارئة إذا توافرت 
شروطها بالنسبة إليه » فللحكومة أيضاً أن تتمسلك قبله بهذه النظرية إذا كانت 
الصفقة اللى عقدنها تبددها مخسارة فادحة بالنسبة إلى الصفقة ى ذالها . ولا 
يعتد بأن الحكومة لا يرهقها أن تتحمل هذه الحسارة إذ هى شىء هين بالنسبة 
إلى منزانيئها الضخمة . بل إن الإرهاق لا ينتبى حبى لوكان المدين قد أسعفته 
ظروفمواتية لا تتصل بالصفقةالبى أصبح تمر هقة فى ذانها. فإذا التزم تاجر 

)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمصروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « ولا 
كانت نظرية الطوارىء غير التوقعة نظرية حديئة النعأة » أسفر التطور عن إقامتها إلى جاب 
النظرية التقلدية القوة القاهرة دون أن نكون صورة مها , فن الأعمية ممكان أن نتبين 
وجوء التفرقة بين النظريتين . فالطارىء غير المتوقم نننظمه مم القوة القاهرة فكرة المفاحاة 
والخم . ولكنه يفترق عنها فى أثره فى تنفيذ الالعزام . فهو لا يجمل هذا التنفيذ متحيلا ‏ بل 
اجمله مرهقا جاوز العة دون أن يبلم به حد الاستحالة 7 ويتدسم ذلك قيام فارق 1 خر يتصل 
بالجزاء . فالقوة القاهرة تفضى إلى اتقضاء الاأنزام » وعلى هذا النحو يتحملالدائن تبعها كاملة. 
أما الطارىء غير المتوقم فلا يترتب عليه إلا اتقضاء الالعزام إلى الحد المعقرل » وبذلك يتقاسم 
الدائن والمدن تعته» (مجموعة الأتمال التحضيرية “ص .)58١‏ 


بتو ريد قمح ؛ وخزن منه كميات كبيرة دون أن يتوقع علو السعر ودون 
أن تكون هناك صلة بين هذا التخزين وبين التزامه بتوريد التمح . ثم علا 
سعر القمح لحادت طارعء. أذمانا مشاعفة + خاز له أن عمسلف تتظرية 
الظروف الطارثة لتوافر شروطها نى الصفقة البى أبرمها . أما المكسب الذى 
بحنيه من القمح الخزون لعلو السير فيكو ن له هو . ولا شأن للدائن به . ومن 
ثم نرى أن الإرهاق معياره موضوعى بالنسبة إلى الصفقة المعقودة . لا ذاى 
بالنسبة إلى شخص المدين(١)‏ . 


2١‏ -الجزاءفى نظر الظروف الطاءك : إذا توافرت الشروط المتقدمة 
الذكر » «جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن 
برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول » ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف 
ذلك(" . وكان المشروع الهاثى للقانون الحديد ينص علىأن القاضى «ينقص» 
الالعزام المرهق إلى الحد المعقول . ولما كان الإنقاص لم يقصد به الإنقاص 
المادى وَإِْما قصد به تعديل الالتزام بتخفيف عبئه » فقد رأت خحنة القانون 
المدنى مجلس الشيوخ . ٠‏ توخياً للدقة ى نحرى هذا المعبى . أن تعدل نصٍالمشروع 
البا» فيصبح علٍالقاضى أن ٠‏ يرده الالتزام المرهق إلى الحد المعقول7©). 
وهذا التعديل قد أز 00 مطلق اليد فى معالحة الموقف 
الذى يواجهه . فهو قد يرى أن الظروف لا تقتضى إنقاص الالتزام المرهق . 
ولا زيادة الالمزام المقابل ٠.‏ بل وقف تنفيذ العقد حبى يزول الحادثالطارئ. 
وقد يرى زيادة الالنزام الممابل . وقد يرى إنقاص الالعزام المرهق . 

قد يرى القاضى وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارىء إذا كان 
الحادث وقتياً يقدر له الزوال فى وقت قصير(؟) . مثل ذلك أن يتعهد مقاول 
بإقامة مببى » وترتفع أسعار بعض مواد البناء لحادث طارىء ارتفاعاً فاحشاً 





. ٠05 فقرة 51+ ص‎ ١ أنظر فى هذا العنى بلانيول وربير وإسمان‎ )١( 

(؟) هذه هى العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من الادة ١47‏ من القانون المدتى الحديد . 

(©) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 4م+ اس 5غ8» - أنظر أيضاً 1 ا فقرة 
4 (ف الحامش) . 

(4) بلانيول ورسير وإدمان ١‏ فقرة 993 . 


جا ا 


ولكنه ارتفاع بوشك أن يزول لقرب انفتاح باب الاستيراد ٠‏ فيقف القاضى 
التزام المقاول بتسايم المببى ف الموعد المتفق عليه ؛ حبى يتمكن المقاول من القيام 
بالزامه دون إرهاق » إذا لم يكن فى هذا الوقف صرر جسيم يلحق صاحب 
الميبى(1) . 

وقد يرى القاضى زيادة الالتزام المقابل للالمز امالمر هق . وقد ضرب لذلك 
مئل فى لحنة القانون المدنى مجلس الشيوخ : ٠‏ تعهد ناجر بأن يورد ألف أردب 
من الشعير بسعر ستين قرشاً للأردب ٠‏ فيرتفع السعر إلى أربعة جنيبات» فيرفم 
القاضى السعر الوارد فى العقّد("» . ولكن يلاحظ هنا أمران : (الأمرالأول) 
أن القاضى لا يرفع السعر الوارد فى العقّد إلى أربعة جنييات ٠‏ وإلا كان ى 
ذلك تحميل للطرف الآخر : ليس فحسب تبعة الارتفاع الفاحش للأسعار 
بأكمله . بل أيضاً تبعة الارتفاع المألوف . والأصل أن الارتفاع المألوف 
للأسعار يتحمله المدين . كيا يتحمل الدائن اتخفاض الأسعار المألوف . فإذا 
فرضنا فى المثل الذى تحن بصدده أن الارتفاع المألوف فى سعر الشعير هو 
عشرون قرشاً . وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك معه فيه 
الطرف الآخر . وما زاد على ذلك - ويبلغ فى مثلنا ثلمائة وعشرينقرشاً ‏ 
هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضى بين المتعاقدين . ححتى يتحمل كل 
منهما نصيبه فى الحسارة غير المتوقعة . فيصيب المتعهد منه مائة وستونقرشاً . 
ويرفع القاضى السعر ء ومقداره ستون ٠‏ بنصف الزيادة غير المألوفة 
ومقداره مائة وستون ٠‏ فيصل إلى مائتين وعشرين . وعلى الطرف الآخر 
أن يدفع للتاجر هذا السعر المعدل بدلا من السعر المتفق عليه . (والأمر الثانى) 
أن القاضى عندما يرفم السعر من ستين إلى مائتين وعشرين » لا يفرض على 
الطرف الآخر أن يشترى بهذا السعر ٠‏ بل يخيره بين أن يشترى به أو أن 
يفسخ العقد . فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين ٠‏ إذ يرتفع عن 
عاتقه كل أثر للحادث الطارى» . 





. قارب من ذلك نظرة الميسرة المنصوص, علبها فى المادة 45؟ فقرة ثانية‎ )١( 
. 548 (؟) جموعة الأعمال الحضيرية ؟ س‎ 


خا عه 


وقد يرى القاضى إنقاص الالتزام المرهق . مثل ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد 
كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى بالنسعيرة الرسمية . 
ثم يقل المنداول فى السوق من السكر إلى حد كبير لحادث طارىء : حرب 
منعت استيراد السكر . أو إغلاق بعض مصانع السكرء أو نحو ذلك . فيصبح 
من العسير على التاجر أن يورد لمصنع الحلوى جميع الكميات المتفق عليها. 
فيجوز ىهذه الحالة للقاضى أن بنقص من هذه الككيات بالمقدار الذى يراه: 
حبى يرد التزام التاجر إلى الحد المعقول . فإدا فعل أصبح التاجر ملتزماً 
بتوريد الكنيات الى عينها القاضى لا أكير . وجرى حكم العقد بهذا التعديل 
بين الطرفين . فيجوز لمصنع الحلوئ أن يتقاضى الالتزام عيناً أو تعويضاً 
طبقاً للقواعد العامة . ويحوز له كذلك ٠»‏ إذا امتنع التاجر عن تنفيذ العزامه 
المعدل » أن يطلب فسخ العقد مع التعويض . 

ويلاحظ فى حالى إنقاص الالتّزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل أنالفاضى 
لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضرء ولا شأن له بالمستقبل 
لأنه غير معروف . فقد يزول أنر الحادث الطارىء » فيرجع العقدإلى ما كان 
عليه قبل التعديل» وتعودئهقوته الملزمة كاملة كيا كازنى الأصل(١)‏ . 

وإذا جاز للقاضى أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد 
فى الالتزام المقابل » فإنه لا يحوز له فسخ العقد . ذلك أن النص لا يجعل له 
إلاأن ويرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول». فالالتزام المرهق يبى ولاينقضى : 
ولكن يرد إلى الحد المعقول . فتتوزع بذلك تبعة الحادثالطا رىء بين المدين 
والدائن » ولا يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك (2) . أما القانون البولونى فقد أجاز للقاضى فسخ العقد إذا رأى 
ضرورة لذلك ٠»‏ كا ينبين من نص المادة 754 من هذا القانون وقد مر 
ذكرها . ويعالج القانرن الإيطالى المسألة بطريقة أخرى . فهو يقضى ‏ كا 


)١(‏ ملانيول ورسير وإسمان ١‏ فقرة 95“ ص8هه. 

(؟) وقد قيل فى لجنة القانون المدلى لحلى الشيوخ «إن أساس النظرية هو تضحية من 
الحانين . وليس إخلاء أبهما من التزامه . بل يتحمل كل منهما شيئاً من الارة , لا أن 
يتحملها أحدهما بإبطال العقدء (جموعة الأعمال التحضيرية + م4 هم* - وأنظر 1 نا فقرة 
غ١4‏ ف المحامش) . 


2-0 
رأينا من نص المادة ١417‏ من هذا القانون بفخ العقد لمصلحة المدين المرهق») 
ولك عل اماد الآخر الحق فى أن يدرأ طلب الفسخ بأنيعرض تعديلا 
لشروط العقد بما يتفق مع العدالة . وقد أراد القانون الإيطالى بالطريقة التى 
اختارها أن يجعل تعديل العقد من عمل المتعاقد لا من عمل القاضى ؛ ولكنه 
بفرض عليه هذا التعديل عن طريق مهديده بفسخ العقد .)١(‏ 
وببى أن نلاحظ فى ثأن الحزاء الذى قرره القانون المصرى اللحديد 
لنظريةالظروف الطارئة أمرين: )١(‏ هو أنه مع مرونته يعتبرمن النظام العام . 
فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدماً على ما مخالفه . وقد صرح النص بهذا 
الحكم إذ قال . «ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك(2» . (1) أن مهمة 


)١1(‏ والحزاء الذى حمله القانورت المصرى الحديد لنظرية الظروف الطارئة - وهو رد 
الآلزام الى إلى الى النقوان سسا بهن 6 تراه .اه مرق نان عل القاضئ. أن بعالم كل حالة 
مسب مر وفها الخاصة مم !١‏ ٠ازنة‏ بن مصلحة الطرفين . ول تحمل القانون معار النظرية ذاتياًء 
لل مما قيار ا #وستوع! محمد من تمك الفامى . وفى هذا تقول المذكرة الإبضاحية للمسروع 
العبيدى : «وإدا كانت تطرية الطوارى فاع . المتوقعة تستحيب لحالة ملح ةتقتضها العدالة » فهى 
تستهدف تقد باعترارها مدخلا تتح القاذى . بيد أن اللسروع قد جبد فى أن كفل ها نصيا 
م ن الاستقرار , فأضفى عليها صبغة مادية يتجلى أثرها فى محديد الطارىء غير المتوقم وفى امال 
المزاء الذى يترتب على قيامه. فلم ترك أمر عذا االطلارى #للقضاة قدره قدي ا ذاما أواشخمنا: 
فمل القانون الولونى فى نصه عىإثات خبار الحكمة فى هذا الصدد إذا رأت ضرورة لذلك» 
مل امخذ المسروع من عبارة « إن اقتضت العدالة ذلك» » (وقد استبدل بها فى لجة المراجعة 
عبارة «تبعاً لظروف * وعى لا تقل فى الموضوعية) بديلا من هذا النس . وهى عبارة تحمل 
فى ثناياها معنى الإشارة إلى توجيه موضوعى المرعة . ونضلا عن ذلك ذا تنبت القاضى من 
قيام الطارىه غير المتوقم » وعمد إلى إعمال الجزاء بإتقاس الالعرام الذى أصبح محاوز العة » 
فهو ينقص منه إلى «المد المقول » وهنا قد لخر شادئ المغة لا تظيرلهفى التقين البولواق» 
(جموعة الأعمال التحضرءء »"'ص 58٠١‏ دص ١8؟_).‏ 

(؟) وقد اقترحت هذه الإضافة فى لجنة المراجمة » وروعى فى إثاتها أن الجزاء فد هدو 
صوريا لا قيمة له إذا “مح لامتعاقدين أن يتفقا مقدما على ما مخا'فه فه » فيسدطيم الحماقد القوى أن 
على شرط الخالفة دائماً على المتعاقد الفعيف , وهذا ضرب مس اإذعان تفاداه القانون الجديد 
هذا النس ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 85؟ ) . وإذا كان القانون الجديد قد أباح 
الاتقاق على أن يتحمل المدن نعة القرة القاهرة ( م 5١1‏ فقرة أو ) وم يبح الاغاق عل 
أن بتحمل المدين تبعة الحادث الطارىء وهو أقل خطراس القوة القامرة » فذتك لأن الانفاق 
على محمل المدين للبعة القوة القاهرة إمما هو ضرب من التأمين يبن لا _قدم المدين عليه مضطراً » 
أما الاتفاق على محمل المدين لعة الحادث الطارىه فامرة قد هون حالة الاشطرار 


الإندام علي + 


- .ىه - 


القاى فى توقيع هذا الحزاء المرن تختلف عن مهمته المألوفة . فهو لا يقتصر 
على تفسير العقد . بل يجاوز ذلك إلى تعديله(١)‏ . 
5 - تطسقات تشير بعد نار ب: اللار وف الطادئة فى القانون الجر ير 

ولم يقتصر القانون الحديد على إيراد نص عام يقرر فيه نظرية الظروف الطارثة. 
بل أورد إلى جانب هذا النص العام نصوصاً أخرى تطبق النظرية فى حالات 
خاصة . 

ومن هذه النصوص نصان لم يستحدبهما القانون الحديد » بل كان القانون 
القديم يشتمل عليهما » نص فى نظرة الميسرة (؟)2 والااخر فى جواز تخفيض 
أجر الوكيل (). 

واستحدث القانون الحديد نصوصاً أخرى ٠‏ سبقت الإشارة إليها » وهى 
تطبيقات صر بحة لنظرية الظروف الطارئة. منذلك ما نراه فى عقد الإيجار(5), 


حهذا ويجوز للمدين المرهق », بمد وقوع الحادث الطارىء » أن يتفق مم دائئنه على 
ما مالف هذا الحزاء » إذ الاتفاق عندئذ لا حاط بشسهة الضغط على المدين . فيجوز للامدين إذن 
أن ينزل عن حقه فى المسك بالحادث الطارىء , وأن يتعبد بوفاء العزامه كاملا غير منقوس. 

)١(‏ وف هذا تقول المذاكرة الإيضاحية للمشروع العبيدى : « ويراعى أخيراً أن تطبيق 
نظرية الطوارىء غير المتوقمة ونظرية الاستفلال مخرج بالقاضى من حدود المالوف فى رسالته , 
فبو لايقتصر على تفي التعاقد » بل يجاوز ذلك إلى تعديله » . ( مموعة الأعمال 
التحضيرية ؟' اس 5ه»" ). 

(؟) تنص الادة 45 ففرة » من القاتود الجديد على أنه ه يجوز للقاضى فى حالات. 
استكثنائية » إذا لم ننه اش ل القانون »أن بنظلر المدئ إلى أجل معقول أو "حال ينفد فيها 
الزامه » إذا استدعت حالته ذلك لك وم م يالحق الداان من هذا التأحيا ل ضرر جسيم » ٠.‏ وهنا النس 

قد يكون فى بمض صوره تطبيقاً لنظرية الوادت الطارئة إذا وقف القاضى تنفيذ العقد لحادث 
طارى* ل 0 الإشارة إلى ذلك 5 

(؟) تنس الادة 7٠١9‏ فقرة ؟ منْ القائرن الجديد على أنه « إذا انفق على أجر للوكالة » 
كان هذا ا عاضا لتقدير القاضى » . وهنا أيضاً قد يكون هذا اأنص فى_بعض صوره 
تطيقاً دظرية الحوادث الطارثة إذا جد بعد [إررام الوكالة حادث طارىء سر تمحفيض أحر 
الوكيل أو زيادته . 

(4:) تنص الادة ه50 من القانون الجديد على أنه « إذا كان الإجار معين المدة » حار 
لكر من المماقدن أن يطلب إنهاء العقد قل اتقضاء مدته إذا جدت ظروف عطيرة غير 
متوقمة ينانا أن تجعل تنفيذ الإمجار من مبداً الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً » على أن 
براعى من يطلب إهاء القد مواعيد النسه بالإخلاء النة بالمادة كه ه, وعلى أن يعوض 
الطرف الآأخر تعويضاً عادلا » . وتنسالادة هو على أنه ه يجوز للموظاف أو التخدم إذا حب 


وى عقد المقاولة () : وفى حت الارتفاق ( . 


وهذه الخالات الخاصة يجب أن تخضع للنصوص التشريعية التى وردت ى 
شأنها ٠‏ حى لو خرجت هذه النصوص على القواعد المقررة فى نظرية الظروف 
الطارئة . من ذلك أنه لا يشئرط فى أكثر هذه الحالات أن يكون الحادث 
الطارىء حادثاً عاماً . بل يجوز أن يكون حادثاً شخصياً . ومن ذلك أيضاً أن 
الحزاء فىأكر هذه الحالات قد يصل إلى حد فسخ العقد . 


17 سر يان, الفقرةُ الايد من المادم 1417 من ميثالرمان, : وقد 
رأينا فها قدمناه أن القانون القديم لم يكن يشتمل على نص فى نظرية الحوادث 


ح اقتضى عمله أنيغير حلإقامته أن يطلبإنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين اللدة » 
على أن براعى المواعيد المينة فى المادة 5ه » ويقم باطلا كل اتفاق على غير ذلك » . وتنص 
المادة 30١‏ 'على أنه « إذا مات المتأحر جاز لورئه أن يطلوا إنهاء المقد إذا أثبتوا أنه 
بسبب مورثهم أصبحت أعباء العقد أتقل من أن تت<ملها مواردم » أو أصح الإيجار مجاوزاً 
حدود حاجتهم . وفى هنه الالة تب أن تراعى مواعيد التنيه بالإخلاء المبينة فى المادة 3ه 
وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأ كثر من موت المتأجر ». أنظر أيضاً 
م 31١‏ فقرة ؟ فى إنجار الأراضى الزراعية - وبلاحظ أن الحوادث الطارثئة فى هنه الحالات 
جميعها هى حوادث شخصية لاا عامة . 

)١(‏ تنص المادة +584 فقرة 4 من القانون الجديد على أنه ٠‏ إذا اهار التوازن الاقتصادى 
بين النزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثائية عامة لم تكن فى الحسان 
وقت التعاقد » وتداعى بذلك الأساس الدّى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة » جاز للقاضى أن 
محم بزيادة الأحر أو بفسخ العقد © - وبلاحط هنا أن الحادث الطارىء هو حادث استشالى 
عام » أ تقضى بنقك نظرية الحوادت الطارئة » ولكن النص أجاز للقاضى فسخ المقد على 
خلاف ما فى به هذه النظرية . 

(+) تمص المادة ٠١+‏ فقرة ؟ من القانون الحديد على أنه «إذا كان الموضم الذى عين 
أصلا (لاستعمال حق الارفاق )قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبه الارغاق ء أو أصبح 
الارتفاق مانماً من إحداث محينات فى المقار المرغى به , ظمالك مدا اسقار أن يطلب ل 
الارتفاق إلى موضع آخر من المقار ء أو إلى عقار آخر على هو أو بملى أجبى إذا قل 
الأجنى ذلك . كل هذا متى كان استعال الارتفاق فى وضمه الجديد ميسوراً مالك المقار الرتغق 
بالقدر الذى كان ميسوراً به في وضمه الابق» . وتص الادة ٠١59‏ على أن « مالك المقار 
المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا ققد الارنفاق كل منفمة للعقار المرتفى أو لم 
تبق له غير فائدة محدودة لا :تناس ألبتة مع الأعباء الواقمة على العقار الرتفن بهه. أظر أينًاً 
المادين 4+ ١٠٠اوه+١٠‏ - وها الحادث الطارىوء هو حادت شخصى لا حادث عام . 


مهع - 


الطارئة : وأن القانون الحديد هو الذى استحدث هذا النص . ولا كا نالئص 
ددا 1 وجي البحث عن مدى سر يأنه من حيث الزماد لااخصة دلك من الناحية 
العملية . وتمز فى هذا الصدد بين أحوال ثلاث : 

الحالة الآولى - عمد أبرم ويتهى تنفيذه قبل نفاذ القانون الحديد ١١(‏ 
أكتوبر سنة )١919‏ : لا شك فى أن القانون القدمم هو الذى يسرى على هذا 
العقد . فلا تطبق نظرية الظروف الطارئة ى شأنه . وهذاما كان القضاء بحرى 
عليه قف ظَلل القانون العد.م : 

الحالة الثانية ‏ عقد أبرم بعد نفاذ القانون الحديد : لا شك هنا أيضاً فى أن 
القانون الحديد دو الذى سرى . وَتَطلق فشان هذا العقد نظرية الحوادث 

الحالة الثالثة ‏ عقّد أبرم قبل نفاذ القانون الحديد وتراخى تنفيذه إلى مابعد 
نفاذ هذا القانون : كانت قاعدة استمرار المانون القدي.م ((ه16 12 عل عاوناو 
عدداءعمة)تقضى بسريان القانون القديم على هذا العقدء فلا يكونهناك محل 
لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة )١(‏ . ولكن لا كانت أحكام هذه النظرية 
تعتبر من النظاء العام كاقدمناء فإمها تسرى ا فورى(120106012 +16]ع) على و قائع 
التنفيذ الى تستجدمنذ نفاذ القانونالحديدء ولا تسرى بآثر رجعى (-766:0 اه 
؟نانة) على وقائع التنفيذ الى ممت قبل نفاذ هذا القانرن(؟) . | 

)١(‏ والأصل أن المقد يمكنه القانون الذى انعقد فى ظله . سواء من حيث تكوينه أو 
من حيث آثاره أو من حيث اتقضاؤه » حت أنه لو كون المقدفى ظل قانون ممين ء, ثم 
أتج ارات اعضى فى ظل قانون آخر » فقانون المقد هو القانون الاول » ويدتعد القانون 
الحديد 6 تطيقه الرجعى ( تاعممعؤنع) وق تطبيقه الفورى (ه1لغتصصن1) على الواء (أظر 
روبيه (2هفطناه1) فى تنازع القواين من حيث الزمان ١‏ ص 58م م وأنظر فى سريان 
التعريم الجديد على العقود الزمنية أو عقود المدة رسالة الدلاتو عبد المى حجازى فى عقد المدة 
ص4 ١ح‏ ص .)١497‏ 

(١‏ الفاعدة أنه إذا كأن القانون المديد معثيراً من النظام العام 6 طبق بأثر فورى 
لا بآثر رجمى - على الحوادث التى تستجد من وقت سريان هذا القانون . مثل ذلك 
أن دل قانون جديد من السعر الاتفاق للفائدة ٠‏ فيسيرى الهر الحديد حتى على العمقود الى 
أبرمت قبل سريان القانون الجديد » ولكن بالنية إلى الفوائد التى تستحق منذ سريان هذا 
القانون . أما الفوائد التى اتحقت قبل ذلك . فلا يسرى علها القانون الجديد بأثر رجمى 
(أنظرفى هذا الممنى المذكرة الإيضاحيةللمصروع المبيدى فى صددتحفيش العر الاتفاق مس - 


م ٠.‏ 
العرث اماق 
© و 
اكول القنية (سواء الشة ا 
(عالعسضعمء مه غانانطةكمممدع 15 3آ) 
- : , .ف )١٠‏ 0ك . 
1 --نطايالمسُول الهئريرٌ ' : المئولية العقدية تقابل المسئولية 
اله لتشصرير بة : فالأولى جزاء العقد . والثانية حراء العمل عير المشروع . و يعنينا 
هنا المسئولية العقّدية. أما المسئو ليةالتقصيرية فستكون محل البحث عند الاتفال 
إلى العمل غير المشروع كمصدر للالمزام : 
د م./' إلى 9./ : : مجمرعة الأعمالالتحضيرية ؟ س6 هه - وأتطر عكى ذلك محكة انقس 
الفرنسة فى ه ديممير سئة + :18 جازيت دى باليه فى ؟ مارس سنة ١44+‏ وقد أخير إلى 
هذا اله فى رسالة الد كتور عبد الحى حجازى س47١)‏ . 

(8) نمض المر اجم . مارو فى امكو لية المد نه التقهام به والمقدبه ا داوائسه فى ال كولية 
المدئة ل بنكاز ( ملحق بودرى ) حزه؟ ل دىح فى الالترامات حزء 5 -- بلانيول 
ورسير وإ>مان جزء هس بنوايه مذا كرات لقم الدكتوراه جه ورى مارو مذ كرات لفم 
الدكتوراه حرا مولان رسالة من رن ستة *وه١‏ - مينييه ( 3101810 ) رسالة من 
ليل سنة 4؟ه 1١‏ - فن رين (صبر5 هولا ) رسالة من بروكل سة ++و١‏ سد 
مارى مادلين ديفور ( ععماب .ل314 - ونعو1ة ) رسالة من دريس سلهة 0و١‏ لد 
رنولت (غاناهدهة؛)1 ) رسالة من باريس سنة م؟*5١‏ س- أميو (.أمنصث ) ريالة من 
-١ 5‏ لض فر ( «ءطعهمة ) .:ال فى الحلة الاتقادية سنة ١885‏ - إميل ببكيه 
( مدوعهة8 دان ) مقال فى يجلة القانون المدلى الفصلية سنة غلاؤارس ١ه‏ د صس١؟؟‏ 
كر وزيل ( 261داه02 ) مقال فىاطملة العامة سنة 7 ص ١١‏ وس 18 - هبرى مازو 
مقال فى مجلة القانون المدى الفصلية سنة ١988‏ س ١وه‏ - إمان مقال فى حلة القانون 
المدتى الفصلة سنة ١9+‏ س 097 وما بمدها - فينى ( تزصهة؟ ) مقال ىق علة القائرن 
المدتى الفصلة سنة ه#؟١‏ ص *4 وما بمعدها ل بيندكس («تهوهزه8 ) مقال 
ىق الحلة الانتقادية سنة و+9و١‏ ص لاهو - حارديا ( غهمهل08 ) تتعليق في الأسبوع 
القانر نى ( عدلءصه8 ) وجور_ ١و‏ ل ؟.١‏ ساتونك ( عهت1 ) مقال فى بلة 
القانون المدنى الفصلة سنة ١448‏ ص و؟؟ وما بمعدهاً ل صدب ساى بأشأا مقال فى 
المحاماة ساة ؟١‏ عدد ه ل تصيف زى بك مقال فى الحاماة سنة ١١‏ عدد ؟ ‏ رين 
المقد لهؤلف فقرة 44 وما بمدها - الدكتور حامى بهجت بدوى بك فقرة 5ه5 وما 
بسدها - الدكتور احمد حشمت أبو ستيت بك فقرة 5301 وما بعدها . 

(؟) سنحده بالتفميل غلاق اللمعولية المقدية عند مقابلتها بالمثولية التقصيرية 
( أنظر مايلى فقرة *1١*‏ ). 


0 4" حت 
وقيام المسثولية العقادية يفترض أن هناك نحقداً صحيحا واجب التنفيذ م 
يقم المدين بننفيذه . فى هذه الحالة تتمول الفقرة الآولى من المادة 1١99‏ : 
«ينفذ الالتزام جبراً على المدين» . وتقول الفقرةالأولى من المادة 7٠١‏ : ويجير 
المدين بعد إعذاره طياً للمادتين 645 و١٠77‏ على تنفيد العزامه تنفيذاً عدا 
متى كان ذلك ممكناً». فإذا أمكن التنفيذ العيبى ‏ وطلبه الدائن ‏ أجبر المدين 
عليه . وإلى هنا لا تقوم المسثولية العمّدية : إذ نحن فى صدد التنفيذ العيى 
للالتزام لا فى صدد التعويض عن عدم تنفيذه . أما إذا لم يمكن التنفيذ العييى 
أو أمكن ولكن الدائن طلب التعويض ول يبد المدين استعداده للتنفيذ العييى - 
فنى هذه الخالة لا يسع القاضى إلا أن يحكم بالتعويض إذا توافرت شروطه : 
بالتعويض . فعلى القَاضى أن يبحث هل المدين مسئول حقأعن عدم تنفيذ ال امه 
العقدى . ونجيب المادة 7١٠‏ - وهى نص جوهرى ى كل من المسئو لي ةالعقدية 
والمسئولية التقصيرية ومن ثم وضعت ف الباب المعقود لا ثار الالعزام ‏ بأنه 
وإذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعريض لعدم الوفاء 
بالير امه ع مأ لم يبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا بد 
له فيه, . فا هى إذن الأركان الى تقوم عليها المسثولية العقدية ؟ وما هى 
الاثارالتى تترتب علبا إذا قامثأركامها ؟ هذه هى فى إبجاز المسائل الى تشتمل 
عليها المسئولية العقدية . 
ويقبين مما تقدم أن المسثولية. العقدية لا شأن لها بالتنفيذ العيى للالتزام 
العقدى١(١).‏ وهى أيضاً لا تتحقق إذا أثبت المدين أن الالتزام قد استحال 
تنفيذه بسبب أجنبى . وإها تتحقق المستولية العقدية إذا لم يتهذ المدين العزامه 
العقدى تنفيذاً عينأ ولم يستطع أن يثبت أن التنفيذ قد استحال بسيب أجنبى . 
06 - نَنَتَ صائل المسكولة: العقرءئ - نظ البحث : ومسائل 
المسثولية العقدية على النحو الذى بسطناه موزعة ق أمكنة متفرقة ونحن 
نلم شتانما هنا . ولكنا مع ذلك نيرك الكلام فى المييز بيها وبين المسئولية 
)١(‏ ويترتب على ذلك ألا قيام للمسكولية المقدية إذا كان ممل الالتزام المقدى هو دفم 
مبلغ من النقود , فالتنفيذ العينى هنا ممكن داعا , ولا محل للسثولية المقدية ( بلائيول وريير 


وبولاجيه ؟ فقرة 5510 ) . 


- قنع سه 
التقصير بة ٠‏ وهل تتعدد المسئوليتان . وهل نجوز الخيرة بيهما إذا تعددتا . 
إل 0 اعمل غير المشروع . ونمرك كذلك الكلام فى تقدير التعويض 
تقديرأً قضائياً أو اتفاقياً أو قانونياً . وما بسبق استحقاق النعوبض من إعذار . 
إلى الجرء الذى نتناول فيه الكلام فى آثار الالعزاء(١)‏ . 
ويبى بعد ذلك من مسائل المسئولية العقدية أركانها وآ ثارها كا قدمنا . 
ولكنا - نوخيا للإيحاز - سندمج آثار المسئولية العقدية فى أركاما . على 
خلاف الحطة الى سنتيعها فى المسئولية التقصيرية إذ يقتضى المقام هناله 
الإسهاب والتبسط . 
وأركان المسثولية العقدية كأركان المسئولية التقصير ية ثلاثة:(١)الحطأ‏ 
العقدى . (؟) الضرر . (”) علا قة السببية ما بين الحطأ والضرر . وتبحتها 
الآن ركناً ركنا . 
الطلفى ازول 
اللطا المقدى 
(©6!11ن)ع2112ه2هم» عغأنا 12 13 ) 

1 - صائل مرت :الأصل أن يكون المدين مسئولا عن خطأه 
الشخصى . ولكنه قد يكون مع ولاعن عمل الغير أو عن الأشياءالى قحراسته؛ 
كاهو الأمر فى المسثولية التفصيرية . وقد تعدل قواعد المسثولية العقديةبالاتفاق 
أو عن طريق التأمين . 

فنحن نبحثإذن مسائل ثلاثاً : )١(‏ الحطأ العقدى فى مسئولية المدين عن 
عمله الشخصى . (؟) المسئولية عن الغير أو عن الأشياء . () تعديل قواعد 
المسثولية العقدية بالاتفاق أو عن طريق التأمين. 

(؟) وننبه إلى أن كثيراً من أحكام المثولية التقصيرية تسرى على المثولية المقدية . 
ونستطيم أن تقرر بوجه عام أن كل ما سيقال فى المسثولية التقصيرية ينطبق على المكولية المقدية 
إلا إذا تعارض مم القواعد الخاصة الق قررها فى المثولة المقدية . فن المائل الى تتحد فيها 
أحكام هذين النوعين من المثوللية : علاقة السببية والسبب الأجنى ‏ اليب المنتج والسيب 
المباشر - دعوى المثولية ‏ دير الضرر -- التأمين من المثولية ألخ ألخ. 


؟ى»” 0 
تاقلط النقدى فق سعرانة المدت ع علها لدي 


1 - ماهو الخطاالمقرى : نبادر إلىالقول بأن الخطأ العقدى دو عدم 
تنفيذ المدين لالتزامه الناشىء من العقد . فالمدين قد المز م بالعقد . فيجب 
عليه تنفيذ المزامه . واللنصوص كثيرة فق هذا المعبى . تقول المادة ١417‏ فقرة 
أولى : « العقد شريعة المتعاقدين » . وتقول المادة ١44‏ ففرة أولى : جب 
تنفيذ العقّد طبقاً لما اشتمل عليه» . وتقول المادة ١98‏ فقرة أولى : «ينفذ 
الالتزام جبرأ على المدين» . وتقول الادة 7١‏ فقرة أولى : « يجبر المدين بعد 
إعذاره طبقاً للمادتين 519و١٠7‏ على تنفيذ النزامه تنفيذاً عينياً مبى كان ذلك 
جمكناً » . وتقول المادة ه١7‏ : « إذا استحال على المدين أن ينفذ التَز امه عيئاً 
حكم عليه بالتعريض لعدم الوفاء بالتزامه » . 

فإذا لم يم المدين فى العقد بالتزامه كان هذا هو الحطأ العقدى . ويستوى 
ف ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئاً عن عمده . أو عن إهماله . 
أو عن فعله ( أى دون عمد أو همال ) . بل إن الحطأ العقدى يتحقق حبى 
لو كان عدم قيام المدين بالالنزام ناشئاً عن سبب أجنى لا يد له فيه كالقوة 
القاهرة . ولكن يلاحظ فى هذه الحالة الأخيرة أنه إذا تحقق الحطأ العقدى . 
فإن علاقة السببية ‏ وهى ركن ف المسئولية العقدية ‏ تنعدم » ولا تتحمّق 
المسثوليةعلى ما سترى . وعلى هذا الوجه ينبغى فهم المادة/77 ٠.‏ وهى تنصن 
على أنه وينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبحمستحيلا عليه لسبب 
أجنى لا يد له فيه» . فانقضاء الالتزام هنا إنما يكون نتيجة لاستحالة تنفيذه 
عيناً ولعدم نحقق المسئولية العقدية بانعدام أحد أركانها . 

ويتبين مما قدمناه أن الحطأ العقدى ليس هو إلا عدم قيام المدين بالتزامه 
النائىء عن العمّد : أيا كان السبب فى ذلك . 


8 -- توعان, ص الل لشراصات : الل لشزاصم نيعاي والق لسراصم 
يسرل عدايمَ :ولكن يجب فى هذا الصدد أن نممزيين نوعين من الالزامات . 
فهناك التّرام تنفيذه لا يكون إلا بتحقيق غاية معينة هى محل الالتزام . 


جا يزوس 


لالم ريل حق عنى دارا كان اجات ال يم 0 م يعمل معدن 
تسليم عين أو إقامة مببى أو نمو ذلك والالدزاء بالامتناح عن مل معين. كل 
هذه الالز امات بتدمسا مها شين غاب معينة . هى نقل اح أو القيام بالعمل 
ا الاامتناع عن العمل ٠‏ فتنفيذها لا يكون ١[‏ تحفى هذه الغاية . فاذا 
لم تتحقق الغاية ‏ أيا كان البب فى ذلك ب الالتزام غير منفذ . وقد 
اصطلح على تسميةهذا النوع من الالعزاء فى الفتّهالفر نسى بعبارة ( 2008عنامه 
251 ع0 ). وسسميهة لحن «الالعزام تحميق غاية») . 

وهناك الزام لا يرم إلى تين غاية معينة » بل هو التزام ببذل الحهد 
للوصول إلى غرض ١‏ تحقى الغرض أو لم يتحقق . فهو إذن التّزام بعمل . 
وللكنه قل لآ تضمن ينه , والوم يد أن ايلك الدرن سرد متدارا 
معيناً من العناية . والأصل أن يكون هذا المقدار هو العناية الى يبذها الشخص 
العادى . ويزيد هذا الممدار أو تقض تنها لا منضن عليه المانو ن أو بعضى 
به الاتفاق . فتى بذل المدين العناية المطنوبة منه » يكون قد ندل العزامه ؛ حبى 
لو لم يتحقق الغرض المقصود . فالمستأجر مجحب عليه أن يبذل من العناية فى 
استعال العين المؤجرة وق احافظة عليها ما يبذل الشخص العتاد ( م مه 
فقرة أولى) . وعلى المستعير أن سذل ى الحافظة على الشبىء العناية الى يبذلما 
20 علا مرو أن بزل وواكن عرو جاارببل العاد ار 
أولى) . وإذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من 
العناية ى حفظ الشىء ما يبذله ق حفظ ماله دون أن يكلف فى ذلك أزيد 
من عناية الرجل المعتاد » أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ 
الوديعة عناية الرجلالمعتاد (م )7٠١‏ . وإذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على 
الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية البى يبنا فى. أعماله االخاصة دون أن يكلف 
فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد » فإن كانت الوكالة بأجر وجب على 
الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد ( م 7١4‏ ) . وقد 
عرضت المادة 5١١‏ هذا النوع من الالمزام فى عمومه » فنصت على ما يأنى : 
و١‏ دق الالعزام يعمل ؛ إذا كان المطلوب مه ن المديق هو أن حافظ 

على الشىء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخخى الحيطة فى تنفيذ التزامه » فإن 


+ع له النرّايات 


0ك خمم” حسم ار 
المدين يكون قد وف بالالتزاء إذا بذل فق تنيذه من العناية كل ما يبذلهالشخص 


العادى . واولم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق 
على غيره . * - وى كل حال يبى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ 


- 
جسيم(1) 0 . وقد م ل 
لم تآررة ارخ _النس : : ورد هذا النص فى الادة 84هم؟ من الشمروح المهيدى على الوجه 
الآبى :« ١‏ ح فى الالنرام سمل إذا كان المللوب من المدن هو أن محافف على العىء »أوأن 
يشوم بإدارته « أو كان معللوباءنه إن يتوخى الحبطة فى تنفيد الدرامه » فإن المدين يكون قد وفى 
بالالترام إذا بذل فى تنفيذه من العناية ما يذله الشخس المتادء حى لو لم يتحقق الغرض 
المقصود ملست نسم ومم ذلك يكون المدين قد وق بالالعزام إذا هو دل فى تنفوده من العناية 
ما بدله فى سْوؤّونزه الخاصةء, عق فزن عل رونت أن المتعاقدين قصدا ذلك ٠.‏ وف كل حال. 





يبقى المدي: ن مسكولا ما يأتيه من غضس أو خطاً جسيم » . وفى لجنة المراجهءة أضيفت العارة 
الآنة فى كش العقرة اتوك : « هذاماءُ ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك » » وحذف 
صدر الققرة التالية اكتفاء بهذه الإضافة » وأدخلت بعض محوبرات لفظية » فأصبح النص 
مانا ورد ال لقانون الجديد » وأصبح رقه المادة 590 فى المصسروع الهانى ٠‏ ووافق عليه 
يحلى الواب . 9 واذقت عليه لطهنة القانون الدبى عجلس الشيوخ ء» وأصبح رشه ١أل"ا.‏ 
ووافق عليه مجلس اكيوخ . ( جموعة الأعمال التحضيرية سس أيه لاص 994). 
ل ا ا ال : « تردالادة 8م" 
صور الالترام بعمل إلى طائفتين . تنتظم أولاهها ما يوجب على الملزم المحافظة على 
النىء أو إدارته أو توخى 0 فى تنفيذ ما النَرْم الوفاء به » وبعبارة اخرى ما يتصل 
الإلزام فيه بلوك الملزم وعنايته . أما الثانية فيدخل فيها ما عدا ذلك من صور العمل », 
كالالعرام بإصلاح آلة . و تقتصر المادة ههم؟ عل حَّ الطائفة الأول » فتحدد مدى 
العناية التى يتعين على المدين أن يذهانى تفيذ الاللزام . والأصل فى همذه العناية أن تكون 
مائلة لما يبذل الشخص المتاد » فهى هذه الثابة وسط بين المراتب » يناط بالمألوف فى عناية 
سواد الناس بشؤونهم الخاصة . وعلى هذا النحو يكون مميار التقدير معياراً ار » فليس 
يطلب من المدين إلا الام درجة وسطلى من العناية , أيا كان مبلغ تشدده أ و اعتداله أو 
تاهله فى العناية بثؤون نفسه . على أن نية المماقدين قد تنصرف إلى العدول عن هذا الميار 
العام جرد إلى معيار خاص معين . ومن ن ذلك ما .يقم فى الوكالة والوديمة غير الملأجورة ٠‏ ففالاً 
ان ررك أن العناية التى يقصد اقتضاؤها من الوكيل أو الوديم هى عناية كل 
منهما بشؤونه الماسة »ء دون أن جاوز فى ذلك درجة العناية الوسطى . وعلى تقيض ذلك 
يقصد فى عارية الاستممال عادة إلى إلزام المدين- يذل ما.يبذل من العناية فى شؤونه الخاصة » 
على ألا يقصر فى ذلك عن درجة العناية الوسطى . ومى تقررت درجة المناية الواجب اقنضاؤها 
من المدين » اعتبر كل تقصير فى بذلهذه العناية » مبمايكن طففا » خطأ يرتب مسكولية المدين . 
ومبما يكن من أمر فن السلم أن المدين يأل عروجه الدوام مما يأنى من غش أو خلا جسيم » 
سواء كان معار المناية الواحة معاراً عاماً بحرداً أم خاصاً مميتا © ( تتموعة الأعمال 
ل دص 088 ). 


حت 84> د 


بعبأر ةرمعنزهم, عل 003 ادع ااطن) ايفان ( “تن لنعم عل نأنعةممع 100أ]دعناطه 
#عمعع 1 نل )) ونسميه لحن ر الالمز 0 ذل خاية (401 , 

فإذا قأنا بعد ذلك إن الحطأ العتدى هو عدم تنفيذ المدين لالتز امه الناثبىء 
من العقد . وجب أن مز فى هذا الصدد بين هذين النوعين من الالنزام 
فالالعزام بتحقيق غاية يكون الحطأ العقتدى فيه هو عدم تحقيى هذه الغاية(؟) . 
والالعزام ببذل عناية يكون الحطأ العقدى فيه هو عدم بذل العنايةالمطلوبة(2) . 


84 - إشات 10 المذرى : والأصل أن الدائنهو المكلف بإثيات 
الدين 5 والمدين هو المكلنف بإنات التخاص هذه زم 0 . ولكن غال 


)١(‏ وهذا الم لا بقتصر على الالرامات الءقدية . فالالمزام بمدم الإضرار بالغير» وهو 
العزام قانوتى » العزام دل عناية . والالعرام سدم الإثراء على حاب المير » وهو أيضاً العزام 
ااعري ليام بعاية . 

(؟) أنظر مازو ١‏ ففرة هوهو - » والحوائى والراجم احمقاء راإلها وعد الفثرة.. 
وعند مارو يكون خطا عقدياً فى الالعرام غاية ألا ينفذ المدين الترامه عمداً أو باهياله أو بفمله . 
00 بين الإهمال والبب الأجنى ههى أنعدام الحملأ (ماده) هوك )ء وءال 
يوجد سيب أجنى الحطاً المقدى 2 ليغطى منعلقة الإهمال وماطقة اتعدام الخطا معأ . وما بقوله 
الأستاذان مسيح ء بل صحيع أيناً أن الخطأ المقدى يكو نقاعاً حتى مم وجود اليب الأجنى » 
اليب الأجنى لا ينفى الخطا بل بنفى علافة الببية كا هو معر وف . (أ: تعلر الد كتور سايمان 
مرقص فى الأسباب القانونية للاعفاء من المثولية المدنية ص 9ه ساس 93) ل وقول 
مازو إن معبار المعناً المقدى و فى الالمرام تحقق عر بقالة مقيار لظا اتقصيرى » فعدم 

تحقيق الغاية التفق علها يمد اتحراذاً عن اللوك المألوف لار حل المعتاد » وسترى أن هذا هو 
اس 0 ففرة +50 ل »8 ). 

0( وقد سحلت محكمة استكااف لإسكندرية الوطنية هذا المذمب فى حك حديث لها ماء 
فيه مايأنى :د إن الحطأ فى المثولية التماقدية هو بذائه واقمة الإخلال التى ا نقد 
فها عدم تنفذ الالعرام » وذلك طالما لم يثبت الملمرّم قيام البب الخارجى الذى يدعى به . وى 
هذه الحالة يتبين أن تملك الواقعة وحدها هى كل ما يتعين على طالب التمويض إنانه » وأنه مق 
قام بإنبانها فإنه يكون قد أئيت الخطأ الدى نبى عليه مسثواية اللزم . أما ما يتحقق به وجود 
الإخلال بالالتزام حتى يمكن القول ينبوته » فإنه بالنية للالترام بغاية - ومئله ك1 هبو مقرر 
فقبا الالزام الضمنى فى عقد النقل بلامة الرااكب فى أثتاله ا يتحصير فى عرد قمل الإخلال 
ذاته أى عدم تتفيذ ما الترم به الم » دون نظر إلى ما قد يدعى بأنه قد بذله من جبد أو 
ممناية أو احتياط لتحقيق الفاية التى تمبد مها » لأن هذا إما يكون بالنة للالترام بوسيلة حيث 
يفوم انبوت الإخلال به على ما بين من سلوك المللرم ومطابقته للا يلك الرجل الحريس 
( اسكناف اسكتدرية فى ه قرار سنة ١6٠‏ الحاماة ٠‏ رقم 5ا؟ ص ١01ه٠).‏ 


د ا 


تطبيق هذه القاعدة يكون عند ما بطالب الدائن المدين بتنفيذ العزامه عيئاً . 
فعلى الدائن 8 هده الا أن كرت شرت متضدن الاالمناء م (العفد مشا) . فإذا ادعى 
لل اله سك در الست ذلك اك + بزلا حكن طايه بالصدية القن ' 
أما فى إثبات الحطأ العقدى فالأمر مختنف : الدائن لا يطائب المدين بتافيذ 
الالعزام عيناً . بل يطالبه بتعوريض عدم عد الالرام ‏ «الدائة هر لد 
يدع أن لمدين لم ينفذ العزامه ومن أجل ذلك يعطالبه بالتعويضى . فعل الدائن 
إذد بقع غيم اثنات ان المدين لم ينغذ [١‏ 0 فإذا الت ذلك كان هذا 
إثباتاً الخطأ العقدى على النحو الذى أسلفناه . ولما كان على الدائن أيضاً أن 
بشت الضررء وكانت علاقة السبة ما بين الدطأ كي اع قي 
فإن الدائن مى أثبت عدم تنفيذ الالتزام وأثبت الضرر الذى أصابه يكون 
قد اضطلع با يقع على عاتمه من إثبات . فاستحق التعويض . وهذاما ' 
ينف المدين السببية المفير ضة بإئيات الدب هاجت .. 

ْ ونطبق هذه القواعد على الالتزام بد بغاية والاليزام بعناية . 

فى الالعزام بغاية » كالئزام البائع باتمَل ملكية المبيع ع نك الواقة بح 
وهو هنا المشرى - عقّد البيع وعدم انتقال .ملكية المبيع إأيه . فيثدت بذلك 

ف جانبالبائعم خطأ عقدياً . لا يستطيع هذا أن بنفيه بإثبات أنه بذل كل ما فى 
ات إلى المشترى فلم يستطع . لآنه ملعزم بتحقيق غاية'. 
وليس أماقة إلا أن .: كنت العفت الأجنى لنى علاقة السإبية » وؤلا فالحطأ 
نات جاه بوم ننه العقدية متحققة . ولا نقول هنا كيا كان يقال 
عادة - إن عدم تنفيذ البائع لالمزامه بجعل الخطاً العقدى مفر وشا حجانيه . 
بل نقول إن عدم تنفيذ الالعزام هو بعينه الخطأ العقدى . وقد أثيته الدائن » 
قليس هو بالحطأ المفروض فى جانب المدين ٠‏ بل هو خخطأ ثابت(©). ولليا 
عند ما يثبت المشترى عقد البيع : ألا يقف موقفاً سابياً ويرك ا 
االخطأ العمقدى على النح الل به 5 بل يقف موقفاً إيجابياً و يثبت أنه قد قام 
بتنفيذ المز امه عينأ ونقل ملكيةالمبييع إلىالمشرى فلا محل إذن لمطالبتهبالتء و يض ». 
فنخرج بذلك من نطاق المسئولية العقدية إلى نطاق التنذيذ العيى 





8 ففرة 5*1 والمراجم المشار إللها في هذه الففرة‎ ١ مازو‎ (١) 
.55*0 فقرة 555 - عماس وذو ساس‎ ١ مارو‎ )60( 


ع 


وفى الالتزام بعناية . كالئزام الطبيب بعلاج المريفض١(')‏ » يثيت المر يض أن 
الطبيب الزم بعلاجهوهذا هو العقد الصريح أو الضمى ويثت إلى جانب 
ذلك أن الطبيب لم ينفذ العزامه فلم يبذل فى علاجه العناية المطلوبة . بأن يثيت 
على الطبيب إهمالا معيناً أو اتحرافاً عن أصول الصنعة . فإذا أثبت ذلك كان 
هذا إثباتاً الحطأ الطبيب العقدى . وما على المر يض بعد ذلك إلا أن يثي تالضرر 
ليستحى التعويض . ما لم يثبت الطبيب أن عدم تنفيذه لالتزامه وقعوده عن 
بذل العناية المطلوبة إتما يرجع إلى سبب أجنبى . فتنعدم علاقة السببية : ولا 
تتحقق المسئولية العقدية . وللطبيب هنا أيضاًء عندما يثبت المريض العقدء 
ألا يقتف موقفاً سلبياً ويرك المريض يثبت عليه الحطأ العقدى . بل ينتقل من 
نطاتى المسكولية العقدية إلى نطاق التنفيذ العينى ٠»‏ فيثبت أنه قد تفذ التزامه 
تنفيذأ عينياً وبذل كل العناية المطلوبة منه فى علاج المريض (©) . 


)١(‏ الترام الطبيب ملاح الررض لبس التراماً بتحقيق عاية هى شفاء المريضء بل هو 
العزام ببذل العناية الواجبة فى علاج المريض وفقا لأسول صنمة الطب . 

)0س أنظر مازو ١‏ فقرة 5337 وما بعدها - بلانيول وربير وإسمان ١‏ فقرة /الا+ ‏ 
الدكتور ليمان مرقص ف الأسباب القانونية للاعفاء من المثولية المدنية س وهم ح 9ه 
ومم ذلك قارن بلانيول ورسير وبولاجيه ؟ فقرة 6و5 - نظرية المقد للمؤلف ققرة ١0م‏ 
الد كتور حلمى هجت بدوى ثقرة 5951 - ون 5 +.+م وفقرة.ه١؟‏ - فقرة .""١‏ 

وأصحاب الرأى الآخر يذهبون إلى أن عيء الإثنات يقم.على المدبئ » سواء كان ذلك فى 
نطاق التتفيذ العنى أو كان فى نطاق المثولة المقدية . فالدائن يثبت الالتزام . وعلى المدبن بد 
هذا أن يثبت أنه قد قام بننفيذه . فإن عجز عن ذلك حك عليه بالتنفيذ المينى أو بالتمويض . 
غير أنه فى الالتزام ذل عناءة » إذا عجز المدن عن إئثيات أنه قد قام بتنفيذ العزامه ء فالغالب 
أن التنفيد العينى يصبح مستحيلا , ولا يبق إلا المت بالتمويض . فالمدين فى المثولية المقدية 
هو النى يقم عليه إذن عبء الإنبات . أما فيالمكواية التقصيرية فالداان هو الذى يقع عليه عبء 
إثبات الخطأ التقصيرى . وير ذلك أن الاطأ التقصيرى هو إخلال بالعرام قانوتى عام بالامنناع 
عن الإضرار بالفير » ولما كان هذا الالعزام يترتب فى ذمة الناس كافة » فن الممقول أن تخرض 
أنه مرعى منفذ حى ,ثبت الدائن أن شخصاً بالزات لم ينفذه . أما الخطاً العقدى فهو إخلال بالعرام 
عقدى مترتب فى ذمة مدين بالذات , فمق هذا المدين أن يشثبت أنه قد هام بتنفيذ التزامهطبقا 
للقراعد المقررة فى الإثبات » وإلا ألزم بالتنفيذ العينى أو بالتعويض . 

ومبما يكن من أمر هذا الحلاف » فإن أثره يحدود من الناحية المسلية . فق العمل عأ 
الدائن بإئيات الالعزام . ثم هو لا يقف مكتوف اليد بمد ذلك » ينتظر حى يثبت المدين أنه هذ 
الالمزام أو حى بعجز عن هذا الإثبات » بل هو بادىء المدن مقدما ما عنده من الآدلة على 
عدم تنفيذ الالعزام . والمد.نمنجهته لاينتظرحى بفرغ الدائئمن تقديم ما عنده من الأدلة  »‏ 


7 سد 


32 ار اكور 0 3 نر جم ل (5ع201؟ 5ع0 6105ة8220) ٠‏ 
وهناك نظرية قديمة مهجورة تقمم الحطأ العتدى غير العمد إلى أقسام ثلائة : 
خطأ جسم (12]3 ووانء )وهو الحطأ الذئلا يرتكيهحى الشخص المهمل ٠»‏ وهو 
خطأ أقربما يكون إلىالعمد ويلحق بهوخخطأ يسير (وذه! #وانه) وهو اللحطأ 
الذى لا" بر تكبهشخص معتاد وخطاً تأفه (2ز1»7155 3مأداء) وهو الحطأ الذى 
لا يرنكبه شخص حازم حريص . وهذه النظرية تقسم أيضاً العقود إلى طوائف 
ثلاث : عقّد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة » وفيه لا يسأل للدين إلا عن 
الحطأ الحسيم - وعقد لمنفعة المتعاقدين معاً كالإيجار ٠‏ وفيه يسأل المادين عن 
الخطأ اليسير - وعقد لمتقعة المدين وحده » وفيه يسأل المدين حيّى عن الخطأ 
العاقه . 

وقد نسبث هذه النظرية خطأ إلى القانون الرومانى ٠»‏ وهى ليست منه » بل 
هى من خلق القانون الفرنسى القديم . نرى دوما يرسم خطوطهاالرئيسية(١).‏ 
ونراها مبسوطة بوضوح عند بوتييه(؟) . ولكها هجرت فالقانون الحديث. 
وهى نظرية منتقدة من ناحيتين : ما قشتمل عليه منالعموم ٠‏ وما تقول به 

أما من ناحية العموم فالنظرية ليست صحيحة ؛ فهى لا محل لتطبيقها فى 
الالتزام بتحقيق غابة . وقد رأينا أن الحطأ العقدى فى هذه الطائفة من 
الالمز امات ليس إلا عدم تنفيذ الالعزام . فإذا لم ينفذ المدين النز امه العقدى ع" 
ولم يحقق الغاية المتفق على تحقيقها » فهناك خطأ عقدى فى جانيه » أيا كانت 
درجة تقصيره . فقد يكون متعمداً ألا ينفذ التز امه. وقديكون مقصر أ تقصيراً 
جسها . وقد يكون مقضراً تقصيراً يسيراً. وقد يكون مقصراً تقصيرأً تافهاً . 
بل يتقدم بأدلته هوأيضاً ليث تأنه قد قام بتنفيذ الالعزام. وهكذا يتقدم كل من الدائن ودلدن 
أدلته » والقاضى يوازن ما ينها » وم من “رجح أده أدلة الآخر : فإن كان هو الدان 7 
حك ل بالتنفيذ العينى أو بالتعويض بعد أن ثبت عنده أن المدين لم يفم بنتفيذ التزامه . وإن كان 
هو المدين » رفض طلب الدائن بعد أن ثبت عنده أن المدين قد قام بتنفيذ الالازام . (نارن مازو ١‏ 
سن 54# اص *50). 

(1) القوانين المدنية : الكتاب الأول الاب الأول الفرع الثالك الفقرة الرابعة . 

(؟) الالبرامات فقرة 145 . 


ام جب 


بل قد لا يكون هناك أى تقصير فى جانبه . فالخطأ العقدى قالم ما دام المدين 
ل يتفذ النزامه ٠:‏ وهو مسئول عن خخطأه فجميع هذه الأحوال ‏ 3د 
إلى أبعد من ذلك . فقلنا إن المدين قد بمنعهمن تنفيذ التزامه سبب أجنى 
كالقرة القاهرة » ومع ذلك يبى خطأه العقدى قائماً لأنه لم يتفذ التزامه . 
وإن كانت رابطة السببية تنتى بوجود السبب الأجنى . فتنعدم المسئ و ليةلانعدام 
السببية لا لانعدام الحطأ » ومن هنا نرى أن التناقض الذى يستظهره الفقه عادة 
بين نصين من نصوص القائون المدنى الفرنسبى . هما الماديان /1141ول/١١‏ . 
تناقفس ظاهرى لا حقيقة له . فالمادة ١١41/‏ من هذا القانون تقرر أن الم-ين 
مسئول عن تنفيذ التزامه حى يثبت أنه امتنع عليه ذلك لسبب أجنى لا يد اله 
فيه . والمادة /ا ١١‏ تقضى بأن الالنزام بالعناية فى المحافظة على الشىء يازام 
الشخص الموكول إليه ذلك أن يبذل فيه عناية الشخص المعتاد . ولا تنائفضس 
ما بين النصينىا قدمنا . فلكل نص نطاق خاص به . فالمادة ١١41/‏ تشرر اق 
عبار وعامة أن عدم تنفيذ المدين لالز امه هو خطأ عتدى . وهدا فيح . وا شرو 
يصدى فى الالزام بغاية وى الالتزام بعناية . ويكون المدين مسكولا عن هذا 
الخطأ إلا إذا نى علاقة السببية بإئبات السبب الأجنبى . أما المادة ١١817‏ فهى 
لا تعرض لشىء ما تعرض له المادة 11410 » بل هى تحدد مدى التزام المدين 
فى الالعزام ببذل عناية » وتقرر أن العناية المطلوبة هى فى الأصل عناية الرجل 
المعتاد . فالمادة ١١41/‏ تنطبق إذن على جميع الالءزامات . سواءماكان مها 
العزاماً بغاية أو كان التزاماً بعناية » وتعرض للمسئولية العقدية فى ركنين من 
أركانها ؛ ركن الحطأ وركن السيبية.والمادة0١‏ الا تتناول إلا طائفة الالتزام 
ببذل عناية ٠‏ وتتناوها لا لتحديد المسئولية العقدية » بل لتحديد مدى 
الالتزام(1) . وقد ألى القانون المصرى الحديد بنصين يقابلان المادتين ١١11‏ 
و10١١‏ من القانون المدنى الفرنسى (؟) . فالمادة 5١8‏ تقضى بأن المدين يحكم 

)١(‏ أنظر مازو ١‏ فقرة وه - فقرة 5501 , وانظر فى هامش ثقرة 589 عرض 
للا راء الختلفة فى تحاولة التوفيق ما بين النصين -- الدكتور سليمان مرقص فى الأسباب القانونية 
للاعفاء من المكولية الدنة س 4لا - ص ٠٠٠‏ - وقارن نظرية العقد للمؤلف فقرة ١6هم.‏ 

(؟) أما القانون الصرى القديم فلم يتضمن نضين يقابلان عام فصى القانون الفونى المتقدم 
ذك.هماء وإن كان قد أورد فى بعض نصوصه ما يفيد أن المدين لا يكون مغولا عن عدم 


تفط الرامه إلا إدا كان عدمالتنفيذ خنطا منه(أنظر المواد 7/115 اولالا 1١‏ -م07ا/ح 


.+ - 
عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالعزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت 
عن سبب أجنبى لا يد له فنه . فهى تقابل المادة ١١47‏ من القانون المدنى 
الفرنسى . والمادة »71١‏ وتقابلالمادة ١١87‏ منالقانون المدلى الفرنسى » 
3 حمق الغرض المقصود . ولا تناقض ما بين هذين النصين » ما لا تناقض 

ما بين نصى القانون الفر نسى . 

وأما من ناحية التدرج فالنظرية أيضاأ ليست صحيحة . فنحن . ححبى إذا 
قصرنا نظرية تدرج الحطأ على الالتزام بعناية ٠‏ لا ننبين أن الحطأ يتدرج من 
خطأ جسم إلى خطأ يسير إلى خطأ افه تبعاً لما إذا كان العقد لمصلحة الدائن 
وححجدة أو المصلحة المتعاقدين معاً أو لمصاحة المدين وحده . وقد هدم القانون 
المدنى الفرنسى فى الادة ١”‏ الى سبق ذكرها هذهالتقسيات جملة واحدة 
فقال إن الالمز ام بالعناية فى المحافظة .علىالشىء » سواء كان الغرض من العقد 
مصلحة أحد المتعاقدين أو مصلحة الاثنين معاًء يلزم المدين ببذل عنايةالرجل 
المعتاد . فقضى هذا النص على التقسيم ى شقيه ٠‏ تقسيم العمود إلى طوائف 
ثلاث وتقسم الخطأ إلى أنواع ثلدثة . وأوجب قْ جميع العقود كأصل عام 
أن تكون العناية المطلوبة هى عناية الرجل المعتاد . وذلك هو شأن القانون 
المصرى الحديد(١).‏ فقد جاء واضحاً كل الوضوح فى نى نظرية 'تدرج 
الحطأ . والأصل عنده أن العناية المطلوبة هى عناية الرجل المعتاد (م1١3)‏ . 
ولكن يجوز الحروج عنى هذا الأصل إما بنص القانون وإما بالاتفاق . افد 
نص القانون فعلا فى بعض العقود على عناية تزيد أو تقل عن عناية الرجل 
حت .ع لد 5 .. ولكن الفقه والقضاء ومصر » فى ظل القانون القديم, كانا يفسران 
عنه النصوس ا تفسر به المادة ١١47‏ من القانون المدلى الفرنى » فكان عدم تنفيذ المدين 
لالمزامه فى المقد يمد خأ فى جانبه (أنظر الدكتور سليمان مرقس فى الأسباب القانونية للاعفاء 
من المثولية المدنية س /ا١٠‏ حا ص7١١).‏ 

)١(‏ أما القانون المصرى القديم فلم يتضمن نما كنص المادة 7 من القانون المدنى 
الفرنى , ولكنه كان فى المقود الختلفة يطلل تارة عناية الشخص علكه (مثلاالمادتان07*/ 
فى الإجار وللادتان + ه ٠/4‏ وه فى الوديمة ) » ويطلب طوراً المناية التامة فيعاسب 
حتى على الخطأ اليسير (مثلا المواد 4 - ون روده-إلاه فى عارية الاستمال) , فلم 
يكن واضساً لا فى إئبات نظرية تدرج الخلأ ولا فى قبا . 


المعتاد كا رأينا فما تقدم )١(‏ . كذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفمًا على مقدارمن 
العناية أزيد أو أقل . بل يجوز لما الانفاق على الإعفاء من المسثولية العقدية 


إلا إذا ثبت فى جااب المدين غش أو خطأجسيم(م 17 افقرة1) .وسترىتفصيل 
ذلك عند الكلام فى الإعفاء من المسئولية(2) . 


5 - المسئولية المقدية عن الغير وعن الآشياء 
١‏ - المسشوك: العقر يز ع الفر : 


- لطاىالسُول: المفريٌ ععى الغبر: المسئو لي ةالعقديةعن الغير 
قد تتحقق إذا استخدم المدين أشخاصاً غيره ىتنفيذ النزامهالعقدى ٠‏ فيكون 
مسئولا مسئولية عقدية عن خطأ هؤلاء الأشخاص الذىأضر بالدائن ف الالزام 
العقدى . فيوجد إذن: )١‏ المسئول وهو المدين فى الالتزام العقدى. ”)والمضرور 
وهو الدائن ف هذا الالنزام. *) والغير وهم الذين استخدمهم المدين فى تنفيذ 
العزامه . وتقوم المسئولية العقدية عن الغير حيث يوجد عقد صميح بين المسئول 
والمضرور وحيث يكون الغر مكلفاً بتنفيذ هذا العقد . فالمستأجر مسئول عن 
المستأجر من الباطن قبل المؤجر : المسئول هنا هو المستأجر 'ء والمضرور هو 
المؤجر » وقد قام بينهما عمّد صحيح هو عمّد الإيجارالأصلى » والغير المكلف 
بتنفيذ هذا العقد من قبل المسئول هو المستأجر من الباطن . ويتبين من ذلك 


341١ فى الإعوار » والمادة‎ ١ أنظر مثلا المادة ١ه فى العبركة ء والمادة +مه ثقرة‎ )١( 
. ف الوديمة‎ 7١ فى الوكالة » والمادة‎ 7٠١ 4 فى عقد الممل » والمادة‎ 54٠ فى العارية » والمادة‎ 

(؟) وهذه بعض أمثلة تشسريعية من القانون الجديد للمسثولية العقدية فى بعض المقود المياة : 
عقد الييم (العرام البائع بتليم المبيم هو العرام بغاية م 4*١‏ و 4*7 واه*4 - والعرام 
الاثم يضمان الاستحقاق ويضمان العيوب القية هو البرام بغابة م 49 و4417) - عقد 
الإبجار (النزام الستأجر الحافظة على المين المؤجرة هو النزام بضاية م +هه س والعزام 
المتأجر بالمحافظة على العين من الحريق هو العزام بغاية م ع مه -- والتزام المسعأجر برد للمين 
المؤجرة هو العام بغاية م 8٠‏ ه) - عقد المارية (العزام المعير بلسلهم المين العزام بعايقم7 535 
والترام المستمير «الحافظة على المين التزام بمناية م 1ع ل والعزام المتعير رد السين ارام 
بغاية م 5 14) - عقد الوكالة(المرام الوكيل يتنفيذ الوكالة التزام يمناية م + ٠١‏ 7) -- عقدالوديمة 
(العرام المودع عنده بالمحاففلة على العين العزام بعناية م 7+٠‏ ل والعرام المودع عندة برد المين 
ارام بغابة م + *#) - عقد رهن المازة (اللنزام الداأن المرنهن بالحافظة على العىء المرهون 
العرام بعناية والعرامه برحه العرام بناية م ١9٠+‏ وقد تصمنت الالمراءين معا) . 


- 545- 

أن هناك حدين لنطاق المسئولية العقدية عن الغير : الحد الأول أن يكون هنااه 
بين المسئول والمضرور عمّد صحيح » والحد الثانى أن يكون الغير معهوداً إليه فى 
تنفيذ هذا العقد . 

أما أن يكون هناك بين المسئول والمضرور عقدصحيح » فذلك لآن مسئولية 
المسئول نحو المضرور هى مسئولية عقّدية . فوجب أن تنشأ هذه المسثولية 
عن عقّد ثم بيهما . فإذا كان العقد قد ثم بين المسئول والغير الذى أحدث 
الضرر » لا بين المسئول والمضرور ٠‏ كالتابع يربطه يمتبوعه عقد ثم يلحق 
الضرر بالمضرور فى أثناء تأدية وظيفته » فهذه مسئولية تقصيرية لا عقدية . 
سنفصلها فى مكانها . كذلك المؤجر لا يكون مسئولا مسئولية عقدية عما حدثه 
مستأجره من الضرر لشخص لا يربطه عقد بالمؤجر . وإذا تولى الغير » 
نيابة عن المسئول » المفاوضة ف عقدء ثم قطعت المفاوضة » فأصاب قطعها 
الطرف الا خر بالضرر ء فالمسئولية عن الغير هنا لا تككون عقدية » لآن العقد 

بين المسئول والمضرور لم يم إذ هو لم يجاوز مرحلة المفاوضات . ويجوز 
أن تقوم فى هذا المثل مسئولية تقصيرية » هى مسئولية المتبوع عن تابعه » 
إذا توافرت أركانها. وإذا انعقد العقد غير تبح فى اخل الذى نحن بصددهء 
فإن المستولية لا تكون هنا أيضاً مسئولية عقدية . إذ أن العقد غير الصحيح 
يزول بإبطاله ‏ فلا تنشأ المسثولية ‏ إذا تحققت - من العقد » بل تكون 
مسئو لية تقصيرية . ويتحقق ذلك بأن يكون الغير الذى أبرم العقدغير الصحيح 
را 0 » فيكون مسئولا مسثوليةتقصيرية 

حو الطرف الااخر » ويكون من أبرم العقد باسمه مسئولا عنه مسئولية 
تقصير ية هى مسئولية المتبوع عن التابع . فلا بد إذن لقيام المسئولية العقدية 

عن الغير أن يكون هناك عقد سميح بين المسثول والمضرور . 

ويجب أيضاً أن يكون الغير قد عهد إليه فى تنفيذ هذا العقد . فلو كان الغير 
لم يعهد إليه فى ذلك ٠»‏ فإن تدخله فى الإخلال بتنفيذ العقد قد يحقق مسثولية 
المدين» ولكن هذه المسثولية تكون مسئولية شخصية لا مسئولية عن الغير. 
فا مجر يلمز م بعمّد الإيجار أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين الانتفاع المقصود 
من العقد : فإذا تدخل جيران المستأجر من تلقاء أنفسهم » حبى لو كانوا 


وه - 
مستأجر ين من نفس المؤوجر (1)» فى انتفاع المستأجر بالعين ومنعوه من ذلك » فإن 
مسئولية المؤجر نحو المستأجر تكون مسئولية عقدية: ولكهامسئولية شخصية 
لا مسئولية عن الغير ٠‏ إلا أن يثبت المؤجر أن تدخل الحيران هو سبب أجنى » 
فعندئذ تنتى مسئولية المؤجر بتاتً . كذلك المستأجر يلتزم يعقد الإيجار نحو 
المؤجر أن يحافظ على العين » وهو مسئول عما يصيب العين من تلف بفعله 
أو بفعل أحد تمن يسكن معه » ومسئوليته فى الحالتين مسثولية عقدية عن عله 
الشخصى لا عن عمل الغير . فلا بد إذن لقيام المسئولية العقدية عن الغير أن 
يكون هذا الغير مكلفاً من المدين بتنفيذ العقد » فيصبح المدين بهذا التكليف 
مسولا عن الغير مسئولية عقّدية . مثل ذلك المقاول مسئول عن عماله وعن 
المقاول من الباطن نحو رب العمل ٠‏ والمستأجر مسئول عن المستأجر من 
الباطن نحو المزجر » والوكيل مسئول عن قائيه فى تتفيذ الوكالة نحو الموكل . 
وقد يكون التكليف بتنفيذ العقد غير آت من قبل المدين بل من القانون » 
كالولى أو الوصى أو القم يقوم بتنفيذ عقد أحد طرفيه الصغير أو المحجور .ع 
فهنا أيضاً تكون مسئولية الصغير أو امحجور عن الولى أو الوصى أو القم 
مسئولية عقدية عن عمل الغير . 

- نصوص القانون, ا مر بى الجر ير الوااد فى ال مسسُولِيٌ العفر ير 
معن المير: لا يوجد نص يقرر بطرزيق مباشر القاعدة العامة ف المسئولية العقدية 
عن الغير » على غرار النص الذى يقرر القاعدة العامة فى المسئولية التقصيرية 
عن حمل الغير(") . ولكن يوجد نص يقرر بطريق غير مباشر بدا المسثولية 
العقدية عن الغير » وهذا النص هو الفقرة الثانية من المادة 7١17‏ ونجرى با 
يأف : «وكذلك يحوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسثولية تثرتب على 
عدم تنفيذ التز امه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خخطأه الحسبم .ومع ذلك 
يجوز للمدين أن يشترط عدم مسثوليته عن الغش أو الخطأ الحسم الذى يقع 
من أشخاص يستحدمهم فى تنفيذ التزامه» . ونقول بطريق غير مباشر » لأن 
مبدأ المسثولية العقدية عن الغير إنما يستخلص ضمنا من هذا النص . فا دام 
)١(‏ أنظر الادة الاه فقرة >» من القانون المدلى الجديد . 

69 وهو نس المادة ١74‏ الذى يقرر مكولة المتبوع عن تابمه . 


مه - 
أنه نوز للمديق. أن يشر عل عدم مسئو ليته عن الحطأ الذى بقع من أشخاص 
بستخدمهم فى تنفيذ التزامه . فذلك لا يستقيم إلا إذا كان هوق الادل 
مسئولا عن خطأ هؤلاء الأشخاص ٠‏ فيستطيع بالاتفاق أن ينفى عنه هذه 
المسئولية . ومن ثم يمكن القول بأن الفقرة الثانية من المادة 7١0‏ تقرر مبدأ 
عاماً . هو أن المذين مسئولمسئولية عقدية عن خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم 
تنفيذ اللزامه العفدى . 

وقد وردت تطبيقات تشريعية متعددة هذا المبدأ فى صدد عقّود مختلفة : 

من ذلك عقد الإيجار . فقد نصت المادة الاه على ما يأق : ١١‏ على 
المؤجر أن يكتنع عن كل ما من تأنه أن حول دون انتفساع المستأجر 
بالعين المؤجرة » ولا يجوز له أن يمحدث بالعين أو بعملحقاتها أى تغيير يخل 
بهذا الانتفاع . ” - ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال الى تصدر منه أو 
من أتباعه؛ بل يمتد هذا الفمان إلى كل تعرض أو إضرار مبنى على سبب 
قانونى يصدر من أى مستأجر آخر أو من أى شخص تلقى الحق عن المؤجر». 
ومسئولية المؤجر عن أعمال المستأجرين الآخرين أو عمن تلقوا الحق منه إن 
هى مسئولية عقدية عن عمل شخصى » أما مسئوليته عن الأعمال الى تصدر 
من أتباعه من يكلفهم بتنفيذ عقّد الإيجار فهى مسئولية عقدية عن عم لالغير .)١(‏ 

وى عقد المقاولة نصت المادة 55١‏ على ما يأنى : و١‏ يجوز للمقاول 
أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا ل 
بمنعه من ذلك شرط ف العقد أو ل تكن طبيعة العمل تفترض الاعمّاد على 
كفايته الشخصية .  ”‏ ولكنه يبى فى هذه الحالة مسثولا عن المقاول من 
الباطن قبل رب العمل ». فهذا نص صريح فى مسئولية المقاول نحو رب العمل 
عن جمل المقاول من الباطن » وهى مسئولية عقدية عن عمل الغير . 

وى عمد الوكالة نصت الفقرة الأولى من المادة /١4‏ على ما يأنى : وإذا 
أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك » 
كان مسئولا عن عمل النائب كنا لو كان هذا العمل قد صدر منه هو . 


)١(‏ أنظر أيضا فى مكولية الستأحر نحو المؤجر عن أعمال الستأجر من الباطن أو المتنازل 
له عن الإمجار المواد وموم - لاوهة . 


- وه - 
ويكون الوكيل ونائبه فى هذه لنالة متضامنن فى المكولية»ه وهنا أيضاً 


نص صريح ى مسئولية الوكيل عن عمل نائبه حو الموكل ٠‏ وهى مسئولية 
عمدية عن عمل الغير . 


7 - شر وط المسُ ول العقري: عى الغار وأعلامرها :و يتبين مماتقدم 
أن الغير الذى يكؤن المدين مسئولا عنه هو كر من كان مكلفاً ‏ اتفاقاً أو 
قافوناً ‏ بتنفيذ العقّد . فالعال والمقاولون من الباطن يكون المقاول مثو لاعلهم 
نحو رب العمل . والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن الإنجار يكون المستأجر 
مسئولا عنهما تحو المؤجر . وعمال أمين النقل وأمناء النقلالمتتابعون يكون 
أين الكل الزن عسو لا بر عو المعيل. , والثرات يكرت ماح ان 
مسئولا عنه نحو المستأجرين (' . ونائب الوكيل يكون الوكيل مسثولا عنه 
نحو الموكل . والولى والوصى والقيم يكون الصغير أو المحجور مسئولا عنهم 
نحو المتعاقد الا خر . وبوجه عام كل من كلف . اتفاقاً أو قانوناً . بالحلول 
حل المدين فى تنفيف الالتزام . كالمستأجر من الباطن ونائب الوكيل والوصى . 
أو بعساعدته فى تنفيذه ٠.‏ كالعال وأمناء النقل المتتابعين. يكون هو «الغير» 
فى المسئولية العقدية عن الغير . ولا يشترط ف الغير هنا » ييا يشترط ىف 
فى المسثولية التقصيرية » أن يكون تابعاً ٠‏ فقد رأينا أن الولى والوصى والقيم 
يعتبررون وغيرا» فى هذه المسئولية العقدية ولا يعتبرون «تابعين» فى المسئولية 
التمصيرية . ظ 

ويجب أن يكون الغير. قد أحدث الضرر فى حال تنفيذ العقد أو بسبب 
تنفيذه » على النحو الذى ستراه فى مسئولية المتبوع عن التابع . وخطأ الغير 
ف الالعزام بغاية يكون يعدم نحقيق الاي الممنفق 1 ٠‏ وى الالعزام بعناية 
يكون بعدم بذل العناية المطلوية » فخطأه هو وخطأ الأصيل سواء . 

فإذا توافرت هذه الشروط تحققت المسثولية العقدية عن الغير ٠‏ ويصبح 
المدين مسئولا عن خطأ الغير الذى استخدمه ق تنفيذ التزامه . واختلف قف 
الأساس الذى تبنى عليه هذه المسثولية . فنهم من يقيمها على خطأ مفروض 

)١1(‏ أنظر ف المثولية المقدية عن الواب » فى صدد مأكبن هامتين هما سرقة المتزلوضياع 
المراسلات . مازو ١‏ فقرةلاوه-؟ . ظ 





و يا» سد 


فرضاً عير قابل لإثبات العكس . ومهم من يرتها على فكرة حمل التبعة . 
ومنهم من يبشها على فكرة حلول الغير محل الأصيل فيعتير نائباً عنه فيا ارتكب 
من خخطأ . ومنهم من يؤسسها على فكرة الضمان . وهذا الحلاف ‏ عينه نجده ى 
ااصوا جؤراة لحرن هر الى رسكل وهار اليا ... ' 
وغبى عنالبران أنه إذا تحققت مسئواة المدين عن الغير » جاز للآول أن 
يرجع على الثاى إما بالمسئولية العقدية إذا كان هوالذى كلفه يتنفيذ العقد . وإما 
بالمسثولية التقصير ية إذا كان الثالق .كلفاً يتنفيذ العقد عمقتضى القانون . 


ب -المسوليمٌ العقر م عى الد بأو : 


-- نطاىءالمسُول: العفر يرع اللا سياء : إذا لم يقم المدين بتنفيذ 
العتد كان هذا خطأ عقدياً ىا قدمنا . فإذا كان عدم تنفيذه العقد راجعاً 
لا إلى فعلهالشخصى بل إلى « فعل الشىء ؛ وذمط ها عل )نه)ء أى إلىتدخل 
إيجانى من شىء أفلت منحراسته علىالنحو الذى سنبينه فى المسئولية التتقصيرية 
عن الأشياء » كان المدين مسئولا مسثولية عقدية ولكن لا عن رفعله الشخصى 6 
بل عن « فعل الشىء » . ويتحقق ذلك فق الفروض الا تية : 

)١(‏ يسلم المدين الشىء محل العقد للدائن - البائع يسلمالا لة المبيعة للمشرى 
فتنفجر الا لة فى يد المشترى وتصيبه بضرر فى نفسه أو فى ماله . هنا يصبح 
البائم مسئولا بمقتضى التزامه العقدى من ضبان العيوب اللحفية . وم ينشأ هذا 
الضمان عن حالة سلبية للا لة المبيعة كوجود عيب فبا : بل عن حالة إيجابية 
هى انفجارالا لة . فيكون البائع مسئولا مسئولية عقدية » ولكن لاعن فعله 
الشخصى» بل عن فعل الشى ء . 

(1) يكون المدين مسئولا عن رد الشىء محل العقد للدائى » كالمستأجر 
بلعزم برد العين المؤجرة » فيتدخل ثبى آخر بى حراسة المستأجر - كمواد 
متفجرة - تدخلا إيجابياً يتسبب عنه حريق العين . فهنا لم ينفذ المستأجر 
العزامه العقدى برد الشىء » فيكون مسولا مسئولية عقدية » ولكن لاعن 
فعله الشخصى » بل عن فعل الشىء » والثئىء هنا هو المواد المتفجرة لا العين 


المؤجرة 5 


- ويه - 
() يقوم المدين بتنفيذ العقد عن طريق استعاله شبئاً : فيؤذى هذا الشىء 
الدائن . ويكون المدين مسئولاعن سلامة الدائن بمقتضى العقد . مثل ذلك 
عقد النقل» ينفذهأمين النقلبوسائلالمواصلات اتختلفة » قطار أو سيارة أو طيارة 
أو غير ذلك ٠‏ فيصطدم القطار أوتنفجرالسيارة أوتسقط الطيارة »فيصاب 
الرا كب بالضرر. هنا أيضاً لم ينفذ أمين النقل المز امه نحو الراكب:إذ هوملازم 
سلامته . فيكون مسئولا مسئولية عقدبة. ولكن لا عن فعله الشخصى ٠‏ بل 
عن فعل الشىء . 
3 الى سول العفر , عن اللاسياء لول العقر ‏ عى الفمل 


السشىهمى “حرا فواعر واههرةٌ : والفروض الثلاثة الى قدمناها لا فرق فى 
الحكم بينها وبين المسئولية عن الفعل الشخصى . فالمدين بالعقد مسئول عن 
عدم تنفيذ العزامه مسئولية عمّدية . وسواء كان هذا راجعاً إلى فعله الشخصى 
أو إلى فعل شبىء فى حراسته» فيك لعة متحمّقة ق الحالتين » وتطبق القواعد 
ذامها ى كل مهما . ويعتبر وفعل الشىء»ى الفروض المتقدمة هو فعل شخصى 
الأشياء هى كالمسثولية العقدية عن الأعمالالشخصية تقوم على خطأشخصى )١(‏ 
8 - تعديل قواعد الكو ليه العقدية 

21 - تعريل قراعر المسول: المقري: عن طر بى, النامبى على 
المسسُوليمٌ : يستطيع المدين أن يؤمن على مسئوليته العقدية كما يؤمن على 
مسئوليته التقصيرية . ويؤمن على كل خخطأ يصدر منه عدا الفعل العمد » وعلى 
العمد . فيستوى التأمين فى المسئوليتين . وتدتوى قواعد التأمين أيضاً : 
وسنفصلها عند الكلام فى المسثولية التقصيرية . 

7 -- تمر يل قواعرا مسُولْ العفر يعن طر بي,الدتفاق. --ال موص 
القاوئئٌ : تنص المادة 7١٠7‏ من القانون المدنى الحديد على ما يأتى : 


(١)أنظر‏ ف الموضوع مازو ؟ ص ه0؟؟ لدان .94١‏ 


مرو ل 


و١‏ - تجوز الاتفاق لى أن يتحمأ ل المدين تبعة الحادث المفاجىء والموة 
الماهرة » 


و>" ‏ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسثولية رتب 
على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطأة الب 
ومع دلك مجحور للمدين أن يشر ط ل 1 م 
الاو 0 


العمل عير المشروع (0, . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 7١١‏ بعد أن قضت الفقرة الأولى بأن 
مدى العناية الواجبة قى 00 يد عناية فى عناية اق المعتاد ما 7 
0 النص بأكمله(؟) . 


)1( تار النس : ورد هذا النصس ف المادة ©92؟ من المسروع المهيدى على وحه ممائل 
حلاف لفظلى طفيف . وقد أدخل هذا التمديل اللفطى فى لنة المراجمة فأصبح النس ملا بقاً 
للنص الوارد فى القافون الجديد » وأصبح رقم النمن هو المادة 4 ف المصسرو عالهالى. ووافق 
عليه محلى النواب , بم لنة القانون المدنى عخلى الشيوخ محت رقم المادة 10+ »نم بحلس 
الشبوخ . (مجموعة الأعمال التحضيرية » س *هه - ص 0804). 

وقد جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : :ه ليت أحكام 
المادة هوة؟ إلا تفنيناً القواعد التى جرى القضاء » المصرى على اناعبا فى هذا الشأن ٠‏ فقد تبعل 
عبء المسثولية أشد وقراً بالاتفاق على محمل تبعة الحادث الفحاتى » ومهذا يكون المدين مو 
للدائن من وجه . وقد تخفف المشولية :, على تقيض ذلك » باشتراط الإعفاء من تبعة الما 
اتماقدى , إلا أن تكون فابمة على غش أو خطأً جيم . فليس للا فراد حرية مطلقة فى 
الاتفاق على تعديل أحكام المكولية » فكما أن الانفاق على الإعفاء من الخطأ الجسم والفش 
لاجوز فى المثولية التعاقدية , كذلك عتنم اشتراط الإعفاء من المكولية التقصيرية » أيا كانت 
درجة الخطأ » ويمر مثل هذا الاشتراط باطلا لخالفته للنظام العام . على أن ذلك لا يننى جواز 
الأمين على الخطأ » ولو كان جا ء بل وف نطاق المثولية التقصيرية ذاتها » متى كان 
لا يرتفع إلى مرتبة الف . كا أن للأفراد أن يتفقوا على الإعفاء من المثولية الناعئة عن <للأ 

من بألون عن أعمالهم » ٠‏ بل وعن الفش الواقم من هؤلاء »سواء أكانت الثولية تعاقدية 
م تقصيرية » 6 الأعمال التحضيرية ؟ ص "*هه). 


ز؟) أل ا تر حاو عر ارد الس و محر يحدء القثرة . 


1 


سياه ل 

وم يستحدث القانون الحديد شيئاً وما نص عليه من الأحكام المتقدمة » بل 
اقتصر على تقنين ما كان الفقَه والقضاء قن مصر نجريان عليه من المبادىء ى 
شأن التعديل الاتفائى من قواعد المسئولية العفدية ٠‏ وعلى تثبيت هذه المبادئ 
وتأكيدها فى نصوص تشريعية. 

--الداصل لقو ا حر فى تعر بل قواعر ا مسو ل العفر ب بالل تفاو.: 

ولا كاديت المئم لية العقدية منشآها الءمّد. وكان العتلى وليد إرادة المتعاقدين» 
فالإرادة الحرة هى إذن ل المسئولية العقدية . وإذا كانت الإرادة الحرة 
هى الى أنغاأت ف اعد هذه ااسئوأمة . فإن ها أن تعدها . فالأصل إدن هو 
حرية المتعاقدبن فى تعديل قواعد المسئولية العقدية . وذلك ى حدود القانون 
والنظام العام والاداب . 

أما المسئولية التقصبرية فهى ليست وليدة الإرادة الحرة . بل هى حكم 
القانون . وسرى: اذللق انه لا بحوز تعديل قواعدها بالاتفاق . ىا جاز ى 
المسعواية العقدية . 


- الداملام الى قر ثريا اتوص فى عوائ تعر يل ا سول 
العقر ب بال تفاى. :والأحكام الى قررنما النصوص . والى كان الفقه 
والقضاء فى مصر يجريان عليها ف غير اضطراد فاستقرت بعد أن قذانها نصوص 
تشريعية : بمكن ردها إلى مبدأين رئيسيين : 

ا مرا انلكو ل :يقضى نحريةالمتعاقدين فى التعديلمن قواعد المسئو لي ةالعقدية. 
فلهما أن يتفمَا على التشديد من هذه المئولية » بأن يجعل المدين مسئولا حبى 
عن السبب الأجنبى ٠.‏ ويكون هذا عثابة تأمين للدائن(١)‏ . وما أن يتفقًا 
على التخفيف مها بألا يجعل المدين مسئولا حبى عن تقصيره . 

والمبر ا الكالى : يقضى بأن النظام العام يقيد منحرية المتعاقدين. فلا يجوز 
التخفيف من المسثولة العقّدية إلى حد الإعفاء من الفعل العمد أوما يلحق 
بالفعل العمد وهو الحطأ الحسيم . وذلك أنه لو صح للمدين أن يعى نفسه من 

(١)التشاف‏ مختلط فى ٠‏ قبراير سنة 1١93184‏ م 0٠؟‏ ص 5098 . 


لاج ا 
المسثولية عن الفعل العمد ى عدم تنفيذ ال امه'العقدى : لكان النزامه معلقاً 
على شرط إرادى محض . وهذا لا يجوز. والخطأ الحسيم ملحق بالشع ل العمدء 
وبأخذ حكمه . ولكن يجوز للمدين أن بعى ننسه من المئولية عن عمل الغير. 
حبى لو كان هذا العمل عمداً أو خطأ جسما . فإن عمد الغير لا يتزل منزلة 
الشرط الإرادى اخخحض(١)‏ . 


- كليل لربز ه اللاعنام و نطسقررا على الل لمراص يغاي والد لمرام 
عا وإذا حللنا الأحكام البى قدمناها فى ضوء ما عر فناه من قواعد المسثولية 


)١(‏ استكناف مختلط فى ١‏ ادسمير سنة ١4984‏ م لاص ١١‏ - وفى ١5‏ نوشير ستة 
454ام ا اص -1١4‏ ولق ١‏ دبمر سةم9-0١1م‏ ١؟اس‏ *ه - والون ؟ ص 
٠‏ ناص 075 سح الدكتور عبد اللام ذهنى باك ققرة *198* - الدكتور عمد صالح 
نلك فى اصول التعبدات فقرة 4 . 

وفى عقود التقل كان القضاء المصرى يحرم الإعفاء من المثولية عن العد والمطاً الجيم 
امات يكيان ا حار هو حارت لاررم 2377 من 006 . وكان منشآن 
الإعفاء من المثولية عن الخطأ اليسير أن يتقل عبء الإثبات فيجمله فى جانب الدائن م كان 
ا ل لت مخخلط فى ؟ أريل سلة 1495م 
مص لم١١‏ الو ا اد ا ع ل ا اق 
م6 ص ١ه؟).‏ ولكن قضت مكمة الاسكتاف امختلطة بعد ذلك بن شرط الإعفاء من 
المئولية فى عقود النقل غير جائز حى عن اأطاً اليسير » بل لبس مم كاذ نا لمر نا 
تقل عبء الات إل الدائن (اسكناف مخخلط فى 4 ديسممر سنه ١‏ م4" صراهغ4-- 
قارن إستعئاف مختلط فى ١١‏ مابواسنتة 6٠+19ام؟5؟‏ ص 50+ - أنظر والتون ؟ ص . 
وام سس 6١8؟5)‏ . وبذلك سارت محكنة الاستثناف امختاطة على حم قانون راببيه دون أن" 
يكون فى مصر قانون ممائل » وذلك لاعتبارات خاصة فى عقود التقل تجبل التشديد فى ممْو لية 
أمين النقل هرا مرغوباً فيه (أنظر فى هذه الاعتارات واتون؟ ص 4 - د ص485؟) .وقد 
تصلح نظرية عقود الإذعان سبباً لإبطال الإعفاء من المثولية فى عقود النقل . 

أما الإعفاء الاتفاق من المسكولية العقدية عن عمل الغير فى الخطأً البسير خاء, نز فى مصر و القضاء 
والفقه.(استثناف مختلط فى + أعريل سنة 1495م 4 ص 8و١‏ ب والتون ؟ ص؟لا!؟ - 
ص 74؟) - وإذا كان خطأ الغير جما أو عمديا » فكان القضاء فى مصر لا يجيزالإعفاء مس 
المثولية (استكناف مختلط فى ١١‏ نوقير سنة 1894م ١١اص 1١4‏ - وفى 95١‏ بابر سنة 
جازيت 7 رقم ؟5؟5) ء وبجيزه الفقهفىالحطا الب بم (والتون؟صس١17؟‏ ساصس72؟), 
والقانون المدنى الجديد جره حت فى العسد كا بينا (قارن مازو > ثقرة لا“ ه؟) . هذا ولا 
عتبر خطاً من عمل الغير خطأ مدير الصمركة » المدير أداة ( 5::6همت ) البركة لا وكبلعنها» 
نلا يجوز للسركة أن تعفى ل ل من مديرها . ولكن 
وز أن سن اننبا من العمد أو الحطأا الم إذا صدر من عمانها . 


- ولا ل 

العقدية . رأينا أن الآمر يرتبط ارتباطاً وئيقاً مقدار العناية المطلوية من المدين 
ف تنفيد ال امه العقتدى . وتتدرج هذه العناية تد, رجا ملحوة 0 

ى الال لعزام بغاية 3 حيث يبغ مقدا ر العناية المطنوبة الدرحة اللقصوى ٠‏ 
اذ عاب داق يق لكاي الجغاتد ينا ٠‏ لا ترتفع مسئولية المدينإلا ى حالة 

لسبب الأجنى ايكون لخادو ستول عر اف اليد وض أن ضف 
ف كان أو يسيراً أو تافهاً . بل وعد الفعل ©, دأمن أىخطأ . ويمكن نبعاً 
نذا اللدريع أن تهون الاق عل عويب كود للقي عن لعن 
المسئولية عن السبب الأجذبى ٠‏ وهذا كا قدمنا ضرب من التأمين يلعزم به 
المدين حو الدائن . كذلك يمكن أن نتصور الاتفاقى على أحفيف المسئولية 
العقدية فى أدنى صورة من صوره : فلا يكون المدبن مسئولا عن فعاه ارد 
من الحطأ. وعند ذلك ينقلب الالتزام بغاية إلى التّزام بعناية » ولا يكون 
المدينمسئولا إلا إذا أثبت الدائن أنه ارتكب خطأ ولو تافهاً (؟) . وقد 
يتدرج المدين فى التخفف من المسثولية . فيشترط إعفاءه من المسئولية 
عن الحطأ التافه : ثم عن الحطأ اليسير . فإذا وصل إلى هذا المدى لا يكون 





)١(‏ تدرج مقدار العناية !نعالويه من المدين ومحيث تتدرح الك اةمعيا عن] خعلاءمتدرجة؛ 
من الفمل الغمد إلى الحعن !ليم 3 الها البير اله اتاقةء هو القدر الذى يصلح لنقاء 
فى راينا من نعلرية تندرم الحطا المبحورة . أما تور هده الاخقلاء التدرجة عنى طوائف 
مقمة مر' ن اللقورفء وهو الأساس الذى قامت عليه هله الع ريه » فبدا هو الدى طبر فاده 
وكان السيب فى هجر النفلريةٍ . 

)0( وبقم عبء الإئنات فى اأسثولية المقدية الخففة على الدائن , واقكراننا أن هذا المعنء 
بقع عليه فى المعولية العقدية الكاملة» ذأول أدبت اللشترك حلي واللى ععد امكل عق 
حيث يلتزم أمين النقل بسلامةالراكبء والزامه ارام غاية تكون يا إلا إذا أثيت السبب 
الأحنى -- إذا اشترط أمين النقل إعفاءه من المثولية المقدية وأمكن تفير ذلك على أنه إعفاء 
من المثولية عن الفمل الحرد من الخطأوعن الخطأ النافه » فلا يكون أمين النقل مغولا إلا إذا 
أئبت الراكب فى جانه خطأ بيراً » ومن م عسوم نادي الراكب لاعلى أمين النقل . 
اده » الفرنى فيذهي هذا المزذهب » ولكن على أساس أن شرط الإعفاء من المثولية 

سقط المثولية المقدية » فنبق العولبة التقصيرية إذا أتبث الرا كب خم فى مانب أمين النقل . 
وفيا احص ادا سمح بالميرة بين المثولية العقدية والمشولية التقصيرية » وسعرى عند 
الكلام فى المثولية 0 أنه لا خيرة بين المثوليتين » وأن المعولية المقدية إذا محقفت 
لا نفح للمسئولية التقصيرية مكاناً إلى جاننها (أنظر ف هذا الموصوع مازو ؟ فقرة ©6146 
وما بعدها). وستعود إلىهذه المألة فيما يلى (ففرة 4١‏ 4) . 


وبرج ل 
بار إلا إذا أببت 6 ارده أو الحطأً او إلى هنا 
أنعد فضرد نانفا إعفاءه من المسثولية بود يي 
المج ها / بك الطرا فراقة عل قبل الخبرر الجر له لاك 180ا وقد 
ورد نص تشريعى قن ضمان استحقاق المببع ٠.‏ وهو العزام بغاية . يعدر تطبيقاً 
هذه الأحكام . إذ نصت. الفقرة الأولى من المادة ه44 على أنه «يجوز للمتعاقدين 
باتفاق خاص أن يزيدا ضهان الاستحقاق . أو أن ينقصا منه . أو أن يسقطا 
هذا الضمان » . ثم نصت الفقرة الثالثة من المادة ذانها :على أنه ويفع باطلا كل 
شرط يسقط الفمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخناءحق الأجنى ٠‏ . 
وكذلك الأمر نى ضمان العيوب الحفية في المبيع . حيث نصت المادة #ه4 على 
أنه ه يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن 
مقطا هذا الضهان . عا ل أد ككل شرظ إوبقط الغياد او يبعمت بم باطلا إذا 
كان البائع قد تعمد إخماء العيب ف المببع غشا منه » . 

و وف الالتزام بعناية تكون درجة العناية المطلوبة. حيمث؛ لا يوجد نص أو 
اتثفاقشخاص . هى عناية الشخص العتاد . فلا يكون المدينمسئولا عن السيب 
الأجنبى ٠‏ ولا عن الفعل المجرد من الحطأ » ولا عن الحخطأ التافه . ويكون 
0 دوين تكلا الحتيم ب وض اكطلاة امسر اريك ا 
القعل المجرد من الحطأ . وهنا ينقلب الالتزام بعناية إلى اتام بغاية . إذ يصبح: 
المدين مسئولا عن نحقيق غاية لا يتخلص من المسئولية عا إلا بإثبات السبب 
الأجنبى .' وقد يشدد فى مسئوليته إلى مدى أبعد فيصبح مسئولا حتى عن 
السبب الأجنبى» وهذا ضرب من التأمين يا قدمنا . وقد بتخفف من 
مسئوليته » فلا يكون مسئولا عن الحطأ اليسير . ويبى مسئولا عن الفعل العسد 
وعن الخطأ اكير بايا ا ل وري انق : من المسثولية 
عبما ء ما لم تكن المسئولية مترتبة على فعل الغير 


2 

)١(‏ قارن مازو ” فقرة /اله” ل ورى الأستاذان أن ادي له بتطيم أن يشترط 

إعفاءه من الفمل العمد أو الخطأ اليم حتى لو كان صادراً هذ الشرج الآ الذمنا الصاد: ر م نالغر 
بير صاد رأ منه هو . 


وذرى من ذلك أن الالعزام بغاية قد ينقلب إلى التزام بعناية » وأن الالزا م 
بعناية قد ينقلب إلى العزام بغاية . وأن المهم ى كل ذلك هو مقدار العناية 
المطلوبة من المدين . فن السبب الأجنى » إلى الفعل المجرد من الحطأ » إلى 
الحطأ الدافه » إلى الحطأ البسير » إلى الحطأ الحسيم ؛ إلى الفعل العمد » يتدرج 
المدين ثى مسئوليته العتّدية عن نفسه أو عن الغير » وفقاً لما ينص عليه القانون 
إلى العزام بغاية والنزام بعناية(1) . 

: الل مار الى نترتت على سٌمرو ط الد عفاءمى ال ممُواس العقر يز‎ ١ 

.إذا كان شرط الإعفاء من المسئولية العقدية صحيحاً على النحو الذى 
فصلناه » فإنه يعفى المدين من المسئولية بالقدر الذى ينسم له الشرط . ويبى 
المدين مسئولا فيما وراء ذلك . ولكن القضاء الفرنسبى - واقتدى به القضاء 





)1١(‏ هذه القواعد التى بطناها فى الإعفاء الاتفاق من المكولية العقدية فى حاحة إلى مزيد 
من التأمل فى فروض ثلائة » حيث تستهدف لاعتراضات يهل دنمبا : 

)١(‏ قد تشترط شركة إعفاءها من المثولية العقدية عن الفش أو الخطأ اليم الصادر 
من مديرها. وقد أخذ على قواعد الإعفاء الاتفاق المتقدم ذكرها أنها تجمل هذا الشرط 
صحيحا لأنه إعفاء من المسثولية عن فمل الفير » وكان الواجب أن شرطاً كبذا لا يصح . وردنا 
على ذلك ما قدمناه من أن مدير الشركة لا يعشر وكيلا عنلها , بل مشر أداة لها (مصويءه) , 
فثولية الشركة عن فعاه تعتبر مسثولية عن فمل شخصى لاعن قغل الفير . فلا يجوز إذن الشركة 
أن تعفى نفسها من المثولية عن الفش أو الخطأ اليم الصادر مها أو من مديرها » فهذا 
وذاك معرزلة سواء . ظ ْ 

(ب) تستطيم شركات التقل أن تعفى تفسها من المثولية عن السرقات التى ترتكيها 
حمالها » إذ أن هذا يتبر إعفاء من الثولية عن فمل الغير وهو صحيح وفقاً للقواعد التقدم 
ذكرها . وردنا على ذلك أن مثل هذا الشرط إذا فرضته شركات النقل الكبرى على عملاثها 
يعتبر شرط إذعان يجوز للقاضى إبطاله ونقاً للمادة ١4‏ . 

(-) ستطيع المدين أن يعفى نه من المثولية المقدية عن الضرر الذى محدئه بالدائن 
فى جمه مخطأه اليبير » ويكون الإعفاء صحيحاً طقاً للقواعد التقدم ذكرها ء مم أن هناك 
ميلا إلى جعل الإعفاء من المكولة لا يجوز إلا فى الضرر الذى بلح المال دون الحم ( أنظر 
مازو ؟ فقرة 5855 وما بمدها) . وعلاج ذلك أن عير بين ما إذا ورد هذا السرط فى عقد 
من عقود الإذعان ء كمقد التقل أو العقد الدى يتم بين الطبيب والمربض » فيجوز للقاضى أن 
ببطله . وما إذا ورد فى غير عقود الإذعان فيصح . والقضاء الفرننى يعتبر العرط صححاً فى 
جيم الأحوال . ومحسن ء بالنة أ عقد النقل » أن يصدر فى شأنه نريم خاصس بواحه 
ملاناته الختلفة . 


جح ريا حب 


المصرى فى ظل القانون القديم - يصيق من أثر شرط الإعفاء . فعنده أن 
المسثولية التقصير ية جتمع مع المسثولية العمدية » وللدائن الحيرة بينهاتين 
ارام 0 0 ٠‏ بيت مح 
لا على ا اغوي العقددية 2 ار ء 7 عن ن أعامن المسنولية 
التقصير يةوشرط الإعفاء لا يتناوها ولا يجوز أن يتناوها لآنالإعفاء منالمسئوأية 
التقصيرية يتعار ض مع النغنام العام. فكأن شرط الإعفاء من المسئولية العقّدية 
لم يفعل إلا أن نقل عبء الإثبات من المدين إلى الدائن . وهذه النتيجة تازم 
من يقول بالخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصير ية . :ما بحن فلا نقول 
باللجيرة كا سنين عند الام فق النفولة القضونية ا ولذاك: رع ان 
شرط الأعفاء إدا كان سميحاً ! عى المدين من أ'سئو لية العقدية 5 ولا عل 
للمسئو لية التشصر ده إذ أن هذه لا جتمع مع تلك 0١ ١(‏ 

وعلى المدين الذى يتمساكث بشرط الإعفاء أن يثبت وجود هذا الشرط . 
ويصعب فى كثير من الأحوال على المدين إثبا ت أن الدائن قبل شرط الإعفاء. 
لاسما إذا كان هذا الشرط 0057 ف ورقة مطبوعة هى ا شُحن » 
أو ونذاكرة ة سفره . أو فى ورقة موضوعة ى . مكان غير ظاهر : ف فندق أو 
مطعم أو نحو ذلك ١‏ ٠و‏ نشوم صعو يتال ى هتل هذه الحاللاتاشبول شرط الاعماء : 
أولاهما احمال أن يكون الدائن لم ير هذا الشرط فلا يعتير قابلا له وفتا 
لنضرية الإرادة الباطنة . والثانية أن الشرط - بفرض أن الدائن قد را ه ولم 
يعر ض عليه قد بعتر شرط إذعان تعسى للقافى أن ببطله . 

أما إذا كان شرط الإعفاء من المسئولية العقدية باطلا وفقاً للقواعد الى 

)١(‏ هذا وقد قدمنا أنه عكن تمسر الإعفاء ه ن المشولية العقدية فى بعض العقود » و نخاصة 
لهند اقل معن أ ادناه بن لعز ردي نا ومن الطأ التافه . فإذا استقام هذا 
التفسير فى عقد , جاز القول فى نظرنا إن مسكولية المدين المقدية - لا التقصيرية -- تتحقى 
إذا أثبت الداأن في حانب المدين خطأ ييراً . ويكون ال+طأ فى هذه المالة خطاً عقدياً لا خماً 
ضر ل أ سن ما نا رةه +4 ف الحامش ) . وكا وين أو يكوك شرها الإعفاء من 
المكولية م كل 1 0 0 : ع انال عه 


ه 
م 


- وبيج - 


نقدم ذكرها ٠‏ فشرط الإعفاء وحده هو الذى يبطلويبى العقد قائماً دون 
ط الإعفاء(١)‏ , ١‏ 


الملل الثالى 
الضرر 


(©6001:م ممآ) . 

5- عس' إاتالضر : الركن الثانى فى المسثولية العقدية هو 
الضرر . فلا بد من وجود ضرر حبى تعرتب هذه المسئولية فى ذمة المدين . 
والدائن هو الذى حمل عبء إثبات الضرر » لآنه هو الذى بدعيه . ولايفئر ض 
وجود الضرر جرد أن المدين لم يقم بالتّزامه العقدى . فقد لا ينفذ المدين 
التزامه ولا يصبب الدائن ضرر من ذلك . فى عمد النقلمثلا : إذاتأخر أمين 
النفل ى تسليم البضاعة . أو تأخر الراكب عن الو صول فى الميعاد » فإن جرد 
التأخر لا يكى لاستخلاص وجود الضرر بل يجب على الدائن أن يثبت 
أنه قد أصابه جررسر ين رابعلا لاحر 190 

ويسنثئى من ذلك فوائد النقود . فإذا استحقت ت فوائد عن التأخير » قانونية 
كانت أو اتفاقية » فإن الضرر مفير ض ولا يكلف الدائن إثباته . بل لا جوز 
المدين أن يثبت أن الدائن ل يلحق به ضرر ليتخلص “من المسثولية . وقدنصت 
المادة على هذا الحكم فقالت : ولا يشير ط لاستحقاق فوائد التأخبير م 
قانونية كانت أو اتفاقية » أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير » . 





00 مارو ؟ فقرة 5055057 - فقرة 50514 . وهذا إلا إذا ثبت أن شرط الإعفاء من 

لمثولة العقدية كان هو الدافم إلى التماقد . فيطل المقد كله ء ولا يتحقق ع 

نادراً . 

وتسرى القواعد الى قدمناها فى صورتين فتبران إعفاء الاياً عور من المسثولية المقدية : 
( الصورة الأولى ) أن يشترط المدين فى المثولية المقدية ألا جاوز مثولته » إذا حتفت » 
مبلفاً معيناً من المال أقل من الضر ر الذى وقم . ولكن يشترط أن يكون الملم المتفق عليه 
ب ا ري . أما إذا قصد أن يكون امبلغ معادلا 
للضرر » فبذا هو السرط الجزائى . ( والصورة الثانية ) أن يشترط المدين فى المكولية المقدية 
مدة لتقادم العزامه العقدى نكون أقصر من المدة المقررة قانونا . 

© أنظر فيما يتعلق بعقد التقل مازو ؟ فقرة ١4‏ . 


حض «جر” - 


أما الشرط الحزالى فلا يغنى عن إثبات الضرر . ولكنه ينقل عبء الإثيات 
من الدائن إلى المدين . فالضرر مفر وض إلا إذا أثبت المدين أنه لم بقع . وقد 
نصت الفقرة الأولى من المادة 7١4‏ على هذا الحكم إذ تقول : «لايكون 
التعويض الاتفائى مستحقا إذا أثيت المدين أن الدائن لم يلحفه أىضرر » . 
1غ 5 مس انان لبحب : والضرر إما أن يكو زمادياً أو أدبياً . والتعويض 
عن الضرر فى المسئولية العقدية محدود المدى ء فلا تعويض إلا عن الضرر 
المتوقع 
07 :(1) الضرر المادى والضرء الأدلى. (؟) مدىالتعويض 
عن الضرر . 


8 - الضرر المادى والضرر الأدى 


, 
5 5 5 -- كيف يفف كل مى الر المادى والضمرم الل دبى : 
قد يصيب الدائن فى المسئولية العقدية ضرر مادى فى ماله أوى جسمه » كالمعير 
لا يستطيع استر داد الشىء المعار »وكالرا'كب يؤذى ثى سلامته عند النقل . 
والضرر المادى هو الأكثر الأغلب . ولكن قد يكون الضرر » وهذا نادر 
فى المسئولية العمّدية » أدبراً يصيب الدائن ‏ شعوره أو عاطفته أو كرامته 
3 شرفه أو نحو ذلك . 
ويجب على كل حال فى الضرر أن يكون وافعاً أو حقق الوقوع . ونبحثث 
هذا الشرط ؛ الضرر المادى لأن ظهور الحاجة إليه أكثر وضوحاً فيه . ثم 
نبحث الضرر الأدى . 


| الضرر المادى (اءنم6غدط عهنلنزقءم) : 


6 - الصرر الحال (اعساعة عهنةناةءم) : الضرر الال هو الضرر 
الذى وقع فعلا . والأصل أن التعويض يكون غن. الضرر الخال . ويعوض 
عز,الضرر المستقبل إذا كان محقق الوقوع كا سارى . 

أما إذا لم يقع ضرر أصلا فلا تعويض . مثل ذنك تأخر الراكب فى الوصول 
قد لا بنجم عنه ضرر ء فلا يرجع الراكب بتعويض على أمين التقل . وإذا 


عدا وبق ات 


ا 


كلف الموكل وكيله أن يقيد رهناً لمصاحته . فا شوم الوكيل بقيد الرهن ) 
ويتبين بعد ذلك أن العقار المرهون كان قبل الرهن مستغرقاً بالدين ٠.‏ فلا 

7م عب الصره ااهل (ناأنا؟ م0016 ز6]م) ٠‏ وقد لا بقع الضرر اق 
الخال » ولكن يكود ممق الوقوع ف الل حار وفيت نافد عل 
اسةر اد خامات يدخرها للمقبل من الايام . فيخل المورد بالنزامه غبوه . 
فالضرر هنا لا يلحق المصنع ى الحال إذ عنده خامات كافية ٠.‏ ولكن يلحق 
به الضرر مستقبلا عنّدما ينفد ما عنده ويصبح فى حاجة إلى الحديد الذى 
تعاقد على استير اده . ولما كان الضرر فى هذا المثل ممق الوقوعى المستقبل. 
ويستطاع تقدير التعريض عنه فق ال حال » فإن لامصنع أن يرجع فورأ بالتعريض 
على المورد . ولكن قد يحدث أن الفسرر المستقبل يكون محقق الوقوع 
ولا ستطاع تقدير التعويض عنه ى الخال . إذ يتوقف مدى الضرر على عامل 
يجهول لا يعرف . مثل ذلك راكب يصاب بحادث فى أثناء النقل ولا تعرف 
مدى إصابته إلا بعد وقت غير قصيرء فإذا رجع على أمين النقل بتعويض . 
وجب الير بص حتى ”يعرف مدى الضرر ليتقاضى عنه تعويضاً كافياً . وسنعالج 
هذه المسألة بتفصيل أوثى تى المسئو لية التقصير ية . 

:8 - لطر "لاسا اهار وقديكو نالضرر #تملا : 
ل ل 00 مئل ذل كأن تحدث المستأجر 
بالعين الأو جرة خللا يحشى معه أن هدم !١‏ لعين . فاالحلل ضرر حال » ولكن 
هدم العين ضرر 2ت .ل . ويعو ض الْوْ جر عن الضرر الحال فوراً . أما الضرر 
ال حدما فلا يعوض عنهإلا إذا محشق. وسترى عند الكلامى المثو ل ةالتهميرية 
أنه يجب التمييز أيضا , بين الضرر المحتمل . ولا يعوض عنه إلا إذا حفن كأ 


قدمءا ٠‏ وتفويت الفرصة :. ويعرض عنه ىق الوال . 
3-5 الضر ر الأدى (لوهعمم عع 1 لل زمعم) : 


4 - أشن على الطرم الددبى ف ال سول العمر يم 0-500 
الكلاميى ! مس'و لمة 'لتشعبيرابة أ نالضرر الآدى فل بصي أسحسي فى با بلح ؛ من 
2 


كال م 


الىار حدت فيه هى نشويه . وقد بيب الدرقت والاعتبار والعر ض : وقكل 
يصيب العاطفةو الحنان والشعور . وهو إذا كان بقع كثير أ فى المسثرئية الغصير ية . 
فإن وقوعه فى المئولية العنّدية نادر . إذ الأصل أن الشخص يتعاقد على شىء 
ذى قيمة مالية . ْ 

ولكن هذا لا ينع من أن تكون هناك مصلحة أدبية للمتعاقد فى تنفيذ 
العقد . فإذا أخل المدين بالتزامه لحق الدائن من ذلك ضرر أدبى . فالرااكب 
إذا أصيب يحرح فى أثناء التقل لحقه من ذلك ضرر أدى ق جسمه . والطبيب 
إذا أساء علاج المريض أصابه كذلك بضرر أدبى فى صمته . وتاياع الطبيب 
سرأ للمريض لا تجوز إذاعته ٠.‏ فيصيب المريض بضرر أدنى ف سمعته . كذلك 
قد يذيع الوكيل عن موكله ما يؤذيه فى اعتباره . وقد يشرى شخص تذ كارا 
عائلياً ليست له إلا قيمة أدبية محضة بالنسبة إليه » فإذا أخل البائع بتنفيذ الَْز امه 
كان الضرر الذى يصيب المشئرى من جراء ذلك ضرراً أدبياً . والناشر إذا 
نشر كتاباً لمؤلف فشوهه » قد لا يصيب المؤلف بضرر مادى » ولكن المحقق 
أن يصيبه بضرر أدلى . والفنان إذا تعاقد مع شخص على عمل فى » ففسخ 
المتعاقد معه العقد فسخاً تعسفياً » قد يرى ى هذا الفسخ إضراراً أدبياًبسمعته . 
والقطار إذا تأخر عن الوصول فى ميعاده ؛ فلم يستطع أحد الركاب أن يشيع 
فق عاطفته . بل إن امتناع المدين عمداً عن تنفيذ العد يجعل التعريض أوسع 
مدى » إذ إمتد إلى الضرر غير المتوقع » وليس هذا إلا ضرباً من التعويض 
عن ضرر أدنى أصاب الدائن يسبب سوء نية المدين . 


549 - مواد التعو يض عن العطرر الذاد لى فى المسكولي المقري: : 

وقد ناقش الفقهاء فى فرنسا جواز التعويض عن الضرر الأدنى بوجه عام » 
وعن الضرر الأدبى فى المسئو لية العقدية بوحه خاص . وإذا لى يكن الآ نلحواز 
التعويض عن الضرر الأدبى ف المسئولية التقصيرية خصوم يعتد بهم » فإن 
بعضاً من الفقهاء لا يجيز التعويض عن الضرر الأدنى فى المسثولية العقدية . 
ريرجع السبب فى ذلك إلى أن تقاليد القانون الفرنسى القديم كانت لا تجيز ا 
التعريض ؛ وقد ردد دوما وبوتييه هذا الحكم زاعمين خخطأ أنه هو حكم 


جد اما 
العانوق ا روما نك البكورة ان ظ 
الغسرر الادنى فى المثولية العقدية(١)‏ , 

اما ثى القانون المصرى » فقّد كان التعويض عن الضرر الآدنى فى المسئولية 
العقدية جائز أ فقهأ وقضاء (؟) . وأورد الثانون الحديد نصاً صرعاً ىم جواز 


١ " ٠. . ٠ ٠ ِ 0 الع هس‎ 
. 2 5 51 1 ه١‎ 5 امه‎ 


التعويض عن الفسرر الادلى و كل من المئوليتن التقصيرية والعقدية : 


اه 


العريض اتير الآوق إرذا . ولكق لا عور فى هده اندالة أن يخفل إل 
الغير إلا إذا تحدد مقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء » . 


0 5 ادن 1 2 . سرء 0 5 
ا الماك ا من المادة *؟” ل هدا الفانوكن عل م يالى يشملل 


هنعم إمارء : وسنستوق نحت التعويض عن الضرر الأدى عند 
الكلام فى المسئولية التقصيرية . فا يقال هناك ينطق هن » ونخاصة ف تعبين 
من له حى المطالبة بتعو يض عن الضرر الادى ومى يكن انتمال هنا الحق 


8 - مدى التعويض عن الضرر 


0١‏ - الصسر المباشر المتوئع شر الزى يموصيء عل فى ال مولي 
الممّري: : الضرر غير المباشر (:20160) لايعوض عنه أصلا . لان المسثولية 
العققدية ولاق المسثو لية التقصير ية . فلا يعوض إذن ف المسثوليتين إلا عن الضرر 
المياشر ()عع412) . < 

والكوق المسترلية امير يرط تن كل ضر اناي بويا كان 
اطنوزيةيم ) أو غير متو قع (اطفوا/6وم ده . أما فى المسئولية العقدية فلا يعرض 
إلا عن الضرر المباشر المتوقع فى غير حالى الغش والحطأ االحسيم . وقد نصت 
الفقرة الثانية من المادة 117١‏ صراحة على هذا الحكم إذ تقول : 

دومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقدء فلا يلتزم المدينالذى لم يرتكب 
غشأ أو خطأ جسما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت 


. 954 فقرة 079” -- انترة‎ ١ أنظر فالفقه الفرنى مازو‎ )١( 
8 (؟) نطرية المقد لأمؤلف فقرة 67م ص أهه‎ 


وإرعات 

. » )١ التعاقذ(‎ 

ونأ عثال يوضح ذلك ننقله عن « نظرية العقد(؟4 ٠‏ : يضطر المستأجر 
لإخلاء المز | ل قبل انفضاء مدة الإإنجار لعدم قيام المؤجر راون نيهم 
اشرزلة .علية البناض .: فتقل. إل عرل..مشان اتسوك الأول :و لكيه أعن 
أجرة . وتتلف بعض المفروشات فى أثناء النقل ثم يكون فى المنزل الحديد 
« ميكروب » مرض معد ينقل إليه هذا المرض . فالفرق فى الأجرة ما بين 
المز لينهو الضرر المباشر المتوقع . وقيمةالمفر وشا تّالى تلفت هى الضرر المباشر 
غير المتوقع . وما يتسبب عن المرض هوالضرر غير المباشر .والمؤجر لا يكون 
«سثولا إلا عن الضرر المباشر المتوقع . مال يكن قد أخل بالتزامه عمداً أو عن 
خطأ جسم فيكون «سئولا عن الضرر المباشر المتوقم وغير المتوقم كا ى 
المسئولية التقصيرية . ولا يكون المدين مسئولا عن الضرر غير المباشر أصلا 
حى ى المسئولية التقصيرية (©). 

ومن المهم إذن أن تحدد عند اللبس ما إذا كانت المسئولية عقّدية لا تعويض 





)١(‏ تار تار عم النس : ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 555 من المشسروع المبيدى 
على وجه مطابق . وقد أقرته لهنة الراجعة نحت رقم المادة 4؟؟ في المتمروع الهائى . وأقره 
مجلس النواب ء م لجنة القانون المدثى مجلس الشيوخ نحت رقم المادة ١55عثم‏ مجلس الشيوخ . 
( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 5ه ا ص 053 ). 


ويقابل هذا النس فى القانون المدنى القدم المادتان ؟5١/‏ 4 من هذا القانرن , وجريان 
على الوجه الآلى : « ومم ذلك إذا كان عدم الوفاء ليس ناشثاً عن تدليس من المدن , فلا 
كون حلرما إلا عا كان متوقم الحصول عقلا وقت العقد » . 

وحاء في المذ كرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فيهذا الصدد ما يأنى : « ويكون لمكولية 
التعاقدية , فى حالقالفش واطاأ الجسم ء يم المثولية التقصيرية ٠‏ أما فى غير هاتين الخالنين فلا 
يبأل المدين عن الائيجة الطبيعية للتخلى عى الوفاء عجردها » بل يشترط أن :لكون التيحة نما 
كن توقمه عادة وقت التماقد والإذاع عقون الجحة هذا العرط ‏ غرعت بذلك من نطاق 
المكواية العاقديه وسقط وخوت الفوش عنها . وبراعى فى ذا الصدد أن توقم امتماقدين 
لاضرر الواجب تمريضه يبب ألا يقتصر على معدر هذا الضرر أو سببه » بل يشغى أن يتناول 
فوق ذلك مقداره أو مداه » ( بجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س ٠58‏ ) . 

(؟) ظريةالعقد للمؤلف نقرة 4+هه ص وهو . 

(؟) استئئاف مختلط فى ه أعريل سنة 1891م واص +75 ل وف ٠١‏ ينار سنة 
+4 5م55 س ١4١0‏ - ول ١‏ دبسسس لنة 1114154م 7 ؟ ص ١م‏ لل تقض فرنى 
فى ١4‏ مايو سنة (١91١٠6‏ سييه ١ - ١91١]‏ سد مع . 


- وممع - 
ن فى حى 
عن الضرر غير المتوقعم . فإذا أصيب الراكب اق حادث ولحققت مسئولية 
أمين النقل العقدية ٠.‏ لم يكن أمين لنقل مسئولا قبل الراكب وورثته من بعده 
إلا عن الضرر المتوقع عن هذا الحادث . أما إذا طالبت الورئة بتعويض باسمهم 
ااشخصى . لا باعتبار هم ورثة . فإن ذلك يكون على أساس المسئو لية التقصير ية. 
ويستطيعون على هذا الأساس أن يحصلوا على تعويض ما أصاءيم هم . لا 
ما أصاب مورءهم من 7 متوقع 'و غير متوقعم(1) . 
وعم مار بعر قمر تمر النمو بهم فى ال مسُول: العفر , على الهره 
النوئع :ويقالعادةى تبرير قصر التعريض على الضرر المتوقع إل المتعاقدين 
لم يتعاقدا إلا على ما يتوقعانه من الضرر . فالضرر غير المتوقعم لا يدخل 
٠ 0‏ ل 0 
تقصيرية تشمل الضرر غير المتوقع 00 
فكرة انقلاب المسئو لية العقدية بالغش إلى مسئو ليةتقص مرية ٠‏ إذ لاابز ال المدين 
0 0 ررادك احر من 
0 اراك الآتة : الأصل 
فى المسكواية » عقدية كانت أو تقصيرية » وجوب التعويض عن الضرر 
المباشر يأكمله » حبى لو كان غير متوقع . ذلك أن المدين ٠سئول‏ عن كل 
هذا الضرر ء فهو الذى أحدثه مباشرة بخطأه . إلا أن المسئولية العقدية تتميز 
بأنها تقوم على العقد » فإرادة المتعاقدين هى الى تحدد مدأها . وقد افرض 
القانون أن هذه الإرادة قد انصرفت إلى جعل المسئولية عن الضرر مقصورة 
على المقدار الذى يتوقعه المدين » فهذا هو المقدار الذى يمكن أن يفترض 
افتراضاً معقولا أن المدبن قد ارتضاه . ويكون هذا الافتراض المعمول عثاية 
شرط اتفاق يعدل من مقدار المسثولية بقصرها على مقدار معين هو مقدار 


6 
: 8 1 5 ماع الس 5 5 5 5 
2 ى -3 7 ١‏ ات ل ا 8 


. 7*5 مازو *؟ قفرة الا‎ )١( 
. 55015 أنظر مازو © فقرة 618+ ل ع إلى فقرة‎ )١( 


هس دخ ته 


الضرر المتوقم . ولكن لما كان هذا الشرط باطلا نى <الى غش المدين 
وخطأه الحسبى كا قدمنا : أصبح المدبن فى هاتين الخالتين ملتزماً بالتعر يض 
عى كل الضرر ٠‏ متوقعاً كان أو عَم متو قع ٠‏ لآنه رمع إلى الأصل بعد 
إبطال الشرط الاتفاقالذى بعدل من مقدار المسثولية. ولعل هذا التبرير بعين 
علٍ, تفسير القواعد الى سنبسطها الآن فى تحديد الضرر المتوقع . 
موصّوعى : لما كان مفروضاً أن المدين فى المسثولية العتدية لم يزم ذفسه 
إلا بالضرر ا متوقع كا قدمنا : وجا . ريا وراء هذا رض المعقول 
أن يكون المدين قد توقع الضرر ٠»‏ لاا ى سببه فحسب »ء بل 'يضاً فى مقداره . 
فإذا تعهدت شركة نقل بنقل « طرد» ء ثم ضاع «الطرد» ف الطريق : 
وتبين أنه يحتوى على أشياء تمينة لم تكن الشركة تتوقعها عند إبرام العقد . فلا 
تكون الشركة مسئوئة عن كل القيمة بدعوى أنها كانت تنوقع سبب الضرر » 
وهو وقوع خطأ من الها قد يسبب ضياع والطرد ».ء بل لا تكون مسئولة 
إلا عن القيمة المعقولة « للطرد » . إذ هى لا تسأل إلا عن الضرر الذى كانت 
تتوقعه فى سببه وى مقداره .)١(‏ 

وينبى أيضاً على هذا الفرض المعقول من "أن المدين لم يلتم إلا بالضرر 
المتوقع » ان الوقت الذى ينظر فيه إلى توقم الضرر هو وقت إبرام العقد .. 
فلو أن المدين لم يتوقم الضرر فى هذا الوقت ء حم توقعه بعد ذلك » فإنه 
لا يكون مسئولا عنه , لأنه لم يلتزم به وقت إبرام العقد . وهذا هو ما ورد 
صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 71١‏ » إذ تنص على أن المدين الذى الم 
توقعه عادة وقت التعاقد ه . 

وتوقع المدين للضرر يقاس بمعيار موصوعى لا تمعيار ذانى . فالضرر المتوقع 
هو كرا يقول النص - الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة » أى الضرر 

)00 تقش فر نسيياق 7. يولية سنة ١5374,‏ سيريه وز ح ١‏ ب اوج نس ومم 


ذلك أنظر تقض فرنسى فى١١ايونية‏ سنة  ١93748‏ احازيت دى اليه مو سدم دلوم 
مازو 5 فقرة م548 . ْ 


> 


ا يتوفعه الشخص العتاد ى مثل القاروف الهارجية الى وجد في,! المدين . 
لا الضرر الدى بتوقعه هذا المدين بالذات . فإذا أهمل الوق ىبت الفريت 
الى ادبي خا أن يناه ورك الفير . وإ الضرر يعدير متوقعاً : لآن 
التدض ل المعتاد لا ييهلى ؛ تبين هذه مب ن عدم نوقع المدين 
للضرر برحع إلى فعل الدائن ٠‏ كأن سكت الدائن عن إخطار شركة النقل 
راندو ارد قرف ما على أشياء أمينة بالر غم من مظهره . فَرن الشركة لاتكون 
مئكوله عن هدا الضرر . إذ من حمَها ألا تتوقعه . وهذاها كان الشخص 
المعتاد يفعله . كذلك إذا أعطى الدائن للمدين بيانات غير صحيحة . للحصول 
ملا على تعريفة #فضة للنقل ٠‏ فلا ينتظر من المدين أن يتوقم الضرر الذى 
يرتب على عدم صاة هذه البيانات . با ا المين عن إعطاء 
بيانات لازمة قد يعتبر فى بعض الأحوال إخفاء الضرر . فيكون المدين 
معذوراً إذا بدي عابي عن أن بين لآمين النمل أنه يريد 
الوصول ف الميعاد لأنه ميشترك فى سباق . أو سيودى امتحاناً . أو سيحضر 
اجماعاً هاما » أو سيمضى عقداً . أو سيتقدم فى مزاد : أو تحو ذلك من 
الاشياء العاجلة الى يجب أن تم وقت محدد , فلا يكون أمين النقلهسء لا 
جما بقع من ضرر لم يكن يتوقعه إذا وصل الراكب متآخراً عن اليعاد . 
وإنما يكون مسئولا عن الضرر الذى ينجم عن التأخر فى الظر وف المعتادة . أما 
إذا رجع عدم توقع الضرر لا إلى فعل المدين ولا إلى فعل الدائن : بل إلم سب 
أجنبى عدما معاً » فإن المعيار الموضوعى للشخص العتاد هو الذى يطبق ى 
هذه الحالة » وينظر هل كان الشخص العتاد فى مثل هذه الظروف الحخارجية 
يتوقع الضرر أو لا يتوقعه(1١)‏ . 
المألفى ا كثالت 


علاقة السيبية بين اللطأ والضرر 
( 6اتأهكسدء عل «مونة ) 
65 - عسءالرمات : لا يك ى أن يكو نهناك خطأ وضرر » بل يحب 
افا ايكون الما هو انينب ل الشر وح أ أنانكز تهناة عاذو منة 


ساليل سس سس سس للبمسبيصسمم 


. 59911١ أنظر اتقاداً لتاعدةقصر الئولية العقدية عىالضرر انرقم فىمازو ؟ نقرة‎ )١( 


جا ير ب 
صرر أصاب الدائن . دول ا ول ذللك 94 الحا شو 507 5 هذاالقسرر 
منل دلك أن يود عامل النقل المر كمة ا يتغل فيا بصائع الدائن لسر عه 
أكبر ما جب . ولكن البضائع كانت قابلة للكسر ولم يصفمهاصاحبها محيث 
يأمن عليها من التلن حتى لو كان عامل النآل يسبر سرعة معتدلة . فتتكسر 
١‏ 3 فيكون 0 الدى أضاب الدائن ئ هذه الحالة ع ناسى ء من 
ا ما بين الحطأ والضرر قاتمة . فلا يكلف الدائن 
إثبامها . بلإن المدين هو الذى يكلف بن ىهذهالعلاقة إذا ادعى اءبا غير موجودة. 
فعبء الإثبات بقع عليه لا على الدائن . والمدين لا يستطبع فى علاقة السبدية 
إلابإئيات أالسدبف الأجنى. وذلاك أن شت أن الضرر 20 إلى فرة قاهرة 
أو حادث فجان . أو بر جع إلى خطأ الدائن ٠.‏ أو يرجع إلى فعل الغير 
والنص صريح فى هذا المعنى . فقد قضت المادة 1١‏ بأنه « إذا استحال على 
المديئ أن ينفذ الاانزام عيناً: حكم عليه بالتعريض لعدم الوفاء بالتزامه ١‏ مالم 
نبت أن استحالة التنفيذ قد نذأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه .2١(‏ 


هع - إعاد: يبين مما تقدمأنالسيبية ركنمستقل عن الحطأ . و ينعدم 
ركن السببية مع بقاء ركن الحطأ قائماً . إذا “كان الضرر لا يرجع إلى الحطا : 
بل يرجع كما قدمنا إلى سبب أجنى . كذلك ينعدع ركن السببية حبى لو كان 
الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج ؛ أو كان السبب المتج . 
ولكنه ل يكن :السب الماشر 


والكلام فى السبب الأجنى . وى السبب المنتج و السبب المباشر » تشترك 
فيه المسثو ليتان العقدية والتقصيرية . لذلك نرجىء بحث هذه المسائل حبى نعرض 
للمسئولية التقصيرية » فنستوى هناك بحبا تفصيلا . 


. ءن القائرن المدان. الفرنى‎ ١١١9 أنظر أيضاً المادة‎ )١( 


ع ف ا 


المصرالسُالث 
زوال المسحدقد | 


سس مالسا 


"م لينف رول المفر : العقديز و لبالا مقضاء(ههناعم نادع) و الانعللال 
(41605ل0:550!1) والإإبطال (1109ةأناتلقة) . 


فمر بينقضى إتنفيذ الالنزامات البى ينشها . وهذا هو مصيره ا ألوف. 


ولكنه قد يزول قبل مام تنفيذه.أو قبل البدء بى تنفيذه» فينحل . فالفرق 
إذن بين اتحلال العقّد وانتمضائه أن الاتحلال يكون قبل أن ينفذ العقد أو قبل 
أن م تنفيذه » والانقضاء لا يكون إلا عند تمام التنفيذ . 

واتخلال العقد غير إبطاله . كلاهها زوال (مهن,دمونك) للعمّد . وللكن 
الاخلال يرد على عمد ولد تيحأ نم ينحل بأثر رجعى أو دون أثر رجعى, 
أما الإبطال فير د على عمد ولد غير تيح ثم يبطل بأثر رجعى فى جميع الأحوال. 
والعتقد » ئى حالة الإبطال ونى حالة الانحلال بأثر رجعى . لا يزول فحسب» 
دل اتعدير كأن لم يكن . 

وقد رأينا فما مر كيف يطل العقد . ونحدث الآن كيف ينقضى وكيب 
ملحل . 


/اهع - انقصاء العقر : يجب العييز هنا بين العقد الفورى والعمّد 
الرمى . 
فالعمّد الفورى . ولو كان .وجل التنفيذ : ينقضى بتنفيذ ما ينشأ عنه من 
الالنزامات . فالبيع مثئلا ينقضى بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وتسلمه 
للعين و دفع الثن والوفاء بالفهان وجميع الالتزامات الأخرى الى تاشأ عن 
العقد . وكل هذه الالنز امات . عندما يحل وقت الوفاء بها-؛ تنفذ فوراً ٠‏ جملة: 
واحدة أو على أقاط . 
والعقد الزمى انقضاؤه معفو بانقضاء الزمن . لأن الزمن كيا قدمنا عنصر 
ع تك التز اينات 


- .هوه - 


- 


خو هرق اقيه,. الالا جا تفي احاء المدة المحاددة . فإذا لم عاد له مدة 
بإجائه من أحد المتعاقدين مع مراععاة ميعاد الإخطار الذى يعنه التغانون 
أو الاتفاق . وكالإجار الشركة وعنّد العمل(') . 


68 - امرل الدهر : وين< | العقد قبل انقضائه. بل وقبل ا'بدء ف 
تنفيذه بى كر من الأحيان. باتفاق الطرفين أو الأسباب البى يقررها القانون . 
فالالال ياتفاى الطرؤين هو التقايل (عااعم مم مع كممء ممنةنانوةم . أما 
الأسباب الى يقررها القانرن لاعلال العقّد فأهمها الإلغاء بإرادة منمردة 
(علاعة و انمد صمل عزازومم) والفسخ زممنغباموغم) . 

66- القابل : قد يتقايل المتعاقدان بأن يتفما على إلغاء العقد. والتقايل 
يكون بإيجاب وقبول: صربحين أو ضمنيين كاهو الآمر ف العقد الأصلى(؟؟ , 
والأصل أن التقايل ليس له أثر رجعى » فيكون هناك عقدان متقابلان . فإذا 
تقايل المتبايعان البيع ؛ كان هناك عقّد بيع أول من البائع إلى المشترى ٠‏ يعقبه 


)000 أنظر فى الإبجار م >> «, وف الشبركة م 5 ؟ هءوفى عقد العمل م 594 فقرة؟»" سس 
هذا وقد يت العقد حى بمد انتهاء مدته » ويكون هذا إجراء استثنائياً يقهى به القانرن فى 
طروف السثشنائية » 5 فى التسريعءات الخاصة بعقود إيجار المانى عند اشتداد أزمة الما كن عقب 
حرت أو نحو ذلك . وقد ينقضى العقد حى قبل أتنهاء مدته بموت أحد المتعاقدين إذا روعيت 
شخمصده عند التعاقد ٠»‏ ؟! فى الشمركة والمزارعة والإجار الذى عراعى فيه شخصية الستأجر . 

(؟) وقد قضت محكئة النقض بأن التفاسخ (التفايل) ك1 بكون بإيجاب وقيولصريحين ون 
يجاب وقبول ضمنيين » ومسب محكمة اللوضوع إذا هىفالنبالفخ الضمنىأن تورد من الوفائم 
والظر ون افد لاخ عن لزاون تل ف تددن ون بي ل لاو هاتان الإراد:ان على 
حل العقد (تقض مدلىقى5٠أ‏ كتوير سنة ١9141‏ بجموعة عمره رقم١1؟؟‏ صس1470). وقضت 
اسان عشفول التفاسخ مس المسائل الموضوعية التى يستقل قاضىالموضوع تقديرها » فإذا كانت 
اللمحسهة قد استخلصت حصول التفاسخ من عارات واردة فى أوراق الدعوى مؤدية إله , فلا 
سبيل عايها لخحكة النقض إإذا كان كل ما شرطه المشترى فى إنذاره البائع لقبول التفاسخ 
هو عرض المن المدفو ع مم جيم المداريف واللحقات عرضاً احقيقيا على 0 طرف 
أسبوع » وكانت هذه اامارة لااتدل بذاتها على أن الإبداع أيضاً فى ظرف الأسبوع كان شرطاً 
التفاسخ : وكان الثابت بالحي أن المعترى يمك بأن العرض لا بتحقق به فسخ الييم متندا 
فى ذلك إلى أن المبلغ العروض لم يكن شاملا الرسوم الى دفمت توءقة التسجيل دون أبة إشارة 
إلى شرط الإيداع فى الأسبوع فإنه لا عبوز للمشترى أن يأخذ على الحم أنه قد أخطأ إذ 
قال بصحة العرض فى حين أن 000 ١‏ م فى الأسسيوع ( تقض مدلى فى ١٠١‏ 
أريل سنة ه4١١‏ مجمرعة عمر ه رقف .١‏ 0 


ووه 
عقد بيع ان من المشترى إلى البائع . وقد رافبى المدايءان على أن يكون 
تقايل برجن قرام ادم لكاب كان كن 
وسواء كان للتقايل آثر رجعى أو لم يكن له هذا الآثر . فهو على كلحال» 
بالنسبة إلى الغير ثم بالنسبة إلى التسجبل . عقد ثان أعقب العقد الأول . ويئْر تب 
على ذل كإنهإذا كان العقد الذنى حصل التقايل فيه قد نقل ملكية عين ورتب 
من انئتات إليه الألكدة حقوقاً للغير على هذه العين . فالتقايل لا مس حقو 
الغير . وترجع العين إلى ماإلكها الأصبى مثقلة بهذه الحقوق . كذلك يجب 
نسجيل التقايل كا سجل العقد الأصلى حبى تعود الملكيةإلى صاحما الأول 


٠‏ و ناير لهار باماره مأفرده : وقد يجعل القانرن لاحد المتعاقدين 
الحق 0 الفا العقك .لق لود اين نذكر مها 
واطبة اه ء' 


فى الوكالة . يجوز للموكل فى أى وقت أن يبى الوكالة (م )0١١‏ : كيم 
جوز للوكيل أن ير ل ؛ فى أى وقت عن التوكيل (م 711) . 

وى لعارية ٠‏ يجوز المستعير ‏ أن ليواي جاب 5 
0 000 

ون الوديعة . يحب على المودع عنده أن يسلم الشىء إلى المودع بمجرد 
طلبه إلا إذا ظهر من العمّد أن الأجل عبن لمصلحة المودع عنده © والعرم . 
عنده أن يلزم المودع بنسليم الثىء نى أى وقت إلا إذا ظهر من العقد أن 
الأجل عيبن لمصلحة المو لودع (م 757) . 

وى المتداو له ٠‏ ترب العمل أن يتحلل من العّد و يقف التنفيذ ؛ أ بوقت 
قبل العافة »عل أن يفون المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما 
أنجز ه من الأعمال وما كان بستطيم كسبه لو أنه أتم العمل (م1كافقرة1) . 

وى القرض : إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشبر على 
القرض أن يعلن رغبته ى إلغاء العقد ورد ما اقترضه . على أن يتم الرد فى 


حد |4 سد 


اعلا فاو عم الور دن تاريخ هذا الإعلان » وى هذه الالة يلزم المدرين 
بأداء الذوائد المستحقة عن ستة الأشر انتالرة ارم م 8044). 

وف الدخل الدائم ٠‏ جوز استبدال الدحل ف أى وقت شاء المدين بعد 
انقضاء سنة على إعلانه الرغبة ئى ذلك (م 545) . 

وفى عتد التأمين على الحياة . يجوز للمؤمن له الذى النزم بدفع أقساط 
دورية أن يتحلل فى أى وقت من العقد بإخطار كتالى يرسله إلى الأؤمن قبل 
الثباء الفترة الحارية » وق هذه اللالة تبرأ ذمته من الأقاط اللاحقة 
(0759) . ومجوز له انا ا كىن كان قد دفع ثلانة أقساط سنو ية عل الأقل. 
أن يصى التأمين بشرط أن يكون الحادث الموهن هنه حمق الوقوع » هذا 
ما لم يكن التأمين مؤقتاً (م 0757) . 

وى الهبة ٠‏ يجوز للواهب أن يرجع إذا قبل الموهوب له ذلك ٠‏ وهذا بعتبر 
تقايلا . فإذا لم يقبل الموهوب له» جاز للواهن أن يطلب من القضاء الر خيص 

له ى الرجوع ٠‏ مى كان يستندى ذلك إلى عذر مقبول موا وجدط بن 
ارجعرم ةد #مءه) . والرجوع ف هذه اللحالة الأخيرة أ رب إلى الفسخ . 
لأنه يقع بترخيص من القضاء ويثرتب عليه أن كر الم كأن لم تكن . 

وى الشركة : يجوز المحكة أن تقضى بحلها بناء على طلب أحد الشركاء 
لسبب خطير اس غم الحل » وهذا ضرب من الفسخ . كا يجوز لأى شريك 
إذا كانت الشركة معينة المدة أنيطلبمن القضاء إخراجه من الشركة مبى استند 
فى ذلك إلى أسباب معقولة » وى هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء 
على استمرارها (م71ه) ؛ وهذا أيضاً ضرب منالفسخ لأنه لا يتم إلا بحكم 
القضاء .)١(‏ 


)١(‏ وقد تشمن السروع الَدى ثلانة نصوس فى إلناء المقد , حذفتها نة الراجمة 
ججيماً فى المصروع النهائى لأنها تطبيق #قواعد العامة » ويمكن الاستغناء عنها بالماد: +59 من 
هذا المسروع (تقابلها المادة 41 ١‏ من القانون الحديد) . 

وهذه النصوص هى : 

م 6؟؟ من المسروع العهيدى : لا يجوز إلغاء المقد إلا باتفاق التمائدين جما . وذك كت فما 
عدا اعدااد أن تسهى عوت أحد المتعاقدين . 


ع :3 يد المسرو عالمبيدى : 1 - ومم ذلك يجوز أن ينفرد أحد التعاقدين بالفاء ىم 


امت 


”عم اله ووئف التتفمٌ : وى العقود المأزمة للجانبين . إذا لم [ْ 
1 لب 300" سسا الء 
يشم احد المتعاقدين بنلفيذ المزامه. جاز للمتعاقد الا خرنان يطلب من القاضى 
فسخ العقد . و للعاضى سلطة تمدير هذا الطلب (1), ووز للمتعاقد أيضاً أن 
بقف تنفيذ العقد من جانبه حتى يقوم الطرف الآخر بالتنفيذ : وهذا هو الدفع 


ونقفعند الفسخ والدفع بعدم التنفيذ لآأهينهما . ونفصل ما يتعلق بهما 


ت المقد إذا كان هذا الى قد اشترطفىالعءتد أو نس عليه فىاقانون . + - فإذا كان من 
أعطى الق فى إلفاء المقد قد تمف فى استمال هذا الحق جاز الرجوع عليه بالتءويض . 

م 6107 من المصروع المُبدى : إذا ألغى الدقد فلا ينتهى إلا من يوم امحلاله دون أن 
يكون لذلك أثر رجهى . 

وقد ماء فى اللذكرة الإيضاحية للمعروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « والأصل أن 
إلفاء المقود لا بقم إلا بتراذى المتعاقدين , فيجوز مثلا إلفاء عفد الإنجار إذا كان عحدد المدة قبل 
اتقضاء الأجل الممين له باتفاق المؤجر والمتأجر على ذلك , ولكن يجوز أن يقم الإلناء دون 
حاجة إلى التراضى فى أحوال ثلاث : أولاها حالة المقود التي تكون فيها شسخصية المتعاقد 
ملحوظة إذائها كالمزارعة ء فبقم إلفاؤعا عوت من كانت شخصيته محلا للاعتار . والثانية حالة 
المقود الى حتفف فنها أحد التماتدين لنفه محق الإلفاء » فيكون له أن يلفى الءقد بإرادته 
الخفردة » ويكون للعاقد الآخر أن يقتضى ما جب له من التمويض عند إساءة استمال هذا 
الحق . أما الهالة الثالئة فهى حالة المقود التى ينص القانون بصمددها على مخويل حق الإلغاء 
بإرادة منفردة » والأصل فى هذه المقود أن تتكون غير محددة المدة ( كالشركة والإجارة) , 
أو أن تكون فابلة للقض بطيعّها ( كالوكاثة) » ويقم الإلفاء فى هذه الحالة بالإرادة المنفردة 
الق خوها القانون ذلك ء فى غير إخلال بما يكون للعاقد الآخر من حق فى التعويض عند الإساءة 
فى استمال الحق » 5 

(أنظر فى كل هذا جموعة الأحمال التحضيرية ؟ ص +8١‏ اس 585 فى الحامش) . 

هذا ويتين مما تقذاه من نصوس المسمروع المبيدى ومذ كرته الإيضاحية أن إلذاء المقد 
بإرادة منفردة قد يكون مكترطاً فى العقد ذاته » لا نيأ من نس فى القانون . فيس تمد من له 
حق إلفاء ''عقد بإرادته المنفردة هذا الحق من اتفاق سابق . وهذا ضرب من التقايل يم بانفاق 
إرادتين سابقتين مقروتين بصدور إرادة لاحقة . ويشترط فيه ألا يتف صاحب حق الإلفاء 
فى استمال حقه. 

5 والفخهو الال للعقد روني وتو عن الؤلتء ل الا عاذة بحم قضانى‎ )١( 


- هوه - 


الفرع الازل 
فسخ الب لخد (*) 


1 ال الما مول العفريَ : هناك اتصالبين الفسخ والمس:ولية 
العقدية . فكلاتما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ النزامه العقدى . فإذا كان 
العقد ملزماً للجانبين جاز للدائنأن يطلب فسخ العقد جزاء عدم تنفيذ المدين 
لالتزامه كا قدمنا . وجاز له أيضاً أن يطالب بالتعويض . ولكن لا على 
أساس فسخ العقد بر على أساس استبقاثه والمطالية بتنفيذه عن طر بق التعويض. 
وهذه هى المسئولية العقدية الى فصلنا أحكامها فها تقدم . 

على أنه إذا صح لأحد المتعاقدين أن يحاسب الآ خخر على عدم القيام بالمز اماته 
إما من طريق الفسخ وإما من طريق المسثولية العقدية ٠.‏ فإن الطريق الأول 
مفتوح دائماً حيث يسد الطريق الثانى فى بعض الأحوال . إذ يتفق أن يكون 
عدم قيام المدين بالتزامه إنما يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه ٠‏ فتنتى مسئوليته 
العقدية » ولكن يبى الفسخ. بل إن العقد ى هذه الحالة ينفسخ بحكمالقانون 
كا سترى . 


17 اماس بعر الس 1 بويت قري الخ بكار الى 


تبده العقل القانوالى لي بذه » بل هو مرة تطورطويل . 5 
فقد كان القانون الرومانى يأنى | التسليم ها . وكان العقد الملزم للجانبين ى هذا 


القانون ينشىء النزامات مستقلة بعضها عن بعض » ولا تقابل بينبا » كيا 


(:) بعض المراجم : كاءيتان فىالسميب- مقال لبيكار (لههه21)و بريدوم(نصعصدطقبمط) 
فى محلة القانون المدنى الفصلية نة ١917‏ ص 351١‏ ص و١٠‏ - مقال للريت (غوءطم1) 
فى المجلة الانتقادية سئة ١514‏ س ٠48١‏ - مقال لكاسان («زههة2) فى يجلة القانون المدلى 
الفصلية :ده ١584٠8‏ ص 64 - كسان (هزقهه©) رسالة من اريس بسنة +غ#١وؤة١ا‏ سا 
مورى (لاملة518) رسالة من تولوز سنة ١9+٠0‏ - بوابيه (203:65) رسائة من تولوز سدة 
١9‏ - شيفرييه (+0268216)) رسالة من باريس سئة ١555‏ - لله (ه1اموم1) 
رسالة من كان سنة 4 ١9+‏ - كونتا تيكو ( 0م6وهصذفههوه00) رسالة من إريس سنة 
58و حي العو املف ار 0 وما إمدها- الدكتور حامى مهبحت بدوى فقرة 
4+؟ع؟ وما بعدها - - الدكتور أحد حشمت أبواستيت فقرة 58٠‏ وما بعدها . 


قدمنا ى نظرية السبب . فإذا لم ب لاو نه التزامه - لم يكن 
عام المتعاقد الااخر إلا أن ا يذ . ولا يستطيع أن يتحلل هو هن 
داعام طري المح عد جا ده 
مالا ضيقاً ى عقد البيع بعد أن أصبح هذا العقد رضائياً . فأدخلوا فيه شرطاً 
صريحاً بجعلا حق للبائع فى فسخ الببع إذا لم يدفع المفرع :0112 .وى 
النته الإسلااى لا “يعرف الفسخ نظرية عامة. وإنما أعطى للبائعم خيار النقد 
كشرط لفسخ البنه 000 . وكذلك فعل فشهاء القانون الفرنسي 
القديم . فقالوا يمواز الفسخ حى لو لم يوجد شرط صريح ولك السخ 
كان لا يم إلا بحكم قضانى . وساعد على ذلك ظهور نظرية السيب فق القانون 
الكنسى على النحوالذى قدمناه. وقد ربطت فكرة السبب مابين الالتزامات 
المتقابلة فى العقد الملزم للجانيين . لا عند تكوين العقد فحسب ٠‏ بل أيضاً 
عند تنفيذه ومن ثم يكون الفسخ . ثم أخذت فكرة الارتباط ما بين الالتزامات 
المتقابلة تبرز بوضوح على أيدى فقهاء القانون الطبيعى حى أصبحت أمراً 
مسلماً » وقامت نظرية الفسخ على أسامها . ولكن القانون المدنى الفرنسى 
عندما نقل قاعدة الفسخ نقلها متأئرة بالصياغة الرومانية » فذكر فى المادة 
4 على أن الشرط الفاسخ مفهوم ضما فى العقود الملزمة للجانبين فى بحالة 
ما إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما فى ذمته من الام . وهو لم يرد سنا أكر 
من أن يقرر القاعدة الى تقضى بجواز فسخ العقد إذا لم يقمالمدينبالتزامه . 
أما ذكر الشرط الفاسخ فهو مجرد تشبيه حملته عليه الاعتبارات التاريخية 
الى قدمناها . 

وليس صميحاً أن أساس الفسخ هو نظرية الشرط الفاسخ الضمتى . ولو 
صح هذا لترتب عليه أنه بمجرد عدم قيام المدين بالتزامه يتحقى الشرط 
فينفسخ العقد من تلقاء نفسه . وهذا غير صحبح لآن الفسخ لا يكون إلا بحكم 
قضالى أو باتفاق . وللقاضى حق التقدير فيجيب طلب الفسخ أو بر فضه ؛ 
وللمدين أن يقوءبتنفيذ العقد فيتوق الحكم بالفسخ . وللدائن أن يعدل عن 
المطالبة فسخ العقد إلى المطالبة بتنفيذه ٠»‏ كل ذلك على النحو الذى سنبينه 


مت 





. )7+ هاءممعمنصهصه" كامآ (أنظر جيرار س‎ )١( 


لنبنانا 
فها يل١')‏ . 

ولا تمبل إلى اتخاذ نظرية السبب أساساً لنظرية الفسخ . يا تذهب جمهرة 
الممهاء . ونؤار 1 3 بينا 8 تقار ية السب 1 أن عل تقذ يه الفسخ مبذرة 
عل فكرة الار تباط (عءمولمعم10:6,06) ما بين الالزامات المتقايلة ئى العقود 
اللزمة للجانبين : إذ أن طبيعة هذه العقود تقتضى أن يكون العزام أحد 
المتعاقدين مر تبطاً بالتزام المتعاقد الاآخر فييدو_أمرأ طبيعر عادلا أنه إذا لم 
بهم أحد المتعاقدين باللز امه . جاز للمتعاقد الا خر أن يرقف هو من حانبه 
تنفيذ ما ني ذمته من التَزام : وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ » أو أن يتحللمائماً 
من هلأ الالمزام » وهذدا هو الفسخ(؟) 

48 - نسحب : والفسخ يكون يكم القاضى . وهذا هوالاصل. 

وقد يكون باتفاق المتعاقدين . ويكون فى بعض الأحوال بحكم القانرن » 
ويسمى عند ذلك النفساخا . 

فنحن نبحث : )١(‏ فسخ العقد بحكم القضاء (؟) فسخ العقد بحكم الاتفاق 
(5) انفساخ العتقد بحكم القانون . 


البح ث الأول 
606 - ماائل #مرت: نتكلم ومسائل ثلاث : )١(‏ شروط المطالبة 
بالفسخ (1) كيف يستعمل حت الفسخ (5) ما يترتب على الفسخ من أثر . 
الألب الزاول 


ثمروط المطالبة بالفسخ 


5 | اللهرورص الماو'مّ : نصت المادة /اه١‏ من القانون المدن 





)١(‏ ومن تم ترى أن استعيال عبارق «القرط الفاسخ الضمنى » و «الدمرط الفاسخ 
الصررع» » اللتين تردان كديرا فى لغة القضاء الصرى و مخاصة فيلغة محكئة التقض . لبس بالتعبير 
الدقيق . 

(*) قارن نظرية المقد لهؤلف ققرة 5 . 


48> ل 

الجديد على ما يأى 

١ن‏ العقود الملزمةللجانبين . إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه . 
جاز للمتعاقد الا خر . بعد إعذاره المدين . أن يطالب ,تنفيذ العقدأو بفسخه. 
مع التعويض : الحالتين إن كان له مقنض » . 

ويجوز للقاضى أن بمنمح المدين أجلا إذا اقنضت الظروف ذلك ٠‏ كرا 
يجوز له أن يرفض الفسخ إذاكان ما لم يوف به المدين قليل الأهية بالنسبة إلى 
لالمزام 8 حملته(١2,‏ 


ولى يستحدث القانون الحديد شؤاً و هذا الموضوع . وقد كان القانون 


)00 تار عم الس : ورد هذا النس ف المادة 5١4‏ عن المسروء التبيدى على وجه يكاد 
يكون ممضاعاً ٠‏ وأقر فى غنة الراجمة مم نمديلات افظية طفيفة جملته مطابقاً » وأصبحرقم المادة 
١‏ فى المشسروع النهانى . ووائى عله محا اللواباء فلجنة القانون الدنى محلم تجلى الشيوخ 
حت رقم ٠ ١١60‏ مجلس الشيوخ ٠‏ ( تمرعة الأعمال التحضدرية ؟ س 5ع صاض 05 

وكد عاء فى المذ كر ة الإيصاحية لمشروع النويدى فى هذا الصدد 2008 « يفترض اليم 
وود عقد ملزم للجانين يتخاف فيه أحد العاقدئ غ1 ن الوواء اله عرامه يبانن الاح افبحه ء 
لقال بدلك من تنفيذ ماالعزم به . و ول اسح ناء على على حم يقضى به أو يتراضى الماقددين أو 
0 . وبذلك يكون الفسخ قضائياً أو اتفاقاً أو فانونيا على حسب الأحو ال . فى حالة 

خ“القضانى بتخلس أحد الماقدين عن الوقاء بالعزامه » رغم أن الوداء لازال ممكاًء ويكون 
«الفاقد الآخر بالخيار بين المطالة وتنفيذ العقد وبين طلب الفخ », على أن م المدن 
من قبل ..فإذا اختار الدائنتنفيذالمقد وطلبه , وهو يدخل فحدود الإمكان , 5! هوحكالفرض, 
تعين أن يستحيب القاضى لمذا الطاب , وجاز له أن حك بالتعويض إذا اقتضى الحال ذلك . 
أما إذا اختار الفسخ , فلا يبر القاضى على إحابته به ؛ ال جموزله أن ينظر الدئ إلى 
ميسرة إذا طاب ب النظرة . مم إلزامه باد لنمويض عند الأقتضاء » بل ووز له أن يقضى بذاك من 
تلقاء نمه و كلذك وان ا رف ؛ أن يقتصر على تعويص الدائن عما تخلف عن 
تسقيذه إذا كان مام تنفيذه هو الجزء الأثم فى الالمزام . على أن للقافى أن تيب الدائن إلى طليه 
ورشضى بفسح المقد مم إلزام المدن بالتعويض دائماً إن كان عة حل نلك . ولا يكون اتعاقد 
ؤاته ., 5 أضاعا للالزام بالتعويض إذ هو ينعدم انعداماً تاما يستند أ شعل 
الفسخ « وإعا يكون عض الإلرام فى هده الحالة جعلاً المدين أو تقصيره ٠‏ على أن القاضى 
لا يمحم بالخ الا توافرشروط ثلائة : أوذا أن يظل تنفيذ المقد مكنا » والثانى أن يطل الداان 
فسخ العقد دون تنفده » والثالك أن بق الدن على يلفه ظ لكووية ن ذلك معرر لأقضاء 
بالفسخ . فإذا اجتمعت هسنه. السروط تحقق ,ذلك ما ينب إلى المدين من خطأ أو تقصير » . 
( سجموعة الاعمال اللحضيرية 7س 7 أاج لد س 98 ؟ ). 


اموه - 
: ِ 1 5 . الى ١‏ ا 90 ا 
ما هو ملزم به بالهام . فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع | 
فقط ». 
على أن نص القانون الحديد أكثر إحاطة بالموضوع وأوضح بياناً . ومنه 
يتبين أن هناك شروطاً ثلاثة يجب توافر ها حبى يثدت للدائن حق المطالبة بفسخ 
العمّد . اثنين مها يصرح بهما النص . والشرط الثالث تقتضيه طبيعة المطالبة 
بالفسخ . وهذه الشروط هى : )١(‏ أن يكون العقد ملزماً لاجانبين (؟) ألا 
يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه () أن يكون المتعاقد الاخر الذى يطلب 
الفسخ مستعداً للقيام بالزامه من جهة . وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها 


8 -لايكون الفسخ الا فى المقود الملزمة للجانبين 


"8 ح العقور ا مرم: لانييى فى وعر ها الى ررد علييرا الفي 
جمبع ألراع.»الفصّا ى وار تاف والقان وى : أن يكون العمّد ملزماً لاجانبين 
هو شرط عام ى جميع أنواع الفسخ . سواء كان الفسخ بحكم القاضى 
أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون . ذلك أن الفسخ ٠‏ بأنواعه الثلاثة » مبى 
على فكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة ييا قدمنا . وليس يوجد إلا 
العقود الملزمة للجانبين الى ينشأ عنبها التزامات متقابلة . فهى وحدها الى 
تتوافر فيا حكة الفسخ . 

وقد قدمنا عند الكلام ى تقيم العقد إلى عقد ملزم للجانبين وعقد ملزم 
بلخاني واحد أن بعض العقود الى كانت تعتبر عقوداً ملزمة لحانب واحد ى 
عهد القانون المدن, القدعم . كالعارية والفقرض ورهن الحيازة ٠.‏ يرد عليها 
الفسخ ' وقدمنا أن الفقهاء اخدلفت ف أمر هذه العقود مذاهب شى . فهم 
من ينكر فيها حق الفسخ . ومنهم من يقره ولكن يسميه إسقاطاً (ععمهغطع6ل) 
لا فسخاً (8هل)نااهوة) . ومهم من يفره على أنه فسخ ويذهب إلى أن حق 
الفسخ يكون فى العقود الملزمة لحانب واحد . وعندنا أن الفسخ جائر بى هذه 


4 


العمود أ مقرو ماررظ ايجار 11" ور ضيف القاترية: للك القدم . 
مى آنا يوان ذلك . 

أما العقود الى لا يمكن أن تكون إلا ملزمة بلحانب واحد ٠.‏ كالو ديعة 
والكفالة إذا كانتا بغير أجر والهبة إذا كانت بغير. عرض . فتّد قدمنا أنه 
لا خكن تنص رز المح وبا ب افد طرف واعدا هو الملعزم الاي 
لتزامه لم يكن للطرف الآخم أية مصلحة ف طاب الفسخ ةلبع كن 
53 ى العزام يتحلل منه بالفسخ ٠‏ بل مصلحته هى ق أن يطلب تنفيذ العقد . 


8 - وكل العقور المهرام الأجانين يرد علبيرا الفسي : وإذاكانت 
العقود الملزمة للجانبين هى وحدها البى يرد عليها الفسخ » فإن الفسخ من جهة 
ري برد عليها جميعاً . وسارى أن العقد الزمى يرد عليه الفسخ بأثر#تلف 

عن أ؛ نر الفسخ ف العمّد الفورى . 

٠‏ وقد كان القانون المدلىق القد.م سنن عقدأً واحداً ملز مآ للجانين كنع 
فيه الفسخ هو عمد الإيراد المرتب مدى الحياة . فكانت المادتان ١٠88/48ه‏ 
تنصان على أنه « يحوز لصاحب الإيراد فى حالة عدم الوفاء أو عدم أداء 
التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفلاس المدين بالإيراد أن يتحصل فقط على 
بيع أموال هذا المدبن وتخصيص مبلغ من أتمانها كاف لأداء المرتيات المتفق 
عليها » (1) . فالدائن صاحب الإيراد لا يجوز له أن يطلب فسخ العقد إذا أخل 
المدين بالعزامه » وليس له إلا المطالبة بالتنفيذ العينى » فيبيع من أموال المدين 
ما يكى ريع تمنه لأداء !متب المفق عليه . وقد كنا انتقدنا هذا النص 
فى عهد القانون القديم(؟) . ورأباه نصاً غريباً يمخرج على القواعد العامة 
دون سبب ظاهر . وقد نقله المشرع المصرى عن المشرع الفرنسى0) . 


)١(‏ أنظر أيضا المادة ١5174‏ من القانون المدتى الفرنى » وهى لا تنم الفضخ إلا فى 
حالة عدم الوفاء بالإبر!د دون الحالات الأخرى المذكورة فى نص القانون المصرى القديم . 
(؟) أنظر نظرية العقد للمؤاف فقرة م59 . 
| (؟) ويعلل الفرنسيون النس الذى ورد فى قانونهم بتعليلين كل منهما حل للنظر : (الأول) 
أن عقد الإبراد المرتب مدى الحياة عقد احمالى . ذإذا سمحنا يفسخ المقد وإعادةالشعىء إلىأصله » 
وأمكن الدائن أن برد إلى المدن ما قيضه من الإبراد , فاذا يترد المد, ن ؟ إذا ١‏ كتنى باسترداد 
رأس المال الكو لاسرم و عي نا القلة اللدة القى بق فمها رأ س الال عند المدن هود 


سم ىاو #ة لد 


وه. أجل ذلك ورد القانون المدنى الحديد قاطعاً بم هذه المآلة . وقد رد 
عد الايراد المرتب مدى الحراة إلى القواعد العامة . ونم 56 فيه فسخ .. 
فنصت المادة 45/ على أنه و إذا لم يقم المدين بالمز امه اكات تمدن أن 
بطلب تنفيذ العقد . ذإن كان العّد بعوض جاز له أيضأ أن يطلب فسخه مع 
التعوريض إن كان له ملل 

وذهب الآضاء الفر نسى 0 أن عقّد القسمة لا جوز فيه طلب الفسخ إذا 


نم ينسم 5 21م أسمين تمك ل رَأهه من ألو فاء ععدل ييه ا 5 وانما 


تبطال.ت. لايخ الك أخل !> زأهه نيفد دلا الالز أء . وتريدك ادرب عالغر نسى 
١‏ 1 ع ١‏ - 35 
من ذلك أن متحاؤظط على مصلحه بقية المتعقاسمين الذن.' ن يصرهم فقس الفسيية 
بالفسخ )١(‏ . وهذا القضاء أيضاً حل للنظر . والأوللأن يثرك الآمر لتقدير 
العاضى 03 وشو الذى بغ ل المصلحة الر اححة فرمصى. بالفسخ 3 لصا بشصى عد هده 
هىالقاعدة العامة فى الفس> فلا محل لاستثناء عقد القسمة مسبا(”٠‏ . 

338 عا با 


8 ؟ - لاييكون الفسخ إلا إذال يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه 


114 عرسم الدصر عسكم ا فى سمهب أمنى 00 كان عدم | اتسين 
بر جع إلى استحالته لسبب أجن. . فإن التزام المدين ينقضى فيتقضى الالتزام 


حت الفرق مايينغلة رأس +١‏ الجيعه وغلةالمقبوض منالإبراد . وإذا قيل إن الداأن يستبق ماقضه 

من الاءراد ولا يترد من رأ المال إلا بسة ما بقى من خحمره لآ لى ما انقضى منه 0 
الإيراد » تمعذرت معر فةالباق من مره إذلي, ى لقا نون الا<مال ا فى حادث فردى س و 
ر هذا التعليل مقنعاً » م ن اليل عند فسخ العقد أن الجعل الداان برد مأ قضه من الإبراد 
مم فوائده الفانونية ويترد رأس المال مم قوائدة القانرنة » وذلك نعد كل متعاقد إلى حالته 
الأصلة ف لّالفاته: ز فاون ها أورؤااء فى هذا اللسوس فى كاري املد سن 15 دهاشن رو 6 
( والتعليل الثانى ) أن الدائن يكون عادة فى حاجة إلى الإبراد يؤئره على رأس المال » ففيه 
ذمان لهحاحته واه ن تقانات سمر الاستفلال فما لو استرد وان المال ء والفسخ يضم عليه 
1-0 هذا اتب مو أبضاً غم مقع » "إن الفسخ ايكون جائراً قدا: ن لأواحاً 
عله » فا عله إذا رأى اصلحة فى عدم الفسخ إلا أن معدل ءعنه إلى طلب الدنقيد » ويطاب 
الفخ إذا 00 مملحه كا إذا رأى أنه ينتطيم أن يتغل رأس الال عند استرداده على 
وحه أ كم فعا 

)010 50 مايواسنة ١855‏ صيرية + سس و سلس لوم5م, 

(؟) على أن القضاء الفرنسى ذانه أجاز اشتراط جواز الفسخ فى عقد القسمة ( نقضفر أسى 
فى 5 ينار سنة ١845‏ دالثورر 45 1 ل .)١5‏ 


اءوس 


المقابل [ه ٠‏ ويتفيخ العقد كم لقابون . و هذا ما ستعرض له بعد قليل . 
واسن :د نرى أنه إذا صن لوده ادن | خخر جنا هن 


تساف أأعى نطاف الاة_اه١ )١‏ 
_ خ إلى : و 


0 ”5 بسع إلى عل ا مر مع : :فجب إذل أن يكون عدم 
التنشد راجا ا لسدامب الاجنبى 6 بأن بكرن التتعيد العيبى أصبح مستحملا 
شعل الما.ين »ام 7 اك شك ولكن الدية 1ق نقيت فى هذه الخالة 


جور للدائن ان بطالتب - العندل . وقد راينا ان حمستو اده اليه تتحمق 


١ 


0 


أيضاً ف هذا الفرص : فيكون للدائن الحيار بين الطالبة بالتعويض على أساس 
الم ولية العقدية أو لمطالية يفخ 0 . بل وز أن يتف المتعاقدات عل أن العقد 
لا بفسخ عند عدم التفيذ . وأن يقتصر الدائن على المطاءة بالتعويص على 
أساس المسئو لمة العقدية . 
١‏ . 9 و ٠. ٠. ٠‏ 

١‏ - عر م التنفيز امجزبى : وإذا كان عدم التنفيذ جزئيا - ويعتبر 
فى حككم عدم التنفيذ الحزفىأن يكون التتفيذمعيباً ‏ فلا يزال للدائن حو المطالبة 
بالفسخ . والقفاضى فى استعال حدّه فق ااتقدير ينظر ما إذا كان الجزء الباق 
دون تنفيد يبرر الحكم بالفسخ 31-4 9 بى إعطاء مهلة لاحدين ل:كلة ا 


لإنا راع نادي | أن عدم التتفيذ خطر ححدث بيرء الى عليه أن بر ىق 

134 يدصى ‏ 0 | أحترد كل ا يقتصر 6 فى سح جرع همرة 3 بهاء المز ع. 
وقادراً عأ فل إعادة الحال إلى أصلها 

41 - وموب أن يكو الراشيه مستعرا للقبام بالتزام وأ بكو 

صو المواى إعارةٌ الى: الى أصر ويجب أيضاً أن يكون الدائن طالب الفسخ 


)00 أظرفى هذا الى عكة ممر ااوطلية فى ٠‏ مابو سنة 506؟ الاستقلال 4 ص 
قارن ذظرية المقد له ري وت المغار إلمها فى هذا المكان . 


-- لوبي ما 

يحل هو بالنزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام الملدين بتنفيذ ما فى ذمته من التزام . 

أما إذا استحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب أجنبى » فإن القد يتفسخ 
كم القانون انفساخه فيما إذا كانت الاستحالة ى جانب المدين . 

ال فسخ العقد من تأنه أن يعيد الشىء إلى ا ؛ فلا بد للحكم 
بالفسخ أن يكون الدائن الذى يطلب ذلك قادرا على رد ما أخذ . فإذا كان قد 
تسلم شيئاً مقتضى العقد . وباعد من 'خير . فاليز امه بالضهان بحرمه من حق 
المطالبة بالفسخ . لأنه لا يستطيع أن بنزع الشىء من يد المشترى إير ده إلى 
من تعاقد معه إذ ى هذا إخلال بالعزاء 'لضمان. وسسرى فى العقود الزمنية أن 
الفسخ فيهالاا عمس ما سبق :نفيذه من هذه العمود 3 فليس من الضرورى إذن 
للمطالمة بفسخها أن برد ما سبق تنفيذه . 

أما إذا كان المدين هو الذى استحال عليه أن يرد الثشىء إلى أصله ع 
فإن ذلك ل رمنع من الفسخ : ويقضى على المدين ثى هذه الخالة بالتعوريض 
(م .)1٠١‏ وسيأنى بيان ذلك . 

ال ملت الالى 

8/77 - إعزا المر بيه : قضتالفقرة الأولى منالمادة ١607‏ بأن الدائن» 
حبى يطالب بفسخ العقد . يعذر المدين مطالياً إياه بالتنفيذ . ولم يكن فى الانون 
القديم نص على الإعذار ؛ ومع ذلك كانت بعض انحا كم تقضى بضر ورته(١).‏ 
على أن جرد رقع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً() . 

وإعذار الدائن للمدين قبل المطالبة بالفسخ له على كل حال أسية عملية 
نظهر فى أمرين : )١(‏ يجعل القاضى أسرع استجابة لطلب الفسخ . (؟) 

(1) محكمة الاستكناف الوطنية فى أول أبريل سنة ١99+‏ المجموعة الرسمية ١4‏ رقم ملا 
ص ١49‏ ح ممكمة الاستشاف المختلطة فى ه؟ نار سنة 1493م ” س0 .31١5*‏ 


0( يحكمة مصرالكلية الوطنةفى ٠‏ © يولية سنة ؟ ١4+‏ المحاماة ١١‏ رقم موس 5١س‏ 
محكئة الاستكناف اطاتاطة فى 55 ماو اسنة الام 55 س.ة: 4 . 


ا 0 


و يجعله أقرب إلى الحكم على المدين بتعويشي فوق 00 بالفسخ(') . 

ويلاحظ أنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل المطالبة بالفسخ إذا د 
كتابة أنه لا يريد القيام,التزامه . أو إذا أصبح تنفيذ الالتزاء غبر صمكن 0 
مجد بفعل المدين بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان الالتزام هو 
امتناع عن عمل شبىء وعمله المدين (م١٠3)‏ . 


- صرور #ك بالفسي : ولا بد من رفع دعوى وصدو رحكم 
بفسخ العقد . ونص الادة ١69/‏ من القانون اللحديد صريح اق هذا المعبى . 
بالفست (؟) 
بالفسح 
وهنا بتجل الفرى ما بين الفسخ بمحكم القضاء والفسخ بحكم الاتفاق . 
فى الفسخ بحكم الاتفاق ( وكذلك الانفساخ بحكم القانون ) يكون كم 


مغر القسخلامنش ل ا ل ا 1 
الوحصى دعو ىبالفسخ يدول إدل اكه الحسنية كانت الدعوى غير متبو لة(؟). 


)01 مكنة الاتثناف امختلطة فى ١4‏ بونية سنة 10640 م١‏ ص 9900. 

(؟) قضت كة النقض بأنه من التفى عليه نقباً وقضاء أن العبرط الفاسخ الضمى , 
كالتأخر عن دفم المّن فى ميعاده » لايقتضى بذاتة الفيخ , بل لايد لفح الءقد م.. ن حك قضائن 
بدلك , وهذا الم يصدر بناء على طلب البالم لحواز اخخاره تفي النقد له ا 
سلنة ١9505‏ مجموعة عمر ١‏ رتم ١م‏ ص ١٠١9‏ أنظر أيضاً فى هذا المعنى محكنة الاستئناف 
لوطنية فى ه ,يار سنة *؟ ١9‏ المجموعة الرسمية 4؟ رقم ؟ 4 - وف م؟ أريل سنة ١9+٠0‏ 
الحاماة 1١‏ رتم ه» ص مغ - ممكمة الاستثناف المختلطة فى 7 ١‏ مابو سنة 6٠198ام‏ ؟١‏ 
ص *5؟ - وفى ٠‏ مايو سنة 19031+4م5؟ س :٠:4‏ -ل وفى 4؟ فرابر نة؟55؟9١‏ 

ة؟* ص 504 - وق 9١مابو‏ سلة 65؟5وام اس 7؟: - وى ١9‏ يار سنة 
175 م مراص ١40‏ - ولى 4 مارس سنة ١9141١‏ م 9ه ص ؟؟١‏ . 

(؟) استكاف مصر فى 8؟ ينار سنة ١8985‏ المحاماة م١‏ رقم +؟5؟ ص 5191١‏ . 

وقضت محكدة ال.قض بأن شرط الفسخالصر بح وشرطه الضمى مختلفان طبيعة وحكناً . الشرط 
فاسخ الضمى لا بتوجب الفسخ حا إذ هو خاضم لتقدير القامى ء وللقاضى أن ييل المدين 
حنى عد رفع دعوى القسخ عليه ء بل الدين نفنه له أن يتفادى الف بعرض دينه كاملا قبل 
ن يصدر ضده حم نهانى بالفسخ . أما الشرط الفاخ الصريح فهو فيما تقضى به المأدة 24م 
من القانون المدنى (القديم) ا ا ا 
أداه اذى ٠‏ ولا ستطيم الم ىا ن.تفادى ال>,ا داء الم أو اعنااضة لمن إقامة دعوى الفسخ حب 


لد اعءبياب 


ه/اغ - العام بع الفء والمصير : فإدا ما رفع الدائن دعوى الفسخ » 

فإن الحكم بالفسخ لا يكون -تميا » بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيد. 
وهذا الحيار يكون لكل من الدائن واأدين والقاضى . 

فالدائن بعدأن رفم دعوى الفسخ لهأن بعدل» قبل 11> كم . عن طلب الفسخ 

5 طلب التنفيذ 7 أنه إذا 1-5 وعراس 5 فله أن ا عنه 0 

01 يكن قل 00 5 2-6 5 00 بعتبر مرد رفعه الدعوى بطب 





ما 


عليه مى كانقد سيقبا التنيه الرممىالى الوؤاء بل قد يكو نالديرط الفاسخ الصربح م. جا 
للفسخ بلا حاحة إلى تذيه إذا كانت صافته صر محة فى الدلالة على وقو + الفاخ عند أققه باذ 
حاجة إلى تنيه ولا إنذار . وعلى ذلك فاقه إذا لسوت را قد أقاءدت ثناءها 
بفسخ العقد على أن المدترى إذ قصر فى الوذاء عمزء من المْن كان البائع عقا فى طلب الف بناء 
على السرط الفاسخ الضمنى المفنزض فى جيع المقود البادلة » م جاءت محكمة الاستكناف فقالت 
إن الفسخ ا لاتخلى عن أداء ١‏ لئن وأنه قد نبت ها للف المشترى ذهى تقرر 

حق الائع فى الفسخ زولا على ااشرط الفاسخ الصربح لا نص المادة 4؟؟ مدنى (قدم) 
م نلك أن قالت فى اخ حكنها إنها تؤيد المي 1 تاف لأسبابه وتأخذ منه أسبابا لمكنها » 
لكبها هذا يكون قد أتيى على أ دوين او الفتيق نما ند ن لامك ن أن يقوم حك عليهما يجتمدين 
لاحعلاف شرطى الفسخ الفد ريح والضونى صييعة 1 6 وهذا تمارض فى أساب قم 3 يعية 
ويستوجب تقضه (نقض مدن فى * مابو سنة ١9145‏ مجموعة خجمر © رقم 4" ص 0 
فقت اغا اه إذا كان السك ؟ الابتدانى قد بى الفا الذى قضى به على العترما الصضونى » 
ثم جاء الح الاستكناف مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح ومن ناحيه أخرى على 
أسباب المسم الابتدائى » فإنه يكون متثاتفاً لاختلاف حم كل واحد من الععرطين عن حم 
الأجخ (قشض مدى ق © و يمسر سنة ١9545‏ جموعة حمر ه ه رقم ١7‏ س0ع) - على أنه 

قد يجتمم الفسخ يحم القضاء والفسخ ع الاتفاق فى عقد واحد . وقد قضت محكئة النقض أنه 
إذا كاأن عقد لبي مذكوراً فيه أن ل قد اشترط لمصاعدة نفسه أن عدم دفم القط الأول 
يجعمل البيم لاغياً » ورأت محكنة الموضوخ أن هذا اك عرط ليس معتاه أن ألةطْ الأول إذا دقم 
و تدفع الأقساط الباقية يكون البائم بحروماً ما مخوله له القانون من لب فسخ البيع عند عدم 
دنم اماج عن المن:, بل إن هذا المق ثابت له نص القانون وباق له من غير أى اشتراط فل 
العقد مخصوصه , فإن ا ا ا ان ل ا 
رقم 9ه»اص .)76٠١‏ 

)١(‏ استشثاف #تلط فى ؟انوة سنة +9131١01م5اس ١51‏ - وق ١878‏ 7يسير 
سنلة 1915م ١ع‏ ص 5ه وو “ا بيار سلنة 561759١1م‏ 88 سالاها. 

(؟) اساقاف مختلط فى 7 لمر سنة 7 م5؟ سس 959 وقد سلقت اإشارة 
أيه -- وق 4 ادبمر علئةلا 91١1م‏ 0-؟ ص هم 


صصص 6و/ةا ل 
وللمدين كذلك . قبل النطق بالحكم النبال . أن ينفذ التزامه فيتجنب 
الفسخ (4. ولا يبتى فى هذه الحالة إلا أن يقدر الةاضى ما إذا كان هناك 


00( ولمحكة الموضوع أن تقدر هل تتم العمل الذى -درءن المدين 1 زولا عن أن 
العلبى . 5 إذا تهدم فى توزيه لال المت ن وراد أن ينهم من ذلك تزوله عن انف : تقس 
فرنسى فق ١1‏ مارس سنة سميه .4 سد و ١؟١‏ - ولا إدا رضي به صدرءن 
المشترى منه ذرل بذلك عى حقه فى اإمثالة بفح اليه الأول : ناض فرئى فى ١١‏ مارس 
سئة 9898[ سميه ١9.9‏ - ول ١»؟‏ - وك إذا أسرى المشترى إصلاحاث فى المقار 
الذى اشتراه فترل بذلك ضمنا عن حته فى طالب ف 0 ستشات مختتط فى © أبريل سنة 
5م *س»4» - وك إذا طالبالائم المشترى يدفم اأمم نى واد إحراءات محنفلة لذلك 
نول سنا فى المسح امباكاف معيلق ا قل 55 سي 0 و 

سبقت الإشارة إأيه -- وك إذا تقدم الا”* نع كدائن نن بان فى تغلية المشترى فلا يجوز له 
إعااك السار واو الشىء المبيع بعد ذلك اتات را و عوك سية لالؤام.م, 
ص هام وقد سقت الإشارة إله , 

(؟) وقد قضت محكئة الاستئناف الوطلئية يآثة ينوع للمتاحر أن :نم ا 3 
الأجا, ر إذا عرض عرضاً حقيقاً د: الك الخين كن صدور الحي المهالى (؟؟ يار سنة 

16٠‏ الجبوعة الرعية ١س‏ 086 . وقضت بأنه إذا انام فن المحكلة ف خ الببع 
لمدم قيام المشترى بدفع عن ن اليم , ٠‏ فللمعترى أن يتدارك ا فورض عر ا بعد 
سدور المت علوت" وإعا قل اكتداب هدا الحكم ترة ١‏ اغىء اكوم به أو تأده 
00 0 الذى المشترى يرجم إلب بعجرد ول المسكة طلب الا تدم بعد 

حكنت ء ولو كانت الممكمة قد حكمت بالفح ء الآن قبول الالناس يعيد إلى الحخصومحقوقهمالنى 
كانت لهم قبل صدور الك المنقوض (0؟ ماي سنة © المجموعة الرحمية ”ا رقم هع 
أنظر يا فى هذا الى معكة الاستثناف الوطنة فى ه يناير سنة ١455‏ المجموعة الرءية؛ ؟ 
رتم »" ؛ - وفى ٠‏ ديسمير سنة ١558‏ المجموءة الرسمية “رتم 0 
الاستثافاشتاطة فى ١؟‏ ديمر عنة 911ام +٠‏ س )١١4‏ - على أن كثيرا منأ حكام 
القضاء اللختلط كان يذهب إلى عكس ذلك . ولا حمل المدين ,جنب الفسخ بأن ينفذ العزامهقيل 
صدور المت اللهاتي : اذئناف مختلط فى 5١‏ نور منة 1أقام فاكس وه - وق 
١٠7‏ دبيسر سذة 915١م‏ 95؟ س١ ٠‏ حل وفى 9 بابر سنة 84١941١اعازيت‏ 4رقمة١٠‏ 
ص 47 وق »؟آ دريل سلنة 5م 4ء+س ١7؟‏ . ولكن محخة النقض حسمت 
الأمراء فقضت .أنه إذا كان الشرط الذي تضمنه الدقد شرع وكا عننا , #فلاتشترى نه إلى 
أن 3-0000 5-5 اانهانى بالفسح الحق فى توق امسح بدقى أل ن - وإذا كان المثترى 
عرض على البائم باقى الى 1 0 عند رفمة الاسنكاف عن أ > الصادر بالفست 2 لجنا أ 
تحمل مكة الاستعناف اا ىك اسوك مزح قي بال دعوى الفسخ ء إذ هو 
كان ماعلاب الف- حى اتفاه المشترى مهدا انعرض » فلا بلزم عضر ووت الدرحة الأولىولا 
عحرووت الانفاف بم (قس .دن فى ١17‏ ينار سنة ١51453‏ ب نوعة 
حمرراه رقم ها ص «هد). 


و ِ - التزاسات 


هه 48/ة ل 


محا ل للحكم بتعويض لندائن عن تأخر اأدين : فق تنفيذ التزامه . ومما يساعد 
على الحكم بالتعو بض أن يكون الدائن قد أعذر المدين قبل رفع الدعوى . 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك 

كذلك القاضى ليس محتما عليه أن يحكم بالفسخ . بل إن له فى ذلك سلطة 
تقدير يه . فقد يحكم بالفسخ إذا رأى الظروئ تبرر ذلك . وقد لا بحكم به 
ويعطى المدين مهلة لتنفيذ اللزامه )1١(‏ . وتنص الفقرة الثانية من المادة لاه١‏ 
على هذا الحكم صراحة إذ تقول : « ويجوز للةقاضى أن ماح المدين أجلا 
إذا اقتضت الظروف ذلك . ىا يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم 
يوف به المدين قليل الامية بالنسبة إلى الاليز ام فى حملته » . وثما عمل اغاضى 

على الحكم بالفسخ 2 أن ينضح له تعمد لدي عدم التنفيذ أو إهماله قن ذللك 
باو رغماً د الدائن له قبل رفع الدعوى (2) . ومما بحمله 
على استباء العتقد أن يكون ما لم يوف به المدين قليل الآهمية بالنسبة إلى 
الالزام ى جملته كما بقول النص (). ومما محمله على إعطاء المدين أجلا 
للتنفيذ أن يكون للمدين عذر فى تأخره عن التنفيذ ؛ أو أن يكون الدائن لم 
يصبه إلا ضرر بسيط من جراء هذا التأخر (؟) ٠‏ أو أن يكون الضرر الذٌ 

)١(‏ محكنة الإسسكندرية الوطنية فى 10> مارس سنة ١81١1‏ الجموعة الرسمية ١6‏ رام 
وه م حكمة :ملنماا الكذة فى ١9‏ ياي سنة ١955‏ اغاماة ؟ رقم 6 ص اخ 

كاف نط فى 55 ينابر سنة1911 م +؟ اس و١‏ ونفى أول أريل سنة 1و١‏ 
1 فبراير سنة فد م 4ج ص ه١5‏ - ولى 959١مايو‏ سلنة 
مام لاع س .ع4 -- ومع ذلك أنظر نظر اسكناف «+تلط فى ١8‏ يونة سنة هام 
كس -ه؟ -- ولكن القانون الجديد صريع فى جواز عدم اسستجابة القاضى لطلب الفسخ 
وإعطاء المدين مبلة تنفد العزامه . 

(؟) أو أن يكون الفسخ مشترطاً صراحة إذا 'تحققت ظروف معينة على وجه التحديد 
كناف مختلط فى ؟؟ نوشر سنة 1195م ٠ه‏ ص 595). /' 

(؟) وقد قفدت كة النقض بأنه إذا لم يتفق على شرط واسخ صريح » وكان الفسخ 
مقاما على الشرط الهاج الضمتى ؛ فإن محكمة الموضوع علك رفض هذا الطلب فى حالة الإخلال 
الحزنى إذا ما نان ها أن هدا الاخلال هو من قلة العأن بحيث لم 9 يتأهل في قصد الماقدين 
فت المقد. واطة اللخسلخة فى استخلاس هذه النتيجة .طلتة لا معقب عليبا ( تقض مدا فى ٠‏ 
دبسمم سدلة ١9440‏ مجموعة عمر ه رقم 5*0 اص 44548. 

(:) أسكناف مشخختلط فى أوا ل أبريل سنة 1898 م 59 سس 588 ( وم يلم الشنزى 
القدات ...ل : ن ذلك لم يصيه بضرر ما وكان فى إمكانه تدامهاأ 3 ب وبي ه أ شم 0 
6م ؟ بلص 4م (ا, راد اللائم لأرض الهاز فرصة أن المعترى تأخر قللا عن دكم جزء هن 
ّْ ن أيفح الصتّة فى أن 1 رتفم عن الار راضى ) . 


.ا 
أصاب الدائن إنما بحم عن فعله هو لا عن فعل المدين )١(‏ . ولا نع 


القاضى أن يعطى مهلة للمدينأن يكون الدائنقد أعذرهقبل رفع الدعوى ('). 
وإذا أعطى المدين مهلة وجب عليه القيام بناميد الالتزام بيغضوما » وليس 
له أن يتعداها . بل ليس للقاضى أن بعطيه مهاة أخرى (5) . و يعتبر العقد 
مفسو ندا من تلقاء نقسهة يعد انم اء المهنة حبى 7 م ينص الم شاصى ف حلكه 
على ذلك(:) . وهذا حلاف الأجل الذى يملحه القاضنى ى دعرى 
التنفيذ . فإنه نوز للقاضى فى هذا الصدد ‏ طبتَاً للفقرة الثانية من المادة 


١ 


4 


2 ى حالاات أسدثنائية إدا م ملعه بص ف المانون آن سور المدين 


للش لمم 


)١(‏ وإذا كان هناك ذا فى كنا نب كل من الطرفين ٠‏ ققد يدعو ذلك القاضى إلى 
الحك بالفسخ والا كتفا بالتعويض( استاناف مختاط فى؟ فرابر سنة ؛ م ةاس١؟٠١‏ 0 
وقد محطىء المدى فى تقسم الود فا وهر حن المنهة عن 0000 امه , كلا يكون عيذ 
التأخر مبرراً الفح ( محكمة مصير امختاطة احزئية فى دا + سه ١91١*+‏ حازيت * 
؟لا١ا‏ صض 96-0 ). 

(؟) فللقاضى إذن ساطلة التقدير , فله أن يفخ العقد , وله أن يعطى المدن «ملة فيد 
العزامه . وساطته هسنه مسأل موضوءية لادمف علها من مكمة الى . وقد قضت محكنة 
النقض فى هذا الممنى أن فصل يحكرة ١١‏ لوضوعفى صدد كتابة الأساب في العناقب آم ر موضوعى 
خارح عنرقابةمحكمة النقض .فلا تثريب عليها إذاهىرأت أنعدم تنفيذ أحد الااعرامات لايوجب 
فسخ التعاقد » وبينت الأسباب التىاستندت إلها فيذلك ( تقض مدلى فى ١8‏ مايو سنة وعو١‏ 
محموعة حمر * رقم ١4٠‏ ص ٠55‏ ) . وقضت أيضاً بألا ,كون السرط الفاس> مفتضيا اافسح 
حما إلا إذا كانت صيفتهصر محة دالة على وجوب الفاح 0 بغر حاحة إلى تنيه أو إندار 
أما السعرط 000 بالقاضى به ء بل هو اتخضع التقدبره . فللقاضى ألا يمحم 
بالفسخ 7 وأن : يمكن الملعرم من الوفاء عا تعهيده نه دق عد رفم الدعوى عليه يطلب الفسح 
( تقض مدنى فى ؟ أبريل سنة ١93‏ مجموعة حمر ١‏ رقم 45 ص 5م ٠‏ ) . وقصت 
أخيراً أنه لا كان القاثون لا يوج على القاضى فى خصوس الشرط الفاسخ الضمنى أن يقضى 
به » إعا خوله ساطة تقديرية » فله أن يحم به , وله أن يعطى المدين مهلة لاقيام بتنفيذ الالتزام 
فى غضوتماء وإلا اعتبر العقد مفواً من تثقاه نفه ( تقض مدق فى ؟؟ مارس سنة ١96٠0‏ 
طمن رقم هه١‏ سنة م١‏ قضائية لم ينعر - أنظر أيذا قض مدل فى ه يونية سلة ١644‏ 
جموعة عمر 4 رقم ١١١‏ ص 4١9‏ - وف ١؟مابوسلهة ١949‏ مجموعة حمر + رتم 555 
ص ١”‏ ). 

(>) على أنه يجوز إعطاء مبلة ثانية إذا كانت المهلة الأولى أعطيت فى دعوى بالتنفذ لافى 
ديمموى بالفسخ (قض فرتنىق هيابر سنة ١959‏ جازيت دىاله15575--١1-‏ (لوو), 

(4) هقض مدبى فى ؟؟مارس سنة ٠‏ هوا طمن رقم 6 سه ١6‏ قضائية وقد 
سبقت الإشارة إليه ‏ اسكناف مختلط فى ؟١‏ أريل سنة ؟ وام 14 أ سس .6" 





لوا لس 
إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزام» إذا استدءعت. حاكتء ذلك ولم يلح 
الدائئ من هذا التأجيل ضرر جي(1) : 
ب/راة ب فار مم دعوب السبو ودعوى الفسخ لدت لا مده خاصة 
تتهادم و . فتشادمها إذن يكون حمس ع شرة سلة من واقت ثبوت الحق كك 
ويكون ذلك عادة عند الإعذار » طبقاً للمَواعد العامة ف التقادم المسمّط . 
لاف دعوىاء يطاك . فى رأبنا 9 م تتدادم ثادس. سنوات أو حمس عشرهة 


اأطلب الدالت 
.ما يترتب على الفسخم من أثر 


/ا/ا؟ - سصرص الغانوئيئ : نصت المادة 118 من القانون المدي, 
الجديد على ما يأل : 
« إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة الى كانا علها قبل العمّد . فإذا 
ااستحال ذلك جاز الحكم بتعويض7©) » . 


» وترى من ذلك أن القاضى مجوز له أن ينظ المدين إلى آجال > أى إلى أجل بعد أجل‎ )١( 
. إلى أجل واحد‎ 
(؟) وبوجد بين الفسخ والإيطال , إلى جانب هذا الفرق » فرقان آخران 5 (1) بر‎ 
سيب الفسخ إلى عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ العرامه » ويرجم سبب الإبطال يرجه عام إلى‎ 
قص ف الأهلية أو عيب فى الإرادة (ب) فسخ العقد موكول إلى .تقد ير القاضى ا ,بن ؛ أما إذا‎ 
. توافر سبب الإبطال فالقاضى يست له سلطة تقديرية ولا علك إلا الإبطال‎ 
: من المصسروع المهيدى على الوحه الآنى‎ 551١ (؟) تاررع النص : ورد هذا النص فىالمادة‎ 
إذا فسخ 'العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة الى كانا علمها قبل المقد , فإذا كاز ذلك‎ - ١١ 
مستحيلا استبدلا به تعويضا يعادله . + - على أن فسخ المقود الناقلة للماكية لا يضر بالغمر‎ 
عدن الننة ا ا ا . وقى لجنة الراجمة‎ 
, ١١01 كتفاء بورود حكنها فى نص عام فى التدجبل هو المادة‎ ١ حد فت الفقرة الثانية من النص‎ 
وأدخلت تعديلات لفظية على المارة الأخيرة من الفقرة الأول » فصارت #الآتى : فإذا استحال‎ 
ذلك حاز الحسكم بتعويض معادل » ؛ وأصبح رقم المادة 154 ىق العروع النهالى . ووافق‎ 
عليها يلس النواب , ثم لمنة القاتون المدتى عجلس الشيوخ بمد حذ ف كلة «سعادل» الواردة‎ 
آخر النس ننيا كيم ة الاعواه إلى تقر جم احا أى القواعد العامة فىأأعمو اش اء وأصبح رقم‎ 
تعاس الثيو اخ . (>.وعة الأعمال التحضدية؟ س 811+ - .2 4+20). سم‎ 0 ١5+ لثنانه‎ 


١‏ وكيا ا 


كان الفسخ نكم القاضى أو بمحكم الاتفاق أو محكم القانون . ويثبين من 
النص أيضا أنه إذا حكم القاضى بفسخ العقد فإن العقّد يندل » لا من وقت 
النطق بالحكم فحسب ٠‏ بل من وقت نشوء العمّد . فاإفخ له أثر رجعمى » 
ويعتبر العقد المفسوخ كأد لم يكن . ويسقط أنره حتى فى الماضى . وإذا 
كان اهنا مقو فى الفمخ بحكم الاتفاق أو عكم التَانون 1 3 مر 
الحكم عا لى تابر 00 الع _ مد سوا - هو < ينشى ء الفمسدخ 0 فاه ارضا ممهوم َْ 
الفسدة ل وو 5 هرما مدىىاء فسخ لا مغرر أه , ولا بوحجد 


| ؟ّ 5 2 ا‎ ٠. 
واكم‎ ١ ما ملع من أن يحون الحكم ا لاعس عه و١ 0 أه 6 رادى‎ 


بالشفعة حكم 7 20] ه ينقل م قار المشنموع فيه من وقت البيع 
لامن وقت النطى بالحكم . 
والحكم بالفسخ له هذا الآثر الرجعى ؤرما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير . 
سار نفس شها ب المتعافر يمه : ينحل العقد وبءتر كان 
لم يكن . ونجب إعادة كل شىء إلى ماكان عليه قبل العقد . 
فإذا كان العقد بيعاً وفسخ ا ى المبيع إلى البائع . ور د البائع الثن 


إلى المشترى . ويرد المبيم بثمراته والعن بفوائده القانونية » وذلك كله من 
وقت المطالبة القضائية ط للقواعد العامة .)١(‏ واسترداد كل متعاقد لما 


وجاء فى اذ كر ة الإيضا<ية للمعر و عالمبيدى فى هذا الصددما يأف : ويتراب على الفح 
قضائيا كا نأو اتفاقيا أو قانوئيا , انعدام العقد انعداما ياتند أره ء فيعتير كأن لم يكن . وبهذا 
بعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا علها قل العقد رد كل عنهنا بااثل عتمي هذا النقدهء بعد 
أن لم فخه . وإذا أ صبسح الرد مستحيلا و+ب التعويض على | الزم وفقاً للا" كام الخاصة يدفم 
غير اأستدى . ومع ذلك ققد استتنى المشعروع م. ن حم هزوالقاعدة صورة خاصة تعرض ف فسخ 
العقود الناقلة لماكية ارات ؛ فنص على أن هذا الف لا يضر بالغير حسن النية إذا كان قد 
تلقى من العاقد الذى 1 لت إليه ملكية العقار عقاضى ال الوا خ حقا على هذا العقار قبل 
تسعديل صحةة دعوى الهسع- ح (أنظر المادة هلا" مر ن المسرو ع) ددني ددا أن يظل حق 
العبر نتما » وعرد المقار مثقلا به » رغم ف+ العقد الناقل للملكية . وغنى عن البيان أن هذا 
لا نشاء يكذل قطا معقولا من الماية للغير حن النية ه ومهيء بذلك للتعامل ما يمخلق به من 

ساب الاستقرار» . (بجموءة الأعمال التحضيرية ؟ ص 9؟؟). 
)١(‏ هداوقد نصم. ن المسرو عامببدى نصا ء . هوالمادة 4 ؟؟ منهذا المسرو ع ٠»‏ وقضى 
إذا انحل المقد بببالشلان؟ والفسح أو ان و ؛ وتعينعلى كل من الحتماقدين -ت 


- ا ل 


أعطإه إتما يكون على أساس اسثر داد ما دفم دون حتى. كا رأبا ثى النطلان 
ويس د المتعاقد ما أعطاه لا ما يقابله )١(‏ . 

وإذا ببى المشترى أو غرس ب العين المبيعة طبقت القواعد العامة (م 84174 
1) ؛ و بعتير المذر ى فى هذا الخصور ص حسن النية أو سدما تبعاً لما إذا كان 
الفسخ حكم به له أو عليه(؟) . 

وإذا هلك المبيع ء وكان المشترى هو الذى يطالب بالفسخ ٠‏ لم يحب إلى 
طلبه إذ تتعذر عليه إعادة الثنىء إلى أصله كا قدمناء ولكنه يستطيع المطالة 
بتعريض على أساس المسئولية العقدية . أما إذا كان البائع هو الذى يطالب 
بالفسخ . وهلك المبيع 1ن بد امسن 6 فإن كان الحلاك بخطأ المشترى حكم 
عليه بالتعريض ٠»‏ وقد قضت المادة 1٠١‏ بأنه إذا استحال الرد حكم بالتعريض 
كا ر أينا . فإذا كان الملاك بسبب أجنبى ؛ وطبقت قواعد دفع غير الممتحق 
فى هذه الحالة كيا طبقناها ى حالة اللطلان . وجب القول بأن المشترى وقت 
ن تلم المبيع » والعقد قائم لم يفسخ . كان حسن النية » فلا يكون مسئولا 
عن هلاك المبيع إلا بقدر ما عاد عليه من منفعة » كما إذا انتفع بأنقاض منزل 
ى.ناء مز ل آخر . وللبائع أن يسترد الشىء التالف فى الصورة الى آل إلا 
دون أن يتقاضى تعويضاً عن التلف . غير أنه لا يتصور أن البائع يبى على 
طلب الفسخ بعد أن يعلم أن المبيع قد هلك يسبب أجنبى ٠»‏ فخير له فى هذه 
لحالة أن يستبقى البيع » فيطااب بالن» و بذلكيتحمل المشترى تبعة الحلاك(؟). 
ت أن برد ما استولى عليه » جازلكر منهماأن حيس ماأخذه ما دام التعاقد الآخر لم عرد إليه 
ما تمه منه » أو يقدم ضهاناً لهذا الرد وذلك طلقا للقواعد القررة فى حق الحبس» . وقد 
حذفت لخنة الراحمة هذا انس لأنه تطيق للقاعد: فى حى الحبس . (ي#وعة الأعمال التحضيرية 
؟ ص 58١‏ فهالهامش)- فإذا اعتمرنا أن التزام البائع برد المن قد عرتب فى ذمته بسبب ١امزام‏ 
المعترى برد المبيعم وارتبط كل العزام بالآخر (م 45؟) » كان لكل من الطرفين أن .حبس ما 
يده حتى يترد ما يد الآخر . ويكون هذا صحيحاً أيضا فى الة البطلان . 

)١(‏ اسكناف مختلط فى ١١‏ أريل سنة ؟اأكام 1لاص 4ه؟". 

(؟)استشاف مخلط فى «٠‏ ديمير سنة 975١م‏ ه؟ ص .لا - وق ١8‏ ديم سنة 
+*؟5١‏ عازيت 14 رقم 5١4‏ اص 8؟١‏ حامى عيسى ناشا ىق البيم فقرة 1١5944‏ ل 
جب الحلالى باشا فى اليم فقرة ٠٠م‏ ص ١هغ.‏ 

0 ؟) قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة 105 -- وإذا استبتى الشترى اليم فى يده بعد فسح 
اليم وم يقبلرده فأصبح مىه النبةء م هلك اليم سبب أجنى » وجب على المثترى أن بره 


#١١ -‏ سا 


وللذائن الذقى أحتن إل فسخ العقد أن يرجع بالتعو يض على المدين إذا كان 
عام قيام المدين بتنفيذ العزامه 57 إلى خطئه . لإهمال أو تعمد(').والتعويض 
هنا يبى على المسثولية التقصيرية لا المثولية العقدية . فإن العفد بعد أن فسخ 
لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض . وإنما أساس التعويض هو خطأ المدين » 
ويعتير العقدهنا واقعةمادية لا عملا قانو نأ كا نى البطلان.أما العاقد الذى ل بِمَم 
بتنفيذ الثزاءه فليس له أن يطالب بالتعويض(؟) . وإذا كان ما طلبه الدائن 
هو تنفيذ اعد لا فسخه . جاز الحكم له بالتعويض على أساس المسئولية 
العقدية ىا قدمنا : لآن العمّد فى هذه الحالة بى قائماً ولم يفسخ . فيصح إذن 
للدائن أن يمحصل على تعويض » إما مع بقاء العقد على أساس المسئو ليةالعمّدية » 
وإما بعد فخ العقد عل على أساس سيا . وهذا هواما عنته النقرة 


80 00 6 29 0 ل فى بد من 
0 5 «ينفخ حا عقد اليم باستحالة تنفيدهء يستوى فى ذلك 
أن احكون الاستحانة شقصه. المشترى أو تقعه. اباتع . ولا سفى بعد إلا ,١‏ رحدو اع بالتصمينات 
من أحد الماقدن على الآخر . فإذا كان المعترى قد أئذر اا.ائم له وكلفه بالحضور أمام الموئق 
مه 0 يا دن 0 
الزنفاة تنفد عقد البيم وعدم اسكان 0 ا نهد د ميف اذى ليام رسيا 3 
رتت على هذا الع من ردقته مع التضمينات ٠‏ نذا حت المتكة فى هذه ل رض 
سقرم واه للك بون 0 ل كد ل نا ا عتم ( نفض 
مدزرفى ١١6‏ دبمر سنة ١5+48‏ بجموعة حمر " رقم ١44‏ اص ”4147). 
مر ا 1 مدان كلت بار ارس 
الذى بؤحد على امس د و رر 8 واعدهة عامة او المقدينفمخ 0 
راجعة إلى تفصير المشترى . وقد رأينا أن الاستحالة إذا رجمت إلى تقصير المشترى ء كان للبائم 
أن يطالبه التعويض إما على أساس الاسثولية المقديةء» وفى هنه الخحالة يقى العقد قائما ولا عر 
)2 وقد فضت حكة اللقش بأن فخ القد دبي خلا أحد المادين لابجل ف المق فى 
الالة تعويض (تقض مدلى فى 17" ديمر سنة ١194‏ جمرعة >. ١ارقم٠١1'ا‏ ص 850). 


بح اويا ب 
الأولى هن المادة لاه1 ين قضت بأن للدائنأن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه 
و مع التعريض ى الحالتين إن كان له ممتض * . 

وإذا كأن العمّد زمنياً » كالإيار ٠.‏ وفسخ ا اا رجعى 2 
لأن طبيعة العقود الزمئية تستعصى على هذا الآثر . ذلك أن العقد الزمبى 
عمد ارين نوالذان ؛ فالز من معقود عليه : وما انقضى منه لا يمكن الرجوع 
فبه(1). وينرتب على ذلك أن المدة الى انقضت من عمّد الإيجار قبل فسخه 
تبى محتفظة رآ ثارها . ويبى عقد الإبجار قائماً طول هذه المدة ٠‏ ويعتبر العقد 
مفسوخاً من وقت الهكم الهانى بفسخدلا قبل ذلك . وتكون الأجرة المستحقة 
اعن المدة السابقة على الفسخ لها صفةالأجرة لا التعويض (2). فيبى لها ضهان 
متياز المؤجر(؟) . 

وليس فما قررناه إلا تطبيق للقواعد العامة . وقد نحرينا أن نطبق هذه 
القواعد نى حالة الفسخ كما طبقناها فى حالة البطلان (4) . 


4 ار الفديّ بالف إلىالفمر: ياحل العقد بالأسبة إلى الغير بأثر 
رجعى أيضاً . فإذا كان العقد بيعاً » وباع المشترئ العين إلى مشتر ئان أو 


١1م9 أنظر فى هذا المنى رسالة الدكتور عبد المى حجازى فى عقد الدة س‎ )١( 
وما أشار إإيه من أحكام القضائين الفرنى والمصرى ومن أقوال الفقهاء . وتارن.‎ , ٠٠١ س‎ 
نظرية المقد للمؤلف فقرة 365 - وقارن أيضًا محكلة استثناف مصر الوطنية فى وم‎ 
.١؟١ سنة ه؟؟9١ المحاماة 5 رقم 4و ص‎ 

(؟) أنظر فى تقربر التمويض عن فت العقد الزءنى رسالة الدكتور عبد المى حجازى فى 
عقد المدة ص >٠١‏ حص 8١٠؟.‏ ظ 

(؟) وهنا محلاف إبطال المقد الزمنى ؛ فإن العقد يحبر كأن لم يكن بالإبطال ؛ ويكون 
المستحق عن المدة الابقة على الك بالإبطال تمويضاً لا أجرة » فلا يكفله امتياز الؤحر » وقد 

سبق يان ذلك عند الكلام فى الطلان . 

(4) ودعوى الفسخ كدعوى الإبطال دعوى شسخصية ء لا يطلب فيها إلا الحم فسخ 
العقد . فإذا اقنرنت بطلب رد العىء كانت الدعوى شخصية أيضا , لأن الطلب يكون مبنياً 
على العزام شخصى هو رد ما تسامه الدبن دون حق كا قدمنا . 

ويلاعئا أن دعوى الفسخ من شأنها أن تجمل الداان فى مقام الدائن الممتاز من الناحية 
العملة . ذلك لأنه يترد ما أعطاه دون أن يشترك معه فيه بقية دائنى المدءن ,» فبو ممتاز من 
هذه الناحيية » بكس ما إذا اقتصر على طلب تنفيدَ العقد ‏ فإنه يصبح فى هذه الحالة كبقية 
الرائنين » وثترك مؤلاء معه شركة غرماء . فدمموى الفسخ والمقاسة والحق فى الميس وحق 
الامعياز ' كل هذه تخدم غرضاً عملا واحداً . 


يوانية 
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رتب عليها حمأ عينياً كحق ارتفاق أو حق انتفاع ٠‏ ثم طالب البائع بفسخ 
اح راحب إن له وحصت القرن إالدكالة من جه التو ق.. 

على أنه يجب . للوصول إلى هذه الننيجة: ٠.‏ تسجيل دعوى الفسخ على 
غرار تسجيل دعوى البطلان . وقد نصت المادة ١6‏ من قانوت الشهر العمارى 
على أنه « يحب التأشير فى هامش سجل المحرر ا تواجبة الشبر عا يقدم ضدها 
من الدعاوى الى يكون الغرض مها الطعن ف التصرف الذى تف مقه الحرر 
وجوداً أو نة أو نفاذاً . كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع . 
فإذا كان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى » . وتنص المادة ١٠‏ 
من هذا القانون على أنه . يراتب على تسجيل الدعاوى المذ كورة بالمادة 
الحامسة عشرة أو ااتأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بمحكم مؤشر به طبق 
القانون يكون حجة على من ترتدت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل 
تلاك الدعاوى أو التأشير بها . ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب 
حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إلبما ٠‏ . 

ويتبين من ذلك أن الغير إذا تلى حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى الفسخ أو 
التأشبر بها . فإن حقه يزول بفسخ العقد . سواء كان مبىء النية أو حسما . 
:أما إذا #للى الحق العينى قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها » بأى سبب 
'من أسباب كسب الحقوق العينية » فإن حقه نول إذ! كان سي" النية» وببق 
إذا كان حسن النية . 

وقد ورد نص خاص لمصلحة الدائن المر تبن رهنا رسمياء هو المادة4 2٠١‏ 
وتقضى بأنه «يبى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى 
تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لآى سبب آخرء 
إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن ٠»‏ . ويعتبر 
هذا النص تطبيقاً خاصاً لاقاعدة العامة الى وردت ف المادة ١7‏ من قانون 
الشبر العقارى . 

وقد سبق بيان كل ذلك ف البطلان » والفسخ مثل البطلان ف الآثر . 


ا 


-" هه 
الإعثامان 
© 7 
الفح الاغاف 
م 
اللهوص القاررنيئ : نصت المادة68١من‏ القانون المدنى الحديد 

ويحوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى 
من الإعذار» إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه )١(‏ » . ولا يقابل 
هذا النص ق القانون القديم إلا نص ورد ى عمد البيع » هو المادتان 4 8"9/ 
5 » جرتا على النحو الاتى : 

«إذا اشير ط فسخ البيع عند عدم دفع الذن لسن للمحكة فى هذه الخالة 
أن تعطى مبعاداً للمشرى « بل ينفسخ البيع إذا م يدفع المشمرى العن بعد 
التنبيه عليه بذلك تنبيهآً رسميا ء إلا إذا اشئر ط فى العقد أن البيع يكون مفسوخاً 
يدون احتياج إلى التنبيه الرسمى » . ظ 

ولم يستحدث القانون الحديد فى هذا الصدد شيئاً إلا أنه عمم القاعدة الى 

)١(‏ تاررحم النص : ورد هذا النس فى المادة5١؟‏ من المسروع الميدى على وحه يكاد 
يكون مطابقاً لولا بعض خلاف لفظلى . وأقرته لجنة الراجعة نحت رقم المادة ١15‏ من المسرواع 
اتهائى . ووافق عليه بحاس النواب , م لنة القانون امدتى بمجلى الشيوخ بتعديل لفظى جمله 
مطابقاً النص الوارد فى الفانون الجديد » نحت رقم المادة ٠84‏ ء ثم يحلس كيوخ (جموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ ص ؟*+ دا س955) . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع النبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «أما الفسخ الاتفاق 
فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ محم القانون دون حاحة إلى حك قضائى عند التخلف 
عن الوفاء . ويفضى مثل هذا الانفاق إلى حرمان الماقد من ضياتين : )١(‏ فالعقد يفسخ حما 
دون أن يكون لهذا الماقد » بل ولا للقاضى » خيار بين الفخ والتنفيذ . (ب) ويقى الفسخ 
يحم الاتفاق دون حاجة لتقاضى . على أن ذقك لا يقيل المدين من ضرورة الترافم إلى القضاء 
عند منازعة المدين فى واقمة تنفيذ العقد . بدأن ميمة القاضى تغتصرء فى هذه الحالة » على الثثثيت 
من هذه الواقمة » فإذا تحققت لديه صحتها أيق على المقد » وإلا قضى بالفخ . على ان حرمان 
الدين من هاتين الذماكين لابقط عنه ضهانة أخرى »؛ تتمثل فى ضرورة الإعنار . ما ل يتفق 
للتماقدان صراحة على عدم لزوم هذا الإجراء أبسَاً » ( جموعة الأجمال التحشيرية ؟ ص 4؟2) . 


وردت فى عقد البيع ٠‏ وهذا ما كان المقضاء المصرى يجرى عليه من قبل دون 
حاجة إلى نص . 


١‏ -- مى يكور, الل تفاى, على الفسئ -الثر ري فى هرا الل تاي 
قد بتفق بدت عل نس القت عه رادل أحد المتعاقدين بالعز فإذا تم 
هذا الاتفاق بعد أن يخل المتعاقد بالنزامه فعلاويقع ذلكغالبا فى ث . إجراءات 
التقاضى بأذير فع الدائن دعرى الفسخ فيعلنهالمدين بقبولالفسخ قبل صدورحكم 

ىالدعوى كان هذا يمثابة تقايل ذى أثر رجعى( .)١‏ ويحل الاتفاق ى هذه 
الخالة محل الحكم وله أثره ء ما لم يكن هناك تواطؤ بين المتعاقدين للإضرار 
بحموق الغير(؟) . ولكن الغالب فى العمل أن المتعاقدين يتفقان على الفسخ 
مقدماً وقت صدلور العقّد . 

وقد أظهر العمل أن المتعاقدين يتدرجان فى اشاراط الفسخ وقث 
صلور العقد . فأذى مرائك هذا الشرط هو الاتفاى على أن يكرن العقد 
مفسوخاً إذا لم يقم أحد التعاقدين بتنفيذ النزاماته . وقد يزيدان ى قوة 
هذا الشرط بأن يتفقا على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه . بل قد 
يتدرجان نى القوة إلى حد الاتفاق على أن يكون العقدمفسوخاً من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى حكم . ثم قد يصلان إلى الذروة فيتمقان على أن يكون! لعقد 
مفسوخاً منتلقاء نفسه دون حاجة إلىحكم أو إنذار أو دون حاجة إلى إنذار . 

ونيحث الآن فى حكم كل شرط من هذه الشروط ء مسهد ين فى ذلك 
ما جرى عليه القضاء فى عهد القانون القديم ء إذ لم يغير القانون الحديد من 
ذلك شيئاً كا قدمنا . 


على نية المتعاقفدين 1 فقّد يكو نان أرادا به نحتهم الفسخ إذ1 أخل المدين يال امه 5 





(؟) اسكاف مختلط فى ؟١‏ انوقي منة +91ام 5كاص 559 . 

(؟) اسشاف مختلط فى م١‏ ينار سنة 1939م ١؟‏ ص ١55‏ -- وهنه فى الدعرى 
الوليصة . أما إذا كسب الفير حقا عينيا قبل تجيل دعوى الفسخ وكان حمسن أتية ء فإن 
حقه يبقى نافذا قبل الدان بالرغم من الفسخ حتى لو لم يكنهناك نواطؤٌ ء وقد تقدم يان ذتك ‏ 


جار آي 
فيتحى على القاضى ى هاه الحالة أن كم بالفسخ.. ولكن د١٠‏ لا يغى 
رارع اللعرى بالدسخ ولااعن الإعدار (1) ., 

لله أنه من الصعس اس حا ص ليه اتهده > ن ماد ورود 0 عل هادا 
النحو . والغاب أن الماقنيع لأا تريدات. عنا.بهذا اشر إلا أن بتررا فى 
ألفاظ صريحة القاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ . وعل ذلك لا يغنى 
الشرط عن الإعذار دولا عن الالجاء لللعضاء !ا لخصول على حكم بالفسيم .ولا 
يسلب القاضى سلطته التقديرية . فلا يتحى عليه الحكم بالفاخ » وله أن 
٠. .‏ اق لم - 2 ا ٠‏ 33 


1 

يعطى للمدين مهلة اتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك . بل 
الفسخ 00 قررنه 5-3 لتقف يز الأخير هه . فد وشاكك 
أن شرط الفسخ ل يعشير صر نحاً 2 معبى المادة ومم من المانون المدى (الديم) 
إلا إذا كان يفيد 0 عقد األبيع من تلماء نفسه . أما إذا تعهد المشرى 
بأداء باق تمن المبيع فى ميعاد عينه . فإن لم يؤده نى هذا الميعاد كان للبائع 
الحق فى فسخ البيع ولو كان قد سجل . فهذا ليس إلا ترديداً للشرط الفاسخ 

الفمى المنصوص عليه ف المادة #87 من القانون المدنى (القديم) (9) . 


7م ؟ اير نه 'وءعل أ يلور العقرمةس و غاميء تلقاء نف نمل داعام عل): 


)١(‏ مححمة الإسكندرية الكلة الوطنية فى ١5‏ مابو سنة ١9*68‏ الجموعة الرسمية ام 
رقم 9ك" ل حكمة مصر الكلية الوطنية فى وقرابر سنة 9؟9١‏ المجموعة الرممية ٠‏ رقم 
هه - استثتاف مختاط فى ١؟‏ أريل سنة 1954م 3؟م ص +++ ل وفى 7؟ ينار 
سنة ١951١‏ جازيت 5؟ رقم 5168 س 4*١‏ - وقارن اسكناف مختلط فى ه يناو سنة 
535إلم 58 ص 5١١ا.‏ 

)2( تش مدنى فى ١١‏ نار سذة ١59145‏ جموعة حمر هرقم هص 4ه - وقضت 

محكهة النقض أيضًا بأن السرط الفاسح لا رقاضى الفسخ حا عجرد حصول الإخلال بالالتزام 
إلا إذا كانت صيفته صر محة والعل وت اندو بد اعت تئنه . ولا كانت عبارة السر طُّ 
الواردة فى نهاية عقد الصلح » ونصها «إذا أخلت المشترية بشروط هذا الصلح أو أحدها 
فكون اليع لاعأة لاخيد التي الى يذهب زليه الاغتان » .لى ما تل إلا رديه حر ا 
الفاسخ ال فى القرر +-ك, القانون فى العقود اللزمة لاحانين ( تقض مدىاق + كاين اتيكة 
ا رك دك و ساف لية ل ينسر ل أنظر أيماً محكة الاستكناف الوطنية فى 
© ؟ ياير لنة ٠‏ الجموعة ١ص‏ ؟م - وق ١>‏ قرارر سنة لم؟ و١‏ الموعة الرسمية 
9؟رقم 5١/55‏ ا لشاف مختلط فى ١!‏ مايو سنلة 08 698ام؟١‏ س5858). 


- لاإ سس 


. لعمارء ١‏ وذ س - 
و بسر هنا الشر طْ ف 3 ١|‏ ا ش - على ا 58-6 الع صى سلدده عمد در يهء 
ذاه 250 / : لسر : 
فلا يتمايء إعطاء مهلة اليه .هيد العزامه . ولا هراك إلا كم بالفسخ . 
2 ل + - 3-3 5 


فصيح الحكم بالفسخ محتداً كالحكم بالإبطال . ولكن الشرط لا يغى 
عن زإعدار المدين لاه عن رفع الدعوى بالفسخ 1 وكون الحكم وتنا 
للفسخ لا مقرراً له . كبا هو الآمر فى القاعدة العامة للفسخ . 

ولا تعار دض 8 هذه الحالة ببن إعذار الدائ: امد وتكليفه بالتنفيذ » 
وين المطالية بامس خخ العقل بعك ذلك :فك الاأعدار ْ لعدعر 8 عن المعذالية 
محكمّة النقض ٠‏ إذ قضت «بآن المادة 74" من القانون المدنى (القديم) تقتضى 
أنه إذا اشتر ط فسخ البيع من تاماء نفسه عند عدم دفع المن . كان علىالقاضى 
إيقاع 0 على ا إذا ات امن بعد إعذارة بإنذار » ما 0 
00 اختار الفسخ 78 يعذر 55 بإلداوة ا يكلفه الوفاء : فإذا 53 
كان البائع ثى حل من إتمال خياره نى الفسخ . وإذن فباطل زعم المتدئر ى أن 
الإنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته نى مدى أسبوع وإلا عد العقد 
مفسوخاً من تلماء نفسه يجب اعتباره تنازلا من البائع عن خيار الفسخ . فإن 
ذلك الإبذار واجب قانوناً لاستال الشرط الفاسخ الصريح(')؛ 

0 --التفاو, على أرم لون العمر مفسوماأ مى تاماء نفس دون عام إلى 
كم : وهذا الشرط معناه أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا أخل المدين 
بالمز امه . فلا حاجة لرفع دعوى بالفسخ ولا أدكم ينشنى ء فسخ العقد . وإعا 
0 الدعوى إذا نازع المدين فى إعمال ,الشرط وادعى أنه قام تنفيذاليز امه. 

فيقتصر القاضى و هذه الحالة على التحمّق من أن المدين اانه 1 


-- 5848 ص‎ ٠ نقض مدلى فى 59 ديمير سلة م94١ تجوعة عمر ه رقم‎ )١( 
مقر؟١ أنظر أينا مكنة استثناف مصر الوطنية فى ؟١ فراير سئة 1854 امحموءة الرسمية‎ 
1*ظ/1ظ وقد سبقت الإشارة إلى هنا الحلكم -- واس سكناف مختلط فى 54 اير سنة‎ 
نوشر‎ ٠ ص 55+ - وق‎ ١+م1لو‎ ١ وق 5 يونية سنة‎ ١١6 ص‎ ؟ما49١‎ 
.١١ صسا٠6 سنة 1905م‎ ١ 


-- اما - 


فإذا تحقق من ذلك حكم بالفسخ . ولكنحكمه يكون مقرراً للفسخ 
5 
يعى الشر ط من إعذار المدين . فإذا أراد الدائن إعمال الشرط . وجب 

الب ويب فإذا لم يقم المدين بتنفيذ العزامه يعد هذا الإعذار. 
انفسخ العقد من تلدّاء نفسه على النحو الذى بيناه فها تقدم . 

على أنه لا ثبىء بمنع الدائن من مطالية المدين يتنفيذ العقد بدلا مزفسخه . 
فإن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه إلا إذا أراد الدائن ذلك ء ويبى هذا بالحيار 
بين الفسخ والتنفيذ . 

وتطبيقاً لما تقدم قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن والاتفاق ى عقد 
الإبجار على أن يفسخه تأخر المستأجر فى دفع الأجرة ليس تعليقاً للعقد على 
شرط فاسخ بكل معناه ٠‏ فإن النتيجة اللازمة لهذا التعليق هى أن يع الفسخ 
بقوةَ القانوت بمجرد التأخر فى سداد الأجرة بقير حيار للدائن 2 وقد بيرغب 
الاستمرار ى تنفيذ العقد عيناً رغم التأخر : فى السداد ء ويذلك يكرن فسخ 
العقد خاضعاً لمطل المستأجر ورغيته . إنما هو اتفاق مقصود به نحسين مركز 
المزجر وتقوية مان قبل المستأجر . فالقسخ هو حق له ء يجوز أن يتمسك 
5 يتنازل عنه . وبذلك لا يقع الفسخ إلا إذا اختاره وا 

: إلا إذا اتفى على إعفائه من هذا التنبيه بنص صريح ى العقد . 

ا وعدي وا ا 8 
المعروفة : إلى قاعدة التشريع الآلمان الذى يعلق فسخ العقد لا على غضاء 
القاضى ٠‏ بل على خيار الدائن وإعلان هذا الخيار للمدين(') » . 


(١).ممكمة‏ مصرالكلية الوطنية فى ٠‏ ؟يولية سنة؟ +5 ١الحاماة‏ ٠ارقمه‏ وس 7*5 ل 
أنظر أيضاً محكة أسيوط الكلية فى ١١‏ فبراير سئة ١974‏ الجاماةةرقم ١4س‏ 459 
استكناف مختلط فى ١١‏ دبمير سنة 1910م 598 صس 0٠٠١‏ - وف ٠0‏ نوق رسنة ١90‏ 
ءازيت ؟"؟ رقم ١04ا‏ ص و.؟ - وف ٠١‏ مارس سنة 1988م لا4 ص -9(١‏ وق 
4 مابو سنة 1651م 1494 ص 553" . 

وقضت محكدة مصر الكلية الوطنية أيضاً بأن «الالة الوحيدة التى يجوز للطرفينفيها الانفاق 
على الختصاس قاضى الأمور الستعجلة بإخلاء التأجر عند تأخره فى أداء الأجرة هى البى ينص 
فنها على أن هذا التأخر بفسخ المقد شير حاحة لاستصدا, ر حم بنلك , فبهذا النس يقم الفسخ 
عحرد التأخر فى سداد الأحرة » (الحاماة ١>‏ رقم ٠.٠‏ ص لاله ه). 


وإيو ا 
6 --الريقاق على أل . ن المقر مفسوقا مي تلقاء فس ذدون. عام 


إلى كم أو انار : وهذا هو أقصى ما يصل إليه اشواط المسخ من هرة . 
وى هذه الحالة يكون العقد مفسوضاً تمجرد حلول ميعاد التنفيذ وعدم قيام 
المدين به دون حاجة إلى إعذار المدين : ولا إلى حكم بالفسخ إلا ليقرر إجمال 
الشرط على النحو الذى بيناه فيا تقدم . ويكون الحكم إذن مقررا للفسخ 
لا منشئاً له .)١(‏ وهذا هو الحكم أيضاً ذه إذا انفق على أن يكون العقدمفسوخاً 
من تلماء نفسه دون حاحة إلى إنذار . والاتفاف عل الإعفاء من شرط الإعدار 
يحب أن يكون صريحاً ٠‏ كما يقضى :ص المادة ١68‏ . فلا يحوز أن يستخلص 
ضمناً من عبارات العقد لما ينطوى عليه من خطورة بالنسبة إلى المدين . 


ويلاحظ هنا أيضاً أن الشرط لا يمنع الدائن من طلب تنفيذ العقد دون 
فسخه ء وإلا كان لحت رحمة المدين . إذا شاء هذا جعل العقد مفسوساً 
بامتذاعه عن :نفيذ التزامه . ويترتب على ذلك أن العقد لا يعتبر مفسوخاً إلا 
إذا أظهر الدائن رغبته فى ذلك » ولا يقبل من المدين النسك بالفسخ إذا كان 


)١(‏ ولكن للمحكمة الرقاءة النامة للتحقق من اتطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله . وقد 
استعملت ممحكنة الاستكناف الختلطة حق الرقابة هذا فى قضية اشترط فيها الدائن أنه إذا امتنم 
الصرف من صرف «الشيك» المحول إليه » كان المقد مفسوحًا حما من تلقاء ته دون إنذارء» 
فامثئم المصرف من صرف «الشيك» لعض إجراءات شكلية » وقد ثبت أن مقابل الوقاء 
موجود فى المصرف وأن المدين عرض على الدائن أن يدفم له قيمة «الشيك».أو أن يسطلديه 
«وشيك آخر » ء. فرفض الدائئن وأبى إلا اعتبار المقد مفسوخاً . وقد قضت الحمككة بأن الدائن 
متعنث فى تقديره ء وأن العقد لم يفسخ بل لا يزال قتا (؟؟ دبمسرلئة وام كص 
؛ة) -- وف قضية أخرى انفق”الطرفان على مد الأجل بطريقة من شأنها أن تبمل الالتزام 
يتجدد » فقضت الحمكدة بأن هذا اتجديد بطل أثر شرط الفسخ الذى كان موجوداً فى العقد 
الأول ء ولا يجوز فلدائن السك به بمد أن ثم التجديد (استكاف مختلط فى ٠١‏ نوقير سنة 
لم٠١‏ ص١١)-‏ وفى قضية ثالثة قضت المكة بأنه إذا اشنرط سقوط الأجلدون 
حاجة إلى حك أو إنذار عند تأخر !لدين فى دفم قسط ء وقبل الدائئن مم ذلك قبض أقساط تأخر 
فها المدين عن اليعاد , م تمك ْأَة محقه فى الفسخ عنسا تأخر المدين عن معاد قسط » فإن 
تاهله الابق يحمل على أنه غير متمسك بالسرط ء ولا يجوز له اعتبار المقدمفوناً (استكاف 
مختلط فى 84> مابواملة 1١91417‏ م4٠‏ ص ١١"؟).‏ 


-: ةج 


الدائن م يتمساث به(١)‏ . 

ومن ثم نرى أن هذا الشرط هو وسط بين الفخ التقال والانفساخ 
بكم القانون . فهر أعلى من الفسخ القضار ‏ وكذلك أعلى من اشر اط أن 
يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ‏ فى أن الحكم بالفسخ فيه . إذا قامت 
حاجة لصدوره » يكون مقرراً للفت لا منشئاً له . وهو أدنى من الانفساخ 
بحكم الذانون ق أن العقد لا ينف خ فيه إلا إذا أظهر الدائن رغبته نى ذلك . 

وهذه المبادىء قررنها محكة النقض . فقّد قضت بأنه « إذا كان العقد 
مشروط فيه أنه إذا خالف المستأجر أى شرط من شروطه . فللمؤ جر اعتبار 
العقد مفسوخاً جرد حصول هذه المخالفة بدون احتواج إلى تنبيه رسمى أو 
تكيف بالوفاء : وله الحق فى تسلم العبن المؤجرة بحكم يصدر من قاضى 
الامور المستعجلة : فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضى كل سلطة تقديرية 
فى صدد الفسخ . ولا يبى له فى اعتبار الفسخ حاصلا فعلا إلا أن يتحقق من 
حصول الالفة الى ييرتب عليها . ولا يؤثر فى مدلول هذا الشرط وآثره 
القانونى أن يكون الاساث به من حق المؤجر وحده ء لآنه فى الواقع موضوع 
لصاحته هو دون المستأجر . والقول بأن نبة المؤجر قد انصرفت عن الفسخ 
باقتصاره على طلب الأجرة فى دعوى سابقة هو قول مردود . لأن التنازل 
الضمون عن الحق لا ينبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشلك فى أنه 
قصد بها التنازل عنه . وليس بي المطالبة بالأجرة ما يدل على ذلك ». إذ 
التأخر فى دفعهاز؟) , . 


)١(‏ قارن فى هذا الصدد ما قت به محكئة اسكناف مصر الوطنية من أنه « إذا نى فى 
عقد بم أنه إذا تآخر ااشترى عن دفم مبلمكذا يعتبر عقد البيم لاغيا بدون حاجة إلى إنذار أو 
حكم قضانى ويصبح المبلغ اللدفوع حقاً مكتبا لبائع لا برد حال من الأحوال , كان للمشترى 
الاستفادة من هذا النصس واعبار اليم لاغيا مثل :ما لابائع سواه بواء (0* توق بنة 05087 
الحاماة » رقم ١٠٠؟‏ ص 9؟2) . ولكن يلاحظ فى هنه القضية أن المشترى قد دفم عربونا 
لبائم » فيحق له الرجوع فى الببع ويصبح العربون حقاً مكتسباً للبائم . 

(؟) تقض مدلى فى ١8‏ ينابر سلة ١840‏ جموعة حمر رقم * ١9‏ اص 40ه ل أنظر 
ما اساتثناف مصر الوطنية فى ؟ ١‏ بناير سنة ١945‏ الحاماة ٠٠١‏ رقم ١65‏ ص ١5+‏ سس 
اسكثناف مختلط فى ١١‏ أب_بلسنة #لام ١‏ الجوعة الرسميةلقضاء المختلط ؟ .3+ ساح 


د 5-0 


- مابترتب على الفسئ الرتفافى سس ثثر : ذكرنا فيما تقدم أن 
نص المادة 1٠١‏ هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من أثر » سواء كان 


دوف ؟١‏ مايو سنة ١845‏ بوريللى ماط١--‏ وى ايونية ةماس 9959 
ول ٠١‏ نور سلة 025وام هاس ٠١‏ - وفى ه؟ فرابير سنة 98014١1م5١ا‏ ص 
5 - وق 5٠١‏ مارس ة 1١91١‏ م58 ص 60؟ داوق 87»؟ نوقر سنة واوا 
حازيت ٠١‏ رقملا ١‏ ص »> حل وق 9 دمر سلة ه95امه؟ س ١ه‏ - ولى ٠١‏ 
مارس عن 8 1غ الما سن 13 دوق 5؟ ناير سنة 955١م‏ همه ص 97. 

وقضت محكنة النقض أيضاً فى هذا العنى بأنه ٠‏ مى كان الطرفان قد اتفنا فى عقد البيع على أن 
بقعم الفسخ فى حالة تأر المشترى عن دقع باقى الم ن ف المعاد المتفق عليه يدون حاحة إلى تنيه 
رسمى أو غير رسمى ء فإن المقد ينفسخ جرد التأخير عملا بالمادة ++ مدلى (قديم) . ولا 
بلزم إذن أن يسدر بالفسخ حم مستقل بناء على دعوى من البائم » نل موز للمحكئة أن تقرر 
أنه حصل بالفمل بناء على دقع البائع أثناء نظر الدعرى ى المرفوءة من المشترى . ومتى وقم الفمخ 
مقتذى شرط المقد فإن إنداع المن لين من كانه أن بد التقد عد افشاخه > (غض مدن ىق 
؟ مابو سنة ١5145‏ جموعة جمر 4 رقم ٠١‏ س ,)١١67‏ 

هذا وان من الضرورى أن يوضم السرط الذى تحن بصدده فى الصغة التفد م ذكرها . 
بل إن أية صيغة تدل عن :هذا اللي كانه . ومن ذلك ما قضت به محكنة القض من أنه «إذا 
اه ن ودائنه (بنك النليف) ل على أن المدرين فيك ياف تندف :إل 

معالويه على أقاط وبأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميئاً إلداد . وعلنى أن النك تعيد 

2 بن الابق توقيعهما منه منه على منقولات المدين وعقار راته مق تبين بعد حصول 
الزهن وده واستعرا ج الشمهادات المقارية عدم وجود أى حل عي يد عا َ فمرث 
المحكنة ذاك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام الدين بتقدي التأمين المقارىيحيث 
إذا لم يقدم هذا اللأمين بسروطه النصوس علها فى العقد كان النك فى حل من قبولالتقسيط » 
وتعرفت ني الدن فى عدم تقدرمه التامين من خطاب صادر مه » وناء على ذلك قفت شم 
ارتاط النك باتقسبط وبأ حقيته فى الاستمرار فى التنفيذ مدينه على المنقولات والعقارات دون 
أن يكون ملزماً بتكليف الدين رسيا بإلودء , فإن هذا السك لا يكون قد خائف القانون فى 

شىء » ( تقض مدن فى ١‏ ديمير سلة 9؟؟١‏ جموعة حم ” رقم لاااص 55). وقضت 
أبضا « بأن القانرن لم يشترط ألفاظاً ممينة لمر الفاسخ الصر ع فى معنا مادة 4 > من القانون 
المدنى (القديم) ٠‏ وعلى ذلك فإذا ما أثنبت المج؟ أن طرفى عقد البيع قد اتفقا فى المقد على أن 
بود اله ل أن و يوق الكترى التق فى اماه لنت عله «وسا عل أنه عند إخلال 
المشترى بشروءا ١‏ العقد صرح الطرفان لله ودع لديه بإعدام هذا المقد 6 م قرر الحسم أنالتفاد 
من ذلك أن نة المتماقدي* ن اتجيت عند محجرير هذا المقد إلى السسرط الفا ل الصورع ‏ أى يفاد 
العقد مفوخاً -. ن تلقاء تمه عند الخلا ل بسروطه ء فإنه لا يكون قد مس مدلول نص المقد 
لهات عدن ما استخلمهه لحي منهاء (قن هدى ف 2؟ دندمه سنهة مم :غ8١‏ موعد 
حمر هرتم كه ص 5488) . 


وكين ل 


النسخ يحكم القاننى أ و باتفاق المتعاق ين أو يمتتضى القانون . 

0 لاد ال أب و معو 
المتعاقدان إلى الخالة الى كانا عايها قبل العقد ٠‏ فإذا سوال ذلك جاز 0 
بتعريض (م 0 

وينحل العمّد ار رجعى » سواء فما بين المتعاقدين أو والنسية إلى الغير ) 
وذلك فما عدا العقود الرمنية ٠‏ كل هذا على التفصيل الذى تقدم بيانه عند 
الكلام فى أثر الفسخ بحكم القاضى . 


المبورث المالث 


انفساخ العقد ب القانورنل. 


با سس المصسر ص الماروريّ : نصت المادة ١69‏ من المانون المدن 
الحديد على ما يأ : 
و العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى النزام بسبب استحالة تنفيذهاتقضت 
الاليزامات المقابلة له » وينفسخ العقد من تلقّاء نفسه'') » . 


ا النىفى المادة ٠‏ ؟؟ من الهم اتروع لدي على الوجه الأنى ؛ 
وينفسخ القد من تلتاء نفه دون ا حاحة إلى 1ق ان 5 الإخلال التعويضات إن كان لها 
: ا ووائق يلس الواب على النص . وف طنة القانون المدلى 
س الكيوخ نوقشت عارة ه دون حاجة إل قضالق © وديا ل فى الدفاع عن بقامها إمها 

عاد ةا سائة لار ن الأسل فى الفسخ أن يصدر به حم من القناء . فإذا كان فقا عله فى العقد 
وقم م ن وقت محقق سببه ء وإذا رفم الأ.ر إلى النضاء ٠‏ اقدس على التحفنى 55 ن قمام هدأ! أدبت 
دون أن علك حربة التقدير 5 ولكن اللشة مدقت هذه المار 08 « لأنيا قد قب يو على 
تقد حدق الاوك نر يعد ١‏ ص ال جرءان ال العائدرب هيه 6 وول 
ف تعد إلهأ ن الفسخ إعتم واقماً عحرد انتغاء الاللرام المقابل بيت استصالة الايد » . 
وأصبح رقم اده مهلا 2 ووافق عامها اس الشيو خ كا عداميا 2 . ( جماعة الأعمال 


اتعصداية 7اسن 54م سداس 9535 ). 


وعد عاء 8 امد كر ةالإيفاحية امد م وع الفبيدى 8 دنا اأصاءد 7 الى : ل« يةى دهن 2 


عام ااه 
ويحب أن يقرأ مع هذا النص نصان آخران منصلان به أوثق الاتصال : 
هما المادئان "الا و 7١8‏ . 
فالمادة “الا تنص على ما يأنى : ٠‏ ينقضى الالتزام إذا أثبت المدين أن 
والمادة 7١6‏ ». وقد سبق ذكرها » تنص على ما يأتى : « إذا استحال على 
المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالعزامه ما لم 
ينبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عنسيب أجنى لا يد له فيه » . 


ونرى من جموع هذه النصوص أن الالعزام لا ينقضى بسبب استحالة 
تنفيذه إلا إذا كانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبى ٠»‏ وأن العقد 
لا ينفسخ من تلقاء نفسه محكم القانون إلا إذا انقضى الالنزام . فالعقد إذن 
لا ينفسخ إلا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب أجنى . وما لم يثبت المدين 
هذا السبب الأجنى بى ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض . 

ولم يستحدث القانون الحديد فق هذه المسألة شيئاً » فقد كان هذا هو أيضاً 
حكم القانون القديم ٠‏ إذ نصت الادتان 747/104 من هذا القانون على 
ما يأنى : ٠‏ إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضاً كافة 
التعهدات المتعلقة به بدون إخلال با يلزم من التضمينات لمستحقيها فى نظير 
ما حصل عليه غير هم من المنفعة يغير حق . ولا يترتب على الفسخ إخلال 
بحموق الدائنينالمرمهنين الحسى النية ٠‏ . 


حذلك أمر الفسخ القانوتى وهو يقم عند اتفضاءالالمرامطي مر استحالة تنفيذه . فانقضاء هذا 
الالعرام ينبم انقضاء الالعزام المقابل له لتخلف سيبه » ولهذه الملة ينفخ العقد من تلقاء مه 
أو مم الفانرن بغير حاجة إلى اتقاضى بل وبغير إعنار ؛ متى وضحت استحالة الانفيذ وضوما 
كافياً . على أن الترافم إلى القضاء قد يكون ضرورياً عند منازعة الدائن أو المدين فى وقوع 
الفسخ . بيد أن موقف القاضى فى هذه الحالة بقتصر على الاستيثاق هن أن اتنفيذ قد أصبح 
مستحيلا » فإذا محقق من ذلك يثبت وقوع الفسخ يحم القانون »يم يقضى بالتعويض أو برفضش 
القضاء به » تبماً لما إذا كانت هذه الاستحالة راجمة إلى خطأ المدين أو تقصيره أو إلى سبي 
أجنىلا يد له فيه » ( جمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 54+ ) -- هذا وبلاحظ أن المارة 
الأخيرة من المذكرة الإيضاحية النى وضعنا نحتها خطاً غير صحبحة » لأنها تفترض أن الاستحالة 
التى يتفسخ بها المقد قد نكون راجعة إلى خطأ المدن » والصحيح أن الاستحالة لا ينفسخ بها 
المقد من تلقاء هه إلا إذا كانت راجعة إلى سبب أجنى . 
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ويتبى شما قدمناه أن استحالة تنفيذ الالتزام إذا لم تر جع إن سبب أحدبى 
ّ المدين مامزما بالعقد . أما إذا رجعت الاستحالة إلى سبب أجنبى ٠.‏ فإ 
العقّد بنمسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون . ونستعرض كلا من الخالتين . 


8 ؟ تقار الائةيز بورع إلى سب أعنى : إذا استحال على المدين 
ل العقد الملزم للجانبين تنفيذ العزامه . ولم بتطء أن يثيت ان استحالة 
التنفيذ قد نشأت عن سيب أجنى لآ بد له فيه » فإن المادة ”١6‏ تمضى ك| 
أسافنا بأنالمدين يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالعزامه . وهذه هى المسثولية 
العقدية الى فصلنا قراعدها فيا تقدم . فالمدين الذى لم ينفذ العزامه يكون 
قناز تكن بخطا اعكدب] +« وهو .ل يقت النييت. «الأحتين :قطن علافة لحي 
مفروضة » وبذلك تتحقق مسئوليته العقدية على أساس قيام العقد . ويتبين 
من ذلك أن العقد لم ينفسخ نى هذه الحالة » بل على النقيض من ذلك قد بى 
وتأكد وجوده . *ذ أصبح هو الأساس للمطالبة بالتعريض . 

ولكن ذلك لانمنع من نطبيق قواعد الفسخ القضالى . فللدائن » وقد 

أصبح تنفيذ النزام المدين مستحيلا » أن يطلب فسخ العقد لعدم وفاء المدين 
بالتزامه » بدلا من أن بطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية . وى 
هذه الحالة لا يسع القاضى إلا أن يجيبه إلى طلبه ». إذ لا محل لإمهال المدين 
لتنفيذ التزامه بعد أن أصبح هذا التنفيذ متحيلا . فيحكم بفسخ العقد . 
والحكم هنا منشىء للفسخ لا مقرر له » والعقد لم ينفسخ بحكم القانون بل 
فسخ بحكم القاضى . 

9م استارء اهيز رمع إلى سدبت أعنى : أما إذا كانت استحالة 
التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبى . فإن الالتزام ينقضى طبقاً للمادة #الال الى 
تقدم ذكرها . وينف.خ العمّد من تلقاء نفسه طبقاً للمادة )١( ١64‏ . والعنة 
هذا واضحة . فقد انقضى العزام المدين لاستحالة تنفيذه بسبب أجنى . 
فلم يعد ئمة محش للمسئولية العقدية ليختار الدائن بينها وبين فسخ العقد كيا كان 
عن اراك «الاستو لااتري ابي أحدي . فلم يس إلا فسخ العقد . 


0 ا لسعم 


. من ص 3م58‎ ١ واهامش رتم‎ ١1٠ قدن «طرة المقد للفؤلف عقرة‎ )١( 


ولفلك نص القانون على أن العفد ينفسخ من تلقاء نفسه . ولا محل هنا للإعذار 
لأن الإعذار لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ لا يزال ممكنً . ولآن التنفيذ 
لم بعد مكنا لا يكون هناك خيار للدائنبين التنفيذ والفسخ ‏ وقد رأينا أن 
هذا الحيار يثبت للدائن فى جميع صور الفسخ القضالى والاتفاق - ولا يبى 
مكنا إلا فسخ العقد . كذلك لا ضرورة لحكم قضال بالفسخ » فالعقد يتمسخ 
من تلقاء نفسه بحكم القانون كا قررنا . وإذا التجأ الدائن للقضاء فإنما يكون 
ذلك ليتقرر أن استدالة التنفيذ بسبب أجنبى أمر محقق ‏ فقد يقوم نزاع 
ل ذلك - وأن العقد قد انفسخ . فالحكم هنا يقرر الفسخ لا ينشئه؛على 
النحو الذى رأرناه فى بعض صور الفسخ الاتفاق(1) . 

8 - مير سمل المع : فإذا انفسخ العقد يحكم القانون ٠‏ كانت 
التبعة فى انقضاء الالتزام الذى استحال تنفيذه واقعة على المدين بهذا الالتزام. 
فهو لا يد له فى استحالة التنفيذٍ لآن الاستحالة راجعة إلى سبب أجنى ؛ ومع 
ذلك لا يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل . فالحسارة فى ماية 
الآمر تقع عليه وهو الذى يتحملها . وهذا هو مبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم 
للجانبين . [ 

وير جع هذا إلى فكرة الارتباط ما بين الااعزامات المتقابلة فى العقود 
لنزمة للجانيين » وهى الفكرة الى انبنى عليها انفساخ العقد("» . ولو أن 
العقّد كان ملزماً لجاب واحد 4 كالو ديعة غير المأجورة 4 واستحال تتنفيذ 


)١(‏ هذا وقد اسكون استحاة تنفيذ الالعرام نامة قل نشوثه أو نكون قد حدت سد 
ذلك » إن كانت فاعة قبل نشوئه وكانت استحالة مطلقة ء كان المقد باطلا لا تحالة امل . 
أما إذا كانت الاستحالة نبية » سواء كانت تنح قبل نشوه الالنزام أو حدت بمده » وَكذلك 
إذا كانت مطلقة ولكنها : بود إلا بعد نعوه الالعرام ٠‏ فإن المقد ينعا صحيحاً مم ينفح . 

والمراد بالالعزام الذى استحال تنفينه عو الالتزام الأسامى النائى» من العقد ء دون الالتزام 
الثانوى أو التبعى . فالتَزام الائم الأساسى هو تقل الملكية والتليم , والتزام الشترى 
الأساسى هو دفم المن . كذلك تبر التزاما أساسياً فى عقد الإيجار الترام المؤجر بتضليم البين 
والتزامه تكين التأجر من الاتفاع , والزام المتأجر بدقم الأجرة والتزامه «الحافظة 
على الممن . 

(؟) أنظر فى هذا الممى رسالة الدكتور عمد زكى عبد البر فى نظرية حمل التبمة فى الفقه 
الاي القاهرة سنة ١986٠‏ فرة 15١١‏ . 


عدت 


التزام المودع عنده إسءب أجنبى ٠‏ بأن هلك الشىء فى يدهبقوة قاهرة فاستحال 
عليه رده إلى المودع كلذ جما التبعة هو الدائن لا المدين . والسبب 
فى ذاك واضح » إذ الدائر دده روه ساليس. ف اقفة لازام رتيل 
منه فى مقابل نحلل المدين ‏ وهو هنا المودع عنده - من العزامه . فالدائن 
هو الذى يتحمل الحسارة فى آخر الآمر من جراء استحالة تنفيذ المزام المدين : 
وهو الذى يتحمل تبعة هذه الاستحالة . 

فيمكن القول إذن بوجه عام إن المدين هو الذى يتحمل التبعة فى العقود 
اللزمة للجانيين ٠‏ والدائن هو الذى يتحملها فى العقود الملزمة الحانب واحد١(').‏ 


8١‏ ايوكم الى سثر' على انفساغ العقر كم القازونه : وإذا 
شين لقم اتن الاترق و ارت عق اتناف من ارما زفي حل به 
بحكم القاضى أو بحكم الاتفاق كنا سبق القول. فيعاد المتعاقدان إلى الحالة الى 
كاناعليها قبل العقد (م10١)‏ . ولامحل للته يض لآن المدين قد انقضى التزامه 
يوه قماهرة . 

وكل ما سبق أن قررناه ى هذا الصدد . فما عدا التعو يض : من امحلال 


(0) أنظر أنظر فى الب ضوع رسالة الدكتور د زّق عبد الم التى سبقت الإشارة إللها ‏ 
والقابون الم نسي ,عمال التبعة فى عقد البييع ء, لى الداان لا على المدن » فإذا هلاك المبيع قلى 
ليه هلك يل المشترى لاعلى البائع » ذللملاك كن إذن عل الاك ( مامه ل 
( أنظر م 4 ؟١‏ من القانون المدتى الفرنى ) . وكذلك فمل فى عقد المقايضة (م!1١١١)‏ , 
ولكه عدل ع ن هذا المج » وحمل الحلاك على المدن . إذا كان فى العقد شرط واقف 
وهلك العىء ه قبل محقق الصرط . كذلك جعل تبعة الحلاك فى عقدالعرك على المدين (م871 ١‏ 
فقرة أولى ) -- والقانون الصرى القددم كان فى مثل هذا الأضطراب + فيو الييع عمل 
تبعةالحلاكعلي المدبن طقاً للقاعدةالمامةالىقدمناها فى تحبل التبعة (م17/5517؟)؛ وكذاك تجمل 
العة عل الدن فالنتم الماق ع ترط والف ععباً مم هذه القاعدة العامة (م5 2/٠‏ ). 
ولكة ف نْ حوهة أخرى جل التبعة على الدان في بيم المقدرات (م ١7/54١‏ ؟) وفى 
عقد الصسركة ( م 013/44 ) - أنظر فى هذه المألة نظرية العقد للمؤلف فقرة .4 

وقد حب القانون اأصرى الحديد هذا الاضطراب , وحعل القاعدة العامة الى تق تقضى يأن 
التبعة على المدِن فى المقد الملزم للجانبين قاعدة مضطردة . فطبقها فى البيع » سواء 0 
عين معيئة أو بم مقدرات (م457 ) » وطبقها فى عقد الشركة (م١١ده)‏ 7 وطتان 
النقد المعلق على شرط واقف ء بل إنه أنكر على الشرط أثره الرجمى إذا أصبح تتفيذة 
الالتزام قبلى حقق السرط مستحيلا ليب أجتى (م١57‏ فقرة * ) وطبقها فى العقود غسير 
اإناقلة للماسكية ء كالإجار ( م 3ه ) والقاولة ( م 54+ - 5560 3) . 


مقف ون 


العقد بأثر رجعى ٠»‏ ومن أثر المسخ فها بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير » ومن 
انعدام الأثر الرجعى بالنسية إلى العقود الزمنية ء ينطبق هنا . فلا حاجة إل 


التكرار (0). 
الفر ع الثاتى 


الدفم بعدم تفي ذالعقد (*ا 
) 5 الامتناع المشروع عن الوفاء يالعقّد ) 


' (5نا1 0243© 1أء301201 همهم مامعءجد8) 


87 - اللصوص المانوئئٌ : نصت المادة 15١‏ من القانون المدنى 
0 على ما يأز 
مره الملز مة لجانين : 0 كانت ا المتقايلة مستحمة 


العاف لخر بلطيل نا الوح يا بن 


(1) انط فى الآ الذى يترتب على انفساء الءقد' انزمى رسالة الدكتور علد الحى حجازى 
فى عقد المدة س 95٠١‏ ل في 1 . 

(*) بوش المراجم : كابيتان فى اليب يخقرة 0١‏ وما بعدها - سالى فى الالرامات فى 
الفانون 5-0 وما تق هات كاز ( ملق بزقرق ان + بالفسد م دبزة ب 
ريو ( 00ا8ظلزت أ[ ) فى الدفم اأستخلن 0 عدماشتفد , رسالة من اريس سنة 05٠9١ا‏ سم 
كاسان ( سافعة) ) فى الدقم المستخاص من عدم التنفيد فى الملاتاث المزمةلاجانيين؛ رسالة من 
باريس سنة ١91١4‏ حل هوان ( «نناه]1 ) فى الم.مر ما بين المقود الملزمة للحانين والعقود 
الملزمة لجاب واحدء رسالة من باريس سنة 17 5و١‏ ح صلاحائدين اللاهى فى الامتناع المدسروع 
عن الوفاء » رسالنة من القاهرة سنة ه28 و١‏ - نطرية المقد للهؤلف فقرة 515335 - ثقرة 
/الا5 -- سلمى موحت بدوى تقرة 5ه سل ققرة + لس أحد حكوت أبو سدانيت ثقرة 
لالا+ ل وفرة 9لا" . 

(؟) تا اررع الهن : ورد هذا اا.ص فى المادة ؟ ؟؟ من الشيرو ع الميبدى على التحو الآني : 
ه١‏ - فى المقوه اللزمة ناجا نيز جور ل م المتأقد . ن أن . تنم عن تنفاك العرامه إذا 
بق التءاقد الآخر وتنفيد ما ارم به » إلا إذا اختذف ميعاد الوفاء لعرء ن الالتزامين سل 
+ لس على 3 لا جور للمتعاقد ا تنم عن تنفد العرامه إذا 0 الالعزام 
ااتايل ضئّلا بحيث يكون ا٠تناعه‏ عن التنفيم غير «تغق مم ما عب توئره عن حن الية» , 
وفى طنة الراحمة ددعت أهزرة الثانلان ١‏ تماق لنهار ية الاعى فى استمال اخن : وأدءان س 


حت ارا ا 


ولم يشتمل القانون المدنى القديم على نص مقابل لهذا النص . ولكن قاعدة 
الدفم بعدم تنفيذ العقد كانت مسدماً بها قف ظله فمَها وقضاء ٠.‏ وانطوت 
نصوصه على تطبيقات تشريعية لها (مثلا م 45/174" وم 950/1504" وم 
١” ١‏ ١؛)‏ . 
“لاع - تام يم القاعرة: وتقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على 
الاعتبار الانى : إذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين أن يطلب فسخ 
العقد إذا لم يقم المدين بتنفيذ النزامه » فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب 
فى ذمته من التزام »فله من باب أولى » بدلا من أن يتحلل من تنفيذ التزامه ؛ 
أن يقنصر على وقف تنفيذه حبى ينفذ المدين النزامه . والفكرة الى بى عليها 
الدفع بعدم التنفيد هى عبن الفكرة الى بى عليها فسخ العقد : الارتباط فها 
بين الاليز امات المتقابلة ى العقد المازم للجانبين » مما يجعل التنفيذ من جهة ‏ 
مقابلا التنفيذ من جهة أخرى!') . 


ولم يكن المبدآ معروفاً فى القانون الروماى على النحو الذى عرف به فيا 
بعد . وإتما كان الرومان يقتصرون على إعطاء المدين الذى يطالبه الدائن 


ح نمديلات الفظيةعلى الفقرةالأولىبحيث أصبحت مطابقةللنص الوارد فى القانون الجديد » وأصبح 
رقم المادة ١1‏ فى المسروع التهاتى . ووافق يحلى النواب على الس 2 5 وافقت عليه لجنة 
القانون المدنى بمجلس الشيو خ نحت رقم المادة ٠+ 1١11١‏ ووافق عله يحلى الشبوخ . (ي#وعة 
الأحمال التحضيرية » ص 09.0 لس ىس 98988) . 
)١(‏ ويفول الفرنيون تميراً عن هذا الممنى : « التنفيد مثلا عثل » ( 5مندمفيره 
غنهءغ عدامم 5أهنا) . ويترجون بذلكعنتميرألماىمعهور (هنا2 دمن جنا عد انظ ). 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمعروع المبيدى فى هذا المدد مايأتى :.«فن الأصول 
الى يقوم عليها نظام المقود الملزمة لاجانبين ارتباط تنفيذ الالعرامات المقابلة فيها على وجه التبادل 
أو القماس . فإذا استحق الوفاء هذه الالتزامات فلا يجوز تفريعاً على ما تقدم أن ميجير أحد 
المنماقدين على تنقيذ ماالئزم به قل قيام الماقد الآخر ,تنفيذ الالعزام المقابل . وعلى هذا 
الأماس يتعين أن تنفذ الالعزامات التقابلة فى وقت واحد . ونجوز الاستعانة بإجراءات المرض 
الخفيقى اعرفة المتخلف عن الوفاء من المتماقدين . فلكل من المعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس 
ما جب أن يوق نه حى ,يؤدى إليه ماهو متحق لله , وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفم إأعا 
يوم أحكام المقد لا أ كار . المقد لايفخ فى هذه الصورة » ولا تتقشى الالتزامات الناشثة 
عنه على وجه الإطلاق : بل يقتصر الأمر على وقف تنفينه . وهصذا هو الفارق الموهرى بين 
الفخ والدفم بعدم تنفيذ العقد » . ( جموعة الاعمال التحضيرية ؟ ص 9*؟؟ ). 


و0 - 


بننفيذ التزامه . دون أن يقوم هو بما فى ذمته من التزام بمقتضى عقد ملزم 
للجانبين . دفعا بالغ ش(اوك عل 1 »م م . ولم يكن لمدا الدفع قوام ذالى : بل 
كان هو الدفع بالغش المعروف فى كل العقود المبنية على حسن النية . فلم 
يكن م خاصن؟: وم يطلق عليه اسم الدقع بعدم تنفد العقد (ممم مغمعء»ء 
5نام ,مه 1ءامم201) إلا فى القانون الفرنسى القديم . فالاصطلاح لم يكن 
إذن رومانياً وإن كان لاتينيا . وقد وضعه ال أخرون من شراح القانون 
الرومانى زمنع:10558ع56مم) ؛ العصور الوسطى بعد أن صاغوا القاعدة ونسبوها 
إلى القانون الرومانى )١(‏ . 

ولم يضم القانون المدنى النرنسى نصاً عاماً يقرر به القاعدة » بل اقتصر 
على تطبيقات متفرقة للمبداً . ونهج القانون المدنى المصرى القديم على منواله 
كا فدينا ‏ 

أما النقنينات الحديثة فقد صاغت المبدأ ى نص عام . فعل ذلك القانون 
الألمان زم ”م 5 وقانون الال امات انسويسرق (ء م 3 والمشر وح 
الفرنسى الإيطالى (م 4) . وسار القانون المدنى المصرى الحديد على ممح 
التقنينات الحديئة فأورد النص الذى قدمناه » كا صاغ نظرية الحبس ق 
نصوص عامة ستبحث فى مكانمها (). 

ونفصل قواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد متبعين الحطة البى اتبعناها عند 
الكلام فى الفسخ القضانى . فتبحث : )١(‏ مبى يمكنالمسك بالدفع . )١(‏ 
كيف يكون المّسك به . (") ما يترتب على السك به من أثر 


البعمث الأول 
مى يمكن التستك بالدقم بعدم تنفيد العقد 
6 نطاىء الر فع بعرم التْفيرٌ ونطاي الحى فى اأجدسى : جعل 
)١(‏ نظرية العقد للمؤلف فقرة 35535 . 


(؟) أنظر ف الدفم بعدم تنفيذ المقد فى الفقه الإسلاى رسالة الدكتور صلاح الدين الناهى 
فى الامتناع المشروع عن الوفاء س 705 وما بعدها . 





- ل 4 0 


المانوك الحديد الحق : ى الحيس هو الأصل 5 ٠‏ وجعل الدفم بعدم الهيد هو 
تطبيق هذا الأصل فى دائرة العقود الملزمة للجانيين ١1‏ 

فالأصل إذن هو الحى نى الحبس . قررته المادة 745 مبدأ ونا » جرت 
على الوجه الالى : 

و١-‏ لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن 
ا اليا م المدين وهراتيظ: بهد .هد أو 
ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأ 0 

7 ويكون ذلك بوجه خخاص لحائر الشى ء أو محرزه إذا هو أنفق عليه 
مصروفات ضرورية أو نافعة » فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىيء حى 
ا 0 
مشروع 4 . 

فالئص يفير ض شخصين » كل مبما دائن للااخر ومدين له »والعزام 
كا ل منهما مترتب على التزام الاخر ومرتبط به . فيكون هذا الارتياط 
أساساً للحق فى الحبس . فن حاز بعقد أو بغير عقد شيثاً مملوكاً للغير » كالمودع 
عنده والمستعير والمرمهن رهن حيازة والمغتصب والحائز بحسن نية » وأنفق 
عليه «نصروفات ضرورية أو نافعة » كان له أن يرجع بهذه المصروفات 
على الوجه الذى بينه القانون . ومن ثم يوجد حائز الشيى ء ومالكه . والخائز 
مدين للمالك يرد الشىء ودائن له باسير داد المصروفات . والارتباط واضح 
ما بين الالمرام برد الشىء والالعزام باسسر داد المصروفات . لذلك يجوز 
للحائز أن يمتنع عن تنفيذ النزامه حى يتقاضى من امالك حقه . وهذا هو 
الحتى تى الحبس . وهو بهذا العبرم ين الكل وطاق الع بقع اند 
العف بالاللمبان ل ال را ن بالشن » ففن حقه أن محبس العين حبى' 

فى الان . وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد فلزم للجانيين » وهو 

ا داته تطبيق للدفم بعدم تنفيذ العقد(؟) ., 2 


)١(‏ أنظر فى القانون امداق القديم فى الملاقة مأييت امدقم بعدم التنفيد بأعتاره أصلا والحق 
فى الحبس باعتباره يتفرع عن هذا الأسل » نظرية المقد للمؤلن فقرة 554 . 

(؟) وإذا أغفكا فكرة الارتاط » وا كتفينا يأن كو هناك اشخصان كل منهما مدر 
للآخر وا ردان كُوان لكا منهما الم قفى أن تنم عن: [نفيذ التزامهإلىأن يقوم الآخر ,تنفذا حت 


وس 


ومن كم يكون الدفع بعدم التنفيذ فرعا عن الحق فى الحبس . فحيث يطبق 
الحىى الحبس قف نطاىالعقد الملزم للجانبين كان هذا هو الدفع بعدم التنفيذ . 
فإذا خرج عن هذا النطاق عاد حتقاً فى الحبس لا دفعاً بعدم تنفيذ العقد . 
فالحبس للمصروفات الضرورية أو النافءة فى عقود العارية والوديعة ورهن 
الحبازة وفى غير عقّد أصلا لايكون دفعاً بعدم التنفيذ بل حقاً فى الحبس . وإذا 
زال العقد بسبب البطلان أو الفنسخ أو بأى سبب آخر : ونعين على كل من 
المتعاقد الا خر لم يرد إليه ماتسلمه منه أو يقدم ضاناً لهذا الرد . وهذا هو أيضاً 
حي نى الحبس لا دفع بعدم التنفيذ لآن العقد قد زال١0١)‏ . 

فالدفعم بعدم التنفيذ . كالفسخ ٠‏ محصور إذن ى العمود الملزمة للجانبين» 
وقد صرحت بذلك المادة ١5آ‏ الى تقدم ذكرها(") . 


حدما عليه منالتزام » أمكن أن بتحقى هذا عملا بأحد طريقين : الطلبات الفرعية و-جز الداان 
لدت يدانقفة. 

هنذا وعكن أن ندرك أيمأ ما يقوم من الارتناط الوتيق بين نم فاثونة أريعة *: المقاضة 
والفح والدفم عدم التنفيد والحق ق الجيس وهى تغلم رجم كلها إل فكرة واحدة دى 
تقابلٌ الالعزامات:. “لنت يوعد شغعان كل منيما مدن للا كر ه كون من الفدل أن يعوق 
كل منهما ماله من حدق تما عليه من دىن جيم وهده هى المقاصة والفسخ- أو فى القبل 
يقف وفاء ما عليه من دنْحى يستونىما لهمنحق - وهذا هو الدفم بعدمالنفيد والحقف اليس . 
وتما ينبت أن هذه النغلم القانونية مبنية على أساس واحد أن الرومان كانوا يعالجونها علاجاً 
واحداً هو الدفم بالفشس » يتعملوته فى المقاصة والدفم بعدم انفد والحق فى الحمبس . والحق 
فى المبس » كالدقم بعدم التنفيذ ليس إلا دفما » وقد أعصاه القانون الحديد وصفه المقيقى » 
وخلم عنهلباس اق العينى الذى كان برتديه فى عبد القانون القديم فيشوه طبيعته ( أتظر نظرية 
المقد للمؤلف ص 7١١‏ هامثي رقم )١‏ . 

000 وقد كانهذا الى منصوصا عله فى المادة 4 ؟*؟ من السروع ال#بيدى » وقد حذقتها 
لمنة المراجمة لأنها محرد تطبيق للقواعد العامة فى الحق فى الحبس ( جموعة الأعمال التحضيرية 
؟ ص 569١‏ ف الحامئى ). وقد سيقت الإشارة إلىذلك (أنظر 1 نفاً فقرة 4 ف الحامش ) . 

(؟) قارن المذكرة الإيضاحية للمصروع التبيدى ( جموعة الأجمال التحضيرية ؟ ص ؟5++ 
فقرة ١‏ وص 564 فقرة 4 ) . وانطر فى هذا الممنى الدكتور حامى مهجت بدوى بك فقرة 
وه ففرة 570 ورسالة الدكتور صلاح الدين الناهى فى الامتناع المتسروع عن الوناء 
فقرة ١ه‏ وفقرة 0ه وانظر أيضأ فى هذا المعنى استكئناف مختلط فى ؟١‏ فرابر منة ١9+51‏ 
و م ة ص 5 ١‏ . . 

هذا وقد أوردالقانونالمدنى الحديد تيقات جزئية متفرقةلمداً الدفم بسدم'النفيذ » نكر ح 


ضف ” 


8 - ال مرا الى رقع بعر صم معز © 3-2 أن يلور وامب 
افر عابر :ولا يكى أن يكون هناك عقد ملزم للجانيين : بل يجب أنضاً 
أن يكون الالنزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاماً واجب التنفيذ حالا . 

فالدفع بعدم تنفيذ التزام طبيعى ‏ كا إذا سقط بالتقادم أحد الالتزامين 
المتقابلين فى عقد ملرم للجائيين - لا يجوز ؛ لأن فى هذا إجباراً بطريق غير 

مباشر على تنفيذ العزام طبيعى غير واجب التنفيذ . 
كذلك لا مجوز الدفع بعدم مالقا | غير حال 0 
أن بحبس العين لعدم استيفاء العن إذا كان العن مؤجلا . إلا إذا كان الأجل 
قد سقط طبقاً لأحكام المادة 778 (أنظر المادة 409) . ولا بمنع حلول الالتزام 
أن يكون القاضى قد منح المدين نظرة المبسرة (عمقءع عل 1دا06) » فللبائع أن 
حبس المبيع حى يستوى الفن من المشتر ى حبى لو منح القاذى المشارى أله 


حتننبا المواد !اه ووهع وه.+ 5 
الفقرتان الثانية والثالثة من الماحة لاه ؛ تقضيان بآنه ه ؟ ‏ إذا تعرض أحد للمغترى 

سكدا لعو اين عل اليم أو الام البائم أو إذا خيف على المبيع أن يتزع من ربد 
الكترى ء جاز له مالم عنعه شرط فى العقد أن حيس يحيس المْن حت يتقطم التعرنى أو يزول الخطر . 
ومع ذلك يبوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالبباستيفاء ان على أن يقدم كفيلا . ٠‏ ##ح ويسرى 
حي الفقرة المابقة فى حالة ماإذا كلشف المعترى عيبا فى البيع » 

وتنس المادة 5ه ؛ على أنه : 8 إذا كان القن كله أو بعضه مستحق الدفم فوالحال ‏ ع«( 

فللبائم أن حيس المبيم حت يتوق ماهو متحق له ولو قدم المشترى رهنئاً أو كفالة . هذا 
مالم منح البائع المشترى أجلا بعد اليم . ؟ - وكذلك يجوز للبائم أن يحبس البيم ولو لم 
يحل الأجل ا لدفم العمن إذ' ' سقط حق امشترى فى الأجل طبقاً لأحكام المادة لا » . 

وتنس المادة ٠ ٠‏ على أنه :- لا يجوز لمن انتقلت إليهملكية المين المؤجرة ول يكن 
الإجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنيه عليه بذلك فى المواعد المثة 
فى المادة 0 . ؟ - فإذا نيه على المستأأجر بالاخلاء قل انقضاء الإجار » فإن المؤّحر يلرم 
أن يدفم لامستأحر تعويضاً مال يتفق على غير ذلك ا إلا بعد 
أن يتقاضى التمويض من المؤّجر أو حمن اتنقلت إليه الللكية بابة عن المأجر » أو بعد أن 
يحضل 0 كاف للوفاء بهذا التعويض » . والجديد فى هذا النس الأخير أنه جمس 
المستأجر وهو دائن بالتعويش للمؤجر يحبس العين على امالك . أو قل إن حق الحبى قبل 
المحر نفد فى حق المالك . 


اا 
لدفه امن 1 ولا متنع الحجيس إلا إذا كان الأجل نايتا باتفاق الطر فين(١)‏ 
أما إذا كان العقّد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد 
الاخر؛ فلا حمق له أن بنتفع من هذا الدفع إذ يتعين عليه أن ينى بما التزم به 
دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر (©) . 








)١(‏ ولايكق أن يكون الءقد ملزماً للجانين وأن > ا يدفم بعدم اتلفيذه 
المزاما واحب التفيذ مالا . بل تب إلى ذلك ألا ؛ باء استمال الدقم . نلا عبوز لمنماقد أن 
حبايكتك اند ف إدا كان هو الادىء بعدم فده 6 53 إذا نه ل عده قد الالعرام الآخر 
كذاك لا يجوز اللنسك بالدقم إذا كان المتعاقد الآخر قد قام إععطا, العرامة وم يسن إلا جز 
السسدر لا برر امتناع المتعاقد الأول عن الققام بالرامه . وكل ما يحق المتعاقد الأول أن 0 
أن بق دون تنفيذ جزءا من التزامه اها ل الحزء غير المنقد م ا شرض آن 
الالترام الأول احا ال عور ان حي الخريمن دقم المن جحجة أن هناك 
خطرا يهدد العين إذا كان هذا الحطر لبن مجدى , ولا أن عنم الاستأجر ع ع الأجرة 

محة أنه يطاب ٠‏ الم جر بترميات نكرها عله . 
وقد كان المسروع اليطدق 00 ا تعرى على الوحه الى ذه على أنه لا جور 

المتعاقد أن تنم عن تفيذ الترامه إذا كان مام ينفد من الالترام المقالل ضُتيلا بحيث يكون 
امجناعه عن اذغ :. متفق مم مانهب توافره من <ن النية » ( #وعة الأعمال التحضيرية 
كس ١اع؟م)‏ . وقد جاء فى الذكرة الإيضاحية للمسروع المريدى فى صدد هذا النس ما يأقى : 
«ومبما يكن من نىء فليس ,با للعاقد أن يسىء استممال هذا الدفم . فلا تجوز له أن يتمسك 

به لمننم عن تنفيذ ااعزامه إذا كان الالذا م المقايل كاد أن يكمل ا 0 
سئلا لدرحة لاترر اماذ هذا الإحراء» (جموعة الأعمال التحضرية ؟ س م+2) . 
حذف هذا النص فى لطنة المراحمة لأنه محرد تطبيق النظرية الف فى استعيال الحق 0 
الأعمال التحضيرية ؟ س ؛ +ع) - أنظر فى هذه المألة رسالة الدكتور صلاح الدين النامى فى 
الامتناع المثسرو ع عن الوداء جقَرة إلا١ة‏ ل وااصرق أحوال يشقص فمها الدقم بعدم التنفيد 
نظ_بة العقد للمؤاف ثقرة >1٠‏ 

(؟) وقد كان هناك نس فى العروع التجدى يي جر حى فى هذه المالة أن عت التعاقد 

الات لفت انفد أولا عن اللنفيذ إذا أصاب المتعأقذ الآخر تقص فى ماله بعد إرام اله 2 
فكانت المادة 5١‏ من هذا المسروع تجرى على الحو الآنى : « فى العقود الملرمة لاحانين ظ 
إذا أصاب أحد المتماقدين نقم ل فى ماله بعد إبرام العقد » أو إذا طراً على مركزه المالى ما يتخثى 
١‏ ن يكون عاحزاً عن تنغيد اأعرامه , حاز لامتماقد الآخر اذا كان هو ا أدكاف ,تنفد المقد 
أولا أن متم عن تفه !! له ابره لتعاقد الأول بثاقيك مأ تعيد به أو يعطى ضهنا 
كاى] ذا التنفيذ . فإذا م م اتنفيذ أو بعط الضهان فى وقت_مئاسي حاز رت المطالة فح 
العقد » ( جموءة الأعمال ااتحضرية ؟ا ص 58١‏ فى الحامش ) . 

ون لك لز كم الايضاحة للممروع الدفان ع قود ان : « ومع ذلك 
فقد أحمر له ( أى التماقد الكافالا مذ أولا ) استعنا أن تلم عن اتنفيف العرامه حتى بقوم حت 


حت ع يا اعد 


المع ث الال 
كيف يمكن التمسسك بالدفم بعدم:تنفيذ العقد 


المتعاقد الآاخر قبل أن يتمسك بالدف, » وهذا يخلاف الطالبة بفسخ العمّد فإِن 
ار واجب عل 00 الذى بنناه 3 تدم . على ان السك بالدقم 
الدع ٠‏ بل لتوليد الالتزام ١‏ ا 8 عدم 7 تنفيذه حق الك بالافع »كه 


إدا كان هذا الالعزام هو المزام بتعر يص عن التآخر لا. ينعأ إلا بالاعذار 
طبقاً للقواعد العامة . 


ح العاقد الآخر يوفاءما تعهك به أو يقدم ضهان كاف ما الوفاء إذا أصاب هدا الماقد بعد إءرام 
المقد قص فى ماله من شأنه أن يؤر فى ياره أو طرأ عليه من الفيق ماقد يقعد به عن 
تنفيذ ما الترم يه ٠‏ وينبغى التحرز منناعتبارهذا الاسائناء مره تطبيق لامادة 1 5 من المخبر وم > 
وهى الى تناوات -رد مقطاث 'الأجل وحصرنها فى الإعسار أؤ الإفلاس وضوف الأمينات 
الخاصة والامتناع عن تقديم ماوعد تقدعه مها . فالحالة لق يسرى عليها حك الاستئناء أقل 
جامة من ذلك » فهى تقاض نقماً بلغا فى مال العاقد » ولكنه تقس لا يستتيم الإفلاس أو 
الإعار » ومن ثم أنزلت هنه الالة متزلة الاستثناء » فلو لم تاكن ها هذه الحصوصيات 
لاتبى أمرها إلى إسقاط الأجل , وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات التقابلة جيماً وينبغى تنفيذها 
فى آن واحد نزولا على أ-كام القواعد العامة .. فإذا لم يقم الحماقد الذى استهدفمركزه لاخمار 
بالوفاء بما العزم به أو جقديم ضيان كاف فى مدة معقوئة » كان للمتعاقد معه آلا يقتصر علىإيقاف 
العقد ء بل له أن يجاوز ذلك إلى طلب الفسخ . وير هذا الحم استكثناء م ن القراعد العامة 
ل الفسخ أيضاً لأن الالمرام الذى مخلف العاقد عن الوفاء به 0 يصبعح متدق الأداء » . 
( جموعة : الأعمال الحصيرية ”ا ص # 7ج داص 8584 ) عل والكن هذا التس ف المسروع 
النبيدى حذتته لجنة المر اجعة فى الشروع النهاثى ( جموعة الأعمال التحضو.ية * س +1١‏ فى 
المامش ) . ولا كان نصأ استئنائياً فلا محال لتطبيقه بعد حذنه ( أنظر فى هذا الموددع, رسالة 
الد كموو صلاح الديئ الناعى فى الامتتاع المشروع عن الوناء نقرة 9١35‏ سد زترة ١317‏ ). 


(00) أنظر استعاف مختاما فى ١١‏ أريل منة 1855م 4؟ ص 9+0 . 


حا [وامزية اب 


٠. 2 7‏ 5 . " 5 06 
لاع 00 رك الز صر الى تقر بير الغ_ل بالر فع كدت لقا المصاء : 
الفسخ فقد تقدم أنه مو كول لتقدير القضاء . ذلك أن الدفع يعدم التنفيذ 
اقل خطرا من الفسخ : فهو لا بحل العقد . بل بقتصر على وقف تنميده. 
على أن الدفع بعدم التنفيذ قد يكون مرده ى شر الأمر إلى القضاء . ذلك 
أنه إذا تمسك أحد الطر فين بالدفع وامتنه عن تنفيذ العزامه . فإن الطرف الا خر 
فيقره أو لا يقره . ويتبين من ذلك أنه إذا لم يلجأ المنمسك بالدفع إلى القضاء 
منذ البداية . فذلك يرجع ف الواقع إلى أنه يتمسك بدفع لا بدعوى ٠‏ و طبيعة 
الدفع مل المتمسك به ثى غير حاجة إلى رفء دعوى . بل هو الذى ترفع 
فاتمسلك بالدفع بعر إذن على دورين : الدور الآول وهو دور غير قضالى 
ممتنع فيه المتمسك بالدفع عن تنفيذ المزامه . ع لد محتاج قبه 
إلى عمل إجاان . والدور الثااى وهو الدور القضاي لا يتحمق إلا إذا رفع 
المتعاقد الآ خر دعوى بطلب فيها تنفيذ التزام المتعاقد الأول . فبى هذا الدور 
تتحقق رقابة القضاء . فإذا أقر القاضى المتمسك بالدفع على دفعه ٠‏ فإن هذا 
لا منعه من الحكم عليه بالتنفيذ : ولكن يقرن الحكم بشرط هو أن يقوم 
المدعى بتنفيذ النزامه ى الوقت ذانه . وقد يأخذ الدفمع صورة إشكال فى 
التنشيذ إذا ها أراد المحكوم له تنفيذ الحكم قبل ان يقوم بتنفيذ التزامه . 
- غك كل من العاقر بن بالرفع : وقد يتمسك كل من 
المتعاقدين بالدفع ومتئع عن تنفيذ التزامه حبى يقوم المتعاقدالاً خر بالتنفيذ. 
فإذا رفع أحد2ا دعوى على الا خر يطالبه بالتنفيذ . حكم القاضى علىالمدعى 
عايه بأن ينفذ التزامه بشرط أن يقوم المدعى من جانبه بتنفيذ التزامه . 
' ونجحوز الاستعانة بإجراءات العرض الحقيى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من 
المنعاقدين .)١(‏ فإذا تبين التقاضى أن أحد المتعاقدين متءنت : فإن كان المدعى 





:+++ أنظر اللذاكرة الإيضاحية للمسروع ال,يدى (مجموعة الأال التعضيرية ؟ س‎ )١( 
. ) فثرة * ل وانظر 3نفا مره ه 4 فى إهامث‎ 


- 


رفضي دعواه . وإن كان المدعى عليه حكم عليه بالتنفيذ دون شرط . أما 
إذا كان كل من المتعاقدين متعنتاً » أو ظهر ألا أحد' مبهمامتعنت ولكن لا يثق 
أحدث| بالآخر . ول يلمأ أحد لإجراءات العرض الحقيى ٠‏ لم يب للخلااص 
من هذا الموقف إلا أن يحكم القاضى بأن يودع كل من المتعاقدين ما العزم به 
فى خزانة المحكمة أو تحت يد شخص ثالث ء» وق هذاما يمجملهما ينفذان 
الزامهما ؤوقت واحد . 


اللعمشالئاث 
| ح نيما رين المتعافر بى : 


199 --وفف التفير فى غير امراتررم سايم عين : إذا توافرت 
شروط الدفع بعدم التنفيذء فإن المتمسك بالدفع لا بر على تنفيذ التزامه » 
بل يبى هذا الالتزام موقوفاً » دون أن يزول كيا فى الفسخ . 

فإذا كان الالتزام الموقوف هو التزام بنقل حق عيى 2٠‏ كاليزام البائع 
بنقل الملكية » كان للبائع أن يمتنع عن مساعدة المشترى فى تسجيل العقد حبى 
لا تنتقل الملكية إليه , وإذا كان النزاماً بعمل » كالتزام المقاول بإقامة مببى .. 
كان المقاول أن يتوقف عن أعمال البناء . وإذا كان العزاماً بامتناع عن عمل 
كتعهد تاجر بالكف عن مباشرة التجارة فى حى معين منءاً للمزاحسة » كان 
للتاجر أن يستمر فى مباشرة التجارة فى هذا الحى . 

ويلاحظ ف الالتزام بالامتناع عن خمل أن هناك أخوالا لا يتصور فيها 
وقف الالتزام »كا إذا تعهد ممثل أو مغن أن بمتنم عن إحياء حذلة معينة لقاء 
مبلغ من المال . فإذا تأخر المدين عن دقع هذا المال » فإنه لا يسع الدائئن 
إلا خرق هذا الالتزام فيحبى, الحفلة إذا استطاع دلك » ويكون هذا ف<اً 
للعمّد لا وقفاً له » لآن طبيعة الالتزام لا تتحمل الوقف . وهذا الحكم ينطب 
أبضاً فى الالتزام بعمل إذا كان القيام بدا العمل واجبأأاق وقت فدين ١‏ الافانت 


انف 


الغرض المقصود منه » كا إذا تعهد صانع بإنجاز مصنوعات اعرضها ى معرض 
عام يفام ووو مين قود وقف الصانع تنفيذ العزامه إلى ل أن شوانةة شعاد 


المعر ض لأنه لم يستوف أجره » كان هذا عثابة الفسخ . 


ا 0 : وإذا كان الالتزام 
3 هو التزام ٠‏ حبس المت.سك بالدفع العين حى يستوق 
ماك ين 0 للك ارات ع لا يسلم العين البيعة حتى يستوق 

0 . وهنا يختلط الدفع 000 فى الحبس . وقد قضت الادة 
7 با يأنى : ١8‏ - عرد الحق ى حبس الشىء لا ابت حق امتياز عليه . 
؟ - وعلى الحابس أن يحافظ على الشىء وفمَاً لأحكام رهن الحيازة : وعلءه 
أن يقدم حساباً عن غلته . 8 وإذا كان الشىء المحبوس يخذى عليه الخلاك 
أو التاف . فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقاً للأحكام 
المنصودى عليها بى المادة4١١١:وياتقل‏ الحق نى الحبس من الشىء إلى عمنه». 
هذا ويتحمل المالك تبعة التاف أو الملاك يسبب اع ؛ وقد نصت المادة 
6٠‏ على أنه «إذا هلك المبيع فى بد البائع له وهو خاي له . كان الملاك 


على المذرى مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائه ) . وإذا لفق الجحابس 
مررلات ضرورية أو نافعة استردها طبقاً لأحكام المواد 48٠١‏ لم4 5 


ويبق ل ل ا ء من النزامه . 
وهذا ما يعبر عنه بأن الحن فى الحبس لا يقبل التجزئة . ومع ذلك يجب ألا 
يتعسف من له الحق فى الحيس فيستمر حابساً للءين إذا كان الحزء البائى من 
الالعزام دون تنفيذ هن التفاهة بحيث لا يبرر استمرار الحبس ٠‏ وقد سيقت ٠‏ 
الإشارة إلى ذلا . 

وينقضى الحق فى الحبس إذا قام المتعاقد الاخر بالتزاءه أو إذا! خرج 
الشىء من حيازة الحابس باختياره. 

وقد قضت الادة 714 با يأنى : ١١‏ - ينقضى الح فى الحبس روج 
الثىء من يد حائزه أو مرزه .  ”‏ ومع ذلك يجرز لحاس الشىء ٠‏ إذا 

خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معار ضته ٠‏ أن يطاب استر داده . 


وملا 
إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يومأ من الوقت الذى علم فيه مخروج 
الثىء من بده و قبل انمضاء سنة من وقت خروجه ل 8# 

١‏ - ووذ الفيز فى العقود الإِصيرٌ : وليس هناك ما يمنع من 
السك بالدفع بعدم تنفيذ العقد ف العقود الزمنية. فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن 
وم59دومه٠لاه‏ وم الاه ألخألخ). وكل وقف فى تنفيذ النزام المؤجر يحدث 
نقصا فى مقدار هذا الالتزام . فإذا تأخر المستأجر فى دفع الأجرة » فتمسك 
المؤجر بالدفع بعدم التنفيذ ومنع المتأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مدة من 
الزمان » اعتبر المؤجر أنه م ينفد نهائياً - لا موقتاً ‏ العزامه ىق حدود المدة 
البى منع فيها المستأجر من الانتفاع : فينقص التزامه بهذا المقدار » ولا 
يمتد عمد الإنجار مدة تقابل المدة البى وقف فيا الموجر تنفيذ العمد .)١(‏ 

ب- بالفب: إلى الممر : 


"+6 مت سمرى الر فع فى صو, الغير: بسر ى الدفع فى حق الغير 
إذا كان هذا الغير قد كسب حقه بعد ثبوتالحق فى المسك بالدفع. مثل ذلك 
أن يتأخر المشترى عن دفع المن + فيتمسك البائع بالدفع ويحبس العين المبيعة . 
فكل من كسب حقاً من المشترى على العين المبيعة بعد القسك بالدفع يسرى فى 
حقه الدفع . فإذا باع المشترى العين إلى مشتر ثان أو رهنها لدائن مرتهن .. 
جاز للبائع أن يببى حابساً للعين فى «واجهة المشترى الثانى أو الدائنالمر مهن (؟). 

ويمكن تعليل ذلك بأن المشترى لم ينقل إلى خلفه حقوقاً أكثر مما له . 
وقد كانت حتوقه خاضعة لحق البائع فى حبس العين ٠»‏ فتنتقل هذه الحقوق 
إلى الحلض خاضعة هذا الحق .ولا يستطيع المشترى أن ينقل حقاً لا يملكه . 
وفاقد الشىء لا يعطيه . وهذا هو المبدأ الذى قررناه فى انتقال الالتزام إلى 
الحلف الخاص . 

53 أنظر فى هذا الموضوع رسالة الدكتور عبد المى حجازى فى عقد اللمدة س‎ )١( 
١ ٠ عات ظ - - ع‎ 17 

(؟) انظر ايضا المادة ه50 فقرة ؟ فى ممدك المستاجر بمحبى المن المؤحره فى مواحهة 


.٠‏ انتفلت إله ملكيتها . وقد سدقت الإشارة إلى ذلك (أنظر 3 نفاً فقرة 4غ فى الحامش). 


]6 -- صى لل سعرى ال شع لى عى_الفسر: ولا يسرى الدفعم ى حر 
الغير إذا كان هذا الغير قد كسب حقه قبلثبوت الحق فى اسك م فإذا 
قرفي أناشكقا ميعة أنرهن هلد وها رمم > علي إل ماسر يقد 
إنجار غير ثابت التاريخ . م باعه: وأراد المشترى تسلم المتزل قل انتهاء عمد 
الإيجار . فإن للمستأجر أن يرحع بالتعويفض على المؤجر وأن حيس العبن فى 
مواجهة المشذرى (م 8١5‏ فقرة ؟) . ولكن حقه فى الحسر لا يسرى ى 
مواجهة الدائن المرنهن لآن حق الرهن قد ثبت قبل نوت الحق فى الحيس (2) . 


1 أنطر في هذا الموضوع تطرية اللقد للمؤلت دفره اا ل > 


الباب الثانى 


( المسثولية التقصيريه) 


1611 !ا 8618 ا 


(والونت ١١6ل‏ 6١1|أطهومصمموةء‏ ه1) 


ديات 


01 


-- مال دبع عيك للكلام ى العمل غير المشروع ) أو المسولية 
التقصيرية » ب ضع هده المثولية ق هكانءبها بالنسية إلى غير ها م" كوه 
المسئوللة » ومحديد دائرها ى وسط دوار أو سع ميا للمسئو لية الآدبية 
والصرلة بام له لوقف 

فنتكام فى سائل ١‏ ع : )١(‏ العييز بن المسئولية الأدبية والمسئولية المانو نية. 
وى الحزلة امارد انيز بن كرجه ياس والسترلية اليارة. 
(#) ول اضر ليه "الي القنرين, التطرللة «القدية واتدرلة" القصيررد. 
(1) وف انسنولية التقصيرية 'طور هذه المئولية . 


د 
نا 


رعاوعغا غ)زازطوكممموعء 15 اء ع2[1عممر 6 1أئط 2كموموعء 11[ عاتاء وممزلاع1015)12) 


 _ 5 0‏ المروىء مأ بى ال مول الزار بر والمسسولم القارري : 
الكو لية الأدبية لا تدخل ب دائرة القانون» ولا يترتب عليها جزاء قانونى » 


(#) سض المراجم العامة فى المثولية المدنية : هترى ولون مازو فى المكولية المدنية ثلاثة 
أواناء ساقاتبية فى المعولية جزآن - لالو (ددهاه1) فى اللغولية المدية - دعوج فى 
الالتزامات ( الأحزاء الثالت والرابع والحامس ) ل يدان وكابيتان فى النظطرية العامة فى 
المكولية المدنية ( ضمن مبسوط ببدان فى الالتزامات) - بلانيول وربمر وإسمان جزء أول - 
<اردينا وريتثشى (نععنظ ذه غهمهلمق0© ) فى ااسكولية المدئية - سوردا ( 086:ن55 ) فى 
النظرية العامة سمكولة جزآن ل ش. وى (ندصن© ) فى اللكولية غير العقدية سل هويير 
١‏ #عدانا256) فىشرزوط المسكولية التقصيريةفى القانون الألانى رسالة مننانسى سنة 94د 
تأستاذ .طن مرعى بك فى الثولة المدنية - الدكتور سليان مرقص مذاكرات فى الفعل 
الغار - الموحز فى الاظرية العامة للالنرامات لامؤلف الدكتور. أحمد حدمت أبو ستيت 
لافارية الام 


حن عه 


وأمرها موكول إلى الضمير . أما المسئولية القانونية قتدخل بى دائرة القانون ‏ 
ويعرتب عايها جزاء قانون . < 

وأهم الفروق ما بين هذين النوعين من المسئولية ثلاثة : 

)١(‏ المسئولية الأدبية تقوم على أساس ذانى محض » فهى مسئولية أمام الله 
أو مسئولية أمام الضمير . أما المسثولية القانونية فيدخلها عنصرموضوعى. 

(؟) ومن ثم تتحقق المسئولية الآدبية حبى لولم يوجد ضرر .أو وجد 
ولكنه نزل بالمسئول نفسه فيكون هو المسئول والمضرور ى وقت واحد . 
بل إن هواجس النفس وخلجات الضمير قد تحقق المتولية الأدبية ٠‏ ولو لم 
يكن لا مظهر خارجى . أما المسئولية القانونية فلا تتحقق إلا إذا وجد ضرر 
وأحاق هذا الضرر بشخص آخر غير المسئول . 

(*) وينبى على ذلك أن المسئولية الأدبية أوسع نطاقاً من المسئوليةالقانونية . 
فى تصل ابعاداقة ار هات بريه . وبعلاقته بنفسه ١‏ وبعلاقته بغيره من الناس . 
أما المسئولية القانونية فلا تتصل إلا بعلاقة الإنسان بغيره من الناس 

وإذا تركنا المسئولية الأفوة وو ها عن ستل القانواقة ال اها بوعين : 
مسئولية جنائية ومسئولية هدنية . 


؟ - التمييز بين المسثولية الجنائية والمسئولية المدنية 


(ع1ذلالء 6زألط 052 م0موع1 2ل اء علقصةم غاتلتطدكمممدع 12 عنأامء وملاعمؤوزم) 


آمو المروونمابين ال م مول الجنائه: وال مولي المر سم : هناك فر قان 
جوهريان ما بين المسئوليتين الحنائية والمانية : 
(أولا) تقوم المسئولية الحنائية على أن هناك ضرراً أصاب الجتمع . أما 
المسئولية المدنية فتفوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد .وتترتب على ذلك النتائج 
الآتية: )١(‏ جزاء المسئولية الحنائية عقوبةءأما جزاء المستولية المدنية فتعو يض 
2( الذى يطالب بالجزاء ى المسئولية الحنائية هو النيابة العامة اعتبار ها مناة 
لالمجتمع » أما الذى يطالب بالحزاء فى المسئولية المدنية فالمضرور نفسه لأآن 
الحراء حم هو . (5) لا مجوز الصلح ولا التنازل فى المسئولية الحنائية لآن 


5 5 05 
ال قد اه الووا ميد نوت 1 "١‏ سيل لنت أن الس اليه الموارة لان اه 
جيه _-2 5 5 د ال > ل 1 0-0 57 ضيه اهم - يد 


ايلا جب حصر ب فلا عقوبة بلا جرعة 
ون" جراعة يله نس » أماأ امسو ليه اعلانة قمر تن على اى عمل ع مشر وح 
دول حاحة لنتصسورص عي الاعمال ص المشروعة عملا عملا . 


5 1 


ينه الأ | 
سس ريه وك 


7 اليه بركن ل اللبدوودة "ةي وها ققد امقر 53 اناه بن 

مدنو لبة الادية: . بوالمكة ا دا كان عرض "للق يك "ان «الممكولية الادية ب 
لو * 0-2 - - ااأئتب 2 2 6 
٠ :‏ سمه 00 د ا دن تا 2 : اءه 
إن حول معحصى م" احديافة : لا لكيه 2 والاغال التحفي.ء به له عما نت عايبها . 
0 2 م : 
واشروخ قد بعاقب » ويعاقب المعل النام . وإلى جانب هذا المظهر الخارجى 
يغنب أن اه عة الحنائية تملا يلح الضرر بالمحتسء . بل إن جسامة 
00 يلحى اعم د لل 

الضرر قد يكون لا آثر ى العقوبة . فتشتد فى الضرب الذى يفضى إلى موت 
او الدى لخادت عاهه «ستدمة عما هى 86 القد ب السيط ٠‏ مع أن النية واححادة 
هته الاع الك وق اتويات اميه الفريى السك ان لحن الشرو الم 
فهناك أعمال تعد حرام لأنبا ضارة بالجتمع سواء صحبها النية أو لم تصحبا . 
كاغاافات الى لا تشترط فيبا الدية واطراء الى يكى”فيها مجرد الإهمال . 
ولكن ». من جهة 78 ؛ قد يكى فى ا1ئولية اليناية احمال وقوع الضضر 
لا وقوعه بالفعل » يا هو الأمر ذا بسمى الانلاقى القانون الحنالى بالتدابير 
المأنعة (غ5061 عل وععردعم). و مهسا يكن من أمر ع فالنية قْ المسئو لي ةالحنائية 
إدا 9 لم تكن وحادها كافية إن و+<ودها ضرورى ى فى أكار الحراكم 

أما فى المسئواءة المدنة فالدة لا تشتر ط . وأكثر ما يكون الحطأ المدنىإهمال 
لا عمد . وسواء كان العمل غير المشروع مدا أو غير عمد » فإن الضرر الذى 
عيل ميلا طيعيا إلى زيادة التعريض فى الفعل العمد وإلى قياس التعريض 
تجسامة الخطأ ف المعن غير العمد 


٠ه‏ - العمل الوامر قر مترتب علي المسسول :ار تل عليم 


1 ل: دور. اللكهرى : ل 


0 


مه بع قيام المسثولية الأخرى . ود 5005-6 العمل الواحد مسئولية جنائية 
مق ل هال لوقت هنا > كلتل والسرقة قة والضرب والسب و«القذف . 
فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرراً بالمجتمع وبالفرد ى وقت واحد . 
فيكون من ارتكب هذا العملمسئولا مسئولية جنائية جز اؤها العقوبة .ومسئولا 
مكولية ه«لدمنية جزاؤها التعريض . 
هت ألا بيْزت على العمل إلا إحدى المسئو ليتّن دون الأخرى . 
فتتحقق المسثولية الحنائية دون المسئولية المدنية إذا لم يلحق العمل ضرراً ؛ باحك :: 
الى يسن برا الدروة وجراتم أخرى كالتشرد ومخالفات المرور وحمل 
السلاح والاتفاق الحنائى . وتتحقق المسئولية المدنية دون المسئولية الحنائية إذا 
الحق العمل ضرر ا بالغير دون أن يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليبا ىالقوانين 
الحنائية . كإتلاف مال الغير عن غير عمد وإغواء امرأة غير قاصر وسوء 
العلاج والمنافسة غير المشروعة وقفل التامل قيرفت غير لائقوجميع 
المسئوليات البى تقوم على خطأ مفروض9(') . 


خم ٠ه‏ امام الى نرت على ا ماع ال ممتُوليتى فى تحمل واهر : إذا 
ترتب على العمل الواحد المسثولحان الحنائية والمدنية معاً » أثرت المسئولية 
لأنما حق الفرد . ويظهر ذلك فيا يأ : 


)١(‏ أنظر فى قيام السثولية المدنية دون المثولية الجائية : استثناف مختلط فى 54 نوفير 
لسنة 1١891541‏ م٠1‏ ص 44 - وفى ” مارس سنة م194 م 531١‏ س ١م‏ - وفى ترتب 
المثولة المدنية دون المثولية الجنائية فى النزوبر واستمال الورقة المزورة : تقض جنالى فى 
٠٠‏ مارس سئة ١947‏ المحامان +7 رقم *+ ص مه - وف قبام المكواية الجنائية على خملا 
لمسثول مم قيام المثولية المدية على <طأً مشترك : استعئناف مختلط فى أول مابواسنة 5غ وو 
م همه ص 4١‏ 8 

وقضت محكنة اتقض بأن قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أيا كان سببه » سواء لأنها 
قدرت أن وقوع الحادث لا برد إلى خطاً مهما كانت صوره ء أو لأن نسبة الخطأً إلى شخص 
بعينه غير يح أو ل يقم عليه دليل كاف -- هذا القرار لا يحوز قوة الأمر المقضى قبل 
المضرور بالحادث , فلا محول بينه وين الدعوى المدنية يقبي فبها الدليل على الأطاً ونسدته ال 
لدعى عليه فها ( تمش مدلى فى 7؟ أ كتور سنة طمن رقم 4؟ سنة ١4‏ قضائية 
لمينمعر ). 


لاع /ا ل 


(أولا) التقادم تفضى المادة ١‏ من القانون الحديد أن دعورى التعوريض 
المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الحنائية .فإذا ترتب على العمل الواحد 
دعويان ٠‏ الدعوى المدنية والدعوى اللحنائية . فإن عدم تقادم الدعوى 
الحنائية يق تقادم الدعوى المدنية . 


ويستخاص من هذا أن الدعوى الحنائية: تبعث الحياة ثى الدعوى المذنية » 
الب ا اساسايو عوبسا 0 
من تقادم الدعوى اللخنائية . وسيأى تفصيل ذلك 


(ثانا) الاخنصاص : إذا ترتب على العمل الواحد المسثوليتان الحنائية 
والمدنية » أمكن رفم الدعوى المدنية أمام المحكة الحنائية » لآن الدعوى المدنية 
هى الى تنبع الدعوى اللحنائية . 


(ثاكأ) وقف الدعوى : إذا ترتب على العمل الواحد المسئوليتان الحنائية 
والمدنية ؛ ورفعت الدعوى المدنية أمام المحكة المانية ء فرفع الدعوى الأننائية 
أمام المحكة الحنائية يَف سير الدعوى المدنية » وعلى ا حمكة المدنية أن تأمر 
بوقف الدعوى حى ببت ثى الدعوى الخحتائية . ولا جوز عندئذ الررجوع عن 
الطريق المدن ور قم الدعوى المدنية من جديدأمام الحكمة الحنائية. ومن م نرى 
أن الدعوىاخذنائية تف الدعوى المدنية (424ة 2 2ك ع1 غمعءن أعمتمى عآ) 


(رابعا) قو ة الأمر المقضى : وإذا بتت المحكمة الحنائية فى الدعوى محكم . 
حار 0 قرة الأمر المقضى . و تتقيد المحكة المدئية عندئذ بما أثيجه المحكة 
الحنائية نى حكلها من وقائعء دون أن تتقيد بالتكييف القانوى لهذه الوقائع . 
فتد يحتلف التكييف من التاحية المانية عنه من الناحية الحنائية . وينبى 
على ذلك أنه إذا حكم القاضى الحنانى بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى 
الوقائع » بأن أثيت فى حكئه أن العمل المسند إل امهم م ثبت وقوعه مته أو 
ثبت وقوعه ء تقيد القافى المدنى بالوقائم الى أثبتها الحكم الحنانى .فلا يجوز 
أن يقول إن العمل قد ثبت حيث لم ينبت أولم يثبت حيث قد ثبت : ولكن 
تجوز أن يكيف الوقائع الثابتة تكيبفاً مدنا غير التكييف الحنائى . أما إذا حكم 
القاضى الحنالى بالبراءة لأسباب ترجع إلى التكييف القانرى ٠‏ كأن كان 


- ممة/ا له 


الاهمال اأثانت صدوره من المميم لا بصل إلى دراحه اكاك الحنالى )١(‏ 0 
أو كانت الدعوى العمومية قد سقطت بموت المهم ١‏ أو كان هناك مانع من 
تو فيع العقوية الحنائية لان السارف ابن للمجبى عليه أو صدر لمصلحته عنو 
شامل ٠‏ فإن ذلك لا نمنع القاضى المدنى من الحكم بالمسئولية المدانية . 

ونقف الآن عند المسثولية المدنية ٠‏ وهى أيضاً نوعان : مسئولية عقدية 
ومسبئولية تقصيرية . 

ري دين 
8" - التمييز بين المسعو لية العقدية والمسكولية التقصيرية 


6غ لنطةكدمموعء 13 عع عالعناءعة ممه متتائط همفصممى؟ 153 غمامء 101510126102) 
زء1أعنااء11أ06 


8 - اولان المقر ب والتفسر ير _| الردواج الول أو 
وههر م : المسئو لية العقّدية تقو م على الإ خلال با بالعزام عمَدى #تلف باختللاف 
ما اشتمل عليه العقد من التزامات . والمئولية التقصيرية تقوم على الإخلال 
بالتزام قانونى واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير . فالدائن 

0 ف المسئولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل تحقق المسئولية . أما ى 
المسئولية التقصيرية قبل أن تتحقى فقد كان المدين أجنداً عن الدائن . مثل 
المسئولية العقدية أن يبرم عقد بيع . ثم يتعرض البائع للمشترى ف العين المبيعة » 
فيخل بأ لتزامه العقدى من عدم التعرض . ومثل المسئولية التقصيرية أن تكؤن 
العين فى يد مالكها: ويتعرض له فيها أجنبى » فتتحقق مسئولية المتعرض 
ولكن مسثوليته هنا تقصيرية لا عقدية » إذ هو لم يخل بالعزام عقدى يوجب 
عليه عدم التعرض للعبن . بل أخخل بالتزام قانوى عام يفرض عليه عدم 
الإضرار بالغير ويدخخل ى هذا الغير مالك العين 


)١(‏ قد يكون الإههال الصادر من | لهم لا يكنى لماءلته جنائياً » ويكفى للمكولة المدنية 
حيث تقوم هذه المكولية على خطأ مفروص فى بعض الأحوال . على أن محكمة النقض قد قفتت 
يان الإهمال فى حريمة الحرح اهمال المتصوس علا فى المادة ؛ 4؟ من قانون العقويات لامحتلف 
فى أى عنصر من عناصره عن خط هن 1 لفروض الدى يتوجب الماءلة المدنية » فبراءة الممهم 


فى الدعوى الحنائية لعدم نوت الوط المدعى به تتلزم حها رفض الدعوى المدنية المؤسسة على 
ونا كينا (عض حجان ل ارس بنة ١9:‏ الحاماز م؟ رقم مغ ص ١8‏ ). 


ع دناه 
هذا كله لا خلاف فيه . وإتما الحلاف فى تكييفه . فن الفقهاء من يذهب 
إلى وجوب العييز ها بين المئولية المقادية والمثولية ة التقصير بة لُوجود غروق 
هامه بدهما:متضى هالا الغييز) وهؤلاء هم أنصار از دواجالمثو لية )0 عاناصهاق ‏ 
غاذائةددهمىه,) .ومنبم من برى ألا محل هذا التبيز بين المثوليتين . فإن 
إحداهما لا تختاف عن الأخرى فى طنيعبا. وهؤلاء هم أنصار وحدة المستواية 
(©غ325111ك5ممموع؟ عل غنازمن) . | 
- نهار از رواج اولي : وهؤلاء هم كرة الفمقهاء . يقولون 
اتيز يينبما حتى بطبق ع يها 000 . 'ويجملون هذه 
الفروى ى الوجوه الآتية : | 
١‏ الاهلية : ب المسئولية العقديةتشترط أهدة الرشد فى أكثر العمّود 
أما فى المسثولية التقصيرية فتكى أهلية الغيز 
؟ ' الإثيات : فى المئولية العقدية بتحما ل المدين عبء إثبات أنه قام 
بالتزامه العقدى بعد أن ينبت الدائن وجود العقد . أما فى المسئولية التفصيرية 
فالدائن هو الذى يثبت أن المدين قد خرق التزامه القانوز, وارتكب عملا 
غر مشر واع . 
الإعذار : فى المسئولية العقدية يشرط إعذار المدين إلا ى حاللاات 
استغنائية . أما فى المسثولية التقصيرية فلا إعذار(') . 
؛ ‏ مدى تعويض الضرر : فى المئولية ااعمّدية لا يكون التعويض إلا عن 
الضرر المباشر متوقع الحصول . أما ثى المئولية التّصيرية فيكون التعريض 
عن أىّ ضرر مباشر 5 سواء كان متوقعاً أو غير متوقع (2) . 








)١(‏ وقد قضت ممكلة النقض بأنه إذا كيفت محكئة الموضوع ما بت لا من وقام الدعوى 
تكيماً ذامثاً نقلت به الرعوى عن حقيقتهاء وأعمتها حك فانوناً غير ما يجب إعطاؤه لخلباء 
كأن اعدرت التقصير فى تنفد عقد المقايفة بالتلم 0 بدا ( لمنعك!!06 مإانية؛) 
كالاغتصاب برحب التفمين على اللمقصر من يوم تقصيره لا من يوم التنيه الرسمى » فإن اشكمّ 
الذى تصدره لهذا يكون مخالفاً للقانرن وتعين تمه ( تقض مدلى فى ١١‏ ريل منة ه؟؟١‏ 
( جموعه حمر ١‏ رنمه "4" ص 5355). 

(؟) استشثاف مختلط فى 9؟ مارس ملة 1944م 5ه ص 4ه . 


سه ٠هوب‏ حت 
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ه - التضامن : ق السنو لية العمادية لا ينبت الاضامن إلا باتفاق . امااى 
المسئولية التقصيرية فالتضامن تابت يحكم القانون . 

5 الإعفاء الاتفاى من المسئولية : تجوز هذا الإعفاء برجه عام فى المسئو لية 
العقدية . ولا يحوز فى المسثولية التقصيرية . 

7 التقادم : تتقادم المثولية العتدية مخسس عشرة سنة . أما المسئولية 
التقصمر بة فتتمادم بثللاث سنوات أو حدس عشرة سنة على حسب الاحوال. 





. اأنصاء ومرةَالمسُولت:وأبرز هؤلاء الأنصار الأستاذبلانيول‎ -١ 
. وهم يقولون بألا فرق فى الطبيعة ما بين المسثولية العقدية والمسثولية التقصيرية‎ 
كلتاهها جزاء لالعرام ساب : المسئولية العقدية جزاء لالمزام عقدى لم يقَم‎ 
والمسثولية التتقصير بة جزاء لالتزام قانوى أخل به المسثول. والمدين,‎ ١ به الملتزم‎ 
فى الخحالتين نحققت مسئوليته لسبب واحد هوإخلاله مبذا الالنزام العقادى أو‎ 
القانونى . فالمسئوليتان إذن تتحدان فى السبب وف التتيجة © فتكون طبيعنهما‎ 
واحدة» ولا محل للتفريق بينبما . أما ما استظهره أنصار ازدواج المسئولية من‎ 
. فروق ما بين المسئوليتين : فهى فروق ظاهرية لا نثبت عند التعدى ى النظر‎ 
: ويستعررضون هذه الفروق عل النحو الاتى‎ 

١‏ الأهلية : ليس صميحاً أن بقال إن أهلية الرشد تشترط فى المسثولية 
العقدية وتكى أهلية القييز فى المسثولية التقصيرية . والصحيح آلا أهلية ى كلنا 
المسئوايتين . إنما الأهلية نى العقد دون غيره . فيشترط الرشدتق أكثر العقود . 
فإذا تم العقد حميحا كان على المدين أن ينفذ التزامه العقدى : وإلا كان مسولا 
مسئولية عقّدية . ولا يشرط فى هذه المدئولية العقدية أية أهلية » حتى لو أن 
المدين زالت أهليته بعد أن كان أهلاا وقت التعاقد : بى ملزماً بالعقد . 
وبقيت مسثوليته العقدية قائمة بعد زوال أهليته » ولا يليه منهذه المئولية 
إلا القوة القاهرة أو نحوها. وف المسئولية التقصيرية لا حل للكلام فى الأهلية : 
وليس صعيحاً أن يقال إن أهلية القييز واجبة فى هذه المسئولية . والصحيح أن 
المسئول يشترط لتحقق مسئوليته أن يرتكب خطأ . ونسبة الحطأ إلى المسثول 
تقنضى أن يكون مميزأ . فالقييز إذن هو شرط لتحقق المسئولية » وليس أهلية 


٠ 
لي‎ 


الا لوه 


؟ - الإثيات : ولا فرق بين المسثوليتين فيمن حمل عبء الإثبات . فق 
كلتيهما يحمله الدائن. يئبت ف المسثولية العقدية العقد. وهو مصدر الالعزامالسابى 
عار جل 0 أما فى المسثولية التقصير ية 
السابق الذى ترتب على الإخلال به تحقى المسئولية التقصيرية ٠‏ لأنه التزام 
مقرر على الكافة فرضه القانون : فإذا ثيت الالتزام السابق بى كلا المسئوليتين 
على هذا الوجه . بى إثات الإخلال به . وها حمل الدائن عبء الإثيات أو 
بحمله المدين ٠‏ لا تبعاً لما إذا كانت المسئولية تقصيرية أو عمّدية + بل تبعاً 
المل إذا كان الالنزام السابى هو العزام بعمل أو التزام بامتناع عن عمل . فالمدين 
هو الذى يثبت أنه قام بالعمل الذى الم بالقيام به ٠‏ والدائن هو الذى 
بثبت أن المدين قد أنى العمل الذى التَزم بالامتناع عنه . فى المسئولية 
لعقدية إذا كان الالنزام العقدى عملا ويدخل ى ذلك نقل الح العيرى 
فعلى المدين أن يثبت ليت أنه قام به » وهو يحمل عبء.الثئات لا لذن المسثوية 
عقدية بل لأن الاليرا م الذى أخل به هو التزام يعمل . أما إذا كان الالتزام 
امتناعاً عن عمل » فالدائن هو الذى يثنت أن المدين قد أخل بالتزامه . 8 
الحال ف ار ادر يولك لما كان الالعزام 06 السابق ف 
فالدا”؟ ان إذن هو النى ب يبَنت 5 ٠‏ السنلة لقصيرية أ أن الدين قل آغل نزام 
الالتزام الذى أخل به المدين هو التزام بالامتناع عن عمل . ومن هنا يتبين 
أن عبء الإثبات فى المسئولية العقدية بحمله المدين تارة وطوراً بحمله الدائن 
تبعا لما إذا كان الالتزام العقدى السابق هو التزام إيَابى أو التزام سلى » 
وعبء الإثبات فى المسئولية التقصيرية محمله الدائن فى جميء الأحوال لأن 
الالعزام القانونى السابق هو دائاً التزام سلبى . فالعبرة إذن فيمن حمل عبء 
الاثيات » ١‏ بتع ال لا تقصسيرية » بل بالالعز ام السابق 
الإعذار : 5 ولس صحيحاً أن الإعذار بشرط قف المسئولية العقدية 
دون 01 التقصيرية . فالإعذار لا يشرط ف الالمز امات السلبية إذا أخل 








ا د 
مي. لاد 3 سو اخ لت كد 0 -- هده 3 تضم ند 1 2 كان الالعزام ف 
اعدو لد المففا م رد عو دما العزام سلى » لذلات له ع الاإعدار وعو 
ل ا ا م 
كئ) هو معروف . فالعبرة هنا أيضا بما إذا كان الالتزام ال كت ما 
إذا كادفت المسكواة عقدية او تتضيرية , 

4 د مدى تعريض الضرر: والسيب ثى أن التعو بفضى ق المسثولية العقدية 

لا ناو ل ١ه‏ غسرر من ا 3 كان كر أن هادا الضرر م يدخل فق 
حساتب المتعاقدين لأا بي ذا بمو قعأله . 

- التضامن ده ف أن التقسامن العام لمتقى تون ف الماتو لي 
التقصيرية أن الحطأ هو السبب فى الضرر » فإذا ارتكب الحطأ اثنان كان 


خطأ كل ه- : البين ك اركب 
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فوجب عليه التعويض كاملا » ومن 
قاء التشامت 
7 الإعناء الاتفامق "اللغولنة و المنك فى أن هذ" الاعناء ا تحور 
فى المسئولية التقصيرية أن القانون هو الذى قرر أحكام هذه المكولية » فهى 
دن النظام العام ٠.‏ 
ب - التقادم : وإذا كانت المسئولية ااتقصيرية تتقادم بثلاث سنوات ف 
بعض الأحوال» فهذا أمر لا يرجع إلى طبيعةالمئولية . بل إن المشرع قرر ذلك 
14 ارا ها هو » وقد الا خرن .ا امشرع آخر . وكان القانون القديم يجعل 
مدة التقادم ق المسئولية التقصير بة خس عشرة سدذة ىا فى المسئو لية العمدية . 
1 - الوطع اهحير للا أل:- ووب ليد بين الممُولي: العظر يز 
امول اهمسري :لاشلك أن المسئو ليتمن العقديةوالتقصير ية تقومان على 
.دأ واحد . فكلتاها جزاء للإخلال بالئزام سابق . ولا فرق بيهما ق 
الناحية : لا من حيث الأهلية ة ولا من حيث الإثبات ولا من حيث الإعذار . 
وقد استطاع أنصار وحدة المسكولية أن يشتوا دلك . فالأهلية لا تكرن إلا قى 
العقد. ولا محل للكلام فيها لاى المسئولية العقدية ولااى المسثولية التقصيرية : 
وعبء الإثبات وضرورة الإعذار العبرة فيهما لا بأن المئولية عقدية أو 
تقصير ية . بل يأن الالتزام السابق إيجانى أو سللبى . 





ف ا العقدية » وهو النزام وانولى فى المئولية التفصيرية . وهذا 
ال 1 

فى المستم لية العمّدية الدائن والمدين ها النذان بإرادتهما أنشا هذا الالنزاء 
الا اق وحاددا هعلدأدن 1 ودن 95 رمماأ عاد اشع بضضى عن الصعربق 2 فلم يدخحل 
ف حساءيما الشار شير 00 ٠‏ وم تلتصرت إرأدعوس إى التعويض عنه . 
فيال" لعو بص اي 7 كانت إرادة المتعاقدين ٠.‏ اذا تعدد المدوق© هى 
الون تحادد مدئ اشعراه 5 مدين ف المسثولية 3 والأصل الا ":ضامن يا 
الديين . فإِذا أريد التضامن وجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى اشتراطء 
ومن م جاز للمتعاقدين . وما اللذان بإرادتبم حددا مدى الالزام . أن 
رن على الإعناء هاه ئُْ ال معنه ٠‏ ود*ن 9 ا , يتخادم الانز ام 
وما اللذان ارتفض .اد . إلا ممدة طوياة هى غس عشرة سنة . 0 

ولا كذلك ف الت لية التقصيرية . إن الالعزام الذى ثرتب على الإخلال 
به ممق هذه المنولية هو العزام قانونى. أى اأبزاء” الدانون هو الذى أنشاه 
حدد مذاد . و تدخل إرادة الطرفين ق شح من ذلاك ٠‏ ومن ثم 5-5 
التعوريض عن 5ل الفسرر . سواء توقعه الطرفان 'و لم يتوقعاه ء ماداء ٠.اثسراء‏ 
لآن هذا دو الاصل ف التعويض . ول تتدخل إرادة الطرؤين لتوق التعويضض 
عن الضرر سر المتو تقع ١‏ ومن ثم إدا اشرك ©اكير من واحل ق إحعدداث 
الدرر م كإن ذل مم مامر قده 3 ووجب 5 التعوريضص كاملا 3 ومن 
هنا قام. التضامن ومن ملا نوز للطرفين ان يراضيا على الاعناء من 
النرلة التقصيرية » فإن الالمزام الذى اخخل به المادين هو اللزام فرضه 
الهانون . ولا دخحل فده لور ادد لطر ون ٠‏ وادنوان خضو الذى بعى ه.- 6 
الحالات الى ينص عليما '. ومن م رأى كالمشرع فى المسئولية التقصيرية . والاليزام 
دقر ون عل المدين دول 0 بر 7هاءه . 9 يكون التقادم ده أقصر من مله 
اكتادم ب ادلو اده العم دية وو أرندى المدين الالمزام ع طواعدة واددا ر 
ولم بعرضه عله الد'انون فرضا . 


ات توشيد ووه 4 اران ايرث لبه العقادية ©+ المعو لمة امسر رةه 
ل ل ل ل لي ع 4 سات ل د ال 


ووتية سم 
ترجع إلى طبيعة كل من نسئوليتين . فالمئولية القدية جزاء للإخلال بالمزام 
عقدى : والطبيعة العقدية لهذا الالنزام هى الى أملت الحاول العماءة الى تتفق 
معها. والمسئولية التقصيرية جزاء دلأخلال بالزام قانونى. وطبيعة هذا الالزام 
هى الى أملت الحلول العماية الى تلاتمها والى تخالف الحلول 
الأولى . ول يد إدد من العييز به 1 3 اسلو لمة العمدبة والمئولية التتصيرية ' م 
لأن المييز بينهما تتطلبه طبيعة كل مهما 
بسهما : هن البى ذكرناها فيا تشدم .)١(‏ 
اه - كر ير تطا ىكل من الممكُوليّين : أما وقد وجب التويز بين 
المسئولية العقدية والمسئولية التقفصيرية. وثدت أن هناك فروقاً جوهرية بدبما) 


فإنه ,نعين أن تحدد نطاق كل منهما . حى ترتب على كل مسئولية ما يتعلن 
بها من الأحكام . 


5 وشرتب عليه فروىق جوهربية فا 


نطاق المسثولية التقصيرية حدوده وءاضحة . فإن هذه المسئولية تتحفقق 
حيث بر تكب شخص خخطأ يصيب الغر بضرر . فالدائن المضم و: هنا أجنى 
عن المدين ٠‏ لا يرتبط بعقد معه . 

أما المسثولية العقدبة فيحدد نطاقها شرطان : أوله| أن يوم عقد صمح 
ما يبن الدائن والمدين ٠‏ وااثانى أن يكون الضرر الذي هاب الدائن قد وقم 
يسبب عدم تنفيذ هذا العقد . ونبحث كلا من الشرطين . 

فالشرط الآول هو أن يقوم عقد سميح ما . ببن الدائن والمدين ٠‏ فإذا لم يكن 
هناك عقد أصلا . ولو وجدت شببة عقد . فالمسئولية لا تكون عقدية . مثل 
ذلك أن يدعو صديق صديقه للركوب معه فى عربته مباملة (؟) . أو بدعوه 
للغذاء أو للسهرة » أو بخطب رجل امرأة : فلا عقّد فى مثل هذه الأحوال » 





)١(‏ هذا إلى أن عبء الإثئات - من الناحية العملية المحضة ل يبدو قرا جوهريا 
ماين المكوليتين ٠.‏ وقد كان هو والإعفاء الاثاقمن ن المكوالة سين ريدن اتام ن الذولبة 
العقدية فى بعش الفروض -- ل فى عقد تقل الأشخاس والتزام أمين اقل بلاءة الراكب 
الْمرَاماً كيف بأنه التزام عقدى -- أو اقول بالخيرة ما بين المسكوليتين - لآ فى عة_د النقل 
إذا اقترن برط الإعفاء فإن القول بالخيرة يمكن من اختيار المشولية الاقديرية ومنه لا يجور 
الانفاق على الإعفاء منها . 


(؟) سيأ تفصيل للا حكام الى تطبق فى النقل الجاتى ها ِلى ( أفار فقرة ٠45‏ ) . 


جح وو سل 


والمذوللية لا تكون إلا تقصيرية بأن يثبت المضرور أن هناك خطأ ارتكبه 
المبعول: + كأآن يرتكب الصديق خطأ فى قيادة العرية » أو يتعمد الإخلال 
بالدعوة إراراً بصديقه . أو يعدل الخاطب عن الزواج إضرارا بخطيبته . 
فإذا قام عقّد بين الدائن والمدين أمكن أن تتحقق المسئولية العقدية . ولكن 
المدة السابقة على تكوين العقد لا تتحقق فيها إلا مسئولية تقصيرية ٠»‏ كا هى 
الخال فى نظربة الحطأ عند تكو ين العقد وقد مر بيانجاءوكا فى قطع المفاو ضات 
للتعاقد ؤ وقت غير لاثئق»وىا ى رفض شخص لتعاقد بعد أن دعا هو إليه. 
كذلك المدة التالية لانقضهاء العمّد لا تتحقق فيها إلا مسثولية تقصير بة » كا إذا 
كل نوس و جه نعم واطلع عا لى أسراره ولما انقضى عمد خدمته 
دخل ىق خدمة مصنه نع «نافس وأفضى بالل سرار الى وقف للم 
الأول - ويب أن 58 العققد القائم بين الدائن والمدين عفدا يدا . فإن 
كان باطلا أو قابلا للإبطال فالمسئولية العقدية لا تتحقق . وقد ورد تطبيق لهذا 
الحكم فى المادة ١١9‏ من القانون المدنى الحديد » وهى تقضى بأنه و يجوز 
لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد: وهذا مع عدم الإخلال بإلز امه بالتعريفن 
1لا إل طرق لاله ليخى نقص أهليته » . فى هذه الحالة . بعد أن 
يبطل ناقص الأهارة العقد . يدون مائولا مثولية تقصيرية عن استعاله 
للطر ىق الاحتيالية البى قادت إلى التعاقد ‏ والمسئو لية العقدية لا تنحقق إلا ذها 
بين الدائن والمدين اللذين ير بطهما العقد . فإذا دفع أجنبى أحد المتعاقدين 
على أن يل بتعاقد: اماع ديع قرضن ستليا ل تعنم آخر على 
التروح هن هذا الميصنم نع قبل اذسهاء » عمّد الاستخدام للدخول ث, خخدمة المصنم 
الأول ٠‏ اتحققت المسثولية العقدية ؤما بين صاحب المصنع الثان والمستخدم 
لار تناطهها بالعقّد ولك لا سحن اماع ال تعر راق بين صاحب 
المصنع الثاى وصاحب المصنع الأول : لآن هذا لم يرتبط بعقد ا 5 
وإذا أمن شخص على مسئوليته نم نحققت هذه الم.ثولية . فإن مسئولية شركة 
التأمين تحو المؤمن له تكون معو لية عقدية لار تباطهما بعقد التأمين . ا 
._ئولية المؤمن له نحو المصاب تكون مسئولية تقصيرية لآن عند التأمين 
لم يكن المصاب طرفاً فيه . أما إذا اشترط المؤمن له فى عد , التأمين للعاحة 


- ال ا 


المصاب . فإن شركة التأمين تكون مسكولة نحو اللصاب «سئو لية .عقدية. دون 
أن بكون المصاب طرفاً ثى عقّد التأمين . ويعد هذا استثناء من القاعدة الى 
تقفهضى بأن المسثولية العقدية لا تتحتّق إلا فعا وين طارى العقّد . نزولا على 
أحكام الاشبراط لمصلحة الغير . 


والشرط الثانى أن يكون للضرر الذى أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم 


-- 
تنشد العمد . فإذا كان الضرر قد حدث دن على لا بعةير عدم تنميذ للعقا- 4 


فإن المسكولية العقدية لا تتحقق ٠‏ بل تتحتئق المسئولية التقصيرية . مثل ذلك 
المية » فإن الواهب لا يضمن خلو الشىء-الموهوب من العيب إلا إذا تعمد 
إخفاء العيب أو ضمنه . فإن كان الشىء انو هوبه معيراً وم يضمن الواهب 
العيب ول يتعمد إخفاءه . وتدبب عن العيب ضرر للموهوب له.. فإن 
ل مئوإية تقصيرية . ويكون على الموهوب له 


فإن المسئو لية يوي ان ليت لك ا ابيع إلى المشر.ى 
بالرغم من إعداره و هاكاأبيع ف بد البائع . ومن م وحب ديد الالز امات 
الى تنشا من العشّد عدن يعد عدم تنشدها سسا لتحفق المسثولية العفدية 


وهناك عمود صعب فنا محا يد هذه الاليز امات (1. ودر جع ئُّ التدديد 


٠ 


)١(‏ ويصعب هذا بنوع خاس فى العقود التي تشتمل على النزام يكفالة اللامة 
( فألعدءةة 06 صنزؤعيرزاطه ) . فعقد نقل ب غناء تفمن دون شك هذا الالم رام 2 ويدتمرز 
أمبن النقلى مسكولا مسثوللة عقدية إذا تلفت الأشناه !أنى تعد ينقلها فى أثناء النقل . أما عقد 
عل الأشخاس» ا فيه يس واطيها وضوحه فيعقد نقل الأشياء . ذلك أن العىء إذا تامه 
أمين الا ل لنقله مخضم خضوعاً تاما لطر نه "اذ لبت لاحر ذانة 6 أو له هيده انل 
كالحيوان وال 0-7 لن ضمطبا . أما المح لشخص الذى يتعهد أمين النقل بنقله فله حركة ذاة » 
لا مخضم 0 تانا ممل ‏ أنث القا . عل أن القشاء والفقه » فمصر وق فرناء 
يران العزاما أ يكفالة اللامة فى ذمة أن النقل ؛ د ى بالنسية إلى نةا ل الأشخاس 5 

والاإترام بالسلاءة مختلف مداه فى عدد عده فى عقد آخر القت الجقرة. ب يكور ن النزاماً 

يذل عناية » كالتزام الطبيب فى علاج المريض » يكنى فيه أن * ثبت الطبيب أنه اصطام الحيطة 
والتفئة بااقدر العاوت ل تاف الاك 0 امور قفي اربش فلا 
تتحقق مثوليته العقدية . وفى عقود أخرى ء كعد الندا ل المتندم الذاكر ء يكو ن العزاما بتحقيق 
غاية » فيكفل المدبن سلامة الدائن , ولا تنتفىمكوليته العقدية إلا إذا أئيت اليب الأجنى 
اراق اله اه كبالة السلانة ركو 4 هن 56 سدابى ين 1 


و 2 


باولا - 


الى أية المتعاقدين الصصريحة أو الضمنية . وغل القاضى أن يكشف عن هله 
النية بطرى التفسير المعتادة )١2‏ . 


عله عرص هوا امع مابين امسو العقر ي: وال مول التفهس بم : 
نفك ان بننا وحرب لقره ين النغؤال"القدية ,و المكر ل التتسيرىه» وحددنا 
نطاى كل من المسئورللتين ٠.‏ وجب أن بواجه فرضاً يتحمّق ىف كثير. فل 
الأحيان . وهو أن يتوافر فى العمل الواحد شروط المسئولية العقدية. وشروط 
المسئولية التقصيرية في وقت ممأ . ويعرض ف. صدد هذا الفرض سؤال أول ؛ 
لا بحوم أى شك فى الجوات عليه ..هو هل يجوز للدائن 3“ أعابه الضرر 
سبب هذا العمل أن مجمع به ش بين المسثوليتين فى الرجوع على 

لااشك ق أن الدائن له جوز له هدمع بين المدكو دين ىَّ ا عل 
المدين . إذ الجمع . .بأى مععى فهم هذا الافظ . غير مستساغ 

20 2 0 ا: اده 0ه 11 106+ 

قد :يفهم الجمع بمعتى أن الدائن.يطاب عرض توبس عن حار 
العقدية واخر' عن المتائولية التقصيرية: . هذا غير فستساغ . لان الضرو 
الواحد لاا مخنؤز. تعويضه مرتين . 

قد :يفهم الجمع بمعنى أن الدائن يطابب بتعويض واحد . ولنكن يجمع 

ف دعوى التعويض بين ما يختاره من. خضاتص المدئولية العقدية:8 كأنيطالب 
المدين بإثيات -أنه قام بتنفيذ التزامه . ومن وو المسثو لية التقصيرية » 
كأن يطالب المذين بتعويض عن الصرر غير المتوقع أو يتمسلك ببطلانالإعفاء 
الاتفاق من المسئو أية . وهذا أبضاً غير مستساغ . فإن 5س عو التررهن 
العما.ية ودعوى ى التعوريض التقصيرية :4 تخضائضا . والدائن لاا يستطيع 0 
يرفع إلا إحدى الدعويين . أما الدعوى البى يخلط فيها ما بين خمصائص كلنا 
الدعويين فهى ليست بالدعوى العقدية ولا بالدعوى التقصيرية : بل هى دعوى 
هثالئة لا يعر فها القانون . 


وقد ينهم المع معبى ثالث . هو أن الدائن إذا رفع إحدى الدعويين 


ل دجوت 2 [للالتصوص !اشريعية المفسرة لإر دة التعائدين أو 1كلة 
لما ٠‏ وهرت اعدو الثيرة هل 2 رد المماة 5 


مهلا - 


فحسره بدتطيع أن يرفم الدعوى الآخرى . ولعكن الفقه - مخلاف 
القصك- الغر ننبى - جم على أن قوة الشىء المقضبى يمول دون ذلك . فلا 
يسبوخ المح حى بهذا المعبى )١(‏ 

000 - عبرص موام اكرء عا ببق ١اللْسُوك‏ العكُرر والْسُولً 
التقصمريء : الحمم إذن غير تساغ فى أى معبى من ععانيه . ومن ثم نرى 
عدم الدقة فى التعررر عندها يقال هل يجوز الجمع بين المسثوليتين أو لا يجوز ؟ 
فهذا الال لا بحسل الحواب عليه شكا » إذ الحمه قطعاً لا يجوز . ولكن 
الشاث يغوم إدا 56 يلفط , الجمع ٠‏ (انسصنع) لف و الخجيرع ؛ (ممنامه)ء 
فقيل هل تجوز الخبرة بين المثوئيتين ؟ ويراد بهذا أن يقال هل يجوز للدائن 
أن مختار الدعوى البى ير اها أصلح ٠‏ على أنه إذا اختار أصلح الدعويين تقيد 
ب » فلا ياجأ إلى الدعوى 00 لو خسير الدعوى الى اختار ها ؟ 
وهدا هو الدى تشحصد إلده جمهرة الفنشهاء عندما راوها ى غير ادقة هل 
محوز الجمع ما بين الدعويين . والإجابة على هذا السؤال ؛ ىق وضعه الصحيح 
عنم كلواسن النقد والقساء | إن تراك متدار عن + ففريق يقول إن للدائن 
أن يختار بين الدعويين : وفريق 5 خخر يذهب إلى أن دعوى المثوليةالعقدية 
بحب دعوى المسئولية التقصيرية فلا يصح للدائن أن يرفع غير دعوىالمئولية 
العقدية » و بمتنع عليه أن ير فع دعوىالمسئو لي ةالتقصير ية. و نستعر ‏ ضركلامنالرأيين.. 

أما الذين يجعلون للدائن البرةفيقولون إن شروط كل من الدعويين قد 
توافرت ٠‏ ومنطق القانون يقضى بأن الدعوى مبى توافرت شروطها جاز 
أن ترفع . وهنا قد توافرت شروط دعوى المسئولية العقّدية . فإذا اخختارها 
الدائن جاز له رفعها . وتوافرت كذلك شروط دعوى المسئولية التتّصير ية » 
فلا عىء كنع الدائن من رفعها إذا (ثرها على الدعوى الأو لى . 

وأهنا الذين بَصرون الدائن على دعوى المئولية العقدية فيقولون إن الدائن 


)١(‏ وسترى فيا بعد أن هذا هو أيضا قضاء حكمة التقض فى مصر فى دائرتها المدنة 
( تقض مدن فى ه يار نة ه989١‏ بخموعة عمر ؟ رقم ١٠٠4‏ س *هغ4 ) . أما الناثرة 
المزائية فتدهب إلى عكس ذلك ) 06 حنان 6 م مارصس منة “ 54 +١‏ الحاماد ©" راقم 


لعا ا )د 


لا يعرف المدين إلا من طريق العند . فكل علاقة تقوم نيما سيب هذا العقد 
وجب أن خطها العقد والعقد وحده . فؤإذا أخا ل اللدين داز امه العتدى 9 
يكن اا , الدائن إلا دعوى المسئولة العقّدية ٠‏ وليس له الرجوع يدعوى 
المسثولية التقضيرية . 

ولا خكءى أن الاخد يرأ يوون عن عن هلين ل أرق ترف غلنه 
اتائج حماية هامة تتدشى مه وجوه الفييز ما بين المسئوليتين فما قدمنا . ومن 
وجوه العييز هذه الإثبات . فإذا جا لدائن أن تار وكانت المئو ليةالتة صر بة 
قائمة على خطأ مذ روص ء اختارها الدائن ليأتقل عبء الإثبات إلى المدين ع 
ولو أن الدائن قصر على المسئولية العقدية لكان هو المكلف بإثبات أن المدين 
قد آخل بالمز امه إذا كان التزاماً بعناية.ومن وجوه الثييز أيضاً الإعفاء الاتفائقى 

من المسثو لية. فإذا تعاقد عمي| ل مع آمرين النقل وكان ى عقد النقل اتفاق على الإعفاء 
اقول أو على التخفيف لتخفيف مهاء م أصيب العميل إصابة تدخل ى حدوه هذا 
الاتفاق : وكانله أن يختار بين المسئو ليتين » لاختار المدثو إية التقصيرية إذ لايجوز 
فيها الاتفاق على الاعفاء أو التخفيف . ولو قصر على المسئولية العمدية لاندفعت 
هذه المدئولية أو خففت, بفضل الاتفاق الذى تم على ذلك . وإلى جانب 
هذين الوحه © توجد الوجوه اللأخرى الى قدذمتافا ىق اشيز :م1 .ين 
لمسئوليتين . فى دعوىالمسئولية العقدية لا بكرن التضامن إلا باتقاق هأ 
0 فى دعوى المسئولية التقصيرية فإن التضامن يوم يحكم «القانون . فإذا كان 
للدائن أن يمختار . 7 يكن هناك اتفاق على التضامن . فقد يختار المئولية 
التقصير بة ابتغاء أن يحرى التضامن نين المدينيق. + أما إذا قصر عل المسئولية 
ا مر ٠‏ وف دعوى المستولية العقدية لا يعوض المدين إلا عن 
الفسرر المتوقع : أما فى دعوى المسئولية التقصيرية فبعوض عن أى ضرر 
ماكر ولو تيم متؤاقع . . فهنا أيضاً تكون الحيرة نافعة للدائن »إذ يستطيع 
أن ينتقل من المسئولية العقديةإلى المسثوليةالتقصيرية فيتال تعويضاً كاملاعن 
الضرر المباشر. ودعوى المئولية العقّدية تتقادم عادة حدس عشرة سنة . 
أما دعرى المسئولية التقصيرية فتتقادم بثلاث سنوات . وهنا الجيرة ة لا تنفع 
الدائن . فدعوى المئولية العقدية إذا قصر عليما أفضل له من دعوى 
المبكولة القفصورة. . 


شاه 


ومهدا بكن من انقساه الفقه والقضاء . ف فرناوق مهم .)١(‏ ثى هدء 





)١(‏ أنظر فى انقام القضاء واافقه فى فرنا مازو ١‏ نقرة 84١ل‏ قترة 5040ب بلانول 
وريير وبولاغيه ثقرة ؟؟؟ ل فقرة 594 . 
أغا فى اضر نيدو أن الكترة ين أحكام القضاء الوطنى وامختاط تعرع إلى جواز الخيرة ما 
ين المعو انين . من ذلك ما قضت به حككة الاستئناف امختلطة من أنه إذا اشة هط ااؤجر عدم 
0 من الضضورق هم الفين لوجر » فإن هذا الششرط لا .يحلى المؤعر 
3 لعه اتقصيرية عن هذا الضرر(اس تناف مختلط فىأول أعريلسنة18451م؟ اص الا وس 
1 يار 1594 م5؟ ص ل وق 6امابر سنة 1١555‏ م4؟ ص 5 ؟5). 
وءن ذلك أيغآ ماقضت به هذه المحكمة من أنه إذا كان القانون المدنى (القديم) لايلزم المؤجر 
القيام بأية مرمة » فإن هذا لايخليه من المكولية التقصيرية عن الضرر الذى يسيب المستاجر 
نس سبي لذج ف رمي لمك (اسكتناف مختلط فى ٠١‏ قرابر سنة 1١865‏ م ١4‏ 
ص *+ه١ ‏ وقىه بونة سنة 95ام ه+* ص 486:) . ومن ذلك ٠‏ قضت به كل من 
حخة الاستكناف الوطنية ومحكمة الاستغناف المختلطة من آنه إذا اشترطت مصاحة السكك الحمديدية 
محديد مكولينها فى مبلغ معبن فى حالة ضياع اليضاعة الشحر ونة » فإن هذا الشرط لايسرى فى 
مكواية هذه الصلحة مغولية تقصيرية عن عمالها أو عن الفير (استثاف وطق قار سنة 
١‏ الجموعة الرسمية اص 5405 وفى6؟ يوليةنة؟8955١الغاماة؟ص 48٠١‏ استعناف 
ختلط فى 16 ءايوسنة2؟155م؟؟ ص0** دوق 955 ديسمير سلة15156م 99ص 4ع 
وى ه ديمم سنة ١195م‏ 4+ ص ه42 دوتى م يونة سلة 9555ام 3؟ س 81لا 1ل 
وف 4 أريل سنة ولام ادس 4؟+:؛ ‏ وأنظر عكى ذلك اسنثاف وطنى فى ؟ مايبو 
سنة ؟؟ 8 ! المُاماة ؟ س و+- استعئناف مختاط فى 5*9 ديمر 1١9549‏ م35ه صس95؟). 
وقد قضت محكنة استئناف الإسكندرية الوطنية أخيراً بجواز الخيرة ما بين ااكوليثين » إذ 
قررت أنه «لاشبهة...فى العرام الناقق ضمناً بلاءمة الرا كب إلىاشبة المتعاقد على الفتفل إليها. » 
لآأن هذا الالعرام هو أو عمرات هذا النوع ف ن التعاقد ... وأن مؤدى الأخذ مهدا النار 
الاستاد فى طلب التعويض !! ل أحد الأسامين » المكولية التقصيرية أو العولية اتعاقدية » 
حمما وتسى اطاب لتعويش ‏ . فإذا قرت وسائله عن إنات عتاصر الأولل ل أمك. أن الاستناد 
إلى الثانية عند توافر أركائها ( إشتعناف الأسكددرية فى ه خبرار سنة 5و١‏ الحاما: 
رقم 51/5 س )00١‏ لس ويلاحظ أن المحكدة لم :كن فى حاجة إلى القول فى هذه الفضية 
جواز الخيرة ين ال_ثوليتين » فإن الخيرة !عا تظير اندها فى الاتقال من المسكولية العقدهة إلى 
الثولية التقصي.ية . أما هنا فقد اثتقلت المحككة هن ااثولية التقصيرية إلى المكولية المقدية » 
وكان يكفها أن تمرر أ ن عقد الثقل ينعي» النزَاماً عقدياً بضمان سلامة الراكب ء يستطيع أن 
بكد إليه الدثن فى عطالية المدين باثياث أ قد وفى لهذا الالتزام . 
أما ممكدة الاق فلم نبت حتى الآن فى هذه المىألة بقضاء حاسم . فقد أخذت فى قنبة بإلكولية 
النقدية » ولكنها م تذكر أنها استبعدت الكولية التفصيرية القيام المولية العقدية » وهذا 
هوماقكات به :٠ه‏ ليبى لرب الففل أن يمكال عثاهر ن أنه أن يزيد فى ألخطار العمل الدى 
اتخدم العامل لأدائه . فإن هؤ ؤمل صح اعتباره مخا' بعقد الاستختدا م إخلالا يصلح أماسا - َ 


١ك‏ سه 


المسألة الماءة : فلحن نأخذ ,الرأى الذى يقول بألاخيرة للدائن ٠»‏ وليس له 
إلا دعوى امسئواية العقدية . ذلك آن الالتزام العقدى الذى صار المدين ستولا 
عن تافيذه .لم يكن قبل العقد التزاماً فى ذمته . فاو فرض أنه قبل إبزام العقد 
لم بقم به .لم يكن «سئولا عن ذلكءلا ملئولنة عقدية لأن العقد لما يبرم : 
ولا مسئولية تقصيرية إذ لا خطأاقى عدم قيامه بأمر لم لعزم به . فإِذا 
لا تاتب عاليها إلا المسئولية العندية . وليس للدائن أن ياجأ إلى المسئولية 
التقصيرية » إذ هى تفترض أن المدين قد أخل بالتزام فرضه القانون .والالتزام 

00 فرصه العمّد والقانون معاً . فأمين النقل إذا سرى الإضاعة الى 
يتقلها 5-0-6 قد آخل الم امه العمقدى الذاشىء من عمد النقل فتتحمق 
مسئوليته العقدية . ويكون ف الوقت ذاته قد أخل بالتزامه القانوى الذى يحرم 


:و لعه . ولا كان الثانث ق:١1‏ أن عقد استجد امملا حى سفءنة اللا ن م برد فيه ما يفيد 
ا 0 ربة ع وأ هؤلاء لاحن ا العا حمر 6 نايدا 
0 قيام الطاعن بهذا التأحمر ننه خطأً بن جابهى حؤعاك . هذا وإذاحئتاض كك 
المذ كورة قد رتبت على هذا الحعناً مسثولية الطاععن ء ١,‏ نقد لاحى السفينة على اعتبار أن هذا 
الفقد كان اسعدة لهذا الطاً » قإن: رأمها فى ذلك 0 رأىف مسألة واقعية فلاعلك محكنة النقض 
ن نراقه. ومى استقام الحم عل لى أساس قواعد المثولية المقدية ٠‏ كازما ورد فيه خاضاً 
يتطين أحكام قانون التجارة البحرى 0 » وكان ما حاء فى السمن منصباً عليه غير منتح 
(نقض مدن فى 4 مارس سنة ١944‏ جموعة عمر ه رقم ٠لمعاصس9هه).‏ 

وف قضية أخرى يبدو أن حكة انق الا تأنى أن يقوم التعويض على أساس كل من 
االكوليتيث » فقد قفت أ مانا لطت فد أن فزن المكرم عله | تعويض على كلا 
الأساسين : المقد والفعل الغار ء فإنه لا :تكون به حاجة إلى تطبيق المادة ١١١‏ من القانون 
المدنى (القدم ) الى تنص. على أن التضمينات لا تستحق إلا بعد تككليف التعيد الوناء تسكليفا تسكلفا 
رسمأء إذ هذه المادة لا تتطبق على الغولية عن الأفمال انضارة وإذ أ ن الإعذار الندى تنس عليه 
غير لازم فى حالة اللكولية العقدية عند الإخلال بالعرام سنى ( تقض مداق فى ١‏ ول ينار سنة 
هم غ١١‏ جمرعةعمر هرقم 061١‏ ص؟١ه‏ ). 

وأما الفقه'فمصر فتقسم".فن الفقباء-من بقول بمبواز اليرة ( مصطف مرعى بك فياك كوايا 
المدية فقرة وا الاجريعا وار ار 1 و من هول بقصر الدائن 
علىالمثو لة العقدية (ادكترر ف نس فى لمعل الشار ص )١‏ 


لوا 


عليه السرقة حتى لو لم يوجد عقد النقل . فتتحقق «-ئولبته التقصيرية . 
وللدائن أن يختار بين هاتين المسئوايتين . 

وقد يبدو أن القول بعدم جواز الحيرة يضيع على الدائن ثى بعض الحاللات 
حمّه العادل فى التعويض . فشرط الإعناء من المدئولية الذى تتضمنه عادة 
عقود النقل كاف لدفع المسئولية العقدية ٠.‏ وقيام هذه المسئولية كاف 
يدوره لمنع المسثولية التقصيرية . فلا يستطيع الدائن الرجوع بالمئولية العقدية 
لوجود شرط الإعفاء . ولابالمئولية التقصيرية لوجود عقد النقل . ولكن 
هذه النتيجة هى الى أرادها المتعاقدان . وما لم يكن عمد النقل عقد إذعان 
كا هو الغالب - حيث بعتبر شرط الإعنفاء شرطاً تعسفياً جوز للقاضى 
إلغاؤه أو تعديله : فإنه يجب التزول على إرادة المتعاقدين(١)‏ . 


7" 
5 ع - تطور امكو ليه التقصيريه 


5 تاد م هزا النناور لهو درسع مستور فى ا مولي الاقصسري: : 
ونقف الان عند المسئولية التقصيرية . بعد أن ميزناها عن غير ها من. انواع 
المسئولية فما تقدام . ونستعرض فى إيجاز تاريخ تطورها . 

و يمكن الول بوجه عام إن تاريخ تطور المسئولية التقصيرية هو تاريخ 
توسع مستمر فى هذه المسثولية ِْ 

ف حالاات معينة محدودة لا تتحقق المسئولية إلا فيها ٠‏ إلى توسع تدر جى 
فى هذه الحالات . إلى شمول وصل بالمسئولية التقصيرية إلى أن تكون قاعدة 
عامة . وهذا ما وصل إليه التطور ى القانون الفرنسى القديم . وانتقل منه إلى 
التقنين الفرنسى فى سنة 18084 . 

ومنذ التقنين الفرنمسى أخذت القاعدة العامة ذانمها تتطور . فهى قد فامت 
على فكرة جوهرية هى فكرة الغطأ (عانه,). م أخذت هذه الفكرة تتقلص. 
فبعد أن كان الحطأ لا بد من إثبائه . قامت حالات صار الحخطأ فيها مفروضاً. 
وها نحن نشبا فى الوقت الحاضر فكرة حمل الشعة (عبروكا6) تقبو إنى جانب 





. "6١1١ قارب الوجز لمؤلت ثقرة‎ )1١( 


سوب 
فكرة الحطأا نايتا كان ان مرو فا . 


فنستعرف. هذا التطور . منذ القانون الرومانى إلى عصرنا الخاضر » 
استعر اضاً سر يبعا . 


ان -- الفايرن, الروماى : تتميز نظرية المسئولية التقصيرية فى 
القانون الرومانى خختصائص ثلاث : 
أولا - لم تكن هناك قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ ينشأ عنه ضررا يوجب 
التعو بض. بل كانت هناك أعمال معينة تحددها النصوص القانونية هى وحدها 
الى اثراتت: المكولة” ن :ذللف أن لفو له اضر كانت فى القديم مروكة 
إلى الاخذ بالثار ٠‏ ثم انتقلت إلى الدية الاختيارية ‏ ثم إلى الدية الإجبارية : 
م إلى العقوبة منذ استمّر تدخل الدولة لإقرار الآمن والنظام . ومن ثم كانت 
الأعمال الى تتوحب تدخل الدولة محدودة محصورة لا تنتظمها قاعدة 
عامة . على أن هذه الأعمال أخذ عددها يز بد بالتدريج ثى خلال القرون » 
وأخذ كل عمل يتسع نطاقه . وأهم مثل لذلك الجرية البى كان قانوت أكيليا 
(01113و4) نص علمها . فقد كانت هذه الجر عه مخددة تحديداً ضيقاً ٠‏ فلة 
تشمل إلا بعض أنواع التلف الى تقع على بعض الآشياء . م اتسع تطاقها 
بالتدريج حتى شمل كل أنواع التلف وحبى عم جميع الأشياء . على أن 
يكون كلمن العمل والتلفف مادياً وأن يكون الشىء الذى يقع عليه التلف ماديا 
وأن يمع التلى عبلىذات الشبىء (ممءمى عرموعم») . فإذا كان العمل الذى 
وفع على الشبىء غبر مادى . كإحداث صوت ينذعر من سماعه حيوان 
فيجغل : أو وقع خمل مادى على الشبىء ولكن لم يصبه بتلف مادى ه كاطلاق 
حيوان من عقاله برب . كانت شروط الحرعة غير متوافرة ‏ ثم نحللت 
الجريمة من هذه القيود 'دادية : ولككن بقيت.شروط أخرى : ولم يصل 
الررومان إلى التعديم الكامل . وتلى هذه الحرمة فى التعميم جرع ةالغش ( أمك). 
وتلى ذلك أعمال ألحقت باحر الم (165ا0-:35دي) فأصبحت ترتب المسئولية 
على غرارها . ولكن الرومان لم يصلوا ى وقت ما إلى وضع قاعدة 
عامة عل ككل .خط تدك حور وجب العولتن .+ 


ثانا - ول يكن جزاء هذه الأعمال الددة الى ترتب المسثولية تتسحض 


لقا 
تعريضاً مدنياً . بل إن فكرة العقوبة الحنائية .بقبت تتخلل فكرة التعو يض 
المدنى كأثر من آثار الماضى .وقت الأخذ بالثأر ودفم الدية . 

انا جو طهر نكرة لطا كأساس للمسئولية إلا بالتدريج . فلم يكن 
الحطأ ق بادىء 94 تعترفاا.. جك كان الفيرن بهو المترعل البارر ام 
اعد فكرة ة الحطأ تظهر شيا فشيئاً . أما فى الأعمال التدلسية أى الغش فإد 
فكرة الخطأ ظهرت بوضوح حبى ررقت ذكرة لعز 

6ه --القانور, الف رنمسى القر ,م :ير جع إلى القانون المر نسبى القديم . 

تطوراته المتعاقبة وتدت #أثير القانون الكنسى . الفضل فى عيبز المسثولية 
المدنية عن المسثولية الحنائية ‏ . ثم فى تيز المثواية التقصيرية عن المسئولية 
العقّدية . والغريب أن فقهاء القانون الفرنسى القديم فعاوا ذلك » ى بعص 
فثّه + عن ظررق تويز القانون الرومانى تفسير خخاطثا . فإن هذا القانون لم 
يصل فى أبعد مدى من تطوره إلى هذا القييز على حو واضح . ونستعرض 
الخصائص الثلاث اابى أثيعناها للقانون الرومانى لنرى ماذا صارت إليه فى 
القانون الفزنسى د ْ ٍ 

أولا - انبت القاعدة العامة فى المسكولية التقصير بة إلى أن توضع وضعا: 
واضحاً د رععاً.وضعها دوما (:دوو©) أكبر فقيه ثى القانون الفرنسى القديم , 
فى كثابه المعروف « العوانين المدئية » (وعانيق ؤزمنة) على النحر الآلى 
وتكل: الخسائر والأضرار الى تقع بفعل شخص . سواه رجع هذا الفعل 
إلى عددم: التبصر أو الحفة أو الح يها تلن معر فته أو أى خطأ مماثل » 
مهما كان هذا الحخطأ بنيطاً : بحب أن يقوم بالتعوريض عدبا من كان عدم 
تيصره أو خطأآد سببأ ى وقوعها » ,)١(‏ 

ثانياً ‏ وتمحض جزاء المسئولية تعويضاً مدنأ لا تتخلله فكرة العقوبة 
الحنائية - على الأقل فها يتعلق بالضرر الذى يقع على المال . أما الضرر الذى 
بقع على النفس أو الشرف فبى الحزاء عليه حمل آثراً من فكرةالعقوبة . 
يعمثل نى أن دعوى التعريض تنتقل بعد موت الدائن لا إلى ورثته بل إلى 
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- يىك/ا سا 


أقار به الأدئين إذ هم أصعاب الثأر 

:ثالناً ‏ وظهرت فكرة الحطأ واضحة وضوح تامأ كأساس للمسئولية 
التقصيرية. بل إن الحطأ العقدى ميز تمييزاً واضحاً عن الحطأ التقتصيرى وعن 
الحطاً الحناق يا تقدم القول + وهذاما بقوله دوما بى هذا الصدد : 
ويعكن الابيز » فى الحم الذى يكون هن شأنه أن بمحدث ضرراً ا 
أفواع ثلائة : خطأ يتعلق يجنابة أو جنحة ‏ وخطأ يرتكبه الشخص 
الذى يل بالعزاماته العقدية . كا إذا لم يسلم البائع الى +المبيع أو مم المستأجر 
بالرعيمات الى النزم بها وخطاً لا علاقة له بالعقود ولا يتصل يجناية 
أو يجنحة » كا إذا ألقى شخص عن رعونة شيئاً من النافذة وأتلفنت ملابس 
(أحد المارة) . وكا إذا أحدث حيوان ضرراً وكانت حراسته 00 ؛ 


وكيا !ذا أشعل تعس تريقاً عن تتضير فند و8 ذل يناء إل الدنوظ 
إلسطمب عدم بر ميمه فو قم على بناء آخر واجرك رد 0000-6 . 


6 -الْفدى المر بى الفرسى :وقد ظهرت هذه الحصائمي الثلااث 
وفرع" فى التقنين المدى الفرنسبى . فمّد صارت المسئو لية التقصايرية ى هذا 
التقنين قاعدة عامة . وتيزت عن المسئواية الحنائية . وقامت على أساس الحطأ . 

و قال نصت اللمادة 87 من هذا الثقنين عل أن وكل عمل أبا كان يوفع 


ضرراً بالغير ير م م من وقع مخطأه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه» . مم نصت 
المادة 8م18 عل ما يأر : وكل شخص يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه 
لا بفعله فحسب ٠‏ بل أيضاً إخاله او عدم بض 00 اجو مداق الحاو ضع 
التقنين الفر نسى قصدوا النص عل الأعمال العمدية نى المادة181 .و خصصوا 
المادة ١88‏ للأعمال غير العمدية من إتمال أو عدم تبضر . ولكن نص 


المادد ٠م٠١‏ فها ورد به من عموم لا حتمل هدا التحديد بل هو شامل لجميع 
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الأخطاء البى تترتب عايها المسئو لية التقصير ية . عمدية كانت أو غير عمدية 

تم انتقل واضعو التقنين الفرنسى من المسئولية الشخصية إلى المسئولية عن 
الأشخاص وعن الأشياء . وهذه أيضاً أقاموها على فكرة الحطأ . فنصت 
المواد ١584‏ - 1585 على المسثولية عن الأولاد واك 'ميذ وصبيان الحرفة . 
ومسئولية المتبوع عن التابع. + والمئوله عن اخيوات ٠‏ و«المئو لية عن اليناء. 
وق كل هذه النصوص لبور امير الس الفرسي أكرمن تطبيز ميد أالحطاً 
على حالات معينة . هى الحالات الى يسأل فيبا الشخص لا عن عمل صدر 
منه شخصياً . بل عن عمل أى به : خر فى رقابته أو حادث من شىء تحت 
يده . ولكن مئوليته فى كل هذه الخحالات تقوم على خطأ منسوب إليه 
شخصياً . فقد قدمر فى رقابة الخير أو أه|. فى حراسة الشثى 

-- تلود ا مم ول التفصير بأ منز الاقنين ا مر لَى الف رنسى -- نظر م 

كمل السمر (©ناوذز, ): وقدتطورت المسئو لي ةالتقصير يه منذص .ور التفنين الفر نسى, 
تطوراً عميقاً . ودار تطورها حول فكرة الحطأ . فأخذت هذه الفكرة تضعف 
شيئأ فشيئاً حبى كادت تختى فى بعض الحالات . تارة نحت ستار الخطاً 
المفروض فرضاً قابلا لإثبات العكس . وطورأ نحت ستار الخطأ المفروض 
فرضاً لا يقبل إثبات العكس . بل حتى اختفت أماماً وأخلت مكانها لنظرية 
تحمل التبعة (عداووام) . وكان الفقه هو الرائد لهذا التطور . أمسك زمامه.ى 
يده . وسبق إليه القضاء , وسار القشاء وراء الفمّه خطوات مير ددة» وم بغ 
أن يسير الشوط إلى نبايته » فوقف عند الحطأ المفرؤض ٠‏ ولم يجاوزه إلى 
مسئولية لا تقوم على خطأ أصلا بل على محض تحمل التبعة . 

ونفصل ما احملناه . 

كان للتطور الاقتصادى السريع منذ القرن التاسع عشر أكبر الأثر أ 
تطور نظريات المسئولية التقصيرية. فد تقدم تّالصناعة تقدماً عظهاباستحداث 
الآلات الميكانيكية وشتى وسائل النقل . ونجم عن ذلك أن أصبح الخطر 
الكامن فى استعال هذه الخترعات أقرب احنالا وأكير حتت مما 01 عليه 
الأمر ف الماضى . فعاد ركن الضرر فى المسثولية التقصيرية إلى البروز حب ىكاد 
يغطى على ركن الحخطا . وبدأ تطور المسثولية يرجع ١!‏ ل نقطة الابتداء حمث كان 


ح بوانت 
المعيار مادياً لا شخصياً . 


ركان الفقه أول من استجاب هذا التطور . متأئراً بعاملين. أولها علمى 
عرما نشرته المدرسة الو ضعية(5101971566م0م عامعة)الايصالة ب عامة فرى(م,ع2) 
هن وجوب التعويل على الناحية الموضوعية لا على الناحية الذاتية ٠.‏ حتى فى 
ا مهرم نفسه . فبعاقب لا بالنظر لما يستحقه لشخصه ٠.‏ بل بالنظر لما نقتضيه 
حابة الجتمع . وإذا أمكن القول بالنظرية الموضوعية فى القانون الحناتى : 
فآولى بالقانون المدنى أن يككون الميدان اللحصب هذه النظرية . والعامل الثانى 
عملى ؛ برجع إلى ازدياد مخاطر العمل زيادة كبيرة من شأءها أن نجعل عسيرأ 
على العامل فى السكترة الغالبة من الأحوال أن يثيت الحطأ فى جانب رب العمل 
حى يستطيع الرجوع عليه بالتعويض 

حاول الفقه بى البدء أن يعالج الأمر عن طريق الاحتيال على بعض نصوس 
التقنين المدنى الفرنسبى . فشبه الالات بالبناء. وما دام يكى فى البناء إثبات 
العبب «دى يكون ماحبه مسئولا . كذلك الالات إذا آثبت العامل عيبا 
فيا كان رب العمل ٠ثولا‏ عما تحدثه الالات المعيبة من الضرر. ولكن 
تيسير الإثبات على هذا النحو لم يكن كافياً . فإن الصعوبة فى إثبات العيب 
ف الآلة تكاد لا تقل عن الصعوبة قو إثنات الحطأ فى جانتف رب العمل . 
بم لحأ الفقه إلى طريقة أخرى . فجعل رب العمل مئولا مسئولية عقدية عن 
سلامة العامل بموجب عقد العمل ذاته . ولكن الآضاء لم يماش الفقه 0 
اسنخلاص العزام من عقد العمل بضان سلامة العامل . 

ومذ رأى الفقه أن هذه المحاولات لم تجد نفعاً . واجه الصعوبة من طريق 
مباشر . فنادى بأنه ليس من الضرورى أن يكون الحطأ أساسا للمسئولية 
التفصيرية ؛ ويجوز أن تقوم هذه المئولية لا على فكرة الحطأ بل على فكرة 
الفرر وحمل تبعته. و هذه هى نظرية حمل التبعة. هن خلق تبعات يميد من 
مغاعها . وجب عليه أن يبحمل عبء مغارمها . وقد قام على رأس الفقهاء : 
بنادى ببذه النقارية . سالى وجوسران . وبنياها على تفسير جديد محور 
للمادتين 15849187 من التقنيخ المدنى الفرسبى . فذهبا إلى أن المشرع 
الفراسيى له وشاع ف برك الخطا ف المادة 187 إذ يفول : و كل عمل أن كان 


> ات 


اراقع فيريراً بالغر ... » (ه تذنانت أناو عصحمهط "ا عل 0 كلذ أنأه 1 
115 أناءالاك) ٠‏ وأندر م قاعاةعامة فق المئواية عن الاشياء ق الفمرة 
الأولى مزالمادة ١186‏ إذيقول : «يكون الشخص مسئولا ... عن الضرر ... 
الذدى محدث بفعل الأشياء الى سى 5 حر استهه . (دك ...ةعاط ةكههمةم اذه © 
6 88 501015 3 ززه'! عناو وعومك 5ع )31] ع1 هم عكنادء أكع أنال ..0113171:122ل) 
عبى أن الفقهاء لم يعتمدوا على التصوصض وحدها . بعد خويرها هذا التحوير 
الذى لم يخطر يبال المشرع الفرنسى وقت وضع التقنين » بل اعتمدوا فوق 
ذلك على | صياغة نظرية فتّهية 'كاملة أسمو ها ونظرية بحمل الدعات المستححادئة» 
( كفي ذعلاواء دعل عأرممط ) أو النظارية الموضوعية ( 106اءةزط0 ءزومغ5) ) 
يقابلون بباالنظرية الشخصية(ه7ءءزطية عنءمغط)الى تعوم عل فكرة الحطا . 
ل ل ا ا ال حتطورالاقتصادى. 
قهى أولا ا مع المنطق . فهنذ انفصات المسئولية المدنية عن المئولية 
الخنائية » وأصبح التعويض المدنى لا دخل للعقوبة فيه . لم يعد هناك معمى 
لاسنبقاء الحطأ أساساً للمسئولية المدنية . ويجب أن يكون أساس هذه 
لمسئولية الضرر الذى يستوجب التعويض . لا الخطأ الذى يقتضى! لعقربة . 
وهى بعد ذلك تصبطدم مع التطور الاقتصادى . وذلك 0 افحف 
المحر عات الحديثة مورد رزق كبير وهصدر خطر ‏ جسيم 20 دام الشخضص 
ينتفع بالشىء فن العدل أن تحمل تيعته - افرع بالغنم . وإذا كانت المبنوليةٍ 
الشخصية تصلح ى نظام اقتصادى يوم عا لى الز راعة ٠‏ فى نظام اقتصادى 
قوامه الصناعة لا تصلح إلا المسئولية الرضوعة فالواجب إذن ق رأى 
هؤلاء الفقهاء هجر المسئولية الشخصية إل المسئولية الموضوعية » أى دحر 
المسئو لية القاعة على خطأ ولو كان مفروضاً إلى المسئولة الجر دة عن أى خط 
ويوجه هذا النظر أساس معقول يقوم على الاعتبار الآنى : بيقع غيرر لادلا 
من أحد د هذا الضرر ؟ أيتحماه المضرور وهو 
الذى خضع لتبعة الم .ن؟ كن له بدا فى إنجادها . ليس هو الذى يديد 0 
يتحمله محدث الضرر وهو الذى أوجد هذه التبعة وهو !لذى يفيد منها؟ أضف 


- وو - 
العذاف أن العاذفائق الس اميم 1ن مكلاف ماله ١‏ 4 هنا علدبات 
شخصية وال بر همى فاح المصنم لصنع أن يحمل عن عماله عبء ما يصويهم 
من صرر . وإ هدا يدخحل فى غاطر تريشفته 2 وهو أقدر ع العامى عل 
على مواجهة هده المحاطر . وبحسبه أن باجأ إلى التأمئن لمصلحة عماله . فإن 
دلاك لاببيظه . بلدو عق به معى التضامن الاجتّاعى. وهن هنا يمكش نحديد 
نطاء ف لانفلرية الموضوعية : عمل كثير الأخطار . كبير المنفعة . يسبل التأمين 
ا شان هذد هم و العد امير الغللائة الي إذا خيس ع تطبيق 2 
الموضوعية أمراً 0 » لاا عنت فيه ولا إرهاق . 

والفرق الحوهرى ما بين المسئولية الشخصية والمئولية الموضوعيه هو أن 
الآولى تقوء على الحطأ : ولو كان هذا الحطأ .فروضاً . ولو كان هذا الفرص 
غير قابل لإثبات»العكس . فأساس المسئولية اللحطأ لا الضرر . والمئول هو 
الحارس ل المنتفع . أما المسثولية الموضوعية فتقوم على الضرر لا على الحط 
والمسئول دو المنتفع لا الحارس . ودرب على ذلك أن المددين فى المسئولية 
الشخصية : إذا كانت المسئرلية قائمة على خطأ واجب الإثبات » يستطيع أن 
ندفعها عن نفسه: إذا عجز الدائن عن إثبات خطأ وى جانه . فإذا كانت 
المسئولية قاة على خطأ مفروض فرخناً يقبل إثبات العكس » استطاع أن 
تدفعيها نإشات :> م عخطىء. . فإن “كان فرض اللحطأ لا يقبل إثبات العكس 
استطاع اع المدين أن يدفع المسئولبة بإثائة اليو الأجنتى : فالمدد ا 
داعا 5 ن يدفع المتء ولية الشخصية عن نفسه : إما بتى الحطأ بى ذاته . وإماأ 
لسلامه: كسيب لاضرر الذى وقع . ٠‏ أما المثؤل : كن المسنو لية ا مو صَوعية ولد 
يستطيع دفع هه المسنولية حبى لو نى الحطأ ٠‏ وحتى لو أثبت السبب الأجنى . 
شما دام الضرر قد وقع ٠ن‏ جراء نشاطه : :ولو بغير خطأ منه : فهو المسثولعنه . 

هذا هو ما انهى إلبه فقه النظرية الموضوعية ق أوج اتنشارها وللنكن 
ما أت الفققه أن دول عمها شيئاً فشيياً 35 ووحد غناء ق نظرابة الحطأ المفر وض 
ولم بق ثابتا على الاظرية ىق معناها !أواسع الغامل إلا قل هن الفقهاء . فييم 
جوسران ودءوج وسافاتبيه. وكان السبب ى وقوف الفمّه عن المضى فى 

أما اإتشريع الفرنسى فقد حدد نطاقاً. ضيقاً للنظرية الموضوعية2. وبى 
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0 ْ 5 د عونك عام 228 امور عل اعون ىْ :ل وأحى 
شاط وها .“و لدعلبامنتبعات أدا ببا ىتبعات الحر قةراعمهنك: ]دهم منوكم) 
وذلك فق تشريم الهال اذى صدر فى سنة 1484 ١‏ ثم امند بنشر يعات متعاقة 
من الصناعة إلى التجارة » م إلى الزراعة ) 9 إلى الخدمة المزلية . وأدمهت 
كل هذه التشريعات ق نشر بع موحد حدر ق ١4‏ اكتوبر سنة 1943اء 
م “٠‏ أكتوبر سنة 18457 . والتشريم يرتب المسئولية على مناطر العمل » 
فإذا أصيب العامل بضرر نأا غلله أو عناسبة هذا العمل . حكم أه 
بتعر يقن ه3ادر 0 لا يدل إلى التعو يدص الكامل ولا التق لمكو ليه 
عن ارات العمل على ,لو ال 000 ار 
وإبما تنتفى بإثبات القوة القاهرة اع المشرع الغرنمى بالمئو ليةالمو ضو عية 

أيضاً ف «تبعات الطر ال ) عممعلءع3 مملاقع 39م عل عناووتم)) فم د صدر 
ضرعم فى سنة ١9174‏ 0 بالقيارة مئولا عن كل ما عدطار به 
من أضرار ا تنتى المسئولية حبى لو أثبت المسثول القوة القاهر 
الحادث الفجائى “و عمل الغير : وإنما تنتى بإثبات خطأ المضرور. و 
المشرع الفرنسى بالمسئولية الموضوعية أخيراً ف «تبعاتالتضامن الاجماعى» 
( أماعه؟ عناوداء ) . من ذلك أن تشريعاً صدر فى سنة ١89468‏ مجعل 
الدولة مسئولة عن تعويض اذتكوم عليه فى جنحة أو جناية ى الأحوال 
الى نجوز له فيبا طاب مراجعة القضية ) 61510 الء قمعل ) ويثبت 
عند المراجعة أنه برىء(أنظر المادة+4 4منقانون الإجراءات اللدنائية الفر نسى ). 
وهذهو مسئو ليةمو ضوعية عن تبعات الأخطاء الغضائمة (كعء«ندءنلناز كنع ) . 
ومن ذلك أيضاً أن تشريعاً صدر فى سنة ١818‏ وخر فى منة ١971‏ يوجبان 
تعويض ضحايا الحرب وضحايا مصانع الذخيرة فى أحوال معيئة . وهله 
مسئولية هو ضو عيةعن تبعات الدفاع الو طى( 2162 عجمء61ل ). ولا يزال 
أنصار المئولية الموضوعية ينظرون إلى هذه.التشريعات ال#تلفة فى كثير من 
التفاؤل . فهاده تبعات الحرفة . وتبعات الطيران . وتبعات التشاء الاجهاعى. 
قد رنب المشرع المسئولية عليها جميعاً . فليس بعيداً. أن يرتب المسنواية 
بعد ذلك علىدتبعات األكية» (غخ مهعم عل عنودئ) . َم عمارتعات الأشاط 
بت صه عام (2]ا1اهه'ل عياوواع) . حى يستكمل بذلك ع الصور 2 #تبعاث 


أى 
و 
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ا 
3 


وبي ا 


الحار المستحدث» (ذؤثن عسلرنون) ‏ ولكد ا 55 كتير ف 
ميدان التشربع عن استغراق كل هذه الصور. بل إن أهم صورة فيا »رهى 
صورة تبعات الحرفة »؛ ليست تسجيلا كاملا لل_ئولية المو ضرعية ٠6‏ دام 
المضم رور ١‏ نال تى يضا ذاماء عن كل ف ححقه من الصيور > إن المشرع 


٠. 3‏ 
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الفر نسى قد تار مي جتهه اححخرى ٠.‏ اسم لخارب كي 5 ضرابع امسدوالية 
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الو ضرعية » بل ورجوع عن الخطأ المقرو ف الى الخطا الى اجب الإثبت(١)2.‏ 
وام القضاء الفرنسى فلم يلم بالمدنولية الموضوعية . إلى هو يشرط 
دائماً أن تقوم المسثولية على الحخطأ . ولكنه سار شوطاً بعيد فى جعل هذا 
الحطا مفروضاً فى احوال كثيرة . وسترى ذلك تفصيلا عند الكلام فى 
المتوالة ع الاعطانى وه الأقاف واونات التشباع امرض عاان عاد 
الحطاً المفروض ك. المدئثولية التقصيرية: بالمئولية العقدية اق بعض_الحالات . 
ودلك عن طرنق استخلااص الما 5 فاك اأسكامة (غاعيعةد عل مملردع أاطهة) 
ىَْ بعص العفود وخاصة عشّد النفن 212 يكن ص "مر قا عمد 
الفر نسبى ثبت على فكرة اللحخطأ أساساً للمسئولية التقصيرية . ولم معد عي ذلك 
إلى نظرية تحمل التبعة 53000 ذلك قد وصللى إى كاير من النتائج العسلية 
الى تقول بها أنصار المسئولية الموضوعية.وذلك عن ريق الخطأ المفروض 


١‏ - السُول: اللةمسري فى التقلى الصرى الفريم : وقد أخا 
التفنين المصرى القديم قواعد المئولية التقصيرية عن الدَانون الفرنسى ى 
وقت كان القضاء الفرنى فيه قد بدأ يأخذ بالحطأ المنروض . فوضع القاعدة 
العامة فى المسئولية المعيرية . وأقامها على خمأ واجب الإثبات . إذ نرق 
المادئين 5١7/١6١‏ على ما يأىق : « كل فعل نكأ منه ضرر للغير يوجب 


)١(‏ من ذلك انون ه أريل سنة ١9851‏ ويتعلق ممكويه الملمين عن تلاميدث . وقد 
أله ى نه قانون >٠0‏ يولية سنة ١8989‏ . وقداستيق هذا القانون مسكولة الدولة و22 مكان 
ه_كولية العامين » ولكنه تعلب لتحقق هنه الثولية إثبات خيلا فى عانب المعار بعد أن كان 
هذا الحعلأ مفروضاً . 

ومن دلك يضار هانون *: نوشر سمنة ١977‏ افتي حا أدة 4ه+١‏ - بمد أن 
سلم اَعَد الماحه تفىم 6١‏ * لكولة عن الأشماء على ا د سس سالة الجريق ع لكمل 


المدكولية فيها تقوم على حماً واجب الإنبات . 


ويا للم 


مازوهية فاعله بتعويض. الثسرر » . م عرض الحالات االحطأ المفروض على 
غرار القانون الفرنسبى . فأكمل نص الأدئين 5١7/1١8١‏ نما بقرر مسئولية 
المكلبيا| لرقابة من هم نحت رعابته . و أقام هذه المسثو لية على خطأ مفرو ض » 
إذ قضى فى عبارة غامضه با يأنى : « وكذللك يلز م الإنسان بضرر الغير الناشئىء 
عن إ*مال من هم نحت ر عايته أو عدم الدقة والانتباه مهم أو عن عدم ملا حظته 
أياهم » . ثم انتقل إلى مسئولية المتبوع عن التابيع (م 7١4/161‏ ) : فالمسئولية 
عن الحيوان ( م "١5/1١6‏ ).فبتى المسكولية ثى هاتين. الحالتين أيضاً على خطأ 
مفروضص . ولم ينقل عن القانون الفرنسبى النص الخاص بالمسئو لية عن البناء . 
كذلك م بنقل عن القغساء الفرنسى المسئولية عن الأشياء على الوجه الذى استقر 
عليه هذا القضاء أخيراً فى تفسيره للفقرة الأولى من المادة ١184‏ من التقزين 
لمدى الفرنسى ٠‏ إذ لم يكن هذا 0 التقنين المصرى القديم 
قد استقر على هذا التفسير . 

أما نظرية تحمل التبعة فلم يأخحذ بها التقنين المدنى القديم . وإذا كان بعض 
الفقهاء ى عصرم نادى بوجوب الأخذ ببا .6١(‏ فإن القضاء المه.رى فى 
أحكاءه ٠‏ عذا النذر اليسير (؟) » تقد قطع فى عدم الأخف با : وأعلنت 


محكمة النقض هذا ى عبارات واضحة صر نحة(2) . 





(1) الدكتور عبد اللام ذهنى بك فى الالعرامات فقرة 781١‏ وما بعدها . 

(؟) نف فى هذه الأحكام الموجز فى النفلرية العامة للالتزامات للمؤالف ص 86+ هامس 
رق ؟ . واتخر بنوع خاس : محكمة استئناف مصر الوطنية فى ٠١‏ أبريل سنة ناوه 
جموعة الرسمية 4 عدد وه ل بحكية الزازيق الكلية فى و 5أ, ريل سنة 5؟ ١9‏ اغاماة 
٠‏ رقم +محص ١59‏ عكلة مصر الكلة الخخنامة فى ١١‏ بوئية سسلة 5 | © رقم 
6ع هوا 


(؟) وهنا ما قضت به مكمة النتقض : « إن القانون المصرى مم برد فيه ما يجمل 
الإسان ميثولا عن مخاض ملع التي لا يلاباعها شىء من التقعر ل .إن همذ أ النوم مر 
الثوية برفضه الشارع المصرى بتاتا ء فلا جوز لاقاضى اعتَاداً على المادة 72 نْ لامحة رقي 
الحا كم الأهلية أن برتيه على اعتار أن العدل ينه , إذ أن هذه الادءّ لا .. سح الرجوع إليها 
إل عدب لك شدم معاججة الشارع لموضوع ما وعدم وفة لاجكاء صرئدة . فية ساممة عا 
وإذن السكم الذى برتب مغولية.المسكومة مدنا جما يحدث امامل على :اقظرءية اك انة محامار 
املك ال لا تقصير فيها والمكولية الشيئية يكون قد أنثاً نوعا مل !اسكوكة ل يقريه الشارغ ولم 


ردهء و يكون إذن قد الو القانوز ل وبتعين قصه 5 ( سهدي قله ؟ توشير ا سامة كك 


سودي 


حب رار 


5 -السُولمٌ التففسري ا انخرير : كان التمزين 
المصرى القديم قد النزم الإبجاز التام فى النصوص الى أوردها فى المسئولية 
اللقصيرية » على النححوا الذى رأيناه فيا تقدم . أما التقدين الحديد فقد أورد 
ل هذا الموضوع الكير الأهية عددأ غير قابل من النصوص © عالج فيها 
العيرب الخسيمة ال كانت تشوت نصوص التمن القدم١‏ 5( 

ويتيين من النصوص الى أوردها التقذين الحديد أمران 

.اولا - أن هذا التمنين لم يأخذ بنظرية تحمل التبعة . وقد أحسن فى ذلك 
صعاً . إذ يحب هذا الصادد أن يسلك المشر ع المصرى الطزيق الذى سبقه 
إليه المشرع الفر نسى »© فيصدر :شريعات خاصة بي مسائل معينة يتقتضى التطور 
الاقتصادى أن يؤخذ فيا بنظرية تحمل التبعة . فيأخذ بها نى هذه التشريعات 





حدبءو١‏ ##وعة عخمرلاس 48؛ ). وانعار ها : اسكئاف .صر الوطنية في 5؟ 
نر هم سسلة مغ ف أطاياة 0١‏ رتم 1 وعيا ‏ كاتف محختلما فى ؟؟ أريل سدة 
اووام؟_هس ٠١:‏ وى ؟؟ أبريل سة لا وؤا م ؤه س ١م1١‏ - وق ٠١‏ 
مارس لنة هة؛8*١‏ م 5١‏ ص ٠١5‏ ( تحمل التبعة الاجماعية ) . 

: وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لمتروع المبيدى فى هذا المدد مايأ‎ )١(. 
بالغ التقنين السابق فى التزام الإيجاز بعندد الأحكام الخاة العمل غير المتسروع . وليس يحلو‎ « 
» هذا الوضم من نىء من الفرابة . ولا سما إذا روعى أن أ-كام الجكولة التقصيرية قم أصايت‎ 
مندذ صدور التقنين المدنى الفرتنى » و.وحه خاص مند صدور القنينات المصرية ه مى بعطلة‎ 
. الطاق مايهلا لأن تشغل فى #نين عصرى مكانا لا بدانيه.فى أهميته ما أفرد لها حتى اليوم‎ 
أفرد أولهما للمثولية عن‎ ٠. وقد عرض المشسروع لأحكام العمل غير المشروة ت فى قدمين رئلساين‎ 
الأعمال الشخصية » وهى المثو لية العامة أسلا » وقوامية إننات المأ . أيا القسم الثاق فقد‎ 
جعت فيه أحوال المكولية يمن عمل الغ.ر وااثوللية الاشئة عن ن الأشياء » وعمى أحوال تقوم‎ 
مها لمثولية على افتراض الخلا . وقد اسمبل المغسر وح القسم الأول بالقاعدة الأساسية فق‎ 
. السكولية عن الطأ الثابتءفأفرغبا فى نس واضح موجز اقتبسه من المعمرو الف رنى الإبطالى‎ 
. والواقم :أن الكتقنبنات اللاتنية » نى هذه الناحية » أرق فى ص ماغمها التعن بعيةمن التفنين الأ الى‎ 
» اه بدلا من.أن يضم مبدأ تتضوى فى عمومهوججيع التطبيقات التفصيلية للخطأ الشخصى‎ 
. يبدا حلائفة من النعوصس تعرش لحاللات خاصة » ومن ه_ذه الحالات يستخاس المداً العام‎ 
ومدذهه هذا .قرب من مذهب القانرن الإ تجليرى و أحلى إنضام قانوى بكوم على أ كام‎ 
. التدخاء » وعن التعليق فى المسائل التفريمية » مله 0 بقصد 0 تقرر مبادىء عامة‎ 
ولهمنم الف أعرضت غتف ذات: اللقينات: الى ورحت عل: استلباء : اللقنين الأمابى ع كعفني‎ 
الاالعراميات_رال و يسرى والتقان القاوى العدل والتقتين اللولونى». ا الأعمالل التحمحربة‎ 


.)؟ه٠اسضصا*‎ 


١ 4غ‎ 


بج #سى 


إلى حد معتمرل . وهدا هو الهج الذى سار عاده المشرع المصري فعا : مثمك 
فى ذلك هم «تمتضيات اأقلر وف الاوتمادية لان لاد )١‏ . 





)١(‏ ومن أهم هذه النشربعات الخاصة ال أصدرها المشرخ الراق. .د واخذ فها فول 
التسمة بالقدر اللعقول , نذ كر ما .آنى : 

> بعأن إصابات العلل ( وقد حل حل الفانون رقم‎ ١560 افاتون رم وه لنة‎ 2١ 
عه 5ة+**١ا): ك0 ا[ ل أسيب بيب المملوق أثناء تأده ال مق المدول‎ 
من شضاحت اله ع ل اعواين درا لاون مي جيه اااي 6و0 ع قاتي اإفول‎ 
من التعويض إلا إذا أئبت أن العامل قدتعمد إصابة نفه أو أن الإمابة قدحدثت ببسا سوء‎ 
سنوك وحدث وناسود وح ل حانب العامل . ولا اجوز امامل دما 0 تحعوادث الممال أن ين‎ 
فتدذرب الوا ل كاد أى قائول آخر ما - 0 الحادث قد نثا جما جام من لجا ايت رضت‎ 
الفملة وذ كان ساعن الفيا اونا عن و ادك العنك يار المامل أن رمال عتم كرف‎ 
العمل وشركة التأمين.ماً متطامنين . وإذا كان تالإصابةالموجب ةالتعويضتقتضى قافو ناء كو لية شضحصس‎ 
آخر خلا رب الممل, جاز للعاملأن يطالب بالتمويش. ب العمل أو ذلك الشخصالآخر . وتمل‎ 
رب العمل الذى دقع التمويض محل العامل فى حقوقه قبل الشخص المكول , © مخصم التمويس‎ 
الدى بقطه العامل فملا من الشخص المسثول من التعويض التق له قل رب العمل . وإذا‎ 
دفعت شرك التأمين قيمة التمويش فإنها تمل محل صاحب العمل فى حقوقه . وقد قرس القانون‎ 
التأءين الإجبارى على أحاب الأعمال . فقفى على كل صاب عمل أن‎ ١5: رقم 5ه لسنة ؟‎ 
وقد‎ ( ١985 يمن على حوادث العمل الى يلزم بالتعويض عنها طبقاً للقانون رقم 34 لسنة‎ 
حل مله القانون رقم 8 لئة ٠وو١ ”5 قدءنا) تقاف إصاات أله.ا ل»ولا. حور 0 ل الماله‎ 
أى نضيب فى تفقات التأمين بأية طريقة كانت‎ 

؟*' - انون رقم ١١1٠‏ ل .وا أن التعويس عن مرائن'البنة + وبلعق أه اف 
المهنة بإصابات العمل قن عفدت الزام ضاحب العمل تعو يمن مقدر عن هده الآء. راض دون حاحة 
إلى إثات خطته » ومن حيث فرض التأمين الإحيارئى على أصحاب الأعمال . / 

؟ - تاتون رقم 8ه لنة ١584+‏ يشأن التعويض عن التلف الذى يصيب المباتى والمانع 
والمعامل والآلات الثابتة ببب المرب : وهو قانون فقت . وعخصص للتموض رأسر مال 
يتكون من موارد متعددة , أهمبا ضرينة تى من النتفعين عهدا القابون ( قهو عثابة تأمين 
إجبارى ) ومبلغ من المزانية العامة معادل لما يبى من هذه الضريبة , 

غ ‏ انون رقم 9؟ لنة ١544‏ بعأن تمورض أفراد ظاقم الفن التجارية ضد أخعلار 
المرب : ويقضى على مالك الفينة ويجوزها ومستأحرها متط امنين تعويض مقدر لنئ يصاب 
سبب أخطار الحرب من أفر اد طاقم الفينة ( الربان وضساط الملاة والمتدسين ال لق 
والبحارة وغيرثم تمن يقوم بأى عمل فى الفنة ) . 

٠‏ - تانون رقم ١٠١‏ لنة 44و٠١‏ بعأن تنفليم الإرشاد عيناء الإسكندرية ون 
0 النقيئة تّ فا عدا حدالة الحو اليم من المر شه ل 3 ملاك ك أو ضور بصيت 

سفيئة الإرشاد أداء عملنات الإرشاد . ويقضى كذاك بتعويض 0 عند اضطرارولاسغر مم 
الفنة دس سوء الأحوال اوية أو بناء على ملب ريان الفينة 


- ولا/ا ل 

ا - جمل التقنين الحد,د المسثراية عن الأعمال الشخصية قائمة على خطأ 
واجب الإثبات . أما المسئولية عن عمل الغير والمسثولية الناشئة عن الأشياء 
دوز أقامهما عل خطأ مشر وض .. 

وحن ناير هذا الترئيب . فابحث المسكولية التمصيرية فى فصلين : 

(الفصل الآول) فى المسئولية عن الأعمال الشخصية . 

(والفصل الثالى) فى المسئولية عن تمل الغير والمسئو لية الناشنة عن الأشياء . 


العصرالأول 
المسكولية عن الأجمال الشخصية 


١ 42,‏ 
7 - مسبو :نوم على ملأ رامب الرصات : المنولية عن الأعمال 
الخص.ة . أى عن حمل شخدى يصدر من المائول نفسه ) هى هئولية 
تقوم على خطأ واجب الإثبات . فالحطأ شنا غبر مفروض » بل يكلف الدائن 
مم ينحرف القانوزعما إلى مسئو لية تقوم على خطأ هرو ص إلا فى حالات معينة 
حصر بها التصوص . 
والمئولية » فى قاعد-ها العامة . ها أركان إذا توافرت ترتيبت على المئولبة 
ثارها . فنحن نتكام فى أركان المئولية + ثم فى آثار المثولية . 


الفر ع الاول 
أركان اأسئولية التقصيرية 


1 - لش مممريٌ : تنص الادة 158 من القانون المدنى الحديد 
على ما يأنى : 
وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض!!) , . 


- و . ٠.‏ 2 9 5 5 يذ . 
)١(‏ تار.ع النس : ورد هذا الدس فى المادة ٠‏ 5 من اليعمروع التمبيدى على الوجه الآتى: 


٠ 0 0‏ 9 . 5 
م بها مل سسوعت صرر! اعم يلزم 6 سف لس الفرر»ة ٠‏ وتفت لنة المراحمة هكد 


- 


- هلالا - 


وبتبين من هذا النص أن المسئولية التقصيرية . كالمسئولية العقدية » لها 
أركن ثلانة : (1) الحطأ )١(‏ الضرر (؟) علاقة قة السببية مابين الخطأ والضرر . 
فنتكلم عن هذه الأركان الثلاثة تباعاً . 


7 
البحثالأول 
اخؤ مأ *) 
(122 12 ) 
6 - مسأتان, ٠‏ محدد أولا فكرة ١‏ لحطأ الذى بوححهب المسئولية 

التقصيرية : ثم نستعرض تطبيقات مختلفة هذه الفكرة . 
نج عدلت المادةتعديلا لفظياً فصارتمطابقة للنصالوارد فالقانون الحديدء وأصحت المادة ١119‏ 
فى المسروع الوانى . وقد وافق علمها نملى النواب, م لنة القانون الدنى مجلس الشيوخ حت 
وقم ١+‏ هم مجلس العيوة . ( #وعة الاعمال التحصيرية ؟ ص #ه؟ اس ك5 »“" ). 

وقد ورد ف اللذكر ة الإيضاحية للمعمروع المبيدى فى هذا الصدد ما أى: « تتضر 
للاذة ١؟؟‏ من المسروع ( م ١١+‏ من القانون الجديد ) فى عبارة أ كثر كون إيجازاً 
وسوس ع الخية لي فى عامرها ل . دب الوم بالعوس عل (كل طلا 
عبت جيرا أهني) ٠.‏ قلا بداإذن م, ترافى خط وضضرر ماعلاقة سببية تقوم هما 
( ج#وعة الأعمال 74 

ه تقابل المادة ١١+‏ من القانون 0000 ١‏ هن القانون الوطنى القديم والمادة 5١1؟‏ 

من القانون الختلط القديم . وهذا نس كل منهه 

م ١١1١‏ سن القانون الوطنى اأقديم : 0 000 
تعويض الضرر ش51 

م 5١‏ من القانون امختلط القديم : « كل فمل مخالف إلآانون يوحب ملزومية فاعله 
بتعوبض الضرر النائىء عنه , ما لم يكن الفاعل ' غير مندرك لأفماله », سواء لعدم عييزه بالنية 
لنهة او لآئ صن اسن "١‏ . 

(*#) بعض المر أجم : : رولان (80115)ق بعض ملاحظات على ات الناشئ من اجر عة 
وشبه الجرعة بروكسال سينة 97. وو ل راتسيرت (806500:8) فى أساس الثولية عير 


العقدية بروكل سنة ٠*9؟١‏ ل مارتون (2ه]م365) فى ألاس المكولية المدنة 

صنه 8؟98١.‏ | 
الرسائل #خراعولان .رشالة دن رت سنهة'15 6م ١‏ ده تيسير (8«زوكدزء91) رسالة من 

الم لوانت 0 رسالة من واي سن ١١‏ -- كوهندى 


بتر ميية 0 2 ليل منة١ا1؟‏ هوس ل زرهالة من طر بس.-- 


ا 
الطلب الول 
تحديد فسكرة اللطأ فى الع ولية التتقصيرية 


ص 0 يوه 8 8 1 1 2 2 
١1-01‏ اله فى كر بر فرةٌ اخطا : تفازيت اللا راع فى دين 
منى اللبطأ ق احسئو أمة التغصير بد . وستعر ص # هده اذ راع 2 ها ذيوعاًء 


وهى | 

فر أى شائع بين الدقهاء بقول إن الخطأ هو العمل الضار غير المشروع 
أى العمل انضار اهَالن للقانون )١(‏ . وهذا رأى “اديه كثرا ى 
ديد معبى الحطأ. إذ يب وان نعرف ما هى الأعمال الى تلدى ضرراً بالغير ويمبى 


عها القانون . وإذا كانت هناك نصوص تعين بعض هذه الأعمال فإن الكثرة 
الغالبة ها لم يرد فيا نص . فيكون عابنا أن ندم لها ضواءرط تعيسا » وهذا 
ما :تلمده فلا نجده ق هذا الرأى 1 

ورأئ ثان - قال به الأستاذ يلاتيول-- يعرف الحطأ بأنه هر الإخلال بالمزام 


حدللة ؟ كوذ ع مينياه (غنع8401) رسالة من لل سنة ١9854‏ سه وهم (حصوعط ا ' الام 
مالة من مونليه سنة 1584و اس شميت (الانء5) رسالة من بارس سلنة م5؟و١‏ - 





ران (داامتا) رسالة من ليون سنة ا+ه١‏ ٠ه‏ دران (18218001) رسالة من بارس سمنة 
١ا+؟١‏ - تان رن ص82 مه؟) رسالة من وو كتنتنة + ١9+‏ - قيريه (281:6) رسالة 
من لريس سنة ©© و١‏ عل جواتون («مانه30) رسالة من ليون سنة ١988#‏ ل ينان 
مرقس رسالة من التاهرة سة350ت+و١‏ حت لمر (ه أهصمآ) رسالة من لل ستة ه٠*9١ا‏ عل 
ستارك (عاعمه56) رسائة من باريس سنة ١541‏ -- هيون (11118808) رساة من باريس 
نه 1١8141‏ . 

المقالات : إعهويل ليفى فى ااثولية والمقد ( اغلة الاتقادية سنة 9هها س ١5؟‏ 
وام +28 ) نس جبىى فى تحمل الدمة والمكولة (امملة الفعلة سه ١9٠‏ س؟5١8)-‏ 
لا سول فى أساس الخ رلية ( اطولة الاتقادية سنة 4 4 ص 587 وسنة9015اسش 4)_ 
حر دمنه (64ترول0801 )نصور حديثؤ المثو ليةالمد يه (اغةالفصلة منه 51 اص 75 48)س-ه 





مان فى مسادىء ااثولة-اادلية (إخحلة الانتقامية سنة ١6+‏ ص 1048 )وى ثلاث مال 
و المكولية المدنية ( الملة الفصلية سنة ١١54‏ ص +1١7‏ ) د شوقو (ناه©لاناه08) فى 
ه_اثل اللسثولية ( الحلة الاتقادية سنة ++و ؤس ٠.5‏ ) - بافاتيه فى القواعد العامة فى 
الثولية المدنة ( اعحلة الاتقادية نة 9*4٠١ا‏ ص 48 ). 

)١(‏ أنر الادة +8١١‏ مت الغانون الخيلظ المديم", وتقرل : « كل فعى تخالف 
فقون 44 هد وقديسق 5 كأها . 


لاا سس 


صابق )١١‏ . بق هنا أيفساً أن نعرف ما هى هذه الالعزامات الى يعتير الأخلال 
بها خطأ . يحاول بلانيول أن يحصرها فى أربعة : الامتناع عنالعنف »والكف 
عن الغذّى : والإحجام عن حمل لم تدبياً له الأسباب من قوة أو مهارة 3 والفده 
َ :5 واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء . وليس هذا تعر يفا 

اق ثالك للأستاة إممايو يبيل 9 وى يشول إن حديد الحطأ يقتضى التوفيق 

بين أمرعية : مقدار معشول من الثقّة تو ليه الناس ن للشخص قفن حششهم عليه 

0 عن .الأعمال الى ريم . ومقدار معقو ل من الثقمة يوليه الشخص 
لنفسه قن حمّه على الناس أن يقدم عم لى العمل دون أن بتوقع الإضرار بالغير. 
فالشخص ما بين الإقدام والإحجام +؛ بشق لنفسه طريقاً وسطأ يساير ثمَته بنفمه» 
ولا يتعار ض مع ثمّة الناءس به به . ويادعى هذا المذهب بمذهب الاخلال بالثقة. 
١‏ لمر وعة (401026] عتمنااوة! ع-200630). وهو كانرى لايتضمن ضابطأ بىر 
هذا الطريق الوسط الذى يعوم الشخص من الحطأ إذا هو سلكه . 

ورأى رابع 'يحلل الخطأ إلى عنصرين . فهو اعتداء على حق يدرك المعتدى 
قنه جاب الاعتداء كا شول دعوج . 1 هو إخلال يواحب نابين من أخل 
به أنه أخل بواجب كا يقول سافاتبيه : أو هو انتباك الحرمة حق لا يستطبع 
من انتهك حرمته أن يعارضه بحق أقوى أو بحق ممائل كا يقول جوسران . 
والاعتداء على الحق : والإخلال بالواجب . والحق الأقوى أو الحق المائل ٠‏ 
كل هذه الألفاظ.لا تحدد مععى الحطأ . بل هى ذاما فى حاجة إلى تحديد . 


871 -الطار مكاي - مكن مادى و ركى مدئوق : والرأى الذى 
ا 0 ف المسئولية التقصير ية من معناه فى 
المستولية العقدية . فى المسئولية التقصيرية هو إخلال بالتزام قانونى . 
كي أن الحطأ ق 000 هو إخلال بالتزام عقدى. وقد رأينا أن الالتزام 
العقدى الذى يعد الإخلال به خطأ فى المسثولية العقدية إما أن يكون التزاماً 


بتحقرق غاية (180ان5ومء ع0 ومننادعناطه) ٠»‏ وإما أن بكو ل المزامآ يذل عناية 





)١(‏ وهنه هى عارة بلانيول ذانها : 20852014593886 طنا نوه مإدلكة مل 
(ماصماوند ممم ممنغهوأ!طه ممت لذ رز بلانيول ؟ فقرة 59م ). 


- بالا ل 


(60لا0م عل مموؤدع أأطه) أها الالعزام القانونى الدذى بعتير الاخلال يه خطأ ف 
المسث لية التقصبر ية فهو داءأ العزام ببذل عناية . وهو أن يصطنم الشخص ق 
سلوكه اليقظة والتبصر حى لا يضر بالغير . فإذا انتحرف عن هذا السلوك 
الراجب ؛ وكان من القدرة عل الأييز محيث يدرك أنه قد انحرف . كان 
هذا الاتحراف خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية . 

ومن ثم بقوم الحأ فى المسئولية التفصيرية على ركنين : الركن الأول مادى 
وهو التعدى (6:زانطدمانء) ؛ والركنالا خر معنورى وهو الإدراك بغازاط فادامهصة) 


(ه06 1562ل . 
8 - اركن المادى : التعمدى 


--مقباس الثعرىمقياسى موضوعى لد مفياسى دا ى : نستظهر 

مما تقدم أن الحطأ اتحراف ف السلوك. فهو تعد يقع من الشخص ق تصرفهء 
ومجاوزة للحدود الى يجب عليهالئز امها ق سلوكه. فكيف يقع هذا الاتحراف؟ 
وما هؤ ضابطه ؟ 

يمع الاحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير ‏ وهذا ما يسمى با حر يمة 
المدنية ادك 6ناغ )06‏ أو إذا هو تون أن يتعمد الإضرار بالغسير أهمل 
وقمر ‏ وهذاها يسمى بشيه الحر بمة الملنية (لأاك )ز1غ51-0ةنا؟) . 

أما الضابط ى الانحراف فيتصور أن يرد إلى إحدى وجهتين : وجهة 
ذاتية وانسمزدىه) أو وجهة موضوعية نمزاه) . فيقاس التعدى الذى بقع 
من الشخص متمياساً شخعياً(16:60مه د) إذا اخمرنا الوجهة الذاتية» أو مقياساً 
جردا (0كدئو5ج 68 إذا آثرنا الوجهة الموضوعية . 

والمقياس الشخصى يستلز م أن ننظر إلى شخص المتعدى نفسهء لا إلى التعدى 
فى ذانه . أو نحن ننظر إلى التعدى من خلال شخص اللمتعدى . فنبحث هل 
ما وقع مته يعتبر بالفسبة إليه اتحرافاً ى السلوك » أى فى صلوكه هو .ققد يكون 
عل درجة كبيرة من اليقظة وحن التدبير ء فأقل اتحراف فى سلوكه يكون 
تعدياً . وقد يكون دون المستوى العادى فى الفطنة والذكاء : فلا يعتر متعدياً 
إلا إذا كان الاتحراف فى سلوكه اتحرافاً كبيراً يارزاً . وقد يكون فى المستوى 


امن - 
العادى المألرف . فالتهدى بالنسة إليه لا يكون اعرافاً فى السلوك بهذا العدر 
من البروز أو على نلك الدرجة.من الضآلة : وليكنه احواف إذا وتم 
يعتبره جمهور النامن انحرافاً عن السلوك المألوف . والمقياس الشخصى على 
هذا النحو لا شك ق عدالته . فهو بأخذ كل شخص بجريرته ٠.‏ ويقيس 
مسئوليته بمعيار من فطنته ويقظته . وهو فى “لوقت ذاته بربط ما بيت الخطأ 
القانزنى والحطأ الأدلى . فالشخص لا يكون قد ارتكب خظأ قانوناً إلا إدا 
أحس أنه ارتكب خطأ أدبياً . قضميرة دليله ؤوازعه . يشعره با بم 'أن 
يرتكب من خطأ » ويثنيه عنه . أو يسجله علبه .ولكن المقياس الشتخصى 
فيه عيب جوهرى لا بصلح مءه إن يكون مقياساً منضبطأً وافياً بالغرض. فهر 
يقتضى أن ننسب الاتحراف فى الدم.لرك إلى صاحبه .فننظر إلى الشخص » 
وينكشف عما فبه منءيقظة . وها خخاص له منفطنة ٠‏ وما درج .عليه من 'عادات 
وهذاكله امر خى .بل لعله أن يكون من الدفاء بحرث يستعصى على الباحث 
المدقق كشفه. مهو بعد ذلك يختلف من شخص إلى شخصى .فالانحر اف عن السلو له 
المألوف »تراه الناس فى العادة العرافاً فقا . يكون تعدياً بالنسبة إلمشخص ذى 
فطنة أو شخص.عادى . ولا يكون ذلك بالنسية إلى شخص دون بالائنين قى 
الفطانة :لذت ينظ :هرا الذي انتاوما الت ودتيفيوقد عاق ها السررريب 
من أن يكون المنسيب فيه فكم 1ل امترف العادى أو دون هذا المستوئ . 
وهل التعويض جز اءٍ جنانى بنظر فيه إلى شخص المجرم قبل أن ينظر إل الجرريمة . 
خيصيب المغخرم فى نفسه قبل أن يصيره فى ماله © أو هو جزاء فدى ينظار فيه 
إلى التعدى قبل أن بنظر إل التودئ :فصوت الشوك : مأله قبل أن نصيبه 
نفسه ؟ لا شلك ك, أن التعويض جزاء مدن لا عقوبة نجنائة . ولا شك 
كذلك فى أن الدائن عقتضى العمل غير المشروع ٠‏ كالدائن بمقتضى :العقد » 
'تعنيه الظواهر النفسية بقدر ما تعنبه الظواهر الاجناعية . فاللحطأ كالارادة 
شى ء اجماعى قبل أن يكون ظاهرة نمسية . وكا يف الدائن فالعمّد عند الارادة 
الظاهرة يستخلض منها الإرادة الباطنة دون أن يعبأ يا يكذه: مدينه من 
سريرة خفية » كذلك الدائن فى العمل غير المشروع ينبعى أن يف عند 
الاتحراف عن السنوك المألوف لا يعبأ عا نطوى عليه مديئه من تراخ أو يقّظة. 
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من اجل هذا كله رجح لاخد المنياس اعرد دون المقلاس الشخعى . 
فيقاس الاعراف لو ك شخصر © دوء 0 ة . هذا الشخص 
اجر د هو الشخص العادى الذى محال جيهور الناس . قلا هر خارى الذ كاء 
شديد اليفظة فير تفع إلى “لدروة . ولا هر محدود.الفطنة خامل الحسة فينزل 
إلى الخفضيص : وهر الشخص الذى امخذناه من قنا ممياساً لالخطأ العتدى فى 
الالتزام بذل عناية . حيث بطل مر المدين فى الاضل أن يذل عناية الرجل 
العادى.. وهو شخص عرفه الثابون الروهالى ٠‏ وسهاهة برب الأسرة العاكل 
(علانصد؟ عل عمغم مو5). دعر إلى ام أوف ...: سلوك هذا الشخى العادىغ) 
وتفيسى -عليه سلو ك الشخص الذى تسب اليه التعدى . فاث كان هذا ل ينحرف 
فى سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادى . فهو لم يتعد . وانتى عنه 
الحطأ . ونفض المئولية عن كاهله . أما إذا كان قد ا ٠‏ شهما يكن 
فق أمر قطعه بونقظته .ققد تولاى + ,بوانت عليه الخطا .ور تيك المتوانة 
ف ذمته . بهذا وحده. يسلم لنا مقياس مدضاط صالح واف بالغرض . فلا 
نحن فى حاجة إلى البحث عن خبايا النفس والكشف عن خفايا السرائر ) 
ولا المقياس يختلف ى تطبقه من شخص إلى شخص . بل يصبح التعدى آهراً 
واحداً بالنشبة إلى جميع الناس ٠‏ إذ أن معياره لا يتغير . فإذا جاوز الاتحراف 
لأوف من سلول الس مبار تعد . يستوى فى ذاك أن بصدر من فلن ذكى 
أو وسط عادىء أوخامل غى . ويصبح الحطأ شيئأ اجماعياً لا ظاهرة نفسية» 
فتستقر الأوضاع . وتنضبط الروابط القانونية )١(‏ . 


.)١1(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع التبيدى فى هذا الصدد ما يأ : «وبتى 
لظ (المملاً ) فى هذا المقام عن و النعوت والكنى الى مخطار لانعض فى معرض العبير 
كاصطلاح (العمل غير المشروع)؛ أو ( العمل الخالف للقانون) أو ( الفعل الدى يحرمه القانون ) 
ألم ٠-٠‏ فهو يتناول الفمل الملى ( الامتناع ) والفمل الإيجانى » وتتنصرف «دلالته إلى يحرد 
الإمال والفعل العمد على حد سواء . وغنى عن اليان أن سرد الأعمال الى يتحقق فبها معنق 
طم فى نصوض التشسريع لا يكون من ورائه إلا إشكال وجه المي . ولا يؤدى قط إلى 
و ضغ سيان حامم مانم ١‏ 0 يترك محديد الما لتقدير القاضى . وهوابة شد فى ذلك اغا 
استخلصض من طبيعة نهى القانرر عن الإضراز من 0-7 التوجيه . فثمة المرام يغرض على 
الكافة عدم الإضرار بالفر » ومخالفة هذا الوى هى الى ينطوى فبها الأمأ . ويقتضى هذا 
الالرات هرق اتمور ف نر عن اعوالاتيوال حفه اب الزنكن الا بين از اذا المدن القادى )دعت 


- املا - 


ولا ثريد ق دفاعنا عن المقيا إلى لطهت وهر التتاس. الدء ى أخذ به الجمهور 
من رجال الفقه والقضاء - أن نى ما بنطوى عليه من تسليم جزلى بقيام 
المنولية على تحمل التبعدٌ (عناو:©) . ذلك أن الشخص الذى هو دود المستوى 
العادى من الفطنة واليقّظة . إذا أذ .بذا المقياس . كان عايه أن يتحمل تبعة 
نشاطه فها يسزل فيه عن المستوى العادى. فتّد يكون استنفا ما وسعه من جهد» 
يذ ماق :طافته م خرس :ويقظلة » توالكن: اذللك. كله لى بض به إلى 
مستوى الشخص العادى . فيعد الخرافه عن هذا المستوى تعديا ٠.‏ ويصبح 
مسئولا . ومسئوليته هنا إذا كانت تقوم على خطأ قانونى بالنسبة إلى المقياس 
الغمرد . فهى لا تقوم على أى خطأ بالنسبة إلى المقياس الشخصى ٠‏ ومن هنا 
بجىء لحمل التبعة . فكأن المطلوب من الناس جميعاً . وهم مأخوذون 37 
المشياس ل ارد . أن يبلغوا من الفطنة واليقظة ما بلغ "وساطهم من ذلك . 
فن علا عن الوسط كان علوه غَمَا . ومن نزل عنه كان نزوله غرما . هكذا 
يعيش الإنسان فى المتمع . وهذا هو النن الذى يدفعه للعيش فيه . 
6م - التهرد مس الظروف الراخامّ يؤزمن الظطروروف الخارعئ: وهذا 
المقياس ارد مقياس السلوك المألوف من الشخص العادى - قد جرد كيا 
قلنا من جميع الظروف الذاتية الملابة لشخص المتعدى .إذ هى ظروف 
داخلية متصلة به . فهو مأخوذ بمقياس السلوك الألوف :من الشخص العادى 


ح وقد أقر اللقنين!لمُاوى هذا الضابط التوجهىإقراراً تشسريعياء فنص فى المادة ١417‏ على 
أنه ( يفرش :فمن نينمتم بقواه العاقلة أن تتوافر أدبدر درحة ذ الاننباه والعناية الى تنوقم فى سواد 
الناس ٠‏ ويتحدق معى الملأ فى كل حمل ينثا عنه. ضررء محقوق الغير إذا لم يمرم من وقم منه 
هذا العمل تنك الدرجة ) . وقد عرض القنين البولوتى » بعد أن وضم البدأ المام فى المكولية 
التقصيرية » لصورة أأت ريض والإعانه على الإضرار وصورة الإهادة من الضرر . فقرر فى المادة 
5 مثولة من حرس شحما اشر عل الإضرار اله أو يعينه على ذلك »5 قرر مكثولية 
من ,فد عن بيه من ضيرر الصايب الفسيير . أما حك المورة الأول وهى الااسة مسشولية 
الريك , فلا فلا وجه للشك فيه , لأن الاشتراك فى فاته يشر خطأ متلا . ولك: ن حم 
الصورة الثانية لا يزان 0 ن وجوه » فإذا م كد لدو عن اثرى عا .ا الحو 
خا ين ول يجاوز أمره حدود الاتفاع عن 0 ن ضرر أصاب الغير ؛ قلا تيور مماء أده 
إلا عاتضى قراعد 2 راء ملا بلا سب ( أنظر المادة ٠ه‏ من تقنين الاالنرامات الموسرى) » . 
( تخرعة الأعمال الأحضيرية "اص 14٠ه؟‏ اين هو" ). 


مم - 


حبى لركان هو محدود الذكاء . قليل الندانة . ضعيف الإدر اك .)١(‏ وهو 
#أخوذ به آيفاً حى لو كان بطىء الحركة : خامل الهمة : بليد الطبع . وهو 
ماخوذ ,ه كذاث حتى لو كاذعنيف التصرف . ثائر الطبع . عصبى المزاج - 
ولو أن سائق السبارة ليلا فى المدينة كان ضعيف النظر . أو كان صباً صغيراً 
فى السن » أو كان ريفياً لم يتعود القيادة فى المدن : أو كان امرأة لا تضبط 
اعضاءا دهان قكامره .هذا لاتير من وعد البيالة:,. 13 :ال ساف وعدا 
عشياس السلوك المألوف من الشخص العادى . والشخص العادى ها رجحل 
سايم النظر . تعود القيادة . يستطيع عند الاقتضاء أن يضبط أعصابه . هذه 
هى الصنات الى ألفنها الناس . وما تنتظر نحت أن يكون عليبا سائق السيارة 
ليلا فى المدينة , 


نقول : سائق السيارة ليلا فى المدينة . ولم نقل سائق السيارة إطلاقاً دون 
نحديد . ذلك أن الشخص العادى الذى جعل مقياساً حرداً . إذا كنا قد 
جر دناه من جميع الظروف اللابسة لشخص التعدى إذ هى ظروف داخلية 
تتصل بهذا الشخص بالذات . فليس لنا أن نجرده من الظروف الخارجية 
إذ هى ظروف عامة تنناول جميع الناس . فلا تجرده أولا من ظروف الزمان . 
فهو يسوق السيارة ليلا . وظرف الزمان هذا ظرف عام خارجى . لا سراد 
به » بل يستوى فيه مع سائر سائى السيارات . ولا نجرده ثانيأً من ظروت 
المكان . فهو يسوق السيارة فى المدينة . وظرف المكان هذا هو أيضأ ظرف 
عام خارجى كظرف الزمان . وهناك ظروف أخرى خارجية عامة قد نحيط 

ثق السيارة . فيجب الاعتداد بها . وعدم التجرد منها . فهو قد يسوق 
سيارته فق منعطفات ضيقة . أو فى شوارع مزدحمة بالناس 3 على أردض 
مبللة . فى مثل هذه الظروف الحارجية يب عليه أن يصطنع الحيطة والأناة 
فى السير . وهو قد يسوق سيارته فى شوارع فسيحة أو فى طرق خالية من 
الناس » أو يخترق صحراء فى طريق ممهد . فى مثل هذه الظروف الحارجية 
لا ضير عليه إذا هو أسرع . 


. بحيث لا يصل ضعف الإدراك إلى حد انعدام المييز » وإلا !نعدم الركن المنوىاخطا‎ )١( 
. وسترى ذلك فيما يلى‎ 


-- ويلا ل 


استظهر إذن هما قدمناه القاعدة الاتية : إن الشخص العادى . الذى 
تجعل ساوكه اللألوف مقياساً للخطأ . جب أن يتجرد من الظروف الداخاية 
الذائية الملابسة لشخص المتعدى دون أن يتجرد من الظروف الخار جية العامة 
الى محيط بالتعدى. وأهم الظروف الحار جية العامة الى لا نوز التجرد مما 
هى ظروف ابر مان و ظر وف المكان 

وقبل أن نترك هذا الموضوع . نعود إلى ظروف ثلاثة سبق أن اعديرناها 
ظروفاً داخلية شخصية نبجب التجرد مابا . وهى ظرف السن . وظرف 
الجنس . وظرف الحالة الاجماعية . فقد ا أن سائى السريارة ٠.‏ حى لو 
ان معنا او امي أذ او عويفا 6 كيه ترقا ل سلوكة يلوك الرجل العادى 
امهرد من هذه الظروف الثلائة . وإذا صح هذا النظر فى شأن قيادة السيارة . 
حث لا مختص ببذا العمل الصبيان أو السماء أو الريفيون دون غيرهم . فإنه 
لا بصح فى أن الأعمال البى تعتبر عادة من أعمال الصبيان أو النساء أو أعل 
الريف . فإن الصبى الصغير إذا لعب هم رفقائه لا ينبغي أن يناس سلوكه 
بلوك الشخص الناضج فى السن ذلك المرأة إذا باشرت عملا تبامّره النساء 
عادة . كالتعليم والتوليد والدريضي . لا يقاس سلوكها فيه بسلوك الرجل . 
والريى الساذج . وهو بعيش فى قريته النائية عيشته المألوفة . لا يقاس سلوكه 
بسلوك اللحضر المثقف. ذلك أن الصبى الصغير فرما يتوم به منأعمال الصبر 

والمرأة فا تباشره من أعمال الداف والريق فها يسكن إليه من حياة ا 


بلبعغى أن يعدبر كل منهم منتميا إلى طبقة قائمة 00 . فيتجرد ؛ من ذل طرفة 


من هذه الطيقات الثلاث. شخص عادى ب> كون سلوكه المألوف هو المتيياس 
ل يقاس ب ملو جب الأرا اي د إلى هذه الطبقة . فالممياس ن أغر د 
للصبيان ٠‏ فها هو من أجمال الصبيان . صى مثلهم ٠.‏ يتجرد عن الظروف 


الذاخاية العخف: الى تتعلق بصى بالذات ' والممياس ال#درد للبماء »؛ فا 
تاشر الناء عادة من أعمال ( امرأة مسن ومن و سطيامن تتجرد عن الظر وف 





الداخلية الشخصية البى تتعاى بامرأة بالذات . والمقياس المحرد لأهل القرنى؛ 
فها يدخل فى حباتهم الريفية . قروى منهم ومن أو سطهم يتجرد عن الظر و 


ده 


اير حدامة ا بده 4 3 تعلق 5 رِ وى . :ناتك 1 أما قبأدة السلرارة ولك 0 ف 


ا 
أعمال الصبيان . ولاهى من الأعمال الى تباشرها النساء عادة . وليست 
محصورة فى أهل القرى . لذلك كانت ظروف السن والحنس والحالة 
الاجماعية بالنسبة إلا ظروفاً داخلية شخصية لا ظروفاً خارجية عامة . ومن 
م يقبين أن الظرف الواحد قد بكون ظرفآ داخلياً شخصياً بالنسبة إلى شىء 
معين . ثم بنقلب إلى ضرف خارجى عام بالنسبة إلى شىء آخر . وفى هذه 
النسبية الى تقول بها ما يجعل المقياس ارد أوفر مرونة وأكثر مطاوعة 
افيا الظروق(١)‏ . 


٠‏ - عد الريّاث فى ركى الاصرى : والتعدى على الوجه الذى 
بسطناه . إذا وقء, من شخص فالحق ضرراً يآ خر . كان على المضرور عبء 
إثبات وقوعه من المتعدى . فإن المثولية هنا قد ترتبت على عمل شخصى 
صدر من المسئول . وقد أسلفنا أن المسكولية عن الأعمال الشخصية تقوم على 
خطأ واجب الإثبات . فعلى الدائن فى هذه الحالة أن يئبت أن المدين قد اتحرف 
عن السلوك اللمألوف للرجل العادى . فترتبت المسئولية فى ذمته . وهذا هو 
عبن ها قررناه فى المسئولية العقدية . فقد قدمنا أن الدائن فى العقد هو الذى 
يثبت اخلال المدين بالتزامه العقدى . ىا أن المدين هو الذى ينبت أنه قام 
بالعزامه(؟) . وهنا . فى المئولية التقصيرية . بابت الدائن أن المدين قد أخل 
بالتزامه القانون . فلم يصطنم الحيطة الواجبة فى عدم الإضرار بالغير » يأن 


-  ممصسما‎ 





)١(‏ ولا يقتصر تطبيق القياس الجرد على الخطأ غير المسدى (الإهمال أو التقصير) نفى الملا 
السدى أيضاً يطبق القياس الحرد . ولا يكفى لتطبيقه أن يقال إن الشخص العادى فى سلوكى 
للألوف لا يقصد الإضرار بالفير » فيكون الخطأ العمد احرافا عن هنذا اللوك الألوف (أنظر 
مازو ١‏ فقرة 85:) . ذلك أن من يتعمد الإضرار بالفير لا يكون مخثا فى جيم الأحوال . 
فالتاجر الذى ينافس تاجرا آخر منافة شريؤة لاايكون مثولا حت لو تعمد الإضرار منافه . 
وإعا يكون من يتعمد الإضرار بالغير متعديا إذا هو احرف فى سلوكه عن الاوك المألوف الشخص 
المادى . فها تحن هنا تطبق المقياس اللجرد , ولا يننينا عنه قصد الإضرار بالغير . (قارن الكتور 
سليمان مرقص ف الفمل الغار فقرة )©١‏ . 

(0) أنظر اها نقرة +4 . 


٠ه‏ بالتزامات 


5 نعف ني 


عرفو عه تن 113 الرفه لأرخن العادى فألحق الضرر بالدائن(1) , 


-- هابر تثمزي ت#هل التمرى #ممر مدمروعا : وإذا اثبت الدائن 


3ن اماو أنه 00 5 وقوع اعد من المدين : ر جع عاية عو يص الضف ؛ 


#7 

2 - [أء‎ ٠. 9 5 نا أ‎ . 0 - -| 0 32 1 1١ 

الدى احدته هذا التعادسس . الا ان المادون روتكيه ب يزيل عن لتعدى صم>» 

2 3 حر 2 لا آء‎ 51 : 5 ٠ 

قنع اذو ف عفدن شقلية 1 142 سردو 2 بواعحيبب مهشسكوآمئة . إذ شو ارات 
6 صو نه ل ل ا سس رات اس خار. 


انه وقت أن ارتككب هذا العمل كان فى إحدى حالات “لاث : حالة الدفاع 
. :5 


ع . 
: : 57 : ا . إلء 
امبر ى (عتدء]اغل عتانالوة! عل أنعة) . أو حالة تنثيد هر صادر ع الر ئيس 
6 
رع )الات ةلط عناءز ميو وبل أموصدصة عملمه ريثكل موزتزنء6ع) ٠‏ أو حالة 


الضرورة (غ6)زودعء*م عل )26]غ) 


وقد عر ص القانون المدنى الحديد هذه الخاللات الثلاث بنتصوص صرخحة . 
وهى حالات نقلت عن القانون الحنانى . وتعتبر هناك أساباً نلإباحة . 
ونستعرضها هنا ىل إيجاز 


"لان سمال الرفاع المرعى :: نصت المادة 157 من القانون المدنى 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيشاحية للمصروع المبيدى فى هذا المدد ما يأنى : «ولا 
كان الأصل فى المكولية ااتقصيرية بوجه عام أن تناط بيطأ يقام الدليل عليه » لذلك ألقى 
عبء الإثبات فيها على عاتق المضرور ء وهو الدائن . وبراعى أن السروع مم يلم فى هذه 
الناحية شأو التقنين السوفيبق فى ابتناء تلك المسثواية على أساس الخطاً المفروض . نقد اننهى 
هذا التقنين » تفريعا على ذلك » إلى تقرير قاعدة أخرى بثأن الإثبات . فتضى فى الادة ١+‏ + 
بأن ( من أضر بالغير فى شخصه أو ماله يلزم بتعويض الضرر . ويرراً من النزاءه هذا إذا أهام 
الدليل على أنه ل يكن فى مقدورء أن ياقى هذا الضسرر , أو أنه كانت له سلطة إحداثه منوتا » 
أو أنه حدث من جراء سبق إصرار !اضرور أو إماله الفاضح ) . وبراعى من تاحية أخري 
أن الشقة بين أحكام لمرو ع وين األثولية على أساس تتعة المخاطر المتحدتة لازال أشضد 
مدى ء ما يفرق تلك الأحكام عن المثولية على أساس المأ المفروض . ذقك أن الأوضاع 
الاقتصادية فى اللاد لا تفتضى تطوراً يلغ فى يمقه مثل هذا اللدى . وقمارى ما منااك أن 
المشسروع قنم بتطبيق المثولية على أساس الخطا اللفروض فى أطاق الأحكام الخاصة بالعولية 
عن حمل الغير والسئولية الناشثة عن الأشياء . أما السثولية الى أساس تمة الحاشر 
التحدثة فلا يوجد فى شأنها سوى تسسريعات خاسة تناولت تنطيم ٠سائل‏ ,دعت من التضواح 
ما يؤهلها لهذا الشرت ..: التتقام » . ( مجبوعة الأعمال التعفه 4ه +... 6-ه»*/ 


لديا على أنه م أحادث ضرراً وهو ىم حالة دفاء شرعى عن نفس ه أو ماله 5 
8 - 

'و عن امس الغبر أو ماله . >ان غير مكئول . على ألا يجاوز فى دفاعه 
القدر الضرورى . وإلا أ بح ملزماً بتعويض تراعى فيه متنضيات العدالة(١)0,‏ 





)001( تار ع النس : ورد هدا التصسفى المادة ؟؟ من انصسروء القبيدى على الوحه الآ 
وه ن أحدث ضرراً وهو فى حالة دوع شرعى » سواء تعلق هذا الدفاع به أو بغيره » كان 
غرءغول: عق آلا عخاوز فى ذلك القدر الشرورى » وإلا أد.ح ملزما تمعويض براعى فيه 
عقتفيات ت المدالة 6 . وى نة ا“ اجعة اقش الأعضاء فسما 59 و الدفاع السرعى » واستقر 
الرأى على أن الدفاع الد.رعى هو المحدد بصروطه فى القانون اخحنائى » وقد أصبح نص المادة 
اتهائى م يأر 1 ن أحدث ضيررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نمه 0 غيره كان 
غبر مسثول , على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الفسرورى ء وإلا أصح ملزماً بتعويض تراعى فه 
متتضيات المدالة » . وأصح رقها ١7٠١‏ فى 00-0 الهانى . ووافق بحلس النواب على 
المادة دون تعديل الوق طنة الفابوق المدنى س الشيوخ اقترح النس » » فى حالة محاوزة حدود 
الداع الشسرعى »2 أن كز ارش د الخاوزة: ‏ فاخت نان : نس المشمروع يفيد هنا 
لمحى ومن المتفى عليه أن التمويس يقتصر على مقدار الجاوزة فى الدماع » وقد وافقت اللجنة على 
هدا التفسير . ثم استميضت عارة هفى حالة دفاع شرعى عن فه أو عن غيره » بعبارة « فى 
حالة ددع شرعى عن نمه أو ماله أو عن نفس الغفير أو ماله » » الإظبار أن الدفاع يشمل الال 
شاو عا مم الأحكام القررة فى هذا الشأن فى قانون العقوبات . وأصبح رقم المادة 11 . 
ووافق عليها يحاى العيوخ "ا عدلنها لنته . ( مجموعة د ١‏ 
س.؟ 97 ) . أنظر أيضاً الفقرة الأول من امادة ؟لا-من المسروع الفرنى الإيطالى 

ولا يوجد مقاش لهذا النس فى القانون القديم , والكن القاعدة كان معمولا سهاء 
والقانون الجديد لم يفعل غير أن فين أحكام القضاء فى ذلك ٠‏ وورد نصوص فق قانون العمقوبات 
عن 'الدفاع الشمرعى نذكر منها ما يأ : 

م ه1» عقوياتث : 3 لا عقوية «طاتاً على من قتل غيره أو أصايه بجراح ا 
استميأله جق الدفاع العمرعى عن تفسه أو ماله أو عن تمس غيره أو ماله » ٠‏ ( وراحم المواد 
من 5 :> إلى ٠ ٠‏ » وقد ببنت الظروف الى ينشاً عنها هدا الحق والفيود الى يرتط مها ) 

م اه» عقويات : ووالا عفن من البعاكة ارين سدى يه مايه فود حق لاد 
الشرعى أثناء اسثماله إياه دون أن تكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما بتلزمه هذا يي 
ومع دلك وز للقاضى إذا كان الفمل حناية أن يمده معذوراً إذا رأى لذلك محلا وأن مح 
عليه" بابس بدلا من العقوية المقررة فى القانون » . 

وبا ال الإيضاحية للمشروع العبيدى فى هذا المدد ما يأنى : ٠‏ ولمن أحدث 
اللذمرر. > كزلك ان ساصل من تعة عمله و يدقم الكولة عن لفت وروت 151 أت تو افر سبب 

ل بك ا لشترعى » وصدور أمر من رئيس » والضرورة . أما 

له تفاع العسرعىةةد عرفيا ااتقيدان التونى والرا كعى فى الادتين 4 -٠١‏ وه بألياج 


وىم/ا - 


فالدفا الشرعى عن النفس أو المال يبيح التعدى ويجعله مشروعاً . ولكن 
يجب ر ذلك توافر الشروط المعروفة للدفاع الشرعى وهى : (أدلا) أن يكون 
هناك خطر حال على نفس الدافع أو ماله . أو على نفس الغير أو مال هذا 
الغير إذا كان عزيزاً عليه إلى درجة كبيرة . ولا يشرط وقوع الاعتداء على 
النفس أو المال بالفعل ٠.‏ بل يكى أن يكون قد وقع فعل نحشى منه وقوع 
هذا الاعتداء . ويرك هذا لتقدير الدافم مبى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب 
معقولة (!). (ثانا) أن يكون إيقاع هذا الحطر عملا غبر مشروع . فليس 





(حالةيجير فيها الشخص على العمل لدرء اعتداء حال غير معروع موجه إلى شخصه أو ماله » 
أو.موخه إل شخص الغير أو ماله ) . شن يقوم بالرفاع الشوضى فى مثل هذه الحالة » فحدث. 
ضرراً للمعتدى ‏ لا يكون مثولا » ولا يمتبر ماوقم منه خطاً يوجب الماءلة . وقد نس التقنين 
الأللأنى صراحة على ذلك » فقشى فى اادة 810؟ بأن « كل عمل يفرض على الشخص +..أ فى 
سبيل الدفاع عن النفس لا يعتبر مخالفاً للقانون » . وم يقتصرالقانون البرتغالى على مويل الشخصس 
حق الدفاع عن تمه فحسب » بل جاوز هذه الحدود » وحمل من ذاك الدفاع واجبا يهم على 
عانق من يدمهد الاعتداء . وليس هذا الواحب محرد واجب أدنى » وإعا هو واحب قانون 
تترتب عليه تبعات قانونية . وقد نصت المادة 9174* من هذا التقنين على أن « كل من يتنم 
عن مقاومة حمل غير مشروع » وكان لايعرض تفه لخطر لو أنه قاومه ٠‏ يأل عن التءويض 
مثولية احتاطية » . وبديهى أن المكولة لا ترتفم فى حالة الدفاع الععرعى إلا إذا كان 

من ألجىء إلِه قد اقتصر على القدر اللازم لدقم الخطر فى غير إفراط . فإذا حاوز هذا القدر 
ات ماوق عنمن قل الخلا + ووس الخدى كناك ينه خلا مشترك يتردد يسّْهما . 3٠‏ 
هذء الصورة يقضى للمضرور بتعويض عادل ولكنه تعويض مخفف يقدره الثانى وفقا لقواءد 

المعترك » . ( مجموعة الأعمال التحضيرية * س هلام اص 008 ). 

)١(‏ وقد قضت ممكمة النقض بأنه لا يشترط فى القانون لقيام حائة الدفاع الرعى أن 
يكون قد وقم اعتداء على نفس أو الال بالفعل » بل يكفى أن يكون قد وقم فمل مخمى 
منه وقوع هذا الاعتداء ٠‏ وتقدار الداقم أن ألفما ل يستوجب الدفاع يكفى فيه أن يكون هذا 
على أسباب معقولة من شأنها أن نبرر ذلك . وما دامت العبرة فى التقدير يما براه الدافم فى 
ظروفه الى يكون فها » فإن رأى الممكنة وهى تصدر الحم فى اندعوى يجب ألا بحسب له 
جات فىذلك . وإذن فقول الي بأن انهم لم بمب لا هو ولا أحد من الأهالى بأبة إصاية , 
وأن قصد الما كر المحى علمرم من إطلاق النار وتصويب الندقية إله كان تحرد المهديد ل 
هذا القول على إطلاقه لا يملح با لنفى مامسك به المنهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ٠‏ 
إذ هو ل كان اعتقد فى الظروف التى كان فها أن المار الذى أطلق كان مقصوداً به إصابته 
أو إصابة أحد من كانوا معه عحل الواقمة !كان اعتقاده له ماييرره ولكان كافيا فى تير 
مط العا ان اولض الول شم مانو وه؟ - سما سنة ١945‏ الحاماة 1؟ رقم موحب 


- وما - 

لن ألى القبض عليه بطريق قانونى أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع 
الشرعى. (ثالثأ) أن يكون دفم الاعتداء بالقدر اللازم دون مجاوزة أو إقراط . 
فإن جاوز الشخص حدود الدفاع الشرعى كان متعدياً . وثبت فى جانبه 
الحطأ . ولكن هذا الحطأ من جانب اللمعتدى عليه بقاباه خطأ من جانب 
المعتدى . فتكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعى مسئولية مخففة» 
و التعر يض الذى يدفعه « تراعى فيه مقتضيات العدالة » كيا يقضى النص » 
وذلك طلقا لقواعد المسئولية عن الحطأ المشر له . وسيرد ذكر ذلك . 

ومى توافرت شروط الدفاع الشرعى . كان دفعم الاعتداء باعتداء مثله 
لا يعتبر تعدياً » بل هو عمل مشروع لا تنرتب عليه المئولية . ومن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويمكن بحر بج هذا الحكم على أحد 
وجوس : 

(الوجه الأول) أن دفم الاعتداء إذا اعتبر تعدياً فثدت الحطأ فى جاب 
المعتدى عليه . فإنه يبّى بعد ذيك أن هذا االحطأ قابله من جانب المعتدى خطأ 
أ كر منه . إذ كان هو البادىء . والمّواعد المعروفة ى نظرية االحطأ المشتر لك 
تجعل الحطأ الأكبر يستغرق الحطأ الأصغر . ولكن تخريج الحكم على هذا 
الوجه لا ينى التعدى ى جانب المعتدى عليه '2 إذ يعتبر دفعه للاعتداء خخطأ 
وإن استغرقه خطأ أكير منه . 

(الوجه الثانى) ان دفع الاعتداء لا يعتبر تعدياً » وليس هو يخطأ أصغر ‏ 
استغرقه خظأ أكبر منه . بل هو عمل مباح مشروع . وتطبيق المقياس الجرد 
الذى يقاس به ركن التعدى يؤدى إلى هذه النتيجة . فا هو السلوك المألوف 
للشخص العادى إذا دمه خطر ؟ إنه يدفع دون شك هذا الحطر عا وسعه من 
جهد » مراعياً فى ذلك تناسبا معقولا بين الحطر الذى يتهدده والوسيلة الى 
يدفع بها الاعتداء . فإذا لم ينحرف المعتدى عليه عن هدا اللوك لم يكن 
متعديا . أما إذا انحرف عنه ء بأن لم يراع التناسب المعقول بين االحطر والوسيلة 
س1 - أنظر أيضاً تقس جنا فى« أريل سنة؟ ؛ ؟ ١‏ الحاماذه ؟ رقم هم س5 4). 
وقضنت كذلك بأنه إذا كانت الواقمة الثابتة بالحكيم هى أن المهم لم يطلق المقذوف النارى 
النى أصاب الهنى عليه إلا حين رآه عند الفجر فى زراعته يسرق مها فهذا » مي كانت الإصابة 
غير سمتة , ما يسوغ القول بأن الهم كان فى حالة وفاع شرعى عن ماله ( تمش جتائن فى 
هيامر نةع؛؟9١‏ الحاماة ؛؟ رقم ١45‏ ص 45-١‏ ). 


سا وجه/ سد 


لدفعه . اعتبر عمله تعدياً تخفف منه الاعتداء للذى بودىء به طبقاً لقواعد 
الحطأ :المشسمرلك . 

ونين انؤثر هنذا التخريج ء لأننه هو الذى يتمشى مم المقياس ارد لركن 
التعدى علل النحو النى أسلفئله("2 . 


تلات مار" حشر مر صاد رعى الرئيسى : نصثت المادة 7710 من القانون 
المدتى اليد على له «لا يككون الموظف العام مسئولا عن تمله الذى أصر 
بالغير إذا قام به تتفيقاً لآمر صدر إليه من رئيس . ممى كانت إطاعة هدا 
الآمر .واجبة عليه أو كان يعتقد أنها والجبة . بوألبت أنه كان يعتد مشروعية 
العمل الذى وقع هنه وكان اعتقاده مينياً على أسباب معقولة . ع أنه راعى فى 
عمله جاتب الححيطة ("/, 





)1( أنغر مازو ااقرة وه - هذا وم أحدنا التجربح الأويل ا وااعتان تدثم 
الاعتداء اخطأ استفرقه خطاً ١‏ كير تعفر ترير الإعفاء من العوزة التقصحرية ات مالة 
الضرورة » ولكان العمل الضار التى يقى فى هده الحالة حم ولا م إقايله 1 استفرقه من 
حانب المضرور ( أنظر فقرة غ++ه فسايل ). 

(؟) ار اراع الس : ورد هذا اص ف المادة 56" من المشر وخ العييدى عي فى الوحه 
الأني: هك ١‏ ح الا يكون اللوظاف العام مثولا عن خمله الذى أضر بالخيراء إذا عام به تفيدذا 
لأمر ضكر الله مث رمدت ن جب عليه طاعتة أو منبر يمس يقد أ ن الصاعة واجبة له ؟ - وعلى 
فل احدت الفعرر أن بنرك أ كان يعتقد معسروعة الممل اذى قام به , أن حي الدليل على 
أنه راعى فى ذاك انب الميطة وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب ممقوة ٠‏ . وق لنة الراجمة 
أبدلت عبارة «من رئيس توب ماعته أو من رئيس يعتقد أن الطاعة واجبة له» بمبارة من 
رئيس نظاى مى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه أو م كان يعتقد أنها واجبة» » وذلك 
أن الرئيس ليم ن هو الذى نجي طاعتة » بل الأم .اذى صدر من هذا الرئيى هو الذى جب 
له الطاعة . وأصبعع رقم المادة الا١‏ فى الشزواع النهائى . ووافق مجلس النؤاب على المادة 
دون تعديل . وفى طنة القانون المدفى جا البوخ جذهت كلة « نظاى » لأنها - ريد . وأديحت 
الفقرة الثانية فى الفقرة الأولى بعد أن عدلت على الوجه الآنى : « وأنبت أنه كان يعتقد مصروعية 
العمل الذى وقم منه وكان اعتقاده منى ١‏ على أساب معقولة » وأنه راعى فى مله حائب اليطة ». 
وقد بوت الأحة فى التعديل ألا تفصل بين شقى .المس فصلا يشير فى الذهن 3 ن الأمر لا يعدو 
يحرد الإئيات م كان يفهم ذلك من النس قبل التعديل » لواتم أن المسثولية لا رتفم إلا اذ إذا 
توافرت جمم العناصر الى يتضمنها النس » ل 0 ٠‏ ووافق يحلى الشيو 

على المادة 5 عدلتها لجنته . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 0 ين" 

وم يمتمل القانون المدنى القديم على نس فى هذه المبألة ؛ ولكن الثقاء كان يور.على 
مقتضى هذا المي لاتطباقهءلى القواعد العامة (أنظر استئناف #تلط فى ؟ مارس سنة 8 4ه ١‏ م 


- ال4١‎ - 


فإطاعة أمر صادر من الرئيس يجعل التعدى عملا مشروعاً بشروط ثلالة: 
(أولا) آن يكون من صدر منه العمل موظناً عاما(') . (ثانيا) أن يكون قد 
صدر له أمر يتنفيذ هذا العمل من رئيس ولو غير مباشر . طاعته واجبة 
عليه . وايس يكى أن يعتقد اموظف أن طاعة الرئيس واجبة ‏ وهذا ما كان 
المشروع الدهيدى للقانون الحديد يكتى به بل يجب إلى ذلك أن يعتقد أن 
طاعة الامر ذاته الذى صدر إليه من الرئيس واجبة . فقد يصدر رئيس واجب 
طاعته إلى هرووسه آمرا غير واجب الطاعة . فلا يجوز للمروأوس فى هد 
الحالة أن ينفذ هذا الآمر غير المشروع ٠‏ وإلا كان تعدياً تترتب عليه مسنولية 





١١ 2-2‏ ص ةلا ١‏ ح ونفى 5١‏ بونةسلة 9# 4!ا مهم6عاص 96*). 

76 قانون العقويات على نص يقابل بس القانون المدنى الحديد , هو المادة 56 , ونجرى 
على حه الأنلى : 

0 إذا ولخ الفعل من توك 7 ميرى فى الأحو' ل الامة : (أولا) إذا ارتكب! 
تنفيذآ اد صادر إأله نر سن وحت عليه إطاءحه أو أعتةد اتبانواىة: : (ثاناً) ل 
ننه وارتكب فملا نهيذاً لا أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه . وعللى 
كل حال تحب عل الموظاف إن نت أنه م 5 الفمل إلا بعد الت والحرى وأنه كان 
إعتقد مشروعته وأن اعتقاده كان مبنياً على أسساب معذولة » 1 

وجاء فى اللذكرة الإبضاحية للمشروع الم مميدى فى هذا المدد ما يأنى :دوم رتفع المثولية 
كذلك إذا كان العمل الصار, ر قد وقم تنفذا لأمر ماد زر من رئيس إدارى لاتفاء الحطأ فى 
هذه الصورة . ويعتّط لإجمال هذا اك شرطان ااه 0 
عاما ٠.‏ ونجب ثانا أ أن > ن العمل الصار زاتدرود يدا هر صادر من رئيس إدارى ولوم 
يكن ١‏ ترق ن الدمناشر ٠‏ وعلى من ايركف اشر أن يم. الدليل 5 اعتقاده وحوب طاعة 

هذا الرئيبى سب (وقد رآأينا أن العم سروع النهانى جمل الضاعة واجية أيضأ للا'مر الصادرءن 
الرئيس) » ل وكذلك على اعتقاده وجوب تنفيذ الأمر العمبادن مة . أوعله كذلك أن يقير 
الدليل على أن اعتقاده هذا كان مبنياً على أساب معقولة وأنه راعى حانب الميعلة فيما وقع 
» . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 79؟). 
0 كان القانون المدنى القديم لم يشتمل على نص فى هذه المالة ذ! قدمنا » فقد كان 
لا تحمل صفة المودف العام أمراً ضروريا (اتناف مختاط فى ؟ مارس سنة 48هه١‏ 
م ٠١‏ ص 4لاة سل حكرة مصر التاطة فى 8 مارس لنة 96( جازيت ١٠‏ رقم م١‏ 
#ناط لى ١1‏ مارس سنة 1956م 5؟ س 56١5‏ دوقي ١٠اءابو‏ سلة 19655 م41؟ 
9 قمج/ ودل مدر العسركة بكون معولا كد ا رهن افد قرارات على الإدارة (اكات 


فشكو 1ق نوا يمون أن العول أدى يقدوته هو عمل غم مشمرواخ . 


09ت 

الموظف . مثل ذلك أن يصدر مأمور المركز أمرا لأحد الضباط بالقبض على 
مهم وحبسه دون أن يستصدر بذلك أمراً من النيابة العامة . (ثالثاً) أن يثبت 
الموظف أمرين : أولما أنه كان يعتقد مشروعية الآمر الذى نفذه وأن هذا 
الاعتقاد مببى على أسباب معقولة لا على جرد الظن )١(‏ . والثانى أنه راعى 

فى عمله جاب الحيطة : فلم ير تكب العمل إلا بعد التثبت والتحرى . 
بهذه الشروط وى هذه الحدود يكون تنفيذ الموظف لمر عير مشروع 
عملا مشروعاً لا يوجب مسئوليته . وإن كان يوجب بطبيعة الخال مسئولية 
الرئيس الآمر . وهذا الحكم يمكن تخريجه أيضاً بتطبيق المقياس المجرد . مقياس 
الساوك المألوف من الشخص العادى . فإن الشخص العادى إذا وجد قى 
الظروف الى حددتما الشروط المشار إلا لا يحد بدأ من تنفيذ أمر رئيسه : 
فالموظف إذن لم ينحرف عن هذا السلوك المألوف ٠‏ فلايكون متعديا ولا تترتب 
وما يقال فى إطاعة أمر الرئيس يقال أيضاً فى إطاعة أمر القانرن . فيكق 
أن يكون الموظف العام قد اعتقد بحسن نية أنه قام بالعمل تنفيذا لا أمرت به 
القوانين أو لما اعتقد أن إجراءه داخل فى اختصاصه . وأن يثدبت أن اعتقاده 
هذا مبى على أسباب معقولة وأنه لم يقدم على العمل إلا بعد التنبت والتحرى» 
حبى يكون عمله مشروعاً لأنه لم ينحرف به عن السلوك المألوف للر جل العادى(2). 
8 6 مال الصّمروية : نصت المادة 158 من الدّانون المدنى الحديد 
عل ىأن«من صبب ضرراً للغير ليتفادىضرراً أكبر » محدقاً به أو بغيره لايكون 





)١(‏ وظاهر أنه لو اتضح أن الموظاف العام كان يعلمى عدم ممسروعية الل الذى 
ارتكيه 6 فإنه يكون مسثولا (اسكناف مختلط فى ١‏ يوذة سلة 5*9ؤام معكصس ١"ه‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى ءنا الجي) . 

(0) أنظر مازو ١‏ فقرة 4919 . | 

(؟) أنظر المادة 7 من قانون العقوبات الفقرة (ثاناً) - وانظر فى الموضوع : اتناف 
مختلط فى لا؟ ديمر سلة 9559١1م5؟‏ ص .٠١5‏ 

هذا وإذا كان الأمر الصادر من رئيس إدارى بعل العمل مشروعا » فإن الترخيص الإدارى 
لايس من المسثولية المدنية . فإذا حصل صاحب المصنع على رخصة بإدارة .صنعه بعد استيفاله 
الشروط المقررة » فإنه يبقى مسكولا إذا أضر الغير بمخطثه » ولا يستطيم أن يدفم مكوليته أنه 
حصل على تريس بادارة المصنم واستوق السروط النى تطلبها الإدارة («ازو ١‏ فقرة م9)). 


- جولا - 


هلز ما إلا بالتعريض الذى براه القاضى عنام ,)١(‏ 





)ديم الى بورق نهدا انم فلا117 بسن المار يوج اردق لل لح 
نمه 5 له د 2ل ضار سادق ع فد 33 على 
البدرر الدى صشية م يكون ملز .ا إلا أله بم الادى . درأه القاضصى مااأ» . واقر بت لمة 
الناجمةيدا الل جومت له الا ىق اأف زوع العهاى . ووامى مما س النوات عليه . 
وق لنة القانون المدى عحلس الكيوخ عدل 'لنص حى صصح مطابا عن الرارة فى الفساتون 
الود يد 6 واصح رغثه أيادة مكل , ووائق عدمه عضل. الشبوع 1 عداته لنتسه . موعة 
الأعمال التحضيرية ؟ مالا لام دن ١م68‏ ). واسار أإضا فى هذهالمالة الادذ لالا فقرة ؟ من 
المفمروع الفرنى الإيطالى , وامادة م؟؟ ءن القانون الألمانى , والادة ؟ ٠‏ فقرة ؟ من قانون 
الالمرامات الو يسرى 6 والماده ١‏ صى القانون الولوى 8 

وم بشسل القانون اأدنى القدم عل نض يقابل هرا النس, ى الفازون ادن الحديد 1 ولمكن 
قانون العقويات تضان الاص الآ : 

م 2١‏ عقربات : هلا عقات عل عن ارشكن وةة الأنه إلى ارنكابها مبرورة اوقاية 
نفه أو غيره من خطر حب ح المو كن وح الوقد ع به أو بسر ه 3 ول يكن لإرادته 
دخلا قلق حلوله ولاق قدر نه مدءه» سل بتة اجر 0 5 

وقد جاء فى المداكرة الإيضاحية للمتبروع اريدى فى هذا العدد ١٠ا‏ الى : « وبراعى أخيرا 


الآى : #اقنى صساايت 00 للفءر 5 وه 


ةا 


أن حالة الفرورة قد تنيع اتخفف من الث انه أ مها . فبى :ؤدى إل التخقيف إذا ل 
يكن للمضرور نصيب فى قامها . ويطل تحدث الصرر مئولا فى هذه اخالة ؛ ولكنه لا يكون 
«لزماً إلا باتمويش الدذى براه القاضى مناساً , باعتار أنه ألوء إلى اركاب العلى الخار 
0 ه أو لفيره من ضرر حدق أشد خطراً . فهو من هذه النادية أبير نعة وأخف 
. أما الغبر الذى وقم الضرر وقابة له فكون مثولا قبل محدث الضرر أى قبل المضرور 
٠ 8 0‏ وينغى التحرز ء فى هذا المقام ؛ فى المهة. ربنى بين حالة الضرورة 
وس القوة القاهرة هل نأحية . ون هذه لاله ودالة الدفاع الشمرعى من ناحية أخرى . تفى 
دالة الضرورة كون لحدت الضرر مد واحة عن إحداثه أو أنه وطن افيه على تعمل أأضرر 
الذى كان يمهدده . أما القرة القاهرة فهى على النقيض من ذلك تلجىء إلى الإضرار إلجاء لا قبل 
للفاعل بدفيه . م إن المطر الدام الذزى يقصد إلى توقه فى حالة الضرورة لا يلون للمضرور 
بد فى إحدائه . ومحتاف عن ذلك وضع الضرور فى حالة الدفاع السرعى ؛: ذبو بذائه حدث 
ذلك الخطر . | وبتفر أل نا عدم باق السروره قدا مله تحالة الدوخ المرعى إذا كان 
0 ناا + وكون لمرو ة حم الدقع الشرعى ل هنا الوجه . 
وقد لمح التقنين الألمانى هذه التغر قة , فنص فى اماد م؟؟ على أن ( كل من أتلف أو خرب 
شيك تملوكا لاغير لدر هم حمطا را بنهدده أو ينهدد غيره من حراء هذ!١‏ العىء ٠‏ لا يعد دذلك مخالفاً 
للقائون » متى كان الإتلاف أو التخريب قد استازمه دفم الخطر وكان الضرر متناسباً مم هذا 
الخطر . فإذا كان الفاعل قد أحدث الأطر بفمله سثل عن تعويض الضرر) . وقد اتبم النفنين 
الولواى هذه لكفرقة تضمبا .م اختلاف فى التعبير » فنص ف الادة ١: ١‏ على أن( كل من حل 


فالشروط الى يتطابها النص حتى تتحقق حالة الضرورة هى : (أولا) أن 
3 الشخص الذى سيب الضرر . هو أو غيرء . مهدداً تخطر حال . ولا 
بن خطر يهدد النفس وخطر يهدد المال من حيث المئو لية المدنية . 'ما 
ل فلا ثر تغع إلا إذا كان الحطر مهدد النفس (ء "١‏ عشوبات) . 
(ثاني) أن يكون هذا الحطر الحال مصدره أجنى . فلا يد فيه لمن سببالضرر 
ولا لمن وقع عليه الضرر . فإذا كان الحطرمصدره من سيب الضرر فإن إلحاقه 
الضرر بالغير لكى يتى خطرأ هو الذى جلبه على نفسه يعتبر تعدياً يوجب 
مسئوليته كاملة . وإذا كان الحطر مصدره هو من وقع عليه الضرر . ذا 
دفع الحطر ولو بإلحاق ضرر يمن كان مصدرًلمذا الحطر يعتبر دفاعاً شرعياً 
بعى من المسئولية أصلا . (ثالثا) أن يكون الحطر المراد تفاديه أشد بكثير من 
الضرر الذى وقع . ونرى هنا وجوب الفييز بين فروض أربعة : الفرض 
الأول أن يكون الضرر الذى وقع لا يعد شيئاً مذكوراً يجانب الخطر المراد 
تفاديه . فالشخص الذى محشى الغرق لا يحجم عن إثلاس مال ز هيد القيمة ؛ 
كأن يقتلع شجرة مملوكة للغير يسك بها حى ينقذ نفسه من الغرق . فإذا 
ارئفع الحطر إلى هذا الحد من الحسامة . ونزل الضرر إلى هذا الحد من التفاهة. 


م وار سا و م ححيواناً تملوكا إلغير » وقاية لنفهأو لغيره 
ر سسهدده أو يهدد هذا الغير ماشرة من حراه هذا الشىء أو ذال الحيوان لا يأل عما 

0 بتحلل هذا الخط ر» وكان الفمل الدى عرئب عليه الضرر لازماً) . 
ويلاحظ أن التقنيئين النقدم ذ كرما يفرقان بين حالة إحداث الخطر من جراء ثىء علي 
المضرور وبين حالة إحداث الخطر مخطأ م ن وقم الضرر منه . ففى الحالة الأولى تنتفى المسكولية 
انا » فى حين أنها تفال فى الال الثانية كام غم منقوصة . على أن العروع قد عرض لطالة 
أدق من الحالتين السابقتين , فواجه صورة مم ن صور الخطر تنجم عن ظروف خارجية لا يكون 
محدث الضرر أو الضرور يد فبهاء وقضى بتخميف ادثولية فى هذه الصورة عوضاً عن الإبفاء 
علمها أو ها فى جلها . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ولام اس .)68١‏ 

أظل فبعالة الشرورك نارء ب ففرة 1 49 - كقرة 450 -- دعوج * خمقرة ٠‏ غ1" 
و هرهم ه؟5 وما بمدها -- ساناتيه ١‏ فقرة 884 وما يمدها , وكذلك مقالا له نشر فى 
جموعة من الدراسات فى القانون المدنى لذكرى كابيتان ص 755 وما بعدها - ريير فى 
القاعدة الأدية فى الالنزامات المائة كقر 2 5 - لانيول ورسير وإ مان ١‏ فقرة 51م م 
لالو فقرة *0-؟ وما سدها - لالمان (2#ودصمة!!1.2) رسالة من باريس منة5؟وؤة سم 
أبوف (كدماة) رسالة من ارس لنة ١#41وذ‏ - ستارك (عا80غ8) رسالة من 
سدلة (١9841‏ . 


باريس 


- وو/ا - 


أمكن القول إن الحطر هنا يعد قوة قاهرة تنى المثولية بتاناً . فلا يرجع 
صاحب الشجرة بدعوى المسئو لية التفصيرية : وكل مار جم به هو دعوى 
الإثراء بلا سبب إذ! توافرت شروطها . والفرض الثاى أن يكون الحطر 
المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذى وقء . وهذا هو الفرض ال ألوف 
فى حالة الضرورة. فالشخص الذى بستولى على دواء لا مملكه » يعالج به 
نفسه من.مرض دثشهه : يتفادى خطر المرض . وهو فى العادة أشد بكثير من 
الحسارة الى تصيب صاحب الدواء . وم يلغ الحطر متزلة القوة القاهرة- 
ومن ثم وجب التفريق بين القوة القاهرة وحالة الضرورة - ولكن المريض 
الذى استولى على الدواء يعتبر ى حالة ضرورة ملحة تعفيه من المسئولية 
التفصيرية . وإن كانت لاا تعفيه من رجوع صاحب الدواء عليه بدعوى 
الإثراء بلا سيب . والفرض الثالث أن يكون الحطر المراد تفاديه أشد من 
الضرر الذى وقع : ولكنه لم يبلغ حد القوة الّاهرة ولا حد الضرورة الملحة. 
فالشخص الذى تلض مالا للغير دا قيمة لاا يستبان بها . ليطفىء حر يق شبت 
فى داره : لا بعى من المسثولة ااتقصيرية جملة واحدة . وتقدر الضرورة 
بقدرها ٠‏ فبلزمه القاضى بتعريض مناسب ٠‏ أى بتعويض مخفف + عن 
المسئولية التقصيرية ‏ وهذا ما يقضى به النص صراحة - إلى جانب رجوع 
صاحب امال عليه بدعوى الإثراء بلا سبب . والفرض الرابع أن يكو نالحطر 
المراد تفاديه مساوياً للضرر الذى وقع © أو دونه ق الحسامة . وى هذه الحالة 
لايحموز لشخص أن يلحق بغيره ضرراً ليتفادى خطرا لا يزيد علىهذا الضرر . 
ومن فعل ذلك كان متعدياً . وتحققت مسئوليته التقصيرية كاملة(١)‏ . و نحن 
فى الكييز ما بين هذه الفروض الأربعة إنما نيس المسئولية عقياسها المجرد : وهو 
السلوك المألوف للشخصر العادى . فحيث وقم اتحراف عن هذا السلوك قامت 
المسثولية . 

ولم يقع اتحراف فى الفرضين الأول والئاف ٠‏ لذلك لم تتم المسئولية . ووقع 
انحراف ف الفرض الثالث : ولكن خفف منه قيام الضرورة . فجاء النص 


)غ002 تقض أول فراءر سنة ١6*10‏ المحاماة ارتم همهمخاص؟7ه وقى 9» نو شر 
نه ١غع؟١المخحاماة‏ ؟؟ رقم 1١6+‏ ص 4158 . 


ل - 


0000 لمسلو 4 ووفم الاخر اف كاملا ىئ افر ص الر ابم . لم فت 44 
حد وره باررة . ات المئولية من أجل ذلك مكولة "كاملة( )١‏ , 


- الركن الممنوى : الادراك 


--مناط الم مو لي اليس : الاإدراك هو الركن المعلوى ى ا 
هلا بكى ركن التعدى ليقوم اللخطأ . بل يحب لقيامه أن يكون من وقعت ممه 
عمال التعدى مدركاً لا . ولا مسئولية دون تمييز . فالصبى غير اممبر 
واغتمود . والمعتوه عنبا تاماً » ومن فقد رشده لسبب عارض كالكر 
والعببوبة والمرض : والمنوم تتوعأ مغنيطيسيا : والمصاب برض النوم : كل 
هؤلاء لا يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعماهم . 
وهذه مسألة كاد الإجاع ينعفد عليها منذ تقررت فى القانون الرومانى 

وانتقلت منه إلى العصور لوسعلى . ٠‏ ومن هذه إلى العصور الحديثة . واعتير 
سقوط المدئولية عن عديم ا هيز من الناحيتين الهنائية والمدنية معأ خطوةخطاها 
القانون إلى الآمام . 


إكأمُ _ مك انز وراك فى لاطا عن عر م ال : ولكن ثبار 


١‏ بقيت مسألة أخيرة فى ركن اتمدى , هى المقارنة ما بين وضيين لا تتحقق البكري 
فى أى مهما مع أنهما وضعان مختافان ٠‏ فهناك وضع ل يقم فيه ركن الضبى ذاتفى الخطأ » 
ووصم أثفت فيه علاقة ة الببية لقيام السبب الأجنى . و تحعلىء من يخأ غلن أن هذن ونين 
معاثلان : لاشك فى أن قيام السبب الأجنى تنتفى به المكثولة » قلا خا ل عندئد للحث عما إذا 
كان هناك خطأ » فهو حنى إذا كان موجوداً لا تتحقق به الملكولية ل الكس عه 
صحيح . فإن السبب الأجنى إذا لم يفم » بقى نحل للبحث هل الخطأ منتف أو موجود . 

ونصهر الأعمية المملية لم تقرره فى حالة ما إذا كان الطأ مفروضاً فرضاً قابلا لإثبات المكس . 
كا فى مسثولية من ن تولى الرقابة على الغير إن اولي عد الل يطلب منه إئات اليب 
الأجنى (00ف همان مقنلهه), بل يكفى أن ثبت اتماء المملاً (مأناهة 16 0 ف) . وهده 
مرحلة أيسر فى الإثئات إذ يتم من فرض فى جايه الحم أ أن يثبت أن الطريق 0 
لم ينحرف فيه عن الطريق لألوف النى يلى الشخس العادى , ويذلك ينتفى الملا . 
من يبت السبب الأجنى فإنه .: يثبت أن الطريق النى سلك هو الطريق الوحيد الدى ن <- 
عله أن الى و “والترق طاغر بين الوضمين . ' 

واتفاء الحملا عو إذن مر دلة وسعلى بن مرحلين : : وفوع الجمنا وقيام أله 0 
(أضر مازو ١‏ ققاة :551 سد فترة + 5179). 


0 


مدل الدع 5 6 00 ٠.‏ 35 2 العه- الااخير لعلمات 8 مدال الحث هسلو ليه 


ا 


عد م الور فانصار التق ية المدية يمول ن باحسئو لية حي إذا ' تعدام اير6 
امار 3 م ان فادرا على ا اكات 35 03 تيع إحى الي أنه 8 
الك ار الصرر . ونعوا على 0 باه اناه 
لله ع لس ١ح‏ ال متطموى سما تح 0 الماءله ادا ازعاء مه اي ١‏ 0 إن 
حالات تن د اه أمسوة فب 0 عه ص كم السوور إذا كان واسه 0 
: 5 _- 
ا ا 6 قار دم لمع معلدام .. قعمل يعض انخمار لديو سه ة آمنة 
عل الحطا إلى تعديل فمهم © 1 ن عدم الع . ورأوا ف المفياض المخرد الدى 
عن د عار ا للتعدى ف صنوه .م عل القون تمسكوالة عد م ابيز ى نطافق 
الحأ فقالوا إد عدم القييز ليس قادراً فحب على إحداث الضرر ٠١‏ بل 
56 ا الحطآ. اذ الحخطأ ء: عونا 1 
هو انصاً قادر على رتكاتب الحطا.إذ الخطا عندهوله ركان واحد هو التمدى. 
والتعدى له هذا أمتَدم الغ د الذي سرىّ يانه _ وعدس المييز . صوبيراغ 


و - 


م" 


قز كان اد. غنو نا أو بتعتودها أو غين دللف. + [ذاقمر سبلو كهاء بالل له الوك 
للشخى_ العادى . بدأ اخرافه , ووصح شدوذده ' وم بده مجالا للمقول بأنه 
بتع ف تعر ف المميزين فهو إذا صدر منه حلى بصر بالغر » كان العمل 
تعدياً بتو ح الماءلة . أما انعدام الديير فهو خارف داخلى شخصى لا يحرز 
إن وام له اعتبار . وفهال تهدم انه ات لجر بد الشف العادى الادى جعل 
انا للتعدى من - جمع الظر وفب الداخخلية الشخصية 

ونبادر إلى م إنه حتى لو قيل إن اخطأ ليس له إلا ركن واحد هواركن 
التعدى » فإن الممام الح د خدا ارق لا دهف فى نشرنا القائلى م “و لم 

3 ِ-. - 5 - . - 
الناس فرفاً داخياً حاماً بكا فر د من أفراد هده الطائفة. عند تقدير ٠ابصدر‏ 
عادة ع هذه الضائفة ىس أعمال. فالصاية والنساء والر بعيون مقياس ب امخرد. 
ق الاخمال الى نصد؛ مب : العادة »2 لا يتجرد من عوامل السن والحت.ن 
والحالة الاحئاعية. ومقياس كل طائعة من هؤلاء شخص من أو سطهم ينتمى 
إلى الطائمة بالداس © قلا بتحرة هن , الممز العا ا 


الظر ,ف اد حنية الشدمةة الى التعيل مر د عن بعينه 0 كذلك عديمو اك 


سد 


- مهلا - 

في ألفآ طائقة .من :الكل قات لاق عير ام نهو العام تيمر .34ل جوز 
أن يتجرد مقياسهم من هذا المفيق فى تقدير الاغال الى تضدر مسبم ق الغاده 
ولا كان عدعو العيم ز لا يتتصور فيهم أن يتصرفوا تصرف المميزين أفإن.. كل 
تمل يصدر منهم : مهما كان غرببا شاذاً . يدخل ٠‏ ه مص أعماهم المعتادة . 
ويحب ألا يتجرد المقياس فيه من عامل انعدام القييز .2١(‏ فإذا قيس يعطركيم 

فى أى عمل يصدر منهم إلى الساوك المألوف من شخخص عديم العييز . فإن هلا 
السلوك لا ينحرف عن مقياسه . ولا يعتبر بعدياً . وعلى هذا 4 يكول 

هذا كله لو قيل إن الحطأ لا ينطوى .' على ركن التعدى . والصحيح ى 
نظرنا أن للخطأ ركنأ آخر هو ركن الادراك . ولا تزال المسئولية المدنية ‏ 
مهما جردناها من العوامل الأدبية . مرتبطة بهذا العامل الأدبى لا بحوز 
أن تنفك عنه . فهى تقوم على الأييز . والشخص الذى لا يدرك ما يصدر 
عنه من عمل لا جوز مساءلته لا أدبياً ولا جنائياً ولا مدنياً . ما دامتّالمسئولية 
تقوم على الحطأ . وهذا هو فضل النظرية الشخصية . فهى تربط المسئولية 
بلطأ . وتر يط اللحطأ بلمييز . فتشيع فى المسئو لية عاملا أدبياً لا يجوز الاستغناء 
عنه . إذ هو عنصر ذالى يخفف من حدة العنصر الموضوعى الذى يبيمن 
على مقياس الشخص الجر د(#) . 

ويبى أخيرا أن نلاحظ أن القييز فى المسئولية التقصيرية لا يكيف عل أنه 





)00320( انين مقياسهم الجرد , فيما هو من أعمال المجانين » ينون منهم تفاس تصرلتهم 
إلى نصرفاته . و, حظ أن كل عمل يصدر من الجنون يعر من أعمال المحاين , وأن الغحانين 
سواسية فى انعدام المييز , ؛ فأى يحنون يصلح أن يكون هو المقياس الحرد . 

2 أنظر بلانيول ورسير وبولانجيه ” فقرة 8514 كولان وكابيتان ص نسم 
ص 594 - بلانول وريير وإسمان ١‏ فقرة 4و4 ب الموجز للمؤلف سس 88م سداس 7++ 
3-5 لفى مرعى بك س6 4 مر »وح الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك س١ +١‏ 

اص ©١©--أنظر‏ عكس ذلك مازو ١‏ فقرة05غ وما بعدها - الدكتور سليمان مرقص 
فى الفمل الضار س #؟ --س 8# -- ومم ذلك أنظر ص 14 الدكتور عبد السملى خيال بيك 
بذ كات غين تطوعة سغاز إلنها فى مقا عي حشمت بك ص "١١‏ . 

هدا وقد يننا ما ينطوى عليه مقياس الشخص اعرد من تلم جزل بتحمل التبعة » فلو قِلنَا 
عساءلة عدم الك تير » للمنا بالنبة إليه بنظرية تعمل البعة تليما كاملا . 


1 ستعر ص اللان ركن الإدراك ف الشخص الطبيعى 7 الشخص المعنوى 
(». 
أ حد 2 رون اللأسعى : 
/17ه -الشهرص القائرتك نصت الادد 6 من العانوان المدلى 
الحدياك 5 ما يز 


]+ د ع 1 1 : 21 0 
حبيكون الشخصس متو لا عن اعراله عر المشروعه من ضار تب هله 


1-7و دلك إدا وقع الضرر من شخص غر مميز . وم يكن هناك من 
0 عنه . م اك عا لى تعر يس 0 اخرلا » حاز للقاضى 





)١(‏ تار النص : ورد هذا اللص فى اللادة "١‏ من الشروج العببدى على الوحه 
الابىي.: « كحت يكون الشخص مكولا ع نأعماله غير المسروعة مق صدرتث مله وهو مر » حى 
وم يكن أعلا اتعاقد . * -- إذا وقع الضرر من شخس غبمميز , وتمذر رجوء الماب 
التعويض على من أيمات به الروية على هذا الشخص ؛ حاز للقاضى أن يلرم من وق هنه الضرر 
تعرض عادل , مراعياً فى ذلك مر 1 ز اخصوم . # عل إؤا أحدث شخص ضرراً فى وقت 
فقم فيه الميبر الْمرْم بتعويش الضرر » ما م يثبت أنه كان قد فقد الفيعر بشدر خفا ملة 1 
وفى نة المراجعة اقترحت تمديلات لففلية » واقتر- ا تعديل عبارة « تمذر الرجوع على 
المثول » بعبارة « تمذر الحصول على تعويض من | لمثول » حى دسو ا اد 
.نهب على جواز الرجوع قانو: نأ وعلى !كان اخم_ول على اأتهو.س فعلا . ونوقشت الففرة 
الأجعرة من المادة » ورؤّى عد الناقثة أن ذف هذه النقرة اعدم الحاجة إلبا » ولأمما أو 
أفرت لوجب البحث ف الالة الى يفتد الشخص القييز فها بغير خطا منه ويا إذا كان هذا 
الشحس بق مثولا عنتضى الفترة الثاية » وقدارأت اللجنة أن المثرلية تق فى هن الحالة 
ولكن كل ذلك ينتماد من تطديق القواعد العامة فلا حاحة إلى همه اتقفرة الأخيرة . وقد 
أصيح نص المادة بعد هذه التعدبلات كالآنى : ٠1ح‏ بكون الشخصس مخولا عن أعماله غير 
المشسروعة مق صدر تمه وهو مر ولوم يكنهناك أهلا للاتمرام بالمقد . ؟ ‏ ومع ذل كإذا وقم 
الضرر من شخص غير مير »ولو ليك نهناكمن هوم كوا عنه أو تمذر الحصول على تعوءض من 
اكول و جار لقادي ار سن وقم منه الضرر اتعورس 1 » مراعياً فى ذلك مركز 
الحخصوم ».56م - رق الادةم5 الى 7 روء اليا . ووافق ماس الئنوانه ١‏ المادة. حت 


وهم لبد 


. 8ه -القز ضروءى وهر فهالوقت ذم يكفى -- عر رمو الؤَيل : 
فالأصل إدذد أن الشخص ٠‏ حبى بكو اج مالو لبة نش هسار نه 0 ىت أن 


وف لجة القانون المدنى بمحلس اك.وخ حذف هن الفقرة الأول عارة « ولو يكن أهلا 
للالرام بالمقد» لأنباريد لا تقتضيه ضرورة (اللمألف : وممكل الفول أن فى هذا المدف 
تنا لاخلط بين الأهلية وركن الإدراك فى الضرر ) . ووافقت الاجنة على الدقرة الذانية ولو أن 
كا خااف للقواعد المعمول هاء ٠»‏ و! اعا وتقفى به المدالة » وله تددن العس بمعة الإسلامة . 
ل الحلة مايأنى : ه وإذا أتلف صى مال غيره فز 0 
نإن ل يكن له مال بنتفلر إلى حال ساره » ولا يضمن وابه » . ولا اعترض فى اللجه 
التعير 2 تعويض عادل ٠‏ أخنت عل هذا الاعتراضي يأن مداء . كولاه الى عر 1 
مأخوذ ف ن السريعة الإسلامية » ومو فى الواقم مبداً حديد على القان ل الاق 5 وادءويض 
العادل أريد به أن يكون أفل دن التموي و رات قد لا راعى فى 
أكمه وض العادى . افقت اللحنة على إشاء التعير كا هو.و وأصبح رقم الملدد ١51‏ . ووائن 
بجلس الشيوخ على المادة كا أفرتها لمنته . (جموعة الأعمال التحضيرية؟اس دوع سدس 30؟). 

وفى القانون المدنى القديم نصت المادة 5١+‏ من القانون الختلط على ما يا لى : ه كل فمل 
مخااف للقانون يوجب ملزومية فاعله بتعويض'الضرر انانىء عنه ء مالم يكن الفاعل غير ٠امرك‏ 
لأفماله » سواء لعدم عييزه بالنسية لنه أو لأى سيب آآخر» . 

أنظر أيضاً المادنين */ااو 78 من المسروع الفرنسى الإيطالى والمادة 04 من قانون 
الالعراماث السويسرى والادتين 4١و4١‏ منانونالالتزامات البولوتى والمادة ؟؟١‏ الفقرتين 
اثثانية والثاائة من القانون اللناى . 

وجاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع النبيدى فىهذا المددمايأتى : «جمل ادر مناطاً 
للاأعلية ( المؤلف : وقد يبنا عدم الدقة فى هذا القول ) فى المثواية التقصيرية 5 فق كآن 
الشخص قادراً على تمبيز الخي. من الشر وجبت مساءلته عن <منئه » فرجم الأمر فى هذا الشأن 
فكرة ذائية أو شخصية إيناط مها الحم وأو وقم العما ل الشار بد <١‏ فقدالمير بصورة 
موقوتة متى كان هذا الفقد راجماً إلى <علاً الفاعل , ويتعين على عدت الور » إزاء ذلك ,م 
أن يقبم الدليلعلى أن زوال المييز طراً عليه بغير خطاً منهإذا أ راد أن يدفم المثولية عن تفه. 
فالحملاً إيفترض فى هذه الحالة » والضرر لا بأتى إلا فى المرتبة الثانة من حيث تلل اكاخ 
ووصل رباط السببية يها »؛ أذ هو ينجم عن ققد عير وهدا بدوره يترتب على المطأ . 
أورد الفنبنان التونسى والمراكعى تطيقاً لمنا الم فنصا فى المادتين ٠١‏ ١/+ه‏ 9 5 
( حالة الكر لامر فم السكولية الدنة فى الاللزامات الناشئة عن الجنح وأشاهبا , 0 
هذه الحالة 0 ٠‏ وترتفع المثولة إطلاقاً إذاكان اللكر غير ا<جارى 2 و. 
الإثبات: على عانق المدعى عليه ) ٠‏ ويختلف عن ذلك حم زوال القييز بنير خطاً من أحدث 
الضرر . إذ تتدل تلك الفكرة الذاتيه شكرة موضوعية أو مادية ٠.‏ وإذا كانت د 
تظل قامتفهذا الم رض فهى:_كولة مخففة . وعر هدا انحو تتاثر الدثوليةالموضوعيةأو المادءة حت 


ل اآءبم سس 


6 


يكون مميزاً . والمريز ضرورى ١‏ وهولى الوقت ذاله يكى . أما أنه يككى 
فيظهر ذلك فى أن العدى اللميز بكرن رلا ابراه اتصير يه اكاملة ايو د 
حاجة إلى أن يكون قد بان و الشب يو انه اماك ورف لطير لض و ل 
الشخص غير المميز لا يكون مسولا عن أعماله الضارة . لآن الإدراك ركن 
فى الحطأ . فلا خطأ من غير إدراك . وهذا الحكم ينطبق على كل شخص 
غير مميز . أيا كان السبب فى اتعدام العييز 

فالصبى غير المميز . وهو الذى لم يبلغ السابعة من عمرها١)‏ . لا نصح 
مساءلته مساءلة تقصيرية . أما من بلغ السابعة فيفرض فيه المييز وتصح 
مساءلته حبى يقوم الدليل على انعدام التييز فيه لمر ض عقلى أو لسبب عارض 

كذلك انجنون 20) لا تصح مساءلته () . ويشرض ى انحنون استص حاب 
حالة الحنون » إلا أن يقوم الدليل على أنه ارتكي العيل اقان وهر ف 
الحظة من لحظات الإفافة (وعلنعن! وعءالهة لم516 ) . 

ا عييز فلا تصح مساءلته . أما المعتوه المميز فتجوز 
مساءلته حتى لوكان محجوراً لتوافر ركن الإدراك فيه . 

أما ذو الغفلة والسفيه . ولو كانا محجورين. والأصم والأبكم والأعمى ) 
ولو تعين لواحد منبم مناعد قضانى طبقاً لأحكام المادة 1١17‏ من القانون 





ح بالصدارة على المكولية الشخصية أو الذاتية دون أن محل »لبا على وحه ادي 
مسكولية من 5 عنهةه ايز إل بشوافر شرطين : أوهها اميت ايد الملصاب الرجو 1 بالتمو 
لإعباره . 2000 و0 المفيوع القامن 0 لون مويف الا : ٠‏ فبحوز 
رفض الك بالتمويض إذن ء إذا لم يكن غير المميز قادراً على أدائه ,» بل و تجوز عند ' الاقدار 
إنقاص التعويض عدالة حتى يكون فى جدود سمته . وتراعى فى ذلك كله مرك المضرور تفسه 
من الناحية المادية وحامة الجطاً (؟) ومدى الضرر » . (تخموعة الأعمال!احضاية لاص 1م ؟ 
اس مه#). ش 

)١(‏ نصت الفقرة الثانية من المادة «4 من اغخانون لذن اعديد على أن د« كل من ل يلم 
الابعة بعر ؤقداً امير »© . 

)5( أنظر فى مكولة المحنون : وير (عصمف ذا) مقال له فى اححلة الانتقادية شننة مع ١5‏ 
ص 7م -- محى (نالهههه2) رسالة من اريس منة ١9598‏ مد تتوزو فى( مص 0م آ) 
رساة من دحون سنة ؟+و١‏ 

(؟) استشاف مختلط فى اا مارس سلة 891ام وص "1١‏ . 


سا ءىلم عسا 
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: 5 اس يا‎ : !١ 
المدى اانا اسه ب مسا ديم معأ : لل حب ا وان ىف بصدر م سن‎ 


«* 


امال عدو غك ون عل اكه والق 1 
0 1 5 : 2 0 : ل 3 ا حأ 3 . 
0 2 م هر ل و أو كان اتعدام ال 00 إن سب د ا يزول 0 


95 
- 


إ! ل ل لي 1 اعوخادء ْ . 


8 سير‎ 
٠١ 
00 


9 وى الوعى 0 وه العيمر وقت أر تكابه | العددل . فإنه له “صصح 
ساءلته لآن ركن الإدراك عير قم . 

6 1 د نطايء العرام ا مسو ليم بزل بعر أ ص المي : وانعدام المسثو ليه 
لالعدام اشر ذو تاق ضيقى . إذ تعب لاتعدام المسئولية أن يكون الشخص 


- -. 


ف انعم فاء اعد انعا ف ها عير مر خبطا منهة وال أن يكون عا م العيمز هوالمسئول 
و.حادد 0-0 خحذذًا 35 «مرو ص 5 ودر ا عل دلاك م أن 1 

(آولا) ها مسق أن قدمناه من أن المعتوه المميز وذا الغفلة وغي ممام: 
اقم ال تقوي الال الكو الي فم لل فلم العداها تاها . 
دده م الأن لخبي فم لم ينعدم 
ذلاك . إن عدم 0 لك 50 )0 إدا! كان سدب اتعدام ا مير لااير جع 


إلى خطا منه . فإذا ثدت أن من فد التميز لسكر أو لمخدر كاء ن يعلم أن 
السكر أو ادر بنقده الييز . فإنه يكون .ثولا عن عمله حبى لو ارتكبه 


ودو فاقد الوعى .. درفاقد ايز السب عار فض هو الذى حسمل عبء الإثبات., 
فعليه أن ير خطافنة .ولا يكلكت المضرور أن شت 


* 


فما اكات معنا م المسكو ن 220 ٠.‏ 


١١ رقم‎ ؟١؟,مىلليروب‎ ١885 اسكنات يتلفط فى 3 أريل سنة‎ )١( 





-0- رأنا أن المشمروخ المبيدى تصءن 5 شف ان فاقد الميعر ليب غارض هو ولاق 

ثنت أنه كانقد ققد الم مير خرخطنا منه . وقدحدف هذا اانص ف المعر وتاتهائى ا كتفاء بتطبيق 
قاقد سانا روإواريي 7 ن الصا ل ف الممعر أنه إذا ققد ايمر لسك و < ن قد عرف 
ذلك في نفساه من قبل » فإقدامه على الك ر والتخدر ات شح وها نوس إلا إذا أثيت أنه كان 
مضعاراً أو أنه م يعبد فى تمه من قا ل أل يفقد الوعى  ٠‏ ويثرتب على ذلك أن امات عره 


سا 


0-5 


الوم دام 2 حاحة نج أن ندث أن ثتقد العيسر كن ع ودعة ع دان أمره وأضج . 
0 0 من عابو ب 0 ال اك 2 


2 
أله 


والمادذ 0 اموه الوا ...+ 


جد ال 
(نانا). ونب لانعادام المسثولية أن يكون عدي القبيز فى مكان المسثول . 
فإن كان ق مكان ب ساعد على وقوع الضرر . 
فلا يرى القضاء المصرى ىق بعض أحكابه أن سقط هذا الإحمال من اعشار ه 
عندما يزن المثولية ٠‏ بل تعتبر أن هذا الإخمال هو خطأ من المضرور عد.» 
المييز يستوجب تحني المئولية طمَّا اشراعد الحطأ المشار ك (1). 
(رابعا) وجب أن ب> يكون عدم العييز فى مككان المسئول وحده . فإذا وجد 
سكول عنه كالاب أو المعلم أو نحو ذلك0). فلا بد من نسبة الخطأ إلى 
القيز حى تتحقق بذلك «سئولية السئول عنه . ويكون هذا بطرلا عومد 
انس لأنعا خيلنه ااشحصى . وسيآق بيان ذاك بتفصيل أوى . 


6 


(خاهسا) وجب أخيرا ألا تكون مسئولية عدي ايز قائمة على خطأ منروض 
فرف ا لا يقبل إثبات العكس . فإن كان عديم الأييز مسئولا عن تابعه أواع 
أنباء.ق خراسته كحيوان أو آلة ميكانيكة . وأخذنا بالرأى الذى نقول 
إن المسنولية فى هذه الحالة تقوم على خط مفروض فرضاً لا يقبل إثيات 
انعكس . فإن الخطأ النروض يكون قائما فى جانب عدي القييز . ولا يننيه 
انعدام تمييزه . مثل ذلك الصغير غير المسيز يكون ستولا عمن هم ف خخدمة 


0 وقد قت محكدة الاسككاف المحتلئة يأنه إذا كان هناك +طاً مغتراه لدان‎ )١( 
ل لعا قسة اا اي اسالى وو دون تدل ال النهماف ا‎ 
أن هناك <طأ مشتركاً من الائق ومن والد الطفل الذى ترك طفله فى الشارع (استشاف مختاط‎ 
تسمعر سينة‎ ١١ صل*ص4؟ وانظ.ر أت اسئثاف #تلطآ فى‎ 1١ فى ه١ دودر سنه 1944م‎ 
1056م؟؟رس :1 سس وفى ه مارس يت ام و5 7ه ومم ذلك‎ 
نقد فصت محكة الاسكتاف الخلطة أنه إذا فت أن ضاف ةن جم إلى خمئاً مخترله بين ساق‎ 
ارام والمصاب , وكانالصابالمنسوب إله الحم صبيا غير مز فإن سم رك ااام وجاقيا يالآن‎ 
متفامنين قل العاب (الطفل) عن التعويض كاملا 6 ولاخفف من مث أبمهوما ماهو موب‎ 
لأعفر من اَضًا » لان أحِنا لاتصح نببحه لَه ولعت 2 اذا شاءت ال ترجع عل 30 المةي‎ 
.): 5 #قتضى قواعد التضامن (استثناف مختلمئ فى :5 مانو للة 1575ؤام :+ ص‎ 
9 وعرى‎ . 5١ في نقد هذا المت الأخير مصطنى هر ى بك فى المسكولية: المدية وفرة‎ 
الثائل 1م يكز حطأ فيد ا حال عما ل عاق عن مراعاتة عند عدر كنا امول‎ 

0 وهذا هو الغانب 6 ا عدم التمور يكودعادة فى كفالة شحخص براقه ويكونمثولا 
نه . ومن 3 ل فى العمل حدذ اتفاء ا-ثرلة عند أنعدام التومةر 5 


د اير 


مسئولية المتبوع عن التابه بع » وقد فرص الحطأ فى جانبه ولو أنه عدمالمٍ ز(1). 


559-056 مسول: عرب اللميرٌ فى هالرث استشائي‎ - ٠ 
0 0--- موي اي 0 أنتماء‎ 
بأنه وإذا وكم 0 ل ا و‎ ١ "”5 النقرة الثاني من المادد‎ 
» يكن هناك من هو مسئول عنه . أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول‎ 
جار الفادى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل . مراعيا نى ذلك‎ 
» مر كر الحصوم‎ 

ونبادر إلى القول بأن مسئولية عدم القييز هنا لا تمككن أن تككون مباية على 
عي . ذاللحطأ كأ انا ركنه الإدراك 2( وعديم القبيز لا إدراك عنده . واعا 
تفوم المسئو لية فى هذه الحالة على تحمل التبعة . فالشخص غير المميز ١‏ بالشروط 
الى وردت ف الاص 2 يتحمل تبعة ٠١‏ لحدنه من صرر . ولدلك حاءثت 
مسثوليته مشروطة و محففة . 

فهى أولا مسئو لية مشروطة . وشرطها ألا ييجد المضرور سبلا للحصول 

ل الخريض من شخص آخر غير عديم العييز . والغالب أن يكون عديم 

هييز موكولا إلمرقابةشخص يكفله.فالصغير غير المطيز يكون عادة بى كفالة 
9 جده أو أمه أو أحد من أقار به.والمجنون يكون فى كفالة أحد من هؤلاء 
أو فى كفالة أحد المستشفيات المعدة لعلاج الأمراض العقلية . فالمعهود إليه 








)١(‏ وقد قضت نحكمة النقض عا يأتى : « حي ثإن المادة ؟ ٠6‏ منالقانون المدلى (القدم)اء 
يذ تست بعفة مطلقة على أنه يلزم السيد بتمويض الضرر النائى ء للغير عن أفمال خدمته متى كان 
واقماً منهم فى حال تأدية وظائفبى . قد أفادت أنه لا يجب يوت أى ان تقصير أو إهمال من حاب 
التبوع الذى يلزم بالتمويشء بل يكفى لتطيقها أن يق المأ اتج لقضرر من الابي أثنا تأدة 
وظيفته . قتصح إذن ماءلة القفاصر بناء علبها عن تمويض الفمرر الذى منعاً من أحمال 
خدمه الدين عبنهم له وليه أو واشيه أئناء تأدية أعماهم للديه و عق لفسال ل هته 261 
أن رد على ذلك بأنه هو سيب عدم ينزه لصغر سنه لا يكن آن تعزو أى ديا | فى سقه, 
اذالمكث. ولية هنا لبت عن هل وقم من القأم ر فيكون للانراك والتيير حمات . زإعا هحى 
عن قعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله فى خدمته » (تقض حتالى فى 0 مهايو له ١9:4»‏ 
تموعة عمر للاأحكام المنائية » رقم ١1غ‏ سن 158 -- مصطفى مرعى بك فىالمكولية المدئية 
أقرة مك 3 


0< 
بالرقابة على غير الممعز هو المسكول عما بحدثه غير المميز من ضرر 8 سرف 
فان وجدد. كان هو المئول وحده نحو المضرور . ورجع المضر ور عايه بالتعو يض 
كاملا . أما إذا لم يوجد . أو وجد ولكنه استطاع أن ينى الحطأ عن نفسه 
إذ هو خطأ قابل لإثبات العكس عا سيأ . أو لم يستطع ذى الحطأ ولكنه 
كان معسرا م يستطع المضرور أن بحصل منه على التعويض . فءند ذلك يرجع 
المصررر بالتعو يض عل عديم الميعز له , 
ومسئولية عديم المييز بى هذه الحالة مسئولية ممفة . فهو لا يكون مسئولا 
حما عن تعيض ما أحدثه من الضرر تعويضاً كاملا . ذلك لآن مسئوليته لا تقوم 
على خطأ كبا قدمنا . بل على محمل التبعة . فالقانون لا بحمله التبعة عن 
أعماله الضارة إلا نى حدود عادلة . وأهم ما براعيه القاضى فى تقدير التعريض 
هو مركر الخصوم من الغتى والفقر . فهو يمضى بتعريض كامل إذا كان 
عديم انيز موفور المراء وكان المضرور فقيرأً معدماً وأصيب بضرر جسم 
يسبب العمل الذى صدر من عديم الأييز . وهو يقضى ببعض التعريض إذا 
كان عديم اعييز ميسر العيش من غير وفر وكان المضرور فى حاجة إلىالتعويض » 
ويجب على القاضى فى هذه الحالة أن يرك لعديم القييز من ماله مور دا كافياً 
للنفقة على نفسه وعلى منتحب عاية"نفةنهم. وقد لا يقضى بتعريض أصلا - لآن 
الحكم بالتعويض ف الحالة.*الى . تمن بصددها جوازى لا وجولى إذا 
كان عديم العييز فير ألا مال عنده .. ونخاصة إذا كان المضرور ب سعة من 
العيش . ويكون كذلك محل اعتبار فى تقدير التعريض مقدار ما بذلهالمضرور 
من العناية لتوتى الضرر الذى أصابه من عدي القييرْ » فإن تعريض المضرور 
نفسه فى غير حيطة لما عسى أن ينزل به من جراء عبث شخص لا خمريز عنده 
يعد خطأ منه قد يستغرق بى بعض الحالات ما أثاه عديم التبيز . ولا عبرة 
نجسامة ما صدر مز, عديم المييز من عمل ٠‏ فهو فاقد الإدراك ويستوى أن 
يصدر عنه الحسيم وغير الحسم (1©. ولكن جسامة الضرر قد تكون محل 
اعتبار فى تقدير التعويض ء فإ كان الضرر جسها بدا التعريض عنه أكثر 
)١(‏ فلرن ماذكر نخطأ فى المذذكرة الإيضاحية من مراعاة جامة الخطأ (أنظر 1 ها فقرة 
**ه فى الحامشس) . وانظر فى الاعتبارات التى براعيها القاضى فى تمدير التمريش المادة ١٠١‏ 
من القانون القاوى » وهى تذكر خطأ المثول وإهمال الشرور فى درء الخطر عنه وخطأه . 


.وميم سا 


الفضية يستعين بها على تقدير لبور العادل ‏ 


ال ,0ه . همه ا*ن| . 5 0# 
والغانوك المدى الحديد . بى استحداثه هذه اله-:و لية اعقاماة الى م بدن 
القانون المدنى القديم يعرفها )١(‏ . قد جارى ىق ذلك كثيرا من التفئينات 


احديثة( ( , 


ب - التَعمهى ا معنوى 

١‏ ا ار مدا يي الذهاء 
00 ا 50 يي تت 
المسثولية الحخنائة لاشخص المعدوى دصعب الاسالى -بأ لصعرر به نصور هر بد 

5 2 55 عه 

ححد مه تنزال بالشخص المعنوى 3 فما بتعاقى بالغ ١‏ 2 ه وامصادرد واخل ؛ فإب 
المسثولية المداية يسبل التسليم -با . فإنها تقع ل م مال الشخص المءنوى . 
والآمثاة كنيرة على الأخطاء التى يرتكبا مثلو االشخص المعنوى . فيصيح 
هدا مسئولا عزنا : هدير شركة بنصل عاملا ى وقت غير لائق فتكرن الشركة 
مسئولة عن هذا عنصل . سائق قطار يدهس أحد المارة بإهماله فتكون 
مصلحة السكك الحديدية مسئولة عن “مال السائق . عامل البريد يضيعربالة 





)١(‏ ولا كان النس الذى يقرر هذه اللكوية قد استددئه القانون المدلى المديد » فليس 
له آثر رجعى . والعبرة باليوم الذى وآء فيه العمل الضارء فإن كان قبل يوم تفاذ القانون 
ديد ١١(‏ ا كتوير صعدة شو ) «القانون القديم هو اذى يسرى ولا مثولة على عدم 
ميس » وإلا فإن 'قانون الجديد هو الذى بسرى وتتحقق مكولية عدم اميعز امحنفة . 

68 أنظر المادتين ولاو 6ل من المسروع الفرنى الإيسالى والمادة 5ه من القانون 
الى والادة ١١٠١‏ من القانون الساوى والادة 4ه من قانون الاأمرامات الويسرى 
والمادة ؟؟١‏ من القانون اللنالى والمادة 5 ٠‏ ؛ من القانون الوفييق والمادة 1م١‏ من القانون 
الصينى والمادة 5١0117‏ من القانون الرتغالى والمادة ©٠١47‏ من القانون الإيطالى الحديد ونون 
أأريل سستة 966 فى للحيكا , 

وفى الفقه الإسلاى إذا كان الإتلاف مباشراً لا يشترط فيه التمبد أو اتعدى «حى أن ضفلا 
ايوم ولد لو اغقلب على مال إنان نأتلفه يلزم الضمان »> وكا الحنون الذى للابصة ق:إذا مزق :وب 
انان نلزمه الضمان : الهندية» (الموحز أن النظرية الهامة للالزامات للمؤاف ص 17+ 
هامش رقم )١‏ . 


ايم سس 
عهد إليه بأسليسها إلى صاحببا فتككون «صاحة البريد منولة عن العاء 1 ('). 


١ 7 00 2-2 0 2 00‏ ' 1 
ما 3 الشيدس امعان بن ل ا الشحخق لخضصسع لل أنه ١‏ رمحن 


6 زر‎ - ٠. ٠ 
و‎ 1 ١ ا‎ - _ 2 7 , 3 ١ 3 0 ي»‎ 0 ٠ | 5 0 . 5 إه‎ ْ « ١: || 
5 ل مسف بنك مسن © 5 وال 0-1 مص 7 دام 0 ودعو له الشخعص. ملاسو‎ 
8 
- . - 0 . فى‎ 3 - . 1 ٠ 
: :] 5 1] 8 ١ 57 حٍ ا جرال هذا .2 : ا ا : أأءا‎ 
هماما ف و -0 5 - يي فت به 5 الا الات 2 م 7 مساو له‎ 1 


0". 0 . 8 . 0 1 --. 


عا - ماك أحوالا لس _| 55 9 الواضيول: د 0 ف#سد 6اكه م معانو 


0-2 - 
ع هدا الطربق سم المداشر . فد عودثث ناذا الذى بوجب المساءاة كرات 
قراراً صادرا من إحادى هئات الشخص العو ى (ملس إدارة الشركة 
.© .- 2 
او سعدا لعدة 500) 0 5 بد إذن من ائسة اخما ما شرة الى الشخص 


5 ش 1 مر + ع 0 , 
المدنوى ذاته . كذلك قد يحون الحط! حت لا جرز نساته إلا إلى الشخص 
المءنوى . ؟اإد' فى ضيت شركة نافة عورية عدر شريفة أو لتقايد مزور(2). 


ل ه 





)١(١‏ وقد تفت #كة الاسثاف اعدنة ق "ركاء ا ده الششركات عن أعمال 
#ثليا ء, وذلك كشركات "١‏ كلك اعد دية ( اله مك فق 1 ايان نه 9م18 مم 
ص هه؟ + ولي لامارس سدلة 8605ؤلام واس 07 ؟١).,‏ وشركات الترام (اسنثات 
مخناطا فى 9١ا‏ عابو سنة 1658م 14٠‏ س 0٠0١‏ *) , وشاركات اللاحة وكات معام اق 
أول أ ربل ذلة 1986م فلاس ١55)ء‏ وثركات الماء والور وألعر (اسكاف معاط 
فى ١٠6‏ ةا سلة ؟كلقام م56 اس /,ا:؛). 

والرققم بك حقطها ب وال ال قلق هع لل لوي تكن الال شكولا عن اليا 
ناطاره . وقد قت ممككة النقض بأن الرقف باحكامه المقررة فى الفقة الإسلامى هو فى كه 
القانون المدنى شخص اعتبارى تكامات فيه مثوماث الك2صية !تانر نية . والشخص الاعشبارى 
كا أن له وجود؟ انترضه القانون له إرادة معدرضة هى إرادة الشخس الطبيعى الذى عثله . لما 
الذى بقع ب عله امل تلد ينم بالدددة #ى القد الذى اأفرانه القادى ملفا مك اله يكين 
الاغتبارى . 5ل4؟ الدى رتب الثولية على جبة الاقف عن خطاً وقم من الناطر عملا بانادة 
ها دن التانون الدنى (السندع) لأكون عي ونش دوق 8 عارمن ةم و 
جموعة مر رقم لام“اص هو«ده) ٠‏ عنى عا أن محكة الاستثئات اعتامة قد قضت َه لانكون 
الوق مولا عمن خط ااناظر إذا م يكن ممينا من قل المتعقين لأن الاطر فى هذه الحالة 
لا كون تابعاً للوقف (استثئناف مختاط فى ١9‏ يولة سلة 1950م ؟4 س75ه- وانظر 
أننا اسكئاف مختلط فى 4؟ ديمر سئةة78ه ١‏ المجموعة الرسمة للمحا م امختلضةه سن ؟م). 
وسترى أنه مكن مساءلة الشخص المعنوى ماشرة لاباعتباره متوعا , وعلى هدا' ال جه نقط 
الحجة الى وردت فى الح من أن ناطر الوقف إذا م بمبنه المتحقون لا يكون ناما الوقف . 

(؟) لاتيول وريم وبولاعيه ؟ فقرة 9075. 


سم اريم عدا 


فى مثل هذه الأحوال تكون مسئواية الشخص المعنوى مسئواية عن حمل 
شخصى لاسر الخو عرانه . ولا بد حينئد هن الاقتصار على ركن 
التعدى ق الحطأ دون ركن التييز . ويكى لتحديد ما إذا كان الشخص المعنو ى 
قد أخطأ أن يقاس تصرفه إلى تصرف شخص معنوى عجرد فى الظروف 
الخارجية البى تصرف فيها » فإذا انحرف عن هذا المقياس المادى . كان هناك 
خطأ . وتحققت المسئولية(1) 


5 6- مسار الشوهى ا معنوى العام 7" . وقد يكون الشخص 
المعنوى المراد مساءلته هو الدولة ذامباأوشخص معنو ى عام كي.جالس هن مالس 
المديريات أو اغجالس البلدية أو غيره من الأشخاص العامة . و:تحمّق «سئولية 
الشخص المعنوى ق مصر على النحوالذى تتحقق به مسئولية الأافراد والهيئات 
الحخاصة . وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريةين . ذلك أن الأقضية 
الى تقوم على هذه المسئولية بالنسبة إليبما معأ تدخل فى اختصاص التضاء 
العادى » ولم يمتد حبى اليوم اختصاص مححمة القضاء الإدارى تجلس الدولة 
إلى مسئولية الساطات العامة عن أعماها لمادية ٠‏ ولا يزال هذا الاختصاصن 
مقصورأ على المسئولية عن:“القرارات الإدارية . والقضاء العادى ى ٠ص‏ 
يطبق على مسئولية الدؤلة والسلطات العامة قواعد المسئولية التقصيرية الى 
يطبقها على الأفراد والميئات,الخاصة . وقد وصل فى بعض الحالات إلى 
جعل الدولة مسئولة عن الخطأ مسئولية شخصية لا مسئوإية المتبوع عن 
التابع () , 


+ بلانول وريير وبولا جيه ؟ فقرة لاو | فقرة الله - كولان وكات_ان‎ )١( 
| . "١4 فقرة‎ 

(؟) أنظر فى مسثولية الساطات العامة : دويز (2002) فى مكولية الاطة العامة ل 
تيرار (11+8:0) رسالة من بأريس سنة * ٠‏ - ديبير (وملاصساء<1) رسالة ..ن لل ساة 
5؟؟١‏ - كلار (لمع111ام0) رسالة من 1 كى سنة م8١‏ , : 

(؟) وقد قفت ممكئة الاسكناف التتلطة عمكولية الدولة عن المملأ الذى “ ركه فأخمال 
الرى را سكاف مختلط فى غ؟ ديمس لنة 195848955م شه ص :”7 -- وق .05١‏ اا سالة الهو 
م جاص 8١ج‏ سد ون ١7‏ أبريل منة15504م 110ص 1055)ء وق أجمال اتعارق 
والنغام (اسكناف ١.<تاط‏ فى ١٠يوئنة‏ سة95هاممس/7اعاء - وى 0+*.) 3 


كس ا ا 
ا 


ام 4م غت 
آنا فى فرنسا فمجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة ى جميع المناز عاته 
الادارية . فدخل فى اختصاصه النظر فى مسئولية الدولة مسئو لية تقصير بة. 
و احذت قواعد هذه المسئولية تتحور بالندر يج عندما تغير ميدان تطبيقها من 
النطاى المدنى الحاص إلى النطاق الإدارى العام . وقد كان مجلس الدولة 
الفرنمى بادىء الأمر بضيق من مسئولية الدولة عندما كان يتطلب خطأ 
على قدر معين من المسامة لماءلة الدولة . وعندما كان يفرق بين الحطأ 
الشخصى والخحطأ المدلحى . بم اذهى إلى التوسع فى هذه المسئولية عندما ترك 
المادىء المدنية ووصع سادىء إدارية سخاصة . فجعل الدولة مسثولة عن 
الخطا فى غير العدن الإدارى (ععااه5 داك عانة)) لا ىق الحطاً المصلحى 
زع ممع عل ا يي 00 0 ل قََ 0 0 
العامة (يناطدم 0 رةه 7 هده الحالات علىميداً مل التبعة 
(عدودم) . 
8 . 1 
8غ رقا ع انقهيه على كن الطا : ولكمة النتقض الرقابة 
على فيام ركن الحطأ فى المستولية التقديرية . وإذا كان التعدى كعملمادى 
جعتبر من مسائل الواقع . إلا أن وصفه القانونى..بأنه تعد لآنه اتحراف عن 
المألوف من سلوك الشخص العادى يعتبر من مكائل القانون . كذلك انتفاء 
المسئولية فى حالة الدفاع الشرعى وتنفيذ آم الرئيس وحالة الضرورة » 
واشتراط الأييز لقيام الخطأ . والحدود البى يأل فيها عديم المييز » كل 
هذا يعتير من مسائل القانرن ويخفنم لرقابة حكة النقض(١)‏ . 
عدسلة .16م 5١ص‏ مالاو وفى ه؟اقبرابر سنة15-05م ماس 17؟١١)ء‏ وفىأعمال 
البوليى والأمن (استعاف مختلط فى ٠؟‏ أريل سنة 19-01١‏ م١١‏ س 5958 - ول 4 
نوشر سملة 1914ما» سالا ل وق ١١عابو‏ سة 918١م‏ 0؟ ص 2)450 ولق 
(عمال امرك (استكناف مختلط فى ١8‏ أريل سنة 6م05 س ١١7”‏ - ول »١‏ 
مونية مسنة ١191م‏ ؟5 س ولام - وق 4 ينابر سنة 1١9376‏ م 90 ص١19١).‏ وقضصت 
كذلك ممثولية المجالس اللدية (استئناف مختلط فى 4 مايو بنة 1١4595‏ م4 ص 94؟). 
)١(‏ وقد قصت محكمة النقض بأن تحقيق حصول الفمل أو الترك أو عدم حصوله هو من 


الأمور الواقمية الق تدحل ل سلطة قاضى الموضو ع » ولا معقب على تقديره 1 أما ارتاط 
المممل او ارك بالضرر الناء شىء ارئاط المبببالسيب والملول بالملة » وكنلك وصف ذلك حت 


- 66م 0 
الللات الكابى 
تطسقات عتلنة لفك اططاً 


5ه - السميير بين لمرو يي عن الحى, والتمام فى اسمعمال الجى: 
قدمنا أن الحطأ هو اتحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى . ويجب هنا أن 
نوجه النظر إلى تمييز جوهرى لا يلتفت إليه فى العادة : مع أنه ى نظرنا هو 
الذى يضع نظرية التعسف فى استعال الحق فى مكانها الصحيح . 

ذلك أن الانحراف فى السلوك قد يقع من الشخص وهو يأفى رخخصة 1 
يقع منه وهو يستعمل حقاً . وليس هنا ممال الإفاضة فى القيبر ما بين الرخصة 
والحق . ويحسبنا أن نقول إن الرخصة هى حرية مباحة فى التصرف ء كال 
والتعاقد والتقاضى والكتابة والنشر ونحو ذلك من الحريات العامة الى كفلا 
الدسائير للأفراد . أما الحق فهو مصاحة معينة مرسومة الحدود يحميبا القانون. 
فالملكية حق . والقلك رخصة . ذلك أن القانون كفل للجميع الناس الحرية فى 
أن يتملكوا طبقاً اقواعد الى قررها بى أسباب الملك» ومن ثم فانئلك رخصة. 
فإذا ما كسب الشخص مالكية شىء معين بسبب من أسباب الملكء انتقل 
من الرخصة إلى الحق » وأصبحت له مصلحة معينة مر سومة الحدود هى حق 
الملكية على هذا الثبىء المعين الذىئ ملكه ٠‏ وهى مصلحة .حميها القانون(1). 


ح الفمل أوالترك بأنه خطأ أو غير خطأ , فبما هما م ن المسائلالقانونية النى مخضم فى حلبا 
قاضى الموضو ع لرقابة محككة التق (تقض مدن فى ١١‏ ا ضشنة 4و١‏ الخاماة 4لاص 
6 أنظر أيضاً الدكتور سامان مرقص فى الفعل الضار ص 4ه ل ص وه حل للانيواي 
وربير وبولانجيه ققرة 985 وفقره ل951 . 

)١(‏ وكان المرو. ع العييدى لاقانون المدلى الجديد يشتءل على نص ء هو المادة « من هذا 
اللشسروع ؛ يقضى عا يأنى : «الحقوق المدنية نوعان : حقوق محددة يكسها الشحص ومختص لها 
دون غيره » ورخص فانونية أو حقوق عامة يعترف مها القانون لأناس كأفة » ٠.‏ وورد بالمذ كرة 
الإيضفاحية للمشروع المبيدى فى صدد هذا النص.ما يأنى : ذتفرق ألأذة هام ن المسروع سن 
الحمق والرخصة . وهى بذلك هبد للا حكام المتعلقة بالتعسف فى استميال الحق . فالتعيف برد 
على استعيال الحقوق وحذها أما الرخمن فلا حاجة إلى فسكرة التعف فى ترتيب مسثولية من 
يبأشرها عن الغرر الذى يلحق الغير من جراء ذلك ٠‏ ويةسد بالحق فى هذا المدد كل مسكنة 
كيت لشخس من الأعةاسعق سيل الخسيس والإفزاد كحق الشخس فى ملكنة عين .ء نت 


مه 


- م١‎ 


وللر جل العادى ى سلوكه المألوف إذا أن رخخصة يعرم قدر من الحبطة 
والتبصر واليمفلة حبى لا يضر بالغير . وإذا استعمل حقاً فإنه لا جاوز الحدود 
أل مر سوهة هذأ لخن . فإذا ما احرف شخص وهو . رخصةه ‏ مدع أل 
تعاقد أو تقاضى أو كتب أو نشر_+عن هذا السلوك ا آلوف من الرجز العادى : 
فى بسيارته ولم يلتم اليتعظة اللازمة فدهس أحد المارة . أو تعاقد مع أحد 
الفنيين الموظفين فى مصنع منافس وحمله بذلك على أن يحل بالتزاماته نحو 
٠جلعه‏ أن أو تماضى س0 الاعتدال وأمعن ق الإاضرار خصمه 
باستغيال إجرا ءات التقاضى فى غير ما وضعت له لددا فى الحصومة . أو كتب 
8 ل 0 .ا أرنه ترفك شنكم + 
كان كل هذا خطأ عمق مسئوليته . كذلك إذا استعمل حقا معيناً - حق 
ملكية أو حق ارتفاق أو حت رهن أو حى دين -. فجاوز الحدود المرسومة 
الال ى المافة الممنوعة قانوناً . أو قبد الرهن بأكثر من الدين . أو تقاضى 
فيا له من الدين فوائد أكثر مما يبيحه القانرن . كان كل هذا أيضاً خطأ عحقق 
مستوالته . 

وقد كان رجال الفقه ق المَرن الاضى يرول تقبيك الر خصة ولايرون 
تقييفٍ الحق . فيشتر طون فى إتيان الر خصة ألا ينحرف الشخص عن السلوك 
المألوف للرجل العادى . أما الحق فلا يشرطون ف استعاله إلا عدم مجاوزة 
حنوده . فكان الخطأ ق نظر هم هر انحراف عن السلوك اق إتيان 
الرخصة أو مجاوزة للحدود فى استعال الحق . أما إذا استعمل الشخص حقاً 
وم يجاوز الحدود المرسومة لحذا الحق . فإنه لا يخطىء ولو أضربالغير . 
ومن بم كان اسبعيا هال الحرَ مرهوناً بمدى حدوده . فإن جاوزها صاحب 


ح الأقصان أو حقه فى اقتضاء دن من ألديول ... أما ما عدا ذلك من المكنات الى سترف 
مها الهانيؤق اللناض كافة دون أن تكون تملا للاحتصاس الماجز فرخص أو إباسات #الحريات 
النامةنرما إزبيا . وهدء الرخص أو الإباحات لا حاجة إلى قفكرة التمف فها للأمين الفيز ها 
يلجم من ٠‏ ضترر عن لستعيال الناى لها لآن أحكاء الملثولية المدننة كفل ذلك عل خر وحه 4 . 

وقد حدفت المنة امراجمة- هذا النس فى المسروع التهاثى لصدم الحاجة إليه (مموعة الأعمال 
التحطترية ١‏ ص ٠١١‏ ف المامش ) 


- ؟إم ل 


لحن كاد يدا يها عن امد . وهو خطأ تحقق مسكوليته . وإن التزمها 
فلا تتحتق مستوايته . حتى لو انتحرف ق استعال الحق عن الساوك المألووف 
للشخص العادى فاضر بالغير . 

فلا يشترط إذن ب استعال الحق عند رجال الفقه القديم إلا عدم مجاورة 
الحدود الى وضعت له. وما دام صاحب الحق داخل هذه الحدود فلا 
يرتكب خط مهما أضر بالغير ؛ومهما كان جملا أو كان سبى ١‏ النية . وهده 
الصورةهى الى نظر فيها م جالالفقهالحديث . ورأواخلافاً للفقه فى الماضى أن 
المسئولبةفيها بحب أن تتحقق.و أطلقوا عايبا اسمامعر وفا هو والتعسف فى استمال 
الحق» (زمءق نوكنط2) .2 

ومن ثم أصبح الخطأ صورتان : صورته الأولى وهى الخروج عن حدود 
الرخصةأو عن حدود الحقى.وصورته الحديدة وهىالتعدف ىُْ استعالالحق. 

ولتناول كلا من الصور تبن ُ تطيقاءعا الخراهة . 

٠.‏ 0 يب 
68- المروج عن حدود الرخصة او عن حدود الحو 
06- من ثاعرة عاءوامرةٌ إلى مالرت ممردءٌ : رأينا أن هنالك 

قاعدة عامة تقضى بأن كلخطاأً يسبب ضررآ يوج بالتعويض. و هذه هىالسياسة 
النشر يعية الى جرت عايها التقنينات اللاتينية . فهى لا تورد تطبيقات تفصيلية 
للخطأ » بل تقتصر على وضهم قاعدة عامة على النحو الذى أسلفناه . أما القوانين. 
الأنجلوسكسونية والحرمانية فإنا. تعمد إلى التفصيل ٠‏ وتتفاوت فى إيراد 
الحالاات التفصيلية للخطأ(١) ٠.‏ رودن المعر وف 8 الغانون الالجليز ى 5 

)١(‏ وكذلك الفقه الإسلامى لا يضم قاعدة عامة ء وإعا يورد حالات تفعيلية . وحتاك 
حالتان رئييتان يوحب فسهما الضمان فيعالج مهما الضرر الدى يع على الما ل»وعا النصب والإتلاف . 
فالخمبي هو أذ مال متقوم تحترم » بلا إذن من له الإذن » على وجه ريل يدءء بفمل فى المين ‏ 
وجب على الناصب رد المخصوب لكان قا فى مكان غصبه 2 أو رد قيمته لو هلك حوّلو كان 
الهلاك بتوة قاهرة . والإنلان قد يكون مباشرة أو تيبا . الإتلاف .باشمرة هو إتلاف العىء 
نات نا أن يدر ع شل در راو ان » والإنلاف نيا أ يكون بسسل 


ا ا ا د لكر اين تبا. 
والقاعدة أن المباشر ضامن وإن ل يتعد . والمتسبيغير ضاس إلا إذا كان متممداً أو متعديات 


> "الم اح 

أيه 0 على فاغيد 3 كا هه َّ ا ٠‏ 0 حوراى أنواعاً تامة 0 لظ بورد 
لكل لو مها 0-7 ٠‏ ومن 5 سمعى هنا اللفسم كن انوك الاجلز ى 3 
لا بقاتول الحطا()ىن) ؟ه «هل).. بل بقاءن الأخطاء (15ءه] ؟ه #«هط) . 

على ان الذرق ليس بكبير كا يظهر لأول وهنة م! بين القوانين اللائينية 
#06 المواا.ن الا خايز به والخرمانية . قالثاسة تعدد دالات الحطا . ولكن 
يكن أن ستخالص هن هذه الحالات قاعدة عاءة تاناول الخطأ إى ذاه والحدد 
أركانه . اما الآولى فتبدا ببذه القاعدة العامة . ولكلها تالمبى فى تطبيقها التضاى 
إلى حاللات؛ الحطا تعددها الاكم حالة حالة .ثاء' شخماءم ا ا 

1 درس 32 تت ١‏ 

فر عالط أذذئ صل |“ه ,. ار اد اا ات ف اا اا المة 
وناك ]دن عر انف وى لطر اللدانة والح النا رون ددرت ١د‏ الاي 
بالحراءم الحنائية البى يعددها قانون العقويات . 

وها نحن ٠‏ على سديل المثال . تتناول , إجاز ٠‏ بعض هذه الحاللات على 
النحو الذى انهى إليه فيبا قضاء الغاكم 


11 6 -- عبوادت الال و الس ارات وال كل الجر ير بروغسرها من وسائل 


النقل : دن الميادين البى يتسع فيب الخال لوقوع الحطأ حوادث النقل . فقّد 
زادت أخطار التقل بقدر ما تعدد من وسائاه وما امتد من نشاطه . ويقع كل 





ع (جمم الغمانات ص 57 )١4‏ ل أما الضرر الذى ,قم على الحسم فتتدخل فيه فكرة المقوية 
الجنائية مم التعويض المدنى . وجزاؤه الدبة والأرض وحكومة العدل . أما الدية فتجب فى القتل 
غير العمد (أما القتل العمد فيب فيه القصاس وهو عقوبة خاصة لا تعويض مدأق) وف الحناية 
على ما دون النفس عن غير عمد على عضو »كن فيه المائلة . والأرى جزء من الدبة » فإذا 
تعد العضو الذى سكن فيه الممائلة » وأصبب بعش منه » الوية تحب بنسبة ما أصيب» وتسمى 
فى هنه الحالة أرشاً » فبحب نصف الدية فى العيز. الواحدة وربعها فى أحد أشفار المين الأربمة 
وهكذا. وحكومة المدل تكون فيما لا يجب فيه قصاص أو دية أو أرش » أى فى الجناية 
على ما لا عمكن فه الممائلة , عمداً كان ذلك أو غير عمد . ويترك نقديرالجزاء للقاضى , وهذا 
معنى حكومة المدل (الدائم 7 ص +* وما بمدها) . ويتخلص من ذلك أن حكومة العدل؛ 
وى أ كثر مرونة من القصاص والدية والأرش » تكاد تضم مبدأ عاماً فى السريعةالإسلامية 
يقضى بأن العمل الضار الذى يصيب النفس فيما لا تمكن فيه المماتلة (ويدخل فى هذا ا كثر 
الجراح والشجاج) عمداً كان أو غن. عمد . يوجب التعويض حب تقدير القاضى . وهذا المدأ 
يكل المبدأ الآخر الذى يتخلص من قواعد الغمب والإتلاف وهو متملن بالممل المار الذى 
دصيب الال . (أنظر فى كل ذلك تظرمة المقد للمؤلف ذقرة 55) . 


- 55م سه 


بوم من حوادث النقل ما يوجب. السثرلية . وهى حوادث متنوعة تنجم عن 
وسائل النقل امختلفة : من الدواب إلى المركبات إلى السيارات إلى السمن إلى 
الطائرات » وى البر 7 وألخو. 

والنقل قد يكون بأجر أو بغير أجر . وااتقل يأجر قد يكون نقلا للأشياء 
أو نقلا للأشخاص. فى نقل الأشياء ياّزم عامل النقل بنقل ما عهد إليه فى نقله 
ساما إلى المقر الف عليه ء فإذا تلف فى أثناء النقل كان عامل النقل مسئولا . 
والمسعرلية هنا مسئولية عقدية لقيامها على التزام ييرتب على عمد النقل . 
فلا يستطيع عامل النقل أن يتخلص من المسئولية إلا إذا أثيت السيب الأجنى . 
2 المسشولية العقدية فى رأينا المسعولية التقصير ية.فلا خيرة بن المسئو ليتعن . 

وب نقل الأشخاص لم يكن القضاء الفرانسى ى:بادئء الآمر يرت و2 
عقدية..م انهى إلى أن يستخلص من عقد النقل التزاماً بضهان سلامة الراكب» 
وأصبح عامل النقل ملزماً عموجب العقد أن يصل يالراكب إلى المقر المتفق 
عليه سلما معاق . والالتزام بضمان السلامة فى نقل الأشخاص ٠‏ كا هو 
فى تقل الأشياء ٠+‏ التزام يتحقينى غاية . فإذا أصاب الرااكب ضرر بسبب 
النتقل كان عامل التقل مسئولا مسئو لية عقدية لا يستطيع الحلا ص مما إلا بإثبات 
السبب الأجنى (01., 

وقد يكرن القل بغير أجر ( اأنادعع ,عاأملغمء أءمصكووئ ) كأن 
يستصحب شخص صديقاً له فى سيارته فى نزهة أو إلى مكان معلوم ٠‏ فإذا 
أصيب الصديق بحادث من جراء ركوب السيارة + فهل يكون صاحب. 
السيارة مسئولا : وعلى أى أساس تقوم مسئوليته ؟ نرى أن النقل فى هذه 
الحالة نيس بعقد . لآن الطرفين لم يقصدا أن يرتبطا ارتباطاً قانوناً ء وقد 
تقذم ذكر ذلك . فنستبعد إذن المسئولية العقادية(). ولا تبنى إلاالمستولية 
التقصيرية . وهنا تنفتح أمأمنا طرق ثلاثة : هل تكون هذه المسئولية هى 
مسئولية حارس الأشياء » فيعتبر صاحب السيارة وهو الحارس طا عسثئولا 

, بلانيولوريير وبولامجيه‎ ١6 فقرة؟‎ - ١6 نقرة؟‎ ١ أنظر فى هذا الموسوع مازو‎ )١( 
, 9856 فقرء‎ 


(؟) أنظر عكس ذلك لالو فقرة ١8459‏ اس 355 . وهو انول بالمشولية المقدية فى النقل 
الحالى . 


: ا مر كم ال 
عصسو ةع لصوو الل لضاية حو ع حب من العا 
ل ل ل ل 
١ : 5‏ ا ٠‏ 
0 و تسارهل المسئوأية عل سانى اللوراسة و دذى ف ذائرة الساوك 
8 . 4 ا 5 
القاعة. .عل خظا واحب الأقات: .وول إن الداع القروي عب أن 


يثدت خطأ فى جانب صديقّه صاحب السارة ؟ وإذا قلنا بذلك » فأى نوع مر 
ل أذ اد ع ان : ا ال عد ني 1 0 

خيلا بحب ل يثبت : هل جب أن يادت خطا جسها باعتبار أنه رصى بإخلاء 
معولية صديقه بعد أن تبرع هذا ناه . فلا يكون صاحب السيارة ٠ئولا‏ إلا 


عن الفظأ الى ©( أو يك أن ينات خطا يسير ]: :ةا اللقراعة: الدادة ل 
المسئولية التقصيرية ؟ (©) أءا المسئولية على أساس الحراسة فيجب استبعادها؛ 





)١(‏ أنظر من هذا الرأى <وسران فى تعليقه فى داللوز 1و1 سد و بوم وس بيسون 
من ااه 

)١(‏ أنظر من هذا الرأى ريكول (11601) فى تملبقه فى داللوز 3 1١97‏ ,لور 
وروحيه (8060) فى تعلقه فى داللوز م6 +19-د و م4" . ويترع القضاء المصرى إن 
هذا الرأى . فقد قضت محكئة مصر الكلية الواية يأن الصصديق الذى تلم لقيادة صديقه 
المشرعمها على طول مسافة الطريق يعتدر أنه على اتفاق معه فيما بتهحه مى أساليب القبادة وأنه 
موقن من حذقه ومهارته ؛ وكلاهما يكون مسلهدناً لاخطر بدرجة واحدة . ومن غير الممقول أن 
تمت عن أى كدين أن سه عناته للغر أ كبر مما يوجهها لله ١١(‏ عابو سله ١951١‏ 
المحاماة ؟١‏ رقم 914/؟ ص 294) . وقضت بحكمة الاستثاف امختلطة فى أحكام كثيرة بأن 
من يقبل النقل عحاناً 'يعتير أنه قد أعفى صاحب اليارة من مثوليته » فلا يستطيم الرجوع إلا 
إذا أثبت فى حاب صاحب السارة خطأ جيماً» بأن أثدت أنه كان يير بسرعة جنونيةلا تجمله 
مطل عل النارقع اوناك كان مم شرعة عديدة عل مقرب من رستاوة أخرى .فون :أن 
يوقد مصابيح سيار ته (اسكناف مختلط فى ١١‏ نوف انة +0191 م؟4 ص59" وق ” 
أريل سنة اومس 87م ٠‏ وى +١0‏ مارس نه +؟8١ام‏ 4# ص 8؟؟ عد 
وفى 4 مابو سنة 1١98#‏ مه4؛ ص 558 - وف 9١امابوؤسنة‏ 91١1م‏ هوس؟؟7١-‏ 
محكئة مصر المختلطة فى ؟ مابو سنة ١955‏ جازيت ٠١‏ رقم ١6٠١ا‏ ص .)١0!5‏ 

(؟) أنظر من هذا الرأى بلانبول ورببير وإ-ءان ١‏ فقرة 85+ -- جاردينا وريتشى فقرة 
٠6١4‏ ص 553 ل جن فى تعلقه فى سيربه 4؟5 19و جوج ريير فى تعليقه ق 
داللوز 4؟1ود ل ١5-05١‏ - إيان فى تعليقة فى سيريهه؟؟9١‏ -ل١-‏ 419". 
ومهذا الرأى أخذت محكة النقض الفرنية : 717 مارس سنة م5954 - د«اللوز 4؟9١‏ 
وال ١٠58‏ مم تعليق رسير وسيربه 4؟91١1‏ ل ١1ل‏ ؟ه؟ مم تعليق حى -- 
وى 4بيوزةسنة8؟ ١59‏ دللوز ١-١517‏ بو وفى ١١‏ برنة سلة 54 ١9‏ 
داللوز الأسبوعى 4؟95ا ص 4١4‏ - وفى 7 ياير سنة وا سيريه9 ١-1١95‏ 
مم تعليق إسمان وف ؟ يولية سنة ١485‏ جازيت دى باليه 1878 وس ل 


انا > 


اد خرطيا الا يكران المصضروتر قد اشترك مانا فى استعال الشىء الذى أحدث 
الفرر .)١(‏ كذلك يجي اسآبعاد أن الصديق المضرورقد رضى بإخلاء كي 
صاحب اليارة » إذ <. على فرض أن هد! صحيح فهو اتفاى على الإعشاء 
من مسئو لية تقصيرية وهو لا جوز . فلا يبى إذن إلا الطريق الثالث » 9 
ساعت النيارةة فد لوقه اروب :إذا البق عدا خبطا عير ا ىق 
حانده وما للقراعد العامة (؟). 

وهناك مسئولية تقصير ية أخرى تنرتب على حوادث التقل إذا كان الضرر 
قد وقم لا على الراكب بل على المارة ف الطريق. ومن الأمثلة المألوفة أن يود 
شحخص سبارة و سير بسرعة ينجم عبا الحطر . أو أن يسير فى الليل دون أن 
بر قد مصباح السيارة . أو أن يسير على الحانب الأبسر من الطريق (©).أو أن 
يدخل من شارع جانى إلمشاررع رئيسى دون أنينتظر مرور السيارات الى تسير 
والشار عالرئيسى (5): أو أن يغفل تنبيه العابرة إلى خطريبددهم من سيارته. . 





ههه ل وفى ١8‏ يولية سنة 4+4 ١داللوز‏ معودر- و دهم - وفىه مايو ستة 
٠946 7‏ سييه 5غ ١-14‏ - ه؟١‏ مم تعليق هترى مازو . . (أنظرفى أحكام أخرى سهذا 
المعى لحمكمة التق الفرنسية مازو ١‏ فقرة )١74‏ . : 

)31( أنظر مازو ١‏ ظترة 46ا ١١‏ د كقرة ه0١‏ وكترة ١ "4١‏ - فقرة 41>" ١‏ . 

١‏ أظر فى هذا الموضوع مازو ١‏ فقرة ؟/ا ١١‏ --ققرة45؟١‏ والمراجم المشار المها 
فيه (فترة 4 ١*9‏ هامش رقم ١‏ مكرر) . وانظر فى الفقه الصرى مقالا الدكتور حلى بجت 
بدوى بك فى مجملة القانون والاقتصاد النة الثانية س 17+*59- ومصطفى مرعى بك فى المسثولية 
المدية فقرة 15 - ثقرة 5659 . 

(؟) وقد قضت محمكمة الاستكناف الختلطة بأن سائق السيارة » حتى لو سار فى طريق 
ذى تجاه واحد ٠‏ نجب عليه مم ذلك أن يلزم الجانب الأأعن من الطريق (اسكناف تلط فى ه 
فراير سنة 1١9854‏ م53ه ص 05). 

(:) وقد قضت مكمة الاسكثناف الختلطةبأن الائق النى يأنى من شارع جانى بحب عله 
أن ينتظر حى يعر الائق الذىسير فى الشارع الرئيسى » فإذا كان هذا الأخير ير أيضابسرعة 
زائدة كان هناك خطأ مشترك (استكناف مختلط فى 8؟ يونة سنة 1944م 5مس ١‏ ومس 
وانظر أيضًا فى هذا الى استقاف مختلط فى ؟9؟ يونة سنة 1648م هعاس دواع). 
وقضت محكة الإسكندرية الكلية الختلطة أن الائق الذى يأى من الشار ع الأسم تدب ناه 
أن ينتظر حن عر الائق الذى سير فى الشارع الأ كبرء فإذا كان الشارعان نارين فى 
الأمية ‏ والسائق الذى يألى من جهة اليمين هو الذى يبنى (ممكة الإسكدرية الكاية 
الختلطة فى ؟ دمر سنة 944١م‏ لاه ص .)١5‏ 


اعفان لرائم المرور ونظمها )١(‏ و ساير! ما تفع خوادم من قطار ات 
العحاف «الحنايدية 50 والركنات الكو انه لوعي ولك من سان القل 


)١(‏ العاف محتلها مى ١‏ برثر سلة 19+8ام ؟؛ صض 5+ لوق 6٠‏ قرابير بنة 
اموس 5+ ب وى ؟١‏ نوقر سنة #0 وواما + اس ++ - وف * مارس 
سنة 1555م 1مس 4١؟‏ ولق ١]‏ نوقر سلة كورام ه: نت 4*- وف وةعارس 
سه 1689م هوس لاورا- ول 54 يار سة معووم7 :ل ١+*‏ - وفيم؟ 
قرار سله وعؤام امس 5لا ١‏ - وق 4 بيونةلة م+و1ام :ا ب 55+- وق 
ة شار سنه 55١1م‏ م4 س +7 ل وف * أبريل سنة ا ل 

وانطر فى حوادث السيارات : 0* اوقر مندم5واء ذه اس ؟*ع - وفى ١١ااريل‏ 
ة 1558م روس +55 ل ولى ١اعأمابمر‏ د فعورزام(راهص لاكع- ولي ١١‏ 
يونية ينه 9؟؟9١‏ م ١ه‏ ص ١امع؟‏ - وى 9؟مابو سة 1940م 5ام ص 5448 ل 
وى 5؟ايونة ناه 16ؤ19ام 5ه صس58+- وف 9قرار سنة 94144١1م5ه‏ س0 #35 
ولق ١ك‏ قار سنة9:86لاملاه س 4١٠اح‏ ولى؟؟ مابو سنة 6:*املاهس 9و9 
وللامابو سنه 9:1ا م وه س ١59+‏ . وكان القضاء امعدءطا هضىبان أم_ثولة فى حوادت 
الباراث الاو عل عرد :أن التكول هو نالف اثبارة (اأكانات تلت فى هعارص دءة 
اعؤلام؟وس باع - وفى ودار بنذ ع+؟5١امه؛‏ س5197١-‏ وفى *؟ مارس 
نه #5 8امء: س9؟؟)., ولكن عد هاد القانونالمدنى اخديد تبى اللكواية فى حوادث 
الباراتا عل أساش: الأرانة م غارض الثازة عو اقول ولااعض كن التكولة الآ ذ 
آنت الات الأحنى (م ١/4‏ من القانون المدنى اخديد) . 

(؟) أنطر فى مثولية مصلحة الكاك السديدية ببب مصباح زيت عيب أحرق مركية 
(استثاف مختاط فى 4 ينار سنة ١18031ام*؟‏ ص 9و4) - وسيب عيب فى فرماة القطار 
(اسثكناف مختلط فى 4؟ قرار سنة 04٠19م5١‏ س 89؟١)‏ -ل وبب إعطاء إشارات 
غائية (اسنثناف مختلط فى ٠؟‏ مارس سنة 189501ام؟ س 553)- ولب وقوف القطار 
عد عن الحطة (اتئناف مختلط فى ١١‏ يونية سنة 917ه1امه سم4مع؟) - وى 
مدوليتها عن الأضرار الت تصيب الموظفين ( استناف مختلط فى 8 مايو سنة 9ؤم1ام ١١‏ 
س 5٠0‏ - وفى ؟ أبريل سنة 1965م 4١س‏ 07+ ل وفى #١‏ مايو سة 8٠وام‏ 
7الاصس 06+ - وف " يار سنة 1١950805‏ م8١1ا‏ ص 1م - وف " مابر سنة 11و١١‏ 
مة؟ ص 54؟) - وفى مثولتهاءن خروج القطار عن الشريط (استئثاف مختلط فى م" 
أريل سنة 891١م‏ ه س0 95؟ - وف ١4‏ يونية سنة 1495م 1١1١‏ س40م8- وى 
٠‏ دبيمر سنة 5وما م ؟٠اس‏ ١ه‏ - ول ؟ يونية سنة 1968# م6١١‏ ص ه+*ع 
وفى8١‏ بونية سنة04٠19م١١‏ س79؟؟ - وفى م مارس لنةه90١ملااس؟69١)-‏ 
وفى المثولية عن السرار الذى يتطابر (استئناف مختلط في /ا١‏ ديم سنة 1١9805‏ م6٠١‏ 
نس وه ح وق 7؟مابو سنة خ#.16 م١٠١‏ ص 8318)- وفى تصادمالقطارات (استشاف 
معنلط لى دمرس ةا هوام هةسم؟؟- وفى” زرثر سنة مؤ9وام ١1‏ س؟)- 


مالم سهد 





جاو سيب إحدىالحوادث (اسشاف مختلها فى #اقرار سئة 4١م‏ وهوعوص؟”"5). وأنظر 
أيضا :تمش مدلى فى ١‏ نواشير اسدة ومو رس الحاماة ٠٠١6‏ رثم ماص هة١‏ الات 
مصر فى 4؟ ديمبر سنة ؟؟9١‏ الحاماة ؟١‏ رقم م4+ه س ١١١4‏ - وف ؟ ديسميم سنة 
؟ ؟؟ ١‏ الماماة +ارتم +4ه0؟(/؟ ص 9550: 

وأما عن حوادث مازات (مزلقانات) الك الحديد فقد قضت محكمة النقض فى دائرنها الحناية 
بأنه إذا صح أن مصلعة السكة المديد فى الأسل غير مكلفة بأن تقبم حراساً على المجازات لدخم 
الخطر عن المارة مى قطاراتها » إلا أنها إذا أقامت حراساً بالفملعيدت إلمهم إقفالهاكنا كان هناك 
خمر علوم من ل ل ا ا ا 
بعولوا على ما أوجبته على تفسها من ذلك وأن يمتبرو! ترك الجاز مفتوحا إيذانا بالمرور بعدم 
وجود الخطر . فإذا ترك الحارس عمله وأبق الجاز متو حا حيث كان يتيغى أنيقفله وجب اعتباره 
متذليا عن واحب فرضه على شه » ومن ثم فعمله هذا إمال بالمعنى الوارد بالمادتين 8 ؟؟ و ؛ ١ ١‏ 
عقوبات , و:سكون مصاحة الكة الحديد مثولة عما ينشأ من الضمرر للغير من فمل تابعها على 
ما قضت به المادة * ١8‏ من القانون المدلى (ااقديم) . ولا محل لاتحدى هنا بأنه على المهور أن 
ا لل على المبور المرور 
بالمجازات عند اقتراب مرور القطارات ورتبت على مخالفة هذا الحظر جزاء متى كانت الواقمة 
الثانة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة حاول المرور من اغْهاز مع علمه بالخطر . (تقض 
59500 ل رقم "١9‏ ص600)ء. 

وقضت بحكلة النصورة ااكلية الوطنية بأنه وإن كانت مصلحة الككز الحديد غير ملزمة مخفارة 
الزقانات ؛ إلا أنها ملزمة باذ الاحتياطات اللازمة لننيه املظ بوجود المزلقانات , وخاصة 
إن كانت تقم على طربق مطروق كثيراً يوضم فانوس للتحذير لبلا:. وإذا وضمت مصلحة ال 
الحديد 0 نور أحر على جانى المزلقان اتحدذر المارة ليلا » ووضمت لوحة للاحتراس من 
القئارات فلا مكولية عليها عند وقوع حادث ( الاصورة الكلية الوطنية في ١6‏ يسأر سنة 
944 الخحاماة 4؛؟ رقم ؟؟ ص )7١‏ . 

وانظر من القضاء المختلط فىحوادث المزلقانات : استكناف مختاط قىه فيراير سنة ١951١‏ 
م 4 ص 5086 -- وف ” ديسمر سنة 1981ام4 1ص 48 - وى ١١‏ ديسير ستة ١9ؤام‏ 
44 صةه -- وفى هم يونية سنة 1858 م 6 4س 8151 وق ١9‏ أبريل سةة هعو١‏ 
م 45 ص54؟ - وف ؟ أريلرسنة 1م4: ساا؟. 

(؟) أنظر فى مدولية شركة الترام عن سير الفطار قبل أن يمرل الراكب (اسكنافمختاما 
فى 3 ديسمبر سنة 1899م ؟١‏ ص 4+ ل وفى؟١اديسمبر‏ سلة 1986م ١١‏ صم+| 
وف أو لم يو سيلة 4م5١‏ س ١و5‏ - وفى ” ماأبو سنة !1911م فلاس لاو 
وى ١9‏ ياير سنة 1١95548‏ م٠:؛‏ س68١1-‏ وف ١48‏ نوقير سلة 5569لام 45 
س 4؟) -- وعن تزول الركاب ممرعين فى ذعر ببب حادث وإصايتهم من جراء ذلك 
(استكثناف مختلط فى ٠؟‏ مأرسسنة ه0٠19‏ م ١!‏ ص*9١‏ - وف ٠١‏ فونية ملة ١9+14‏ 
م 5؟ سس :١غ‏ - وفى ”ع تداس سنةم؟* وا م٠:‏ ص ١١؟5)‏ - وعن إصابةالمارة ح 


- 16م - 
امحتلنة (') . وبلاحظ فى كل ذلك أن المئول عن الحطأ . وهو السا 
استعمل رخصة أباحها له القانون » بأن ا من وسائل الاقّل المعروفة . 
فاحرف ف إتبان هذه الرخصة عن السنوك المألوف ف لنرجل العادى » واضر 
بالغير . فكان هذا خطأ يستوجب 0 ديب ين 
هذه الأحوال ٠‏ بعد نفاذ القانون المدنى الحديد . لا تإنى على خطأ و 
الإثبات ٠‏ بل على أساس حراسة الأشياء الى تتطلب حراستها عناية خاصة 0 
الا لات الميكانيكية . فيكون الخارس مسئولا عنا تحدثه وسائل النقل من 
ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنى لا يد له فيه ( .م ١78‏ 
من القانون المدنى الحديد) : وسأى تفصيل ذلك . 


/51 6 - هوادي لحمل : وليست حوادث العم ليأفل ٠‏ حوادث النقل 
بعد تقدم الجر عات الميكا نبكية وشيوع الصناعات الكبرى. ولعل حوادث 
النقل وحوادث العمل هى أبلغ الحوادث أثرأ ق تطور المثو لية التقصيربة . 

وقبل صدور قانون العمل رقم 54 لسنة 1975 إوقد حل محله القانون 
رقم ة“لسنة )١19٠‏ كان القضاء المصرى لا دل صاحب العمل مسثولا قبل 
العامل عن حوادث العمل إلا إذا أثيت العاملخطأ فى جانب صاحب العمل!2). 


فى الطريتى (اسكئناف مختلط فى. ٠‏ مارس سئة-0٠94١1م؟١‏ س69ا - وفى ؟١‏ قرار 
سنة15 1١5‏ م4١‏ ص ١8١‏ ل وفى 0؟ أبريل سنة 59١1م‏ 4١س‏ 8و" ل وفى ١+‏ 
أريل سنة؛ ماص هوم١ا-‏ ول "١‏ ماروسنة ١‏ امم لاس١ ١‏ ل وق ١‏ 
دمر سسلة لم. 5م س 4ه - وفى ؟ أبريل سنة 1915م0؟ س إلبرو وق 
٠٠‏ بونية سنة 19110 م59 سااه - وق؟١‏ بونة سنة 934١1م0؟‏ ص59ةع ل 
وق ٠6‏ دإسمير سلة1910 م99 ص4 - و0١‏ نور سنلة 1913م 98 سه« سا 
وى 4 نوقر سنة 19159 م45 س 5+ وق ٠‏ دبيمر سنة 1١9559‏ م*غ س4؛؟١‏ 
وفى ه مارس سنة 1١98©‏ م ه4؛ س5١٠١‏ وى ١ع‏ مارس سنة ١951‏ م 49 س 
4/اا - ولى 5 مابوسنة 90١1م‏ 49س لااع ل وفىه قرابر سنة م96١‏ م.ه 
س ١57‏ - وق 5 ديسمر سنة ١9898‏ م كه ص 4١‏ - وق 97؟ نار سلة +4ؤو١‏ 
م معد ص؟4). 

)١‏ أنظر ف حوادث الطيارات : استئناف مختاط فى؟ ؟يونية سنة 1545م وس ها., 

(؟) استتثاف مخخلط فى؟ ديم سنة 1١9485‏ م5١‏ ص ١١‏ - وق 84> ديسمر سلة 
:50م اص ١ه‏ - وفى ه مارس سنة كلع لاسن موي عدوقي مان 
ملة 1666م لاا صض0556- ول 14 ايرة سلة د2 وام لالاس دمع وققى م" 07 


]ا ا 


ولكنه كان يكتى بإثبات أى إهال(41 . ويوجب على صاحب العمل أن 
يتخذ الاحتراطات اللازمة حبى نتحمى العال من ماطر العمل 0 كان 
مسئولا ('). وتصبح ه- ولية صاحب العمل أشد إذا كان العامل صبياً صير 
السن 0©) . ولا يستطيع صاحب العمل أن يخفف باتفاق من مسثرليته 
التقصيرءة (؟) .وهو هسئول عن خطأ تابعهل*) . والسكن يجوز أن بتعهد 
بتعربض العال تعويضاً مقدرا عن مخاطر العمل (5) . وترتفع مسو ليته 


> مارس سنة 905١465م6ما‏ ص "/ا١‏ وف هاأريل سن 1905م ما ص29008 سا 
وى ؟١مارس‏ سنة .وام حاص ١و١‏ سس وق ١7‏ بونةسلة 1908م 0اس 
1ا» ح وفى ١‏ فرار سنة .وام ١اس95١1-‏ ول لاابونة سلة ١11ؤ1ام؟؟‏ 
ص وهع - وفى 55 دبمر سلة؟*١ا1وام‏ م؟أص ١ه‏ - وفىه مارس سنة ١9١>‏ 
م6 صس »١١‏ - وقى ١‏ مايو سنة 1935م 4+ ص 4؟9ج وق 14 أريل شيكة 
كام 55 س ١6م‏ - وق 54 كتريرسنة 1811م 890 صه ا وق 4” مارس 
سنة 9656م 5ص 555 - وفى 4؟ بابر مله *5١ام‏ هع س ١4١‏ --الئهم"؟ 
بونيةسلة ولام مع له 185 هه سوفى م5 نوقر سنة 1955م أ_اص --41١‏ وق 
4" أريل منة لاعكواء *+ سه١غ-‏ وق و9أامايو سلة 9158اا م 4:٠‏ ص الا“ . 

)١(‏ اسكئناف 3 2" نوشر سنة لالمم١ا‏ المجموعة الرحمة لميحاسع الجتامطة +؛ 
ص ١9‏ - ولفى لم؟ أريل سنة ام 4ة؟ س١١4.‏ 

(9؟) اتناف مخخلط ف © بوئة سنة148335م4 س5 5٠١‏ - وفىأول مابو سنة؟ ١5٠‏ 
م غاص 04؟ ل وى ما يار سنةه-و19ام7١‏ س 39 - وفى4١‏ أبريل سسسنة 
5م ماس 64.+ لس وفى ١١‏ نور سنة .1098م 58 س7 ل وفى و؟أريل 
سنة 1989م 7١‏ سالإعج ل وف أُول دبسمير سنة 1988م 85 اس 5+ دونفى07؟ 
ماير سنة 4 1905م + ص فوع - وف ؟ يرنية سنة 1595م 8؟ س0 ١5م‏ - وق 
0 نوقير سنة 1917م 89 س١4‏ وفى ؟اياير سلة 165610ام وم س .لإ( 
وفى 8؟ أعريلسنة1؟ ةو اموعس 6١ح‏ - وفى ١9‏ مابو سنة 19151 م9؟_س١491.‏ 

(؟) استئاف مختلط فى 14" ينابر سنة 15م ؟١ا‏ ص 14 - وف >٠7‏ مايو سنة 
64 جازيت 4 رقم 4١9‏ س ١٠١‏ - و١9‏ أبريل سنه 516١م‏ 7لا س844” ل 
وفى 59 نوقير سنة 1918م 5+5 ص وؤه. 

(4) استئئناف مخختلط فى ١؟‏ دمر لنةم١.وام‏ ١؟‏ س9؟4ة - وق 6١اديبمر‏ 
سنة 1911م 1٠‏ ص ١م.‏ ش ْ 

(0) استثناف مخختلط فى >” دبمير سنة 985وام؟اصهلا-- وى١١نوقر‏ سلةلا ١‏ ؟؟ 
م٠‏ صخ؟- وق ١7‏ فراش لنة 1١95!‏ م996 من 0٠٠*؟".‏ ظ 

(5) اسقناف مختلءط فى ١+‏ نوقر سنة 1831م 50 مر 1١5‏ س- وفى أول أريل 
سلة 4 وام 255 كولج لل وفى ١6‏ ديسسيرسنة ا و؟ م4 ص١م.‏ 


| اس 
إذا كان الضرر قد وقع مخط العامل نفسه(١)‏ . 

وبعد أن صدر قانون رقم 54 لسنة 195 © ثم قانون رقم 64 لسنة 
الذى حل محله . خضعت حوادث العمل هاا أنشر بع الخديد © و 
بعد يجوز لاعامل فيا يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام 
أى قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ عن خطأ جيم من جانب رب 
العمل (5). 

ه-ال-مولمٌ عى الل فطاء اله فىمزاوك ا ريسم : وكثير اما خطىء 
رجال الفن من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وغير ذلك فى مزاولة 
وبي الالططيت فك لقان مبوغر يترم ااه حرا عبر لذ رط » اميدق 
8 ركيب الدواء ٠‏ والمهندس 2 حمل التصديم الهندسى ٠‏ والمحااى ى الميام 
بإحراءات التقاضى ومراعاة المواعيد المفررة لذلك . 

وأول ما نجب ملاحظته فى هذا الشأن أن مسئولية هؤلاء الفنيين تكون 
فى أكثر الأحوال مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية . لأمهم ير تبطون بعقود 
مع عبلاًهم ى تقديم خدماتهم الفنية (©) . ولكن الحدمة الفنية الى 
يلتزمون بتقديمها بمتتضى العقد لا تزيد على أن تكون بذل عناية فنية معينة 


)١(‏ استئناف مخخلط فى ١١‏ مارس سنة 19861ام وؤلاصض 1١6١‏ - وق ؟١‏ ناير 
لنة لاكواموعس.]ا١‏ - وفىؤةامابوسلةة 10 وام واس 4١١‏ - ول ٠١‏ 
ديمر سنة ا6150ام + 14ص "م . 

(؟) أنظر 1 ها فقرة ؟؟ه فى الحامش . واظراستكناف مختلط فى 4 دسسمير سنة مغ و١‏ 
م06١١‏ ص ه©". 

(6) الدكتور وديم فرج بك فى مكولية الأطباء الحراحين اللدنية مقال فى مجلة القانون 
والاقتصاد؟ ١س 541١‏ وما بمدها-- كولان وكابيتان؟ فقرة 454 - بلانيول وريير وإسمان١‏ 
فقرة 4ه - جوسران ؟ ققرة ١417‏ - مازو ١‏ ققرة ١44‏ وققرة م2.04 - لالو 
دقرة ؟*؛ - سافاتيه فقرة هلالا - تقض فرنى فى ١8‏ يابر سسة ١9984‏ حازيت دى 
اله م9١‏ سس ١‏ ل :1س وف 7 كنونة للة ١99‏ سميه ١ 1١9140‏ صن 
دوق 79؟ مابو سنة٠94(‏ سميه 49 ؤو١ا-5أ-‏ هوم., 

أما ااقضاء فى مصر فيقضى بأن مغولية الطبيب مكولية تقصيرية بميدة عنالمكولية المقدية 
(قض مدنى فى؟؟ يوئة مسنة ١975‏ جموعة عمر ١‏ رقم 195؟ ص -11١65‏ استئئاف مصر 
7 ينار سنة ١981‏ الحاماة؟ ؟ رقم همس 4ه؟ -اكندرية ومصر الوطنية فى ”ديممر 
سة ١94+‏ الغاما: غ+؟ رقم ٠‏ ص 74 . 


- ]لم د 


في الى تقتضيبا أضوك: الميلة الى . تمت إلمبا فالتزامهم بالءئد هر إدن 
! لمر ام ببذل عناية لا المزام بتحميق غايهة . ومن 5 يتلاق بالنسبة !إمهم , معيار 
المثو لية العقدية تعيار المسئولية التقصيرية . فهم فى المسئولية التتصيرية 1 
دنهم أيضاً بذل العناية الفنية اللى تقتضيها أصول المهنة . إن هذا هو السلوك 
الفي بى الألوف من رجل من أوسطهم علا وكفاية ويقظة . غالابحراه عن هذا 
لمان سوك كانت دوا ا ل 
عللتممهاذ5ه)هم) ‏ . وغى عن لبان آلا خيرة بين المسئوليين ع فإذ1 كبن 
اللطأ المهنى عتدياً حب المسئولية التتصيرية . وإذا كان معيار الخطأ المهى 
واحدااىق المئو ليتين ع فهناك فروى معروفة بين المئولية العقدية والمسئولية 
0 تجعل انعدام احير ة بين المسثوليتن ذا أهمية عملية . و نقتصر هنا 
لى معيار الحطأ المهبى ع وك راهن فى الله نكما قلمنا . 
ذهب بعض الفقهاء ق فرنسا إلى وجو اي فى هزاولة المهنة ,سن الحط! 
العادى والخطأً المهى . فالحطأ العادى هو ما برتكيه صا حب المهنة عند مز او لهمهنته 
دون أن يكون لهذا الحطأ علاقة بالأصول الفنية هذه المهنة . كما إذا أجرى 
الطبيب عملية جراحية وهو سكران . ومعيار الخطأ العادى هو معيار اللخطأ 
المعروف : الاحر اف عن السلوك المألوف للرجل العادى . أما الحطأ المهنى فهو 
0 . كا إذا لي تشخيص المرض . 
لا يسأل صاحب المهنة » فى نظر هؤلاء الفقهاء . عن الحطأ ا إلا إذا 
كان عا سيا + حبى لا يعد به الحوف من المسئولية عن أن يزاول 
«هنته با ينبغى له من الحرية فى العمل ومن الطمابة والئقة و ةروق كفابته 
'.شخصية .)١(‏ وبهذا الرأى أخذ القضاء امختاط ف ٠‏ بعض أحكامه (؟) , 


والدييز بين الحطأ العادى والحطأ المهبى فى مزاولة المهنة : فوق أنه دقيق 





)١(‏ لورانغ ثفرة ١١4.1‏ - دبموج ‏ فقرة 554 - سافاتييه فى تملقه فى «اللوز 
595 صداواه ون 

0( قضت مكئة الاستثناف التلطة فى بعض أحكامها بأن ن مسطولية أطباء لاتحقق إلا 
فى خطأ جم : وك دار سنة 5١1ؤ9ام:؟‏ ص 5-1١33‏ نوشر سلة 1958 م456 
ص اه -© زوقر سنة 1858م 43 ا ص ٠٠‏ --؛4اقرار سلة 9+8ام او س4ه١ا/‏ 
نوش سنة 115ام؟5ةم ١-14‏ ؟أريل سنة ١54‏ م ٠م65‏ ص 56896٠١‏ . 


دعصم - 


فى بعض الحالات . لا مبرر له . وإذا كان الطببب أو غيره من الرجال 
المنيين فى حاجة إلى الطمأنينة والثقة ٠‏ فإن المريض أو غيره من العملاء ى 
حاججة :ى الحماية من الأخطاء الفتية . والواجب اعتبار الرجل الفبى مثولا 

خطئه المهبى مسكوليته عن خطته العادى ٠‏ فيأل قى هذا وذاك حيى عن 
00 البسير . وببذا أخذ التضاء والنقه ى فرنسا وق مصر(') . والذى 
أدخل انين شأن الحطاً الب أن المعيار الذى ياس به هذا الحطأ هوأيضاً 


)١(‏ سورد فقرة لالا5 مكررة ح بلاسول وريم وإسمان ١‏ فقفرة 4؟*ه - لالو 
دفرة 495 - مارو ١‏ فقرة ١1١ذه‏ . محكمة النقض الفرنية فى 5١‏ بولية ١931١9‏ داللوز 
١‏ عد الدا .اج داوق 88 نوثر سلة 506و( سميه ١و١‏ دخ و(و/| 
وفى 5١‏ عاير سنة ١985‏ داللوز 5+ور ع ١‏ دهم - وقى +7 يونةسنة4؟+9١‏ 
حاريت ذى اله وع+و١‏ _ ,+ ب إويا ل حريويل ف 4 توقر تة945١‏ سييه 
ابعل سدع دوعر 

وكضف: عكية اماكات نون يان تكله ميب مخضم للقواعد العامة مق محقق وجود 
اميا كان نوعه . سو ا. كان خأ فيا أواء: . فى » جسيما أو شرا . لهذا فإنه يصح 
المكادن الفانوى دق ونكيا ندرا .واد أن هذا لحفلا لامسعة طلنة طاغرة (» يار 
ماوعا لاما > ارقم 4س *ى7) :.وققيت: مكية الإسكندر بة الكلية الوطنية 
أن ااططنيب اذى مىء م_ثول عن نتحة <ملئه . بدون تقر بق 200 اهن والجم ء 
وذ بين المدين وغيرثم ... والقول يعدم ماءاة :لق ضالة جما الميئة إلا عن خطئه الجسيم 
٠ 0‏ هذا القول كان مثار اء:راضات لوحود صعونات فى الْمبعر بين نوعى الحطاً » ولان 

نص القانون الدذى برتب مكولية المخطىء عن خطئه جاء 00 فرق ين الحلا 
اين واخيم ولا بين فين وغرثم وماك العبيب عن إهماله.نلواء كان ل حت ! أو 
يرا » فلا بتمتع الأطاء باسلناء خان (٠؟‏ دنسر نة ‏ غ١‏ اغاماة > رقم ٠؟‏ 
س ه؟) أن أبضاً كتاف مصر فى ١5‏ أريل سنة 1و١‏ المجموعة الرسمية ؟؟ رقم 
+6 سض4م د 6 مسر الكاذة الرلية فى + أ كتور نة 44 ١9‏ المحاماة 5١‏ رقم 
هه ص ؟؟3 . وقضت مكمة النقض بأن الطيب مسكول عن تعويض الؤمرر المثرتب على خطائه 
فى المعالجة » ومكوليته هذه مدولية تقسيرية ( كذا) بعيدة عن المسكولية التعاقدية » فقاضى 
الموضوع تخلص ثبوتها من جيم عناصرالدعوىمن غدرمراقية عابه (قض مدان ق5 5 يونيةسنة 
055 #وعة حمر ارلم1 الس ا 0 الا تناف الختاطة تقضى فالماضى 
ع-كولية اأكيب ولمو عن م بير مادام مقف مت. - * مفجام مأموهون غ© 6صتواءمء): اسكنافت 
مختلط فى + فار سةة ١١1٠١‏ مالاصض ١٠١‏ لوق وهاقرار سنة١‏ 91١1م"‏ ص8١ا.‏ 

وانظر فى الفقه المصرى : الدكتور سليمان مرقص فى بحثه فى مسكولية الطبيب ومكولية 
إدارة المستشنى (22 التانون والاتصاد لاا س ١66‏ وما بعدها) وفى مؤلفه الفمل الذار فقرة 
؟: - فقرة 44 - الدكتور وديم فرح فى مئولية الأطاء والحراحين المدنية (يلة القانون 
والاتنصاد ١5‏ س 8431١‏ وما بعدها) - مصطفى مرعى بك فى الكو لة المدنية فقرة *٠‏ - ذقرة 
”7 ل الدكتور أحمد حعمت أب تيت بك نقرة 449 . 


ام-0 


معيار فى . فهو معيار شخص من أوساط رجال الفن . مثل هذا الشخص 
لا بحوز له أن يمخطىء فيا استقرت عليه أصول فنه . والأصول المستقرة للفن 
هى ما لم تعد محلا للمناقشة بين رجال هذا الفن ٠‏ بل إن جمهر نهم يسلمون 
خطأ لا يغتفر : ويكاد يلامس الخطأ الجسم ٠‏ فاختلط به . ولكن يحب 
التبيه إلى أن أى خروج على هذه الآصول المستمرة. ج+سيها كان هذا الحروج 
أو سير . يعد خطأ مهنياً ستوجب المثولية . والشخص الفبى الوسط 
الذى ب خذ معياراً للخطأ المهبى يحب ألا يتجرد من الظروف الحارجية » وفمَا 
للقواعدالممررة فى هذا الصدد.فإذا كانطبيباً وجب النظر إلىأية طائفةمن الأطباء 
ينتمى : هل هو طبيب يزاول الطب بصفة عامة ويعالج مرضى الحى من محتلف 
أنواع المرض. أو هو أخصائىلا بعالج إلا نوعاً واحداً منالمرض. أو هو العالم 
الثقة الذى يرجم إليه فى الحالات المستعصية . لكل من هؤلاء أجره » ولكل 
مستواد المهبى . ولحل معياره الفى (؟) . وما يقال فى الطبيب يقال ى 


)4١(‏ أما اللسائل الفنية الى تقبل المناقشة والى لم يستقر عليها إججاع من أهل الفن » فهنه 
لا شأن للقاضى بها ء وليس له أن يتدخل فيها برأى شخصى يرجح مذهباً على مدذهم . وق 
هذا المعنى تقول محكمة الإسكندرية الوطنية الكلية : « يسأل الطبيب عن خطئه فى الملاج إن كان 
الخطأ ظاهراً لاحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه الآراء . فإن وجدت مائل علمية يتجادل فها الأطاء 
ومختلفون عليها » ورأى الطبيب اتباع نظرية قال بها العاماء ولو لم يتقر الرأى عليه! فاتبعها 
فلا لوم عليه . وعلى القضاء أن يتفادى النظر فى المناقشات الفنية عند تقدير مكولية الأطاء » 
إذ مهمته ليست المفاضلة بين طرق العلاءج المحتلف عليها » بل قاصرة على النثيت من خطأً الطيب 
العالحج» (١؟‏ ديمبرسنة4 ١9‏ الحاماة؛ ؟رقم 5 © ص 4 /اوقدسيقتالإشارة إليه) ‏ ومن ثم 
الخطأ المينى » ولو كان ييراً » يجب أن يكون ثابناً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطمة لا احمالية . وى 
هذا الممنى تقول محكمة استكناف مصر : «مئولية الطبيب عن خطثه مثولية تقصيرية ( كذا) 
بعيدة عن المسئولية التعاقدية . ومن مصاحة الإنسان أن يترك باب الاجنهاد مفتوحاً أمام الطيب 
حت يتمكن من القيام عهمته العالية من حيث خدمة ااريض ومحخدف آلامه وهو آمن مطمكن 
لا بسأل إلا إذا ثبت نبوتاً ظاهراً بصفة فاطعة لا احتالية أنه اركب عيباً لا يأتييه من له إلمام 
بالفن الطى إلا عن رعونة وعدم تنصر» (58 ينابر سنة ١941١‏ المحاماة ؟ رقم ٠م‏ ص28 ؟). 

(؟) وتقول محكنة استئناف مصر فى هذا العنى : « وبالنية للاأطياء الاخصائيين يجب 
اسنعيال منتهى الشدة معهم » وجعلهم مثولين عن أى خطأ ولو كان يسيراً » خصوصاً إذا ساءت 
حالة الى يض يسبب معالهم , لأن وأجمهم الدقة فى التشخيس والاعتناء وعدم الإ“ ال فى الممالحة » 
(؟ ينار سنة ١583‏ الحاماة 5 رقم 594 ص 7١١‏ وتمد سبقت الاسارة إليه) . أنظر 
أبفاً فى هذا الممنى الدكتور وديع فرج فى مئولية الأطباء والجراحين المدنة (يجلة القايرن 
'والاقتصاد ١١‏ ص وو+-س .. 4 -- الدكتور سليمان «رقس فى الفمل الضار ففرة 4 + ) . 


المامى والمهندس والزراعى وغيرهم من رجال الفن . 
٠-8‏ الزعثر ا على الشرف و الهم : وكثيراً مايكون اللحطأ اعتداء 
على الشرف والسمعة. ومس من الضرورى أن بكو المخل مع سبى ء انيه . 
بل يكى أن يكون أرعن متسرعاً ٠‏ ول الرعونة والنسرع اتحراف عنالسلوك 
المألوف للشخص العادى . وهذا خطأ موجبللمسئولية. والاعتداء على الشر ف 
والسمعة يقع طرق محتافة . 
بقع عن طريق النشر فى الصحف بالسب والقذف(١)‏ . حبى لو انتقى 
سو ء النية نا ذاميت شنالكة رعر نه وعدم احشاط (؟) . ولكن يراعى عدم 
التشدد فى اعتار ما بنشر فى الصحف سبا أوقذفاً نى بعض الظروف الى 
نقنضى الإطلاق من حرية الصحافة من أجل المصلحة العامة ٠‏ وذلك كظر وف 
الحرب «) . وظروف الانتخابات (؟) . وفى الحملات الصحفية الى 
تقوم لغر ض التطهر من فساد ب لاون النقد العامى والمى الر ىء(5). 
ويقع الاعتداء عن طريق البلاع الكاذب . وليس سوء النبة شرطاً ف 
المسئولية التقصير ية أ هو ف ط فى المسكولة الحنائية . فشد نحفظ البلا 
الكاذب ويكون صاحب البلاغ مع ذلك مسئولا مدنياً أنه كان أرعنمتسرعاً 
ولو أنه لم يكن مبىء النية(). كا قد يكون صاحب البلاغ غير مسئول لااجنائيا 





)١(‏ استئئناف مختاط فى © يونية سلنة مؤودام ١٠س‏ 4و”» - وق ١؟‏ فرار 
سنة ملتؤرم؟رس ١١4‏ - وى 4كأبونة سةة ١9608‏ م١50‏ س 554 0-0 
وفى واءايو سنةلاا5كام 9كص 188 . 

(؟) اسشاف #تلط فى؟ نوية لنة *.ؤام4اص هع+- وق١5ماب‏ سنة 1509م 
هاس ١ؤ؟-‏ وق 07" وير سلة 1917 م3؟ س ؟*ه ‏ وق © نار سنة ١9558‏ م 
++ س ١4‏ - وفى أولمارس سنة 91 ؤلام و+ س48؟- وف ؟ مارس سنة ١١519‏ م 
و+عس586؟ . 

(؟) استثاف مختلط فى ١؟‏ برئة نة 1١91١10‏ م598 ص5١١ه‏ 

(4) اسستثناف محتلط في ١‏ أريل سنة 191١9‏ م١؟‏ ص 504 

(ه) استعاف مخختلط فى ١١‏ ماب عسنة 18564ام اصسا59 

(1) استكاف مختلط فى لم؟ديسبرسنة 1497م وس ود وق؟1يزونةسلة 1955م 
وص ١ه‏ . وانظر فى حدود التقد الماح من النواحى العلمية والأدبية والتاريمخية مازو ١‏ 
دثرة ٠١ه‏ - هم 

(/1) داكرة القن عحكقة الا تكناف فى ؟ يونية سنة م1908 المجموعة الرسمية ١٠١رقم‏ غ؟ 
وم سس استشاف وطن فى 15 بتار سئة ١514‏ العراثم١‏ رقم 44١‏ س5 4؟ لاعت 


جام ا 

ولا مدنأ لأنه لم يكن مبىء النية ولم يرتكب رعونة أو تسرعا )١(‏ , ويكى 
لتى التسرع والرعونة أن يتجمع لدى المباغ من الدلائل ما يللى فى روعه 
كلما ملع بعنه واوا .يكن تيجا فى الرائع + تخد هد عجار عو موي 
تجرد هو المعيار المعروف للخطأ . فلا يكى أن تكون هذه الدلائل قد ألقت ق 
روع المبلغ ذاته حة ما بلغ عنه » بل يجب أن يكون من شآن هذه الدلائل أن 
تلى ذلك فى روع الشخص العادى المحرد عن الظروف الداخلية الى حيط 
بالمملغ(9) . 


وبقع الاعتداء عن طريق دفاع فى دعوى ينهم فيها الخصم خصمه أو ينهم 
الشبود أو الحخبراء نما غير سميحة تنطوى على الرعونة والتسرع . حبى 
لولم يكن الخصم مبىء النية تى هذا الانهام (5) . 

ويقع الاعتداء عن طريق إذاعة أخبار غير صحيحة أو إشاعات كاذبة 
عمس سمعة شخص .. دون أن يصطعع المذيع الحيطة الواجبة للتنيت من هذه 
الأخبار والإشاعات قبل إذاعتها(؟) . 

ويقع الاعتداء عن طريق إعطاء معلومات كاذبة» بسوء نيةأوعنر عونة(6). 
ولكن المصاحة الى تذكر أسباب فصل موظف من موظفيها بناء على طلب 


حاستئناف مختلط فى؛ ؟ مارس سسة ١195م‏ 5لاصس95؟ - وفى١١قرار‏ سنة ١951‏ م 
9ع ص ه؟» 

)١(‏ اسئثناف مختلط فى 4 فراير سنة 1١909‏ م١7‏ س 1١51١‏ - وق١١‏ ناس سنة 
ملوام .أ اس ١٠١١‏ 

(؟) أما إذا كان الميلم موظفاً من موظن الأمن الام فلا مسثولية عليه إذا هبو يلم قبل أن 
يتئبت من سح ةالخبر إذا فاممتعنده شبهات جدية كافية»لأن التبليغ عن الجرائم واجب عليه عقتضى 
القانون(محكمة مصر السكلية الوطنية في ديسمير سنة ١517‏ الحاماة ٠١‏ رقم ١١س‏ /10م؟) . 
كذلك يكنى لعدم مسكولية المبلم أن يكون هو الى عليه متى قامت لديه شيهات جدية 
تبرر الامهام (أنظر فى الؤضو ع مصطنى مرعى يشفى المثولية المدنية فقرة 8م -- مازو ١‏ فقرة 





6). 
(؟)١‏ تكناف مخخلط فى ٠١‏ يونة سنة 1١8965‏ مم ص 0٠+م‏ - وق و» أريل 
سلة ”و١‏ مه؟*صس ١هء؟‏ - وفى ؟5؟ يار سنة 1١966+٠‏ م45 س ١؟”‏ وفى 


5 أبريل سنة ٠199م‏ 15و ص 457 . 

(4) استثئاف مختلط فى ١١5‏ ماأيو سنة 19355م984 ص 41١9‏ . 

(5) استكناف مختلمط في 19 مابو .سنة 1١655١‏ م548 ص 4١5‏ ز وقد سق الإشارة 
إله) . أنظر أيماً مازو ١‏ نقرة 20١‏ . 


- لام حل 
قدم ها فى هذا الشأن لا تكون مسئولة(1). ولا يكون مسئولا بوجه عام من 
أعطى معلومات عن الغير نحسن نية وبطر يقة سرية وبناء على طلب معين(') . 
٠‏ 0م 9 8 اليا والز عواءر 9 واللظةداو الو عد بالزواج . ليست 

عتمدا ملزماً: لأنه لا يجوز أن يتقيد شخص بعقّد أن يتزوج » ومن باب أولى 
0 3 5 ل 30 - ههه 1 ل ب ع |أذ كك 5 
ن يزوج من شخص معين . فثل هذا التقيد يكون مخالفاً للنظام العام . ولكن / 
فسخ الحطبة أو الإخلال بالوعد بالزواج : إذ لم يكن خطأ عمّدياً . قد يكون 
خطأ :قصيرياً بوجب التعويض (*). ومعيار اللحطأ هنا هو المعيار المعروف » 
و انحرف الحطيب وهو يفسخ الحطبة عن السلوك المالوف للشخص العادى 
فى مثل الظروف الحارجية الى أحاطت بالحطيب . كان فسخ الحطبة خطأ 
يوجب المسئولية التقصيرية . والأصل أن فسخ الخطبة لا يجعل حقاً 1 
التعريض إلا عن الضرر المادى (25 . ولكن إِذَا سبقه استغواء فإنه يلزم 
بالتعويض عن الضرر الأدنى (©) . على أنه إذا استسلم الحطيبان لالضعف 

)١(‏ محكة الاستكناف الوطنية فى 5 ؟ديسميرسنة+87١‏ الحاماة4 رقم *5١41ص8+ه‏ ل 
محكة الاستكناف الختلطة فى ١5‏ مابو سنة ه8همام لاص 5ه9 . 

(؟١)‏ اسثئاف مختلط ف 4 فرار سنة ١9-068‏ م١5‏ ص 134 .م 

١؟)‏ اتناف مختلط فى ”# مايو سنة م م ٠؟]صس »١١‏ - وق 4؟ أريل 
سنة 1941م وه صس48١‏ - وكفيخ الخطبة المطلاق , كلاءما رخصة لا موز الا محراف 
فى استمانهها عن اللوك الألوف للشخص المادى . فإذا غير زوج مسيحى دينه ليطلق امرأته كان 
مثولا عن التعويض (استكناف مختاط فى ه« بوية سنة 21 هوم 5١س‏ 47#؟). أما الزوج 
المسل إذا طلق امرأته فلا يكون فى الأصل مثولا إلا عن مؤْخْر الصداق (استئناف مصرى؟» 
ينابر سنة ١9853‏ الحاماة لا١‏ رقم هه س ١١9‏ - استماف مختلط فى ٠١‏ يونية سنة 
067 م 54 سس 4145). ولكنه قد يكون مثو لا أيضَا عن التعويض إذا كان استماله 
لرخمة الطلاق خطأ يوجب مثوليته التقصيرية( محكنة مصر الكلية الوطنية فى ٠١‏ ينابر سنة 
اللمجموعة الرسمية م4" رقم ٠‏ ص لا١٠‏ سل حكمة شبين الكوم فى ٠‏ «يسمير 
سنة ١98٠0‏ الحاماة ١١‏ رقم710؟ / ؟ س 0٠4ه‏ - محكئة مصر الكلية الوطنية فى ٠١‏ 
ديسمير مسنة ١98‏ الحاماة ١١‏ رقم هده س ١١++‏ - قارن محكئة الاسكناف الوطنية 
فى ١8‏ ديمبر سنة ١991‏ المجموعة الرسمية 9» رقم +4+_عص ©هم - واظر ل هذا 
الموضوع رسالة الدكتور الءيد مصطفى العيد ) . 

(4:) استئناف مختاط فى ؟ مارس سنة 95١1م‏ 4؟ ص 4١؟‏ - وقي ؟١ا‏ ينار 
سنة لم88١‏ م 1٠‏ ص ١١4‏ 

(©) اسكئناف مختلط في ١9‏ أريل سنة ١584‏ حازبت ١4‏ رقم 6859 ص8*ه» لس 
وفى ٠١‏ قبرار سنة -16م5 ع سا١"‏ 0006.6 


مالم م 


الحنسى » فلا تعويض لا لضرر مادى ولا لضرر أذلى » حبى أو كان هناء 
مشروع للزواج لم يم(١).‏ وإذا كان فسخ الحطية بين خطيين احدها قاصر» 
فوالد الحطيبة هو المكول إذا كان هو السبب ف الفسخ(؟) . 

هذه المبادىء الواضحة » على وضوحها ء لم تستقر ى الأنضاء المصرى إلا 
بعد اضطراب وتأرجح . فقّد صدرت أحكام ؛ من القضاء الوطى بنوع 
خاص »؛ تقضى بأن فسخ الحطبة لا بوجب التعويض إذ هو آمر مباح فلاسبيل 
إلى تحميل الخاطب الذى يعدل مئولية عمل مشروع » والقضاء ممنوع من 
تقييد المباحات العامة » ىا أن محرى العوامل الى دعت إلى فسخالحخطبة 
والظروف انى لابست هذا النسخ يقتضى التدخل فى أدق الشؤون الشخصية 
والاعتبارات اللصيقة بحرمات الناس » هذا إلى أن الشريعة لم تمل الزوج 
الذى يطلق قيل الدخول إلا خسارة نصف المهر الذى دفعه » فكيف يصح 
إلزام الخاطب بتعويض قد يربو على ذلك إن هو عدلعن الحطبة ! (+) وق 
الوقت ذاته صدرت أحكام أخرى؛ من القضاء الوطى والقضاء المختلط. 
تقضى نجواز التعريض عن فسخ الحطبة» وبخاصة إذ! سبق الفسخ اسسبواء أو 
سببتالحطبة مصروفات أو أخذت صورة واضحة من العلانية. ذلك أن الحكة 
فى جواز" العدول عن الحطبة هى عفكن طرفها من تفادى الارتباط بزواج 
لا بحشى الغاية المرجوة منه: : فلا تحمى الشرائ ع عدولا طائشاً لا يبرره مسوغ 
يقتضيه » وخسارة نصف المهر فى حالة الطلاق قبل الدخول ليست إلا مقايلا 
الطلاق فى ذاته جردا عن كل ظرف آخر يجعل منه فعلا ضاراً موجزأ المسثو لية 
المانية » ولا يستطيع القضاء أن يتخلى عن ساطته + فى تقدير الأفعال الى يترتب 
علييا إضرار أحد الحطيبين بالآخر . سواء كان ذلك بسلوكه أثناء االحطبة 
أو بعدوله عنها بككيفية با 0 تقدير مثل هذه الأمور الشخصية 





)١(‏ استئناف مختلط فى ١8‏ ديسمر سنة 9510714ام لاك ص 4م. 

(؟)اسكقاف مختلط فى 7 مابو سلة م5١1م0>اص‏ ١١؟.‏ 

(©) أنظر فى هذا الممنى اسكئاف مصر الوطنبة فى ١٠١‏ إناير سنة 4؟5١‏ الحاماة ٠‏ ص 
؛؟؟- وف ؟؟ ماير سئة ١973‏ الجموعة الرسمية /ا؟ رقم ©ه4؛ صم5- وفى -* يوية 
سنة ١950‏ الحاماة ١١‏ رقى ؟81+/؟ ص593-- وق ١7‏ ديسه لنة 1ه ااماة ؟ ١‏ 
رقم *؟4/ > ص ٠وه-‏ محكة الزقازيق ' الاستثافية فى ؟ نواه نسيئة ١9+84‏ المجموعة 
الر>مية 5؟ رقم هلاص ؟؟١١ا.‏ 


- وكام - 
اللعيمة ارات . فا كانت دقة العزاع لتصلح دفعأ بعدء اختصاص القضاء 
عرو وليس احى برعاية القضاء وإشرافه شىء أكير من الاعراض والحر مات 
لمساسبا بذات الإنسان( ') 0 ن الاحكاء والى قضضت نجواز التعويض ذهب 
بعضها إلى أن الحطبة عمد مازم » العدول عن الوفاء به يوجب التعويض(؟) . 
ولكن الكثرة الغالبة ذهبت إلى أن التعويض إنما بعطى على أساس المسثولية 
التغصيرية لا المسئولية العقادية (5), 


)١(‏ أنظر هذا المعنى اتناف مصر الوطنية فى 9؟ نوفم سنة 8؟ ١9‏ الجموعة الرسمية 
1" رقم ٠١“‏ ص ١56‏ وف 0* يونية سنة ١9+1١‏ الحاماة ؟١‏ رقم 511؟ صسه+ه 
عكئة الإسكتدرءة الممكلية الوطنية فى ٠١‏ ديم سنة ١988‏ المجموعة الرحية +١‏ رقم 07؟ 
ص ؟ه ل وق ١4‏ نوثير سنة ١8+٠0‏ امجموعة الرسمية ١؟‏ رقم +٠8‏ ص علا - بحكلة 
سوءاجاالكلية في ٠؟‏ مابو ة م4 ة١‏ المحاماة م؟ رقم 4*4 ص -1١١85‏ اكئاف 
مختلط فى ٠١‏ قرار لنة 8 *18م 50 سس لا.+ دول ١١‏ ديمر سذة 8 +*98ا م؟4 
ص */ا ‏ وف ؟5؟ قرارسنة 1195م 44س5١١‏ و١5‏ نوك لة ه#8هام م 
ص ؟*؟ ‏ وفى 5 قبرار سنة 5 هام هموص ؟٠١١ا ٠‏ ويؤيد الأستاذ مصطق مرعى مك 
هذا الرأى فى كتابه الثر لة له المدية ( كقرة ل1 ١1١‏ - كقرة ١5١‏ ) وبورد صائمة م ن أحكام 
القذاء الى أخذت به والقى أخذت بمكه . 


00 وأظهر حك فى هذا المنى ما قنت به محكمة سوهاج الكلية » وقد حاة فى حكميا 
ما يألى : «الحطية دز عىء علاقات بين الطرفين لا تجوز تجاهلها » 5 لا : ن'إغفال اعتبارها 
ولا تجر يدها من أى تقدر قانوق . ففمها يبصدر [إمجاب يقترن مول عل ار عد بالزواج » فهو 
ارتباط قانونى وعقد قم . وف هذا المقد لعزم كل من الطرفين بإجراء التعاقد النهائق فى الوقت 
الملام . وإنه وإن كان لبس عة ما يوجب وفاء الالمزام عا أى إجراء هذا التماقد النهانى لأن 
الوعد بالتعاقد لا ينعىء إلا حقا شخصاً . إلا أن المدول عن الوفاء بهذا الالعزام يوجب 
التعويش . ولب فى هذا ما يمن حرية الزواج إطلاقا إذ لكلل من الطرفين أصلا أن يمدل 
عن وعده . ولكن إذا أجرى ذلك فى تهور أوعتف أوخالاً ما ييرره أويغير وغ مصروع 
أو لجرد المهوى ء فإن ذلك يوجبالتعويش . والتعويش الأدبى لا يفصد به الأثراء ولكن رد 
الكرامة ومحو الأآثر السيىء الذى تخا عن فمل الخطلىء . وتتحق الخطيية تعويضاً مادياً 
جما لحقها من ضرر فيما تكلفته من ممدات الزواج فى جموعبا ما دامت لا تضمن الاتفاع مها 
على الوجه الصعيح ٠‏ (سوهاج الكلية فى 5٠‏ مايو سنة ه54١‏ المحاماة .م» رقم 44 ص 
5 . وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحم ) . 

(؟) وتقول محكنة الإسكندرية الكلية الوطنية فى هذا المعنى ما يأنى : «ومنشاً المثولية 
فى هذه الحالة هو الإساءة وهى فمل ضار » فهى مثولية عن شبه جنحة » وليست مثولية 
تمافدية منكؤها الإ<لال بمقد» . (الإسكندرية الكلة الوطنية فى ٠١‏ ويسر سلة وروم 
الحموعة الرسمية ١؟‏ رقم ا؟ س +0 ٠‏ وقد سيقت الإشارة إلى هذا الحك) . 


حت الى لتكت 


والذى يمكن شريره فى هذا الشأن . باعتيار أن القضاء قد استقّر عليه ٠‏ 
هر ما يأ : )١(‏ الخطبة ليست بعقد ملزم . (؟) مجرد العدول عن اللحطية 
ا يكتون سيب موجباً للتعويض . (") إذا اقترن بالعدول عن الحطبة أفعال 
أخرى ألحقت ضرراً بأحد الحطيبين . جاز الحكم بالتعريض على أساس 
المسئولية التقصيرية . وقد قررت محكة النقض أخيرا هذه المبادىء فى حكم 
ها جاء فيه ما يآتى : « إن الخطبة ليست إلا هيدا لعقد الزواج . وهذا الوعد 
بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعديز . فلكل منهما أن يعدل عنه فى أى وقت 
شاء . خصوصاً وأنه يحب فى هذا ابعند أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية ى 
مباشرته لما للزواج من الحطر ى شؤو المجتمم » وهذا لا يكون إذا كان 
احد الطرافئ يدذا بالتعريض . ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول 
عنه . باعتبار أنبما م#رد وعد فعدول . فد لازمبما أفعال أخرى مستقلة 
عنبما استقلالا تاماً . وكانت هذه الأفعال قد ألحّت ضرراً مادياً أو أدبا بأحد 
المتواعدين .. فإمها تكون مستوجبة التفمين على من وقعت منه : وذلك عا 
أساس أنها هى فى حد ذانها ‏ بغض النظر عن العدول المجرد -. أفعال ضارة 
موجبة للتعويض(١)‏ » . ظ 


بالحدبعة والغش أو اقترن بضغط .أانى (). فإذا كانت ضححة الإغواء فى 
سن تسمح يتدبر العواقب ٠‏ كان هذا سبباً. فى #فيف التعريض (5) . وإذا 
كانت العلاقة الهنسية نتيجة استسلام متبادل سكن إليه الطرفان » ورضيت 
المرأة أن تكون خليلة على علم من أقار بها فلا تعويض (5) . فإذا وعد الحليل 
خليلته بعد هجرها بالتعريض كان هذا قياماً بالّرام طبيعى ٠»‏ يخلاف ما إذا 
كان هذا الوعد سابقاً على المعاشرة وقد قصد منه الإغراء فيكون باطلا لعدم 


)00( تقض مدلى فى 4 ١‏ ا ل ا د :ا س.+ ‏ أظر 
أيضأ فى:هذا المعنى نظرية العقد المؤلف فقرة ٠‏ 

(؟) اسكاف مختلط فى و؟ ا حازيت »> رقم 59؟ك اص 5لا. 

(؟) اسكئاف مختلط فى ؟١‏ دسمير سلنة 4984اا ملا اص8؟. 

(4) اسشثاف مخخلط فى ؟ يونة سةة ١615١‏ م 59 سم35ع - وق ه؟ا يونة 
سنة م56وام لاع س 4مو4ع وق ؟ايار نةم5قام ٠و1‏ ص4؟١ا.‏ 


ابم - 


هشر وعية السؤيتت 8 وقد تدم يك دلك. وقك يكون الإغواء سا للتعو بص . 
حبى لو كان الشاب قاصراً . فإن المائولية هنا تقصبرية لا عقدية . والقاصر 
جوز مساءلته تقصير ,أ( )١‏ 1 


ؤذهوه --ماليرت أنمرى كلف فى الأطأ الناسرى : وهناك . عدا 
م تقدم . سوالاات أخرى #تلفة *. ل الحطأً التقصيرى توحب المبركو ليه 
الأقال ل نراقي ليا عدر لف اشر كارت اماف بوا لقا «والتون 5 ! 
وهسبا النافسة التجارية غير المشروعة ٠‏ وتقع عادة بتمليد العلامات التجار بة 
(الماركات) . أو استعال طرق احتيالية كاكاذ اسم نحارى مقارب للا-م 
التجار ى المزاحم . وقد تقع المنافسة غير المشروعة بإغراءه عمال المتجر 
المزاحم على ترك هتجرهم إلى المتجر الاخر . وتتع كذلك بنشر إشاعات 
وسائل المنافسة غير المشروعة(") . ومنها الاحراءاث القضائية الكيدية(؟): 





1١55 جأزيت * ص‎ ١931١ محكمة الإسكندرية الكذة المخحناماة فق١ أريلسنة‎ )١( 
. ص59‎ ١١+ جازيث 4 رقم‎ ١51١+ مكمة الفاهرة الكلية المختاطة فى 45؟ ديمبر سنة‎ 

0( أنظر فى هذه الألة : استعنافمختاما فى + بونةلنة 0198494م5 ص ”١59‏ سا 
وفى / قراس سنة مما ملاس -1١١8‏ وى أريل سنة 584هما م ٠١‏ س9+» ل 
وفى ؟ أبريل سنة 1905م هاس 54» ل وفى «يونيةسنة 1961م هاس 4ه" 
حدوق١5‏ مابو سنة ه08٠14م0؟‏ ص 541 وفى4ايوئة سنة +1943م96اس 4147 
وفى أول ديسمر سنةه 1١91‏ مم؟ صس 4١‏ -بوقى 07" ديمم سنة اا وام ٠؟‏ صة١٠‏ 
وف ١١‏ أنبريلسنةه191ام .+ س 64وج وق ٠١‏ يار سنة19174م3+س ١41١‏ 
وف ه؟ أ كتوبر سنة لم149 م١4‏ س ١٠١‏ : 

(؟) أنظر الوجز فى النظرية العامة للالئزاءات لهؤلف فقرة 8 . 

(4) وقد قضت بحككة الاستكناف الختاطة أن الالتجاء إلى القضاء رخصة لا :رتب تعويضاً 
(استثناف مختلط فى م ديمر سنة !1903م ©٠‏ ص »7 ) ء إلا إذا كان مصحوا بوء نة 
أو مخطأ جسيم (استثئاف مختلط فى ١+‏ دابسمحعر سنة 6010155اس م وفى "٠.١‏ 
نواشر سذة #كؤاملاع س ١ج)‏ - ومن الأمثللة على الإجراء ءات الكيدية الامنئثتناف 
الكيدى (اسكناف مختلط فى ٠١‏ يونية سنة 1914م 55 س »)]١6‏ والياس إعادة 
النظر الكيدى (استكداف مخختلط فى ١٠١‏ أريل سنة 51 م 35؟ ص 9١؟)‏ ء, ومعارضة 
الشخص الثالك الكيدية(اسك.اف مختلطق ١5‏ مارسسنة غ08 15م 5اص .)١35‏ وقضت 
ممحكمة النقضبأن إفنكار الدعوى إن كانفىالأصلحقاً لكل مدعى عليه , إلا أنهذ! الحق ينقلى 
مخبثة إذااتفى الدعى عليه مضارة +خصمهوعادى ف الإتكار أو غلا فيهأو تحيل به(تقض مداو 


8 اتلد 73 
والتنفيذ الكبدى (”). ومبها المضار الفاحشة للجوار (؟) . وقد رتب 





حتفىه نوثر سلة ++ و١‏ الحاماة4 ١‏ سر +4) -- وقمت عحكمة الاستئناف الومانة بأن إنكار 

الأخت لأخيها بهد دفاءا كيديا » فيدك على الأخت بتعويض الضرر المادى الذى أصاب أخاها من 

حراء هذا الإنكار وهى لمصاريف التق صرفت منه فى سيل إثبات ورائته » وطزم أبن 

تعويض الضرر الأدبى الذى أصاب أخاها سبب إنكارها (؟١‏ أبريل .سنة 1915 الشرائم 

ى رقم )١9>‏ - وقمت عكة الاسحئناف الاتاطة بأن الى وارت الدرى مر دعوى 0 

فى صورة دفم فى معارضة ضد تنه يبرع الماسكية وبدلا من أن :تا نف عرفم دعوى استعقان 
به ليك 0 زد ينه مولام ؟: ص 4لا). 

)١(‏ أنظر : استثناف. ختلماى /انوقر سنة1449ماس5 3+ - وفى 0+ ألريل سنة 
مم ص 53560 وف «#انار سنة 1904م ١5‏ ص١١١--وق‏ ١؟مارس‏ سنة 
؟أكام:؟ سس 02؟؟ داوق ؟١ا‏ ديمس سلة 1535م دعاص 65١‏ - ولي ”نأبو 
سنة 1901055امله؟ س ؟ وج - وقى ١امابيو‏ سنة 850١م‏ قعص 2560 دوق ١6‏ 
فرار سئة 1١9*6‏ م45 ص 5*وؤ؟ - وفى 5؟ قرام سلة ٠118م‏ 5لمواس 91950 . 

(؟) اسكناف مختلط فى 4 ديسسير سنة 14849ام؟ ص١1‏ --وقل؟دسمرسلة وروا 
م؟ع؟ اس ؟4. 

(؟) وبعد تنفيذاً كديا أن ينفذ الدائن على أموال مدينه ها يزيد كثيرا على الدين » 
كانت هذه الأموال نقبل التجزئة محيث كان يكفى التنفيذ على بعضها (ا كناف مختلط فى و ؟ 
ديومم سلة لم9#8ام ١ه‏ سوؤم) ‏ ويعد كذلاك تتفيذاً أ كيديا التنفذ عبالغ ١‏ كير فك 
البالم ال تحقة (اسانئنافمختلطق؟ ؟ مايوسنة 7 قاع ا ك0 . وعتر ادائن الذى 
بنفذ بحقه مسولا عن صحة إجراءات اللنفيذ , فإذا أخطأ فمها ما مجمل اأز اد ناطلا ٠‏ كانمث لا 
عن تعويض الراسى عليه المزاد عةتضى هذا الخطاً القصيرى (اسكناف مختلط فى ١١‏ دسمير 
سنة 1960م داس 10 - ولي ١؟‏ يار سنة 1918م 66ص اها ل ويه 
ينابر سنة 155 م 45 ص ١10‏ وفى غ فبراير سلة + 155م؟ + ص9 4؟) . كذلك 
المدن إذا عم أن العىء » المححوز عليه ليس فلع ومم ذلك يرك الانفيد دم و مخصم امن الذى 
رسا به المراد من دينه » فإنه يكون مسعولا (استثناف مخناط فى به ينار سنة +05٠ولام ١4‏ 
ص ؟8) . ومن الأءثلة على التنفيذ الكيدى الججز التضاتنى الكيدى (اسعناف مختاط فى +٠‏ 
فراير سنة لا-9١1‏ م 9 اص ١١4‏ - وفى ٠١‏ نوقير سنة 180104ام لام ص ١م‏ دوق 
١١‏ فرابر سند ه155ا م 0ا؟ ص 9؟؟) , والجحز الإدارى الكيدى (احخثاف ملتلط فى 
4؟ فرابر سنة 959١م 4١‏ ص ١ام؟‏ ع وفى 7 مارس سنة 056٠‏ م 25+ص15؟). 
والحراسة الكيدية (استكنافمختاط فى أ أول مابو سدة ١554‏ م ص 1547 . ولادتر 
تنفيذاً كديا أن يوقم الدائن الحجز على حصولاتٌ المتاجر من المدئ يمسن ان ولايقدمالتاحر 
مدل ل :أن الحصمولات له (اسكناف مختلط فى ٠١‏ نوقير سلة 1896م 5 سا هه). 

أنظر فى حق الادءاء وحق دفم الدعوى وحق الاستعانة بوسائل التتفيذ والتسعظ إذا كان 
استممال هذه الرخس كيديا إلى مصطفى مرعى بك فى ال ثولة اأدنة فثرة 3م --دذقرة5. 

(:) وياةادها أن المادة"؟ ٠‏ منالقانونالمدفى اليد رسعت حب! ل كه د 


جح مويب 
مسئولية الححومة لأعمال تصدر من موخنفيها مالفة للقانون (1) . 


0 يدلو المالك فىاستعيال حقه إلى حد ضمر عللك الحارء وأن لادار أن يطلب إزالة مشار الجوار 
إذا تعاورت الحد الأأوف . «الخروج على هذا لد اذى ونه اننا ترق لي الك ابد تر ونا 
على حدود احق لا تسفا فى استعياله (قارن مصطفى مرعى بك فىالم كولية الديةفترة ١١1١‏ ل 
ففرة )١١3‏ . وقد قضت محكنة الاستئئاف التلطة فى هذا الصدد بأن المركة الى تقيم معان 
وآلات فى أحياء 0ك ن تسكون مغولة عما يقى من أضرار غير مألوفة (استكئاف مختلفا فى 
* مابو سنة «كلؤام؟عمس 5:؟) . وقضت أينا أنه إذا هم عن تنشد ناء ضرر لادقار 
المحاور . فان صاحب البناء وااقاول والميندس مثولون بالتضامن عن ااشرر (استكناف .تاها 
فى ؟» نار سئة :1١‏ 9و١‏ م كعهوصص 7) . وقفت مكمة ١‏ كاف مر الوطنية ابأنه إذا 
أنشأت المسكومة محطة من هيلات امحارى على قعاعة ..' ن أملا كبا أقلقت ت إدارمها راحه الكان 
فى حى مخصس للسكنى ء كان هؤلاء السكان الحى فى الر-ه 2 على الحكومة اتمويس .| 
أصابهم وأصاب أملا كهم من أضرا, ر (استئناف مصر !١‏ لوءايةفى ١0‏ أ كتور سنة ٠‏ :و١‏ 
اعما.ة "١‏ رقم 1ا؟ ص ١631م).‏ وقضت ألا .-كولة إذدا ناث متازل ثعاات معانم كانت 
موحودة قبل اناء المنازل (اسدئناف .صر الوطنية فى +١‏ دب سنة ١951‏ امموعة الرسية 
ارركم ١اوءدصس‏ كم). 

010( ومسكولة المسكومة ._كولية تقميرية لا خضي لاقضاء الادا. رى 5 قدمنا. ومن مع 
تتقرر «.ادىء خاصة هذه ال؛ ونية الإدارية على غرار المادىه النى قررها محلسى الدولة فى فر نسا 
وهو :ص بافلر ه_ذا اللو من الأقضة . والقطاء القادى في مصر إلى فى شأن مكوأية 
المكومة مسكواية تقصيرية قواعد الممكمولية التى إهاةما على الأفراد واهرئات الخحاصسة . ويبدو 
ذلك دوع خاس فل ركش هذا القضاء .ا لي اك العامة التى تقوم بها اصلحة 
المجموع . وتّد وصلى عل ةر" ل مما وي » فلا يشترط خفلا 
لعل الحكومة ._كولة عر الأضرار الى تفع بسيب ٠١‏ تقوم به من الأشغال العامة » وهذا ضرب 

من أأتضامن الاجماعى إذ عون احجممو ع الفرد ما يلحقه منالفمرر ع, عن حمل تم لمصاحة اممو ع. 

ودد 5 هما ان : ن الأحكام الوضمدرت منالنحا م الورانية فى مصرق شأن مثولة الم كومة 
مثولية نقصيرية : تقش جناتى فى 7؟ مابو سنة ١91‏ الحاماة ؟١‏ رقم ه44١‏ ص 9ه" 
(«ثواية المكومة عن أعمال موظفمها فى أناء تأدية الو طفة أو بسبما أو مناسيلها) ل 
تفن عند :فى ١‏ يوية سنة ١94‏ الحاماة ٠١‏ رقم ؟ ١1/4‏ س © (مكولة المكومة عن 
إقاء جنم روصا مدة طويلة بفرض إبعاده) - تقض مدني فى " يولية سلة ١951‏ تموعة 
ممر ؟ رقم 51س ١0‏ (عدم مسكولية المسكومة عن ضرر محقق حصوله من مشسرواخ عام 
ها دام الشمروع قد هذ إاريقة فنية : ول لرضالحككة المليا أن تحمل لمكن ين اميل 
اللامة) - تقض مدق 75 1١فرار‏ لسلة 0954 ب#وعة عمر م رقم 1١56‏ ص 0ه0ه (مثولة 
ال-كومة عن انيلائها على أرس وسواق قبل لزع مالكيتها) سم تقش مدأ فى 4 دمر 
سنة ١١:1١‏ تجموعة عمر ” رقملا ١‏ س07م؟ (سثولية المكومة عن . رض وباي فى الأشحار 
المغروسة ثى حو انب العلطرق العامة) سب عن مهن ؛ مارسسله ؟: ١9‏ ت#وعة حمر :رقم 
#ما ص 55 (مءوليةالسكومة عن تثتيت المفلاهرات وتتل شخص غير .:فلاهر) لل نس - 


ما سم النزايات 


وبوم ا 


وات اعفن اقول اف 57 


()!0,0 سل 5نطثم) 


65 - مصسائلثمرت :قدمنا أن الحماً يكون لا فى الخحروج عن حدود 
مدن في 4 نوقر حكة 4 ؟؛واتموعة حمر ؛ ركم ؛ لا ص 5 ٠٠(ميواية‏ ا لومةعن برعة 
سبيث نفعاً) س بل وقد تأل لمكو ع مايا غير النادئ:ق :قد الشكلك (اشكافت 
مختاط فى ه أعريل سنة ١ ١+‏ الحاماة ١7‏ رقم )ا ص 98ع+5)- أاساككاف .ضير الومدة 
فى 5١‏ مايو سنة ١8٠‏ الحاماة /ا رقم *؟ ص 8ه (مسثواية ال 0 عن الحوادث الى 
تق سبب مزلقانات الكك الجديدية : أنظر أيفا ق هذه المألة : ساكناف مصنر الوطلنية 
ف 1” يوئية سنة ١4+‏ الحاماة ١4‏ رقم ا 0 
اعاماة لاا رقم .وه ص ١٠ه١ا١ةا‏ اسكناف مختلءا فى + ديبم سنة ١981‏ اللاماة ١+‏ 
رقم ١١؟‏ اس 3 )اه أسعد تااف مصير الوطنية فى ١١‏ مأب سذة ١و‏ المحاماة ؟١.‏ رقم ١17‏ 
ص 598 (نخر ورارة الز راعة الأشحار طريقة فنية لا يوحب مشئوليتها) ‏ استئاف مصر 
٠ 0‏ نوشر سنة 7 ١‏ المحاماة رقم 537* اس 75٠١‏ (ماثولمة ال حكومة عن 
مال قلم الوضرين) -استئناف مصر الوطنية فى ** آبريل سنة ١8*4‏ المحاماة ١٠١‏ رة 
0 ص لمهه (ضم رورة عدم محاوزة المد 'الازمةلإطلاق !انار على اشاهرن) س استثاف 
موعر الوطنية في 4 نوششر سنة ١954‏ اغاماةه ارقم 4 5 9/1٠ص ١54‏ (إصابة حفر شذعا خطاً 
بقار تال أنظر أيخا اسئناف مختاط فى ١قرارسنة‏ 107 و١‏ م س ٠0١‏ : عكرى 
إطلو التدقية قبل الإنذار) ‏ اتناف مصر الوطنية فى ؟١‏ مابو سنة م98١‏ اغاماة 5 ارقم 
١‏ اس سه" (سحب رخصة 5 ثار مخالف للقانون) ‏ استكناف مصر الوطنية ىق 7 مارس 
32 ا ١‏ الحاماة١ارقم‏ ةوس ١١8868‏ (تعويض الأهالى عن أعمال 4 أوقاية من الفيضان 
اكقطم - جسر النيل وتصريف الماه فى أرض الفير) . 

5 بعض المراجم : سالى ( و محلة الدراسات النعم عية وه ٠6‏ أفهادأون! .26 .عم .11( 
سنة.* 15 اص 98  )©‏ جوسران فى التعسف فى استمال الحقوق سةة ١96.08‏ بلانيؤل 
(المحلة الاتتقادية سنة ١9-6‏ ص لا١6١٠١‏ 1 ٠ة16اص‏ ) ح- كامبيون (ممأطمم5©) 
فى نظرية التعسف فى استمال الحفوق بر وكسل سنة 5 . جوسران فى روح الحقوق وفى 
نسبيتها سنة ١951‏ سل بنكاز (8007200856) مان بودرى ” فقرة ١81‏ وما بعدها 
رسي فى القاعدة الأدية فى الالعزامات ثقرة قم وما بعدها » والنمذا م أندءقراطى ثقرة ١١7‏ 
وما بعدها - دوج فى الالعزامات 5 فقرة 64> وما بعدها- بلا نيول وريير وإسيان ١‏ فقرة 
كلاه وما بعدها- الرمائل: بوسك(8096)مونييليهسنة ٠١1١‏ و١‏ ترد بكو (0؟و06م60)) 
بارس مسئة #. 5 ع سافاتيه («مأغوبدوع) يواتيه للئة ١و١‏ فى القانون المقارن 
أحد قتع ى ف نظربة التعدف ف استعمال الحقوق فى الفقه الإسلاتى لون سنة * 1١53‏ 
56 (طاعااناهطاءة31) ليون سنة ١96595‏ ب الدكتور العيد مصقلفى العيد يك 
ف مدى استعال حقوق ا'زوحية الفامرة سئة8+53 ١‏ - الفقهااصرى : الوجز فى اللرية العامة 
فى الالعزامات للنؤلف فقرة ؟؟؟ وما بعدها - مصطنى مرعى بك فى المكولة المددة فقرة 
4لا وما بعدها ‏ الدكتور د سفت انر يدتت بك ذقرة # د 4 وما اعفهاً ل المكتور 
سليأن مرقص فى الفمل الضار ذقرة /ا؟ وما بعدها . 





الر جياه (الحسابت 3 ولا قف الخر وج عن حدود الحق ويحسب 8 5 ل أيفاً ى 
00 استع انب 'الحقى . وفلنا إن رجال العقه : ف الفن المهحضى كانوا لايرون 
ن الشخص حو عامه الحطأ وهو يستعما ححمه . والكن اطرابة ة التعسف ل 
واو يوس وو مسي ا ا 
العصر |الخاضر' . وندت علبا الغضاء . وسام مهأ المقد . 
نحن نتأنع. هذه ففنظر 0 تصورها التارعن إلى أت نصل با إلى 
وهنا هذا 0 اها لسع بك قف تهندننا امدق الحاديد ه 0 5 سحث عل أى 


أساس تقوم النظرية . ب معيار تأخذ . (*) ثم ننظر فى حظها من التطبيق 


1ب التملون التازيحى لنظرية التعسف فى استعال الوق : 
لوه سند نظر يم الته#يه فى استعوال ال حجى, نظار ب قر بم :لست نظرية 
ا 


--00 8 سال الحق باأنضرية الجادردة أو أمت عه 3 الى هى نظرية ة قدعة 
عرفها! الرومان .. واتتقلت إلى الشانون افر نسى العوض: .< و تشبع ممأ الفقه 
الاسارى . ولكنما اختفت ردحاً من الزمن بعد ان ذهرت مبادىء الفردية 
ل 5-5000 الثورة اامرنسمة ى الااخذ ببذه المبادىء.و بقيت 
جيه هَ طوال الهر كك التاسع عسّر ٠.‏ لا تكاد تعال 1 أسسا 6 دعص , بعض أحكام القصاء 
1 

حبى يأنكر ها المنفهاء» إلى أن قيضالله فا فقيرين هن أعلام الغننهالفر نسى ٠‏ 
خما سالى (وءاانعان5) وجوسران (لووءءووو1) © فنلفش! عبا الاب » 
وأعادا فا المدة . ا ابنت أن استقرت فى الفقه بعد أن ثبت عليها القضاء . 
5 أخحدت: ّ التشندنات الوديثة. ادك اليوم نظ رابة ثابئه 0 ولا يستطيع 


كر 


أحد أن فى كرا جديا فى الانتقاض عليبا . 


5 --النظريٌ فى القرائين القررٌ : ونا إن القانون الرومال عرف 


اك ردلا اا ل 0 


- حى قطع العروق الس ال 0 عن تعو يض 
حائط 58 . وقد ٠‏ توس القانون البر يطور ى (مع1ه)4ئع خنمع) لق 5 


ع نورت 


النظرية ؛ حبى يتخغف من حدة القانون القدم وصرامته(١)‏ . 
وانتقات النظرية إلى القانون الفر نسبى القديم بعد إحياء دراسات القانون 
الرومالى ب العصور الوسطى . و ذهب دوما (20:036) فها سدو إلى أن الشخص 
يكون متعفاً فى استعال حقه إذا هو قصد الإاضرار بالغير أو لم تكن له 
مصاحة فى استعاله . وكان يرى أن من يباشر إجراءات التقاضى قد يتعسف 
فى مباشرءبا فتتحقق مسئوليته (2) . 
ولم يكن الفقه الإسلامى ٠‏ وهو الفقه المشبع بروح دينية سامية تنهى عن 
التعسف وتأمر بالرفق والإحسان . بأقل توسعاً من القانون الرومانى فى الأخذ 
بنظرية التعسف فى استعال الحق(”).بل إن القانون المدنى الحديدقد حرص على أن 
ينتفع فى صياغة النص الذى أورده فى هذه الإظرية بالقواعد الى استقرت 
ف الفقه الإسلاامى: واستمد منهذا الفقه الضوابط الى اشتمل عليها النص (5). 


06 - الوه الفرئسم: والْمين المر لى المرنسى : كان هذا العهد 
مشبعأ بروح الفردية كا قدمنا ٠‏ ينادى بحقوق الإنسان . ويجعل منها حقوقاً 
مطاقة مقدسة . فلم تكن هناك حدود جدية تقيد من حرية الإنسان فى استعال 
حمّه ما دام لا يجاوز الحدود المادية هذا الحق الل ا 
العهد وفيا تلاه من العهود طوال القرن التاسم عشر . لله 
أحد من الفقهاء 0 5-0 فى استعال الملق : 
إذا كان قد عرف منذ القديم ف القانون الرومانى ونى القانون الفر نسى القديم . 
و سرع ا ات تن . وهذا ما اضطلع به 
رجال الفقه فى القرن العشرين 


1 0 -التماسي. النظر يم فى الممسر الحاضر : كان للقضاء ثم للفقه فى 





.١١١ ص‎ ١554 أبكون فى الحلة الدولية للتعلم سنة‎ 01١) 

(؟) منقول عن مارو ١‏ فقرة ٠85‏ . 

(؟) أنظر فىهذا الموشوع رسالة المرحوم الأستاذ أحمد فتعى ف نظرية التسف فى استعمال 
الحق فى الفقه الإسلائى ‏ الدكتور العيد مصطفى العيد بك فى مدى استمال حقوق الزوجية. 

(4) أنظر “المذكرة الإيضاحية للمصروع التمبيدى لاقانون المدنى الجديد ١‏ الاب 
التمبيدى ص "١‏ ناص هوه" . 


حت ارامت 


ف نسا المفلى فى إحياء مبدأ تحريم التعسف فاستعال الحق» فصوغ البدأ فى 
نظرية عامة شاملة . ما ليشت أن استقرت وأصبحت من أمهات النظريات 
القانونية . ظ 

بدأ القضاء الفرنسى منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر يقر المبداً 
كتير من الصراحة والو ضوح . فهده مح ةاستئناف كولار (0102©) تقول 
ل حكمها الصادر ى 7 مايو سنة )١( ١888‏ . وقد أدانت مالكا أقام فوق 
مطح معز له مدخنة غرضه الوحيد من إقامها أن لحجب النور عن جاره ) 
ما يأفى : «ومن حيث إن المبادىء العامة تقضى بأن حق الملكبة هو على وجه ما 
( 501 عناواعنو مع )حق مطاى . يبح للمالك أن ينتفع بالشىء. وأن يستعمله 
وفْمَأً واد(:ءون2 ( 1 ولكن استعال هذا الحق . كاستهال أى حق آخر. 
عت أن يكون حدهة هو أسايماء مصضاحة جدية مشر وعة( ]© كالاع م56 )101626 
ازع 1) وأن مبادىء الأخلاق والعدالة لتتعارض مع تأبيد القضاء لدعوى 
4 ن الباعث عليها رعبه شر بر ة(عه2 113أ0211076) . وقد رفعت نحت سلطان 
شبوة خيدئة ( 68أ55هم ا 3 ) ٠‏ دعوى لا ببررها أية منفعة شخصية 
(عأاعمممدمعم 1116 انا #ناءناق) . و هى تلحق بالغير أذى جسما(ءه 01د زعم 2/21 : 
وق خننة. #اليخزة" تررك كه التض التركية: المذا الآ ل اوس يكن 
عة محل للتعويض يحب"“أن يكون هناك خطأ . والقانون لا يعتبر الشخص 
#طناً إذا هو عمل ما من حقه أن يعمله . إلا إذا قصد بالعمل أن يؤذى 
الغير دون أن تكون له مصاحة ىق ذلك (كمددء أنصاناة ذ ععتنام عنامم 
1-1 1لا[ #ناوم 121666 1 ') . 

ولكن الفقه لم يتنبه إلى هذه الطلائع من أحكام القضاء الفرنسى إلا ى 
أو اخر القرن التاسع عشر . فكتب بعض الفقهاء فى ذلك 20). على أن الفقيبين 
الاذين قادا الفقه بى هذا الميدان . فى مسهل المرن العشرين : ه.ا كرا قدمنا 

)١(‏ “دللوز ١465‏ ح- ع _ د وي ظ 

(؟) أنظر مازو ١‏ فقرة اده - تليق فرون ( 702:08) فى سيريه ١506‏ سس 
« لد وار 

(؟)ستكتلت (صاناه1ماعم1ت5) قكتابهالمعوليةوالضمان (16ههمهع 6ه قانازطمودموده2) 
- وزيه( 890266 )فى الحلةالا :تقادية للنعسريم والقضاء سنة ١845‏ ص 315 وما بمدها . 


ان 


الى وجوسراق . واستأثر جوسران بالخولات الأولى والآخير 3 . فو ضع مندذ 
سنة ه ٠‏ مو لفاً أسماه «(التعسف ف استعال الحقوق»(0,0105 وعل 5ناط1'3 2)126) 
جمع فيه أحكام القضاء منسقة » و استخلص منها أصول نظرية عامة فى هذهالمألة ) 
على غرار نظرية سبقها فى القانون الإدارى هى نظرية التعسف فى استعال 
السلطة(ء زيمم عل امعمعمعنه06)(١).‏ 5 كتب اق سنة ١93717‏ مؤلفا 1 حر 
أسهاه «فى روح الحقوق ون نسبينها - النظرية المسماة بنظرية التعسف ى 
استعال اللحق امازل منعرمط ا ة)971هاءء عنها عل غء كاتمعل دعل إاأعموع'1 ع1 ) 
(5)زمع0 065 ؤباط1”3 عل . كان أشمل الم لفات ف هذه المسألة وأكثرها 
وضوحا . 
ولم تسلم النظرية من خصوم . وأظهر من ناصب النظرية العداء هو بلانيول 
الفقيه الفر نسى المعروف .وهو يذهب إلى أن التعسف ق استعال الحق إنما هو 
خروج عن الحق 5007 ف ذلك : و ينهى الحى حيث يدأ التعسف » 
ولا يمكن أن يكون نمة تعسف فى استعال حق ما . لسبب غير قابل لآن 
يدحض . هو أن العمل الواحد لا يصح أن يكون وقت معأ متفقاً مع 
القانرن ومخالفاً له(): . وظاهر أن النقد شكلى. إذ يككى لرده أن نقول إن 
هناك نوعين من الحروج عن الحق : خروجاً صريحاً عن حدود الحق . 
وخروجاً عن الحق بالتعسف فى استعاله . ولا يعترض بلانيول على امتداد 
المسئولية إلى هذا النوع الثانى . ل اب ا مياد 
استعال الحق ولا يسمى خروجاً عن الحق ٠‏ لآن التعسف فى رأيه هو خرو ج 
عن حدود الحق . فالفرق إذن فى التسمية لا فى الحكم . أما أن العمل الواحد 
لا يصح أن يكون ف وقت معا متفقاً مع القانون ومخالفا له . فهذا لا شك 
فيه . ولكن بصح أن يكون العمل الواحد متفقاً مع حدود الحق ء ويكون 





)١(‏ وقد كان القانون الإدارى طليدءة للقانون المدنى فى نظريات ثلاث من النظريات الرئيسة 
نظرية التعسف فى استمال ١‏ ا يه ونغلرية تحمل اأجعة 

(؟) وهنا أصل ماكته بلانيول : 0611 ,2027525626 قتاطه"] ين موومه *زميك 19 
كله 18 تاك 0 عزمعك صت5كل ؟أقناطة 05886 عماوحه الل نيامم مح 
د ه19[ ش كنكاما معان ههم أتاءمم 06 جاعج ملصقطم 65 لناعة وناين ‏ ملطهاللاممم 


(841 .مص 11 أمبصد!) تالمع كله معلضعاصمء 5ه تأممل ننه ممحدكومم 


توسم + 
فى الوقت ذاته ادا للقانون .)١(‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الفقه . منذ صاغ نظرية التعسف ونسق ما بين 
احرا-با ©»اثار اسل اشضساء . فصار ممذبى عل كد .عاو كرات الأحكام 
والتعابيةات الفضائية لهذه النظرية الحطيرة . وهكذا أثر القضاء ى الفثه » 
5 أء | 0-01 2 5 : 3 5 0 5 18 ٠‏ 
3 تأثر به . وها لبت المشرع الغر نسى ان سار هو ايضأأى عدا السبيل 4 فسجل 
اط به قْ 5-1 0 لشر لعرانه امتشرقة (0)., 

وقد أخحذت النقار ية مكانا ارما ى التقندنات الحديثة . حبى سنا بها القانون 
المدلى السويسرى إلى الصدر من نصوصه ». أيجعل مها نظرية عامة تتمشى 
على جميع نواحى القانون . و لم بقتصر على جعلها تطبيقا من "طبيقات الم'ولية 
التقصء ية تذكر فى المكان الدى نص فيه على هذه الماولية (5), 

وانتفلت النظرية من النمّه والقفساء الفر نذسيين إلى النقه والقضاء المصريين 
فى ظل الفانون القديه . أما التشريع المصرى ذنم يكن يشتمل على نص عام 
فى الموضوغ . وإن كان قد اشتسل على بعض نصوص تطبيقية (4) . 





)١(‏ الموحز فى ا.طرءة 'اعامة للالرامات لءؤلف ققرة 4؟؟ ل وحاء فى هذه الفقرة 
على تعيل حقه على انحو الدى اختاره . وأن الدافم شىء نفسى يتعذر الغوس عليه فى أعماق 
الصممر 6 ويشعى' بان ,هوا ا أن همدا القد لانمب عللى هله النظطرية وحدها 1 بل هو 
بندول كل مغزار شخصى ف القانون . والعايد. الشخصية كثيرة . وفى كل وقت يطلب من القاضى 
أن يطبفها على الأقضية.انى تعرض له » فيبحث عن حسن النية وسوء النية » وعن الفلط الدافم 
لنتهء_اقد ؛ وعئ اأسببف الدافم كركن من أركان الالعرام ه وعن الغش والتواطؤ 6 الدعوى 
الوليعبة , وما إلى ذلك » . 

(؟) أنظر فى هذه التريعات الختلفة مازو ١‏ فقرة م88٠‏ . ْ 

(؟) وهدا! ما حاء ف المادة الثانة من القانون المدلى الوبسرى - « نب على كل شعخصس 
أر لتممل حقوقه ون يقوم تنفد البراماته ظع للتواعد الى برحمها حسن النية أما التسن 
الظاه_ (مغدء أمهم قناطة) فى استعال الحق فلا بقره القانون» . ونصت الم_ادة 5١55‏ من 
القانون الأمانى على أنه «لا وز اتمال <ى رد الإضرار بالفغير» . ونصت الفقرة الثانية 
من المشروع القرنى الإبعاى على ما يأنى : «يلترم أيضا بالتعويض كل من أوقع ضرا بالغير , 
نان جاوز فى استعماله لحقه الحدود النى يقيمها حسن النية أو الفرض النىمن أجله أعطىهذا الحق » . 

ار ا المادة ه امن قانون الالعرامات الولو قن والفقرة ألثانية من اللمادة ١9٠‏ من 
انون الساوى والمادة الأول 8 القانون الوفيق 5 

(:ع) خل ذلك : موع/وه - ٠١‏ مدهتنى قد : « ليي للجار أن يجير جاره على 

أقايد حلط أو ثموء على جدود 50 ولا على أن عملي جزءاً منحالطه أو م ىالأرض الوب 
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ولكن القانون المانى الحديد احتفل بالنظرية . وعبى با عناية خاصة . 
فأحلها مكانا بارزا بن نصوصهء وجعلها نظرية عامة مكانما الباب العهيدى, 


علمها الحائط المذ كور ٠‏ ومم ذلكايس مالك الخائط أن عجدمة جرد إرادته إن كان ذلاك يترتب 
عليه حصول ضرر لاحار المستتر ملك مخائطه مالم يكن اهدمة بناء على بأعث قوى >6 سام 
والمء ١‏ من قانون المرافمات ادم . 0 مجوز للمحكة فى حميم الدعاوى أن مح بتعويضات 
في مقابلة المصاريف الناشئة عن دعوى أو .رافمة كان انمد منيا مكدة الخصم » . 

)١(‏ وقد 'حاء فى المذ كرة الإيضاحية للمروع القبيدى فى هذا الصدد ما يأفى : ها صد 
أن الشروع أحل النس الخاس بتقرر فظطرية التصاف. فى استممال الحق مكاناً بارزاً بي نالتصوس 
المبيدية لأن لمنه النظرية من معني العموم ما يجعلها تنبسط على جيم نواحىالقانون دون 0 
نكون بحرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع . وإذا كان القضاء قد رأى أن يتند فى 
تطبيقها إلى قواعد المثولية اللقصيرية بسبب قصور النصوص » فهو لم يقصر هذا التطيق على 
ناحية «ميتة من نواحى القانون المدنى , وإعا بطه على هذه النراحى جيعا 4 بل وعلى نواحدى 
الفانون قاطبة » فهو يجزم بأن الاظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية 5 #نطبق على 
الروابط المالية » وأنها تسسرى فى شأن المقوق العينية سريانها فى شأن الحقوق الشخصية » وأنها 
لاتقف عند حدود القانون الخاص بل مجاوزه إلى القانون العام . ولذلك آثر المشمروع أن يضم 
مذه النظرية وضعاً عاما » محتذيا مثال أحدث التقنينات وأرتاها (أنظر المادة ؟ من التقنين المد لى 
الس وسمرى والمادة الأول من التقنين المدلى الوفبيق) . وقد ساعد على اختيار هذا الملك 
إقرار الشسريعة الإسلامية لنظرية التسف فى استمال الحق بوصفها نظرية عامة وعناية الفقه 
الإسلائى بصياغتها صياغة تضارع إن حم تفق فى دقتها وإحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهي. 
المحدئين من نقباء الغرب . وإزاء ذلك حرص المسسروع على أن ينتفع فى صياغة انس بالقواعد 
التى استقرت فى الفقه الإسلاى ء وهى قواعد ص_در_عنها اشير الصرى فى الملسقين اللدين 
تقدمت الإشارة إلمهما (الواد له 
فى كثير من أحكامه (استثناف ممختلط فى + أريل سنة ه-ولام ا س8 4 ١‏ وفى " مايو 
سنة 1905م ١8‏ ص 585) . وحذا لم بر الشمروع أن ينسج على منوال التقنين السويسرى 
فى النس على أن كل شخص يبب عليه أن يباشر حقوقه وينى بالنزاماته وفقا للا يقتضى حسن النية 
وان ااتعصف الظاهر فى اس_تمال حدق من الحقوق لا محميه القانون .ول بر اللسروع كذلك 
أن مختار الميغة التى 5 نرها اللصرع السوفييى إذ قضى فى المادة الأولى من التقنين الدنى بأن 
(اقانون تكفا ل محياية للفو اللا ولا أن تتعمل عا إلى وحة مالف الغرض الاقتص عا 1 
الاجماعى من وحودها .و اعرش أيضا عن الفيدة ال ى اختارها التقنين اللبئانى (م 4 )١‏ وحى 
لا تعدو أن لكون هر انان نصوص التقنين الو بسرى والتقنين السوفييق. . والواقم أن المتسرع ءَ 
تحاى اصطلاح التعدف» اسمته وإبهامه وجانبأيضاً كل تلك الصيغ الغامة بتين ح حنا و وى 
من الدقة » واستمد من الفقه الإسلامى بوجه خاصالضوابط الثلاثة البىاشتمل علمها النصس. ومن 
الحثىأن تفصيل الضوابط علىهدا النحو بي ء للقاضى عناصر ناف ة للاسترشادء ولاسيما أنها عتما د 
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وب الاساض التانوق لغارية التعيق و ابغزال علق والخار الذى تأخداية: 





/أهة -النصوعى القَانوئيئٌ : نصت الادة؛ من الثانون المدنى الحديد 

يال 

« من استعمل حقه استعالا مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من 
صعرر (0)ن . 

م نصت المادة ه عل ما بأ 

« يكون استعال الحق غير مشروع ف الأحوال الاتية : 

«(١)إذ‏ لم يقصد به سوى الإضرار بالغير» . 

«(ب) إذا كانت المصالح الى يرى إلى تحقيقها قليلة الأ:مية عي ثلا تتناسب 
البنة مع ما يصيب الغير من خرر بسبببا ؛ . 

«(ج) إذا كانت المصالح الى يرى إلى عقيقها غير مشروعة(5): . 





ولدة تطايقات محلة انون إلها انقضاء المصرى من رين مواد . وعلى هذا النحو وضع 
00 يووا لاشرة الحفوق ألف فيه بين ما استقر من المادىء و فى السريمة الإسلامية وبين 
نمهى الله أأؤووؤة 505 1 يه التعسف لق استفمال الحق ولكة دوق أن تقبد كل القند 
9 هذا الأفقه . وبدلك أتبح له أن عكن للد عة الأخلاقية والمزعات الاجباعية الحديثة وأن 
يبصل بين تصوصه وبين ن الفقه الإسلاى فى أرق نواحيه وأخفلبا بتتاهيرز المرونة والحماة؛ . 
(الذ كر ذ الإيضاحية للمشروع التبيدى ١‏ الاب المهيدى س ١؟‏ اس 55 وص 8٠؟).‏ 
)١(‏ تارع النص: لم يكن للمادة ؛ مقابل فى المسروع المهيدى . وقد اقترح فطنةالمراجمة 
وض الم الآ هم: ل د ا 0 
اللجنة الس وسح رشه المادة ؛ فى الشروع التهالى . ووافق مجلس النواب عله , 0 
القانرن المدنى مجلس الشيوخ بعد استبدال كلمة «مشروعا» بكلة ٠‏ جائزا» » وبق رقم النس 
الادة؛ . ووافقعله مماس الكشيوخ كم أقرته لجنته . ( جموعة الأعمال التحضيرية ١س‏ قو 
ص )»٠٠‏ . 
(؟) تارع النس : ورد هذا النص ف المادة 3 من ا صروع اللتبيدى على الوجه الآنى : 
افع ابتاك الى عير جار إل امراك ا : 0 0 سوى الإضرار بالف 
و مشروعة » أوكانت هذه الام ف الأمية ميث لااناسب مع ا سيب ال من ضر 
يسيمهأ 1 وكان استعمال الى من عأنه أن وطل استعمال حقوق #تعارض معه تعطبلا محول 
دون استمماذا على ال حه المألوف » وفى لاة المراجمة عدات المادة على الوحه الآبى :٠ه‏ «يكون 
استعمال الحق غير سائز فى الأحوالي الآتية :( ١‏ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار المي (ب) إؤاع- 
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ويلاحظ بادىء الأمر أن القانون المدنى الحديد . إذا كان قد آثر أن يضع 
هذه النصوص ف الباب التُهيدى لتكون مبدأ من الجا الجوهرية الي لوه 

ع د ه لم يرد بذلك أن بكم المبداً على غير أساسه القانولى . 
فالتعسف ى استعال الحق ليس إلا صورة من صورى الحطأ 0 على 
النحو الذى قدمناه . فيدخل بهذا الاعتبار فى نطاق المسثولية التقصيرية (1) . 
6ه الل اساسى العَانْ وى للظار لس الجى, : فالأساس 
القانوفى لنظرية التعسف فى استعال الحق ليس هو إذن إلا المسثولية التقصيرية. 
إذ التعسف فى استعالالحق خطأ بوجب التعويض. والتعويض هنا ء كااتعويض 
عن الخطأ فى صورته الأخرى وهى صورة الحروج ا عن 
حدود الرخصة . يجوز أن يكون نقدأ كا مجوز أن يكو. عياً . ولس 
التعويض العينى ‏ كالقضاء بهدم المدخنة التى محجب النور عن الخار ‏ 
عخرجه عن نطاق المسئولية التقصيرية . فإن التعويض العيى جائز و الصورة 
الأخرى من الحطأ كا سئرى . ولا تحن فى حاجة إلى القول بأساس مستقل 





> كانت المصاعاانى بر إلى محقيقها قليلة الأعمية بحيث لاتتناسب البتقمم ما يصيب الغير من 
بسببها (ج) إذا كانت المصالح النى برى إلى تحقيقها غير مسروعة» . ووافق تجلى اللواب على 
الادة. حت رقم ه ..ووائقت علمها لخنة القانون المدلى مجلس الميوخ بعد اسدتبدال كلمة 
«مصروع» بكلنة «جائز» . وبقى رقها ه . ووافق عليها بجاس الشسيوخ ؟ لالت 
(جبموعة الأعمال التحضيرية ١‏ ص ©٠٠٠١‏ اص ١١؟).‏ 

)١(‏ وقد ناقشت لجنة مراد سيد أحد باشا طويلا المكان الذى يوضم فيه النس الخاس 
بالتسف ف استممال الحق . فقال أحد الأعناء إن نظرية إساءة استممال الحق إن هى إلا 
توسم فى فكرة العمل غير المسروع , » ولهذا السبب يكون مكانها المتطقى فى باب الالتزاماث 
بين تلك التى تنشأ عن العمل غير المسرو ع » وهذا هو ما أخذت به أحدث التعر يعات كالمشسروع 
الفر نسى الإ يطالى والقانون البوأوال والقانون اللنانى . فقا ل رداً على ذلك إن نطاى تطبيق مدأ 
استعمال اد ليس مقصوراً على الحقوق الناشئة عن العزامات ٠‏ بل بند إلى كل فانون سواه فى 
ذلك القانون المدلى أو القانون الاجارى أو تانون اار اذمات أو القانون العام . فإذا كان هناك 
نس ينبغى بطبيعته أن يدرج بين النصوس المهيدية فهو ذلك الخاص بإساءة النعيال الحق 
وقد أورد التقنين المويسرى نصا بهذا الممنى فى الباب المريدى (م ؟) :آنا قدي ار نار د 
أفرد هذا اللوضوع نصاً أنحت عنوان «فى استعممال المقوق» (م 553) . وإذًا كانت بعض 
التقئينات الحديئة قد أوردت هدا النس فى باب الالعرامات فا ذلك إلا اضطراراً , حث إن هذه 
التقنينات إءا حاءت خاصة بالالمزامات . (جموعة الأعماا ل التحضيرية ١‏ ص 65١57‏ اص ٠١4‏ فى 
الحامش) , 


جح ازيرت 


> له فى استعال الحى يتميز به عن المسئولية التقثفيرية - 5إ| دهب بعض 
اممهاء(1) الى ذلك - إذا نحن سلمنا يجواز الحكم بتهديد مالى فى شأنه () ع 
فإن البديد المالى جائز فى الالعزام الناشىء عن المسئو لية التشصيرية جوازه ف 
أى العزام آخر 0©) . 

ويب التعسف داخلا فى تنطاق المسئولية التقصيرية <ى لو كان تعسفاً 
متمل بالتعاقد (5) . ا الذى يتمساك بالشرط المانع من الإيجار من 
الباطن تعسفا منه تتحمّق مسن ليته التقصير بة . ويكون مسئولا مسئولية تقصيرية 
كذلك من تعسف فى إلباء عد جعل له الحق فى إنهائه . كعقد العم لأو عقد 
الشركة إذا لم حدد المدة فيبما وكعةا الوكالة . 

0 - معباء نظري التعنى ف استهمال الحى, : فا هو إذن المعيار 
الذى يصلح اعحاذه لنظرية التعسف فى 0 الحى ؟ هو دون شاك المعيار 
عينه الذى وضم لالخطأ التتصيرى . إذ التعسف ليس إلا إحدى صورتيه كما 
قدمنا . فى استعال الهقوى كما ى إتيان الرخص يجب ألا يتحرف صاحب 
الحق عن السلوك اللألوف للشخص العادى . فإذا هو اتحرف ‏ حبى لو لم 
يرج عن حدود الحق - عد اتحرافه خطأ يحقق مسئوليته . 

غير أن الاحراف هنا لا يعتد به إلا إذ!نخذ صورة من الصور الى عددها 
نص القانون الحديد : )١‏ قصد الإضرار بالغير. ؛) رجحان الضرر على 





)١(‏ أنظر نكطاز ملحق بردرى ؟ فقر: 55+ - سافاتيه فى تمليق له فى داللوز 
م4 ا اا علا . 

(؟) وذلك كالمى على من أقام انا فى جل فعض النبور عن بعاوم علرعن للا 
يدفعه عن كل يوم يتأخر فيه عن إزالة هذا الحائط ‏ 

(؟) مازو ١‏ خقرة 54* هأمش رتم ؟ . 

(4:) وقد قضت عكنة التقض بأن نظرية إساءة استهال الحق «ردها إلى قواعد للثولية 
في القانون المدنى ء لا إلى قواعد العدل والإتصاف المثار إلهما فى للادة 9؟ من لامحة ترئيب 
الحا م الأعلية (الفدعة) . خإذا كان المي قد أسس قضاءء على تلك النظرية » فإنه يكونقد 
أعمل التانون المدتى تق الدعوى لا قواعد المدل والإتصاف ( وكان وجه الطمن عو أن المج 
500 للادة 5؟ من اللاحة إذ أخذ بنظرية إساءة استمال الحق على الرغم من صراحة قص 
المقد فى حين آنه لا مال الاحتهادوالا شاد إلىقواعد المدل مد كان النص صريحاً) ) تقض فذق 
فى 8+ نور سنة ١945‏ جمردة جمر © رتم +4١اص‏ *##+ )-. 


- 4م - 
المصلحة رجصاناً كبيراأ . ") محقيق مصاحة غبر مشروعة . ونبحث الان 
هذه الصور واحدة بعد الآخرى . 

* قصر الر ضرا بالغير : المعيار هنا » على الرغغم من ذاتيته‎ 5٠ 
يمكن أن يندرج فى المعيار الموضوعى العام لاخطأ . فإنه لا يكى أن بقصد‎ 
ماحب الحق الإضرار بالغير » بل يجب فوق ذلك أن يكون استعاله لحقه‎ 
على هذا النحو ما يعتبر اتحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادى . فقد‎ 
بقصد شخص ودو يستعمل حقه أن بضر بغيره © ولكن لتحقيق مصلحة‎ 
مشروعة لنفسه ترجح رجحاناً كيرا على الضرر الذى بلحقه بالغير . فقصد‎ 
الاضرار بالغير فى هذه الحالة لا يعتبر تعسفاً » إذ أن صاحب الحق بهذا‎ 
التصرف لم ينحرف عن الساوك المألوف اشخص العادى . أما إذا كان قصد‎ 
إدداث الضرر هو العامل الأصلى الذى غلب عند صاحب الحق وهو يستعمل‎ 
حقه للإضرار بالغير »© اعتبر هذا تعسفاً » واو كان هذا القصد مصحوباً‎ 
. بنية جلب المنفعة كعامل ثانوى » سواء تحققت هذه المنفعة أو م تتتحقق‎ 
ويكون تعسفا » من باب أولى » قصد إحداث الضرر غير المقيرن بنية جلب‎ 
المنفعة حيّى لو تحققت هذه المنفعة عن طريق عرضى . فلو أن شخصاً غرس‎ 
أشجاراً فى أرضه بقصد حجب النور عن جاره » كان متعسفاً ى استعيال‎ 
حق الملكية حنى لو تبين فيا بعد أن هذه الأشجار قد عادت على الأرض‎ 
5 . بالنقع‎ 

ويحب أن يثبت المضرور أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلى 
إلحاق الضرر به . ويثبت هذا القصد مجميع طرق الإثبات » وما القرائن 
المادية . ولا يكى إثيات أن صاحب الحق تصور احمال وقوع الضرر من 
جراء استعاله لحقه على الو جه الذى اختاره » فإن تصور اخمال وقوع الضرر 
لا يفيد ضرورة القصد فى إحداثه )١(‏ . 

)١(‏ فلوآن شخماً علك أرضاً الصيد » وصاد فها » فأصاب شخماً آخر دون أن يتعمد 
ذلكءفإنه لا يكون فديه قصد الإضرار بالغير حقلو نبت أنه تصور احتهال وقوع هنه الإصاية . 
ولا يمد هنا اتصرف تسفاً » لا بإعتبار أنه ينطوى على قصد الإضرار بالغير » ولا بأى اعتبار 


تئر : إوْ هو لا يدل نحت عالة من الالات الثلاث الى تحقق فها التمف فى 
لمعيال الحق . 


0ه نف حون ل ا 1ن 2 ب 
بق أن نعالج فرض كثير الوقوع ى العمل ©» هو الا يقوم دليل قاطع عل 


و جود القصد بى إحداث الضرر » .نكن الضرر يقع مع ذلك ٠‏ ويكبين 


ان داحب الحق : تكن 4 9 » جما عدد قَْ الي حدمه على الو جه 3 2 
اضر فبه بالغير 1 ولرع ان لق هنا اعذاما ايا قر بنه عل قصد 
إحداتث الضرر . دك ندل الحيدا الجسم عل سووء النية 1 ولكن هذه المر ينه 


قابلة لإثبات العكس )١١‏ . 


١‏ - ران الضيرر عل للصلئى ر ثانا كبمرا : المعيار هنا 
موضوعى . وهو مخض تطيق للمعيار الرئيسى فى الخطأ . معيار السلوك 
المألوف للر جل العادى . فليس من المألوف أن الرجل العادى يستعمل حمّا على 
وجه يضر بالغير ضرراً بايغاً ولا يكون له نى ذلك إلا مصلحة قليلة الأهمية 
لا تتناسب البتة مع هذا الضرر . ويكان استعال الشخص لحقه تعسفاً » على 
حد ماجاءى النص ٠‏ ,ه إذا كانت المصالح الى يرنى إلى 0 قليلة 
الأهمية بحيث لا تنناسب البتة مع ما 57000 ن افرو نيعا 
ليس من الساوك اللمأثوف للشخص العادى أن يفعل ذلك . 0 
إما عابت مسهر لا يبالى يما يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضثيلة 
يضبها لتفسه » وإما منطو على نية خفية بضمر الإضرار بالغير نحت استاأ 
من مصلحة غير جدية أو مصاحة محدودة الآهمية ينظاهر أنه يسعى ها . وق 
الخالين قد اتحرف عن ااسلوك المألوف للشخص العادى . وارتكب خطأ يوجب 
مسئوليته . وقد طبق المشرع هذا المعيار . إذ جاء فى الفقرة الثانية من 
المادة 818 من القانون المدنى الحديد ما يأنى : « ومع ذلك فايس لالك الحائط 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشسروع الّبيدى فى هذا الصدد ما بأى : « وأول 
هذه المعايير هو هيار استمال المق دون أن .قصد من ذلك سرى الإضرار بالفير . وهذا معبار 
ذانى استقر الفقه الإسلاتى والفقه الغرنى والقضاء على الأخذ به . وقد أفرد له التقنين الألمان 
المادة 5١7‏ وعى فى طليمة الاصوص التسريعية النى دمت أسس نظرية التعسف فى اس-تمال 
المق . والجوهرى فى هذا الشأن هو توافر نية الإضرار » ولو أفضى استمال الحق إلى تحصبل 
منفعة لصا.ءبه . وبراعى أن القضاء جرى على اساتخلاس هذه النية من اتفاء كل ٠صاحة‏ من 
استعمال الق استمالا يلعق الضرر بالفير مق كان صاحب الأ على ببنة من ذلك . وقد جرى 
القضاء أيضاً على تطبيق ال؟ نه فى حالة تفاهة الصلحة القّ تعود على :صاحب المق فى هذه 
الحالة » ( اللذ كرة الإيضاحية للمع وع التبيدى ١‏ الاب النبيدى ص 9+ ل من"أم ) . 


- 15م لي 


أب مباء-مة 0 وك عدر وى إد كان هدأ نشسر الحا وال لسعم ار م 
راحائط )١(‏ 4اء 


075 -- عرص مشروعي المعالي الى يرمى صاعب الحر, إلى كشبقرها : 
والمعيار هنا هو أيفاً موضوعى » وإن كان طريق الو صول إليه عا.لك ذائا 
هو نبة صاحب الحق . وهو على كل حال تطبيق سايم لمعبار الحطأ . فليم 
من السلوك الألوف للشخص العادى أن سعى نت ستار أنه يستعمل حما له 
إلى حقيق مصالح غير مشروعة . فرب العمل الذى يستعمل حقه ىق فصل 
عامل لأنه التحق بنقابة من ذقابات العال . والإدارة الى تفصل موظفا إرضاء 
لفرض كتخدن أواخيوة حربية وو الاك 0 
منكه حبى يفرض على شركة طيران بط طائرانما فى أرض عمجاورة أن 
تشترى منه أرضه بثمن مرتفع » ومؤؤجر العقار الى ريه من الترخيص 
8 لإيجمار من الباطن لمشترى المصنع الذى أقم على العقار بعد أن اقتضت 
لضرورة أن يبع الستأجر هذا المع وزاك اننا فرصنا وراء 
كنس قير مشروع يليه من الما رق ( الظريم 94«اققرة: ثآنية من القانون 
المدنى الحديد ) . كل هؤلاء يتعسفون ق استعال حمقوقهم ٠‏ لأخهم يرمون 
من وراء استعاها إلى تحقيق مصالح غير مشروعة(؟ . 





)١(‏ أنظر أيضاً المادنين 455و9؟١٠‏ من القانون المدلى الجديد . وقد جاء فى المذاكرة 
الإيضاحية للمصسروع المبيدى فى هذا الصدد مايأتى : « والثانية حالة استمال الحق ابتفاء 
تحقيق مصاحة قللة الأصمية لا تتناسب مم ما يصيب الغير من ضرر سيبها . والمعبار فى هذه 
الحالة مادى . ولكنه كثيراً ما يتخد قرينة على توافر نبة الإضرار بالغير . ويابر الفقه 
الإسلاى فى أخذه بهذا المعيار أنحاه الفقه والقضاء فى مصر وفى الدولالغربيةعلى حد سواء» . 
( المذكرة الإيضاحية للمسروع الممبيدى ١‏ الباب العبيدى سس 4* ) . 

5 وقد 00 الإيضاحية لتر 0 امدوظاات : د الأ ول 
0 ١ل‏ عن لرجبة اق ضوع م أج ‏ ولا سكون 
المصلحة غير مشروعة إذا كان محقية مخالفى كنا ف 621 لقايون هسب » .وإعا تتصل مها 
هذا الوصف يفا إذا كان محقيقها يتعارض مع النظام العام أواا؟ كداتب 0 ان امار ف 
هنه لالة ماديا فى ظاهره » إلا أن النية كثياً ما نكون ال الأباضية فى عنفة الشروفة 
عن المملحة . وأرز تتاف فيد ا لمعياريء رض مناسية إساءة العامة ايطانا لتعيزحه 


جد راغت 
وقد آثر القانون الحديد هذا المعيار على معيار ين 1 خر بن شاتعن فى الفقه . 
و 1 1 3 5 . 
أاحدهها معبار الغر ض غير المشروع (عنانعة1از كناومم) .و اأثاى معيار الهف 


ا دجتاعى١|داءد:‏ إناط) 


أما معيار الغرض غير المشروع فيتلخص فى أن صاحب الحق يكون متعسفاً 

فى استعمال حته إذا كان الغرض الذى يرىإليه غرضاً غير مشر وع(١).‏ وظاهر 
أن معبار والمصلحة غير المشروعة» خر من معيار «الغرض غر المشروع » .و إذا 
كان كلاهما يؤدى إلى ننيجة واحدة . فإنمعيار والمصلمحة غير المشروعة» هو 
تعبير موضوعى عن العنى الذانى الذى ينطوىعليهمعيار والغرض غير المشروع ». 
فهو إذن أدق من ناحية الانضباط وأسبل من ناحية التطبيق (5). 

ومعيار المدف الاجماعى يتلخص فى أن الحقوق أعطاها القانون لأصعاءبا 
لتحقيق أهداف اجمّاعية . فكل حت له هدف اجماعى معين . فإذا انحرف 
صاحب الحق فى استعال حقّه عن هذا المدف . كان متعسفاً وحقت مسئوليته. 
ا 50 
الاجماعى لكل حن من الحقوق ٠‏ ثم خطر هذا التحديد . أما صعوبة التحدبد 
فلأنه ليس من اليسير أن يرس.م لكل حقى هدف اجماعى أو اقتصادى يكون 
ماضيطأً إلى الحد الذى يؤمن معه التحكم ويتى به تشعب الاراء . وأما خطر 
التحديد فلآن المدف الاجماعى هو الباب الذى بنفتح على مصراعيه لتدخل 
منه الاعتبارات السياسية والمزعات الاجماعية والمذاهب ا#تافة . هما لجعل 
استعال الحقوق خاضعاً لوجهات من النظر متشعبة متبايئة . وى هذا من الحخطر 
مأ فيه . أما معرار « المصلحة غير المشروعة عفهو أبعد عن التحكم » وأدن إلى 
الاعتبارات القانونية المألوفة (©) . 


حالموظفين إرضاء لغرض شخصىأو شهوة حزية(اسكناف مصر الدوائر الجتمعة فى أول مارس 
سنة م5 ١9‏ امحاماة م ص ٠‏ ولا ) . وأحكام السريعة الإسلامية فى هذا الصدد تتفق مع 
مااستقر عله الرأى فى القنيئات الحديئة والفقه والقضاء . ( المذاكرة الإيضاحية للمشمروع 
العبيدى ١‏ الباب المبيدى ص؟؟ ) . 

)0( أنظر جوسران > فقرة 7 . 

(؟) أنطر فى تقد معيار 'لغفرض غير السروع مازو ١‏ فقرة 0168 . 

(؟) أنفر فى ققد معبار الحدف الاجّاعى مازو ١‏ فقرة 5 1ه . 


حا د حب 


٠. 7‏ . م 1 
0 ف كان مد وءع انق 25-0 ا المعابير اأثاانه المتهخدمه »عبار ين 1 خر بن : 
5 5 ا م . 5 
(1) التعارضس مع مصاحة عامة جوهرية . وق حاء لى اند كرة الإيضاحية 
- 5 0 -. 3 
الششرواع اليك 5 هذا الصدد ها دائى 3 «والمعيار الجا قو أمد بغار ض 
0 
5 امعد الاسلاى 2 وؤالتد اللة موقيان أذ نفت اق المادة 35 عل أن الضرر 
الخاص يتحيل لدفى ضرر عام (أنظر أيضا المواد /ا؟ و58 و75 من امحلة) . 
وأكر ما يساق من التطبيقات فى هذا الصدد عند فقمهاء المسلمين بتعاقبولاية 
الدولة فى تقييد حقوق الأفراد صيانة للمصلحة العامة . كمنع انخيزان السله 
- ف 2 - ٠‏ 
هذا لابهنلذ ل ساحة الآفراذ إلنرا كعلال الخ وء 0 . على أن 00 
فى خصب.با لا تقف عند حدود هذه التطبيقات . فهيى © رد أمثاة عتمل التو 
والقياس )١(‏ 4. ويئدين من ذلك أن المعار هنا أقرب إلى ايكون 0 
تشر بعية بج شرم على مقتضاها شى وضع تشريعات أسكثنائ'ية تقتضيبا 
ظروف خاصة . من أن كر معاد ! بتخده وال اخبى للتطبيق الع على ى الاقضية 
البومية . وقد حادف : 8 المشر وع اسان كنا قدمنا . 
)١(‏ التعارض مء حقوق اخرى يتعطل استعافا .يل الوجه المألوف . غقّد 
نص المشروع النهيدى يجعل استعال الحق :غير مشروع إذا كان هذا 
الاستعال « من شأنه أن يعطل استعال حدّوى تتعازض معه تعطيلا 4 دون 
استعماها على الوجه المألوف» . وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع اله 
8 هذا العنا- اله ما يان 
معه تعطيلا خول دول ابن عل الو جه الألوف.والممار قّ هذه الحالة مادى. 
وإذا كان المقه 7 لا يؤ كد استقلال هذا المعيار . إذ بلحقه عبار أنتفاء 
صمة المشروعية عن مصلحدة ٠‏ أو بعل هنه دورة غباو: 0 
عليها اسم الإفر اط . إلا أن الفته الإسلاى تخصه بكيان مستمّل . والقضاء فى 


)00 المذ كرة الإيضاحية المشروءعالمبيدى١‏ الاب المبيدى بن +م -س جموعة الأعمال 
أأعمه للعمحسه يه ١‏ ص ط5؟ ., 


تومب 


هر أميل إلى الأحا ذهب الفشه الإسلاى (العطارين الحز 1 كتوين 
منة ١9784‏ المحاماة ٠١‏ ص #م/ا ‏ اسائناف #تلط اق ١١‏ دبسمير سنة 1١970‏ 
م *؟ ص 7/8). وكاات أغاة قد قانت هذا المقه فضت فى المادة 1194 بأآن 
وكل أحد له التعلى علىحائط الملك وبناء ما يريد ع موسي 
يكن ضرره فاحشأ». وعرفت الضرر الفاحش ق المادة ١١99‏ بأنه :دكل 
ملع الحوائج الأصلية بعبى المنفعة الآصاية ابوه من البنا ء كالسكى 
أو يصر بالمناء أى خلب له نه وهنا ويكون سيب أعبا-اهةا. وعضيت على دلك 
تطبيقات محتافة ى المواد من ١٠٠٠١‏ إلى ١7١7‏ . وقد جرى القضاء المصرى 
منذ عهد بعيد على الأخذ ببذه المبادىء . ولا سما فا يتعلق بصلات الحوار . 
فتضت محكمة الاستغناف الاتلطة فى "٠‏ أبر يل سئة 1940# بأن والملكية الفرديةً 
أيا كانت سعة نطاقها تتقيد بواجب الامتناع عن إلحاق أى ضرر جسم 
بالحار ... ويدخل ىق ذلاك كل فعل بنع الخار من لحصيل المنافع الرئدسية 
من هللكه . وتواترت الاحكام بعد ذلك على تقرير المبادىء ذاما (1)» . 
ويتبين من ذلك أن هذا المعيار الثانى ليس إلا المعيار الذى يطبق اى حموق 
الحوار . وهو معيار «الضرر الفاحش» . وقد حذف فى المشروع البان 
لان مضار الحوار فى القانون المدنى الحديد نخرج عن نطاق نظرية التعسف 
ى استعال الحق . فالضرر الفاحش فما بين الخيران ليس تعسذاً فى استعال 
يس 9 5 3 1 م 1 ل 9 . 5 ٠‏ > 
الحق . بل هو خروج عن حدود الحق . وقد رأينا ذلك فما تقدم (5) . 





)١(‏ المذاكرة الإيضاحية للمصروع التبيدى ١‏ الباب المهيدى س 4م ل جموعة الأعمال 
الاحصيرية ١‏ اص 5١٠١‏ . 

(؟) أنظر آقاً فقرة ١مه‏ - هذا وقد كان النص الخاص بالتعف فى إستمال المق محل 
لقا سي ا اي واد يواح ات وكامل صدق باشا . وقد أقرت خنة مراد سيد 
أ«د باشا النس الآنى : « لاا يمح باستعال الحق إذا نجاوز الحدود الى علمها حسن النية 
أو يقزوها الفرصن الد يه له رد بعر « . وفى نة كامل صدق باشا اقترح الص 
الآني : « لايكون ا-تممال الحق مشسروعاً إذا جاوز الحدود الى سيا جين النة أو الزرد 
الذى من أ<له تقرر هذاالحق » * . وذ كر 9 هذا النس بكاد بردد وفنا بجا حا بألادة علا 
فقرة ؟ من المصسروع الفرنسى الإيطالى والمادة 8٠0‏ من القانون الولولى واللمادة ١١4‏ من 
القانون اللناتى . وقال أحد أعضاء الاجنة إنه دوين ار وعبات الطر عا أن لدي 
إساءة استممال الحق مخضم لاعتبارين أساسيين : أحدمما تفى بحض وهو نية التدليس القى 
تصرف العم لا مسرو عإلىقصد واحد هو الإضر رار «الغرء والثانى مادىيواجه الضرر ااتبر حت 


عه - الئرامات 


80م حي 


48- معابير التعيف وممابرالطاً : ويتبين مما تقدم أن للتعسف 
فى استععال الحق على الوضع الذى جاء به الثانون المدنى الحديد معابير ثل“لة 
نية الإضرار . ورجحان الضرر . والمصلحة غير المشروعة . 

ونية الإضرار هى اللمقابلة الخطأ العمدى . ورجحان الضرر هو انقابل 
للخطأ الحسم . والمصاحة غير المشروعة هى المقابلة للخطأ غير الجسم 

فالعيد والحطأ ابقسيى متطابقان فى صورثى اللخطأ : صورة التعيف فى 
استعال الحق وصورة الحروج عن دود الحق أو الر خصة . أما الخطأ غير 
اسيم . فى الحروج عن حدود الحق أو الرخصة رأيناه أى اخحراف عن 
السلوك امألوف للرج ل العادى .وف التعسف فى استعال الحق لا يكو نا ٠‏ راف 
إلا فى حالة واحدة هى أن يربى صاحب الحق فى استعاله لحقه إلى حفيق 
مصلحة غير مشروعة . ومن ثم يكون الحطأ غير الجسم فى التعسف أضيق 
منه فى الحروج عن الحق أو الرخصة . ويرجع السبب فى ذلك إلى نصوص 
المانون الى ضيمّت من حدود التعسف(١).‏ وقد بعرر ذلاك أن صورة الحطأً 


حدعن مباشيرة هذا العمل فى نطاق يجاوز الحدود الادية المرسومة له » وقد اقترح بناء على 
ذلك النس الالى : ه لا .يجوز لأحد أن يستعمل حقه دون مصاحة تمود عله ولحزد قصد 
الإضرار ,الغير » » فبذا النص يوفق بين الاعسارن!!-ابق ذكرها , ورتضمن السروط الأربمة 
المطلوبة وهى : )١(‏ استعمال الحق . (؟) اتعدام المصلحة من هذا الاستمال . (؟*) قصد 
الإضرار ( ويستوى معه الخطأ الجسيم) . (:) الضرر العلى . ورأى أحد الأعضاء أن من الخير 
عدم استحدات جديد فى هذه النظرية وذلك باقشياس نص قائم ق أى من التعريمات الحديئة 
لتنجنيب الحام الوقوغ فى المثرات النى بيثها تطبيق نص جديد فى مثل هذا الموضوع , واقترح 
اقتالى نص المسمروع الفر نسى الإيطالل لوادج جد الأعتاء النس التالى : ه يعد مثولا 
كل من جاوز حدود الغرض الاجماعى الذى من أجه تقرر الحق » . 

وتعدم أخد الأعناء بنص آخر يجمع بين الفكرة تى عبر عننها القانون المدلى الألمازوفكرة 
أستعمال المق بطر يق ة منافية للغرض الاجماعى 0 من أجله تقرر الحق » على النحو الآنى : 
0 تنتهى متبروعية 4 استعمال الحق إذا كان كن شأنه الإضرار بالف دون 0 تعود على من 
يدتعيله , أو إذا كان مخالاً صراحة للغرض الاجماغى الذى نقرر من أحله . 5 أخرا 
الأخد بالنس الوارد فى المتمروع اللهاتى للقائرن المدلى الإيطالى وهو : لا يسوغ لأحدأن ستعمل 
حته بطريقة تتمارس والغرضالذى ءن أجلهتقرر له هذا المق ». فوافة تالله .قعل الأحذبهدا النس 
وحعله المادة /ا م نالا تالعبيدى ٠(جموعةالأعمال‏ التحضرية ام 4 52 م0٠؟6قاهات)‏ . 

)١(‏ وكان النضاء المصرى فوعبد القانون القديم يطبق عذء المادىء قبل أنارد فى نصوص 
القانرن الحديد . من ذلك ما قضدبه محكة استئناف مصم الوطنية من أن نظرية الاعتناف 2 


- اوم حا 


فى التعسف هى حوره 8تحدثة © فيحس عدم التو.سع قب . 
- تطبيقات مختلفة لنظرية التعسدف ف استمال الحق 


0 - :يات تمر بعيز و تطسفات قصال : تنتشر تطبيقات التعسف 
فق سوال :علق تجميع واي القانرك بوش هده الطينات وردت 
بها نصوص تشريعية خاصة ف التابون المدلى الحخديد »© فتسرى عايها هذه 
النصرص بالذات . وبعضبا كان تمرة اجتهاد القضاء المصرى فى عهد المانون 
المانى القديم » ولم يخرج النضماء فى تطبيقه لنظرية التعسف عن المادىء الى 
قدمناها . فنورد بعضاً من التطبيقات التشر بعية وبعضاً من التطبيقات 
القضائية )١(‏ . 


5 - تطسفات تشمر يعي من تصوص القازرن, المرالى الجر ير : 
نت الفقرة الأولى من المادة ١١‏ على ما يأتى : ٠‏ الحالة المدنية للأشخاص 


فى استمالالحق تدمحبأن يكونلصاحب الحق جواز إنكاره عا برجم لقديره هو لظرونه 
الخاصة به , إلا إذا استخدم بقصد اانن_كيل بالفير ولفير غرنض جدى شريف برجوه لنفه من 
وراء الإنكار (استثاف مص فى؟؟ يونة سنة ١981‏ اغاماة ؟١‏ رقم 55اكص؟449). 
ونا اقشتخ نيه عكلة سير انيه الرظدة وى أهالا غوز :النتال”المق إذا كان الغرعن الأساسى 
امه هو الإضرار بالفير (ممكئة مصر الكلية الوطنية فى 8١‏ مابو نة لاع و١‏ المحاماة ١8‏ رقم 
60 ص7 ). وبابشت عل الاباكات المختلطة فمن اختار عمدا من ين الطرق 
القانونية المواتية له ما يضر منها بالغير من غير أية ذائدة يجنيها » فإنه بسىء استعمال حقه ويلزم 
بالتعويض (استدناف مختلط فى فرايعر سنة ١+5‏ الحاماة لا١‏ رقم +*؟؟ ص 5948). 
وما قضت به هذه الهكلة أيضاً من أن التصف فى استعال الحق عمل غير متسروع » إما لأنه 
قد تم بقصد الإضرار بالفير » وإما لأنه تحرف عر ١‏ 0 الذى أعطى الحق من أحله » وإما 
لآنة ألن الم عورا ينها (اتثثاف مختلكه فى “وا أعريل سنة هؤام لاءس60؟١).‏ 

هدأ وجزاء السك ق انقال الأق: نفب أن يكون تدويقا تهدياً . وقد يكون تمويضاً 
عينياً » إما بإزالة الضرر بعد أن وقم (هدم الحائط الذى يحجب النور مثلا ) »وإما من الضرر 
أن بقم ( 5 إذا كان فى التافيذ العبى إرهات للمدين » وتعصف الدأن فى المطالية .هنا النفيذ 
فى غير مملحة حدية , وإنه عع من ذلك ويفرض عليه أن يقتصر على تعويض تقدى : م ٠٠5‏ 
عفرة ؟) . وسترى آمثلة آأخرى فى النطيقات التصريعية للتعف . 

)١(‏ هذا وكثيراً مامختاط نطيقات التصف فى استهال الحق تطيقات الحروج عن حدود 
الحق أو الرخصة . وقد سبق أن بينا الفرق ما بين الوضعين . 


ع الأو لد 
وأهايهم يسرى عليها قانون الدولة الى ينتمون إلا يجنسيهم . ومع ذاك 
فى التصرفات الالية الى تعقد فى مصر . وثثر تب آثارها فيا - إذا كا نأحد 
الطرفين أجنبياً ناقص الأهاية وكان نقص الأهلية يرجع المسرب فبه خفاء 
لا يسبل على الطرف الاخر تبينه ٠‏ فإن هذا السبب لا يؤثر ى أهليته» 
فناقص الأهلية هنا إذا طلب إبطال العقد يكون متعسفاً حدنا كرد انفده 
و حرم من الحق فى إبطال العقد . ولا يؤثر هذا السبب الحى 5 ف أهايته . وجزاء 
التعسف هنا هو منم منع الضرر من أن بقع . 

ونصت الفقرة الأولى من المادة 4٠١‏ على ما يأنى : « يجوز لكل من 
الحصمين أن بوجه الهين الحاسمة إلى الحصى الاخر . على أنه يجوز للقاضى 
ان بمنع توجيه البين إذا كان الخصم متعسفاً فى تو جبسبها ) . وهنا أيضاً جزاء 
الع مومع الشرو كن أنا بقع .. 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 5468 نى عد العمل على ما يأنى : «وإذا 
فسخ العقّد بتعسف من أحد المتعاقدين » كان للمتعاقد الآخر ٠‏ إلى جانب 
التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار . الحق 
فى تعويض ما أصابه من ضرر بسيب فسخ العقد فسخاً تعسفيأ» . وجزاء 
التعسف هنا تعويض نشدى . 


ونصت المادة 595 فى عقد العمل على ما يأتى ١١:‏ - يجوز الحكم بالتعويض 
: عن الفصل و! و لم يصدر هذا النصل من رب العمل » إذا كان هذا الأخير 
قد دفع العامل بتصرفاته » وعلى الأخص بعاملته الخائرة أو مخالفته شرو ط 
العقد » إلى أن يكون هو ف الظاهر الذى أمهبى العقد . ؟- ونقمل العامل. إلى 
مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذق “كانه يله الاو جا دس جتان ء 
لا يعد خملا تعسفراً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ٠‏ ولكا:ه 
يعد كذلك إدا كان الغرض منه إساءة العامل » . وجزاء التعسف هنا أيضاً 
تعريض نقدى . 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 818 على ما يأنى : وومع ذلك فلييس لمالك 
الخائط ان يهدمه مختاراً دون عذر قوى إن كان هذا يصر الخار الذى دستتر 
ملكه بالحائط ». ويجوز أن يكون جزاء التعاى ه؛ هو إزالة الضرر بعد 


5 وقم . وتام الحائط الذى هدمه مالكه تعسفاً من جديد . 
ونصت المادة ٠١74‏ عل ما بأنى : «لمالك العقار المر تفق به أن يتحرر من 
الارتناق كله أو بعضه إذا فقّد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق : أو لم 
تبق له غير فائدة مدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المر تفق 
به » . والتعسف هنا ب أن بطائب مالك العقار المر تفق بتناء حق الارتفاق بعد 
أن زالت منفعته . والحراء هو إزالة الضرر عينا بإنهاء حق الارتفاق(1) . 
5م - تطدفات فصا : والقضاء المصرى فى عهد القانون المدز 
القديم عبى بالأحكام الى تطبق نظرية التعسف ف استعال الحق فى نواح 
#تلغة . ولجيزىء هنا بالإشارة إلى بعض مما . 
دن ذلك التعسف ى استعال حق المالكية . إذا استعمل المالك حمّه بنية 
الإضرار بالغير . وبْخذ قرينة على نية الإضرار ألا يكون للمالك نفع ظاهر 
من استعال حقه على النحو الدى اختاره مع علمه بالضرر الذى يلحق أأغير . 
فبعتير متعسفا المالاك الى يرم حائطا ف حدود مالكه سار النور و ملع المهواء 
عن جاره دون نفع ظاهر له (0) . أما إذا أقام الحائط ليستئر من أن يطل 
الحار على داره أو على حديقته ٠‏ فلا تعسف ولا تعويض (©). وإذا استعسل 
المللك حتّه دون <يطة . فاتحرف بذلك عن اللوك المألوف للشخص العادى 
وأضر بالحار ضرراً بلبغاً . كان مسئولا.مثل ذلك من يبنى فى أرضه فيخالف 
#واعد فن البناءتقصيراً وإهمالا فيضر يحاره (4) . ومثل ذلك أيضاً من قم 


)١1(‏ أنظر فى تطبيقات تصريعمية أخرى ,تنوع فبها الجزاء :م 4 ؟١‏ (المسكالغلططى وجه 
إتعارض مم ما يقضى به حسن اللبة) ل م0 ١ه‏ فقرة ١(عزل‏ السريك من الإدارة دون 
موغ) - م ع ذه فقرة ؟ (إيجار من الباطن للعقار الذى أنعىء به مصنم أو متجر) سس م 
ه (تملة الحائط المشترك) - م ؟*؟١٠١‏ (زيادة عبء حق الارتفاق) د مغم؟١١‏ ل 
(مجزثة الدقار المرتفقى والعقار المرتفق به) ل م ؛ ه١٠‏ (إنقاس حق الاختصاس إلى 
الحث التابيت) ننم 511 (إدارة الرهون رهن عازة إدارة سيفة).., 

(؟) استكناف مختلط فى ١0‏ أريل سنة 1915م 8١‏ س 5085 وف ١5‏ نوقير سنة 
فكخام !وماس 0؟. : 

(؟) اسكناف مختلط فى ١4‏ ارفر سنة 595759 م اغا ص 4؟ ولق 8 ديمير سنة 
“958 م ١٠م‏ ص0 "1. 

(؛:)استثاف #تلط فى ٠١‏ يونة سنة 9136١ا‏ ام /؟ا ص ؟109. 


- ووم 


ل ملكه مدخنة تؤدى الخار و كان مكنه مب هدا الادى لو أقام امدخة لى 
مكال اخحر .)١(‏ 

ومن ذلك أيضاً التعسف ب استعال الحق بى إنباء العقد . فرب العمل الدى 
قصل عاملا مدفوعاً فى ذلك بعامل الانتقام يكون متعسفاً وتتحقق مسئو ليته 
التقصيرية (؟) . 

ومن ذلك أخيرا التعسف فى استعال سلطة الوظيفة . وهو ما يعرف قى 
القانون الإدارى بالتعسف ف استعال السلطة (زهننمم تنك عمعصعمدعده:06) . 
فإذا انحرف الموظف فى أعمال وظيفته عن مقعضى الواجب المفروض عليه . 
وصدر تصرفه بقصد الإضرار لأغراض تابية عى المصلحة العامة . كان 
متعسفاً فى استعال السلطة وتحققت مسكوليته50) , 


المعرغ ماق 


الضرر 


(ع:لدزغ:م ععمآ) 
51 - كرير ا موطوع - ابوضات : الضرر هو الركن الثااى 


2 . الجموعة الرسمة للمحام الختلطة 5 سه‎ ١44 ٠ استئناف مختلط فى 8؟ نوقير سلة‎ )١( 

(؟) استثناف مخخلط فى 9 نوشر علة 159 وام 45 س 4١‏ وانظر أيضاً:اسعئناف 
مختلط فى ؟ دبميبر سنة 88# 1م5١1‏ ص ه4؛ ‏ وف ٠١‏ أبريل سنة 1901م ه86 اص 
04+ وف ١؟‏ ديم سنة 1914م /؟ اس +ه وف ©09؟ايونية سلة م1ؤولام.م 
ص ١ة4:-‏ وق 5١‏ قراير سنة “لام ؟ سصس 845 وف 6١مابو‏ ملة ه5وام 
«عس؟١4.‏ 

(؟) تقض مدلى فى ١٠١‏ زودر سنة 5 ١54‏ جموءة حمر 4 رقم * ص 5 - وقديقمالتمسف 
فى استعمال اللمطة عن طريققرار إدارى بصدر من الموظف » فيكون باطلا ويوجب التمويض . 
وكل من دعوى الإلفاء ودعوى التمويش فى هذه الالة يكون من اختصاس محمكئة القضاء 
الإدارى عحلى الدولة . ويشترك القضاء العادى مم القضاء الإدارى فى الاختصاص ينضر دعوى 
التعريض دون دعوى الإلفاء . وقد يقم النتسف فى استعال اللطة عن طريق جمل مادى » 
فبوجب مسثولية كل من الموظف والمكرمة مثولية تقصيرية » ودعوى المثولية هنا من 
اختصاص القضاء المادى وحد ه. 


ل ىهم سمه 


للمسثولية التقصيرية . فليس يكى لتحتقق المثولية أن بقع خطأ . بل يجب أن 
يحدث الحطأ ضرراً )١(‏ . ونتكنم هنا فى قيام الفر. أ :"ل أما الكلام ى 
اتعويض عن الضرر فحاه الفرع الخاص ,آ ثار امسشرية . 

والمضرور هو الذى يثبت وقوع الضرر به . بوغرع الضرر واقعة مادية 
حو: إثماما بجمبع الطرق : ومبا البينة والقرائ- ( 15 . 

5 -الصير المادى والضيرر اللادبى : ولد يكون الضرر مادياً 
يصب المضرور ف «ستصيه أذ فى ماله . وهو الا كر الذئمم د وفدسمكون أديا 
يصيب المضرور ق حو اذ عاطفته أو كر افقة ار شم فه أو افع آخر 
فق المعاى,: االين, حصن الامن فليا .مكلو ن 7د نحن عدوت التوعين 


١‏ - ؛ 


٠لاة‏ - شرطان, : الضرر المادىهو إخلال بمصاحة للمصرور ذات 
قيمة مالية . ويجب أن بكون هذا الإخلال محقّقاً . ود يكى أن يكون محتملا 
يقع أو لا يمع . 
فإلضرر المادى إذن شرطان : )١(‏ أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية 
للمضرور . )١(‏ أن يكون محتتاً . ونبحث_ كلا من هذيئ الشرطين . 


)١(‏ استئناف مختلط فى 8؟ ينار سنة ١848‏ امجموعة الرسممة للمحاكٌ الختلملة ٠١‏ س 
+:. وق ؟؟ ينار سنة 931مام كص 4 ول 0+ مير سئلة14519ام وس 
> وف 5 ياير سنة ١15601م ١5‏ ص 9ه وفى 06 نوقر لنة 1909م ؟«اص 
4 - وفى ١8‏ أبريل سنة 1915م 54اس؟ه؟- وفى 5١‏ دبسمير سنة4115ا م ه» 
ص 1١95‏ وفق 1" مابوسته 1655م 98 ص 4419 وقى ”5 قراير سنة ١9378‏ م0٠1‏ 
س ١75‏ أنظر أيضا : استثناف وطنى ٠١‏ يوئة سنة 95و١1‏ القضاء + س 405 . 

(؟) ووةوع الضرر مسألة موضرعية لا رقابة قا لمجحكة التقض . ولكن الصسروط 
الواحب توافرها فى الضرر » وحواز التعويض عن الضرر الادنى » واتقال هدا التعو يض إل 
الورنة » كل هذه مسائل قانونية مخضم لرقابة محكمة النقض (الدكتور سليمان مرقص فى الفعل 


الضار س 0؟) . 


6 - الاخلال عصلحه ماليه للمضرور 


١لآه-الضر,‏ إءمرل بحى أو “#طئ : قد تكون المصلحة المالية 
للمغسرور حقأ أو محرد مصاحة مالية . و نستعر ص كلا من الفرضين . 


ان اشر إغمز ل كى, لمرو : لكل شخص الحق فى اللامة : 

سلامة حباته وسلامة سمه . فالتغدى نا لى الحياة ضرر ٠‏ بل هو أبلغ الضرر . 
وإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العمل يأى أذى آخر من 
شأنه أن عل بقد, رة الخض عن النكيي أو كن قله فى العاقج هو أرما 
ضرر مادى(١)‏ . 

والتعدى على الملك هو إخلال بحق ويعتبر ضرراً . فإذا أحرق شخص مغلا 
لأخرء أو معروادن أو حزد ب أرضةايا أ 
عر وض أو غير ذلك . كان هذا ضرراً ماديا أصاب المضرورا ىق حق ثابت 
له . وكل إخلال بحق مالى ثابت . عينياً كان هذا الحق أو شخصيا . هو ضرر 
مادى . والأمثلة على ذلك كثيرة تمر ىء بما قدمناه مبا . 

ولما رسيب الشرر شكها بالبعة صن طاريق شور اسايقيطما أن 
فالقتل ضرر أصاب المقتول فى حياته » وعن طريق هذا الضرر أصيب بصرر 
أولاد المتتول بحرماهم من العائل . وهذا عدا الضرر الأول الذى أصاب 
ا مقتول نفسه() . والحق الذى يعتير الإخلال به ضرراً أصاب الأولاد تبعاً 
هو حقهم ' ق النفتة رقبل أبيهم (9). وقد يكون المضرور تبعاً دائتاًللمصاب 

.8506١س+4١؟مقر١ العرائم‎ ١9314 حكة الاستشاف الوطنية فى 9 يونية سنة‎ )١( 


ا او :ؤامده ل ا يونة سنة 
+54 ماه ص ٠.‏ 

فر ويكفى م العائل لله حدق فى االفقةولو لم يكن ن بعال بالفمل , ذلك أن ذقد 
العائلقد أضاع عليهحتاً ابأ هو حقه فى الفقة ٠‏ أم إذ' كان ليس له حق ف التفقة ولكن كان 
بعال فعلا » فسترى أن الضرر الذى ينزل به فى هده الحالة بكون إخلالا مصلحة مالة لا !يلالا 
ححق ثابت سم أما الزوج فلا يطااب تموبض عن ضرر مادى بيب موث زوححته لأن الزوح 
لا يجب له التفقة على زوحته (استئئاف محتلط فى ١9‏ أتريل سلة 1١981484‏ م5ه ص .)١١5‏ 
ولسكن الزوحة تطالب بتعويص عن الضرر المادى لأن لها النفقة على زوجها » فإذا ما زوجت 
ثابية اعد موت زوجها الأول كانهدا نحل امار في تقدير التعويس (استكات محخلط فى “7 2 


و تلت له مالا كاثاث أو 


لا بنفقة ولك يون آخر . فالإخلال ببذا الحق يعتبر ضررآ بالتبعية . مثل 
دلك دائن بطالب المدين بعمل يستوجب تدخلة الشخصى . وقد قتل المدين » 
فللدائن مطالبة القاتل بالتعويض عن الضرر الذى أصابه م جراء فقد مدينه 
وفوات الفرصة عليه ى تنفيذ العمل . أما إذا كان الدائن يستطيع أن ييحصل 
على حقه من غير تدخل المدين . فلا يكون نمة ضرر . ذلك أن الركة إذا 
كانت موسرة استطاع الدائن أن يتقاضى منها حقه . وإذا كانت معسرة 
فقّد ثبت أن المدين كان معسراً قبل موته ول بحدث للدائن ضرر بالموت . 


”بان السرم اغهمز ل متسل مالي اأموضمرو, : وقد يكون الضرر 
إخلالا لا بحق للمضرور ولكن بمجرد مصلحة مالية له . مثل ذلك أن يصاب 
عامل فيستحق معاشاً عند رب العمل . فيكون المسئول عن إصابة العامل قد 
أصاب رب العمل فى مصلحة مالية له إذ جعله مسثولا عن معاش العامل » 


-أريل سنة؟ 954١م‏ هه س )١11١‏ . ولايتقاضى الوالد تموبضاً عن ضرر مادى أصابه من 
موت ولده الصغير إلا إذا كان الوالد يتفيد من عمل ولده (استثناف مختلط فى 5٠‏ نوثير اسنة 
معؤوامامس ** وق ؟5 بونة سنة 945٠ام‏ مه ص -)١90‏ ولا يدخل فى 
تقدير التعويض ما أققه الوالد فى تعليم ابنه المصاب فإن التعليم واجب عليه (استئناف مختلط فى 
أول هايو سئة 0٠م"‏ ص  )47+‏ وانظر عكس ذلك استثناف مختلط فى © يبوذنة 
سنة 1١94165‏ ممه صس64؟). 

والقضاء مضطرد فى جواز الح بتمويض عن الضرر المادى الذى يصيبٍ من فقد العائل 
(استكناف مختلط فى م" ال سدة لاقدخام؟ء ص 5؟؟ ب وف أول بونية سنة ١4548‏ 
م١٠صض5‏ 88و9١‏ مارس لنة 1١9-0105‏ م4١اس155١1‏ وف ١ا؟مايونةه‏ ٠م1١‏ اس 
و ار ا 
وى ١7‏ فراير سنة ا؟ه١‏ حازيت ١84‏ رقم؟5؟؟ س *9؟) . وهذاالحق ليس ميراثا يتاقاه 
بل هو حدق شخصى له » فلا يعطى ينسية النصت فى الإرث بل عقدارالضررالذى وقم (استثناف 
مختلط فى 4؟ مايو سنة 1١9.668‏ ما ص 5945 وق 59 نوقر سنة 1١9565‏ م7؟ ص 
8 .ولا يكدلن عق الاعوض إل اورت امن تقد العائل ند ل بات هذا يتدرقم الاغوى 
(استكئاف مخختلط فى 4؟ مايو سنة 9-908١1مملااا‏ ص 0م؟؟) . أما إذا ثبثأنأقار ب الفات 
متقلون عنه وأنه ليس يموهفم فلا حق هم فى التعويض : ا-تئناف مختلط فى ١١‏ أبريل سنة 
مقخمام7 س 555 (بنت منزوجة) ل وفى ه؟+أريل عنة لاؤومامهة ص 1و" 
(شققة اتزاول مبنة تسنطيم أن تتميش منها) - وى ١‏ فرار سنة غ:١15951‏ م65 صه١؟‏ 
(بنت معروحة وتعيش مسدتلة مم زوجبا وأولاد بلغوا ح ابوط تق لتك وعون 
مم والدهم ولكنه لا يتقق عليهم بل هم ال ذين ياعدونه) . 


مهم - 
والإحلال بالمصلحة الال على هذا النحو يعد ضرراً . ومثل آخر لامصلحة 
2 8 5 5 "نت 50 هَ ل ابر 00م 3 093 ع 
المالية الى يصضاب فمبا المضرور أل يمع عائته دون أن يحول لداع اسه 
6 النشعة . وهدا لولاا م" له حقانت 6 اميرك فاك العو تعسديهق حى ل م 
مصلحة . ويقع ذلك إذا كان شخص يعول أحدا من أقار به أو ممن يلوذ به 
دون أن بلزمه القانون بالافقة عليه .. فن يعال إذا فتد العائل يكون قد أصيب 
ف مصلحة “مالة بالا فى حق سد إذا هو آثنت أن العائل كان يعولة فعاد 
محمغه : فيقدر الماخى ما ضاح على المضرور هن فرصه يفقد عائله ويغتصى 
لد بتعويض على هذا الاساس . كذلك الضرر الدى يصيب الحطيبة من فد 
خطيبها يقاس بمقّدار ما كلفبا الخطبة من نفثات ومقدار ما ضاع عليبا من 
فرصة فى إنمام الزواج : وهذا آمر يرك تقديره للقاضى )١(‏ . 
ويراعى أن المصاحة المالية الى يعد الإخلال بباضرراً ى المصلحةالمشروعة. 
اما المصلحة غير المشروعة فلا يعتد بها . ولا يعتير الإخلال ما ضرر أيستو جب 
التعويض . فالحليلة لا جوز أن تطالب بتعويض عن ضرر أصابها بنْمّد خلملها: 
لأن العلاقة فما بيبما كانت غير مشروعة . أما الولد الطبيعى والأآابوان 
الطبيعيان فيجوز لهم ذلك » لآن العلاقة فها بينهم » وإن كانت قد نشأت عن 
علاقة غير مشروعة ». هى ى ذاا مشروعة(؟) . 


48 بنحقق الضرر 


8 --السرر الخال والسرر ال ميل : ويحب أن يكون الضرر عمق 
الوقوع » بأن يكون قد وقع فعلا . أو سيقع حا20) . 





)١(‏ أما التعاملون ممالمصاب , كالحائك والقصاب والحجام ؛ فإن نحرد تعاملهم معه لا يكفى 
لتوليد مصلحة بحققة يكون الإخلال بها ضرراً ٠‏ .ل مب أن يكون هناك عقد ينهم وبينالمماب» 
فيكون الضرر هو الإخلال بمى نكأ من هذا المقد لا بمملحة مالية لحب (مارو ١‏ فقرة 
9 5). 

(؟) أنظر مازو ١‏ فقرة ا/ا؟ ‏ 7 إلى فقرة 91؟ . 

(©) وقد قضت ممكئة النقض بأنه مب يمقتضى القانون لصحة طنب اللدعى اند الم له 
من الحمكمة النائية بتمويضات مدنية أن يكونالضرر المدعى نابا على وجه القبنواتً كيدء 
واتما ولو فى التقبل . وعرد الادعاء باحهال وقوء الضرر لا يكنى بالبداهة (هس نكن - 


4هولم - / 


متل الفسرر الدى رقم فعلا ‏ وهو الضرر الخال هو أن يموت المضرور 
أو يصاب بتلف فى جسمه أو نى ماله أو فى مصلحة هالية له على النحو الذى 
قدماد . 

ومثل الضرر الذى سيقع حما - وهو الضرر المستقبل ‏ هو أن يصاب 
عامل فيعجز عن العمل » فيعوض ليس فحب عن الضرر الذى وقع فعلا 
من جراء عجزه عن العمل فى الحال » بل وعن الضرر الذى سيقع حما من 
جراء عجزه عن العمل فى المستمشا . فإذا كان هذا الضرر يمكن تقديره فوراً 
قدره الاضى وحكم به كاملا. أماإذا كان لا يمكن تقديره: فقّد يرجع ذلك 
إى أن الضرر يتوقف تقديره على أمر لا يزال عجهولا . كيا إذا أصيب العامل 
ماقة:وتوفك تقدير الضرر عا. نا إ15: كاتك “الباق مدير او ست + 
فللقاضى ثى هذه الحالة أن يقدر التعويض على كلا الفر ضبن ويحكم عا قدرء 
ويتقاضى العامل التعويض الذى يستحقه وفنأ لأى هن الفرضين يتحقق ف 
المستقبل . وقد يرجع عدم إمكان التقدير فى الخال إلى أن العاهلى سيبى عات 1 
عن العمل عجزا كلياً أو جزئياً طول حياته .ولا يعام أحد فى أى وقت يموت» 
فجوز للقاض ى فى هذه احالة أن يجعل التع ريض إيرادا مرتياً مدى الحياة ‏ وقد 
برجم ع عدم إمكان تقدير الضر ر إلى أسباب أخرى ٠‏ فيجوز للقاضى بعد أن 
يدر الضرر وفقاً لما تبينه من الظروف أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أذيطالب 
فى خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير )١(‏ . وقد أشار إلى هذه الفروض 





حدفى ١١5‏ يونية سنة7 ١94‏ الحاماة م رقم١‏ 14" ص5 4 7) ٠‏ واظر أيضاً طنطا الاسدثافية 
فى 4 مايو سنة ١47+‏ الشبرائم ١‏ رقم 75 اص ٠ه‏ واتظر فى القضاء المختلط : استثئاف 
مخختلط فى؟١١‏ ا 0 م ارقم ه د وفلى٠انارسنة‏ 496املاصض4/ا ل 
وفى "'” نوقير سنة 1966م ١+‏ ص١٠‏ دوق ؟١ا‏ يار ملة 4.ؤام ١2س ١٠١‏ 
وفى 98 أريل نة8-ؤا1ا م١5‏ س +ه؟ وق ١١‏ قراير سنة ١91٠8‏ جازيت ه رقم 
4ص ١١6‏ وق 4مارس سنة 916ام 7؟اص 99ا و 59 نوقرسنة +؟وا 
م5 ص مه وف 584 بابر سنة955١1م‏ 94 ص ا١؟‏ . 

)011( وقد جرى القضاء فى عبد القانون القديم على هذا البدأ » فكان يمح للمضرور أن 
بطلب تعوبضاً مؤقاً م يستكئله بسد ذلك فى دعوى تالية . وقضت محكة النقض فى هذا الممنى ما 
فى : إذا دخل شخس مدعياً يحق مد أمام محكئة الجنح طالباً أن يفضى له عبلغ بصفة تمريض 
مؤقت عنالضرر الذى أصابه بفعل شخص آخر » مم حفظ الحق له فىالطالبة بالتمويض الكامل 

من المثول عنه بقضية على حدة» وقضى له بالتعويضالموقت ء فدلكلا _ممنعه من المطالة تكلة- 


حت ٠«كىم‏ لتكت 


القانون المدلي الحديد . فَمَضى فى المادة 17٠١‏ يآن «يقدر القاضى مدى التعو يفص 
عن الضرر الذى لحق المضرور طبتا لأحكام ل 01 مراعياً ق 
داك الظر وف المللايسة . فإل ع له وقت 0 أن بعن ماد التعر يض 
النظار ىٌّ التهدير 1١4 )١(‏ . وقذضى الفقرة الأولى من المادة ١1/ا١1‏ بأن العين 





ح التعو يض بعد أن ينين لدمدى الأضر ار الى خحُقته من الفعل الدى يطلب التعورس بيه . وفالت 
الممكمة فى أس باب الك ما يأتى: « .-. أن المطعون ضده إذا كان قد تدخل فى دعوىاطتحة 
وطلب فنها خمسة جنمهات ع ار را حم ١‏ الآن , فلقد حدد قدر 
التعويض وصفته وأثبتت عكمة الجنح له أنه إها لك تنوكا موقتاً (أى شيعا سيطأ مابتحق 
له من الامويض) محتفظاً نحقه فى طلب الامويض الكامل من المسولين عه بعد أن يبين الزمن 
مدى الأضرار الى نشأت له من الحادثة .. كل هذا قد بينه ال1-؟ الطعون فيه بصدوره على 
هدا! ' الوضم ‏ وأ كد أن المطعون ضدهء لم يتفد فى دعوى اجنحة مأ كان له من 153 ق. د ُوضو 
هذه الدعوى هو إذن غير موضوع الدعوى الأولى » 0 ف سكل ل 5 فال 1ل 0 المدمون 
فيه (#ض مدن فى لا بودة النة 4م و١‏ تموعة حمر ١‏ ركم 69و9١‏ ص ٠6١‏ أنظر ! عا 
فى هذا العنى : نقض مدنى فى ؟ أريل سنة ١945‏ مجموعة عمر 9 رقم 1١6‏ ص55+ ل 
تقس جنا فى ؛ دمر سةة ١94:‏ اغاماة '9ا؟ رقم 49 ص 4ه المنصورة الكا.ء 
الوطنية فى ١"‏ سبتمر سلة ١984#‏ امحاماة 1 ركم ١+.‏ صا همهع؟ - أسس شاف مختاط 
فى ١١‏ أبريا ل عمنة 1455 م١١1‏ ص48١‏ - وف 589 نوثير ١9695‏ م 45 س *4. 

وقد جرت المادة عندءا كان القضاء الختلط قثماً » إذا كانت دعوى المسثولية من اختصاصه 
#والدعوى النائية من الختصاص اام الوطنية » أن يدل المضرور مدعياً مدنا فى الدعوى 
الحنائية بلغ ضئيل عم إلى سبيل التعويض الموقت » ثم يرفم دعوى المكولية أمام المحا م المختاطة 
مطالاً بمعويض كامل (استكناف مختلط فى /ا١١‏ ديمر سلة 441ؤلام 5٠‏ س9؟). 

حلا رياني ١‏ لوس لوحت ف لغيه رارف الى مبا ليد ماتيا بن عد لكلا 
فى تقد بر التعو يض 

)010( 1 اللذ كرة الإيضاحية للمشروع التمبيدى فى صدد هذا النس ما يأنى : 
« وقد لا يتيسر للقاضى أحاناً أن بمحدد وقت الح مدى التءويض محديدا أ كافياً ما هو الدأن 
خلا فرع لا تين اعناء إلا بند القضاه فترة من الزمن . فللقاضى فى هذه الحالة دده 
تعويضاً موقوتاً بالثبت من قد رالضرر لاوم ولج سم على أن بعيد النظر فى قضائه بعد 
فترة معقولة يتولى محديدها . اذا اقضى الأحل المدد أعاد اللغلر ف فيما حم به » وقضى للمضرور 
بتعواض إضانى إذا اثتفى الخال ذلاك . وعلى هم ذا سار القضاء المصري »> . (#وعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص88 ) . وقيل فى بمنة القانون المدفى عجاس الشبو خ فى مدد الاعتراض على 
النض عدا قوة العوء النضى مايق 2 2 إذا رأى الناهى. أن الموقف اغن جل > واعنده 
فى كله للمضرور بالرجو ع بتعويض سك فلل مدة يعينها ء فلا يتنا ذَلِك مم تاعدة 
ححية الأحكام» . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 954) . 


ا 


الام هه التعو 9 اتبعأ اذ 7 : 4 0 5 1أء- , ويفا 
ى طرء 8 00 لس ان ف ست م 00 
كا يسح أن 0 !ص تاء وود شت اس لبر ن إلاء المديزق باق 


عام ناهذا (1), 5 سال تغصيل دلاك عيبل الكلام التعو يضم 


على أن | لغرر المستقبل قد لا اع ا 
يدخل فى حساب القاضضى عند تقديره. تم تتكشف الظروف بعد 0 0 
منه . كأن يكن بصر العامل الذى أصيب فى عينه أو أن تؤدى إصابته إلى 
وفاته . فهنا جوز للمضرور أو لورلته أن يطالبوا فى دعوى جديدة بالتعويض 
ما استجد من الضرر مما لم يكن قد دخل ىحساب القاضى عند تقدير التعويض 
الآول . ولا يمنع من ذلك قوة الشىء المتضى . فإن الضرر الحديد لم يسبق 
أن حكم بتعويض عنه أو قضى فيه . ولا بعة. نزول القد ظرةا من شانه ان 
بيك ف الصرو لساك ادن بأ عرقي نويا بيد الضرر الذدى 
وقع به . وقدر الإيراد بلغ من النقود . م احنضت قيمة النقد بعد ذلك . 
فلا يستطيع المضمرور أن سكم بإعادة النفثر فى تقدير الإيراد . ما لم يكن 
الل المكرم يفكة روي فه أن يكون كافيأ لنفقة ا'ضرور. فيجوز عند 
ذلك زيادة الإبراد أو إنقاصه تبمأ لانخفاض قيمة النقد أو ١‏ ر تفاعها (5). 
5 إذا كان القاضى قدر قيمة الضرر وحكم بالتعويض وفقاً هذا التقدير » 
م تكشفت الظروف بعد ذلك عن تناقص الضرر تناقصاً الم يكن متوقعاأ . 
كأن قضى لعامل بتعو يض عن إصابة أدت 0 ثم تبين بعد ذلك 
أن العامل قد اسسر د شيئاً من قوة الابصار . فلا يجوز ؛ ى هذه الحالة أن بعاد 
النظر فى تقدير التعويض لإنقاصهلآنهذا التقدير قد حاز قوة الشى ءالمفضى (5). 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية فى صدد هذا النس ما يأنى : «والأصل فى فى التعويض 
لتر من المال » ومع ذلك يجوز أن تختلف صوره » في كون مثلا إبراداً مرتبا 

ملح لعامل تقعده عحادثة م حواذت العمل عن القيام وده . وتحوز للقاضى فى هذه الحالة أن 
ره اللدين بأن يقدم تأميناً , أو أن يودع مبلاً كافياً لضان الوفاء بالإيراد المحسكومبه . ويننغى 
ادم بين التمويض من عر اق تراس ال راد وين تقدابر تعوويض مه موقوت مع احمال زيادته فيما 
عد تقدير تعويض إضاى» . (جموعة الأعمال التعضمبة ؟ س لاوة؟). 

. "0050١ فقرة‎ ١ (؟)مازو‎ 


(؟) مارو ١‏ كقرة م 


اام ا 


هلان - لير التمل 1 ونب التميز بين الضرر المستقبل (عدادة .زغكم) 
وهو ضرر ممق جب التعور يض عذه عل ما نذا بت اوالضم 0 انمختسل :م 
أعناأ6060) وهو خرر غير محشق . قل يمع وكد لا بهم © 4لا يخون التعو بض 
عنه واجباأً إلا إذا وقع فعلا . مثل ذا أن عدث سخص خطئه خللا الى 
منزل جاردء فالضرر الى هنا هو ما وقع من هذا الحلل» ويلزه المسئول 
بإصلاحه : ولكنه لا بلمزء بإعادة بناء المنزل إذا نم يخنهن اعتى أن الحال 
سيؤدى إلى الهدامه . ويتريص م.احب المتزل حبى إذا أعبدء منزاء فعلا 
بسبب هذا الحلل » رجم على المسئول بالتعويض عن ذلك (23) . 


”/ا6 -- التعو بصيء عى هو بس الفر صم : كذلك يحب الببز بين الضرر 
تمل - وهذا لا بعوض عنه سل النحو الذى مر - وتفويت الفر صةع1م6ءم) 
(ععمهطء عونل و يعرض عنه . ذلك أن الفرصة إذا كانت هرا محتملا . فا 
ونا امن قوق . ٠‏ وعلى هذا الأساس ب عالت . فإذا أمل عضر 
ى إخطار اعد المتسابقين عن ميعاد المسابقتة ففاته التقدم إليها . فإنه إذا كان 
لا يمكن القول إن المستأنف كان يكسب الاستئناف حما لو أنه رقم ف الميعاد » 
أو أن المتسابق كان بفوز حما فى السابقة لو أنه تقدم إليها » فلا يمكن القول 
من جهة اخرى إن الأول كان سر الاسئئنااف حماأ 3 وأن النان كان لايفور 
حما ى المسابقة . وكل ما بمكن قولة إن كلا مهما قد فوتت عليه فرصة 
الكسب أو الفوز . وهذا هو القدر الحقق من الضرر الذى وقع بوعل الفاخى 
ان شدر هذا الضرر داه لطر ال اعد كان الاحوال كر ا كصب 
الاستئناف أو فى الفوز فى المسابقة ٠‏ ويقضى بتعويض يعدل هذا الاحهال . 
والأمر لاشك يتسع فيه عجال الاجتهاد ويختلف فيه التقدير » وعلى القاضى أن 
يأخذ بالأحوط وأن يتوق المبالغة فى تقدير الاحمّال ى تجاح الفرصة("). 

وما جرى به القضاء المصرى التعريض عن تفويت فرصة ع ف 





ا وو وق 0 ا 5 
(؟) مازو ١‏ فتقرة 5١9‏ . 


- مهم - 


الامتدان )١(‏ . والتعويض عن تفويت الفرصة فى كسس دعوى الشفعة (؟)) 
والتعريض عن تغويت الموظل الفرصة فى الترقية إلى درجة أعلى (©). 

)١(‏ وقد قضت بحكلةمصر'لكلة |١‏ اوطنية بأن محم للطالب الذى يحرم دون حقمن الامتحان» 
يعم إعطائه الفرصس التى أباحها القانون » بتعويض مناسب (مصر الكلية الوطنية فى ؟ نوشير 
سة ١9+.‏ الحريدة القضائية ؟كهء س ©ه+). 

(؟١)‏ فى قضية نرتب على إهمال محصسر فى إعلان عريضة دعوى الشفعة أن قط الحق فها , 
وقد فدت محئة الاستشاف الوضية أنليس لها إلا أن تتحقق من الوقائع الى تنبت تولدالشفعة » 
فلا دوز لها أن تفصل نفسها فى حقوق الأخصام فى دعوى الشفعة كا كان يفصل فيها لو قدم 
موضوخ ادعوى إلى المحكمة , وإهما عليها أن ع ريس إذا رجح لديها اجئال جاح 
الشفيعة وى دعواها (استكناف وى فى 7 أبريل سنة ١931١‏ المجموعة الرحمية ١١‏ رقم ١١4‏ 
سا ك5*). 

(؟) وقد أصدرت مكيةالةقش فى هذه المسألة أحكاما متعاقة صر محة في هذا المعى . فقضت 
أنه إذا أدخل السيم سمن التعويض المكوم به ما وات على الموطف من فرضجة الترق حت 
إحالته إلى المعاتى قبل الأوان فلا خط فى ذلك » إن القول بأن التق من الإطلاقت الى علكبا 
الحهات الرئيسية للموظاف وليى حقا مكتسا حلهبالبداهة أن يكون 'لومف باقيا يعمل فى الخدمة. 
آما إذا كا: نت الوزارة عى الى أ الت الموظاف إلى المعاش بدعوى بلوغه الن ناء على قرار باطل» 
فلا منلس من إدخال تفويت الترقية على الموطف صمن عتاصرالضرر الى نشأت عن الإخلال 
بحقه فى القاء فى الخدمة . ذلك لأن القانون لا ينم من أن يحب فى الكسب الفائت الذنى هو 
عنصر من عناصر التعويض ما كان ممت ون :امل ا و م 
معقولة (نقض, مدنى فى أول أبريل سنة ١54‏ جموعة عملا 4 رقم 44 س 7 .)٠‏ وفصدق 
حك ان بأنه إذا كان السك قد وقف فى جبر الضررالنائىء ع ع رن 
على الحكومة بالفرق بين معاشه وصافى رانه وم يعوضه عحماافاته من فرصة اللرق إلى رتة 
اللواء الى خلت ء متندا في ذلك إلى أن االرقية ليت حقا للموظاف ولو محققت فيه تترائط 
الأقدمية والجدارة » بن هىحق للحكومة تضرف فيه كاتشاء بلا رقيب ولاحسيب ء فإنه نون 
قد أخطأ » إذ أن حرماءه من الفرصة التى سنحت له للحصول على الترقية هى عنصر من عناصر 
اأضرر يتعين النظر فبه . وثفد كان يصحما فاله الم لو أن ذلك الضابط كانقد بقى فى الم ة 
ول ترقه الوزارة فملا » حيث يصح القول بأن النرق هو من الإطلانات التى تملكها الوزارة 
ونستفل بها بلا معقب . أما والوزارة قد أحالته على المعاش قبل بلوغه الن بناء على قرار باطل 
امخذته فى تمدير سنه , مخالفة فى ذلك قرارا آخر صحيعا ملازماً لا تملك تمه » فإن هذا القول 
لا بسو خَ جمل تصرفها الخاطىء فو رقابة قضاء التضمين ( تقض مدفى ى؟١‏ ديمبرسنة ١١5145‏ 
جموعة عمر ه« رقم 1١١‏ ص 170) . وقضت فى حي ثالث أن القانون لا ينم من أن يدخل 
فى عناصر اتعويض ما كان لطانه من رجحان كسب فوته عليه العمل الفسار غير المتمروع 5 
فإذا كان الحم لم يمتد بهذا العنصر فيما قضى به من تعويض لموظف أحيل إلى العاش دون 
تو 14 بورد تلك أسباباً من شأنها أن تفيدأن أترقية طالب التعويض كانت غير محتلة حت 


2 كك 
امطلب الالى 
العرر الادى ' 


لام - كر بر الضرر الردلى : الفسرر الأدلى (041كم )) هر 
الضرر الذى لا يصبب الشخص ف ماله . وقد رأينا أن الضرر الذى يصيب 
الشخص فى حق أو ق مصلحة مال هو ضرر مادى . وعلى النقيض من ذلك 
الضرر الأدبى ء فهو لا يمس المال ولككن يصيب مصلحة غير مالية . ويمكن 
إرجاع الضرر الأدبى إلى أحوال معينة : 
١‏ - ضرر أدبى يصيب الحسم . فالخروح والآاف الذى يصيب م 
والألم الذى ينجم عن ذلك وما قد بعقب من تشوبه فى الوجه أو فى الأاعضاء 
إنفاق المال فى العلاج أو نقص فى القدرة على الكب امادى ١‏ ويكون ضرراً 


أدبا فحسب إذا لم م ينتج عنه ذاك 


اواف الخسم م . كل هذا يكون ضرراً ماديا وآأدبياً إذا ننج عنه 


5 حت صرز أدى بصرب الشبرف والاعتبار والعرض . فالقذف والسب 
وهتّك العرض وإبذاء السسغة بالتتوللات والتخرصات والاعتداء عل 





حاو لأسن و احدية عن الوقها سن ته فإنه. كارن .يتما ققة ف هذا الحسوض 
راقض مدفى فى ؟ فبراء و سنة 1505 #وعة ين اه أرقم 108© سن 9./). 

انف ا شاف هساك أله : نقض مدل فى ؟ قار سسنة موا موعة حمر » رقم ٠0‏ 
ص 5355 -- وق ؟يوية سنة م١١‏ جوعة حمر ؟ رقم 5؟١ا‏ س0٠ه9؟9.‏ 


١د‏ بعض ١!‏ مراحم : ندر قَ القاعدة الأدية ففردة 1١41١‏ - دوروول (16لنة |) رسال 





6 ف ناوضن سدلة 5.1ؤ هادا أشار (أمرافة) رسانة من حتف له 28 هو عن لآير 
(أدضفة)) رسالة .. ن يأر ركنن شه :5ور - ديوا (سذدا2 ) رسالة من ليون ده دنج ١8‏ 
سس جيفور لمن رسالة من حريتويل مئة م*+ة؛؟ - دلماس (5ه!26) رسالة من 
تولوز سنه رجور بلالى رائقرة ١:8‏ وما عدها سل سانات.ه * ذقرة 5585 وما سدهاا- 
دمرح :و فكقرد ؟. : وءا بعدها ب مازو ١‏ فقرة ؟8؟ وما بسدها - الموجز لهو لف قفرة 
5٠‏ سح مقمنى مرعى بلك ققرة نوخت الى كقوز" أعيد حك آبو اتيت لك اتقر: 
ع -- ذترة 584ة - الد كتورساءمان مرقس فالفعل الغير فقرة ه* . 


- هكم - 
وتؤدى ترف اعتارة بسن الس (1), 


+ ضرر أدبى يصيب العاطمة والشعور والحنات . انماع الطفل من 
55-6 اد وحصلمه » والاعتداء على الأولاد أو الآء أو لانن أو الرد جم أو 
الز وحة ؛ كل هذه أعمال تصيب المضرور فى عاطفته ودذعوره » وتدخل إلى 
قلبه الغم و الآسى والحزن . وياحق ببذه الأءمال كل ملى يصيب الشخص 
شوكاء انه لذن بوشعوره ادن 0 

ور أدنى بصيب الشخص من عير د الاعتداء على حى ثابت له , 
فإذا دخل شخص أرضاً ملوكة لآخر بالرغم من معارفة المالاك © جاز 
هذا أن يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر الادنى من جراء انا عتداء. على 
على حمّه ٠‏ وى لو لم يصاه ضرر مادى من هذا الاعتداء . 

وجب فى جميع 50 الأحوال أن يكون الضرر الادن كالقيورى اماد 
00 مقا غير احمال . 


اه -الشر اللادبى فابل للمعو نهمء : والضرر الأدن على النحو 
الذى قدمناه قابلللتعويض بالمال. وقد كانالقانون الرومانى يقر أحوالا ك:.ة 
يعوض فيها عن الضرر الأدبى ف كل من المثوليتين التقصيرية والعقدية . 


وتلاه القانرن الفر نسبى القديم . فأجاز التعويض عن الضرر الأدبى . وقصر 
ذلك على المسئولية التقصيرية دون المئولية العقدية . :و هما أن هذا هو حكم 


)١(‏ ومايؤذى!لل.عة أن يداع عن شخص أنه مصاب عرض خطير . وقد قضت محكلة مصر 
اسكلية الوطنية بأنالأمراضفى ذامها من العورات الى تجب سترها حى لو كانتصحيحة » فإذاعتها 
فى تحافل عامة وعلى جمهرة المستمعين يىء إلى المرضى إذا ذ كرت أمماوثم » وبالاخص بالنسة 
للفتدات لأنه يضم الفرافن فق عاربق عداتين متك عقو اميه وهميةا ها مخرون 
ااتعويض ١4(‏ مارس سنة و4 ة١‏ المحاماة 9؟ رقم ١١1‏ اص »9 ١؟).‏ 

(؟). والإخلال بإقاءة الثماكر الديئية يعدر ضرراً أديا . وقد قضت محكدة استثناف م«صر 


الوطنية بأنه إذا تمبد مقاول لوزارة الأوقاف بإصلاح دورة مياه مسحد تابع هارونا شرق داكت 


نم ل يقم إلا معضه » بعشر الضرر متوفرا لأن الوزارة ثولة عن إقامة الشمائر » والأمين الذى 
أخدته دن |ا:مهد بسح حقاً مكنا لها مأشرط فى اميد (0؟ نوقر سنة ٠‏ ؛ وذ المحاماة١‏ ؟ 
رقم مهكس .)*80٠8‏ 


مه - التزامات 


اك 

القانرن الرومانى . وقد قدمنا أن هذا القائرن لا يفرق بين المنوليتين ق 
وجوب التعويض عن الضرر الأدلى . 

ونصوص الفانرن العر نسبى الحديت ق تموءها وإصلانها سمح بالتعو يض 
عن الضرر الأدبى بقدر ما تسمح بالتعويض عن الضرر المادى . وقد أقر 
التضاء الفرنسى هذا لمبدأ منذ عهد طويل » ووطده ق أحكام ك: كشيرة )١(‏ 
أما الفقه الفرنسى فقد انقسم بادء ع الاي ال فرشي م الغعرين الأول رأى أن 
التعرر يض عن الضرر الأدلى «تعذر إذ أن هذا الضرر يطبيعته غير قابلللتعر يض» 
وحبى إذا كان قابلا له فإن التعريض فيه يستعصى على التقدير (؟) . والفريق 
الأخر هيز بين ضرر أدلى جوز تعويضه وضرر ادال ع فيه التعو بضى ) 
واختلفرا ق وضع حد هذا القييز . فنْهم من يقصر الت لتعو يض عل الضرر الأدنى 
الذى جر إلى ضرر مادى : ولا بعوضضي إلا هذا الضرر المادى رحده 70 
فهؤلاء إذن لا جيزون تع يض الضرر الأدى فى ذاته. وهم من بقصر التعر يض 
قل الضرى الاقف الى 1 في عا معو عبطا قية(145...و لمن طناك سام 
معقول هذا فيز . ومنهم من يجيز التعويض فى الضرر الأدنى الذى يصيب 
الشرف والاعتبار لأنه ب العادة بجر إلى ضرر مادى : ولا جيزه ى الضرر 
الأدى الذى يصيب العاطفة والشعور لأنه يتمحض ضرراً أدبياً لا عتزج به 
ضرر مادى (*9). ولكن جمهور النقهاء نى العهد الأخرر يقولون بحواز 

)١(‏ وقد استقر القضاء الفرنى على هذا اللدأ منذ <> قديم أصدرته محكمة التق 
الفورنة فى ١١‏ يوئة سنة ١8+«‏ ( سميه +#+ه١‏ - الاهه؛) . وانظر أيضا : 
فر ضئ فق 6 أ كتوسر سسنة ١‏ دللوز 5*+*16 ١59-1١‏ دول 515 ديمر 
سنة ١١75‏ حازيت دى باله لا4155 ١لا‏ ووج ‏ وفى ؟5 يون ةسلة 8م99١‏ حازيت 


دى بالهم؟؟١‏ ؟5-5مه ‏ محكمة دتجون الامدئنافية فى ه» بولة سنة 45و9١‏ 
حازيت ذى الله ١945‏ + 05؟. 





129+ بوردرى وبارد ؛ فقرة ١8017؟  ماسان(9818هة31)رسالة من باريبى سنة‎ )١( 
++٠ساىنامورلا سافينى فى القانون‎ ١855 تور نيه (120122ا10 )رسالةمن موثيلييه سئة‎ 
. وما بعدها‎ 

(؟) مينيال (ادنصوه]3)نى الجلة الاتتاديقسنة همد إمان فى اله الفماءة لاتانون 
المدبى مسنة ١5٠١#‏ . ٍ 

(4) أوعرى وروالطعة الخامسة حزء ١فقرة 442٠‏ ص 948 داص 8م4؟. 

(») مانجان (صنودع]3) ١‏ فقرة ١+‏ لا بورد (06<صطهرآ) فى المجلة الاتقادية سنة 
+هما س 155. 


التعريضص عن الضرر الآدبى (0) . أما القول ,أن طبعة هذا الضرر لا تقبل 
التعر يص وأن تقدير التعويض فيه مستعص مُبى على ليس ف فهم معرى 
التعريض . إذ لا يقصد بتعو يض القشرر محوه وإزالته من الوحود . م إلا 
فالضرر الأدبى لا محى ولا يزول بتعويض ه«ادى 0 شضد.:التعربيض 
أن نعسنت: الفررون لطبية :وذياة 2] أسنانة من الضرر الآدلى . فاللحسارة 
لا ترون )© ولكن يوم إلى حاتبا كسب يعوضى عا . وعل هذا المعبى 
تمكن تعويض الضرر الادبى . دن أصيب فى شرفه واعتباره جاز أن يعوض 
عن ذلك با يرد اعتبار ه بين الناس » وإن م#رد الحكم على المسئول بتعويض 
دثيل ونشر هذا الحكم لكفيل برد اعتبار المضرور (2) . ومن أصيب فى 
عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالى فتح له المال أبواب المواساة 
تكفكف من شجنه . والألم الذى يصيب الى م يسكن من أوجاعه مال يناله 
المفسرور برفه به عن نفسه ,. أما تفدير مبلغ التعويض فلس بأشد .شدّة من 
تقدير التعو فس فق بعض أنواح الضرر لمادى . وها على المامى إلا 5 در 
مبلغاً يكى عوض] عن الضرر الأدى . دون غلو بى التغا يبر ولا إسر 

وق شعي انكر القفازء ابر القضاء 1151 ,عل حواز العريقر 3 5 





)00 كولان وكابتان » قترة م9١٠١‏ - للاثول ورسير ؟ ققرة ؟ ٠١١‏ وما بعدها 
يلاول وريه وإحمات ١‏ ثقرة 5+ه عدار مواق لقره 153 :وما تعد سات لوو ١‏ 
فرد "؟ ‏ دعوج 4 ذقرة 4205 الالو ققرة ١45‏ وها بعدها ‏ ساأنءاتيه ؟ فقردة 6؟ه 
وما سدها جاردينا وريتدى فقرة هه وما بمدها ‏ مازو ١‏ فقرة 04؟ وما بعدها . ظ 

ع وقد قضت محكمة الاستكناف التلطة أن نر «نطوق الحكي فى الصحف يكون 
تموكا كافيا عه ن الضرر الأدبى الناجم عن «رونتو» "كد ؟» دمر سلة 51ؤوام 
14اصس 6م ) . وكذلك المكم بالمصروفات ( استئناف مختاط فى ٠١‏ يونية سنة » لقام 
4 ص١0‏ ؟) أو تصحيح الواتمة الكذوية ( استثتاف مختلط فى ول فا رضن اسه وام 
لاااص ١44‏ ). ولخذف العويض إهمال المضرور فى نصر تكذيب للخير المسوب إللبد وكان 
هذا من حقه ( استثناف مختاط فى ٠١‏ مارس سنة 1١91+‏ م ه؟ اس 9ه؟). 

(؟) الموجز للمؤاف قفقرة ++ ب معفطق مرعى بك ققرة 9*4 الدكتور أحد حشات 
أ مدخي بك ققر 6 #اوتلات الاكرو ستيان مرق فى لفل العار ففزيةا 1 , 

(4) كن القغاء الوطى بادىء الأمر مثردداً فى تمويس الضرر الأدل ء فضت محكمة قا 
الاستشافة أن الغيرت لا فرع عتال ( ١‏ دسيمرم ساهة ١900‏ المول 1١51‏ س0 ١١)2ء‏ 
وتت: عكية الأتندل يه الرطكة دالا بتصى ريما أديا الا امواعنا هلا موف سيت 


- 58م - 


الآذنى : 0 َك اللقانود امك الجدياء توق هذا الحكم 3 نص ب المادة 


١ 


7 غل ما يأنى 

و١‏ - شما ل التعو بس الضرر "١‏ ى أ 7 ل ن لا خوزاى هذه الدالة 
أن ينتقل إلى الغير إلا إذا محدد مقتضى اتفاق . أو طالب الداتن به أمام 
المضاء » . 


حدموث المضرور (4ينار سنة935ه١اللترك‏ الاص 5:2 )2 ولكنة هالت ان السدف. 
على جواز التعويض عن !أضرر الأدلى : تقض حنالى فى 7 ينامر اسلة ١908‏ الاستقلان ؛ 
ص 589 ماق درس سكي ه .9 المجروعة الرسمية 5 رقم ولا سس 5ه ١‏ ع اق 
4 مابو سنة ١931©‏ الموعة الرسمية ؛ ١‏ رقم ١٠١٠٠١‏ ص 5ه»- وف 7 نوشر سنة5 ١9‏ 
اجر بدة القضائية عدد ٠١١‏ ص ١‏ السئئناف وطى فى 4 يولية سنة ١858‏ الحقوق م 

كر موف وق 11 زا المعنى انا الكاءة ١ ١‏ 
ص ) ريد بض رمزق نض فى هد صر ِ أوطنية فى 
ا 4 رقملا ١1١‏ ص #*0؟) ‏ وف 4 دبسمر سنة م92 ١الجموعة‏ 
الرسمية ٠١‏ ص 8 (7 اننكن ارو تبريها عن الصبرو الأذق لتر رويعي! 4 وهدا عر 
الفقة ) . وفى لا١‏ مارس سنة ١51١‏ الجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١١١‏ اص 50# ل ولفى 
١"‏ ينار سنة 4 المجموعة الرسمية ١رقمده_‏ صلا وق "؟ دإسممر سنلة ١91١4‏ 
العرائم ؟ رقم ٠١١5‏ ص ١”‏ وققى ١”مايو‏ سنة المجموعة الرسمية ١‏ رقم 
لالس ه>» - ولى ‏ فرابر ساة 0 الحاماة لا رقم 494 ص ؟*لالم ‏ وفى ١7‏ 
نوفير سنة ١981١‏ الحاماة ؟١‏ رقم 5٠١‏ ص ١١د‏ - وقق75 نوفير سنة وع؟ ١‏ اللحاماة 
ل ا .تلن حي عال فى؟ الل 0 6 

وكذلك الدرد القضاء ل" اوس عن الشبرر الأدفى » على آلا يكون هناد 
١ 2‏ 5 |أاء 1 زم 5 5 1 5 عا 5 ٠.‏ 5 . 
سله 1855م اص 0؟8؟ - ولفى ‏ أريل سنة 1905م ولا ص م#”» ل وفى ." 
قراس سلة 98١1م‏ 56 سا ىه - وفى 8؟ نوشر سنة 1911م 0+ ص 5ه ل وفى 
١5‏ بودة ننه 4م780 ص 458 ل وفى ١١‏ مارس سنة 455١1م4؟+صم4*-‏ 
وف 6"" دير نه ١955‏ حازيت ١8‏ رقم 5:9 س 8(*- وف "اير سنة ١55‏ 
م ادس وم - وفى ه مابر سلة لا+و١‏ ماوع ص ؟*١؟‏ - و7١‏ ذا للة 90 ١١6‏ 
ااتعويض عن الضرر الأدبى عثابة عقوبة (استئّاف مختلط فى +١‏ توقر سلة لم+ وام ١ه‏ 
1 5 

: تاريع- النص : ورد هذا اللصس فى امادة ٠٠؟ من المرو عالنهيدى على او هالا لى‎ )١( 
خون اموس اضرو لاقن أرما 51 افيثك الغتروط لاسو ير هلمااق الاذة به .ويد‎ 


و 


ده ع 1 اسح :وك اليقنننات الحديثة(١1)‏ : 


و عل 
0١/9‏ --منى ل عو, العو بهرء عن الضرر اللدلى : كل من أصيب 

بضرر أدبى له الحق ب المطالبة بالتعويض عنه . وقد حددنا فيا تتقدم ما هو 
المتصود بالضرر الأدبى . 

فإذا كان الضرر الأدبى هو موت شخص . وجب المييز بين الضرر الذى 
أصاب المت نفسه 2. ويراد أن ينتقل حى التعويض عنه بموته إلى ورثته . 
والضرر الذى أصاب أقارب الميت وذويه ثى عواطفهم وشعورهم الشخصى 
من جراء مهوته(') . 

أما الضرر الذى أصاب المت نفسه . فلا ينتقل حق التعويض عنه إلى 
ورلته . ذلك أن التعويض عن الضرر الأدنى لا ينتقل بالمير اث - كا سترى- 
]دده دعي أتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء . وى حالئنا لابنصور 
خى عمق ذلك اذ القن الادى هو موت العطون انمه أذذ مكن أن 
ركنن ١‏ التعويض عن هذا الموت قد نحدد عمقتذضى اتفاى مع المت أو طالب 
به هذا أمام الفضاء 


بى الضرر الذى يصيب ذوى الميت بطريق مباشر . وهنا عرض النص 


حدغنة المراجمة تقل حك المادة ه ؟؟ إلى هذا لكان وأ سبح النص ف المشمروع الهالىعلى الوحه 
الأنى : و رح يعمل التعور بض الضرر الأدبى أيضا » ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل 
إلى الغمر إلا إذا محدد ينتعي إنقاف» أو طول به أمام القفاء . + وحور بوحه خاص أن 
تح القاذ ىللا قارب والأزوا والأضياقن بالتعويض عما يصيبهم من 1 منجراء موتالمصاب » . 
وأصبح رقم المادة 0 فى المثسرو ع اللهانى «اووائق كلض النوات على النس وف لختة 
التانون المدلى عجلى الك.و 2 استبدلت الاحنة عبارة دأو طالى الدائن به أمام القفاء » بسارة 
«أر موك به» الواردة و فى الفقرة الأول . ورؤى تقبيد الأقارب الذين يمحم هم باتعويض عن 
ااضرر الأدبى وقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية » وكان النص المعروض لا عنع 
القامى من أن > بالتعو بض لغير الأقارب والأدمهار والأزوا- وفىهدا توسم لا تحمد عقباه» 
غلا عن مخالفته التكية لا ارت عليه الأحكام . وأصبح رقم المادة ؟5؟؟ . ووافقبجلس 
اك.ى 2 ص النس م عدلده لحنته (جموعة الأمال التحضيرية ؟ ص 5ه - اص 14ه). 

)١(‏ أنظر المادة ا؛ من ةنون الالتزامات السويسرى والمادة ١817‏ من القانون 
"عطاوق ولئادة لقنن الشروء الترنى الاعاق والادة: عه من الدانون اللناق والاد: 
5 00 


2 


1 ىأ 1 : 3 8 5 ٠.‏ 
(؟) 0 اهب 20-0 ٠.‏ مداقت وعدءقدال اص اح 0 5 2-6 ١‏ 5 2 ص بيو 7 


برام الس 


إلى تحديد من من هؤلاء تجوز الحكم له بالتعويض . فذكر أنه لا يموز الحكم 
بتعريض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية . ويتبين من ذلك أن الحق 
فى المطالبة ياد لتعويفى يقتضر على الزوج الحى وأقارب اميت إلى الدرجة الثابية 
وهم أبوه وأمه وجده وجدته لأبيه أو لأمه وأولاده وأولاد أولاده وأخونه 
وأخواته . ولا يعطى القاضى تعويضاً خؤلاء جميعاً إذا وحدما . بل يعطى 
التعويض لن مهم أصابه ألم حقيى موت المصاب . والتعيوار هنا التعو بصر 
عن الضرر الأدلى لا عن الضرر المادى . فهذا القرر الأحير العيرة فيه تكن 
له حق النفقة على الميت ومن كان الميت بعواه فعار كا قدمنا . فإذا كاب 
الأقارب لا تدخل فيمن تقدم ذكرهم .لم بحر الحكم طم بتعويصض عل 
الضرر الأدنى مهما كانت دعواهم فها أصابهم من ألم موت المصاب فلا 
يحكم بتعو يض عن الضرر الأدى لأولاد الأخوة والأخرات ؛' ول" للأعمام 
والأخوال والعات والحالات »2 ولا لأولادهم من باب بولى 2 ولا 
للخطيب والحخطيبة . ولا الأصدقاء مهما كان الميت قريباً إلى نموسبه(١)‏ 
وظاهر أن خطة القانون الحديد نى الضرر الأدبى غير خطته فى الإكر اهوالدفاع 





. وكان القضاء الصرى فى عبد القانون المدنى القدم بحمل حلقفة الأقارت أضيق‎ )١( 
لا جور‎ ٠ وقد قضت مكمة الا كناف التلطة أ مس عدا الأب و الأم كالأخوة والأخوات‎ 
م04 س 7١١)ء وحتى‎ 1١945 أن يكم هم بتعورض عن الفرر الأدنى (0؟ هر ار سنة‎ 
الأب الذى مهحر انه ولا يفكر فيه إلا عند موته اللمطالءة بتعويض عن الضر ر الأدبى ؛ لاريحن‎ 
له هذا الطلب(ا تكناف مختلط فى أول برنة سانة م9#ام ل/اللءماس 49؟) “أقرايشا هذاه‎ 
أريل سنة وهام ) س ه؟» -- وق + قرام‎ ٠ المألة : اسكناف مخختلط فى‎ 
١ اص همه - وفى‎ ٠ م١908 يار منة‎ "9١ وفى‎ - ١1١ س0‎ ١؟م‎ 1١95-0-6 سنة‎ 
ءابو سئنة 6686و19ا ملالا ص*.+ج د وق‎ #١ ل وق‎ 58١ مابو سنة ٠90١م اص‎ 
+. (الانن الصغير دون الزوع أو الأب) م وفى‎ ١5١ ص‎ ١8 مارس سنة 150.5 م‎ ١ 
٠١94 م 55 اس‎ ١961١4 س 9ه - ولى م قرار لنة‎ ٠0 م‎ ١١-١4 فرار سله‎ 
(لا تعويض إلاخوة لأم) وى 59 زرقر سلة #+ ةكلام 5 ص ده نس >كله مصر‎ 
(الأصول والمروع‎ ١١١ رقم 4لا ص‎ ١ جازيت‎ ١919 الكلة الختلطة فى 7" ينابر سنة‎ 
دون الحوائى).‎ 

وكان اللسروع اللهاكر ننم فيه حلقةالأة: رك اموه ؛ فذقت لحنة الةانون المانى محلس 
الشيوخ الحلقة على التحو 7 رأيناه » واستندت "فى ذلك إلى ما استقر عليه القؤاء المصرى 
في عبد 'لثانون المدى القدم ار 1 ها دقرة مبده د وجموعة الأعمال التحصيرية 
14 


ط كن سس 


5 وعحالة الضرورة . حيت خصر اتاارسث هذ وم بخص رهم هناك . 


ضرر أدى . والحد من 


- 
_ وه 


0 8 8 اخ * 7 - 
وسرر لطي المبل إىب دهم تضاف أدعاء وثر 
0 5 5 1 م 1 
المعال د ىُ 45 مها > ستفار ند ا 
1 - بت د اها م 59 5 : 
8 حْ ١‏ 1 
حي ام ا وا علو ار بيو اس ل لا 


3 0 0 5 ٍ: . 343 (حم ا ١‏ ل 5 
اد امو سيد 5 رك 2 و 3 خاضة م سس ارم ا ٠.‏ لوحن الجاع 3 لمصور 
- 0 : 3 ل 
ةا 2 ١‏ 5 ا لان 0 
لعو لتب لعفت ._ 0 انضرر الافق ًُُّ مله ا إن لغر ل هم 0 نب 3 


١ن‏ مى يملى انقال ا حو, فى النعو لهي عى الهسره الذدى : 


الأصل فى التعريض عن الضرر الأدى أنه شخصى مقصور على المضرور نفسه 
فلا بنتمّل إلى غير ه بالمر اث أو بالعقد أو بغير ذلك من أسباب الانتقال إلا إذا 
ايحت عطالية المضرور به محفةة . وف عرضت المددة 575 الى تعدم 
ذكرها لتحديد ذلك . فدكرت أن انتقال حق التعريض لا يم إلا بإحدى 
طر يقتين : (الآولى) أن يكو نالتعويض قد الفق علىمبدئه وعلى مقّداره ما بين 
المضرور والمسئول . فتحدد التعويض عل هذا الوحه يممقتضى اتثاق بين 
الاين . (والثانية) أن يكون قد استعصى الاتفاق فلجأ المضرور إلى القضاء 
وطالب المسثول بالتعويض . أى أنه رفع الدعوى فعلا أمام انحا كم . 

اما قبل الاتفاق أو المطالبة القضائية فلا ينتقل الحق ى التعو يض إلى احد . 
فإذا مات المضرور قبل ذلك فلا يأتقل التعريض إلى ورئته » بل يزول الحق 
عوته .)١(‏ 

وكان القضاء المصرى فى عهد القانون القديم يبجرى على مقتضى هذا 

)١(‏ وقد نشعده القانون المدنى اجديد فى التعوبض عن الضرر الأدلى من ناحيتين : ناحية 
مى له الحق فى المطالية به وناحية تقيبد التقاله إلى الغير . 

(؟*) كان القضاء المصرى يشترط لاتقال حق التعويض عن الضرر الأدبى إلى الورئة أن 
يكون المورث قد رفم الدعوى ( استكناف مختلطا فى ١1‏ يونية سنة ١514‏ جازيت 4 رقم 
#4 سن 485 حت وق آأول :يسن يله قاع وجاي وع احا وق +3 مارض ينه 
كاوها ماللاص 4ا") . وا كتفى حم فى اثقال التمويض إلى الورثة أن كرون الحى 


رمه كحماس 55؟5). 





- لالم م 


لواحا ا وي 0 عا اشاامك لاتثال د التع لحي ا شر هد صاد زر 


- 0 


1 85 ع 8 5 : 5 ١‏ 
عر سم + تن لشرازر مادأ التعو يفص ولعرنن مقدار 5( ( . 


البعمشاليااث 
عاؤقة السفينة هانق قلطا وال 
(©6األودسدء عل معنا عآ) 
١ن‏ الع كى مهل : عارقة السببية ما بين الحطأ والضررمعناها 
أن توجد علاقة مباشرة ما بين الحطأ الذى ارتكبه المسئولك والضرر الذى 


)١(‏ وقد قضت محكئة الاستكناف المختلطة بأن الورثة لا ينتقل الهم حق ٠ورم-‏ فى 
التعويض عن الضرر الأدفى إلا إذا تحدد هذا التعويش قبل موت ااورث إما باتفاق مقدم أو 
بحم نهائى » فإذا مات المورث فى أثناء نظر القضية أمام محكئة الاستئناف م ينتقل حق التمويش 
إلى الورئة (استئناف مختلط فى 7؟ نوفشر سلة .4وكة م+*هص .+ - وانظر ايضا 
استثناف مختلط فى ١٠١‏ يونة سنة م19*4ام0.ه ص5900؟). 

وإذا اعتبرنا أن القضاء المصرى قد استقر فى عب ده الأخير على التحو الذى قدمناه » فإن 
القانون الحديد يكون قد استحدث حكماً يقضى بجواز اتقال الحق فى النعويض إلى الورئة عرد 
رهم الدعوى فى حياة المورث دون حاجة إلى صدور حلم 5 مهال . فإذا وقم الفترر الأدنى قبا 
قاذ القانون الجديد ١8(‏ أ | ار ييه ه5١‏ )ء ورفعت الدعوى بعد قاذه,م مات المورث 
قبل مدور حي نهائى » فإن حى التعويض يتقل إلى الورئة بفضل الأثر الفورى للقانين 
(غضذقفتصمة 0666) . وكذلك الك إذا رفمت الدعوى قبل تفاذ التانرن الحديد ومات 
المورث بعد نفاذه وقبل صدور حم : نهائن . أما إذا رفعت الدعوى قبل نفاذ القانون الحديد 
ومات المورث قبل تفاذ هذا القانون أيضاً وقبل صدور حك نهاتى ء فإن حق التعويض لا ياتقل 
إلى الورثة » لأن القانون القديم وفقاً لاا قسه به القفاء ,» هو الذى يسعرى فى هذه الخاله . 

(76) بعض مراحم : : هارتو (358:»205)رسالةمن! كس سلة4 ١901‏ ل دعوح 4فقرة 56» 
وما بعدها ‏ لالو فقرة > 4؟ وما بعدها سافاتييه ؟ ققرة 4550 وما بعدها _بلانيول وريمر 
وإسمان ١‏ ثقرة٠48؟وفقرة‏ 094 ومأ بعدهاأ - وديشيرو (106861268115)ر سالةمن خر ويل 
سنة ١8+14‏ الدكتور سليمان مرقص رسالة من الفاهرة سنة ١8+71‏ والفمل الضار فقرة 
7 وما بعدها-- هترى وليوزمازو؟فقرة 4١١‏ ١اوما‏ بعدها- إسيان : مقال فى الجلةالففئة 


للقانون الدنى سنة4 ١55‏ س 5١5‏ وما بعدها ‏ مارتى ([36826) مقال فى اغحلة القعلية ٠>‏ 


للقانون المدى سنة 5؟ورا ص 0م58 وما بمدها - الموحز لامؤلف فقرة »)مم وما بعدها ‏ 
مصطق مر عى بك فقرة 5 ؟١‏ ون بعدها الدكتور أعمد حدمت أأبو ستبت بك فقره 4٠025‏ 


و.ا عد هأ 5 


ل 


- عام - 


52002 5 من أركان المسثولية » وهى ركن 
ا ل عن ك3 . وآية دلك احا قد توسن. ول بوجد الحطأ ٠‏ كما إذا 


0 


احراث شخص 22 ١‏ بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتتحتق مسئوليته على 
الاين انها لاماي لام ا موجود . وقد يوجد 


ا 
35 


+طا ولا توجد السببية . ويسوق أحد النقهاء )١(‏ لذلك مثلا : يدس شخص 
حر سما . وقبل ضور السم 4 جسم المسموم يأ شخص ثالث ففيقثله 
دس . فهنا خط اودضي اسم . وضرر هو موت المصاب . ولكن 
2 إذ اموت سيبه إطلاق المسدس لا دس السم ء فوجدالخطأ ولم 
و الددية . ونورد مثاين آخرين يوجد فيهما الحطأ ولا توجد السيبية . 


11 0 


ب ١‏ لام ّ لتسش_ منسيراقلل ما عدى كك يئعل العشار الدذى اشير اد من 


سد 


00 


رهون. فيبين من االكشف أزالعقار غيرمرهون. ثم يتضح أن هذا الكشف 
م صحيح وأن العمان .هلما بره .. وبعزع الدائ ن الى عبن ملكة العقار . 
فهذا خطأً وهو الكشف غير الصحيح ٠‏ وضرر وهو برع ملكية العقار . 
واحكن الس ة غير موجتودة افك ال 1 ا ددر الصحيح لم يظهر إلا بعد نمام 
الي قلعم يكن هو السب قف وفوع الضرر ,. شخص يقود سيارةدون رخصة . 
م يصيب أحد المارة وتكون الإصابة تخطأ بقع من هذا المصاب . فهنا خطأ 
وهو قبادة السيارة دون رخصة . وضرر وهو إصابة أحد المارة ٠.‏ ولكن 
الحطأ لبس هو السبب ف الضرر بل هناك سبب أجدى هو خطأالمصاب . 
فوجند اللخطأ دون أن توجد السببية . 


؟لة ح اتصال المي بالضرى : وفى الأمثلة الثلائة المتقدمة يمكن 

القول * السببية قد انفصلت عن الحطأ كا رأبنا . ولكن براعى ما يأقى : 

الضرر فى هذه الأمثلة له سبب آخر غبر الخطأ الأول . فالموت 

0 الأول سببه إطلاق المسدس لا دس السم . ونزع ملكية العقار 

فى المثل الثانى سببه الرهن لا الكشف غير اه ٠‏ وإصابة المار ثى المثل 

0 2 فره خطأه هو لا انعدام الرخصة . فالسيسية إذا هم اننصات 
عن ٠‏ فإها تتصل بالضرر . 


. ١١14 مارتو (ناو32182)6) فى رلالته «البية فى للكولية امدنية» !كن سلة‎ )١( 
.ا١7 سس‎ 





ارا د 

ثانياً ‏ إذاكان الحطأ الأول الذى انعزل عن /الضرر لا يحقق أية مسثولية. 
فذلك لا لآن السيبية منعدمة فحسب ) بل أيضاً لآن هذا الحطأ لم ينجم عنه 
أى ضرر . فحيث تنعدم السببية ينعدم فى الوقت ذاته الضرر . ومن هذم 

الوجه يكون الضرر والسيبية متلازمين . 
ثالياً ‏ إذا قام السبب الأجنى فإنه لا يعدم علاقة السببية وحدها . بل هو 
أيضاً ببى الالزام القانونى الذى يقّضى بعدم الإضرار بالغير والذى بعد 
الإخلال به هو الخطأ . ذلك أن الوفاء بهذا الالمزام قد أصبح مستحيلا لسيب 
أجنى (م 00) . فالسبب الأجنبى إذن لا يعدم علاقة السببية وحدها بل 
٠ 3‏ و ٠.‏ 8 ف : 2 
"ره - استفمرل' سبي عى ا فتلا در يور برضو و إلد مي سيكو الخط1 
مفمْرضًا : وإذا كانت السببية مستقلة عن الحطأ » إلا أن هذا الاستقلال لايظهر 
فى جلاء عند ما يكون الخطأ واجب الإثبات . ذلك أن المضرور عندما يكلف 
بإئات الحطأ » يلجأ فى العادة إلى إثبات خخطأ يكون هو السبب ق إحداث 
الضرر . ومن ثم فإثبات الحطأ يكون فى الغالب إثاتاً لعلاقة السيبية . فتستتر 
السيبية وراء الحخطأ ولا يتبين فى وضوح أنهابر كن مستقل . وإما يتضح 
استقلالها ى الأحوال الى تقوم فيها المسكولية على خطأ مفترض أو خطأ مفروغ 
من إثباته » كمسئولية الخارس عن الحبوان .. فى هذه ا حالة الحظأ مفر ول منه 
ولا يكلف المضرور بإثاته . أما السيبية فيمكن نفيها بإثبات السبب الأجنى . 
ففيها إذن يركز النضالما بين المئول والمصاب . ومن ثم تبرز هى. ويدور 
- مط احثُ : قدمناأن الحطأ يحب أن يكون هو السبب فى الضرر. 
فإذا رجم الضرر إلى سيب أجنبى اتعدمت السيبية . و منعدم السببية أيضاً 





)١(‏ ومن عنا يضح الساول عن الفائدة العمثية لقيامالبية ركنا متقلا عن الضرر وعن 
الخطا . وقد رأيا فى هثل ألها حيث ::هدم ينعدم معها الضور ٠‏ وفى مثل 1 خر أنها حيث .عدم 
ينعدم معبا الحطا . كلا تنتى ال؟واية إذن لانعدام السبية وحدها » بل ثارة لا نعدامهامم الضررء 
وطوراً لاسداءيا .م المطأ . دكن يكى أن يفال إن الضرر أو الخطأ قد انعدم » ومن ثم انتفت 
المستولية . ولا دو السوية ركنا .:.يرة إلا حيى الكلام فى السيب التتج واللبي الماشمر ‏ 


ى/المم سس 


حبى لو كان الحط' هو السبب ولكنه لم يكن البب المنتج . أو كان السبب 
المنتح والبكنة 5 انيت الماشر 

50 إذن أمرين : )١(‏ انعدام السببية لقياء السبب الأأجنى )١(‏ ثم 
انعدامها لأن السبب غير منتج أو غير مباشر . 


المألب الول 
انعدام السيبية لقيام السيب الأجنى 


60 -الشها وص القاروئ: : تنص المادة ١56‏ من القانون المدلى الحديد 
عل يها باري: 


ءإذا أثنت بت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنى لا يد له فيه ؛ 
كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة اوخطا من المسرون أوخطا :من القير »كان 


عير ملزم بتعويض هذا الضرر . ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك(20)» . 


)١(‏ تاررع النس : ورد هذا النصفالماد: 537 ؟من اأشر وع العبيدىمم بعس خلاف فى 
مط . وأقرته لْنة المراحعة تعد تشمراكلة «المماب »6 بكلمة «المضرور» ٠‏ وأصبح رقه الادة 
فى المصرو عالهاتى . وأقره يحلى النواب. وفى لجنةالقانون المدنى مجلس الشيوخ جرت 
مناقشات طويلة <_ول النص . وكان من رأى أحد الأعضاء أن يكون المدأ فى للاثولية 
التقسبرية هو افتراس الخطأ » وتحمل التبعةء فلا يستليع المثول أن يتخلص من المكولة إلا إذا 
ننى علاقة الببية بإئبات السبب الأجنى . فرد عله بأنه لا توجده شريعة امخذت كأساس. 
للمثولية مدآ تحمل تعة الخطأ وأخطا التزوي فق » وإنما يجب إشات الملا 0 المثولة 
كبدأءام . ثم ترد اسكثاءات على هذا المدأ يؤخذ خرها بالخطأ المفروض . واتتهت اللدنة إلى 
إقرار النصس محت رقم المادة ١56‏ . ووافقعله حلى الشيوخ ‏ (جموعة الأعمال التحضمرية ؟ 
ص "5١‏ د ص 9568 ). 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع القبيدى فى صدد هذا النس والنصوص الاليقمايأ فى : 
هنتظير المواد من 7؟5 إلى ه؟ سللة متصلة الحلقات من الأحكام » نتناول تسين أحوال 
ارتفاع السثولية والتخفيف منها . وقد درج الفقه على التفريق بين أحوال ارتفاع المثولية 
لانخدام رابطة السبية م هو الشأن فى السبب الأجنى ء وأحوال ارتفاعها ببب اتغاء المأ كا 
يقم ذلك فى حالة الدفاع الشعرعى وحالة صدور أمر من رئيس وحالة الضرورة . ومهما يكن 
هن شأن هذه التفرقة فن الأنسب من الناحية العملية أن تمعد هذه الأحوال المدلفة قي صمد 
واحد إعتبار أن فكرة اخفاء الثولية تنتظمها جيعاً . ويقع عبء إثبات المأ على المضرور . 
وتسكون القرائن القضائية عادةسبيله إلىالماس الدليل. بل إنه يسوغ لمن حدث الضرر أن 


ا 


فالسبب الج جنى الدى يعدم رابطة السديية هو 5 يقوك إلتص 
(1١‏ القوة اأشاهرة و الحادث المناجىء (0)01! 35© لان ع]لاء(702 عنم0)) 
) ؟)خط ل خطًا المضرور(عم ءالا 12 عل 6ن 2؟) (")خطاً الغررومةأ) صن" عأنه) .)١(‏ 


ونستعرض كلا من هذهالأسبات الشلائة( ؟) 
6 القوة القاهرة أو الحادث الفجاٌ 


1- الفرةه الثاهرة واخارت الغوابى سَىء واهبر : قال بعض الفقهاء 
اي هولاء لا يتنقم ن على فيصل التفرقة فها بيهما . 
ذبم من يتول. إن القوة القاهرة :عى. اللدادت الاق يمتها دنع + أن 
الحادث المجانى فهو 52 الذى لا كن توقعه. فتتوزع بدسما الخصرصتان 
اللتان سنفصتهما فيا بلى . وثما استحالة الدفع وعم إمكان التوقع . ويكق 
فى نر دؤلاء أن يكون الحادث مستحيل الدفع أو أن دكون اد مكن 
التوقع . فلا يازم اجماع ال+صيصتين : 

ولا يجوز الأخذ بهذا الرأى ٠:‏ لآن القوة الثاهرة يجب أن تكوب تحادثاً 
لا 6 فحسب بل أيضاً غير ممكن التوقع . ولآن الحادث الفجاقق 
يجب أن يكون حادثا لا غير ممكن التوقع فحسب بل أيضاً مستحيل الدفع : 





حيثبت وجود السبب الأجنى وينعى بدلك مسكوليته استبعاد كل قرينة عليها . وللمحدئين من 
الفقباء تحدل أدق فى هذا الشأن . فن رأهم أن المضرور إذا أقام الدليل على السثولية بإثبات 
الحا والضرر وعلاقة السببية بينهما » فامن أحدث الضرر عندئذ أن قط الدليل غلى علاقة 
البية هذه بإئات ابي الاح ى» (تموعة الأعمال التحضرية ؟ ص لالا؟ - ص4لا7). 
)١(‏ يكون السبب الأجنى عادة أحد هذه الأساب الثلائة . ولكى هذا البيان لم يرد على 
سيا د تاشر 6 اهو واتع عن النلس . وقد جاء الى اذ كرة الريطاعة سروه النيبدى قف 
وما 00 يأ :'«*ويكون ددا البب (الأحنى) بوحه م حادثاً غائاً أو 2 ذهرة سل 
سل بدن كي الفير . عا فى أن هذا اليان 
غير واره على سبيل الحصر . فقد 5 الأجنى عيباً لامقاً بالعى» املف أو مزضا 
نامر المضارور » د دي لاه 
(*) وقد رأبنا فى المعولية العفدية أن علاقة السببية اتن أيضاً بإثبات اليب الأجنى. وكل 
ما سنذ كرةقى شأن البب الأجنى ؛, م ” أو فوة فاهرة أو ئلا من ااضرور أن 


عه 


عد القم . تميق فىلنا الثوايين : ١‏ لكوليه التقصيرية والملكولية العقدية . 


لارام حل 


0 51 ايف كا ا و ا ي] 0 :- )١١‏ 
و42 ء- ات 2 باد ا 2 حل ا ل شي ل ل النظلب 211 #2 تخت 2 - 8 


- 1 5 ١ 5 ١ 1 : - | 5 ١ 
5 ا 7 3 2 5 2 : 54 . مه‎ 55 
ووم م ا ا يسلم يوححوابت حي ح لبل الس + كلس له لسلاصر دحرا ان حم م‎ 


ادمتعم له لوقه . لل ١‏ 2 ' ات اي 55 


د 


3 


أو السام 71 فمو حك الحادث الهج ان( ؟( ا 0 هلا 06 بعوام 0 
يح . إد الاستحالهة .نى كل هن المُوة الاهرة والحادث الشجان ٠.‏ حب 
الود ستو اله ا 0 

ودن النشهاء لوك 0 ا 0 أسا سن 1 حر . فيجهر كلا سس اشواة اشاهرة 
الحادث النجان حادر, عر اك لاقت ن ٠‏ الشوة 
و ر مستحيل | مض 3 0 ولكن شوهة 
الفاهرة تكون حادثاً خارجياً عن ال: ده كعاصفة 
أو زأزال . والحادث الفيجان حادث داحلى 2-5 -03 "عق انه كانه جار 
اله أو كار عجلة . بم بجعل الد و ملع من لق 
امعم تو ادف اما رادت 0 وال“ هينه ا ه' ةم حشمهاأ ل يتحمل المدي: تمعته( ”*) 8 
وهذا الراى لظا جوز النسايم 4 يفا إن علد من يقو لوت ينار بة حمل التبعة . 
إد د عند هولاء أن يكون ا اش خس مك ل حَ اعقاوت وان دول 
انغوة القاهرة . 

0 فن ذلك أت القييز دم ا والحادث الذجالنى لا يقوم عا 

50 1 ”م 
/ارة -الشروط الوامب ثرا هافى القَرةً القاهرة واحاري المهابى : 

ويبى أن نفصل الشروط اللى نجب توافرها حبى يكون الحادث قوة اهرة 

١7ص‎ ١595١ رادوان(غصهداهلن:1) (ؤالحادث الفحان والقوة الفاهرة بار.دسسنة‎ )١( 
وما بعدها) ولاسةه (الملة الاتقادية سنئة ١٠ام8١ صه8١١) بقو لان إن القوة القاهر هَ والحادث‎ 
الفحانى أمسيران يكمل الها الآخر 7 فالتعنهر الأول شرق خسهة انححاة ألد قم 4 والتعمر الثاان‎ 
يرز خصيصة عدم رمكان ووم 1 ولكن 2 بد من اجماع الغط.متين م ن اكادت حدق‎ 
تنعدم السبيبية كن هدا || رأى حمل التمير م سس أنقوة القأهرة والحادث الفحاان معدو‎ 
. الفائدة من الناحية العملية‎ 

(؟) كولان وكابيتان العابعة العاشرة حزء ؟ فقرة ١55‏ . 

6 وان الطبعة الثالكة جره ؟ فقرة 40١‏ وماعدها. 

620 أنطر فى هذا !١‏ ععنى مارو ؟ فقرة 800 وتران المدهة والقضاء 


ل عر مها : 





انيف م 


كانتا تفكانا' . بوتفين القاتون رضت الترة الثاهية والذاوث التوان رايا 
ساب أجنى (6م26 مدعاة عك5نا2ع) لابدشخص فيه (201 ]مام 170-م50م ). ولكنهذا 
الوصض فى حاجة إلى التحدديد. وقد رأبنا فما قدمناء أن القوة الشاهرة أ. الحادث 
الفجااقل يجب أن يكون حادتاً غير تمكن التوقع ومستحيل الدفع(١)‏ . فعدم 
إمكان الترقم (015:6:1006ةجمممة) و استحالة الدفع (16ألاطن6وزومععة) مما الشرطان 
الواحب توافرهما فى القوة القاهرة أو الحادث الفجانى ٠‏ وإذا ما توافرا كان 
الحادث أجنبياً عن الشخص لا بد له فيه . أما العكس فغير صحيح . فد يكون 
الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه . و دذلاك يستطيع توقعه قبل أن 
5 ا 1 ل 2 2 
عار امم ده بعد أن وقع . ٠‏ 

ونستعرض الا ن كلا من الشرطين » بم نورد بعض التطبيقات العملية . 

0/8 عر م إملار, التوقع :يب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث 
الفجانى غير ممكن التوقع . فإذا أمكن توقم الحادث حبى لو استحال دفعه . 
لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائءأ . ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع 
الترقع 2 من جاب المدعى عليه فحسب © بل من جاتب أشد الناس يقظة 
وبصرآ بالامور . فالمعيار هنا مو صوعى لا ذالى . بل هو معيار لا يكتى فيه 
بالشخص العادى » ويتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلمَاً لا تسبياً . 

ولا يكؤل الحادث ممكن التوقع جرد أنه سبق وقوعه فيا مضى . ققد يقع 
حلدث ف الماضى ‏ ع وببى مع ذلك غير متوقع في المستقبل © إذا كان من 
الندرة بحيت لا يقوم سبب خاص لتوقعم حدوثه . 

وعدم إمكان التوقع » فى المسئولية العقدية . يكون وت إبرام العمد . 
ف كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد » كان هذا كافياً حتى لو 
أمكن ترقعه بعد التعاقد وقبل التنفيذ . أما فى المثولية التقصيرية فيكون عدم 
إمكان التوقم وقت وقوع الحادث ذاته () , 


89 حتمار الرفي : ويب أيضاً أن تكون القوة التاهرة أو الحادث 





. وبندرج فى شرط استحالة الدفم أن يصبح تنفيذ الالَرام مستحيلا ما سترى‎ )١( 
ينابر سنة 1980#ام ١٠1ص *و ل وفى ه فرامر سنة‎ ٠١ (؟)اسعئناف مختلط فى‎ 


ذ١51١‏ م ؟* ؟ ص ه8١١‏ داوق ١8‏ ديمرم بنة ا!( ١9‏ م + 414 ص .4١‏ 


. 
المحان تتجيل انمع دقان اكه حو لحرت ب 


ممم 


0 الب ود - 9 قعه . 
1 سبد 5-4 

1 ع ل ا ٠‏ , 6 
7 بح اقووة ف هر هَ أو 1 ماقا 1 00 الحا ال للحي ع م هد يا ذل 
أن عل :. تلقمات عدا م ه مستحلا . واد ا قن ار وي ل ما ا ا د له 3 8 
استحانة بالاسية إلى المدين وحده ء بل استحالة بالنسية إلى أى شخمي يكون 
ق مدقف المدر١(١)‏ . وهذاههو الدذى عير بن نش به الف ة أعاهرة ولصرية 


0 3 أرانه ( ول وا ئ لك بك اخ ادث العداراثة ان تيرد 71 “ارام 
لشالع اثير دما له تجار 

٠0 

سنوي أن تكون اتداله التتميد ماديه او أن تكون #عله ايه . واد امستحال 
غل الملدرة معنويا #نشيك الالعزام ٠‏ كا لو كان مغنا وتعهد بإحياء حفلة غنائية 
فات عزيز عنده يوم الفاة وكان لذلك ى ننفسه اثر بالم بستحي معه أن يقبل 
على الغناء . كان الحادث قوة قاهرة . والقاضي ه, الدى يقدر ما إذا كانت 


ماك استدأأةه علو به 5 و عليه أ خدامد 8 تغدابر ا" 


-- تطسقات ملم : وبورد عنا لعفي لتسامءات عاءة لحوادث جمع 
بيخ القراطيخ: فدهي تاسيب وف وتران قوةاقام 5 او حاوث فحان 

فالحرب قد تكو نقوة قاهرة عا ينجمعنهامن أحداث مادية ومنأزمات 
اقتصادية افا “ذاهيت مستحيلة الدفع شمر متو قعة : والدى جب ال لح 
توقعه ودفعه ليس هو الحرب ذانها. بل ما خلفته من أحداث واضطرابات. 
فإذا هاجم العدو بلدا . ودخلها فائعاً . وطرد منها سكانبها . كان هذا الحادث 
فوهة قاهرة عه بى المستأجر من اليز اماته المر ثئة عل عد الإجار 3 والوديع من 
التزامه بال#افظة على الودبءة . والمقاول من العزامات المقاولة . وهكنذا . 
وشرط ذلك كيا قدمنا أن يكون المدين م ينواقع هذا الغزو ولم يستطع دفعه . 
أما إدا كانت الظر وف الى خط بالمديرة يمكنه من انخاذ احتياطات معفمو له 
ولم يتخذها . كان هذا خطأ فى جانبه نحقق مسثوليته إذا تسبب عله ضرر . 
وقد تكون الحرب سبباً ى تقلب سعر العملة وانقطاع المواصلات وغلاء 
الحاجيات والمواد الأولية 5 فتكون فوة قاهرة تر فع المثولية عن المدين فى 





(١)استثناف‏ مختلط ى ه فرار سلة ١91١١‏ م ؟؟ س 9١١ا.‏ 
)١(‏ مزو » قتا :لا6١1.‏ 


بح مارت 
د الأحوال 

وكاخرابت فشو شر بع 3 هر إدارى واحب الخد (21110م 4ك ألنل)ء 
أو وفوخ زلزال . أو حريق . أو غرف ٠‏ أو هبوب اأعافة : / حدوواث 
مرض طارىع أو إضراب غير متوقع » او سرقه . أو تلف . ار دلك 
من الحوادث ما دام شرطا استحالة التوقع ونكت له الدفع قد توافرا(١)‏ . 

وقد تنطوى حوا دث السيارات على قوة قاهرة أو حادث فجانى . كا 
إذا انفجرت آلة . أو انكسرت عجلة. أو انزلقت السيارة ثى أرض زلحة » 
أو اعتر ضها عتبة مفاجئة . أو بهر بصر السائق نور خخاطف . والمهم أنيتوافر 
شرطا استحالة التوقع واستحالة الدفم(؟) . 

وذعر حبوان على أثر وقوع صاعقة » وانسعار الكاب . كل هذا قد 
يكون قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً إذا كان غير ممكن التوقع مستحيل الدفع () . 

21-5 الفْرةٌ القاهرة وو الحارث الشالى : وإذا كانتالقوة القاهرة 

أو الحادث الفجائى هو السبب الوحيد فى وقوع الضرر ٠‏ انعدمت علاقة 
السببية . ولا تتحقى المسئولية كما قدمنا . 

وقد يكون من أثر القوة التاهرة أو الحادث الفجائى لا الإعفاء من تنفيذ 
الالرام ؛ بل وقف تنفيذه حدى يزول الحادث ٠‏ فييق الالتزام موقوفاً عل 
ان يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث . 

هذا ويجوز للطرفين أن يعدلا باتفاقهما من أثْر القوة القاهرة أو الحادث 





. ١١6869 مازو » فقرة 4ا١٠٠١ - فقرة‎ )١( 

0( مارو ؟ ثقرة 99ه١‏ - ققرة .1١5066‏ 

(؟) مازو ؟ فقرة .١١١7‏ وقد قضت محكئة الاستثئاف الختاطة بأن مكولية المكومة 
الصرية عن عدم إمداد أحد الحضرين بالماية الكافية فى أثناء قيامه عأمورية خطرة مخضم 
للقواعد العامة » ومن م يجب إئبات لطأ فى جانب السكومة وقيام سببية مباشرة ما بون هذا 
الخطا والضرر الذى أصاب الحضر . ولا يجوز أن يكون الخطأ الذى سبب الضرر ماشرة فى 
هذه الحالة هو ما قبل من رفض رئيس البوليس الحلى إعطاء الحضر قوة كافية لمابته عندما طلب 
ذلك » مادام لم يثبت أن الاعتداء على الحضر » الذى كان مفاجتًا بقدر ماهو عنيف , لم يكن 
فى هذه الشروف من ال-تطاع تفاديه ( استكناف مختلط فى 9كمايو سةة 1941١‏ م+ه سس 
4+١؟).‏ 


- ووم - 
الفجان © ويرتت على ذاك أنه يحوز لما أن يتفعَا على أن الَو القاهرة أو 
الماددث الدجالى لا يحلى المدين من المز امه 1 أو أن عنقا على عدم إخخلدء المدين 
ءن المزاهه عتل ووع حادث معين “الاضراب أو الحرمس(1) . 
- خطا الضرور 

091 وضع السأل : :..تبعدصررة لا حل الكلامقيبا لوضوح حكها : 
ألا بقع من المدعى عابه خطأ ما ثابت أو مفروض » ويتع الضرر بفعل 
المضرور «مسه . فَمّد خخر جنا هنا عن نطاى المدئولية التقصيرية . إذ لا بو جد 
أمامنا ستول . فالمضرور هو الذى ألحق بنفسه الضرر . وكان هذا يفعله . 
مواء كان هذا الفعل خطأ أو غر خطأ . 

وإ“ يكون الكلام فى خطأ المضرور إذا وقع من المدعى عليه خطأ ثابت 
أو مفروضض ووقع فى الوقت ذاته خطأ من المضرور . ويراد أن نعرف أثر 
خطأ المضرور فى مثولية المدعى عليه . ويشترط فى هذه الخحالة أن يكون 
ا وقع من المضرور بعة.ر خطأ وآن يكون له شأن ى إحداث الضرر . 

أما أن يكون ما وقع من المضرور يعتير خطأ . فذلك لأن ممرد الفعل الذى 

راهن المضرور ولا يكون خطأ لا يصح أن يكون من شأنه أن يمحو أو 
خشف من ٠ئولية‏ المذعى عليه . وإلا لتعذر على المضر ور أن يرجع بتعر يض 
كابلا ادن الفرر . فهو إذا دهه التطار أو السيارة قد شارله 

بفعله فى إحداث هذا الضرر : ألم بعش فى الطريق فدسمته السيارة ا ألم 
بحاول إدراك القطار “فدهسه ! وقل أن يصاب شخص بضرر دون أن يكون 
لفعل صدر منه دخخل فيه ٠‏ وإنما يصح أن يوثر الفعل الصادر من المضرور 
فى مثولية المدعى عليه إذا كان هذا الفعل خطأ . ويقاس الحطأ هنا بمعياره 
المعر.ف :احراف المضرور فى سلوكه عن الألوف من سلوك الرجل المعتاد. 
وكل ها قير هناك فى خطأ المسئول يقال هنا ى خطأ المضرور(2) . 
)١( |‏ مازو؟ فقرة ٠6‏ - ققرة ١56١‏ . وانظر فقرة 584 فمايل . 

(؟) وإذا كان للمدعى عله أن يحتج بخطأ اضرور على النحر الذى سنبينه كان له أيضاً 


أن يمحتج بهدا الخطأ على ورثئة الضرور . فإذا كان المضرور قد أخطأ » وكان خطلؤه سبباً فى 
وفرع الحادتث ادى ! نسهى عرنه ٠ك‏ ن للمد حى عليه أنبمتح بأ المضرور على ورثه كا كانت 


-ه6 النزامات 


سهان ل عا ريج ره دبي له عااقة سس إن اندي وفع فاء م يكن دذا الحمطأ شان 
ف إحداث الضار الا كان للمدعى عليه أن متج به )١(‏ 
اك 1 5 ا 
وادا 001 ان وئع و المدعى عانه جح ١‏ وه المضرو, حطا آخر 4 وكان 
٠ ّ 0 3‏ 
نكا هنظ اللفاره كان 5 الفداتة القير ىن 17 .. موصت أن عقي إن ان 
١ -‏ ا 2ب م 





يك ان منج لهذا الاساً على الشمر ور اده لو بق اع كا إذاكن الوارت رمم ادعو 
المغدرور اموا تاليا جنا د ان رق ترد أله بأعشار أله قد 1أ. بدأنة صيرزر 
ما سير من هات المماب , فل" احور للمدعى عليه قل هده أالة أن 6 عدمة ع لامعاب 
إلا القدر الى تفلم به الاحتجا- 0 الغير » إذ 5 مرو الأدنى فى الفر ض الدى 56 
عددد هو الوا رثا ءوااعات عثر هن انف بالكية إله 0 نأ حم أن 'أوارث إذا 
طالب بالتعو بس كاملا فإن المدعى عليه م ن حقه أن برجم على المصاب فى عركته بقدر فيك لكشن 
روتكدل ال ارتبوق لااعة ذلك قى حدود لفيدق ال . وبلاءف كذلك أنه عم زَ الاحتحاح 
على الوارث وئه هو 5٠‏ أو كان المعاب صفلا دهسته سيارة والوارث ١‏ 2 وقد م ف 
القيام بواجبه من الرعاية لطفله بتركه أياه دون رقب . 

)001 ولا نعرض هنا لا إذا كان الضمرور قد استطاع إنبات أن ١‏ أضترق.. ليش له إلا شبن 
واحد هر 0 لدعي عليه أو استطاع المدععى عليه إثات أن هذا ل المضرور عو وده سبب 
الفمرر . نفى الهالة الأولى يكون اللدعى 37 مكولا عن تعويض الضرر تعويضآ كابلا ا» 
ولا دخل لفل الاضرور أو لملته فى الضرر الذى حدث . وف الخالةالتائية يكون قمل الضرور 
وده عو ابي فيا أسالة:..: نْ ضرر ء ولا دخل اس المدعى عليه فى هذا الشرر ذلا تتحفقق 

مكو لته أصلا . 

(؟) ومن النطبيقات القضائية لهذا الوضم ما قشت به محكلة الاستئناف الختلطة من أنه 
إذا لم يتقف سائق الثزام فىالحطة ومع ذلك نان اهو ااص عق عودفن مسموح به دون أن 
بلتضت إليه السائق وعلى غير اتغلار » قاصيب من حراء ذلك , فإن السائق لا يكون معولا 
( اسدئناف مختلط فى ؟؟ يونة سنة م4 هام ١1د‏ اس ١+‏ ). أما إذا نزل الرا كي عند 
مهدئة الائق للسير وهو يقترب من علة إجارية فإنه لا بر تكب إلا خطأ يبر جداً تمه خملا 
الاثق إذا كان هذا بمد الهدثة م يقف » بل عاود السير بعد أن ترك الركاب يظنون أن هذه 
اليدنة ة أمام المخطة الإجباريه سيعقها الوقوف (اسكناف مختلط فى أول ديسير سنة م4خام 
اه ٠‏ وفى قضية أخرى هدأ الائق من سيرء أمام محعئة إجبارية ولكنه لم إقناء 
وكان عه الطلة قد تعلق عركية » وأسرع الائق فى السير 5 سقط الطالب بين عحلاته 
ال عام ومات فى الستشفى » فاعتيرت الممكية أن ماك ذملاً رةه بين الاثق الذى سرغ بعد 
أن أوثم الناس دنه سيقف فى الحطة الإجبارية وبين الطالب الذى تعلق بالمركية والترام يسير 
ولو بعد مهدئة الي (استكنات مختلط فى ١5‏ قرار سلة 9849١1م 5١‏ س لاه). وإذا 
اليف الادارة بأعمال حفر فى الطريق العام , فرت خندقا فى عرش شارع رئيسى » وأ 
راكب الموتوسيك وهو يعم بوجود المددق ولم يقللالسرعة , كان هناك خطأ معدا حت 


حول بز نر حص أعكم ور ف 0 ل . 3 # ا آذ ع احير ألمسدعى عاسه 1 وهنا 
يحب أن غير بين ما إدا كان أ اخطين 3 استة 5 الها الاآخر : أو بق 


1 5 - , ع 6 0007 5 ٠ ٠.‏ 
كل من الحصاين ف عل" عن اسون را ني فتحوت هم ينا 0 يك ٠:‏ 


2 , 2 .2 , 1 5 ع 
ذه د اسبهرال» أعمر الخطاس للىا | الل هر : إدا استعرق ادل 
الحطاير الحطأالا خرع م كات الخط'ا المستغر ق من اثر . فإذا 5-3 10 المدع 


76 

3 

6 ه١‎ 11 
١ 1١ 


0 ع 3 9 ل ١‏ #سسمين , - 
عور ور 4 0 دسمءوا امك الى امت مله 


6 6 


لا تحمف مما خط! المفرور . أما إذا كان خدمط! الأضرزرون خو الدق انق فى 

ددا المادخر بى عاء مه ٠.‏ فإ بثو لية المدعى عليه لزانتي 7 ١‏ نعلا م وانهة أ لسناسة ! 
ويستغرق أحد الحطاين الحلا الاخر فى حالتين : الالة الأولى ادا كان 

أحد الخطأي ن يفو ع 3 جسامته الحطأ الا خر . والحالة الثانية إذا كان 


1 - الحار ابرثولى - امر الخطابى بغري كديرا فى مامت الخطا 
ازمر : مهما كان أحد الحطأين ينو فى ججابته الحطأ الاخر . فإنه 
لا ضور أن اللاظأ الآشد عرق الخلا الأحن. الاو صورتين: + الصورة 
الاو لى دى صورة ما إدا كان 0 الخطار. و تحط عندى 1 والصورة 
المانية وى صوره ه ما إذا كان اك الحطاين هو رصاء المضرور بما رقم عليه 
من الضرر وذلك فى بعض الأحوال وهى قليلة 

فى الصورة الأولى يكون أحد الطرفين . المدعى عليه او المضرور » 





حت (اسشاف مختلطىه ؟ مارسسنة ١96:05‏ م 1٠ص .)١18‏ 

أنظر أيمًاً : استثناف مختلط فى ١٠١‏ مارس منة ٠‏ -18م؟*١‏ اص ١610‏ (صاحي ماكينة 
طحين كان من واحبه أن إتداط فيميم إدريراً يفصل ما يينه وبين الطريق العام ) - وفى هم 
ناير ل 9655١1ملهم؟‏ ص لا ١‏ امس حو علا من كلا قر مح نر يتا 
ورجم على الضامنء فتك الفامن يما المدعى فى عدم اسدئناف الحسم) ولفى 707 نوفر 
سكة ١914٠‏ م 9ه ص 5١‏ (أعطى الكمارى إشارة المير قبل الأوان » والطفل ل محافظ 
عله مرافقته .ذلخطاً : معترك) حل وفى 55 بوية سنة 195141١‏ م ؟ه ص 84؟ ( خط مشترك 
او سان اداه واد الازة 4 

أظر نا قن طعات تق ىدر سارو اضر ونم مح زر :د ورا وعد 


وميم سا 


وا غات الفسرر ا 1 أما الاير فحصاار هذد ا غم لعا ا 16 
كان المدعى عليه هو الدى أراد إحداث الشسرر متعمدا وى “كانت ميكوالتة 
متحققة . ووجب علبه تعويض كامل 1ا أحدئه من الضرر حبى لو كان خمطأ 
المضرور غير المتعمد له دخخل فى إحداث الضرر . ذلك أن تعمد المدعى عايه 
إحداث الضرر هو وحده الذى نقف عنده سب لوقوع الضرر © أما خخطأ 
لمصرور فلم يكن إلا ظرفاً استنله المدعى عليه لام قصده عن إداث 
ار . فإذا تعمد سائق السيارة أن يدهس رجلا مكفوف البصر إسبر ى 
الطرين دون قائد . لم مز له أن حنج بخطأ المضرور لتخفيف مسكوليته » 
ولا بسمع منه ى معرض الدفاع عن نفه أن المضرور سار ى الطريق دون 
قائد وهو مكفوف اللصر فيكون قد أخطأ . ذلك أن السائق تعمد دهس المضضرور 
ولمى يكن خطأ المضرور إلا ظرفاً استغله السائى فى إنفاذ نيته . أما إذا "كان 
'“ضرور هو الذى تعمد إلهماق اللصرر بنفسه . استغر فى خطؤ مخخطأ المدعى عليه ٠‏ 
. وارتفعت مسئولية المدعى علمه لانعدام رابطة السببية كيا قدمنا . فلو أن 
شخصاً أراد الانتحار . فاسير فرصة أن سائقا سير بسرعة ناور الحد 
نفروض ٠‏ فألتى بنفسه أمام السيارة . فهو وحده الحا على نفسه ٠‏ ولايجوز 
أن يحتج - هو لو نجا أو ورثته لو مات بأن الائق كان يسير بسرعة 
فائقة وكان ذلك خطأ". فإن تعمده الانتحار هو وحده الذى نقف عنده سداً 
لوقوع الضرر ٠‏ أما خطأ المدعى عليه فلم يكن إلا ظرفاً استغله المضرور 
لتنفيذ قصده١(١)‏ . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان امحى عليه تعمد الإضرار بنفسه ء فاتهز فرصة 
ها ألا ووامده وسيلة لتنفية ما تعمده من إيقاع الضرر بنفسه ء قلا يقضى له بتعويض ( تقض 
حتالى فى 8 نوشر سنة ؟ + و١‏ اغاماة ٠٠٠‏ رقم ١.واص١16١).‏ وتدق الحالة لو أن كلا 
سس المدعى عليه وااضرور قد أراد إحداث الفرر ء 5م إذا دفم مصاب عرض مستعس با فى 
أن يخاصه من حياته . وعندنا أنه إذا لم يتغرق خطأ المرينى خطأ الطبيب فى ع .ذه الحالة » 
وبق خطأ الطبيب قثا » ول تنتف المثولية عن طريق انتفاء الحطأ » فإنها تتتهى عن طر بق 
انتفاء الضرر» فإن الطبيب لم يحدث ضرراً عريض خلصه من حياة شقية . 

عن آنه إذا اتكقلك انه للدعى علئه ل :دراك القترن عن انسة الشدرون ق :الاق الور 
نه ء ومْ يكن هناك تراباؤ بين الطرفن » الظاهر أن خطأ المدعى عايه العمدى هو الدى 
فو ذا + وعو الدق عرق ذفا الشيزور المدى. ا وتكقق #نكولة المدعى تغلية كاملة:: 


-ه8م - 


رف السورة الثانية يكون المضرو ر قد رضى يما وقع عليه من الضرر . 
وضت بادقء الأمز أن تر سم الدائرة الى يعتير المضرور فى نطاقها راضيا 
بالشر . فرضاء المضرور بالضرر ٠نزلة‏ وسطى بين إرادته إلخحاى الضرر 
بنهه ومتجرد علمه بالضرر . ففد يرضى المضرور الفروركم ل د 
كا يع ذلك فى المبارزة 4 153 هك المدار رو كفك براض ١:‏ وردان أن 
جرح ولككه لا يريد لنفء هذا.الضرر . وقد يعلم المضرور بالضرر 
ولكنه لا يرضى به. قن اشترك بى إحدى الالعاب الرياصية يعام بما عسى 
ا ا ل القول بأنه رضى ببذاالضرر 
إلا بقدر ل لا العادة من خطار . فلعب فلعب الكرة أو والتنس» 
لا بنطوى عادة على خطر . ا ولي فكلا كاك عه إنه يناج الور 
ولكنه لم يرض به . ل ل عادة على خطر . ثفن 
اشترك فيبما يمكن أن تال عنه إنه بعلم بالضرر وقد رضى به . وصيد البط 
يعلم الصائد فيه بالضرر ولكنه لم يرض به . أما صيد الواجوتن امغر سة 
فقد علم فيه الصائد بالضرر ورضى به . والذى يعنينا هنا «و أن يكون 
المضرور قد رضى بالضرر . فلا يرتنع إلى حد أن يريده ٠١‏ ولا يتزل إلى 
جرد العلم به . والقاءدة أن رضاء المضرور بالضرر ليس هن شأنه أن يزيل 
عن فعل المدعى عليه صفة اللحطأ . ولا يزال المدعى عليه ا 
المضرور ما وقع عليه من الضرر . فالطبيب إذا اجرى لمر بض عملية جرا 
ا : غير ما ضرورة يكون مطتاً حى. لو رضى المريض بإجراء هذه 

ميقنس [ذ[ نقد تفسيما مهنا كر مخطناً حتى لو رضى عميله 
يب اتليويا 90 بالضرر لا يمنع إذن من أن يكون فعل المدعى 
عليه خطأ . ولكن هل يستغرق رضاء المضرور هذا الحطأ ا استغرقه إرادة 
المضرور للضرر فما سبق لنا أن بيناه ؟ واضح أن هناك فرقاً ظاهراً بين أن 
بريد المضرور الضرر وبين أن يرضى به . وإذا كان معقولا ب الخحالة الأولى 
أن يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه » فليس من المعقول أن يكون 
جرد رضاء المضرور بالضرر من شأنه أن يستغرق خطأ المدعى عليه . فالأصل 
إذن أن رضاء المضرور يرك فعل المدعى عليه كما هو » فلا يزيل عنه صفة 
الحطأ ولا يستغرقه . ويكون المدعى عليه مستولا عما أحدثه بخطئه من الضرر 


مم - 


ا 
9 


مسنولية كاملة . و لكن 3 يكون رضاء المضرور بالشرر يعد خطأ منه . فى 
هذه الحالة خفن هذا الحطأ من مسئولية المدعى عليه ؟] هو الشأن فى اللخطأ 
المشترك . فينظر فى كل حالة هل كان المضرور مخطئاً عندما رضى بالضرر )١(‏ . 
ويكون ق أكثر الأحوال مخطتاً . ففن رضى أن يركب سياوة غير سايمة وهو 
عالم بذلك : أو تزه سائت السارة :فساقها وهر 3 حخالة سكر بين ؛ أو دفم 
السائق أن يسير بسرعة فائتّة . يككون قد رضبى بالضرر ويعد رضاؤوه هذا 
وخطأ من شأنه أن يخفف من مسئولية السائق . ومن رخبى بإجراء عملية 
مجميل خطرة بالرغم من نصح الطبيب له بعدم إجرانها يكون قد رضى بالضرر 
رضاوه خطأ بخفف من مسئولية الطبيب . ولكن إذا رضى بإجراء العملية 
مع علمه يخطرها وكان رضاوه بناء على إشارة الطبيب - لم يكن هذا الرضاء 
خطأ ولم يكن من شأنه أن يخفنف من مسئولية الطبيب . وكنلك الحكم إذا 
أقدم المهندس على تشييد بناء معيب وكان ذلك برضاء العميل . فإن كان 
الرضاء قد وقع بالرغم من نصح المهندس كان خطأ يخفف من مسئوليته ع 
وإن كان قد وقع بناء على إشارة المهندس لم يكن خطأ وبقيت مسشوليةالمهندس 
كاملة . هذا وى بعض الأحوال التقليلة قد يصل خطأ اللضرور فى رضائه 
بالضرر حداً من الخسامة يجعل من شأنه أن يستغرق خطأ المدعى عليه : فتنتى 
المسئولية عن هذا لانعدام رابطة السببية . فصاحب السفينة الذى يرضى عن . 
بينة بنقل مهربات حربية فتصادر سفينته ٠.‏ لا يرجم بشىء على صاحب 
المهربات (2) . والمرأة البالغة سن الرشد غير الغرة إذا انقادت عن شبوة إلى 
معاشرة خليلها لا ترجع عليه بالتعويضى 0©) . وإذا اتفق أهالى بلدين على 
المضاربة معأ : ومات أحدهم فى أثناء المضاربة : فلا حق لورئته فى التعويض 





)١(‏ وقد حاء فى المذاكرة الأشاحة للمروع التمهبدى أنه ولا ينغى أن بعد بذاك 
الرضاء إلا حرث يجوز الاتفاق ءلىالإعفاء منالمسثولية . وفى حدود هذا المواز لغب » (مموعة 
الأعمال التحضيرية * ص )06٠‏ . ولكن نهب أن يضاف إلى ذاك حالة ما إذا ”از رناء 
الود بالضرر يعبر خطأً نه » فتتبم فى هذه الالة قواعد الخطاً المشارك . 

(؟) اسششاف مختلط فى ؟؟ يوية سنة 64مام ٠١‏ ص 98" . 


(؟) اسشاف مخبتلط فى ؟١‏ يابر سنة 54ؤ19دام .وص غ؟١.‏ 


ع امم -- 


لآنه در 0 0 شه با ختيار د 3 المتلن )10 ا الأحرال القلملة هى 
.اوم 0 4 1 : ص 
إذا كان خطأ المضرور هو نتيجة خطأ المدعىعايء » استغرقى الحطأ الثانى الخطاً 
الأول . واعتبر خطأ المدعى عليه هو وحده الذى أحدث الضرر » وتكون 
مات أية المدعى عليه مسثواية كاداة . إذا ركب شخص مع صديق له فى 
سيارة يقودها هذا الصديى مسرعاً سيره جما . فنجم عن هذا السير السر بع 
خطر دفع اراقيم دادر الفزح إلى أن ,أتى خركة خاطتة العاساً لانجاة . 
تأفسر بنفسه . كان خطأ المضرور هنا هو نديجة لخط' المدعى عليه © فاستغرةٌ 


مذ 


خطأ الصديق خنطا الرااكب بوتت مد ده العدية 7 90س كدللك 


0 رتم‎ ١١ الموعة الرسيه‎ ١١١٠١ محكية الانتناف الوطنية فى :؟ نامر ذه‎ )١( 
١ تن +3ا سواه اها عكة الاتديفات الإملة اق + »نان سحن 19-5 لحن‎ 
يودلة‎ ١84 (لا تمويس لأ<د فى حالة تقاذف طرف الحصوم ) ل وبي سويف فى‎ 5١6 س‎ 
جيه لد امحاماذ ؟ارثم راس ه؟ (لاتف إن فق حال تمارت وراقى وإصابة أحدم‎ 
. ال موته)‎ 00006 

مالك تقد فخت عكدة: الاقق .بان كل متارية عشي ملعي واقدين:. بالفندة إل كل 
2 ثمة كون.هو فوا نان على غيره والأخرئ يكون عدا غلة هن هذا الف : فن 
يطل التعو.سم: مهما تطلى عزماله قواعد المكولية الدية . وبقدر ااتمويض ماب جامة خلا 


عرعه الناشىء. عنه الى. رراءم مراعأة «بام اشتراكه هه فى إحماث الضمر ر لنفه أو آسببه فيه : 
م فى له بادءو يس الدى تحفة أو. رفش طلبه فق 5 ن خصمه أيضا قد طلب تعويضاً فوجدت 
اممكة بعد البحث على الطريقة التقدمة أن تعريس خصمه يعادل تعويفه أو وجدت أنه يربو 
على تعويفه نأوقعت الناصة بن التمويظينوققت همه الزائد . وكل ما تجريه اللكدة من 
دلك يجب يانه فى الك . ولا 0 -كئة من بادىء الأمر أنه ما دام كل 
فريق قد اء:_دى عل الأخر فقد سقط حقه في طلت التعويش على كل حال لأن هذا مخالف 
لقواعد الملثرلية (قس حنالى فى م؟ نو شر سه جع ١١‏ المحاماد ؟ارقى ١ا0+دسص .)4١6‏ 

وترى ءن ذلك أن محكمة التتبنى لم ددهت إلى أن المضاربة تاماوى على مام كا 
الصرر ء يل تعد. م ل متشارب معاميا وعدا عليه . تاخةنيعة في ما اعتدى وتعصى 
له در ما اغتدى عله . وإذا كان دذا فعينا فى المصارية بواحة عام ٠.‏ الا أن الاغذاف على 
المشارية س وهو أقريما يكون إلى المارزة - ياوى كا هو ظاهر على مءى رضاء المضرور 
بأ سر مدي قد قم عليه 

)60 ع فى هذا الى نذني .ار فى 5؟ يناس سلة ١98‏ تسموعة خم > رقم ١55‏ 
س هذ:. 


- مهم - 
يكون الحكم إذا ارتكب المريفس خط وى علاج نمه . وكان ذلك بناء على 
إشارة خاطئة من الطبيب . فإن خطأ الطبيب يستغرى خطأ المريض إذ الحطأ 
الثانى ليس إلا ننيجة للخطأ الأول . فيكون الطبيب مسئولا عن التعويص 
كاملا . وهذا هو تأن الموكل يخطىء اتباعاً لنصيحة خاطئة من محاميه . 
فيستغرق خخطأ الحاى خطأ الموكل لآن الحطأ الثانى هو نتبجة الحطأ الأول . 
أما إذا كان خطأ المدعى عله هو تتيجة خطأ المضرور . فإن خطأ المضرور 
هو الذى يستغرقى خط المدعى عليه . ولا نقف إلا عند خطأ المضرور سببا 
للضرر الذى وقم . فلا تتحتّق مسثواية الما.عى عليه لانعدام رابطة ا : 
فإذا دهس سائق اليارة أحد العابرة . وأثيت أن المضرور محول فجأة من 
جانب الطريق إلى الحانب الآ خر دون أتى احتراط وكان هذا الحطأ هو السبب 
الوحيد للإصابة . فقا أنيت أن الحطأ المفروض فى جانبه وهو الحطأ فى 
الحراسة - ليس إلا نتيجة خطأ المضرور . واستع فى نخطأ العابر خطأ السائقى . 
إذ اعتر خطأ المضرور هو وححده السدب وق وفوخ الضرر .)١(‏ 
5ه - خنطا الشترك فإذا لم يستغرق أحد الحطأين الحطأ الآآخر . 
بل بقَيا متموزاين كل هما اشم كه فى إحداث الضررمتملا ؛ كان الضرر 
سيبان : خخطأ المدعى عايه وخطأ المضرور . وهذا ما يسمى بالخطأ المشترك 


واتعديتق علاقة الدوة : عاانيق غبطاا النائق والضبرين. + فانقة تعفر ا ةالنائق 


(عم ونون عننة)) (5). 

والأصل أن كلا من الحطأين يعدير سا فى إحداث الضرر . إذ لولاه للا 
وقم هذا الضرر . ولما كان كل من المدعى عليه والمضرور مئولا بمّدر 
ما أحدث من ضرر . وكان خطأ كل مبما سبباً إوقوع الضرر كله ىا قدمنا » 
فإن المئولية تكون بالتاوى بدنهما . ويكون المدعى عليه مسولا عن 
نصف الضرر . ويتحمل المضرور النصف الا خر فلا يرجه على المدعى علبه 





)١(‏ وقد جرى القضاء فى فرنا ء لتيسير عبء الإنيات على الاق , على أن يم لائق 
نات أن 1 المضف_ ور كان لا 0 توقمه ولا يتطاع دثمه . فكون هذا الما عثا به 
انقرة الفاهرة (أنر فى هذا القذاء مازو ؟ فترة ١6510‏ ل »), 

(؟) التعج غير دفيق ا لدع مشتركا, ا رسكيه الاثنان ع عل ما خطان م_تقلان 
أحدها ارتك.ه ار د الآخر (لالو فثرة مع؟ عل مازو ؟ تقرة )١٠0017‏ 


حت وم ب 


إل حصت افر 011 0 اوسن ا يي ل خض رانيد ة 
وكانا ا والمضرور مسثو كين بالداوى . فإن ا.شرور يرجع على ال هابما 
شى, الضرن لاله ما الث الاق ارات الاعف عدا بيه فقي ونا ل دون 
وهكذا 7 المسئولية على المدعى علييم والمضرور على عدد الرؤوس 
عامل مدوم عدم . وى هذا تطبيق خاصر لماعدة تعدد المئواين . فمّد 
تنعت المادة ه١١‏ 07 القانون المدن الخديد على آذه إذا تعد+ لمحاو وال عن 
حمل ضار كانوا متضامتين فى التزامهم بتعويض الضرر ٠‏ وتككون المساو لية 
فها بيهم بالتساوى إلا إذا عين القاضى نصبب كل م.بم ف التعويض » 
ووجه أن التطبيق وخاص نهنا هو أنه يوجد بين المثولء عن المتعددين المضر ور نفسه . 
فيجب أن يدل فى الحسداب عند توزيع المسئولية . فبتحمل نصيباً ملهابالتساوى 
مع المسئولين المتعددين . 

على أن القانون كلدنى الحديد لم يرك هذه المسألة الخامة دون أن يفرد ها 
نصاً خاصاً . فقضى ف المادة 5١5‏ بأنه «يجوز للقاضى أن ينقص مقدار 
التعريض : أو ألا يحكم بتعوريض ما . إذا كان الداثئن عغطنه قد اشارك فى 
إحداث الضرر أو زاد فيه () » . فالمضرور . طبْقاً لهذا النص . لا يتقاضى 





)١(‏ أنظر محليلا آخر يقرب مما قدمناه فى مازي ‏ دقرة .1١81١‏ وسترى أن القغذ_اء 
عل إلى توزيم المثولية مسب جامة الملا له 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة 5514 مخ المشرو عالمهيد بدى على الوجه الآنى : 
«على أنه يجوز للقاضى أن ينقص مقهار التعويض »2 أو ألا جع و توس ها .اذا كان الدان 
مخمطته قد اشترك فى إحداث الضرر ء أو زاد فبه » أو كان 0 أمركز المدن» . وقداقرته 
لجنة المراجعة » وأصبح رقم المادة 575 ف المشبروع الدباتى . ووافق عليه بجلس النواب . 

وفى لجنة القانون المدنى مجلس عجلس الشيوخ <ذفت عبارة «أوسرأ الل" ييحسن 
إحمال القواعد الاك ل الحمالة ولاسيما أن الخال الى أغفلت تدخل ضمن إحداتث الضرر 
أو ال. زيادة فيه . وأصبح ح رقم المادة "1١5‏ . ووافق محا ى الشيو خ عل 0 كا عدلها لحنت . 
(جموعة الأعجمال التحضيرية ؟ س م4ه ا ص .)©81١‏ 

وقد حاء ا الإيضا<ية للمشروع البهيدى فى مصدد هذا الت ما يأنى : « تعرض 
هزه المادة لم 1ن المغترك » وهؤ يسرى على المكولية التعاقدية والمترلية التقصيرية على حد 
سواء . وقد تقدمت الإشارة إلى أن انقاضى لا .> ب بالمويض: دى: أناء. المدى الدليل على أن 
الفدرر خا مد ها ا وم فت داك ونووة الك 08 وم أن حق .ان 


86 التمويض دع ند اشر اده بإحدات الضمرر ديه كلق لايكون . 2 نيه أن يقتى - 


.هوم - 


تعويصاً كاملا » بل يتحمل نصيبه فى المسولية . وشادر إلى ملاحظة أمري 





د تعويضا كاملا إذا اشترك مخمائه فى إحدات هذا الضرر أوازاه فيه أو سوأ .ركر الدئ . 
ويتوقف مقدار ما ينقص من التعويض بوجه خاس على ملم رسان تعيب الدائن أو المدى فى 
إحداث الضرر . وقد حملت المادة 54 ؟ من التقنين الألمانى من هذا الترجيح عنصيرا من عناصر 
التوجيه . فنصت على أنه «إذا كان لطأ الأضرور نصيب فى إحداث الضرر عند وقوعه نوقف 
قيام الالعرام بالتموبش ومدى التمويش الواجب أدائره على الظروف ؛ وبوجه خاس على مبلق 
رححان نصيب أى من الم فين في إحداث الضيررء . وئيس اعءثنم إزاء ذلاك أن مح امب 
الدائن في إحداث الضرر رجحانا يثير أمرهاللحث فى قيام الالنزام بالتمويض بأسره . وهذاعهو 
الممنى ادى قصدت المادة 4 98؟ إلى استهاماره «صبا عل أن للقاضى «ألا ع تمويشض ما » . 
وبراعى أن رضاء المضرور بالضرر الحادث لايؤخذ لزاما عليه بوصفه خطلاً يبر ١‏ تنقاس التمويص. 
«التقئين الألمانى لا تومل من هذا الرضاء با للاتتقان (م 4 ه ؟) على تقيض ما يقضى به التقنين 
السويسرى (م 44 قرة )١‏ فى هذا الشأن . فلا بذفى أن يمعد بذاك انرضاء إلا حبث مجور 
الاتفان على الإعفاء من المثواية ٠.‏ وى حدود هذا الجواز غب . ونعين فكرة الحطأ المشممك 
عى ضبط حدود فكرة تقاريرا ء هى فكرة «التبحة الطيمية» أو «المألرية» اتحام المدئن. 
عفد تترتب على ه ذا التخلب تام يتفاوت مدى /مدها عنه , وبدلك يف الموقف عن لقات 
متللة منالضررلا بدرىلدىأءها ينغى الوقوف . وءناط المك ‏ هذه الحالة هو فكرة التتيجة 
الطيعية أو الألوفة . فيتبر من قبيل التتائخ الطريعية أو الألوفة التى نهب التعويض علها كل صور 
لم يكن فى وسع الدلآن عقلا أن حول دون وؤوعه . ذلك أن امتناعه عن اعخاذ الحيطة المعقولة 
لحصر هذا الضرر فى أضيق حدوده يكون عتزاة المملأ , وبعبارة أخرى بترتب على هذا الامتناع 
قيام خطأ مشترك يستقيع الاتقاس من التعويش » بل وسقوط الحق فيه .أحياناً . وقد طلى 
القانون الأمانى تلك الفكرة فنص فى المادة 04؟ على وجوب إتقاس التمويض بل وسقوط المي 
فيه #إذا امحصر خطأ المضرور فى عدم تنبه المدين إلى خطر ضرر بالغ الجنامة لم يكن بعلل به 
ولم يكن رتحم عليه الملم به أو فى عدم دفم هذا الخطر أو الحد منه» . (ججموعة الأعمال 
التعضيرية " صض56ة:هد اص 0٠68ه2).‏ 

هذا وقد ورد فى المادة 15؟ أن انقاضى ينقص مقدار التعريض إذا كان الداكن تومته قد 
زاد فى إحداث الضرر . ومثل ذلك شخص يجرح فى حادث ؛ مهمل ف علاج نفه ء قتزيد فى 
الضرر (استثناف مختلط فى ايوية سلة لاؤم1ام و س0م؟ ‏ ول 154 يونة سنة 
* 156 مدا ص 5اءه”). وءثل ذلك أيضاً حادث يصيب مترلا فيحمله غير قابل للسكى مدع 
معيئة » فبهمل صاحب العزل فى إصلاحه » وتطول من جراء ذلك المدة التى يبقى قبا الممزل غم 
صالم للسكى , فلا يتحمل المكول ضرر ما طال من هذه المدة (أنظر فى مده ألم استشاف 
مختلط فى 2(" مابو سنة ه4١١‏ م لاه ص م64©١).‏ أنظر أيناً : استقتات مشختلط فى + أعبل 
سنة 56١1م 1١٠١‏ ص 555 دوق 509 دبمر سلة 1156م مام ؟ه/ ور ج” 
ترشر سلة ١141م‏ ؟5ا ص 80١‏ وف ؛ مارس سنة 15914 م5؟س 9ء* - رل ١4‏ 
برنية نه 1915م ه؟ ص 455 2 وفى "0١‏ ررنية سل لاوا ءادبت ما رقم ٠١53‏ 


- 5 أ ك0 3 
ص +٠‏ دول ١1١‏ مهايو سدلمه ١أ‏ 5و١‏ حار ست ؟ ١‏ رثوه » س م5 ولق اول لنواء ده حدم 


حابس ا له 


-د 51 


وخاة لعن أرقا ألدبيقر لوجر وتاي أن رخص تداز التبريقى و 
ومعبى الخواز فى الإنقاص احتال ألا ينقص القاضى من التعويض شيئاً 
ويكون ذلك ى حالة ما إذا كان خطأ المضرور قد استغرقه خطأ المدعى عليه 
على النحو الذى بيناه . والأمر الثانى أن النص يقول وأو لا يحكم بتعويض ما 6 
ويكون ذلك ى حالة ما إذا كان خطأ المدعى عليه قد استغرقه خطأ المضرور 
فى الصور البى أسلفنا ذكرها .)١(‏ 


حدللة ولام ص +5١‏ ولي ١6‏ مايو سنة 955ام 4؟ س؟١ 4‏ وى 4" 
نار سنة 1959م ه؟ص مها وق 54 نوشر سنة 1915م 3س 048 وق 
يار سة514هووام3؟س ١4:٠‏ وق أول مارس سنة 8؟و١‏ جازيت ١8‏ رقم 
5ع س09؟ د وق 5 قيار نه 1١568+-٠‏ م45 ص 8*؟. 

ولكن انضرورلا يتحملخطأ الفيق زيادة الضرر وعلى الول أن برجم عل هه الفير . 
فإذا أحدث شحص كسراً فى أحد أعضاء جم الضرور ء ووقم خلأ فى جبررالكسر نبب 
عه زيادة الضرر . لمد.رور لا يكون مسولا عن هذا الحطأ وله أن يتقاضى من المثول 
تمويضا عن زيادة الضرر , وللمئول أن برجم على من وقم منه الخطأ فى جبر الكسر 
(اسثات معز ويه ميو سنة 1604م 44 س537؟). 

)١(‏ ونحن نمرنى في غالب ما قدمناه أن كلا من الملا الذى وقم من المةول والحمأ النى 
وقع 7 ن المضرور هو خط واجب الإنبات وقد ثبت فى جان كل مهما . وقد يكون الحطاً 
مفترضاً فى جانب أى منهءا أو فى جاب كايهما . 

مثل الحطلاً المفترض فى حاب المثول أن رع ب صبى فى رعاية أيه خطأ يلحق ضرراً 
إشخص آخر . فيرجم الضرور على الأب اله بوش الشرر عل أنتاس تنا منرشقيا 
الأب ا ا رو ا ع تنظ اسمن المقوله 
كلبا أو ينها ؟ ييتمليم الأب بادىء الأمر أن يبت أنه لم مخملىء فى رعاية ولده » فيتقى 
بذلك الخلا المفترض قل حاننبه » و خلس من المكولية بتاناً . ولكن إذا عحز الأب عن تمى 
الحلا فى جانبه » فيل له أن يمتح با أثبته من خط المشرور ؟ ما دام قد ثبت خطأ فى جاب 
المضرور فالضرر على أقل تقدير له سببان لا سيب واحد : خطأ الشرور الثابت وما الآب 
المفترض . فتطبق قواعد الملا العترك , وتقم المسثولية بين المشرور والأب . وستطيع 
الأب أن خلس من الممولية كلها إذا هو أتبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قأم 
بواجب الرعاية مما ينبغى من العناية (أنظر المادة ١7‏ فقرةٌ © من القانون المدتى الجديد) . 
وقد يكون الخطاً المفترض فى جانب المئول لا يقبل إثبات المسكس . مثل ذلك سائق اليارة 
يدهس عابرا فى الطريق ويثبت خطأ فى جانب المضرور . هنا أنضاً خطأا مغترك ٠‏ خلأ الماير 
الات وخطاً السائق المفترض » فتقسم المثولية ين الائق والمار . وستطيم الائق أن مخلص 
من المثولية كلها إذا هو أثبت أن الخطاً فى المراسة وهو الحا المفترض فى جانه , لادظل 
4 فى إحدات الشرر ء وأن الضرر كان لابد واقماً ولو قام بواجبه فى الحراسة م ينبغى . 
ومن ذاكأن كنت أن خط القروى كنلا عكن توقمهولا ستطاع دئعه نيكون عثابة القوة ت 


45م : 


8 د 5ل فل التضيين: ح المادد. 159:والادة 5 - يدخ عالا للداصى 
َ بورح التعر فص عل امدنولين المتعد دين ٠‏ رودن بيهم المقسرور دفي4ك ) 
لا على عدد الرووس أى بالاساوى فيا بينم » بل على أساس آخير . والظاهر 
أن هذا الأماس الآ خر هو جسامة الحطأ الذى صدر من كل من المدئولين . 
وى هذا بتمتّى القانون المدلى الحدياد مع القضاء النصرى )١(‏ . والثّضاء 





ح القاهرة , وقد مر يازذلك . والمهم فى العورة الى 52 بعددها اأئ البائ ونلا 0 
الخلا هن امئولية بنفى الخطاً المفزض و فى جانه ء لأن الحطأ هنا لا يقبل إثيات 22 
وهذا ملاب الصورة الأولى حيث يستطيع الأب أن ينفى الخضط | الفترض"فى جانه م 1 
ومثل الخطأ الفترض فى جانب ااضرور أن سائق اليارة » وهو يريد أن يتفادى دمس 
عار كان يير فى الطريقدون احتياط ء يدرفا عن ٠‏ الحادد وبصصدم مجائعا وضات بصرر . 
زالائق فى هذا الثل هو المصرور - فهل يستطيم العابر الذى كان يسير فى الطريق دونا-<تاط 
فك الجرا فيجانه أن محتح مخطأ مفترص فى حانب الدائق ؟ لاا جور ذلك إطلاقاً والآن الشطا 
المفنزض فى جاب السائى !ما فرض اصلحة من يصيه الائق بالضرر » فهو خطأ مفترص فى 
مصاحة المضرور . والمضرور عنا هو الائق 5 قدمنا » فلا يقوم الخطأ المفترض ضد مصلحته . 
وينبى على ذلك أن المسئُول . وهو عابر الطريق . لا يستطيع أن محتج على السائق عط 
مقنرض ء ويقى خعلأه هو - 'وهوالير فى الطريق دون احتياط - السيب الوحيد فىإحدات 
الضرر » وتكون مثولته عن هذا الضرر كاملة . 
ومثل الخطأ المترض فى جانب 6 ل من السكول والضرور أن تصطدم سيارتان ولا ستطيم 
احد من الائقين ان يكبت خط فى جاب السائق الآخر . فاذا أصيبت إحدى الارتين'دون 
الأخرى بالضرر ؛ فإن سائق اسار عن ل رد مكرة عن ه_ذا الضرر كاملا » ول 
ستطيم أن يدج مخطأمفترض فى جانب سائق السيارة اللصابة كا رأينافيما تقدم . أما إذا أصييت 
العزار ناف ينا تون إن دعن الداعن عرس السائق الآخر تعويضاً كاءلا ما أصاب 
سارته من الصرر ء ولا د يستطيم أن يحتج عليه مخطأا مفترض فى حانه . ولا جوز الفول إن 
الحطأً المفترض فى جانب سائق باتر مم الل المفترض فى حجان بالائقالآخر » فيتخلس كل منهما 
من المكوأية حاماً فإن هذا معناه أن الطلاً يفترض صد مصلحة المصرور ؛ وهذا غير مسا 
كم نينا . 

(أنظر فى هذا الموضووء مارو ؟ لفرة ١م١9‏ ل ققرة لا”6#١).‏ 

)١(‏ وقد وضعت يمكنه النقض المداً الذى يير عله القفاء المصسرى فى هذا الصدد فيما 
قصت به من أنه إذا كان المضرور قد أخطا أيضاً » وسام ا 0 
أصابه , فإن ذلك نعي أن راع 1ك ده لاي اي 0 لها لى الغير 
إلا بالقدر المناسب لطأ هدا الفير . لان كون الضرر الذى لحق المضرور ناشئا يعن ا 
يانه وو وكيا غره . ذلك ختصى تورىم بعلم التعويش بينهما بنسية لطا 3 ل مهما ء وناء 
على جملية نديه القاصه لا يكن العير ملزماً إلا عقدار اتدويس المتحن عن كل ضرر منقره -! 


مسوم - 





اح ممه ما عو نان لخاد امقر ور حتونيي صقر ١‏ ونه ونه ( تشع 500 00 عرافال سسلة © ٠.‏ 
9 3 اذ 
الغاماة لاع رق .. - 
د لو ركم 5 سس 45 
0 8 5 راخف الى 1 0 5 5 5 1 
وقفت هذه اع_كمة اننا قل ذلك أ ن المادة ١1١‏ من ألما ن الملى (القدم) قد اعت 


ا كل من بقع منه قعل ضار بالف. 00 0 ذ! كان 


احور 
فد ادها هر 7 آخر وناك ين ١‏ تقار أبدى أصابه , فإ ذلك ,وا ن كان تت 1 اذى 2 
هدر التعرسن الدذى وطالب نه اأشرورء لاا يمك أن كوت ينا فى السكولية الدلية من 
اشترك .+ فى حصول الصرر . وادن فاذا كان 41> قد قصى برفش ادشوين لاله هاه عل 
ما قاله من «تكافؤ اليئات» . وكان المتفاد من ارات ىورع أ !ا قصدآن الى 
عامرم وقم .. ن جانبهم ثم أبغاً خا فى حى ا ا الحم تسيب عنه أى صرر 
بالمدعى عالة . فإن هدا ون مختصاء أن ع للمحى علهم بالتعو رس مم مراعاة درحة خصمهوم 
من الحامة (نقض جنال فى 5 برق سنة ١945‏ اللاماة 5 رقم م8١5‏ س#اه) . وقضت 
الدائرة المدية من محكمة النقنى ملل ذلك فتالت إنه وإن كان ما براء اضى الوصو 0 
إئات مساسمة المشرور فى الفمل الضار لتوزي المثولية بنه هو ومن اش_ترك معه فى إحداث 
الضرر ٠تملقاً‏ فهع الواقم فى الدهوى ولا رقابة عليه كلة ا من ا 00 الى 
ركفت ون الخرون ل لالظ المنار دوا سيى حنها:اشتنا بوه دز من لمكتو الن 1 
ا كان محرد ركوب شخص هم صديق له فى سيار 5 ا 

حرفا و سه باعتا لآ ند , بعش الصور اشتراكا فى ال مأ الذى وقع فيه فائد السارة. 
وإذا كان بحرد قيام هذا الرا كب حت تأثير الفز ع مرك ما الماس؟ للتجاة تأضر بنفه لا يعتر 
كذلك اشترا كا فى خط الفائد , فإنه لا شك فىأن مساهمة هذ؟ ائرا كب فى الاتفاق مم قائد 
اليارة على إحراء مسابقة بها هىمما هله :معنا #المندابقين: لامش ةك ممه فى شم ٠‏ ومكولا 
عماحدث من حراء ذلك . والأصلى أن الضررالمترتب على فعل مضمون ومهدر بقعا فيه مايقايل 
المودر ويءتير ما يقابل المضمون » فينيغى إذن أن يتعرل من التعويش' ما يقابل الفمل الذى ساهثم 
به المضمرور فى الضرر ء ويعتبر الفمل الذى وقم من الغير ( تفش مدنى فى 55 ينار سنة ١59‏ 
جموعة عمر ” رقم ١501‏ اس 98م:). 

وقد قت محكية الاستئناف المختاطة كذلك أن بع المكولية فيما بين المدينين المتفامنين 
يكون .ب حامة الخطأً الذىصدر من م ا أريل سنة ١٠١45‏ 
م 5ه.س ١7+‏ - وأنظر أيضاً : استئئاف مختلئ فى ع 0 4ض 64215 

وأحكام الفضاء المصرى من وطن ومختلط كثيرة فى هذا الموضوء . أنفثر : استثناف وطى 
"١ 1‏ دييمر سلة ١91١5‏ المجدوعة الرسمية ١:‏ رثم 6كاس ه58 0 تببست ءن إهمال 
فى قيادة عرية وئيت أنه كان فى إمكان الحنى عليه منم الحادثة لو + يكن نحت تأئير الحشيش  )‏ 
أمددتات وطو فى 7 إذاعر سئة ١٠١1١:‏ السرائم ١‏ رقم 4 +؟ ص ١85‏ (طناة عمرها ثلات 
نوات دهدما الفطار ني لك السور الذى مجول بين معزل والدها وتضان السكك الحد بدية 
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ول ملا حوة فأزال اعمال عص الأعمدة لتقصمر الطريى 9 نا ْم 8 يا مقتكرك هم : مملحة 


أ 
اذاف رت ل ٠‏ واف طعا ل كبا وددها حارج البرل ( عه 0*1 > قر الوطنية فى حت 


حل بل 


ب 


5 < 


ا 





1 


1١2+‏ ؟» نوثسر سسلة با+ ١‏ الخاءاة هم رقم وع+؟ س ١6١؟‏ حب وق ايدان اح اول 
الحاماة م رقم 45 ؛ س 405 ( إسمال الائق واغى عده ) . وقد يذهب القناء إذا كان 
خط ارون دنا :ا دون أن اعم هذا عا المكول : اتثناف وبلى ى 
؟ دإدممر بلة ١9.01‏ المجموءة الرسمية 9 ركم ا ٠١‏ شعي أصاده ضرر دن 
مصادمة وقعت بإهمال مصاحة اضر الجديدية » قرس طاب الوريدن 1د م يو 
ناب !١‏ لعرية فى أثناه سمر ال ارا) سس إلتئاف وطنى 3 أول دسء. له 6ه العراك 
ره "اهادص 9؟؟ ( عر الأهالى من غير امزلقان الى أعدته المصاحة لالجميور قدثم 0-3 
التضار فتتله . استفرق حا الضرور له" المتُول ورقش طلب التعويش ) ل اماف 
+«تلط في ١5‏ ءارس عسلدة ال كي ل 065 04 ( مد مف حمرد 8ه سدذوات : لا خط 
على والده أن يتكه يذهب إلى الدرسة عفرده ) -- استئناف امه امي لا 
تميق ار ل القضة الاشة ) عد نيدت ل اسلة 98 اما .ع 

سن ١5+‏ ( خطا مغرك الآن وال شك عتفية ركنا ف العار ع المزدحم باخركة دون رقب ) . 
استكناف مختلط فى ١؟‏ فمار سنة م946١‏ 0 ٠‏ (العورس الدى إمطى تقريب 
اليت فى خالة الحملاً الشترة ,ون هو ينا م<ففاً : ن للبت هو الذى يطااب حصا 
اتعويض) “أله أخوى دن قضاء مكمة الاسعثاف المجلدا الع د و جهو 
01 بور يللىم؟١؟‏ رقم 1١6‏ ونى ؟٠١‏ 6 للمحا م التلطة 
*اس هدهع وق ١١‏ يونية سلة 18998ام ؟اس١؟*4‏ - ولفى + نوشر سنة 895١م‏ 
ودس ه- وف أول يونية سنة ١484‏ المجموعة الرسمة للاحام الختلطة +؟ سن +٠.‏ 
ول لا ١‏ يونية ساة م م0 6س76؟- وف ؟ أبريل سنة ١146م‏ *عس١+*ع ‏ 
وى ٠١‏ ينابر سنة كام وص 0٠‏ - ولى ١٠ابونة‏ سنة 5 وام ع 4*صس77؟ 
وفى 15ايولية سسة اقلم وءاس عمع - وفى : عابو سنة ١١"‏ م 6ع 
ص 550 - ولى 4 فبراير سلة ١١1‏ م45 نس ١١٠6١‏ وى ©0؟مابوسلة 4*دام 
٠‏ من ©»:»”” , 

وهناك أحكام قللة لهحمة الاستثناف الختلطة توزع التعويض بعدد الرؤوس لا سب 
سوامة بلدا : استئناف مختلط فى ١‏ نوشسر سنة 1511م +٠‏ ص ١ا”‏ بب وف © ١‏ ديمير 
سنة اك61ام 4؟ صا لاه. 

هذا بولا ركو هناك خط متترك إذايان.' فبة تاق سداق كل ننزنا كدت ثرا 
مستقلا عن الآخر ٠‏ فإذا سل قل الكتاب شهادة خامثة ترتبعليها إد, راج دان فىالمرتبة الأولى 
خملا » فلا عبوز لقم الكتاب أن عتج على هذا الدائن ينه هو أيفاً أخطأ فى أنه جمل قيده 
ند إلى أموال غير تملركة لمدبنه ما دام مال الدين الأخوذ عليه اليد يكن لوا: الدين فى الرئبة 
النى أدر ح فيها الدائ خمنا اوه لع دسمر سلة "5 9ا م 5؟ س ؟"2). 
وكذلك إذا كان خطا المضرور لين سبياً مباشراً فى إحدات الضرر » 5 إذا علقت عيلات 
كس رساي خأ م: 2 لما سين 


(امكتات 000 تو شمر سدانة م مس 1" 


-ل ه48م -- 


الدرسى انا وتوص النقنوات الخدحة() وار ندا انام ى إلى الترز ع 


على عدد الروو س إلا إدا لم يستطع أن لخاد احسامة أكل خطا ؛) فعلد:لى يفر ص 
التكافر فيها جميعاً » ونحرى التوزيع بالتساوى على المسئولين وم-بم المضرور 
تفيه(”) , 

ل الفاعدة ااتقدمة فى حداله ماإذا كان كل من الطر فين 
سكو لا امو وكيوا ون الو انك نذاتة: 4 :ذا اموتزويك مسار نات : واكام 
السارة الأولى ضشرر قدء تمبلغ سين جنيبا . وأصاب السيارة الثانية ضرر 
قدر »للم عشرين حذيبا . وثبت الحطأ بى جانب 0 اثقين . أما 
الشرر الذى آى! السيار 1 لى وكدرهة حمسون 0 0 : ن السائد 
بحسب جسامة الخطأ . فإذا فرض أن القاضى ال يستطء أن يتبين هذه د 
نسم بالتساوى » فيكون الائق الثاني مسئولا قبل السائق الأول عبلغ خمسة 
وعشرين جنيهاً . وأما الضرر الذى أصاب السيارة الثانية وقدره عشرون جنا 
فإنه بقسم أيضاً بالتداوى بين السائقين . فيكون السائق الأول مسثولا تمل 
السائق التانى بمباغ عشرة جنيبات . وبعد أن جرى المقاصة يدفم السائق اللا 
إلى السائق الأول ف اللبابة خسة عشر جنديبا (4) . 





)030( أظرى محليل النضاء الفرنسى مازو » فقرة ١8١5‏ . 

(؟) التقنين الألانى م 4 ٠؟ ‏ التقنين الواونى م هه١‏ ظر: ؟ ‏ الصروع الفرنى 
الإيعللل م 78 . ! 

(؟) وف هذاء 5 عاء فى ملزو ؟ بقة ظاهرة من ميل القماء إلى قياس التمويش على 
أساس جسامة الحطأ , مما يليس البلا المدتى لاساً ذاتياً يقر به من الطلأ الجناتى (أنغلر فى 
نقد هد' مازو ؟ فترة 01ه١)‏ . على أن هذا هو الحل العما لى العادل ء وهو إذا تعارض مم 
النطق الس ء فإنه يبقى مع ذلك حلا إنانياً يصعب الاتحراف عنه . وهذا ما يقوله حى هس 
الأمستاذن مازو (أنظر مازو > شقرة ؟لا فاص ٠ .)250١‏ ومع ذلك فإن المادة صن 
القانون المدنى الحديد تممل الأصل أن تكون القمة فيما بين المثولين بالتساوى على عد 
الرؤوس » وسيأنى بان ذلك (أنظر فقرة 4 وه ف الهامش) . 

(4) و.نين من فلك أن كلا من السسائقين يتحمل فى النهاية نصف مموع الضررين 
(-ه ب #060 - »© جح ع”) , والسائق الأول أصست بغرر قدره غسون جنا ٠‏ تقاضى 
اي دللها . فتحمل و اللهاية ضررا قدره خمة وثلائون جنيباً . والائق الثانن 
أسيب بشرر قدره عضرو نا ٠‏ م دفم للائت الأول حة عصر جنهاً 070 
ف الواه وا قدرة نة وثلاتون حتتيا هوا ينا + ى 


- ووم -. 


و" - خطأ 





9 0 5 
/1م- وضع الم الم تقد هنا ابها 4 4 فعلنا عند عت نظا 
المضرور ٠‏ حالة ما إذا لم بقع من المدعى عايه خطأ ما ياو ماروص + 
ووقع الضرر بعل الغير ود فإن فعل الغير إذا كان هو السبب الوحيد ق 
إحداث الضرر . فإن كان خط كان الغير وحده هو المسئول . وإن نم يكن 
خطأ كان من قبيل القوة القاهرة أر الحادث الفجانى فلا يكون أحد مسئولا . 
أما إدا رقم خطأ من المدعى عليه 3 واضرك لع يكنات الضرر مم هدأ 
الخطأ فعل الغير . كان هناك محل لاتساؤ لعن أ سٍِ ثر فعل الغير ف مسئو لية المدعى 
عليه . ويشترط هنا أيضاً كما اشترط فى فعل المضرور أن يكون فعل الغير 
خطأ له شأن ى إحداث الضرر . 
فإذا لم يكن فعل الغبر خطأ فليس له أثر فى مسئولية المدعى عليه . وكان 
هذا وحده هو المسكول ٠‏ وكانت مسكوليته كاماة . فلا بد إذن أن يكون فعل 
الغبر خطأ . ويقاس الحخطأ بمعياره المعروف : الاتحراف عن السلوك الوب 
للر جل المعتاد . ولا بد كذلك أن يكو ن خطأ الغير لقان" ف إحداث الضرر » 
وإلا لما داز المدعى عليه أن يحتج به إذ لا علاقة له بالضرر .)١(‏ 





حت هذا ومختاف حلالألة ذاتها لو أنالطأ كان مفترضآافى جانب كل من الائقين . فقد 
قينا أن مث الائقن فى هذه اطالة يعوض السائق الآخر عن الضرر الذى أصايه وها 
كاملا . فيكون الائق الأول مسكولا إزاء السائق الثاتى عبلم عشسرين جنيهاء ويكون السائق 
الباق عقولا إزاء السايق الأول عبلغ سين جنيهاً » فتقم المقاصة ٠‏ وسقى الائق الثانى .كولا 
إزاء السائق الأول عبلغ ثلاثين جنيها . وكان فى الصورة ة الأخرى مسكولا عيلم خغسة عشر 
حنمها فقط . 

)01( وقن :قرخ شيك الالستفا الختاطة ينه إذا انتزع امالك منقولات المستأجر وبضائمه 
تبان الخد سمكورة أحد الحامين وَعلقا 500 المشدورة ؛ فاتفقت له ة الغش وهى ضرورية ة أو حود 
الجر عةاء فن ناحية المسكولية الدنية » حيث لايجوز الجهل بالقانون بتاتاً » وحيث تقوم انكو لية 
على محرد الغطأ » لا يكرن ١‏ لشورة الحاى أى أثر (اس :ناف م+ختلط في 5؟ دمر سنه 598 15ام 
5مس 7؟١)‏ . تشلاحظ أن المحككة فى هذه القضية لم تجمل لخطأ الغير (وهو هنا المحامى ) 
اقول المالات . وعد حلاف ما اذا كان امسن 000 أالمحامى قد وقم عل المالك 
يه : نقد رأينا أن الدم تون مكة 5 ف هذه اخالة . ولعل اعكقة اء: تت فى القضية 


٠. 5 ١ 5‏ 5 5 جا 1 5 5-8 0 
اول الى سروه ا 0 الات 4 وخحى يعمل قور 5 كاله ئ اخمسر 5ه بحو الفعر 34 قد اسجغرن 
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المدعى 0 865 عدبم ٠‏ فاو "حت هلان 0 حدم عى عليه او تلممذا | 
از او له الح مايه حن المصير و 210 
وليس من الضرورى ! ادتيكرة عر معروفاً . ند يترم الدليل على أن 


المادث كان 0 5 اسان 00 صادر ل 


١ 


تاوما عوك يكون لللخط خنطا لدم 1 


فك "الباق هرب ذو أن 
بلا ويبى مم ذلك خطأ هذ! العير مؤثرا فى مسئولية المدعى عليه () , 
8 - أثر غطأ الفر فى نمطا المرعى عل استقراي أهر الط بيه 
لمرنمر : إذا كان لكل من خطأ المدعى عليه وخطأ الغير شأن ى إحداث 
الضرر . وكان أحد الحطأين يستغرق الحطأ الاآخر . اعتير الحطأ المستغرق 
هو وحده السبب ب إحداث الضرر . فإذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ 
الغير . كان المدعى عليه وحده ىم المثول مسئولية كاملة . ولا أثر لحطأ 
الغر ا هذه المكزلية . “آم إذا انرق خط الذي خط المدعى علية. :د 
فالغير وحده هو المسئول مسئولية كاملة . ولا أثر الحطأ المدعى عليه فى هذه 
المسدو لبه :.. 
ويستغرق أحد الحطأين الآخر - كا بينا ىق صلد الكلام فىنضخطأا 
المضرور - إذا كان خطأ متعمداً أو كان هو الذى دفع إلى ارتكاب الحطأ 
الآخر . ولا برد هنا ما رأيناه بى خطأ المضرور من أن رضاءه قد يستغرق 
خطأ المدعى عليه ٠‏ فإنه إذا أمكن أن يتصور استغراق رضاء المضرور للحخطأ 





):0 وينبى على ذلك أن خطأ الولد أو التاميذ أو التابم لا موز أن يستغرق خملا المدعى 
عاية » بل سق هنط داءا هو ليكول مو أذعرور » وعدم له التمويض كاملا وَلكن هذا 
لا عنم من رجو المدعى عليه ببءش هذا التعويشس أو كله على الغير الذى ارتكب الخطلأ ولو 
كان هو مدئولا عن هذا الفر حو المضرور . 

أما إذا م يكن المدعى عليه ه-ئولا عن الفير » المأ الذى يصدر من هذا الأخير يكونمن 
شأنه أن يؤر فى م كوايته » بل جوز أن ستغرق خطلاه » حى أو قامت علاقة بين المدعى 
عليه والفير . فإذا ترك صاحب السيارة سيار:ته لأحد من أهله أو من أصدتائه » وهو ليس 
م_ثولا عنه » وارتسكب "قريب أو الصديى ما »عدخطاً صادراً منالغير » وجاز أن إستفرق 
ونا المدعى عليه . 


11 7 


3 5 م" 7 ك0 . ١‏ . . 5 
(؟1) تحوز ان يتمرى خطا ودا الى أعاول 2و اأدعى عله . 


ب سدم امات 


68م - 
المادعى عليه : فلا يتصور أن تخيما المدعى عليه يستغر قه رضاء الغعر 


8--تمرر ا مس ولع : فإذا ل يستغرق أحيك الحطاين الحرطاً الاخرء 
بقيا قاتمين ل اي م ل ا 
تعدد المسئولين » فقد اشترك مع المدعى عليه شخص 5 خر فى إحداث الضررء 
تح لسر نا كز بدن تحصن رز انعد 

وقد نصت الادة ١58‏ من القاثون المدنى الحديد . السابق .ذ كرها . على 
هذه الحالة . فقضت با يأنى 

د إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعريض 
الضرر : وتكون المئولية فيا بيهم بالتساوى . إلا إذا عين القاضى نصيب 
كل مهم ؤ. التعويض(1) » . 





)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النس فى المادة 5+5 م المشسروء اتمبيدى على الوحه 
الآنى : - إذا تعدو المسثولون عن عمل ضار ء كانوا متضامنين فالعرامهم تعويض الضرر. 
؟احد ورجع من دقم التعويض | كل على كل م. . ن اللاقين شصيب عدده القاضى حسب الأحوال 
وعلى قدر جسامة الخطأ الذى وقع م نكل منهم ء فإن استحال متحدده قاط 6 ل منهم فى المسثواية 
فيكون القسمةسوية يهم ». . وقطنةالراحعة أقرالنص بعد إدخال تمديلات لفظاية » وأصبح رقم 
الماح ؟ لا ١‏ فى المروع الهانى . ووافة رت 0 دون تعديل . وفى طنة 
الانون المدنى مجلس مجلس الشيو ‏ جرت م«ناقشات طويلة .ول جعل التضامن فيما بين المتُولين 
إجارياً يك القانون أو اختارياً عي القاضىٍ ؛ وحولةالأساس الذى هوم عل لبيه المولسن 
فيما بين اللئُولين . وانتهى رأى الاجنة إلى أنها حذفت' الفقر ه الثانية من ن النص » وأضافت إلى 
المقرة الأولى عبارة «ونكون المسثولية فيما بينهم بالتناوئى إلا إذا عين القساضى نصيب كل 
مهم فى التعويضش» . وقد روعى فى هذه الإضافة أن يكون الأصل هو الماواة فى اللُولة 
بين من وقم ممهم الفعا ل الضار ء إلا أن للقاضى أن يمدل فى نصيب كل مهم فى التمويشس حاب 
تقد ره الغلروف . ٠‏ وأصبح رقم المادة ١5‏ . ووافق يحلى الشيو خ على المادة 6 ع لمي 
نمه (جموعة الأعمال التحضيرية ؟#س 5م؟ ساس ؤه؟). 

وقد جاء فى اذ كرة الإيضاحة للمسروع المبيدى فى صدد هذا النس ما يأ : « لايقتصمر 
هذا النس على تقرير التفامن بين من يشتركون فى إحداث ضرر معن علد رجوع المضرور 
عللهم » وهو ما يةضى به التقنين المصرى الحالى فى المادة 5١١/١6٠١‏ : بل يتاول فوق 
ذلك نعيين كيفية رجوع الولينفيما بيهم إذا نام أحدث بأداء التمريض بأ كله . ففي! يتملق 
حقو 2 المضرور على السثولين ع" ن الفد ل الغار يكن هؤلاء متم امئين دون مباحة لأتفريق 
ين الخخرم ن والفاعل الأصلى والشسريك , على نحو ما فمل تفنين الالتزامات السوياسرء. فى المادة 


٠ه‏ (أتغر أ اوه سام 9/٠‏ من أ نبل !ده رنسى والمرا كدنى والادة 05-؟6كهمى هد 


4م - 


وبلاحظ أن النص قرر التضامن فيا بين المسئولين » فيجوز إذن للعضرور 
أن يرجم على أى من المدعى عليه أو الغير بالتعريض كاملا )١(‏ 


التتين ا#اوى) . ويلاحط أن هذه ألادة قنها سس أيغا على أن مخفى العىء !ارود 
لا يام بالنعوبس إلا إذا أصاب نصيباً من الر.ح أو أحدث ضرراً عماوته . ويؤدى هذا إلى 
التفريى بيس حالتين : (الأولى) حالة وفو ع الممل الضار من أشخاس متمددين دون ١‏ أن يكون 
ف الوسم تععن 0 اعرد العر رحققه هن يسوم ء ٠‏ أو ديد نع ةماهمة م ل مهم قفإاح_اله 6 
وفى هده الحالة لا يكون عة معدى عن تقرير التفام ن ينهم جيعاً (أنظر المادتين ../٠١8‏ 

من التقاي.ين ااتونى وائرا كشى والمادة ٠‏ من القنين الألماى) . (و'اتائية) حالة 0 
1 احسرر من ببن من وقم مهم الفقل الجار رغم تعددثم وإمكان محديد نميب كل 
مهم فى إحدائه . وفى هذه اخالة لا لاسأل كل ملهم إلا عن الغرر الحادث تخطئة ؛ ولا ناروت 
النة على وحه النضاءن (أنظر المأدة ١+5‏ من الى الولو واللمادة ١١١5‏ مى اتمين 
الفاوى) وهذا هو حك حالة الإخفاء التق تقدمت الإشارة إلبها فى التقنين الويسرى . أما فب 
,نعاق برجوخ المولين فيما ,م عندااتضامن ؛ فيحدد القاتئى ما يداه كل دنهم معتدا فى دلك 


عحامة املا الى وام سار ع ها بسي (١‏ ؟ قات العدر ١‏ وك ا ف[ جر قن شا أنه ان رن يه 


مان د إل أأعد 


مدىئيمأهمة السثول لل الضرراحادت 5-5 نهؤلاء المثولين عا . مادا ١‏ أس تجال تعد يدف عل كل مهم 
قوالمكولية » فتكونالقمة سوية بيهم ؛ إذ المفروض أنالدليلم يقمعى نعاوت.عاتهم. وقدواجه 
تقين الالعرامات السو يسرى عالة تمدد المعو لين عن ذات الضرر .م اختلاتا سات الما لية, 
كان يأل المش على أساس الميل غير المشتروعاء والعس على أساس الكماقد . والعص 
عنتضى نس فى القانون . وقد قضمى ه_ذا التقنين إإلزام كل مهم فى هنه الصورة باداء عين 
الدرن الزاماً محداً 21 اق لماحم ©9١‏ وما تملق بملاقه بضهم بالبعص الآخر أن تعة الفسرر 
نقم أولا على عاتق من أحدثه هن الكران بل غير ممروع ء ونقم أخ..أ على عانى من 
بأل عه تضى نس فى ثنون هون أذ يكوى سائولا ا عل نل ال ناء على 
(جموعة 7 الحضرية ؟ ا عه ص أمدع). 

)03( وحن رض هنا ء كا فرضنا عند بحث مأ المرور ٠‏ أن كلا من 000 
دن ا لكول والأطاً الذى وقم ٠‏ ن الغهر هو خيلا واحب الانات وقد 000 م00 
كر لعزا ل كن أبينها اولي جل ديا بل لك اشر ان 
للثول أب ماثول عن خلا صدر من انه . وثبت فى الوقت ذاتهة خطا فى حاب الغير كان هو 
آيضَا الب ف إحداث الغرر الذى جل الأب مائولا عنه. فيحوز الاب ل "م قدمنا 
فى صدد <مأ الضرور - أن يثبت أنه لم ملىء فى رعاية ولده » فينفى الحضأ المفتزض فى 
جانيه . وتملس دن المثولية باناً . فإذا عجز عن ذلك بق الحطأ -فترضاً فى جانبه . وهناك 
خط آخر ابت فى جائب الفير » فيكون الأب والغير مثولين باتضامن حو المضرور نطيقاً 
للمادة 9 التقدمة ال كر ٠‏ وإذا دم الأب النعويضش كاملا للمضرور ء رجم ابه كله على الغمر 
الدى ست امول في حانه ٠‏ ولا لدف عدر أنيحتج باحس المفترض فى جاب الأب 6 لأ شنات 


ل 0 
م يتقاسم المسئولان الغرء فها ينما . والأصل بحسب النص أن تكون القسمة 
ح الافتراض م يقمه القانون!لا لصاغ اللضرور وحده . وإذ استطاءالآب أن يدبت أن خما 
لفير كان هو السبب الوحيد فى إحداث الضرر - بأن يثبت أن الضرر كان لابد واتعاً وار 
قم بواجب الرعاءة م ي.نمى - مخلس من المثولية بتاتا حق ممو المضرور » ولا إتطيم هذا 
أن برجم إلا على الغير الذى 0 ٠‏ و2 برجم عليه بالتعويض كاملا ولا رجء 7 بشىء على 
الأب . وقد يكون الحطأ المفتزنض فى جانب المثول لا يقبل إثبات الفعكى . ذلك سائق 
السيارة دهس أحد العاءرة ؛ وأثبتخطأ شخص اعترض طريقه خأ فاضاره 0 2 رافت عن 
الطريق فدهس العابر . هنا لا يستطيم السائق , كا استطاع الأب فى المثل الايق » أن ينفى 
عرسا لآنه ا ا ب العكس أنه أثنك نبت علا الغير . قبالنية 
إلى الضرور يكون كل من الائق والفير مثولا بالتفامن » ويتطيم 'اضرور أن يرجم على 
امنيا اي . فإذا رجم على السائق رجم هذا على الفير الذى ثبت احملأء يكل 
ما دفعه » ولا يستطيم الف ير أن يحتج بالجمأ المفترض فى حانب السائق لأن هذا الافتراس لم يقمه 
القانون إلا لصاح ارون وهدو أنا إذا رجم المضرور على النير ؛ فلا .رحى هذا على 
اسائق بعىء لأنه لم ينبت فى جاتب دخا ولا ييدى الحلأً الئة فترض فى حانه 6 قدمنًا + وبتطيع 
الائق أن يتخلص من المثولية يتاناً نحو المشرور إذا هو أنبت أن الضرر كان لابد واقمآً 
حت لوقام يواجبه فى الحراسة 5 ينبغى » لأنه يثبت ,ذلك أن خطأ الفير كان هو السيب الوحيد 
فى إحداث الضرر » وفى هذه الحالة لا يرجم الضرور إلا على الغ ٠‏ و.رجم عليه بالتعويض 
كاملا » ولا اجعم الغمر بشى* على السائق +“وبديمع اللائق , الإثيات أن الضر ركان لابه 
وانما عق أو نام واحه ق المراةج أن + يثبت أن خطأ الغير كان لا عكن توقمه ولا يتطاع 
دفمه » فيكون عثابة القوة القاهرة , فيخلس الائق من الثولة علىالتحو الذى قدمتاه (أنظر 
فى هذا المعنى استئناف مختلط فى 5١‏ أأكتور سنة 1958م م؛ س ٠١‏ عن وفى ؟ أبريل 
سنة 1١5141١‏ م ؟أكه ص ١44‏ - وفى 0”مارس سنة ”1914م 4ه ص )١86-٠‏ سل وقه 
يزيد الضرر لا يا يد ا لوت 0 ا 
قضت محكة النقض يأأنه إذا كان المنهم إنما ارتكي ماارم كبه مريداً مختاراً يمد أن وازن 3 
أمرين » القضاء على حياة الفلام الذى اعترض سسارته عند مفترق الطرق أو الصمود بالارة 
على انرز الشارع حيث وقعت الواقمة » وكان الفمل المرت كب فى حالة الضرورة لا ناس 
محال 0 ؛ بل كان بالبداهة أثم منه شأناً وأجل خطراً و كبر قيمة » فإن 
التعورض يكون واجباً إذا مالحق الغير ضرر (تقش حنتائى فى ١7‏ نوقير سنة ١941‏ الاماة 
؟“؟ رقم ١١4‏ ص م5 - وانظر فى الفقه والقضاء الفرنسين فى هنه المألةمازوء فاه 
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ومثل الحطا الفترض فى جانب غير هو عبن الثل التقدم إذا اعتبر الضرور 'لغير الدى كان 
سببا فى دعس السيارة إياه هو الفاعل الأصلى فرجم عليه بالتعويض كاملا ٠‏ ولا يديم الفاعل 
الأصلى أن برجه ع على الساائق -- وقد أصبح الا” ئق هنا هو الغير ل لأنه لايسةطيم م الاحتجاج 
بالمطاً المة ا ل سانيا ق إذ أن هذا الطأ لم بفترض إلا لمماعة الضرور 5 قدمنا . ومْل 
ذاماغا جما ا دض عر ا ا الاستا ناما بر اا . سق .والتماء'لفروره 


و.ه ل 


بالتساوى على عدد الرؤوس ٠‏ إلا إذا استطاع القاضى أن محدد جسامة .كل 
من الحطأين فيجوز له أن عل القمة نحسب جمامة الحطا . وقد تقدم يران 
دا ق.عيك الكلام خطا لمرو (1) , 


٠66‏ - التررك مطأ المرعى علم ومطا الفير ومطاً الضرو. فى 
إمراتٌ الصمرى : :وقد يساهم فى إحداث الضرر خطأ أول يثبت فى جانب 
المدعى عليه .و خط ثان يثبتثى جانب الغير» وخطأ ثالث يثيث فى جانب 
المضرور . فى هذه الخحالة يتحمل المضرور ٠‏ وقد ىت خطأ فى جانبه ع ثلث 
الضرر . ويتحمل المدعى عليه والغير متضامئين بالثلثين الباقيين . فير جع 
المضرور بثلى التعويض على المدعى عليه أو على الغير . ويرجع من دفع 
الثلنين على المسئول الآ خر بالثلث . هذا ما لم ير القاضى أن يكون التوزيع 
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كن دك خا وساف اعد الامة دون الآخر » فإن السائق الدىنبت فى حانه الخحطاً ودثم 
التعويض كاملا لا يستطيم الرجوع بشىء على السائنى الآخر ‏ وهو هنا الفير إذ لا يوحد فى 
عاب هدا لشي إلا خط مفترض . 

ومثل الخطأً اللفترض فى جاب كل من للثول والثير سباريدن اصطدمتا ؛ فأصيب عابر من 
حراء هذا الاصطدام ؛ ولم يستطم المضرور إثبات خطأ فى جانب أى من السائقين رد 
الرعوة فى أى مننهما بالنمويض كاملا مفتضى الخطاً الفترض. وبق أن نرى هل يتطيم مندفم 
التمورض أن يرجم على الم ثول الآخر بنصيبه فيه ؟ كان القياس ألا بر جم لأ نه لاايهتطيم الاحتجاج 
بالخلا لمفترض فى جاتب الائق الآخر » ولكن القول بذلك يفتح الطريق أمام الضرور لاتحم 
ما بين الاثقين . فأهما دار يضصطره ه إلى دفع التعريض كاملا دون رجوع على المثولالآخر. 
ومن أجل ذلك جرى الفقه والقضاء فى فرنا على أن يرجم الائق الذى دفم التعويش كاملا 

على السائق الآخر بنصييه فى هذا التمويش (مازو ؟ فقرة )١131‏ . 

)١(‏ ولا بد أن نلاحظ هنا أن النس جعل الأصل أن تسكون القسمة فيما بين المثولين 
الناوى على عدد الرؤوس . وهذا ظاهر أيضَاً من الرجوع إلى الأعمال التحضيريةلامادة ١‏ 
وقد تقثناما فيما تقدم ٠‏ فقد كان المتسروع الهاي ينص على الفسمة تبماً للامة الخطأ ثم عدل 
حمل الأصل أن تكون القدة بالتاوى . أما القضاء المممرى فكان يجرى على أن الأصل 

هو أن تكون القسمة بحسب جامة الخ . فقد قضت محككة النقض أنه إذا تبين أن حادئة 
اإصابة الخطا وقعت باء شتراك شخصين فى الخطأ » وجب توزيم المكولية عليهما كل عقدار 
خضكه (نقص تان ف هانارمن ستلة 2١‏ الجموعة الرسمية ؟؟ رقم 5/١١9‏ ص 0086 ). 
وانغار أيماً فى هذا العى لجاب ع و دميو ا ااا ا س 4م - ول 
؟ مابو سنة 1554م 75 :اس 7٠‏ ب وف ١4‏ أبريل سنة ١594‏ م ال 2 
وى ١١‏ يار سنة 19435 مهمه س؟؟. 


جد ات 
لا على عدد الرؤوس يل بحسب جسامة نحطأ كل من الثلاثة (0) , 
المطلب الى 
نعدام السيبية لان السبب غير متتس أو غير مباشر 





(9) أما إذا كان هناك خملا «مترض : فا ن كانمفترضاً فى جانب الضمرور وحده وخطأً كل 
منالدعى عليه والفه. ثابت» لم يحتج بهذا الملا لأ الفترض عل !الضرور لأنه أي لعالحه م قدمنا » 
ورحم الف رور على أى من المثولين “التعويض كاملا ء ورجه هذا ينداف التمويض على 
المثول الآ 

وإذا كان الخطأ مفترضاً فى جانب المدعى عليه وحده وخطأ كل من الضرور والفر ثابت » 
فالقنان أن برجع المضرور بثلثى التمريض على أى من المدعى عليه أو الغير تولك نهدا الل 
تجمل الغير يضار بالخطأ المفترض فى جانب المدعى عليه » إذ أو اتتى هذا !لخم , وبق الخعلاً 
الثاءت فى جاف كل من المضرور والفير , لتحيل الغير نصف التمويض لا الثلثين , لذلك برجم 
الضرور فى الحالة الى محن إصددها على الغير بالنصف ولا برجم الف بعىء على المدعى عليه » 
واذار خم المضرور على المدعى عليه «النصف »؛ رجم المدعى عليه عا دفم كاملا على الغ (أيظر 
و هذا الم مارو اظرة 1١35314‏ سم4ه- ص0496). 

وإذا كان الخطأ مفترضاً فى جاب الغير وحده وخطأ كل من المدعى عليه والضرور 'ثأنت » 
رجم المضرور » للاأسباب ال ى قدمتاها فى الصورة الابقة , عا فى المدعى عليه دف التعورض» 
ولا يرطع طذااعل اعرد بشىء . ويجوز أيماً للهدضرور أن يرجم على الغير بالتصف ء وبرجم 
الفير “عا دقمه كله عأ لى المدعى عليه . 

وإذا كان الخما ٠‏ مفترضاً فى حانب كل من المضرور والمدعى عليه و<ساً الغير ثابت 6 رجم 
الضرور بالتعويض كاملا على الغير ولا يرجم هذا بغىء على المدعى عليه . وستطيع اللضرور 
كذلك أن يرجم بالتعويش كاملا على المدعى علةنه وير حم هذه عل الف يل ما دقعه . 

وإذا كان الخلا مفترضاً فى <اف كل م الفشرون وال وخطأ المدعى عليه ثابت . رجم 
المصرور بالتعويض كاملا على الادعى عليه ولا يرجع هذا بعىء على الفير . كا يجوز للمضرور 
أن يرجع بكل التعريض على الف وك فنا ل مأ دذعه عأ ل الدع عد 

وإذا كان الخملاً مفترضاً في جاف كل من المدعى كه والفر وكيا المضرور ثارت . كلس 
للمفرور أن برجم إلا بنعف التعويض على أى من السثولين » لأن ما اوكا نكا قن وال 
دفم شيف اتعويض برجع علل على اللثول الآخر بنصف مأ دقم أى طصف الصف . 

ذا كن الخناا مفدض؟ فى جانب الثلائة جيعاً ذا انه نيارات نات اسوك 
دافاو متيل الائر الصو أن .* نيت نا امي الائقين الآخرن ؛ عاز ثللسائى اروز 
ا 2 د لتر بض كاملا عا فى أ من الاتتين الآخرين » والائق الدى 1 الى يعسن كاملا 


كر سوه سعدمه عل اللاثة 
ت_ 


ف "الأحون:ز أنظر فى هذا اللموضوع مازو 5 ره ل عاط » 


لوه ا 
اعد هارو ا د ا هذا التع_-د إلى انقطاع العله ١٠ا‏ بن الحطا 
والفرر فتنعدم علاقة الببية . وقد .كرون للضرر سبب واحد هو خبطأ المدعى 
عليه . ولكن الفمار ذائه هو الذى بتعده . إذ تتعاقب الأغرار . فتنقطع 
لله ٠١‏ دس دعضهاأ وس خيلا المدعى خامك كن حا اء تسالسل النتائج 5 فتنعدم 


ل 
4< 0 5 و 5-4 


لا 
(أو عاقب الاصرار) . 


0 0 من الحا؟: .: : )01 يه ضاف )1 تساسل النتائج 


-١ 5‏ تعدد الاسياب 


٠. 1 .. َّ‏ 1 
مأ تعدد الابيد ا عد نحا ئْ الوددت 0 : و غيل وك يعنينا ان تعرف 
هل نآخذ ببذه الأسباب جميعاً . القربب مبا والبعيد . ونعتبرها كلها 


أسساءا الوق الضم ٠.‏ 1 


رز . “أو لشفب ون هدد الأسانت عند الموْ ثر المنئج دول 
مزه 

وحسن ى هذا الصسدد ان تميز بين حالتين ى تعدد الاسباب : الحالة الآولى 
اذا تعدوت: الامنا استغ أو ا للأساب الأخرى . والحالة 
ل له الو ل ا د باب 21 خراى و 


الثانية إذا تعددت الأسبان دون استغراق . 


9" يهاء السقب الم مرق, وهر © مرننا لولم : راينا ىق حعث 
السيب الأجنى أنه يجوز أن يكون للضرر سببان . ولكن أحدهما يستغرق 
[* حراء وى هو الت انوحيد 5-58 احدث الضرر 1 فتحمى مالو لية 
ماحه كاملة . وراينا أن هذا يتحفقق و فرضن : 

اجون نأكو احلا القدية نظا عرد الاير عر عند ترق الخظاً 
اسيك ا عر ل 3 ودصيح هو السيب الوحيد الذى نشف عندهة , فإدا 


حدق لكي العداث فون ١‏ حر وساعده عا إعدات: هذا الغو كا 
5-58 ماه 0 [01» صم 


7 ا ا 


المضرور أو. ارتكبه الغير » ا لو انبز شخص فر صة سير غر يمه 
فى الطريق غير ماق بالا لما حوله فدهسه بسيارته » أو رأى حفرة فى الطريق 
مر رس ل ان سيان تدخلا بى إحداث الضرر : 
تعمد الخانى وخطاً الى عليه أو خطأ الغير . ولا شك ق أن تعمد الحاق 
قد استغرق خطأ الى عليه أو خطأ الغير . فالتعيد وحده هو الذى نق عنده» 
عر السبب الوحيد فى إحداث الضرر . ويكون المدعى عليه «سئولا وحده 
مسئوللة كاملة . 
؟ ‏ أن يكون أحد السبيين نتيجة لللسبب الآخر . مثل ذلك أن يخطىء 
الطبيب فى نصيحة المريض أو امحاتى فى توجيه الموكل أو الوندي ف المشورة 
على العميل : فيخطىء المريض أو الموكل أو العميل ف اتباع النصيحة أو 
التوجيه أو المشورة فيصاب بالضرر . ومن ثم وجد سببان متواليان تدخلا ى 
إحداث الضرر : المشورة الحاطئة وتنفيذ هذه المشورة . ولكن أحد السبيين 
هو الذى ساق إلى السبب الا خر ء فكان هذا ننيجة له . إذ المشورة هى الى 
ساقت إلى التنفيذ فكان التنفيذ نتيجة المشورة . ويترتب على ذلك أنالمشورة 
تستغرى التنفيذ ؛ وتصبح هى وحدها السبب الذى تقف عنده » وتتحفق 
مسئولية الطبنب أو المحائى أو المهندس وحده مسثئولية كاملة . 


5 6 نظر يمار : أما إذا تعددت الأسبابولم يستغرقسبب مها الأسباب 
الأخرى : جاز عندئذ التساؤل هل نأخذ بهذه الأسباب جميعاً وهذه هى نظرية 
تكافؤق الأسباب © 250131011معه [-ورون) ألدمء 5عل ععمع21/اليلوة”1 عل أأرمغط)ا 
8 هناو أونقف مها عند الأسباب المؤثرة المنتجة وهذه هى نظرية السبب 
المنتج (عغ2داو204 6اناددنسء 13 عل وزءمغط)). وقد كان فقهاءالألمانو تبعهم 2 
ذلك فقهاء البلاد الأخرى يقولون بنظرية تكافؤ الأسبابء ثم هجروها- 
لا ا جر وس وسرت 

ن النظريتين . 


7 نظر ب نطافرا دو ساي : قال ببذه النظر يةالفقيه الألمانى فون نير ئى 


داه,ه ل 


رعن8 مملا) ١١).ومؤ‏ داها أن كل سيب له دخل فق إحداث الضر ر-مهما كان 
بعداً سد زودير من الأسباب الى أحر: لبالضرر 1 عو نون الى تدخلت 
الدب دخل فى إحداث الضرر إذا كان لولاه لا وقم الضرو . فلو آل 
عملا سار نى عرض الطريق فدهسته سيارة مسرعة . وكان من اليسير على سائق 
اياي أن يتنادى الحادث لو أنه كان يسير بسرعة معتدئة . كنا كان يمكن 
شعل. أن يتفادى اللناو ثرو أنه كان مالكا لتوازم عد كان كاله سيان ى 
إحداث الضرر : خا ني ف السهر بفرعة كايرة وطتد؟ لضاني فى الدير 

فى الطربق العام وهو مل . ذلك أن الضرر ما كان ليمع لو لم يكن السائق 
تسرعا وها كانارضا امه ا المصاب تملا . فالسببان متكافئانقإحداث 
الضرر . ويعتير كل مبما سبباً فيه اء 5-5 صاحبة مسئولا . فتتحقن 
االدتو لدان فعا ى كذللع او وان اسمن ناز و1 وك الاسقاطات الال 
للمحافاة عليهبا فسرةقت هنه. وساقها السارق بسرعة كبيرة فده ر, أحد 
الابرةرى #انهناة ارها سات اوداق القترين #تراعة الات او هوه 
صاحب السرارة فى المخافناة عليا . فانضرر ف كان لضع لومم 85 الساراى 
مسرغا 3 وما كان أنضا أمتره أو 5 مآ صضاحب السارة مسرا م4 
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فاأسببان متكافئان فى إحداث الضرر . وكلاهما يعتبر سبباً فى إحداله . 


5 - تر يز لهب ال : قال بده النظرية الفقيه الألماز فون 
سن (وعمك1 ده/ا)( ؟) ‏ 2. فحاز ها الكمر هَ من النمهاء ؟ ألاناو: 
ها منالبلاد . وساعد على دجر نظرية تكافؤ الآفيات إلى نظرية الب 
الع أن القرا الاو عن لط لو أصبح فين ياد 
اد وان وا مفررض ق جانب المدعى عليه ينقفمم إلى أخطاء أخرى أكر 
وضوعاً وبروزا. فلو قلنا بنظرية تكافؤ الأسياب 5-58 اعتدار جد.م هادم 
الأخطاء . وف الحطأ المفترضي . أساباً متكافئة. ومن ثم آثر النقهاء نذا 
السرب المتج . فيستعر ضون الأسباب التعددة الى كان ذا دخل ىإحداث 


. والمراجم الشار إلمها‎ ١41٠ مازو ؟ ثشفرة‎ )١( 
. والأراحم انما را إلها‎ ١44١ (؟) مارو ؟ فقرة‎ 


و 


الضرراء٠‏ وبميزون بين الأسباب العارضة (وعإنزن؛مم) والأسباب المنتجة 
(346910215) .و يقفون عند الثانية دون الأولى و بعتير ومها وحدها السنت ف 
إحداث الضرر . وإذا قيل إن كلا من السبب المنتج والسبب العاررض كان 
له دخل فى إحداث الضرر . ولولاه لما وقع : إلا أن السببية بهذا المعبى هى 
السيبية الطبيعية . وتحن إنما نريد السببية القانونية ٠‏ فتبحث أى الأسباب الى 
يتف عندها القانون من بين الأسباب الطبيعية المتعددة ليعتبر ها وحدها 
هى الأسباب الى أحدئت الضرر . والسبب العارض غير السيب المنتج . 
وإذا كان كلاما تدخل فى إحداث الضرر . ولولاه لما وقع ٠‏ إلا أن السيب 
المنتتج هو السبب المألوف الذى يحدث الغيرر فى العادة (1). والسبب العارض 
هو السبب غير المألوف الذى لا حدث عادة هذا الضرر ولكن أحدثهعر ضا. 
أرأيت لو أمل صاحب السيارة فى المحافظة عليها فسرقت منه . وعدا بها السائق 
فى سرعة كبيرةفدهس أحد العابرة ٠‏ فاجتمع سببان فى إحداث الضرر ما 
ختطأ صا حب السيارة وخطأ السارق: ماذا يكون من هذ ين السببين هو السبب 
المألوف ؟ أليس هو خطأ السارق فى أن بسير بسرعة كبيرة إذ هو الذى نحدث 
هذا الضرز فى العادة ٠.‏ وأليس خطأ صاحب السيارة فى إثماله ى امحافظة عليها 
حبى سرقتمنه وإن كان له دخل فى إحداث الضرر إلا أنه سبب غيرمألوف 
لا حدس ثعادة هذا الضرر ؟ فخطأ السارى وحده هو السبيب المنتج . أما خطأ 
صاحب السيارة فسبب عارض . ونجب الوقوف عند السبب المنتج دون 
السبب العارض ٠‏ واعتبار صاحب السبب المنتج هو وحده المسئول. وثىمثل 
اقل الذى دهسته السبارة المسرعة اجتمع سببان فى إحداث الضرر : خطأ 
القل وخخطأ السائق . وكلاهها سبب مألوف يمحدث هذا الضرر عادة . فهما 
سيبان منتجان . وصاحبات! ئولان معاً . ومن ثم يكون السيبان فى هذا الثل. 
منتجين وفقاً لنظرية المبب المنتج . ومتكافئين وفقاً لنظرية تكافؤ الأسباب . 


وت الخدم أن نر ية السبب المننج هى النظرية الأحرى بالاأتباع (؟) : 





. ص 588 وما بعدها‎ ١*9 مارنى (زنعدكة) فى اغاة الدملة للقانون الدن سنة‎ ١) 


(؟) انط فى حول القصاء المرنى عن نظرية تكانوق الأسباب إلى نقرية اليب النتج 


مارو ؟ دقرذ ١:45‏ --؟م, 


د بيا.ه ‏ ا ل 


: "ارردر الزى رتب على تعد اللاسات الى أع ردت العره‎ ٠١( 
فإذا تحن عر فنا الأسباب الى أحدثت الضرر  سواء اهتديئا إلى هذه الأسباب‎ 
عن طريق نظرية السبب المنتج أو عن طريق نظرية تكافو الأسباب  ووجدنا‎ 
هذه الأسباب متعددة » فقد رأينا فها قدمناه عند الكلام ف الست الاجنى‎ 
أن هذا التعدد له أثر كبير فى المسئولية. ونستعرض فى إيجاز الفروض المختلفة‎ 
. ملخصين ما قدمناه ى هذا الصدد‎ 

فقّد يجتمع سببان فى إحداث الضرر : خطأ المدعى عليه وقوة قاهرة أو 
خطا الدع عله وخطأ المضرور أو خطأ المدعى عليه وخطأ الغير . أو نجتمع 
أسباب ثلاثة : خخطأ كل من المدعى عليه والمضرور والغير . 


فإذا اجتمء خطأ المدعى عايه وقيام قوة قاهرة . كان المدعى عليه مسئولا 
عن التعويض الكاءل » لآن خطأه كان سباً فى إحداث الضرر . ولا 
بستطيع الر جوع على أحد . لآن الحادث الذى اشتر ك مم خطئه فى إحداث 
الضرر كان قوة قاهرة . فيتحمل وحده المسئولية كاملة . فلو أن شخصا 
لكم شخصاً آخر نى صدره لكمة بسيطة . وتصادف أن المصاب كان 
مريضا بالقلب ونم يكن المدعى عليه بعلم ذلك : ففات المصاب من جراء هذه 
الذكمة . كان المدعى عليه مسئولا مسئوأية كاملة عن موت المصاب .)١(‏ 
ولو سار سائق السيارة مسرعاً أكر كما جب » فإذا بر بح عاصف اقتلم شجرة 
ورماها فى عرض الطريق أمام السيارة . فانقلبت السيارة على أحد العايرة 
فأصابته . كان المدعى عليه مسئولا عن التعويض الكامل . ولا يستطيع 
الر جوع على أحد كرا هو الآمر فى المثل السابق . 

وإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطاأ المضرور ٠‏ يا إذا أسرع سائق 
السبارة ى سيره فاعتر ض طربقه شخص تمل فدهسه . كان هناك خطأمشترك 


)١(‏ وقد قضت محكلة الاستئناف الخناطة لأنه إذا فرض أن المضرور فى حادث كان فيه 
استمداد من قل (56مم20818م) للمرض الدى أصابه بس هذا الحادث , فيكق أن يكون 
المادث هو البب الذى حرك هذا الاستعداد (30601500910108) حى تقوم علاقة السببة ين 
الحادث والمرس » فيلزم المتسيب فى السادث بتعويض الضرر (استئناف مختلءا فى أول ديسمر 
سة!ا51 5١م 4٠١‏ ص 8©). 


ححا اع 8ك 


(عالاصسمرهء عاد ة) كا قدمناء ورجع المضرور على المسثول بنصف التمو بض 
عل النحو الذى سه فق تاه . 
وإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطأ الغير . يما إذا سار السائق لى سرعة 
ا 3 ١‏ 3 1 ءِ 3 
كبيرة واعبر ضته حفر ة ى الطريق أحد.ها الغنر خطا فانقابت السيارة واصابت 
المدعى عايه مسئو لا نحو العرون عن لغر بكي كادن ٠‏ ويرجع بند ف التعويض 
على الغير الدى الحلية الحغفرة خطا خطا : الطريق . 
56 بق لسر غيه ة كيرة 0 را خشرة 5 :. اد الط ىع تداك اده 
0 ا كان يعبر الطريق ء كان السائق مسئولا نحو المضرور 
تلى ثلى التعو بض + وير جع بالتلث عل أتغير 


- فلل النتاتج 


"١ |‏ الْمَييرْ يبى تعرد الرساب وناسل النتايى : ينبغى أن نيز 
نيزا دقيقاً بين حالة تعدد الآسنات الى عالحناها فا تقدم سال تسلسشل 
النتائج أو تعاقب الأضرار الى نعالحها الآن . فى الحالة الأولى الضرر واحد 
ُ يتعاقب » والأسباب هىّ الى تعاقبت فتعددت . وق الحالة الثانية السب 
واحد لم يتعدد » والأضرار هى الى تعاقبت عن هذا السبب الواحد فصارت 
أضرارا متعددة . فنى إحدى الخالتين إذن السبب هو المتعدد . أما الضررفييى 
واحدا . وى الخحالة اللأخرى الضرر هو المتعدد »ع أما السب فييى واحداً.وقد 
مزج الحالتان فتتعدد الأسباب وتتعاقب الأضرار ٠‏ فيعطى لتعدد الأسباب 
حكه الذى قدمناه . ويعطى لتعاقب الأضرار الحكم الذى سنبسطه فيا يل . 

٠8‏ 56 مم “ىر لمساسل انايج أو "عاقب اللاضرار : باحك 


مثل تشليدى أورده بوتبيه فى الأضرار الى تتعاةؤب © وهو مثا ادكو لبة 


ا 


هوه ل 


العشدبة ولكنه سن أبفاً على لين 2 عد اضر ية حر مواش 3 شر 5. 
هووا بو ددر 0( 3 فتعدى مواسى ا ١‏ واعوايث وش حت اسعوابيا المراسى.+ة 
فاك ري الذر قيس ن زراعة اركة فقو فاح عو لاد يستصيع و قاء بدي نه 

دح الداترد عن أرضه بكرم عليه يشمن خس . فهذه أضرار متماقية 


كو 


ج, ر دعص دبا بعضا : مورت " - لبقرة الموبوءة . عدو المواشى ومومبا ٠'اتعجز‏ عن 
الزراعة . العجز عن وفاء الديون . الحجز عل الادفى مرس عا د 


ودرى بو نادمه حَى أن !ا اللأضر أر المباشرة الى -_ 0 عا و فوات 
2 الوبرءة وعدورى المو اسى وهوبها 0 ١‏ الجر 0 الزراعه وعن وفاء 
يه بحل للتعو يض ع 

وماد وكع معسرا ها شربامنهذا. فقضت فيه م#كة الاستكناف الو طنية(؟ 
عامات 1ن إذا تلت آلات وابور سبب حادث حصل للقطار الذى كانت 
هذه الآلات مشحونة فيه . فلا تسأل المصلحة عن 'لضرر غير ال نسبب«هباشرة 

ن الحادثء كأن يقال إن هذا الوابور كان معدا لتركيب .عل بعر أزتواز بة 
ونسدب تلف الا ل 1 ر الانتفاع سبذه الرض عاق اقيق زر اعة صاحب 0 5 
وكان انها متعهدا بأن يروي لأصحاب الأطان اخاورة فلم يروها لسدب 
هذا الحادث فطالبوه تعويض الضرر دم إنه لم ينتفع أيشاً بالأرض الى حفر 
العو فيا وبالارض التى أعدها لوضع الوابور الخ ألخ . وأن المصلحةمسئولة 
عن تعويض كل هذه الاضرار» . ظ 

وقد قضت محككة النقض (©) كذلك بما يأنى : « ... إذا حمل الحكم 

)١(‏ أو يخلطها بعوائى الغير » وهو عالم أنها موبوءة , عن إعمال - وذلك حتى ينطق 
المثل على السكولية التقصيرية . 

)»2 فى > 1[ كتور مسنة ١5١4‏ التمرالم ؟ رقم ١ه/؟‏ ص 7 1؟ أنظر أيمًا 
استثئاف مختلطا فى ٠١‏ ديسمر سنة ١88+‏ الجموعة الرسمية للمدا ك الختلطة و ص و» ل 
وفى 58 ناير سنة ١448‏ المجموعة الرمية للمحا يم الختاعلة ٠٠١‏ ٠س+غ4‏ ل وقى ٠١‏ بولة 
سنة ها ال ا ل د يي لي لد 


فيه فىه أريل سنة 5*؟١‏ اغاماة لاا رق 4٠‏ ص 4لا - ملدق 4ل القانون 
ال م ل د 3 ال كخوزر ينان درفنن د | بعر د و ١4‏ 


دسمر سنة م .9 المجبوعة الرحمية ٠١‏ رقم ٠٠٠١‏ صس 5+8 ل السستئناف مغداءا فى 7 ؟ 





نوفر سسنة 1901م 5* ص *ه ل ولفى 4 مابو سنة 141١5‏ مم5 سلاو؟ - وفى 
41 بوش ييه وا عه عا > 


1 0 
ا ار مله نل من سحن بتجياةا من اتتكن اذا لي + نوا 
درتت عل :هذا اللحب من اعتباره متجر أبغير رخصة ١‏ وتحربر محضر 
خالفة له : ومهاجمة منزله » وإزالة اللوحة المعلدّة على محل نجارته . و قضى 
له بناء على ذلك بتعويض عما الحقه من هذه الأضرار . فتضاؤه يح 
قانوناً(1), : 

فهذه أمثلة عملية منتزعة من دميم الحياة المصربة زرى فيها الأضرار عن 
السبب الواحد تتلاحق وتتعاقب وتتسلسل . فأين نقف ؟ القاعدة التقليدية هى 
أننا نقف عند الضرر المباشر (إعم,01 0000386) فنعو ص عنه . ونغثل الضرر 
غير المباشر (1عع18015 م7238 ددهل) قلا لحب له التعريضص 

ولكن كيف نحدد ما إذا كان الضرر مباشراً أو غير مباشر ؟ 

٠‏ 9س مهيار الصيرر ا ممارشر : يم بادىءالأمرالشييز ما بينالضررالمباشر 
()عمءنك ) والضر ر المتوقع (ء1طنوذ»غمم) » فالضررالمتوة هر ما كان تملا لحصول 
كا ترقعه نوو يبن اقانة ركرك ضرراً مباشراً . وقد فصلنا الكلام فيه 
ف المسئولية العقدية. و يعكن القولإن كل عور 0 يكون ضرراً مباشراً 
ولكن ليس كل ضرر مباشر يكون ضرراً متوقعاً » فن الاضرار المباشرة 
نا انين عهمل اللاصول ولا يكن توقعه . فا هو إذن معيار الضرر المباشر ؟ 

تعرض الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون المدنى الحديد هذه المسألة 
الحامه » فتمول : 

د إذا لم يكن التعريض مقدراً فى العقد أو بنص ف القانون فالقاضى هو 
الذى يقدره؛ ويشمل التعويض ما لمق الدائن من خصبارة وما فانه من كسب»ء 
بشرط أن يكون ننيجة طبيعية لعدم الوقاء بالالتزام أو لتأخر فى الوفاء به 
وبءتير الضرر فتيجة طيعية إذَا رت الدائن أن يتوقاه يبذل 


)١(‏ وقسى أيضاً بأنه إذا أرسلت شركة1 لات زراعية إحدى 1 لانها حدثة الاختراع إلى 
وكيل لا فى الريف : فأصاب هذه الآلة تلف يفعل أمين النقل » ترتب عديه قشل الاح .2 الى 
أجراها الوكبل على مععهد من كارامزارعين فى بلده » ورفضالشترى قبول هذء الأ » وعدول 
المزارعين عن شراء مثلها » فإن أمين النقل لا يأل إلا عن تاف الآلة بإعتباره ضرراً مباشراء 
أما ما تلى ذلك من أضرار فبمتبر :نحة غير ماشرة لطأ أمين انتل (الى كتور سليمان ٠رقس‏ 
الفمل الغار س .)٠8‏ 


00و 


حجهدل معفمو ل(١)‏ 


فالتبم را الماعر ادن هر م ا نامحد بيعية 1 5 ن730) 0 الدى ا 


وسن بعك د أن دعر ف .8 لدم عر مجه > #ميعدة 1 يشو لت ذحم 1 او العاير 


- 


الضرر مجه جديعية إذا اي ف -ستصاعة ا أن بتو ماه دل حهد 


6 
معثى ل .. وهشكا تعار ضيه دعل الود والمروئةع تر ادلاو ل ٠‏ 5 فى المانون 
١‏ 
1 0 00 حبر 0 2 حي ك2 : 97 . 
المدر الابداء) )اهالب قن اتريكه يبعكيدك* بد 5د قذاء فيه 'تيكنافة 


سسسب يش لمم ١‏ يكم 


)١(‏ تاريح الس (الفقرة الاولى مرانادة 581 فق حل أن المترة اثانة من هده المادة 


0 
ا 


فقد سبق إراد تار نحا عاد الهم فى المكولة العتدية : اهار اتفافقرة )10١‏ : ورد هذا 
المى فى الفقرة الاولى من الادة 56*58 من كه امبيدى على الوحد4ة ألاق: 

يا إذا : م يكن التعو وال مغادر ١‏ ق العدّد أو و دس 6 'أقانون والقامى هو ىق عدره ٠‏ ويثمل 

٠ - 5 . 3 "6 1١ .‏ 5 
التعويض ٠6‏ احق ادا . تَّ ص حخصارة وم يانه ب انين 03 لسرا عد ان يكونهذا بببعدة #عامقدية لمدم 
حك ١‏ 5ن .. 1 : 3 

الوواء بالالعرام او للاحرى ألوىء به . وبدءدل اق 0 شن ٠‏ يكن ئٌّّ سته عد !١‏ لدان 
ان توقاه ندل جود معقول » . وقد أقرت حدة المراحهة اانصس © هو وأصاح راثه العقرة 
الاولى من الاءد م" >" من الماحروم اللهانى . وفى البحنة الك ريعية على اأنواباس دلت بعارة 
«وبدحل فى ذلاك الع ان ا 0 » عبارد «وعتير صر نليجة 


طبيعية اك كن ف السطاءة 00 . » وأرادت اللجنة مهذا التعديل أن نصم متاضى معيارا 
نترشد به فى تقدار ما يعدير نتجة صيعية لعدمالريء ٠‏ وهى فى الوقت ذانه لا قبا مهدا الميار 


مطح اك و بسر آخر إذا رأى ذلك . ووافى بجلس النواب 
على النس 5 عدلته لجنته . وكذلك وافقت غنة القانون المدلى محلى الشيوخ على النصس 5م أقره 
بحل النواب وأصبح رقه الفقرة الأولى من الادة 56١‏ . ووافق مجلس الشيو 2 عليه . 
(جموعة الأحمال التحضيرية ؟ ص +5ه -- س55ه). 

ويقابل هذا النس فى الفانون المدنى القدم المادتان ١75/151١‏ من هذا القانون . وكانا 
ينصان على ما بأنى : «الاضمينات عبارة عن قدار مأ أصاب الدائن من الارة وما ضاع عليه 
سس اكيب بشسرط أن يكون ذلك ناشئا ماشرة عن عدم الوفاء » . 

(؟) وقد جاء فى المذ كرة الإيفاحية لمسروع المبيدى فى صدد هذا النص ٠١‏ يأتى : 
«إذا لم يكن التعويضش مقدراً فى العقد (السرط الحزائي) أو مقدراً بنسص القانون (الفوائد) تولى 
القاضى تقديره . ويناط هذا التقدير ء كأ هو الشأن فى المسثولية التقصيرية » بمنصرين قوامهما 
ما الحق الدائن من حخسارة وما فاته من كب . ويشترط لاستحقاق التمويض أن يكون الضرر 
نتيجة طبيعية. لعدم الوفاء بالالعزام أو للتأخر فيه » سواء أ كان أساسه فوات هذا الكسب أم 
تحقق تلك الارة . وبراعى أن .عبارة « النتيجة الطبيعية» أمعن فى الدلالة على المقصود من 
عبارة «النتيجة المباشرة» التى استملها التقنين المصرى (القدم) متتدياً فى ذلك بكثير من 
الفنيناث الأخرى . وقد بلغ من أمر إعراض انين اللبناتى عن اصطلاح (النتيجة الماشرة) أن 
نم فى المادد 51١‏ ؟ عل . وجو بالاعتدادبالضرر غير الماشر م بعد « المرر الماشر على حت 
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ا#تلطة(١).‏ فلنطيقه على الامغلة العماية 3 #_ونام”: 


6 


البقرة الموبوءة الى نفقت بعد أن أعدت سائر المواشى فننةت هذهايضاً » 


: , ع" 0 9 20 5 00 8 5 ا ” 
كال المع ب تطبع أن شوق هدم الاضضرار مدت دياك «عش ل شمر ف 





لجدسدا ل التخصيص والإفراد دى 0 نت له صاة #ذفه بالتغخلف 0 لاواء الالعر أم » . وقد اع 


الشروا2 تحديد دلانة عبار (القيحة الطبيعية) » تحددا وافا لاه وو؟ عا أ 


١ 
1 
1 


تت 


تخبركه إلى الحدوال الدى ل يكن فىاستطاعة الدائن أن ووه . وقد تقدم علد #مصيل احكام 
الخمئأ المشترك أن الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ » وحمل المثولية عن شق م إذا 
امتتم عن دقم هذا الشق مى كان فى ١‏ سدطاءته أن يفعل ذلك يذل قط مهءقول من الحطة . 
ل 005 أن تصيب المدئ منتبعة الشرر يتحصر فيما لا يكون لادان قبل توقيه على الوحه 
اذى تقدمت الإشارة إلله . وهذًا هو المقصود بالنتيجدةالطريعيةلتخام المدين عن الوفاء بالالعرام » 
(جموعة الأجمال التحضيرية ؟ س 54ه سا ص 058). 

)١(‏ ققد قضت محكدة الأسكناف الناطة بأنه من الادى» اللقررة أن من صدر منه خلا 
لعب عليه ادمويض إلا فى دود الأضرار اتى كان لا سكن إن لكي عنية القيا أن 
بتوقاها تيده . وعدم بذلهذا اخبد عو فيذاته خطأ يوجب المكولية . فإذا أبطلت إجراءات 
تزع الملسكية على أساس أنها اتخذت علىوجه غير قانونى ضد محجور عليه » لم بجز لورنة ا جور 
عليه مطالية الدائن الذى امخذ هذه الإحراءات بقيمة الئرات الى انتزعت من مورثهم عن طريق 
الإجراءات الباطلة » إذا كان من الثابت أن قي المحجور عليه ومن بعده الورثة » وكانوا على عم 
هذه الإجراءات » أبطأوا فى رفم فرع الساؤق ,كلو | مخطهم هذا للضرر من أت يقم 
(النثاف مقاط قلا يون عن مها :ص -)8١*‏ كذلك إذا أبطك إحر اعات 
لزع الملمكية ونم مر مى المزاد لعدم إنذار الحائز للعقار من جراء إغفال ذكراسحه فى الدميادة 
العقارية الى أعطيت الدائن الماجز » فلقلم الكتاب »فى الدفاع عن قله فى دعوى تعويض 
ترفم عليه من الحائز عن المدة التى تزع منه فيها المقار » أن مك بأن المسائز كان على علم 
بالإحراءات الى اتخذت , ويأنه إذا لم يكن ملزماً بتصحيح الإجراءات بأن يتصرف م لو كان 
قد اندز ع الآ يه كان م الواحدب عليه أن يتوق الصرر الذى كان لا بد أن ينجم من حراء 
نزع المقار من بده (استاناف مختلط فو "١‏ أريل سنة ١9655‏ مم؟ ص9907) . وقضت 
هذه المحمكة أبنأ أن الطرف الذى يطالب تعويض الضرر جب أن يكون قد قام من حبته 
يكل ماعو ضرورئ لتوق هذا الصضرر (اسندناف مختلط فى *٠‏ مابو سنة 1١545514‏ م435 ص 
4 ١؟).انظر‏ ايا : استكناف مختاط فى ١٠١‏ إتأير لله 1١96854‏ م5؟ صس”ه١ا-‏ وتىي” 
فبرابر سنة ١986‏ ملاع س غ0٠‏ - ممكمة مصراتخاطة التجارية فى 4؟ مارس سنة ٠‏ +ؤ١‏ 
صازيت ٠١‏ رقم ٠١‏ ص ١9+‏ مكمة النصورة المختلطةالحزئية فى *" ماء. سنة ٠5و9١‏ 
جارزيت 1١١‏ ركم همس١١ا.‏ 

ولكن بللا ارود إذا هولم يقبلإجراء عملية خطيرة .ؤلة » ولا يحدم عليه بهذا الرفض 
للقرل أنه أحَطأ فى عدم تلافى الصرر الذى أصابه (استكئناف محلم مختلم فى ؟ مايو سنة و١‏ 
حازيت ١+‏ رقم 5 س؟). 


ذلك إلى الفاروك الملابية . والذهر أنه ان < -:نل. ذلك . فتعتر هذه 
الأضرار ا مباشرة.اما انلعجز عن الزراعة 5 5 3 و الديول: و حجر 
اناد صن وافغها ليون عمسن عفان هذا كله كانم الا ارم أن بتفاداه 
٠. -‏ سا له 3 د 0 ر- 3 بتعاد 
بدل«جهد معقرل » إد كان ف استطاعته أذ يعدد إلى مراش ار كع رهبا 


أو بتأجرها زراعة أرضه : فتقض بذلك سللة الأضرار المتلاحقة الى 
أصابته بيخ صر ان “موت اح ان ٠:‏ وهن م تعتبر هذه الأضاا, “افر ناغير 
مباشرة لا محل 00 

اا نى تلفت يسبب الحادث الذى وقع للقطار : أكان صاحبها 
يستطيع أن يتو تلفها ؟ ظاهر أنه كان لا يستطيع ذلك : فعتير هذا التلف 
0 000 تعذر الانتفاع 0 الارتوازية ٠.‏ فتلف 
ارراعة ؛ والعجز عن رى الأطيان المجاورة ٠‏ وعدم الانتفاع بالأرض الى 

حفر البئر فيها والأرض الى أعدت لو ضع الوانون و فكل هذه أضيرار :2 
مباشرة إذ كان صاحب الأرض بتطيع أن يتغاداها بالالتجاء إلى طريق 
آخر للرى(١)‏ . 

سحب الرخصة خطأ من متجر يتجر فى الآ ثار :وما ترتب على ذلك من 
محرير محضر محالفة لصاحبه » ومهاجمة منزله . ونزع اللرحة المعلقة :"كل 
هذه أضرار مباشرة » لأن صاحب المنجر لم يكن يستطيع تلافيها ببذل مجهد 


معقول (؟) . 


)١(‏ ويلاحظ أن العجز عن رى الأطيان الجاورة قد لا يكون ضرراً إذا اعدير تلف آلات 
الو بور قوة قاهرة تعفى صاحب الأرض ير العرامه رى هذه الأطان . أما عدم الاتفاع 
بالأرض الى حفر فيها البثر فقد يكونضرراً مباشر أ يعوض عنه | إذا عدم صاحب الأرض الوسيفة 
للاتفاع بهذه الأرض عن طريق آخر . هذا ويعتبر ضرراً مباشراً بعوض عنه الفرق فى تكابيف 
الرى إذا كانت الطريقة التى لا إلمها صاحب الأرض لرى أرضه أشد مؤونة ولم يكن فى وسمه 
الالتجاء إلى طريقة أقل كلفة . 

0( والآلة الزراعة حديئة الاختراعالى " تلفت يفم ل أمين القل » تكن العرسكة تستطبم أن 
توق تلفها » فيعتبر هذا التلف ضرراً مباشراً يه هذا المثن 
من انصراف المشترى وكبار المزارعين عن شراء الآلة وأمثانها » فإن هذا له كانت الصرك 
تستطيم توقه ببذل جهد معقول لو أنها لم تعرض للنجربة هنه الآلة التالفة » واستعاضت عنها 
الاعالة فته إذن رار خر ماشرة : 


بوه ع الآاانات 


لو > 


ونرى من ذلك أن المعيار الذى ألى به القانون الحديد يسدقم و الأمثلة الى 
تقع ى الحاة العملية . وهو معيار تمع يا رأينا بين الدقة والمرونة (') . 





6 وهوء بعدء ليس بالمعار الوحيد » فقد رأينا أن طنة الشؤون اللختريهيه‎ )١( 
النواب تقول فى تقريرها :« وأرادت الاجنة مذا !اتعديل أن تضم للفاضى معياراً يسترشد‎ 
به فى تقدير ما يعتدر :نيجة طبيعية لعدم ا'وذاء » وهى فى الوقت ذاته لا تقيده مهدا المعار الذى‎ 
نمت عليه المادة , فلا مانع من أن يتخذ معياراً آخر إذا رأى ذلك » ( تمرعة الأعمال‎ 
التعضيرية ؟ ص 055 ) . وهناك أحوال لا ينطق فيها هذا اللمعيار » ومم هدا لا يوجد .شك‎ 
فى أن الضرر غير ماشر . من ذلك ما قضت يبهمحكنة الاستئناف المختاطة من أنه إذا رفضت‎ 
الإدارة تجديد رخصة لإحدى شركات النقل وكانت مخماثة فى عدم تجديد الرخصة » كانت‎ 
مسكولة عن تعويض هذه الشركة عما أصاءها من ذ رراء ولكلها لا تكون مئولة عن تعويض‎ 
بائع عر بات لتقل إذا أصابه ضرر من جراء عدم تجديدائر خصةبفواتصفقات كان منالمتظر أن‎ 
يعقدها مم !ل ار رخصنها ( استثناف مختلط فى 7 نوثير سنة 1540م 5ه‎ 

ص ه ) . وبلاحظ هنا أن الشر ر الشكو منه قد أصاب شخصين لا شخماً واحداً : السركذة 
والضرر الدى أصابها ضرر مباشر ء وبائع عربات النقل والضرر الذى املا عر #وعادر. 

ويقم فى أحوال أخرى أن يصب الخلا الواحد شخصين بالضرر . مثل ذلك أن وتسيب 
شخص فى غرف شخص. آخر » يتقدم. شخص ثالث لإأهاذ التريق: فيخرل نمعه + كيل هر نكن 
الخطأ يكون مكولا أيضاً عن غرق النفذ على أساس أن هذا المرر إنا هو ننيجة مباشرة 
لحئه ؟ قضت محكنة الاستئناف الختلطة بأنه يكون مثولا عن غرق المنقذ 5ه ولكن إذا 
بين أن هذا قد خاطر مخاطرة غير مألوفة ( لار تفاع انيل ) لإهاذ الفريق ق الأول ء كان هناك 
ا مغترك يترتب عليه مخفيض التعووض ( اسئئناف مختلط فى 4 أريل ستة 54 م 4ه 
س 151 -- وقد وضعت المكمة معيارا أ لمعرفة ما إذا كان الضررٍ فاخرا فى نثل. هذه 
الأحوال ٠‏ فإذا كان تدخل اك لإقاذ شخسمن خطر وضم فيه عملا المدعى عليه" إعا هو 
اندفاع طبيعى من الغير أملاء قيام هذا الخطر » كان الضرر الذى يصيب الغير من 
حراء تدخله ضرراً اشوا عون امون عنه . وتتقل النكة فى هذا الحم عن قضية 
إاتجلرية معروفة .(451 .م 45 .) .قاعيال هرمعه© .0© 80 ,كس1 معامده مممووكا) 
السبارات الآتية : «الخطر يستدءىالإتقاذ . وصرخة الاسعذاثة م ى دعوة إلى النجدة . وليس 
القانرن بالذى ا 00 ربط التصرف ينا نجه » بل هو يعترفب مهأ 
تانج مألوفة ظ ويصم ما يتونب عليها من أعاى دوق الأموق الطبيعية الى يغلل وةرعيا. 
والعفاً الذى يسيدد حياة بالخطر هو +طأ تريكن ضد المساب البدد » وهو ىَّ الوقت زايه 
خم 5 ضد من تقدم لإقاذه » كه عرعن وط' .مناعومم ومازعكصز «موددجر ) 
69+ ©76مصهز امم وه40 و1[ هط .كمنات مغ ومممنستت ‏ صزز كن 


لتعم 1150 
ع .0025600682265 هنل مز 6مناقم0ه بعصزعوم ظذز 4صتمط مط 


؟> هبون إامهوهور 
وعسعمء هطؤ وتط زب 8 عاذفط) ومموام 15 .081ك2م5 هو اند مم7 [أتيومعوع 
ومع ه قز 1110[ هالجممدهز 5هطة بضاع مطع© ,داطفطمعي قصهة أمتتامم عط وه 


3 دعصم اجمرة لكلل انتج كه( غم بجصراسوية [إخ اوم صرطا عنم 


ومن اليسير تاع..ه بأن المضرور إذا ل يبدل جهدا «عقولا فى توق انضرر 
يكون هو أيفضأ قد أخطأ . ومن 2م 55 خطأ .ث- ك . وعلى المضرور أن 
بتحمل تبءة خطأه بتحمل الأضرار الى تنجم عن هذا الحطأ . فإذا جرح 
شخص آخر ٠‏ فالضرر الماشر الذى ينجم عن الحرح يتحمله المسئثول . 
والضرر غب. المباشر الذى بنجم عن إثمال المضرور ى علاج نفسه يتحمله 
المضرور . 

ونستخلص من ذلك أن الأآضرار المباشرة ؛ أى الأضرار ابى تكرن:تيدة 
طبيعية الخطأً الذى أحدما وهى الى كان المضرور ' لا يستطيع توقيها يبدل جهد 
معقول ؛ هى وحدها الى محتفظط من الناحية المقانونية بعلاقة )١‏ يمه سنا ول 
الحطأ . أما الأضرار غير المباشرة » وهى الى لا تككون ننيجة طريعية للخطأ 
الذى أحدث الضرر ٠‏ فتنقطع علاقة السيبية بها وبين الحطأ . ولا يكون 
المدعى عليه مسئولا عنها . 


الفر ع الثالى 
آثار المسثولة 


5١‏ --دعرى المسُولْ وصزاراها (التمو بصي) :إذا توافرت أركان 
المدئولية - خطأ وضرر وعلاقة سيبية بنهما - تحققت المسئولية ٠‏ وترتبت 
عايها اثارها . ووجب على المسثول تعويض الضرر الذى أحدثه مخطأه , 


| وقد قضت محكقة الاستئناف الوطنيةيا نه إذا تدخل شخص من تلقاء نشه ف حمل يتمد 
منم الصرر عن نل الفعر ٠‏ 5 إذا تدخللوقف جواد جمح م, ن سائقهء فنتج ع, لتدخله شرن لمحن 
5 مكولا عن الحادئة قينا لو وم الصرر كو مثولا أيضا عن الضرر 
ابا أصاب ذلك الشخصس ؛ وليس له أن وفع عن ف هنما ثولية ,.دعوى إن ذأك العخص 
أخملا فى تدخله فى الحادثة إذا كان هذا التدخل جد ,تسد اشاء هنا كيان( الات 
وطبى فى ٠م‏ كتور سنة #؟ لو 1 6 ارقم 68٠ص‏ د٠١‏ ). 
وبلاحظ أنا نحث هنا فى علاقة المثول عن العا 01 رادت شده :د ا امصوور .أما فى 
علاقة هذا الهم تدر ور الم ون الف الحم ول دا لقواعه 'أدمانة 5 


ص -جم 
6 37 
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جمس : لق َ بيذ - 


ع كلوات 

فالتعريض إدن هو الحكم الذى يترتب على تحقق المسئولية . ودر جزاؤها. 
وبق ذلك دعوى المسئولية ذانها.فى الكرة الغالبة من الأحوال لا يلم 
المسئول تمسئوليته . ويضطر المضرور إلى أن يةيم عليه الدعوى . 

فاستعر ض قف مبحثين متعافيين : )01( دعوى المسئو لية (5؟)2» حزاء الأسئولة 


(التعو بيض) 5 


المي < الأول 


دعوى المسكوليه 


(6) انط وكمممدعع رع وملنك 4) 


الدعوى : المدعى والمدعى عليه(7) الطلباتو الدفوع » ويدخل فى ذلك تقادم 
دعوىق المعو أءة 9 الآاثبات 7 موه وومائله (4) الحكم الصادر 2 دعو ىور 
المسئولية وطرق الطعن فيه . و نخاصة طريق النقض . 


المألب بلول 
طرفا الدع 
8 9 الدعى 





وى 


17 -المرعى قو المضيروي : المدعى ودعوى المسثولية هو المضرور. 
وهو الذى يطالب بالتعويض . فغير المضرور ليس له حق ف التعويض, . 
والمضرور » هو أو نائبه أو خلفه » يثبت له هذا الحتى . ويثيت الحى لكل 
مضرور . فالمدعىأذن هو المضرور © وكل مضرور» ولا أحد غير المضرور . 

.- غير المضرور ليس له حق ق التعويض : 


6-المرع الهو بهم شوج عسي ال سس ا غبر المفصرور لا 


ن7[و - 


بتمايع أن طالب بتعوبضص عن ضر؛ لم يصبه .)١(‏ ولكن يقع كثير أو بخاصة 
و الأمترار الآذنية بد أن يفا ارو رغيته فى الزرول عنا يحكم له 
ل ا لمؤسسة تعمل للمصلحة العامة . والمحظور 
أن يطلب المضرور هن المحكمة التفاء مباشرة بالتعويض لهذه الحهة 

ولا تستطيع المكمة بى هذه الحالة أن تجيبه إلى هذا الطاب . لآن الجهة الديرية 
ابى عباباانضرور لم بصببا أى سرر .فلا يتجوز الحكم ذا مباشرة بتعويض.أما 
إذا ملب المضرور الحكم بالتعويض أنه وأعلن فى الوقت ذاته عن رغ 
التزول عن هذا التعويض لجهة خبرية.فلا شىء يمنع من ذلك . و يجوز ان 
يشير الحكم إلى هذا الآهر . ولا يكون بى هذه الإشارة مخالفة للقانورنت:و جب 


ُ 


لإذاارك االإقاد ب أن نعرف هل تكسب الحهة الحير ية حدّا رقبل المضرور 
أن بزل طا عن التعويفس الذى قضى له ره © إذا طيقنا الى اعد العاعة . 
رأينا أن المضرور لا يلتزم بإرادته المتفردة عحو اللجية ادير بة , لآن الإر أده 
المنفردة لا تلزم صاحبا إلا ق أحوال منصوص علها » لست هذه الحالة 
منبا . ولكن يجوز أن يعتير إعلان المضرور رغنته ؛ التزول عن التعويض 
للجهة ار بة إنحاياً منه ا ا ل م 
مّداره . وإذا قبلت المهة المرية هذا الانجاب أص بح المضرور ملع م/ اذا 
الوعد بالحبة : مع مراعاة أن الوعد ا ل 
(م :4٠‏ من القانون المدلى الحديد)20) . 





١ وقد قضت بحكنة استئناف أسيوط بأنه إذا خالف أحد المزارعين القانون رقم‎ )١( 
الذى حرم زراعة أ كثر م لك تا وطن شرل ادل ن الممرر ع فيما زاد‎ ٠6 67 اذه‎ 
على الناث وباعه » فليس لوزارة الزراعة أن تطاله بدفم عن ن هذا القطن باع لأنيا 1 بصمها‎ 
ضرر معين » والضرر الذى أصاب المصلحة القائية كفن فيه العقاب الحنائق وتقليع الزائد من القطن‎ 
. (امحتاف اشبوطا وق 8 بحي ننة رع وام الحاماة ؟١ رقم ؟دكم ؟/رص774)‎ 

(؟) وقد قضث ممكمة افون انه اذا ا قفنت المكمة دن ى عليه بالتعويض على أساس 
ماله '.فه مقابل انضررالذى لحقه من الجرعة. قائلة «إنه وإن كان قد ذ كر يات 
لل رات بالمام اأدى مك له به لحهات الخير » فإنها مع ذلك تقضى له به » وهو وشأنه فيه بعد 
» انا لكان زنقض حنار و ل رقم 
٠ع‏ س80ه) كر أبنأ فى هذا المعنى : استئناف مختاط فى 7١‏ فراير سنة ١9.٠.‏ 
م ؟١ا‏ ص ١+4‏ وف 9مابو نة 1١995‏ م4 صاه . 

(ع) أ عكس ذلك مازو » فقرة ١454‏ ص 5985. 


م١8‏ - 
ب - حق التعويض لامضرور : 


16 -المضروء أو نائم, : المضرور هو الشخص الذىيحق له أن يطالب 
بالتعريض . ويقوم نائبه مقامه فى ذلك . 
ونائب المضرور . إذا كان هذا قاصراً ء هو وليه أو وصيه . وإذا كان 
محجورأى هر القم . وإذا كان مفاساً ٠.‏ هو السنديك . وإدا كان وقفآً 0 
ناظر الوقف . وإذا كان رشيداً ١‏ فنائبه هو الوكيل 
لف المضروى : بى الحلف . عاماً كان أو خاصاً . وهؤلاء 
هم الوارث والدائن والمخال له . وهنا يجب القييز بين التعويض عن الضرر 
المادى والتعريض عن الضرر الأدبى ‏ 
فإذا كان التعو يض عر ن ضرر مادى - تلف مال أو إصا صابة ب الحسمأعجزت 
عن العمل قإن الحق 4 التعويض ٠‏ وقد ثبت للمضرور : يأتقل هنه إلى 
خاشه . فيستطيم وارث المضرور أن طالب بالتعويض الذى كان مورثه 
يطالب يه لو بى حا . ويستطيع دائن اللضرور أن بطاليييي ١‏ العو بص 
باسم هدينه عن طريق الدعوى غير المياشرة (؟) و ان يحول 
حقه ى التعويض إلى شخص آخر فتصّل هذا الحى إلى الخال لهمرم) 


)١(‏ ويتتقل حق التعويض إلى الورثة » كل بقدر نصيبهف الميراث (ممكنة الاستئناف الوطنية 
في ١9‏ نرف سنة ١590©‏ الخام وى 56*ؤ١رع؟-‏ وف ١٠+‏ بابر ستة ١914‏ الجموعة 





الرحمية ١١6‏ رقم هد؟ ص *لا ‏ وفى ١9‏ مارس سنة ه»ة!١‏ المحاماة 4 درقم ٠_كاص‏ اه 5 
حكمة الإسكند, رية السكلية الوطنية فى ١1‏ سبتمير سنة ١8884‏ الثشاء د ص 7) . 

وغنى عن الببان أن الوارث له دعويان : الدعوى الى برها عن المشرور فيرفعها بوصفه حلفا » 
ودعواه الشخصية عن الضرر الذى أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه صملا . 

)١(‏ ودانن المضرور مدنا برام الدعو وي عي المماشرة إعا يكون نائاً عن مدينه زم 5+ ؟ 
من القانون المدنى الجديد) . (الأولى أن يقال إن دائن المشرور نائب لا خلف . ولكن الرائن 
يوضم عادة مم الخلف . 

فم 0 أن رك التعويض عن الصرر المادى نعرض لالة خاصة : إذ١‏ كان الضرر المادى 
الذى أصاب 0 0 أعتدى شخص على حاته قات فى الال » فيل جوز 
للوارت أن إطااب باتعوض بوصفه خلفاً المشرور ة ومل يجوز إلقول إن الموت ضرر 
مادى إصيب اليث ؟ الاش_-ك ذلك . تقد ققد الث أن شىء مادى ملي وعى 
الحاة . ولا قا ل فس ذائقه المرت وإن ارت ضرر لامفر و وعمر قدر محتوم . 
ذلك أن اشرو 9ه ينين لوت 30 هو ا رريول اللاتطانك هونا عزره بل ماحد 
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أما إدا كان التعوريض عن ضرر أدنى ل فإنه لا ينتقل إلى خاف المضرور 
3 5 00 تمن أتشاف ما بن المصيبروون و اسان 5 طالب 8 المقسرور 
. 3 5 ٍِ ا 7 1 ير 2 1 
امام اشضاء م )2 . دقل تجلدع نيات دلاك بأ لصيل شندك الكلام ىق الضرر 
الآدىه كيف ينتقل التعوبض عنه إلى الغبر . فإذا محدد التعويض عن الضرر 
الآدلى على هذا النحو . بالتراضى أو اعاعي . أمكن أن ينتقل حق 
التعو يض إلى الوارث . وجار لدائن المضرور ات به عن صر يق الد عو ى 
َس المياشر د )010( و مسح لمصرور أن تحوله إلى الغير ١‏ 





مسحو رلاشك فيه . ولايقال كيف يغا, اااردم أقل الموت وهو ءا بمث » أم بمد اللوت 
والميت لاوز عليه الضرر ! ذلك أن التند أحا ف بهالضرر , لاقلالوت . ولا سمدالوت ء 
ولكن عند اموت . ويتبين من ذلك أن هناك ضرراً ماديا أصاب اميت ء فللوارتآن يطالب 
مكانه تعواءض ه-ذا الضرر » وكذلك لدائ أن بطلب ويف بأسم مذ ينه المت(! نارق هذه 
المألة مازو؟ فقرة ١915‏ - وانطر : تقش جتاترفى4 ١‏ مارس سلةع ١9:‏ الحاماة 1 ؟رق 
*١‏ ص 560ه وتعليق الدكتورسليبان ._قص فى محلة القانون والاقتساد ١١‏ المددالاول) . 

)١(‏ ولا يقال إن حئ ااتعويض عن الصرر الادنى حى متصل بشعص المدى , فلا جور 
الذاان أن ل به باستم مديئه . فإن هذا إصح قبل أن تفلهر إرادة المدن قامعة في اإطالية 
ياأتمو 9 ' ن الصرر ر الأدنى . أما ود يت ان صوره اتفاق 0 المثو 1 ل أو بالمطالة الفغائية , 
0 ا ماما كا انأفرق اناك يقن إلى ١‏ أوارث» وه ز للدان اسدماله. 

(8)- ولك للعون للشروان عدفان الانقاق آوالانلالة الستائةته أن "مول عن إل 
الغرء لآن الحق لا ككون عندئذ فابلا الاتقال . على أنه إذا فمل المضرور ذلك “مد أن قدر 
ميلم التءوواض 4 ول اللثول هده اخوالة 04 فإن هدا الفول ددر أنفاقا سس المسثول 
وااضرور على م عولة وميا العريكي دمج لذن فى تعرش .دريل ؛ وتصح 
ل ْ 
و اسم 5 للاطالة القصاتة . وكد لصنب الضرر الأدنى الميت بعد ا 
000 التبل من سمعته » فلا حكن أن يقال فى هذه الحالة إن المت قد أصابه ضرر من 

حراء ذلك والآن الأموات لاتص ررود ٠‏ وشرب على ذ'ك أنه لا يتعصور ق هده المالة تقال 
0-7 التعووض دن ابت إلى ورثته » لا لأن ااتمويض عن الضرر الأدبى لا يتفل إلى الوارت 
الع لو ل 0 ع قد تاذى الوارث شغما 
مد اليل هم ال الو الك يومتفة مناه كمد تنم نالصرر 
الأدلى اك فنا ٠‏ وب ف اعتبار هذا الضرر الأدنى التوفيق بن وا دكت بلزمان ص ال 
فر سامة 0 واجبه كؤرخ سرد الحقائق على وجهها الحيح خدمة العم والتاررء , 
وواحيه ى 3 نال من تحصيقة الاحاء سس حراء قد سه ق مسعرات الحرات دول هحار (انظر 6 
هذه الال مازو ؟ قمرة ةذ ع لترة 19165). 


0 
حل التعو نهم لكا د« حم وز 
0غ 


(” --ثعر د ا سوبو : قد بتعدد المضرورون من الحطا الواحد. 
ويكون كل متسرور قد أصابه ضررمستقل عن الضرر الذى أصاب الاخر. 
مثل ذلك حريق تنشب نأ شخص فتحرق منازل عدة * فصاسج .كل 


ما 


مبرْ ل قد أصضاءه امتلتيية هذه الحر.رق ضرر مستقل عن الاضرار الى اصابت 
لزاني الاوك «الالخري 

وقد يسيب الخطا الواحد بالشرر شخصين أو كر . ولكن الضرر الذ 
أماب أحدهم يكون تاجة لاضرر الذى أصاب الآخرين . مثل ذلك أن 
بقتل شخصس آخر خداً. ويكون للمقتول قريب يعوله. فخطأ القاتل أصاب 
المذتول بالضرر ٠‏ وأصاب بالضرر أيضا من كان المقتول بعوله .والفسرر 
الكان "لبمين إلا انعكاساً للضرر الأول . فهر نتيجة له (121. والفرق بين هذه 
الحالة والحالة السايقة أن الأضرار فى الحالة السابقة كان*كل ضرر مها مستقلا 
عن الأضرار الأخرى . أما فى الخحالة الى تمن بصددها فالأضرار تتصل 

بماسيعيو عد 

فى الحالتين سواء كانت الآضرار مستقلة بعضهاعن بعض أو كانت بعضها 

ام سداً - يكون ٠‏ لكل مضرور دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه 
خاصة دون أن تأثر بدعاوى الآخرين . ولا تضامن ما بين المضرورين » 
بل يقدر القاص ى تعويض “كل مببم على حدة . ْ 

1" -الصُسر الرى يبس الجماعة : وقد يقع الضرر على جماعة » لاعلى 
فرد أو على أفراد متعددين » قن عدبى أن يكون المضرور فى هذه الحالة ع 
هل هم الأفراد الذين تتكون منهم الخياعة , أو هى الباعة ايو 
هنا بين ما إذا كانت المراعة ذات شخصية معنوية » أو كانت لا تتمتع بهذه 


- 


٠. <1‏ يد ا 


فإذا كانت اللماعة ذات شخصية معنوية » كشركة أو جمعية أو نقابة 


0 وول ح د الدون إن الشرر الثانى هو ارتداد للشرر الأول » فيو ضرر مرند 
(ومطعدمع عوم) . 1[ نغلر تى التعويض عن الضرر المرتد تعليق الدكتور سليمان مرقص المثار 
إله : 3 اه ااا نول والافتماد بم ١‏ العدد وك 


كه و 


١ ٌ 2 م‎ 


وا شلاد ه.منوى م . وحب الميز بين المماحة الفزدية 10680 
أ "نز ) لأى فرده. الآفر اد ال تتكون ميا هذه اجاعة »ع والمصلحة 
م »بن الشخصية(:0».:00 لهاءه: :106:8)للشخص امعنوى ذاته » والمصلحة 
اد باعة العامة(84ع116م» 12666 أ بى بقوم عادبا هذا الشخصس المعلوى باعتياره 

منتمباً إلى حرفة معينة . ولنضرب لذلك مثلا النقابة ‏ نقابة امحامين أو نقابة 
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الأطاء أو نقابة المهندسين أو نقابة من ثقابات العال أو أصعاب العمل أو أية 
قا عرض سكل عقيو لي جاو العانة له سجايةة نروة ييا الفالوة.: 
فإذا وقع اعتداء على هذه المصلحة كان لهذا النرد المضرور دعوى شخصية 
قبل المسكول . ييا إذا منعت نقابة أحد أعضائها من ممارسة مهنته دون حق 
فيجرز هذا العضو أن يرجع على النقابة لحاية مصلحته الفردية. وللنقابة كشخص 
معنوى مصالح جاعية شخصية . فهى تملك مالا ولا نشاط مهى وتتعاقد 
وعارس الختصاصابا الحتلفة ٠‏ فإذا وقع اعتداء على مصاحة شخصية لما من 
هذا القبيل . كانت التقابة كشخص معنوى هى المضرور . كما إذا ارتكب 
أحد مديرى الثقابة خطأً ؟ فى إدارته سبب خسارة للثقابة » وى هذه الحالة 
ارخ اليا" لتعويض عل المسئول . ولا تجوز لأى عضو من أعضاء التقابة 
أن متي انقنة: قو المفيزور البرسه ع بصفته الشخصية على المسثول )١(‏ .والتقابة 
كشخص معنوى يعهد إليه القانوت بالدفاع عن المجنالح العامة لمهنة معينة 
ا أن ترجع على أى شخص اعتدى على هذه المصالخ العامة ٠‏ ولو لم تكن ها 
فى ذلك مصااحة شخصية . فتقابة للعال لا أن ترجع على صاحب عمل لم يراع 
قوازين العمل فى مصنعه » بأن جعل العال يعملون أكير من الساعات المقررة 
للعمل : أو استخدم الصرية أو النساء دون أن يراعى المَيود الى قررها القانون» 
حبى لو ل يكن العال أو الصبية أو النساء الذين استخدمهم صاحب العمل 
أعصاء:ق«التقابة ؛ إذ النقابة هنا تمثل الصالح العام لجميع العهال سواء كانوا 
واخلق فق عفونا وخر :داخلق , آنا إذا كان اليال داخلى قت عضون) » 


(١)أنظر‏ فى القطاء الفرنى وتغارب أحكامه مازو ؟ فترة ١18‏ --7 إل ففرة 
هلامج - ١:‏ - وانظر فى تدل القابات أمام القضاء الإدارى ذالين فى الرقابة القفائة 
على الإدارة ل القاهرة سنة و4وذ ا ص ١١4‏ سس ص .١١6‏ 
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فإا تكون بذلك قد توهرت لا على مصلحة عامة للمهنة فحسب ٠‏ بل أيفاً 
على مصلحة جاعية شخصية . وكلتا المصلحتين :.رر رجوعها على صداحب 
العمل . وقيام المصلحة الماعية العامة يتحقق بالنسبة إلى النقابات دو د الشركات 
والممعيات ٠‏ فإن هذه لا تمثل المصالح العامة للمهنة أو للطائفة الى تنتسب 
إليبا . أما الأشخاص المعنوية العامة » كالدولة والمديريات والبلدياتوالفرى. 
فتختلط بالنسبة إليها المصالع الشخصية بالمصالح العامة . إذ الدوله عمثل 
مجموع السكان فصالح هذا المجموع وهى المصالح العامة هى أيضا المصالح 
الشخصية للدولة » والمديرية تثل مجموع سكان المديرية تمصالح هذا المجموع 
هى المصالح العامة والمصالح الشخصية للمديرية ثى وقت واحد . وهكذا قل 
عن سائر الأشخاص المعنوية العامة (1) . 

وإذا كانت اللياعة لا تتمتع والشصة سفوءة كاتنت إلى ههنة أو 
طائقة معينة. كر جال اليش ور عتما ورجال الإدارة والمعلمينوالهبراء 
واخضرين والحامعيين والأزهريين واليبود ومهاجرى فلسطين ٠.‏ وجب أن 
نلاحظ أن هذه الماعة مصالح عامة . فهل الاعتداء على هذه المصالح يجيز 
للجاعة: وهى لا تتمتع بشخصية معنوية» أن تر جع بالتعريض على المعتدى ؟ 
تقضى المواعد العامة بعدم جواز ذلكء» فاللراعة ما دامت لا تتمتع بالشخصية 
المعنوية ليست شخصاً له ذمة مالية : ولا تستطيع أن تقاضى ولا أن تقاضى . 
ولا بمكن أن تترتب مسئولية ى ذمها ولا أن يكون لحا حقى فى الرجوع 
على المسئول. وأكتر ما يكون الاعتداء على المصالح العامة لمذه الهاعات أن 
يكو ناعتداء على مصالحها الأدبية » كالقذف فى حقها أو الحط من كرامما 
أوتلويث سمعنها. فى مثل هذه الأحوال لا يجوز لأحد أن يتقاد.م باعتباره مغلا 
الجاعة يطالب النقولء باللعويض . وإما يجوز لأى فرد من أفراد المماعة ‏ 
أو أى شخص معنوى داخل هذه الجمعية كجمعية المعلمين أو نادىالجامعيين 
أو جمعية إسرائيلية : أن يطالب المسئول بالتعويض . ويشتّرط فى ذلك أن 
بشت ليس فحسب أن السئول قد اعتدى على المصلحة العامة للجاعة . بل 





: وكذلك الحال ووالعاءات الاحا ربة » كنقاية الحامين وققانة الأطاء وثقابة لون‎ )١( 
الهندسية ؛ ففَى هده انقابات الى تجسن إجازيا جيم رجال امبنة لتختاط اللصالم الدخمية للتقابة‎ 
. مصالح العامة لأمبنة‎ 31 


ا م؟و ب 


أرضاً أن هذا الاعتداء على المصلحة العامة قد لحقه منه ضرر شخصى ,)١1(‏ 
6 المدعى عليه 


إ1"-المرعى علي افر المسول أو ناك أو ملم : المئول هو الذى 
يكون مدعى عليه ؛ فى دعوى المسئولية » سواء كان مسئولاً عن فعلهالشخصى 
أو مسئولاعن غيره أو مسئولا عن الشىء الذى ى حراسته . و يجوز رفع دعوى 
المسثولية على المسثول عن العير وحده دون إدخال المسئول الأصلى . وما على 
المسعول الذى رقعت عليه الدعوى إلا أن يدخل المسئول الأصلى ضامناً . 
ويقوم مقام المسثول نائبه . فإذا كان المسثول قاصراً . كان نائبه هو 
وليه أو وصيه عراس ااي . وإذا كان مفلساً . 
فالسنديك .وإذا كان وقفاً . فالناظر . وإذا كانرشيدا بالغ ٠‏ فالوكيل . 
ويحل حل المسئول خلفه . والحلف هنا هو أولا الوارث . ولا كانالوارث 
فى الشريعة الإسلامية لا يرث التركة إلا بعد سداد الديون » فالركة تكون 
هى المدئولة بعد موت المسئول . وأى وارث يبمثل التركة فى دعوى المسئولية . 
وما على المضرور إلا أن يرفع الدعوى على كل الورثة أو على أحدهم . 
فبحكم له بالتعريض قبل من رفع عليه الدعوى » ويتقاضى حقه كاملا من 
الركة . ويجوز أيضاً أن يكون الحلف هو شخص مال عليه بالدين ٠»‏ كا 
إدا باح صاحب المتجر متجره واشترط على المشترى أن بى يجميع الديون 
الى تعبت فى ذمة المنجر ويكون من هذه الديون تعويض لمنجر آخر بسبب 
منافسة غير مشروعة . فيكون المدعى عليه ثى هذه الحالة هو المشرى للمتجر 
باعتباره خلفاً خاصاً للمسئول » وقد انتقل إليه دين التعويض عن طريق 
الحوالة » وحوالة الدين جائزة فى القانون المدنى الحديد(:) . ولا يتصور هنا 
< (١)أنظر‏ فى موضوع الضرر الذى يصيب الجاعة مازو ؟ فقرة 4م نقرة ثأكام١ا.‏ 
(؟) ويلاحظا أن اشرق فى هذا الئل هر غات خاي إذائع النية إلى اقجر» وخلت 
خاس للمدين (وهوالبائم) بالنسبة إلى الدين المحال به . وترفمعليه دعوى الشولية باعتباره 
خافاً خاماً للمدين أن إذا م نكن هنك حوقة لدي » قل يسكون مازى اشير زا ب 
ولو أنه خلب خاس بالنية إلى المنجر (أنظر فى هذا المنى : استئناف مختلط فى ٠١‏ أبريل 
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جد 585 بعد 
ايكون الاعي عه هو دان الوك 0" صورنا ذاث ى المدعى . فإنه إذا 
كان للدائن ان ستعما شوق مدذينة فليس 1 عدية اأوفاء اكات المديم 101) 
وإذا كان المستول شخصاً معنوياً واتحل . فجميء ما له بعد التصفية 71 
و د ص التعو بص 0 1 

٠‏ 6ح تمر دالئُوليى : سب قأن ذكرنا أن المادة 158 من القانونالمدنى 
الحديد قضت :بأنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار . كانوا متضاءزين فى 
لمر امهم بتعويض الضرر . وتكون المسئولية فيا بيهم بالتتاوي إلا إذا عن 
الفاضى نصسيب كل ميم كّ التعو يض . وتعلاد المسثوا» 0 مدكوال مدعى 
عليه ؛ و يجعاهم جميعا و0 وها 00 ل فإن الدع 
فيفصر الدعوى د دول عبر د :. 0 ا كب و ذلك أن 


" 





)١ 35‏ ويجوز للدائن فى دعوى السدولية أن يرجم على مدين المكول بادعوي غير الباسرد , 
0 بدعوى فى المخوالة ذا ا 6 فور لدان ان عمد 
ع نف مل المنكول جحز ما للهدن لدى الغير . 

(5؟) مازو ؟ فقرة ١999‏ . 

(؟) ومبدأ اللثولية بالتضامن إذا تعدد المسكولون عن حمل غير مشروخ قرره القانون 
الفدم فى المادتين 51١١/١٠6٠‏ "م قدما : نقض حناأنى فى ه؟ ديبمر سنة ١9007‏ المجموعة 
الرمية و رقم لاماص 58 - وفى ١7‏ فراير سنة ١9١*‏ الجموعة الرسعية ؟١‏ رقمرؤه 
ص ١١1١‏ - وفى ١5‏ فرابر سنة م١41١‏ المحموضة الرسمية رقم ةوس 70س استئناف 
وطنى فى ه بوئية سئة ١506‏ الاستقلال 4 ص 455 ( يمح عدم إدخال الابم فى الدعوى 
مع المتبوع إذ ا مدكولان بالتضامن) - التثئاف تلط فى :اموا سلة ٠‏ قهدام ؟>ا ص 
15 سد وق 55 نوثر سلة 184955م5 ص ١ع‏ - وفى 4؟ ياد سلة 0# ؤواامءه١‏ 
س ١١١‏ - وف ع فرار 1968م ولاس ١*0‏ - وفى ١.‏ أربل سلة 64 هلام 
5 ص ١9‏ - وفى ١٠مارس‏ سلة ١981!‏ ال : 

وبقول دى هلتس (55 .250 .قصبوو186) إن التضامن قا ح ىلو م 0 فىالح؟ لأن 
مصدره القانون . ولكن ل محكفة مممر الكاية الوذنية قضت ا لويش وأفات 
مدا قاض بج لاا ب التعويص أن يلس منها تير الك والنص على التضامن 
الإشكال فى افد »١(‏ نوشر سنهة لا» ١8‏ اتام رك 41م 5" 

(4) وقد قضت محكئة النقس بأنه إذا كان المدعى المدنى رفم دعواه المدنية أمام محكنة أول 
درجة على الهم هو وآخر » فقضت الك_كمة الحم على الطاعن بالعقوبة و بالتعريضش ن ادن 
ورأت امهم الآخر ورئفصت الدموى لد نية تبلى فم يستأنف المدعى المدتى واستا فت التيابية, 
فنطت ال_كئة الاستئنافيةيإدانة الملممالخرا_كوميراءته ابتدائاً وأبدتالم> الاتدائى - 


- 58و - 
التضامن يقضى بان كلا ميم كو نءسئولا قل ا سر ور عن التعريض كله ؛ 
م ير جع 03 دقع العو تصن سل َم 5 ال 0 وحمت حا مه اميا أو 
باأساوى على النحو الذى قدمناه . 
وبحب حى بقوم التضامن بين المدثولين المتعددين ان ثاواف شروط ثلاثة : 
١‏ - أن يكو كل واحد منهم قد ارتكب خخطأ . فلا تكون ورثةالممئول 
ريو إلا اموا أن اللركقاهن مقرلا «أماتهي قاذ تضاين دي لان 


3 
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د 06 : مين 0 ؛ بل المورث هن اللدفل كاد كد له . 

؟ ت أن يكون الها الذى ارتكبه كل مهم سيأ ى إحداث الضرر . فإذا 
اطلق ججاعة من الصيادين خطأ بنادقهم فى وقت واحد. قاصيب احد العابرة 
برخاصسة من أحدهم . فإن الباق لا يكونون مسكولين معه بالتضامن لآن 
الأخطاء الى وقعت مهم لم تكن سب ى إحداث الضرر . بل لا يكونون 
ثولين أصلا لآ-بم لم تحدثوا ضررا ما . 

م أن يكون الضرر الذى أحدثه كل هلهم عغخطئه هو ذات الضرر الذى 
احدثه الا خرون:. أى أنيكون الضرر الذى وقع مهم هو ضرر واحد(١).‏ 





حت على الطاعن » و لالم نا تك نالدعوىالمدنية قد اسدؤ نفت أماءها بالنبة إلىهذا الآخر فلم يكن 
هاك سبيل لا<؟ عليه بشىء من هذا التعويض ؛ وليى هتاك ما ينم قانوناً من إلزام الطاعن 
وحرده عمو يس كل الصرر الثاني ٠‏ عن ارتكابه الجر تمة ولو ا, رتكبها مم غيره (نقض جنارق 
5 قار سنة م94١‏ الحاماة ؟ ؟ ارقم لاص 84) . 

)000 وقد كن أنه امقر إن أحدث الشرر كله والآخر لم يحدث إلا بعضه ؛ فيكونان 
مكولين بالاضامن فى المءض الذى اشتركا فهء, ونفرد الأول بالمثولة جما استقل بإحداثه . 
مثل ذلك مخفى بعش الأشياء المسروقة » تقتصر مكوليته بالتضامن مم الارق على .قدار 
ما أخفى (قش حناى فى 5 فرار سنة ١91١84‏ المجموعة الرسمية ١9‏ رقم 9 ص ١/ا‏ ل 
وانظر أيضاً #كة مصر الابتدائية الختلطة فى ١7‏ دسمير سنة ١954‏ جازيت ٠١‏ رقم 
4 ص .)١7١4‏ 

لذ إذا لم يثبت أن الضرر واحد, كله أو '٠ضه‏ » قلا تضامن . وقد قضت محكة النقض 
أنه إذا كانت الواقعة الثابتة كي أن أحد المهمين ضرب المموعليه فأصاب فواهها نحنف 
والآخر ضر به قأأصاب وفنا آخر منه 5 وكانت ت الدعوى لم تر فم على أساس اتفاق أو استران 
سابق من اللهمين على الاعتداء , فإنه يجب إذا كانت المحسكة ترى المكم عليهما بالتضامن 
فى التعريض أن تين فى حكبا الأساس الذى ته عليه ها تفق والأصول المرسومة له 
ى الفانون » فتذكر وجه مساءلة كل من المحكوم عليهما عن الضرر النانىء من الضربتين 
#تمعتين لا عن الضربة الواحدة الوأحدثها هو . ذاذا هى لم تفعل وم تتهر ض لا:ضامن » فإن ب 


ل فد 


لاير ف أخه افويض ندلة الاو ةا موسا لمر أ هن سرف هق الصا : 
بعض الآالات . لم يكن اللصان متف امنين لآ نْكلا مهما أحدث عخطئه ضررآ 
غير الضرر الذى أحدثه الااخر ,)١(‏ 

هذه هى الشروط الثلاثة الى يجب توافرها ليكون المئولون المتعددون 
متضامنين ف المسئولية . ومبى توافرت تحمّق التضامن . دون حاجة لأى أمر 
آغر و فلاتقرورة: لأناركون هتاه نوامة مادرين المبقولين, أو أن تر بكي 
الأخطاء زْ وقت واحد . فإذا حاول ص سرقة منزل فلقب فيه تقبأ م ذهب 
يستحضر ما يستعين به على السرقة . فا لص آخر على غير اتفاق مع اللص 
الأول ودخل من النقب ومرق المزل . فإن اللصين يكونان مسو لين 
بالتضامن () . ولا ضرورة لأن تكون الأخطاء عملا واحدأ أوجريمة 
واحدة(") . فتّد يكون أحدها عمداً وال خر غير عمد . وقد تختلف جسامة 





> السثولية لا كونتضامنية ولا تصح مطالية كل مهم إلا بنصف المبلغالمحكوم به عليهب! 
جا للج سه 0 الحلا 2 ره وس 001 

4 فتجب إذن وحدة الضرر واشتراك كل المكولين فى إحداته : استثناف مختلط فى‎ )١( 
فرار سنة ©1814 م لاكاص 108«8 سس‎ ٠١ مأبو سئة ١141م 54 ص 4»؟ ل وفى‎ 
: وق 5اماير ساة 1556م 07م ص م+ج لا محكية الإسكندرية الكاية الختاطة فى‎ 
. 850*9 رقم ٠ع اس‎ ٠١ جازيت‎ ١545-١ فرار سئة‎ 

(؟) وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفى لترتب التضامن أن نتحد إرادة الفاعليني>رد اأمحاد 
وثق غير مسيوق باتفاق على الاءتداء على الحنى عليه 2 وان يقترفا كل مهم هذا الاعتداء 
أو يشترك فيه (نقض حنالى فى "٠‏ دسمر سنة ١9+٠‏ الحاماة ١1‏ رقم 6 : ص امم س 
وفى 55 مارس ستة ١551١‏ الحاماة ١*‏ رقم ++ ص ١٠١8‏ وق 1١‏ بونية سنة 1و١‏ 
المحاماة ١١‏ رقم 4 1/2 سن 400). 

الو فقد يكون أحد الحطان سرقة ة والخماً الآشن إخفاء لأشياء مسسروقة . وقد قصلت 
محكنة التقض أن من يشرى اسروق مم عامه يحقيقة الأمر نيه يكون مسكولا معالارق بطريق 
التضامن عن تموريض ! لخرن الى أمات الل عدم مول انعد فى القانون هنا لاتسارفا”ء 
وذلك على أساسأن للا منهما ة قد عمل على احتجاز امال المسروق عن صاحبه (قش جتنا فى ١١‏ 
نور سنة ١545‏ الحاماة ؟؟ رقم 4*؟ من ©4ه . واظر أيضاً تقض جناكى فى 4؟ مايو 
سنئة خ 4 ١8‏ المحاماة 5"'رتم "اص 44 ). وقد يكون أحدالخطان حناية ققتل وااملاً 
الآخر جنحة ضرب ٠‏ وقد قضت محكنة النقض بأن المثولين متشامنون سواء فهم من م 
عليه بحجناية الفتل أو من جك عليه مجنحة الشرب (تقش حدالى فى ١٠١‏ فرابر سنة 70١‏ و١‏ 
الحاماة * ارقم لاس وح ألدتشناف مصر الوصنية ىه ديسمر سئة 10؟95١الكاناة‏ مح 
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«تسامناً مع صاحب الحخطأً اسيم . وقد حتاف طبيعدٌ الأخطاء فيكون أحد 
الى , حنانا ودكون اق جد ا أو لون وات ور ار 
امتناعاً عن عمل. مثل ذلك أن يمل الخادم قبر ك .اب المنزل مفتو حأفيدخل 
لص ويسرق المزل . فى هذه الحالة يكون الخسادم واللص متضامنين على 
اختلاف ما ببن الحطاين . فأحده| عمد والااخر خب عمد . وأحدتا جنال 
والاخر مدنى . وأحدهما عمل والاخر امتناع عن عمل . وقد تككون الأخطاء 


: 1 وج 2 0 1 1 0 
الاخطاء امقر ن خطا تسا دوا ' سار فيفك ايك لاو يهال دماح الخحطا عر 
0 - ه 51 ٠.‏ 


حترقم 19؟/؟س١45).‏ وقضت مكة استئناف مصر الوطية أنه إذا تضابقت إرادة انين 
فأ كثر على إيذاء إنان والتعدى عليه ء فضربه بعص وقتله بءض اء كانوا مثولين بالتضامن 
لورنته عن المويض ء ومتاون فى ا!5ءلية المدنية ولومْم يتعادلوا فى اأسثولة اغنائية , 
وكان فمعل أحدثم حناية وفمل الاقين حاحة ( ١:‏ مارس سنة ه 8 ١‏ أعاماة 69 رقم 35 4اس 
.)١١47‏ وقد لايهرفا من من المولين هو الذى قتل ومن مهما اقتصر على الضرب ء, 
تيكونان بالأولى متضامنين ؛ وقد قضت محكة اانفس ,أنه إذا كان الثابت بال 5 أن الأنويين 
وفريةهما شرو ا ل الحادتة » وكان كل مهم عافدا الجتعل الاعتداء غل فرق اغنى 
عليه بسبب مضاربة سايقة وقعت بين .بعس أفراد الفريقين » وانفيذا لهذا الفرض ضرب كل م, 
المتهمين يحضور الآخر وعلى مرأى منه المحنى عليه المذكور فأحدثا به الإصابات التى أدى بعضها 
إلى وفاته , فالقضاء عليب! متضّامنين بالتعويض للددعى بالحق المدنى عن وفاة اعحتى عليه لا تالفة 
فاه للقانون « لأن كلا ممهما' يعبر مسكولا من الوجهة المدنية عن الوفاة , ولو أن المجمكمة ل 
نتم تعبين من منهما أنطات الإصابة الونشاً اموت عنها ( نقض عاق فى #مارسن ننئة #.4؟ 
المحاماة ؟؟ رقم ٠٠0‏ ص.؟؟ أنظر أيضأ نقض جنا فى ١7‏ مابو سنة + ١9:‏ المحاماة 
5 ارقم ١6‏ ص ٠ )8١‏ وقد يرأ ا اأمه.ين من النهمة اجتائية وءم ذلك سق فتاه 8 
مدنياً مع المنهم الذى أدين جنائياً » وقد قضت مكمة النقض أنه إذا كانت المحكية برأت لمهم 
من مهمة الشسروع فى القتل إلا أنها أقامت قضاءها بإلزامه التعريض مع الهم الآخر الذى أدن 
هنه الجرعة على ما قالته من أنه كان معه وقد 0 استمملل : ى الجخرعة ؛ ثم امحد 
الاثنان فى فكرة الاستيلاء على السيارة من طريق التحرش بالمدعى المدلى ومنا كته , 
وتطور الموقف إلى صدور أفعال مهما 8 المدعى وكان للها بعش الأثر فى وقوع الجرعة 
الى ارنسكبها زميل الطاعن » وأن كل هذه الأفعال وإن كانت لا ترق بالنبة إليه إلى مرتبة 
الانفاق الدى وقمت جرعة اكروع فى القتل بناء عليه » إلا أن توافق الاثنين على اتحرشضش 
رغية فى الحصول على السيارة لتنفيذ حلقة من حلقات الاتفاق الجناتى العامالقاتم بنهماوآخرينء 
والأفمال التى صدرت عنبا وكان من نتيحتها استفزاز المدعى كان لها أثرها بالنسية إلىالطاعن 
وبالتالى فى الضرر الذى حاق بالمدعى :- وهنه الظروف مجتممة تجمل الاثنين مثولين مدنا 
بالتضامن عن تعووض ذلك الضرر (نقض حنانى فى 4؟ مايو سنة هعغوة١الغحاماة‏ .+ رقم 
١7‏ دص 0 .)١*‏ 


كلها ثابتة ا 50527 يكوان د ا وبعفس رايا دهان الساوة 
وجاك كه فشكو لان نه لجا من عن و 0 يدا اللو انيت 0 الا حر 
مقر ضص 

وقد يكون أسسد اللعلاين عقّدياً ما دام الآخر خطأ تتصيرياً فإذا تعاقد 
عامل فى مع صاحب مصنع أن يعمل ق مصنعه مذهة معاه . وأخل بتعهده 
فخرج قبل انقضاء المدة ايعمل فى مجع أغتر امنافس 0 من صاحبه ) 
كان العامل الى وصاحب المصنع المنافس مسئو لين معا حو صاحب المنع 
الأول كل منبما عن تعويض كامل . وتفسير ذلك لا يرجء إلى تعددال-ئواين 
عن أخطاء تقصير ية » بل بر جع إلى أ ن العامل الى هئول عن تعو يفص كامل 
لاازء أخل باليز امه العقدى . وصاحب الصنع المنافس مسئول أيضأأُعن تعر بس 
كامل لأنه ارتكب خطأ جعله مسكولا . فيكون كل مما مسئولا عن 
نعو يض ضرر و احد تعويضأ كاملا. و هذدلست مسئو اية بالتف امن (501:02146) 
بل هى مسئولية #تمعة («ن4ناهئ «1) . وكذلك يكون الحكم إذا كان كل من 
الحطأ العقدى والحطأ التقصيرى غير عمد . ىا إذا ارتكب آمين النقل وهو 
بنقل بضاعة خطأ بأن سار د عة كبيرة » فاصطدم بسيارة أخرى ارتكب 
سائقها هو أيضاً خطأ بأن كاي بسير من جهة الشمال . فخطأ أمين النقل هنا 
خط عقدى غير عمد وخطأ الغير (سائق السيارة الأخرى ) خبطا تفصير 

ر عمد » ومع ذلك يكون أمين النقل والثير مشعولن هشع مندولة مجمعة 
ا 6 )0 . ويلاحظ ؛ى الثلين المتقدمين أن مرتكب الخطأ 
العتدى لا يكون مسئولا إلا عن الضرر المتوقع ؛ أما مرتكب الخطأ التقصيرى 
فيكون مسئولا أيضاً عن الضرر غير المتوقع ما دام ضرراً مباشراً » فالمسئو لية 
ا جنمعة إنما تقوم بينهما فها يشتركان ف التعريض عنه وهو الضرر المتوقع ؛ 





)١(‏ ومم ذلك فقد قضت محكنة الاستئناف المختاطة بأنه إذا تسببال وكيل فىعقد مخطنه فى 
إخلال اموكل تعهده كان «ثولا معه بالتفامن (استئتاف مختلط فى *؟ديدمر سنة 1+ؤام 
4س 45) . والصحيح أن الثولية هنا مسثولية متممة لامسكولية بالتضامن ٠.‏ لاجباع 
0 عقدى مم خطاً تقصيرى . وسترى أن عكنة الاستئناف الاتاطة كس ان ع أخرىق 
بعض أدكامها يأن الملكوالة عقن تمدو الاقر نان طن الجوااة باصي ددن 00 عامعة 
3 لة بالتؤامن ء وهذا أيضآ غور صبديح . 


اد 


وبنفرد مرتكب الحطأً التقتصيرى بالمسئولية عن .هر غبر التوقع . والفرف ' 
دين المسئو لبه بالتضامن (5011036116)و المسئو لية اتمعة (مدن4نام؟ 5أ) أنانتضامن 
يختص بأحكام لا تشاركه فيها المسئولية البسعة . فالمسئولون بالتضاهن يمثل 
بعضبم بعضاً فيا ينفع لا فيا يضر . فإذا نصالح الدائن مع أحد الجلوافق 
ار و'صمن امصلح الإبراء 6 قن الدين او برأءة الذمه هنه بأبة وسسياة 
أخرى ٠‏ أستفاد مند الباقوت ل إذا كان من شأن هذا الصلح امدمر تج ف 
ذمهم التزاماً أو يزيد في هى مليز مون به فإنه لا ينفذ ى حمهم إلا إذا قبلوه 
(م 94؟) . وإذا أقر أحد المسئولين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار 
فى حق الباقين . وإذا نكل أحد المسثواين المتضامنين عن الدين أو وجه إلى 
الدائن يمينا حلفها فلا بضار بذلك بانى المسئولين . وإذا اقتصر الدائن على 
توجيه الهين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن السئولين الااخرين 
يستفيدون من ذلك (م 598). وإذا صدر حكم على أحد المسئو لينالمتضامنين 
فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين . أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم 
فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنيأ على سبب خاص بالمسئول الذى 
صدر الحكم لصالحه (م 191) . وإذا انقطعت مدة م أو وف سريانه 
بالنسبة إلى أحد المسئولين المتضاءنين ». فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك 
قبل بائى الممئو لبن 9 4 فمرة 07 . وإذا أعذر الدائن أحد الستولين 
المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باق المسئولين . أما إذا 
أعذر أحد المسئولين المتضامنين الدائن فإن بائى المسئولين يستفيدون من هذا 
الإعذار (م 4 فثرة 17) . وسئعرض هذه الأحكام تفصيلا عند الكلام 
ف التضامن : وجزىء هنا بالإشارة إل أن هذه الأحكام هى خاصة بالمسئولية 
التضامنية دون المسئولية الجتمعة؛ ومن ثم تقوم هذه الفروق بين المسئوليتين(1). 





)١(‏ وف القانون المدنى الفرنى لا بوحد نس على التضامن عند تعدد الدولين » ومن ثم 
لا الفنقه والقضاء فى فرنا إلى فكرة المكولة الجتمعة (011:4050د ه1) فأقاموهابين المكولين 
التمددين (أنظرماز و فقرة 19431 )١539--‏ . أمافىالقانوزالمدتى المصرى » القديم والجديد » 
فإن النس على التضامن موجود 5 قدمنا . لذلك تكون المسئولية بين اللثولين التمددين فى 
عضر مكولية بالتشامن لا مسغولية بجتممة . وم ذلك 3 فقد قضت محكلة الاسكناف الختاطة فى 

هن ااا نه إذا تعددالكو لونفال> و لية ينهم لانحونمشرلة تفامتية (601:4/14)س- 


الك ا 
284884 بعر اانه 


د ا 

والمئولية بالتضاه: إنما تكون نعلاقة المضرور بالمسئو اين المتعددين(1). 
اما فها بين المسئولين المتعددين انفسهم م التعو بشن يديم محسب جتسامة 
الماع ل الرا الجائة. ف الفقباء. # تسيا لكر 120 





لتحيل مثو لة كجتمعة (هاال“1ا0ه دذ): استكاف مالم فى دلاو عله 1981م خ9اص "١‏ 


وفى 59 بونية نه لاج ة١ام‏ 8؛ ص 5لا؟ (وسهلت المحسكية هنا القلمة فيما بن 
اللعولين بالتساوى لا مب حاءة الخطأ) دوقي «؟ قرام سنقمهع+١1م‏ 0ه ص8ع١.‏ 
وقد أغفلت هذه الأحكام النص الممربح على التضامن الذى ورد ف 'لقانون الدن المصسرى . 
000 من أمر » فإنه إذا رفع الضرور العوق عل أحدعن المكوات و كار له أن هذ 

اوس 16 6 و أن برجم على سائر المسئولين كل قدو السية 1 دانم 0 
٠6‏ أر بل سنة 1958م ١غ‏ س عدح لد وفى ؟م ريل عوجت 4+4 عارييت 5 ارا 
٠ع‏ ص ؟0*» ونى #١‏ مارس سلة 1881م 5ع ن ١7‏ بد ول م بوسة سنة 
لم؟كخرام ٠ه‏ صص كلاه . 

والصحيح أن امثولية فى مسر ء فىحالة تعدد المسكولين » تكون متكولية تف امية خميع 
صاءصمها التقدمة الد كر ء لا بحرد مكولية مجتمعة . وهذا ما ذهب !لبه الفقه و! ثرةالغالة 
من احكام القضاء . ومن الأمثلة على تضامنالمثواين عندتعددثم انهيار بناء #لوك فى الديوع . 
فيكون اللاك فى الشيوع مسثولين بالتضامن عن الضرر الذى أحدئه الهيار اليناء ( استكناف 
«ختلط فى 58 يأر سنة +9680ا1م ١١‏ ص (١١١‏ - وفحج يار سنة 1١936‏ م590 
ص ---1١١4‏ وفى م" ينابر منة*955١1‏ مم5 صم ٠)»ء‏ ولائثمو العقار يملنون غشاً أن 
العقار خال من الرهون , فيكونون مثولين بالتضامن (استثناف مختلط فى ١17‏ مايو سسنة 
ةم 8ل ص بالا ؟) ؛ والشتركون فق اغتصضاب كىء واحد يكوتواق مسغولين بالتضامن 
(استدناف مختلط فى مارس سنة ٠‏ لولم ةلس 9007)” ١‏ كاك ان شري 
الفش (استئناف مختاط ط فى ١١‏ أريل سئة 5 ل وف 4 قراير سبلة 
٠و١‏ م * 4 ص 15؟)ء, وكذلك المشتركون فى مالافة غم مسر وعة '(استئناف مختلط 
فى 7 ديسمد بلة ٠190م‏ "اص 9”90)., 

)١(‏ فإذا كان الخطأ مشتركا , بأن كان الضرور قد ارتسكب خطاً ساعد على إحداث 
الضرر , وكان المسكول شخصين متشامنين , ففد قدمنا أن المضرور برجع بثلى بثلثى التعويض علي 
المثولين بالتشامن » ولا يجوز لحذن أن يدفما هذا التضام: أن امقر ور ستول هد عضا 

عن الضضرو :فكوق قتطاما تغيما .:وكون رشو علتبا هوارجنوع الكول: التفابن عل 
سائر المثولين التطامنين , فلا برجم على كل مخول إلا يقدر ثميه . ذلك أنه يرجم عاييما 
كفرور لا كول متضامن.. 

)2 استكداف محتلط فى ١8‏ أبريل سنة 351ص ١25‏ و 500 
سئة 15551 م مج س 08 (شريكان فى منى على الشيوة © قاتهار الى وأم اب 0 
بأاضرر » واعتر الشسريكان مكولين النفامن قل المضرور ء أما فيما . و اعد قر الفريض 
بنسة نصيب كل مهما فى المبى) . وتقفى بعض الأحكاء. دون مبرر > بعدم رجواع .لمر لد 


اسمو - 


١-السيول‏ إذا ار تكس اليلا صماعم : إذا لم تكن اللماعة متمتعة 

بشخصية معنوية . فلا يمكن بوصفها جاعة أن ترتكب خطأ . وإما يرتكب 
الخطأ فى هذه الحالة عضو أو أكثر من أعضاء هذه الاءة أو جميه الأعضاء . 
ولكن باعتبارهم أفرادا لا جاعة . ظ 1 

وإذا كانت الماعة متمتعة بالشنخصية المعنوية فالآأمر *تلف » إذ يجوز 
كا قدمنا أن ب تكب الشخص المعنوى خطاأ 2 تب عليه المسثواية المدنية(١).‏ 
والمسكول الذى تقام عليه الدعوى هو الشخص المعنوى ذاته لا تمثلوه ٠‏ فهؤلاء 
إعا هم أعضاؤ هزة»مدعم)الى بعمل بواسطها ويريد عن طربقها ("). ولكن 
هذا لا عنع من أن الحطأ الذى يرتكبه الشخص المعنوى يرتكبه فى الوقت 
ذاته ممثلوه بو صفهم أفراداً » فيكون المسئول هو الشخص المعنوى والممثلون 
متضامنزن بيدا ى المئولية . فإذا دهع الشخص اءعنوى التعو يقس اجتنم عن 
تله بكل مأ دفع دود أن دم لصد.اً عن ٠-ثم‏ ليته ٠‏ لآنه لا مسئوأية عليه 
ى العلاقة فيا بينه ودين ممثليه . إذ هم الذين ارتكوا اناطأ فى الراقع . و إذا 
دفم الممثلون التعويض فلا رجوع لهم على الشخص المعارى وك كو 
الشخص المعنوى تابعاً له كمدير الشركة . فتتحمق 1 الممثل إما باعتباره 
تابءاً أو بصفته الشخصية . ون الخحالة الاولى تتحشق مسئولية الشخص المعنوى 
باعتباره متبوعا . 


حح الذى دفم التعويض كاملا على المثولممه . إذا كان الحا الذى ارتكاه م أيعتير غدأء إن إذا 
اشتركه كى النصب (اسعئاف مختلط فى 54 تور سنة لاقام 4٠‏ ص 0٠*)ء,)أوق‏ 
السرقة (استئناف مختلط فى 4 ديبسيرسلة 1976ام ++ ص و9ه) نامرد 
(استثناف مختلط فى ه ٠ارس‏ سنة 1951م وكاس 559 ). 

)١(‏ محكمة الإسكتدرية الكذة الختلطة فى ه نوقر سنة 1١94+‏ م 5ه ص١١-‏ وقد 
تتحقق ال-ثولية النائية فى أحوال قليلة » فتوةء على الشخص المنوى عقربة +نالية , كالحل 
والإغلاق والمماءرة والغرامة . 


اي 5 3 با # ده 
(؟) وك أن الرعوى لا ام عل الذراع و عى انرا سل اله اأشخصس الصيععى 4 فبى كناك 
لا تقام على المثلين فى سالة الشخم المترى (مازو ؟ تقرة 4 .)١١‏ 


يد مه 5 
اأطلى الكابى 
ه ١س‏ طليات الدعى 


59 - سف الرعوى : دهما تنوعت الطر قو الوسائل (ومعلاهس) الى 

يستند إليها المدعى قى ازنك طلباته . فإن سيب (وونيع) دعواه واحا لا يتغير : 
هذا الاخلال خطأ عقدياً ارتكبه المدعى عليه أو خط تقصيرياً . وسواء كان 
الخطأ التقصبرى خطأ ثابتا أوخطأ مذترضا . وسواء كان الخطأ المدر ض يقبل 
إثيات العكس أو لا يقبلذلك» فلس تهذه كلهاإلا وسائل يستند إليها المدعى فى 
دعواه . وقد ينتقل من وسيلة إلى وسيلة : فيتند أولا إلى الخطأ التقصيرى » ثم 
سركه إلى الحطأ العقدى . م يرجع بعد ذلكإلى الحطا التقصير ى و لكن بدعيه 
مفترضاً » فهو ثى ذلك كاه قد غير الوسائل الى يستند إليها دون أن يغير 
سلمتب دعواه 7 

وبعرتب عل دلك أن 0 إدا رفع 0-00 ندا 5 ا الخاصة 
عملأ 1 إلى خمط عقّدى م للعاضى ٠‏ وقد رفعت 
الدعوى أمامه بالاستناد إلى الحطأ التقصيرى الثابت ٠‏ أن يبنى حكه على خطأ 
تقصيرى مدير ض أو على خطأ عقدى دون أن يكون ذلك قد قضى ف ىء 
لم نطابه الحصوم . فهو إننا استند إلى وسائل دلم #بدها الحصوم وهذا جائز . 
ولكن لا يرز للمدعى أن يغير الوسائل الى يستند إليها لآأول مرة أمام 
ة التقض : إذ لا جوز إبداء وسائل جديدة أمام وذه اطكة , 

ورتب كذلك على ما قدمناه أن المدعى إذا رقع 'دعواه مسئنداً إلى الخطأً 
العقدى مثلا » فرفضت الدعوى . فإن الحكم يحوز قوة الشبىء المقضى » 
ولا ب..تطيع المدعى أن يعود إلى القضاء مستنداً إلى املطأ التقصير ِ. ا يي 
تيح ذلك أن السبب ل يتغير بالانتقال من نوع من الأطا إلى نو آخرء 
؛ أ تتغير كذلك الحصوم والموضوخ 34 وهذه هى شروطآ. الثىء المنضى : 


تند 


أما القضاء الفرنسبى فقد جرى على أن المدعى لا يجوز له أن يعدل عما 
استند إليه من االخطأ . فيترك الخطأ التقصيرى مثلا إلى الخطأ العقتدى » أو 
يترلك الحطأ انثابت إلى الحطأ المذر ض » وإلا كان ذلك طداً جديداً لا يجوز 
له أن يتقدم به لأول مرة أمام محكة الاستئناف .)١(‏ كذلك إذا رفضت 
الدعوى على أساس نوع معين من الحطأ » لم يحخز الحكم قوة الشىء المقضى 
بالنسبة إلى نوع آخر . وجاز رفع دعوى المئولية من جديد على أساس نوع 
من الحطا محتلف عن النوع الذى رفضت الدعوى على أساسه من قبل . ولا 
يحول دون ذلك قوة الشىء المتضى , لأن السبب - وهو هنا نوع الحطأ ‏ 
قد تغر (؟). 


وقضاء #ةالنقض عندناء ق دائرتما الحنائية : يتفق مع القضاء الفر نسى 29). 


)١(‏ ذامقياء ورجال العمل فى رنسا ينصعون المدعى أن يتند فى دعواه إلى جيم 
اتوص الخاصة بالممثوليه سل عفدية كانت أو تقصيرية ل حى لائفات الهفردة فى كس 
دعواه مر.! كان رأى القاضى فى الوسيلة التى يجب أن تتند إليها الدعوى (أنظر فى القضاء 
الدرنسى وفى تقده مازو ؟ فقرة ل9!1١٠؟‏ - ققرة ١١١5؟)‏ 

(؟) أنظر فى الموضوع .ازو ؟ نقرة 5٠١5‏ . 
١‏ (؟) وقد أصدرت الدائرة المنائية لحمكة النقض أحكامأ عدة فى هذا الممنى . فقضت 
الضرب الذى وقم على عين المدعى عليه وسبب له الضرر المطلوبمن أجله التمووض + واستمر 
انار فيهما على هذا الأساس طوال الحاكة , فإن المحكمة إذا داخلها الشك فى أن المنهم 
ضرب الجنى عليه , ول تر أنه قارف أية جريمة أخرى يكون من سلملها أن ما كه عليها ُ؛ 
فبرأته لعدم نوت التهمة عيه » وتبعاً لذلك رفضت الدعوى المدنة المقامة على أنه اركب 
بنفه الفمل الضار » تمكون قد أصابت إذ لم يكن فى وسعبا أن مح بنير ما حكنت به . 
ذلك لآن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١6١‏ من القانون المدتى باعتبار المدعى عليه مثولا 
عن فمل نفسه "تختلف منحيث السبب عن المطالة بالتعريش على أساس المادة ؟ ١6‏ من القانون 
المذ كور اعتار المدعى عليه مثولا عن فعل غيره 2 وليس للمحكمة من تلفاء تفسها أن قغير 
اليب الذى تقام عليه الدعوى أمامها وإلا تنكون قد تجاوزت سلطنها » وحكنت كا لم يطلب 
منها الحكم به ( تمض جناتى فى أول نبراءر سنة © ١94‏ الحاماة 4؟ رقم ١51اس .)44٠‏ 

وقضت أيضاً بأنه مادامت الدعوى قد رفمت على أساس المشولية التفصيرية » والمدعى لْ 
لنب أن يقفى له فها بالتءويض على أساس المثولية التعاقدية -- إن صح أن طلب ذلك 
امام المكمة الحنائية بضحه ف ميس للمحكة أن ترع سس عنداها تمبنى الدعوى على سسمبب غير الدى 
ردعيا صاحيها بهء فإنها إذ نفملر تكون قد حكدت نه لى اله هلها الخصوم , وهذا غير 
عار فى القانون (تشحان فى ه مارس سناع )وو الغضاء »؟ارقم هاس .)١**‏ عمسم 


ا 


داومو ا 


وأما فنساؤها ى الدائرة المدنية » فعل العكس من ذلك م 1 فى الا بسر 
له قلمناه » وهو الرأى الذى نر ححه . فقد ققدت آل فنك ى باب 
فى ة ١‏ ال ا ا تولد به المضرور حى ى التعو يض 
عن شخصه أو عن ماله قبل وحمي ري واد الور 
السب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعو 

اق أبقانة بن لآن ذلك تحميها من وسائل الدفاع أو طرقه (تمعلاهه). همأ 
كانت طبيعة المسئولية البى بحا القاضى ق حك,ه الصادر بر فض دعوى 
العروضى + .وسيب كان التي القالول اذى انفد الله القعق ل عطلاته أو 
النص الذى اعتمد عليه القافنى ى حسمه . فإن هذا الحكم ينع المضرور 
من إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه . لأنه 
بعتبر دالا بالاقتضاء على انتفاء هثرلية المدعى عليه قبل المدعى عما ادعاه 
عليه أيا كانت المدئولية الى أسس عليها طلبه . عقدية أو غير عقدية 
آي تقصيرية ٠‏ على معبى أن كل ذلك كان من طرق الدفاع ووسائله ف 
دعوى التعويض . وأن لم يتناوله البحث بالفعل فيها ٠‏ ولم يكن ليبرر 





حت وقضت كذلك بأنه مادامت الدعوى المدنيةقد رفعت أمام الممكة الائية » فإن هذه 
ا سكمة إذا اننهت إلى أن أحد المهمين هو وحده الذى قارفالجرعة المطلوب التعويض عنباء 
وأن المتهمين الآخرين أحدهما لم .قم .نه سوى تقصير فى الواجبات التى يفرضها علبه المقد المبدم 
بينه (وهو مستخدم يبنك التسليف) وييزء المدعى بالحقوق المداية (وهو بنك التسليف) والآخر 
لم يبت وقوع أى تقصير منه س إذا انه تالح سكلةإل ذلك يكون متعيناً علمها ألا تقذى بالتءويض 
إلا على «.ن ثبتت عليه الجريمة » وأن تقضى برفض الدعوى بالنبة للتهمين الآخرين , لأن 
حكنها على المهم الذى خالف شروط المقد لا يكون إلا على أساس المكولة التعاقدية وهو غير 
البب المرفوعة به الدعوى أمامها » وهذا لا يجوز فى القانون , ولأن حكنيا بالتعويض على 
الهم الآخر ليس لله ما برره ما دام م يثبت وقوع أى طأ منه . أما القول بأن الممكية 
كان علمها فى هذه الحالة أن محى بعدم الاختصاص ف الدعوى المدنية بالنسية لمذين التهمه 
أحدمما أو كلهما لا رفضها فردود يأنه ما دامت الدعرى قد رفض تعلق اجام اننا مالمستونية 
التقصرية 5 فإن ذلك لا عنم المدعى بالحقوق المدنة ولنين من خانه أق عنعه مى رفعهاأ أمامء 
لحا م المدنية بناء 20 آخَر هو المكولية التعاقدية (قض جنال فى ١؟‏ مايوسلة + 4و١‏ 
الاماة 5؟ رقم لا" س ١ه).‏ 

وانظر ت#ليقاً على هذا الى للدكتور سليمان مرقس فى محا القانون والاقتصاد ١+‏ المدد 
الثانى » وهو مارسالمداً الذى أخد بالك , ويؤيد الرأى المحبح اذى أجذنا به وانظر 
تمدقا آخر له فى هذا الم فى مماة القائرن والاقتصاد 06س ١9‏ سد س دع؟). 


الحكم المدعى على خصمه بتعويض ما .)١(‏ 


15 --موضوع الرعوى : وموضوع دعوى المسئولية هو التعويض 
الضرر . يقدره المدعى كما يرى. ولا يجوز للقاضى أن يزيد عما طلبه المدعى 
وإلا قضى فيا لم يطلبه الخصرم . ولكن نجوز له أن يقضى بأقل . كذلك 
لا جوز للمدعى أن يزيد مقدار ما بطلبه من التعويض ف الاستئناف لأول مرة. 
لآن ذلك تعد طلباً جديداً . 

ولكن كينية التعويفس قد تتغير دون أن يكون فى ذلك تعديل ف الطلبات. 
فد يطلب المدعى مبلغاأ من النقود فيحكم القاضى بإيراد مرتب. وقد يطلب 
تعويضاً عيناً فيحكم له القاضى بتعريض نقدى . وقد يغير المدعى من كيفية 
التعو يض الذى يطلبه لأول مرة ى الاستئناف فيجوز ذلك . كيا لو طلب 
تعريضاً نفديأ أمام المحكة الابتدائية . ثم طلب ف الاستئناف تعويضاً عينياً 
مصحوباً بلبديد مالى . 


9 - دفوع المدعى عليه ( التقادم ) 


00 الر فوع : : يدفم المدعى عليه دعوى المسئو لية بأح دمر ين ١‏ 
أن ينكر اقيام المسثولية ذاتها فيدعى أن ركنا من أركانها لم يتوافر من خطأ 
أو حور أواسسسة:. > بوإماابآن عرف بأن المسئولية قامت ولكنه يدعى أن 
الالعزام لمر تت عليها قد انقضى بالروفاء أ بالمقاصة أو بالإبراء أو بالتقادم 
أو بغير ذلك من أسباب انقضاء الالتزام . 


وق كل ذلك تطبق القواعد العامة(؟) . 


)١(‏ تقض مدووق ه يار سنةه؟ ١9‏ جموعة عمر؟ رق 4 ها دص4285. 

(؟) وقد قدمنا أن هناك دفماً خاصا بدعوى المثولية المدنية » إذا رفمت أمام الممكنة 
جرعة رفعت الدعوى النائية فى شألها أمام احمكة الجنائية . فإن الدعوى اللنائية 
تقف من سير الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً فى الدعوى المائية . وهذا ما يمبرعته الفرنسيون 
قوم : أواة وه [تدن م[ كموق أمضنصيصيهء دآ وقد وردتث هذه القاعدة 0 قانون 
“جراءات النائية الجديد فى المادة "على الوه الآنى : « إذا رقمت الدعرى المدنية أمام 
ا الدنية »يب وقف الدسل فيها حنى محم هال عرق الاي الملامحة قل رفعبا 
أو امنا الى فبيا عن أنه إذا اوقت التصل فى الرعوى الحنائية لحنوت الهم يفصل فى 


لدع ف المدنة 3 ٠.‏ 





المدنة 0 


فد 


6 --الر ع بالثفار صم : والذىيعنينا الوقرى عنده قليلا هو التقادم. 
فد أدخل القانون المدى الحديد تعديلا هاما ى ١‏ العيدة .نفك أن كانت 
دعوى المسئولة تتقادم كغير ها من الدعاوى نخمس عشرة سنه صارت تتقادم 
أبيضاً بثلاث سنوات على تفصيل نورده فها يل 

نصت المادة ١7/7‏ من القانون المدنى الحجديد على ما يال 


1 اك عدف بالتقادم دعوى التعور يض الناشئة عن العمل غير المشروع 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور حدوث الضرر 
وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى ق كل حال بانقضاء حمس 

١‏ - عل أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة . وكانت الدعوى 
الحنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة ف الفقرة السابقة . فإندعوى 
التعو بص لا سقط إلا سقوطل الدعوى الجنائية (0)و . 


210 تارخ الس ٠‏ ورد هذا الس فى الادة ٠‏ 4 ؟ سس الشر 1 ع اميدق على الو حه الو 


١2‏ سس رالقبطا 0 دعوى اف بص الناشئة 057 ن العمل غمر المع رق 0 ثلاث 57 م لت من 


الوم الدى علم ديه اأماب تحدوت الضمر: ر وبالشحس : الدى ادكه 1 وسقت الدعرى كدات 5 


3 ا 5 أه 3-3 سسا ال‎ 3 ١ 
#.م الاحوال باقضاء حمس عديرة سنة من يوم وقوءع العس عر الأصروخ . 59ح عى انه‎ 


إذا كانت دعوى العويض ناشتة عن جرعة تقرر قوط الدعوى الحائية فبها مدد أُضول . فلل 
هذه امدة هى التى تقط لها الدعوى المدئية 6. وفى خنة المراحمة نوقشت الادة مناقشة صربلة . 
راك عفص الأعضاء أنه و علاقة ف بين عقوم دعوى اللعويض المدنيهة وسقوط الدعوى 
الحائزة و بوالتكة : الأعدي وات إبقاء السك على أصله مم تقد الفقرة الانية ليث تكون 
التثناء إدواثلات النوات لا من مدة 7 عشمرة 1 0 أصبع ١‏ ان اندى ١‏ أقرنه 
الاحنذدهو: 1 تلق التقادم دعوى التعو إض أناشكة عن لءءلل عير المغم 2 خ بانقصاء لات 
سنواث من اليوم الدى على فيه المضرور تعدوث الضمرر 00 الدى أحددئه إلا إذا كنت 
هذه الدعوى ناشئّة عن حر بمة سقط الدعوى الطائية قا عد: أطون , فإن هده اندة هى !أن 


بيب 


سقط مها دعورى التعويض . * سد وتلق دعوى النعويض في حميه الأحوال انقصاء 7 
عشره منه من يوم وقواخ العمل غير المشروو ع » . واصعم رقم المادة ك5/لا١‏ 07 0 
وذافن علييا خلس الثوات . وق لهنة القانون المدفى بمجلى الشيو خ اعترض على جعل يوم علم 


امور ددوتث أتضمرر و باك حس 6 أحدثه 58 ونان التق'دم القصه مر وهو ا سكو ات 


3 ٍ. 
1 
رَ 272 . 


و 2 اففم مل ململ معيار 8 مانت 56 كك اشر بح ا ,1 زر القشاية لحب 000 ب أدمة مأد 4 5 

5 9- 8. - 1 5 0 5-1 5 8 8 - 

9 الاي 2 محر اك 1 امشلادى 0 3 الأعنة 0 ك5 ل و ل حخااكة أحرت صم 
1 يه . + 0 5 


ج بم بت 


وفتَأ لمذا اأنص يجب الأييز بين ها إذا كانت دعوى المسئولية قد قامت على 
ختلأ مدني لا يعدبر جريمة أو كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة جنائية . 

فنى الحالة الأو نسقط دعوى المسئولية بالتقادم واقضر الملاين الآ تنيت + 
)١(‏ ثلاث سنوات تنقضى من اليوم الذى علم فيه المضرور بالضررو بالشخص 
المسئول عنه. فلا يبدأ سريان التنادم من يوم وقوع الضرر . وينرتب على ذلك 
أزه قل ممصي على وقوع القس ر »ده تز يد على ثلاث سنوات دود أن تتقادمدعرى 


حدهدا المدة ااقصية لاتقادم على 3 عدا ماتيا ل وم 29 بالضمرر وبالشخص الذى أحدته 
وعددا المدة ا فى حالة عدم العم واسندلت الحم عارة ه النخس الثول عنه » بعارة 
«الشخس الذى احدثه » . والاستعاضة عن 'اشى الاخير من الفقرة الاولى بمارة «فإن دعوى 
التعويض لا تقط إلا بقوط الدعوى العمومية » , وقصد من هذا الاقتراح إلى الإبقاء على 
الدعوى الدنية طوال الدة الى .وقف فبها سريان تقادم الدعوى الممومية بالتحقيق أو اا كة 
لأن إطلاى النص الوارد فى المشروع تحمل تقادم الدعوى المدلية يم بأنقضاء الدة الو تسةط مها 
الذعوى المومية دون تمر إلى واف سريان تقادمها سيق ان تبقى الدعرى اللدانية ما بق 
الحق فى رهم الدقوى امموية ٠و‏ عر كايا أو اير فيها نلعا » والأصح كذلك أن عرد 
الأتقاء الحاس بقاء الدعويين فى الافقرة الثانية لآأن الدعوى الءمومية قد تظل باقية أحانا 
فك غخاوز امس #كء من : اوعل ذلك عدلت انادمٌ على الوحه الوارد فى القانون الحديد 
وأصبح رفبا ؟7١‏ . ووافق يحلى الشيو خ عليها م 5 لحنته( جموعة الأعمال التحضيرية ‏ 

وككم ح يوام 

وقد حاء فى المذاكرة الإبفاحية للم روع النهيدى فىء ذا السدة عا و84 الرتيددث 
المشروع فى نمااق ال مدنو لية التقصعرية تقادماً تفيدا . فقضى سقوط دعوى اتعويضش اناشية 
عن حمل غير .شرو ع بانقضاء ثلاث سنوات على غرار ما فمل فيما ,تعلق بدعاوى البطلان . 
وبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذى يمل فيه الضرور بالضرر الحادث » ويقف على شخص 
من أحدثه ٠‏ فإذا م يعم با أضرر الحادث . أوليقف على شخصس من أحدثه » فلا د نريان هذا 
اتقادم القصير ,ولك: ن دعوى ااأضرور نهد عل أى'الفروقن باقضاء » حمس عشرة سللة على 
وقوخ العمل غه. المشسروع. وإذا كان العمل الضار بحم م دعوى جنائية إلى جانب الدعوى 
ألدئة؛ وكات الدعوى الحنائة تقادم بانقضاء مده اطول » سرث ههه المدة فى شأن تقادم 
الدعوىالمدنية . فلو حدث الضرر مثلا من حراء حتابة » كانت مده قوط الدعوى المدئة 
عشر سنوات عوضاً عن ثلاث لأن الدعوى الحنائية لا نفادم إلا باتقضاء تلك المدة وهى أطول. 
وقد فرض فى هذا كله أن مدا سريان المدة لا يختلف ف اله التين , بيد أن الدعوى المدئية 
لا تسقط إلا باتقضاء خس عشرة سنة عند جب المضروربااضرر الحادث أو بشخس تحدئه » وهى 
مدة أطول من مدة سقوط الدعوى الجنائية . وصفوة القول أن الدعوى المدية قد تتقى قامة 
بعد انقضاء الدعوى الخائية » ولكن لب يقبل أتقضاء الدعوى المدنية قبل اهضاء الدعوى 
الحنائة (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 406 6. 7 


حا را د 


المثولية ويكبى لتحفق ذلك أن يقع الضرر دون أن يعلم به المضرور ٠‏ كا] 
لو أوصى شخص لآ خر بال ولم يعلم الموصى له بالوصية إلا بعد موث 
الموصى بمدة طويلة » وتبين أن أحد الورثة وضع يده على المسات 
الموصى به وأتلفه منذ مدة نفرضها غس سنوات ء فى هذا الفرض 
لا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذى علم فيه الموصى له بالوصية وتمن 
أتاف الموصى به من الورثة . ولا تتقادم دعواه إلا بانقضاء ثلاث سنوات 
من ذلك اليوم . أى بانقضاء تمانى سنوات من وقت وقوع الضرر . وقد يعلم 
المضرور بوقوع الضرر ولكنه لا يعلم بالشخص المئول عنه © كا لو 
اصطدم بسيارة لم يعرف سائقهاءثم اهتدى إلى معرفته بعدسبع سنوات مثلاء 
فهنا أيضاً لا تتقادم دعرى المسئو لية إلا بانقضاء ثلاث سئوات من وقت علم 
المضرور بالشخص المئول . أى بانقضاء عشر سنوات من وقت وقوع 
الضرر . أما إذا علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المدئول عنه ل اليوم 
الذى وقع فيه وهذا ما محدث غالباً ‏ ؤإن دعوى المسئولية تتقادم ى هذا 
الفرض بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الضرر . (؟) خمس عشرة 
سنة من وقت وقوع الضرر . وهذا لا يتحمّق إلا إذا كان المضرور لم يعدم 
بوقوع 'الضرر أو بالشخص المسئول عنه إلا بعد مدة طويلة نفرضها ثلاث 
عشرة سلة . سق هذا الفرض النادر تتقادم دعوى المسئولية باتششاء مس 
عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . لآن هذه المدة أقصر من مدة ثلاث 
السنوات الى تسري من وقت علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخصالمسئول 
عنه . إذ أن هذه المدة الأخيرة عند الحساب تكون ست عشرة سنة من وقت 
وقوع الضرر . وقد رأينا أن القانون المدنى الحديد جعل التقادم بأقصر هاتين 
المدتين فى دعوى بطلان العقد . وسترى أنه سار على هذا الذبج فى الالتزامات 
الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة. وها نحن نراه بسير 
على النبج ذاته فى الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع . وقد استبق 
الالئز امات الناشئة عن العقد : فجعلها لا تنشادم إلا مخمس عشرة سنة : لأآنها 
اللكافت أر ادها المنعاقدان فر تبت فى ذمة الملعزم بإرادته هو . وهذا بخلاف 
الالمزامات الآخرى فقد فرضما القانون على اللملمزم . 


و 

وفى الأنالة الثائية . إذا نشأت دعوى المسثئولية عن جرإنة كجناية قتلمثلا. 
تننادم الدعاى فى الال بأقصر المدئين السابقى الذكر . فإذا فرضنا أن 
أقمير اذناين ثلاث ضدوات أو خنس أو آرةهدة أخرىتنة عن عر ستوات:: 
ننج عن ذلك موقف شاذ : إذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت قبل أن 
تتقادم الدعوى الخنائية . فإِن هذه لا نتقادم إلا بعشر سنوات (م ٠١‏ 
من قانون الإجراءات الحنائية الحديد ) . هذا الموقف الشاذ . وهو سقوط 
الدعوى المدنية مه قيام الدعوى الحنائية ٠.‏ وإيقاع عموية جنائية على الخال 
دون المكن من إلزامه بالتعويض وهو أقل خطرأمن العقوبة الحنائية» هوالذى 
أراد المتدانون إن يتناداة . فنص على أن الدعوى المدنية لا تتقادم ى هذهاحالة . 
بل تبى قائمة مع الدعوى الحنائية » ولا تسقط إلا بسموطها . حبى يتمكن 
المضرورق الوقت الدى يعاقب فيه الحانى أن ينقضى منه التعويضالمدى . أما 
العكس ف تاغ #ققط اللعوى الحنائية قبل أن تسقط الدعوى المدنية.وصورة 
ذلك ى المثلالنى نحن يصدده ألا تعلم الورثة بقتل مور هم إلا بعد عشرسنوات 
من وقوع الحتاية » قتكون الدعوى الحنائية قد سقطت بالتقادم ٠.‏ ومع ذلك 
تبى الدعوى المدنية إذ لم ينقض الا ثلاث سنوات من وقت العلم بالحناية 
وبالحانى ولا مس عشرة سنة من وقت وقوع الحتاية (0) . ومثل ذلكأيضاً 
أن تكون الحرمة الى نشأت إغنها دعوى المسئولية محالفة بسبطة تنقضى الدعرى 
الحنائية ذيها عضى ستة من' يوم وقوعها (م ١©‏ هن قانون الإجراءات الحتائية 
الحديد ) . فتكون الدعوى اللدنية قاعة جمد سقوط الدعوى الحنائية إذ 
لا قط الدعوى الأولى بأقل من ثلاث سنوات() ‏ ْ 


-سسريان, الهم الجر ير من هب لمان : و يتبين مما قدمناه أن 


)30( قش مدن فى .ول غابوسقة 940 تجرحة حمر » ركم +؟6اص 1995 . 

(؟) وسقوط الدعوى المدئية قبل سقوط الدعوى الجنائة أ كثر احتهالا فى القاخون المدنى 
المديد (ححث غصيررت مدة التقادم) منه فى القانون المدلى القديم . يوهذا هو اللنى حمل للسرع 
حى القانون المدنى الحديد ينص صرالحة على الاحتناط النى تمن بصددءء حى لانقط الدعورى 
المدية قبل ستقوط الدعوى الجنائية على انحو إلذى قدمناه . أما القائون المدفى القديم غل يتضمن 
غصأنى هانه الألة » ولم يكن فى حاجة كبيرة إليه » لأن دعوى المثولية فيه كانت لا تسقط 
إلا مخمس عسرة سنة »كان من النادر أن ناقط الدعرى للدئية قيل سقوط الدعوى المتائية . 


.هو - 


القانون المدنى الحديد قد عدل مدة التقادم فى دعوى المثولية . فجعاها ى 
أكثر الأحوال أقصر من المدة الى كان القانون التديم بقررها . وقد نصدت 
المادة الثامنة من القانون المدنىالحديدعلى أنهو ١‏ -_إذا قرر النص الحديد مدة 
التقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الخديدة من وقت العمل 
بالنص الحديد ولو كانت المدة القدمة قد بدأت قبل ذلك . ” -. أما إذا كان 
الباق هن المدة الى “نمضن غلبا القانون القديم أقصر من المدة الى قررها الاد. 
الحديد . فإن التقادم يم بانقضاء هذا الماش ». 


ونفرض . لتطبيق هذا النص . أن ه مو لية مدنية قد محققت ق ظلالقَابرن 
المدى القديم : سرقة وقعت قبل تفاذ القانون الحخديد وعلم أمجى عليه بالسم قة 
وبالسارق قبل هذا التاريخ . فإذا فرضنا أن السرقة وقعت قى سنة 1١94١‏ . 
فإنْ دعوى المءولية بى هذا الفرض إذا طى عايب القانون القد لا تتقادم 
الام متي ري ين والتاواو0 السرقة . فتتغادم ى سنة ١9865‏ 
أما إذا طبى علما القانون الحديد » فإما تتقادم ثلاث سنوات تسرى مزوقت 
العمل بالقانون اللحاديد ١5(‏ أكتوبر سنة )١449‏ . فتتقادم فى سند 1987 . 
ومن ثم يكون القانون الحديد هو الذى ينطبق لآن التقادم يمقتضه أسرع » 
وإذا فرضنا أن السرقة وقعت فى سنة ١985‏ . فإن القأنون القدم هو الذى 
ينطبق لأن الباق من مدة التقادم فيه عند نفاذ القايبون الحدبد أقل من ثلاث 
سنوات » وهى المدة الى قررها النص الحديد . فتتقادم الدعوى فى هذا 
الفرض ق سنة ١98١‏ . 


الطاىب اثالث 
أل يات 


-١65‏ ع[ الاضنات 


7 عب إساتالهر : المدعى هو الذى حمل عبء إثباتما أصابه 


3 
5 2 َلآ مآ : 2 ع 0 2 ا كم 2 


او 
ذلك ,)١(‏ 
وبى أحوال استثنائية بعى القانون المدعى من إثيات الضرر : 
١‏ - إما بوضع قرينة قانونية غير قابلة لانبات اعكس عل أن هناك ضرراً 
قد وقع . فد نصت المادة .71/7 من القانون المدفى الحديد على أنه « لايش ط 
لاستحقاق فوائد اتأخير . قانونية كانت أو انفاقية » أن يثبت الدائن 
ضرراً لحمه من هذا التأخير » واي دعن اللمبشولة القدية ,ولدكن 
يمكن نصوره فى المسئولية التقصيرية . إذا قدر الطرفان مقدار التعويض 
باتفاق بدنهما . فتستحق فوائد 8 دون حاجة إلى إثبات الضرر 
١‏ - وإما بوضع قرينة قانونية قابلة لإثنات العكس على وقوع الضرر 
ويكون ذلك فى الشرط الحزانى . فقد نصت الادة 774 فقرة أولى من القانون 
امدق ادرف عن اندم لا كرت الور الانذان. مهفا 151 أنبنت.٠‏ الدرة 
أن الدائن لم يلحقه أى ضرر ' بوك أن به هذا أيضاً فى امسئولية العقدية؛ 
ولكنه يتصور فى المسئولية التقصير ية إذا اتفق الطرفان على إعادة الشىء إلى 
أصله كتعو يض عن خطأ تشع راق ووضعا شرطاً حزائيا. وامفغروض عند 
وجود شرط جزانى أن إخلال المدين بالتزامه قد أصاب الدائن ارد 
وقد قدر المتعاقدان فى الشرط اللحزاى مدى هذا الضرر وقيمته . وهذه قرينة 
قانونية تعى الدائن من إثيات الضرر . ولكنها تقبل إثيات العكس » فللمدين 
ان كيت ٠‏ كما يمول النص » أن الدائن م ياحقه أى ضرر . 


--عبىإئيات اللاً: الأصل أن عبء إثبات الحطأ بقع على الماعى . 


واللحطا كا قدمنا هو امحراف الشخص عن السلوك الألوف الشخص العادى . 
وهذا الا : حراف واقعة مادية » أكبر ما تئبت من طريق قرائن قضائية متتابعة . 
تنقل عبء الإئبات من جانب إلى جانب . فالمدعى بدا باثنات واقعة تقوم 
قر ينة قضائية على و قوع الحطأ . فينتمل عبء الإثبات إلى المدعى عليه قثوت 





)١(‏ استثاف مختلط فى ١١‏ مابو سسنة ١8441‏ بوريللى م ١/5‏ رقم - وف ؟ ينار 
سنة 1901م؟١‏ ص *ه - وف 4 مارس سنة 1948م ا« اص ١99‏ - قارن يكة 
استثناف مصر الوطنية فى ؟؟ ديسير سئة 8؟؟١‏ المحاماة ٠١‏ رقم ١١9‏ ص وهع 2 
وتعليق الداكدور سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتصاد ١١‏ اس 48+ سداس وعم . 


-- 


ابد 


هذا واقعة أخرى تقوم هى أيضاً 3 اينة آنضائية ع انتناء الحطأ من جانبه . 
فيعود عبء الإثيات إلى الدعى ءءء تكذنا . إلى أن يعجر احد الطرفون عن 
م | > - + ٠‏ إن ام 1 ١ ١‏ : ا 
إثنات ما يز حزح عنه القرممة المضاث.: الى العاه عديه لخحيه . فحول هو 
العاجر عن الآثيات . 203 >ان المدعى هو السى عجز - ققد اعدر غير قادر 
على (ثيات دعوراهة وخصرها ‏ و(إن كان الذ:.. عجر هو المدعى عليه . فَإن 
المدعى بكون قد تمكن من إثيات الخطأ (0) . 

هذا كرو الأصل 1 ولككن عرد اش افيه كدره 5 يعو فيا المدعى مص 
إثيات الحطأ . بفضل كريتة قانونية تكون إما قابلة لإشات العكس وإدا غير 
قابلة للك (45 . وسيرى هها يلى #نصيلا واقيا لحذه القرائن القانواية - 
وبعضها تقابل لإثبات العكس كخطأ من يعهد إليه بالرقاية على غيره :و بعضها 
غير قابل لإثبات العكس كخطاً المتببوح وخطأ حارس الأشاء . ويلاحظ 
بوجه عام أن هنه القرائن القانونية لا تعنى المدعى من نات وجود الحالة 
القانونية الى يترتب عليها قيام القرينة على الحظأ 0) . وسارى لك غمكانه . 

55 عب إما تالس : الأصل هنا أيضاً أن عبء إثيات السيبية 

بقع على المدعى . فهو الذى يثبت ء اليس افحسب الضرر. الذى وقع عايه 
والحطأ الذى وفع من غريمه » بل أيضاً علاقة السيبية سا بين الحطأ والفضرر : 

ولكن هذه الفاعدة محدوءة الأهمية . فهى تارة يرد عليها اسكناءات 
يقررها القانون » وطوراً يضيق يجال تطبيقها العملى حبى تصبح للقاعدة غى 
الاستثناء . 

أما الاستثناءات الى يقررها القانون فهى قرائن قانونية » كلها قابلة 
لإثبات العكس ؛ يقيمها القانون على وجود السببية . والقانون يقيم هذه القرائن 





)١(‏ استثاف متلط فى 65 نوقمير سنة 1١901055‏ م475 ص 4١‏ ل محكية الإسكتدرية 
الختاطة فى ٠‏ يونية سنة ١9515‏ جازيت ١١‏ رقم 5م ص .1١5٠0‏ 

(؟) أنظرفى أنالخطأ الفروض فرضاً غير قابل لإثبات المكس هوف 'للواقع من الأمر نننل 
ثابت (766 نودم هادة؛) مازو ؟ ققرة 5597 - ثقرة ١195‏ . 

(؟) والقرائن القانونية على الخطأ إما أقامها القانون لمصلحة المدعى دون غيره . وقد رأبنا 
أن غير الدعى لا يجوز له أن ,تتفم هذه القرائن , فلا يسح أن يتمسك يها لا المدعى عليه 
ولا الفير . 


خخ وح 

حيث يقيم قرائن الحطأ . فهر إذا أقاء قرية عر الخطأ ‏ قابلة أو غير قايلة 
لإثبات العكس - يقيم إلى جانبها قرينة عى السببرة تكون داما قابلة لإثبات 
العكس . فال مكلف بالرقابة تقوم ضده قرينة قانونية قابلة لإثيات العكس 
على الحطأ . وتقوم ضده كذلك قرينة قانونية قابلة هى أيضا لإثبات 
العكس على السببية . ويستطيع أن ينتى كلا من القرينتين ٠‏ فينتى قرينة الخطأ 
بإثبات أنه لم يقصر فى الرقابة . وينى قرينة السيبية بإئبات أن الضرر كان 


ا 


لايد واقعاً |0 ! 


حبى و" 5 بشصر أى بإنبات اليك الأجنى . وحجارس نيوان أو 
الأشياء الى تتطلب حراسها عناية خاصة تقوم ضده قرينة الخطأ وهى غير 
قابلة لإثبات العكس ٠‏ وقريئة السيبية وهى قابلة للنى بإثبات السيب الأجدى . 

فإذا ركنا الاستثناءات وعدنا إلى القاعدة . رأينا أن ال تطبيقها ى العمل 
محدود . ذلك أن المدعى إذا أثيت السرر والحطأ . فى كر الأحوال . ومن 
ال ال اخضة . ونان دعن القاضنى شببة قوية ثى أن الحطا هو 
الذى أحدث الضرر . ومن ثم تقوم قرينة قضائية على علاقة السيبية. تنقل 
عت الاثات الى المد عله . قطال هذا ئء هذه العلاقة ٠‏ وستطمو 

ب الإثبات إلى المدعى عليه . قيطالم بذى يستطيع 
ذلك إذا انمق أن الضورن قد تا عه سبب اعتن . بوتهذا هو الت الل 
دعا المشرع فى القانون المدنى الحديد إلى أن يورد الحكم فى هذه المسألة على 
هذا الوضع العملى . فنص فى المادة 155 على مايأ : ٠‏ إذا. أثبت الشخص 
قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير : كان غير ملزم بتعوريض 
هذا الضرر ٠‏ ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك ٠‏ . ونص فى المادة 7١6‏ 
على ما يأى : « إذا استحال على المدين أن ينفذ الالنزام عينا حكم عليه 
بالتعريض لعدم الوفاء بالتزامه » ما ل يثبت أن استحالة التنفيذ قد نذأت عن 
سبب أجنى لا يد له فيه ». فو, النصين وضع القانفون عبء الإثبات » من 


الناحية العملية المحضة . على عاتئق المدين لا على عاتق الدائن )١(‏ , 


)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية للمشسروع التبيدى فى صدد الادة 5١٠‏ , حيث ورد أن 
إسقاط قرينة الخطأ يكون بإدات اليب الأجنى . وفى هذا خلط بين الخطأ وعلاتة السبية » 
فإن النى يتتنى بإئبات السب الأجنى هو علاقة السبية لا الخطأ (#وعة الأعمال التحذيرية + 
ص اا *غ##*). 


ح- 4و سد 
8 - وسائل الاثيبات 
٠‏ 7-الرئيات مع الطرقه ع ذذاضكت الاركان الغلاثة ‏ اللبطاً 


والقزرن والسفية. بد الى جب إثباها لتحقى المسئولية هى كلها وقائم 
مادية © فإن إثبات أبة واقعة هنما يحوز بحسم الطرق © وبخاصة البينة 
والثرائن )١(‏ . وى أكثر الأحوال يثبت الضرر والسببية بالمعايئة المادية أو 
كاذ كل أو بتقدير المراء . أما لطأ ذأكير ما يئبت بشهادة من عاينوا 


الحادث وبالتحقيق الخحنالى وبالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته وبالقرائن 
القنفسائية والقانونة (2). 


ولاك ارثتاط القامّى ا مر ى بلعم الجنائى سيت تاصل القاعر م : 
ومن أهم القرائن القانونية الى تسيطر على وسائل الإثبات فى دعوى المسئولية 


)١( |‏ وقد قضت محكلة النقتن بأن الدعوى المرفوعة على سيد وخادمه بطاب الحكيم علمه.ا 
قاس أن يدفعا 1 لى المدعية مباغا تمويضا لها عن عبث الخادم بملى كانت فى علية ا سحودعمها 
اليد هى دعوى متضمنة فى الواقم دعويين : الأولى أساسها الجرعة النوبة إلى الخادم : 
ونمما بدور الإثيات ببنه وبين اللدءية على وقوع الجرعة ء وإثبات الجرعة جائز قانوناً يأى 
طريق من طرق الآناثه > فين وى غلرام- متوقفة على عقد الوديعةولا لها بالوديعة إلا صلة عرضية 
275 ن ناحية أن الجواهر ااء تى وقمت عليهاالخريعة كانت وديعة » وهذا ليس عن اغا يها أن يفير من 
حدقة الاعوى ولا من ارق اللاثنات بها . والثانية موجهة إلى اليد ء وأساسها أن الخادم 
الموحبة إله الدعوى الأولى قد ارت كب الجربمة فى حال تأدية وظيفته عنده » وهذه ليس مطلويا 
فيها إثنات عقد الوديعة على اليد . ومن م يجوزواتبات محتويات العلبة بالينة والقرائن (تقض 
مدق أول مابو سنة ١810‏ ي#وعة عمر ه رقم ١94‏ ص 4585). وقضت أيضاً بأن الدليل 
لا ارتباط له بالمثولية فى حد ذاتها » وإمما يتعلق بذات الأمر الطلوب إثياته . فقد تكون 
المذولية تعاقدية ومم ذلك يكون الإثبات فيها بالبينة والقرائن م فى حالة التعيد بعدم فعل نى 
عندما برغب المتعهد له إثيات مخالفة التعهد لتعهده . وقد تكون المكولية جنائية أو تقصيرية 
ومم ذلك يكون الإثنات فيها بالكنابة <ما بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته : ربد على 
آلف قرش فى غير المواد التحارية ة والأحوال الأخرى المتكناة ة ما هى الحال فى جر عة خيانة الأمانة 
(تقض مدني فى 55 فبراير سنة ١9140‏ جموعة عمر © رقم 4؟ ص 78) . 

(؟)استثاف محختلط فى 4 فرابر سنة 895١م‏ اص ١٠١٠6‏ وقىيه يناء سنة هذ ١‏ 


م 6٠ص ١51١‏ ولفى ١١مارس‏ سئنة 91 م١‏ م هوس 45 الوق 4“ برنةسلة م اه؟و 
م 580 اس 546 - وق ١8‏ ديمر سنة 1315م ه06 ص ؟*/ا سل وق 8+ 5 كعور 
سنة 1961548 م١1‏ س 1٠86‏ ح ولل 4؟ياء للق 1658م 45 اس 4؟59؟. 


- ه4و - 

حجية الحكم الحنانى . ذلك أن لاعوض الدكوالة رفلت أن نقوم على جر بمة جنائية ) 
فتخضع لاختصاص القضاء الحنائى واختصاص التضاء المدلى . فإذا صدر 
حكمنانىق الجرعة من محكمة جنائية . فإلى أى حد بصبح هذا الحكم حجة ق 
الدعوى المدنية » وهل يرتبط القاضى المدنى بالحكم الحنائى ؟ نجيب المادة 

؛ من القانون المدنى الحديد بما يأنى 

« لا يرئيط القافى المدنى بالحكم الحنائى إلا ى الوقائع البى فصل فيبا هذا 
الحكم وكان فصاه فيبا ضرورياً(1) » . 


)١(‏ قار نار ع النس : ورد هذا النس ف الادة 4+ :»© منالمشروع العهيدى على الوحه الآ 
د لابرتط القاضى المد : ى بال الحنانى فى الوقائه لع التى م يفصل فمها هذ! الحم أو الوقالع التى 
فصل فبها دون ضرورة » . .وفى لنة الراجمة / رؤى أن الممنى يكون أوضح لو ذ كر 3 3 
المكسى ء فوائقت الاعنة على أن يكون نص الادة 6 يأنى : ٠‏ لا ترتيط القاضى اللدنى بال 
الحنان إلا فى الوقائم الى 2 هذا اميم وكان قله فمها روا 2 . وأصحع رف 
المادة 415 ف المسروع النهاتى . ووافق بحاس الواب على المأدة دون تعديل . وكذلك 
وافقت عللها لمنة القاتون الدنى #عجلى الديو عت رقانادة 40 . ثم وافق علها تحمس 
الشيوخ دون تعديل ( جموعة الأعمال التحضيرية *ص 4؟4 ا س/ه»: ). 

وقد حاء فى المذ كرة ة الإيضاحيةالمشروعالمبيدىق صدد هذا النص ماياو 08 ١‏ - أستلهم 
المشمروع فى صياغة هذه المادة أحكام المادة ؟ ٠‏ ؟ من المصروءع الفرنى الإيطالى والمادة ١905‏ 
من التقنين الحو اندى والمادة ٠6٠١‏ من التقنين المرتغالل ٠‏ وماعى أن حجبة الأحكام اإحنائة 
تنطوى على مق الإطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحبة أخرى . ١(‏ ) فهى مطلقة بعم, 
أن ما تقضى به الحا كم الجنائية ة فكون ديا للكافة , ولذلك نصت المادة ١9‏ فقرة أولى . 
تفنين تحقرق الجنايات الختلط على إلزام الحمككة اللدنية بالفصل طبقاً للك قضى به نهائياً منالحكة 
الجائية إذا استلزم الفصل فى الدعوى الرفوعة أمامها معرفة ماإذا كانت هناك حرعة قد 
ارتسكبت ومن ينب إليه ارقكابها . ونصت المادة تفسمها فى فقرتها الثانية على إلزام اللمسكرة 
المد نية يوقم الفصل فىالدعوىالمدنية المترتبةعلى وقوع الحر بمةإذا رفعت الدعوى الحنائية قب لالفمل 
فبها نهائياً ؛ وذلك اتناء لتعارض الأحكام . (ب) وهى قاصرة عمنى أن نطاق إلزامها لا يجاوز 
ما قضى به فملا » أى ما فصلل فيه الحكيى . ففى حالة عدم الم بعقوبة - وهى الالة الق 

تواجهها المادة ١5‏ من اأصسروع الفرنى الإيطالى ل يجوز لاقافى الداى أن يحم على الم 
بالتمورض دون أن ينطوى سكنه هذا على تعا, رض مع الم الجناق . فالواقم أن عدم القضاء 
بالمقرية قد بر جم إلى انقضاء الدعوى العمومية يموت المنهم أو بالتقادم أو بالمفو العامل ء وإزاء 
ذلك لا بيك القاضى بالعتوية توافر هذا اللساب أو ذاك » دون أن فصل فى الواقعة النى أ- ست 
هلها الدعوى الحنائية ومأ دام القاضى ل قد اختصم ر عفى الفصل فى أن ل الواقمة المنويا 3 
امهم متت نرةء, عفر بة ئّ ل . فللناضى المدر والحال هذه أن بقشى نات بض دون أن - 53 
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وتأصيل هذه القاعدة لا يرجع إلى أن الحكم الحتالى ير بط القضاء الدن 
خقتضى فوة الأمر المقضى (ع6هناز عذمطء 12 عل ععءه؟ )فإن فوة الام المقضى . 
تتاف الوحدة نى الحصوم والرضفوع والسبب:ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا 
ف قضاء مدنى يقد قضاء مدنا أو فى قضاء جنال يقيد قضاء جنائياً . أما القضاء 
الحنائى إذا أريد أن يقيد قضاء مدنياً. فلن يكو نهذا لوحدة قالحخصومفالخحصوم 
الدعوى الحنائية وفيهم النيابة العامة غيرهم فى الدعوى المدنية . ولا لوحدة 
فى الموضوع فوضوع الدعوى الحنائية العقوبة وموضوع الدعوى المدنية 
التعويض ٠‏ ولا لوحدة نى السبب فسبب العقوبة خطأ جنانى وسبب التعويضص 
خطأ مدنى . فكيف يقوم التقييد على هذا الأساسوقوة الشىء المقضى تةتضى 
الوحدة ق هؤلاء جميعاً ! 





ع بمارض بذلك ماقضى به جنائيأء وأن ييؤسس قضاءءعلى الواقمة تفسها بوصفها نقصيراً مدي 
وقم من المنهم. تم إن الم بالبراءة قد لايننى قيام التقصير المدتى أيضاً ‏ إذ ليسمة تلازم بين 
المسثولية الجنائية والمثولية الدنية » فيجوز أن يقتصر نطاق الدعوى العمومية على فمل معين 
الجنائية فى المسثولية الجنائية وحدها وتقضىبالبراءة ولوأن الواتعة اللوفصلت فيها أو وفائم أخرى 
تنظر فموأ فدمكون أسانا عرق مدنية . فيجوز معلا أن يبرا المهم من جر ئمة مخالفة 
قواعد اأرور مم اله عايه بالتعريض عن تقصير مدق لا يصدق عله وصف الحر مة فإذا 
اقتصر القاضى المنائى على !فصل فى أن الواقعة اللنوبة إلى انهم لا تعتير جريمة » جاز للقاضى 
المدنى أن يةفضى بالتعويض دون أن يناقض بذاك ماقضى به جنائياً . + -- فالسرط الجوههرى 
فى انتفاء حجية الأحكام الجنائية الصاحرة بالبراءة أو باتفاء وجه استيفاء العقوية أمام الحاكم 
المدنية هو اقتصار القاضى الجنائى على الفصل فى الواقمة الحنائية دون الفصل فى تسبتها . 
ويتحقق هذا الشرط مى قضى المكم بأن الواقعة لم بعد وجه لاستيفاء العقوبة بشأنها أو أنها 
يست هما يقم نحت طائلة العقاب (البراءة) . والكن لو فرض أن القاضى أسس البراءة على نف 
نسبة الواقعة إلى الهم » كان لمكده قوة الشىء القضى به بشأن مذه النية و ا 
القامئ المدق أن يفصل طبقاً لهذا القفاء » وفقا للا تقضى به المادة ١9‏ من تقنين محقيق 
الحنايات التاط . ويتفاد هذا السك ضما من المادة 1 © من هذا التةنين إذ تنس على أنه 
ه إذا برىء امتهم وألزم بتعوبضات للمدعى المدى بالحق المدتى يكون تقدير المصاريف الواجب 
المكم بها عليه للمدعى بالمق المدلى المذكور حسب القواعدالقررةفالمواد المدنية والتجارية » . 
وقد استئند القمّاء بوحه خاس إل هده المادة وقضى بإلزام الميم بالتعويمّات رغم الحكم 
ببراءته رجئح النصورة فى ه مايو سنة م*9١‏ جريدة الحا كم الخنلطة 4 ترئية سنة م+ه١‏ 
واستناف تلطا فى 7* مارس سنة 808١م‏ 9١اص87١)‏ ورغم تقادم الدعوى العمومية 
(استكثناف 2:.م فى 9امابر ةذ 5 5وامهعس 448غ4)». ( جمرعة الأعمال ااتحضرية م 
بن كاج جااى 17م 1).ى 


نه ل 


و برجم تقييد القضاء الحنائى للقضاء المدى إلى اعتبارين . أحدهها 
دنونى والاخر تمل . أما الاعتبار الذانرق فهو أن الحكم الحناز له حجية 
«مدات- » فهو حجة عا جاء فيه على الناس كاقة » وى ع اعورم اشر 
المدنية » فهؤلاء لا يجوز لهم أنتاققوا يد الحكم الخال . والاعتبار 
العملى هو أنه من غير الممتساغ » والمائل الحنائية من النظام العام . أن يقول 
القافيى انال 535 فينقضه النافى المدنى. فإذا عادر حكم جنال بإدانة مهم 
3 در أءته 4 كان ودرا "شوو العام ٠.‏ وقد اك انان على آثر الحكم 
الحنانى بآن الميم مجرء , اران القافى المالى فيقول إن المهم 
57 قلا حم عليه بالتعويفس ؛ الرقت الذى قال فيه الفاضى التاق إنه 
5 ” جرم فيحكم عليه بااء تعر يض بعد أن قال القاضى 
الحنال إله برا ى * )00 


)1 وقد قضت عكلة النقض بأنه يب أن يكون لح الخال الصادر بالإدانة حجبته أمام 
الحا المدنية فى الدعرى الى يكون أعاءئوااوات”المن. .موشوع الدغوى ل عدن فبنا + 
وؤللك هلعا من أن نحى الحدا>؟ 6 المذنى على خلات ا الحا ىق .وداقانة الاين أه: ن الفبول فى النظام 
الأدياغى أن توقى امجسكة المنائية المقاب على شكمن من احل رةه وقعت مده ء م تأنى 
اله_كمة للدنية فتقضئ بأن الفمل السكون للجريعة م بقع هنه » فى حين أن الشارع قد “حاط 
الإجراءات أمام4ام الائية ‏ لتعلقها تأرواح الناس وحريائهم وأعراضضهم -- بضهانات 
أكفل بإظبار المقيقة . مما مقتضاء أن يكون اضر يد بالإدازة حل اثقة الناس كافة 
مورة مطلقة لا يصح 'معها بأى حال إعادة ا سوا . وإذن فإذا قذت المحمككة 
المدنية للمدعى بتثبيت ماكيته للا'طيا: ن المتنازع عليهاءوبنت قضاءها على رؤض ما دفع به المدعى 
عليه الدعوى متمكا عا_كيتهإياهااستناداً إلىمعفد سم سبق الحم جتائياً بإدانته فىهمة زورهء 
نإنها لا مكون قد خالفت القائرن ( كن ندا ل + ا 4 جموعة جمر م رقم 

.وص ©190؟). 

وقضت محكمة النقض أيضاً أن المي الصادر فى الدعوى المنائية يجب أن حكرن لحية 
المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنية لما يقتضى الفصل فى تلك الرعوى يانه فيه حلب 
القانرن م كان مناط الدعوى المدنية ذات الفمل الذى تناوله هذا الم . وليست الملة فى ذلك 
امحاد الخصوم والموضوع واسيب فى الدعويين ء وإتما هى فى الواقم نوافر الفمانات المختلفة الى 
فررها الشارع فى الدعاوى المنائية اتغاء الوصو إلى المقة لارتاطها بالأرواج 0 
ا اق تتأئر به مصاحة الجاعة لا مصاحة الأفراد » مما يقتضى أن كرون الأحكام الحخائة 
عم ل انفة على الإطلاق ء وأن تبق آثارها نافذة على الدوام ٠‏ وهذا يتلزم حا ألا تكرن مه 

الأحكام معرضة فى أى وقت لإعاد: الظر فى الموضوح ع ادى صدرثت فيه ء حى لا محر ذلك 
0 لودلءنها من عانن ابةالوية ا الل اع واد كن تقادى اثارت غز الرجهة الماء 


شاد لسس-م 
- 


حت ورج 1 ع 

فنع التعارض ما بين الأحكام الحنائية والأحكام المدنية » وجعل هذه 
مايرة لتلك . هو الذى أملى القاعدة الى تقضى بأن القاضى المدلى يرتبط 
بالحكم الحنائى . لذلك لا تشئرط فى تطبيق القاعدة لاا وحدة الحصوم ولا 
وحدة الموضوع ولا وحدة السبب ؛ وإنما تشترط شروط ثلالة أخرى . 

75”-- مرو ل القاعر و --السشمرط الد و لأل, يكور, المطاوب تقر قو 
النضاء المرئى : فالقضاء الحنانى هو الذى ير اد عدم الإخلال بحجبته المطلقة . 
فلا يتقيد إلا بقضاء جنالى مثاه يكون قد حاز قوة الشىء المقضى . مع مراعاة 
الشروط المعروفةءن وحدة ف الحصوم ووحدة فى الموضوع ووحددة قالسابب. 
والذى يتقيد بالقضاء الخنالى هو القضاء المدنى ععناه الواسع ٠»‏ فيشمل القضاء 
امن والمقساء التجارى ( بل والمفساء الإدارى 1 

ررم ل اما آم 4 0 7 الام الم 

5 الشرط الاي ال لويم الرزى صر ,م الهاصى ال مر فى فر 

علو منائى : ويكق أن يكون الحكم الحنالى صادراً من أي جهة 


قضائ.ة حجنا ثده . حى لو كانت جهة اتن بيك كالقضاء العسك 50 و 5 


جهو الملة ففتقرر حجية الح المناتى فى الدعوى المدنية التعلق موضوعبا به » فإن جرعة 
الإفراض بالرما لا نلف فى هذا ااصدد عن غيرها من الرائم لتوافر هذهالملة فيها هىأ ينا 
الم الجاثى الصادر على الهم فى جرءة الاعتياد على الإتراض غوائد ربوية يكون ملزما 
للفاضى المدال فيما أثبته خاصاً بعر الفائدة الى حصل الإقراض لم! » لأن مقدار الفائدة عنصر 
أساسى فى هذه الجرعة » وإذا أبيح للقاغى المدنى إعادة النظر فيه لاز أن يؤدى ذلك إلى وجود 
التناقش بين المهين الدنى والجا فى أمر هو من متلزمات الإدانة . وكذاك يكون 
منرم له فيما أثبته عن وقائم الإقراض لتعلق هذه الوقائم أيماً - مبما كان عددها ‏ 
بالإدانة » إذ القانون لم ينس على عدد المرات التى تكون الاعتياد » الأمر الذى يستوجب أن 
تسكون النهمة التى حصل العقاب عليها متضمئة جيم الأفمال الداحله فى الجريمة حت وقتالحاكة 
(قض مدل فى 5 مابو سنة ١940‏ #وعة عمر 9 رقم مه ص ١9+‏ -- وتمليق الدكتور 
سليمان مرقص فى مجلة القانون والاقتماد د5١‏ س ١95‏ - س4ة١).‏ 

رقضت كذلك بأنه إذا قت اممكة الجنائية ببراءة متهم بتزويرعقد ونافيةوقوع الروير: 
فبذا الحكم يحول بتاتا دون نر دعوى زوير هذأ المقد الى يرفعها بصفة فرعية منكان مدعيا 
بالحق المدلى فى وجه التاك. لفق الذى كن متهماً فى الدعرى اللنائية (تقض مدز.فى ؟ يار 
نه 5 6؟١‏ جمرعة شمر ؟ ركم 955 (اس 455) . 


- وعهو - 


ولا حكاً تمهيدباً ولا أمرأ متعلقآً بعمل من أعمال التحقيق الحنالى ولا قراراً 
صادراً من النيابة العامة .)١(‏ ويجب أن يكون حككاً نهائياً . 

وتحت أيضا أن يكون الحكم الحنائى سابقاً فى صدوره على الحكم المدنى 
الذى يراد تقيبده . إذ لو كان الحكم المدنى سابقاً ٠‏ واستقرت به حقوق 
الطرفين . لم يجر المساس به بسبب حكم جنانى يصدر بعده . ولا يعقل ‏ 
كا تقول محكمة النقض-أن ينعى على حكم مخالنته حلا لم يكن قائما وقت 


صذدورد (90). 
والذى بقع كاير أ أن يكون الحكم الحنان صابقاً ى صدورد على الحكم 
المدنى . وذلك بفضل القاعدة اللى تقضى بأن الدعوى الحنائية تقف من سير 


» وقد قفنت ممكمة النقض بأن قرار الحفظ الذى تصمره النابة العامة أياكان سبه‎ )١( 
سواء لأنها قدرت أن وقوع الحادث لا يرد إلى خطأ مهما كانت صوره أو لأن نية الخطأ إلى‎ 
شخص بعينه غير صحيح أو لم يقم عليهدليل كاف- هذا القرار لايحموز قوة الأمر المقضى قبل‎ 
فلا يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقب فيها الدايل على الخطأ ونبته إلى‎ ٠ الضرور بالحادث‎ 
قضائية).‎ ١8 الطمن رقم4؟ سنة‎ ١544 المدعى عليه فبها ( تقض مدنى فى 17؟ أ كتوبر سنة‎ 

)١(‏ وقد قضت محمككة النقض بأن الاحتجاج الك الحنائق أام التضاء المدنى محله أن 
يُكون الحم الجنائى سابقاً على المي المدنى لا لاحقاً له » إذ بعد استقرار الحفوق ين 
الطرفين بحم نهاقى مدنى لا يصح الاس بها سيب حم جنانى يصدر هده . وعلى ذلك إذا 
فصل فى نزاع من محكمة مدنة . ثم أثير هذا النزاع أمام محكمة مدنية أخرى وأخذت هذه 
المحكمة يحم الحمكة المدنة الأول فى حق من صدر يبنهم الم , فإنها لا تكون أخطأت 
فى تطبيق القانون » ولو كان قد صبر ين المككين حك جنائى تخالف لحك الأول (تقش مداى 
فى 7 مارس سنة ١8141‏ جموعة حمر ٠‏ رقم ١153‏ ص 5796 : كان الحكم الأول قد صدر 
نهائي بين المشنرى والبائم بصورية البيم بناء على ورقة ضد ادعى البائع صدورها ٠ن‏ المشترى ء 
فادعى هذا تزويرها وقضى برفش دعواه . م لما قضت المكرة الخائية بإدانة المنهم بتزوير 
ورقة الضد » طمن المشترى فى حك الحكنة المدنية بالماس إعادة النظر بناء على صدور الحكم 
الجناتى » ولكن اله_كة المدنية قضت رفش الاللقاس . وبعد الحم الججاف ولكز قبل 
الحم فى الالقاس -- باع المشترى المقار ذلى آخر ء ورفم المثترى الثاني بعد الك فى الالماس 
دعوا. عبى اللائم مملكية ابيع ٠‏ فقضي فى هذه الدعوى المدنية الثانية برفضها بناء على الحم 
الآول الصادر بصحة ورقة الصْد ) . 

وقضت عحكمة النقض أيضَا بأن حل الك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة عا قضى به 
الم الجنانى عمو أن يكون هذا المي صادراً قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بمد ذلك . 
فإذا كانه الحتم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الم الجائى نلا محل ذلك » إذ لا يمقل أن 
ينعى على حم مخالفته حكما لم يكن فاكأ وقت صدوره ( تقض مدنى فى بابر ملة ه4و١ا‏ 
جمرعة خمر 4 رقم ؟م#4١اص0٠9ه)‏ 1 


لتلا وعم 4 -- 


الدعوى المدنية . فإذا رفعت الدعوى اللحنائية أمام الحكمة الحنائية والدعوى 
المدنية أمام المحكمة المدنية . وجب أن “توقف الدعوى المدنية حبى يفصل 
نبائيآً فى الدعوى الحنائية . وبذلك يتحقق أن يكون الحكم اللحنانى اللبائى 
ساقاً فى صدوره على الحكم المدنى : ليتقيد هذا يه )١(‏ . ذلك ما تقضى به 
قاعدة وقف الدعوى المدنية . وهذه هى الحكمة المتوخخحاة مسبا . ودر أن 

: سبق الحكم للدنى الحكم الحئانى . ولا يتحمق هذا إلا إذا رفعت الدعوى 
لمدنية أما م الحكمة المدنية وفصل فيبا نهائياً قبل رغه الدعوى الحنائية. وق هذه 
خالة لا يتفي الحكم الدلى بالحكم الحتال ب “كا قدمنا 

ببى أن تواجه فرضاً هو الذى يقع فى الغالب من الأحوال : أن ترفع 
لدعويان الحنائية والمدنية معاً أمام المحكمة الحنائية : يأن يدخل المضرور 
مدعياً مدنا فى الدعوى الحنائية . فى هذا الفرض يصدر حكم واحد ق 
الدعويين 3 فلا يتصور أن يسبق ا/لى> كم الحنائى الحكم المدنى . وبذات لا يكون 
هناك محل لتطبيق قاعدة تقبيد الحكم 53 بالحكم المنا . والفاضى |الحنان 
الذى يصدر هذا الحكم الواحد 0 طبعاً ع ا انمق ماين اح اله .* 
ومبدا يتحدسق الانسجام فى" ما سس الج الحنائى وللذزء ادن 1 فإذا وق 
١ . . 0 ١ 0 8‏ 
ان تعارضا . كان هذا سيا الطعن بالنتتض فى الحكه0) . 

5 77 السرط الدالت أ كور ما يقير ب القاضى المرلى لهو الوا قائع 
الى شصصل قيريا الم الجنا فى وقار, فصر فيا ضرويأ: وهذا هو أدقالشروط 

)١(‏ ويجوز للخصم الذى يتسك بالحكم الجناتى ليقيد به القافى المدنى أن يقدم صورة 
مله ى بل هو رز للعام 00 تلناء قه أن يأمر بضم هذه السورة حتى يعرف مدى الحم 
ا ا 0 أن براعية ولولم تله 
الحصوم . 

00 00010000 الدعويين النائية والمدية ء وا مواق الاق بع ال 
دون الحنالى ك5 ن قال إن الحكم الجنانى قد أصبعم نا وقد سبق الحم المدلىء قيحب 
أن يتقد هذا بذاك . ذلك أن الاستعناف يميد الفضة فى ججيع 55 إل كانت عله ق 
الحدود الى استؤتف فيها الحم » ونع الاستكناف من أن يصبح المت نهائياً » حق ف الفق 
ا ن ححيث المصاح الى دصح عن طون الاسكاب ؛ فى الخصومة ( مازو؟ 


قر لا ٠‏ فلميحكية اللفايوم: دن أن تلزن المج بالتعويض أاضلدة ؛ الموم الذى حم 
اعأضي , الات 0 بادانته 5 اه مرائية بعدم اانا 7 لا أن ي> 000 


ييه 
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النلانة . لذلث تكفل نص المادة +٠‏ يذكره. فالقاضى المدنى يتقيد ما فصل 
فيه الناضى الحناى من الوقائع دون القانون . ولا يتقيد ما فصل فيه القاضى 
الحنا من هذه الوقائع إلا بما كان الفصل فيه ضروريآً لقيام الحكم الحنالى . 
فهذان أمران نتولى محهما . 

(أولا) يتقيد القاضى المدنى يما فصل فيه القاضى الحنانى من الوقائم دون 
القانون . فلا يتقيد بالتكييف القانونى الذى اتبعه القاضى الحنائى هذه الوقائع 
من الناحية الحنائية . مثل ذا أن نحكم القاضى الحنانى ببراءة سائق السيارة 
من لهمة القتل خطأ لآن الوقائع البى “بتت لا يمككن تككييفها من الناحية الحنائية 
بأنها خطأ معاقب عليه . فلا يتقيد القاضى المدنى بهذا التكييف اللنالى » بل 
عليه أن يلتزم التكييف المدلى وهر يختلف عن التكييف الأول ٠‏ فالحطأ 
المدنى هنا مفروض فى جانب السائق . ونحكم القاضى المدنى بتعويض على 
الدائق الذى حكم القاضى الحنان بعراءته (01. 

(ثانياً) ولا يتقيد القاضى المدنى يما فصل فيه القاضى الحنانى من الوقائع 
إلا بها كان الفصل فيه ضرورياً قيام الحكم الحخان . فليس يتقيد القاضى 
المدنى نجميم الوقائم الى عرض ها الحكم الحنائى وائدها ٠‏ بل هو لا يتقيد 
منها إلا بما كان ضرورياً للحكم الحنانى . بحيث لو لم تنيت لانهدم الحكم 
الحنانى ولما امكن أن يقوم أما ما لم يكن ضرورياً من هذه الوقائم . فلا 
بتفيد به القاضى المدنى مهما أكده القاضى الحنانى . ونستعرض الفرضين 
ال#تملين فى تطبيق هذه القاعدة الدقيقة: )١(‏ أن يصدر حكم جنائى بالإدانة 
() أو يصدر بالبر اءة . 


١‏ - حكم جنان بالإدانة (9) : إذا سكت هذا الحكم عن ركن الضرر ونم 





)010 أنظر فى أن الحم الحائى بالبراءة لا عنم من المسثولية المدنية : تقض جنائى فى +؟ 
بونية سنة م٠6١‏ المجموعة الرسمية ٠١‏ رقم 4+ ص ١م‏ ع وف ه دييير سلة 4١اوا‏ 
العرائم ” رقم ة ٠١‏ ص ١١١‏ - وفى ه؟ ديم سنة ١9*0٠‏ اللحاماة ١‏ رقم ؟؟] 
ص 98١م-‏ ول 5 مارس نة981١‏ اغاماة ؟ ١رقم‏ +5 ص -١٠١8‏ وفى 7 مايو سنة 
ا+ه١‏ الاماة ١*‏ رقم ١٠6+‏ ص 6م". 

(؟) حتى لو صدر عفو عن الجريعة أو عن العقوبة » فإن المفو إها يزيل الأئر الجسالى 
دون الى امد ل ٠‏ 


ات 
بتعرض له لا بإثات ولا بنى » كان القاضى المدنى حرا غير مقيد فى هذا 
الخصيوص لقلة اوش سه امد وقوع 1 8 عدم وقوعه . 
وإذا أثبت وقوعه فله أن بين على من وقع . أما إذا عرض الحكم الحتائى 
لركن الضرر فأنكر وقوعه . لم يتقيد القاضى المدلى ذا إلا إذا كان وقوع 
الضرر أو عدم وقوعه من شأنه أن يؤثر فى منطوق الحكم الحنابى . فإذا قال 
العاضى الحنانى فى حكمه إن ضررا ما م يمع على الى عليه . ولى يكن وقوع 
الضرر ركنا من أركان الجر يمة. لى يتقيد القاضى المدى عا قاله القاضى الحخنانى . 
وله أن يثبت فى حكمه أن اغيبى عليه قد أصابه ضرر ءإذ لا خوف من التعار ص 
نايت المكين الحتاي والمد قح لأنه حل لو أفبب الى عليه ضفرن فإن 
سا ا وإذا حكم القاضى الحناى بأن الضرر م بقعم . 
ى عا لى ذلك أن الخرعة شروع 00 ٠‏ تقيد القاضى المدنى بالحكم 
الى ول بستطم فول إن الضرر قد وقع . لآن هذا يتعارض مع الحكم 
الحناي ا فبالةء أو صح فيب الحكم المدلى لا بكم م الحكم الحنان وهو يقوم على 
أن الجر بة شروع ١ل‏ لع ريس أن جغرضن اذك الحناى لركن الضرر 
فيثبت وقوعه . فإن كان وقوع الضرر غير مؤثر فى الحكم الحنانى » كالحكم 
فى مخالفة من #الفات المرور . | يتقيد الااضى المدو ا الحناى » وله 
أن يندت فى حكه أن الغسرر لم يقع نه عي بى لو صح هذا لم هدم الحكم 
الحنانى . وإن كان وقوع القسرر مؤثراً فى الحكم الحنانى . 0 بالإدانة في 
نهمة قتل » تتميد القاضى المدنى بأن القتل قد وقع . ولا يستطيع أن بنى 
فى حكه هذه الواقعة . وإذا عين الحكم الحنانى الشخص الذى وقع عليه 
الضرر وكان هذا مؤثراً فى الحكم الحنائى . تقيد به القاضى المدنى ٠‏ يا إذا 
أثبت القاضى الحنانى أن السرقة وقعت على الزوج أو أن هتك العر ض وقع 
علوشخص نحت ساطة المهم .فلا يستطيع اللقاضى المدن اذننتيت حك غير 
ذلك ء لأن الحكم الحنانى يتأثر ينا التعارض . فإن كون المْحنى عليه هو 
زوج المهمة أعى هذه من عتوبة السرقة . وكون المحبى عايها هى عت سلظة 
امهم شدد من عقوبة هناك العرض . وإذا عرض القاضى الحنالى للضرر من 
حيت يفف أو عد شيك ناوه عفان هذا ل رول عادة نأا 
الحتالى » فلا يتقيد به القاضى المدنى . أما إذا أثر . أن أثبت القاضى الحنائى 


أن الصرر هر عاهة مستدية أو أثيت أن الحر ح نشأ عنه عجز عن العمل مدة 
تزيد على عشرين يوماً . تقيد القاضى المدى بذلك . لان العاهة المستديمة 
قلبت الحنحة إلى جناية . ولآن الحرح إذا أعجز عن العمل مدة تزيد علل 
عشرين يو مأ استوجب عقوبة أشد . 

أما بالنسبة إلى ركن الحطأ . فإن الحكم الحنانى القاضى بالإدانة يكون 
قد عرض له حما وأثبت وجمده . وإلا لما صدر حكم بالإدانة . فبتقيد 
القاص المدنى فى حكه ,وجود الحطا من الناحية المدنية . ذلك أن كل 
خطا جنانىي هو نى الوقت ذاته خطأ مدنى . ولا عكس )١(‏ . وإذا كان قد 
مع أن الخطأ الحنا - وهو بى الوقت ذاته خطأ مدنى كما قدمنا ‏ لا يحدث 
ضررأ. كجرعة التشرد وجرامالمرور والشروع فى اللحراكم . فلا تتحقق 
المستولية المدنية . فإن ذلك لا يرجع إلى أن الخطأ الحناتى ليس مخطأ مدنى . 
بل يرجم إلى أن ركنا من أركان المسئواية التقصيرية لم يقم وهو ركن الضرر . 
كذلك بتقيد القاضى المدنى ها أثبته الحكم الحنانى من اللحطأ . لاق ركنه 
انادى فحسب . بل أيضاً فى ركنه المعنوى . فإذا ال الحكم الحنانى إن 
الهم صدر منه خطأ هو مسئول عنه . لم يز للقاضى المدنى أن ينى المسكواية 
المدنية بدعوى الإكراه أو عدم الفييز أو نحو دنث . أما بيان جسامة الحطأ فى 
الحكم الحنالى فيقيد القاضى المدنى أو لا بقيده وفقاً لما إذا كانت هذه الحسامة 
ضرورية لقيام الحكم الحنانى أو غير ضرورية . فإذا وصض الحكم الحنانى 
الحطأ بأنه عمد أو غبر عمد ء فإن القاضى المدنى يتقيد بهذا الوصف . لآن 
وصف الحطأ الحنائى بأنه عمد أو غير عمد من شأنه أن يؤثر فى وص الحريمة 
ذاها . وإذا وصف الحكم انان الحطأ بأفه جسيم أو يسير . فإن هذا ليس 
من شأنه أن يؤثر فى الحكم الحنانى وإن أثر فى تقدير العقوبة . فلا يتقيد به 
القاضى المدنى . لأن الحطأ الحسيم من الناحية الحنائية ليس هو حا الحطأً 
اسيم من الناحية المدنية 5 

أما ركن السببية » فإن أثبت الحكم الحنائى أنه موجود أو غير موجود . 
فكأتما أثبت أن الضرر قائم أو غير قالم . ويكون الأمر أمر حكم جنالى أثبت 

, لذلك لا يتقيد القافى المدني بالمي المناشش الذى ينفى الطلأ الجمنائي _تتضى بالبراءة‎ )١( 
. إذ يجوز أن يكون هناك خطأ مدتى دون أن يوجد خماأ جتالى , وسبألى ذكر ذلك‎ 


0 
فيام الضرر أو عدم قيامه.وقد مر بنا تفصيل ذلك . وإذا أثيت الحكم الحنا 
أنهناك سيا أجتيياً .يتى :زائطة السبية: فكأنما أتبت أن الضرر غير قات .ولكن 
إذا جعل الحكم الحنانى هذا السبب الأجنبى داعا لتقسيم التعويض بين المسئول 
والمصاب والغير . وفقا للقواعد الى مر ذكرها ..لم يكن القاضى المدنىمقيدا 
هذا التقسيم ؛ إذ هو ليس ضرورياً لقيام الحكم الحنان 0 

؟ ‏ حكم جنائى بالبراءة : كذلك إذا صدر حكم جنال ببراءة المهم . 
فإن ما ورد ى هذا الحكم ما يعد ضرورياً لقيامه يقيد الفاضى المدنى . ولا 
يتقيد هذا بما ورد فى الحكم الحنالى إذا لم يكن ضروريا . فإذا أنبت الحكم 
القاضى بالبراءة وجود الضرر وطبيعته ومداه ولكنه برأ المهم . فإن ما ورد 
فيه عن وجود الضرر وعن طبيعته ومقداره لا يقيد القاضى المدنى . إذ هو 
لبس ضرورياً لقيام الحكم الحنائى بالبراءة . وإذا أنكر الحكم الحنالى وقوع 
الضرر ٠‏ فليس هذا مؤثراً فى قبامه . لآن الحريمة قد تتم دون أن يقع ضرر : 
فلا يتقيد اللقاضى المدنى بذلك . على أنه قد يكون وقوع الضرر ركناً من أركان 
الجريمة » كجريمة القعل بإهمال أو الضرب الذى أفضى إلى الموت. فإذا أنكر 
الحكم الحنانى القاضى بالبراءة أن القتل قد وقع أو أن الضرب أفضى إلى 
الملوت ء فإن هذا يقيد القاضى المدلى . 

وإذا أثبت الحكم الحنانى القاضى بالبراءة عدم وقوع اللخطأ أو وقوعه . 
فى أحدركنيه المادى أو المعنوى أو ركنيه جب يءاً: فإن القاضى المدنى يتقيد با 
ورد من ذلك فى الحكم الخنانى . فإذا قال هذا الحكم إن المهم لم يرتكب 
الحطأ المنسوب إليه أو أن الحطأ وقع منه فى ماديته ولكنه غير مسئول عنه 
لأنه عديم العييز أو لأنه أكره عليه أو لأنه كان يدافع عن ننسه »ف ىكل 
هذه الأحوال يتقيد القاضى المدنى بما أثبته الحكم الحنانى . ولا يستطيع أن 
يقرل إن المهم ارتكب الحطأ وهو مسئول عنه لأنه مميز أو لأنه لم يكره أو 
لأنه لم يكن فى حالة دذاع شرعى (1) . ولكن ذلك لا يعنى أن القاضى المدنى 


- مسمسمسسيهت هه 





)١(‏ وكذلك إذا قنى 11> المانى بالإدانة وقال إن الهم ار تكب الخطا المننوب 
إلهوإنه سكول » فلا بسنطيع القاضى المدل أن يقول إنه لم برتكب الخطأ أو إنه ارتكه 
وللكله تذاهر مسكثول عله . 

حمذا وععلف الما الى تحن ره ذها عن عرالة ف إذا رفعت الد مر يان اعنائية والمدنة ف 
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سيد 


لتكت همه4 -_ 
يتقيد بالتكييف الخحتالى الوقائع الى أثينها اذك , الحنانى . مْمّد يرى القاضى 
الحنائى أن المهم غير مدان لأنه لم ينبت فى ج نيه خملا جدى تجعله مسئولا عن 
القتل بإهمال وهى الحرمة الى نسيت إليه . ولكن “نقامبى المدنى قد خكم 
مع ذلك على المْهم بالتعويض لأنه مسئول عن خبطأ مدنى مفروض وجانبه(1). 


حت المدنية , واستؤف الم المدنى دون 11> اناي . فقد قدمنا (أنظر 7 هأ ذقرة ييز 6 
اهامش) أنه لا يجوز أن يقال إن المسم المنائى قد أصبح نهائيا وقد سبق الحم المدنى فيجب 
اق تقد هذا بذاك . الحم مدن فى هذه الحالة قد بقضى بالتعو بض مع قام حالراءة . وقد 
قضت محكلة النقض فىهذاا لمعى بأنه إذ' رفمالمدعىالمدنى دعواه مباشرة ضد المنهم لقذفه إياه علتاء 
طالاً عقابه والحكم عليه يعو بض 1 قفنت الممكمة براءة الهم ورفض دعوى التمويض » 
حتاف المدعى ولم تتأنف اليابة » فأيد المي استنافياً » فطمن بطريق النقض » فنقض 
الحكي , ثم أعيدت الحا كة . فقضى على المْهم بالتعويض عملا بالمادنين ١6٠٠١و١١١‏ من 
القانون المدنى (القديم) ؛ فلا بسح على المهم أن بنعى على المحمكمة ألها فى حكنها قد تعرضت 
لإنات واقعة القذف ولا أنها أقامت التعويض على :ينك المادتين المذ كورتين » وذلك (أولا) 
أن الحكة لا بل عللها أن تعرض لإشات تلك ال اقعة ما دامت تفصل فى طلب التمويض عن 
الأسباب بالعقوبة على المهم مادامت الدعويان المدنية والحنائية كانتا مرفوعتين معأ أمام السك 
اخنائية » وما دام المدعى بالحق المدنى قد استمر فى السير فى دعواه المدئية ء هما لا بمج معه 
القول بأن الحتى فى. الدعوى الجنائية بسبب عدم الطعن فيه من النياية الممومية قد حاز قوة 
العىء الحكوم فيه ,النسبة لهل (وثاناً) لأن أساس التعويس عن كل فعل ضار هو المادئان 
مدلنى (قديم) ولو كان الفمل الضار يكوان جرعة عقتضى قانون العقويات ( تقض 
حتاى ق :5 أعريل.ميية مع ١‏ اأعامام * ؟ رفم *١؟»‏ ص .)0١5‏ 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا انهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور حُشى خارج عن 
خط التنفلمى وداخل فى الملك العام » وقضت المحكمة براءته قائلة إنه م ينبت الها من محضر 
الخالفة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار تزع ملكيتها فملاحتى يمكن 
أن نعتبر من المنافم العامة وأن الممهم قدم صوره عقد ملسكية مسجل أ 7 وأنه إذا كان الركن 
الأساسىللجرعة فى تلك الخالفة هو كون الور خارجاً عن خط التنظيم وداخلا فى اللك المام » 
ول يبت للمحكمة أن الأرض الى أقيم فيها السور من المافم ادامة فيكون ركن المريمة هذا غير 
متحقق ويتعين إذن تمرثة المتهم من الخالفة دون حاحة إلى الفصل فى مسألة ملكية شخص ممين 
الذات لتلك الأرنفى ل إذا كان ذلك كذاك فإن كل ما يفيده حك البراءة هذا ويصح 
الاحتحاج نه فى صدده إعا هو أن الارفن مو ضوع العام نكن فل فوع الخالفة من ا أنافم 
العامة . وإذن فإذا ماطرح النَزاع فى شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكة المدنية , 
وحكنت بالملكية لغير الخالن المحكوم ببراءته , فإنه لا يمكن القول بأن حكنها هذا يكون 
افا خخ الراءة فى اغدالءة (نقض مد فى م؟ ديمير سنة ١4844‏ ججموعة عمر 4 رقم 
اهنس ؟١هة).‏ 1 3-35 


- م4 
واذا انيف ثبت الحكم الحتالى القاضى الوامة عرق يذ اه و انعدامها . 
وكأنا أنيت نبت قيام الفرر أو عدم قيامه « تنيع الأحكام الى قدهنأها ه* ف حهدد 
المسأأة . وكذلاك إدا ليث الحكم الحناق و وححود اسليد اجذبى بس السد.. فكأ عا 
انيت عدم قيام الضصرر . ولكن إدا اندنك أن النقي الأحذى من شانة أن 
بفم التعويض ما بين المسثول را والغير . فهما التفس.ى » وهو عيٍ 
صرورى لقيام الحكم الحنانى . لا يقيد القاضى الماءلى 
الألفى الرابع 
المي الصادر دعوى المسئو لية 
وطرق الطمن فيه ( وبخاصة طريق الطعن بالتقض ) 
والطلبات الى يتقدم بها المدعى والدفوع الى - عا المداعي.غايها الدعورى :. » 
وكيف تثبت هذه الطلبات والدفوخ ٠‏ بى أن نتكلم ى الحكم الذى يصدر ى 


حح )| وقصت يحكمة الاستكناف الختلطة بن الحم الجنائى الصادر ترلة الممهم بإحفاء أشياء 
م سير وقة لا عنم من الحمكم عليه يتمويش للمجى عليه في جرعة السرقة » إذا كان الحنى قد 
7 ب فى القليل إعالا يقبوله بصضاعة م'* ن شخص لا تحر فى مثلها دون أن نعلي منه عن 
مصدر هذه البضاعة. (استكثناف مختلط فى ٠١‏ قراير سنة ١65 0 ١955‏ أل أنظر. 
أيضَا فى أن الحم الحنان بالراءة لا يقيد القضاء المدنى فى لمكم بالتعو : استثناف مختلط 
فى ؟؟ أريل سنة ١ع ١‏ م ؟4 اس 387+ وفى اه أبريلسنة 0 

هنا وإذا تماثل الخطأ الجنائى والخطا المدنى , كانت ترثة الهم من الخطأ الحناتى مانعة من 
المسك عليه بالتعويض . وقد قذت ممكة النقض بأنه إذا قفى ال4؟ الحنانى براءة مالك المقار 
الدى كان منهما يانه نه مم عامه بوجود خلل فى الكو ون لم برممه وتسبب بذلك فى إصابة أحد 
0 » وكان سبب الراءة هو عدم , وقوع خطاً من انه إذ هو كان قد خقام بإصلاح 

لون فلا » فإن هذا المكمء عنم القاضى المدى من أن يستمع إلى الادعاء بوقو حم الح 
ا رار 1 دي سن م ان جموعة عمر ؟رقم +اصسه» ‏ 
وبلاتحظ أن المكم النائى هنا إذا منع السك «التمويض عن لطا كا ن لا بد من إثاثة عاض 
الك البناه وفقا للقانون للد القديم ء فإنه لا جنع ال بالتعويس عن خط مفرون في اجائب 
مالك الناء وفتاً لأمادة /ا/١١‏ من القانون المد د افو 

أنطر فى هذا الموضوع تليق الدكتور سابءان مرقس فى محلة القانون والاقتماد ٠١‏ اس 
لود دصس؟ة4؛4؟ 


سح بلوىم# | 


الدعر ى لرى : )01( ما هى طرق الطعن الى تو جه إأمه 0س( وهاهى الآ ثار 


الى تعرتب عليه . 
55 - طرق الطءن فى ال الصادر ف دعوى الممكتولية 


7 طروءالطلمن درم عام لاعتلف الحكم الصادر فى دعوى 
ذعولية عن سائر الأحكام من حيث طرق الطن ف- . فهر إذا صدر غيابياً 
بشبل الطعن فيه بطريق العاوتة مواق عن نض شه ادر جه الاو ل قبل 
الطعن فيه بطريق الاسئناف . 

أما طرق الطعن غير العادية فهى النتقض والماس إعادة الاظر ومعارضة 
الشخص الذى يتعدى إليه الحكم ولا كلام ف الطريقن الأخيرين © إ< 
تطبق فى شأنمما الأحكام المعروفة فى قانون المرافعات . 


/01”- الطعى بطر بى التقصيم : وكداث الطعن بدريق النتقض» فإنه 
هو أيضاً تتبع ى ثشأنه أحكامه المعروفة . ومن هذه الأحكام أنه لا تجوز لأول 
مرة أمام حكة النقض أن تقدم لا طلبات جديدة روعالع«نامم وعلمددع0) رلا 
وسائل جديدة (عناه201076 كمع نزهسم) » بخلاف محككة الاسكئناف فيجوز أن 
م إليباالوسائل الحديدة دون الطلبات.ومن ثم لا يجوز الإستناد لآول مرة 
أمام محكة النقض على الحطأ التتقتصيرى الممر ص أو الحطأ العقدى . إذا كان 
الك قد اسئئد أمام حكمة ا مو ضوع عالطا التقصير نى الثادت. و يجوز ذلك 
أمام محكة الاستنناف . على خلاف ف الرأى بيناه فما تقدم (0) . 

و أن كل عات مكنا قد أخر نا إلى ذاك ى أماكن متفرقة ‏ ما هو 
الواقع الذى لا يجوز محكة النقض أن تعنّب عايه وما هو القانون الذى مخضع 
لرقابها فى شأن أركان المئولية الثلاثة : اللحطأ والضرر والسببية . 

١‏ الحطأ : لا يخضع برقابة محك,ة النقض ما تسجنه محكمة الموضوع من 
الوقائم المادية الى يتّدمها المدعى لإثات ركن الحطأً ٠‏ وما صح مها وقرعه 
وما لم يصح . أما التكييف التانونى لما صح وقوعه عند محكمة الموضوع , 





)١(‏ أنظركها فرة ؟5؟5. 


وهل هذه الوائع يصح تو صخرا اا جها 100ب وجل عداارططا امصرى 
يكون مفترضاً أو يجب إثباته ٠.‏ وهل إذا كان مفتر ضاً يجوز إثبات العكس 
أو لا يحوز . كل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة كمة النقض . كذلك 
تعدير ل قانونية خضع لرقابة مكمة النقض ما إذا كان تن المعنورى 
متوافراً فى الخطأ : وهل انعدام المييز من شأنه ألا يجعل الحطأا قاعاً » وهل 
قامت أسباب من شأنبا أن تعدم 1:1 اأ كالدفاع الشرعى وتنفيذ امر الرئيس 
وقيام حالة الضرورة . ومتى يكون الشبخص المعنوى مسئولا عنالحطأ » وف 
أى الأحوال يوجدد التعسف فى استمال “للق . وفكن الفول بوجه عام إن 
جميع مسائل الخطأ تخضع لرقابة محكة النفى إلا ما قسجله محكمة الموضوع 





)١(‏ وقد قت محكمة النقس بآن تكييف وقائم التقصير الثابتة بألما <منا مخضم لرقابة 
#كمة النة تقض ( تقض مدلى فى ١5‏ ديسمير سلة ١9*41‏ شجموعة عمر » رقم لالااص 5١4‏ ). 
وقضت أبضأ 0 تحقيق <صول الفعل أو ااترك أو عدم حصوله هو من الأمور الواقة الى 
07 قاضى الموضوع ولا معقب لتقديره . أما ارتباط الفعل أو الترك بالضرر النائىء 

ط المسيب «السيب والعلرل بالملة » وكذلك وصف ذلك الفثمل أو الترك أنه خط أو غير 
ا » فهما كلاما من المائل القانونة التى مخضم فى حلها قاضى الموضوع لرقابة محكمة 
القض . فإذا قفى حكم على وزارة الداخلية بالتمويش لورثة شخص سقطت عليه مكذنة جام 
تو لو ا وا ال ااانا ا امار موي التنظيم المبافة 
لمذا القم لمم المرور أمام ذلك الجامع خْشية من سقوط مد ننه الوجود خلال مهاء إذ القسم 
م يغئق الحوائيت القابلة لسجد ول . عنم المرور من الشارع منعاً كبا » وكانت ت إشارة الميندس 
غير مطلوب فبها إغلاق الحوانيت 0 فبما على منم المرور من الشارع دما لبا 
ونبت أن البوليس قام بناميذ ما طلب منه فى <دود نس الإشارة وفى حدود للمقول » فالقضاء 
بالتعويض اس تناداً إلى وقوخ خطأ من البوليس مخالف لاقانون ( تقض مدنى فى ١١‏ ينار 
سنة ١954‏ جموعه عمر ١‏ رقم ١١4‏ ص #.٠0‏ ل وتلادظ أنه إذا كان لمححكمة التقضض 
أن تراقب محكة الموضوع فى تكبيفها الأعمال الصادرة من المدعى عله بأنها خطأ » فبى فى 
ذلك تلعرم تطبيق معيار الخطأ . وإذا صح أن البوليس لم يمخطىء إذ قام بتتفيذ ما طلب منه فى 
حدودنسالإشارة وق حدود ا مقول » أى أنه لم يتحرف عن اللوك الألوفللشخس المادى فى 
النلروف الخارجية الوق وحد نبا ؛ #بندس ااننغام قد أخطأ بعدم النس فى الإشارة على اتخاذ 
جيم التدابه ب اللازمة الؤوادة ضر با ب م اللقد يا قر ووا. زد لاق عد" اللوك المألوف العخصس 


اأياء ا 
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- 4686و - 
من الوقائع المادية فى هذا الشأن )١(‏ . 
؟ - الضرر : ولا رقابة محكمة النقض فيا تقرره حكة الموضوع من وقائع 


مادية ف شأن الضرر . فإذا قررت أن المدعى قد كسر له ضلع أو أن سيارته 
قد تلفت أو أن منزله قد حرق » فلا تعقيب لمحكمة التقض على صعة هذه 
الوقائع ف ذاما (5)., أما تكييفها القانون . وهل تكى لتكوين ركن الضرر » 


)١(‏ وبحب أن نستخلس الحمكنة الخطأ من وقائم ثابتة منتجة تذاكرها فى الح ء والا 
كان حكميها باطلا لقصور أمسسابه . وقد قضت محكلة النقص بأنه يجب عنى المحكمة عند القضاء 
تعويض يدعى الرتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تبت فى حكنها أركان الحطا المستوجب 
للتعويض تطبيقاً للمادة ١6١‏ من القانون المدنى (القديم) ‏ وإلا كان حكها باطلا لقصور أسبابه 
(نقض مدني فى ١‏ مايو سنة ١955‏ جموعة حمر ١‏ رقم 33؟ سس )١١١5‏ و حك اها 
بأنه مق أئيت المت الأفمال النى صدرت من شخص ما (فرداً كان أو شخصاً ممنويا) واعشرها 
جيل كا بعصس اتصال الأسباب بالنتاع ء ؛. م وصف هدج القع آنا أنعان خاملئة قد الحقت 
ضرراً بشخس ماء واعتير من صدرت منه تلك الأفمال ماثولا عن الشرر الدى نش عنها , 
فلا مخالفة فى ذلك للقانون . وإذن فإذا ل المت مصلحة الآثار معولية خطأها فى سحبها ص 
متجر بالآثار رخصته » وما ترتب على هذا السحب من اعتباره متجرا بغير رخصةء ومحرير 
عضر مخالفة له » ومهاججة معرله » وإزالة اللوحة المعلقة على عا ل شمارته أ اوقضى اله نناء على 
ذلك , تعو يض عما لحقه ف الأضران + فقكسازة ااتداضيم انرا اعم مدنى فى ه أريل 
سنة 180 جموعة حمر ١‏ رقم ه:؟ ص ٠ 60١‏ وقد سبقت الإشارة إلى هذاالحكس). 
وقضت كذلك أنه إذا اتتحل المكم الحادث الشان سيا تفي الالعك الالطارس يايد 
عناصر التحقيق الى كانت أمام الهكحمة » فيتعين ققضه (قض مدلى فى 7 مارس اسنة ١4+86‏ 
جموعة مر ١‏ رقم 6968 ص 3590 2 وقد جاء فى أساب الحم فااق.: وعبت إن فول 
الحم الطمون فيه إن الفسل الضار فى هذه الدعوى هو انقلات سير اللبرعة فى الة بخارية عن 
موضعه بحركة عنيفة لخائية » وأن هذا الانفلات العنيف الفجائى لا يكون إلا إذا كانت الآلة مختلة 
وكان السبب فى اختلانها تفصير صاحبها فى صياتها هو فول لا مصدر له فى بحضر ضبط الواقمة » 
إذ لم برد به فى أى موضم منه أن السير اتقلت أصلا بعنف أو يفير عنف » وأن علة انفلاته هى 
الخال ء, ؛ بل الذى جاء به لابمكن أن يستخلس العقل منه ما استخلصه الحم الطعون فيه .. 
وأقصى ما يصح استنتاجه عقلا . .. أن سير الغربال لم يكن فى موضعه الطيه 1-0 ل 
حاول رده إلى موضعه ؛ قصعد ١‏ بغر أن بوقف الآلات » فأصيب .. 0 ذلك حاء دالا 
على ألا انفلات لير البريمة ولا محل للظلن بأن عناك اهلاتاً » ولا أن علة هذا الانفلات هى 
الخثل فى الآلات -- ولرى ممكنة لقص في هذا الم تتشدد كثيراً فى استخلاس الها مد 
الوقائم الثامة) . 

)22 ولكن يجب أن بذكر المت ما هو الضرر الدى أصاب المدعى ؛ وإلا اعتر التيبي 


قاشع 1 :انا وت :ع زه لش أنه إذا قشى الك تعر يش على ش_خص لعدم تقد عه عقد ست 


الكو د 


رهل هذا الضرر محفق أو حنمل ه رهل هو ضرر مباشر أو غير مباشر » وما 
هو الضرر الأدبى » وهل يجب تعويضه » كل هذه من مسائل القانون . 
وتقدير الضرر » ونعيين طريةة تعويضه . ونحديد البلغ اللازم للتعريض 
إذا كان التعريض نقد » كل هذه من مسائل الواقع لا تعقيب عليها من محكمة 
اللقض . ولكن نقيم التعويض بالنسبة ,الى يوجبها القانون على المسئول 
والمضرور والغير مسألة قانونية تخضع لرقابة محكة النقض (2) . 

* - السيبية : ولا معقب على محكمة الموضوع فيا تسجنله مزالوقائع الى 


-إعارة مودعا لديه إلى شرك فيالإجارة » دون أن بين وجه الضرر اندى الى بكوم له 
باتمويض مم الى المحكوم عليه لموق أى ضرر بهاء اءتبر هذا الحم ع مسبب فيما أوجبه 
من التمويض وتمين قفه (نقض مدلى فى 57# دبمر سئلة ١9*98‏ جموعة حمر ١‏ رقم 6م 
ن لمه١)‏ . 


)١(‏ وقد قضت ممكة النقض بأن تقدر التمويض عن الضرر أمر متروك لرأى #كمة 
اموضوع » فوى إذ تقدر تموإض الضرر النزتب على دفاع كيدى » ونبين كيفية لاه 
لا مخضم لرفابة حكة النقض , ما دامت قد اعتمدت فى ذلك على أساس معقول (تقص مدني فى 
5 نوشر سنة 0515 ججموعة عم » رقم ١15‏ اص 4؟5) . وقصت بأن إثبات حصول الصرر 
أو نفيه من الأمور الواقمية التى تقدرها محكئة الموضوع » فإذا رأت محكة الاتئناف أن ما وقم 
من المتعهد بتوريد الأغذية لأحد الملاحىء هو «أمر اير فيه تعريض لصحة اللاجئات ففلا 
ما فيه من إفساد للمستخدمين الموكول إليهم ارهن والحافظة على سلامتهن» » ثم رأت أن 
التعويض المسروط فى عقد التوريد عن هذاءالفمل متناسب وغير جاتر ء سكنت بإلزام المتعيد 
به ؛ فلا معقب على حكه! لمكلة النقش ( تقض مدنى فى ”7 مارس سنة ١8140‏ جموعة عمر + 
رقم 4١‏ ص ؟؟١)‏ . وقطت أيما بأنه مق كانت المحكئة قد قدرت التعويض على أساس 
ما أثبتته على المحكوم عليه من المطأ فى عدوله عن الصفقة الى ان اأزاد فنها قد رسا عليه » 
وما أنبتته على المحكوم له ذانه من تباطؤ وتراخ فى إبلاغ رسو المزاد فى الوقت الماسب إلى 
الراسى عليه , وما كانت عله الأسعار من تقلات فى الفترة ما بين المزاد الأول واأزاد الثانى 
الدى كان طلب التءويض على أساس نقص المن فيه » فإنها كون قد بينت أساس التعويض 
اللقفى بهاء وهذا يكنى للامة السك . أما قيمة التعويش فتروة لاطة الحكلة تقدرها على 
وفق ماتراه ( تقض مد فى 4 يواية سنة ١9145‏ جموعة عمر” رقم 1١1٠7٠١‏ ص79 4). وقضت 
كذلك بأن التمويض يفدر بقدر الضرر ء ولأن كان هذا التقدير .ن الائل الواقمية الو يبتقل 
بها قاضى الموضوع » فون تعيين الءناصر المكونة قانوناً للضرر والى يهب أن تدخل فى حاب 
اتعويض من المائل الفانونية التى تهيمن عليها محكنة انفض , لأن هذا ارين من قبيل 
التكييف القان و لى للواقم ( تقض مداز لق ١7‏ أريل سنة ١91410‏ جخوعة جمره رقم ه٠6١‏ 
ص ه9؟). 


59و سس 


ستماد مب قيام علا" ىه النشة ما بي 1 والعسرر(١)‏ 1 أما تكبيف هذه 
لي ل ا ل ل ا 
السب الااحنى الذى تنتى معه هلد العلا"وك ٠‏ وما هى الصبروف الوأاجب 
توافرها فى الثّوة الثاهرة والحادت المفاجىء . وهل هنا كفرى ما بين السبدين . 
وما الآثر الذى يترتب على فعل المضرور وذعل المير فى ديد مسئولية المدعى 
عليه . وما الحكم إذا نعددت الأسباب . وهاذا دعر ثب عل "عاقب الأصرار 5 
فكل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة الامقض . 

خلا جه ما تقدم : وي>كن الغول بواحجة عام إن 9 لحك م4 لو صو 
من وقائم مادية فى شأن الأركان الثلاثة لل سئولية . من خخطأ وضرر وسيبية . 
لا تعقب عليه محكاة النقض . أما التكيون القانوى خذه الوقائع ٠‏ ويدخل فق 
القانونية الى مخضم لرقاءة 5.41ة العا 

8 -الاثار الى تثرتب على الم الادر فى دعوى المسكولية 

7 5 . 8 ١ 
فو لسر ش لقو صصر ل اأحى, في العو هس -- فسوء اج ي فى‎ --70 

المادرق دعوى المسئولية . فالحكم نيس إلا مثرراً ددا الحق .لا منشئاً له . 
وحوالمضرور ف التعريض إعا نشا منالعمل غير المشروع الذى اتاه المسئول . 
فرتب ى ذمته الالعزام بالتعويض من وقت قيام أركان ؛ نولية الثلاثة : 
وإذا أردنا التحديد هن وقت وقوع الضرر لا من وقت ارتكاب الحطأ . فإن 
الضرر إذا تراخى عن الحطأ لم تتوافر أركان المسئولية إلا بوقوعه . ومن هذا 
الوقت لا قبله تتحقق المسئولية ى ذمة المسكول ويترنب حى المضرور ق 
التعويض (؟) . ظ 

)١1(‏ وقد قضت محكلة النقض بأن القول بقيام رابطة البية بين الخطأ والضرر هو من 
المسائل التملقة بالواقم . فلا مخضم قاضى الموضوع فى فبمه له لرقابة محكنة النقض », إلا أنيشوب 


تدبده ع ب (تقفض مدلى فى ١١‏ مارس سلة لمغ ١9‏ جموعة عمر هرقم 0م" س 058). 
(؟) أنظر فى هذا الى : استثاف ختلط فى ٠١‏ مارس سنة1905م517س745 مدا 


و بح 1ن ارايت 


ونشوء الحن اق التعريض وفت وفوع اضرم لا وقت صنور الحكم 20 

أتمية عملية من وجوه كايرةء تذكر مما الرجوه الا نية ١‏ 

اوالة عد وز المضرور أن يتصرف فى حقّه ©» أو أن يتصرف عفتفى 
هذا الحق » من وقت وقوع الضرر . ولا حاجة به إلى انتطار الحكم . فأه 
من وقت وقوع الضرر أ يحول حقه إلى "نير . وان بوئه حجزا حلت يد 
وو انول فلو افير المسئول حى قبل دور الحكم دخل المضروراى 
التعلدسة » وإذا كان المسثول مومناً عل هنو لبه كان لل حمر ور ححق الر جو اخ 
على شركة التأمين حى لوجد ما بين وفوع الفسرر وصدور الحكم ما ستو حب 
سقوط الحق قى النأمين ٠١‏ 

ثانياً ‏ بسر ى التقادم فق دعوى المنتولة 2 لاهن وقت فدور الحم : 
بل من وقت وقوع الضرر أو من وقت العام بالفسرر وبالمسثول عنه عد 
التفصيل الدى قدمناه . 

الث -. اكد ضرور . إلى جانب التعويض الاصبى + تعويض عن التأخير 
يسرى من وقت وقوع الضرر . ولا يتوقف هذا الحق على الإعذار لآن 
الإعذار لا ضرور واس د و وي عمل غير مشروع . 
ولا يتوقف على صدور المكم لآن امن لتعو يضم ى الافل انك وقانره وقت 
وفوخ الشترر .ولكن لا كان التعويض ل الأصل قبل صدو رالحكمغ ر معلومالمشدار . 
فهناك رأى يذه بإ أنه لمكن تطبيق أحكاء , الفوائد القانو.ة . فإن تطبيق هذه 
الأحكام يقتضى أن يكون ل الالتزام مبلغا من النقود «هلوم المقدار وقت 
الطلب . فلم يبق إذن إلا تطبيق القواعد العامة . وهذه تتقضى بأن القاضى 
لا يحكم بتعويض عن التأخير إلا إذا طنب الخضرور ذلك وأثبت الضرر 





حدولق 4" ابر 1116 اام لقا . ونفضى عحكاة اانقص الهرنسية ينرتيب الحق 6 
0 امم 0 “ول هده لون إى روه 56" 0 
37 حكئة الاسكناف الوطنية فى 508 سنة 1و١‏ ا إل ١‏ رقم 
لا٠٠اص9١5).‏ 

هذا وقد ينشا الحق فى النمريض قبل وقوع الضرر » وذلك فى حالة ما إذا كان هذا الضرر 
ان . فقد رأينا فيما قدءناه أن الحق فى اتعويض بنش منذ وقوع الخطأ عن 


ود ياد 


وى 1 1 ' ٠.‏ : ا 2 1 : !ا اا , 
الذى اضابه من الدأخخير .ومهم يكن من أمر فإن د ا 2 الغاب اناغاصى 
بقدر مبلغامن النمود عو يهأ عن الضرر .و يدخل ل قد يراد النوعال من الضرر : 
الضرر اللاأصل الناشىء عن خطا الاو لود 00 ا ء عن التاخير ئ 


يت 


دفع التعريض إلى يوم النطق بالحكم . فيجدم التعو يض ىف مباغ واحد .)١(‏ 


٠ش‏ 1 ا ه: :. : : 
8 سكم قور الحى. فى الهو بُى و بهوم : وإذا كان الحكم 
ىا هو مصدر الح ق فالتعوبضء إلا أن له منذ صدوره أثر آعوسأفى هذا 
الحقى . 5د كان الحق قل صدور الحكم 38 عم شوم 5 فأصبح بالحكم 
تمومأ . ويغلب أن هدر عبلغ معين هن النقود 


نيم 


- 2 5 5 0 ٠ 5 5 

ولا بهتدم الجيكى على تم م الحق. بل عو يها يشو به من الو جوه الا انية : 
)1 يعبح الخن غير فالى قوم بااتقادم إلا بانقضاء خس عشرة سنة من 
وكك فلدور احم فنا زهت الدغرة اناة هك الماوة ع م قاور 


ا ل ١‏ ل 
المدى ديد على ا" «٠ادا‏ حكم بالدبى ف سىء ر الحكم وه الأهر ممكدى 


3 0ه ه ١‏ 5 التتمادم 50-85 للم اول فيلة لل ” ف جور السصير ور ٠.‏ وقد 


سه 


اديع مات حكم وح اتاد 5 أن حصل عنى حى اختصاص يعار ات 
. ا لمك ص6 00 70 1 الدين والتوائد والمصروفات 1 2( يكو ف التعر يض 
عد هادور الحكم الباق قابلة للدتهيك به عل امال المد 


)١(‏ استقاف محخخلط فى 58 يونة سنة .؟ولا م 45 س 6همه - وف ”7 مارس 
استثئاف محتامز فى 60> أريل لنة هوام 407 اس 578 . 

هذا وس بعد الور ب ببحم مولا اي يي 0 بعلالب 
للقراعم المامة . 85 الضرور 6 277 الأصلة د شوائد مم ميلم ردن 


الأصبل . دخمر له بالسمر المانولى للعوائد من وقت سدور ابعر شري ع وو 
لا دا 


1 . 8 ادا * 
4 50 ل دعر حرم للع سوائد ما 


51ت 


المعث انان 


جزاء المسثولية ”ا 
(التعريض) 

8٠‏ --صورتان, للعو يسم : جزاء المسئولية هو التعويض ؛ وهذا 
الحزاء إما أن ققوم فى صورته العادية المألوفة . وإما أن تعتورد هلابسات 
وأوصاف فتخرجه إلى صورة معدلة . 

ونستعروض كلا من هاتين الصورتين . 


الألب ابرول 
التعويض فى صورته المادية الملألوفة 


--طر يف العو يصير وكفدٌ تقر ره : بحت أشرية: )1( كيف 
يعين القاضى طر يق التعريض (012100م6, عل 0 ؟) وكبتث بقدر القاضى 
مدى التعر بص ) 65--865 0000232 و5عل0 دوهن لوبق ). 


8 - طريقه التعويض 


65 اللصرص القائ وني : تنص المادد ١/١‏ من القانون المدبى 
الحديد على ما يأى : 


() بعض المراجم : ليسين ربير (6عدمة»! مصمعنءراة) رسالة من بارس سنئة؟؟5١1‏ 
ديبوا (هذهطد182) رسالة من ليون سنة ه«+و١‏ - كوايار (64نااه:)) رسالة من 1 كن 
ستة ١954‏ ل ججيفور ( 610064 ) رسالة من حريتويل سنة 4و١‏ - الموحز لامؤلف 
فقرة ١8م‏ - ففقرة 09م ل الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المثولية المدنية فقرة *م”# ل 
ظرة 45؟ وثقرة لاه؟+ - ففرة +15١‏ الدكتور أحمد”' حدمت أبو ستيت بك فقرة 
و4؟ -- ظرة ٠8؟‏ وفقرة 47٠‏ ل نقرة 4 7غ - الدكتور لمان مرق ف الممل 
الغار رة ٠٠‏ فقرة 7٠١‏ . 


- ه50 سه 
-١‏ يعين القاضى طريقة التعريض تبأ للاريف » ويصح أن يكون 
التعريض مقطا ك) يصح أن يكون إبراداً مرتبأ » ويحوز فى هاتين الحالتين 
إلزام المدين بأن بقدم تأميناً ٠‏ . 
و ويقدر التعويض بالنقد » على أنه يحوز للقاضى » تعاً الذروف و بناء 
على طلب المضرور » أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليهءأو أنيحكم 
بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروخ وذلك على سبيل التعريض() » . 





)01( امن : ا 9 ما اك ا 0 
ويجوز فى هذه الحالة إنزام امد أن ببقدم تأمينا 00 الس اط 
ل 0 بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه . 
أ وأن ع بأداء أ م _ معين وذلك على سيل اعويش » ٠‏ وفى لخحنة المراجعة عدلت الفقرة الأول 
6 المزء الأ رامنها على الوه الآ با يصع أن بكم ون العريض دقاف | ما يصح أن يكو 
إراداً مر ئ ٠‏ ولجور 6 هاين الحاتين إلزام الدئ ا 0 يغدام عا واس__ند أت كله 
«المضرور» ,كامة والمصاب» فى الفقرة الانة . وأصبح رقم المادت هلا١‏ فى المشمروو ع المهانى . 
ووائق بجاس النواب 5 المادد دود 00 ٠.‏ 32 56 العااوب امدق مجلس الشيوخ أضفت 
اطق العمى 0 النس هر ك. مات و نه كا فيكون نطاق الحم 
وافساً خر عي . وأصبح رقم المادة ٠. ١7١‏ ووافق مجلس الشيو نت لين عدلها لطنته 
(جموعة الأعمال ال<دضمية ؟ ص هؤء؟ دن موع+). 

وقد ماء فى المذ كرة الإيضاحة للمعروء الميبدى فى -صدد هدا أأدصس مأياً نى : 1 ١‏ ليست 
للثولة التقصيرية بوجه عام سوى جزاء للخروح على التزام يفرضه القانون : هو العزام عدم 
الإضرار بالغير دون سيب مشروع . وإذا كان التنفيذ المي هو الأصل فى المكولة التعاقدية , 
فملى النقيش من ذلك لا يكون لهذا الصُرب من النفيذ س وهو يقتضى إعادة الحال إلى ما كانت 
عليه كهدم حائط بنى بغير حق أو بالتعف فى استعمال حق - إلا متزلة الاستثناء فى نطاق 
المثولية التقصمرية . " ا د اه او لحر 
الشولة التمربة ..وااصل فى العؤس أن يكو سه + ومم ذلك يجوز أن مختاف 
صورء : فيكون ل مغلا إرادا ل نر عن القيام بأوده » 
ويجوز للقاضى فى هذء الحالة أن يلزم المدين بأن بقدم تأميناً أو أن يودء مبلغاً كافياً لضمان الوفاء 
بالإبراد المحسكوم به . ويتبنى الكميز بين التعويض من طريق رتيب الإبراد وين تقدر تعويض 
.وقوت مم احمّال زيادته فيما هد بتقدير تعويضٍ إضاف (أنظر المادة 59 من المشروغ) . 
دوعر زات باد فيا سدم أن يحم فى أحوال أسقننا ئمة رأداء 97 مر معين على سيا 
7 مثلا ؛ دخ المع ربق الإآمق عل فقة المحكو وفك راو مككلن نات 
فى ال؟ بان ما وقم ءن اكوم عليه يعتير انترله أو سا : المادة ١805‏ من التقتين - 


2 
وينيين هق :ذه النن أن العا ف التعويض ان يحون تعر رضاً نقديا . 

: 0 ا م ا 1 1 1 
دلك أن ادعو يقس (60313]108)) معنا الواسم إما أن يكون تعويضا عينياوهذا 
هو التنفيذا لعيبى (02)062 هه أاناءةيع)و إهاأنيكو نتعويضاأ عقا بل (62]108م76 
16 ناو عوم)و امعو يض ابل إمأ أن يكون تعو يضاً غير نغدى (2121108م6] 


6 232 2 
نأ قناء6م-008)أو تعويضا نقديا( 060 )رومخ ) 


817- الفيزٌ العبى : التعو يض العيبى أو التنفيذالعيى هو الوفاءبالالتزام 
عيناً . ويقع هذا كثيراً فى الالتزامات العقدية .)١(‏ أما فى المسئولية التفصيرية 
فيمكن كذلك فى قليل من الفروض أن يبر المدين على التنفيذ العيبى . ذلك أن 
المدين فى المسئولية التقصيرية قد أخل بالتزامه القانوق من عدم الإضرار 
بالغير دون حى . وقد يتخذ الإخلال بهذا الالتزام صورة القيام بعمل ممكن 
إزالته ومحو أثره . كا إذا بنى شخص حائطا فملكه ليد على جاره الضوء 
والحواء تعسماً منه ؛ فى 7 الحالة يكون البانى مسئولا مسنولية تقصيردة نحو 
الحار بتعويض ما أحدئه من الضررء ويجوز هنا أن يكون التعو يض عينياًبهدم 
الحخائط على حساب الباق : أو عن طريق الهديد المالى . و هذا ما قتصد إليه 
القانون المدنى الحديد عند ما ينص فى الفقرة الثانية من المادة ١1/١‏ على أنه 
« يحوز للقاضى . تبعأ للظروف» وبناء على طلب المضرور » أن يأمر بإعادة 
الحالة إلى ما كانت عليه » . 





ح المولندى) لتعويش المقذوف فى حقه عنالغرر الأدبى الذىأصابه . وغنوعن البيان أن مثل 
هذا التعويض لاهو بالعينى ولا هو بالمالى » ولكنه قد يكون أن ما تقتضيه الفاروف فى 
بعش الصور» . (جموعة الأعمال التحصيرية ” س 5و - ص لا9؟). 

)١(‏ فن التزم بعقد أن ينقل حقاً عيناً أو أن يقوم بعمل أو أن عننم عن عمل يتيسر فى 
كثير من الأحوال إجباره على تنفيذ الزاءه . فالبائع » وقد العزم بنقل ملكية المييم » مجير 
على تافيذ الْعَرْامه » وتنتقل الماسكية إلى المشترى بتسجيل عقد البيم » فإن امتنم البائم عن 
التصديق على إمضمائه أمكن استصدار <> ضده بائات ١‏ : : تتقا 

بق على إمضائه ولمتقدار صل 0 ما وسبحل عدا الحكم تنتقل 
الملكية إلى المشترى . والمقاول الذى العَرم ببناء منزل ء إذا امتنم عن تنفيذ الترامه » أمكن أن 
حير على ذلك بأن يبتى الدائن الأتزل على حابه . ومن التزم بعقد ألا يفت نافذة على حار : 
ففتحها » أمكن إجباره على سدها ولو بمصرونات على حابه . أما إذا كن العمل الى الثرم 
به المدين يقتضى ندخله الشخصى ء, فيمكن الوصول إلى التنفيذ العنى عن ريق التهديد الالى 
النصدوص عليه فى المادئين *1؟ و4١85‏ من القانون المدلى الجديد . 


لكو - 


والقاضى ليس ملرماً أن يكم بالتنفيذ العبنى . ولككن يتعين عايه أن يقضى 
!215715 كا بود اانيز يل داكن هام كتتزواية اديه 
7 اله يهم عمر االمقرى : وى الكيرة الغالبة من الأحوال يتعذر 
التنقيذ: العبى 0 المسكولية التقصيرية . فلا يبى أمام القاضى إلا أن يحكم 
بالتعور يض . ول فق الور .أن بركوق الغو يض نقداً . وإن كان هذا هو 
الغا”بف م اللقاف ى أن يحكم اند يدق فع للدائن بسند أو بسبم تنتقل إليه 
ا لى ريعه تعويضاً له عن الضر ر الذىاصابه وكا عور لدامي 
وحالة ما إذا هدم صاحب السفل سفله دود حى وامتنع من أن بعيد يناعة .ع 
أن داقن داه 00 اميه فشرة أمن) و دعاوى 
بادانة المدعى 0 6 اه 9 0 الع را لعتر نعو رض غير نقفدى عن 
الذضعرر الأدى لمكن هات المدعى عليه . وهنا ما عناه انون المدنى الحديد 
عادما نس ئ الشفرة الثائة 0 المادة ١/ا١‏ على 5 جوز لامادى وأن يحكم 
ادك أو دعن دعسل بالعمل عير المشر و وداث عل سايل التعو يص . 
بل إن الحكم بالمصروفات على المدعى عليه ثى م«ثل هذه الأحوال . والاقتصار 
على ذلك © 5ل يعتر تعويضاً كافياً عن الضرر الأدنى الدذى أصاب المدعى : 
وهو تعويض غير نقدى لآن الملحوظ فيه هو المعبى الذى يتضمنه . 


0 -المو يه اللقرى : وهذا هو التعويض الذى يغلب الحكم به 
ق دعاوى المستولية التقصيرية . فإنكل ضرر ‏ حبى افون الأة لت 
بمكن تقوعءه بالنقد . فنى جديء الأحوال الى يتعذر فيها التنفيذ العيبى ٠ولايرى‏ 
القاضى فنبا سبيلا إلى 5 غير نقدى. يحكم بتعويض نقدى . والتعويض 
النتدى هو الأصل . ومن مم نصت النقرة الثانية من المادة ١0/١‏ من القانون 
المدلى الحديد على أنه «يقدر التعويض بالنقد » . 
والأصل أيضاً أن يكرن التعريض النتّدى مبلغاً معيناً بعطى دفعة واحدة . 
ولكزليس مة ما يمنع القاضى من الحكم ٠‏ تبعاً الظروف . بتعويص نقدى 
متف أو إيراد مرتب مدى الحياة . والفرق بين الصورتين أن التعريض 
المنسط بدفع على أقساط نحخدد مددها . وبعين عددها . ويم أستيناء التعوريض 


هم؟>ة ا 


دف آخر قسط مبا. ل لإيراد المرتب مدى الحياة » فيدفع هو أبنا على 
أقساط تحدد مددها ؛ ولكن لا يعرف عددها لآن الإبراد يدنع ما دام صاحه 
لي ل . ويحكم القَاضٍ ى عرزي الي را وق 
أن هذه هى الطريقة المناسبة للتعويض . ويتحقى ذلك متلا إذا كان المدعى قد 
أصيب ا بعجزه عن العمل مدة معينة من الزمن © فيقضى له بتعوريض «قسط 
جى يبرأ من أصابته . ويحكم القاضى بإ يراد مرتب مدى الحياة إذا كان 
العجز عن العمل - كلياً أو جزثياً ‏ عجزاً دائماً » فيقضى للمضرور بإيراد 
يتقاضاه ما دام <يأ ٠‏ تعويضاً له مما أصابه من الضرر بسبب هذا العجز الكل 
أو الحزثى .)١(‏ ولما كان المسنول هو المدين بهذا التعويض المقط أو بهذا 
الإيراد المرتب ٠‏ وكان الدين المترتب ى ذمته يبى مدداً قد تطول : فقد يرى 
القاضى أن يازمه تقديم تأمين . وهذا هو ما تقضى به الفقرة الأولى من 
١‏ من القانون المدنى الحديد . إذ تنص على أنه , يعين القاضى طريةة 
التعويض تبعا للظروف . ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كا يصح أن 
يكون إيراذا نا ويجوز فى ها تين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينأ» . 
وليس هناك ما بمنع القاضى من أن يحكم على المسثول بدفم مبلغ من امال إلى 
شركة تأمين مثلا اتحويله إلى إيراد مرتب يعطى للمضرور . ويكون هذا 
مثابة التأمين للدائن . 
فإذا تعذر التنفيذ العييى والتعويض غير النقدى ٠‏ وتعين الحكم بتعو يضصى 
نقدى » ولم تستدع الظروف أن يكون هذا التعو يض مقسطأً أو إبراداً مرتباً » 
رجع الفاضى إلى الأصل وهو الحكم عبلغ معين من المال يعطيه المستول 
للمضرور دفعة واحدة . 
5 - تقدير التعويض 
1 -النهرص لقانونمًا : تنس المادة امن القانون المدبى الخديد 

علما يأنى : ظ 

)١(‏ استئناف مخختلط فى ١4‏ يونية سنة ه املا لاس 0+4 سل وفى 9١‏ دودمم 


سنة 08واام ١ص‏ 4*9 -- وفى ه يونية سنة 1511م 54 س 544 ٠‏ وقد يعتر 


عرض كط الا الفوريم ن إصابته إيراداً مرتباً » ولكن لا إلى مدى الياة » بل 
حين ألرء .ن الاصابة . ْ 


ةو - 


م يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طب لأحكام 
الملدتين 58١‏ 5559 © مراعياً فى ذلك الظروف اللملابسة . فإن لم يتيسر له 
وقت الحكم أن بعين مدى التعوبض تعبيناً نمائياً » فله أن يحتفظ للمضرور 
بالحق ق أن بطالك: خلال مدة معرئة يإغادة النظر فى التقدير ,:)١(‏ 


)١(‏ تار 2 النسص : ورد هذا النس فى المادة 5١1‏ من المتسروع التبيدى على الوجه 
الآلى : « يقرر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المصضات طفا لأحكام المادين 
لفذكوء. © وامراغا ق .اذلف ك الظطروف وحسامة اليا فإن لم تبسر له وقت الهم أن 
حدد مدى العويشس شود بدا أ كافاً » فله أن يحتفخط للهماب بالحق فى أن طالب خلال مدم 
معقولة بإعادة النظر فى ال-5 » . وفى طنة المراجمة أدخلت تمديلات على النس مله أ أكثر 
دا للمسى المقصود , ا اانص ف المشروع المهالى (المادة :7 )١‏ على الوجه 1 
يقدر القاضىمدى التعويض عن الضرر الذى لق المضرور طيقآ لأحكامالمادتين 15و0٠‏ 

.راءياً فى ذلك الظروف وجامة الحسأ ٠‏ فإن م تبسر ات ل 00 
فنا تي 1.0 > قله أن ككفناة للشرون باحق فى آرت الت خلال مد مفطة رإعاكة تفن فى 
اتقدير » . ووافق نحلس ائنواب على المادة دون تعديل . وفى خنة الثانون ادن عحلس 
الشيوخ اسنبدلت عبارة «مراعباً فى دلك الظروف اللملابة» بعبارة «مراعباً فى ذلك الظروف 
ويجادة ادا 6 ١‏ عات اللد لطن ل عدوم نقد مروفيت ونلا اعتور قل النسن. أن 
فى #ابيقه خروجاً على قاعدة حجية الأحكام إذ أنه يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطلب خلال 
مدة معينة إعأدة النظر فى التقدير ؛ أحيب على هذا الاعتراض با نه إذا كان الحكم ونا أشي 
الأعس » وإما إذا رأى القاضنى أن الموقف غير حلى » واحتفط فى حكه للمضرور بالرجوج 
تعويض :-احملى خلال مدة مها ء فلا تاق ذلك مع وعدة جه الأحكام : وأصح رقم 
للادة ٠7٠١‏ . ووافق محاس الشيوخ على المادة م عدلنها لجنته (جموعة الأعمال التحضيرية ‏ 
ص .و ل ص هو" ). 

ويقايل هذا النص فى القائون الجديد نس المادتين ١75/11١‏ على الوحه الآلى: «التضمينات 
عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكب ء بشرط أن يكون 
ذاك ناشئاً ماشرة عن عدم الوفاء » . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع المهبدى فى صدد نس القانون الجديد مايأتى : 
« محدد النس مدى الضرر الذى ينحم عن الفمل الضار . ويقدر التءدويش ٠»‏ ونقا للقاعدة المامة 
فى المادة 55؟ من المسروع (لا تقرأ الادة ٠٠٠‏ ) . ويكى أن يشار فى هذا القام إلى أن 
الدمويض تناول ما أصاب الدائن من خارة وما فاته من كاب » مق كان ذلك نتيجة مألوفة 
الذمل الضار . وينبغى أن يعتد فى هذا الشأن بجسامة الحطأ وكل ظرف آخر مر. ظروف 
التعديد أو التخفيف . والواقم أن جامة المأ لا يمكن ن الإغضاء عنها فى منطق المذهب 
الشخصى أو الذانى . ولذلك مجرى التقنينات الحديثئة على إقرار هذا المبدأ وتطبقه فى أحوال 
شق - فن ذاك مثلا تغريق الننين النوقبئ والرا كعى ين خملا الدين وتدليسه فيا يتعلق 
حقدر التمويض . وقد استظبرت المادئان 94/٠١0‏ من هذن النقنينين حم هذه التفرقة , > 


لاه ل 


والمادتان١1‏ 7879717 المشار إليبما فى النص قد سبق إيرادهما . و نعيدذ كر هما 
هنا زيادة فى الإيضاح . 

تنص المادة 77١‏ على ما يأتى : -١‏ إذا لم يكن التعويض مقدراً فى 
العمدأو بنص ق القانون فالقاضى هو الذى يقدره . ويشمل التعويض 
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب » بشرط أن يكون هذا نتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو لاتأخر فى الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية 
إذا لم يكن ى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . ” - ومع ذلك 
إذا كان الالعزام مصدره العقد » فلا يلم املدين الذى لم يرتكب غشأ أو 
ا ل ل عي 0 

وتنص المادة 77١‏ على ما يأنى : « ١‏ - يشمل التعويض الضرر الآأدن 
أيضاً ل كرو دهده الشالة انول إك الخ إلا إذا تحدد عقتمى 
اتفاق + أو طالب الدائن به أمام القضاء . 7 - ومع ذلك لا يحوز الحكم 
بتعويض إلا للآزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من 
جراء موت المصاب » . 


أنالتعويض «قياسه الضرر المباشر . فالتعويض ف أية صورة كانت - تعويضاً 


فنصنا على أنه يتعين على المكمة أنتغار فى تقدير التعويض تبعاً لا إذا كان أساس المشثولية 
شط المدين أو تدلييه . ويفرق التقنين البولوق كذلك بين التدايس والخطأ اجيم من ناحية 
ون الخلا البسير من ناحية أخرى » فيقرر فى الملدة ١٠‏ أنه « يعتد فى تقادير الضرر المادى 
بقيمة العىء وفقاً للسعر الجارى » فضلا عما له من قبمة خاصة لدى الضرور عند توافر سوء 
النية أو الإهمال الفاحش» . ويقضى تقنين الااتزامات السويسرىبإتقاص التمويض عدالة إذا كان 
الخطأً مرا وكات موارد المدن محدودة » فينص فى اافقرة الثانية من المادة 4 4 على أله( إذا 
ل يكن الصرر ناشثاً من جراء فمل عمد أو إهمال جيٍ أو رعونة بالفة » فللقاضى أن ينقص 
التمويض عدالة مى كان استفاؤه يعرض المدين اضيق الحال) . وقد لا يتيسر للقاضى أحياناً أن 
حدد وقت الح مدى التعويص محديداً كافاً 5 هو الشأن مثلا فى جرحر لاتتين عقاه 
إلا عد أقناء فترة من الزمن » فللقاضى فىهذه الحالة أن شن عويفا رادا اومن قدر 
الضرر المعلوم وقت الحم , على أن يعيد النظر فى قضائه خلال فترة معقولة يتولى ا 8 
'إذا اتقفى الأجل الحدد , أعاد الظر فيما حم به » وقضى المضرور بتمويض إضافى إذا اقتضى 
المال ذلك . وعلى هذا سار القضاءالصرى» . ( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ سن ؟وخ ل 
ص 1# 9” ١‏ 


- إلاو - 


عيناً أو بمقابل . وتعويضاً نقدياً أو غير نذدى . وتعويضاً مقسطاً أو إيراداً 
مرتباً أو رأس مال - يقدر بمقدار الفسرر المباشر الذى أحدثه الحطأ » سواء 

تهنا القيى هادا او ادا وجوينا ت قعاً أو غير متوة ش 
كا هل لضرر ماديا و ديأ بار 0 و مس 0 ا 
مستقبلا ما دام محمَمَأً . وقا. تقدم ذكر هذا كله عند الكلام ى 


والغرر الماشر يشتسل على عنصرين جوهريين هما الحسارة اللبى لحقت 
الممضرور (115ت2 70ت 021181011) والكس الذى فاته (وصوذوعء طرباعءن!). فهذان 
العنصران هما اللذان يمّومهما التافى بالمال. فلو أن شخصاً أتلف سيارة مماوكة 
لآخر . وكان صاحب السيارة اشتراها بألف وحصل على وعد من الغير أن 
يشتريها هه بمائتين وألف . فالآلت هى | لحسارة البى لحنت صاحبالسيارة) 
والمائتان هو اكيت الذى فاته . و كل" .ا برو فياش غنيب التعو يض عره , 

ولا يدخل ى الحدات هند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعاً أو غير 
مراع + لزن اللنارية المسار > عل التعويض "ا ار ٠‏ متوقعاً كان 
هذا مرا ا أءا ؛ لع له الععد ل متضر 1 دعو يض عللى الضيزار 
ا متوقع 6 غم حالبى لغش والحطأ اسيم . وقد تقذء بان ددنت . 


"--الظلر و فال ممل + التى مى سأنر رأ توك فى فر برالتعو بهمه 
وتقول اللمادة ١7١‏ أن القاضى يراعى فى تقدير التعويض « الظروفالملابسة». 
و شصد بالذار وف الملا بسة هنا الظروف الى ثلا بس المضرور له الفاروف الى 
تلابس المسكول . فالظروف الشخصية الى نحيط بالمضرور وما قد أفادموسيب 
التعوريض » كل هذا يدخل فى حساب القاضى عند تقديره لاتعريض . أما 
الثروف الشخصية الى خبط بالمنه ول وجساهة الخطأ الذى صدر ممه : فلا 
يدخل قف الحساب : على حلاف ى ال داق بالنسية الى خببافة لظا , 

فالذا روف الشخصية الى 5 بالمضرور تدخل ىق 00 . لأن 4 

(مأعءوعمم ونلا 0 002 (0أع3ماكط2 هن) . 00 علا 0 
حالة المضرور الحسمية والصحية . فن كان :عصراً: » فإن الانزعا الذى 


0 5 هه 3 
٠. 0# 0 ٠. . - 1 » 9‏ 3 + . 
ولاه من حادث يكون ضرره اد بكثير نما يصيب شخصا سأي الأعماب . 


١ 


- الياهة د 


كنير من خخطورة الحرح الذى يصيب السليم (01. كذلك يحون محلا للاعتبار 
حالة المضرور العائلية . فن يعول زوجة وأطنالا يكون ضرره أشد من ضرر 
الأعزب الذى لا يعول إلا نفسه . ويدخل أيضاً فى الاعتبار حالة المضرور 
لمالية : وليس ذلك معناء أن المضرور إذا كان غنياً كان أقل حاة إلى 
التعويض عن الفقّير » فالضرر واحد ء أصاب غنياً أو ذقيرأ » وإن! الذى 
يدخل ى الاعتبار هو اختلاف الكسب الذى يفوت المضرور من جراء 
الإعدابة الى لحتته » فن كان كسبه أكبر كان الضرر الذى يق به أشد(؟). 

وقك ينيد المضرور من التعويض الدى تقاضاه : من المسثول . مال ذلك آل 
بتلىشخص مناعاً قدعاً تماوكاً لاخر فبعوضه عنه متاعاً ديكا . فعا لالمضرور 
أن 2 إلى 0 بيه القديم الثالف سد 0 ا حى 
بين قدسة كيدي القديم . ومن رأينا أن المضرور يرد هذا الفرقاكنول 
طبقاً لقواعد الإثراء بلا سرب . على الآقل إذا كان فى استطاعة المسثول أن 
يعوض المتاع القديم بمتاع قديم مثله فلم يفعل و أعطى المضرور المتاع الحديد (4). 


)١(‏ والك_خص الذى فقد إحدى عينيه » م فقد العين 0 حادث ؛ يكون الضرر 
الذى يصيبه بفقد المين الأخرى وصيرورته مكفوف البصر أشد بكثم ن الضرر الذى يصيب 
من كان سلم العينين فنفقد عننا واحدة . ومن كان عنده اماه 5 الل أو لغيره صن 
الآمزائن + .واصين ف نادت قد تكون هذه الإصابة سداً لإصابته بالرض الذى هو مستعد 
لهء, ا ا ا ار و 
لاايصاب بهذا المرس . إذ العبرة بشخص المضرور لابشخص مجرد (أنظر فى هذا الممنى استئناف 

ود ل ا مد ب 

ويقرب من ذلك أن يكون الضرر أصاب ااء عىء لا ااشخص » فتكون البلدية مسكولة عما 
أحدئنه أعمال الحفر فى مبنى فانم حتى لو كان ذا المنى قديما وغير متين » ولو كان جديداً أو 
متينا لا تصدع (استئاف مختلط فى ١١‏ يونيه نة 1544م 5٠١‏ ص 49 .)١‏ 

20( ويدخل فى الاعتبار حالة الضرور المهنية . فالحريق الذى يصيب بناء اذه تاجر عارس 
مينته فيه محدث ضرراً أشد مما يصيب شخصاً اتخذ هذا الناء سكا 1 . وختات الضرر 
اختلاف البنة » شر سم الموندس غير عيادة الطيب وغير سكن الحاى . 

)0 ات ا و .١4‏ 

00( قارن : استكئاف مختلط فى *» يونية سنة 51 هلام وج س 35ه - مازو + 
فقّرة * 540 ل فقرة 04 ؛؟ 


- لاغ مل 

أما الظروف الشخصية الى يط بالمءول فلا تدخل فى الحساب عند تقدير 
التعو يض .فإذا كان المساول غنياً ل يكن هذا سببأ فى أن يا فع تعويضاً أكر : 
أو كان فقيراً لم يكن هذا سدأ فى أن يدفع تعويضاً أقل )١(‏ . وسواء كان 
المسنول لا يعول إلا نفسه أو يعول أسرة كيرة : فهو يدفم التعريض بقدر 
نا الوك من الضرر . دون مراعاة لظروفه الشخصية . إذ العبرة ى محديد 
مدى الضرر بالظاروف الشخصية الى تخيط بالمضرور لا بالمسثول (2) . 
كذللك. لأاوريك «متدار العويض أكون ا اتكول ذا امن غان ميقو لبئة 
بدغورئ أن شركة الدأميئ هى الى ستدفع التعويض . ولا يدخل ى الحساب 
ما قديفيد المنكول مق كن سيت الضرز الذى أهدته: ....والاسن الذى ستعين 
بالمسروق فى مواجهة أزمة مالية حلت به فينتفه التفاعاً كيرا لا يكو نمسئ لا 
إلا بمقدار ما سرق لا عتدار ما أفاد (5) . 7 

والأصل أنه لا ينظر إلى جسامة الحطأ الذى صدر من المثول عند تَقَدير 
التعويض . وإذا محققت المسئولية : قدر التعويض بقدر جسامة الضرر لابقدر 
جسامة الخطأ . وههما كان الحطأ يسيراً فإن التعويض تحب أن يكون عن كل 





)١(‏ ويتثى من ذلك الضرر إذا وقم من شخص غير كمير » ولم يكن هناك من هو مسئول 
عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المثول » فيجوز إلزام غير المميز بتعويض عادل (م ١١4‏ 
فقرة ؟) » وقد رأينا أن الحالة المالية لكل من السثول والمضرور ومقدار يار كل منهما يكون 
حل اعتبار فى تقدير التعويض . 

)0( ومم ذلك أنظر : استئناف مختلط فى 4؟ ماأيو مله ©-ؤ1املا١ا‏ ص لاؤ؟» دا 
وفى ١١‏ ديسبر م5-0١م١اص8ا.‏ 

(©) ولا يقال إنه يكون مسكولا ما أفاد بدعوى الإثراء بلا سببء لخى هنه الدعوى 
أن يدفم المدين أقل ااقيمتين » وقد دفم اللس أقل القيمتين بدفعه قيمة اللسروق . 

وعلى المكس من ذلك ودخل فى الحسساب ما أفاد به المضرور من جراء الضرر الدى وقم 
عليه . وقد قضت محكمة النقض بأنه لا خطأ فى أن تراعى السكمة فى تقدير التعويض ال عق 
للموئاف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء الوظيفة (نقض ٠دفى‏ فى * فبرابر 
سنة 15145 ججمرعة عمر ه رقم م7 س 5 )7١‏ . وقضت أيضاً بأنه إذا كان الثابت فى ا 
المطمون فيه أن الضرر الذى .شكو منه طالب التعويض ويدعى لوقه به من جراء تنفيذ مروع 
لرى كان موقنا ثم زال سبه » وأن المدعى سيفيد من الشمروع المذكور فى المتقبل نائدة 
عطمى تعوض عليه الضرر حمّا فى زمن وجعز » م تبق له عفى مر الزمن » وبناء على ما استخلصته 
المحسكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتمويض » فإنها لا تكون قد أخطات (قض 
مدنى فى 4 عابو ساة ١54:4‏ جموعة عمر 4 رقم ١١٠‏ ص5 ه؟). 


لاق د 

الضرر المباشر الذى أحدثه هذا اللحطأ اليسير . ومهما كان الخطأ جسها فإن 
التعويض يحب ألا يزيد عن هذا الضرر المباشر . وهذا هو مقتضى فصل 
التعويض المدنى عن العقوبة الحنائية » فالتعويض المدلى شىء مو ضوعى لايراعى 
فيه إلا الضرر ٠‏ والعقوبة الحنائية شىء ذالى تراعى فيه جساءة الحطا . هذا هو 
الأصل . ولكن القَضاء يدخل عادة فى اعتباره جساهة الحطأ فى تقدير التعوريض. 
وهذا شعور طبيعى يستولى على القاضى » شما دام مقدار التعريض موكولا 
إلى تقديره فهو عيل إلى الزيادة فيه إذا كان الحخطا حسما وإلى التخثيف منه إذا 
كان االحطأ يسيراً . وعلى هذا يسير القضاء ى مصر وى فرنسا » وقد سبق لنا 
بيان ذلك (1) , 


59" الضررالمتغر والوفت الزى يقر فب 7" : نفرض أن الضرر 


)١(‏ وقد كان القضاء ٠‏ يصرح بذلك فى أول الأمر (استئتاف مخسط فى أو مايو سئة 
؟. لم4١‏ سس ولا - وق و أريل ستة *#. ا ين م4) 4م سد ت عن 
التصر بح ٠‏ بل هو الآن يصرح فى بعض الأحان ا ن جامة الحطاً لادخل لما فى تقدير التعويض. 
ولكن الواقم غير ذلك » فالقاضى لاوستطيم أن تحاى إددال حسامة 00 عاملا فى تقدبر 
التدويض» ويظبر ذلك بنوع خاص فى تقدير التعو يضع الضرر الأدنى حيث ينفسح مجال التقدر. 
ويظهر ذلك أيضَاً عند تيم التعويض على معولين متعددين » م أو اشترك عدة أشخاص فى 
ار اتة احها » وك لم كان المضرور أو الغير قد ارتكب خا عن من مسئولية المدعى 
عليه » ففى هذه الأحواا ل يقسم القضاء ' لتعويض عليهم جيعاً وبراعى فى التقير حسامة الخطأ 
الذى صدر من كل منهم ء» وقد تقدم بيان ذلك . 

وقد يقال إن القانون المدنى الجديد لم يجمل جسامة المأ عاملا فى تقدير التعويض » فقد 
كان المسروع العبيدى (م 51 ؟) ينص صراحة على تقدير التعويش بحسب جسانة الخطأ ء 
ا لنة اثقانون المدتى بمجلس الشيوخ » مما ترج جسامة الخحطأً 

ن أن تسكون عاملا فى تقدير التمويض . على أن ما تقلناه من مناقشات ‏ الجنة القانون المدلى 
٠ 5‏ (أنظر آنأ فقرة 147 فى الامش) صريح فى أن اللحنة عندما حذفت 
عارة «حامة الخماً » واستدات . بها عبارة «الطروف الملاة» إاتراعك أن كبامة الخنا 
تدخل فى جموم هذه الفذروف » نم ارد أن تاتعد حسامة الخماً فق أكون عائلة افق 
0 تموعة الأعال التحضيرية ؟ ص جوع سداس 4 وع) . 

0 ان من الود الخورو القررر الدى لايتيسر تين مداء تعبينا نهائياً وقت 


00 5 ا ف | 1 هر 03 
1ك ٠.‏ اي أ ١‏ لثاية 00 8 ل#أضى 5 ل تدم ضصرور باحق فى 3 سا١‏ 3-7 شَ 
خا مدة مية ناد ال فى الدير ء ونفً ان الا 6 ٠‏ وكن سسيق سان ا 
0 مو 


/ 5 00 9 1 5 1 0 5 58 ب 00 1 5 
الكهام فى ر كن الفسرر . أما فى انك الول فين الصرر بغرن متقم.! مند ان وكم إلى يوم 


١‏ ل 


ولاو - 


متغير منذ أن وقم إلى يوم النطق بالحكه . ١لى‏ ذل شخص صدمته سيارة 

بخطأ سائقها : فأصيب بكسر فى بده . وعندما مذاب بالتعويض كانالكسر 

قد تطور وأصبح أخن قخطووة ما كان > وفك معدو الحكم كانت 

خطورته قد اشتدت وانقلب إلى عاهة مستديمة . لا شلك فى أن القاضى 

يدخل فق حسابه عند تقدير التعويض تطور الإصاية من يوم وقوعها إلى يوم 

صدور الحكم . فيقدر الضرر باعتبار أن الكسر قد انقلب إلى عاهة 
)١‏ 


ماخ دثرك ١3‏ 


كذااك أو خف الضرر من يوم وقوعه إلى يوم صدور الحكم : وأصبح 
الكسر أقل خطورة ثما كان فىأول أمره . حسب القَاضى التعويض مراعياً 
ما كان عليه الكسر من خطر ثم ما طرأ عليه من تحسن (2) . 

فالعبرة إذن فى :دير التعويض بيوم صدور الحكم . اشتد الضرر أوخف. 

أما إذا كان الضرر لم يتفير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم . والذى 
تغير هو سعر التقد الذى يقّدر به التعويض أو أسعار السوق بوجه عام . فالععرة 


>النطق بالك . ولا ثىء عنم منأن عبتم الحالتان: يكونالضرر متذيراً منذ وقوعه » ويبقى 
بوم النطق بالمسم لابتيسر تدبين مداه تعيبناً نهائياً . وعندئذ نطبق أحكام كل من المالتين » 
وتختار الناضى الوفت الذى يقدر فيه الضرر وفقا لا سنبينه » ثم محتفظ فى حكمه يحق الأضرور 
فى أن :طالب فى خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير وققاً للا سبق أن باه . 

)١(‏ وقد بعتد الضرر لبب لابرجم إلى خطأ اكول » كا إذا فقد النسرور إحدى عينيه 
فق حادث 2 5 فقد الأخرى فى حادث ار . والمكثول عن الحادث الأول يرى الضرر الذى أحدثه 
قد اشتد بوقوع الحادث الثانى , فقد كان هذا الضرر فى أول أمره هو فقد المضرور عيئا 
واحدة مم بفاء الأخرى سليمة » ثم تطور الضرر فى الشدة تأصبح هو نقد هذه المين ذائها مم 
زوال الأخرى . فهل يكون فى هذه الالة مثولا عن اشتداد الضرر ؟ الظاهر أنه غير مثول » 
لأن اشتداد الفرر لابرجم إلى خطئه هو » بل برجم إلى خطأ المثول عن الحادت اشانى . 
وهذا السثول هو الذى يعوض عن زيادة الضرر النائىء عن ققد الضرور لعينه الثانية بعد أن 
فقند العين الأولى . وقد سبق بان ذلك . 

)١(‏ وإذا خف الضرر قبل صدور الحم فإن السئول ستفيد من ذلك , حتى لو كان 
التحسن لابرحم إلى تطور الإصابة فى ذاته بل إلى سبب أجنى , م إذا كان المضرور فى حادث 
أصيب فى حادث آخر فات ء فإن اللكول عن الحادث الأول إستفيد من موت الضرور إذ هو 
غير مسثول عنه » وقد وضم الموت ددا الشرر أنلدى عرالي عل الحادث الأول » فأستفاد هو 
من دلك 


كلاق حير 


بالسعر يوم صدور الحكم . ارتفع هذا السعرمند وقوع الضرر أو اتح ض!(1١)‏ . 
على أنه إذا كان المضرور قد أصلح الضرر ععال من عنده : فإنه يرجع بما دفعه 


6 ”"-الفم اموق : وقد يرى القامى أثناء نظر دعوى المسنولية 
أن المضرور فق حاجةقصوى إلى نفقة موقته (ده20151م) بدفعها له المسئولمن 
حساب التعريض الذى سيقضى له به ف الهاية . فيجوز للقاضى عندئذ أن 
بحكم ببذه النفقة مع مراعاة الشروط الآاتية : 

. أن يكون مبدأ العولية قد تقرر » ولم يبى إلا تقدير التعويض‎ ١ 

؟ أن تكون عناصر تقدير التعويض لا تزال » لإعدادها . فى حاجة 
إلى مدة طويلة . 

. أن يكون المضرور فى حاجة ملحة إلى هذه النفةة‎  * 

؛ ‏ أن يكون المبلغ الذى يقدره القاضى للنفقة أقل من هبام التعويض الذى 
يأظر أن يقدر به الضرر(2) . 


)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه كليا كان الضرر متغيراً ثمين على القاضى النظر فيه لاك 
كان عندما وقم » بل ا صار إليه عند المت , مراعياً التغير فى الضرر ذاته من زيادة راجم 
أصلبا إلى خطأ المكول أو نقص كائناً ماكان سببه » ومراعياً كذلك النغير فى قيمة الضرر 
بإرفاع من التقد أو اتخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضسرر أو نقصها . ذلك أن 
الزيادة فى ذات الضرر التى برجم أصلها إلى الخطأ والنقص فيه أيا كان سببه غير منقطعى الصلة 
به . أما التغير فى قيمة الضرر فليس تنيراً فى الضرر ذاته . وإذ كان المثول ملزما يبر الضرر 
كاملا » فإن التعويض لا يكون كافياً لجبره إذا لم براع فى تقديره قيمة الضرر عند الح . ومن 
ثم كان لا وجه للقول بأن تغير القيمة لاعت إلى الخطاً بصلة » كا لا وجه للقول بأن الضرور ملزم 
بالم.ل على إصلاح الضرر فإذا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه » فإن العرام جبر ااضرر واقم على 
المثول وحده ء ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوفى السثول العزامه (نقض مدا فى ؟١‏ أبريل 
مت ١941‏ جموعة عمر ه رقم ١48‏ ص 854 : معرل ظهر عبانيه خلل راجم إل, تسرب 
المياه من أنابيب تالفة لمصلحة التنظيم » وتقاضى صاحب المْزل تمويضاً كاملا عن إصلاح الخلل 
بحب تكاليفه وقت الحم , وكانت قد ارتفمت ء وتمويضا كاملا عن خلو بالمزل ء ولم ينظر 
إلى أن الالك كان عليه أن يبادر إلى إصلاح الخلل بنفسه دون أن ينتظر) -- ويؤخذ علىالحكم 
أنه ل يدخل فى الاب هاون المشرور فى إصلاح الخلل » وهذا ضرر غبر مباشر (أنظر تملين 
الدكتور سليمان مرقس فى مجلة القانون والاقنصاد سنة )١5‏ . 

(؟) أنظر فى الموضوع مازو * فقرة 455» -فترة 5454 


جح لاك 
املاب المَالى 
التعوويض فى صورته المعدلة الموصوقة 


5 "- مابرت ثمري :ما قددناد فى التعوريض هو حلخجمه ى صورته 
العادية المألوفة.ولكن هذا الحكم قد يعدل منه و صف يلحقه » فيكنوناتعويض 
صورة أخرى معدلة موصوفة . ويتّع هذا فى حالاتئلاث : (الحالة الأولى) أن 
يتفي الطرفان قبل تحقق المسئولية على تعديل الأحكام التىقدمناها . (والحالة 
الثانية )أن يوامن المسئول علنى مساو ليتهالختملةةبل تمّقها. (والحالةالثالثة)أن يتذنح 
امام ا.نضرور طر يقان اتعويض عن الضرر الذى اصايه . 

وتتميز الحالتان الأولى والثانية عن الحالة الثالثة بأن الوصف الذى لحق 
التعويض ف الخحالتين الأوليين يتصل بال مسئول » أما الود. ف الذى لين التعريص 
فى الحالة الثالثة فيتصل بالمضرور . 

ونتكلم ف هذه الحالات التلاث : )١(‏ الاتفاق على تعديل أحكامالمساولية 
(١)التأمين‏ على المئولية (؟) اجماع طريقين لاتعريض . 


١ 8‏ - الاتفاق على تعديل احكام المسثولية 


7 - نطاى ال فاو على تمر بل أمطا م المسُوليمٌ : إذا >ققتالم:ولية 
التقصيرية فإن الاتفاق على تعديل أحكامها إعفاء أو تخنناً أو تشديد” جائز 
إطلاقاً . ويكون فى الغالب عثابة صلح ٠‏ والصاح جائز فها هو ليس من النظام 
العام . فإذا صدر خطأ من شمختس سبب ضرراً لآخر ٠:‏ فللمضرور أن 
يعى المسئول من التعويض ٠»‏ ويكون بذلك قد نزل عن حقه . ويح أيضاً أن 
يتفق المضرور مع المسئول أن يتقاضى منه تعويضاً أقل مما يستحق ٠‏ فيعفيه 
من التعويض عن بعض الضرر . ويكون هذا إما نزولا من المضرور عن بعض 
حقه » أو ا ا 0 هذا ينازع فى مبدأ المسئولية أو 

ادر التعوريض . خيرأ أن بعطى المسثول المضرور تعويضاً أكر 
يما بستحق . ويكون 0 ئ 0 


جه د التزاميات 


عدام/ا4 جب 
ولاس فما قلمناد حل نامز 36 وا اءا العزاع ف الاتفاف عن العأر فين فكدنا 
وقبل عفشق المسكولية 5 وداا حو ااتجد ذا - :ماد ٠‏ على لعديل احكام ا مس*و لية. 


قد يقال كيف بتع ذلك ولا يعرف ان نا من هو ااشخص الذى سيضر ه 


ل 
ا 


بعمله غير المشروع ؛ فإن هذا إذ' تدس ق المسئولية العشدية » إ3 العقد مع 
«ذد البدإية بين المسئول والمضرورءفهو ليس عيسور ف السو لية التفصيرية ؛ 
إذأن الطرفين لا يعروف أحدهما القر إلا عند و قوح الضرر © فلا يتصور 
لاتفاق بينبما إلا بعد تحقى المولية © وإذا كان هذا صحيحاً فى الكير الغالية 
من الأحوال . فإنه يتصور ف بعض أحوال المسئوإية التقصيرية أن بعرف 

ن من تمل أن يضر به من الناس بعمل غم مشروع . فقّد تقوم 


عأ 
أو ا ع بين أشخاص غتمل أزيكم رن فيبم قالمستقبل مسئول ومضرور. 
14 
مثل دلاك لحرا ل 6 كل حار نأ اله لل جارد ختدل أن يحون مسئو لاا 
1 


ومقسرورا : فيتصور اتفاق الخيران على تعديل ألحكام المسكولة التقعاسر ب 
عنل أحشمها . مل دلاتك اه بحب المصبيع والألاند دورول )© ومعالحة 
ال_كاك الخديدية وملاكء راقن إلى ١‏ ااسكاك الحديدية بجرارها ) 
وملاك الحيوانات الى مجتمع مكان واحد لاحمال أن تؤذى الحو انات بعضيا 
بعفاً . وأصناب السارات إذا دخلت فى سباق لاحمال. أن تتحتق المعولة 
اتقصيرية فما برنها . ومدير ا سيره ركاء فيا عسى أن يرتكب المديز 
من خدطاً تقصيرى . والنقل المجانى ؤما ببن الناقل والمنشول . يتصور إذن:٠‏ أن 
هؤلاء يتفقون فيا بهم على التعديل من أحكام المسئولية التقصيرية . 

ونجب المييز بين الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية والاتفاق على ضيان 
المسئولية . فالاتفاق على ضمان اسفولة مكله أن يؤتمن المسئول على مسئوليته 

شكة لبن . ولب فاك أن بق ماسب نا مقاول تعهد بهدم 
البناء أن يكون ضامناً لا عبى أن يتحقق من مسئولية صاحب اليئاء يسيب 
الخدم » وأن تتفق الحكومة مع ناد رياضى أن يضمن لا ما عسبى أن يتحقق 
من مسئوليها بسبب الألعاب الرياضية الى وم ها "النادف و الفرق يك 
الاتفاف على تعديا سكاع المسعولة والاتفاق عا. ا المباقو لية 3 الاتفاق 


نيا ١‏ ب 
١ 83‏ 5 ط 0 - > .1" 00 ا 5 


ع ال ل[ بل الشرور . ؛ 1 أهما الادئاتن التائ فيوم ان 0 0 


- وباو - 


ا يمنه . لا ليرفع المسئولية عن المسئول الأصلى . بل ليو كدهايضم 
مداو إلن ا ف الدباية المسئولية إذا نحقمت دون أن ينتقص ذلك من 
امدرور اق الرجوع على المسئول الأصلى . 

والاتناق على التعديل من أحكدم المسئولية إما أن يكون اتفاقاً للإعفاء من 
المسثولية أو للتخفيف مهنبا . وإما أن يكون اتفاقاً اتشديد من المسئولية . 
٠‏ نستعر ص كلا من الهالتين. 


"الل نذا على الاعفاء مى ا مسب ولب: التفصمر يز أ وعلى الى نف مشريا: 
هذا الائفاق قد برى إلى الإعناءمن المسئولية بتاتأ . وقد يرم إلى التخفيف مبا. 
إما بإنناص هدى التعو يض فلا يعونس إلا عن بعض الضرر دون بعض» وإما 
بتحديد مبلغ معين كشرط جزانى يكون هو مبلغ التعويض مهما بلغ الضرر» 
وإما بتمصير المدة الى ترفع فيبا دعوى المسئولية . 

وقد كفل القانون المدنى الحديد بيان حكم هذه الاتفاقات . فنصت الفقرة 
الثالئة من المادة ”١/‏ على ما يأنى : « ويتع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء 
من المسثو لية الممرتبة على العمل , غير المشروع (06. 

واللقضاء فى مصر وفى فرنسا جرى على هذا المبدأ . لا بالنسبة إلى الاعفاء 
يق لكر يه خسو ناركن را لانينة يك لحي ا صووه 01 


)00 52 ع هذا 0١‏ نس 1نف فقرة 1؟؛ فى الهامش . 

(؟) وقد قضت مكمة اتناف مصر الوطنية عا يأنى : «أجم الفهها على أن شرط الإعفاء 

من الكولية عن الطأ التماقدى باطل زذا كان الاياً الغا حامة الف أو الخطاً الفاح , أما 
إذا 7 الخماً بير فبين الفقباء خلاف , فنهم من يقول بصحة الرط ء ومنهم من يقول 
بطلانه . أما شرط الإعفاءعن الذطاً اللاتماقدى فهو باطل إجماءاً وفى كل الأحوال » (استئناف 

ا ١1‏ ؤرار سنة لم؟ ١9‏ الغاماة 4 رقم 6 ص 414) . أنظر أيضاً : 

استثنات وطى فى ٠١‏ قراير سلنة ٠‏ اللموعة الرمفية ١١‏ رقم "وص 40؟ سا 
وفى ه؟يولة سنة ٠١55‏ المحاماة ؟ رقم ١/١7١‏ س ١٠م‏ - الدثاف مختلط فى : 
مابو سنة ١98٠8٠6‏ م ١5‏ ص ١ه"‏ ول ؟مايو سنة ١500١1م؟٠١‏ سا ه0م ‏ 
وى ٠١‏ فرارر سنة " 5م141١‏ ص ١٠١4‏ - وفى ١٠7‏ يونية سنة ١91١4‏ م 5١‏ اص 
هم»ع - وق ٠‏ قبرابر سنه 1915م 7+ ص هه١‏ - وفى 565 ديمير سنة 56م 
++ ص لاهو - ول ١‏ هايو سنة 51ؤ9١ام؟؟‏ س 0095م وقى. بار سنة 4؟ؤوام 
ا -- وف ١‏ مايو سنة 1975م م؟ س 935+ وق 5 قبرار سنة ام 
"+ ص و9هة؟ . 


وانظر فى الت «المرنى مازو ؟ قترة 5007١‏ . 


رمو تا 
وتعايل ذلك أن أحكام المسئولية التقصيرية من النظام العام ©» والقانون هو 
الذى يتكفل بتقريرها . فهى ليست كأحكام المءولية العقدية الى هى من 
صنع ا ٠‏ فيستطيعان أن حورا فيها وأن يعفيا ما . فلا جوز إذن 
الاتفاق لى الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها سواء من 
1 تعريض أو منحيث الشرط الحزانى | أو من حيث مدة الدعوى . 
وقد رأينا فى المئولية العقدية أن كل هذا جائز فى غير العمد والحطأ الجسيم . 

أما الفقه فى فرنسا فيناقش القضاء منتقدا إياه . ويرى أن غير الخائز من 
هذه الاتفاقات هو الاتفاى الحاص بالمستولية التقصيريه إذا ترتبت على العمد 
أو الحطأ الجسم وكذلك إذا ثرتيت على خطأ بسير ولحقالضرر الخسم دونالمال. 
فإن الانفاق على الإعفاء من المسئولية الى تترتب على تعمد الإضرار بالغير أو 
ماخر 3 جد اميم اها المي | ٠‏ أو عا لى التخفيف من هذه المسئولية) 
يكون مخالها لللظام العام . كذلك الأمر - الضرر يلدق اسم الال 5 
ولو ترتب عل, خطا سير © فإن جلدم الأنباق لا جود أن :بكرن مالا 
للاتفاقات المالية. لكن إذا كان الضرر يلحت المال ويترتب على شخطأ يسير . 
فليس فى القواعد العامة ما بمنعم من الاتفاق على الإعفاء من المسئولية فيها » 
ومن باب أولى من الاتفاق على التخفيف من المكولية فى أية صورة من 
قور التحفيوي لكان 

ومهها يكن من أمر فالقانون الحديد صريح فى بطلان الاتفاق على الإعفاء 

هرق !لين غولة القصولة أن على التخفيش مها . وهواق ذلاك يويد القضاء ى 
دصر وق فرنا على النحو الذى أسلفتاه 


4 16 --الد تفاو على النسر ير فى ا مسب وليئًال مسر ير : وقد يكون الاتفاق 
من شأنه أن يشدد فى المسئو ليد التقتصير به . مثل دللك أن يتفق الطرفان على أن 
نكون الحطأ مفير ضاً فى جانب المسثول ق حالات لا يفرض فيها القازون 
الخطأ اسل ذلك أيفاً -00 لى مسئولية المدين حى لو لهيرتكب خط . 

ويبدو أنه إذا كان الاتفاق على التخنينف من المسئولية أو الإعفاء منباخالفاً 
للنظام العام » فإن الاتفاق 55 فيها لا حالف النظام العام » فيكرن 


| سمس يم ا اام مر ا ممم 


0 دن يدا 
)١(‏ أنشر ف المنه الفراسى ونى تقد التناء الفرنى مازو + فقرة 071 ه + - فقرة 575+ . 


ومو - 


مشروعاً . يويد ذلك ما قضت به الفقرة الأولى من المادة 7١1‏ من القانون 
المدنى الحديد ..: أنه « جوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء 
٠‏ القرة القاهرة» .)١(‏ وغنى عن البيان أن المسئو لية ذاها لا تتحقق بقيام الحادث 
المفاجىء والقوة القاهرة لانعدام علاقة السببية. فإذا كان من الممكن أن يتحمل 
الشخص بالاتفاق تبعة مسئولية لم تتحمق ») فيتحمل التبعة (عناو5) لاالمسثو لية 
ميكرن عنارة المرمة »: فق بات ارك يستطيع أن يتفق على النشديد من مسئولية 


8 - التأمين على المسثولية 
6 ”-مى بوذ النأمين على المسسُولي: : التأمين على المسثولية يفضل 


الإعناء من الم؛ولية » لأنه فى الوقت الذى يزيح فيه عن عاتق السئولعبء 
المسئولية لا هرم المفسرور من ته ى التعويفس . ودو ميسر بفنضل انتشار 
اكات الاسن ومن م فور كثير الوقوع فى الحياة العملية . 

و جور انشحم.ى أن دومن على م.ئوليته الممعرثية على ايلا سصواء كان 
هذا الحظ عددياً أو تتضين رأءوسؤاء كان المذا التتصيرى: مفرضا أوثارياً) 
وسواء كان الحطأ الثابت يسيرأ أو جسيما . ولكن لا يجوز التأمين على 
المسئولية المثرتبة على الخطأ العمد. إذ لا جوز لأحد أن يبسر لنفسه السبيل إلى 
الغش . وإتما يجوز التأمين على المسئولية عن عمل الغير . حبى لو ارتكب 


)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا النس كا هو فى الفقرة الأولى من المادة 55٠‏ من السروع 
المييدى . ولم محدث فيه تمديل لا أمام غنة المراجعة (م 55 من الشروع الهاثى) , ولا 
أمام يحاس النواب , ولا أمام لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ (م 117؟) , ولا أمام يحلى 
الشيوخ (الأعمال التحضيرية ؟ ص ؟هه ا صس0804). 

وقد ماء فى اأذاكرة الإيضاحية للمشرو ع اعمهبدى فى صدد هذا النس ما يأنى : ولست 
أحكام المادة م6و؟ إلا تقنيناً القواعد الى حرى القضاء المصرى على اناعبا فى هذا الشأن , فقد 
يجعل عبه المثولية أشد وقراً بالاثفاق على تحمل نبمة الحادث الفجائى » وبهذا يكون الدين 
مرا لدابتن وجة.. وقد عنقت السكرلية عل بعس :ذللقة بعتت اط الإعقاء عن نبمة اللا 
التعاقدى إلا أن تكون أمة على غش أو أوخفا سيم . فليس للاأفراد حرية مطلقة فى الاتفاق 
عل مدي ام التغرلية , فكنا أن الاتفاق على الإعفاء من الخطاً الجسم والغنى لا موز فى 
العرلية التعاقسية » كذلك بمتنم اشتراط الإعفاء من من الثولية التقصيرية أ كانت درجة الحطأ » 
وبر مثل هدا الاشتراط باطلا للخالفته لأظام العام » (جموعةالأحمال التحضيرية ؟ س 08ه) . 





- عمو - 
كا اله خطأ عدا . ذلك أن المسئول عن الغير لم يومن من المسئولية عن غشه 
هو بل عن غش الغير فالمطلاً الشخصى الذى فق نفْسه منه هو يا مفر ض 
لا خطأ عد )١(‏ , 
ونرى هن ذلك أن الشخص يستطيع أن يومن على مسئوليته ى محتلف 
صورها ء فيا عدا المسكولية عن الخطأ العمد الذى يصدر منه شخصياً . 
وننظر الآن فيا بأتى : )١(‏ علاقة المؤمن (شركة اللأمين) بلمؤمن له 
(المسئول) )١(‏ علاقة المومن بالمضرور (") علاقة المومن بمن صدر منهالحطأ 
فى التأمين على المس؛ولية عن ل الغير . 


,”- عمرق: الوص بالودى ل : هذه العلا قه ينظمها عترد التأمين ٍ 





وهويرتب التزامات فى ذمة المؤمن (شركة التأمين). وأخرى فى ذمة المؤمن 
له (المنول) . 

(١)العزا'مات‏ الور مادم ال ا ف ل مسار رةه ون 
قله ترات ذم المزيس دوه لتقو ليه الى كاقت عاو تانينق والاسل 


أن الفح ضامك عد الات تحاليت: :فى :طوالت 
المؤمن له مطالبة ودية أو قضائية بتعويض عن ضرر هو مسئول عنه وكان 
داخلا قي دائرة افيد ١‏ د العزام المؤمن باتح 4 : سواء دخل المؤمن قف 
الدعراق أو لم يدخل : ووجب عليه أن يكفل للسؤمن له نتائج هذه المطالبة. 
وال كافك طخل قير اناد مقاة الك ريمت لايق ابص نهو مولي زميق 


)١ )‏ وبشرب د ن الاتفاق فى الأعفاء من كه وله العقددبة ل د 05 ألفقرة الثاية من 
اللادة 1١1‏ ؟ على يل 5 ركفاك موز الال ىلا لد مناه مكولية تترتب على 
عدم :نفيذ المر أمه التعائدى اله ن عشه أوء. ا جدطاء اجسيم :ومع ذلك جور مدن 


أن يشترط عدم ملكوليته عن 0 0 ا اجيم الذى بقع من أشخاس يبتخدموم فى تنفيد 
الرامه » . 
وكذلك ف التأمين من أخرءة ى نصت الادة 754 على أنه ه وح يكون الل دن مثولا عن 

ار التاعكة هن دنا الأمق لكي االلحيد, .و كدااف كرق ماشلا ع اهران اناحة 
7 ن حادث مفاجىء ا ؟ أما الم_ائر والأضرار الى محدثكها اومن له عمداً أو 
6 0 0 مسكولا عنها ولو افق عنى غير ذات » . ونرى من المقابئة بن هذا النس 


واأنص المد ا 0 عن 00 المي لاخبوز الإعفاء ممهأ »ولكن رز اكامين عللها . 


اد 


اممو - 
له فحسب . بل كل مطالبة توجه ضده فى شأن هذه المكولية )١(‏ . 
فى ذمته من تعويض بسبب هذه المسئولية (؟) . والقاعدة أن المؤمن يلعزم 
بالضمان بقدر ما محقق من مسئولة المؤمن له دون زيادة . حبى لو كان عقّد 
التأمين يشتمل على شرط يجعل المؤمن ضام لمبلغ معين وكان هذا المبلغ يزيد 
على التعو يض الذى ثبت فى ذمة المؤمن له. فلو كان هذا المبلغ ألما وكانت 


اام إوآل . 5 را ا 


نهاك عو بيصي لف ا . فال مو من 80 الما تمأعة دود الألف(2) 

وتعليل ذلاث أن عقد التأمين من المسئولية هو عتّد تأمين لا عقّد ادخار » فهو 
معقود لتعويفى الحسارة على المؤمن له . فلا جوز أن يكون مصدر ربح له ١‏ 
وهذا لاف عقّد التأمين على الأسخاص فهو عمّد ادخار لا عقّد تأمين ع 


)01( أو يا شرل هيعار (0مه! :دن11) إن الحادث المامن ف_دهةرمماداراك) هو المطالة 
ذانها , قضائة كانت أو غمر قضائية ( صساعنانماز 26من2 سللوهنله! غوه مزمز 1.6 
6 صفط 5.5 [آ)ما 0 150نلن العلا زهجا <ه كاه)ي . 

وكان ١‏ واي تمبدى للقانء ن المدنى الحديد اتحمن الضوخيا 9 التامين مك ن المثولية , 
حرفت وعية © لقان ن المدن 55-6 الشاو وا ا كحفاء د لدواعد اأقامة .١‏ أن الله ر تشمر بع خاصس 
بعالم عسائل التأمن فى #تلف صورء » وقد عافاق الثرة الأوان ضفن المادة > اومن كنيد 

المشعرو ع 0 : « لايتج 1 م الؤمن ا إلا إذاقام المصاب عسالة المؤمن لَه وديا أو 
تنانا عد الطادت الى فل النقه». .. 

(؟) ونعوز لداؤمن ا ل 0 أن تدخل ف الدعوى 6ك" بحرز إدحاله إلا 

إذا اشترط عدم جواز ذلك (مازو ؟ ذفرة 55171) . بل جوز المؤمن أن ينص فى ودقة 


لاعت عدت وحدء الى فى مبائرة الدعوى ( أنظر م 4 كقره و من المسروع 
تمبيدى للقانون الم اخديد) , 


55 وقد يتفق اللمن والمؤءن له على التخفيف من هذه المدولية » فلا يدقم المؤمن إلا 
ابة ممينة من التعورس الى يلزم به لمن له عندما تتحقق مسثوليته (-4 ./* مثلا) » وهذا 
مأ الى رط دار الكعونة (66أدغهيتاطه دعوصوروءن04 08 وقنلهاء) . 5 يتفقان 
على ألا يدفم الهس من التمو بس إلا ما زاد على ملم معين (ين جنيما مثلا) » فإذا كان 
اتعوس حمسن 0 أن الحم به الوه من له دون رجوع على امن أما إذا زاد التعويس 
على ين حنها فإن المؤمن يدفم مقدار الزيادة » وهذا ما يس.ى بشسرط الخحسارة المبدرة 
(معو "ل معتطعصومم 060 مكموكن) 0 على الكين من ذلك يتفقان على آلا يدفم المؤّمن 
ها زاد من التعريس على ملك معين (غسمائة جنيه مثلا) » فإذا كان التعويض خيائة 00 
دئمه الممن كله ١‏ اي ذا زادعن اخممائة كن مق لايدفم إلا <سمائة ويتحمل المؤّمن 
«قدار الريادة 0 أنصر فى وجوه الاخفيبف اخحاءة مازو + وق ة 055١‏ إلى نقفرة 0 


د وروا 


(0) التزامات المومن له : ويلزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين فى 
ورا متها ررقن ا(للكيزه ال3ار قاف الى "ترات 1 بودية اللافين:. 
ويصح الاتفاق فى الوثيقة على إعفاء الم من من الضمان إذا كان المؤمن له 
دون رضاء منالمؤمن قد دفع إلى المضرور تعويضاً أو أقر نه بالمسئولية .ولكن 
لا بحوز السك بهذا الاتفاق إذا كان ما أقر به المؤمن له مقصوراً على واقعة 
ماديه 575 إذا بدت أن المؤمن له ما كان يستطيع أن بر فص نعو يض المضرور 
أو أن يقر له #مّه دون أن يرتكب ظاماً بيذا 10) . 
/01”- عمرةءا موص بالهُرور : كان المشروع العهيدى للقانونالمدنى 
الحديد ينمى فى المادة +88 منه على ما يأى : ولا يحوز للمؤمن أن يدفم 
لغير المصاب مبلغ التأمين: المتفق عليه ني بعضه ما دام المصاب 00 


بها لا يجاوز هذا المباغ عن الأتران الى قات غيا سكولة المؤمن 


فكان هذا النصصس جعل للخصابت 00 دعوى مباشرة قبل المؤمن ٠‏ إد 
كان يلزم المؤمن آلا يدفع لغير المضرور مباغ التأمين ما دام المضرور لم يعو 
ومؤدى هذا النص أن المضرور الذى شا التعويض من السثول (الومن 
له) يستطيع أن يتقاضاه مباشرة من المؤمن فى حدود مبلغ التأمين » دون أن 
يشترك معه دائنو المؤمن له. لأنه برحه على المؤمن بالدعوى المباشرةلابدعوبى 
اللدين . 

ولكن هذا النس قد حذف :وترك الآمر لقانون خاص يصدر فما بعد . 
وى «وضذر كذا القانو معدا هذا النض_ لذ فكو القولبيآن المضروردغوئ 
مباشرة قبل المزمن . فلا يرجع علىالمومن إلا بطري قالدعوى غير المباشرة ء 
وذلك بأن يستعمل دعوى مدينه المؤمن له » وى هذه الخحالة يشاركه دائنو 
المؤمن له شركة غرماء إذ هم لا يمتاز علهم (؟). 


)1( أنعار ف هذا العى الادة ١1م‏ من الهم روع العيبدى للعانون المدبى الحديد » وقد 
حذفت ف طنة القانون المدلى مجلس العروم م قدمنا . 

(0) وم ذلك فقد قشنت محمكة الاسعاف الختاملة أن المضرور فى حادث أو خلفاءه 
يتعليمون الرجوو ع مباشرة على اومن لاشخس المشول عن هذا الأادث , وإترت على ذلك 
أيه عتدها عع 0 اللغولعن'لمادث ون وعدا ذلا الس - شعا بعر ار اناد أن وم سس 


- ومة - 


0" - عمر ف اللؤمن بمى صر مل الخطا فى التامين على المكُول 
عن مل الفير : بحدث أن المؤمن له لا يكون هو من صسدر منه الخطأ . 
ولكنه يكون مسئولا عن عمل الغير الذى صدر منه اللحطأ . ويتحقق 
ذلك فى مسئولية المكلف بالرقابة حمن هم فى رقابته ومسئولية المتبوع 
عن التابع . فإذا دفع المسئثول عن خمل الغير التعريض للمضرور . ورجع به 
على ! لؤمن ع ألا جود نذا أن ورجع يدخل القير الى سير .مت القيلا كا كان 


رح المي * نول نمسه ؟ 


سترى فيا يلى أنه إذا اجتمع للمضرور طريقان نلتعويض أحدهها هوطريق 
التأمين ٠‏ جاز له أن مه 00 قيوجع بالتعرر يض عل الغير الذى ارتكب 
الحطأ لآن هذا الحطأ ه و لذ محققت به الث لية . ويرجء على المؤمن بمبلغ 
التأمين عاد ى عمد التأمين الذى دفع أقامه فهو جمع بمن اللحقُ لان 
لكل حنى مصدرا غير المصد, الذى قام عايه الح لاع :فيدر المورى 
التعو يض الجن الد :ادكه الغبر . ومصدر الحق فى مباغ النأمين العقّد الذى 
الرامفدية ارين 

ولكن يغلب ثى العسل ان دشيرط المؤمن ى عمد التأمين أن يعز ل 
المؤمن له عن دعواد قبل من صدر منهالحطأ إلى المؤمن . فيكون هذا إمناءة 
الحاول الاتفاق(1١)‏ :, فإذا ل يوجد شرط كهذا لم يبق إلا تطبيق القواعد 


حددعوى!أضرور إلا فى حدود ملل التعويس النفوعايه فى عقد التأمين وهى الحدود المرسومة 
لثوليتها (استئنات مختلط فى م مارس نة وكورام ادص 0م١١‏ ) . وانظر فى هذا المعى 
أيضا : اسئاف ممتلط فى م١‏ آم بل سنة م+9#داملا؛ ص لاه؟ - ولفى ١١8‏ يار سنة 
54 م ٠٠م‏ س ٠١١٠١0‏ 

والقول بأن للمضرور دعوى مبساشرة قبل شرك التأمين دون نص لاعسكن خخ رجه ونا 
الفواعد العامة إلا عن طريق الاشترا اماك الم فقن إن المؤمن له عندما . تعاقد مع شركه 
0 اشترط أمالحة ألض, رور » فصار هذا حق مانم قل ابت اح سيا فى ذلك 

لوتيقة التأمين لينطر هل ممكن ملق من نصوصها هذا الاشة 

» وثّد نص القانون المدى الحديد على دلول لوق فما تعلق 5 الحربق‎ )١( 
نفقضت المادة الال عا يأنى : م نحل المدّمن را 2 دثعه ه' ن اتعوايض عن المريق ف الدعاوى‎ 
ع كرون للمؤمن له قل من الس علد فى الضمرر الذى نمت عنه مكولية المؤمن »مالم‎ 
يكن من أحدث الضرر ق دنا أو هونا للهدؤمن يه 2 كل لون زعفة ف مسفلة واادة ا واعكها‎ 
يكون هن له مكو لا عن أهاء» . ولكن هر ' ان حاص ى بالتأمين من الحريق » ودوك‎ 


"رى لم صعر أحده. ناعدل اذا كان .. عدت ادير ا عت الوم 3 لةامسكو لاعن ا 55 


اع سد 
العامة . وتطبيقها يؤدى إلى أن المؤمزلا يمل ممل المؤمن له فى الرجوع على 
الغير الذى مدر منه االحطأ : لا حلولا اتفاقياً لآن عتّد التأدين لم يرد فيه 
شرط الحلول . ولا حلولا قانونيا لآن الحلول القانونى لا يكود إلا بنص 
والنص غير موجود(1١).‏ 
8 - اجماع طريقين التعويض 

8 لهف 9 طريقار, للنعو بهي : قد يوجد لدى المضرور 
ركان يسطيم سلوكهما لتعويض ماأصابه من ضرر. منل ذلك أن يكون قد 
أمن نفسه إحدى شركات التأمين 1 نصا.ه هن صرر 2 جسسه أو و 1 
طريق التأمين على الحياة أو التأمين من الحوادث أو التأمين من ال حر بق أو 
التأمين من الحسائر أو التأمين من المسئولية . ومثل ذلك أيضاً أن يكون الضرر 
الذى يصيبه من شأنه أن يرتب له حقأ فى نذمة أو إيراد ى ذمة الْغير 

ونستعرض كلا من الحالتين : حالة اجماع التعويض مع مبلغ التامين 

وحالة اجماع التعو تتعو بص مع النغمة أو الإيراد (9), 

اماع النعو بض مع ملع التأمين: إذا أصبيب شخص بضرر 
حسامه أو ماله » وكان وما سه من هذا الضرر » فتمد راننا أن ال لتحليل 
القانونى يودى إلى النتيجة الآثية : للمضرور حقان. حق قبل المسثول عن هذا 





)١(‏ وقد قضت مكمة الاستكناف الختاطة بأنه لايجوز للمؤمن أن يرجم باسمه عن طريق 
الدعوى الماشرة على المسكول عن الضرر , لا سكا بالقواعد العامة فى المثولية المدنة , ولا 
احتجاجا بالحلول القانونى (اسكناف مختلط فى ١١‏ ديسمبر سنة 1584 م ه4 ص 7/4 - وانظر 
أبغا : اسكتاف مختلط فى ١؟‏ قراءر سنة وام 4س )١1784‏ «“ولكن مور أن يكون 
للمؤمن دعوى مباشرة إذا كان المؤمزله قد نزل للمؤمن عندعواه (استكناف مختلطفى ١‏ ١د‏ يسمير 
سنة 1١55015‏ م 10 ص 4لا ل وفى 8١‏ فبرار سنة ١9*+4‏ م45 ص 4لا ١‏ - وفى م 
دسمبر سنة 1556م م41 س ؟ ا" وق ٠‏ مأبو سنة 5 ١٠١٠©‏ م44 ص 78؟). 

ومع ذلك قارن استثناف مختلط فى ١٠١‏ فبراءر سنة *؟ 5 جازيت ١:‏ رقم ٠١‏ ص ؟٠١‏ 
وسنعود إلى ذلك فيما يلى . 

(؟) وقد عجتمم التمويض مم الدية فى فانون متحقيق الجنايات الوطنى القديم (أنظر م 1ه من 
هدا القانون) . إذ 1-0 (حكمة الاستثناف الوطية فى ١١‏ مارس سنة لاوما 
الحقرق ١١‏ ص 9858 لس محكنة أس يوط فى 7 أ كتوير سسنة ١6-١1١‏ الجموعة الرحمية » 
رقم ١؟‏ اس .)0١‏ 


بمو - 


الفغمرر فى التعويضي و٠عسدر‏ هذا الحق الحطأ الذى ارتكبه المسثول » وحققبل 


م اأخام 


عم كه 


و لم الاميق ومضدر هذا الح العمد الذى بم بينه وبي نالشر كه , 
فإذا كان مؤمناً على حياته أو على ما عسى أن يصيبه من جراء الحوادت . 


4 


ررقم الضرر الذي افق اللبينة قلف فهز أه ووو تخورم يمباغ الأمين غلا 
الشركة و بالتعويض على الممثول عن الحادث ٠‏ ويجدع 0 ف اقيق 
تف اذا كان ريا ا 97 ٠‏ أو على بضاعته من الغرق »> أو 
دسئو لمته ادا نحقتت 4 كان له أن وحم 3 التأممن عا لى الشركة 


على 
وبالتعويفى على من كان مسئولا عن إحراق المزل أو إغراق البضاعة أو 
نحقين المسدوارد 3 ع يذلاك ىَّ هذه الحالاات أيضاً بين الحقين 


ولا بحوز الاعتر اض" على هذا التحليل القانونى بأن المضرور يكون بذلك 
قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد : ذلك أنه لم يتقاض إلا تعويضأواحداً 
ود الب لوعره القبر نر الى افنابة ناما مباغ التأمين فايس مقابلا للتعريض ) 
بل دو متابل لأقساط التأمين الى دفعها للشركة .)١(‏ 


)١(‏ وإذا كان عقد الأمين عقداً اتاليا بالنسة إلى المؤمن له - فهو قد يتقاضى ملفا 
1 كير من ججموع الأقاط الى دفعها إذا وقم الحادث الؤمن منه وقد لابتقاضى شيئاً أصلا إذا ل 
يقم ‏ فإن العقد بالنسبة إلى الشركة لبن بالمقد الاتمالى لأن الشركة تعوض خارتها عند بعض 
المؤمن لهم عكسبها عند بعش آخر ء وهى فى جموع صفقانها غيِ خاسرة ؛ وقد أقامت عملبها 
على هذا الأساس . أما المادث المؤّمن منه فليى حادثا تعوض عنه شرك التأمين » بل هو شرط 
جا اي عد لت انيد زر ن له مبلغ التأمين . 

ار بتليم أن يجمم بين المنين , ؛» حقه فى التمويض طد المعول 
وحقه فى مبلغ التأمين ضد الشركة 0 عن مصدر الحق الآخر » 
فأحدما مصدره الممل غير العروع والآخر مصدره المقد . 

وإذا كان التسريم الفرشى الصادر فى ١‏ يولية سنة 9 قد نس ف المادة 5؟ منهء, 
فى التأمين على الأشياء » على حاول شرك تأمين عل امضرور فى الرجرع على السثول عقدار 
مبلغ التأمين الذى دفمته الشركة ؛ فلبى ذلك إلا مراعاة لاعتبار عملى هو ألا يكون اللأمين على 
الال مسر تزينة » فبتقاضى التعويض ومبلغ التأمين معاً » ثلا يفريه ذلك على 
إنلاف الثىء الذى أمن عليه . وإذا كان نمذا التعسريم فى الماد: ٠6‏ منه » فى التأمين على 
الأشخاس قد نص على عدم حلول شركة التأمين حل المضرور فى الرجوع على المثول » فذلك 
إنما هو رجوع إلى تطبيق التواعد المامة من جواز الجع ين المتين 7 قدمنا » بعد أن اتنى 
الاعتبار المملى الذى كان عن من اجمع يبنهما » إذ قل أن يصيب الكخص نه لمعا فى مبلم 
اتأمبن , وإذا هو فمل فن السهل افتضاح أمره . - 


- ممو - 

كذلك لا يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المسئول بتعريض جه أن 
حطأه هو الذى ألزمها بدفع مبلغ التأمين للمضرور » ذلك أن الذى ألزمها 
بدفع مباغ التأمين لبس هو خلأ المسثول بل هو عمّد التأمين(21) . 

ماع الاعو يصره معي النفق: أو الديرام : قد يكون الضرر 

الذىأو جب التعريض لمضرور سيا فى ترتيب حق آخر له. مثل ذلك عامل 
مسلع تسيب عامن 1آخر.لى إصابته »© فيستحى العامل المضرور قبل رب 
الع بدا بعدره قانون إصابات العمل جز افاً كا رأينا ٠‏ ويستحق و الوقت 
ذاته تعويضاً كاملا قبل العامل المسعول عن الحادث . فهل له أن مجمع بين 





جا وقد طبق التاثونالدك ىا+ديد مدا عدم حلول الشمركه عل المؤمن له ى التأمين 0 احياة» 
فنص فى المادة 56/ا على أنه وق التأمن على ياد لمكو المؤمن الدى دثم يلغ التأمين حق 
فى الحلول كل المؤمن له أو الى_تفيد فى حتوقه قل من تبي فى الادث اللإمن منه أو قل 
الكو عق هذا لاون وى يدين تسن هذ الى أن لذ ين الول لاون ذل الأمعاض .+ 
تجمم بين مبله التمويس وميلم :تامف ب كتدلاك :قو ءالا نون اغوي سد حول اليد 
الوه مم 25 ةقانا ايناد اما 2ه فعل 2 ١‏ 
عا دفعه من تعريس عن أخريق فى الدعاوى الى فكون لامؤمن له قبل من 7سدت بقعله فى الضرر 
الذى مجمت عنه مسدولية المؤمن , ما لم يكن فل احدت الضرر قريباً أو عو" الوية ‏ مد 
يكونون معه فى معي ذة واحدذا ونشخماً يكوق: الؤمن له مكولا عن أثعاله » . ويشين من هدا 
النص أن المؤمن له . فى التأمين على الأشياء , لايجمم فى الأصل بت :عقن + يوان العير »> خن 
محله فى الرجوع على المكول إلا إذا كان التأمين . 

)١(‏ وقد اناا كمة الاسكناف المختاطة تقضى بأنه لاجور للمؤمن أن جم يأسمه عن 
طريق الدعوى المباشرة على امسثول عن بالصرر و إلا إذا كان المؤمن له قدز ا له 3 دعواةزا بان 
1نف ذقرة 4 فى الحامتى) . وقد قضت أيضاً »فى ظل القانون القدم عيك لاوج امن على 
حلولالمؤّمن عا ل امن له فى التأمن على الأشخاس 1 أن الم ن له حتىلو تقاضى مبل اتامين نه 
ارم الحتة يط 2 ذلك بحقه فى الرجوح اي تن علق أحدث الضرر , سواء فى ذلك 

مين على الأخياء والتأمين على الأشخاص (اسكناف 0 ل مابو سنه 1١9598‏ م ١ه‏ 
صس *5ه*). ولذاك الداك أن المسثول عن الحريق لا تطيم أن .تخلص من نتائج هده 
1و 2ة كل السبرون بدعوى أن ال 0 انه ن حريق ء بل ولا احجة أنه 
قد اس لى عل ملم م التأمين دن المؤم ن (استعناف مختلط فى أول مارس سنة 1951م لم» 
سس )١468٠‏ ومع ا المحكمة ." لابصح كد عام » المازعة فى حدق 


م لالتهر - عدار باسم امن الخد عو بكر بق عن اسثو لين ع2 
الحا * ث الؤمن منه (استداف متلط فى د١‏ قراار 


- مال .- 5 ١‏ 5 
وقد امات الأشارة ١!‏ 2 506 الحكم). 


ن وقوم 


نهد يي ؟ م١‏ حازيت ١4‏ رقم ٠١‏ ص ١»‏ 


جح يورو حت 

التعويضين ؟مئل 1آخر شخص أصيب عا أقعده عن العملى » فاستحق تعريضاً 
فل الميتون عن هده الاصاية وتفقة عماء من 55 عل انقهه له دسنا عخحرد 
عن العمل » فهل يجمع بين التعويفس والنفقة ؟ 

تاف الآامر هنا عن حالة اجماع التعريض مع مبلغ التأمين . فقد ب أن 
مبلغ التأمين لس «قابلا للتعريض » بل هو هقابل لأقساط التأمين البى سب 
دفعوا . ولكن المباغ الحزاق الذى يدفعه رب المصنع للعامل عند إصابته ) 
والافقّة الى يدفعها ٠ن‏ جب عايه التفقة » لا مقابل ذ) إلا عجز اأضرور ء 
العمل سبب الحادث الذى أصابه . فالصيغة الغالية عاييما هى التعوريض عن 
هذا العجز لذلك ل يجوز أن يجمع المضرور بين تعويضين . فهر إذا تقاضى 
تعريض ١‏ ويرجع رب ا أو المازم بالافةة على المسكول با العزم يدفعه 
للضرور :لآن المسكو .نكو ليت : ذلك 009 . أم! إذا رجع المفسرور بكل 
العورض عن اسوك . قلا يحور أه ال يرجع دشّى + عل داحب المصنع(؟) 

كدذلك لا يستطيع الموظف . إذا أصيب فى حادث تكون الحكومةمسئولة 





60 حدكة مصر الحزئية الحختاطة فى م؟ مارس سسدئة ١959‏ جاريت 50 رثم "١9‏ 
س +٠60‏ ح ورن اسئئناف مختلط فى ١١‏ يلار يلة 8378لام اس .1١١896‏ 

)0( كذلك لا بجوز امم بين معنالبة رب المصام بالتعويض عةتقى قانون إصابات العمل 
والتعويض طبقاً للقواعد العامة فى السثولية . وقد قضت محكمة النقض أنه لا جوز الجم بين 
أحكام قانون إصانات العمل باعتاره من القوانين الخاصة وأحكام القانون المام فى الطالبة 
تعويض الضرر المدعى به . لأن القازون الأول حال تطبيقه الأحوال التى أراد فبها فبها السرع أن 
برعى جانب العامل نظراً لخاطر العمل بعدم تحميله عبه إثبات خط صاحب العمل أو تقصيره 
عند المطالة بالتيويض . فإذا ما لأ المامل إلى أحكام هذا القانون واتخذها سنداً له فى طب 
التعويض » فإنه لا يصح له يمقتفى المادة الرابعة أن يتمسك بأى قانون آخر ضد صاحب العمل 
مالم يكن الحسادث المطلوب عنه التعويض قد نكأ عن خطأ فاحش . ولسكن إذا كان المدعى 

ى طالب التعويض على قانون إصانبات العمل م طالب تعورض ناء على قواعد المثولة العامة 
ولت الم له بالتعويضينعنى اعتار أمهما طليان أصليان , فاستبعدت المكمة تطبيق قانون 
إصانات ار فإنه يكون من التمين عليها أن تفار فى العانب الؤسس على القانون العام 
(الذكن مد دن ١:‏ مانو سلة؟5)؟١‏ مجموءة حمر " رقم ١٠5‏ س 5؟؛4) 


دا 88 سد 


عنه © أن مع بين التعويض الكادل عن هذا الجادث وبين معاش استثنان 
برئية القانون عل سيل التعو يض ؛ بل حب إ'غادن ل امعان الاساثنال ١‏ 
سو اء كان فى صورة إبراد مدى الحماة أو ف صورة مكاوأة إحالية . من مبلغ 
لتعويفى الكامل الم:حق نلدوظلف .)١(‏ لكن إذ' قبفض الموظن معاشه 
العادى طم إمانو نا معاشات 34 ؤإنه بد تعليم ادمع دلمه ودنى التعويض الكامل ) 


(1) وقد قضت عكلة اانقض بأن حادث ؤوة التتخدم: الى ايترثب عننها ا(نزام: المكوءة 
بالمكافأة الاستثنائية لأرملته وأولادء مرج انون المماشات قد بيترتب عليها أبفا العزام من 
يكون مسئولا عن الحادثة بالتمويض الذى :-حق عوجب القانون المدنى . ولا كان قانوت 
المعاشات قد رتب استحقاق المكانأة الاستشائة نلى وقوت الحادثة » وأجاز زيادها تبعا 
لظروف الال » فإنه يكون قد بين أن غرضه هو أ بجر بقدر معلوم الضرر الواقم لأرملة 
الستخدم وأولاده . فبذان الالنزامان » وإن كانا “فين فى الأساءم ن القانوا فى , هما متحدان 
فى الفاية » وهى <. الضر ر الواقم للمضرور .:وهذا لطر م نوك وهب أن كون ابلا اننا 


0 000 أن يكون زالداً عليه د أن كل ريادة ايكون راعلا سين 
لهاء. ومن ثم فإنه عند ىَْ افكون المسكوءة مكولة يفا دن اتعويض الدى أساسه القانون 
المدق ككون هخ انميت خدم مبلغ الكانأة الاستخنائية من كامل ميلم التعويض المدنى التحق . 
وهذا الظر يتفق وما قرره الكارع فى حالة ممائلة » فإن قانون إصاات العمل رقم 54 سنة 
5 الذى قرر العام صاحب العمل - على غرار التزام المكومة بقانون اللعاشات ب 
أن د كم بقدر معلوم كذلك قورها للعامل المصاب » نص على عدم احم بين هدا التعويض 
وار يض المستحق 2, برجب القانون المدنى (نقش مدني فى ؟ فبراء راسنة ١92‏ شموعة حمر : 
رقم 5ه س )50١‏ . وقضت أيضاً بأن استناد الم السيوب نه إل اللدة ؟؟ من قانون 
اأعاشات (رقم ه للنة )١5 ٠١5‏ دون المادة 9+ منه لااية ثر على سلامة الأاظر الدى ذهب إلله 
أعتار أن المكافأة الو منحتها الطاعنة المطعون عليه هى 1-9 استثنائية بقدر معلوم استحقباً 
وفتاً هذا القانون كتمويش على يحرد الإصابة الى لحفته وأقعدته عن مواصئة العمل فى خدمة 
الكومة ء وأن حقه فى التمويض الكامل الحابر لاضرر الذى ته بل مع ذلك قاماً وفتاً 
لأحكام القافونالمدتى إذا كانت هذه الإصابة قد نشأت من خطأ تأل عنه الطاعنة ( تقض ء 
فى با 1 كتوي ضينة 94 طمن رقم :9 سنة ١4‏ قضائة) . 
وهم ذلك ققد قضت محكمة النقض بأن المعاش الخاس المقرر لرجال الميش بقانون المماشات 
المكرية رقم 5ه لسنة عند إصاسهم بعما ل العدو أو سبب حوادث فى وقائم حربية 
أو افق هأموزيات امرواها لا علاقة له بالتعويض الذى يتحقه صاحب المعاشئى قل من سيب له 
الإصابة عن عمد أو تقصير منه » وذلك لاختلاف الأساس القانوتى للاستعتاق فى !لم21 عله 
فى التعويض (تقفض جنات فى ديوس سئة ١9141١‏ جموعة مي الحنائية هرقم ؟١٠١؟).‏ وهدا 
الحمكم قد حاد عن المبدأ الصحيح الذى قررناه » وقد اتقده محق الدكتور سايمان مرقص 
فى تعلقه المنعور محلة القأانون والاقاصاد ١7‏ المدد ألااض . 


د فى 


- ووو - 
لأن المعائى العادى كمبلم التأمين إنما استحق لقاء الاستتطاعات الدورية الى 
اخادث من مرتب الموظف (1) . 

أها إذا كان ااضرور قد تابى صدقة أو إحساناً من الغير مواساد له فماأصابه 
من ضرراء فلا يجوز للمسئول أن ينقئص من مبلغ التعويض الذى يلزمه مقدار 


المصرمالشاى 
المستولية عرضك. صمل الغير 
9 الو لمه الناكءهه عن الاشماء 


65 - المسمودم تعر ص لد على مط وامب الات بل على مطا 
مقر : بسطنا قواعد المدئولية بوجه عام ؛ فاستعر ضنا أركانها وفصلنا 
أحكامها . وجرينا فعا قدمناه على أن الحطأ الذى تقوم عليه المسئولية هوخطأ 
واجب الإاثبات » يثبته مدعى المئولية وهو المضرور . 

وننتقل الآن إلى حالات خاصة فى المسئولية يجمعها أنما تقوم كلها لا على 
خطأ واجب الإثبات . بل على خطأ مفئر ض على خلاف فى الرأى سنفصله 
فها يل . وقد توخى المشرع فيها أن بيسر على المضرور التعويض عما أصابه 
من الضرر »© فأزاح عن عاتقه عبء إثبات الحطأ . 

وقد قسم القانون المدنى الحديد هذه الحالات إلى قسمين : قسم للمسئولية 
عن عمل الغير وآخخر للمسئولية الناشئة عن الأشياء . ونستعرض كلا مهما . 


020( قض مدل فى ؟ فبرابر اسنة ١94:‏ تجوعة حمر 4 رقم *هة ا ص 501١‏ وقد مسقت 
الإشارة إلى هذا الحكم فى الحاشية اللابقة . وبقرر الح , فى المألة التق تحن بصددها , 
ما ياي : «ولكن المكانأة المادية النى تستحقبا ورئة المستخدم عند وفانه ونا طبيعية وال 
إلى اتمعوبض» . 


- كوو 


الفرع الاول 


المثولية عن تسل العْير 
1 - هالتان, : يكون الشخص مسئولا عن عمل الغير فى حالتين : 
(الحالة الأولى) هى حالة من جب عليه رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة 
ويكون مسكولا عن الأعمال الصادرة من هذا الشخص . 
(والحالة الثانية ) هى حالة المتبوع ويكون مسئولا عد أعمال التابع . 


البح ث )الأول 


: : ات ٠‏ سال (*) 
سكو لبه من جب عليه الرقابه من 9 رقاته 
(6التعمند دمو عل )نة؟ نال غمص 1لئء ناد نلك 118ل هدمممدع]) 
و61 - الصسردى القاروئ : كانت المادة ١6١‏ من القانون المدى 
الوطى القديم تنص على ما يان : 
«وكذلك يلزم الإنسان بذمرر الغير الناشىء عن إهمال من هم نحت رعايته 
أو عن ادم الدقة والانشاه مهم أو عن عدم ملاحظته إياهم "١‏ . 
وكانت المادة :5؟ من القانون المدى امختلط القديم تنس على ما يالى : 
ويازم الشخص كذلك بضرر الغير الناشىيء عن تمصير من هم ف رعايته 
او عن إاهم أو عن عدم الدقة والانئياه مهم أو عن عدم ملاحظتهإياهم' 5 
(*#) بعض المراجم. بولاتون (1دهغم1:ه80)رسالة من بارس سنة 1و١‏ ست اكوميسكير 
(دعتانوءط000) رسالة من مويليه سلئة لام و١‏ كورتو (0داهع00112) رسالة من 
حر يلويل سنة م 5 ١‏ سهد ج,_ وميك (110 1181 ندم 0)) رسالة مين ليون سنة م5 حا نبيء 
(0688216556)ر سالةهن نا نبى سنة ١٠54‏ - يرون (ومعزط) رسالةمن دجون سنة 1959 
ألبرى (:)«مطالك) رسالة من كس سنة ١545‏ - الموجز لاللكؤلف فقرة 48© سل ققرة 
مع+ سس مصطفى مرعى بك فى المكولية الدنية ثقرة ١:44‏ -- فترة ١9“‏ - الدكتور 
حفدت أبو سئيت بك نقرة لاوع حل ثفرة ١ه‏ - الكتور سلبان مرقس فى الف لالضار 


٠ ليا بح ثقرة لالم‎ ١ 


- وو ل 

وكانت هذه التصوص «عيبة من وجوه متمددة : )١(‏ فهى من حَِثُ 
الصياغة كانت قلقة مضطربة . إذ تعرض تارة لمسئولية متبلى الرقابة من 
هم نحت رعايته بناء على خطأ مفر س . وتعرض عورا لمسئولية متولى الرقاية 
بناء على خطأ ثابت قو جانبه . مع أن المقصود هو المئولية الأولى (1) . 
)١(‏ ثم هى لم تبين فى أى الأحوال وبأى الشروط. يصبح الشخص منولا 
الرقابة على غيره . () وهى أخيراً لم توضح أسائين المسثولية + وهل فى 
قائمة على خطأ مفئر ض . وهل هذا الافراض يقبل إثبات العكس(؟؟ . 

فجاء القانون المدلى الحديد بنصوص تجنب فيها هذه العيرب » إذ 7 
المادة ١0/8‏ على ما يأنى : 

. كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابتشخص فى حاجة إلىالر قابة‎ -١ 
بسبب قصره أو سبب ور . يكون ملزماً بتعوريض‎ 
الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غبر المشروع . ويترتب هذا‎ 
. » الالنزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير ثميز‎ 

و؟'- ويعتبر القاصر ق حاجة إلى الرقابة إذا م يبلغ خمس عشرة سلة . 
او يلقهاا وكان فق كنت الام على تربيته . وتنتفل الرقابة على القاصر إلى 
معلمه ف المدرسة أو المشرف فى الحرفة . ما دام القاصر نحت إشراف المعلم 
أو المشرف . وتنتقل الرقابة عل ال وجة مم إلى زوجها أو إلى من يتولى 
الرقاية على الزوج ». 

و * - ويستطيع المكلف بالرقابة أن بخلص من المثولية إذا أثبت أنه 
قام بواجب اط 4 أو الحك أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا 
الواجب بما ينبغى من العناية ()» . 


)00 الموحز لامؤلف فقرة 2 4؟ . 

20 ومم ذلك فإن هده النصوص ٠‏ على ما قيبا من عيوب » كانت شرا مشليا ىق 
القانون المدنى الفرنسى (م 84؟١)‏ النى لم تضم واعدة عامة غ) بل اقتصرت على ذكر ملوائئف 

عن الولف عن سفن المضير لاا عاد الخفر” ؟ اما ح ققرة والا). 

(2) تاريخ الس : ورد هذا النص فى المادة 8١‏ ؟ من المشمروم المبيدى على الوجه الألى: 
كل من حب عليه ذالوناً أو اتفاقا رقابة شخص فى حاحة إلى الرقابة » بسيب قصره أو 


0 0 . 4 1 ب . ١‏ ا 0 9 . . 1 52 ّ 
0-85 دان الوئلية أو أ+دمة َ ون هبرا م قر يفن اتضمرر ادق الحدبه ديك الشخس للف و 


٠‏ ل- 


8 


ونبحث فق صدد هذا النص أمرين : )١(‏ مى نتحقق مسئولية متولى 
الرقابة (؟) الأساس الذى تقوم عليه هذه المسنولية 





اغب الديروة .ويه هذا الالعزام ذئماً حنى لو كان من وق.منه العم لالضارغم. مير . 
؟ س ونتطليم المكلف بالرقابة أن مخلس الك 5ن أنيك القاايام روصت الزإونية ا أو 
81 أ تر 6لا يسان دح دونه يا احج اران لالدو 
الم أجعة ذلك الادةةى عد أن أصح رشبا /الا١‏ فى الششروخ "معان وهل لمك الات 
ف عت كل هن وى رواة شك فى حاحة إلى الرقابة » بسيب قصره أو سيب حااته المئلية 
أو الحسمية » يكون .رما بتعويش القشرر الدى محدثه ذلك الشخس للغير بعمله غير اشم 

ويترنب هذا الالمراء ولو كان من وقع مله العمل الثار غير مير . » س ويدتر القاصر فى 00 
إلى الرقابة إذا م إسلم حمس عشرة ستة أو يلغيا وكان فى كنف القالم على تربيته . وتتتقل الرفية 
على القاصر إلى معامه فى المدرسة أو فى الم رفة ما دام القاصر نحت إشراف ا محلم . وتنتقل الرقابة 
1 0 الغأصصرة إن روجا 3 إلى من يتولى الرؤابة على ا . ع ع ويتمام المسكلف 
الى 


7 وأو قم سهذا !١‏ را عا ان ا العنابة » . وقد قام هذا اللسلدلة على اباد 2 الاتين: 
0 على 0 0000 شرعة الإسادية ماف لاب ا 
الرقابة فى القانون الحديث . (ثاناً) حدد فى التعديل إلى أى سن يكون الى فى حاجة إلى 


الرقاية ومق تنتتقل الرقابة إلى إفى المعل فى المدرسة أو فى احرمة وإل 
القام 


من تنتقل الرقابة على 27 
لوقه شورق طنة 1 تراحعة إلى تدرج فى الشدد فى افتراتي ا ٠‏ فتارة الى الاقدر 

باإنات و ندا 6 وصوراً ينات عدم القدرة على منم العيمن غم امشير وخ » وثاكة باثنات 
اليب الأجدٍ بى وهذا ينفى علاقة السبيية لاينفى اقتراس الحا . ويسدوعند التأمل أندفع المثولة 
اغا يكوان باحك أمرن : إما بنفى الطأ وإما بنفى علاقة السبية . قفى اخالة الآور ” فك هده 


يها 
الحالات الثلاث المتدرجة قد اتنفى الخطأ » وفى الالتين الثانية والناللة قد انتفت علاقة البية 
(انظر : تقض مدز فى ١9‏ نوئر سلتة ١95:‏ اعامة ١ارق‏ :ىرا اس ١94‏ وستعود 


إلى هذا الجسم فيما بلى) . وقد وافق بحاس الذواب عنى النص 5 ورد فى المتمروع المهانى 


ول لنة القانون - حلام ن الشيواة ت حرتث ساقعات صويلة اننهت كك إضافة كلمة 12 دس ف »ه 
فى الفقرة اثثانة وإلى ندال عيارة 500 نْ هب ب عليه قانون! أو اتفاقاً رقاية شحس »> بعارة 


2 ل من توق رقايه شخصس #4 أن مناط المثولة هو وحود اأعرام رقا بة والاللزام فى هذه 


ألاد ره *. 1 : 5 2 1 اه 1 
المالة إما ان كين مصدره الاقان أو نص أغانون َ واصح م أ'ة2ة لإا ١‏ . ووائيق اها 
لس الدير خ كا عدلها لجنته (بموعة الأعمال التحضيرية * اس م408 -- س ++ :) . 


سد .44 فتن 
ال مطلس ارول 
مى تحمق ل مسثولمة متولى ار قابه 


16 - شرطان (فلهو, ال مسُوليٌ : تتحقق المسئولية إذا تولى شخص 
الرقابة على شخص /آخر . وصدر ممن هو نحت الرقابة عمل غير مشمروع بت 
ثى جانبه فأوجب مئوليته . ومن ثم يكون متولى الرؤابة م_ثولا عن هد 
العمل غير المشروع . 

فتحمّق المدئولية يستلزم إذن شرطين : )١(‏ تولى شخص الرقابة على 
شخص آخر. (5) صدور عمل غير مشروع ممن دو سحت الرقابة . 


١ 8‏ - تولى الرقايه 


1 --السراس بالرقايٌ : لا تتحقق المسئواية إلا إذا قام العزاء 
بالرقابة. ومصدر دما الالمزام إما أن يكون الفايون 7 الاق عوك أشي , 
مثل القانون الأب يتولى رقابة ابنه ٠‏ ومثل الاتفاق مدير مستشى للأمراض 
العقلية يتولى رقابة مرضاه . قلا يكى إذن أن يتولى شخص بالفعل رقاية 
شخص آأخر حى يكون مسئولا عنه : بل جب أن يكون هناك البزاء 
قانونى أو اتفائى بتولى هذه الرقابة . وقيام هذا الالنزاه هو الذى ترتب عليه 
مسئولية متولى الرقابة . 

وعلة هذا الالتزام يا جاء فى النص . حاجة الشخص الموضوع فى رقاية 
غيره إلى هذه رقا : إما يسبب قصره . وإما يسيب حالته العقلية . وإم 
بسبب حالته الحسمية . فالقاصر ىق حاحة إلى الرقاية يسبب قصره . واععنون 
والمعتوه وذو الغفلة فى حاجة إلى الرقابة بسبب حالم العقلية . والأعمى 
والمقعد والمشلول فى حاجة إلى الرقابة بسبب حالهم الحسمية . ومن هولاء 
من يتولى القانون إقامة رقيب عليهم . كالقاصر واخجنون والمعتود وذى 
الغفلة يضعهم القانون ى رقابة الآباء أو أواياء النفس 0 . ومهم م 
الرقابة عليه بالاتفاق مع متولى الرقابة ٠»‏ كمدير المستشى والممرض يتفق 


د عده 5 


معهما عل تولى رقابة المرضى)١)‏ . 

أما الرقابة الى لا تذوم بسبب القصر أواإطالة الففلة أو اعلالة ا خميرة ؟ 
كرقابة السجان على المسجونين ورقابة رئيس الحزب السياسى على أعضاء 
حزبه (؟) » فلا تتر ب عايبا هذه المسثولية . 


- اثالدتالى فوص برها از لما م بال مقايز: م الخصر القانون 


الحالات الى يثولى فيبا شخص !ا أرقابة على عير د ٠‏ واكتى بأن قرر اله 
الحالاتتقوم إذا قام العزام بالرقابة قانوناً أو اتفاقاً.والرقايةى الحا 0 
ع ىالقاصر . فإذا بلغ سن الرشد انحلت عنه . إلا إذا و جد ما ندعو لبط الرقابه 


عليه ودو بالغ . فنستعر ض إذن هاتين الخحالتين : حالة الغقصر وحااة البلوع 
)01( القاصر : أظهر دالاات الرقابة هى ئ قلها اله القاصر . وقول عى 


المشرع مها فخصص_ لا القمرة الثانية من المادة /ا١‏ إذ يول : « ويعتير القاصور 
فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خحس عشرة سنة . أو بلغها وكان قى. كنف 
القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه ى المدر سة أوالمشرف 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإبشاحية للمصروع العبيدى فى هذا اأصددما يأتى : « يفصل 
عن المتبروع ماورد من اانصوص ف التقنين المصرىالالى مم من وجوه ليد . فهو تحدد أولا فكرة 
الرقابة محديدا يبنا . ومراعى أن نصوص التقنين الحالل » وإن كانت تففل من هله الناحة 
نصوص التقنين الفرنى ؛ من حيث ندارك ما اعتور أحكام هذا النقنين من نقص فى بان من 
لهم حق الرقابة » إلا أنها فى صياغة هذه الفكرة قد بالفت فى الإمجاز والاقتضاب . وقد عمد 
المشمروع إلى تحليل الالنزام بالرقابة » فبين علته ومصدره . فقد محتاج الإنسان إلى الرقابة إما 
سيب قصره , وإما بسبب حالته العقلية أو الجسمية . ولهذا يعرف الأب أو من يقوم مقامه 
على ابنه القاصر ما بقى الاءن متاجاً إلى الرقابة . ويقدر القاضى تبعاً للظاروف ما إذا كانت حاجة 
القاصر إلى هذه الرقابة لازال قاعة . وكذاك بقوم مباشر العمل على رقابة صبيانه » وااعم 
على رقابة تلاميذه » والرقيب أو الممرض على رقابة من نيطت به رقابتهم من الجانين أو الزمنى » 
ما بت هؤلاء الأشسخاس جبعاً فى حاجة إلى تلك الرقابة بسبب حاللهم العقلية أو المسمانية . آما 
فيما يتعلق عصدر الالتزام بالرقابة فهو فى الأصل نص القانون » فأحكام قانون الأحوال الشخصية 
ى الى تلقى عبء الرقابة على الأب أو الأم أو الوصى على حب الأ<وال . وقد يفرنى الالتزام 
بالرقابة مقتضى 'تفاق خاس , كا هو الشأن فى الحارس» . (تموعة الأءال التحضررية ؟ 
س ١38‏ ع دس .)1١7‏ 

(؟) وقد قضت محكمة القاهرة الحزئية المختلطة أن رئيس اناب اليانى لا حير .ثلا 
لاعن الأحمال الجاعية ازيه ولا عن الأعمال الفردية لأعازاء الحزب (6ابوية ند ١و١‏ 
حازيت ١اصس .)١٠١9‏ 


وه ل 


ىق الذرفة ما داء , القاصر نحت إشر اف المعلم أو المشرف © وتنتقل الرقابة على 
الروجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الروج » . 

فالقاصر إلى من الخامسة عشرة .- وهى سن بلوغ الحلم ى الشريعة 
الإسلامية - يعتبر فى حاجة إلى الرقابة إطلافاً . ويكون عادة حبى بلوغ هذه 
اا ىق كس من يقوم بتربيته ٠‏ والذين 
إذا وجد © فهو الولى الشرعى على النفس . وهو المكلف قانوناً بالرقابة على 
ولده . فإذا الم يوجد الأب تولى الرقابة القائم على تربية الولد . ويكون عادة 
ولى النفس من جد أو عم أو غير . وقد تنتمل تربية الولد . ولو بطريق 
الاتفاق الضمبى » من ول النفس إلى الأم . وذلك كله إلى سن الخامسة 
عشرة . فإن بلغها الولد » وتحرر فوق ذلك من قيود التربية ٠.‏ ول يعد يعيش 
ق كنف أحد . وأصبح يككسب عيشه بنفسه . فلا يككون أحد مسئولا عنه . 


يقَومون بعربيته هم أولا الاب 


وهذه «سألة واقع لاهآلم قانون . أما إذا ب ى يعيش فى كنف من يقوم على 
ثر بينه اا 3 
فالائم على تربيته هو متولى الرقابة عليه . قانونا إن كان ولى النفس واتفاقاً 
إن كان غيره؛ويبى مسئولا عنه إلى أن يبلغ الولد:سن الرشد. أو إلى أن يتفصل 
ف معيشة مساتقلة فلا يعود يعيش ى كنف أحد ويتحرر من قيود الرقابة . 
والاستقلال فى المعيشة هنا لا يعنى حمًّا الاستقلال فى المسكن . فقد يكون 
الولد مها مع أبيه فى مسكن واحد ولكنه مستقل عنه فى المعيشة وليس للأب 
إشراف على تربيته فللا يكون مسئولا عنه ؛ وقد لا يكون الولد مقرها مع 
أبيه ى مسكن واحد ولكن اه فيكون مستولا(21 . 





)01( وكان القانون المدنى القديم 4 كارانا ؛ غير صررع فى بأن الأحوال والعسروط النى 
يعتدر فيها الأب متولياً الرقابة على ابنه . ومن ثم اضطربت أحكام القضاء فى ذلك . 

فوناك من الأحكام ماساير القانون المدنى الفرنسى ( م ١١4+‏ )ء مل الأب متولياً الرقابة 
على ابنه مادام الابن قاصراً لم بلغ سن الرشد وكان مقيماً مم أبيه . من ذلك ما قضت به حكمة 
استاناف مصر الوطنية من أن الأب يبقى مغولا مدنياً عن الأضرار الى محصل من ابنه إلى 
حبن يلوغه سن الرشد ؛ ولا يشترط لتحقيق هذه السكولية الا إومة القاصر مع أ ابه (١م‏ 
دبسير سنة ١9+1١‏ الحاماة ؟١‏ رقم 4ةع ص .وه - أنظر أيضا : اسكناف مصر 
الرطنية فى 7 مارس سنة ++؟١‏ اعاماة ١4‏ رقم اي ليل قفنت كذلك 
أن رعاء» الأب نقى م عا أنه :عفنا ديو العامة 0 أو ! إذا كان !نا دع عق ديا 


8 6 دس 


- 948 سس 


ونرى من ذلك أن القاصر إلى سن الحامسدة عشرة نجب أن يكون فى رقابة 
أحد هو المسئول عنه . ويكون الأب . فإن لم يوجد فولى النفس ٠‏ إلا إذا 


د واكالى إذا كان قادسراً ع: نْ درحة ة البلوغ( استثناف مصر الوطنية فى عار سددنة ٠‏ غم ؤ١‏ 
اانا ٠‏ رقم ٠‏ ص ١١60‏ ) . وقنت حكاة امتوظ ابسخنة أنه للا كان 06 
مكولية الآناء عن أعمال أبنائهم سللة الآباء سالفة اننا كرء فتكون هذه الكولية ملازمة 
هذه الاطة » فول بزوالها » وتقوم بوجودها . ولهذا قيد الشارع الفرنى هذه المدولية فى 
المادة 4 4؟١‏ بقيدين ء الأول إامة الوالد مم انه ء ونانيهما كون الابن قاصراً . فإذا كان الولد 
وكيد عدار أمور نفسه ء أو كان الولد غير مقم مع والده كاأن ألحق بالحيش قبل بلوغه سن 
الرشد » أو كان والده غائياً عنه غية منقطعة » فلا سلطة للاأب فى هده الأغوال » والتالى 
فلا مكولية (ه نوف سنة **؟١‏ الاماة ١+‏ رقم 5/555 ص 50 : ) . وقضت نحكمة 
الاستثئاف المختاطة بألا مسثولية على الأب عن أعمال ابنه الذى بلغ سن الرثش_د ( استكئناف 
مختلط فى ؟ ينابر سنة 19-805م ماص 28 ). 
وهناك أحكام ر:طت تولى الأب الرقابة على ابنه بسن الولاية على التفس وهى سر عشرة 
سنة . من ذلك ما قضت به محكاة النقض من أن المادة ١١١‏ هن التانون المدتى ( القدم ) إذ 
حصت فى الفقرة الثانية على مساءلة الإنسان عن تعو يض الضرر الناثى » للغء. « عن إهمال من م 
حت رعاته » ... قد دلت بوضوح على أن هده 000 البق قررتها استثناء ولكروها على 
الأصل !ها تقوم على ما للسكول من سلطة على هن باشر ارتكاب الفمل الضار وما تقتضيه 
هنه اللطة من وجوب تعهده بالحففظ والمراقية انم 0 الإضرار بأاغير . وإذا 
كانك. الب إحبدى مؤوعات اللفظا. + فا الكولية من 'ناحيتها هو كون سن من اشر 
ارتكاب الفمل الضار يقتضى وضعه نحت حفظ غيره » ولا اعتبار هنا للسن الحددة فى القانون 
اولاية على الملل » فإن الحفظ (88548) الذى هوأ ساس السئولية بععناه لغة وقانواً متعلق مباشرة 
شخص الوضوخ نحت المفظ إذ قد يكون الإنان قاصراً فيما مختص بماله » ومع ذلك لا ولاية 
لأحد على قسه . ولا ساطة ذما مختص بثشؤزمه . وإذن قفى دعوى التمويض امرفوعة على 
مقتضى المادة المذ كورة لا.يكون تعرف من وقم مها اضرق إلا لمعرقة هل هذه السنن تواحب 
وضعه مدت ت حف من رفمت عليه الدعوى أم لا . حسم إذا أسس قضاءه برفض دعوى 
اتعويض المرنوعة على والد المتهم على ما تبينته المحكنة من أن المهم قد تجاوزت سنه الحد 
الذى تنمهى به ولاية أبيه على فاه .. يكون قد أصاب ولم يمخطى ٠‏ ( تقش جناي فى 4 ينار 
سنة +4ة١‏ اماماة 4" رقم ٠٠١‏ ص 8585 ) ٠‏ وقضت فى حم 51 بأن الحم ااأطعون 
فيه إذ اعتير الوالد مسكولا عن عمل ابنه بعد أن كان قد يجاوز المامسة عشرة من خمره 6 
وكانت سنه وقت الحادئة أ كثر من تسم عسرة سنة » وإذ قال إن الابن ينقى فى حفف أيه 
حت يلم إحدىوعسرين سنة ء يكون قد أخطلا , لأن حق الحفظ بالنسية لأعفير مرت بال لاية 
على الفس ٠‏ وينتهى بانتهالما ء ولا شأن له بالمال ولا بسن الولاية على المال ( تقس حنالى ف 
* مابو سنة ١445‏ الحاماة 4 ص 2*5 ف المامش »ء الفضية رقم 4ه سنه +5 ننائة 


حكا واف قا شير حتاتى فى ١7‏ داس سة90 (9١:‏ توعة ياوس مسس#«و مسد رموس 


-# 


ووه س 
انتقلت الرقابة اتفاقاً إلى الأم 0:0 أو إلى غيرها . وبعد أن يبلغ الولد الحامسة 
ااه ٠‏ فد ظل يعيش ؟ فى كنف من يقوم على ترببته ب هذا مسئولا عنه » 
ان ارفس الوذد لق جعينة مطقة اد .ل أن يلخ سين ار ليم 

والولد وهوا قف كنف القام على تر بيته يكون فق مرحلة التعليم . فإن دهب 
إلى المدرسة انتقلت الرقابة عليه وقت وجوهه بالمدرسة فقط - إلى معلم 





+ وانطر تعلميقالدكتور سل ان مرقص فييحلة القانون والاقتماد ١5‏ س ١:٠‏ داس ١5١‏ . 
ونعدقا له آخ. فى بجلة القانون والاقتصاد ١9‏ العددين الأول والنائى ) . وقضت مكمة 
الاسكدرية الكاية الوطنية بأن الولد لايكون حت رعاية الأب مى تجاوز الامة عشسيرة 
من عمره أخذاً برأى الصاحبين فى الولاية على التفى » ويكون مغولا وحده عن كل أعماله 
المتعلقة بنفه وال لا علاقة ها بأمواله , فيل عن عدم احتباطه وإمان 6 انا كنذا هن 
هده السن أبضأ مئول عن جرائعه م تفضى بذلك المادة 33 عقونات . وعلى ذلك كان من 
اذا الى 5 5-2 أمة الآضة ع تلو ع الا م الرشد الر' ون 50 سن الحادية وا أعمش رن 
35١(‏ بولة سه * ؟ ١9‏ المحاماة ١١‏ رقم واعرعا س0 5غ ل ع اا : محكمة البدة 
زشضافى ١:‏ ينار سلة ١9+‏ المحاماة ١١‏ رقم 5/575 ص هه عكمة دكرنس فى 1؟ 
يونيه سنة ٠9+68‏ المحاماة ١5‏ رقم :*: ص .)١١8‏ 

وهناك حم أخد عا استقر عليه القانون المدتى الحديد » إذ قفت بحكمة العطارين يت 
مثولة الاب عن أنه لا تفترس بعد بلوع الان سن الو احدة والمسرن 3 وإعا ممتفط 
القاصى محرية التقدير فيما بين الخاسة عشرة والواحدة والمصسرين (50 يولة سنة ١6+‏ 
المحاماة ١١‏ رقم عار" ص8 6؟) . ويقرب من هذا حلم حكمة الاستكناف الوطنية انشور 
فى صلب يم محكمة النقض المائية فى ١0‏ وراير سنة ١5417‏ مجموعة عاصم للتقض المناتى 
١‏ سس بام لد كال 

وعرى الدكتور سليمان مرق صآن القانون المدنى القديم لم يكن محدد سنا معيلة تقف عندها 
هكولية الاب المفترضة عن ابنه » وقد تقرم هذه المسئو لية حى بعد يلوع الآابن سن الرشد مىى 
كان باقباً نحت رءابة أببه وفى كنفه (أنظر تعليقه المعار إليه فى يحلة القانون والاقتصاد ١١5‏ ص 
م:ع١ذ‏ اص 9:١ا.‏ الك لا آخر له فى بجلة القانون والاقتصاد ١‏ ص مم - 
0" 

)١(‏ وفد يكون للاام الرقابة على ولدها إذا كان لا نزال فى سن الحفانة » فى اتهت 
خرن ادن بذعت الرقأيه للاأب وحيده . وقد قدت بحكية يوز سعفد المزئية المخخلطة بأن 
الأب دون الأم هو الثول عن أفمال ولده عند ما يبلغ -, ن الم وخر سيم سنوات) , لأن 
أن هو و حدة دك كول الرقابة علولده نخد أن تلم هده الل زم بونهة سه 58 ١‏ 
حرمت 0؟ رتم اأاص /لالا١).‏ 

ورد قصمت كية مصر الوطنية أن أم الق صر مسكولة عمية ولوامْ مدن هن الوصاة عده 
الشرات مرا اق عه الرسية ارق 14و وى ع6 


0# 


لاوا هو و[ عد 


الفصل ما دام فيه أو إلى رئيس المدرسة ما دام فى المدرسة .)١(‏ وإذا كانت 
المدرسة من مدارس الدولة . كانت الدولة مسئولة عن اللمعلمأو الرئيس 
مسئولية المتبوع عن التابع (؟) . وإن أخخذ الولد يتعلم حرفة . انتقلت الرقابة 
عليه إلى من يشرف على تعليمه الحرفة مدة وجوده خحتإشرافه . ولا صرورة 
لوجود عقد صريح بالقرين على الحرفة . فالدّرين الفعلى يستخلص منه عقد 
ضمى . وهذه مسألة واقع يرك تقديرها لقاضى الموضوع . ومى فرغ 
الولد فى يومه من المدرسة أو من تعلم الحرفة . عادت الرقابة عليه إلى القام 
على تربيته وكان هذا هو المسئول عنه (؟) . ونرى من ذلك أن الولد ما دام 


)١1(‏ وقد قضت محكمة النقض بألا خطأً إذا : ننى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابه بناء 
على أن الحادثة النى وقعمت من هذا الان قد حصلت أثناء وحوده فى المدرسة عنأى عن والده 
الذى قم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من الفامين بشؤون المدرسة (نقض مدن فى ١9‏ نود 

سنة ١9*4‏ الحاماة ١١‏ رقم ١/944‏ اص )١548‏ وقفت مك اتنتقات مصير :ال طاارت: 
بأن مسكولية الوالد عت أفمال ابنه المضسرة بالغمر ترتفم عنه مق كآن انه بعيداً عن رقابته . 
مشمولا برعاية المدرسة الى حول أمن: تملئة » فالاعتداء الذى يقعم من أنه آثاء وحوده 
بالدرسة بسبب عدم المراقبة والملاحفلة لاتجمل الوالد مكولا بطريق ااتضامن مم إدارة المدرسة 
000 لسثولة عن تلاميذها من وقت دحولهم الدرسة إلى وقت انصرافهم ( ؟١‏ مايو سنة 
دع وة١ااشامان‏ “ارتم ماس 9؟59). ولا يكون الأب مكولا ما دام اينه عدا 9 
رقابته ٠شمولا‏ برعاية اللدرسة » حى لو كان الاعتداء الصادر من الابن قد وقم على المملمى ته 
الذى اتقلت إليه الرقاية . 

ومع ذلك قد تعقو ق مدولية الأب عن حطا أرتكه الاين وهو فى المدرسة » إذا كن 

م الاء ا تابث وتات الام . وقدقدت بحكمة المين الفرنية بأنه ولو أن الأن 
ا 0 عدرسة بقسميا الداخلى : ٠‏ إلا أن مسكولية الأب تتحقق إذا نبت 
أن العمل الذى ارتكيه الإن كان مسيوقاً أ عغطأ ارتنكبه الأب نتيجة سوء ترييته » ا أو 
عود انه على استعمال الأسلحة النارية 4 واشترى ادها » ومح له مجاه داخل المدرنة ء. 
وتقوم م5ولية الأب نداب مسدولية مديرالمدرسة الى ترتبت على عدم رقابة حمل هذا السلا 
واستعماله ١(‏ مارس سنة 8٠‏ الخاماة ١١‏ رقم لاا س 4ه ). 

0( أنض 6 مكولية المدرسين المفترضة ومكولية الدولة الى عه ل محلما في القانوكت 
الفرن: ى » م فى قانون ه أريل سنة ١6810‏ الذى جعل مثولية اللدرس فى فرنا تقوم على 
خملا واجب الإنبات لا على خطاً مفترض ء مم حلول الدولة محل مدرسيها فى المثولية فى بعن 
عالات » إلى مازو ١‏ فترة 44لا ل قتئرة ١8م‏ ل (اه. 

(*) وقد قضت محكمة الاستدناتف الم عالية أن أ والد مكول عن ولده القاصر 0 ولو كان 
هذا الود تلميذاً » ما دام قد ارتكي الها ارج السرم ولو 1 اكه يك املا 
معميه 5503 مايم سلة 1535 الشم 70-6 5 0 - المفوق ؟ء؟ ص ؟) . 


- ١..؛‏ سه 


ل مرحلة التربية يكون دائماً نحت الرقابة ٠‏ وتنتقل الرقابة عليه من شخص إل 
آخر محسب الأحوال على النحو الذى قدمتاه . 

وقد بكو نالقاصر بنتأ تتزوج قبل بلوغها سن الرشد ٠‏ فتنتقل الرقابة علا 
من كان قااً على ترببتها إلى زوجها » وهو الذى يكون مسئولا عنها ما دامت 
قاصراً . فإذا كان الزوج نفسه تقوم عليه الرقابة . لقصره أو لأى سبب آخرء 
فإن منولى الرقابة على الزوج يتولى الرقابة أيضاً على الزوجة : ويكون مسئولا 
عن كل مببما . فإذا ما بلغ الزوج سن الرشد . ولم تبلغها ازوجة . صار 
الزوج هو المتولى الرقابة على زوجته . 

(9) البالغ سن الرشد : فإذا بلغ الولد سن الرشد نحرر من الرقابة » حى 
لو كان لا يزال فى دور التعليم . وحبى لو بى يعيش ى كنف ذويه . ولا 
يكون أحد مسئولا عنه » لاف البدت ولا فى المدرسة ولا فى الحرفة . ذلك 
أله بلوغة سن الرشد اصع ف غير حاجة إلى الرقابة . والزام الرقابة إم 
يقوم بقيام الحاجة إليه . وكذلك تتحرر الزوجة من رقابة زؤجها » أو رقابة 
متولى الرقابة على زوجها . مى بلغت سن الرسشد ٠»‏ إذ تصبح فى غير حاجة 
إلى الرقابة كا قدمنا . 

ومع ذلك قد تدعو الحاجة إلى الرقابة على من بلغ سن الرشد . رجلا كان 
أو امرأة . فلو أصيب البالغ سن الرشد يجنون أو بعته أو كان ذا غفلة فاك 
الرقابة عليه لتجدد الحاجة إليها نظراً لحالته العقلية . ويتولى الرقابة فى هذهاحالة 
ولى النفس 2 أو الزوج » أو الروجة (إذا كان الزوج هو الموضوع نحت 
الرقابة) ٠‏ أو من تنتقل الرقابة إليه اتفاقا كمدير المستشى أو الطبيب أو الممرض 
أو من يقوم بالرقابة من الأقرباء أو غير الأقرباء(1) . 

كذلك لو أصيبالبالغ سن الرشد بمرض أعجزه » وجعله فى حاجة إلى 


)١(‏ وقد قضت محكدة الإسكددرية الكاية الوطنية بأنه إذا ارتكب الجنون جرءاً كان 
والده مؤاخذاً مدنا عن عمله ١9(‏ مايو ستة 9+٠‏ الحاماة ١ ١)‏ رقم 14١‏ ص 78) سل 
وقضت محكلة الاستكناف الختلطة بأن الزوج بأل عن زوجته وهى توق اسيارة وهو إلى 
جانياء وكان يستطيم أن بحد .ن سرعتها 4 ديمس سله 9856ا م م؟ س!؟١‏ ب 
هدا ويجوز أن تكون مثولة الزوج هى مسثولة المتبوع عن تابعه , و اصة إذا ل تكن 
الزوجة قاصراً ) . ٌْ 


لالا. ,وات 


الرقابة نظراً لخالته الحمسمية » كأن كف بصره أو صار مقعداً أو أصيب 
بالشلل ٠‏ تولى الرقابة عليه اتفاقاً من يتولى الإشراف على شوونه الشخصية . 
1 من زوج أو ووتحة أو فريب أو هدير سس او طبيب أو مر ص او حو 
ذلك . ويكون هذا مسئولا عنه ما بى ١‏ ف رهابته 


9 - صدور حمل غير مشروع ثمن هو حت الرقابه 


11 - العمل غير ا مسر وع بقع صمى لفو كدت الرقايْ علد بقع عل, : 

فإذا قام الالتزام بالرقابة وتحدد طرفاه ‏ متولى الرقابة والحاضع للرقابة - 
وجب لتحقق مسئولية متولى الرقابة أن يصدر عمل غير مشروع من الشخص 
ا جاضع للرقابة : الولد أو التلميذ أو صبى الحرذة أو الجنون أو الاعمى أو 
نحو ذلك . 

والعمل غير امشروع يجب أن يقع *ن ٠‏ الشخص اللخاضع للرقابة » لا ان 
بقع عليه 1 أما إذا وقم عليه فلييست عاك منكر ل مقر ع .ملل ذلك أن 
يصيب أجننى تلميذاً بالأذى فى وقت يكون فيهالتلميذ فى رقابة رئيس المدرسة . 
فلا يكون هذا الرئيس مسئولا عن خطأ الأجنى إلا فى حدود القواعد العامة 
افر بةا »سمي : دن إقانة عط ف حاتي الر كيس جد يكن معزلا 
كذلك لا يكون الرئيس مسئولا إلاعلىأساس خطأ يجب إثباته فى جانبه إذا كان 
التلميذ قد ألحى الأذى بنفسه ؛ لأن العمل غير المشروع فى هذه الحالة إذا 
كان قد أحدث ضررفقد وقع هذا الضرر على التلميذ لا منه )١(‏ . 


)000 هذا مالم يشر رثدم ن المدرسة سارك سلامة التلاميد مكولية عقدية , فيكون 
مثولا عما ياحقه التلميذ من الأذى نفسه إلا إذا أئيت اليب الأجنى . ويشر رئيس المدرسة 
مغرلا طن ضلاآنة الدلاديد روجه حابن فى نا الرحسلاث اموس 

وقد قفنت عكمة استكناف مصر الوطنية (4 ؟ ديسمير سنة هع ١9‏ الحاماة ٠١‏ رقم +5 
مي 06535 ين ادازة الارعة الى نرت أمن وده تلاثيد عدوستا الاكداية تلرم كل 
أهليهم برعاتهم » وعلى ذلك فهبى ضامنة سلاءتهم وردثم إليهم » وتسكون مسكولة عن كل 
م يصييهم فى هده الرحاة ة سكرلة عقدية تترتب علها عمجرد إصاءمهم » وعلهباهى يعم عبء 
إثيات عذرها » بأن : ثبت أن مندوبها فى الرحلة قاموا يواحب الملاحلة المفروض علمهم على 
وجه مرضى » وأن عر رك ؛ وأن أبة مراقبة مببا بلفت درجتها من الشدة ما كانث 
لتحول دون وقوع المادث اتاسذ. وبلاحظ فى شأنهذا المي أن الممكة عندما طاللت س 


008 
فالواجب إذن البدء بإثبات خطأ فى جانب الشخص الحخاضع للرقابة طبقاً 
نفواعد العامة:حى نتحقق مسئولية هذا الشخص. وقد تتحققمسثوليته ف بعض 
الحاللات عن طريق افئراض خطأ فى جانبه ٠‏ كا لو كان يسوق سيارة فدهس 
أحد العابرة . فهو مسئول عن خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس » 
ومتولى الرقابة عايه مسئول عنه على أساس خطأ مفترض افتراضاً يقبل إثبات 
العكس . فإذا ما تحققت مسئولية الحاضع للرقابة على أساس خطأ ثابت أو 
على أساس خطأ منترض . قامت إلى جانبها مسئولية متولى الرقابة . ونرى من 
ذلك أن المسئولية الثانية لا نجب المسئولية الأولى » ولكن تقوم إلى جانبها . 
7" غبار ماإزا لأن, الخاضع للرقاء:غير صمي : وقد يكون الخاضع 
للرقابة غير مميز ‏ صبيا غير مميز أو مبنوناً أو معتوهاً - فكيف يمكن إثيات 
وقرع عمل غير مشروع منه وهو لا يحوز فى حقه الحطأ لانعدام المييز فيه ؟ 
نص الفقرة الأولى من المادة ١7‏ صريح فى هذه المألة إذ يقول : ٠‏ ويترتب 
هذا الالعزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز » . والحطأ الذى وقع 
هنا من غير المميز هو خطأ قام ركنه المادى أى ركن التعدى ٠‏ دون ركنه 
المعنرى أى ركن المييز . ولذلك وصفه النص «بالعمل الضاره دون العمل 
غير المشروع أو الحطأ 
والذى يلذت النظر فى مسئولية متولى الرقابة عن أعمال غير المميز أنها » 
خلافاً للم.ثولية عن أعمال المميز . مسثولية أصلية لا تبعية . ذلك أن مسئولية 
متولى الرقابة عن أعمال المميز هى مسئولية تبعية » تقوم بقيام مسئولية الشخص 


> إدارة المدرسة بن و المثولية لم تسكن واضحة فى تمين الأمر النى يطاب من الإدارة إثئاته . 
ققد ذكرت أن الإدارة ثثبت أن مندويبا فى الرسلة قاموا بواجب اللاحظة المفروض عليهم على 
وجه مرضى وأن تقصيراً لم يقم منهم . وهذا لا يكق فالمث لة عقدية ولا تند تنتفى إلا بإئات 
اليب الأجنى » لا عجرد نفى الخطأ » والذى ينتفى 0 عن الضرر 
لنى يقم من النليذ لا الضرر الذى يقم عليه عليه . ولكن اممكمة ذكرت بعد ذلك أن إدارة 
المدرسة يجب عليها أن تنبت أن أية مراقبة مهما بلغت درجتها من الشدة ما كانت لتحول دون 
وقوع الحادث للتلميذ . ومعنى ذلك أن إدارة المدرسة عمجب 0 أن تثنت القوة القاهرة , 
والفوة : القاهرة سبب أجنى تنتفى به المكولية المقدية . كن مخررح حك المحكمة على 
هذا الوجه , لولا التضارب الذى ورد فى عار افر فنا عن ما اذ اكور ييا 
مرنص فى علة القانون والاتتصاد ١+‏ ص44+- ص 15؟). 


هوه سس 


ال موضوع تحت الرقابة . أما إذاكان هذا غير مميز . فلايمكن القول ى هذه 
الحالة إن «سئوليته قد نحققت فححقق تبعا لها مسئولية متولى الرقابة . بل 
الواجب أن يقالإنمسئولية متولى الرقابة هنا هى مسئولية أصلية قامت مستقلة ) 
وأساسها خطأ مفئترض فق جانب المسئول.ولا تستند هذه المسئولية إلى مسئو ليه 
غير المميز . فإن هذا كا رأينا لا يكون مسئولا إلامسئولية موضوعية محففة 
عند تعذر الرجوع على متولى الرقابة (م ١54‏ فقرة )١()5‏ . 


لطت الثثابى 
الأساس الذى تقوم عليه مسكولية متولى الرقابه 


1٠‏ -صائل أربع : مى تحققت مسئولية متولى الرقابة علل 
النحو الذى قدمناه » ة.ت مسئوليته على أساس خطأ مذثر ض(2) . والافر اض 


)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأى : «وينس 
المروع على أن مسكولة الكخص عما يقم من نيطت به رقابتهم نظل أمة » وأوكان محدث 
لشو ع مير . وهو بذلك يقرر الك المتبع نى ظلالتقنين الحالى . بيد أنه رؤى من الأنب 
أن ينس صراحة على هذا الح , ؛ إذ قد يكون فى عدم ييز الفاعل الأسلى » وارتفاع معوليته 
تفريما على ذلك » مدخل للشك عند التطبيق ؛ اعسار أن الثولية البعية لاتقوم إلا د 
إلى مثولة أصلية . ولكء ن الواقم أن مسثولية الكاف بالرقابة فى هذه الحالة ليست من قبيل 
المثولات التعية , 0 أفكة أساميا ها مفترض ء وهى بهسذه الثابة مثولية 
شضخصية أو ذاتية . أما غير الممير فهو النى تقم على عاتفه مسكولية مادية أو موضوعية يتحقق 
فيها معنى التبعية عند تعذر رجوع الصاب بالتعويض على الكلف بالرقابة » وهو المثول بطريبق 
الإصالة مسكولية ذاتية أو شخصية» . (ججموعة الأعمال التحضيرية ؟ س .)1١7‏ 

وقد رأينا فيما قدمناه أن متولى الرقابة لا يكوز مثولا عن عمل غير المميز إلا إذا كان هنا 
الملى قد اس_توفى الركن المادى للخلا وهو التعدى ؛ دون الركن المعنوى وهو العيير . فالعما 
المتروع الذى يصدر من عدم المييز لايوجب ما 50 د 
واا تقوم مكواية متولى الرقابة إذا كان العمل الصادر من عد القيز بتر خط لو أنه كان 
صادراً م من شخص عير » وعلى هذا الوجه مسرل الس المبادر 5 100 الرك ن الادى 
انا درن ركد الممتوئ (1 تقال فى هذا الى تطلئها للد كدوورماييان عر فقن: فق نحاة. القانون 
والاقتصاد ان اج #امسدنىين ‏ 6ن 

0 وعم دلت فقد كان القانون المدنى القد- م أقل وضوحافى إتقامة المثمول ة على 1 


مق ص : ودن ثم قصت بعص الاحكام لشي هذا الفانون بان فكو ةمهو 1 رقاية شوم 08 2 


-ل مهو و سس 


هنا قابل لإثبات العكس . فيستطيع متولى الرقابة بة أن ب فع المسكولية عنه بنفى 
الحطاً . ويستطيع كذلك رفع الم اا ف يات بيت الننين 
الأجنى . فإذالم ينف علاقة السيية ولم بنء ينف الكطأ عنقت مكوليته : ولكن 
هذه المسثولية كما رأينا لآ نجب مسئولية الشخص الخاضع للرقابة وهو الذى 
صدر منه العمل غير المشروع . 
فعلينا إذن أن نعالج مسائل أربعا : )١(‏ ما هو الحطأ المفترض فى جانب 
متولى الرقابة (؟) كيف ينى هذا الحطأ المفترض (*) كيف ينى علاقة 
السيبية (8)أثر قيام المسئوليتين فى وقت واحد : مسئولية متولى الرقابةومسئولية 
الخاضع للر قابة 
1/١‏ - ماهر الخطا اممف صيم فى مالف منولى الرقايرٌ الحفاً 
المفترض ق جانب متولى الرقابة هو الإخلال بما عليه من واجب م 
فالمفشر ض إذن هو عدم قيام متولى الرفابة بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . 
فإذا ارتكب القاصر مثلا عملا غير مشروع . افترضنا أن من يتولى الرقابة 
عليه قد قصر فى رقابته» فكنه بهذا التفصير من ارتكاب هذا العمل . ويتسع 
افئراض الخطأ لمدى أبعد . فيفئرض أيضاً أن متولى الرقابة قد أساء تربية 
الشخص المعهود إليه رقابته . فهيأ له بسوء التربية سبيل العمل غير المشروع .)١(‏ 
ونرى من ذلك أن القاصر مثا” إذا ارتكب عملا غير مشروع . وكان 
من يتولى الرقابة عليه ويقوم على تربيته هو أبوه . فالمئروض أن الأب إما 


خحيا ا تالا غز حم عرض . من ذلكما قت به محكمة الانثناف الخاصة م : انه وسيم 
خلا عرض فق عات كول الرقانة 5 بل نب إئيات خطأ الأب إذا كان ', مه القام صر قد اختلس 
رخصة ققادته (50 مابو سلة ١94+‏ م؟*ه ص ١م؟‏ رس له اسئدف #تلمط 
فى ١‏ مابو سنة ٠98١م‏ 5 ص 5ه: - وفى قرام سلة فوعؤدا م ١ه‏ ص .)١18‏ 
فإذا رك الأب السبارة لابنه الصغير بالرغم من أن هد لايتقن لاقافة ا ازاك ار كك 
الأب خطأً نات لا خطأ مفترضاً (اسكاف #تلط فى ١5‏ أريل سية 15م ١ه‏ سس +51). 

أما القانون المدنى الحديد فهو قاطم فى التصر. ا نه كول لقال عورم عل بلطا 
مفترض . 

5 أ ق عن لدو هاري واكرة باكلا و رويس جين داف اندعسةر نا يطوق ارون 
يا شغصى فى حانبه » فهى لبست مسئولية عن ال ككواية البو عي اشاس ويل 
هى مكرلة زاتيه قا فض كه كين ذه أن مون اذه قد ار 0 


ا 
أن يكون قد قصر فى رقابة ولده : أو أنه أساء تربيته : أو أنه ارتكب الحطأين 
مع : قصر ق الرقابة وأساء.الربية . 

ويلاحظ أن افتراض هذا الحطأ لا يقوم إلا فى العلاقة ما بين متولى الرقابة 
والمضرور . فهم افنراض قرره القادون لصائح المضرور نحاه متولى الرقابة . 
ولا ران يقوم ضد الشخص الحا ضع للرقابة . وءن ثم لا يجوزلا للمضرور 
لاون الرقابة أن يحتج به قبل الشخص الحاضع للرقابة » يل يجب للرجوع 
على هذا إثبات خطأ فى جانبه(1) . 

ويلاحظ أيضآ أنه لامانع من اجماع هذه المئولية القائمة على خطأ 
مفترض والمسئولية القائمة على خطأ واجب الإثبات . فيجوز للمضرور ألا 
بعتمد على الحطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة » ويتقدم هو لإثبات خطأ 
فى لجانبه ٠‏ فيمنعه بذلك من نى الخطأ المفترض . كذلك لا مانع من اجماع 
هذه المسئولية ومسئولية المتبوع عن التابع . فإذا حمل قاصر ىق خدمة شخص 
وارتكب خطأ أضر بالغير » قام إلى جانب مسئوليته القائمة على خطأ ثايت 
مسئوليتان أخريان الحطأ فى كل مهما مفرض : مسثولية والد القاصروتقوم 
على خطأ مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس كا رأينا » ومسئولية امخدوم 
الذى يعمل القاصر فى خدمته وتقوم ى بعض الآراء على خطأ مفترض افتراضاً 
لا يقبل إابات العكس كا سنرى . ويجوز للمضرور أن يرجع على كل من 
متولى الرقابة وانحدوم بكل التعويض » ومن دفع مهما التعويض رجع بنصفه 
على الا خر . وهذا كله دون إخلال برجوع كل منبما على القاصر بما دفعه 
للمضرور . 


كيف ينفى متولى ال رقَاالقطأ المفترصيم : رأينا أنالفقرة الثالئة 
من المادة ١1/7‏ تنص على ما يأنى : ٠‏ ويستطيع المكاف بالرقابة أن يخلص من 
المسثولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة » . فاللخطأ المفترض فى جانب متولى 
الرقابة هو إذن خطأ مفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس . ويستطيع متولى 
الرقابة - وهو الذى يحمل عبء الإثبات ما دام الخطأ مفتر ضاً فى جانيه - 


00 وهذا ما لم يهم فى جانب الشخس الخاضم للرقابة خط مفترض من فرح آآخر » فو ا 
سوق اليارة فدهس أحد العابرة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذنك . 


سد ياو. ١‏ ل 


6 3 ولع 0 25 ّ 35 1 سس 0 ل 
أن لعو هذا 'خصا عنه بان 0 اله قاه بن ادب ال قانه جما دلبععى من اعديه © 
ع6 ع( 
.١ . 5 , . - - 55 8 0 ٠‏ 
١‏ 
١ ٠. ٠. ٠.‏ 0ن 0 ا 6 9 
فإن فعل دئلك . انتى الحطا المذر فض فى جانه . وارتفعت عنه المسئولية .)١(‏ 


ىْ 
على أن القيام بواجب الرقابة يشمل ا رأينا إحسان التربية ٠‏ وبخاصة إذا 
كان متولى الرقابة أبا أو أما . . وينبى على ذلك أنه لا يكى أن يثبت الآأب 
أنه قام بواجب الرقابة بِاتَعَاذ الاحتياطات المعقولة . فلا يزال افتراض أنه 
أساء تربية ولده اما في جنبه . ولا ينزم المسرور أن يثبت أن الأب أسء 
التربية ٠‏ بل الاب هو الذى يثبت أنه لم يسبىء تربية ولده (9) . وجملةالقول 
إن متولى الرقابة عليه أن أن يثبت أنه لم يرتكب تقصيراً فى الرقابة ى خصوص 
الحطأ الذى صدر ممن دو ؟ رقابته : وأنه بوجه عام لم يسبىء نربيته . 


73/7 - كيف يذمى منولى ارقا عمرف: السمي : وليس الخطأ فى 
جانب متولى الرقابة هو وحده المفرض .بل تفتر ض معه أيضاً علاقة السببية ما 
بين هذا الخ طأالمفر ضوبين العملغير المشروع الذى صدر ممنزهو نحت الرقابة. 
ذلك أنه إذا لم تفترض عارقة السيبية تبعا لافتراض الخطأ . لكان اؤتراض 
الحطأ عبثاً لا يحدى . فإن المضرور إذا أعى من إثيات الحطأ فى جانب متولى 
الرقابة » ثم طولب بإئبات علاقة السيبية ما بين هذا الخطأ والعمل غير المشروع 





ع 
ا 


)١(‏ وما يتنانى مم اتخاذ الاحتياطات الممقولة أن يغيب الأبوان ويتركا ولدهما وحداً , أو 
أن ركسا لق أن. عارين الغاامتطرة أو اآن: ,53 هوه جراعة أو صبدارة ين قن أن 
يتقن القيادة ( انظر مازو ١‏ فقرة 4لالا ل فقرة لالالا ). 

(؟) وقد قضت محكمة أسيوط الكلية فى هذا اللنى بأن المادة 4 ١4‏ من القانون المدنى 
الفرنسى أباحت للا باء درء المكولية عن أعمال أبناتهم إذا أقاموا ازيل على أنه ما كان فى 
استطاعتهم منم الحادث الذى سيب الضرر . ومن'التفق عليه فى ذلك أنه مم هذه الإباحة فإن 
مسكولية الآباء تظل قامة إذا حصل منهم خأ سابق لاحادثة ولولاه لما وقمت » كسوه الترية 
والتفامى عن هفوات الأبناء وإظبار جانب اللبن هم . وأن نس المادة ١61١‏ من القانون المدنى 
المصرى (القديم) لم تذاكر شيعا عن هذه الإباحة , ولهذا يجب الرجوع لنس المادة ١١844‏ من 
القانرن المدتى الفرنى التى ذكرت تفصيلا شروط مثرلية الآباء عن أثمال أبنائهم . على أنه 
مادام أن مبنى المكولية هو واجب التريية والمراقبة » فلا محل لمشولينهم مق تبين أنهم تاموا 
يأداء هذين الواجين على الوحه الأ كل 9( نوقر سنة ١١0+‏ الحاماة ١‏ رقم 98؟/؟ 
ص ه15 ). 


لد ةريره و أ سمه 


الذى وفع تمن قات عليه الرقابة ٠‏ لاضطر وهو ى صدد إثبات عا. قةالسدبية 
أمرين ينبت فى الوقت ذاته الأمرين اللذين تقوم العلإقة ببهما . فنكون قد 
بدأنا بإعفاء المضرور من إثبات الحطأ . ثم طالبناه بعد ذلك بإثباته ٠.‏ فسلبناه 
ب ليسار ها أعطيناه بالهين )١(‏ . 

فعلاقة السببية إذن مفترضة . لا يكلف المضرور بإثبامها . ومتولى الرقابة 
هو الذى يكلف بنفيها . والنلص صريح فق هذا المعى » إذ تقول الشمرة الثالثة 
من المادة 1 فى عبارتما الأخيرة إن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخاص من 
المسثولية إذا هو «أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما 
ينبغى من العناية » . ويكى ق ذلك أن شبت أنهذا الضرر قد وقع دون أن 
يكون لوقوعه أية علاقة بالخطأ المفترض فى جانبه. فوقوعهء بالنسبة إلى متولى 
الرقابة لا بالنسبة إلى من هو نحت الرقابة (؟) 5 كان بسبب أجنى 3 أن 
قؤأمث شرة قاهرة أو حادب مفاجى ء أووقع خطأ من المضرور أو خطأ من 
الغير » وكان من شأن هذا أن قطع الصلة ما بين التقصير المفترض ق جانب 
متولى الرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور ع بأن كان هذا الضرر يقع 
حبى لو اتخْذ متولى الرقابة كل الاحتياطات المعقولة لمنعه ؟ .فلم يكن اللحطأ 
المفترض فى جانب متولى الرقابة هو السبب فىحدوث الضرر . مثل ذلك أن 
يقع الحادث الذى سبب الضرر وقوعاً مفاجئاً حيث لم يكن من الممكن توقعه 
ولا من المستطاع تلافيه (9),' 


. 759 فقرة‎ ١ أنظر فى هذا المنى مازو‎ )١( 

(؟) أما إذا كان الضرر قد وقم بسيب أجنى بالنسبة إلى من هو نحت الرقابة » فإن 
سكولية هذا لا تحقق , ولا تقوم نبعاً للك مكولية متولى الرقابة . 

(©) وقد قضت محكمة التقض بأنه إذا قدرث محكمة الموضوع ظروف الحادث الذى وقم من 
تلميذ داخل المدرسة , وقررت ألا مخولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقم مفاجأة » فإنها 
بذلك تكون قد فصلت فى تقطة موضوعية لارقابة محكئة النقض علها ... أما الزعم بأن 
المفاجأة لا عكن اعتبارها فى القانرن المصرى (القديم) سبباً معفاً مى السكولية المدنية مادام لم 
ينس علها فيه » فذلك لا يمبأ به » إذ الأمر ليبى يحاجة إل اس خاس » بل يكفى فيه تطبيق 
مبادىه القانون العامة النى مها وجوبتبامعلاقة السبيية بين الحطأ والحادث النى أتج الضرر . 
: وبغم ذلك لا مكنال بالتعويض على مر تكب الخطأ . والقول بحصول المادث مفاجأة ‏ 


08 . إ عم 
ونخاص من ذلك أن ول ال فاه ار تفع له ع باحد امرين . إه 
بأن نتى اتلحطا 0 8 0 م ع اعدف .نوها أن قرت الوب 
0 وهو من قامت عليه الرقابة . مسثولاعن العمل غر المشروع 





حت معناه'ن الفما ل كان بقع ولو كان تالرقابةشديدة إذ ما كان يمكن تلاقه محال . ومفهوم ذلك 
بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو الست لين أن ح احادث 6 لل كان وثقوعه حيار وم 2 
الرقابة الشديدة ( تقض فى ١9‏ نرفر 1 المحاماة ١١‏ رقم ١/94‏ ص )١954‏ . 
وقضت حكئة اساعاف مصر الوطنية 0 مكو لية اموق لرتقم إؤا حصلى الحادث خا ظ وإعا 
إخترط فى ذلك أن يكون عدم استطاعة تلافه غير ناحة عن إهمال ( *امابو ا سدة ١؟و١ا‏ 
المحاماة ؟5١‏ رقم م54١‏ ص 94؟_"؟ ). وقصت فيدة المحكية أرضا أنه حب لاعشار مسكولة 
الأب عن فعل أنه الذى هو نحت رعايته قائمة أن شن دنا حصول 858 دن هذا الان , 
وأن يكوق هذا ليلا نترعة للدم ملالجته + أو بشارة أخرئى يغترطة كام الأرباط نين دما 
الأب فى ملاحظة ابه والحادث الذى وتم مه . ويقم عبء إثبات انعدام رابطة السبية بين 
الحطا والحادث على عاتق الأب (استكئاف مصر الوطنية فى مابو كه 524 الكاناة + 
رم دض 468؟1 ). وقضت بحكمة اززوزبى الكفة يالا .كولة إلا إا كان .هناك 
إهمال أو تقصير فى الرقابة وكانت هناك علاقة ارتباط مان بين الأ والحادث الدى يطلب عنه 
التعويض . فإذا كان الحادث ليس متوقعاً ولا تمكناً تلافيه ولا التكهن بوقوعه لسرعة حصوله 
وعدم وجود مقدمات له » أو كان ماغتة والمراقبة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث , فلا 
حكون هناك مشوليه ( 8؟ قرار سنة ه*؟١‏ المحاماة ١5‏ رقم "4غ ص 174٠-0‏ ). 

هذا ويلاعظ أله إذا آئيك المشترون خط اق عاءكن كول الزؤانة «اففقق بذاك ع المستولة 
القائة على خطأً مفترض »ء واد إلى القواعد العامة فى المثولة , ولا ييحجدى متولى الرقابة فى 
غنذه المالة أن حبك أن الحادث الذى هو ل المناءك كان :اتبحة :ظز كان .وقد قفدت 
حكمة النقض إلى تقرير هذا المدأ عند ما قضت بأنه إبس امم أن بتمسك بأن الحادثة الى 
هى نحل المساءلة كانت ذنيجة ظرف لاك ليتخلسمنالمسكولية إلا إذا ثبت أنه قام بواحب المراقة 
المفروضة عليه . ومن ٠‏ المملاً عنى المعلى عن هذه المر اه وعيش يما إل تلد مره عم ماران 
ار ل ار ل 6 حمر ه رقم ٠١١6‏ ص 4؟» ) ٠‏ وعارة 

غير دئقة »6 والمقصود أنه لا جوز الك بان الحادت كان نتجة ظرف مفاحىء إذا 
تنك المفعرور تقصيراً فى جانب متولى الرقابة . وعلى هذا الأساس تقوم وتائم القضية » فقد 

كدف ١م‏ ناذا ١‏ جمره سام سنوات اعراقة التلاميد وكتابة اسم من يحدث ضجة منهم ع فالعا 
كتب اسم أدد التلاميذ تفرظ هذامته » وقدفه بسن ريثة ة أفقدت عينه الى ى الإبصار , عقوت 
التكنة ان ايكيا ثاب فى حانب المعلم » ؛ إذعبد لامذ فى هنه اسن بالمراقبة » فلا محدى 
م ا ا ا د 
للدكتور سئدان مرقص فى محلة التانون والاقتصاد ١9‏ العددين الأول واثانى ) . 


3 8 جل الم قات 


تسم 5١1‏ د 5 
الذى صدر منه . وفماً للشواعاد لايق ف لوكو آره1 ار 
لدي 95 كك جه ىت 0 ىس 


ن 2. واه اه 7 1 .اه 
1 قيام مول لتمهى لاع لقاب إلى مانب مسو ل متولى 
ارقا :وغنى عن البان أن قياممسئو ليةمتولى الر قابة على النحو الدى ببناه لا يمنع 
من أن تغوم إلى حابأ بدك والدة الشخص الخاضع للر قابه . وهو لعشم الل صددار 
ممه العمل ع المش روح 5 و بستطيع المضرور إدل ال 0 على من ارتكبف 
الحطأ بالذات إن كان عنده مال : فإن استوق منه كل التعويض المستحق 
فلا رجوع له بعد ذلك على متولى الرقاية . وإذا رجع على متولى الرقابة 
الحطأ (:). والذى تجب مراعاته هو آلا يستولى المضرور على تعويضين عن 
ضرر واحد . بل يستوق تعويضاً واحداً . إما من متولى الرقابة . وإما ممن 
ارتكب الحطأ 5 وإفا مما فعا مسئولين أمافة بالتضامن 5 
ويغلب أن ير جع المضرور على متولى الرقابة لآنه هو اللىء . لكن يجو.. 
المضرور أن يرجع على من ارتكب الحطأ كما قدمنا . وى هذه الحالة لايرجع 
من ارتكب الحطأ بثنىء على متولى الرقابة : لآن الحطأ الذى أوجب المساءلة 
هو خطأ الأول لا خطأ الثانى . أما إذا رجغ المضرور على متولى الرقابة » جاز 


)١(‏ وقد «اء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المببدى فى هذا الصدد ما يأنى : «فإذا 
أقم الدليل على خطأ من وقم منه الفمل الضار نرئيت مثوليته وفقا لأحكام القواعد العامة . 
أما من نيطت به الرقابة عليه فيفترض خطؤه باعتبار أ:» قصر فى أداء واجب الرفابة . واسكن 
يجوز له » رغم ذلك » أن ينقض هنه القرينة بإحدى وسيتين : فإما أن يقي الدايل على اثتفاء 
الخطأ من ناحيته » بأن يت أنه قام يقضاء ما يوجبه عليه العزام الرقابة وأن ءَطأ مد احدثة 
الضرر يرجم إلى سبب غير معلوم لا ينبغى أن يتل تبعته » وفى هذا الوضم تكون قرينة 
افتراض الخطاً قريئة غير فاطمة تنقض بإئبات المسكس. وإما أن يرك قرينة الأطأ قائمة » وينفى 
علاقة السببية » بأن يقي الدليل على أن الضرر كان لا بد واقعا حتى لو قام بواجب الرقابة ءا 
يشغى له من حرص وعنتاية . وفى كاتا الحالتين رتفم عنه المكثولية » إما لسلاب اتفاء الخطأ » 
وإما سبب اتفاء علاقة السيسية . وبدمهى أن الفاعل الأصلى ؛ وهو من وقم منه الفمل الضار , 
نظل مسوليته قالمة وفقاً لأحكام القواعد العامة» . (جموعة الأعمال ااتحضيرية ؟ سه ١‏ 4) . 

(؟) ويجوز أن برجم على الائنين معأ . بل يجوز أن يفمل ذلك فى محكنة أول درجة ء 
م يقتصر فى الاستثناف على أحدهما فلا مختصم إلا متولى الرقابة مثلا (اسعناف مخاط فى م5 


ينار سنة جم4١‏ الجروعة الرعي.ة المدام الناة وماس هه). 


١,14‏ سس 


ل 
عله توك الرقيةنيكا ل ما دفعه . ولا يقسم التعو يض بيبما لآن الككذا حو حناً 
اول كما سبق القول . وإن كان غير اعت فلا رجوع لمتولى انرقابة عليه 

نغ + لآن عديم العييز 1 “سكول عن الحطأ . ولا ترتب فق ذمته إلا 
ال ل متولى الرقابة بشروط بيناها وما تقدء . 


5 0000372 2 . . 
0 عادر و 3 ف دل ف 500 ادالة هر 0 5 ادصل . ٠‏ هذا هو الدئ هيه 


هذا أنير. عنى من ارتكب الحطأ . فإن كان من ارتكب الحطأ مير | رجم 


المادد ١7/3‏ من القانون المدني الحديد . إذ تنص على ما يانى : , للسسئول عن 
مل الغعر حى 0 عايه 8 الخد < الى يكوان فا هدا الغمر مسئو لا عن 
تعر إفس الضرر .)11(٠‏ والمستول عن عمل الغير هو متولى الرقاية والمتبوع 


)١(‏ تاريخ النس : ورد هذا انس فى الادة ©4؛؟ .نالشروء العبيدىعلى الوحه الآنى: 
وللسكول عن عمل اام عق 1ل خوع غالة الور الذى. أكون هية اعذا الديز مسقولا عن 
مرا الور اب # وقد اقرت عه ألم_اجعة اف عل اصله ل واص.- ركمة المادة 9ب ١‏ 
فى المشتروع اللهالى . ووافق عليه بحاس .وات . ولي حدية القاتون المذنى بمحاس الشيوح 
اساشدلت عارة وق الحدوده كامةه ا قندر أو اميه رغم المادة 8/ا١‏ . ووادى علمها عماس 

شيو ت كا عدلَها لحنته (مجموعة الأعمال التحضيية كس ١*؛‏ اس 455). 

وقد حاء فالذ كر ة الإبضاحية للمشسروء ع التبيدى فى صدد هذا النصما بأبى : «إذا قبت 
جار اسيم ن حمل ععره ,6 0 هذا ا داف 
35 يقام الدليل عله 0 واثانرهو السثول عن (وهو المكلف بالرقابة أو البوع) 9 
اسَائن الحطأً المغروض . ومؤدى ذلك أن كلسهما يلزم بالدن ذاته إلزاماً مدآ دون أن 6ن 
كشساش3 فى أداله (المؤاف : الصحيح أنبيا متضامنان) , باعتبار أن أحدها مدين أصللى 
والآخر مدين . نبعى أو احتياطى . فإذا رجم المضرور على بحدث الضرر اواستوفى منه التعويض 
الواحب » وقفت المألة عند هذا الحد , أن وار المدي الأصل بالدين 0 . نكولة المدن البعى 
أو الاحتاطى عنه . ند أن ااضرور غالاً ما يؤر الرجواع على المدن الاحباض » إد يكون 
أ كثر اقتداراً أو ياراً . ومى قام هذا المدين بأداء التمويس » كان له أن يقتضيه ممن أحد 
الضرر . ذلك أن هذا الأخير هو الذى وقم منه الفعل الضار ء فبو يلزم 1 
بؤدى إليه ما احتمل من التمويض من جراء هذا الفس . وعائل هذا الوضم مركز المدين 
الأصلى من الكفيل . على أن هده الأحكام لا نطبق إلا حيث يتوافر المي فى تحدث اأضرر » 
كا فرض هذا فى الصورة التقدمة . فإذا فرض على النقيض من ذلك أن تحدث الضرر غير أهل 
الساءلة عن كمله حب الشرو ع ؛ فليس للمثول عنه أن برجم عليه بوحه من اأوحوه » لأنه 
يكون فى هذه الالة مديناً أصداً 1 وينمكس الوضم فلا يلزم من وقم منه الفمل الضار إلا بصفة 
نعية أو احتياطية , كا تقدم بيان ذلك » (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟س١؟:-‏ ص؟؟!), 


عدت 
وسترى أن المتبوخ برحع على التابع بما دفع من التعويض . أما متولى الرقاية 
ففد راينا أنه يرجع على المميز ٠‏ ولا يرجع على غير المميز »؛ وهذه هى حدود 
مسئولية الغير عن تعويض الضرر البى أشار إليها النص 


المعث انان 


0ط «(*) 
مسكو ليه المتبوع عن التابع 


(056م66م ممك عل )121 ندل هماع صم نال غاناتط وكمممدءع8) 


6 - اشصوصى الهَائوئي : كان القانون المدنى القديم ينص ى 

المادتين 7١5/167‏ على ما يأى : 

يلزم اعون أيضاً بتعو يض الضرر النانىء عن أفعال خجلمته مى كان 
واقعا منهم فى حالة تأدية وظائفهم ' 

وكان هذا النص يعيبه أنه لم بحدد علاقة التبعية ٠‏ وأنه يضيق عن أن ل ينتنظم 
جميع أعمال التابع الى يكون المتبوع مسولا علها . 20 

فجاء القانون المدبى الحديد وأصلح هذه العيوب ٠‏ إذ نص ق الادة ١714‏ 
على ما بأنى. + ' 

و١-‏ يكرن التبرع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
المشروع مبى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسيها » . 

”«٠‏ - وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرأ فى اختيار تابعه مى 





2# عض المر اجع : 0 (62 داع اك ) رسالةمن اربى سنة 9105 -1١‏ فان دكن درايثه 
0-7 رسالة من ليل سنة 54ة١‏ - دالان (غصهالة12) رسالة من 
بارس نسنة 51و9١‏ م اكد كتوق حلمى مبوحت بدوى رسا من ياربس سنة 44 ب 
رادم السك (معمع معنن ل 2 17) رسالة من باريسى سنة #*هة١‏ - فلور («تاوا) رسالة 

من كان وا ا كك برران (كصهعغم126)رسالة م نْ إكس سنه همع+9١ ‏ الموجز للمؤلف 
فقرة 80> - فقرة 656 +--ءصطفىمرعى بكنقرة 1١95‏ ل فقرة 8+4 ل الدكتور 
اعد مميك جلث بك ففرة :6ه لد فقرة هءدن سا الدكتور سليمان مرقص فقرة 84 


اك مه ١٠.٠6.‏ , 


سمط 
كانت له عليه سلطة فعلية ىُْ رفايته و نو حيبه (01) . 


ويآبين هن هذا النص أن القانون الحديد تجنب العببين اللذين أشرنا إلبهما 


قف 0 1 ود .4 0 0 دائره الأعمال الى ذال عمبا المنبوع . إد 5 


0 
ري إلا أن يسجل ما جرى عليه القضاء المصرىقى هذه المسآلة . 





: تارح النس : ورد هده الس فى المادة 4 ؟ من المصسر وخ التمبيدى على الوجه الألى‎ )١( 
ار عن الضرر الذى محدثه تابنه بسمله غير المتسروع أثتاء تأدية‎ 
الركلفة الى عي نا له بوك بك لا كذالف إذا كات الوظيفة قد هيأت الفرصة للتابم فى‎ 
وتيكات الع كد م2 0 لوا يكن بهذا لضا عن ين أغان تلك الوظيفة . ؟ ح تقوم‎ 
د اناد تاعه , ما داءت له ستلطة فملة فى الرقابة‎ َ 
عله وق ييه » وما دام علك 1 مر فصله. + ولا ستفايع البوع أن اخلص من هلدء‎ 
. المكولة إلا إذا أثرت أنه كان يستحيل عليه أن نه العمل غير المشمروع الذى سيب الضرر»‎ 


هه 
6 


علاقه العة حن ل و 53 لت 


وك خنة الم سمه عدل 06 ى مجه الآنى 0 7 المنواخة ملثش لا عن الفعرر 
للد العدانةه تأاء»ه بع له مر المتمرواخ إذا! كان ه_ذا العمل داحلا 2 أعمال الوضفة الى عهد ما 
إليه . ويكون مسئولا كذلك إذاكانت الوطينة هى الى هيت للتايم العرصة لارتكاب العمل 
غير الشروع ولو مم كن هذا العمل من بين أعمان تلك الوظ.فة . ؟ ل وتقوم رابطة التبعية 
ولولم يكن المتبوخ حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه ساثلة فدلية فى رقابته وف نوجييه 
وكان علاك أمر فعله . + مس وبتليع المتبوع أن اخاص من 0000 إذا أثبت ثبت أنه لم 
ف مقت ووة أن عنم العمل غيالشروع 00 . وقد أثار أحد أعضاء الاحنة 
ب ين - إذا كان غم عر 4 تادامك ت اأسثو ثولئة ها منة على خطاً 
نفلا دتصور اف ان ولمعا عاتن غين الدع ولراك در انلقو كرن لا 
ان غير مميز) . وأصبح رقم المادة ١78‏ فى المشسروع النهانى . ووافق علييا بجلس 
الواب دون تعديل . وفى نة القانون المدنى خلس الكيوخ عدلت الفقرة الأولى على الوجه 
الاق «يكرن الابوع مثولا عن الضرر الذى محدثه تاعه بعمله غير المتمروع مى كان واقما 
منه فى حال نأادية وضّفته أو ببسباء وقد آارث اللحنة أن تن تج على منوال القانون القدم 
96 التعيعر اهاء على ما انمهى إله القغعاء ص فاح 0 تش جر نص ا “* ١6‏ من القانون عدم ٠.‏ 
وحدفت من الفقر 5 الثانة 0 «وكان علك أمر فصله » لآن مالة الفصل لاتعتير عنصرا لازما 
من عناصر رابطة التبعية » فأحيانا أ لابكون أمر القصل راجءاً إلى الخبوع ومع ذلك تثيت 
المكو آلة ٠‏ هو الشأن فى المجندن ددا أ إجاريا أو فيمن عخصص لخدمة شخس معين من قبل 
هئة من الحعات . وحدفت اللحنة الفقرة الثالثة من هذه المادة لأن حكلها ,غضى إلى حمل قرينة 
اميكوليه دل الفر أ الندطة فى هذه الحالة 6 ولا عل لل.دول عما قرره الفانون الحالى من 
جمل هده ااقرينة قاطمة لاتقط بإثبات الفكى . وأصبح رقم المادة 4 ١7‏ . ووافق عليها يحلى 
الس »م أقرتها ته (جموعة الأجمال التدهدهربة ؟ ص ؟ 5*١‏ ص <12). 


حب 1 ]ا جد 

حدد علاقة التبعية بأنها تقوم على سلطة فعلية بى الرقابة والتوجيه . ولا تقوم 
فرورة عل حي الاختيار . وهذا أبضا ما كان القضاء المصرى بنجرى عليه. 
و يرد القابون الحديد عا على أ نْ سجله . 

فنصوص القانون 5 ىَْ هذا الموضوع د عاق كانت ادق وا كر 
والي سا د ن نصوص المانون القديم 4 لم نستعحدث ديد + 0 اقتصرت 
على تسجيل الأحدكام الى أقرها التّضاء المصرى ْ 

ونبحث هنا . كا بحثناتق مسئولية متولى الرقابة . أمرين : )١(‏ مبى تتحمق 
مسنولية المتبوع عن التابع () الأساس الذى تقوم عليه هذه المسثولية 


المطلب الودول 
مى تتحقق مسسو ليه المتبوع 
ايده شرلا : تتحمق المسئواية إذا قامت علاقة تبعية ما بين 
إن متبوع وتابع وارتكب التابع ى حالة تأدية وفيفته أو بسيبها خطاً 
العدك ضرراً . 
لبا ا يك مائو بور : )١(‏ علاقة التبعية (؟) خطأ 
التابع فى حال تأدية وظيفته أو يسبيها . 


١ 8‏ - علاقة التبعية 
(0511102م26م ع0 (زع11) 
- عشهمران, : تقوم علاقة التبعية ىق كثير من الحاللات على عقّد 
اخدمة. ولكا لا تقتضى حما وجود هذا العقد. بل هى لا:فتضى أن يكون 
التابع مأجوراً منالمتبوع على تحر دالم. أو أن يكون مأجوراً على الإطلاق 
فلا ضرورة إذن . فى قيام علاقة التبعية . أن يكون هناك أجر يعطيه 
انوع للتابع ٠.‏ بل لا ضرورة لآن يكون هناك عقّد أصلا بين الاثنين . 
وقد بينت الفقرة الثانية من المادة ١74‏ من القانون المدنى الحديد ما هو 
نتصرد بعلاقة التبعية . إذ نصت على ما يانى : ٠‏ وتقوم رابطة التبعية ولو لم 


- ١٠١ هأ‎ - 


0 36 
اسم هنم 


: المتبوع حرأ لى اختيار تابعه مى كانت له عليه سلطة هعاية فى رقابته 
ال يعي زذن على هنه الساطة الفعاية ى الرقابة والتوجيه 
والتو جبه 


7ع اللط: العمل : تقوم علاقة التبعيه على سلطة قعلة . 


")م 


فلس صر وربأ ع حجهه 0 ا هده اللطة عقدابة تفرم عل ل الاختيار 3 
للع 0 اليم ورت أن 0 سلطة عقدية تعوم عل لى الاختيار : وقل 


- تا 00 


قدمنا أن علاقة الشبعية لا تتضى خا ان يكون هناك عقد بين التابع والمتبوع 
قد بو حا هذا العمّد . ل اهو موجوه فى كثيربامن الأحوال . ويغلب ان يكون 


© ا( , يغ 2-0 
عابي ١ 1 1 0-6 ١‏ و .- | ا - ١ ١‏ 3 
سورثاءت 1 5 و عي 2# 7 حر دم 2 الح 1 م الى يم ده 7 لوخسف ٠‏ 11 
0 


6 ١س‎ 





1١‏ وعد كان 00 حَ ايد اش.فت على لفقل و ل هيد م 0 5 ينه 
المثمر وا ا د تقول : #كتراعى 0 الشرواء ع حدد علاقة امه 2220 أ . فليس 
وابيفة © داعيم ' عدم قياأم هده ملاقة على حرية الب وع فى احتيار تابعه ء فقواميا ولانة 
الرقاية وااتوجيه وما اليم ند النطاء من اق الس (جموعة الأعمال التحهوية 


ل الاقتدوا نا كله ام أن 0 00000 اشبوخ حذفت حق الفمل 

ن معار علاقة الشعية لأنه اين عءنصراً ضروريا من عناصر ها . اقد لا يكون أمر الفا انها 
لآ لى المتدوع ومم ذلك تثدت الأثولة ؛ 15 هو الشأن ف الحندن تنيداً إ<ماريا واف خسن 
لخدمة شخص معين عن كل هيئة من الثات . 

وقد ذهبت ك5 النقض فى عبد القانون القديم ‏ فى بعش أحكامها » إلى الأخذ يحق الاختيار 
وحى التاديب والفصل من الخدمة اتحديد علاقة التبعية » فقضت بان ضمان اليد قانونا يقوم 
على مفلدة مله فى اختيار خادمه وق عرائتة إناه مما له عليه من ىق الاديب والفصل مرن 
لجيه قي امار زارة الداخاية رجم ! إلى أنها مرجم نهم » وهى الى تتنولى تعليمهم 
واتراقهم . كا أن لحا عامهم حق التأديب والفصل من الخدمة ( تقض فى 7٠1؟‏ مارس سذة ١ 5٠‏ 
امحلة القضائية ١١ااصس ٠ .)١9‏ 

نم تركت محكادة 'لنقض معيار الاختيار والفصل إلى «عيار الااة الفعلية فى الرقابة والتوجيه ؛ 
وهو المعمار الدى ا به القانون الحخديد » (قصث دوه الببيد عن أعمال حاد.» لانقوم 
على محرد اأتباره تابعه » بل عى فى الواقع تقوم على علاقة ااتبعية النى حمل اليد يبطر على 

التابع فييره كيف شاء بها يصدره إليه مذ الآوافن و العلينات ( هش مدنى فى ١4‏ دامر 

د 00 العامة ٠؟‏ رقم 944 اص .)0561١‏ 


د 


هلاء تابعون ومتبوعهم هو رب العمل أو شه البينة دأو طاسب النيور 
أ الحكومة . ولكن ع قة التبعية . حبى فى هذه الاحوال لا تقوم عل 
عتّد العمل . فاو أن هذا العقد كان باطاء ٠.‏ لبقيت مع ذلاك علاقة التبعية 
وه نا دامت هناك سلطة فعلية للمتبوخ على التابع . بل ليس من الضرورى 

أن يكون المتبوع قد اختار شخص تابعه . وقد كان الفقه والقضاء قدبما بقوان 
علاقة التبعية على فكرة الاختيار . ويعتبران خط المتبوخ المفترض هو خط 
+ الاختيار (هلمعوناء 14 همانك) : ولكبما نبذا هذا الراي تدرجاً 
فأجازاأولا أن يكون الاختيار متيداً . أى محص ورا فى أشخاص معينين 
لا يمللك المتبوع أن يختار تابعه إلا م.م . ىا إذا كان الاختيار موكولا إلى 
مسابقة يشترط للتقدم إليبا موهلات خاصة 0 أجاز! بعد ذلك أن يكون 
الاختيار مفرو فا 0 لى المتبوع . كالسمينة تدخل المناء فشودها «مرشد» 
ااانه تار سواه . وكمجلس اي 2 غعنده مو ظامو ل تعيهم 
10100 ا 1 00 1130 يكرد 
المتبوع حى اختيار تابعه . كذلك ليس ٠ن‏ ن الضرورى أن علك أهير 
وهذا هو شأنموظق المجلس اليلد ى الذين عينتبع الحكومة #للجلس م يعارم 

ولا يملك أمر فصلهم . بل الحكومة هى الى تعيموم وتفصلهم : ومع ذلك 
فإ-هم يعتبرون تابعين للمجلس البلدى لا للحكومة . 

ولبس من الضرورى أن تكون السلطة شرعية . بل يكى أن تكون سلطة 
فعلية. فقد لا يكون المتبوع الحق بٍ, هذه السلطة . بأن كو استمدها من 
عتدباطل أو عقد غير مشروع أو اغتصها دون عقد أصلا.ولكنه مادام 
يستعملها فعلا . بل ما دام يستطيع أن يستعملها حتى لو دل يستعملها بالفعل : 
فهذا كاف فى قيام علاقة قة التبعية .)١(‏ 


ع مسر الرقامٌ والتوص, :و يجب أن تكو نهذه السلطة الفعلية 
منصبة على الرقابة والتوجيه(». فالمتبوع لا بد أن تكون له السلطة فى أنيصدر 


6 وقد بكو ن"ال اها لآنه حون الأب تابعاً لانه 6 وتكون الزوحة تابعة لزوحبا 


ويكون الزوج اها ار وحف و ويكون السدو تابعاً لصديقه » كل حدا فماأ يك ل المتبوع وموم 
لتاعه من أعمال إذا كان لامتء ع الساطة الفملية على تابعه . 





(؟6) اسكاف متام فى؟ مابو سنة 1ه لامه؟ ص4.04- وفى 8 مابو سنة. + و١‏ 
م * غ ع "شرع ٠‏ 


ا 3 


لت بعه 0 الأوامر ما بوحجهه ما ” 86 عمله ولو عدا انا 0( 8 آذ 1 
له الزقابة عليه'قى تقد هده الأوامر :(2). 


ولا بكى أن يكون هناك مطاق رقابة وتوجيه. فالآب له الرقابة على ولده. 
ومعام الحرفة بواجه تسليه 0. ولا يستلزم هدأ أن يكون الولد ع لات ولا 
التيكوت السو تابعاً لمعلم الحرفة . بل لا بد أن تككون هذه الرقابة والتوجبه 
ى حمل معين يقوم به التابع الحساب المتبوع (©) . وهذا ما يز المتبوع عن 


)١(‏ ومن ثم يكون الحندى فى اليش انها لوزارة الدوع » إذ يتلق منها التوجبه العام 
(مكمد ١‏ ستشاف .مس الرطنية فى *؟ وض ة ١946©‏ اأعامة 5ع ركم ه:؟كس؟١590).‏ 

(6) هن م لا بكرن الات داعا" اتكان :وار كان يتقاظى سنرب آخرا ناقاء خدمات 
صفيرة . ولكنه تايم لماه ىن لجار وو كوان سعدا كاه ذا هيت قزرا بالدكان 
أو الفير أو إذا شرق أحد الكان إعال منالوات (أاشكات عتاف فىع قار سنة 917 مام 
ةص 86؛ ١‏ - وق 57 ديبمر سن 1958م 4١‏ س ١:0‏ - ولق 5١‏ نوثر سلادئة 
#اأقامعاأى و ساوق وا اوارعس سه امع وا عار ةروق ٠‏ 
١‏ كتوم سنة و :قام لاوس .)١‏ ولا . 0 +2 النوعت احوب لفان على اليدترطد ان 
عقد الإخار إءه_اعءه من الكواية عن ٠‏ أءم_ال '' لواناء والدكر اله اانقمء. ه لا تجوز اشتراط 
الإعقاء ملا (تسكناف مخبلما فى 1 ؟ قار سة 519 ةلم فر سن مد5 - وق ديار 
سنه لم9 ك9ام. هس 4#8). 

والمال يكون تابماً اصاحب الأمنمة اق محملها فيكون هذا مخولا عنه ( اسكناف مختلط 
ق ا بونية سدة 6 1914م 5ه ص4 6 و1 السكاك الحديدية تكون مثولة عن 
امال باعدا: ره تابعا إذا كان هذا امال يعمل فىشراه تخصع لرقاية اأصلحة 00 (استقاتف 
مختلط فى /ا١‏ يونية سنة 45ؤام 4ه س :+ 044 - فاذا 1 يكن :اننا ل أمابعا ‏ اللطلحة 
0 فى الإضرار برا كب ء فإن الصلعة تكون مسكواة عن حَدبها 0 

لندابير الكافية لوقاية الركاب » وتكون متضاءنة مم المال فى المكولية (اسكناف مختاط 
فى ا١ايونة‏ سلة *94ا ام 4هدءص؟2؟). 

(؟) ولا يغترط أن كون شوغ علاقة ماشرة بالتابم , مادام هذا يعمل لابه . 
وقد ومت محكمة اسكنافت مضر الوطية يأن انوع يكون مغولا عن عماله الأصغرئ 
نوين ور كان تعب شرق االو طفين: ال اكنون ادام أن كميين. غم قتيي دالدل اذإها وير 
هم صاءي العمل من الاختصاصات . فإذ! حوك ممرض لندية بإعاله فى وفاة مريض وح عليه 
ميا" بالعقواة « ارم بأل عن هداأ الإهمال سواء أ كان هو الذى أقام الطبيب فى اتش 
فى وغيفته وهذا الأخير هو الذى عين الممرض ومن حكمه أم كان التبوع هو الذى عين اميم 
ماشرة ١6(‏ نوشر سنة ١983‏ الهاماة ١‏ رقم ٠٠ ٠‏ ص485). وقضت محكمة الاستكناف 
اخلط يأن النايم إذا أحل ابنه مله , كان المتبو ع مسكثولا عن ابن تابعه إذا كان إحلال الان 
ا منالتايم (؟١‏ يونية سدلة 5 5اموهدس .)١48‏ _- 


جداوا اه 


الآب ومعلم الحرفة ومقدم العال . إذ الأب له الرقابة على ولده ولكن ى 
غير حمل معين . ومعلم الحرفة ومقدم العال ما الرقابة والتوجيه على انصيرة 
والعال فى عمل معين . ولكن الصببة لا يترهون ببذا العما لحساب معامهم 
بل ليتدربوا عا لى العسمل : والعال لا ررد بالعنة. حاب المقلام 


اسر». 
امتبوع سلطة كافية ك الراية افيح انعدمت علاقة لتبعية ١‏ فالأطاء 


الذين يعملون فى مستشئى لخحسابهم لا يعتبرون تابعين لإدارة المستشى .وأعضاء 





عت بل قد يكو نالتابع غير معين» ويبوالمتبو ع مكولا عنه 6 وإن كان لايدصي.م الرحو حَّ 
افيد عند كرد أن لصوت منه روك حأ ا 7 وقد قفنت محكاة 


القن فى هذا المعنى ك2 ى فى مساءلة المخدوم مدنيا أن ثبت أن احاوث قدا لباب عن ها 
00 تددر تعينة من سن خدمه . فا دام الحم قد أتبت أن وذة المحنى عله لا بد أن 
1 وك قد يدا تعر ما اعد الست (الكماريا أو السائق) اللدين هنا تاعان الإدارة 
٠‏ انق المشثرك ‏ فإن مساهلةهذه الإدارة مدنيا كون متعينة لأعهامهو ثولة جما بقع من 
فى أثناء نأد مساهيية ولا قم من ذلك أن السك ب يمه شن الح . مهما . وليس 
فى العرام الإدارة باه تعويضش مع ترئة الكمسارى خروج عن القواعد الخاصة بالكولية » لأن 
عدن انيه زاعة عن هدم تيوت ارتسكابه املأ الذى أدى ! ل وقوع --500 بكرلا 
مؤسة على ما ثبت قطعا من أن هذا الحطأ ما وقم من أحد خادميها اللذين كانا يعملان' مما 
فىاليارة . ولايشترط لماءلة الخدوم عنخطأ خادمه أن يكون الخادم حاضراً أومثلا فىالدعوى 
الى تقام على المحدوم , فالننازل عن مخاصمة ورثئة الخادم لا حول دون مطاللة 0 - 
هذا التنازل ليس فيه مايفيد عدم مكوية الخادم حتى كان عكن أن يقال بعدم كوا" الحدوم 
(قض جنانى فى ©>١‏ نوقبر سنة ١545‏ الحاماة 51 رق ١١1‏ ص 875 . وانفار تعلقاً على 
هرا المسم للدكتور سليمان مرقص فى محلة القانون والاقتصاد ١1‏ العدد الثانى ‏ وقد أخار 
المعلق فى تعليقه إلى حم آخر صادر فى هذا المعنى من محكمة الاسكثناف 4 ديم سنةة؟؟١‏ 
الحاماة 1 ص #4 9هء ويه اعتدرت ال مكوفة فيا 2 عن استدال 0 ن رشة أدى إقدان 
من رتبة أعنى ما دام من المقطو ع به فيه أن هذا الاستدال قد حدث 0000 
نالب العمدة للك ال » فكل هؤلاء تأبعون الحكومة) . 

)01 ولهدا العييز أهينة كيه ٠‏ إذ أن يدكولة الأند نه نْ ولده بأعتارء تابعاً جلف عن 
مسكوليته عن ولده باعتاره محت رقابته » :المثولية الأولى لا تندفم بنى الخطاً » وتندفم المكولية 
الأخوق: ننه عل الحو الاق قينا : 


ماحد معها 


خ ككوا- 


الجمعية لايعتبر ون تابعينه . والشركاء لا يعتير ونتابعين للشركة(١).والمقاول‏ 
إذا كن مستقّلا لا يعتبر تابعاً لرب العمل . وهذا فرق ما بين عقد العملء عقّد 


المذاولة (؟). وإذا أعار شخص سيارته لصديق وترلك له زمامها فلا يعتبر 


(5) ولكن كدي العره رشي غاها للف (لحاتعات قلط إن 6 بو ةف 16م 
مهنس ه©: د وق عا عيية 5901606 من قم١ا) ٠‏ والاعرم ببيم منتحات 
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شرا ف حتهة مفيكة مدر ماه ناعأ تيده الشركة إذا كان الماءرم ممثلا الشبرك. ( استئناتب 
#تلما فى ١*‏ مارس سنة 1935م 50ا اس 5+0 ). 

ولعة-ر المسرضة تابعة اضيب الدى تعمل فى خدمته ( استكناف مخختلط فى »" نوشر سذدهة 
؟*+15ا1م 5 س ٠ ) ٠١‏ ولا بتر المؤجر متبوعاً لمتأجره ( كنة النصورة الجزئية التامة 
فى ؟٠١‏ فرابر سنة ١91١9‏ لازيت «مورقم 4هصس ١ه‏ ) - ولا بعتم الوصى تابعا للقاصر 
( اسئناف مختلطا فى 3 دابر سنة +3198 م #15 ص مه؟ ). 

ولا سر ناطر الوقف تابماً والوقف متبوعاً إلا إذا كان الناظر مميناً من قبل المستحقين . 
أما إذا عينته وزارة الأوقاف أو التاضى فلا ( استثاف مخطط فى ؛؟ ديمم سنة ولاه١‏ 
المجموعة الرسمية للحا كك التاملة وس +مح وفى ١9‏ يونية سلة 98+6١ام؟:‏ س5لاه). 
وهناك أحكام قضت بأن الوقف لايكون مشوعا لأنه ليبى بشخص اعتارى ( استكناب 
مختلعا فى 7 عابو سنة 1958م لاع ص 45١‏ )ء ولأن الوقف لا يلمزم فى غير حالة المرض 
إلا بدن حار القاضى ولأن تصرف اللناظر لا بلزم الوقف إلا فيما فيه صا ال الوقف ( استتثاف 
مختلط فى ١5‏ مابو سلة 4ؤما م5 س0 ؟م؟ - وق ١؟مارس‏ نة ١951‏ م ه؟ 
ص 507؟ ). وقضت مححكمة الاسكناف الختلطة بأن تاظر الوقف الذى لا يمطلى الستحقين 
استحقاقوم فى الوقف لا مجعل الوقف مكولا عنه ( ١9‏ يونة سنة 1١95-8‏ م؟*4 ص 5لاه 
وى 55 ديمس سنة ١9#1ام‏ 44 صس ١١553‏ . وبرى الأستاذ مصطفى مرعى بك 
أن. الوقف يأل عن الملا الذى يقم من الناظر فى أثناء عمله النوط به بم وظيفته » فاإذا 
أنى الناطر فى أثناء هذا العمل خملا ضاراً بالغير كان للمضرورٌ أن جع على الوقف متضاماً مع 
الناطر وللوقف أن رح ل اضر ا يدض عة ار الكواية المدحة تقر 1 ١١؟؟)‏ 
وتحن إذا كنا ترى أن الوقف شخص معنوى ء إلا أننا نؤئر ألا لعزم بتصرفات الناظر » 
قولية كانت أو فعلية » إلا فى الحدود الى رسمبا الفقه الإسلامىءفإن الوقف نظام من خلق هذا 
الفقه , فِوّحَذْ منه 5 هو فى غير ما تدعو له ااأضرورة . 

والحارس على الأضشياء المحجوزة يعتبر تابماً للحاجز إذا كان هو الذى اختاره ( محكمة 
١‏ -كثناف مصر الوطتية فى ه١‏ دبسير سنة ٠+؟١‏ المحاماة ١١‏ رقم 3+4 ص 7*٠‏ ), 
ولا يعتعر تابعاً له إذا عينه الحضر (يحكمة مصر الومانية فى +0 ينار سنة ١995١‏ المحاماة ١١‏ 
رقم 4؟١‏ ص ١ه؟‏ - استئئناف مختلط فى ٠١‏ نوشير سنة +8498١1م5‏ ص وه ب وقى 
+ مابو سنة 1١961١1!‏ م ه؟ س 29 ؛1). 

(؟) وقد قضت محكمة الاستئناف الختلطة بن المقاول إذا كان يعمل مستقلا لا نحت رقاية 
صاحب العمل ء فإن المقاوللا بعتدر تابه لصاحب العمل [(استغناف مختلط فى 7؟ أريل لاعس 


دولاو ١‏ سد 
الصديق تابعاً لصديقه . ولكن إذا ترك الأب سيارته لولده يقودها وأشروف 


سداوووام ١ص ١595‏ وفى 4؟ بونة سنة 1928م هلاص وه؟-- ولي 56 
ترثن سنلة 1935لا م *؟ سس 54 - وفى 7 مايو سلنة وشاع كس 18 حول 
؟ بونية سلة 1955م 94 ص 650 وف ؟ ينابر سنة ؤف؟وزام 4١‏ س ١١9‏ - وق 
انار ل ا 

وهناك حكام فضت بأن المقاول يعتير تابعاً لصاحب العمل مق كار ن يقبعه اقتصاديا ولو كلن 
متقلا عنه فى العمل ٠‏ كعم أتقار تشر عابنا لماحت الل أو للمقاول الأصلى ( استكناف 
محتلط فى 7 مابو سنة ه9856١ام‏ 07؟ ص١١‏ ع سدوقفى # ايناس سنة9541١امهة؟_ص١7١).‏ 
ولا تر المكومة .حوءة للمقاول ولا تكون مثكولة عن خطعه إذا لم محتفظ إلا بحق 
الإشراف العام عليه دون أن يكون لها حق التوجيه والإدارة ( استئناف مختاط فى : ؟ فبراير 
سنة 48هةا م 5١‏ ص 1١‏ ) , وكانت الأحكام القدعة تقضى قيام علاقة التبعية فى هذه 
اخالة (محكمةاستكناف مصر الوطنية فى ؟ ينامر سنة19 ١8‏ المحاماة/ ١رقم١ ٠4‏ ص -1١351١‏ 
استكئاف مختاط فى 4؟ ي.ونية سنة ١9.8‏ م 6٠س‏ 55* - ولفى 4 نوشر ة 
كأكلكام/ا؟ س م4)ء َُ تطورت الأحكام إلى العييز بين مجرد الإشراف العام فلا تقوم 
علاقة المية والإشراف المصحوب بالتوجيه والإدارة فتقوم هذه الملاقة ( استكناف مختلط في 
؟ا ينار سنة وكؤوام ١‏ ص ١١5‏ - وفى ١7‏ بابر سنة 1١555‏ م١:‏ صس845١1--‏ 
وفى 7 يونية سلة 1١97+‏ م3وص  +5#*‏ د وفى و فبرار سنه ا؟9١‏ م115 ص 6و9 
ول ١7‏ يونية سلة 1948م 50 ص ١49‏ ح ولف 4؟ قرار سنه 1١9195‏ م 18١‏ 
ص 50 وهو الحم الذى سبقت ت الإشارة إليه ) » وقد قضت 7 النقنى فى هذا المعنى 
3 إذا اسن ”> مكولية المكومة عن المقاول على محرد و له مها كانت تسرف 
على حمل المقفاول ل دون ان بين مدى هذا الإخراب حى اه هاا رد قد وقم من 
موطفيها من 2طأ فى عملبة المقاولة » وما أر هرا اليا قل سر الأعمال » وما علاققه بالضرر 
'دى وقم » أو هل الإشراف قد جاوز ااتنفيذ فى حد ذانه واحترام شسروط اللمقاولة ما يؤّح د 
نه ان المسكومة تدطلت تدخلا فعلياً فى :نفيذ عملية المقاولة «تسيرها المقاول كا شاءت » فبذا 
الحم يكون قاصراً عن إبراد البيانات اللكافة لقيام الكولية ( تقض مدنى فى ١7‏ أريل 
سنة ١941١‏ جموعة عمر ؟ رقم ١١*‏ س +4٠‏ ) . وقفت #كمة النقض أيضا يأن مالك 
الال لايم كها الصانم الذى استأجره على معين إذا كان لم يتدخل معه فى ! 
هذا العمل ( تقض مدن فى ١4‏ دمر منة ١99‏ جموعة حمر ؟ رقم ؟١٠اص‏ ه«8 ). 

ومن نبت أن المقاول لبس تابعاً ارب العمل ؛ :غلا يكون هذا شتولا :عنة إلا إذا رت 
خط شخصباً بأن عبدبالم.ل إلى مقاول لا تتوافر فبه الشروط اللازمة للعمل الفنى الذى عبد 

نه آله فكون ساحن القمل 0 نذواته العتمى_ لا عن هذا ريات 
مختلط فى 4" يوئةسنة 1906م داص وه؟ - وفى ٠١‏ مايو سنة ١191م‏ ؟" 
685 يبه ول 4 نوفا سالة 1193م 07" ص 7 وفى ” يار سنة 1958م 4١‏ ص 
ا ست وفى /ااناار نة98؟5وام 4١‏ ص 6_5م١).‏ ولا تكون الأقاول الأصلى مكولا عن 
تابماللقاول من الباطن ( استكناف مختلط فى ١4‏ ينابر سنة ١491‏ م 4ه ص :١١4‏ ولكن 
بذاار مكب المقاول الأصل خطاً شخصباً كان مثولا عنه) . 


د اد اد 


عليه فى قياد:با اعتير الولد تايعاً أنه لقان ورد ناهر وواعي اينار 
سائقاً اعرير هنا ا تابعاً ل ١؟)‏ 2 أمئ د استاجر شخصس سمار 5 باللاجرة 
( تاكسى ) فإن الائق لا يكون تابعاً له لآنه مستقل عنه وليس للراكب عليه 
حى الرقابة والتوجيه (*) . أما العلاقة فما بين الموكل والوكيل فتمّد تكون 
عا قة تبعية أو لا تكون . تبعاً لا إذا كان الوكيل خاضعاً أو غير خاضم 
لرئابة الموكل وتوجيبه بى العمل الذى عهد به إليه (؟) . 


ا 


6 0 
الرقابة والترحيه بن اكير من شخصل واححد . فإذا استخده 
.ه - 
| 





)١(‏ أسشاكثات مختلم فى 4 أريل سنة 841 ام ٠ه‏ ص 5د]!ا١‏ - وإذا كلف الأب 
ولده تادية مهمة » فيا الولد سمارة انادية هده المهمة اأعددر أب لأسه (استئكناف مخخلط فى 
1" مأبو سنة 1١964٠0‏ م؟_ه ص ١4؟).‏ وإذا أعار الأب انه أو ابنته سيارة » وكان الاان 
او النت عللك رخعة شخصية لاقادة , فلا يعت أي ناما تأعا لأبية ( ساحاف محتلط فى 9؟ 
مارس سلة ١99‏ م ند ص "> » سس وف 5 ١‏ تأوافل جدية ١ 58١‏ م "4 ص .م 5 
وكذلك لا يكون الابن تابعا إذا أعاره أبوه سيارةه ولم يكن الابن ,قضى مصاحة للا'ب بل يقضى 
مصلحة شخصية للفسه (استئناف مختلط فى ١١‏ يواية سنة 1955م 44 ص 177؟). ويعتمر 
الأب مسكولا عن حادث سيارة » ولو اشتريت بسم ابنته . إذا كان سائق اليارة الذى وقد 
خطنئه الحادث أقر أنه مستخدم عند الأب وتبين أن الابنة تقيم مم والدءها وليس اها مال ظاهر 
يمح بعرالها السارة (استكناف مختلط فى ؟؟ عابر منة 1850م 45 ص 014). 

(؟) استكناف مختلط في بونية سنة 752191 س 30+ وفى؟١‏ أريل سد ةع و١‏ 
ُ هم ص #898 د وصاحب والحراح» دكول عن اخططاء السائق الدى ستحدمه (اسكاف: 
مختلط فى ١١‏ ديمبر سنة 8845ام وهءس *0), حى لو ذهب هذا وساق سيارة لدميل 
ليحفرها إلى الحراج (استثناف مختلط فى م فرامر سنة 9*ه9١ام‏ اه ص ,)١48‏ 

(؟) ولا تعتير الشركة مثولة عن أجمال صاحب عربة تستخدمه للتقل إذا كان م_تقلا فى 
عمله (استكناف مختلط فى ١>‏ يونية سلة 45ؤ9ام وه ص8١).‏ ولكن مالك سيارة 
الأجرة (التا كسى) يكون مسثولا عن السائق ( استكناف مختلط فى ١١‏ نوقير سسنة ١9١٠0‏ 
م 1 صس١؟»).‏ 

(4؛) وقد قضت ممسكنة الاستثناف الختاطة بأن الموكل يسأل بالتفامن مم وكيله عن 
الإجراءات الكيدية النى يباشسرها الوكيل ولو غير إجازة موكله (5 مابو سنة 1955م 64 
س 7 58؟) . وقصت ايضا بأن الموكل يسأل عن الفش؛لذى وقم من وكيله (1 فراير سئة ٠١٠١‏ 
م ؟4 ص 49؟) . وقضت كذلك بان الالك مسكول عن الأطأ الذى رتسكبه من يدير ملك 
(4؟ يار سئنة 1955م 4+ ص )2014١٠‏ . وانظر فى مكولية الموكل عن وكيله الأس_تاذ 
معطفى مرعى بك ف المشولية المدئة فثرة ٠٠4‏ -- فقرة 084* . 


> اوه 


لسخدمهوم 1 كانوا مسئو لين عء عمله بالتضامن فها بيج . وقد يفو م.شخص 
باخمال #تشر ود الام متعددين . الحاده م تنعوم ا لشؤود اله لاسرات 
متعددة فى أوقات متعاقبة فتنتقل من متزل إلى آخر . ونككون فى هذه الحالة 
تا بعة للمخدوم اد توم بشؤون مبزله ى الوقت الدى تؤدى فيه هذا 


العمل )١(‏ . وقد يعير المتبوع تابعه لشخص آخر . فإذا استبى المعير رقابته 
وتوجيبه بى متبوعاً ٠.‏ أما إذا انتقلت الرقابة والتوجيه إلى المستعير كان هذا 

هو المتبوع . مثل ذلك شخص يه-_ سيارته مع سائمها لصديق .فإن انتقلت 
الرقابة والنو حيه إلى الصديق و نخاص. إذا كان تالإعارة لدة طويلةأصبح السائق 
تابعاً له (؟) ٠‏ وبظال السائق بق أنابعا ا الأول إذا كان هذا قد احتفظط لنفسه 
بحن الرقابة والتوجيه . 

وليس من الضرورى أن يكون اللمتبوع قادراً على الرقابة والتوجيه 
لناحية الفنية ٠‏ بل يكنى أن يكون من الناحية الإدارية هو صاحب الرقابة 
والتوجيه . فصاحب السيارة حبى لو لم يكن يعرف القيادة متبوع لسائقها » 
وصاحب المستشى متبوع لأطبائه#لدين يعملون لابه ىق المستشى حبى لو ' 
يكن هو نفسه طبيباً 20 وقد يكون المتبوع غير قادر على الرقابة والتوجيه 


06 اسكناف مختلئ فى 8؟ فبراءر سنة 6خ الان‎ )١( 

6 ويكون الصديق فى هنه الحالة متروعا عرضاً (أمصصنزموء00. أسهانا0 صتصهن) : 
أنظر فى مسكولية التبوع العرضى تعليقاً للذكتور سليمان مرقص على الح الصادر من محكمة 
القض فى © ١‏ فبراير سنة ١84+‏ (القضية رقم 015 سنة ؟١‏ قنائية) فى بجلة القانون 
والاقنصاد 6٠٠ص‏ ه14ه دصلشمهه. 

وقد قضت محككة النقض بأنه إذا نيت أن الطاعن قد اختار السائق وكانت له عليه وقت 
حصول الحادث ساطة الأمر والنهى » ولو ل يكن هو المالك للسيارة , فإن الحم بإلزام الطاعن 
بالتعويض عن خطأ السائى فى هذه الال يكون صحيحاً (قض جتالى فى 8 ١‏ أ كعوير سنة 45 38 
المحاماة “رقم 0؟؟ اس ”"*:) . ويعتبر صاحب السيارة المعطلة متبوغا عرضياً لسائق بر بط 
السيارة المعطلة فى سيارته (اسة؛:اف مختلط فى م" ديبم سلة 959١م‏ 135 ص .)١١9‏ 

0 وقد قضت #_كمة النقض أن وجوه غلاقة عي نك اندب بو دار القن اذى 
عالم فيه المربض » ولو كانت علاقة تبعية أدبية , كاف لتحيل المستشفى سكولية. خط امات 
( تمض مدنى فى ؟ م يولية سنة ١5551‏ جموعة حمر ١‏ رقم 107؟ ص .)١١١65‏ 

وقضت محكنة الاستئناف اللختلطة بن الصيدلى يعتبر تابماً لماحب ااصيدلية ولو لم يكن هذا 
فا » لأنه هو الذى اختاره وعليه رقابته ١5(‏ ا ا ين . ولكن 
لابعتير المقاول متبوعا لهلبيب إذا نظم المقاول عيادة لاله بان واستخدم ذا العلبيس ركان هذا 
ازا على الؤأملات اللا زمة (اسكناف مختلط فى 1١‏ فرار سلة ١1و9ام‏ 9ع س؟18١).‏ 





يو . 1١‏ سب 


+* »© 
ا 


حى من الناحة الاد ابه . كأن يكون صغرا او غير ممدز . فيلوب عنه 
بالتقدم وو ل د و حب بى أو قم ء ف القيام انر .اك كه سد ىناع ول توجييه .)١١‏ 


5 1 د خط التادم فى اله ل ونمفته 5 ديا 
27 5 


"٠١‏ - أصان : منى قامت علاقة التبعية ببن شخصين على النى 
الدى قدسناد فإن سنو آية امسو ع التابع تتحتى اذا رركت التابع خط. 0 
الآرى سن المادة باز وكرت ره سكلا عن القرر-الذى عدته نيه 
بعسله غير المشروع متى كان واقعأ منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبببا » . 
فيشتر ط إذن أمران : )١(‏ أن بر تكب التابع خطأ ة بااذر (؟5) وان 
52-7 هذا الخفلا ف حال اد وظينته م تسددعيا . 


ا 
١خ"‏ مطا تكب الذابيع بهار العس ل ارام امو [دك ع 0 ذا 

ونعت مائو لمة التابع 1 فإ الآولى فرع ص ا 

واحبى نشوم مسئولمة التابع نجب انتتوافر بالنسبة إليه اركان تر ل الثلانه : 
الحلا والضرر وعلاقة السببية . 
النابع . ومن الخائز ى بعض الحالات أذ تتحققى مسئونية التابع على اساس 
خأ منتر ض . مثل ذلك أن يككون ١‏ التابع .. تنارها ل علوسة أميرية .ققوم 
مدنو ليته عن تلاميذه على أساس خطأ مفترض 00 يقبل إئبات العكس . 
فإذا لم يثبت العكس كان منئولا بمتضى هذا الحطأ المنترض . وكانت 
الحكومة مسئولة عنه باعتبار ها متبوعاً . ومثل ذلك أيضاً أن بقود التابع سيارة 

)١(‏ وسترى فيما يلى ,» عند الكلام فى أساس مكولية امابوا » أن المتبوخ قد يكون 
عو عر 

) +) محكمة ا كناف أسيوط فى * يورنة سثلة7؟9١‏ الحاماة 4 رقم 9/510 س 
وقد قت مكلة التقس أن انتفاء اللكولية المدنيسة عن التابم ينفيها أيضاً عن و 
ااشعية ( تقض مدني فى 9 نوفر سنة غ9١‏ امحاماة ١٠رقم ١/954‏ س .)١54‏ وقضت 
كذاك بان المكج براءة التايم حنونه لاجر الحيج بالتمورش على مشبوعه ( تقض تاي فى ١8‏ 
مارس سنة ١845‏ الحاماة لا رقم لاه ص 88). 


- ١.7 
هو الحارس لا . ويدهس أحد العابرة حال تأدية وظيفته أو بسبب هذه‎ 
الوظيفة . فإن مسكوليته تتحقق فى هذه الصورة على أساس خطأ مفترض‎ 
وتتحقق معها‎ ٠ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس باعتباره الحارس للسيارة‎ 
بناء على‎ ٠ مسئولية ا متبوع . فالقاءدة إذن أنه حيث تتحقق مسئولية التابع‎ 
خطأ راجب الإثبات أو بناء على خطأ مفرض افتراضاً قابلا لإثيات العكس‎ 
.)١( أو غير قابل لذلك . فإن مسئولية المتبوع تقوم إلى جانب مسئولية التايع‎ 
. ويجب على المضرور كذلك أن يثبت أن خطأ التابع قد ألحق به الضرر‎ 
فيبى‎ ٠ وسترى أنه يجوز أن يكون المضرور هو أيضاً تابعاً لنفس المتبوع‎ 
المتبوع مسئولا أمامه عن خطأ التابع الأول . أما إذا كان المضرور هوالمتبوع‎ 
ذائه » فسترى أن التابع لا يستطيع أن يتمساك عخطأ مفر ض ضده ليتخفف‎ 
من المسثولية » وكذلك إذا كان المضرور هو التابع وقد ألحق الأذى بنفسه وهو‎ 
. ف خدمة متبوعه . فسترى أنه لا يرجع على المتبوع يخطأ مفترض‎ 


يا" - مال تأدب الوظيفئو بسمسرا- القاعر العام : ويب أنيكون 
التابع قد ارتكب الحطأ حال تأدية وظيفته أو بسببها . وهذا هو الضابط الذى 
يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع » ويبرر فى الوقت ذاته هذه المسئولية . فإنه 
لا يحوز إطلاق مسئولية المتبوع عن كل خطأ يرتكبه التابع » وإلا كانت هذه 
المسثولية غير مستساغة ولا معقولة . وإنما تستساغ مسئولية المتبوع عن خخطأ 
التابع وتكون معقولة إذا اقنصرت على الحطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية 
وظيفته أو بسببها » فى هذه الحدود وحدها يقوم الأساس الذى تببى عليه 
مسئولية المتبوع . سواء كان هذا الأساس خطأ مفترضاً أو ضماناً أو امتداداً 
لشخصية المتبوع على النحو الذى سنيسطه ؤرما بعد . 





, وإذا كانت السيارة فى المثل النى تحن بصدده فى حراسة شخص غير التابم والمتبوع‎ )١( 
, كا لو أعار صديق سيارته للمتبو ع مع الاحتفاظ بالحراسة ( هلمع ) » فدئعهبا هذا إلى تاعه‎ 
ودهس بها التابع أحد العابرة » فإن اللضرور يكون له الرجوع على النابم يمقتضى لخأ يجب‎ 
اثياته » ومن م يكون له الرجوع على المتبوع . كذلك يكون له الرجوع على صاحب اليارة‎ 
فإذا رجم عليه دون أن يبت خط فى عاني.‎ ٠ الذى احتفظ بالمراسة عفتضى خا تر‎ 
التابح » فإنه لايستطيع الرجوع على التابع ما دام لم يثهت فى جانبه خط » 6 لايستطيع الرجوع‎ 


على المتبوع لأن مسئولية التابع لم تتحقق . 


لاعم”# و1 عمسم 


والشاعدة م[ى ال بشع الحطا من انتابع و خو وام بعمل 52 اعمال واضفه 4 
ا : _ 4 َ 5 ٠.‏ .60س ا ٠‏ --ِ : 3 ع ِ 
و ان م الحه هله سلب صذدد أو صعه قار كو 2 ب إلحخصا مه 


ا أو ضفة (1011211011 ىا ع0 تروإكوءتت 1 لل) ١‏ بال تجو ل الو ضغه فل سان 
م يكن الحطأ قد وقء بى عمل من أعمال الوظيفة . أن تكون 
5-0-2 حنا 


هناك فى القليل علاقة سدية وثيقة بن الحطأ والوظيفة . بحيث يثبت 
أن الثانة 0 1 5 7 .١‏ ]| 4 1 ل 8 ا نكا 
ن التابع | كان يستطيع ارتحاب الحطا أو ما كان يفكر ب ار به لولاا 


الوظيفة . ويستوى أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته . 
أو عن طريق الإساءة نى استعال هذه الوفليفة . أو عن طريق استغلاها (؟) 
ويستوى كذلك أن يكون خط التابع قد أمر به المتبو ع أو لم يأمر *©) + عام 
5 ل بعلم . عارض فيه أو لم يعار ض(©). ويستوى أخيراً أن يكون 


)١(‏ وقد ذهب الاحنان مسر ل و سسا انون الصدرى 
فقرة + "5 -اءفرد 08 ؟) إلى 0 . تكو ال صيقة فك ندياتك ار كانت ل أو 
ساعدت دليه أوهآت الفردة لار 0 اتعقى ء 0 تأعفان وا تتفيد 
كا صدرت من #كمة النفن ب وردث فيها هده اعبارات نت . وندن ن انرق أن هذا توسم لامجرر 
له فى مثولة البوعاء وأن محكمة النقض ف الأفضية الو 00 عن تقر مر 
الداعل هنا اللس مخ الوة اه ومصود إل تفيل ذلك (أقار فى هذا المدى الل كتور ساءان 
مرقس ف أائقه التهوز فى عل القانون والانتماد عاص هاا ص .)١5‏ 

(؟) ويفمل سن الفقباء ما بين هذه الفروض الثلائة - جاوزة 0 الوصيفة والاساءة 

فى استمالها واستملاها ا حى إذا أورد الأمثلة على كل فرض منها , دق المير بينها دق ينمهم: 
وحتى تتدخل الفروض بدضها فى عض اء ويصعب التفريق بين فرض وفرض (أنظر الكولية 
المدنية للااستاذ مصعلفى مرعى بك فقرة ؟؟ ومابعدها حدث يستمرس هده الفروكن :4 قينا 3 
بأمثلة لس فرض يصعب فى بعضها مخصيصه لفرض دون آخر) . 

)22 وقد قضت حكمة النقض بأنه لايشترط أن تكون الجرعة الى تقم من الحادم قد وقمت 
تحر يض من السيد ٠‏ وبأن أساس مكولية السيد عن أخطاء خادمه قائمة قانونا على مايفترض فى 
حاب المتيو ع من الخضأ والتقصير فى اختيار م أو فى رقابته » وهدا انوع من الكولية 
لا يشترط فيه محريض من السيد ولا صدور أى عمل إنحجان منه (قش حتاى فى 5 نوفير سنة 
و+و١‏ احامة ٠‏ > رقم 5٠-0١‏ ص 0848). 

(:) وقد قضت محكمة النقض بأن مسكولية المتبوع تتحقق حق لوكان ائياً وغير عالم جرمة 
الاج (هض انق 5 ترفو ينه 58 اغاياة ٠‏ رقم 50١‏ ص 8ه وهو الحم الذى 
قت الإشارة إليه ‏ قارن تقش جنالى فى مارس سنة ١9*1١‏ الحاماة ١١‏ رقم وه 

غ6) 

() وقد قفنت محكمة التقض بأنه يكفى لتعابيق المادة؟ ه ١‏ من القانون المدر (القدىم) أنع- 


1 22 


امن 


لت 
الناء فىارتكابه لنخطأة قصد خدمة متبوعه أو اندفع إلى اللخ ط أ حافز شخصى .)١(‏ 
يستورى كل ذلك ما داء , الشرط الذى أسلفنا ذكره قد توافر فلم يكن التابع 
لستطيع آرت نكا الما أو ات فى ارتكاب لولا اما 
إذا كان لا يكى لمساءلة المتبوع أن يقع الحطا تمناسبة الوظيفة . فاولى 
ألا تتحقق هذه المساءلة إذا كان خطأ التابع أجنبياً عن الوظيفة لا تربطه بها 
أنة علاقة . 
ويخلص لنا ما قدمناه حالات أريع : )١(‏ الحطأ فى تأدية الوظيفة . 
(١)الحطأ‏ يسبب الوظيفة. (0) الحطأ 0 الوظيفة (أو الحطأ الذى هيأت 
له الوظيفة). (4) الحطأ الأجنى عن الوظيفة . 
والحطأ فى الحالتين الأوليين يحقق مسئولية المتبوع . ولا يحققها فى الحالتين 
الأخيرتين . ونستعرض كلا من الحاللات الأربع . 


يقم الحطأ | لمنتج للضرر منخادم وأن يكون الخطأ قد وقم أثناء تأديةالحادم عمله» فى توافرت 
هده الشروط ثبنت مسكولية اليد يحم القانون , ويغير حاحة ١!‏ لى الحث فيما إذا كان السيد قد 
02 أوأساء اختيار خادمه ومراقته ٠‏ أو أن الحادم قد خالف عر سما © اده 
المثولية إعا هى مسئولية مفترضة افتراضاً قانونياً (تقض مدق فى ١‏ نوقبر سنة ١955‏ جموعة 
- ؟ رقم ه ص ١‏ م) . وقفت محكمة الاستثناف الوطنية يأن اليد مثكول ولو كان الخادم 

ازتكن الفعا ل رعماً ه. أفافل سيده (استكناف فى ؟فبراير سنة8 ١88‏ الاماة ه رقم و . 0 
٠+ 0757 0‏ أوقضت أبضا أن مسكثولية المتبوع تتحقق طالما كان الفمل متصلا بعمل التابع » ولو 
كان أشكا عن نو ء استعاله لهام وظيفته أو عن إغفاله أوامر سيده (اتكتافاق > قراير 
سنة ١554‏ اغاماة هم رقم ١ه‏ ص 455). 

)١(‏ وقد قضت محكمة النقض أنه متى اركب الخادم الخلا أثناء تأدية مله » سواء كان 
هذا الخطاً اشئاً عن بباعث شحصى له أو عن الرغبة فخدمة السيد , فقد رتبت مسكولية السيد 
مدنا عن هذا الخطاً (نقض حناتى فى م نوشر سنة 1و١‏ اعاماة ١4‏ رقم 6 صس50 1غ 
وفى ؟* أبريل مسنة 4 الحاماة ١؟‏ رقم ١+‏ س ١5‏ وفى 07؟ نار سنة ١94١‏ 
المحاماة ١؟‏ رقم 05؟ ص 6605 قارن نقض جنتانى فى ٠١‏ أبريل سنة ١  ةاماحما ١98+‏ 
رقم ؟/١‏ ص 4 ل محكمة مصر الوطئية فى ؟١‏ مايو سنة ١9*17‏ المحاماة لا رقم ١م:‏ 
ص 455 استكناف مختلط فى ٠١‏ دسمير سنة 196155م 953 ص ٠١84‏ وف 4١اداسمر‏ 
نلة ١99‏ م45كخص 868). 

(؟) وضعنا السرط الذى يجب توافره لتدقق مسكولية المتبوع فى هذه الصيمة حمداً . إذ 
لا يكفى أن يقال م يقال عادة ‏ إنه لولا الوظيفة للا وقم امسلا 02 عنها ان انيت جاه 
لولا الوظيفة لا استطاع التابم أن يرسك الخطأ أو لا كر فى ارنكابه . 


ا نين 


,. م 00 
اليك اننا فى مادم الوه : ابن اما الساو نر كيه الايعاء 
فتتحفق به مسئولية المتبوع . يقع وهو يؤدى عملا من أعمال وظينته . فسائق 
السيارة . وهو تابع لصاحها . إذا دهمس شخصاً فى الطريق عن خطأ يكون 
قد ارتكب هذا الحطأ وهو يقود السيارة . أ أى يؤدى عمار من أعمال وظيفته . 
فيكو ن ٠‏ المتبوع وهو صاحب السيارة مسكعولا ع عن هذا الخطأ . والحادم وهو 
يقوم بأعمال النظافة فى فر ل دونه ٠‏ فيلتى خط ى ار مالا بؤدى 
أحد المارة . يرتكب الحطأ وهو يؤدى عملا ..: أعرا' وم لكو اوه 
مسئو لا عنه . وخفير ا ' ٠‏ فيطى عياراً نارياً عن خطأ 
منه فتصيب همتلا من | لم ٠‏ يكون قد ارتكب خطأ وهو ب دى عملا من 
أعمال وظيفته . وتكون الحكومة مسكولة عنه . والطبيب الذى يعمل لحساب 
مستشفى . إذا أخطأ فى علا مريض : يكون قد ارتكب الحطأ وهو يؤدى 
اذ برد اال وافقه و اشكون إذار الك سكولة عله . وقس على هذه 
الامنلة 00 غضرها(١),‏ 


وقد قدمنا أنه يستوى أن يككون الحطأ فى تادية الوذيفة. قل وقع بناء عا 





)١(‏ وقد قضت أحمة النقض أن المفير الذى يلق فى رعونة عباراً ناريا فى أثناء ى 

ليلا فيصيب شخماً يكون قد ارتكب <واً حمل أ ومة مكولة عنه ( نغض 0 
قرام سلمة م95١‏ 0 س070؟0). وقضت أبغاً أن اق السيارة إذا 
تركبا وها مفتا الح > ركة فى عبدة تابع آآخر غخدومه (خغير زراعة) , بعيث هذا التابم الى 
جل القيادة للفتا- 6 ذا :للقت السبارة على غر عدى وات اع فى عليهما كدف وك 
خملا وهو يقوم سل من أعمال وطيفته » وهو حففا السيارة من أن يعبث بم! ٠‏ ويكون 
الخدوم مئولا عن ذلك (قض جنال فى *» دبمر سلنة 0 4ومو الحاماة ١؟‏ رقم ٠‏ م 
٠ 0 1‏ وكصدت يحكية اسكثناف مصر الوصدة أن المسترقن الاك عفي؟ ل فى خدمة مسنشفى ء 
إذا أخعناً فأءمى المريش عا بدلا ى: ن ادواءء وترتب على هذا المأ موت الر اص ء يكون قد 
ارتكي الخعلاً فى عمل سير" دارة المتشفى مئولة عنه (استكناف 
مدر فى 59 قرا اسنة ه1١‏ الجموعة الرسمية ؟» رقم 5+ اس 37) . وقضت أيضا بأن 
الحضر الذى يبعلىء » فى إعلان صعحيفة الاستكناف ٠‏ ويدانب على ذات عدم قول الاسكتافب ع 
يكون قد أخطأ فى عمل من أعمال وظيفته » وتكون لكوي سد ع وكات بن 

فى "١‏ نوقر سنة © ؟؟9١‏ الحاة ١+‏ رقم على 02 0 ٠‏ وقضت حكية الاستعناف 
الختلطة بأن الواب ء اذا نهاون فكن لما د رق ا أحه الدتاع رين » يكونقد اركب 
حَطلا فى عمل :صن أعمال وطيفته » ويكون امالك مخدومه لا عنه ر(اسكاف ملم 596 
دبيهد- ملة م5 8ام ١5د‏ 0 ,.)١:‏ 


لم١١‏ سه 
اا ال 0 0 عام مرك 
قله الأخرال يقد ١‏ لاي ادر قطي الروك ارك ارعطا الام 


8 - النطا .سس الوظِيفٌ :وقدير تكب التابع الحطأ وهو لايؤدى 
عملا من أعمال وظيفته . ولكن الوظيفة تكون هى السبب فى ارتكابه هذا 
الخطأ . فيكون المتبوع مسئولا عنه فى هله الحالة . لآن هناك علاقة و ثُيقةبين 
الحطأ والوظيفة » إذ كانت الوظيفة هى أأسبب المباشر للخطأ . 

ولا يكى القول بالسببية 0 لتحديد الحالة الى نحن بصددها . بل 
عنيا انان خطوة افك ىهنا" الحدية .ونور طاتفضن بهن لامكل 
أقتطفها من أحكام القضاء المصرى . استخلص المعيار الذى يصلح أساساً 
لكل طائفة «مهما 

الطائفة الأولى : )١(‏ أحب خفير امرأة متزوجة » فاستدرج زوجها إلى 
دركه ليلا وقتله لتخلص له الزوجة ؛ فقضت محكة النتقض بأن !الحكومةمسئولة 
عن عمل الحفير » وقالت : «إذا كان الخطاً الذى وقع من المهم ٠‏ وضر به 
المدعى بالحق المدنى » إما وقع منه بوصفة خخفيراً وق الليل وى الدرك المعبن 
لتأدية خدمته فيه وبالادح المسلم إليه من الحكومة الى استخدمته . وأنه 
إنما تذرع بوظيفته فى التضليل الى عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة. 
211111 الحطأ أثناء تأدية وظيغته. 
وبأن وظيفته هذه هى الى سبلت له ارتكاب جريمته . فسئولية الحكومة عن 
تعريض الضرر الذى تسبب فيه المهم باعتباره خفيراً معيناً من قبلها ثابتة : 
سواء على أساس أن الفعل الضار وقع منه أثناء تأدية وظيفته؛ أو على أساس أن 
الوظيفة ممى الى هيأت له ظروف ارتكايه (0) » 





١5 رقمة‎ ٠ جموعة عمر لأحكام النقض الجائية‎ ١941 تقض جنال فى 7؟ ينابر سنة‎ )١( 
. "569 ص‎ 

ومع ذلك فقد قفت محكة القض فى فى حم آخر تأنه إذا ارتكتب الموغاب حال قيامه 
بوطيفته خم بداقم شخصى من 0 أو حقد ارتودا: رلات وده مر الى عي اد 3 
بأل مناه اله دطامهة: السمرو لني قاذ ذهبالحقير معالعدة الإبمنال السواق'لن كانت 


9.74 


0 ده صراف إل ار فى عمل من أعمال وظهته 3 فكلئ. العد م 
بن محراسته . فتشضيصى ع'يه الحفيران فى الطريق وقتلاه . وقد ففِلت 
محكاة الاساناف !لوطدة 1 -- ارتكبت فى أثناء “ادية اللهزئيرين 
0 ده 0 ف مهمة ر سمدة ومعه مسدسهة . ورار ف. الطر يق 
لعهس أقار به 5 وت أخناء ال يارج عيتثث بالمسدس فانطلى وأصاب موعلك مس 
صسبى كان بجانبه . فاعةبرر ت محكة الأمّض الحكومة م-*ولةعن عمل الكو نستابل . 
وقاات 0 أس.اب حك ها إل واد > ه ١‏ رم إِذ 0 ا ة السيد 0 
وظائفهم قد عممت . 1 نمجعل ااسئونية واجبة فقط عن 0 الناشنة 
من تأدية الوظيفة نفسها » بل جع'نها واجبة أيضاً عن الأضرار اإناشئة عن كل 
فعل وقع حال تأدية الوظيفة ولو لم يككن من أعمال الوظيفة ذا مها ولكن 
هيأه للخادم أداؤه الوظيفة بحيث لولا هذا الأداء ما كان هذا الفعل ليقع كا 
وقعم . فإذا كان الضرر الذى وقع من اموظف نتيجة عبثه بسلاح تسلمه 
الضرر (5)) . 

(4) كاف سيد خادمه بإحضار أحد العال لإصلاح سيارته » وأعطاه 
تدار لرى السراق »2 وأ بطلاالساقية الى كان يديرها الجوعليهووالده » غيرأته بعد انضصراف 
العمدة والحفراء عاد الخفر الأول واعين عل أن يعطل ساقية اللحنى عليه م قحلم لم الجازية وخلم 
الطين المثبت بها براشمهلة تاج سفارة 4 ولا امترسه الطرو عله بريه ندا بيد الفأعن كان 
ذلك سباً فى وفاته » كان فى كل هذاما يشعر مجراز أن يكون الحفير إما اعتدى على الحنى 
عليه بدافم الاتقام إرضاء لضفينة سابقة ( تمض جنات فى ٠١‏ ينابر سنة ١98‏ المحاماة 4 ١‏ 
رقم 4 س ه - وانظر قدا لهذا الك فى كتاب المسثولية المدنية للااستاذ مصطفى مرعى 
بك س >0١‏ ساس *١؟)‏ 

.١١6 س١١ الترائم ؟رقم7‎ ١914 توشير سنة‎ ١8 مجحمة الاسككاف الوطنية فى‎ )١( 

(؟) نقض مدنى فى م" نوقير سنة ١447‏ جموعة شمر حمر ه رقم 51 دوعسم 
دك ا د سيو ور ١‏ أغاطاس سنة +؟6٠١‏ واغامة ول البواسم 
وكات 0 معأء فى غير الأحوال ال نمت علمها التمامات : فلا مكر : لبه على 
المسيكوية: 





- ث ##و, أ ل 


مافتن لنشتن ف يها «البيزين» 5 ف حضر الحادم عاملا فحص السيارة وفرر 
أن ليس بها عطل . فأخحذها الحادم واشير ىالبيز يبن . وذهب يبحث عن 
سده ليسلمه السيارة : فأصاب أحد العابرة يخطئه . فقفات مح جمة الاقض 
بعسئولية السيد عن الحادم . وقالت فى أسباب حكمها : « السيد مسئول عن 
خطأ تابعه ولو كان هذا الخطأ قد وقع منهوهو متجاوز حدود وظيفته . مادامت 
وظيفته هى الى هرأت له | ليان خخطفه : المستوجب للمسثواية(١)‏ , 


(0)تر صد فراش لذاظر مدر سته معز مآ اغتيالهلاعتقادهآن الناظر يضطهاهد. 
واقترب الفراش من سيارة الناظر متظاهراً أنه يفتح لهباءها بصفته رئيسآ له 

وقتله بسكن أعدها لهذا الغرض . فاعتشر تمحكة النقض.الحكومة مسئولة عر 
الفراش» وقالت فى أسباب حكها: «إذا كان الفعل لم يع من التابء وقت 
تأديةو ظيفته بالذات : فى هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هى 
لتى ساعدت عل إتيان الفعل الضار وهيأت التابع بأية طريقة كانت فرصة 
ارتكابه » لآن امخدوم يجب أن يأل فى هذه الحالة على أساس إساءة الخدم 
استعال شؤون الحدمة الى عهد هو بها إليبم . متكفلا بما افر ضه القانون فى 
حقه من وجوب مراقبهم وملاحظهم فى كل ما تعلق با . فإذا تر صدالمبم 
عند باب المدرسة الى يشتغل بها فراشاً مع زملائه الفراشين فيها حى موعد 
انصراف المجى عليه مها (وهو مدرس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة) . 
وتمكن منه ى هذه الفرصة واغتاله فى هذا المكان وهو يتظاهر بأنه إ' 
يقرب منه لكى يفتح لهبصفته رئيساً- باب السيارةالى كانت فى انتظاره. 
فذلك يبرر قانوناً إلزام الوزارة بتعويض الضرر الذى وقع على الينى عليه 
من خادمها الهم( ؟”/) 

(5) سرق أحد سعاة البريد كتاباً (خطاباً ) تسلمه بحكم وظيفته فاعتير ت 
محكة الاستئناف الوطنية أن مصلحة البريد مسعولة عنه(”) . 





(1) تقض حتاال فى 65> مارس سنة ١9019‏ جموعة عمر لأحكام انقض الحنالى ؛ رقم >4 


ايم 
حص ١‏ 3 


0 ا ” ِ ح ٍ 
(؟) :قمى حنانلى فى ؟"؟ ابريل سنه ١8:٠‏ اخاماة ”١‏ رقى م+١اص ١4‏ . 
١‏ 5 ل - ١‏ - . . 
(ع) ع كمة الاستعتاتف الى طلنية فى ١١‏ بولة ستة لا.و١‏ أجميوعة الا سية 4ه اه 


525 8 
١ -5 1 55 1 ' * :‏ - : 5 1 م 9 أ 005 1 | - 
8 1 وه شٍ تب ا ا . “كم ند د جحة 00-6 انفر لسن هين 591 'دارة 0500-0 أحد وى اكه 


ا من 


2( رك ا 5 و منتاح 5-0 3 ار وي 0 


0-7 ما‎ ١ 


ل ا صران رماوا م امه ولا عن غ1 0 ات 


وخدمر الزراعة .1١(‏ 

والمتأمل فى هذه الطائفة من الأحكدم يس:طيء ردها جميعاً إلى أصل واحد 
فى 15 .هين تكت- التاية بع خطأ لم يكن | يستطيع ارتكابه لولا وظيفته . 
قاخة .. ف اكه الآواله: ' كان يستطيع استدراج الروج إلى الدرك لولا تدرعه 
اميه والطشيرانى اخحتل : الث 0 كانا يستطيعان قتز الصراف لو مكلا 
حراسته . والكرمي1 ب المثل الثالث ما كان ليعبث بالمسدس لو لم 
يتسلمه بكم الوصيفة . والحادم بى المثل الرابع ما كان ليصيب العابر لو لم 
ينسالم السيارة من سيده باعتباره خادماً له . والفراش فى المثل الحامس لويكن 
يستطيع اغتيال لاخر لولا تقدمه إلى باب السيارة باعتباره فراشاً (؟) . 


صبض الريد ‏ لكل التدادين. ل يكن اصرق الكتاي او ويقنيه ىف 
مله . وخفير الزراعة ثى المثل الأخير ما كان ليعبث. بمفتاح الحركةاى 
السيارة لو م يكن خفيراً عند مخدو مه ْ 


لبتنتطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة. ونعارضص بهذا المعيار معيارين1 خرين. 


ح ماكولة عن خط «اللكارى»» الذى يتغل وظيفته فىتهريب مسمروقات من بلد إلى آخر 
(نقن فرنى فى ؟” مارمن سسلئة ١98-91‏ سسيريه لا9١‏ و ؟/اغ). 
)١(‏ تقض حنائى فى 55 ديدمير سنة ١94٠0‏ الماماة ١؟‏ رقم 007+ ص5*١7-.‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى هذا الى . ودكرت مكمة النقض فى أسباب حكلها مايأنى : « إن إصابة 
الى ى عليها قد نيت عن 000 السائى ا ثناء قيامه سمله عند مخدومه وخماً الحفعر وهو يؤدى 
خملا ا ود كرو كن للدم : 
ومع ذلك فقد قصت مكة النقض أنه إذا كان الحادم ث وهو الائى لا السائق ؛ غر مكلف 
ون قل مخدومه شادة السارة وكان أحنياً عن هده الخدمة ؛ فاستعمل السارة فى غفلة من 
الخدوم ه ومدم با شخماً فقتله . فإن ادوم لا كون مثولا عن فمله ( تقش حتالى فى 
*؟ مارس سنة ١١١‏ الاماذ ؟١‏ رقم هه س ٠١٠‏ - وانطر نقداً لهذا الك للااستاذ 
ملدى مرعى بك فى لسر ثولية المدية س ه9١‏ ساس .)١١95‏ 
ات إلى هذا الاعشار فى هذا المثل باندات أن الفراش لم يكن لفكر فى ارتكب 


1 : . 
ا اولاو و هيد وعد هد كران الغا و الى ماه المشافيها ب 


لا . ١‏ لد 


قال رأحدهما القضماء 4 وقال الفقه بالثاى ٠‏ 

أما معبار القضاء فهو هذا الذدى تكن فب الامفات الى نقلناها عن محكة 
التقض» إذ غلب فيها ذكر أن الوظيفة هى الى ساعدت علىإتدانالخطأ وهيات 
الفرصة لارتكابه )١(‏ . وكانت اللمكمة ي غبى عن هذا المعيار الذى يفيض 
عن الحاجة فا ينسم له (") . فليس كافياً أن تكون ا'و ظيفة ساعدت عى 
إكان لظا أو أ" عات القراضة الا رتكاه عد بز عب فوق هذا إنائك. :أن 
لتابع ما كان يستطيع ارتكاب الحطأ لولا الوظيفة . فعلاقة الوظيعة بالخطا 
بسي ا ل له دي 0 د 
أنى العمل الذى جعله مسئولا . 

وأما معبار الفقّه فيتلخص عا أسلفنا ىق أن تكون الوظيفة سببا مباشراً 
للخطأ0) . والسببية المباشرة . فوى ما تنطرى عليه م ن إعهام ٠‏ لا تزالأوسع 
من المعيار الذى نقول به . تقد كرح ار ملام ماهر أ للخطأ دون أ 
تكرن ضرورية فى ارتكابه . 

فنحن إذن نؤثر المعيار الذى قررناه + وتذهب إلى أن الوظفة جب 
أن تكرن ضصروريه لارتكاب الحطأ(؟) , وهذا هو المعيار الاول ئّ كا 
بسبب الوظيفة . استخلصناه من هذه الطائفة الأولى من الأحكام . وننتقل 
الآن إلى المعيار الثانى . نتخلصه من الأحكام الى تنتظمها الطائفة الثانبة : 


الطائفة الثانة 0 ار تكب موظف إدارى جر عة نحط من كر امة أشخاص 





)١(‏ وقد داقم الأسناد مداق مرعى يك عن هذا العبار ذقاء ا شديداً ( أنقار كتاءه 
فى المكولة المدية فقرة 1>9» بوجه خاس ) . 

١+ أنظر فى هذا المعى تليق الدكتور سليمان مرقس فى محاة القانون والاقتماد‎ )١( 
برا ه؟ا١ؤة لدي 4لاا.‎ 

١؟)‏ أنقار تعليق الْد دكتور سليمان مرقص فى محلة القانون والاتتصاد ١١‏ س ١٠١٠‏ وما 
بعدها » وهو التمليق الدى سيقت الإشارة إليه . وانفار تعليقاً آخر له فى بجلة القانون والاتتاد 
٠‏ العدد الثانن . 

(:) وقد رأينا ذي.ا تتدم ( فتثرة 185 فى الحامش ) أنه لا بك فى القول د ولا الوطيهة 
لاو المأ ى نيذة العارة لا تفيد أ كثر من قيام علاقة السببية !لناشرة ما بين الوطادة 


ع كسد ما اه 


0 ع 
١ 1 34 5 0 . 0‏ :0 
» عدجا 1 و 1 5 2 ١‏ 
7 6 ولا مه مسرا 35 ل 0 32 ننت تسسا * ويك م ا وكم 35 دف ١‏ 
ب 


م ا 

بنتمون إلى الحزب المعارض اسياسة الحكومة . لا مدفوعاً بعامل شخصى » 
بلى إرضاء للحكومة القائمة . وابتغاء الزلبى عندها . فقضت ممكمة جنايات 
المنمار 5 )١1(‏ بأن الحكومة تكون مسئولة عن هذا الموظف . وأيدت محكة 
النتقض (2) هذا الحكم . 

(؟) رأى نخادم سسيده يتضار ب مع شخص آخر ٠‏ فادر إلى مساعدته ,ع 
وضرب الشخص الآخر ضرباً لم يقصد به قتله لكنه أفضى إلى موته . 
فقضت محكة النقض بأن السيد يعتير مسئولا عن نتيجة الأعمال البى ار تكبها 
الحادم ى مصاححة سيده. ولو كانت هذه النتيجة أشد خطورة مما كان يريده 
السيد(2) . 

(5) نسب إلى عمال أحد المقاولين أمهم اعتدوا على أرض زراعية » فغضب 
ناظر الزراعة واعتدى على هؤلاء العال اعتداء مسلحاً . فاعتبرت محكمة 
الاستئناف المختاطة أن الدائرة الى يعمل ناظر الزراعة فى خدمبها ء والرى 
وقه الاعتداء المسلح على العال لهاينها . مسئولة عن عمل ناظر الزراعة » 
سواء كأن هذا العمل الذى قصد به الناظر مصلحتها قد أدى إلى نفعها أو عاد 
عليها بالضرر(؟) . 

(4) الهم شخص بالسرقة . فأراد وكيل شيخ الحفر أن يفرض عليه 
صلحاً لقاء مبلغ من النقود يدفعه لمن وقعت عليه السرقة » ولما لم يجد 
معه نقوداً ضربه ضربا أفضى إلى موته . فاعتبر ت محكة النقض أن الحكومة 
مسئولة عن عمل وكيل شيخ الحفر » وقاات فى أسباب حككها إن احى عليه 
كان نحت حراسة رجال الحفظ الذين مهم وكيل شيخ احفر » فإذا ماتعدى 


)١(‏ جنايات المنصورة فى ١٠١‏ ينار سنة ١١+٠‏ الحاماة ١١‏ رقم 5١4‏ ص ها؟. 

(؟) تقض حناتى فى 7 مابو سنة ١9*1١‏ الحاماة ؟١‏ رقم م4١‏ س 557 . 

(؟) تقض جنائى فى ه ينار سنة 8* ١9‏ المحاماة ه رقم *.ه ص 150١5‏ . وقضت محكمة 
ببى سولف فى هذا المعنى يانه إذا تضارب عمدة مع شخص آخر » فاعتدى خادم العمدة على هذا 
الشخص الآخر , كان العمدة مولا عن فعل خادمه ( بنى سويف فى ١‏ اينار منهةٌ ١510501١‏ 
المحاماة ؟ رقم 4ه س 9:9" ), 

(؛) محكمة الاسكناف الختاطة فى ١‏ مايو سلة 6٠6٠5١1م5اص‏ 174" . أظر أبغاً 
اسنشاف #تلطيى ٠0‏ مايو سنة 1١66#‏ م6٠١‏ اص909. 


5-0-0-2 

هذ الآخير عليه بااضرب فى هذا الظرف . كان هدا التعدى واقعا منه أثناء 
تأدية وظيفته . ونم يكن التفتيش والضرب إلا اعادا على تلك الوظيفة . 
وبداك تكون 0 رهة ة مثولة مدنا عن ذليجة ا المدبم طماً للمادة ”ه١٠‏ 
مدى (قديم) ا لباعث على الحريمة وهو فرص المتلح عن اح 
علذدى الدعوني كال وعا-م قرامه بادفه فع المبلغ المطلرب مله . لآأن نص 34 
المادة صريح فى فرض المسئولية عا ار عن كل ياتنه الخادم حال 
ا م ادر ع. 3 البواعث الى يكن أن تكون قل دفعته إذ رركت 
ما ارتكب . ولأن أساس مسئولية اتخدوم عن خط خادمه يرتكز على افعراض 
سوء الاختيار والنقص فى المراقبة . ويكى لقيام هذا الافتراض أن يرتكب 
الحادم خطأ أثناء تأدية عمله . سء.اء كان هذا الحطا ناشئأ عن باعث شخصى 
له أو 0 الرغبة بى خدمة ادوم (1), , 

زه اعتدى سائىق إحدى السيارات العامة على راكب سيب ما ابداد 


1 ذا قياض ن الاععرافضس على الك لى لعادم وقوفه عند موطة إجبار يه . فاعتير ت 


محكمة الاستئناف التاطة أن الشركة الى يعمل السائق فى خدمما مسئولة من 
حطأ هذا المائق 50 

والمتأس نى هذه الطائفة من“الأحكام يستطيع أن يردها هى أيضاً إلى أصل 

حد. فى كل مها يرتكب التابع خطأ لم يكن ليفكر ى ارتكابه لولا الوظيفة. 
فالموظف الإدارى : المثل الأول ما كان ليفكر ى الاعتداء على الأشخاصضن 
الذين ينتمون إلى الخزب المعار فس لولا وظيفته ٠‏ وما ولدته هذه الوظيفة ق 
نفسه من الرغبة فى تملق الحكومة القامة . والحادم فى المثل الثاتى ما كان 
ليفك ىَّ صرب المعحدى عل سمكه لولا أنه خادم هذا السيد 1 وناظر الزراعة 
فى المثل الثالث ما كان ليفكر ى الاعتداء على العال لولا أنه يعمل قى نخدمة 





60 قفن حنان نم نوقفر سذة لإ" و١‏ #رعة عمر لأحكام النقض الجنائية 14 رقم 9 ١٠١‏ 
ع7 


ض 

(؟) السشاف مختلط فى ١١‏ أريل مسنة 1884م 405 ص 5514 . كذلك يكون عامل 
انقل مسكولا عن حمل سائق عنده هك عرض طنلة كان مكلفا بنقلها ( حكئة الين الفرنسية فى 
4 مايو سنة ١8075‏ داللوز +لاله١‏ د م 9) , وعن سرقة عامل عنهه لمتاع أح 
الاب ( محكمة الين الدرنية فى +5 قرار سنة ١9١8‏ داللوز 09.وؤ سدم س دين). 


ىا. ١‏ سس 


الدائرة الى قصد حاينها . ووكيل شيخ الحفر فى المثل الرابع ما كان ليفكر ف 
ضرب المبم لو ل يكن من رجال الحفظ وقد رغب فى إنباء الحادث صلحاً . 
والسائق فى الثل الحامس ما كان ليفكر فى الاعتداء على الراكب أو لم يكن 
هوالسانى للسيارة . ومن ثم فالمعيار الثاني الذى يستخلص من هذه الأمثلة هو 
أن التابع لم يكن ليفكر نى ارتكاب الحطأ لولا الوظيفة . 


فهناك إذن معياران للخطأً بسبب الوظيفة . ويعتير التابع قد ارتكب خطأ 


اشن وظنية إنا لآنه لم يكن ليستطيع ارتكاب هذا الحطأً ٠‏ وإما لأنه لم يكن 
ليفكر فى ارتكابه . لولا الوظيفة(!) . 


1 
6" -- ال طاء ناس لظف : ويتبين مماتقدم أن المتبوع لا يكو نمسئولا 
ذا لم يكن خخطأ التابع قد وقع بسبب الوظيفة على النحو الذى فصلناه » بل 
كان هذا الحطأ قد وقع بمناسبة الوظيفة . بأن اقتصرت الوظيفة على تبسير 
ارتكاب الحطأ أو المساعدة عليه أو مبيئة الفرصة لارتكابه »؛ ولكنا لم تكن 
ضرورية لإمكان وقوع الحطأ أو لتفكير التابع فيه . وإذا كانت ممكمة النقض 
هذه الأسباب أنه يكى لتحقق مسئولية المتبوع أن تكون الوظيفة قد سبلت 
(1) وقد رأينا أن التابم يمتبر قد ارتكب اخطأ يسبب وظيفته ٠‏ سواء حرضه الخبوع على 
هذا الخطأ أولم يحرضه , وسؤاء عل التبوع بالحطأ أو لم يعم » وسواء عارض فيه أو لم يمارض. 
ورأينا كذلك أن الخطأ يكون ,سبب الوظيفة حتى لو دفم التابم إلى ارتكابه حافز شخمى . 
الضرور قد عامل التابع وهو عالم يجاوزته حدود وظقتهء فإن المضرور فىهذه الحالة يكون قد 
عامل النابم بصفته الشخصية لا بإعتباره تابناً . وقد قضت محكمة النقض بأن معاملة النابم مم 
العلم أنه لا يعمل لحاب متبوعه لا يمل المبوع مكولاء كستخدم فى مصرف عومل على 
اعتبار أنه يعمل لساب ته , فلا يكون الصرف مغولا عنه ( قش جنانى فى ١١‏ نوقير 
سنة ١5457‏ المحاماة 1؟ رقم ١١4‏ ص 557 ) - فلو أن سائق الارة اتفق مم صديق له 
على أن يختلى السيارة من سيده للتنزه مها معاء ولرتكب الائق خطأ كان سببا فى إصابة 
صديقه , لم يكن صاحب السيارة مثولا عن هذا الخطأ ( الدكتور سليمان مرقص فى الفمل 
الثار فقرة 55 ص 1١١‏ أنظر أيضاً لقا له فى يملة القانون والاقتصاد ١١‏ ص 18٠١‏ 
وانطر استكناف مختلط فى ويناءر سنة 1995م 4+ صسض١8--‏ وق 5١مارس‏ لنة ١95‏ 
م 4غ ص 4ه؟"؟ )2 


5 
ازفكاي اطلطا أن ياعدتك علئه ان هات الفرصة لارتكاءه © فقد رأينا 
واجيارة غى عن هذا التوسع ٠‏ وأن أحكامها تستقم فيا عرض هأ 
ف الانفية الى ين انميت ازيدا الصحبح . واشئرطت أن يكون اللحطا 
قد وقع بسبب الوظيفة . لا بمناسية الو ظيفة فحب . فإن الأحكامالتى 
أصدر:,) نى هذا الموضوع كان منطوقها لا يتغير لو' آقيمت أسباءما على هذا 
الاشاك ل الدقيق. ولقد كان ا ٠‏ الحخديد 1 التوفيق عندما حلا 
الغموض الذى عحبط بهذه المسألة. وآبذا أنه نص صراحة ى الفقرة الآولى 
من المادة 4لا١‏ على أن « يكون 0 مسئولا عن الضرر الذى نحدثه تابعه 
يعمله غير المشروع مّى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبيها » . 
فد كز انقطأ ىتأدية الو ظلقة:وانقطا ونس الواظلقة .و تحقب أن يدككر بيطا 
مناسبة الوظيفة أو الحطأ الذى تكو زالوظيفةقد هيأت الفرصة لارتكابه .)١(‏ 
ونآتى بأمذة للخطأ الذى تبيىء الوظيفة الفرصة لارتكابه وهو الخطأ ممناسبة 
لوظيفة . لنتبين الفرق بينه وبين الحطأ بسبب الوظيفة . 
لو أن سائق السيارة . بدلا من أن يعتدى على الراكب معه ما يجعل الحطأً 
وافعاً سبب الوظيفة فى! قدمناه . كان يضمر الحقد حدم له » فقصد الانتقام 
منه : وتعقبه ث الطريق . واننبز فرصة قيادته للسيارة فده: بها ٠‏ لم يكن 
صاحب السيارة مسئولا عن عمل السائق . لآن السائق كان ينوى الإضرار 
مخصمه . سواء كان ذلك بدهه أو بأن يلحق به أئ نوع آخر من أنواح 
() وقد رأينا أن التسروع البيدى للقانون المدنى الجديد قد جارى محكمة التقض فيما 
دوعت عله من قو سدم تحاوز الجاحة 7 ١‏ فنصت الفقرة الأولى من الملدة 545 من هذا الخبروع 
على أن « يكون التبوع مكولا عن القسرر الذى محدثه تابعه مله غير العبروع أثناء تآدية 


الوظيفة الى عبد مبا إلله » ويكون مسغولا كذلك إذا كانت الوظيفة قد هيات الفرصة للتابم فى 
ارتكاب العمل غم المعروع حت لو ل يكن هذا الدمل من بن أعمال تلك الوطيفة ». وكذلك 


ل من 
فعل المسروع النهائى والمشروع الذى أقره بجلس اللواب. وطنة القاثون المدنى عجلس !أشيوخ 
هى الى ادخلت هذا التعديل الموفق على النس » تحهلت « المتبوع مكولا عن الضرر الذى 
يحدئه تابعه بسمله غير المشروع مى كان واقعاً منه فى حال تأدية وطينتة أو ييا »> . وإن 
كانت قن ند كركافق تر تر ها انا ارت 6 أن تنج ء لى منوال التقنين الحالى ( القدم ) فى 
التعه. إشاء على ٠١‏ - إليه القضاء من شاع فى تفسير نص المادة مى القانون الحال 
( القدم ) » » فلم تكن لجسا وقت أن أدخلت هذا التعديل مقدار وها سا يمر 
مر 000000 باوج ااا سد وي 4 16 


نا 


أده فدق 


جايم وات 

الاذى د وظيفة الدائق اضرووية لام كات الحطأ ٠‏ بل اقتصرت 
على تيس ه وهيآت الفرصة لوقوعه . ويكون الحملأ ى هذه الحالة قد وقع . 
لاا بسبب الوظيفة . بل تمناسبة الوظيفة . 

ولوأن طاهياً أمسسك بالسكين التى يستخدمها فى عمله . وطعن بها القصاب 
الذى يشيرى منه اللحم اسيده لشجار بينهما نشب بسبب هذا التعامل . كان 
هذا خطأ بسبب الوظيفة . لآن الطاهى لم يكن ليفكر فى الاعتداء عا 
القصاب لولا وفليفته . ولكن هذا الطاهى نفه . لو كان له خصم يريد 
إيذاءه . فذهب إليه حيث يسكن. وأخذ السكين معه وطعنه بها . > 
هذا خطأ يسبب الوظيفة . لآن الطاهى لو لم جد هذه السكين لعثر على غير ها. 
فوظيفته لم تكن ضرورية لارتكاب الخطأ ٠.‏ بل اقتصرت على أن تبسر له 
ارتكايه . وأن بي عله الفرصة فى ذلك . فالحطأ هنا لم يقع بسبب الوظيفة . 
بل افقاسسةالوظيعة م ولذلاك. لذ وكوف اليد سفوا عن عبل,الطافق. . 

ولو أن الحفير الذى أحب امرأة متزوجة فاستدرح زوجها إلى دركه ايلا 
وقتله لتخلص له الزوجة . فارتكب خطأ بسيب الوظيفة على النحو الذى 
قدمناه . لم يتذرع بوظيفته فى التضليل بالزوج . بل ذهب إليه ى مسكله . 
وى غير وقت العمل . وأطلق عليه عياراً ناريأ فمتله . ل يكن هذا العمل 
خطأ بسبب الوظيفة . لآن افير كان يستطيع قتل الزوج بسلاح آخر غير 
السلاح الذى تسلمه من الحكومة . وإنما يسر له سلاح الحكومة ارتكاب 
جريمته . وهيأ له الفرصة فى ذلك . فيكون الخطأ الذى وقع منه خطأ بمناسبة 
الوظيفة . ولا تكون الحكومة مسئولة عئه . وقد سبق أن رأينا أن الخحغير 
وهو يضبط الهم ٠‏ فيطاق عياراً نارياً عن خطأ فيصيب مقتلا منه ٠.‏ يكون 
قد ارتكب خطأ فى تأدية الوظيفة . فهذا عيار نارى يطلقه الحفير . يكون 
خطأ : تارة ب تأدية الوظيفة . وطوراً بسبب الؤظيفة . وثالثة عناسبةالو ظيغة. 

51 انالك منى ع الوظة:ْ : وإذا كان الخطأ بمناسبة بالوظيفة 

ل يحل التبوع مسنولا ع عمل تابعه . فأوى باثلطا الأجننى عن الوظينة 
أن يكون له هذا الحكم . 

ومن أمثلة الخطأ الأجنى عن الوظيفة ما قضت به مححمة النتقض ٠‏ 


عير 


إذ: كان الثابت بالحك, أن حادث القتل المطاوب التعو يض عنه قا وقع خارج 


. 7 006 0 م ١‏ 
المصنع الذى يعمل فيه القتيل وى غير اوقات العمل . وأل مر تطبه من عان 


٠ 
ل ف قروو فيا بدي كاد ذا المت انثا شكية وفرع ا :4 رمم اضدار‎ 
2 3 > ب | سن ل ال لح‎ 
أعيم ارتكيوة انناء اديه و ظيفمبم لدى صساحب المصنع . وبالتالى لِك لسعم‎ 
الزامه باتعو بص عله مهما كان سبيه او الدافع إليه . ما داهت العاد قدار منمة‎ 
.)١( والمكانية منعدمة بينهوبين العمل الذى يؤ ديه الحناة لمصلحة صاحبالمصتع‎ 


وقضت محكمة جنابات طنطا بأن الحكومة غير ممكولة عن جتاية 


5 


)١(‏ تقض مدل فى ١54‏ مايو ستة ١928‏ جموعة عمر " رفم ١85‏ ص 35؟4:. وقد 
2 هذا الح 3 أحكام مكولة التسوخ عن التابع وادده قَّ القانوئين المصرى والم نسى 01 
م بحث عن الآساس الذى تقوم عليه هنه المكولة . ذقال فى هذا المعنى إن المادة ١٠٠5‏ من 
القانون المدنى (القدم) تقتضى لماءلة لدوم أن يكون الضرر الذى أصاب الغير ناشئاً عن فمل 
المادم فىيحال تادية وظنفته رعسصمناع6 دمد فموودمعره صع)اء تلاك العارة الى يةايلباق المادة 
:م؟١‏ ان التانون الفرني (و6نزهامدمة قيده 5م1 هلز نءا[ع هناك فمملأعصطر وع1[ حرول) 

والفيا رتان مؤداعما واحد ء, ولا فرق بينيما إلا من حمث إن النص فى القانون ١١‏ أصرى قد لوحدف 
فيه دقه التعير عن العنى المقصود . والمادة المذ كورة إذ جعلت المسثولية تتهدى إلى غير مرن 
أحدث الضرر قد جاءت استشاء من القاعدة العامة التى مقتضاها » بناء على المادة ١٠١‏ من 
القانون المدتى (القديم) . أن الذى يلزم بالتمويض هو بحدث الضرر . وهذا الاستئناء - على 
كم ة ما قا لد تسويفه ل وي عي حال الاج يي يعتبران 
2 9 6 وهى 7 كون ل واقماً من التابم أثناء قرائيه بوظيفته .وما 5 مسكولية 
ادوم عن ا ؤادمه : وإن كانت محل خلاف من حيبت وحوت اتصال الفنعل الضار بالوظيفة 
إذا كان قد وقم أناء القيام مها أو عدم وجوب اتصاله ها » إلا أنه لا جدال فى أن الحادث 
الموجب لامكولية نجب أن يكون قد اقترفه التابع فى وقت لم يكن قد مخلى فيه عن عمله عند 
المدو ا الصاة 0 اوموق و بعاد ذلك ع يفع لمأ رربدويتصرف 6 
أو م !! ل نام والنكن 2 ملاحفلته نهف تفيذما عبد ب إل ٠‏ فإذا انفات هذا 
تصصرقانه محال ماء 

و١.هءا‏ يكن هن وجاهة هذه الأسباب , فإن هئاك محلا للتحذظ فى هذه القضية . ذلك أن 
000 رئيا ادا 0 6 وقد 2 انتقامامنه 3 أضر به 5 86 2ت ل ولاه 


عدوم للعمال . 


فن م غير شيكول عرو 


د عا ا 
رسمية(1). 
وقضت عحكمة الاستكناف الختلفاة بأن المصساحة لا تكون ٠-ثولة‏ عن الفسرر 
الذى أصاب شخصاً من جراء حادث من حواد ثالصيد وقع نخطا من الخارس 
وهو بصطاد ى غير ساعات العما (؟) ١‏ 
وقفضستت 57 المحكة انف رآ الذى تدخا دول حى عملية تسليم النضائه 5 


00-7 
ع 


فيوجه «باشرة أوامر احمالين . ويخالف بذلك اللوائح . ليس له ان يرجع 
على إدارة اهار ك بالضرر الدى محدنه الالو وهم 2 اوامرد 0 
وهنا نرى أن التابع . وهم الحالون . قد ار تكب اللحطأ الااجنى عن الوظيفة 
فى المكان وى الز مان اللذين يؤدى فيبما الوظيفة . فليس من الضرورى إدث . 
حتى يكن اللحطأ أجنبياً عن الوظيفة . أن يكون منقطع الصلة ببا فى الزمان 
أو فى المكان (؟) , 

المألبف اكثالى 


الاساس الذى تقوم عليه مكولة المتبوع 
/>- م[ انان : مبى تحققت مسئولية المتبوع بتوافر الشرطين اللذين 


)١(‏ حتايات طتطا فى ه فرامر سنة4؟ ١9‏ اغاماة ٠‏ رقم + ص 4 ؟ . كذلك لا يكون 
المخدوم مسئولا إذا سرق خادمه متاعاً من الممزل الذى يق فيه فكذا عن سندة 6 أو أسرق شيك 
من مطعم يتردد عليه » أو بدد وديعة اؤتمن عليها بصفته الشخصية (الأستاذ مصطفى مرعى بك 
فى السكولة المدنية فقرة 6*؟ ص 197١؟9).‏ 

(؟) استكئاف مختاط فى ” مانو سنة هوام #الاسلاه؟ .وقد نكون«ايندقية» 
التق كان الحارس يصطاد بها سامت له ب عمله » فتكونالوظيفة قد ساعدت علىارتكاب الحطأ » 
وننتقل بذلك من خطأ أجنى عن الوظيفة إلى خطأ ناسية الرظيفة » وللكن فى الحالتين 
لامكولة على التبوع . ْ 

(؟) استعناف مختلط فى ؟ مايو سلة 1905 م هلاص 5681 - وانظر أيضاً محكمة 
مصر التجارية المختلطة فى 4؟ مارس سنة ١95٠0‏ جازيت ٠١‏ رقم 60س 5١9١ا.‏ ْ 

(4) أنظر فى هذا المنى الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المكولية المدنية فقرة +8٠‏ س 
وقد أورد مثل من -رسل خادمه ليعترى له شيئاً من الوق » فيتشاجر ال1-ادم فى الطريق 
مم آخر ويمتدى عليه ؟ فلا يكون الخدوم مسكولا . وأورد أيضأ مثل الموظاف يستقبل فىمكتبه 
وق وقت عمله دائناً له » وتقوم مثادة بين الاثنين بسبب الدنء فيعتدى الموظاف على الداان 
بالضرب . فلا يكون التخدوم مسئولا . 





د عمو 1 عد 

تقادم كرهها ‏ عال“قة التتعية وخطأ فى تآدية الوظيفة أو بسيبها ‏ قامت هذه 
- 5 . 9 أ 58 - 5 . 

المسثولية عل اساس سعى جا باه : ودى على كل جات لا 5ت «سسئو لبة 


فتتكلم فى مين : )١(‏ تكييف مسنوية التبوخ .(1) قبام مسنولة لايع 
إلى -جانب مسئولية المتبوع . 


68 تكييف مشعولية التبوع 


"ادا لمر : بعد أن بينا الشرطين الواجب توافر! حى تقوم 
7 المتبوع عن اع : بى أن نكيف هذه المسثولية التكييف الذىيتلاءم 
000 _ من الفتهاءإلىأن مسئو لرة المتبوح عن التابع 0 على حطا 
مفر ض (706 نوغ 6م عاناة؟) ى جانب المتبوع . وأخذ عبذا الراى كثير من 
أحكام القضاء. و لمكن الرأى أصبح منتقدا. وكاد يصبح ر أبأمر جوحاً . وقام 
إلى جانبه آراء أخرى مختلفة . فهناك من يقول بآن مسئولية المتبوع تقوم على 
فكرة حمل التبعة (#نوؤاء عل 486:). وأخرون يقولون بلى تعوم عبل فكرة 
الضمان (ءمهموع عل ع146) . وذهب بعض إلى أنها تقوم إما على فكرة النيابة 
(2)108)مع5مومعء عل 066 . وإما على فكر م الحلول (مونان1اوطياد عل ع106) . 
والمتأمل فى هذه الآراء الحمسة يستطيع أن يردها إلى أصلىن . فإما أن 
تكون مسئو لية المتبوع عن التابع مسئكو لية ذاأتية (علأعصممهومعم 11)8أط53ممموع) » 
أو هى مسئو لية عن الغر (تناءئانة عسمم 6)ن1أطهكدممم5ع) . 
فإذا قدرنا أنما مسئولية ذاتية رددناها إلى اعتبار ىق شخص المتبوع : خطا 
ف جانبه وهذا هو الحطأ المفترض . أو نفع يجنيه لنفسه وهذا هو تحمل التبعة. 
وإذا قدرنا أنها مسئولية عن الغير رددناها إلى اعتبار فى العلاقة ما بين 
المتبوع والتابع : فإما أن تعة تعتبر المتبوع كفيلا للتابع وهذا هو الفمان ٠‏ وإما 
الخركع فائي عن التبوع وهذه هى النياية ٠‏ وإما أن نعتبر شخصيةالتابع 
امتداداً لشخصية ا متبوع وهذا هو 0 
والصحيح فى نظرنا أن مسئولية المتبوع عن التابع ليست مسئولية ذاتية . 


1 رض 


بل هى مسئو لمة عن الغير )1( 5 ولعاي كي انوت لد الوحيدة عن الغير فها 
فرره القانرن من مسئوليات محتلفة . فإن مسنولية متولى الرقابة مسئولية ذائية 
كا رأينا (؟) . وسترى أن المسثوية عن الحيوان وعن البناء وعن الأشياء هى 
أيضا مسئولية ذاتية تقوم على خطأ فى جانب المسكول نفسه . فلا يبى إلا مائولية 
ومى قررنا أن مسئولية المتبوح عن التابع هى مسئولية عن الفير . يستوى 
عندنا بعد ذلك أن تقوم على فكرة الضمان أو على فكرة النيابة أو على فكرةا لحلول : 
فكلها تؤدى إلى نتيجة رئيسية واحدة . وإن اختلفت فى بعض التفصيلات . 
وتستتغرض لان :مد هذا العييد .الا راة المبينة الى سيقت الافارة 
إليها : اللحطأ المفترض وتحمل التبعة والضمان والنيابة والحلول . 
٠.‏ و . 0 ع 3 - 1 
79 - خط الممترصيم : هذا الراى هو أقدم الاراء الحمسة. وكان 
هو الراى التقليدى السائد إلى عهد قريب . ويتلخص فى ان المتبوع يوم ق 
جانبه خطأ مفير ض : خطأ فى الرقابة أو خطأ فى التوجيه أو خطأ ى الاختيار. 
أو خطأ فيها جميعاً . وهذا الحطأ مفترض ١‏ اضا لا يقبل إثبات العكس . 
فالتابع إذا ارتكب خطأ كان المتبوع مسئولا عنه بمقتضى خطأ آخر نفترضه 
قاماً فى جانب المتبوع ٠‏ فإما أن يكون المتبوع قد قصر فى اختيار تابعه . أو 
قصر فى الرقاية عليه : أو قصر فى توجيبه . وهذا التقصير ننتر ضه افر اضاً . 
ولا نقبل من المتبوع أن يقيم الدليل على أنه لم بقصر . وقد قال ببذا الرأى . 
كا قدمنا » كثير من الفقهاء والحاكم ىق مصر وى فر نسا(”) . 
)١(‏ وقد كنا تاذ رأى آخر فى الوجز (فقرة + ه0) , كنا قول بان مسكولة 
التبوع عن تابعه مبئية على <طأً مفترض افتراضاً لا بقل إثشات المكي . 
(؟) أنظر آنا فقرة 37١‏ فى الحامش . 
(؟) وقد كناء كأ سبق القولءحمن يقول مهذا الرأى » وقد جاء فى الموجز (فقرة ه©) 
فى هذا المدد ما يأنى : «مسثولية المتبوع عن تابعه » فى الحدود الى بيناها » منية على خطأ فى 
«التوجيه والرقابة» » وهو خطا مفروش فى جانب التبوع لا يكلف المدعى بإثياته . وليس على 
هذا إلا أن يثبت <طأ التابم » فيفرض أن التبوع قد قصر فى توجيه تابمه أو فى رقابته حت 
وقم منه هذا الطا . والحطأ اللفروض فى جانب التبوع لاايقز إنات المكس , فلا يجو 
للمتبوع أن بتخلص من المثولية بإثيات أنه قد انخذ جيم الا<تباطات العقولةاتوجيه تاه ح 


11 | 
هوه لس اه اناشا 


- ١. 5ع‎ 


وما : 





ححوالرةا ة على أعماله ك6 إستطيع ذلك من .تولى رعاة شخص آخر ما قدمناه » . 
أنسر أركا ال 0-50 ملحي 0 الالعزام وقرة 5٠09‏ (وهو بنلهى 0 
هده اللثولة لا كن ردها ال مانن ن النطق ق مدتقم ولامناس من النسام بها م أرادها 
'لقانون والقضاء) . وانفار كذلك ا مععطلفى مرعى بكفى ال_كواية المدنية نقرة 5 ؟*» . 
وقد سارت 0 نقض أحكام كثيرة ة قاد الخطأ الففرض .دن .ذلك :ما فعبت :نه 
هده السكية مخ أن لاطتيان الديت اوم ون ا عل حورن ال 0و1 ورك أفته 
إنأء ء عا له عايه دن حق التأديب والقصل من الخدمة . وهى مفائة وانونية ؛ نف الفوزورهية 
اناته نا من 21 عدوم ق لقان داوم او وين اقكد بولا اش امدق الشيان انا 
أندت أن الحادث الضار قد نما عن قود فاهرة لاشآن فها 1ادمه أو عن 1 اعنى عليه 
ثنفة © (نقض حنانى فى /ا»” مارس سسنة 80و9١‏ المجموعة الرسمية ١عا‏ س 50 سل ولبلاحرظه 
أن المحسكدة هنا قد أعفت المبواع من اللكواية عند ماينفى هذه المكولية لاعن نقسة هو ابل 
عن تابعه » #تنتمى الكو لية عن البو ع ١‏ اجداء بل تعا لاتفانها عن اتام اا ما 0 
حنائى فى 7 نوثر سنة ١9859‏ تفرعة عمر الأحكام التقض اطنائية © رقم ١‏ ص )1١‏ <. ومن 
ذلك أإضأ ماقضت به من أن « هذه المكولية (.كولية التبوع) مفترضة انتراضاً وانوناً » 
( تقض مدنى فى ١١‏ نوفر كد بموعة حمر ؟ رقم هص 8)ء وما قضت به من «أن 
اسان مدكثولية الديد عن أؤطاء تنادة ا 0 فاج ا عل ما شترن فى جانب الاتبوع من اللطا 
والتقصير فى ا<تمار التابع أوفى رقاحه » ( تقض <نانى فى 3 نوشدر سسنة ١9*99‏ ألحاماة ٠٠١‏ 
رقل] اس عهره) ء وا قتي ن أن التبوع يحب أن يأل : عقا ساس إساءة الخدم 
استممال شؤون أخدمة الى عود هوابها إأمهم 7 مما افترضه القانون فى حقه من وحوبت 
مراقبتهم وملاحظتهم فى كل ما تعلق مها » (نقض حنائى فى *؟ أبريل سنة © ١94‏ ااحاماة ١؟‏ 
رقم مثا ص -1١9‏ وانطر أيضاً هدا اأمى : ققض جنافىفى/ ؟ ينار سنة ١١١‏ المحاماة ١‏ + 
رقم 9ه؟ ص0 695م)ء وءا قضت ه من أن سو لية النيت اساسيا خطاه بسوء اخديار 
من عود إلمهم مخدمته وتقصيره ومراقةة تبره وهذء( المثولية ) ايت 1 تطدقاً خاصاً لقواعد 
المثولية الشخصة , إلا أن الشارع قد أر اد أن خصمل دن خلا الخادم قرحة قاطمة على خطاً 
سيدة » فلم يغنهموم نص ١ادة‏ 5ه (التدعة) »ه ( تقض مدنى فى 4 نورقم سنة 5 1وو١‏ 
مجموعة حمر هرقم 6١١١اص‏ 556). 
وجاء فى الأعمال التحشيرة للقانون الدنى الحديد ما يفيد أن مسكواية النبوع متية عنى خطأ 
مفترض ١‏ من ذلك ماورد فى اذ ذكرة الإيضاحية المصروع التبيدى من « أن المشسروع جءال 
ن الخطأ المفترض أساساً لهذه المكولية » (وعة الأعمال التحكاربة ؟ ص 4314) . ومودلك 
0-0 المر أجعة من أن ١‏ عتد 'غفاء هيع الاحدة أئا. رامكواية أاسوش إذا 0 غم هر 
قح ادا اميف ا -كولية هنا ممنية عى ين قلا يعور انترامي الخ د 


أدسده 


أ 3 14" 3 1 م 5 2 1 أ 5 تت 
مع ليل (ع..عه ا تاماه و ص هم ١‏ 0( 0 0 داعد د م او لله ال ملس حد 


عم 
(أولا) لو كانت مسئولية امتبوع مبنية على خطأ مفترص افتراضاً غير 
قابل لإثبات العكس . لأمكن للمتبوع فى القليل أد ينخلص من هذهالمسثرلية 
إذا هو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بواجبه ى الاخختيار والرقابة 
والتوجيه ما ينبغى من العناية . أى إذا نفى علاقة السببية بين الضرر الذى وقع 
والحطأً المغدر ض ق جانيه(١).وهذا‏ ما لا يستطيعه بإجاع الفغه والفضاء . نعم هو 
يستطيع فى علاقة السببية ما بين الضرر الذى وقع وخطاً التابع لا خطئه هو 2 
فيتخلص من المسئولية . ولكن لا عن طريق أنه غير مسئول عن تابعه ٠.‏ بل 
عن ريق أنه اقانع انلقع غير عمت ولك بومساكولة المبوع لأ تقرس كنا قذننا 
إلا تبعاً لمئولية التابع (؟). ولكنه لا يستطيع التخلص من المسئولية بإثبات 


أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر (2) . 
ولو أنه أثبت ذلك . فتى علاقة السببية بين الضرر وخطثه المزعوم . لببى 


-- القانون المدنى مجلس ' الشيوك من أن «خطأ الخادم مه. روض فيه أنه عدم م لوء احتياره من 
قبل اليد فالهطأ مفروض فرضاً غير قابل لإثبات المكس : وهذا هو ما أجم عليه القضاء : 
(جموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 4١98‏ انط أيناً س ٠ )4١8‏ ولا تفلن أن الأعمال 
التحضيرية » على صراحتها فى أن مسكولية المتبوع تقوم على خطأ مفترض»تقيد الفته فى احمهاده» 
إذا هو ذه إلى اساس آخر هذه المثولة فى ظل القانون اديت 

ومن الفقباء الفرنيين الذن يقواأون بالحطاً المفترض بودرى وتارد 4 نقرة١1١8»‏ سا 
دعولومب ه فقرة 5٠١‏ - لوران ١؟‏ فقرة 07٠١‏ وما بمدها يدان تقرة ١5١١‏ . 
ومن ذلك ترى أن الضأ المنترض 'ضو الرأى التقليدى فى فرنا فى هذه المألة . وانظر فى 
الأحكام الفرنسية التى أخذت يبهذا الرأى مازو ١‏ فقرة 491 ف الحامش . 

)0020 وقد رآينا أن متولى الرقابة تخطع العاضش. * التو . لية على هدا الوجه 7 2 
يستطيم التخلس ياثنات أنه قام يواحب الرقابة زأهل عا ذقرة )م ا افتراض 0 
جانه قابل لإثيات المكى » فيستطيم نفى المدولية بإثيات المكس 5 يستطيع نفيها 
علاقة السبسية . 

(؟١)‏ أنظر فى هذا المعى : تقض ناك فى 17؟ مارس سئة ١95٠‏ المجموعة الرسمية ١م‏ 
س 37 . وقد سبهت الإشارة إلى هذا الت وإلى هذه الملاحظة . 

(؟) وقد كان المسروع الميدى لقانون الحديد يتضمن نض مهذا المعنى (الفقرة الثالثة 
من المادة "14 » من هذا المتسروع ) , وقد حذاته لمنة القانون المدنى بمجلى الشيوخ » وإن 
كانت قد ذكرت فى تقريرها سباً لهذا المذف أن حك الفقرة الحذوقة ٠‏ يفشى إلى جمل 
قرينة المثولة من قبل القران الب_طة فى هذه الحالة » ولا محل للعدول عما قرره القانون 
الحالى (القديم) من جل هذه القرينةقاطمة لا تسقط بإئئات المكس » (تجموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص 486) - وفى هدم حدم واضح بين نفى الخلا وتفى علاقة السبية . 


ال 


ذلك مسئولا عن تابعه . وفى هذا دليل قاطع على أن مسئولية المتبوع 
تقوم على خطأ مفتر ص » بل لا نقوم على خطأ أصلا » إذ أن المثولية الى 
تقوم على غدطأ . حتى لو كان هذا الحطأ منرضآ وحى لو كان الافراض 
غير قابل لإثيات العكس : ترتفع بنى علاقة السببية . وقد رأينا هنا ان مسئولية 
المتبوع لا ترتفم بننى هذه العلاقة .)١(‏ 

(ثانياً) لو كانت مسئولية المتبوع مبنية على خطأ مفرض ل-قطت مسئولية 
المتبوع إذا كان غير مميز . فقد رأينا أن غير المميز لا يتصور ارتكابه للخطأ » 
فكيف بتصور افتراض الحطأ فى جانبه ! وى الحالات النادرة الى يكون 
فيها غير المميز مسئولا » تكون مسئوليته قائمة لا على الخطأ »بل على حمل 
التبعة كا رأينا . فإذا عرفنا أن المتبوع حى لو كان غير مميز يكون مسئولا 
عن تابعه » أدركنا أن مسئولية المتبوع لا كن أن تكون مبنية على الحطأ . 
وقد رأينا فها قدمناه () أن المتبوع قد يكون صغيراً أو غي رمميز ٠‏ فينوب 
عنه نائبه.من ولى أو وصى أو قم القيام بالرقابة على التابع وق توجيبه. 
وهذا ما قضت به محكة النقض فى مصرا فى حكين معروفين(9) . وق 
ذلك دليل آخر على أن مسئولية المتبوع لا تقوم على الخطأ . 


)000( على أن هناك من التقنيناتالحديثة ما يقبم مثولية التبوع علىخطأ مفترض » بل لايتشدد 
فى هذا الافتراض إلى حد أن يجعله غير قابل لإثبات العسكس » فيجيز للمتبوع فى الخطأ (أنظر 
فى هذا الممنى التقنين الألمالى.م 46١‏ وتقنين الالرامات الويسرى مه ه والتقنين الصبنى م88١‏ . 
ويصل التقنين المُساوى م هه؟١‏ إلى حد أن تجمل المضرور مطالباأ بإثبات الخطأ فى جاب 
المنبوع) . ويمكن القول إن التقنينات الجرمانية أ كتر تساهلا فى مسكولية المتبوع من التقنينات 
للاتنية » فهذه لاتبيز للتبوع حت أن يتفى علافة السيبية (أنظر التقنين الفرنى م ١4‏ 
فقرة ثالثة - الصروع الفرتسى الإيطالى م 9/ا - التقنين الممسرى القديم م 8١4/1١0‏ 
التقنين المصرى الجديد م ١14‏ ل تقنين كوييك م ع د١٠‏ فقرة لا -- وعلى ه_ذا الهج 
سار التقنين البولونى م )١4+‏ . 

(؟) أنظر ها نترة 307 فى آخرها . 

(؟) قضت محكمة النقض يأن القاصر يأل فى ماله عن خطا خادمه عملا المادة ١+‏ مدلى 
(قديم) , ولا حمل عنه وصيه هذه المسكولية (نقفض مدلى فى ١*‏ نوف سنة ١9+53‏ #وعة 
جحمر“” رقم ه ص 8). وقضت أيضاً بأن المادة من القافون المدلى (القدم) ء» إذ نصت 
بصغة مطلقة على أنه «ديلزم السيد بتعويض الضرر النائىء للذير عن أفمال دنه مى كان واقماً 
مهم فى حال تأدية وظا'غهم » ات واد ره 1 نه لا,فتفى بوت أى تقصمر أو إل من جاتب 
البرعاندى رم بالتمويضء انل بكفى اتطليقهاآن كر نالمطأ انتج اقزر قد وقع من الام 


57 
ا 





حدم ءةع. ل 


مل التْبممٌ :قال بهذا الرأى الفقهاء الذين بجعلونمسئوليةالمتبوع 

مسئولية ذائية ٠.‏ دون أنيقيموها على االحطأ )١(‏ .فا دام المتبوع مسثولامسئولية 
ذائية ٠.‏ ومادام لا يفئرض خطأى جانبه . فلا يبى إلا أن يقال إن المتبوع 
ينتفع بنشاط تابعه : فعليه أن بتحمل تبعة هذا النشاط » والغرم بالغتم . 

وهذا الرأى فيه مزيتان يتجنب بهما العيبين اللذين لاحظناهما على الرأى 
الذى يقول بالحطأ المفترض . فهو أولا لا يجيز للمتبوع أن يتتخلص من المسئولية 
حى لو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يبمنع العمل غير المشروع الذى سبب 
الضرر : إذ المسثولية المبنية على تحمل التبعة لا ترتفع .هذه الاستحالة » بل 
يبى المتبوع مسئولا لأنهيتحمل تبعة نشاط تابعه بعد أن انتفع بهذا النشاط . 
وهو ثانيأ جعل المتبوع مسولا حتى لو كان غير مميز » فغير المميز إذا لم يجر 
قيام مسئوليته على الحطأ جاز قيامها على تحمل التبعة . 

ولكن هذا الرأى يؤخذ عليه هو أيضاً أنه يؤدى إلى نتيجتين لا يصح 
التسليم مهما . وه] : 

(أولا) لو صح أنمسئولية المتبوع تقوم على تحمل التبعة: ففيم إذن اشتراط 
وقوع خطأ من التابع ؟ أليس المتبوع يتحمل تبعة نشاط تابعه ٠‏ لا تبعة 


- أثناء تأدية وظيفته لدى المبوع . وإذن فيصح بناء علىهذه المادة ماءلة القاصر عن تعويض 
الضرر الذى ينشاً عن أفمال خدمه الذين عيهم له وليه أو وصية أناء تأدية أعمالهم لديه . ولا 
برد على ذاك بأن القاصر بيب عدم تميزه لصغر سنه لايتصور أى خطأ فى حقه » إذ الملثولية 
هنا ليست عن فمل وقم من القاصر فيكوت للادراك والكيير حاب » وإعا هى عن فمل وقم 
من خادمه أثناء تأدية أعماله فى خدمته (تض جنات فى ٠‏ ؟ مابو سنه * ١84‏ الحاماة ؟؟ رقم 
موص ؟١؟).‏ 

أما ما ورد فى الأعمالالتحضيرية » وسبقتالإشارةإليه » من أنه عنسا أتيرت مألةسئولية 
الخبوع إذا كان غير مز فى لنة المراجعةء « فأجيب بأنه ما دامت المثولية مبنية على خطأ مفترض 
فلا يتصور افتراض الخطأ فى حانب غير المميز» (جموعة الأعمال التحضيرية ؟" ص )4١٠‏ » فلا 
يعتر تفيراً صحيحاً لأحكام القانون المدتى الجديد فى هذه المألة . 

)١(‏ حوسران ؟ نقرة ١ه‏ - ديمموج ه فقرة ؟5هه - سافاتبيه ١‏ فقرة 944 وما 
بعدها ع دالان زغصواالوة) فى تمليقه فى داللوز 1+ود1-- ١7١-1١‏ - يلاول ف الحلة 
لاتقادية مسنة 9.69ة١.‏ 

وانظر أيذآ محكئة الاستثاف الختاطة فى 7 مابو سنة 1558م لا+ س 4١١‏ : 


ا 


عا مو انيما اما عونا مسري 
مدأ تحمل التبعة . ما دامت هذه المدكولية تقوم على هذا المبدأ . بل إن نشاط 
التابع الذى لا ينطوى على خطأ هو النشاط المألوف الذى ينتفع 00 فهر 
أولى بالتحمل . ونحن قد رأينا أن الأمر على النقيض من ذلك . وأن مسئولية 
المتدوع لا تقوم إلا إذا وقع خطأ من التابع | 
(ثانيا) ولو صح أن مسئولية الع تقوم على نحمل التبعة . و تحققت 
جه اللمترلهوون المنوع المضرور ما د يستحق من التعوريض ٠‏ لما جاز للمتبوع 
أن يرجع على التابع - فالمتبوع إنما يتحمل تبعة نشاط يفيد مله ال دكن فد 
أخذ مقابلا لما أعطى ٠‏ ففيم إذن رجوعه على التابع ؟ ولكننا سترى ٠‏ عل 
النقيض من ذلك : أن رجوع المتبوع على التابع أمر قد انعقد عليه إجهاع 
النقه والقضاء 
ا ميو عر لعي 1 
النبوع ملع بن اجرح 
والحق أن مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذائية كيا سبق القول. فهى لاتقو 
على خطأ يذترض فى جانب اللمتبوع .ولا تستند إلى تبعة يحب عليه أن يتحملها. 
وإنما هى مسئولية عن الغير . المتبوع فيها لا خطأ فى جانبه ٠‏ ولكنه يتحمل 
جريرة تادعه لا تبعة نشاطه . وننتقل الأ ن إلى الاآراء الى تتوخى هذا النظر . 
1 --ضدولة عى الغ الهيار, والساب والحارل: فلمتبوع إذن 

مسئول عن التابع مسئولية الشخص عن غيره . ويبى أن تحدد على أى أساس 
تموم هذه المسئولية . 

يقيمها بعض الفقهاء على أساس الضهان : 20 . فالمتبوع يكفل التابع فيا 
ير تكب من خطأ بصب الم ر بالضرر . مادا م للمتبوع حى الرقابة والتوجيه 
)١(‏ أنظرفى هذا المعنى ريبير فى القاعدة الأدية فى الالنزامات المدنة فقرة ١*5‏ ل 
بون فى تعايقه فى داللوز 8484 سس + مد عو ست شوفو فقرة ++ ات الركتوز حلت 


بجت بدوى بك فى مكولية البوع عن ذمل تامه, رسالة باللفة الفر نسية سنة ١888‏ صلحى؛ 


1 1 
١‏ 
وام نلعهذاها' 1 
2 


ح با غ١١9‏ سه 

على التابع : وما دام الحطأ الذى ارتكبه التابع قد وقع فى تأدية الوظيفة او 
ببها . فهذه الحدود الى ترسم نطاق مسئولية المتبوع هى الى نفسر فكرة 
الشمان وتبررها . والمتبوع كفيل التابع دون أن يكون له حى التجريد . 
فيجوز للمضرور أن يرجع على المتبوع قبل أن يرجع على التابع . والكفالة 
د مسي ون 

والنيابة قانونية . وهنا نرى التوسع 1 فكرة النيابة الذى أشرنا إليه من قبل. 
ل ها يفوم به منالنصر فات الثانونية ى حراة 
00 5 م نطافق را لكر عر ها 
أبضاً فكرة النيابة وتبررها ٠‏ بشرط أن تنسع هذه الفكرة لتتناول التصرفات 
القانونية والأعمال المادية ى وقت معاً . 

و يقيمها فريق ثالث على أساس الحلول (29 . فالتابع قد حل محل المتبوع . 
المعروفة . فكأتما المتبوع هو الذى ارتكب هذا الحطأ . أو قل إن التابع هو 
امتدباد لشخصية المتبوع 5 ها شرف التابع من خطأ يكون المتبوع هو الذى 
اقنر ه660 . ولا بد أن يضاف إلى هذا الرأى أن التابع يحل محل المتبوع ى 


(1) أنظر فى هذا المعنى محكمة الاستكناف الختلطة فى ١4‏ ديبمبر سنة 1988م 45 
ص وم ل محكدة النقض الفرنسية فى ١١‏ مابو سنة ١845‏ داللوز -1١-14145‏ 8وا, 

)١(‏ أنظر فى هذا الممى مازو ١‏ فقرة 56و ل فقرة 9+ه -- تيسير (6زوهوزه1) 
رسالة من أ كن سنة ١1١١١ا‏ ص 5ه؟ - كولان وكايتان ودى لامورانديير ؟ فقرة 
٠ه‏ - بلانيولوريير ؟ فقرةه>11- الدكتور سلممان مرقص فى الفعل الضار س ١١8‏ 
( ويرى أن أساس مكولة التبوع إذا كان خط النابم قد وقع فى تأدية الوظيفة هر الحلا 
الفترضس ء وإذا كان الحا قد وقم يحاوزا لحدود الوظيفة كان الأساس إما فكرة الملول أو 
فكرة الضمان أو فكرة تحمل المعة ) . 

00( وقد قضت مكة الا-تثناف المختلطة فى هذا الممنى بأن اللتبوع يكون مكولا قانونا 
عن خط تابعه ولو لم برتكب هو أى خطأ شخصى » فإن خطأ ااتابم يتير كانه خطأ المنبوع 
(التئئئناف مخلط فى 4 قرار منة !“9١م‏ 15ص 159). 

وشح كة القى قح ها بأد أعاى بجدرلة الجوع عكر اللاو » فقالت إن 

«المادة امد كوارة (م؟١6٠١‏ عد آادء) زد حعلت الكثولية تعدى إلى غم من أحدث الضررح- 


- 1١غ‎ 


القييز أيضأ » فلو ارتكب خطأ وهو مميز وكان المتبوع غير مميز . انتقل عييز 
التابع إلى المتبوع عن طريق الحلول . فأصبح هذا مسئولا كذاك . 

واعتبار مئولية المتبوع مسئولية عن الغير - على أى وجه فسرت هذه 
المسثولية ونحاصة إذا فسرت يفكرة الضمانت ‏ يجعل المتبوع مسئولا عن 
تابعه . ولا يستطيع التخلص من هذه الممثولية ولو أتبت أنه كان يستحيل 
عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذى سبب الضرر . فالعزامه العزام بتحقيق 
غاية لا التّزام ببذل عناية . وهذا الاعتبار يجيز أيضاً استبقاء مسثولية المتبوع 
حتى لو كان غير مميز : فسثوليته عن التابع ليس مصدرها الاتفاق حبى 
يشترط القييز » بل مصدرها القانون سواء كانت ضمناً أو نيابة أو حلولا. 
وبذلك نتجنب العيبين اللذين كانا السبب فى نبذ فكرة الحطأ المفترض 


3 ”- اروقتصار على العمزف لماي ال مسو ع وا مرو :ومزية أخرى 
لتكييف مسئولية امتبوع على أنها مسئولية عن الغير » هى أن هذا التكييف 
يفسر وجوب الاقتصار على العلاقة فها بين المتبوع والمضرور . فالمتبوع 
مسئول عن تابعه إزاء المضرور . وى حدود هذه العلاقة دون غيرها ‏ علاقة 
ابرع بالشترون ريقو هذا التكنيف.. 

فلا يقوم فى العلاقة ما بين المتبوع والتابع . ويترتب على ذلك أنه لا جوز 
للتابع أن يحتج بفكرة الضمان مثل على المتبوع عند رجوع هذا عليه كيا سرى. 
ولكن ليس هناك ما يمنع المضرور » وقد وقع عليه ضرر من خطأ التابع. 5 

من أن يكون هو ذاته تابعاً لنفس المتبوع . فإذا اعتدى موظف وهو يؤدى 
وظيفته على موظف آخر » كانت الحكومة مسئولة عن الموظف الأول 
إزاء الموظف الآخر » ولو أن الموظفين تابعان لها جميعاً . وهذا ما يدعى 
فى القانون الإنجليزى باسم الحدمة المشركة (أمعتعنزه1مم» 8مموم) » وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 


"اماع مسنُول: ال ملسو ع مع مسُولي ص نو عآهه.: وقد يكون 
دقد حاءتث استثناء دن القاعدة العامة الى مقتصّاهاء, بناء على المادة ١١‏ من القانون المدبى 
( القديم ) أن الذى يازم بالتعويض هو محدث الضرر . وهذا الاستثناء -- على كترة 0 


ا ا 0 تتناول ع ا 


]ا 


المتبوع مسئولا" كمتبوحع ومسئثولا على وجه لحرا روت و الخد فماحي 
السيارة إذا استخدم سائقاً ارتكب خطأ أصاب الغير بالضرر : أمكن 
اعتباره مسئولا كمتبوع وتابعه هو السائق . وأمكن كدلك اعتباره حارس 
السيارة إذا لم تكن الحراسة للسائق . فيكون مسئولا بمقتضى هذه الحراسة 
مسئولية مبنية على خطأ مفر ض افتراضاً غير قابل لإثبات العكس . والمضرور 
وشأنه فى اختيار أحد الاعتبارين والرجوع على صاحب السيارة بمقتضاه. 
وقد يختار اعتبار صاحب السيارة حارساً لا متبوعاً . حبى يعى نفسه من 
إثبات الحطأ ى جانب السائق . 


8 لاقيام مسئولية التابع إلى حانب مسئوليه المتبوع 


18 ماين المنبو ع والسرو : رأينا أن مسئوليةالمتبوع إما تستند 
إلى مسئولية التابع استناد التبع إلى الأأصل فسئولية التابع - وقد ثبت فى 
جانبه الخطأ والضرر وعلاقة السببية أى أركان المسئولية جميعاً ‏ تقومإذن 
إلى جانب مسثولية المتبوع . بل هى الأصلىا قدمنا . 

وينبى على ذلك أن المضرور يكون بالحيار :إما أن يرجع على التابع : وإما 
أن يرجع على المتبوع »وإما أن برجع علبما معاً » والاثنان متضامتان أمامه . 
وقد يكون للتابعم ثمريك فى الحطأ. فيصح للمضرور أن يرجع على المتبرع 
والتابع وشريكه جميعاً متضامنين . بل يصح له فى هذه الحالة أن يرجع على 
المتبوع وحده بكل التعويض » ثم يرجع المتبوع بعد ذلك على التابعم وشريكه . 
ويحوزللمضرور أيضاً أن يرجع على المتبوع والتابع ٠‏ أو على المتبوع وشريك 
التابع » أو على التابع وشريكه. فهو حرأى أن يمتارمن يرفع الدعوى عليه 
من المسئولين الثلاثة . واحداً أو أكتر : ويطالب المدعى عليه بكل التعريض 
لأن الثلائة متضامنون .)١(‏ 


)١(‏ وقد قضت محكمة اسكندرية الكلية الوطنية بأّنه إذا وقمت جريمة من خادم باشتراكه 
مع آخر » كان الخدوم مشولا أمام المحنى عليه عن كامل التمويض ال تحق عن الجريمة » سواء 
رفعت الدعوى عليه عفرده أو رفعت عليه مم خادمه أو عليه مم شريك خادمه أو علمهم جميما 
بالتضامن ( اسكندرية الكلية الوطنية فى 5؟ أكتوبر سنة ١9+95‏ الحاماة ؟١‏ رقم 64 
ص “90) . 1 


د م ىء.١‏ سلس 


ماين التبوع والتابع : فإذا رج امضرور عل الابع دون 
المتبوع وقف الأمرعند هذا . أما إذا رجع على المتبوع دون ادبع . فللمتبوع 
أن يرجع با دفع على تابعه لآنه مسعول عنه لا مسكول معه.وهدا ماتنص عليه 
المادة ١‏ من القانون المدى | الخديد إِذْ تقو ن: اوللسكول: عن مل الغير 
حى الرجوع عليه فى الحدود البى يكون فيها هذا الغير «سئولا عن تعويض 
انلضرر .)١(0‏ وقد سبق ذكر هذا النص عند الكلام فى مئولية متولى الرقاية. 
وبينا ساك أن المسئول عن عمل الغير هو متولى الرقابة والمنبوع (5).وأنالمتبوع 
بر جع عا وااكع ادقع من التعو يض . أما متولى الرقابة فير جع على المميز 
دول عديم القييز »و أن هده هى حدود مسئولية الغير عن تعويض الضرر الى 
أشار إليها النص . على أن المتبوع قد لا يرجع على التابع إلا ببعض ما دفع 
من التعويض : وبتحقق ذلك إذا اشترك مع التابع فى الحطأ ٠‏ فيقسم التعريض 
بيهما فعلاقة أحدهما بالآخر وفقاً للقواعد الى قررناها عند تعدد المسئولين. 
وهذه هى حدود أخرى لمسئولية الغير عن تعويض الضرر. وهىحدود تتعلق 
بمسئولية التابع نحو المتبوع » وتضاف إلى الحدود الى تقدم ذكرها متعلقة 
عسئولية عديم المييز نحو متولى الرقابة . ولا بد ء فى العلاقة ما بين المتبوع 
والتابع 5 أن يثبت التابم أن المتبوع اشترك معه فى اللبطاً 5 كأن يكون قد 
أمره بارتكابه أو ساهم معه فيه ٠‏ ولا يستطيع التابع أن يحتج على المتبوع 
بالمسئولية المفرضة . فإن هذه لا محتج با على المتبوع إلا المضرور ك) سب 
القول ("). 


. أظر تار ع النس ها وخر 4" فى المحامئى)‎ )١( 

(؟) وقد سبق أن أشرنا إلى أن حكرلة المبوع بهن اوجدها الى تعض سكولة عن 
الغير » أما مستولية متولى الرقابة فهى مكولة ذانئية 'تنتهى إلى أن تكون مسكولية عن الغير . 
فبى إذن ابتداء مكولية ذاتية » واننهاء مسئولية عن الغير . أما مسثولية التبوع فكولية عن 
الغر اتداء واشهاء ' 

() وقد قضت محكمة النقس فى هذا الم بأن القانون يعتر اللخدوم مئولا عن الفمل 
الضار الذى يقم من خادمه أثناء خدمته . وهذا الاعتبار مبناه رد افترام رقانونى فى حق الخدوم 
لابتحفق إلا بالنسبة لمن وقع عليه ! عور ٠‏ ولا كن لن أن يستفيد منه الخادم إلا إذا أفام الدليل 
عبى وقو وها بن حاف عدرية أبن فإذاكان المخدوم م يقم منه أى خملا امك 
3 كان عويا" خادمه هو والمسمن ١مه‏ ه' ل بدفعه لأمدعى بالحتوى المدئية تف ذا احم -- 


ل إ ىو سمه 


ويقع كا قدمنا أن يرج المفسرور عا 


يكون عادة هو اللىء ٠.‏ فى هذه الحالة 0 للمتبوع أن يدحل التابع ضامثاً 
الاعرق لحك عله نا عر هكم واصل سرون بل كدر السر. 
والدعوى مرفوعة من المضرور عليه هو والتابع معاً : أن يرفم على التابع 
ا ار 4 ا ا وكين ر(0). 

يثبت المضرور عادة الحطأ فى جانت التابع حبى تقوم مسئو لية او 
0 : فيستفيد المتبوع من ذ ذلك ولا يعود ى حاجة إلى إشات وا 
التابع عند الرجوع عليه . ولكن قد يقع أن يكون التابع مسئولا نحو المضرور 
تتم خط قار فى بجائه :+ "كأن بكر معلا يلاولا عن الميله بول 
يستطيع نى الحطأ المفترض . أو يكون سائق سيارة احتفظ بحراستها فصار 
سكرلا عو القدرون لانتل ييا مفرشن ادر اها لان إنات لمكن + 
فى هذه الحالة لا يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ التابع لأن هذا الحطأ مفتر ض. 
فهل يستفيد المتبوع هنا أيضاً من الحطأ المفترض ف جانب التابع عند رجوعه 
عليه ؟ ليس له ذلك . بل عليه إذا أراد الرجوع على تابعه أن يثبت خطأه 
ولا يكتى بالحطأ المفئرض ى جانبه . لآن هذا الحطأ المفرض . فى الحالة البى 
تحن بصددها ١‏ إنما يقوم فى العلاقة ما بين التابع والمضرور . لا فى العلاقة مابين 
و والمتبوع . 
ك الفادر اك بالتضامنمعهم لآن هذا التضامن وبقرره القانون إلا لمصلحة من وق عليه الضرر . 
وأن تقدير حصة كل من اشتركوا فى إحداث الضرر تحب بحسب الأصل أن يكون المماط فبه 


مبلغ جسامة الخطاً الذى سام به فيما أصاب المضرور من الضرر إذا كانت وقائم الدعوى ساعد 
على تقدير الأخطاء على هذا الأساس 1 أما إذا كان ذلك ممتنعاً » فإنه لا يكون : عة من سبيل 
إلا اعتبار اهتين مسثولين بالناوى عن الضرر الذى تسببوا فيه (تقض جنائى فى ١6‏ مايو 
سنة ١541١‏ اللحاماة ؟؟ رقم هلاص 07 *5) . 

)١(‏ أنظر الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المئولية المدنية فقرة 54؟ ص 5١4‏ وقد 
أشار م ا « أنه إذا رضت دعرى 0 
رحاها وهى مسثولة عن فعال رجالها ب ريض شود محدث منهم أثناء تأدية 
وطائفهم » فللحكومة أن توجه دعوى الضمان الفرعبة إلى المنهم فىحالة الحم للمدعين بالتعويض. 
فإذا ة داعا قول دعوى الضمان الفرعية يححة أنها ساقة لأوانها » كان قضاوها 
بنك خاءاءا فى تطبيق !١‏ نذابون » وتعين نقمه» ٠‏ (تقض جنانى فى 8 ؟ مايو سنة95١‏ #وعة 
عمر لكام الندص الحنائية > رقم ط 4غ ص 4 ك)ني 


0 | ُُ 
ا 7 1 5 ا ث0 ء , 
نه اخ اذوب أشالع . [1انا وت 
“اننا _ 


--0 0 2 
الغفر ع الثانى 
امكو لبه التاعئة عن الانشماء 


"--مابرتْثمرت : بعد أن فصلنا حالبى المسثولية عنعمل الغير» 
ننتقل إلى حالات المسئولية الناشئة عن الأشياء » الحى مها وغير الحى . ذلك 
أن الشخص يسأل عما هو قى حراسته ى حالات ثلاث : 

الأولى - مسئولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر . 

والثانية - مسئولية حارس اليناء عما يحدثه اهدام البناء من ضرر . 

والثالئة - مسثولية من تولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب 
حراسها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر . 

و تنتظم هذه ال حالات الثلإث فكر ة والخطأ فى الحراسه»(هلممع 18 كمدق 6انة؟). 
فلا تزال المسثولية فيها مبنية على الحطأ » والحارس مسئول عن خطئه ى 
الحراسة . والخطأ فى الحراسة هو أن يرك الحارس زمام الشىء يفلت 
من بده . 


ا مث )الأول 
مسكولهة حارس تارك ”* 


/151 - النصوص القابرئيئ : كان القانون المدنى القديم ينص ى 
المادتين 5١6/1١87‏ على ما يألى : 





(*)بعض المراجم : مازو ؟ فقرة ٠١١‏ ل فقرة ١١+19‏ - بلانيول وريبير وإسمان ١‏ 





فضرة ؟وؤه - قرة 1-05 - بلازول وريبير وبولاجيه؟ نقرة ٠١٠4‏ وققرة 257 لس 
فقرة “ه١٠‏ - كولان وكابيتان ولاموراندير ؟ فقرة 1م نسل قترة وجوج عد 
ما ا ا بر و ا لت اي 
الأسعاذ مصعطقي مرعو بك فى المكولية المدنية ققرة ه”» - خترة 14ه» ل 1 كنو 
عشيت أو سكت نك ققرة ااه - فقرة 6م عه الدكتور لمان مر قم . 06 
الضار فقرة * ١٠١‏ - ثقرة ٠١٠١5‏ . 


خمروى. أ سد 


و وكذاك يلزم مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناشىء عن الحيوان 

وقد نمل القانون المد. الحديد هذا الحكم دون تعديل إلا ى الصياغة ؛ 
فنصت اللادةٌ 5 من هذا القانون على ما يأى : 

وحارس الحيوان . ولو لم يكن مالكا له : مسئول عما يحدثه الحيوان 
من صرر ٠‏ ولو ضل الحيوان أو تسرب 93 مالم ينبت الحارس أن وقوع 
الحادث كان يسبب أجنى لا يد له فيه(١)0‏ . 
لسئولية الى تحن بصددها (9). ولكنه لم يستحدث حكا جديداً كا قدمنا. 


)2320 قار , رح لسن ورد هدا اللس فى الادة مس0 المشسروع العبيدى على الوحه 
الآ 4 ناض رض اطراتن حكرل عا عدم الموان من عتر نوع “شن الموان اواتسيرمة 
ما لم يثئبت الحارس أن وقوع الحادث كان نبب أجنى لا يد له فيه . وأفرت حنة المراجمة 
هذا النص نحت رقم المادة ١4٠‏ من المشروع الهاكن . وأقره بحل النواب . ورأت لنة 
القانون المدتى يمجلى الشيو خ أن عبارة « حارس الحبوان» قد تشتبه بالجراسة بالمعنى المفهوم؛ 
وقد حرج علّها المالك » فقررت أن تكون صغة المادة 5 يأنى : « حارس الحيوان ولو لم 
ان مالك له » » تأشافت عبارة: ولو لم يكن مالكا له » بعد عبارة 0 حارس الحيوان » 
تبرر أن اسطلاح حارس الحيوان لا ينفى اعبار المالك حارساً إن توافرت العسروط المقررة فى 
هذا الشأن . وقد اقترح على الاجنة الاستعاضة عن اصطلاح « الحارس 5 إمطارح «النتفم » , 
رار تجن ا الارك إن ايه ارين الحيوان » قد يقسم عاق امور ا -رى لاتدرج 

مرادفاً لتعبير (هلجوع) فى اللفة الفرنسية , ودلالة هذا العير معروفة وهى مرنة » ومن غير 
المرغوب فيه حصرها فى حدود صور بخصوصها ؛ وتعبير الشروع مع هذا الإيضاح لا يدعو إلى 
لبس ولا يقيد الاجتهاد . ووافق مجلس الشيوخ على النص م عدلته لجنته ((جموعة الأعمال 
التحصرية كص 12»9 لاص 198 ). 

00( وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع المبيدى فى تفضيل نص القانون الجديد 
اا « يعتبر هذا النص متقدما على نظيره فى نصوص التقنين المصرى الحالى ( القديم ) من 
ناحيين : )١(‏ فلاحظ من ناحية أنه نوه صراحة بفكرة المراسة » وجمل حارس الحيوان 
مغولا عما يحدثه الميوان من ضرر . وهذه الفكرة لا تستخلس إلا اقتضاء من دلالة عارة 
المادة 5١0/16‏ إذ تنص على إلزام « مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناثىء عن الحيوان 
الذاكور » . وقد جبد الفقه الحديث فى تحليل فكرة الحراسة تحليلا دقيقاً بلغ به أحياناً حد 
الإرهاف أو النهافت . فهو يفرق على الأخص بين الحراسة المادية والحراسة القانونية . والثانة 
دون الأولى هى التى تبوعليها الثواية » وعلى هذا النحو يأل مالك الحبوان متى كانت له 


جد ٠١5‏ - 
ونبحث هنا أيضاً مى تتحمّق «سئولية حارس الحيوان ©» وعلى أى اساس 


الأطلب الرأوال 
مى تحمقى مسو ليه حارس اعشيو أن 


18 خرلان لقي اكور فحت بعلو سواه إذا ترل تمن 
حراسة حيوان وأحدث الحيوان م رآ لاغير . فعندئذ يكون حارس الحيوان 
مسئولا عن هذا الضرر . 

فتحدق. المستولية إبسارم إذن توافر 5 طبن 2 (١)تول‏ «شخصى جعراسة 
حيوان (؟) إحداث الحيوان ضررا للغير 


>تالحراسة ااقانونة عما يحدثههذا الميوانمن ضضرر للرائض الذى استخدمه العنايةبه . وقد عى 
التقنين الامنان بالنس على هدا ام 6 عبارة صرعة » فقفضى فى الفقرة 'ثانه من المأدة 4ه ١٠١‏ 
كإجارة الأشخاس مثلا , مالم ينس على خلاف ذلك » . وبراعى أن الحراسة القانونية اال 
قاعمة ولو ضل الحيوان أو تسرب . (ب) ويلاحف من ناحية أخرى أن المسروع اتار ممراحة 
فكرة الحطأ الفترس . وجعل منها أساساً المعواية حارس الموان . وقد جرى القضاء المصرى 
على اتباع هذا الرأى » رغم أن المادة 5١9/1٠8‏ من التقنين المصرى ل تذكر شيعا فى هذا 
الشان . وقد وقفت القنينات الأحنبية من فكرة افتراض الخطأ هذه مواقف مختلفة فيها يتعلق 
شوه القرينة الى قوم علمها من حميك حوار سقوطبا او عدم سقوطبا بإثبات المكس 3 ويعض 
هده اتقنينات يبيح لحارس الحيوان الا كتفاء بإقامة الدليل على أنه الْتَزم الهدطة الواجية لنعه من 
الإضرار أو لرقاءته ( المادئان + 57/8 من التقنينين ااتونسى والمراكتى ء, والمادة ع وم؟ من 
التقنين الرنفالل » والمادة 4+ من القنين الألمانى » والمادة ١+٠‏ من التقنين المُساوى 
المعدل , والمادة 5ه من تقنين الالنزامات الويرىء والمادة ١950‏ من التقنين اللرازيل » 
والمادة هن القنين الصينى ) . وبعضهها لا يبيح الا إئيات السبب الأجنى ( المادة الهم من 
المشمر وا الفرنسى الإيطالى » والمادة 4 ؟١‏ من التقنين اللنالى » والادة ١6٠١٠‏ من القين 
الأسباتى ) » وهذا هو ما اختاره القضاء المصرى والقضاء الفرنمئى . وبتوسط التقنين الواوى 
هدئ الرايين , فيكتفى من حارس ا آيوان بإقامة الدليل على أن خط ما ' قم منه أو ص أحد 
من بأل عنهم ( م ١48‏ ) ومم ذلك فهو ييز للمحكنة رغم قيام هذا الدليل أن تنرم مالك 
الحيوان أو متخدمه بتعويض كل الضرر أو بعضه إذا اقنضت المدالة ذلكمم مراعاة الغروف 
وسار المضرور ومالك الحيوان أو مستخدمه بوجه خاص ( المادة ١49‏ فى فقرتها الأخيرة ) . 
وم يح الشروع إلا إنبات السب بالأحنى اقنداء ا جرى عليه القماء المصرى فى هذا الدأن» 
( موعة الاعمال التحضيرية 01 ص " :2 اميه ص 09>" : 


امه.١٠1-‏ 
8- حراسة الميوان 
|5" تململ قر ا الم ع رن 
جراسه حيوان : دكن مأ دعي ار أسلة ومأ المفهينود من أغده والجيوان» 5 


: الام ( ع#لمنع 15) : قدمنا أن الخطا ى اخراسة هى أن يراك 


خار س زمام أ حيو عاب ف 8 0د . فحار 5 الجير إن 5 ذمر ف ف ناد 
رمام الكوراة ؛ تكو ل ابطر افعية عب فق تومب وق وقات ٠‏ ويكو 
هو المتعرف : ف أهر د . سلواء ا هذه الب 5 الشعلية بحى 5 زعير حى . 


ا اسوراء كانت السيهارة شراعية أى غرز شرعمة . ٠6‏ دامت سسيططل ة فعليةقامة . 
فليس حارس الحيوان هو ضرورة مالكه . فقد ينتقل زماء الحيوان - 
السيطرة الفعلية قّ لو جيه وف رفابته وك التص فت 3 أمره هن يده إلى با 
عير د 8 5 شسدى> هادا الغر هو الخارس قد مت الج دان > شود سن ا و 1 
أآا و # أت "اننا - 32 5 و داه _ 
0 نواححيه احقيو الاق قن در هتقان من 
|الخار س حو 0 يعر فب عيوا ب اليوان و يتركه يع ١‏ دعاك بر بالئاس 3 م دام 
بسن يي هو من يكون الحيوان ق حيازته دون أن تكون له السيطرة 
الفعلية عليه فى التوجيه والرقابة .فلا يعتبر حارساً بوجه عام لا الراعى ولا 
السائق ولا الحادم ولا السائس .)١(‏ 





)١(‏ وحب أيضا أن نتعد ٠مارئنء‏ أحدها قال ه الأستادان مازو 2 عدلا عن توفماء 
والآخر قالت به ممكمة النقض المرنسية . 

ود كان الأستاذان 9 عران ببنالحراسةالمادية (هاامهشاهص علعدير) والحراسة القالونية 
زمناينك انار ل مهير). ويدءعلان الخراسة القانونة؛ وهى حق اءم.ة القانون لاشخ صق السطرة 
على اأشىء , فى أ تنرنب عليها السئولة . وقد عدلا عن هذا الى عل أ جك ممكمة 
النقض الفرنية فى دواترها الدامة فى ؟ دامر سنة ١901‏ (سيريه ١‏ وريم 
وانط مازو ؟ ثقرة لالم ١٠١‏ وفقرة 2))١1١٠669‏ واد الأستاذان ععيار الرطرة اليملة 
ف لوجي رو ايه . 

اما محكلة القض لهم نة 0 فقد قذت فى الك الدى أشر نا إليه أن 
عر الى ٠‏ هودن تومل الشىء شقفة أو نوامتصة ف اناسع له الاستماك لمعن لام ماري 


1ل 16 111 ن1ه] رككىي توحنم البعمة دز 311 53 11118 لام .ألالز) ألا[م0) سد 
1“ ما م | 


ف حدننة# هب 
٠‏ 


م1 


فيجب إذن أن نقف عند المعيائ الذى قدمناه » وأن نعتيرا حارس الحيوان 
دو من بيده زماءه . فيملك السيطرة الفعلية عليه فى التوجيه والرقابة ويكرن 
هو المتصرف فى أمره . ونص القانون المداى المديد يتفى مع هذا المعيار . فقد 
وأينا المادة ١٠5‏ تنص على أن وحارس الحيوان » ولو لم يكن مالكا له . 
مسئول عما يحدته الحيوان من ضرر (20 » . 

وإذا أردنا أن نطبق معيار «السيطرة الفعلية» نطبيقاً عملياً أمكن أن نفصله 
على الوجه الانى, : 

مالك الحيوان هو فى الأصل صاحب السيطرة الفعلية عليه» وهو الذى يملك 
زهامه فى يده : فله التوجيه والرقابة » وهو المتصرف ىأمره . ومن ثم يكون 
حارس الحيوان هو أصلا مالكه . فهناك إذن قرينة على أن مالك الحيوان هو 
الخارس وإذا رجع المضرور علىالمالك فليس عليه أن يثيت أنههو الخارس. 
بل المالك هو الذى عليه أن يثبت أنه لم يكن حارس الحيوان وقت إحداله 
الضرر.وإذا أغاتزمام الحيوان من يد المالك بأضل أو تسرب .كان هذا خطأ 
ف الخراسة(306ع 13 55هل عإناة؟) ؛ و يكون مسئو لا عما حدثه الحيوان من ضرر. 
وهذا ما تنص عليه صراحة المادة175إذ تقول : وحارس الحيوان» ولو لم يكن 





ح ( 72016881608 هه 00 مننمعوعزة'! ماومجرورههء_وهذا المعيار آر ادت محكدةالنقضآن تعزل قة 
عند التعيير النى استعمله القانون المدتى الفرنى فى المادة ١46‏ ء إذ أن هذا النس يحجمل 
المثول هو مالك الحيو ان أو من يتممله (8688 2ه'8 1ن ننلأمىه 013 تمتهاف ددعم 16) , 
وقصدت به أن توفق بين عبارة القانون الفرنسى والتحليل الصحيح لمنى الحراسة ٠.‏ ولسكن 
يؤْحْذَ عليه أنه إذا كان من يتءمل الحيوان الاستمال الذى لاثم ممارسة مهنته تسكون له 
فى الغالب السيطرة الفعلية عليه فى توجيهه وفىرقابته فيتفق المعاران , إلا أن هذا ليس ضرورة 
لازمة » فقد تكون اليطرة الفملية على الحيوان فى يد غير اليد الى تستعمله الاستممنال 
الملاتم للمينة . 

)١(‏ وقد جاء ومنافشات طنة القانون المدنى عجلس الشيو ت ما يؤيد هذا التفسير » فقيل: 
«إن النغسر بعات الحديئة تتعمل هذا الامطلاح (الحراسة) فى هذا المقام » وقد استةر فى لغة 
الفقه القانوتيى الحديث الذى جبد فى تحليل فكرة الحراسة تحليلا دقيقاً بلغ به أحياناً حد 
الإرهاف و النهافت » فقد كان فرق على الأخس بين الحراسة المادية والحراسة القانونية , 
والثائية دون الأول هى الى تبنى عليها الكولية » ولسكن التطور انمه إلى الاعتداد بال يمارة 
الفملية » وعلىهذا النحو يأل مالك الحيوان متى كانت له الحراسة الفملة عما محدئه هذا الهيوان 
من ضرر للرائس الذى استخدمه للءناية به» (محموعة الأعمال التعضمرية ؟س5؟:) . 


- باه١٠‏ سمس 


مالكا لهء .ست ل عما يحدئه الحير ان من ضرر :وأو ضل الخحيوان أو تسرب:. 
ومن باب أولى إذا ترك الخارس الخيوان ى الدربق دون رقيب . كان 
مسثو لا عما محدث من ضرر. 

والااكل اخيرات بن ياد لك إلى يل احفر سن . فإن كان قد انتقل رع 
إرادة المالك أو دون علمه . يا لو انتقل إلى لص سرق الحيوان . أو إلى 
تابع للمالك استولىي على الحيوان واستعمله لنفعته الشخصية . فإن السيطرة 
الفعلية على الحيوان تنتقل ى هذه الخحالة من امالك إلى هذا الغير . ويصبح 
السارق أو التابع الذى استولى على الحيوان لنفعه الخاص هو 0 .ويكون 

هو المسئول عما يحدث الحيوان من ضرر . ومن 9 ننبين أنه ليس من الضرورى 
أن تكون السيطرة 'لفعلية سيطرة مشروعة ذا سند من القانون . فى المثاين 
اللذين نحن بصددهما يتضح أن كلا من اللمص والتابع مسيطر على الحيوان سيطرة 
عير مشروعه . 

أما إذا انتقل الحيوان من يد المالك إلى يد الغير برضاء من المالك . وكان 
غير تابعاً للمالك كالسائق والسائس والحادم والراعى . فالأصل أن انتقال 
الحيوان إلى يد التابع لا ينقل إليه السيطرة الفعلية على الحيوان . إذ الغالب 
أن المالك يستبقى سيطرته الفعلية على الحيوان حبى بعد أن يسلمه لتابعه . 
فيبى المالك فى هذه الحالة هو الحارس . ولكن لا شىء بمنع ى بعض الحالاات 
من أن تنتقل السيطرة الفعلية إلى التابع ٠.‏ كما إذا سلم صاحب الحصان حصانء 
لحيال («عكاءوز) يجرى به فى السباق » فإن الحيال فى هذه الحالة من وقت أن 
أمسك بزمام الحصان وبدأ يحرى به فى السباق قد انتقلت إليه السيطرة المعلية 
على الحصان وأصبح هو الحارس © فيكون مسئولا مسئولية الحارس 
ويكون المالك مسئولا مسئولية المتبوع . 

وإذا كان المالك قد نقل الحيوان إلى شخص غير التابع ينتفع ا 
المستعير . انتققلت فى الغالب من الأحوال إلى هذا الشخص السيطرة الفعلية 
على الحيوان » إذ هو فى سبيل الانتفاع به تمسلك زمامه ثى يده وله حّالتصرف 
فى أمره » ومن ثم يكون هو الحارس . فإن نقله امالك إلى شخص غير التابع 
لا لينتفع به بل للمحافظة عليه أو لعلاجه . كصاحب الاصطبل وصاحب 


عم 2-1 قنك 
يه - 


- 


ح قن ١٠س‏ 


الننادى والطبيب السطرى . فالاصا هنا أبضاً أن السيطرة الفعنية تنتقل إلى هذا 
اللعزيل اال ويكون عو الخار س 8 ولد فد يستبى الماك ف هذه الحالة 


السيطرة النعلية على الحبوان فى أثناء الوديعة أو وقت العلاح ٠.‏ فيبى هو 
الخارس )١(‏ , 

الحموان, : أى نوع من الحيوان. مستأناً كان أو متوحشاً: 
كبيراً أو صغيراً . خخطراً أو غير خطر . يككون حارسه مسئولا عنه . فالدوات 
والبهاتم بأنواعها امختلفة من خيل وبغال وحمير وججال ومواش . والحيوانات 
الألبغة من كلاس وقطط وقردة . والدواجن والطير : وما عسبى أن يمتلك 
الشخص من حيوانات مفترسة كالسباع والعور والفيلة وغيرها » كل هذا 


يكون حارسه مسئولا عنه. وقد يكون الحيوان معتبراً عمّاراً بالتخصيص . 


)١(‏ أنظر فى هذا المعنى مازو ؟* كقرة ١١١:‏ ح كتقرة ه١١١‏ - ورى الأمستاذ 
مهطفى مرعى بك أن الذى تاتقل إليه الحراسة هو الذى يتلم الحيوان بقعد الاتفاع به ؛ 
لأ:ه وهو ينتفم به محيط التصاله وطائعه » أما من محوز الحيوان محم صاعته التى تبره على 
تلتى كل حيوان برد إليه » كالراعى والبيطار والطبيب البيطرى وشركات التقل » فلا تنتقل إليه 
ا+راسة (المكولة المدنية فقرة مه:؟) . 

وقدقضت محكة الاستثناف الختاطة يأنالسكشول عن الميوان هو حارسه لا مالك (استثناف 
مختلط فى 4 مارسسنة 1١91١‏ م هاص 898؟). فلا يصبح امالك مسثولا مق سلم الحيوان 
إل شخص آخر ينتفم به ويستخدمه اصاحته فانتقلت إليه الراسة » وامالك هو الذى يكون 
ملئولا (استثناف مختلط فى 7>؟ مارس سنة 0960م 18١اص .)١27‏ ولا يكون امالك 
مثولا إلا إذا ارتكب خطأ أن سل الحسيوان إلى شخص غير قادر على حراسته ( الحم 
السابق) . ولكن مالك الحيوان يكون مسكولا عن خطاً تابمه كالائق (اسكناف مختلط 
فى اول يونة سنة لاقمام ؤس 54؟). ْ 

وقضت محكئة الاستثناف الوطنية بأأنه إذا علق شخص خيله بعربة آخروركبهو وصديق له » 
ووكل إلى الصديق القيادة فى مكان مزدحم , كان صاحب الخيل هو المسثول , ونخاصة إذا كان 
صديقه يقود محت إشرافه لضعف بصره ولعدم معرقته بطاع هذه الخيل ( استكناف وطنى فى 
؟؟ أبريلسنة *-15 المجموعة الرسمية ه رقم 10؟ س 10) . 

وقضت محكمة الإسكندرية الكلية المختلطة بأنه إذا وقم الضرر من واحد بين حيوانات 
متعددة » ولمْ يعرف على وحه القين أمها هو الذى اححدث الضرر ء كان جييع الأشخاس 
الذي وجدت المموانات فى حراستهم متضامتين فى المكولة . فإذا ترك صاحب الكلي به 
طليقاً فى الطريق العام » فاختلط بكلاب أخرى , وأصيب مار من هذه الكلاب : ولى:.رف 
أى كاب عضهء فأصحاب الكلاب جيماً ماشولون بالتضامن( عكمة الإساندرية الكلية الختاطة 
فى ١١‏ دبسر سلة ١59١8‏ حازبت ه رقم +٠.‏ ص55). 


وت 
كالموائى الملحقة . بأرض زراعية ٠‏ ولا بمنع ذلك من أن. يكون خارسيا 
مكو لاه رولا عرة راغا تعد عفار ١‏ : 

ولكن يشترط أن يكون الحيوان بآ وغل كا لاعن فى اناس و أن تكول 

حراسته نمكنة . فجثة ا حيوان ا ميت تعتبر ا 
عب تكون سكو لية عد شىء غير حى لا عن حيوان : فا“ تتحمّق وفقاً للمادة 
78 من القانون المدنى الحديد إلا إذا كانت حراسبا تتطلب عناية خاصة . 
والطير الذى لا مالك له لا يسأل شخص عما يحدثه من التلش إلا إذا ثبت 
خطأ فى جانبه . والحراد إذا أصاب زرعاً فأتلفه لا يسأل عن عله إلا شخص 
يك أنه آثار انل اقنخطاه.. 


ولاس إنتد اك الليوان. تور اليس 


؟ ٠١‏ كليل هرا الشسرط : حب تتحققى مسئولية حارس الحيوان. 
يلزم أن يكون هذا الحيوان قد أحدث ضرراً للغير. فيلزء إذن أن يكون الضرر 
من فعل الحيوان (1منمة؟] 0 121) 5 ويكون هناك أمران نتكلم فينما: 
(١)فعلاحيوان‏ (؟) والضرر الذى يحدثه . 


8 /افمل الصوان, : يح بأنيكون الحيوانهو الذى«أحدث/الضرر . 
أى أن يكون قد أتى حملا إيجابياًٌ كان هو السبب فى الضرر . أما إذا كان 
الضرر قد حدث دون أن يكون للحيوان دور إيجالى ٠‏ كا إذا ارتطم شخص 
جسم حيوان حى فجرح » أو سقطت جنة حيوان ميت على إنسان فأصابته 
بالضرر . فإن الضرر لا يكون فى هذه الحااة من فعل الحيوان ٠‏ إذ لم يكن 
للحيوان فى ذلك إلا دور سدى 

وإذا كنا نتطلب أن يقوم الحيوان بدور إيجابى فى إحداث اأضرر . فليس 
هذا معناه أن يكون الحيوان قد اتصل اتصالا مادياً باالحسم اللذق المقب به 
الفررو :ال يك ايكون بطر اليدب لسب الاجا: 0 
اراس 1 تر انه اص فجأة إلى الطريت ' لعام . قأصاب الذعر أحد 


المارة وسققط فجرح فك أن سه الليدأل . فهذا الشارر بعتر مئ فعا 


لا وعا.| - 


الجيوان 

وهناك فروض يكثون فيا قد اشترك .» الحيوان عامل اران إحداث 
الخيون ب 15د كان اسع الاق 3 الاصابة ‏ هى المركبة ابى يقودها 
اححيوان . فإدا كان الحيوان هو العامل المتغلب كا هو الراجح »؛ فإن الاصابة 
تعتبر من فعله . ويدق الأآمر إذا كان الحيوان عند إحداث الإصابة يقرده 
إنسان أو يمتطيه : فهل تعتير الإصابة قد حدئت من فعل الإنسان أو من فعل 
الحيوان ؟ ولا شك ق أن القول نرآين ...هنين الرايية لعن لمي . ضدحة أهمية 
عملية كبيرة . إذ لو اعتبرت الإصابة من فعل الإنسان.فلا يفترض الحطأ . 
بل يكلف المدعى إثباته طبقاً للقواعد العامة . وإذا اعتبرت الإصابة من فعل 
الحيوان : كان هناك خطأ مفترض فى جانب الحارس . ولا يكلف المدعى 
إثبات هذا الحطأ . وقد سار القضاء الفرنسسبى مدة طويلة على اعتبار أنالإصابة 
قل عودنت من فعل الإنسان ,"١20(‏ وتابع القضاء المصرى المقضاء الفرنسى ىق 
ذلك (2) . ثم عدل القضاء الفرنسى عن هذا الرأى . واعتبر أن الإصابة قد 
حدئت من فعل الحيو ن(5) . وهذا هو الرأى الصحيح : لآن راك بالحيوان 
أو قائده لا تعتير الإصابة من فعله إلا إذا كان قد تعمدها . فإن اعرف 
بذلك . وهذا غير محتمل » كان اللخطأ ثابتاً فى جانبه . وإلا فإن الحيوان 
عندما أحدث الضرر يكون زمامه قد أفلت من بده ؛ وتكون الاصابة قد 
حدثت بفعلالحيوان(؟) . 


٠ 4‏ /1-الصضرر الى حرم الحسوار, : أى ضر ر يحدثه الحيوان يكو نحارسه 
مسئولا عنه . فإذا دهس حيوان شخصاً فجرحه أو قتله » وإذا أتلفالحيوان 
مالا مملوكاً للغير ولو كان هذا المالحيواناً مثله؛وإذا عض كلب شخصاً فأحدث 





)١(‏ تقض فرنى فى 5١‏ مايواسنة 1501١‏ سريه لوؤار وهم وحم آخر 
فى ١١ماير‏ سنة ١9١4‏ داللوز ١1وو‏ ب ودهوما. 

(؟) استثناف مختلط فى ” بناير سنة 5 ما س "2م . 

(؟) نقضش فرنضى فى "٠‏ ناير سنة ١9178‏ ستيه م5ةاسدو دملاو وحم 
آخر فى 4" بوشية سئة ١9‏ سييه ١١91١‏ ١؟١ا.‏ 

(4) مازو ؟ ققرة ؟؟١١‏ , 


اك 


به ضرراً )١(‏ . وإذا انتقل مرض معد من حيوان مريفض » فكل هذه تعتبر 
أضراراً يكون حارس الحيؤان مسئولا عنها . 

والضرر الذى يحدثه الحيوان قد يقع على الغير كما هو الغالب : وقد يقع 
على الخارس نفسه ٠‏ وقد يقع على المالك إذا لم يكن هو الحارس ©» وقد 
بمَع على الحيؤان ذاته أى أن الحيوان يصيب نفسه بالضرر . 

فإذا أوقع الحيوان الضرر بالغير » جاز للغير أن يرجم بالتعويض على 
الحارس بالحطأ المفترض. وهذه هى الصورة اللمألوفة فى المسئولية عن الحيوان. 

ويعتبر فى حكم الغير تابع المالك إذا ل تنتقل إليه الحراسة . فإذا ألحق 
ارم فررائجات أو بسائقه اا عي ابوس 
المفرض(').وإذا كانت بال اي او ا 0 





)١(‏ وقد قفنت بحكئة الاسذكاف اللمختاطة يانه إذا عض كلب إنانا » ول يكن الكلب 
موضوعا فى قيد بل مرك طلقا فى الحديقة مع أنه كلب خطر » فإن ماحب الكل كول خق 
اه يعم ان الكلب خطر (استئناف مختلط فى © أبريل سكة 1650م 45 

.)4- 

ا 0000 الوطنية بأنه إذا أصيب «عريجى» فى أثناء 
-حدمثه جرح طيغ من حصان مخدومه , وكان عايا لعيب الحصان ولكته كان محتاط لتقسةمئة» 
فإن السيد ملزم بالتعويض ارتكاناً على امادة > ١‏ مدنى (قديم) » لأنه لم يثبت أن الضرر 
الحاصل نشأ عن خطأ الخادم أو بالفضاء والقدر (استئناف وطى فى “” ديمير سنة هو 
امجموعة الرسية 4 رقم ٠‏ اص 7*) . وقضت #_كمة استكناف مصر الوطنية » فى مسكثولية 
صاحب ججل عض جله الخال عندما كان يقدم له الطمام » بأن القانون يفترض حصول الخطأ أو 
امال من صاحب البوان ويعنى ان عليه من عبء الإثبات » سواء كن ال عليدهو امامل 
الذى يقود الحيوان أ و أجنبياً عنه » ولا سقط هذا الافتراض القانوتى قبل مالك الحيوان بائنات 
عدم حصول خطأ أو إهمال منه ؛ سل يحب لذلك أن يثبت أن الإصابية حخصلكت ببب فبرى أو 
نخطاً المحجى عله . ولاكان مالك الميوان لم يعبت أن الإصابة حصلت سيب قبرىأو مخطأ المحنى 

عليه » إذلا يكفى أن بتنتج خطأ الحنى عليه من هدوء طبيعة الل وعدماعتياده على العض وأنه 
لا بد لذلك أن يكون قد أسىء إليه » بل يجب أن كو لالع هده الإساءة» فإن افتراض الطا 
بتى فكأ فجانبامالك (استكنافمصرالوطنيةفى ١‏ مابوسنة 58 ٠١‏ الحاماة» س .)١4 ٠‏ وقضت 
ما ق قصية حمائلة , سلم راحب الجبل جله إلى أ عنده لقيادته فعقر المل الأجيرء بأ نه يوخ 
من نص المادة ٠٠5‏ مداق أهنى (قديم) أن الشارع جمل مسثولية مالك الحيوان أو مستخدمه 
.و ى الأصل ,» الا إذا نام دلبل قاط لم على أن الضرر الذى أصاب الغير إعا أصابه محادثة قبرية حت 


شان - 


كا إذا استأجر شخص الحيوان وصاحه ليتقّله من مكان إلى خر . فأضر 
الحيوان بالمستأجر . فإن صاحب الحيوان فى هذه الحالة يكون مسئو لامسئولية 
عقدية لا مسئولية تقصيرية . لأنه العزم فى عقد النقل بضمان سلامة الرا كب . 
وإذا أحدث الحيوان ضرراً محيوان آتخخر » ثمالك الحيوان المضرور ررحه 
على حارس الحيوان الأول بالحطأ المفئر ض لأنه من الغير )١(‏ . 





حأو بإهماله هو » والذى ستفيد منهذهالمكواية المفترضةليس ققط الشخص الأحى عن المالك. 
فل تحط متنا انا الأشخاس الذين يعملون فى خدمة امالك إذا كلفهم المالك لد كور أن 
يسوقوا الحيوان أو يعتنوا به أو بقوموا مخدمته (استثناف مصر الوطنيةىق7 ١‏ بونيةسنة ١9501١‏ 
المحاماة ١١‏ رقم ١71؟‏ ص 8؟ه ل انظ ريما محكدة مصر الكلية الوطنية فى * نوة.ر سنة 
0١‏ الجموعة الرسمية 4؟ رقم لم؛ ص 78) . وقضت محكمة استكناف 0 فىهد المعى 
أبضا أن القانون فى المادة ١6‏ مدنى (قديم) يفترض وقوع خطأ أو إهمال من مالاك الحيوان 
الذى أحدث ضرراً بالفبر » ولذا جمله .ولا عن كل ضر ينشأ عن اطيواد 0 قداء 
والمصاب فى غير حاجة إلى إقامة الدليل على خط أو اهرال من امالك لأن القانون 'فترض خصأه . 
ولا كان تدخل المصاب من تلقاء أفه وهو عامل عند صاحب اير لم اه عن 'أتشاحر ذا 
بينها دون الاستمانة بمماً لا يمد خملا أو إههالا منه » لذلك نسكون انسكولية واقمة على الالت» 
لأن كفناء الفترس. قانوناً لم يرفم بيطأ المصاب (استثناف أسيوط فى ١٠6‏ أعريل سنلة ١و١‏ 
المجموعة الرسمية "؟ ركم 44 ص .)8١‏ 

أماإقا تنك مقطا الى عات لمات فا هتلاقا دس علاقة الممنة حامن اشر 
والمطاً المفتزض فى حا المسثول . وقد قضنت محمكقة طنطا الاستكنافية بأنه إذا ثبت أن المل 
انتزع رياطه من الوتد وعض الادم المسكاف تخدمة المواثى » وثبت أت الحادم لم يتخذ 
الاحتياطات الضرورية فى ذلك الفصل من السنة لأنه لم يكم الل . وان احمل م يكن حيواناً- 
خطراً معتاداً على العس , كان الضرر ادس إلا نتيجة إهمال المصاب وتعين رفض دعواه (طنطا , 
اس تكناقى فى ٠‏ قراير سنة ١9٠١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ رقم ١؟٠٠١اص‏ 07؟؟). : 

وإذا سلم صاحب الحيوان حيوانه إلى ا متخدم لينتفم به اتفاعا شخصا » انتقلت اخراسة 
إلى المستخدم »ولايك, ون صاحب اليوان م_كولا عن الفرر الذى محدثه اليوان للمتخدم 
(اسكناف مختلطط فى "١‏ عأرس سئة 1١55-60‏ م ١8‏ اص 0ا4١).‏ 

ويذهب الأستاذ مصضقى مرعى بك إلى أن مالك الحيوان لا يكون مكولا تجاه خادمه 
الكلف عراقية اليوان » مقتفى 06 مفترض . هل لحب على الخادم اع فى حااتب 
القع اكأن مكون ااانه أ كن عن اديه فيا توق الليزانيع أو متكون: سدق 
سلم اخيوان حادم ضغ .الا نامج له سنه علا حمة الحميوان » 000 وام 50 00 
الحيوان لادوات اللازمة لمده 9 جماحه (المسكولية المدنية فقرة +١‏ ؟) . 


)220 وإذاا 0 فى شحمان عا 0 دس كاهو اعيياءق مكان واد 4 ا عدى 5 ا 9 
مكو لينه عن مواشه 8 ان سم جد اه 


ب أتفا ف اخر 0 11 0 
يكون إعناء من السشوية التقعي يه .يكون ناكلا 
0 00 ش ا ا عن 
5-8 عل القاة بده 0 2 0 ل الال مدممى د مقعا نس ء 


خم واب 
اكه اقم اانا ا ا + ار 000 

واد 00 ير لكين ع و ال رس 
برحع عل المانث إلا إذا اثبت خطا ى جانبه طبقا للمواعد العامة . 

و اذا وخ الحواكن الف_رر بالمالك وكا عر الى لجار س . فللالك أن و 
على الحارس باحصا المفر ض ٠‏ ويعتبر غيرا فى هذه الحالة . 

وإذا أوقع الحوان الضرر بذاته 3 5 اختنق نحا ل هدخم 5 وكان |الخارس 
ه المانث . هلك الحيوان على مالكه . أما إذا كات الحارس غير المالك : 
يوي الود :هد لاله ان خنج على الحارس بالخطأ المفترض :٠‏ فإن 
افترافص الخطا لا يقوم إلا لضرر أصاب الغير لا الحيوان ذاته . ولكن يجوز 
لغالك أن كرت غخظا فى يدانب ارس ٠‏ فير جع عليه بالتعويض للخطأ الذى 
الذى أثيته لا نخطأ مفترض 


الطلتف الثابى 
1/٠ 6‏ -صسالئان:مى عقت مسدئو ليه حارس الحيوان عل النحو الدى 
علمناه . قامت هذه المسئولية عل م مفر ض ف جانب الحارس كما أسلفنا : 
ونين الآان : )١(‏ ماهو هذا الحطأ (؟) وإلى أى حد هو مفر ص 


إكاء ل حيطا افيه :القطأ المنقرض و ختاني تخاريين لحيو ان 

خطا فى الحراسة (ع2:0ع 13 205 16ا9)' . وعللى هذا الحطأ قامت 

مستولية الخارس ».فالقطا إن هو أبانن المستولية. ...ولا يمكن أن يقال إن 

أساس المسثولية هو تحمل التبعة (عدوةة) » وإلا لكان المسثول هو المنتفع 
بالحيوان لا الحارس . ولا جاز دفع المسثولية بإثبات السبب الأجنبى 

والحطأ ثى الحراسة هو إفلات الحيوان من سيطرة الخارس ٠‏ لآن هذا 


الافلات هو الذى احدث الضرر 


٠1/‏ ما الرّى سه اأهمر : ولايكلف المضرور إلا بإثيا تالشروط 


ج5١‏ س- 


الى تتحقق بها مسئولية حارس الحيوان . فيجب عليه أن يثبت أولا أنالمدعى 
عليه هو حارس الحيوان » وقد قدمنا أن هناك قرينة على أن المالك هو الحارس 
إلى أن يثبت أن حراسة الحيوان قد خرجت من يده . ويجب عليه بعد ذلك 

يشبت أن الضرر قد وقع بفعل الحيوان » أى أن الحيوان قد تدخل تدخلا 
إيجابياً فى إحداث الضرر » وأن الضرر قد حدث بفعله لا بفعل الإنسان ولا 
بفعل الشىء » على التفصيل الذى سبق ذكره . 


68 إلى اى حد هو مفترض 


٠‏ اررقم اصيم له بقل إشما تالعلس : الخطأ هنا مفر ضافتر اضاً 
لا يقبل إثبات العكس )١1(‏ . يخلاف الحطأ المفترض ف جانب متولى الرقابة 
فهو افراض بقبل إثبات العكس يا قدمنا . 
أن يننى الحطأ عن نفسه » بأن يثيت أنه لم يرتكب خطأ وأنه قام بما ينبغي من 
العناية حى لا يحدث الحيوان الضرر . ذلك أن الضرر لم يحدث إلا لآن زمام 
الحيوان قد أفات من بده » وهذا الأآفلاات هو ذات الحطأ . وقد ثبت الإفللات 
بدليل وقوع الضررء فلاحاجة إذن لإثياته بدليل آخر » ولا جدوى من نفيه 
بإثبات العكس . وهذاهوالمعنى المقصود من أن الخطأ مر ضافتراضاً لا يقبل 
إثبات العكس» فهو خطأ قد تم إثياته » ولايتصور إذن أن يثيت عكسه (2) , 

)١(‏ ومتختلف مسشولية صاحب الحيوان النائية عن الكواية الدئية » فنى الأولى لا يفترنى 
الخطأ بل عو إثاته . وقد قضت عحكنة النقض فى هذا الممنى بأنه لايكنى لحا كة شخص جنائاً 
عما يضيب الغير مئ'ا ن الأذى بفعل الهميوان أن كيت أن ذلك الحيوان مملوك له » لأن ذلك إذا صح 
مهلا أن كون سيا لكو له امد ئة + فإنه لا يكنى لتقرير السثولة المنائية ني لا بصح أن 
يكون لحا محل إلا إذا ثبت على امالك نوع من أتواع الخطأ فى الحافظة على حيوانه ومنى أذاء 

: عن الفير » وفى هذه الحالة نمت بان نوع ,هذا الملا 6 الح ووجه نسبته إلى مالك الميوان 
بيات (تقض جنال فى 55 أبريل سنة ١‏ ة! الحاماة ؟ ١‏ رقم ١4“‏ ص ”8؟5) . أطاق 
هذه المألة الأسةاذ مصطفى مرعى بك فى المكواية المدنية فقرة 5 . 

)0( الور سليمان مرقس فى المعل الضار فقرة 5 ٠‏ - وقد كان الفقه فق فنا 
غدل افترافق اللطة “نابلا بآناث: السك م وتامه القضاء الفوتى فق :لاف م مول الفضاء 
كن ارراض الختلا عب ابن نات الك » كول اله إل هذا النكل اعد م وتعيت ف 
دلت قانون المصرو. القده ثم القأمون اتصرى جمد يد . 


- .ا 

وقد سبق القول إن افتراض الحطأ إنما يقَوم فى العلاقة ما بين الحارس 
دالمضرور . فلا يقوم إذا أحدث الحيوان ضرراً لنفسه أو أحدث ضرراً 
لسري .)١(‏ وقدمنا اه مسئولية حارس الحيوان قد مجتمع مع مسئو لية 
المتبوع بى شخص واحد . فمالك الحيوان إذا دفعه إلى السائق محتفظأ باحراسة ؛ 
فألحق الحيوان ضرراً بالغير » أمكنت «ساءلة المالك باعتياره حارساً لاحيوان 
حيث يفترفس الحط' ى جانبه افتراضا لا بقبل إثبات العكس » كا تمكن 
مساءلته باعتباره متبوعاً للسائق ولكن يجب على المضرور فى هذه الحالة أن 
طيخ هضرا ف حاتت اناس 2 

وقد ارا أن المتبوع تتحقى مدا.ئو ليته ولو كان عديم الغيز . أما حارس 
الحيوان فلا جوز أن يكون عدي القييز . لأن مسئوليته قامة علىالحطأ ٠‏ وعديم 
الفييز لا يتصور الحطأ فى جانبه . 

1*9 مواد تفى المُولب: بنهى عمافالسهبية : ولا يستطيع حارس 
الحيوان أن ينى عنه المسكواية إلا بئى علاقة السببية ما بين فعل الحيوانوالضرر 
الذى وقع . وذلك بآن ينب تأن وقرع الضرر كان بسيب أجنى .قوة قاهرة 
أو حادثمفاجىء أو خطأ المضرورأو خطأ الغير . واهلذا طا كنض بعال اضر اائدة 
المادة 15 إذ تقول : « ...ما لم يثبت الخحارس أن وقوع الحادث كان 
56 أجننى لا بد له فيه » . ودوما أجمع عليه الفقه (؟) والقضاء (5) 


0 


» ولا يقوم افتراض الحطأ أيضا فى العلاقة ماين حارس الحيوان وشخص غير المضرور‎ )١( 
نبت أن فمل الحيوان الذى أحدث الضرر كان سببه استفزاز أجنى لاحيوان ؛ وأراد حارس‎ : 
الميوان أن برجم عا دفم من تعويض المضرور على هذا الأجنى » فلا مجوز للاأجنى فى هذه‎ 
الحالة أن محتم بالخطأ المفترض فى جانب الحارص لتقسيم التعويض فيما بينهما (الدكتور سلينان‎ 
.)١”"“ ص‎ ٠١١ مرقص ف الفعل الغار فقرة‎ 

(؟) انظر آتفا فقرة 5905 . 

() الموجز لدؤاف فقرة مه+ - الأستاذ مصطفى مرعى بك فى المكولية المدنية فقرة 
44> - الدكعور حدمت أبو ستيت بك فقرة 016 - الدكاتور سليءان مرقص فى الفمل 
الضار كغرة .1١٠١5‏ 

(؛) وقد قضت محكمة أتعناف مصر الوطنية أن المادة ١١6+‏ مدنى أهل (قدم) تفترض 
عع ل نا او إقانية ساعن المنوان :وعدا الدرت الثائر و الاستقطة انات عدم ديدنت 


.لم 


الح غ لان 


-/٠‏ ال صوص القَانوئِئْ :لم يكن القانون المدنى القديم يشتمل على نص 
لتحديد المسئولية عن تهدم البناء » فكانت القواعد العامة للمسئولية هى الى 


سخطأ أو إهمال؛ بل بجي لإسقاط المثوليةأنيثبت المسثول أن الإصابة حصلت بسبب قهرم أو 
خط امحنى عليه (استكئناف مصر الوطنية فى ١١‏ مايو سسنة و؟؟و١‏ المحاماة ه رقم 0٠4ه‏ 
من 0185م وقمات أيفا نآن الذئ: شه مر تمن المادة ١٠+‏ مددلى أعلى (قدم) أن 
الشارع جمل مسكولية مالك الحيوان أو م تخدمه هى الأصل , إلا إذا قام دليل قاطم على أن 
الضرر الدى أصاب الفير إتما أصابه بحادئة قهرية أو بإعماله هو (استكناف مصر الوطنية فى ١‏ 
بونية سنة ١98١‏ الحاماة ؟١‏ رقم »”7١‏ ص 058). 

وانظر أينا فى هذا الممنى استكناف أسيوط فى ١٠١‏ أعريل سنة ١9+1١‏ المجموعة الرسمية 
+78 رقم 44 ص ١م‏ سل ممكمة بنى سويف فى ١١‏ فبراعر سنة ١91١‏ المجموعة الرسمية ١١‏ 
رقم ١*4‏ ص 545 . وقضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن المسشولية عن الحيوان لاترتفم إلا 
إثات السيب الأجنى (اسكناف مختلط فى 17" نوشر سنة 1965م 6١٠١ا‏ اص ١8‏ : ولا يكفى 
أن يقال إن الحصان جفل من قدوم راكب آخر أو أن المصاب كان بسي وسط الطريق ) . 
أنظر أيضاً : اسكناف مختلط فى ١‏ دسمير سنة م-٠وام١؟‏ ص 4ه ( برك الخار عي 
الرصيف دون قيد » ولكن المار تعرض له لمر فأصيب : خطأ مشترك) - وفى 55 شار 
سلثة ١95١‏ م ؟” ص ١64‏ (من يقود حيواناً فى طريق عام يجب عليه أن يحم وثاقه حتى 
لا يغلت منه) ل وفى ” أبريل سنة ١5+٠0‏ م 4*5 ص 4١5‏ (وقد سيقت الإشارة إلى هذا 
المي : لابعفى حارس الميوان من المسئولية أن يكون المصاب عالاً أن الكلب مطلق السسراح 
فى الحديقة وهو كلب <طر » فقد كان الواجب على الحارس ألا يدع الكلب وهو <طر مطلق 
السراح) - وف ١١‏ أبريل منة 95١1م‏ !4غ ص م+”» - وقضت محكمة الإسكندرية 
الحزئية المختلطة فى م ديسمير سنة 4 (حازيت "٠١‏ رقم 4 ص ”7 )١‏ أنه تعتمر قوة 
قاهرة أن ينرزعج حصان من أجراس مركة الحريق فيجفل فيصيب ماراً . 

(#) بعض المراجم : مازو » ففرة -١1١1١9‏ فقرة ٠١17٠١‏ - بلانيول ورسيروإسمان١‏ 
فقرة 360 --فقرة -531١‏ بلائول ورزيير وبرلاجيه ؟ قترة 6م١٠15‏ 2ل فقرة؟9و9.وسده 
كولات وكاءتان ولامورانديير ؟ فقرة ؟575+--فقرة 506+- جوسران * فقرة 174ه ل 
وترة مجه ح الوجز للاؤلف قترة ومم لم ويرة مومع ب الأستاذ مصطفى مرعى يك 
فى المكولة الدية فقرة 33+ ل نترة +و؟ ل الدكتور حعمت أبو ستيت بك فقرة 
حكه ع فقرة وده الدكدور نيميان مرقص فى الثمل الغار فقرة 1 ٠١‏ س2 هفرة 1١١‏ . 


لال - 


تنطبن © وإن كان القضاء المصرى . عن طريق غرائن القضائية © اقرب 


سه 


من الشواعد الخد صة 5 انتما اغاي "القانوق العر تن 0 


١ 


العناء . إد سس ىد كم" ١‏ ع الشالو ١‏ الل الهف را دسى على ان ومالك البناء 


يكون مسئولا عما نحدث مهدمه من الضرر إذا كان هذا البدم يرجع إلى نقص 
ف الصيالة أو إلى عيب فى البناء » . فكان هذا النص يشدد من مسئولية مالك 
البناء عما ةر رته القواعد العامة . فسئواية المالثك طبقاً لهذا النص تقوم على خطأ 
مغار ص مبى ا المضرور أن الضرر ترج إلى تمصن صب نه اللناء او 
إلى عيب فيه . ويفرض عندكد اقراضأغير قابل لإثبات العكس أن هذا 
النتقص ىل التسيانة أو هنا العيب منسواواب إلى خطأ من المالك . أما القانون 
لجر ا ا ا ا لا 
وترئب على ذلك أن حارس البناء لا المالك كان هو المسئول . وكانت مسئو ليته 
مبنية على القواعد العامة . أى على خطأ ثابت لا على خطأ مفر ض . فكان 
بعصي ا وو لي 
الشمة بين القانونين المصرى والفر نسى ل 

(أولا) أن القضاء المصرى كان يتشدد كل التشدد فى النزام حارس البناء . 
فكان يطالبه ب ليقظة والانتباه حبى لا يكون البناء مصدراً للخطر : وأى إهمال 
فى ذلك مهما كان تافهاً يوجب مسئولية الحارس عن تعويض ما وقع من 
الضرر . ظ 

(ثانيا) أن هذا القضاء من جهة جهة أخرى كان يتساهل كل التساهل ىق حق 
الفدرور تيور لدارنات. عط ارين البناء بأنئفه القرائن 
القضاء المصرى يقرب من القانون الفرنسى » ويستعيض عن القرينة القانونية 
المقررة فى هذا القانون بقرينة قضائية قررها هو . ومن ثم أمكنه ى كير 
من الأحوال أن يقرر دون نص مسكولية حارس البناء إذا ثبت أن هناك عيباً 
ق المناء أو نقصاً فى الصيانة )١(‏ . 


سس سس امهم العامة 


ا .ا اء 8 8 8 
)١(‏ انصر ناض مدلى ل ١7‏ بولة سنةلاخ؟9اججموعه حمر " ركم 14اص 798 ١ا(وورنس‏ 


ابت 


وقد حاء الشابو كَ أصر ىت 5 بس حاتم 22 فسولة ل 2 الماع 4 
فدص قل المادة ل/ا/لا١‏ عا 5 : 

3 حارس البناعى ولو م يكن 3 لكا 1 دون 2 خا نه مادام البناء 

8 3 يه ع6 : ١‏ 5-0006 1:0 ع | ' 
مس ضرر »؛ ولو كان الهداماً جزئيا» ما الم ينبت أن الحادث لا يرجع سيبه 
م إخمال ىُْ المسانة أو قدم 86 البناء أو عبسب فبه (( 

و” - ويجوز لمن كان مهدداً بضرر بصيبه من البناء أن يطالب المالك باحاد 
له اه : : م ول 1 52 الأللى بزلاء : 
ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الحطر . وول نم يعم المالك بذاك . جار 
الحصول على إذن من المحكة فى الخاذ هذه التدابير على حسابه ('22 . 





كه بدو لله سلة ١988‏ ججموعةجمر ؟ ركم ١:٠‏ م ١‏ *8)- اسلككئافا مصم 
وطنى فى ١1‏ دسمر سدنة ١9*14‏ الاماذ ه«ارثم به /؟" ص "مه ل وبفى 20 
'سنة باع ! المحاماة م١‏ رقم 4.١*‏ س 09م ل وفى ١5‏ نوقير سنة م؟؟١‏ المحاماة 6 
رقم ه4؟ ص ١4م‏ - التئاف مخختلط فى ؟ مابو نه 1١8984‏ م5 ص 2٠7؟‏ -- وق 
مكيوية سنة *.ولام وا ص ١١١‏ ح- وفى م فقرار ل 
وفى ه ينار سنة 1954م 6.0 ص ١١8‏ وق 5 قار ة 0 9*ؤ9 م15 صضمه؟- 
وفى ه مابو سئة 1١95.6‏ م؟4 ص 4468 . وانظر الوجز للمؤاف فقرة + . 

)١(‏ تاريخ الس : ورد هدا النس فى المادة ه 4؟ من المشروو ع المببدى على وجه يقارب 


قن الفائوون ادي . وأقرته لمنة المراحمة بعد تعديلات لفط 4ه خف رقم المادة ١م١ا‏ م 


١ 


المروع الهالى . ووافق عليه ملس النواب . وأضافت لخنة القانون المدو مجلس الشسيو خ 
غارة وم يكن مالكا » عد عارة « حارس الناء » » وأصبح رقم المادة /ال1١‏ . وقالت 
الاجنة فى نقريرها انر الاسعياضة عن اصطلاح الحارس ف المادة ١‏ بس طلاح مالك 
الناء و خارة بنة العلك 6 ر اللحة الأخد مها! الاقتراح 0 لأن تعبير حارس اليناء أو 
العى» » قد ينسم نطاقه لصور أخرى لانندرح نح تالصيغ المقترحة » وقد استعمل الفقه مصر 
اصطلاح ١‏ ا فى هدا الشأن بوصفه مرادفا اتصير (د823ج) فى اللغة الفرنية ؛ ودلالة هذا 
لتعبير معروفة » وهى مرنة » ومن غير المرغوب فيه حضرها فى جدود صور مخصوصها . وتعبير 
0 اجاح ادعو إلى لبس ولا يقد الاجنهاد » .ووافق مجلس الشيوخ على المادة 

كما عدلنها لحنته (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4*8 --اس 4*84). 

وند حاء فى المذكرة الإيضفاحية المصروع المبيدى فى هذا المدد مايأنى : «لم يعرض 
التقنين المصرى للمسكولية عن البناء » ولذلك جرى القضاء المصرى بشأنها على تطبيق القواعد 
القائة + توخفل من الأطا النايت أسايا قااء.ولر اه لالتفدد كثرا فنا تعلق ممينانة هج ز؟ 
الخطأ . أما المسروع فقد آثر تأسيس هنه المكولية على الخطأ اافروض » وألق ءبيثها على عانق 
حارس الناء دون مالك على خلاف ما الحتار التقنين الف رسى . فتغال, + ث. لية الحارم. قائمة 
0027 تداعى البناء لابرجع إلى إهيال فيصياته أو قدم ا الف الي 
'لم اندي قلزء ال اضرور دإ 4 النقيض من ذلك باقامة الدلا ل على ؛ أهقال إأمي 1 القدم أو المر.. 
فى إنعاء البناء فإذا م له محصيل هدا الدليل أصبح مف وكا ان تداعى الناء وحم إل اعد 

عيه اجات 4 ونون اهنا عن و حصا المالك » (جموعة الأعمال “ادف يه لآاصضس 91١‏ 1). 


- 1.54 - 

ويتبين لأول وهلة من هذا النص أنه يختلف عن بالص الوارد فى القانود 
الغر نسى 86 أمؤور ثلا نه 

(1)ف أنه تبجعل المسئو لية على حار س البناء لا علىمالكه 3 وهنا هو الذى 
تمشى مع قواعد المسئولية . 

)١(‏ وف أنه يشدد من المسئولية أكثر مما يفعا القانون الفرنسى . إذ لايتطب 
النص المصرى أن يثبت الضار ور إحمالا فى الصيانة أو قدماً فى البناء أو عيبا فيه: 
بلحارس البناءهو الدىيششت الاإدمالى الصيانة وألا قدم ف البناء وألا عيب فيه. 

. فى أنه تيز الحاذ احتياطات وقائة إذا كان البناء بدد بالسقوط‎ (١ 
فلا ينتظر من كان مهدداً بفسرر من جراء لهدم البناء أن يهدم فيطالب‎ 
بالتعويض . بل يستطيع أن: طالب اتاد الشاين الف وزرية. الدرة: الحدر‎ 


قبل وقوعه . 
ولا شك ف لدي و ق المئولية عن تيدم البناء . 
وأ لمساعدة من تصيبهم اضر ان افد لك .فلم يتركهم 59 'لشواعدالعاءة الى 


لعدسط يات لبان انين 

وتسرى هذه القواعد الحديدة منذ ١6‏ من شهر اكتوبر سنة ١91149‏ .اي 
منذ نفاذ القانون الحديد . والعبرة ى ذلك بتاربخ وفوخ الضرر الذ 
ع عدم البناء. فإذا وقم هذا الضرر ى تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون 
القديم هو الذى ينطبق . وإلا فالقانون الحديد . 

ونفصل الآن قواعد هذه المسئولية . فنتكلم فى أمرين : )١(‏ مى تتحفل 
المسئولية عن هدم البناء )١(‏ وعلى أى أساس تقوم هذه المسئولية . 


الأطللبف ارول 
15 رطفت شري تتحدق هذه المسئو لية إدا مبدم البذاء 
ا واحدراق و ده قر 1 بلقي قعندئد الكو ١‏ ل عجار سس البناء 


مسانو لا عر “ام اتعيد ل 


- د باء ١‏ ا 
فتحمى المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين: )١(‏ حراسة البناء (؟) مهدم 
البناء هو الذى أحدث الضرر 
8 - حراسة اليتاء 


١‏ تايل هرا الشمرط : لا تتحقق المسئولية إلا إذا تولى شخص 
حراسة بناء . فنبين ما معبى الحراسة وما المقصود من لفظ «اليتاء» . 

-/١5'‏ اراس : تتحدد الحراسة هنا على النحو الذى حددناها به فى 
حراسة الحيوان . فحارس البناء إذن هو من له السيطرة الفعلية على البناء . 
فيكون مكلفاً بحفظه وتعهدهبالصيانةوالاستيثاق بأنه لي سقدتماولا معيباً حيث 
ينهد الناس بالحطر . ويكون هو المتصرف ف أمره ؛ سواء ثيتت هذهالسيطرة 
الفعلية بحق أو بغيرحق ٠‏ أى سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية 
ما دامت سيطرة فعلية قائمة . فحارس البناء لا يكون ضرورة هو امالك . 
ولا المتتفع . ولا الخائر . 

ولكن المفروض أن مالك البناء هو الذى يسيطر عليه سيطرة فعلية وهو 
المنصرف فى شؤونه . ومن ثم ل ا ا لا 
والبائع قبل التسليم ٠‏ حبى بعد تسجيل عقد البيع . يستبى السيطرة الفعلية على 
البناء ٠‏ فيبى هو الحارس . ولا تنتقل الحراسة إلى المشترى إلا بالتسليم (1). 
والمقاول الذى قام بتشييد البناء يعتبر حارساً له حبى يسلمه لمالكه2(2). والمالك 





)١(‏ وقد قضت بحكمة الاستكناف الوطنية بأنه لا مثولية على المالك لمَزْل لو سقط بعض 
بنائه على إنسان فقتله إذا تبين أن المالك المذ كور اشترى هذا المتزل » ولكنه لم يكن قد وضع 
يده عليه سيب مزاع وقم بينه وين آخرن ( استثناف وطلى فى /ا١‏ فراير سنة ه8١9١‏ 
العرائم ؟ رقم ٠‏ ص ١84‏ ) - وقضت محكمة الاستثاف الختاطة عكولية المشترى بعقد 
غدر مسجل مادام حاترا ( استعناف مختلط فى * ١‏ دمر سلة 582 كاا م موا اص ؟"١١).‏ 

(؟) وقد قضت بحكمة الاستثشاف امختلطه بأنه يهب على اللقاول الخاذ الاحتياطات 
اللازمة نم الضرر عن الجيران ز استغناف مختلط فى ١:‏ قرام سنة +157م١421س؟+*+‏ ل 
وق © دمر سنة ا وق االو ا 1م ٠‏ #+ ص4 ٠‏ 48) سس 
على أن الجار الذى يكون متزله قدا غير متين لا يجوز له أن يزيد أعباء المالك أو المقاول , 
وعلة أن نات م ىنفقات تقوية يناه ( استكناف ع- تاط فى /ا ا بونة سلة 554ام + اأض 2ع 
وق 0 سند 956١م‏ 5 وص و - ول ١:‏ بنوفر سة 959 ام ؟ع 


سس 5؟ - ولى 5 تمر سلة 988 8ام ؟و س 48). 


١.7 

المعلق ملكه على شرط فاسخ أو على شر ذواقف بعتير أنه هو الحارس إذا 
تسلم البناء وكانت له عليه السيطرة الفعلية . 

وقد تنتمل الحراسة من المالك إلى غيره كالمنتفع (166انناء؟ناونا) والمستحكر 
والمرمون رهن حيازة والحائز للبناء بنة تملكه سواء حاز بحسن نية أو بسوء 
نية . أما المستأجر والمستعير فلا يعتبران فى الغالب من الأحوال حارسين لأآن 
السيطرة الفعلية على البناء خخلافا للحيوانوالمنقول- تبى عادة عندالمالك(١).‏ 
سكن إذا أقام المستأجر بناء فى العين المستأجرة اعتبر حارساً له إلى أن تنتقل 
ملكية هذا البناء إلى المالك وفقاً للاتفاق أو لقواعد الالتصاق(؟) . 

وقد يكون الحارس شخصاً معنوياً كجمعية أو شركة أو أحد الأشخاص 
المعنوية العامة . 


وقد يمعل القانون للحارس حت الرجوع على شخص آخر مسثول نحره 





)١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن تمك مالك اليناء بأن المين المملوك له ٠ؤحرة‏ للغير وبذا 
شفات خبازميا القاتو نة” لحمذا الثر » وبانة اشترط. عله أن هوم هر ءالمديكات اللازية ‏ 
اوإذن فإن السكولية عن الضرر الدى وقم تنتقل إلى اللتأجر » فذلك لا يجديه فى دده المكولية 
عنه » ولكنه لا عنعه من الرجو ع على المستأجر منه إذا رأى أنه مسثول أمامه (قض مدن فى 
لاايونية سلة ١6*10‏ جموءة حمر ” رقم 5+4 ص ها )١‏ . 

(؟) ومن أحكام القضاء الصرى فيمن هو المكول عن تهدم البناء فى ملل القانونالقديم : 
إذا كان المالك قاصراً فلا تكون عنده الحراسة » بل المكول هو الوصى ( استكناف مختلمط فى 
١‏ فيراير سنة 145٠0‏ م 5غ ص مه8) ل والحائز سواء كان حسن النية أو سيئها يكون 
هو المثول لاالالك ( اسكاف مختلط فى ١1/‏ دسمم سنة 15506مه4ه ص ؟١١1)‏ ا 
والبناء فى أثناء تشبيده أو ترمييه تسكون المكولة فيه ءلى المقاول دون الالك ( استئناب 
مختلط فى ٠١‏ هايو سنة ١91١1م+‏ اص 05+ - وى هيار سلة ه؟؟9١‏ م ٠‏ 
ص ١*8‏ ). (إذا تمت الأعمال وسلم الناء للمالك ومضت مدة كافية على ذلك » رجعت إليه 
المثولية ». على أن برجم على المقاول إذا كان هناك وجه لذلك (اسكاف مختلط فى 7ا» 
أريل سنة هاما 57 15 - ولى ١٠١‏ قرار منة 98-54ام 1١3‏ س895١)س‏ 
مقاول أعمال الناء مسثول عن تيرب الماه تحت الأرض ( اسك.اف مختاط فى ؟ ينامر سنة 
وكخدم١:‏ س؟0١١)‏ - إذا كان أحد شركاء الناء هو المسرف على عملية الناء » فهو 
وحنة: الكرل: دون اتن شركائة:ووون الفاول الآى كن .شهس عق تروك الافان 
(استكناف وى فى + ينار سنة ١954‏ الاماذ هم رقم :3٠©‏ س 750 ) ل وف ا!كولة 
عن اامعد ( كناف #تلط فى ؟١‏ ماأرس سنة م2*ؤ19ام لالوصس ١١17‏ - ولى ه ونة 
يا 


عق عه اق ارايو دع محاو و اد بو رية يري ير لانن بره ومين 


ع را 


كمهندس البناء والمآارل وهما مسئولان كما محدث ىق خلال عشر سنوات من 
ضرر عن هدم البناء (م 50١‏ من القانون الحديد) » وكالمستأجر وهو مسئول 
عن صيانة العين المزجرة . وكالبائع وهو ضامن للعيب الحى . 

[١ 4‏ الساء : والبناء هو مجموعة من المواد مهما كاذنوعها_خشياً أو 
جيراً أو جبساً أو حديداً أو كل هذا معا أو شيئاً غير هذا -شيدما يد إنسان 
لتتصل بالأرض انصال قرار . ويستوى أن يكون البناء معدا لسككى إنسان 
أو لإيواء حيوان أو لإيداع أشياء . فالبيوت والزرابى وامخازن تعتبر بناء . 
بل قد لا يكون البناء معدا لشىء من ذلك : فالحائط المقام بين حدين بناء : 
والعمد التذكارية وما إليها من تماثيل مبنية على سطح الأرض بناء . وكذلك 
القناطر والخزانات والسدود والحسور (الكبارى) وكل ما أشيد فى باطن 
الأآرض بناء ء كالأنفاق والمصارف والمجارى وأنابيب المياه والغاز . ويعتبر 
كل هذا بناء ولو لم يتم نشييده : فإذا أحدث هدمه ولا يزل ق دور التشبيد 
غررا كان اقارس به وهو القاول عاوة بت :سول عنه... 

ولا يعتير بناء العقار بالتخصيص كلمصاعد . وكذلك الأرض لا تعتبر 
بناء . فإذا تطايرت مها شظايا أضرت بالغير » فلا يعتبر هذا الضرر قد 
أحدئه مهدم البناء . 
8ِع> - مهدم البتاء هو الذى أحدث الغرر 


6 كليل هرا الشمرط : يحب أن يكون الضرر الذى أصابالمضرور 

ناج| من هدم البناء . فننظر فما يعتبر مهدماً وما لا يعتبر كذلك . 
71--مايعتمرترررما: هدم البناء هو تفككه وانفصالهعنالأرض الى 

يتدلى بها اتصال قرار . ويستوى أن يكون الهدم كليا أو جزئياً » كا إذا وقع 
سقف أو هدم حائط أو اهارت شرفة أو سقط سلم . ويستوى كذلك 
أن يكون البناء قدي أوجديداً » معيباً أو غير معيب » فلو تخرب مببى يسبب 
قدمه أو يسبب حادث كأن يرى بالقنابل ى غارة جوية : فإن ميدمه بعد 
ذلك نهدماً كلياً أو جزئياً إذا أحدث ضرراً يرتب ٠سثولية‏ فى ذمة حارس 
البناء يمقتضى خطأ مف رض . 


م17 


مار يعني تريرما : ولا يككى أن يكتون الفسرر آتيا من البناء . 
ما دام هذا البناء لم يهدم كله أو دعضه . فلو أن شخصاً زلمت رجله وهو 
عمثى فى غرفة دهنت «أرضيها » دهاناً جعلها زلحة فأصيب بضرر . فإن هذا 
الضرر لايعتبر ناججا عن هدم البناء ٠‏ وعليه أن يثبت خطأ فى جانب المئول . 
ولو أن جمما صلب سقط من نافذة فى مبى فوقع على شخص أصيب من 
جراء ذلك بأذى ٠‏ فإن هذا الضرر لا يعتير ناجا من هدم البناء ما داه سقوط 
الجسم الصلب لم يكن ننيجة هدم النافذة(1١)‏ . 
البناء مهدداً بالسقوط أو الهدم. وقد كان القانون الرومانى فى هذه الحالة يحعل 
الحى الشخص المهدد أن يستولى على البناء وأن يصلح ما به من الحدل . واتبع 
القانرن الفرنسى القديم هذه القاعدة . دون أن يجعل للشخص المهدد حق 
الاستيلاء على البناء . أما القانرن الفرنسبى الحديد فلم ينص على هذا التدبير 
الوقانى . وسار القانون المدنى المصرى التديم على لبج القانون الفرنسى 
فى عدم النص على ذلك . ولكن القانون المدنى الحديد أجاز نى هذه الحالة 
انخاذ تدابير واقية » وقد رأيناه ينص فى الفقرة الثانية من المادة لال1١‏ على 
ما يأنى : «ويحوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من 'البناء أن يطالب المالك 


)00 وقد كان المشروع أممهيدى يكتمل على نس (م 545 من هذا المسروء) يقفى يما 

و6 ل من يقيم فى مسكن يكون مسكولا عما ينءدث من ضرر تاها بل ق أو تفط مخ 
58 » مالم يثبت أن وقوع الحادث ك ناسيب أجنى لا يد له فيه» . وقد أقرث خنة 
المراجعة هذا ألنصس . ووافق عليه مجلس النواب . ولم توافق عليه أغلبية لحنة القانون المدنى 
عجلى الشيوخ , لأنها ثرت أن نظل المكولية فى نان ما يتضى به النص خاضعة للنفواعد 
العامة . وقد حاء فى المذ كرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى صدد هذا النص مااي : «عمد 
المتروع إلى تعزيز أحكام ااسثولية عن البناء بإبراد وعدة تعلق بالمشولية عما ياقى أو سقط 
من المكن » وبراعى أن الضرر فى هنه الالة لا يحدث باب الناء نه أو بيب حزء منه 
أو شوت: قا يمه" فر المتعقاتة ويل بنجي ما لقن أو ملظ مله م كان ضما سكن : 
فيشعر ين اجا الجا بيده العررات ورم اقوس 11 اذ ف العلل أن 
الحادث وقم من جراء سبب أجنى . وتمتلف هذه السثولية عن الدولية العامة عن البناء من 
وجوه نادثة : ( أنرى له بنجم عن البناء أو أجزاله أو .لدناته (ب) وهى 
معو عادى اها كل )وس لا عزانم إلا بإقمة الاكدل على لتب الاحنى 4. (جموعة 


_ 


. - ١ 
٠. ) ااحمالن ايح 0م 59 ىو ص هم 4 ل عامل‎ 


0 5 
مهد لبي 9 
ف 5 نك نامهد 


اك د د 


حار ا عل 0 من 0 0 الحاذ هذه دا عل حسما ره ) 7 وقا- 


حاء ىف المذكرة الإيضاحية لالمشرو و دن 8 هذا اأهمباد د ما با وق 
58 سل ٠‏ ])ا- 
احتدى المشر واج مثال بعض التقنينات الأحندية . كقرر ابل احخام المسئو ليه 


عن البناء قاعدة خاصة ما يتخذ من التدابير الوقائية الى لا تنطوى عللى 
معنى التعويض . ويككى لإعمان هذه القاعدة أن يتحقق معبى الهديد بوقوع 
نضرر من جراء اليتاء دون أن بيقع فعلا . فلمن بسهبدده هذا الهرر أن يكلف 
المالك . دون الحارس . بانخاذ م يلزم من التدايير لدرء الحطر . فإذا 
' ستجب مالك الناء لهذا التكليف . جاز للمحكة أن تأذن لمن ببدده القسرر 
بانخاذ هذه التدابير على حساب المالك 0)١(‏ . 

والخريق غير المهدم . فإذا احرق بناء وامتدت الحريق إلى مبان مجاورة؛ 
فأصيبت بضرر . لم يكن هذا الضرر ناج| عن تهدم البناء . حبى لو كان 
البناء المحرق ٠‏ اسهدم عقب الحريق مباشرة نتيجة ذا لخر يق فأصاب الغر 


بالضرر(") . 





)١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ؟ صس 4+1 (وأنظر فى هذا المسى المادتين 10/54 من 
اتقندنئىن التو نسى والمرا كشى 6 والاده 39 ص تقنين الالعرامات السو سسرى 8 والمادة ١ه ١‏ 
ذرة ؟ من التفنين البواواى . وأنظر عكس ذلك المادة ١١535‏ من التقنين الأرجنتيني) . 

(؟) أما إذا المهدم الناء بعد الحريق ممدة كافية ء ولو كان الانهدام ننيجة الحريق » كإن 
اضرر الذى محدث ناجا عن هدام الناء . هذا وقد صدر قانون و نوافسر سسلة ع*؟ ١6‏ ف 
0 ؛ أضاف 0 5 إلى المادة + م١‏ من القانون المدلى لفر ندى ٠‏ وفكضى بأن الحاخز 
ندت 00 الحربق ا الحائز ا 8 الملاقة قمأ دس الجر والمتأجرء ع6 اذا ل المي 


0 ةد . كقل تيت الاو 8 6 ه.' ن القانون امدق الحديد على أن المتاحر وعد عن حرق 


لعين المؤحرة إلا إد ايك أن آخر اث دشا عن سبب لايد له فيه , فاذا تعمد 0 506 رون لعقار 
واحد كأن كل ع مث لا عع 00 بنساسه د الذى ثغله 3 ويتناول ذلك الؤحر كت 


كان «فيه! فى العقار » هذا مالم يعبت أن ذار ابتدأ شيوما فيالجزء الذى إشفله أحد ال :جرف 
مكون وحدهة مم ولا 2 أحرييق: 

هدا والكواية عر حنم ااناء غير 1و لية عن الأشياء الى ا 0 
ولو كان هذا الناء #طلب حراسيته هذه 'اعناية الخاصة ء 65 .لل الفرقءات . وإذا لهم 


وذا لضام 1 قامأبت القهر رار 7 كان'ننس الواحجب ااتمديق هد الك ددن بايا 0 2 اق م/م ١‏ # 


3 


2 : 5 0 2 
. 0 : دريدة 000 الكل تي 2 
> تير دار 03 تب مم أن خلهم رامن العنامو ا له لا ناثات١‏ مق 1 حي 80 و داهن فى حت 


د وه/اء١-‏ 
ااطابف لقان 
الاجانئن الذى هوم عليه المكوليه عن عدم البناء 


3 
مالا : مى تحتقت مسئولية حارس البناء على الوجه الذى 
نخدم ذكره . قامت هده المئولية علىخطأ مفترضيى ى جانب الحارس | 
بينا . فتفصل لكين هو هذا الخطأ . وإلى أى حد هو مفمر ض 


كاهو لطا 


١9‏ /1- ماالرٌ ى يمد ا مضمروي : تعدم أن حارس امناء يداون عن مهد مه 
ما لم ينبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البنا 
أو عيب فيه . 

فالمضرور هو الذى يكلف أولا بإثبات أمرين 
)١(‏ أن الضرر الذى أصابه جم عن مهم البناء نهدماً كلا أوجزئياً . وقد 


بينا مبى ينجم الضرر عن مهدم البناء . 
)١(‏ أن المدعى عليه هو حارس البناء الذى :بده . وقد بينا كيف يتحدد 
حار س البناء 7 


٠‏ “ا ماالرى يسم هار سى السسار ' ؤاذا م الوةالمفسيور ذلك » كان 
على حارس البناء . حى يدفع مسئوليته عن طريى نى الخطأ » أن يثبت أن 


ا 


مهدم البناء لا يرجع سيبهإلى همال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه(1). 


ح المادة ههلا ١‏ , 2 أبضا اتات ل احاد ثلا - رجه دده إن أهها' 0010 !حسما أنه أو كم ىْ الناء 
3 عيبتب كمه 95 أما أذ' وفم ١‏ لضرر 2 ل المفر قعات 5 ا نْ مهلام مالم م6 وحب تضيى 
اأأدة مم 1 ١‏ 6 ويكون حارس الله قم' بت مثو لا ولا بتخئص من المكولية إلا باثات اليب 


الأحنى . 

600 أما فى القانون المدلى الدرسى » ققد قدمنا أن اسقدة ور هو الدى يحب عليه أن إلبت 
ق جاتب مالك الناء مانا فى الصاءة أو عا فى الناء 1 ولإءال فى الصيانة أو العيب فى الناء 
د مخ مر ىق الفأور ام اليه 3 3 الل على الأضعرور إشارة 5 وهو فى القائرن المصرى الحد بد 
بانع 17 ال لبلا واليامة الحاايي > ويد ا ررسي للدا1 مني الى ليك اليد الحا لاحم 


عل 5 
مده رن ناذا 


-.75- 


فإذا لم يستطع إنيات ذلك اقترض !اتانون أمرين : 

(أولا) أن النهدم سبيه إما إهمال فى «سيانة البناء أو قدم هذا الناء أو وجود 
عيب فيه . 

(ثانيً) أن هذا الإهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناء ؛ 
فهو الذى قصر بأن لم يعن عناية كافية بصيانة البناءأو بتجديده أو بإصلاحه. 
فترتب على هذا التقصير أن تهدم البناء . [ 

ومن ثم نرى أن مسئولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض فى جانبه . 
هو الإهمال فى صيانة البناء أو ى تجديده أو ى إصلاى ٠»‏ حبى تداعى البناء 
وعهدم فأصاب الغير بالضرر . 


5 - إلىاى حد هو مفترض 


5 - اكلا ا مفرصيء دو سُقَى 6 “مر فا قال ندرصات العلسس 
وال دغرغير قابل للك : هذا الحطأ المفترض فى جانب حارس البناء هو 
كا رأينا خطأ ذو شقين » الشق الأول منه يقوم على أن الهدم سببه إهمال فى 
صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه » والشق الثانى يقوم على أن هذا الإهمال 
منسوب إلى خطأ ال حارس . 

والشق الأول من هذا الحطأ المفر ض يقبل إثيات العكس ٠»‏ أما الشق الآخر 
فلا يقبل . 

وتفصيل ذلك أن حارس البناء يستطيع أن ينى الشق الأول. بأن يثبت أن 
الهدم ليس سببه إهمالا فى صيانة البناء أو فى نجديده أو فى إصلاحه . وهو 
بستطيع ذلك بإحدى وسيلتين : إما بإئبات أن البناء لم يكن فى حاجة إلى 
مميانة أو إلى نجديد أو إلى إصلاح ٠‏ بل كان الحارس قائماً كيا ينبغى بصيانته 
ونمجديده وإصلاحه ٠‏ وإما بإئبات أن الهدم كان نتيجة لسبب غير الحاجة 
إلى الصيانة أو التجديد أو الإصلاح ٠‏ كحريق شب فى الناء أو متقسعرات 
دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك . فإذا قام بهذا الإثرات + دفم عز 


نفسه الحطأ المغهم - ٠‏ ووح ل المواعد العامة : وتعين ع أنصرور 


ك/رثليا, إ هس 

افيف خط ن عانه 1 

أما إذا ل يسنطع بتي" لشق الأول . بى هذا الشق مفترضاً فى جانبه . 
وكذلك يبى الشى اننا عفر ضا أن افاضه لا ا نات العكس ٠‏ ويعتبر 
الأصمال فى الصيانة أو 210 الإصلاح منسوياً إلى خخطائه . ولا يستطبع 
الحارس فى هذه الحالة أن يدفع عنه المسثولية إلا تق عللاقة السببية ما بين 
هدم البناء والضرر الدى وقع . بأن يثبت مثلا أن زلزالا كان هو البب 
فى الهدم وهذه هى النوة القاهرة . أو أن عدواً مغيراً هو الذى رب ابناء 
وهذا هو خطأ الغير : أو أن المضرور نفسه هو الذى منع حارس البناء من 
القيام بأعمال الصيانة أو النجديد أو الإصلاح وهذا هو خطأ المضرور . 
البناء قائمة على خطأ مفئر ض . فحارس البناء لا يجوز أن يكون عديم القييز 


7 - انلا فز صر لد يقوم عنرقيا م علمرث عفر ير : والحطأالمفر ص 
بشقيه لا يقوم حيث توجد علاقة عقدية ما بين حارس البناء والمضرور . فإذا 
كان المضرور هو مستأجر البناء مثلا ومهدم البناء فأصابه بالضرر» رجع المستأجر 
على المؤجر بمقتضى مسئولية عقدية مصدرها عقد الإيجار » ولا محل للمسئولية 
التقصيرية (؟). وإدا كان المضرور نزيلا فى فندق ٠‏ فصاحب الفندق مسئول 
قبله بمقتضى العقد لا مقتضى مسئولية تقصيرية . وقد قدمنا أن المسئولية 


)١(‏ لكن إذا نبت أن التهدم وقم فى أثناء القيام بهدم الباء أو بإصلاحه » فإن كان 
النهدم راحماً إلى إغال فى'اصيانة أو إلى قدم فىالبناء أو إلى عرب فيه » محقفت المكولية عقتضى 
الخطأ المفترض . أما إذا كان التهدم لم يقم إلا :نيجة للهدم أو للاصلاح » وجب تطبق القواعد 
الثانة تو اناك الكطا فى بغااب اكول .: 

وقد قدمنا أن البناء إذا شبت حريق فيه أواخرته متفجرات أو قتابل » وبق محرا »ثم 
نهدم بعد ذلك ؛ قامت المكولة على الخطاً المفترى . أما إذا تهدم الناء فور بعبوب الحريق 
أو شعل المتفحرات أو القنابل , م تقم الكو فو لي كل عا ندا طن جود لمن ا لكا لقو علس الدا1 + 
ووحب إئبات الذطأ فى جااب ا !كول . 

(66: شل كر كاك الأكاة سيط مهي .نف :اق التستكولة الوقة فقرة 4ن 
قرف يونا أورووم لكان التقاة امير راوالكار حكن ولك أبكا + انفات لما 


ف . 2 ُْ4 . 6 
و5680م ير له > 86١1م‏ 4١ص‏ 


ج »ا كواق + #أشارس كه انقو وتاي # اانه 


وق قد و نكيرية ٠‏ يقاو م وفعاي قو حواق + و ماع اسنة وك وائى وعاين كن 


>1١ دما‎ 


العقدية تتنى المسثولية التفصيرية . 

أما إذا كان المضرور خادماً لحار س البناء أو تابعاً له . فإ العقّد فى هذه 
الحالة لا يلزم المتبوع بأن يكفل سلامة التابع . فيكون الحار مسئولا قبل 
التابع مقتضى المسثولية التتصيرية . ويقوم الحطأ المفترض على الوجه الذى 
بثاة . 


2ت © 
| بعرت المالك 
فيكو له ارس لاقي 


ا النصوصى القن وتطلوء المسشوليعى الشياء : ميشتم ل الانون 
المدنى القديم على نص خاص لتحديد مسئولية حارس الأشياء . فكانت هذه 
المسثولية تيرك للقواعد العامة . 


(:) عض المراجم : سالى فىحوادث العمل والمتولية المدنية(سنة8451١)-جوسران‏ فى 
المثولية عن فعل العىء (سنة 919ه١)‏ والوجيز * فقرة 9؟ه ‏ فقرة ٠6٠‏ بلانيول 
دراسات فى المثولية ( الغجلة الاتقادية سنة ١5-5‏ ص -ه ) - مازو؟ فقرة 1158-- 
فقرة ١1+14‏ -- جودميه فى تطور حديد فى نظرية المثولية المدنية ( الحلة الفصلية 1و١‏ 
نس "دقم) - بلانيول وري وإسمان ١‏ فقرة 5١5‏ - فقرة ه5186 سد كولان وكابتان 
ولامورانديير ؟ فقرة 55+ - فقرة 079" ل بلانيول وري وبولاآجيه ؟* فقرة 245 ١٠س‏ 
شمرة 9م١٠‏ - الرسائل : بيربيه (مهنةة) بأريس ١455‏ - بونه (66صص80) بواتييه 
م.و١ا‏ - فيترى (11069) ليل 5و١‏ - توزان (صنهنية1) ارين ١950©‏ به 
ببسون (082ه8655) دنجون 517 ١5‏ ديلا كرواه («تمععواه8) تولوز ه95١‏ - ليسيو 
(60معنامطآ) رن م5" ١5‏ كوراق (ااصمه2) موتبيليه ١9+89‏ - كاهيرن (وصعطة6©) رن 
19؟ول - لارتيج (معانامه1) تولوز ١95١‏ - الدكتور رسوم القاهرة ١9“١‏ - 
حر وى (واانداهط06) بأريى ١589‏ - إبمان (2مهتصطئآ) استراسيورج 1١55‏ ل 
بثبه (6عط1310) دجون #عو١‏ - دايد (14ا28) ليل 4+؟9١‏ - فورز (ممه8) 
مو ثليية ١555‏ ع لاردنواه (فتممنناصيصآة) نانسى 3؟9ؤ١ذ‏ - 00 (<تممنوقر) 
رين ١5+17‏ جح فقيريل (10260) ارين ا ه9١‏ ل سن (808) باريس 8ع9 له 
لانديل (ه!لملصه1) رن ١941٠0‏ -- لبغفر (1667:0دط) بارين 1١98581١‏ ل جولدمان 
(مسهدصل[ه)) ليون ١541‏ الموجر للمؤلف ققرة #5 ل ققفرة +لاا؟ سد الاسحاذ 
مصطفى مرعى بك فى المثولية المدنية فقرة 08+ -- فقرة +51 ل الذكتور حشءت 
أبو سنيت بك فقرة ٠ه‏ حل هقرة 53ه - الذكتور ساء.ك_ مرق فى الفمل الضار 


مره ١١١‏ ع كفرهة ١1؟1١.‏ 


حا ارا 


وقد تطورن المسثولية عن الأشياء غير الحية (وعةستمقصة يمومط )تطوراً سير يبعا 
من بداية الدرن العشرين . فقد كانت بادىء الأمر قاتمة على أساس وجوب 
إثبات خطأ فى جانب المسئول . ولم يفكر واضعو القانون المانى الفرنسى ى 
خصيص قاعدة هذا النوع من المسئولية . بل إن المشرع الفرنسى عند ما قرر 
المسئولية عن الأشياء فى الفقرة الأولى من المادة ١84‏ : فنص على أنوالشخص 
مسئول ... عن الأشياء الى تكون فى حراسته ه . دل يكن يقصد إلا الحالتين 
اللدن نص عليهما بعد ذلك. وهما المسئولية عن الحيوان والمسئولية عن البناء : 
بعد أن مهد لما ببذه العبارة العامة . أما سائر الأشياء غير الحيوان والبئاء غ 
فها لريب فيه أن المشرع الفرنسى_ لم يرد أن يستئنيها من القاعدة العامةالمقررة 
لمسئولية!لإنسانعن فعله .وهى القاعدة الى قررها فى المادتين 181 و18 
فكل ضرر يصيب الغير من شىء يسأل عنه صاحب هذا الثىء إذا أثبت 
المفشرور خطأ فى جانبهءولا فرق بين أن يصيب الإنسان غيره بالضرر بفعله 
اللنائتر. او بوانيظة كن ل 11 رلك والقضاء ى فرنا على هذا 
الرأى وقتأ طويلا حى او خر المرن التاسع عشر 


ولكن النظم الاقتصادية لم تبق على حاها . بل أحدثت المخترعات الحديئة 
نطوراً عظىا ٠»‏ فقامت الصناعات الكبيرة ووسائل النقل السريعة » وسخر 
الاندان القوى الطبيعية لخدمته ورفاهته : ول يبال أن تكون قوى عمياء 
لا يسيطر عليها كل السيطرة. ا 0 
لا يلبث أن يكون ضحيبا . وكان لذلك أكبر الآثر فى تطور المسئولية عن 
الآشياء . فإن من يستخدم هذه انر عات : فيعرض الأرواح للخطر 8 
لتلف . من الحق أن يكون خاضعاً فى المسئولية عن الضرر الذى نحدثه هذه 
الاشماء لماعدة أشد من القاعدة الم ضع طا ف مسئوليته عن فعله الشخصى . 
وإذا بقينا نشترط إئبات خطأ بى جانب صاحب الشىء . فإنه يتعذر على 
المضرور فى أكنر الأحوال إثبات هذا الحطأ . لذلك تامس الفقه والقضاء 
ق فرنسا طريقاً يجعلان به عبء الإثبات على صاحب الشبىء لاعلىالمضرور . 
فيتمشى القانون بذلك مع التطور الاقتصادى والحاجات الاجماعية » فأخذا 
بتوسعان فى تفم.ير الفقرة الأولى من المادة ١84‏ من القانون المدن 


.م.1- 


الفرنسى(1) . فجعلاها تقرر المسئولية عن الأشياء على أساس خطأ مفتر ض 
قى جانب من يبوجد الثىء ف حراسته(؟) . 





)00( قل أن «خويت اتن واليفاء فى فرنا فى تفير الفقرة الأولى من المادة +ه؟١‏ 
نوسلا بطريقين آخرين : )١(‏ الطريق الأول هو تطبيق المسثولية المقدية على حوادث العمل 
وحوادث النقل ,» وهده هى أكثر الح ادث شيوعاً . أما عن حوادث العمل » فقد كانت 
الها كم الفرنسية تقضى » قلى صدور تصسريم سنة ١8584‏ » بأن العامل المصاب جب أن يكبت 
خمأ فى جانب رب العمل حت ينال تمويضا . ولا كان الإثبات فى أ كير الأحوال متعدرا , 
فقد كان العامل هو الذى يتحمل الخارة وحده » وقاما كان ينجح فى دعوى التمويض الى 
برفعها على صاحب المصنم ٠‏ ققام فقمهان » أحدهها فى فرنسا (56811268) والآخر فى بلحيكا 
(6غ6!6هصزهة5) , يذهان إلى أن مسكثولية رب العمل نحو العامل تدرولية عقدية » لآنه الرم 
مقتضى عفد الصمل أن يحافظ على سلامة العامل من مخاطر العمل ء فإذا أصيب العامل العَزم 
رب العمل أن يعوضه عن الضرر اندى أصايه » إلا إذا أنبت أن الإصاية لا رجم إلى خملا 
فى جانه » ويذلك يتحمل رب العمل لا العامل عبء الإثبات . وقد صادفت هذه النظرية جاحا 
فى الفقه » فتبعها بعش الفتهاء » إلا أن القضاء ل يأخذ بها . م صدر بعد ذلك تصريم سنة 
54 قدت انألا اهما المنة . أنااعن عند القل + نهد دهي كثر .من الففياء إل أن 
المادة ١744‏ من القانون المدلى الفرنسى , الى تحمل أمين القل مسثولا عن تلم البضائم ما لم 
يثبت أن نلفها كان قضاء وقدرا أو بقرة قاهرة » حكن نطبيقها على تقل الأشخاص ء فإذا أصيب 
شخص بضررفى أثناء التقل كان أمين مين النقل مكولا » ويقم عبء الإنات عنيه إذا أراد الحلاس 

من السكولية » ذلك أنه التزم بالعقد أن محافظ على سلامة المتعاقد معه . ولكن القضاء 
الفرنى لم يِأَخْد فى أول الأمر مهذ لذهب , وإن كان قد أصبح عيل إليه فى أ كثر أحكامه 
95 والطريق الثانى هو التوسم فى تفسم المادة 45 ع فقد أخذ القضاء الفرنسى فى أوااخر 
الأرن الداسع عطبر يتوسم فى تفسير كلمة ه الناء » » فأدخل فيه الجر والآلات بل والنقولات 
روه راك ماج اللي ل عقاراً كان أو منقولا - بعد هذا التفسير مسثولا عنه 
عجرد أن يثبت ثبت المصاب عياً فى الشىء أو قصاً فى تمهده ء قياساً عل الكاء . ولا خلاصس من 
المسثولية إلا إذا نيت أن الحادث قد وقم قضاء وقدرا أو بقوة قاهرة أو بفعل الغه. أو 2 
السابة + اتعان اعنهه الاكاته عل ضاحن العىء . غير أن هذا التفسير وتناقض تناقضاً صريحاً 
مم نس المادة ١١841‏ » فبى تذاكر « اللناء » و«الهدم » » والفرق كير بين هذا ومن ما 
فسر به النس مما تقدم ذ كره . لذلك لم يثيت القضاء الفرنسى طويلا على هذا التفسير » وعدل 
عنه إلى متابعة الفقباء الذين وجدوا فى الفقرة الأولى من المادة 4 ١+4‏ نكثة يستندون إلمها فى 
تقرير المثولية عن الأشياء . 

(؟) وقد حاول بعض الفقهاء فى فرنسا أن يصوغ من نص الفقرة الأول من المادة 4م١١‏ 
نظرية عامة يحمل فيها صاحب الشىء تبعته (9©نا0قاع 068 وه 6)) دون أن تتتد الكولة فى 
ذلك إلى أى خطاً ؛ ولو كان هذا الشذا ارما ٠.‏ ول مقدمة هؤلاء الفقهاء حال( لواقم ) 
وحوسران ا 0 تمش إلى هذا الحد . بل استور رى امام 
الملكواية عن الأغباة نظا ف عاتب وو 


-١ما-‎ 


على أن هذا الأساس الحديد الذى بنيت عايه المسئولية عن الأشياء ‏ وهو 
الحطأ المفتر ض فى جانب الحارس - بق ق تطور مستمر منذ مسهل القرن 
العشرين إلى اليوم . فمّد كان افتراض الحطأ بادىء الأمر قابلا لإثيات 
العكس . ثم أصبح غير قابل لذلك . وكان الحطأ المفترض مقصوراً على 
الآشياء المنقولة, م جاوزها إلى العقار . وكان يستثى من دائرة الخطأ المفتر ض 
الأشياء الى يحركها عمل الإنسان كالسيارات ونتحوها . ثم عممت القاعدة 
فشملت جميع الأشياء . وكان هناك تمريق بين الشىء الحطر . يكون الحطأ 
فيه مفئرضاً . والشىء غير اللحطر ٠‏ يطاب فيه إثبات الحطأ » ثم زالت 
هذه التفرقة . وهكذا أصبحت دائرة الخطأ المفترض تتسع لأى شىء » 
منمو لا" كان أوعقاراً » متحركاً بقوته الذاتية 7 محركاً بيد الانسان خطرا 
أو غير خطر . ول يستبقالقضاء الفرنسى إلا معبى «الحراسة» ( علمدع). فهو 
ا المسئولية عن الشبىء على وخخطأ فى حر استه ١(2+0ع‏ 13 0385 046ا42). وهذا 
الحطأمفر ض افير !ضاً غير قابللإثباتالعكس .ولا يعرف بين النظريا تّالقانونية 
نظرية آطورت بالسرعة والحطورة الى تطورت بهما نظرية المسئولية عن 
الأشياء » فقد انقلبت ى بضع عشرات من السنين إلى النقيض مما قصدوالمشرع . 
ولا شاث ف أن المحاكم الفرنسية كان قضاؤها قضاء احتبهاد لا قضاء تفسير و 
وهى قد كمشت ق ذلك لا مع النصوص القانونية كا قصد إليه المشرع وقت 
وضع التشريع : بل مع ما جد من الحاجات الاقتصادية . وأيد الفقه القضاء 
فى ذلك .» وتضافر كلاها على وضع أسس لنظرية جديدة تكون أكر 
انطباقاً على مةتضيات المدنية بعد تطور الصناعة وتقدم المترعات . 

أما ى مصر فكانت الحالة فى القانون المدنى القديم تختلف. عنها فى فرنسا من 
حيث النصوص القانونية . قالقانون القلىيم الم يتضمن نصاً يقابل الفقرة الأولى 
من المادة ١84‏ : وقد رأينا أن القضاء الفرنسبى قد استند إلى هذا النص قى 
تأسيس نظريته الحديدة فى المسئولية عن الأشياء . وقد تضمن القضاء المصرى 
أحكاماً تذهب إلى جعل المئولية عن الشىء مبنية على خطأ مفترض فى 
جانب الحارس(1١)‏ . وبنت أحكام أخرى هذا المبدأ على أساس المسثولية 


1١(‏ يأكمة اتناف مصر الوضية فى ١١‏ أريلسنة 8*1 ١الجموعة‏ الرسمية هم» رقميح 


مات 

العقدية ٠. )١(‏ وقاس بعض الأحكام المسئولية عن الشىء على المسئولية عن 
الحيوان(') . بل هناك من الأحكام المصرية ما ذهب إلى أبعد من هذا . فمال 
بنظرية تحمل التبعة دون أن يستند فى ذلك إلى نص معين (©) . ولكن القضاء 
المصرى فى مجموعه كان لا وي وده عي اها 
إذا ثبت خطأ فى جانب الحارس (5) . ولم يكن : فى الواقع من الآمر مستطيعاً 





دوه وققي أ كتور سنة ؟ ول الحامات ٠٠١‏ ص ١١٠84‏ وق ؟» أريل باه 
٠9١‏ الحاماة ؟١‏ رقم 4١؟‏ س ه”غ ب وفى ”7 ديسمير سنة ١8959‏ احاماة ارقم 
ع باس من اء لا سل محكية الاستكناف المختلطة فى * يناءر سنة 181314م 55 ص ١56‏ سد 
وى 51 نوقبر سنة 1935م 5+ ص وه ل ولفى ؟١‏ ديمر له 1948م ؟ وس 07؟ 
ح وفى 56 يار سنة ١194م‏ ؟هص هلا. 

)١(‏ استناف مختلط فى ١4‏ يونية سلة فحمام 1١١‏ ص 0م85 - ول ؟*يونة 
لنة .ودام هلاص وجع+ ‏ مكمة اللان الحزئية الوصنة فى ١؟‏ فراار سنة ١9654‏ 
اجموعة الر>حمية 51 رقم 1/95 . 

(4؟) محكمة اسكئناف أسيوط فى ١١‏ ديممر سنة ١9584‏ اغاماة ه رقم ١45‏ ص 544 . 

(؟) محكمة مصر انكلية الوطنية 5 ؟مايوسة ١5717‏ اغاماة هرقم 51+ س١٠5ه‏ 
محكمة الزقازيق الكلية فى ه أبريل سنة ١959‏ المحاماة ٠١‏ رقم 4ه ص ١15‏ 
(وقد خلط هذا ال-5 بين الخطأ الفترض ومذهي محمل البعة) . وأنظر أيضا كمة مصر 
الكلة الختاطة فى ١6‏ ايونية سنة ١951‏ حازيت ١4‏ رقم 5696 ص 9*» - ولي ١7‏ 
بونة سنة 58؟_او١ا‏ حازيت ٠١‏ رقم ١8484‏ ص ه١١‏ . 

(؛:) استكناف وطنى فى ٠١‏ قبراءر سنة ١89884‏ الحقوق وو ص 4 - وفى ١94‏ ناير سنة 
604 امجموعة الرسمية ٠١‏ رقم ه س ٠١‏ - وفى 594 مارس سنة ١908‏ الحقوق 4» 
س ٠ه‏ حل وقفى 98؟ ديم سئة ١955‏ المجموعة الرمية م زقم ١74‏ اص 207+ وق 
ه؟مايو سنة 0٠؟9١‏ اغاءاة ١١‏ رقم ٠‏ وح ص ١49‏ وق *؟ ديمس سلة 9 ”9و١‏ 
الغاماة ؟١‏ رقم م4ه ص ١٠١١4‏ 


ولكن القضاء المصرى كان وتساها ل كثيراً فى استخلاس الحطأً الوقائعم . وقد جاء فى 
حز للمؤلف (فقرة 1لا س 874 م) فى هذا المنى ماياً: ى : « ونمكاء امرض يعدو إزراء 

ون الشىء في حراسته باليقفلة والانتاه (استكناف وطنى فى ١8‏ مايو للة ١9١:4‏ 
الرائم ١‏ س43*- وق 8؟ أريل سنة ١916‏ الحقؤق »+ ص 1١١‏ --|إسكئناف تاط فى 
١6‏ فرامر سنة١931١1م؟5؟‏ ص2٠‏ 4١ح‏ وى ١]‏ نوشرسلة 1966ام؟_+_ص 5٠6‏ - ولى 


المو 


ه؟ نوثم سنة 855 امةكاس -4١‏ وف ١59‏ مايوسنة لالاقامه؟_ص ١9غ-‏ وق 
> اما عن سنهة ون ١م؟‏ س4 د ؟) س مهو تاها ل فى تخفيف ع بء الإثسات على المصاب (اسكئاف 
محتاط فى 8؟ أريل سنة 1551م وع س و١4‏ وفى «د؟ أ كتوير سنة 1955م ١غ‏ 


1 2 5 
من لت 0( امجح جد ف.دق الاقم 30 5 ا ف د ااقانو 5 ذفان ما اأقضاء الفر الى ١‏ 4 ه وان ---5 
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- من حيث النصوص القانونية ‏ أن يحد ما يساعده على دعم نظرية جديدة 





يتخلصها من وقالع الذعوى(استكناف مختلط فى ١‏ نوثثر سنة*1985 م45 ص #4 ل 
وق + مابو سنة ٠و١‏ جازيت ٠١‏ رقم 4+ه١‏ س )١59‏ ». واظر أيضاً فى هذا المنى : 
استثناف مصر الوطنية فى 58 مايو سنة ١*4‏ اللحاماة ١١‏ رقم ة63١/؟‏ ص 85+ 
وى ٠١‏ سابر سنة ه9١‏ المحاماة 5 رقم ه10 ص 5وم - وفى 8 نوقير سنة لم ١9+‏ 
اماماة ١5‏ رقم 9+6 ص 54م ل وف 1١‏ نوقير سنة م9١‏ اللمحاماة ١١‏ رقم ه4+ 
ص ١41هم‏ - التثئاف مختلط فى ١١1‏ يونة سنة لم190 م6٠٠2‏ ص 75؟* - وفى 4 مايو 
صلة ٠191م‏ ؟؟ ص 4م؟ - ولى ه فراير سنة 191١‏ م؟؟ ص و9ه١1-‏ وقفى ٠١‏ 
فبرابر سنة 1١9151١‏ م؟*؟ ص ١8٠١‏ - وق 4؟ ناير سنة 1956م لا1اص ١48‏ ل 
وفى ٠١‏ يابرسنة 1940م 5اه ص 0ه - وفى 8؟ مابو سنة 1945م وهو ص هل 
وقد قضت محكئة النقض أنه إذا قضت محكنة الموضوع بإلزام وزارة الأشغال الممومية بتعوه 
الضرر النائىء عن الخلل الذنى أحدته فى متزل المدعى تسرب الياه إليه نتيجة كسر أنيوبتها » 
وأسست قريرها خطاً الوزارة عن غضيرها ق:-مرافة الأناين وبلاخلتبا وتنيدها فى بط 
الأرض والكثف علبها من آن لآخر للتأ كد مم ن سلامتها ودوام صلاحيتها ٠,‏ فبذا الحتكم 
كرن فد كلا اسل ان ورد عن طق 1 19 أل 100 جموعة حمر © 
رقم ١460‏ ص ه9؟_). 

ومهما يكن من أمر » فإن القضاء المصرى كان يصرح بوجوب إنبات الخطأ . وقد قضت 
حكمة الاستكناف الختاطة يأن القانون المدتى الختلط لا يعرف لا المكولية المادية ولا المكولة 
القائمة على <طاً مفترض عن الأشياء غير الحية ( استكناف مختلط فى 8 مايو سلة ١9+‏ م ؟: 
ص 481 )ء وقضت أيضاً بأن المكولية عن الأشياء غير الحية لا تقوم على خطأ مفتر 
بل يجب على المضرور إتبات الخطأ » وتقوم القرائن القضائية مقام القرائن القانونية ( استكناف 
مخطلط فى أول مايو سنة 19-05١‏ م؟١ا‏ ص 59؟ - وف ١4‏ نوقر سنة واؤوام ”45 
ص ؟ ) . وكان لا بد من إئبات خطأ فى المكولية عن الحريق ( استئناف مختلط فى ٠‏ ينار 
سنة 8ه5مام هس ١5١‏ - وفى ٠١‏ مابو سنة 1١9314‏ م535 ص .و وق ١١‏ 
أريل سنة 1911م هة؟ س 55+ - وفى +؟ أ كتور سنة هوام ١1س 2)١‏ 
وهذا هو أيناً ما نس عليه قانون « نوفر سنة ١95+‏ فى فرنا ء أما فى القانون المدنى 
الجديد فى مصر فالملكولة عن الأشياء البى محتاج حراسنها إلى عناية :ة تقوم على خطاً مفترض حدق 
لو كان الضرر قد نجم عن الحريق . وكان لابد من إثبات خط أي فى السكولية عن السياوات 
ومركبات النقل ( استاناف مختلط فى أول ديمر سنة 19597ام .41 ص 54 - ولفى 
ايونية للة ١959‏ جازيت ٠١‏ رقم؟5١‏ س ١4١‏ وق ١4‏ نوثر سنة ١958‏ 
حازيت ٠١‏ رقم ؟*و١ا‏ اس ١895‏ - وقفى 58 نوثر سنة ١959‏ جازيت ٠١‏ رقم ١917‏ 
ص ١8٠١‏ وقفى 0؟ فرار سنة 0-+988١1ام؟*4‏ ص 035+ و ؟١‏ مارس سنة ١96٠‏ 
م؟4و صا اهمع - وى 7؟ مارس سنة ١9*08‏ سازبت ٠١‏ رقم ؟ؤ اص .)1١4١‏ 


عم - 


مثل النظرية الى أخذ بها القضاء الفرنسى ( 

فجاء القانون المدنى الحديد بالنص المطلوب . وراعى فيه حالة البلاد 
الاقتصادية » وحاجات الصناعات الناشئة » فلم يطلق المسثولية القائمة على 
خطأ مفتر ض لنشمل جميع الأشياء؛ بل قصرها على الآ لات الميكانيكية وعلى 
الأشياء الى تتطلب حراسها عناية خاصة . وهى مرحلة من مراحل التطور 
مر يها القضاء الفرنسبى كا رأينا . فنصت المادة ١78‏ من هذا القانون على 
ما يأى : 

يي سيا و رسو ا 
ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر » ما لم يثبت 
بع وي ا 9 
فى ذلك من أحكام خاصة (5)؛ , 





- وقد جاء فىهذا اللعنى فالموجز للمؤافمايأنى : « ولكنالفضاءالمصرى فى جموعه‎ )١( 
أهليا كان أو مختلطاً - لا يزال برى أن المسكولية عن العىء لا تحقق إلا إذا ثبت خطأ‎ 
فى جاتب الحارس . فبولاً. زال فى الحالة التى كان عليها القضاء الفرنى ويل نطورة الآخير‎ 
فى أواخر القرن التاسم عصر . وهو فى الواقم من الأمر لا يستطيع -- من حيث النصوس‎ 
أن مجد ما يساعده على تدعيم نظرية جديدة مثل النظرية الى أخذ .بها القضاء‎  ةينوناقلا‎ 
الفرنى . بل هوليس فى حاجة - فى الوقت الحاضر - إلى هذه النظرية الحديدة . فالظروف‎ 
الاقتصادية فى مصر مختلف عنها فى فرنا : الصناعة لا تزال فى عبد الطفولة ,» والآلات‎ 
الميكانيكية لم تبلغ من الكثرة ما جملها خطراً داهماً على الحياة الاجماعية » بل إن الصناعة‎ 
لناشثة فى مصر تتطلبف أول عيدها أن تعجم » لا أن يثقلالقضاء كاملها بالتتشدد فى مسكولية‎ 
أصحاب المصاتم . سيما أن تعديد المثولية بقتضى تقدم نظام التأمس « حتى تستطيم أصحاب‎ 
المصائم أن تواجه ما تفاحاً به من خسارات فادحة برعل هذا التشديد . على أنهإذا وحد فى‎ 
حالة مصر الاقتصادية مايستدعى التشديد فى المشولية عن الأشياء, إما لماية طائفة مستضعفة حى‎ 
طائفة العمال » » أو لدرء الحطر من ازدياد وسائل النقل وتكاتر السيارات وغيرها ء» فإن القضاء‎ 
المصرىقد عالم الأمر فجزم وحكنة » فاستءان عن الفرينة القاثونية اانى قال يها القضاء الفرنسى‎ 
بقرينة قضائية » أسرع ما يكون إلى استخلاصها إذا كانت الظروف تتدعى ذلك » (الموجز‎ 
للمؤلف فقرة 15؟ س ؟ا؟).‎ 

(؟) تارخ النص : وردهذا النس فىالمادة 417؟ من المسروع المبيدى على الوجه الآنى: 
«ه كل من أفولى حراسة لات ميكاتيكية أو أشياء أ أخرى :#تطلب حراستها عناية خاسة يكون 
مسكولا عما تحدثه هذه الأشياء من رو ا | ثبت أن وقوع الضرر كان سبب أجنى لايد 
له فه . هما مع عدمالإسائي ف قرت لو داك من سكام خاصة » :قف اقريتة لنة ١١‏ أ راسم 


- هلمم. ١‏ عد 


وهاه الأشكاء الى اصتدت التاتون الى لكين ابسن خا أثر.«رجين ٠.‏ 


فهى لا تسسرى إلا على اح ادث الي تمع ارتذا'ء م ١‏ م شيير ١!‏ كتوبر 





جدالمادة على سلما « وأصبعرفب “مداق ا مسرو ع اليان: ووافق عسها معان نوات . وق 
لمة القانون المدتى بمجاس الشيوة قررت الأغلة فى أول الأمر حذف الادة كدماء نمأ 
تقرره الة. اعد العامة والأحكام أخاصة قوانين العمل . ْ أت النحنه مد ذلك أن ا ا 
القِّض من موقفها الأول . فءدات ال على اورجه الآ : ه« يكون اشحص مثولا عن 


الأمرار الاشئة عى الأشياء الراقعة فى -ر يت الآ إكادانيت) رونو العرر وقد 
الدمرور أو فعا ل الغهر لوقو 2 أو حادث خانى . هذا مع عدم الإخلا ما ورد فى ذلك 
من سكا تائيه . ملت النص عاء. تيرك إل الأهنناة عم سكو ليد كان اه اي 
الآلات الميكاتكية أم غيرها . ثم عادت الأجنة أ<..ا إلى النس الأصلى و قرته مه تعديله تعديلا 
طففاً أن قدت عازة :«أو أحناه أذ تمك ترايتها عنابة نزادة »عل عجار 
« آلات ميكايكية » ليكون المىأ كتر وضوحاً . وبنلاكاتهت الاح.ة إلى قصر نطاق النس 
على الآلات الميكانكية وما يتطل من الأشياء عناية خاصة فى الحراس-ة ء كا كان الأمر فى 
المشمروع المبيدي . وأصبح رقم الادة ١74‏ . ووافق عليها تس الشبوخ 5 أقرتبا غنته 
(تموعة الأعمال التحضبرية ؟ س 4+4 سدس م45). 

وقد حاء فى المذ كرء الإبضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد مايأنى : « لم يورد 
التقنين المصرى (القديم) أى نص يتعلق الكولة عن المادات . وإزاء دلك عمد القضاء 
المصرى إلى تطيق القواعءد العامة بشأنما 5٠‏ قعل ق لاسكولة عد الثاة ع كم “رصنا معفودا 
بإقامة الدايل على وقوع خطأ من حارس الشىء . وللكنه جرى على التامح كل التبامح فى 
استخلاس هذا الأطأ . فهو يكتنى بأقل إمال , بل عجرد العم عا ينطوى فى العىء من أسات 
الخطر , للقول توافر الخطا الذى تشفى إقامة الدليل عايه . وهو هذا بقم قرينة قضائية على 
الخطأ . يتعيض مها عما تقرر النصوس من قراان فانونة فى هذا ا!صدد . فلبى من المدل فى 

5 ثىء مثلا أن يلقى عبء الإنبات على الضرور فى حأدث من حوادث انبارات » إذ يغاب أن 
عتنم عانة عملا أن يتين كيفية وقوع الحادث ؛ وليبى شك اق اسان السارة 9 رامن 
غيره على تعليل ما وقم . وهذه الملة اختار المسروء فكر اطاط افوس مقنفياً فى ذلك 
نالسر يلات الأحتنة وه نواعر القماء الى اباد ال وراهك لوز الأخرق دي عل 
أن المسروع لم عض فى هذا الببل للقصى من غايانه . بل اجترا عا تقنضيه أحوال اللاد فى 
المرححلة الراهنة من حانها الاقتصادية . أبو م يبلغ شأو القخاه ألم رنسى ف الحديث من أحكامه 
فيما يتعلق بإطلاقح؟ هذه المثولية على الجادات يجميم أنواعباء بلاقتصر على الآلاتاليكايكية . 
وبوحة عامعق الأسيا” البق تطلب حراستها عناية خاصة . وبدمهى أن هذا عسي د به 
إلى قصر الك على تلك الأشياء ال محتاج حراسة ب الهطر الملازم ها . ومهذا يكون 
المبسور 0 قرينة علق خط 50 : آنطر فى عدا المى المادتين ا ف 
التفنين الننار وللادة ١٠١‏ من التقنين الولواو».(عنوءة الأعهال ااتحضررية + س0 م8: اس 


ه 56 ؟]). 


000 
منة ١949‏ . أى منذ نفاذ القانون الحديد . والعبرة هنا » كما ى قواعد 

لمناوالة عن البتاء ٠‏ بتاريخ و قوع الضرر الذى ينجم عن فعل الشىء ٠‏ فإذا 
وفع هذا الصرر فى تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون القديم هو الذى 
ينطبق » وإلا فالقانون الحديد . 

وبحت الآ نما بعثنا فى الحالات الأخرى مبى تتحقق مسئولية حارس 
الأشياء » وعلى أى أساس تقوم هذه المسئولية » تطبيقاً للأحكام الى استحدتها 
القانون المدنى الحديد . 


الطلب ارول 
مى تتحقق مسئولية -دارس الآشياء 


1 سر طان,لتحفى ا مولي : تتحقق ال مسئولية بتولمشخ ص حراسة 
شى ء تقتضى حر استه عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ووقوع الضرر 
بفعل الى » . فعند ذلك يكون حارس الشىء مسئولا عن هذا الضرر . 

فتحقق المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين : (1) أن يتولى شخص حوارة 
شى ء ء تقتضى حراسته عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية (؟) أن يقع 


الضرر بفعل الشىء . 
8 حر اسقشى«تقتض حر استهعتايةخاصةوحراسة! لاتميكانيكية 


ابو اي ع 
الجراسمٌ : حددنا الحراسة فيا تقدم . فهى ايست فى يد مالك 

الشىء ضرورة ء ولاق يد حائره » ولا ىن يد ال منتفع به . إتما الحراسة هى 

السيطرة الفعلية على الشىء قصداً واستقلالا » سواء استندت هذه السيطرة إلى 

حى مشر وع او لم تسانئد . 

دعوى المسئو لبة 3 أن يثبت أن الحراسة خرجت من بده وفتّ وفرع الحادث., 


- ١ ياهره‎ 


ويب الك حار سا حبى لو أفلت الثنىء من يده ما دام م بتخل عنه (دمفهدطة). 
فإذا ما تُلى عنه وأصبح سائبة (وداناانام وعم) ز !لت حر استه . ولم تنتقل الخراسة 
إلى :حا . وإذا كان المالك قد ملك بعقد بيع . فالبائه قبل التسليم هو الحارس . 
ودبع لايس هو المقار يي رت م الى ء إليه . ولو كان عقد انيع باطلا 

د بلا للإيطالأو موقوفاً فب تقل الملكية وتسلم اشرق الخ 5 
ح اسه ولو لم تنتقل إليه الملمكية . لأن العبرة ليست بالملكية بل بالسيطرة 
الفعلية. والمالك تحت شرط فاسخ أو واقف يعبر حارساً ما دامت له السيطرة 


الذعلية على الشبىء 


وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غير ه كالمتتفع (6ع1)ذناء)نادنا) والمر بن رهن 
حيازة والحائز بنية القلك سواء حاز محسن نية أو بسوء نية » ما دام تالسيطرة 
النعلية على الشبىء قد انتقلت من الالك إلى واحد من هؤلاء . فسارى الشىء 
بعتبر حارساً له . آما مالك الشىء المسروق فيفقد الحراسة ولا يعتبر مسئولا 
تمقتضى الحخطأ المفترض ء ثم لا يكون مسئولا إذا ثبت فى جانبه إهمال أدى 
لى سرقة الثىء لانقطاع علاقة السيبية ما بين هذا الإهمال والضرر . أما 
المستأجر والمستعير و المودع عنده وأمين النقل فتنتقل إليهم الحراسة إذا انتقلت 
إلبهم السيطرة الفعلية على الشىء » ويغلب أن يقع ذلك أن المنقول(22 . 


والتايع لا يعتتر فى العادة حارساً للشبىء : فحارس السيارة هو فى الأصل 
مالكها حبى لو كان لما سائق » وحبى لو قاد السائق السيارة من غير أن 
يكون فيبا صاحبها. فإذا ثبت خطأ فى جانب السائق . أمكنت مساءلة صاحب 
السيارة إما باعتباره متبوعاً ثبت خطأ تابعه » وإما باعتباره حارساً مفترضاً 
فى جانبه الخطأ . وإذا لم يثبت خط فى جانب السائق ١‏ لم يب إلا مساءلة 
صاحب السيارة باعتباره حارساً . وقد .تقل المتبوع إلى التابع السيطرة الفعلية 


. على أنه إذا أعبرت سياره بائقباء إن الممعير فى هذه الحالة يستقى الحراسة عادة‎ )١( 
وك قا ةا الس ان اد لسارة عاقيا أكون م عن اها القائق "ادها دن‎ 


ف الاهمال حاداث فى أ اء قيامه عون وي انار (قس ف انا ب كه 00 


ال لس 0 ؟ خ *# 21 


-- هرجه 1١‏ م 


على السيارة ٠‏ فيصبح التابع فى هذه الحالة هو الحارس . وى جميع الأحوال 
إذا خرج التابع عن تعلمات متبوعه ٠‏ وقاد السيارة لمصلحته الشخصية أو 
استولى عليها دود علم صاحيها . فإنه يعتبر فى هذه الحالة حارساً ويكون 
مسئولا عقتصى خط مفير ض ٠‏ ويكون صاحب السيارة مسثو لا باعتباره 
متبوعاً . 

وإذا أودعت السيارة فى «اللحاراج» فإن كان صاحب «الخاراج”» له 
السيطرة الفعلية عامها ارصع كاري ٠‏ والاا ىت فتبى الحراسة عند صاحب 
الشارة: .. بوكتلاف. الأمر إذاحرله شاع السيارة سيارته فى مكان وقوف 
0 جرحي ا م فى حرأسة 

والسيارة إذا سلمت إلى ميكانيكى لإصلاحها تنتقل ىق الغالب حراسها 
حارماً ق هذه الحالة : إلا إذا أبى السيارة تحت إشرافه وقت إصلاحها . 

ومن يتعلم القيادة لا يكون حارساً للسيارة . والحارس هو المعلم . وإذا 
خالف المتعلم إرشادات معلمه وتوجيهاته . كان هذا خطأ ثابتاً فى جانه . 
أما الممتحن لمن تعلم القيادة فلا يكون حارساً ٠‏ والمتعلم هو الذى يستبى 
الحراسة . 


/1/ا- الشىء : كل شىء مادى غير حى فيا عدا البناء يدخل ى هذا 
النطاق ما دامت حراسته تقتضى عناية خاصة . 
فالأشياء غير المادية والحيوان والبناء لا تدخل فى النطاق المتقدم الذكر . 
وقد سبق محديد المسئولية عن الحيوان وعن البناء . والمسئولية عن الحيوان 
لا #تلف فى أحكامها من حيث الخطأ المفترض عن أحكام المسئرلية عن 


)20( 0 هر أن ينقى اليارة فى مكان مميرن قتصيح له المراسة 2 هده 
اناحة . واما حزاءاليارة وا لامها فت.قى فى حراسة صاحمها . فاذا تقل شاخص الام رقمن 
مكان إلى آخر » ولو من عو هر الرف » تأحد هووا» ان الف هوالمكول . 
وإذا كان باب .ارة حلل أخرت صضرر! 0ت الثول على نهدا الضرر هر صادبي '١‏ مارم : 


-وؤم1- 

الأشاك ب آنا كشوت عن الناء وضالك: + وتد عن أن الما هنا :درف ق: 
'حدهما مر ض افتراضاً قابلا لإثبات المكس . والآخر مفترض افتراضاً 
غير قابل لإثبات العكس . ومن ثم وجب القييز فى الشىاء بين ما إذا كان بناء 
أو غير بناء . فإن كان بناء . استبعدت أحكام المسثونية عن الأشياء : وقام 
خطأ مفرض ذو شقين على النحو الذى بيناه . وإن كان غير بناء وكادت 
حراسته تقتضى عناية خاصة . طبقت أحكام المسئواية عن الأشياء ٠.‏ وقام 
خط' مفترض افتراضاً لا يقبل إتبات العكس عل النحو الذى سلبينه . 

ويعتبر شيئا بالمعبى المراد فى المادة ١74‏ الالات الميكانيكية إطلاقاً . ول 
يشترط القانون فى الآلات الميكانيكية أن تتطلب حراستها عناية خاصة كما 
اشتر ط ذلك ى غيرها ٠‏ لآن هذه الالات تتحرك بمحرك ذالى » فافر ض 
القانئرن لذلك أن حراسها :تطلى دائاً عناية خاصة . 

أما غير الآلات الميكانيكية فلا يعتبر شيئاً بالمعنى المراد فى أكادة م7١‏ إلا 
إذا اقتضت حراسته عناية خاصة. وسترى فيا يلى مبى ,تاج حراسة الشىء إلى 
عناية خاصة . كيا سنرى أن فكرة العناية االخاصة هى فكرة نسبية . فالشىء 
الواحد قد تستدعى حراسته عنابة خاصة أو لا تستدعى هذه العناية سب 
ما محتلف عليه من وضع . 

ويستوى أن يكون الشىء منقولاء أو عقاراً بطبيعتته الأشجار والآرفن 
إذا اتخسفت والبانى إذا نجم الضرر لا عن تدمها ٠.‏ أو عقارأ بالتخصيص 
كالمصاعد والآلات الزراعية أو الصناعية المخصصة لحخدمة مزرعة أو مصنع . 

ولا يدخل الثبىء المباح (ونا انام 5ع) ٠‏ إذ ليبس له حارس يكون 


مسولا عنه . 
8 - وقوع الضرر بفعل الثىء 


--الشر مل الريمابى : يجب أن .ككون الفسرر ناشئا عن فعل الشىء 
(#دمطء 1ع ؛زه) .ولايكى ى ذلك تدغ الدء ندخلا سيا فإذا وقغت عربة 
فى المكان المعتاد للوقيف وااووواقفك واتةررة: اجترف او العلن الغاير اق 


كانت شجرة ثأنة ب «كانها ل تقتامها الر بح فعثر فبا أحد المارة وأصرب 


وك 
بضرر من ذلك . أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة فى مكانها الطبيعى لا تتحر لك 
فاصطدم بها شخص فجرح . كانت هذه كلها أوضاعاً سلبية للشىء ٠.‏ ولا 
يمكن الفول فى مثل هذه الهالات إن الضرر الذى وقع هو من فعل الشىء . 
لآن الشىء لم يتدخل تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر . بل كان تدخله 

أما إذا كانت العربة تسيرأو كانت واقفة ولكن قى غير و ضعهاالطبيعى, 
أو كانت الشجرة قد اقتلعتها الريح فقذفت بها فى عرض الطريق » أو كانت 
الآلة الميكانيكية فى غير مكانمها الطبيعى أو كانت تتحرك » فإن الضرر 
يكون فى هذه الحالات من فعل الشبىء : وقد تدخل الشبىء تدخلا إيجابياً فى 
إحداته . 

ويمكن القول إن الثىء تدخل ندخلا إيجابياً فى إحداث الضرر . إذا كان 
هذا الثىء ى وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر .)١(‏ 

والمفروض » إذا أحدث الشبىء ضرراً : أن الثبىء قد تدخل تدخلا إيجابياً 
فى إحدائه . والمسئول هو الذى عليه أن يثبت أن الشىء لم يتدخل فى إحداث 
الضرر إلا تدخلا سلبياً . فينتى بذلك افتراض الحطأ ٠:‏ ولا تتحقق المسثو ليةإلا 
بإثبات خطأ فى جاني المسعول . 


عرص ضر والدمصالالمادىالمماسسر: والتدخل الإ يجابىلايستازم 
الاتصال المادى الباشر .فقد لا يتصل الشىء اتصالا ماديا .مباشراً يعن وقع 
عليه الضرر » ومع ذلكيتدلتدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر . فإذا سارت 
عربة بسرعة تفوق السرعة المعتادة ففزع احد المارة ووفع فقاصيب نصرر 
دونأن تمسه العربة :وإذا و قفتعربة وقرفاً فجائياً وكانت عربة تسير وراءها 
فاضطرت إلى تفادى الاصطدام بها بأن اتحرفت عن الطريق فاصطدمت 
يشجرة » وإذا سدت عربة منافذ الطريق على راكب « موتوسيكل؛ فاختل 
توازن الراكب وسقط إلى الأرض : فنى كل هذه الحالات تدخل الشبىء 
تدخلا إيجابياً فى إحداث الضرر دون أن يعس الشخص أو الثىء المضرور أو 
يتصل به اتصالا ماديا مباشراً . 


.١4 سس ة مكروس‎ ١5١١ هأازو 5 فقرة‎ )١١ 


مح اع ود 


٠‏ 1/7 فمل السّى د وفمل انسار : وتجبالدقة فى المييز بين فعل الشى ء 
(عدمك 12 عل 6زن)) وفعلل الإنسا نعم صممط؟! ع0 0ة!) . ذلك أن المسثولية عن 
فعل الت ىء تقوم على خطأ مفترض ء أما المسثولية عن فعل الإنسان فتقوء 
على عط واجب الإثبات . ومن ثم كان الفرق كبيراً بين المسئوليتين : 
ووجب البحث عن معيار للتمييز وما بينهما . 

وقد سار القضاء الفرنسبى ٠راحل‏ متعاقبة ى طريقه إلى هذا المييز . فى 
المرحلة الأولى كان الضرر يعتبر من فعل الشبىء إذا مجم عن فعل ذالى للشىء 
(»دعطك 12 ع0 ع3رهم 3010 )0د و تحمق ذلك 8 أاحد فرص : (١)إذا‏ وفع 
الضرر من الشبىء وهو غير محرلك بيد الإنسان . )١(‏ إذا وقع الضرر من الشىء 
وهو محرك بيد الإنسان . ولكن الشبىء انطوى على عيب ذانى كان هو 
السبب فى وقوع الضرر -- ولكن هذا المعبار لم يككن مرضياً : فهو يعتبر 
الضرر من فعل الإنسان . ويتّضى بوجوب إثيات الحطأ . بى حالة من أشد 
الحالات حاجة إلى افتراض الحطأ . وهى حالة ها إذا أحدث سائق ااسيارة 
ضرراً وهو يقود السيارة ولم يكن بها عيب ذانى . فه-ه حالة لا تدخل فى 
الحالتين اللتين يعتبر الضرر فيبما من فعل الثبىء . فيجب فيها إثبات الحطاأً 
فى جانب السائق . وهو أمر متعذر نى الكثرة الغالية من الحوادث )١(‏ , 
وقد أخذ القضاء الترادي كدي ت: الاسة ذا امعان تو و قر كه د 
صدر حكم من محكة النقض الفرنسية صر يحق تركه . ولى اعتبار الضرر 
من فعل الشىء حبى لو كان هذا الشىء محركا بيد الإنسان ولم يكن به عيب 
ذانى . فسائق السيارة إذا أحدث ضرراً وهو يسو السيارة يكون ٠سئولا‏ 
مقتضى خطأ مفترض فى جانبه . لآن السيارة فى حاجة إلى الحراسة لما 
ينجم عها من الحطر ('). 

وعلى هذا النحو استبدلت محكة النقض الفرنية ٠‏ ف المرحلة الثانية . 
معياراً معيار . وجعلت معيارها الخديد ى كم ها مشهبور صار فى 
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)١(‏ على أن هناك أشياء تمركيها يد الإسان . ويدو الو نايا فيها لا ينغى أن 
#ثوم 8 م اا تح ركد طوعا لإرادة رجال ومين إذا خط واوح<ب اعشار المماا سس كعلر. ُ, 
ليه ص عمل هف مداه الأشباء . مال ديك ٠.‏ 00-7 المر 7< وا ا ل'مة 5 


»2 وواصح أن ن آم اخره كه 0 فاليا اشح ص هى عدر اذنة ا دباراني:. 


1.98 


١‏ فبراير سنة 1(14717). أن يكون الشىء فى ذاته خطراً بحيث يحتاج 
إلى الحراسة . وهذ المعيار قريب جداً من المعيار الذى أخذ به القانون 
المصرى الحديد .حيث يقول فى المادة 117/4 : وكل من تولى حراسة أشياء 
تتطلب حراسّا عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية ...(؟)0). وبى 
معيار «الشىء الخطر » تتداوله الفقهاء والمحاكم لتأبيده أو عد ٠‏ وظل 
الآمر كذلك مدة قصيرة . حبى طلعت محكمة النقض الفرنسية ى دوائرها 
امجتمعة بحكم مشبور صدر فى ١‏ فبراير سنة 06201970. قضت فيه على 


)١(‏ داللوز كود ١‏ ا بلر» مع تعليق ريم ع اس باغ ا سد با 
مع تعليق إسمان . وقد جاء فى هذا الح ما أن ٠‏ ومن حيث إن القانون » فى تطبيق 
الافتراض الذى يقرره » لا عير بين ما إذا كان الشىء ء محركا أو غير محرك بد الإنان . وإنا 
يكفى أن يكون العىء خاضعاً لحراسة واجبة » وذلك بيب ما يمكن أن يعرض له الناس من 
الأخطار » . هط 06 صمنتؤهنزاومة'! «داوس ,زه! 18 06 تللصماغة كلهم ...:) 
8 198[ 06 25هلاتلنا8 قوم ونع صأؤهتل مص ,ماء601 016116 6102م 2دممككم 
1ك 15نة 4111و ,وتصصوط'[ ه06 صنقم 9ه[ مموم و6صصملعع8 ممص تاه 6ذهات 
هل 92 له ,206هجم 6رنت' 6]أقوم26 18 ه 86تتطنانة مق0طه 6نا'ل مقفقزرو'و 

(.16301اه8 8 «اتنالت 18186 كنامم 0016116 قتببمع سول 

(؟) ومعيار العىء الخطر قال به الأستاذ ريبير » ولا بزال يقول به - هذا وينكر 

الأستاذان مازو أن يكون المنى الذى قصدت إليه محكئة النقض فى حكنها هذا هو معبار الشىء 

الحطر . فالمحكة إنما قالت إن المسثولية التى تقوم على خطأ مفترض تآسى على حاجة الشىء 

الحراسة لما بعرض الناس له من الخطر . فهى لا يز بين الشىء الخطر والعىء غير الخطر , 

بل نفسر حاجة العىء للحراسة » فترجعها إلى ما يعرض الشىء له الناس من الخطر ( مازو '؟ 
شرة 59؟1؟١).‏ 

06 داللور ٠؟9١‏ ا  _‏ لام مم مذ كر ةماتير (#صاغهك3) وتعليق ريرس سيرية 
١١١ ١4‏ م تعليق إمهان . وقد حاء فى هذا الحى ما يأنى 0 ومن حيث إن 
الح المطعون فيه قد رفض تطبيق النص المثار إليه ( م ١١44‏ ققرة ١‏ ) بدعوى أن الحادث 
الذى تسبيه سيارة تتحرك بدفم وبتوجيه من يد الإنسان » لا يكون من فطل الشىء بحت الحراسة 
وفقاً للمادة ين فقرة أولى » مادام لم يثنت مطلقاً أن الحادث برجم إلى عيب ذانى فى 
السبارة » ومن م يجب على ااضرور للحصول على تعويض ما أصابه من الضرر أن يثبت <طأ 
فى حانب السائنى . ومن حيث إن القانرن » فى تطبيق الافتراض الذى يقرره » لا عير بين ما إذ 
كان العىء الذى أحدث الضرر مركا أو غير محرك بيد الإنان »كا أنه ليس من الضرورى 
أن ن يكرت متعاوياً عل عاق طيجت» كوبا من شأنه أن حدت الضرر ء, فان المادة :م؟٠١‏ 

راد ذ المسثولية لخراسة الدي لا ا ذاته » . 


ا - 54 ينعد) ن تكنو معدم ما عوعبوزاومع'0 فمكمم و كوولاة اقععة' [ عبان ) و 


ه.ا 
معبار «الشىء الحطر» ٠‏ فلم تردده فى أسباب حكمها ٠‏ بل ربطت المسثولية 
القائمة على خطأ مفر ض بفكرة الحراسة(8056ء 12 ع4 علءدع ذا 3) »لا بالشىء 
ذاته خطرأ كان أو غير خطر . 

فأخذ الفقهاء » ى مر حلة ثالثة » يحللون فكرة الجراسة . وذهبالأستاذان 
مازو إلى اتيز بين الحراسة المادية (علاءتغ:2ض ع4:دع) والحراسة القانوخية 
(عناو نك كداز علمدع) . فالحراسة المادية هى السيطرة الفعلية على الشبىء » أما 
ال اسة القانونية فتوجد حيث يوجد العزامقانونى با محافظة على الشىء وبمنعه 
من أنيكون مصدر ضرر للناس .ومن ثم يكون السارق قد استولى على الحراسة 
المادية دون الحراسة القانونية » ويستبى صاحب الشىء المسروق الحراسة 
القانونية » فيكون ٠‏ هو دون السارق » المسئول عن الشبىء المسروق 

ثم عدل الأستاذان مازو عن هذا الرأى » ف المرحلة الرابعة وهى المرحلة 
الحالية » بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية فى دوائرها المجتمعة » ى 
7 ديسمبر سنة 1(1541). حكاً آخر لا يقل أهية عن الحكم المتقدم : 
قالت فيه إن السارق يعتبر حارساً للشىء المسروق .: ويكون مسئولا ما 
بحدثه هذا الشىء من الضرر بناء على خطأ مفترض فق جانبه ..واعتبر الأستاذان 
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)١(‏ داللوز ١ -- ١5١4٠‏ ل 8ع مم تعليق زيير - سيريه ١ - 1١94١‏ لد 
>5١‏ مم تمليق هترى مازو . 


- ١.8عاد‎ 


مازو والجمهرة من الفقهاء أن حراسة الشىء . كحراسة الحيو ال . هى السيطره 
الفعلية على الشىء والقدرة على التصرف ق أمره . مشروعة كانت هده 
السيطرة أو غير مشروعة . فالسارق يعتبر حارساً للشبىء المسروق لآنه 
يسيطر عليه سيطرة فعلية : وإن كانت سيطرته غير مشروعة . ومالك 
الشىء إذا كان حاءٌ أ له يعتير حارساً لآن له السيطرة الفعلية عليه ٠‏ وهى 
سيطرة مشروعة . ويرتب الأستاذان مازو على هذا التحليل أن الضرر يعبر 
من ععل 'لشبىء إذا كان الشىء قد أحدث الضرر وهو مفلت من زمام حارسه. 
ذلك أن الحارس ما دام قابضاً على زمام الثىء ٠‏ فكل ضرر محدث يعتبر 
من فعله لا من فعل الشىء » ولا يكون مسئولا فى هذه الحالة إلا إذا ثبت خطأ 
فى جانبه . أما إذا أفات الشثىء من سيطرة الحارس ٠‏ وخر ج زمامه من يده . 
وأحدث ضرراً » كان الضرر من فعل الشىء لا من فعل الحارس » ويكون 
هدا مئولا بمقتضى خطأ مقر ض .)١(‏ وعندما يطبق الأستاذان معبار هما 
الحديد . « إفارت زمام الشىء من سيطرة الحارس » . يذهبان إلى أن الشىء 
إذا أحدث ضرراً » فالمفروض أن زمامه قد أفلت من يد الحارس وأن الضرر 
قد حدت بفعل الشىء ٠‏ ما لم يكن الحارس قد وجه الشىء قصداً إلى إحداث 
لصرر : فهنا يعتبر الضرر قد حدث بفعل الحارس (؟). ومن ثم فكل 
ضرر نحدث بتدخل إيجابى من الشبىء . ولم يكن مقصوداً مق جار سه .. 
بعتبر أنه قد حدث «بفعل الشبىء(©)» . ْ 


١‏ /االقانون لمر بى الجر ير : والقانونالمدنى الحديدر بط الخطأ المفتر ض 
عنام" الأشية الى طالب عراست عتارة .خاضة: +: وفرض أن الآلذت 
مكافك ساي حر اب اعناة عاس 10 

لذلك لسنا ى حاجة إلى إجهاد النصوصس لتحديد الفكرة الى يقوم عليه 
الخطأ المفتر ض فى المسئوليةعن الأشياء ب القانون الحديد . فهذا الخطأ المذار ض 
بنوم على فكرة «العنابة الحاصة » الى تتطليبا حراسة الشىء . ولا يجوز اعتبار 


. ١؟:؛ه ماأزو ؟ كدة‎ )1١( 
١٠ه. (؟) .أزو ” ذم _ى‎ 
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ات 
أن الضرر قد حدث بفعل الشىء إلا فى حالتين : (الأولل) أن يكون هذا 
الثىء آلة ميكانيكية تدخلت تدخل إيجابياً فى إحداث الضرر » أى كانت 
ف وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر . (والثانية) أن يكون هذا 
الشى ء ليس ١‏ لة ميكانيكية ولكن حراستهتقتضى عناية خاصة . وهذا أقرب 
ما يكون إلى معيار والشىء الحطر» كا قدمنا . فإذا كان الشىء ى حراسة 
شخص . وكانت هذه الحراسة تقتضى عنابة خاصة بالنسبة إلى طبيعة هذا 
الثىء أو بالنسبة إلى ظروفه وملابساته ٠‏ ثم أحدث الشىء ضرراً » فإنه 
يفرض أن الحارس قد قصر فى بذل هذه العناية الخاصة حبى أفلت زمام الثنىء 
من بده . فأحدث الضرر . أما إذا كانت الحراسة لا تقتضى عناية خاصة . 
فلا بفرض أن الحارس قد قصر فى بذل العناية الواجبة » بل يجب على المضرور 
أن يقهم الدليل على هذا التقصير . 

ببى بعد ذلك أن نعرف مبى تحتاج حراسة الشىء إلى عناية خاصة ؟ قدمنا 
أنه يحب فى ذلك الرجوع إلى طبيعة الشبىء . ثم إلى ظروفه وملابساته . 
وبرت على ذلك أنه مبى كانت طبيعة الشىء تقتضى عناية خاصة قام الحطأ 
المفرض . على أنه يلاحظ أن الآلات الميكانيكية ٠‏ كالسيارات والآللات 
الزراعية والصناعية والقاطرات البخارية والكهربائية والسفن البخاريه 
و الأسلحة النارية والمصاعد . يفرض القانون بالنص أنحراسما تحتاج إلى 
عناية خاصة . نظراً لطبيعهاولما ركب فييا من مرك ذانى ,ممعم عدوتهةمتنزل). 
وليست الالات اللميكانيكية وحدها هى الى تحتاج حراسم إلى عناية خاصة 
نظرأ لطبيعتها . بل توجد أشياء أخرى غير ميكانيكية تقتضى طبيعتها أن تكون 
فى نفس الوضع . مثل ذلك الأسلحة غير الميكانيكية على اختلاف أنواعها 
والأسلاك الكهربائية والمواد الكماوية والآدوية الطبية والزجاج والمصابيح 
والفوؤوس والمناجل والمفرقعات وما إلى ذلك .)١(‏ 


على أن الشىء قد لا تقتضى حراسته عناية خاصة بالنظر إلى طبيعته . ولكن 


)210 وإذا اشح بت ٠واد‏ ملمهة فشكت حريق دن جراء هذا الانفجارء كانالحارس تكولا 
عقتضى خط مفترضى . وفى فرنا لا يكون مثولا إلا إذا ثبت خطأه عتتضى فانون 7 نوقر 


. ١966ه‎ 


1.45 
الظروف والملابسات الى وجد فيها تجعل هذه الحراسة فى حاجة إلى عناية 
خاصة . فعربة الركرب والشحرة والسلم والخبل والرمال والصخر ٠»‏ كل 
هذه ليست أشياء خطرة بطبيعنهاء ولكن قد تصبح خطرة قى ظروف معينة. 
فعربة الر كوب باننسبة إلى المشاة شىء خطر » وهى ليست كذلك بالنسبة إلى 
السيارات :والشجره ليست خطرو ها دافك أن ووصبعها الليني د فإذا اقلم 
الربح ورمت بها فى عرض الطريق أصبحت شيا خطرا . والسلم يصبح 
خطراً إذا دهن بادة لزجة نجعل الانزلاق عليه أمراً محتملا . والخبل قد 
يصبح خطراً إذا جعل فى وضع بحيث ترتطم به الناس . وهذا هو الشأن 
ف الرمال إذا امهالت » وق الصخر إذا اتحدر )١(‏ . 
ومن ذلك نرى أن الشىء تقتضى حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً 
بطبيعته أو كان خطراً بملابساته . وهو يصبح خطراً بملابساته إذا كان فى 
وضع أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر ء أى إذ! تدخل تدخلا 
ليحابياً فى إحداث الضرر. وهنا يتلاتى القضاء الفرنبى مع نصوص القانون 
المصرى الحديد (5) . 


امطاب الثابى 


4 
"ا مالان : مى يقت مسثو لية حارس الشى ء على النحو الذى 
قدمئاه ء قامت هذه المسثولية على خطأ مفترض فى جانب الحارس . قتبين 


)0320( أنظر فى تطبيقات أخرى متنوعة مازو » فقرة 04 - قترة -ا1١١ا.‏ 

6 ويعترض الأستاذان مازو على مثا ل هذا الرأى ( أنظر مازو ؟ فقرة 8+؟١)‏ 5 
بقولان إن كل شىء فد يصبح خطراً فى ظروف معينة . وحصذا صحيح . وهل مند ‏ يصاع 
خطراً بقيام هذه الظروف محتاج حراسته إلى عناية خاصة . فإذا أحدث ضررأ غير مقصود » 


كرقن أن ارنانه قد أدات مث بد الحارس فيجع الأمر إذن إل « الجر النسى للااشياء بالنسية 


الى 'لظر ٠ف‏ اللملاية» ٠‏ وما إذا كان ١١‏ أشىء قد جعل فى وضه أو فى حالة تسمح عادة بأن يحدث 
عون 1 فود 07 حراسته إلى عذاية لخاصة . وهدا هر عين ما يقوله الأستاذان فى نمر- 
اللنيها»: الغ شب مذ وه 25 كك ,رجيان عد إسليات طريل إل فنكة التدحل الإ ماني . 
وا هآر ويه ا لخط الن.ة إلى وصعة وملاناته . 


ل 


- ١9190 - 


الآن ما هو هذا الحطأ . وإلى أى حد هو مفر ض . 
١ 6‏ ماهر اتلطلاً 


]لاا مطاف :حراس: : الخطأ المفترض فى جانب حارس الشىء » 
كاللحطأً الممعرض فى جانب حارس الحيوانءهو خطأ ف ىالحراسة قصل عانة)) 
(6مدع ذا .فإذا ألحق الشى ءضرراً بالغير . كان المفروض أن رمام هذا الغىء 
قد أفلت من بد حارسه ٠‏ وهذا هو الحطأ . 

وقد دهب بعض الفقهاء إلى أن الحطأ نى الحراسة يبذا التفسير هو خطا 
أقرب إلى الصنعة منه إلى الحقيقة » فهو خطأ موهوم ٠‏ اخترعته الصياغة 
القانونية ليخى نحته الواقم » إذ المسئول قد أقحم عليه الخطأ إقحاماً » وفرض 
عليه فرضاً لا يستطيع التملص منه . والأولى أن يقال إن المسثولية هنا قد 
فرضها القانرن » ٠‏ أقامها على أساس من تحمل التبعة . ذلك أن المسعول هو 
الذى ألبى إلى امجتمع بشىء يصح أن يكون مصدراً للضرر وانتفع به » 
فإذا ما وقع الضرر فعلا وجب أن يتحمل تبعته .)١(‏ والرد على نظرية نمحمل 
التبعة هنا هو عين الرد على هذه النظرية ف المسئولية عن الحيوان . فلايمكن 
القول إن أساس المسئولية عن الشبىء هو تحمل التبعة » وإلا لكان المسئول 
هو المنتفع بالشىء لا الحارس» ولا جاز دفع المس'ولية بإثبات السيب الأجنى. 

5 ماالرى يك المصّمروم : والمضرور لا يكلف إثبات االخطأ لأنه 
مفترض ٠‏ ولكنه يكلف إنبات الشروط الى تتحقق بها مسثولية حارس 
الأشياء . فيجب عليه أن يثبت أولا أن المدعى عايه هو حارس الشبىء الذى 
أحدث الضرر . والمفروض هنا أن الحارس هو المالك . إلى أن يغبت 
المالك أن حراسة الشىء قد خرجت من يده إلى يد شخص 5 خر وقت وقوع 
الضرر . وعندئذ يكون هذا الشخص هو المسئول . ويحب على المضرور أيضاً 


أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل شىء تقتضى حراسته عناية خاصة أو بفعل 
آلة مسكايكية » والمفروض كا قدمنا أن الشىء قد تدخل تدخلا إيجابياً 


. أنطر فى هذا الى جوسران ؟ دقرة *6ه‎ )١( 


-مو.- 


ى إحداث الضرر ٠‏ إلى أن يقيم الحارس الدليل على أن التدخل لم يكن 
إلا سلبيا . 
8 -إلى أى حد هو مذترض 
4 ابر فنراصيء لل يفيل إات العلسى : الخطأ هنامفتر ض افنر اضاً 

لا يقبل إثبات العكس ٠‏ كالخطأ المقترض فق جانب جارس الحيوان . 

فلا يحور إذن للحارس أن ينى الحطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب 
خطأ أو أنه قام بما ينبغى من العناية حى لا يفلت زمام الثىء من يده . وقد 
كان القضاء الفرنسى فى أولى مراحل تدرجه يجعل اللخطأ مفترضاً افتراضاً 
قابلا لإثبات العكس » ويجيز للحارس أن ينى الحطأ . ثم تدرج إلى جعل 
افتراض اللحطأ غير قابل لإثبات العكس » فلم يعد الحارس يستطيع أن ينق 
االحطأ عن نفسه .)١(‏ 

وقد كانت هذه المسألة هى الميدان الذى هاجم فيه أنصار نظرية تحمل التبعة 
نظرية الحطأ المفرض . فقد اعترضوا كا رأينا على فكرة الخطأ المفشعرض 
افتراضاً لا بقبل إثبات العكس » وقالوا إن االخطأ إذا 'فترض وجب أن يكون 
الافتراض قابلا لإثبات العكس . ذلك أن الحارسن إذا استطاع أن يقم الدليل 
على أنه لم يرتكب خطأ » فإلصاق الحطأ به تالرغم من ذلك ليس إلا تحايلا 
لإقامة المسئولية على أساس خطأً وهمى لا وجود له بعد أن أقام الدلي عق 
نفيه . وهذا ما دعا #كة النتقض الفرنسية إلى أن تتحدث » فى حكمها الذى 
أصدرته فى دوائرها المتمعة فى ١7‏ فبراير سنة 1817٠‏ عن وافتر ا ضالمسئولية» 
(016ن526مممدع, ع0 ونام دروىعمم ) . لاعن افر اض الحطاً ع0 نزام لزموةوم) 
(»)ناه. ويرد الأستاذان مازو على هذا الاعتراض بأن الحطأ الذى قامت عليه 
مسءوليةحارس الشىء هو خطأ فى الحراسة. والأصل فى ذلك أن كل حارس 
ْم قانوناً بألا يجعل زمام الشى ءيفات من يده حتى لا يصاب أحد بضرر.وهذا 
الالمزام هو العزام بتحمقيق غايهة (1120ناو6 06 موناوع ناطه) : لا العزام سدل 
عماية( معلاهمم عل موغغدوناطه). فإذا أفلت رْ مام الشىء من بد حارسه . فا 


عور ري سي - 





. ١١*41 'نضر تمصيل ذلك فى مأزو ؟ فقرة‎ )١( 


-1.464- 

وقع الحطأ . ولا سبيل بعد ذلك إلى نفيه بإثبات العكس() . 

ونّرر هناما قررناه فى المسئولية عن الحيوان من أن افتراض الحطاً 
إما يتوم ى العلاقة ما بين الحارس والمضرور . وقد قدمنا أن المضرور هو 
الذى ينتفع بهذا الافتراض ولا يضار به » فلا يجوز أن يحتج به عليه . كذلك 
لا يقوم افتراض الحخطأ إذا أحدث النىء الضرر لذاته (19 . وقد تجتمع 
مسئولية حارس الشىء مع مسئولية المتبوع فى شخص واحد . فإذا كان 
مالك الشىء قد دفعه إلى تابعه واحتفظ بالحراسة » وألحق الثشلىء ضررآ 
يالغير . فإن المالك هنا يكون مسئولا بأحد اعتبارين : إما ياعتباره 
حارساً فيكون اللحخطأ مؤترضاً فى جاابه » وإما باعتباره متبوءا؟ً فيجب إثبات 
الحطأ فى جانب النايع حتى يقوم الطأ المفترض فى جانب المتبوع . واللممطلاً 
المفرض لا يقوم حيث توجد علاقة عقدية ما بين الحدارس والمضرور . 
فأمين النقل وهو مسئول بالعقد عن سلامة الراكب ٠‏ والطبيب وهو هلمزم 
بالعةد أن يبذل العداية الواجبة وعلاج المريض» لايكونان مسئولين مسئولية 
تقصيرية عتعضى خطأ مفترض ء بل هما مسئولان بمقتضى العقد مسئولية 
عقدية » وقد مر بيان ذلك . وإذا قام عد بين التابع والمتبوع يرتب التزاماً 
على المتبوع يضمان سلامة التابيع » وأصاب شىء ق حراسة المتبوع التابع 
بالضرر ء كانت مسئولة المتبوع مسئثولية عمّديةء لا ٠.سئولية‏ تقصيرية . 
فإن كان العقد لا يرتب العزاماً يضمان سلامة التابع ٠‏ أو إذا لم يوجد عقد 
أصلا بين التابع والمتبوع ء كان المتبوع مسئولا مستولية تتقصيرية تقوم على 

مشر ص ٠.‏ 

وحارس الشىء كحارس الحيوان لا يمحوز أن يكون عديم المييز » لآن 
مسئوليته تقوم على الحطأ : وعديم المييز لا يتصور الحطأ ى جانبه . 


)1( أظرمازو + قرء » ١5١‏ وقفرة4١1؟١‏ وترة 67٠١‏ اوخرة*؟؟>اوضرةلا؟؟٠١‏ 
- ويلاحظأن القضاء الفرنسى عند ما نكلم عمن افتراض المكولية » جمل للفروض هو علاقة 
الب ةلا الخطأ » حى لا يصطدم بالماد: + ١١‏ من القانون المدنى الفرنى ٠‏ والببة هنا 
مفترضة افتراضاً قابلا لإثبات المكس ء وهى تتقى بإئيات السبب الأجى . 


(؟) مازو؟ ففرة ؟_ا« ١‏ سس #8 


. .ووس 


مواد :فى ال مسسُولء بنفى عمز وال همير ولما كان حارس الشبىء 
لا يستطيع أن يدفع المئولية عن نفسه بنى الحط على النحو الذى بيناه » / 

َى أمامه لدفع المسثولية إلا أن ينى علاقة السببية بين فعل الشبىء والضرر 
0 وقع . وهو لا يستطيع يع ننى علاقة السببية هذه إلا إذا أثيت أن وقوع 
الضرر كان بسبب أجنى : قوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو خطأ المصاب 
أو خطأ الغبر. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 178 إذ تقول :0...مالم ينبت 
أن وقوع الضرر كان بسبب أجتى لايد له فيه؛ . م يشبىالنص بهذه العبارة : 
و هذا مع عدم الإخلال با يرد فى ذلك مسن أحكام خاصة» . ومن أهم هده 
الأحكام الخاصة ما سبق أن ذكرناه من مسئولية رب العمل عن حوادث 
العمل . فهى مسئولبة لاتقوم على خطأمفر ض : بل تقوم على أساس تحمل التبعة 


الباب الثالث 


داه 


ابييل 


سس عد ساسج او سسسب 


اإكا/ا - ابرراء بعل سيب شو مصير د قر بم مى مسارم الرلمرًا صم : 
كال من الرى عن عات الذي وو منت قالول تيان روزا ادر 
قدر ما أثرى به ى حدود مالحق الغير من خسارة.فإذا استولى شخص على ملك 
غيرزه + دون أن يكون كذا الاستلاءست قانوق ٠‏ .وأضافه إن ملكه ولو 
بِنية حسنة . يكون قد أثرى دون سبسقانونى على حساب الغير . فيلزم برد 
أدنى القيمتين : ما أثرى به هو وما افتقر به الغمر . 

وفاعدة الإثراء بلا سبب على هذا العو الى ببناه تعر من ول قواعد 
القانون . تمتد جذورها فتتصل مباشرة بقواعد العدالة والمانون الطبيعى . وهى 
فى غبر حاجة إلى تترير . إذ محمل فى طيانبا ما ير , ها . بل لعلها أول مصد 
ظهر للاامز ام : فى فعجر التار يخ : وهذا مبلغ حظها من البداهة القانونية . وهى 
على كل حال مصدر للااعز ام عاصر مصدر العمل 0 المشروع : وهدا 
هو من المصادر الأولى الى عرفها القانرن(١)‏ . 
7 - على أن, قاعرةُ الدثراء بعر سيس » إذا انث قر عر قمر 


اريم ؛ فربى لم تعر ف بالل على تمو غبر متصل ال لعراء: عر فها القانو نالر ومان 
لا كمبدأ عام تستخلص منه تطبيقاته المتنوعة. بل كجزثيات متناثرة وفروض 
متفر قة تساتقدى ق الات عددة دوق أن عسعها أصل مشترك أو تنتظمها 
قاعدة عامة . 

اارعة الام أن لصيو الإسا. +دراد أ اتن الرتنبى الا 
أو فى الفقه الإسلامأو ى القانون الإتجنيزىي . حظأ ضئيلا لابدانى حبى هذا 
الخال المحدود الذى ظفرت به ى القانون اأرومالى . 


- لعازةه . 7 ه يم رس ع 6 - 1 > ٠‏ إس 
وتلماها الغا كت الحديث تراثأ ميعير أ ا الاجزاء ٠‏ فشيه مختلطه بؤء ها 





)١(‏ حار (لعدعز0) مرس الفانون رونا ارات اسلة 154ةؤل1ا س515 وم عدهأ. 


اع.١١1-‏ 
من مصادر الالنزام دون أن تظمر بقوام ذانى وكيان مستمل(') . حبى عهد 
قريب » إذ تناوها القضاء فى فرنسا وى مصر ء وتناولنها التقنينات الحاديثة ؛ 

وقامت مصدراً مسنقلا إلى جانب غير ها من مصادر الا لعزام 
مراحل تدر جها . 
ومن ثم يعنينا أن نتابع القاعدة ى تطور ها التاريحى . 
القانون الرومالى : 


إ9/ا- طالمنار, مى الر عاوى: عرف القانون الرومانى طائفتينمنالدعاوى 
تقفومان على قاعدةالإثراء بلاسبب : دعاوى الاسير داد لما دفع دون سيب 
(عكنةء عمو وعمه1غء:لممع)و دعاوى الإثراءيلا سيب (0مء, سءء ماع هدناءة). 
ولكن كلا من هاتئين الطائفتين من الدعاوى لم تكن تباح إلا قف حالاات 
معينة حددت على سبيل الحصر . ولم يصل القانون الرومانى إلى وضع قاعدة 
عامة تشتمل على جميع الأحوال التى يجوز أن يتناولها الإثراء دون سس . 
ونستعرض هاتين الطائةتين من الدعاوى . 
٠‏ 8 |١--دعارى‏ اسم دادمارفع دور, سيب : وهذه تشتمل على الدعاوى 
الانية : 
١‏ - دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير دون حق وهو يظن أن هذا 
الغير دائن له : وتسمى(إنطعهها وناءلدهمه) 
؟ ‏ دعوى يسبرد بها الشخص ما دفعه للغير لسبب مشروع _ لم يتحقق . 


و تسمى ( 0136ا566 8 2568© ,0206 عذناوء 1610ل موع) : 





)١(‏ يشلهها الأستاد رس (ااعرط 1) فى كتايه « التاعدة الآدبية ففقرة »1١6“‏ يجدول من 
الماء تمرى حت الارض ؛ فبذسدمن القواعد القانوثية المجددة مأ يشهد بوحوده, ولمسكن الحدول 
و 0 يون الارص أندا ١‏ 


دن د اه 


8 


؟ ذعوق نارود من جمدني روا داوم تعر اللعد فى "الخد ايعان ار 
مشروع ( كمنعه من ارتكاب جرةة) . أو ل-فعه إى تلاق ما قام به من عمل 
غير مشر وع ( كدفعه إلى رد ما سر قه) . وهذه الدعوى تسمى (0ه 020501210 
تصقكناةء وزعمءن). فإِذا كان السبب غير المشروع قاءاً عند كلمن المتعاقدين » كأ 
إذا تعاقد شخص مع آخر لدفعه إلى ارتكاب جريمة أى عمل من أعمال العهارة 
او المقامرة ٠‏ امتنع الاسير داد . 

4 - دعوى يسيرد بها المفتقر من المترى ما افتفر به على خلاف أحكام 
القانون : كالمدين يسيرد من دائنه ما دفعه من فوائد غير قانونية أو من دين 
عقده نحت سلطان الا كراه . وهذه الدعوى تسمى (تمنااكنازه 6ه 60001616 
مر ةكراة0) . 

ه - دعوى يسترد بها الشخص من الغير ما دفعه له فى أحوال معينة » إذا 
كان السبب غير موجود او كان لم يتحقق أو كان قد انقطم بعد أن تحمق. 
وهذه الدعرى لسحهى (21058© عدذة منون0د0ء) ععناها الضيق. ولكبها م تكن 
تباح إلا فى أحوال محددة على سبيل الحصر : فلم تمتد إلىجميع الأحوال لتصبح 
قاعدة عامة . من ذلاك أن اافتمر لم يكن له من سبيل إلى الاستر داد فى بعض 
الحالات . كالمصروفات ينفقها الحائز لأرض الغير وهو حسن الية . 
وكالآرض يفقدها مالكها بتحول مجرى الْهر . 

ويلاحظ فى شأن دعاوى الاسترداد هذه أمور ثلاثة : 

(الآمر الأول) أن ظهور هذه الدعاوى فى القانون”الرومانى كان ننيجة 
للشكلية ) عسذنلة سره؟) والتجرد (168اء2 )و2 ( اللذين انطوى عليبما التعامل 
فى هذا القانون . فمّد كان العمّد بعتبر صحيحاً دون اعتبار لسببه . حبى لو 
كان هذا السبب غير موجود أو كان غير مشروع ء ما دام العقد قد استوق 
الشكل المفروض . وكانت الملكية تنتقل طبقاً للأوضاع المرسومة حتى لو 
كان سبب نقلها غير موجود أو غير مشروع . ومن ثم وجدت دعاوى 
الاستر داد هذه فا لو نفد العقد وكان سببه غير موجرد أو غير مشروع 
لابرد 3 أندين ما دفع ٠‏ وفما لو "اكدليت: للك الدردية خ «اوعكوة 5 00 
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(الأمر الثانى) أن كر هذه الدعاوى نتصل بعقد قام ما بين المعرى والمفتفر 
(5نااع 600143 مسن نامععم) إذ هى ى أصلها مشتفه من دعوىق العوده ى عقّد 
المر ض («تنانعندم )(77) .نم ن أجل داك وجب أن تتصل بعقد. ٠‏ ومن ثم , يكن 
هناك سدأ ل للحائر اذم ممروقاتء ذهو ربط قد م مالك الأرض 
(الأمر الثالث) أن الإثراء : ّ هذه الدعاوى جب أن يكون قل انتعل ا 
من مال المفتمّر إلى مال المُرى دون وساطة أجنبى.فإذا تمق الإثراء عن طريق 
هذه الوساطة . وأثرى شخص من وراء عقد لم يكنطرفاً فيه . فإن الإثراء 
هنا بكر ل محلا للطائفة الأخرى من الدعاوى وهى دعاوى الاثراء بللا سيبه . 
7 1- دعاوف انيه عوسيب : وهذه بدأت فى دائرة حدودة هي 
ولدأ . أو نخدت سلطة السيد عبد فإذا 7 الأى أو السيد من وراء هذا 
اه ل ال . جاز الرجوع عليه بقدرما أثرى ب حدود 
م انسعت دائرة هذه الدعاوى ٠‏ فشملت التعاقد ما بين شخصين لا يحضم 
أحد مهما لسلطة ما . فإذا أثرى شخص ثالث من وراء هذا التعاقد جاز 
الر جوع عليه بدعوى الإثراء ٠‏ كشريك تعاقد مع الغير فعاد التعاقد بنفع عل 
الشركة . ولكن ظلت الحالاات 4 تباح فيها هذه الدعاوى هى أيضاً محددة . 
القانون اغر نسى القديم : 


؟؟ /1- رعارى استرداد مأدقع دور سهمه : لم يعرف هذا المانون 
باعدة الإثراء بلا سبب قاعدة عامة شاملة التطبيق : وقصر المبدأ على 
حالات معينة انتقلت إليء من القانون الرومالى . وأظهر هذه التطبيقات هى 
دعاوى اسير داد ما دفم دول حق (52ن2؟ 511 ءلم )( ؟) 


)١مهوو أنظر سافبى (لزدجة588) فى القانون الرومالى ( ترجة حيار 1ه ه١ ل‎ )١( 
+806 صا٠95؟4 ص *١ه داص 3117 - قارن جيرار موجز الدانون الرومانى بأريس سنة‎ 
الكتاب الثاني الباب الايم الفبل الأول‎ ١ أنظر دوما (كهه:ت©) ( القوانين الدنية‎ 20( 

: 3 


كل 6 
- 


ا ا هن 


وقد وقم امور هام ى سأن هذه الدعاوى مند طهررت نظريه السبب قى 
القانون الفرنسى القديم . هقد ترتب على اعتدر السبب ركنا فى العقد أن 
فقدت دعاوى اسير داد ما دقع دون حق الى الك رامن أهميتما إذكانت 
واقانوت الروماك دوعي النقية شكلية #>ردة كنا سبق القول - ذربعة 
لتلاى النتائج الى تترتب على هذه الشكاية وهذ ' التجر يد . فكان المتعاقد يسدر د 
بيا ما دفعه ده ن سبب أو لسيب غير مشروع . أما بعد أن اعترف الانون 
الفر نسى العدم «السبب ركنأ فى العقد . فد أصبح العفد الذى لا سبب له أو 
ندل يكول سببه غبر مشروع عقدأ باطلا . فلم تعد هناك حاجة لدعاوى 
الاستر داد إلا فى الحالات القليلة الى ينفذ فيها العقد رغم بطلانه . أو فى 
الحالات الى يفسخ فيها العمد بعد تاغيذه . 


--١/ 17‏ دعاو ىالذراء بمزسدب : وبقيت دعاوى الإثراء بلا سبب 
(50رعلا العم برعل مناء3) ساح 6 5 حالات الاثراء . ولكنا 7 لاض 
أن اختلطت بدعوء الفضالة : . وعالج بوتنيه الأولى باعتار ها فرعاً عن الثانية . 
فل كر انه إذا تولى شخص شُؤون غيره )0 معتقدا أنه يدير شذون نقسه 1 3 
فعل ذلك رغم إرادة رب العمل 5 اختل ركن من أركان الفضالة ٠‏ قلا تطبق 
أحكامها كاملة. و تطبق أحكام فضالة نأقصة ( »2000721 01115 دون)معع) 
بقتصرفيها الفضولى علىاستر داد ما أنفق نى حدود ما أثرى به رب العمل يوء 
رفع الدعوى )١(‏ , 

الفمه الإسلاعى( *) 


إلاى حدود هى أضيى بكثير من المدى الذى وصل إليه اللقانون الرء مال 
والموانين اللاتينية والحرمانية التى اشنةت مند 
وأوسع مأ رورف به الفثره اواساداض ىْ ذلك شو 8 حم ايعو 1 والذاهر 
من نصر ص الشر د اراس ا 54 هبد أ واد د :2 أم. فلم ال سشُحك 
)١(‏ أنطر عوتب (لااط) فى الاب الركلة عفرة ١48+‏ وثترة 18418 . 


(»؟) اشر .* ألمق . سوال ه 17 0 55 جد أالا4ا 0 
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طن أن عليه ديئاً ٠‏ قبال خخلاقه ٠‏ رجع ما أدى(١)‏ . 

ولاايت رك التق السلا بعك الفضولى مصدراً للالتزام ٠‏ ويعتبر الفضولى 
متبر عأ لا يرجع بشىء على رب العمل ('). 

أما الإثراء بلا سبب كمقاعدة عامة فلا يعترف به الفقه الإسلاتى . على أنه 
توجد حالات معينة يكون فيها الإثراء بلاسبب هذا الفقه ملزماً للمرى على 
حاب الغير . ويكون ذلك عادة إذا كان الشخص الذى افتقر لم يكن 
له بد من ذلك » كا لو.ينى صاحب العلو السفل بدون إذن صاحيبه أو إذن 
ا حاكم ٠‏ فلا يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء على صاحب السفل لأنه 
مضطر إلى البناء إذ او رفع الأمر إلى الحاكم فالحا كم لا جر صاحب السفل 
على بناء سفله لعدم تعديه (>). 

ومن ثم نرى أن الإثراء بلا سبب ليس يمصدر للالزام ق الفقه الإسلاى 
إلا ق حالات قلملة 

المانون الانجليزى (غ). 





6- وإذا كان باب الاثراء بلاسبب ضيقاً فى الفقه الإسلاتى » 
فهو لايزيد اتساعاً ف القانو زالإيجليزى .و هذا يتقار بالفقّه الإسلاىوالقانون 





)١(‏ الأشباه والنظائر جزء أول س ١94‏ . وق شرحه غمز عيون البصاار ص دفم 
شيئاً ليس واجباً عليه فله استرداده إلا إذا دفمه على وجه الهبة. أأظر أيضا فىهذا المي م؟ ٠‏ ؟ 7 
وم ٠07‏ من كتاب مرشد الهيران . 

(؟) يد هذا ما ورد فى جمم الضمانات من النصوص الآئية : عمر دار اءرأته لها بلا إذنها 
قل النسفى المارة كلبا لها ولا ممىء ء عللها من العده تونه سرع: و اوعل هد اتفصل عمارم 
كم امرأته وسائر أءلا كبا ( س +40 ) المديون إذا أنمق على ولد رب الدين أو امرأته 

شير أعره لاير من الدبن ولا برحم با أغق على من أنفقعليه (س 49؛؛) - لو قضى دن 
غيره بقير أمره جاز » فلو انتقض ذاك بوجه من الوجوه يمود إلى ملك القاضى لأنه تطوع بقضاء 
الدن , ولو قضى ,امره يمود إل ملك من عليه الدئ ء وعليه للقاضى مثلبا (س م4:؛ ل 
ص 4194). 

(؟) وفى جامم الفصولين زرع بننهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرءاً لاف ذى 
اللو ءح أنعل لا يصل إلى حق إلا بالإناق . والفرق أن الأول مضطر أن شرك لو كان 
حاضراً يجيره القاضى على الإتفاق ولو غائاً دامن القاضى الاير به ليرجم على ١‏ الأخر ع وذ رال 
رار كان شمرعاً / اماو الدلن شفطر فى ناء الفل إذ الفاضى 9 صاحبه لو اضرا 
قلا يأمن بره لوزاغاتنا + والمفظ ليبس بمشرع ( شرح المجاة للاأستاذ سايم بأز ص 8 7٠١‏ ) . 

0:) تخلرية المقد قد للمؤلف فقرة 5١‏ ص ١ه‏ ندا ص 55. 


> 

الإنتجايزى . ويبعدان معاً عن القانون الرومانى . 

وأوسع ما يعترف به القانون الإنجليزى هو دفع غير المستحق , » شأنه فى 
ذلك شأن الففه الاسلاى . فن دفع مبلغا من النقود إلى غير دائن ٠‏ معتقداً 
بحسن نية أنه يدفم للدائن 3 يسيرد فى القانون الإمجليز ى ما دفعه بشرط أن 
يكون الغلط ف الواقع لا فى القانون(1) . 

وليس للفضول ِ القانو نالإنجليزى الحق فى استرد اد ما "نفقه من المصروفات 
إلا و حالاات محددة » مببها حالة إنقاذ سفينة من الغرق وحالة الدائن رميز 
فها يتحمله من النفقة لحفظ العين المرهونة (؟). 

أما ميدأ الإثراء بلا سبب ذاته فلا يعترفبه القانون الإنجليزىإلا فى حالاات 
خاصة ("). 

القازؤة القراضى .اديت : 


"5 /ا الم رمال ولى (إنلا_الراً العا ): لم يحتو قانون نابايون نص 
يشتمل على قاعدة عامة للإثراء بلا سبرب بل اقتصر هذا القانون على حالاات 
«تفرقة تنائرت هنا وهناك أبرزها الفضالة , ودفع غير المستحق » والمصرو فات 
الفمرورية والنافعة . والبناء والغراس قى أرض ١‏ القن 

ولما كان عهدالشراعلىالمتون (عءكذو»»ع'! عل عامء1.'8)هوالذىتلى التقنين 
الفرسى فى أول مراحله » وكان هؤلاء الشراح بلئز مون النصوص النشريعية 
ولا ينحرفون عنبا » فقّد ترتب على انعدام نص يقرر القاعدة العامة أن مبداً 
الاثراء بلا سيب أنكر وجوده إنكاراً تاماً ى هذه المرحلة الأولى . واقتصر 


600 أنخار كر ا 6م وما بمدها وص ١١9‏ وما بعدها. 

(0) أنظر جتكس (وطمو1) م 

(؟) نذا كر منها ما يأنى : --1١‏ 52 'اؤّمن علها فلبا 
1 جم على الؤمن بالتمووض الذى اخذؤقن الفوءن ن هذه الخارة > لم إذا استولى أحد 
العركاء ٠‏ فى الشيوع على أ كثر من نصييه فى غلة العين ااشائمة ارم “رد هذه الزيادة 
> - إذا لم يتم أحد التعاقدين عا عليه من العزام فللآآخر أن يفخ المقد وأن يترد النقود الى 
دنعها لاطرف الأول أو أن يبعالب تعويضاً عما قام به هو من الأعمال تنفيذاً للمقد ٠‏ يراجم فى 
اودء الحالات دكين (قطمه1) م ٠7”.‏ وما عدهأ 5 


ا 


الفقه والقضاء ى فرنسا على تطبيق هذه النصوص المتفرقة ى حالاءها الخاصة » 
دون أن يصلا فما بينها . 


1غ /ا-الرمر لاني( الفضار النافصز): نم دخل القانون الفرنسى قف 
مرحلة ثانية اعترف فيها القضاء بقاعدة الإثراء بلا سبب . ولكن على أنها 
فرع عن الفضالة الواردة فى النصوص التشريعية . ضرب من الفضالة 
الناقصة على النحو الذى قال به يوتييه فا قدمناه . وبدأت محكمة النقض 
الفرنسية تقضى بقياس الإثراء بلا سبب على الفضالة . وتعتبر أن الإثراء بلا 
سبب فضالة اختل ركن من أركانها » وبخاصة ركن القصد فى تولى شؤون 
الغير .)١(‏ 


/ا-المرمر اثعال: («مرعتراف بالميراً العام منظر يا على قير يمم) : 
ودخخل القانون الفرن , بعد ذلك فى مرحلته الثالثة متأثراً بعاملين . العامل الأول 
زوال سلطان مدرم شرح على المتون ٠‏ وقد حرر الفقه والقضاء من ريقة 
النصوص ااتشريعي. ٠.‏ وأمككن أن تصاغ المبادىء العامة دون حاجة لآن 
تستند إلى نصوص . والعامل الثانى أن نظرية الفضالة الناقصة ها لبغت أن 
ضاقت عن نطبيقات متنوعة بدأ الإثراء بلا سبب.ولم يكن من الممكن إدخال 
هذه التطبيقات قى حظيرة الفضالة ولو باعتبارها فضالة ناقصة . قكان لا بد 
إذن من الاعتر اف بقاعدة الإثراء بلا سبب مبدأ قائماً بذاته . مستفلا عن 
الفضالة كاملة كانت أو ناقصة . 

وقاد هذه المرحلة الفةّيبان المعروفان أويرى ورو فى كتامما المشهور ». 
قاعتير ا أن قاعدة الاتراء بلا سيب تقوم بذاعها مدا مستةلا عن الفضالة كمصدر 


. داللوز **« سد وس وبيج‎ ١8875 يونية سنة‎ ١8 يحكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 
: وقد تلى هذا الحم حكمان آخران طبقا هما ينآ دعوى النذالة فى حالات الإثراء بلا سبب‎ 
رملد١3 داللوز +لا ساو لم4 2 وق‎ ١١7 حكقة التق الفرنمية فى ٠١يولية سنة‎ 
وآخر جك ملقت فيه كمه النقض الفر ناه :طرية‎ . > ١4 دالنوز #4 م واس‎ ١1/17 سنة‎ 
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للالمزام مببى على قواعد العدالة . وما ورد من نصرص تشريعية فى القانون 
الفرن.ى ليس إلا تطبيقات متنوعة هذا المبدألم تذكر على سبيل الحصر )١(‏ . 
وها لبشت محكة النقض الفرنسية فى سنة ١887‏ أن سارت وراء الفقين 
العظيمين وقضت يقولما (5). ْ 


ويلاحظ نى هذه المرحلة الثالثة أن قاعدة الإثراء بلا سبب » إذا 
كانت قد استقرت قاعدة مستقلة عن الفضالة ٠‏ فإا قد غلت بقيدين . 
أوهها أن دعوى الإثراء إنما هى دعوى احتياطية (عمندتةه5دة مونعم)لا يجوز 
الالنجاء إليها إلا إذا أعرزتالسبل القانونية الأخرى . بهذا قال الفقيهانأوبرى 
وروءوتبعهما فى ذلك الفتقه والقضاء فىفرنسا. والقيد الثانى أن الإثراء يشرط 
فيه أن يكون قاتماً وقت رفع الدعوى . ورد ذلك صراحة فيا قاله أوبرى 
ورو © وسبقهما إليه بوتبيه فيا نقلناه عنه . وتبعهم ى ذلك الفقه والقضاء 
الفرنسيان حبى اليوم . 

ولا يزال القانون الفرنسى يعالج الدخول ى مرحلة رابءة يتخلص فيها من 
هذين القيدين . وبحرر القاعدة من جميع القيود الى تعطل من إطلاقها 
وتموفا. 


)١(‏ أنظر أويرى ورو (4ه8 © لإءطندق) الطعة الرابمة الجزء السادس ص 45* ل 
س 5437 . وقد أحاط الفقهان المدأ , بعد أن أ كدا استقلاله , بقيدين وردا فيما تقله هنا 
من ع.ارات الفقيبين ذامها : 
عنا0ا فتسل) أباعاتات' ل ووعومل عاتاق «عتطعزعصه 8 068 قتمدمح همه [ز... » 
معناض ‏ 30138 20110826) 56 650111164م7 ©6نا' م6طصزهوممتركهم ©! كاه مو هن[ 
ك -هللمه ,عضصمموعمم وعلتلهج عفصد'ك أتامهء 06 ناملم ع6 كدت تطعاعصه مستزناوة! 
1ه 1) ,الى 096 ناذا قيال ©© كاه م10 ه دنرت تنا أتانو م عتوماطه عنامم ,ات هعأنامز 6م 
مكل لان صنكل) نمع طموم 55ه00 صنككى ,غهةع اهمه صتكل غكمهفولزهم بروزاعع 
اكه نأأطب'1 1ه ألع16012 ننه 500 ؟مطعمائه'8 ... ذكأن هه ... ... ذلأغل-اقوتان 
7 معن ل 1ل هل لام 1 لقان و81 قضاه 2 هأكم ‏ 8 6(02ناالادسم 46 


6 جاصست ”م حت جا - ٠‏ د توت د لل سس سسسيم-ا سمس ع مي و وي يب يك 


8 ... 80م6 لنت 2م 06 2مزاع1:8 

(؟) ممكمة النقض الفرنسية فى ١6‏ يونية سنة ١4805‏ داللوز 95 -١1--53ه.وانهت‏ 
دنه الحكة , فى حكقين معهورن طا (فى ؟ امابوا سنة 1914 ؤاسيريهو اوراز ىم 
.وق ؟ مارس سنة 9٠6‏ داللوز ١-19٠‏ ؟١٠)‏ بأن استمارت بعش الألفاظ الى 
استعمليا الفقهان أورى ورو . فقالت فىحكميا الصادر ىق*١‏ مابو سنة ١534‏ ( سيريه حت 


-111- 
القانون المصرى 


١/9‏ التفنى لنفنى ا مصسرى القريم الم يرد ىق فى التقنين المدلى القديم نص 
بقرر القاعدة العامة بى الاثراء بلا سيب . ولكن ورد نص غامض» حائر 
ينالإثراء بلاسبب والفضالة»هو نص الادتين 4 ٠١6/15‏ وقد جرى ها يأ : - 
ومن فعل بالقصد شبئاً تترئب عليه منفعة لشخص آخر » فيستحق على ذلك 
الشخص مقدار اللصاريف الى صرفها والحسارات الى خسرها » بشرط 
ألا تتجاوز تلك المصاريف والحسارات قيمة ما أل إلى ذلك الشخص من 
المنفعة» . وورد إلى جانب. هذا النص نصوص أخرى متفرقة ى دفع غير 
المستحق وف المصروفات الضرورية والنافعة وف البناء والغراس فى أرض 
الغر وى غير ذلك من تطبيقات خاصة لقاعدة الإثراء بلا سبب . 

ويبدوأن المشرع المصرى ف التقنين القديم تأثر بما كان الع.لى يجحرى عليه 

فى القانون الفرنسى وقت صدور التقئين المحسرى . فقّد صدر التقنين المختلط ىف 
فى سنة ه1810 والتقئين الأهلى قى سنة 18417 . وهذا هو الوقت الذى كان 
القانون الفرنسبى يحتاز فيه مرحلته الثانية » وكان مخلط فى هذه المرحلة بين 
الفضالة والإثراء بلا سبب كا رأينا . والص المصرى يبحمل أثر هذا الخلط 
واضحاً . فهر فى صدره يتحدث عن أركان الفضالة » وى عجزه يبين 
أحكام الإثراء بلا سبب ؛ فيخلط بين الإثنين خلطاً كان سبباً فى اضطرابه 
الفقه والقضاء هق مصر ملة غير قصيرة . 

ويحتاز القضاء المصرى مرحلة أولى لا يميز فيها بين الفضالة والإثراء بلا 








دورو( د دوس إروروياان: وت _- 
مراءطتمم و9[ ممع ونلصكم ,موعرة تروع رز مل صولءمو'[ ونين نالصماع م3 » 
بعغت زه ,لتاعغ ينه" كأطلصطاع06 كلت عختطعأاعصمه هل 41امماغل أآنن مااننن0"6 


,أجلت 17ا0ع] 99 رعلتام3ق 6م ممتل مملأمسناعنهم ه16 أن فق 168 قتاص قرفل هدام لمع 
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-1621 للك كاه إطالت )0 01 مدع اوت ]صن ا اق ل رليات ملكل مرتحعايم 


2 ات لماش ب لاسي سا ع عم م بيصي تسسا ل يس لست 0 نس ابرح هنل 





ات الهم اسم لساشس له 





يمهف حا حال .-. سال- 


را اعنأعىف 


سايه ا و أ اي 2 0 او 
ا ا م ذلك أسيةه سرحلل لله الي4:. ا نااك ا عام آعةء 1 
١ 9 5‏ 5 5-5 5 ني 


اع ]لات 

سبب . فيتكلم عن واحدة وهو بقصد الأخرى(') . 

عم يدخل 0-2 4 تأنية 00 فيها بين ل الشاعدتين 5 8 وأعده الإثراء يأ" 
سبب مستقلة عن قاعدة الفضالة . لما قوام ذانى وكيان مستقل © وهو ينتى 
ف ذلك أثر القانون الفرنبى ى مرحلته الثالنة عن 'درجه الذى أسلفناه . 
وتبدأ هذه المرحلة بحكم تصدره محكة الاستئناف لمختلطة ق سنة ١898‏ (5) 
أى بعد دخول القانون الفرندى فق مرحلته الثالثة بوقت تصير (©) . ولكن 
المضاء المصرى 5 ف هذد ألمر حيه الثانية 5 يبو مدان 1 رأ أمام 52-6 الغامضر 
المضطرب بين الفضالة والإثراء بلا سبب (م 02014 ) . وتفسر عومة 
الاستئناف امختلطة النص على أنه يتمحض تتقرير قاعدة الإثراء بلا سبب » 
وتكل أحكام الفضالة إلى قواغد العدالة والقانون الطبيعى (5). 

وق المرحلة الثالنة » وتبداً يحكم تصدره حكة الإسكندرية الكليةا غتلطة 





)03 أنفار محكمة الاستكناف الختاطة فى ؛ دم نة 4م6١‏ برربللى م ٠١٠‏ رتم ١‏ 
حكنا ثانياً فى ١1‏ مايو سنة ١884‏ المجموعة الرسمية الختلطة 1١+‏ اص 554 ( راجم 
ملاحفلات على هدا الجكىفى, رسالةالد كحور (هه218,8:6) المنشورة فى مجلة مصر العصرية سنة 
5 ان حت 0 رص )٠‏ ل حكماً ثالناً فى1؟7 د سميرسلة لاع اوم 
( أنظر أيضاً فى هذا المي رسالة الدكتور 18688ق2و31 س +١‏ اس ++ )- أنظر أيضاً 
محكمة الاستثاف الأهلية فى © ديسمير سنة ١601١‏ الحقوق ١4‏ س ٠١9‏ - وحكلاً تا 
فى ٠٠١‏ مارس سنة ١9318‏ الجموءة الرسمية ٠؟‏ ص ١م"‏ . 

(؟) محكمة الاستثناف الختلطة فى ١‏ مارس 1849639 م 1١١‏ صس,35١1.‏ وسبق هذا 
المكم حم آخر من الكمة ذامها فى ؟١‏ فبرابر سنة ١856‏ (م 7س 9؟١١)‏ رسم خصائص 
دعوى الإثراء بلا سيب فى دقة وردها إلى سندها القانوتي الصحيح ؛ أى إلى قواعد المدالة , 
ولكن المحكمة سرعان ما عدلت عن هذا الموقف فى حكمها الصادر فى ١1‏ مارس سنة 
5 وهوالحجم المشار إليه» وسترى سان ذلك . 

ري( وقد رأينا أن القانون الفرنى دخل فى مرحته الثالثة منذ ستة ١855‏ , 

(4:) وقد صدر بعد هذا الحم أحكام كثيرة من محكمة الاستئناف المختلطة قطبق صراحة 
مدا الإثراء بلا سبب : محكمة الاسكناف الختلطة فى7١‏ مايوستة 1520م 17١‏ صس8ه؟ 
حك ثانا فى 8 فرابر سنة .وام 6اص لا6١‏ عد داكا ثالثاً فى 4 أعريل 
سنة 1061م ٠ ١ص ١5‏ - حكياً رابا فى؟؟ أنريل سنة 8 ام سوال 
كنا خاماً فى ه'اينار سنة 1906م ١5س‏ و١١‏ حكماً سادساً فى ١؟‏ ينابر 
نة 1936م 7؟ س++١‏ س حكياً سابعاً فى؟؟ يونة سنة 0191315م58 س١4ع#_‏ 
حكماً ثامناً فى ١©‏ ديممر سلة ١٠953‏ عرك دي عبج كا كا وه ارين 
سلة ماقام 41٠١‏ ص 9١١٠9‏ . 


-١١١ غ8‎ 


فى سنة ١411‏ .لا تقتصر هذه المحكمة على المييز بين الفضالة والإثراء يلا: 
سبب . بل هى ترد كل قاعدة إلى سندها القانوى فى الصحيح . فتقصمر نص 
المادتين ٠٠١5/١144‏ على الفضالة . وتستمد مدأ الإثراء بلا سبب من قواعد 
العدالة والقانون الطبيعى . فتصحح بذلك وضعاً بدأ مقاوياً .)١(‏ 

ويبى الفقه والقضاء بى مصر . طوال هذه المرحلة الثالثة ى ظل التقنين 
القدم » بميزان بين القاعدتين ويردان كل قاعدة إلى أصلمها . ولكبما 
ببقيان كذلك . متأثرين داتماً بالقانون الفرنسى : يقيدان من قاعدة الإثراء 
بللا سد . فيقولان مع الفقه والقضاء ى فرنسا إن دعوى الإثراء دعوى 
0 وإن الإثراء يحب أن ببق قائماً وقت رفع الدعوى (2). وإن كان 
جائب من الفقه بى عن دعوى الإثراء الصفة الاحتياطية كا سبرى . 

وكان لا بد من أن يصدر التقنين المدنى الحديد ختى يدخل القانون المصرى 

ف سمرخاعة الزاليية :ىعرت اقب قاعدة الخذر وبرلا مني بن قدو القتددية 
الآخيرين المتخلفين عن أعتاب الماضى . وهذه المرحلة الرابعة الى وصل 
إليها التقنين المدنى الحديد لا يزال القانرن الفرندى ؛ على ما رأينا . يرده 
الإحجام عا . 


٠‏ 6 /--التفلى المصسرىالجرير: خطا التقنين المصرى الحديد كيا ذكرنا 
إلى المرحلة الرابعة » فأبزز قاعدة الإثراء بلا سبب متميزة بالخصائص الآ ئية 
١‏ جعلها قاعدة مستقلة قائمة بذائها . كمصدر من مصادر الالتزام' . 


030( أنظلر حكمة الإسكندرية الكلة التلطة فى 5ينابر سئة ١911‏ حازيت لاص٠8.‏ 
وقد اشطرت هذه المحكدة بعد أن ردت الفضالة إلى الادة ٠١6‏ مى القاتون المدتى انامز 
أن تعدل من أحكام هذا النس فى محديد آثار الفضالة » حتى تجمل الفغولى يسترد الصروفات 
الضرورية والنافعة دون أن يقتصر على أدى القيمتين 5 ورد فى النص . 

(؟) محكمة الاسكناف الأهليةفى ١‏ «أبريل نةة؟؟ ١‏ الجموعة الرسمية ٠‏ رقم ١4 ٠‏ 
يحكمة الاستئناف الختلطة فى ١‏ نار سنه ١5ها‏ م45 ص ١8‏ جد وبيج ثان فى 'لم؟ 
مايوسنة 1591م 4*8 ص ١7‏ ل 0 صن 7 سس 
حم رابم فى ١4‏ يونية سنة ١57‏ جازيت :5 اص 088 . وان فى ذ. واكون 
اص 80! سداس اكيز كد دم ره ا ا ا 4و ؟ 
مح ذلك أمثر رةه #اجب وكيرت رز للبت فقرة 35د ( ويقرر قى شياء من التردد 


5 0-7 
لله‎ 
٠ 


1 م 
م ع جا 0 0 5 َ. - 2 
دلق أ جب ان الل عم لحن اث وقد ركم الدشوق 9 كقرت ١‏ :* ( 5 


دأا-داء 


٠-١١1١ - 


٠. - . 0 5 2‏ اا . 9 “لد كم 2 
1 2 ع الوضعء الدى كان مقلرياً 4 فجعل ودود م عير المسلحدى 
تلبيقين ابد الإثراء بلا سبب . فهذا المبدأ هو الأصلى. وهذان التطبيقان 


تت 


ما المذان يتفرعان عنه . وقد رأينا أن مبدأ الإثراء بلا سبب كان قبلا يتفرع 
عن انفضالة . ويسمى بالفضالة الناقصة . 

 "*‏ حرر مبدأ الإثراء بلا سبب مما كان باقيآ من قيوده التقليدية » فى 
ءنه الصفة الاحنياطية ونص على أن الاثراء لا بشدرط فيه أن يكون قاماً 

و بذلكاستكل مبدأ الإثراء بلا سبب فى ظل التقاين الحديد تمره. وانفسحت 
أمامه سبل التطور . وسترى تفصيل كل ذلك فها يل . 

وليس التقزين الحديد بدعا فها استحدث »2 فقد سبقه إلى السير ى هذأ 
الطريق كثير من التقنيذات الحديثة )١(‏ . 

ونستعرض فى فصلين متعاقبين : (أولا) القاعدة العامة ى الإثراء بلا سبب. 
(نانياً) أبرز تطببقين هذه القاعدة : دفم غير المستحق والفضالة ('). 


العصرالاول 
القاعدة العامة : الاثراء بلا 00 
5- اللهوص : تدمنا أن القانون المصرى القديم لم يشتدل 


)١(‏ من ذلك التقنين الألمالى(م ١ه)والقنين‏ السويسرى (م 57 من قانون الالعزامات) 
والتقنين البولونى ( م ؟؟١‏ ) والقنين اللبنانى ( م ):14٠‏ والمسروع الفرنسى الإيطالى 
(م؟»7) . 

ل هذه الحالات تطبيق التصوص كا وردت دون تطبيق لقواعد العامة لأدعوى الإعراء » فإن 
هذه النصوص إنا هى دعوى الأثراء ذائها محورة محويراً يناسب كل حالة . من ذلك البناء 
والفراس فى أرض الفير ( م 558-874 ) ء, والبناء والغراس من الشفيم فى المقار الشفوع 
(م 44) والصروفات الشمرورية والنافمة ( م440 )6. 5 بوجد نصوص هى تطبيقات حضة 
مدا الإثراء بلا سيب فيطيق هذا المبدأ كا هو فى الالات الى وردت فيها منه النصوس 
(من ذلك م ؟45١‏ وم ٠5ا1وم16ه4١اوم ١95‏ وم؟؟؟ وم 548 ترة ؟ وم ا5ه). 

(*) المراجم : دى هاتس الجزء النانى- هالتون الزء الأول -- والنون الجزء الثانى - 

الدكتور عبد اللامذهنى بك فى الالتزامات ‏ الوكتور عمد ومية فى الالتزامات - الدكتورح 


1115 - 

عى نص يبورد قاعدة عامه للاثراء بلا سبب 2 بل اقتصر على إبراد نص 

«صطرب ف الفضالة. ونصوص أكر عدداً فى دفع غر اميدق ...و إشارات 
متمرقة إلى مبدأ الاثراء بلا سبب ق مختلف نواحى القانون )١(‏ . 

أما القانون الحديد فقد بدأ بنصوص تقرر القاعدة العامة فى الإثراء بلا 

سبب ١‏ ثم تناول بعد ذلك صورتين خاصتين لهذا المبدأ هما دقع غير المسحق 





[حمد صالح ىق اضول اتمدات - الموجر فى الالمرامات لامؤلف ل الدكتور أ«#د حثمت 
أبو ستيت فى انظرية الاللزام - بلانيول وريبير وإسمان الحزء الابه - دموج الجزء الثالت 
- أوبرى ورو الجزء التاسم . الرسائل : الدكتور “ود أبوعانية فى التضرف القاتواق 
امجرد س- ستو يسسكو (980106860) باربى سنة 5 .وا بوشيه لكر (6مهاءه1 -غطءنه8 ) 
اريس سنة ١91١5‏ ل سافاتييه (8+88162<) واتيه سنة 1١915‏ ل لويس لوكاس 
(قدعناط وتتامية) دجون سنة ووذ سا مورت (لإتناهلة) تولوز سلة 0 5ؤذة ‏ 
حرونا (862028) ياريبى سنة ١5706‏ ( فى القانون الآلمالى ) ل الموزننو (مصنصوهتصاق ) 
باريس سنة 1551 موزونى (0زمهه310) باريسسنة 8و١‏ ل ببجته (6منع»8) الجزائر 
سنهه 1 4 ١‏ مار افان(1)01328:0626لرسالةمنشورة فى مجلةمصر العصريةسنة4 : ١5‏ عدد ينار 
وفبرابر--فرانسوا جوريه(60:6 .)اريس سنة ه 4 ١9‏ .المقالات : لوبير (5ءهوطدم.ة) الحلة 
الا:تقاديةسنة -- ريد وتبس(وعزهعوء'1 6ه نرمحز:»1) [) الحلة الفصلية للقانون المدق سنة 
-١ 9:‏ ريار (1602804) المحلة الفصلية للقانون المدبىسنة 5 - رواسدت (#عونه1) 
الحلة الفصلية للقانون المدتى سنة ١9*56‏ ل يكار (4مده:) الجلة الفصلية للقانون المدى 
سنة5 ١917‏ . التعلقات : لآبه(6ططضآاسريه ٠١‏ 5ما و لاووعومو و ؤوم” 





ح بلانيول (امنصواظ) داللوز ١1وم١‏ سس لدوع دو 5وخم١ؤ‏ دوس ووو كد 
سارى (أنصمة8) داللوز 1 5م١ا‏ دا ود ووو قال (لطه؟1) سيريه .وو سس 
5١‏ - همهوع ادا نا كيه (166ن22) بسدرية ١ - ١9١٠١‏ - ودعاع ووم ١و١ ١‏ 
ل ؟١ع‏ - بوركار (80080885) سيربه ١ - 1١911١‏ *١؟‏ - رواست(1800886) 
دللور 5و١‏ سه عم د بإر, 


)١(‏ وق. جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمسروع التبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : « أوحز 
الفين لال ( القدم ) إيجازاً مخلا فى إيراد الأحكام الخاصة ينظرية الإتراء بلا سبب » مع 
مانا من أهمية بالغة ٠‏ كم يبورد بعأن 'لتاعدة العامة فى النغالة إلا : نما وادرا تموزه الدقة 


ويدددهم الغبوس ٠‏ وإذا كان رد غر ! عد فى قد شغل م نْ تصوصه حمر ارحب واف ن اللحوظط 
0 ا( بلا سب م جد لحاء ء ري .ن ذلك ا .عدو التصوس:: 
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والفخالة(١)‏ 
والنصص الجوهرى الدى يغرر أشاعدة العدية ف الوك الخديد حر المادة 
4 . وقد جرت با يأنى 


« كل شخص . ولو غير مميز . يمرى دون سبب مشروع على حساب 
شحص آخر . يلئرم فى حدود ها أثرى به بتعويض هذا الشخص عا لدقه 
من خسارة . ويبى هذا الالتزام قاعأ ولو زال الإثراء فما بعد(" » 

التأصيل القانونى لقاعدة الإثراء يلا سبب 


ها مراف كتلف سارها الى الممال (الفمار” الثائم: ) : 
كانت المحاولةالآولى انأصيا قاعدةالاثراء بلاسيب تأصيلا قانو نيأُهىر بطهابنظربة 
سيل الثانية فرع عن الأولى كا هو الواقع . بل على أن الأوللهى 
الى تشتقمن الثانية. فهى ضرب منالفضالة : فضالة ناقصة . أو هىامتداد لقواعد 


)١(‏ جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمشروع الممهيدى فى هذا الصدد أيضا ما يانى : « وقد 
بدأ المسروع ( القانور الجديد ) تقرير القاعدة العامة فى الإثراء ,لا سبب م تم تناول بعد 
ذلك صورتيه الغالتين . وهها رد غير التدق والففالة . وقد عزل السروع أحكام الالتزام 
الصيوى عن ن القواعد الخاصة برد غير المستحق رغم ما بيْهما من تقارب, وجمل للأولى مكانها 

ا المتعلقة بآ ثار الالتزام نزولا على ما يقتضيه النطق » ( ججموعة الأعمال التحضيرية » 
ص 9؟؛ ). 

(؟) تارع النس : ورد هذا النص فى الادة ه 6 ؟من المشروع ا2بيدى على الوجه الآنى: 
8- كل شخص » ولو كان غير معر ء يثرى دون سبب على حساب شخص آخر » يعرم 
تعويض هذا الشخس عما لحقه من خارة , على ألا يجاوز فى ذلك القدر الذى أثرى به . 
ويبغى هذا الالمزام حى لو زال الإعراء فيما بعد . ؟ حورا نيع ١‏ لرى عا أرى به كان 
من صدر له التبرع مسكولا أيضاً عن التعويض . ولكن هدر ما أارى» . 

لجنة المراجعة : تت المادة م54؟ من المصروع ء واقترس إدخال تمديلات لففلية وحذف 
الفقرة الثانية لدم ضرورتمها , فأصبح النس الهائى ما ياى : «كل شخص ولو غير ميزيئرى 
دون سبب عل حاب شخص آخر يانزم فى حدود ما أثرى به ,تمويش. هذا الشخص عنما لحقه 

ل الحسارة. ويقى هد الانرام وما حتى لو رال الإنراء فيما بعد» اراسي رقم الماد: + ه١‏ 

ل الهاثى . مجلس النواب : وانق الجر على الماد: دون تعديل تحث رقم ١84‏ . 
خلة كلمن كك . نت الأدة 4م8١‏ ء. وقترحت إضافة كلمة ه متتروع » إل غارة 
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-م1١ا-‏ 
الفضالة حوث تختل أركاتها . فالاضرلى يجب أن يقصد تدببر شؤون رب 
العمل دون أن يفرفص عليه هآ التدخل . فإذا ائعدم هذا القصد. أو تولى 
الفضولى شؤون غيره رغم إرادته . اختل ركن من أركان الفضالة . وترتب 
على اختلال هذا الركن نعدبل بعض الأحكام ؛» فالمفتقر ق هذه الحالة 
لا :د كالفضولى كل المصروفات الضرورية والنافعة بل يسترد أقل قيمى 
إثراء الغير وافتقاره . والقائلون بهذا الرأى هم المتختفون من أصعاب مدرسة 
الشر شرع عل الخرن.. فقد ظلوا فى -مرة كيف يقيمون قاعدة الإثراء بالاسبب 
على غير نص تشريعى ١‏ ثم تلمسوا ى الذضالة وهى قامة على نصوص تشر يبعية 
سندأ تشريعياً ينسبون إليه القاءدة . ف:'زوها بعض أركان الفضالة وبعض 

أحكامها وأسموها الفضالة الذاقعة . 

والقول بأن الإثراء على حساب الغير فضالة ناقصة من شأنه أن يشوه كلا 

من النظريتين . فهناك فرق جوهرى مما إذا جاز معه أن تعتبر الفضالة ى 
بعض نواحيها تطبيةأً لبعض أحكام الإثراء بلا سبب : فهو فرق بتع معه 
أن يكون مبدأ الإثراء بلا سبب هو الذى يدخل ق حدود الفضالة . ذلك 
أن هذا المبدأ نرعته موضوعية لا ذائية » فلا عيرة فيه بالنية » ويككى أن 
بفتقر شخص فيبرى شخص آخر على حسابه دون سيب قانوى حى يرجم 
المفتقر على الممرى بدعوى الإثراء . أما الفضالة فتزعتها ذائية إلى حد كبير » 
إذ أن أسامها هو قصد الفضولى ن يدبر شؤون.رب العمل حيث تدعوالضرورة 
إلى ذلك:. فها لم يوجد هذا القصد فلا فضالة. ومن ثم وجد الذرق فق الحكم : 
يرجع الفضولى بكل ما صرف جزاء ما قصد إليه © ويرجع المفتقر يأقل 
القيمتين إذ هو لم يقصد خدمء المرى . فالنظر يتان #*تلفتان إذن نى هذا الأمر 
امهف . وإذا أريد أن تكون إحداهما تطبيقاً للأخرى » فالأولى أن تكون 
نظرية الفضالة - ق الأصل الذى يبى عايه رجوع الفضولى لاى مدى هذا 
الرجوع - هى التطبرق انظرية الإثراء بلا سبب . 


اونا ستادها الى انسمل غير ا ممروع : ومئذ دالت د.: الشراح 
على المتون ٠‏ ولم تعد قاعدة الإثرء بلا سبب فى نظر الفقه اج إلى 
نص تشريعى تستند إليه : تحررت القاعسدة من ربقة النتصوص انشريعية » 


1 - 

ولكنا: شت حدت.ىق اغلال العا إز*ى 1 جمهها انمه إن قاعدة 
قانونية أخرى معروفة تعيش ف ظلها. فأسنادت 4 فاندة العمل غير المشروع » 
إما عن طريالمقابلة وإما عن ريق الجمع ما دن القاعدةين حت لواء المسئولية 
التقصيربة . 

فالذين يقايلون ما بين قاعدة العمل غير المشروع و قاعدة الإثراء بلا سبب 
يقولون إن القاعدة نى العمل غير المشروع هى أن كل من أضر الغير تخطأه 
بلمز م بالتعريض . كذلك القاعدة ى الإثراء بلا سبب هى أن كل دهي الر ف 
على حساب الغير دون سبب يامزم بالتعويض 

والذين يجمعون ما بين القاعدتين نحت فكرة العمل غير المشروع - وعلى 
رأسهم بلانيول - يعبرون عن العبى المتقدم بأسلوب 5 خر . ويقولون إن 
الإثراء على حساب الغير هو عمل غير مشروع . ذلك أن من أثرى على حساب 
غيره لا يحور له أن يستبى هذا الإثراء وإلا ارتكب خطأ يكون مسئولا عنه 
مسئو لية تقصير ية . 
١‏ وعييب هذا ا! لرأى واضح . فإن مصدم, ر المزام المير ى دون سيب هو ٠‏ اقعة 
الإثراء اد و لط ا ل ا ل 
ذاءها تعد خطأ من المعرى . حبى يمكن وصفها بأنا عمل غير مشروع . وغ 
المشروع إها هو النتيجة البى أدت إإيها الواقعة » لا الواقعة ذابا . 


ه/ا-- ساد هالى ثاعرة تحمل التبع :وقد ذهب إلى ذلك الأستاذان 
ريبير (2©م81)وتيسيير (عمزهووز20()1). فعنده.ا أن نظرية الإثراء بلاسبب ما 
هى إلا الوجه الاخر لنظرية حمل التبعة . فهذه النظرية تقرر أن من كان 
نشاطه مصدراً لغرم تحمل تبعته . ء نظرية الإثراء بلا سبب تقرر أن من كان 
نشاطه مصدراً غنم جى فائدته . فالمفتقر قد كان نشاطه - عملا كان أومالا ‏ 
مغيتر 1 انق فيه عافية: إل هال المرق. فرصب انارق ده ليده 
لأها من خلقه إذ هى نتيجة نشاطه . ٠‏ الغم المستحدت (مق4 :]هعم 06 لدسسى 
إلا الوده اللا خر الخرم الممتحدةٌ (ممى عليلووام ذا . 


ع عسوب ووو 





(4ضن اعللة القجك + القاروق المد ن يدنه عع فيان 1# 


000 


وهذا الرأى: تعوزه الدقة . إذ بو صح لرتب عليه أن كل شخص يرى 
من وراء نشاط الغير يرجع عليه الغير بكل ترف + وايس بأد الثيمئين 
فحسب . ولأصبح شرط الا فتسار غير ضرورى . وسرى أن الافتقار والرجوع 
بأدنى الفيمتين ه.ا من الأحكام الأساسية فى فاعدة الإثراء بلا سبب (1) . 


4 - فاعر ةاندثراء بعرس ب لد تمر إلى قاعرة خرن : بل قى ثاعرة 
مسقل تقوص بر اتريا: والواقع من الأمر أن قاعدة الإثراء بلاسبب 5 قاعدة 
أصلية لا : تتفر ع عن غير ها. فهى مصدر مستقل من مصادر الاللزام . و 
متحقة بالمضالة ة (بل الفضالة هى الى تلحق عها) » ولا بالعل م 
0 تح اقلت ره عقا امد اناد ا خواعد لاه > المصدر الأول 
لكل التراعد القانونية . أليس العدل يقضى بأن من أثرى على حساب غيره 
دون حق يجب أن يعوض من افتقر ؟ فلماذا نذهب ى البحث عن سئد للقاعدة 
إلى ما وراء هذا والقانون الرومانى ذاته » وهر الذى أخذنا عنه القاعدة : يجعل 
أساسها العدالة (5)؟ اليس العمل غير المشروع مصدراً للالتزام ؟ فلمماذا 
لا نبحث هنا عن الأساس القانول للعمل غير المشروع ؛ ونحث عنه ق 
الإثراء بلا سبب ٠‏ وكل من القاعدتين مرده العدااة ؟ 

وإذا سرنا فى تحليل قاعدة الإثراء بلا سبب خطوة أبعد أمكن تأصيلها 
على الوجه الآنى 

الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص 5 خخر إلا فى حاتين اثنتين : 
إذا اتفق الشخصان على ذلك » أو كان القانون هو الذى قضى بانتمال المال . 
فإذا انتقّل المال فى غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه » وهذه هي 
قاعدةالإثراء يلا ساب () , 





000 وقد رجم الأستاذ ريير (6ممم81) عن هذا الرأى فى كتايه ٠‏ القاعدة الأدية » , 
وأسند مبداً الإثراء بلا سبب رأساً إلى قواعد الأخلاق . 

22 أنظر فى هذا الممنى محكمة الاستكناف التاطة فى 5١0‏ مايوسنة 1050م ؟؟ 
ص 4+" - وحكناً ثانياً فى؟؟ يونية سنئة 1515م م5 ص 441 - وحكياً ثاثا فى ١١‏ 
دسمبر سنة ١9175‏ جازيت 7 ارقم "؛ ص +ه - وحكماً رابءا فى 4 ؟ أريل سنقه؟9وام 
+ ص 259١86‏ 

(©) يقرب من هذا الدكتور أبو عافية فى رس اله : التصرف القانوتى الجرد» الماهرة 
سنة ١5141‏ ص ١9٠‏ حاص ١95‏ . 


1] - 


وقد اقنضت هذه التاعدة العادلة: على وفومنها ٠‏ رقنا طبلا حى تككسب 
قواماً مسقمّلا ويكو نلا كيان ذا » لأا قاعدة بيت رأساً على العدالة 
والبداهة. “فلم تصقلها الصنعة القانونية . والقانرن لا يضم من قواعد العدالة إلا 
ما تدخلت فيه الصياغة » فحوله من قواعد خلقية أو اجماعية او اقتصادية 
إلى قواعد قانونية تلتّزمها الناس فى التعامل. ولذلك وجب أن نسير ى طريق 
الصياغة إلى مدى أبعد»وأن نكشف من هذه الناحية عن طبيعة هذا المصدر 
من مصادر الا لعزام وعن مغايرته للمصادر الأخرى . 

الواقعة اللى ترتب الااعزام فى ذمة المرىهى واقعةالإثراء على حسابالغر 
دونسب.وهىواقعة قانونية (عنيو نل ناز نوم )لاعملقابوى (عنمو 1 عباز 1 
ومن ثم اختلف الإثراء عن العقد . وهى وافعة مشروعة لآن الأثراء م 
أن يقترن به خطأ من المثرى كا قدمنا فقد يترى وهو حسن القةابا قدمرق 
دون علمه » ومن نم اختلف الإثراء عن عن العمل غم المشروع . 

والإثراء واقعة تقوم على انتقال قيمة قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن يكون 
هذا الانتقال سبب قانونى ير تكز عله فلي اله 1 نهدا ايفيا ارق ان 
الإثراء واقعة تختلف عن واقعة الءقّد وعن واقعة العمل غير المشروع . 

فالإثراء بلا سبب يختلف إذن عن الءقد وعن العمل غير المشروع منحيث 
طبيعته ومن حي ما اشتمل عليه . ومن ثم فهو مصدر للالتزام مستقل قاكم 
بذاته » لا يستند إلى مصدر آخر ولا يتفرع عنه . وإعا ا 
العدالة والمنطق القانرى كما قوم العقد وكما يقوم العمل غير امشروع . 

والتحليل على هذا الوجه يحدد أركانقاعدة الإثراء بلا سيبويرسم أحكامها. 

أما الأركان فهى أن يكون هناك إثراء فى جانب . يرتب عليه افتقار ‏ 
جانب آخخر : دون أن يقوم سبب قانوى لهذا الإ'راء . 

37 الأحكام فتتلخصس أن الرض رع المنشر ها 0 ب الأول وى 
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الفرع الاول 
أركان الاثراء بلاسيب 


2 0 )0 
7 _لر لي معرر. قدمنا أن أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ثلاثة : 
)١‏ إثراء المدين. ؟) افتقار الدائن المرتب علىهذا الإثراء. *) انعدام السبب 
القانون لملا الإثراء. هذه هم بى أركان الماعدة إذا تو افر ت قات دعوى الإثراء. 


وليس من الضرورى بعد ذلك . ٠‏ كيا قدمنا ٠‏ أن تكون دعوء ى الأاثراء دعوى 
احتياطية أو أن يكون الإثراء ياقياً وقت رفم الدعوى . 


ا بوث الأول 
إثراء المدين 


(؟ناء])زطغ0 ناك أمع مرعدوتطء ممع ) 


/١ة‏ |١--وموت‏ كفو, الرراء : أول ركن لقاعدة الإثراء بالاس'.ب هو أن 
يتحقق إثراء المدين . ذلك .أن مصدر الالتزام الذى يترتب فى ذمته إعا هو 
هذا الإثراء . فلا بد من محقمه حى يوم الالعزام . أما إذا الم ب يتحقق الإثراء 
فا العزام : كيا لو وق شخص"ديناً عن شخص آخر وتبين أن هذا الدين 
قد سبق الوفاء به أو أنه لا وجود اه . فهنا لم يتحقق الإثراء فى جانب الشخص 
الخير ولارجوع للشخص الأول عليه(١).‏ وإتما يرجع هذا با دفع على من 
دفع له إذا توافرت شروط دفع غير المستحى على ما سترى . ويمكن القول 
كذلك إن الصغير إذا اقترض مالا فأضاعه لم يكن مسئولا » لا بعقد القرض 
إذا أبطله . ولا بقاعدة الإثراء بلا سبب إذا ضاع المال قلم يتحقى الإثراء . 
والأصل فى الإثراء أن يكون إيجابياً ونكن يجوز أن يكون سلباً » وأن 
يكون مباشراً ولكن يجوز أن يكون غير مباشر » وأن يكون ماديآ ولكن 
يجوز أن يكون معنوباً . 


.407 أنظ محكة الاستشاف التلطة فى “ا برئة سنة 1854م 46س‎ )١( 


- ”!اسه 
الإثراء الإيجانى والإثراء السلى : 

ن /-اررثراء اش,كانى : يتحقق الاثراء الإيجانى عادة يأن تضاف قيمة 
مالية إلى ذمة المدين (00) . ويم هذا بأن يكسب المدين حقا : عنياً كان أو 
شخصياً . أو أن يزيد فيا لك من ذلك . فإذا اسبلك شخص قدراً من الماه 
أو النور عن طريق مواسير أو أسلاك خفية كان ما اسهلكه قيمة مالية 
اثرى سا (؟). وإذا أقام الحائز للعقار المرهون يناء ى هذا العمّار أثرى الدائن 
المرمبن من وراء هذا البناء إذ يزيد ضمانه . وإذا قام المستأجر الذى انفسخ عقد 
إيجاره قبل ادقضاء مدته بتحسينات فى العين المؤجرة : آو قام ااراسى عليه 
المراد بتحسينات فى العئن الى رسا عليه مزادها ثم نزعت العين من يده : كان 
قَْ هذا إثراء ل تؤول إلءه العين 5 

وقديتحقق الإثراء الإيجالى لا من طريق إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين : 
بل من طر يق منفعة مجنيها أو حمل يستثمر و(5). مثل المنفعة متزل انتفع به شخص 
دون عقد إيبجار (؟) . ومثل العمل تصميم قام به مهند.س (0) أو لحن ألفه 








)0010 أنفار محكئة الاستئاف امختلطة فى ١‏ «صسمر سنة 1 هاما م هه ص 6م. 

إفيع أنظر مكمة الاستئناف الختاطة فى “١‏ مارص سئة 156٠٠‏ م ؟اا ص ٠7١ا.‏ 

(؟) ول مخط فاعدة الإثراء بلا سبب هذه الخطوة إلا بعد تطور . فقد كان الفقه فى فرنا 
إشترط أن يتحقق الإثراء عن طريق إضافة حق إلى مال المدين(أويرى ورو و شرة 4لاه | 
دمموج ؟ فقرة ١٠١‏ -رينار س 44؟) . ثم تطور فأجاز أن بكون الإنراء ناحجاً عن مافعة 
او همل (بلانيول وريير وإسمان 7 ص 48) ٠‏ ظ 

(4) وقد قضت محكنة النقض أنه «إذا كانت المطالبة بأجر الأرض مؤسسة على أن المدعى 
عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم مالكها اللدعى من الانتفاع بها » وكان واقع الخال أن المدعى 
عليه قد ادعى أن للمبانى المشغولة بها الأرض حى البقاء والقرار عليها ورفش إزاتها » نم حم 
بعدم حقه فى ذلك ويوجوب الإزالة » فإن المدعى يكون بهذا الك متعقاً للتمريض عن فمل 
الدعى عليه بلا نظر إلى ادعائه عدم اتفاعه بال ماني بض الزمن » لأن امالك لم يتمهد له هذا 
الاتفاع » والآحر الذى يطله إءا عواق مقابل شغل ره ا« 2007 قائوى لافىي مةأيل الا نفاخ 
المبانى . ولذلك يكون المدعى عليه مسكولا عن أجر الأرض من بوم استحقافه عليه إلى يوم إزالة 
الماتى» (بحكئة النقض فى ؟ مايو سنة ١545‏ ججموعة عمر * رقم ٠0س .)١67‏ 

وانظر أيضا فى الأثراء عن طريق الاتتفاع بالعين انتغاءا مؤقناً محكنة النقن الفرنية فى ١١‏ 
ديمم لكة م+_*١؟١٠‏ داللور مسرن ١8-55‏ ., 


(») انظ محكية الاسناءاف المخنطة فى 25 عابو سنة ٠183م‏ ++ مس مسج . 


-11١؟غ-‎ 


برسوبات قر 0 ار أيفضاً خطيبة تعمل 
راث كان نجهله دون اتفاق على الأجر . والسمسار 5 تتم الصفقة لصفثة على 
يديه ولكنه هو الذى مجمع بين البائع والمشرى (') . 


09 / ابر ثراءالسلى : وقد يكون الإثراء سلبياً . ومن صور هذا 
الإثراء أن يوق شخص 0 على آخر » فيئرى هذا إثراء سلبياً عن طريق 
النتقص فما عليه من ديون . مثل ذلك المستأجر يقوم بار ميمات اخسيمة وهى 
واجبة على المؤجر » والتاجر يحضر للزوجة ٠١‏ محتاج إليه من مؤونة ونفقما 
واجبة على الروج » والمشترى لعقار مرهون يدفع دين الراهن (') . 


)١(‏ وقد قفنت حكمة الاستثناف المختلطة يأن المتحر الدى يذتفم تجهود شخص وبصلاته 
التجارية فى الخارج يكون قد أترى على حسايه (أكمة الاسئئّناف المختاطة فى 4 مارس 
سنة 56١1م‏ لالاص 53898). 

(؟١)‏ وقد قضت محكمة استئناف مصر بأأنه * إذا اشترى أشخاس أرضاً ودنعوا عنها كاملا 
للائم » ولم نموا فى عقدم بدفع أى دن على الأرض . ثم اشترى شخص آخر باق الأرضش 
المملوكة للائم , وود آنا مرهونة هى والأرض الميعة لمواه من قبل » ا 
يمن ديون » كان الذن اشستروا قله ملزمين ١‏ يددوا للمشترى المذ كور ما دئعه عن 
أرضمهم » لآنهه م التلم بعدم العرام هؤلاء المغترين شخصياً بالدقم » إلا إمهم قد اتفادوا نملا 

مدن دفم صاحدب الأرض الشركة مم أرضهم فى ضبان الدين . ولا يجوز أن يتفيدوا هده الفائدة 
على <ساب غدرث بدون مقابل » خصوع؟ وأن المشترى لم يكن متطوعا فى سداد ذلك الدن » بل 
كان يبرا على سداده ليدفع عن أرضه خط تزع الملكية » ولم يكن ن لديه وسيلة أخرى لدفم 
هذا الخطر مادام أن الدين مضمون برهن غير قابل للتجزئةعلى أرضه وأرض الباقين. والقول بغير 
ذلك وبعدم العزام من اشتروا قبلا يدفم ما سدده عنهم الشترى الأخير من الدين ااطلوب علل 
أرضهم فيه كل معنى الإثراء على حساب الغير , لأن الإئراء 5 يكون بِأَحْدْ ميلة لى بلا مقابل يكون 
أيضاً توق مملغ غم واجب الدفم » لأن هذا التوفير يزيد من طريق غم اد قْ عروة اللعرم 
بالدفم » فبدلا من ن أنتنقص تبق 5 عحى »(محكمة استئتاف مدر فى 5١‏ أعريل سنة ميمو١‏ 
الحاماة ١‏ ركم #لاراص .)١5١‏ 

وقضت محكمة النقض بأن «الكفيل الذى يضمن أحد المدينين الماذ_امنين علك قل من 
كفله مهم الحق فى االبة بيع ما دقه عثه عمل لد 0 القانون المدنى (م ٠‏ 
جديد)؛ وليس له قبل المدينينالآخرن إلا أحد سبيلين : (الأول) أن يتعمل با ا 

فليم فى المطالة عا يجوز له أن يرجم به عللهم وذلك عملا بالمادة ١41١‏ م انر المدنى 
١م‏ ؟؟جديد).(والثانى)أن برجم علبهم بدعوى الإثراء على حساب الغير عملا بالمادة 4 4 ١‏ ب 
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وس صور الإاثراء السلى كذلك أن يجنب الشخص خسارة كان وقوعها 

كنا . فيثرى إثراء سلبياً بقدر ما تجنب من خسارة . مش ذلك لحار يتلف 
متاعاً له حتى يطوء حريقاً شبت فى مزل جاره . وربان السفينة يلى ببعض 
ما حس السفينة حبى ينقذ السفينة من الغرق )١(‏ . 


الإثراء المباشر والإثراء غير المباشر : 


ابورا المماسمر: يكون الإثراء مباشراً إذا انتقل »فى أبة صورة 
من صوره . مباشرة من مال المفتقر إلى مال المترى . إما بفعل المنتمقر وإما 
بفعل المترى ننسه . مثل الانتقال بفعل المفتمر من يدفع دين غير د 3 والمستأجر 
بقوم بالترميمات الحسيمة ف العين المؤجرة (9) . ومثل الانتقال بفعل المعرى 





ت(م ١/5‏ جديد) (بحكمة النقض فى7 ينار سنة ١910‏ جموعة عمر ؟ رقم 4” ص .)1١‏ 

أنظر أيفاً فى الإثراء عن طريى سداد دئ على المثرى محكمة النقض الفرنسية فى ؟١‏ فبرابر 
سنة 59و9١‏ حازيت دى اله وكور ساو ووو- وحكما آخ فى 4 بودة سنة ١510‏ 
داللرز 55و سدو س.ل 

)١(‏ ومثل ذلك أيضاً - من قضاء محكمة النقض - أن يتقدم ناظر وقف يطلب شراء 
أطان مال الدل التجمد , فيتقدم شخص تسا يعارض فى إهام الصفقة » ويثبت أن الأطيان 
لراد شراؤها يست ملكا للبائم بل هى موقوفة ولا يصح التصرف فيها . فيثمر جهله فائدة 

"كي لجهة الوقف إذ يقيه ضياع آلاف من الحنسهات كانت على وشك الصياع لو م الاستبدال 

الذى عمل على منعه . فالشخص المحتسب هنا قد اثتقر بقدر ما تكلفه من مصروفات واتماب 
محاماة للوصول إلى النليحة الى وص لإلمها » وجبة الوقف قد أثرت على حسابه بقدر ما جبها من 
خسارة كانت على وشك ممملها . ونسكون مطالبة هذا الشخس انب لجهة الوقف با تجشمه 
من مصروفات وأتعابحاماة هى مطالبة من أفد لمنتفم ها تساف كوت لعزا :هف موق 
الاعراء بغير سيب (محكمة القض فى 2 يونية سسنة ١0‏ بموعة حملا رقم؟ لا؟كص .)١١48‏ 

أنظر أبنأ فى الإبراء عن طريق تجنيب المثرى خسارة أو التوفير عليه فى مصروف محكمة 
اانقض الفرنية فى ١٠١6‏ ينار سنة ١855‏ داللوز 55 --1- و7 (إطفاء حريق) مس وحكما 
آخر فى 8؟ أبريل سنة 5 سييه 0١8-1١190110‏ . وانظر فى هذا المعنى بودرى 
وبأرد : ثفرة 548149 (ه١)‏ - دهمرج ؟ فقرة ١148‏ . 

(؟) أنظر فى أمثلة أخرى من القضاء المصرى محكدة اتناف مصر فى ١4‏ ديام 
نة ١955‏ المجموءة الرسمية ه؟ رقم ؟4 (الرامى عليه المزاد أحدث إصلاحات ف العين الى 
رسا مزادها علليه) ل محكمة الاستكناف ال#تلطة فى ع تيل سنه لا-96ام ١ؤ١ا‏ ص ٠١١‏ 
ول "١‏ دصار سنة 5159ام 45ص ١٠١١‏ (المتأحر الذى أبطل إجاره أو فسخ أحدت 
إعلاحات فى الن انؤجرة) - محكمة الاستكناف المتلملة فى م؟ ينار سنة 28.و1لام١؟”‏ 
س 98؟١‏ وقى”55 ءابو سنلة 93١1م‏ 7؟ ص588 (البندس اندى قام قبل مشبروعات أوت 
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من يستولى على مال لغيره دون حى . ومن يسسبللك المياه والنور من مو أسيرء 
وأسلاك خفية(١).‏ وقد يكون الانتقال بقوة قاهرة . كا بحدث فى طرح البحر : 
فيكون الإثراء مباشرا . 

ا ابر مرا غمرا لم| شر : ويكون الإثراء غير مباشر إذا تدخل أجنبى 
فى نقله من مال المفتقر إلى مال الممُرى . وقد يقع تدمخل الأجنبى عن طريق 
عل مادى كربان السفيئة يلى ببعض ما تحمل إلى البحر لإنقاذ الباق من الغرق» 
وكفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعاً للغير حى تتمكن من إطفاء الحريق » 
وكالمغتصب يبى مواد غيره ى الأرض المغتصبة (؟) . وقد يقع التدخل عن 
طريق عمل قانونى . مثل ذلك أن يشترى شخص سيارة من آخخر : ثم يدفعها 
إلى «ميكانيكى» لإصلاحها . وينفسخ عقد بيع السيارة : فيرجع الميكانيكى 
وهو المفتقر مصروفات الإصلاح على البائع وهو المعرى . ويكون المشترىهنا 
هو الآجنى الذى تدخل بعمل قانونى فى نقل الإثراء من المفتقر إلى المعرئ . 
والعمل القانونى هو عقد المقاولة الذى أبرمه المشترى مع الميكانيكى لإصلاح 
السيارة (*) . ومثل ذلك أيضاً مستأجر الأرض الزراعية يشترى سماد للأرض 
من تاجر دون أن يدفع عمنه : فإذا حجز اللمالكعلى زراعة المستأخر الى انتفعت 


حت تصميمات) -- محكمة الاسكناف المختلطة فى؛مارس ذة ١985‏ م 17؟ ص50؟ وفى ١١6‏ 
دبمير سنة ١955‏ حازيت /ا١اص‏ 45 وفى ٠١‏ يونية للة 191405 م 8ه ص 7“" وفى 
أول مارس سنة ١944‏ م 5ه ص 58 (الاجر والحائى والسار يؤدون خدمات دون 
سابق اتفاق) . 

)١(‏ استلتاف متلط فى ١؟‏ مارس ستة 1998٠.٠6‏ م؟١‏ ص ١7١‏ (وقد قت الإشارد 
إلى هذا المدي) . أنظر أيناً استئناف مختلط فى ١5‏ نوفير سنة 1893م ةا ص ١8‏ إشخس 
ينتفم بنقود مملوكة لفيره دون عقد قرنى) -- استثناف مختلط فى 4 مايو سنة 901375ام4؟ 
س 8*؟ (شخس يكن عقاراً ملوكا لغيره دون عقد إيجار) . 

(؟) وقد يكون الأجتى التدخل بممل مادى هو ناظر الوقف فون نت لكان 
يدخل به نحينئات على العبن الموقوفة فيبعلل القرض وبرجم القرس على الوقف بدعوى الأعراء 
(حكمة الاستئاف الخداعة فى أول مارس سنة 5 15م ه* س 08 ؟) وأظر أيناً اسعناف 
مختلط فى ١١‏ ينار سنة ه لل له خاي نه 1000م كاين ١‏ 


وفى هأريل سكنة وكولام لوس مغ؟, ا استكاف مخخبلط فى ؟ ينام 
سند 85لملا م فى ص 1١١‏ . 
)>+١‏ و لميك نك فاده أن 


ا 00 الشترى الذى تعاكد عمه عل دللاح الارة بذ عوىق 
المقد . 


سية ا ين 


بالسهاد جاز للتاجر وه المفتقر َك يرجع عبى 2.ل2. وهو المرى بقدر م! عاد 
به السماد على الزراعة من نفع فى حدود الفن : والأجنى الذى تدخل هنا 
هو المستأجر ٠‏ وتدخنه وقع عن طريق عمل تانوى هو شراء السهاد )١(‏ . 
دمثل ذلك أخيراً أن يعمد مدير شركة إلى اختلاس أسبم ها يرهها فى فقرض 
يعود بالتفع على شركة أخرى هو أيضاً مديرها . فترجع الشركة الأولى وهى 
المفتقرة على الشركة الثانية وهى المرية بدعوى الإثراء . والأجنبى الذى تدخل 
دنا هو المدير الذى اختلس الأسيم . والعمل القانرى الذى عن طريقه 
نم التدخل هو عمل من أعمال الإدارة قام به المدير بالنسبة إلى الشركة الثانية 
فجعلها تنتفع بالقرض الذى حصل عليه برهن الأسبم امختلة (؟) . 





)3( أنغر مأرافان (غه3186206) فى رساله و العصرية نة ١948‏ 
عدد اير وفقراءر س “ا - هدا وقد قت ككمة استثناف احزويا أنه «إذاعرض الالك 
. رضه للتاح. بال بادوورناء اذها عن ستيض دم التأمين ؛ ونعد فوات المدم الموج - فمها 
تقدم عملاءات جديدة زرع الأرض ثم آجرها امالك أآخر قله عل عر قري اماه حت 
له بذلك :ان الك رما بأن ترد إل من سا جيه الزاد ندا ما حسرقهفى الزراعة لأن رع 
فى أرضه مسن نية ولأنه لامجوز قانوتاً الإثراء بلا مقابل . وإذا كان الماك سل الأرضس با علمها 
من الزراعة إلى مستأجره ه حق له أن يطاله عا انتفع به من زرع غيره . أما الرامى عليه المزاد 
غلا علاقة له بالمستا جرحت يطالبه بشىء ما » ١(‏ ستئناف أسيوط فى ١‏ ينار سلة ١‏ الجموعة 
الرسمة +" رقم و؟ س١؟7)‏ . هذا وبلاحء! هنا أنالاأتراء فى حالة رحوع الرامى عله المزاد 
على امالك هو إثراء مباشر » وفى حالة رجوع امالك على الستأجر هو إثراء غد مباشر بتدخل 
من الراسى عليه المراد عن طريق أعمال مادية أو أعمال قانونية وفقاً لطبيعة العمل الى قام به 
الراسى عليه المزاد لزراعة الأرض . 

وكالمستأجر للاارض الزراعية يغرس مها زرعا المناول بقيم بناء على أرض مؤجرة تلغذاً لعقد 
تم بينه وبين الى:تأحر » فيحق المقاول الرجووع على المالك بدعوى الأتراء , والإثراء هنا غير 
ماشر بتدخل من المستأجر عن ط_بق عمل قانوتى هو العقد الذى ثم بينه وين المقاول (أنظر 
حكمة مصر الابتدائية الوطنية فى1؟ نوقر سنة وعه١‏ الحاماة ٠٠‏ رقم ١8٠‏ ص .)+٠١‏ 
ودعوى الإثراء الى تعطلى للمقاول فى هذا الفرض هى غ.. حق الامتياز النى قرره القانون الدنى 
الجديد للمقاولين (قارن حك محكمة الاستاناى المختلطة فى 5” نوا اسن 1555م5:س؟6)- 
وبلاحفا فى هذء الأمثلة أن الؤجر لم يشترط فى عقد الإيجار أن يكون المتاء أو الغراس له عند 
سهابة الإجار وإلا لكان لأرائة سيب هو عتد الإيجار م سيقي . 

(؟) محكمة الاستثتاف الختلطة فى ؟؟ مانو سئة 226 م ؟١‏ ص 8587 . أما الفقه فى 
.صر فكالتضاء خم الإعراء غير المباشر (والتون * س ١174‏ -- ص 1717 الموجز للنؤلف 
دقرة دمع سس حشيت ابواستيت ققرة 8#19). ولا تى. القانونان الألمالى والسو بس ىح 
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النقهاء فى مر )١(‏ وق فرنسا () يقولون بحواز أن يكون الإثراء معنوباً 
ف دام من المستطاع أن بقدر عمال ء» سراء فى ذاته أو من ناحية الافتمار الذى 
يقابله 9) . و بهذا الرأى جرى القضاء قى فرنسا (5) وق مصر(*) . 


)١(‏ والتون ؟ ص ١85‏ - اللموحز للمؤلف فقرة 78+ ص 17م - الدكتور حشمت 
ق نظرية الالعرام فقرة هب هس ٠‏ و؟ - مارافان(818+87686) محلة مصر العصرية سئة ١945‏ 
ساوه ا ص .5١‏ 

(6) بلايول ورسه. وإسمان 7 فقرة هلا صس 48 - رواست ( المجلة الفصلية للقانون 
المدنى منة )١95*‏ اس 4ه سل موسير (0ا760810) ص7 8 ١وما‏ بعدها ‏ بلانيول وربير 
وبرلابجيه ؟ فقرة *«5؟١‏ -- حوسران »> فقرة هده -ل ربوج ” فقرة ١٠9٠١‏ 
ص »4١‏ . 

ويلاحدف أن الاعراء المعنوى فى قاعدة الأعراء يلا سيب عاتى من الصمونات فى الاعتراف به 
مأ عاناه الضرر الأدنى (أدعمد: وعءنلن [فيم) فى نظرية المكثولة اتقصيرية . على أن الضرر 
الأدنى قد أصبح الآن كرفا نيه ال حي | عه الحد الذى اعترف فيه بالإتراء الممنوى ( أنظر 
فى هذا الممنى دعوج ؟ ثقرة 6 ومارافان بجلة مصر العصرية سنةة؛ئ6ةاص ٠١‏ ). وشول 
الأسعاذ فرانسو اجوريهفى كتابهدق الإبراء على حاب الفير (باربسس؟ -- س15) إن التعو يض 

: عن الضضرر الأدبى فى الكولية التقصيرية أوسم مدى من التمويض عن الإنراء المعنوى فى قاعدة 

الإثراء بلاسبب . ويملل ذلك يأن اتعويض ف المثولية القصيرية لين عديلا (:2مإلهانداوة) 
عن الخسارة التى لحقت بالمضرور: بل هو عوض (280109مفونصره) عن هنه الخارة ؛ أما فى 
الإعراء بلا سبب فالتعويش هو عديل الإثر'ء لا عوض عنه د.والثذين غير الفوض + 31 الختاره 
الأدية النى لا مكن تقد برها عال قد يكون لها عوض ولا يكون ها عديل. فإذا لم يكن الإثراء 
النوى مما يمكن تقديره يمال تمذر أن يكون له عديل » وإن جاز أن يكون له عرض ء قلا 
إصح أن بقوم ركنا فى قاعدة الإثراء بلا سيب . وتحن أرى أن المييز ما بين المديل والعوض 
فى نظر بة الإلراء بلا سبب دون نظرية الممقولية اتفصيرية زعا جم إلى متخلف من زعة 
الاستعصاء الألوفة ان لووال غارية الاراء الا تواحييا حي الوم 

(؟>) انظر بلانيول وريمر وإسمان 7 فقرة * هلا ص 88 - مارافان له مصر العصرية 
ص .5١‏ 

610 محكمة النقض الفرنسية فى ١١‏ يولية سنة 4175 ١داللوز‏ جلا و بلاوع وق 
ا يوئةسنة 35ؤ9م١‏ داللوز ؟5وه١1--95ه-‏ وفى ٠١‏ نوثر سنة ١5١4‏ داللوز 
5١/7 ١-1‏ وفى ٠١‏ دبمير سلة ١93٠١‏ داللورز ١903١1-١1-ل7ل!ا‏ اس 
وق ١١‏ ديميرسلة +98 (داللوزالاًسبوعى* 5 9١س‏ 141 - محكية مونليه فى ؟ فيراعر 
سنة ١835‏ داللوز 1 - ؟ ‏ 8١؟‏ (الأجر عن التدريس فى حالة إعار والد ااتلميذ 
وسترى فى موضم آخر أن إثراء النليذ هنا له سيب قانوتر) - حكمة 1 كس فى 0٠‏ لإسمير 
سنة 4م4١‏ سيريه .و عله ؟ ( نحين حالة مريض فى مستشنى الأمراش المقلية وكانت 
قواعة الببال هي اللطقد كل وده العية )1 


(8) عدكية. اميك و اكات فى 2 ماعن عمة م عاواوم رع ىن ' وه + ل الأووات عد 


داء ١!‏ سه 


م ٠.‏ 
اللعمشالمان 
ىو 7 
افتقفار الدائن 
(1©7 2222 ناك اأمعترعة 5ن 3م وق) 

15" الرفتقام وعمرةةالب: بالويرام: الركنالثانى لقاعدة الإثراء 
بلا سبب هو افتقار الدائن افتقاراً ترتب عليه إثراء المدين . فيجب إذن أن 
يكون هناك افتقار فى جانب الدائن » وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة 
ما بين افتقار الدائن وإثراء المدين .)6١(‏ 

6 ومهوب ككف ىار رام . فإذا نحقق الإثراء ى جانب شخص . 
ولم يقابله افتقار ثى جانب الشخص الا خر . لم يكنهناك مجال لتطبيق قاعدة 
الإثراء . ذلك أن المثرى لا يلمّزم إلا بدفع أدنى القيمتين. قيمة الإثراء وقيمة 
الافشار ,2 والمفرو ض أن الافتمار معدوم فلا يلعزم المرى إذن بشىء . 





> بالصلات التجارية وقد سبق تالإشارة إلىيهذا المي ) -- ومع ذلك أنظر حكماً لمحكمة طنطا 
الوطنية فى 57 يونية سنة ١4*85‏ ( الحاماة ٠١١‏ رقم ؟؟+ ص +١7‏ ) تقول فيه : « أما 
الإثراء الأدبى الذى يستتبع تحسين حالة فرد أو جاعة من ناحية أدية احتالية بحضة فلا يسسلى 
حقا فى دعوى"الإراء بلا سبب وإن كان القضاء الفرسى قد أجاز أخيراً هذه الدعوى لدان 
التى زاد فى “روة المدين العقلية والخلقية كالمرنى » . ءظ . 

وحن لا تتردد فى القول بجواز أن يكون الإثراء بفدويا وقد استميلا لفظ « الممنوى ٠»‏ 
هنا منى واسم فشمل الإتراء الصحى والجسمى ويعتبر هذا النوع من الإثراء عادة إثراء ذا 
قبمة مادية » سواء فى ظل القانون المدنى القدم أو فى ظل الفانون المدتى الجديد ( آنظر 
مارافان بجلة مصر العصرية ص 5١‏ حاشية رقم 5 ) . فلو أن بمثة للآاثار وفقت إلى كشوف 
أرية تزع الفموض عن حقائق علمية وتاريمية » وكان الانفاق بينها وبين مصاحة الآثار أن يكون 
نه المصلحة ملكية هذه الكشوفء لاز فى رأينا أن يكون لدائنىهذه البعئة الرجو ععلى مصاحة 
الآثار بما أرت به من قيم معنوية ‏ وهنا حكن تقديرها بالمال ب فى حدود ما لهم من ديون 
فى ذمة البعئة صرفت فى القيام هذه الكشوف الأمرية . 

)١(‏ وقد رآينا أن بعض الفقباء يذهب إلى أنه يكى إثراء المدين دون أن يقابل ذلك 
افتقار فى جانب الدائنء: ويقيمون قاعدة الإتراء بلا سبب على المفعة المستحدثة (ه6مه 16رمءم) 
مقابلين بينها وين الضرر المستحدث (066 وداوهةة) . ولكن هذه النظرية » كظرية الضرر 
الستحدث أو تحمل التبعة ء لم يقيض لها النجاح لا فى القضاء ولا فى الفقه » وقد سبقت الإشارة 
إلى ذلك . 


- ١١# - 


ويترتب على ذلك أنه إذا أنشأ شخص حديقة فى منزله يطل عليها مزل 
المار . وجمل هذه الحديقة حبى أصبحت سبباً فى رفم قيمة منزل الحار . 
فالحار فى هذه الحالة يكون قد أ*رى . والكن صاحب الحديقة ل يفتمر » 
فإنه أنثا الحديقة لمنفعته وقد حِنى هذه المنفعة كاملة ٠»‏ وما أنفقه فى إنشاء 
الحديقة وتجميلها قد عاد عليه بالفائدة الى قدرها . فهو قد أخذ المقابل لما 
الفقه . ولم مخسر شيئاً : فلا يرجم بشىء على جاره (1) . 

كنلك إذا استحدث المستأجر ٠‏ دون اتفاق مع المالك » إصلاحات فى 
العين المؤجرة تزيد فى منفعنها : واستوق هذه المنفعة كاملةء فإنه لا يرجع 
على الماللك يثىء ٠‏ وليس له إلا أن يزع ما استحدثه من الإصلاحات وأن 
بعيد العين إلى حالها الأصلية ٠‏ يل يحب عليه ذلك إذا طلب المالك ©). 





)١(‏ وقلس على هنا لكل كل حاثة يتفق فيها الشخص لجلب منفعة يتوفيها -- يقوى 
جسراً أو يشق “رعة أو يجمل مبى أو يصقم حياً -- فهو قد اتفم قدر ما أغق > وإذا كان 
غيره قد أفاد من عمله فهو لم تطحقه أية خارة . ويمكن القرل هنا إن الافتقار له سبب هو 
اللمة البى حصل عدها . ولكن «سبي» الافتقار غير «سبيب» الإنراء » وسترى ذلك عند 
يحت ركن اتعدام البب ( أنظر بلانول ورمير وإسان 7 ظرة 051571 . 

ويلاحظط أن بسش اهام تسر خطأ عن للمى الذى نحن بصدده بانعدام السيبية المياشرة بين 
الإثراء والاختقار» تتفول فى شخس قم بتاء مصلحته فيغيد جار عرضاً من نا البناء ألا 
حل هنا للمطالية يدعوى الإنراء «لأن ١1نمسة‏ جاست من طريق غير مباشر» ٠-١‏ --- * والواجب 
أن يكون ين الاستقادة والضرر راطة آليية » - ( الولسطى فى ١7‏ تابر سثئة م١‏ 
المجموعة الرسمية ١4‏ رقم 41٠‏ ص8 5-8). 

(؟) وسترى عند الكلام فى اتقشَالة أن للعأجر إذا أجرى إصلاحات فى المين المؤجرة 
انفمته الثخمية لا يكون ضضولاً ولا يطح أن برجم يدعوى امات على للالكاء لأنه لم 
يقصد بعمله إلا تديبر شؤوءه الشخصية لا تديبر شوّون قثآلك ‏ (المتأحر فى عذه الال لإرجحع 
على المالك للا يدعوى الفضالة ولا يععوى الإعراء علا سهب . وقد قفنت محكمة أسكاقف مصر 
فى هذا المنى عا يأتى ‏ « يإ حل تليق قظرية الأعراء بفير سبب على حب الغير ودعوى 
الفضولى هو أن يكون الأئراء يشير سيب من الأسباب للقانونية وغْنَ يكون عمل القضول ماب 
المالك لا لحسابه الخاس لفرض الوصول إلى الامتفاع بالمين شخمياً . فتأجر الأرض للنى ممرى 
تحسيئات بها ويعيم مبانى وويشرس أشجاراً بقصد تسهيل وسائل الاستشلال والاسعيال الشخصى 
رغم المظر الصرع عليه خى عفد الإيجار بمدم إجراء تىء من ذَلك إلا يأمر (آالك ء يكون 
ملزما بإزالة ما أحدته بدوين أن يكون له حق 'الرجوح على المالك بما أوجده من التحيتات فى 
العين المؤجرة * . ( استكناف مصر فى 57 لأعرمل سنة ١518‏ المجموعة الرحية هع رقمم 
ص ولاو - الحامام 4 رقم +لااص 6١٠6١‏ . ويدو أن المحكمة أست رض دعرى 
الآتراء على النمدام السبب القانوق ء ركان الآولى أن له على انسدام الاعتقار . 


نر 


ويتحقق افتقار الدائق على النحو الذى يتحقق به إثراء المدين . فيكون 
لافتقار إيجابياً أو سلبياً . مباشراً أو غير مباشر » ماديا أو معنوياً . 


ادير فنقاء ال يجابىو الرفتفا_السلى : يكون الافتقار إيحابياً إذا 
مد المفر حقاً: عينياً كان أو شخصياً أو الوص ااه . ويتحقق هذا عادة 
بالإنفاق . فإذا أننق الراسبى عليه المزاد لإصلاح العين الى رسا عليه مزادها 
5 الت العين إلى شخص 5 حر 0 ل ق ذمة غيره : أو قاء 
ماحم واكرةة بر فع دعوى تحمل نفقها ليسسرد من مدير هذه الشركة مالا 
لها فى يده(١)‏ »ع فبى كل هذه الأحوال يكون هناك افتقار إيجابى ى جانب 
المفتقر . 
ويكون الافتقار سلبياً إذا فات المفتقر منفعة كان من حقه أن يحصل عليباء 
فيفتمر . لا بقدر ما حمل من خسارة كا ى الافتقار الإجانن . بل بقدر 
ما فاته من منفعة . مثل ذلك أن يقوم المفتقر دون اتفاق بأداء عمل للغير » 
فيفتقر بما فاته من منفعة هى أجر هذا العمل . ومثل ذلك أيضاً أن يسكن 
شخص منزلا لاخر دون عقد إيجار » فيفتقر صاحب المزل عا فاته من 
منفعة هى أجرة منزله.ومثل ذلك أخيراً المهندس صاحب التصميم . والموسيق 
صاحب اللحن » والعارف بالأنسا سالذى هدى الوارث إلى ميراثه » والسمسار 
الذى جمع ما بين البائع والمشرى» كل هؤلاء افتمروا بما فا-هم من منفعة هئ 
أجر عملهم » فافتقارهم إذن سلى (). 
ويلاحظ أن الافتقار السلى لا يقابله ضرورة إثراء سلبى . فكثير ا ما محدث 
أن يقابل الافتقار السلى إثراء إيجانى » كيا هو الأمر فى الخالات المتقدمة وى 
كل حالة أخرى يقدم فيبا المفتقر عملا أو منفعة للمبْرى » فإن الإثراء النائج 
عن العمل أو المتفعة يكون إثراء إيجابياً ويكون الافتثار المقابل لهذا الإثراء 


030( محكية الإسكند, و ان لتر 7 دسممر نه 1١1١‏ 9احازيت ؟ ص 
انار أيضاً محكمة الاءئاف ١‏ لخدالة فى © دونية سنة 1519م ١‏ 4 سس جر 61# تسد 
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افتتماراً سلب كما رأينا. وبالعكس قد يقابل الإثراء اللبى افتقار إيجالى : من 
يدفع دين غيره يفتقر افتقاراً إيابيا بقابله إثراء سلبى و جانب المدين . 


|م”“إا سار فنفا المماسمر وال فتفار غمرا م اسمر : وغل العكين ذاك 
الافتقار المباشر والافتقار غير المباشر. فكل افتقار مباشر يقايله إثراء مباشر . 
وكل افتفار غير مباشر يقابله إثراء غير مباشر ل الميمة المالية إذا 
انتقلت مباشرة من مال المفتقر إلى مال المعرى فإن كلا من الإثراء والافتمدر 
يكون مباشراً فى هذه الحالة . وإذا انتقلت القيمة المااية بتدخل أجنبى . تدخا 
ماديا أوتدخلا قانونياً . فكل من الاثراء والأقتار غير شياكي + وقد قرنية 
بنا الأمعلة على كل ذلك . 

بم" ابرفتماءالمارى وانردفاء ال معشوى واذا كان الاصل ف الافتقار 
أن يكون ماديآ كا مر بنا فى الأمثلة المتقدمة » د 000 
التيخص الاي تفع متجير أ بصلاته التجارية الواسعةلم يفتقر افتقاراً مادياً بل 
معنوياً (1). وهذا هو الشأن فى افتقار المهندس الذى يعمل ىق مصنع فيعر 
على اختراع يفيد منه المصنم (2). 

1/8 اسم المسامرةً ربى الل فسْقاء وال دكار : ولايكى أن يتحقق الا فتثار . 
بل يجب أيضاً » ىا أساهنا ١‏ ول » أن يكون هذا الافتقار هو السبب المباشر 
فى إثراء المدين . وتقوم السببية المباشرة ما بين الافتقار والإثراء إذا كانت 
واقعة واحدة هى السبب المباشر لكل مهما » كما رأينا ى الأمثلة الى قدمناها 
فى الصور المحتلفة للإثراء والافتقار . فإذا دفع شخص دين غيره . فإن 
افتقاره وإثراء المدين ها سبب مباشر واحد ء هدو دفع ال.ين . وليس من 
الضرورى أن تكون واقعة واحدة هى اللبب الباشر لكل من الإثراء 
والافتقار : بل يكى حتى تترم هذه السيبية المباشرة التنبت من أن إثرا 
المدين لم يكن ليتحقق لولا افتقار الدائن . وهذه سألة داقع قو 
قانون : يستخلصها قاضى المرضوح من ظروف الشفية ولا معتب عايه 
عد ا 6 5 مأرس ا سسنة 1658م الى ا ا 


الإشارة إلى هذا _2) . 
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. )0( فى ذلك‎ 
وعند نعدد أسباب الإثراء جوز أن تحلل علاقة السيبية المباشرة بن الإثراء‎ 
والافتمار على التحو الذنى حللنا به علاقة السببية ما بين الخطا والضرر ى‎ 
المئولية التتقصيرية . ويمكن هنا أيضاً المفاضلة بين نظريى تكافؤ الأسباب‎ 
(كعكدادى كعل عممء1د!نناوغ) والسبب المت (عتهعترلك ععدق)ء والوقوف عند‎ 
نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ما بين الافتقار والإثراء. فَإِذا‎ 
. تبين أن الافتقار كانهو السببالمنتج للإثراء وجدت العلاقةالمباشرة فيا نيما‎ 
» ويترتب على ما قدمتاه أن المديتة إذا اتسعت رقعبها وعلت قيمة مبانها‎ 
فليس من الضرورى أن تكون هناك سيرية مباشرة ما بين اتساع رقعة للديتة‎ 
وعلو قيمة المانى  فعلو هذه القيمة يرجع لأسباب متعددة قد يكون اتساع‎ 
رقعة المدينة من بيها » ولكن هذا اليب لا يكون فى الراجح هو السبب‎ 
المنتتج » إذ أت البق فى كثير من المدن الصخيرة عالية القيمة ء يل يحدث أن‎ 
يكون صغر المدينة هو السبب فى عاو قيمة الميانى(؟» . ولكن توسيع شارع‎ 
قديم أو فتح شارع جديد يكون تى كثير من الأحوال هو السبب المنتتج ى علو‎ 
. 60 قيمة الأرض الواقعة على جانى الشارع‎ 


)١(‏ مارافان جلة مصر العصرية ص 5١‏ اص ؟؟ ‏ دعوج عقرة ٠١7‏ أويرى 
ورو وبارتان و ص 504 بلانيول وريير وإسيان لافقرة 766 . 

(؟) أنظر فى هذا الممى دعوج + فقرة ١٠٠5‏ ص 801١‏ . 

(؟) ويؤيد ذلك القرائين الخاصة الى نجمل لالحكومة الحق فى تقاضى تعويض من ملاك 
الأراضى على جانى الشارع الجديد فى مقابل ما ظفروا به من عاو قيمة أراضهم سيب هدا 
الشارع الحديد . 

هذا وهناك رأى يقضى بأنه إذا كان افتقار الدائن مقترنا مخطأً منه » فلا يستطيم الرجوع 
بدعوى الإثراء ( كولان وكايبتان وجوليودى لامورانديير ؟باريس سنة ١548‏ فقرة 4١١‏ 
س 55> - بلانيول ورييروبولا جيه ؟باريس سنة 545 افقرة ١535‏ ذعنى بك فى نظرية 
الالرام فقرة 5 )7١‏ . ويستند هذا الرأى إلى حي صدر من محكنة التقض الفرنسية ١١(‏ يولية 
سنة ١845‏ داللوز 1885 1١‏ ؟295) فى قضية نيت فيها أن مصرناً أعطى مديئاً قرضاً 
ليفى بدين عليه مضمون برهن فى الدرجة الأولى ٠‏ وأعمل الصرف فى أن يقوم بإجراءات 
الملول عحل الدائن المرتهن الأول ء وترتب على هذا الإعمال أن الدائن المرتهن فى المرنة أل نية 
أرتفع إلى المرتبة الأول . فرجم المصرف على هذا الدائن بدعوى الإثراء إذ قد استفاد من افتقار 
المصرف ذأاصبح ف المرتية الأول وجاء الصرف بعدهء فرفمت الحمكقة دعوى الممرف , - 


-1١موه-‎ 


اعرش الياث 


(عكناك 06 مومعو م) 


+ /1/1- ردال ل رارع سيب يعر ل0. لجباء حبى تقوم دعوى الإثراء. 
أن يتجرد الإثراء عن سيب يبرره . ذلك أن الاثراء إذا كان له سيب فلا 
محل لاسر داده . وللمثرى أن يحتفظ به مادام أن له سبباً يبرر الحصول عليه(١).‏ 

ولكن الفقهاء اختلفوا فى تحديد معبى والسبب» . وكان هذا الاختلاف من 
أهم العرامل فى تعقيد نظرية الإثراء وف الغموض الذى أحاط بها حقبةطويلة. 
ونحن نستعررض ق إمجاز بعضاً من هذه الآراء الفمّهية المتعارضة . تم نبيين 
معبى «وسيب الاد_اء» فى القانون المصرى الحديف . 





حت وبنت حكبها علىيأن الصرف قد أهمل فى عدم اتخاذ إجراءات الحاول ٠‏ والرأى الصحيح فى 
0 ترفض أدعواء لالأنه أعمل فى عدم اتخاذ إحراءات الحلول 5 ذهبت إليه 
مك النقس الفرنسية » ل لأن الدائن الذى ارتفم إلى الرتبة الأول قد أثرى بسبب مشروع 

إذ استفاد كفتصى مركز ظانوآن وضعه فيه الفانون ٠‏ وسترى نفصيل ذلك فى الكلام عن 
سبب الإثراء . 

ولا يوجد فى القواعد المامة التق يقوم عللها مبدأ الإراء بلا سبب ما يؤيد الرأى الذى 
: تقده . ذلك أنه مق ثبت أن شخصاً افتفر فاغتنى غيره على حسابه دون سبب مشسروع ,» فإن 
العدالة تقضى بتعويض المفتقر » سواء اقترن انتقاره بإمال منه أو لم يقترن . وإها وجب التعويض 
لأن أحد الشخسين أغتنى على حاب الأخر دون سبب مسروع , وهذا الأساس قائم سواء 
كان المفتقر ميملا أو غير مهمل . 

.ؤيد ذلك أن التطبيقات التسريعية لدأ الإثراء بلا سيب مم عمل بعضها من أن يكون 
اافتقر فيها مبملابل مىء النية . فننى أوغرسف أرض غير وأو ضوء نه لم محرم من التمويض 
(م 4؟هة). كذلك لم يميز اللسرع فيون يتعامل مم ناقس الأهلية ين حسن النية وسيلها 
فكلاما بتطيم الرجو ع بدعوى الإعراء فماإذا 5 ناقص الأهلية إبطال المقد (م؟؛4١).‏ 

(أنظر فى هذا الوشوع الوجز للمؤلف فقرة +58 وقد تقلنا عنه ماقدمناه فى هذا الصدد . 
وانظر الدكتور حشمت أبو ستيت فى ظرية الالنزام فقرة +08 فى آخرها) . 

. 98١6 ققرة 40 ص‎ ١94 ممكية الاساتك.اف الخعلمة فى ؛؟ أريل سنة‎ )١( 


ات 
اختلاف. انفقهاء ق تخديد معبى السبب : 


١/ا/االممىالددبى‏ : يرى الأستاذر يبير ى مولفه المعروف «الماعدة 
الآدبية» )١(‏ أن المعبى المقصود من السبب هو معنى أدبى . وعندد أن الإثراء 
يكون له سبب إذا كان من العدل أن يستبى المترى ما أفاد من الإثر'ء دون 
أن يرد منه شيئاً للمفتقر . ولذلك نراه يسمى الإثراء بلا سبب «الإثراء غير 
العادل» (ع)كنازه1 ارك . وهو يرك للقاضى تقدير ما إذا كان من 
العدل أنيستبى المرى إثراءه فلا حكم بالرد » وإلا حكم به. ويذه 
الاستاذ بنكاز (عومء90286)هو أيضاً إلى هذأ المعى الآدبى22). 
وغبى عن البيان أن ترك قاعدة الإثراء بلا سبب إلى معبى غامض غير محدد. 
هو المعنى العام للعدالة » يجرد القاعدة من كل أسباب الثبات والاستقرار. 


/إ/ا-العى الرفةصادىالقائربى : وتذهب طائفة أخرى من الفقهاء 

إلى أن للسبب معبى اقتصادياً قانو نيا . فالسيب هو العو ض(6053108م تدمء)عن 
الإثراء . وما دام للإثراء عوض فهو لا يسترد . غير أن هولاء الفقهاء 
تختلفون فما بيهم عندما يحاولون نحديد معبى «العوض» . 

فيرى الأستاذ مو رى (219ة131) أنه هو اليديل(0مع1دانسوة) من التاحية 
الا قتصاديةوهو الحق الأدبى (21.هم +ذ0 )من الناحية الحلقية (9). : 

ويرى الآستاذ رواست 0:دده#) أن العوض ينطوى على معبى أعم من 
معبى البديل ؛ فهو المقابل (ء1):وص-ع مه مء). ونحتلف والممابل» عن والبديل» 
ق أن للمقابل معبى قانونياً . فأى «مقابل» يصلح قانوناً لأن يكون عوضاً 
للإثراء يمنع من الاسير داد(؟) . 


ويرى الأستاذ دكوج أ ن العوض هو والنظير » رمه)ة)165م-عئزوم) الذى 


. 1١1440 ففرة‎ )١( 

(6) ملحق مبسوط بودرى »© ثقرة 5لا ١‏ وفقرة ١48٠-٠‏ وثقرة 1م١٠‏ . 

(؟) أنظر مؤلفه «بحث فى معى اللعادل فى القانون الفرنيى » 608+ 16 عيه تمذه5) 
(.2؟ الاك .علق ده وعصعاة كاناو'ل وملامم دآ 06 جزء كم 55 . 


دا كيت 7 فتر وإحدان ١‏ كرد ه بو . 


- بنو١١‏ سس 


يرجح حت المثرى ف استبقاء الإثراء على حق المفتقر فى اسير داده(1) . 
وكل هذه المعان مببمة كا نرى. بنقصبا التحديد : و حوطها الغموض('). 





. وما بمدها‎ ١505١ ديمموج ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) أنظر بمثاً فى هذه المانى التضاربة فى رسالة الدكتور عمود أأبو عافيه «التصرف 
اللجرد » التاهرة نة ١941‏ ص ١8١‏ -- ص ١88‏ (النسخة الفرنية) . 

وتمد فى هذه الرسالة مثا فى تحديد معنى البب فى الإلراء فى القانون الألمانى . ويتخلس 
من هذا الحث أن القانون الألاتى لا بقف عند مدى واد لابب . ففى الأعمال القانونية الى 
يراب علمها نقل حق من ذمة إن الوق (واهتممصاععهمم ممنغاناصعغهة'ك وناعن) يقرم 
اتصرف اما على سبب الرفاء (تلصةم1[مه مدسض) 5 على سبب الداثننة (نلسصملممء معسى ) 
أوعلى 525 التبرع (ألصندمك ووتنوة) , واللبي هنا هوالعرس الشخصى الماشر الذىيقصده 
النصرف وهو أقرب ما يكون إلى السبب فى المقد فى النظرية الفرنية القيدية . فإذا كان 
التصرف بحرداً (؛نهءؤوطه 6إنمه ) ولم يكن له سبب من هذه الأساب الثلائة » فإنه يبقى مم 
ذلك صححاً . لكن إذا نفذه الدائن جاز لددن أن يترد مادفعه بدعوى الإراء بلا سبب . 
ونرى من ذلك أن معنى «البب» فى الإنراء هو :فس معنى «السبب» فى ااعتد . هذا إذا كان 
الإعراء آنا هن تنفد تضرف محرد 50 اذا ١ق‏ الأعراء فت حمل إرادى صادر من المترى 
(بتى فى أرة بأدوات غره) أو عمل إرادى صادر من أجنى (بنى فى أرص عير ه أموات 
شخس ثالث) أو واقمة طبيعية (طرح البحر) ؛ فيمتبر أن الإراء له سبب إذا كان هناك مصدر 
قانوتى يكبه للمترى (تقادم أو حن نية أو اتقضاء معاد أو قوة العىء المقشى) . (أنطر 
ارسالة فى نختها اافرنية 1١1417‏ - ص .)١7968‏ 

وينعى الدكنور أبو عافية على القانون الألمانى هذا الاردواح فى معى البب وما يلقيه فى 
نظرية الإثراء بلا سيب من اضطراب وتعتيد » فيقول : « نلك هىالنظرية الأساية فى الؤراء 
بلا سبب أوجزنا حدودها فيما تقدم . وهى م ترى لها خاصية بارزة » هى أنها تأحق اليب 
القانو تى للائراء على معنيين . فإذا كانمصدر الإثراء تصرفاً قانونياً (إضافة إلىالذمة) أخذته على 
مَمنى الغرض الشخصى (كاء218) الذى يقمده المفتقر . أما إذا كان الإثراء واقمة فائونية 
أخذته على ممنى اليب المنعىء (“صدميه:!2»0) ومرجمه إرادة القانون . ولا غرابة إذن 
فأن يم الفقه الألماتىباستحالة وضم صيغة واحدةلفكرة السبب ف الإثراء تغضى ميم الفروض . 
فكيم يمكن إعطاء صيفة واحدة لفكرة ها ممنيان » أحدهها بر بطبا بإرادة الأفراد والآخر 
عر بطها بإرادة القانون؟هذهالصيغة المزدوجة - رغم إجاعالفقه الألمازعليها - تبدو لنامشككة 
متنائر والأحزاء . فالغرضاكخصى ومرحمه الإراد: الخاصة والسيب المنغىء ومرجمهإرداةالقانون 
ها فك تان اقش إحداهما الأخرى بحيث لا نستسيغ جعهما تمت عوان واحد هو والسيب 
فى الاثراء » ... إن العيب فى هذه الظربة رجع ح بصفة خاصة ل إلى الطرءقة الفنية الى 
اتبعبا النةء الألمانى لحل مشكاة اليب فى الإثراء . دتد رأيا هذا الففه يدأ بالؤال الأنتى : 
مق يكون الإتراء بلا سبب ؟ وبعد أن برفض الإحابة عليه بصيغة عامة يَأَحْد فى مبالحة مدن 
فروس الإثراء .لاسبب 5 هى معروفة فالفائرن الروماتى . وكل ما يكن أن يقل لى 


فلار 


ا 
سا 
35 


معى السبب فى القانون المصرى الحديد : 





/ا/ا- السنب هوا مهرر الفان وى ا مكسى لمزبراء : والقانون المصرى 
الحديد قاطع فى تحديد معنى السيب . فقد جاء فى المدكرة الإيضاحية للمشروع 
القهيدى ما يستخلص منه فى وضوح أن السبب هو المصدر القانونىالذى 
يكسب المرى الإثراء فيجعل له الحق فى استبقائه(1) . 

فالسيب إذن له معتى قانونى بحت » فلا يمت لاعتبارات أدبية كيا يقول 
ريبير ولا لاعتبارات اقتصادية كا يزى مورى . وهذا المعبى هو أن يكون 
للمئرى حق قانوق ى كسب الإثراء الذى حصل عليه . والحق هذا لا يعدو 
مصدره أن يكون أحد المصدرين اللذين تتولد منبما كل الحقوق : العقد أو 
القانون . 

والأولى أن نقف عند هذا المعنى المحدد المنضبط ٠‏ فتكسب نظرية الإثراء 
بلا سبب من وراء ذلك ثياتاً وصلابة نْ تداق إحكاما وده ظ وييزاح عمها 
هذا الحو من الغموض والتحكم الذى كان بسودها ب الماضى . وإذا كان 
القانون المصرى الحديد قد آثر هذا المعبى المحدد » فذلك لأنه هو المععى 





ح هذه الطريتة هو ما فيها مزيسر جاء من كرلها تقليدية موروئةوسائدة فى ألانا منذ دخول 
القانون الروماوفيها إلى يومنا هذا . ولكنها طريقة تنطوى على عيب خطير هو إغفال الألة 
الأساسية فى مادة الإثراء » وهى إيجاد صيغة عأمة لعنصر اليب تشمل جيم الأحوال دون أن 
تتفير طبيعة هذا النصر تفير الفروض. ومحن لا نصدر فى ذلك عن عحرد اتمسك بالاعتارات 
الاعلفية وإن كان فيهسا ما ييرر البحث عن صيغة واحدة لإيضاح الملاقات القانونية م ولكنا 
فضلا عزذلك نرى أنا مادمنا لم نصل إلى تلك الصيغة فإن مبدأ الإثراء ته يال قاصراً مقلتلا . 
تتحديد طبعة السبب الإلراءهو الأساس الذى تبوعله نظرية الإنراء ورعم حدود تطيقبا» 
(رسالة ال كتور أوزعاففة فى فيسنيا النرمة ذم اندي ليت أعل انا و 
ص95١).‏ 

)١(‏ ورد هذه المذكرة ما يألى : و(والسرطا) الثالك ألا يكون للاثراء الحادث أو 
الافتقار ا منزتب عليه مديب قانوتى يبررها , فلا يجوز إلواهب مثلا أن برجم على الموهوب له 
بدعوى الإراء بلا سبب . لأن بين العاقدين_تصيرفا تانونياً هو عقد التبرع يبرر انتقار أحدهيا 
وإراء .ء الآخر » (#وعة الأعمال التحضرية ؟ ص .)44١‏ 


>-9 59ج 


الذى يتول به الثقه قى مصر )4١(‏ . وكثير مد "نمداء ى فرنسا (؟) . وهو 
المعبى الذى جرى به حكم القضاء فى البلدين 0) . 

ويبى أن نستعرض والسبب» بهذا المعى فى كل من مصدريه . عمّداً كان 
المصدر أو حكاً من أحكام القانون . 

1/1/5 السيبت فالدثراء عقر : قد يكون المبب الذى كسب المثرى به 
الإثراء هو العقد فيمتنع الرد () . ويغلب أن يكون العقّد الذى هو سبب 
الإثراء مبرماً ما بين المعرى والمفتمقر . فالطبيب إذا تعاقد مع المريض منعه 
العقد من الرجوع بدعوى الإثراء . والمقاول إذا تعاقد مع العميل بأجر إجالى 
منعه العمّد من المطالية بأية زيادة فى الأجر ولو حدث ف التصميم تعديل أو 
إضافة (©) (م 04) . وما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون 
من حى رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال الى تعهد بها العامل تقتضى منه 





)١(‏ الو حزلامؤلف فقرة 7ن > - فتقرة 94 م - الدكتور حععمت أيو ستيت فقرة مجه 
مارافان (يجلة مصر العصرية سنة )١948‏ س ٠١١+‏ صس»١٠‏ - الأكتور شفق شحاته 
(جريدة الحا م الختاطة عدد ام اموه نوفير منة غ52١‏ ) . الدكتور مود أيو عافية 
فى رساله «التصرف القانوتى الجرد » (سخة فرنسة ص 48م8١1--149١)-‏ قارن واتون »" 
ص #8ه١ا‏ - ا ص .1١56١‏ 

(؟) مببسوط يودرى «١فقرة8449؟‏ - بلاثول وريير وبولاجيه ؟ فقرة ١870‏ ل 
كولان وكاربتان؟ فقرة ١+‏ 4 - (ويقتصران على المقدسباً للانراء) - جوسران ؟فقرة 7ه 
فر نو (0ناداوي:ه7؟) رسالة من بارين ١91١3‏ ص >١5‏ - بود دنانو (مصوما طول ن8) 
رسالة من بارين 1١95٠١‏ اص 15١3‏ - موسيو (04ف9409) رسالة من باربس ص 583 . 

(؟) كمة النقض الفرنية فى ه مايو سنة ١868‏ داللوز + 5601-١5‏ وق ١4‏ 
أكترر سنةمهه١‏ داللوز؟ ه١٠١‏ اوق؟5 1 قبرارسنة؟؟9١دالاوز؟؟-34-1-‏ 
وق ؟١‏ نرقير سنة ١١854‏ داللوز 55+4١1١9-1؟١ا ‏ وى ١١‏ فرار سة ١91١‏ داللوز 
١551١‏ وف 8؟ قبرابر سنة ١599‏ داأرز 1١-1١1١91٠‏ وى 5١‏ فرار 
منة ١944‏ دائرز الأسبوعى ١5144‏ س 4ه وف ١7‏ ماير سنة 4 ١84‏ جازيت دى باله 
4١-5-1414‏ . ألما القضاء المصرى فنمرض له تغص لا فيما يلل . 

(4:) محكمية الإسكندرية المختلطة فى 3 مايو سنة ١455‏ جازيت ١5‏ رتم 766 ص5ه* . 

) عكمةالا_ كناف المخخلطة فىم؟ ديسمم لنهة53؟95١‏ حازيت ١1‏ رقف +1 ص +*هم8. 
وفى <؟ نوقر سلة 1١*58‏ م »+ ص 9ه (قارن مارانان ص ١١8‏ وهو تمل البب هنا 


انان ن لا المقد) . 


ات 
إفراغ جهده فى الابتداع أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقّد صراحة 
أن يكون له الحق فيا يبتدى إليه من ادر عات (م 584 فقرة ؟). وعنّد العمل 
هو الذى يمنع العامل من الرجوع عل . ب العمل )١(‏ . وإذا “رط المؤجر 
أن كنك عند ماية الأجار التحسينات الى كلها الممتاخر ان الفين لمعنه 
امتنع على المتأجر الرجوع على المؤجر بتعويض عن هذه التحسينات لأن عقا 
الإبجار هنا سبب قانونى يمنع من هذا الرجوع (؟). وإذا أمن شخص 
على منزله من الخريق واحترق المزل ٠»‏ فأعادت شركة التأمين بناءه تنفيذاً 
لعقد التأمين » كان إثراء المؤمن بقيمة الفرق بين المنزل بعد أن أعيد بناؤه 
وقيمته فى حالته الأصلية سربه عد التأمين فلا ترجع شركة التأمين عليه بدعرى 
الإثراء(*) . وإذا أحسن الوكيل الإدارة حبى زاد الريع زيادة كبيرة فلارجوع 





)١(‏ وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة لم ه36 ذاتها على أنه هإذا كان الاختراخ ذا أهمية 
اقنمادية جدبة » جاز لعاسل فق الملا التصوس علبها فى الفقرة السابقة أن يطالب عقالى خاس 
يقدر وفقا لقتزيات العدالة ٠‏ وناءى فر تقدير ه_ ل المقابل مقدار المعونة الى قدمبا رب 
العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته» . وترى فى هذا الفرض الخاس أن عقد العمل 
لا يكفى سبباً ميع ما عاد على رب العمل من الا ار سا هذا الإتراء دون 
سيب وهو الذى يرجم به العامل على رب العمل . 

(؟) وقد قضت محكية الاستكناف الختلطة بأنه إذا اشترط ف عقد الإبجار أن - 
التحينات والإنشاءات الى مجريها المستأجر فى المين المؤجرة تسكون للنؤجر عند نهاية الإيجار» 
فلا جوز للستأجر أن برجم بدعوى الإثراء على المؤجر من أجل شر ارتوازى أحدثه ضمن 
المنعات الى أقامما ورب عليه آاة رافعة فأصبح كل ذلك عقاراً التخصيص . ومع ذلك إذا 
كان من الثابيت أن إحداث المثر الارنوازى لم يكن وارداً فى عقد الإيجار » وأن اللماء الآنى 
من هذا البثر ساعد كثيراً عا ل سن اران » كان من المدل أن تقم مقاصة بين ما فى ؤمة 
الستأجر للمؤجر سبب عدم مسينه جزءأ من الأرض الؤجرة وما فى ذمة اللإجر الس-تأجر 
بيب مادأته الموفقة بإنشاء الثر الارم ام ام 
ص همه ؟) . وظاهر أن كه | الاسنثناف لم تجعل عقد الإججار سبي يكل الأراء الى من 
اله ر الارتوازى لأنه لم ب ان وارداً فى المقد ؛ واءعرت هذا الإئراء دون سيب » وقاصته فى دين 
على المستأ جر نكأ من عدم محسينه لجرء من الأرض المؤجرة . 

وسترى عند الكلام فى الفضالة آن الساى الا نكفيتك إانات ا لين لد 
الشخصية لابعتم ركضولا: 

(؟) الموحز لدؤاف فقرةه4؟ . وانظر أيمًا فى هذا المى محكدة القن أل اديه 1 و 
بولةسسة ١١»‏ داللوز + .141-١-1١50‏ 


ا ا 


0 


ل عل | وان بدعوورى ناهد ران خقك الوكالة بنع من دلق :107). ولاجور 
الداع أن يرجع كم بدعوى الإثر اء للطالته ا ف تمن المبيع لأن عد 
اب هو مناط نحديد حقوق كل من المتعاقدين (2) . 
بويك كرةالمتد اذى هو بعت الا دربا بن المرى والغير دون أن 
يكون المفتقر طرفاً فيه ٠‏ ويقوم العقد مم ذلك م قانرنياً للإثراء هنم المفتقر 
الرجوع على الأرى . مثل ذلك مستأجر يستحدث تحسينات فى العين 
المؤحرة . ويتركها للمؤجر عند أباية الإيجار طبقأ للعتد . فيكون عقد الإيجار 





.]١98 ملكة الاستكتاف المختاطة فى لا برنة سنة لم95١ م٠4 ص‎ )١( 

() وقد قت محكئة القض بأنه « حيًا وحد بن المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى 
الإثراء بلا سيب على اده الفير , بل تكون أحكام النقد هى مناط محديد حتوق كل من 
المنخاصمين وواجاته قبل الآخر . فإذا كان الثابت بالك أن البائم طالب المشترى منه بياقى 
الهُن الفط على خة أتاط ء م عدللااته إلى طاب 0 
هذا الاق <منأ بأنه باق العن ء وقفى له بذلك ء ثم أراد أن بطالب بالأقاط اأثلانة اللاقية , 
ولنصور أنه قد سد فى وجبه طاما اانه باقة من تمن المبيم » أقام دعواه المطالبة بها على 
نظرية الإثراء بش سيب على حساب الثر » وعكمة الموضوع حكنت » بعد استعراض وقائم 
الدعوى » بأنه لا محل للا تناد إلى هذه النظرية , وان 3 الباثم فى المطالة بالأقاط 'لباقة 
القائم على أساس الراء لا يرال امون امانة ين فإن قضاءها زاك سل لا مطمن عليه » 
(تض فى 55 ديسمسر سئنة ١9*95‏ جموعة عمر ١‏ رقم 4ه ص ا9١١)‏ . 

هذا وقد قت محكقة النقض أيضاً بأنه «مى كان هناك عقد يح علاقات الطرفين ملا و 
دطبيق قامدة الإثراء على حاب الفر , فإن هذه القاعدة هى مسن لا نافد للاأعرام 
سكن لفن حل يويد التباقد . فإذا كان المتأجر قد النَزم فى عقد الإنجار باحر إز 
الأرض ء وتعهد بأن يدفم الأموال الأميربة على أن 'مخصم له من أجرة الأطبان ,ثم دقم للصراف 
على ذمة الأمواا ل مباغ زيد على قيمة التحق «نها على الأطبان اللأجرة , تخصمت له ال1-كومة 
الزيادة من أ جرة ١لرى‏ المارم هو بها » م خصمها اله_كة من أجرة الأطلبان غل. أساس أن 
دفعبا إعا كان على ذمة الأموال ء و«فظت لمؤحر أن برجم . مها عا ل المشاعر بد عوى الإثراه 
على حاب المي » فإنها تكون قد أخطأت » (نتض فى ١١‏ انوفر سنة ١948‏ موعة حمر 
رقم ١610‏ ص 488). وكان الواجب ألا مخصم محكنة الموشوع من أحرة الأطان ما دقمه 
العا 1 الزيادة على الأموال امستدنة , أن هذه الزيادة لم , عالفس اذ أن اميكوية 
يتنا ين اجرة الرق وهذه دين شخصى فى ذمة المتأحر » فلا برجم المستأجر مهاده الزيادة 
على المحر . لا لأن هناك سباً للائرا ٠‏ عم من الرجوع »اش لأن الإثراء ذاته غير موجود . 


ومى امتنع رجوع المستأجر على المؤجر بالزيادة م سح هناك محل ا على المستأأج 
بدعوى اا راء أو بشر هأ ص الدعاء الا سفت هذا دو فى نتلرنا الوضع القانونى الميبح الل 
الى من صا د ها 0. 


عدة 0 لاس 


هذا مانعاً من الرجوع عل المؤجر , لا من المستأجر فحسب وقد رأينا هذا 
فى مثل متقدمء بل أيضاً من الدائن الذى عجل للمستأجر نفقات هذه التحسينات 
أو من المقاول الذى قام بها دون أن يقبض أجر عمله » مع أن الدائن والمقاول 
لم يكونا طرفاً فى عمد الإيجار وهو السبب القانونى لإثراء. المؤاجر بقيمة هذه 
التحسينات على حساب الدائن أو المقاول . والمعرى فى هذا المثل هو المؤجر . 
والمفتقر هو الدائن أو المقاول » وسبب الإثراء هو عقد الإيحار الذى أبرم بين 
المكرى (وهو المؤجر) وشخص آخر غير المفتقر (وهو المستأجر )(1)ومثل 
ذلك أيضاً شخص يئرى على حساب آخر ٠»‏ ويبب ما أثرى به إلى شخص 
ثالث : فلايستطيع المفتقر فى هذهاحالة أن يرجع بدعوى الإثراء على الموهوب 
له ء لآن هذا قد أثرى يسبب قانونى وهو عند الهبة » وإن ل يكن المفتقر 
طرفا ى هذا العمّد (5). 


)١(‏ وقد قدمنا عندالكلام فالإثراء غير المباشر أنه إذا لميكن فى عقد الإبجار شرط جل 
التحسينات من حق الجر عند نهاية الإيجار , فلا إصلح عتد الإيجار لأر يكون سباً لإتراء 
الؤّحر » ومجور للدام ن ولالمقاول فى هذه الخحالة الرح<دو ع على الجر بد عوق الاي اء (قارب 
يه ٠‏ مص ١‏ ا ا ا الل 
وانظر بلانيول ورير وإسمانلا فقرة وهلا). 

(؟) وهنه عالة تلفت النظر ء فقد يكون الم اهب معسراً فلا يتطيم الفتقر أن بمحصل منه 
على حقه , فإذا أراد الرجوع على اللوهوب له لم يجز له ذلك لما قدمناه . والذى لفت النظر هر 
أنا قدمنا هنا جلب المنفعة على درء الضرر , إذ الوهوب له » وهو يتبق منفمة جلها » يفضل 
عق امقر وعو يعن لدرء الضرر عن نفه . ومن أجل دلك اشتمل المشروع المهيدى على 
نص خاس فى هذه المانة (هو الفقرة الثانية من المادء ه ؛ ؟ من هذا المسروع) وقد حرى على 
الوجه الآبى : «فإذا تبرع المثرى با أثرى به كان من صدر له التبرع مكولا أيضاً عن التمويض 
ولكن بقدر ما آئرى» . وقد جاء فى المذ كرة الإنضاحة فى صدد هذا الى .ما ءا فى : «نإذا 
تصرف المرى بعوض فيما أثرى به » فليس لمن افتقر <ق * ن صدر له التصرف . 
لأن هذا الأخير قد أثرى عتتضى سبب قانولى هو التصرف نفه . أما إذا كان التصرف على 
اتقيش من ذلك بغير مقابل . ولأصل أن ينحصر -ى الرجوع فى المترى ما دام من صنر .له 
البرع قد أترى بيب وانونى هو عقد التترع . بيد أن المسروع قد أثيت المفتفر حى الرجوع 
على عن سدس قوع عتم ازيها انر ؛ مقدما «دلك درء الصرر على حلل 'لمفمة ؛ ويكون 
للمفتقر فى هدا الفمرض أن يرجم على المرى أو على *ن مدر له اأتر عء وذة] أملحده فى ذلك . 
فإذا كان ملغ ما أصاه من خسآرة ٠٠٠١‏ جنيه وبافت قبة الإثراء بالنسبة للذخرى ٠‏ <ه جنيهء 
وبالنءة لمن صدر له البرع 40٠‏ جنيه . فن ل مصلحة المدتقر أن سرعم على م ن صدر لهالشبر ع » 
(قوعة الاغال اللسعدوية متو 1816 )روما يو كن (ف ان هذا المن العادل شلا مه ع 


-م91- 


وقد يكون العقد الذى هو سبب الإثراء ميرماً بين المنتفر والغير دون أن 
بكرن الأرى «!رفاً فيه » ويقوم العقد مع ذلك سببا قانوني للإثراء . مثل ذلك 
ان يتعاقد شخص مع وكيل ولكن لا باعتبار أنه وكيل بل باسمه الشخصى 3 
فلا يجوز له الرجوع على الموكل بدعوى الإثراء » لأن هنالك عقداً أبرم ببنه 
(وهو المفتقر) وبين الوكيل (وهو غير المئرى)(١)‏ . ومثل ذلك أيضاً أن يتعاقد 
شخص مع أحد الشركاء فى شركة محاصة ٠‏ فلا يجوز له الرجوع بدعوى 
الإثراء على أحد من. الشركاء الاخرين ٠»‏ لآن الشريك فى شركة المحاصة 
يتعاقد باسمه الشخصى لا بامم الشركة ولا باسم أحد من بنية الشركاء » فيكون 
العقد الذى أبرم مع الشريك مانعً من رجوع المتعاقد الآخر على بقية الشركاء 
الذين أثروا من وراء هذا العمّد . وذلك بالرغم من أن العقد أ.رمه المفتقر 
مع غير هو(') . 

ها ب الم فى الزيرار كم مى أعلا ب القائور, : وقد يكون سبب 

الإثراء ليس عقّداً بل حكاً من أحكام القانرن يصلح أن يكون مصدراً لكسب 
الإثراء ٠‏ فيكون قيام هذا السبب مانعاً للمفتقر من الرجوع على المرى بدعوى 
الإثراء : لأن الممرى يكون قد أثرى يسبب قانونى . مثل ذلك العمل غير 
ح اللسروع عند خروجة'من لْنة الراجعة» فقد حذقت هذء اللجنة النس المثار إليه بدعوىأنه 
غير ضرورى. وهذا ما ورد فى الأعمال التحضيرية فى هذا الصدد : «الشسروع فى طنة المراجعة : 
ظليت الادة م4 من المصسروع واقترح إدحال تعديلات لفظية وحدف الفقرة الثانية لمدم 
ضرورتها» . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص *44 وقد سبق ذكر دلك) . وأقر البرلان 
الروع خالياً من هذا اننس . 

أنقلر فى مثل؟ خر لعقد مبرم ما ين الثرى والن يسكون سيا للاتراء عمكنة الادشاق 
المختلطة فى ؟؟ مانو سنة 19-00١‏ م؟١‏ ص50 (شخص سرقت مله سندات » وتعاقد 
اللس مم شخص آآخر للحصول على سلغ من المال فى نظير هده الندات ٠‏ فلا حور لماحب 
الندات أن يرجم بدعوى الإثراء على هذا الشخص الآخر لآن العقد المرم بى هذا الأخير 
وهو المعرى ب وبين الاس-- وهو غير المفتقر ‏ يعتبر سببا للائراء . هذا مالم يك ىالشخس 

.ا١١؟س ديبسمر سنة 19179ام؟؛‎ ١ محمكمة الاسكناف الختلطة فية‎ )١١ 

١؟‎ ماؤءا١ أنظر فى هدا المنى #كمة الاسنكناف المختلطة فى أول مابو سانة‎ ١ 
١١م‎ 1١985 فرار سلة‎ ١9 س 5358 . ومم ذلك أنظر حك مها بغير هدا الممنى فى‎ 
. ١ بى لاه‎ 


-1١١غمعد-‎ 


المتروخ يكون سداً قانونياً منع من الرجوع بدعوى الإثراء . فلا يلعزم من 
خذ تعويضاً عن ضرر انه ا لو د . لآنه قد كسيه بسنب قانوق 
م العمل غير المشروع . ومثل ذلك التقادم بمنع مد اسي داد الإثراء . (َإِذا 
أقر ناظر الوقف بدين على الوقف كان إقراره باطلا ٠.‏ فإذا رجع الدائن 
بدعوى الإثراءفيا يتعلق بفوائد الدين فلا يرجع مها إلا فيا لم يسقط منها بخمس 
سنين ٠.‏ وما سقط هذه المدة بمنع التمادم من اسير داده (1). كذلك قوة 
الشىء المقضى يعتبر سببا مانعاً من دعوى الإثراء : فإذا استبعد أحد دائى 
التفليسة بحكم حاز قوة الشىء المقضى لآنه لم يتقدم فى الميعاد » فإنه لا يستطيع 
الرجوع بدعوى الإثراء على اأسنديك ولا على أحد من سائر الدائنين () . 
وإذا لحقت بالموظف إصابة جعلته يستحق معاشأً قبل أن يبلغ السن القانونية » 
فلا يجوز الحكومة أن تقول إنه أثرى دون سبب بقيمة الاستقطاعات الى 
كان يحب خصمها من مرتبه إلى حين بلوغ السن . لآن استحقاقه للمعاش 
بسبب الإصابة هو حكم من أحكاءالقانون. و القانون هناهو قانونالمعاشات27). 
وإذا آهمل المقاول فلم يقبد حق امتيازه ضاع هذا الحق ودخل مع سائر دائنى 
التفليسة » ولا يستطيع الرجوع بدعوى الإثراء على دؤلاء الداتنين : لآن 
إثراءهم له سبب هو حكم القانونٍ القاضى بوجوب,القيد للمحافظة على حق 
الامتياز (5). 


. 1١45 جازيت 7 اص‎ ١911 حكمة الاستئناف المختاطة فى 51 ألريل سنة‎ )١( 


(؟) وكذلك إذا لم يتقدم دان فى الميعاد يعارض فى فاعة التوزيم النهائية ئة(محكمة الاسكناف 
المختلطة فى ؟١‏ ينابر سنة ١195م‏ ؟4؛ ص ه4١‏ - وف أول ل دسممر سنة ١5١1م‏ 44 


س ا" ). 

ر؟) مححكمة القض الفرنية فى ١‏ دسمير بلة ١949#‏ سديه ج2عو9١‏ سل و 
م: - وانظر أيناً «نرى وليون مازو فى المجلة الفصلية القانون المدثى سنة 44 و١‏ 
ص ١86١ا.‏ 


(4) محكمة التق الفرنيةفي؟١‏ فرار سنة ١588‏ داللوز 4 5و لس و دوروو 
كذالك إذا سده مصرف دالا مرتهئاً وأغفل أن بتخذ الإجراءات القانونة العلول 
عله فسبقه رهن قانو كان متأخراً عن الدائن المرتهن الذى | ستو حقه لم يمزللمصرف الرجوع 
على صاحب الرهن القانوتى بدعوى الإراء لأن تقد.ه على المصرف له سبب هو القانرن 
( محكمة النقض 'أفرنة فى ١١‏ يولية سنة ١889‏ دالاوز مها وموم 0 
الاشارة إلى هذا اح د وقعرناعتة ا ركارة إله أ؛ ن المأنومن دعوى الإثراء لب هو إجمال ب 


ا 
لاضرورة لان تكون دعوى الاثراء دعرى احتباطية 
أو أن يكون الآثراء باقيأ وقت رفم الدعوى 
١/1‏ موق ف القانون الم ىلجر ير: ذكرنا فى التطور التاريخى لقاعدة 





#الفتش بل هنو وجوداسبب قانوتىللاتراء) كذلك إذاوضم شخص بده على أرض لاعلكبا 
ورهنها فى قرض أقام به بناء على هذه الأرض » ثم استحقت الأرض وقد ملك الستحق البناء 
بالالتسان فامتد اثرهن القانولى لزوجته إلى هذا الناء » فإن الرهن الذى رتبه واضم اليد على 
الأرض يبطل لصدوره من غير مالك » ولا يستطبع الناثن المرتهن أن يرجم على الزوجة بدعوى 
الإثراء لأن لإلرائها سببا قانوناً هو حم من أحكام اثقانون ( ممكمة باربس الاستثنافية فى 

© ونه سلة 6ه 5 داللوز م٠وذ‏ سدامةك ءه؟ب٠‏ ) ل وتقضى الحا كم الفرنسية أنه إذا 
قام مدرس بإعطاء تلميذ دروساً خاصة ,عقتضى اتفاق مم والد التلميذ , وأراد المدرس الرجوع 
على الوالد فوجده معسراً » » فإنه يستطيع الرجوع على التلميذ بدعوى الإنراء فى ماله لحاس لأن 
التاميذ قد أترى إتراء عقلاً بفضلهذه الدروس الخاصة (كمة مونله الاستشافية فى #قرار 
سنة ١855‏ داللوز 6 5١8-5--‏ . وقد سسقت الإشارة إلى هذا الك عند الكلام 
فالا راء العنوى - أنظر أيضاً محكنة !كر الاستكنافية فى١١‏ أغطى سنة ١81١5‏ جورنال 
دى باه ١8١‏ رقم 6٠.‏ - ومحكمة بو الاستكنافية فى ١١‏ ينابر سنة ١88+‏ داللوز ؟ه 
ب .٠م؟9١).‏ وبرى الأستاذ مارافان ( يحلة مصصر العصرية سنة ١948‏ ص و9١١1)‏ 
مق أن المدرس لا يستطيم الرجوع بدعوى اللثراء على التلميذ لأن الإتراء هنا له سيب قانواى 

هو العزام والد الناميذ بتعليم ولده» ولكن المدرس بتطيع أن يرجم على التلهيذ بدعوى الفضالة 
لأنه كان يعمل لصاحته وللصاحة التاميذ مما ؛ ودعوى الفضالة خير له من دعوى الإنراء . 

وإذا كان نا ظر الو قفن فيل ون أخن بهد أن ار 0 فإن م ركه القانواق ف 
الو قف - وهو ناظره - يمممه من المطالة 0 
جبوده . فحيودء هده واحة بح القانون على اءتبار أنه ناظر الوقف ء. سواء عمل بأجر أ 
نزل عن ا ا ا ا 
أن الرابطة المقدية بين ناظر الوقف وجبة الوقف هى الى عنم من المطالبة بدعوى الؤراء . إذ 
الرابطة بين الناظر والوقف عحى رابطة قانونية لا رابطة تعاقدية . وهدا هو ما قررته محكمة 
اللقض فى هذا الصدد : «الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير مقابل مالم يوجد شرط صرع 
لاف ذلك أو شرط ضمى يتضح من حالة الوكيل . فإذا اتندت الحكنة فى أن ناظر الوقف 
كان يل بير أجر إلى إقراراته الشكرر: فإلها لا تكون قد خالفت القانون . ولا يقل م 
هدا الاظر قوله إنه لا يصح أن يعْرى الوقف على عطانة حبوده . فإن دعوى الإراء على ب 


انث ان 


الإثراء بلا سبب أن هذه القاعدة لم تستقم قاعدة مستقلة إلا منذ عهاد قريب . 
وأنما حبى بعد أن صار ا كيان ذاتى بقيت مغلولة بقيود لا يفسرها إلا ما 
صاحب القاعدة من تضييق ف الماضى . وإلا ألما استعصت على الطفر ذ فلم تستطع 
أنتظفر باستقلالها إلامقيداً بشروط . إذا استطاع تاريخ القاعدة أن يفسرها. 
فإنه لا يستطيع أن يبررها . 

وقد ألف الفقه والقضاء ى فرنسا وى مصر أن يمررا » منذ قامت القاعدة 
مستقلة » أن دعوى الإثراء “بلا سبب دعوى احتياطية لا يرز الا لتجاء إليبا 
إلا إذا انعدمت كل وسيلة قانونية أخرى . وأن الإثراء الذى يطالب المفتقر 
باسترداده يحب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى . والمبتدع لهذين القيدين 
هما الفقيهان الكبيران أوبرى ورو على ما مر بنا . 

وقد بدأ الفقه فى فرنسا وق مصر يكسر من أغلال القيد الأول . ولكنه 
هو والقضاء بقيا جامدين إزاء القيد الناز. ٠.‏ فظلا يقولان بأن من شروط 
دعوى الإثراء أن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى . 

أما القانرن المصرى اللحديد فقّد تكفل بتكسير القيدين معاً كيا أسلفنا القول. 
فهو لم يشترط أن تكون دعوى الإثراء دعوى احتياطية » ثم هو قد نص 
صراحة فى المادة ١٠4‏ على أن التزام المرى يبى قائماً ولو زال الإثراء فها 


بعد )١(‏ . فم بذلك تحرير الفاعدة من قيودها ؛ وأقيمت على أساس من 


- جناب الغير لا يكون ها حل إلا إذا ل توجد رابطة عقدية بين التخاصمين وهذه ليست حالته» 
( نقض ١4‏ يوئية سلة ١51460‏ جموعة عمر 4 رقم 6٠١؟‏ ص 9/959 ). 

وهنا مئل آخر لوجود سبب للاتراء هو حك من أحكام القانون : دائن مرتهن نزل عن 
مرتبته إلى دائن مرتهن آآخرمتأخرعنه . ولرتبعلى ذلك أنه تأخر فى المرتبة فلم ينلفى النوزيم إلا 
جزءا من حقه . ولكن الدائن الذى حل محله لم يتمكن لبب يرجم إلى إجراءات التوزيم 
من الحصول على كل حقه . فقضت محكمة الاسكناف المختلطة بأنه لا يجوز للدائن الذى نزل عن 
مرتبته الرجوع بدعوى الإلراء على من ألرى من الدائنين بسبب عدم تمكن الدائن النى حل 
بحله من الحمصول على كل ححقه ( استكثناف مختلط 8١‏ ياير سنة 1١9651١‏ م *4 ص 8م4١).‏ 
ويمكن تعليل ذلك بأن الإثراء هنا له سبب قانوى هو الأحكام القانونية الواجبة الاتباع 
فى التوريم . 

)١(‏ وهنا ما جاء بالمذ كرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هذا المدد : « وقد اكتنى 
المسروع بهنه السروط الثلائة دون أن يضيف إلمها شرطين آخرين نصت علهما بض تقنينات 
تأئرت عا كان مأئوراً منالانمةأو التحرز فقبول مبداً الإثراء . فلايشترط أن بظل الأثراء - 


1١40 -‏ - 
المنطق السليم 
.ها نحن نستعرض كلا من هذين القيدين لنبرر موقف القانون المسرى 
الحديد مهما . 
المطلت الوول 
لا ضرورة لآن تكون دعوى الاثراء دعوى احتباطية 


١ 8‏ - القانون الفرنمى 

//ا/ا--اتفاوءالفمر والقضاء بادى لمر على أز, سلور, دوق لارام 
دمعوى انياطي : منذ تحررت دعوى الإثراء وأد .حت دعوى مستقلة » على 
ما هر بنا ى التعنور التاريخى هذه الدعوى . ومنذ أعلنت محكقة النتقض 
الفر نسيةوأن دعوى الاثراء بللا 00 تشوم عل علىمبداً عادل خرع الاثراء 
على حساب الغير لم يعر ض لتنظيمها نص ى القانرن» فهى لا مخضع ف استعالها 
لآاى شرط معين 5-00 ى لشبوطا أن بضدم للد ثباث أنه جعل من ير فم 
عليه الدعوى يرى عن طربق تضحية محملها دو أو عما م اد 
سأ شعور قوئ بأن اطرراط اندو 0 أن كانت 
ترسف فى أغلال التبعيةٌ لدعوى الفضالة . أصبحت طليقة من كل قيد . 
فخ لق الشض إن لقص درك تدس لبت طن فيد تنضبط به . 
فلا تطغى على جميع نواحى القانون . 





ىا الى وفت رفم الدعوى ( قار نالمادة " ١:‏ من التقنين اللبناى وهى تتنسعلى هذا الصشبرط 
فى حالة الآراء بحسن ذة ) بل يكون الرد واجباً ولو زال الإلراء فيما بعد » وهنا ما تفضى 
به صراحة المأدمَ لم4 ؟ م. ن المسروع (أنظر فى هذا الممنى المادة * 4 5 ؟ من التقنين الأرحدتينى) . 

ولا يشترط كذلك ألا يكون للد : ثن دعوى سوى دعوى الإءراء بتطيم أن يلجأ إلها لا-تيناء 
حقه ٠‏ بل يجوز له أن يباشر هذه الدعوى ولو هيأ له القانون طريقاً آخر . ولا بزال النقنين 
اللنانى ( المادة ؟ ١4‏ ) مبقيا على ما كان لدعرى ٠‏ رد غير المتحق » من صفة احتتاطية أو 
تعبة » وقد قصد المشروع إلى إعال هذا السرط قتعمد إغفال النص عليه ». ( جموعة الأعمال 
ااتحفيرية ؟ اس 445 ). 


, داللوز اوس وس دوو‎ ١867 يونية سنة‎ ١١ ممكمة النقض الفرنسية فى‎ )١( 


-م4١١9-‏ 
٠وسرعان‏ ما عثر الأستاذان أوبرى ورو عل هذا القيد . فقررا أنه يشرط 
فى دعوى الإثراء بلا سيب ألا يكون هناك لدى المدعى ودعوى أخرى ناشئة 
من عمد أو شبه عمد أو جريمة أو شبه جريمة؛ (1) . وفهم ذلك على أن دعرى 
الإثراء هى دعوىاحتياطية (1018156وطنو مدناءع )لا يلجأ إليبا المدعى إلا إدا 
م يكن لديه أية دعوى أخرى . وما لشت محكقة النقض الفرنسية أن اعتنقت 
هذا المذهب ق حككها المشبور الصادر ى ١7‏ مابو سنة 19415 (؟) .وانعقد 

إجاع الفقه والقضاء بعد ذلك على هذا المبدأ (0) . 


عع الهف الف رفس ىعى موف : ولكن الفقهق فرنسا ما لبث 

أن تزعزع عن موقفه ٠‏ وبدأ يتعمق فى بحث هذه الصفة الاحتياطية الى 
خلعها على دعوى الإثراء . 

وبدأ هذا البحث الأستاذ بارتان (ه:ة8) . فتساءل فى تعليقه على 

كتاب الأستاذين أوبرى ورو ماذا يريد الفقيهان بقولما إن دعوى الإثراء 

دعورى احتياطية(5) ؟ نم أخذ الأستاذ رواست ( 56دداه8) يعالج المسسألة على 


0١‏ أورى ورو الطعة الرابمة المزء الادس ص  5*45‏ ص 547 . وقد سيقت 
الإشارة إلى ذلك . 

)١(‏ محكمة القض الفرنسية فى ؟١‏ مابو سنة ١9١84‏ سييه مكىؤوذاسدور دارع 
وما ليشت المحكنة أن أصدرت سكا آخر فىهذا الممنى فى؟امارسسنة هذ و١‏ داللوز ٠٠‏ ووس 
١‏ - ؟١٠(أنظر‏ محللا همذا الح وتعليقاً عليه للاأس-_تاذ كابيتان فى كتابه الأحكام 
الكرى للقضاء المدنى طبعة ثالثة بأريس سنة ٠مؤلاص‏ ه+م+ د -ص5؟؟). 

(؟) يودرى وبارد ؛ فقرة 849؟(5١)--‏ يلاول ورين وبولاخيه ؟ فقرة5 1١517‏ 
حومسران " ثقرة 4لاه ح دعوج 5« ص لام؟» عد حكمة النقض فى؟١‏ قراير نلئة ١52“‏ 
داللوز :رهقو دو وعو ب وفىهنوف. سنة ١984‏ دالاوز الأسبوعى ١١84‏ 
سلاهمه - وف ١استتمر‏ سئة ١١+٠0‏ حازيت دئباله١‏ :وذ --؟-- 1١١121١‏ وسيريه 

ولدو ١و١ا,‏ 

5 أوررى و. رو مع تعايقات ارئان طرعة خامية نا . وقد أول الأستاذ 
مارتان المعى المراد «امذه الا تاطه تأويلات ثلابة )١  :‏ فاما أن راج يدلك آنْ دعورى 
الإنراء لا تجوز مباشرتما إلا حيث لا توجد أية دعونى أخرى كن بها الدائ من الوصول 
إلى حقه . ؟) وإما أن راد أن دعوى الإثراء تجوز مباشرتها حى لو وجدت هذه الدعوى 
الأخرى ما دامت هذه الدعوى قد ققدها الدائن غم 2م" ءنه . ©) وإما أن يراد أزدعوى 
الانراء عور كات باضه أمى وحدث ابدعوى الأخرى وم يفددها إلا او كايا ع ير ره 
نبي إغداد الدين لق هد الدقوق 55-6 . 
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وجد أعمق فى همال لدمععر وف(١)‏ .وأفاض 000 ادالموز نينر( ممأوكممل4) 
ق عث الملوضوع قَْ رسالهة له مشبوره (2) 1 7 خط الاستاذ كابيتان خطرة 





)١(‏ «الإثراء بلا سيب والقضاء المدنى»ه (الحلة 0 للق نون المدنى ١9855‏ س ه؟ 
وما بعدها) . وقد ميز الأستاذ رواست فى هذا القال بين فرضين : (الفرض الأول) أن توجد 
دعوى قاعة لدى الدائن ا المها 00 أء, فهو لاشك يؤثرها عل 
دعوى 3 لأا تمر 8 ا أوى . وسواء م كانت دعوى الآثراء ف هدا الغرض دعوى 
احتابلية أو دعوى أصلية لواقم فن الأس أن الداتء لا يلها اجا كاواء لانت احامة مقدوييا 
من طرءق دعوى آخ 5-7 فدعرى, الألراء فى الفرص الدى تحن تصدده دعوى ا«تاطة على 
3 خال »ا إمامن فاروى اللقانون اوه من طريق الواقم . (والفر نن الثاق) أن مكويتن هناد 
دعوى أخرى إلى حاب دغوى الإثراء » ولكنها اندت أمام الدان فلم .رق لديه إلا دعوى 
الإثراء . وميز د دنا اللو بس حالاك تلت :ان تكون الدعوى الأخرى قد 
اند طريقها لهانم قانوق » أوانسد طريقها بفس الزائن فيه .أو تعد 2 جنا شن فطله" و كرون 
ذلك عادة بإعار المدين فى الدعوى الآخرفق: 

(؟) «الإثراء يلا سبب وصفته الاحتبياطية بار نة ١851‏ » . وقد نحث أاوزنيو 
فى هذه الرسالة جيم الفروس التقدمة وأرجعبا إلى غس أحوال: )١‏ ليس لدى الدائن إلا 
دعوى الإثراء وعدهاء ؟) «دى الدائن دعوى قا ئمة منتسه غمر دعوى ارا . #) كان 
لدى الدائن دعوى أخرى غد. دعوى الإثراء ولكن ن طريقها اند لاع قانوق . 4) كان 
لدى الدائن دعوى الخرك عد دعوى الإثراء ولكن حريقبا اند د ه) كأن 
لدى الدائن دعوى أخري غدر دعوى الاثراء والكة طريقبا اند بغر ذمله ( دب إعسار 
الدين فى الدعوى الأخر نى) . 

فنى الحالة الأولى: حالة ما إذا لم يكن لدىالدائنإلادعوى الإنراء ‏ لاتثار الصفة الاحتياطية 
0 الدعوى, إذ هى الدعوى: الوحيدة الفتو حة أمام الدائن , واس لديه غدرها لامطالة بحقه . 
وفى الالة الثانية ‏ حالة ما إذا كان لدى أندائن جاب دعوى الإثراء دعوى أخرى فاعة 
منشحجة ‏ شول فار الصفة الاحتاطية إن الدان لا بتطيمع مباشرة ادعوى الأثراء لأن لديه 
دعوى أخرى فاعة منتجة. و تحالف البعضش (ومْهم الوزنينو)” هذا الرأىء ويذهبون إلى إغعطاء 
الدائن الخبار بين الدعويين . ولكن المزنينو يتتنى من ذلك ما إذا كانت الدعوى الأخرى 
هى دعوى العمقد أو دعوى الاستحقاتف وتحب دعوى الاثراء 4 ونصيح هده دعوى احتياطية . 
وفى الالة الثالثة ‏ حالة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء ولكن 
طريقبا اند انم نع قانولى لا مجوز الالنجاء إلل دعوى الاثراء حق لا يداور 0 القانونى 
وتنجح المبلة فى عخالفته . ومثل المانم الفانوتى قراعد الإثبات , فإذا أقرض شخصس آخر ملناً 
بزيد على عشرة الحنبوسات ل ع | الرجوع عليه بدعوى الإثراء ليتمكن من إثبات الدرم 
بالينة » إذ أن دعوى الإتراء تدوم على واقعة مادية فبدوز إثبانها جمميع الطرق . ولا يبتى 
أمام امرض إلا دعوى القرض . وفبها حب الإنات لكا و عا يقوم متاء ,ا ٠.‏ ومثل الانم 
الثابون اك ااتترادم . اذا قم باحر تورياء ل لا عجر قمبا وندادم حقه لاشئاء ب 


داو نى١؛‏ ل 


د : فى أن تكون دعوى الإثراء دعرى احشاضة 3 وتساءل 


حدسلة (م غلا *مدوجديدا)ء م يدام الرجو خ بدءوى تراه علأن دعوى عتد الوريد 
ساد ينا لام قاثوتى هو التقادم . ٠‏ ومثل أأانع القانول ع ..أقرة العى ه المفضى » فإذا 
باع قاصر عقارا بفين فاح شورفم دعوى لتكئلة الى ن (م م26 مدز جديد) تقضىله بالتكلة : 
نم نزلت قبمة المقار فى بد الشترى إلى أقل من أربعة أخاسه ء م يتم !١‏ اشارى أن يرجم على 
القاصر بدعوى الإثراء لإسترد منه التكئلة » لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى تنكيلة المن 
قد انسد طريقها لماتم قانونى هو قوة الشىء المقضى . 

وفى اخالة الرابعة ‏ حالة ما إذاكان لدى لدائن دعوى أخرى غير دعوى الإثراء ولكن 
طريقها ؛نسد يفملد هو - لا يجوز للدائن فى راي رواست مباشرة دعوى الإثراء ولا الدعوى 
الأخرى الى أناد طريقما . وهذا معتاه أن دعوت َس اء دعوى احتياضة حنها دعرى أصلية 
فلا تجوز له مباشرتها » م إن الدعوى الأصلية انسد اريقها بفماله هو فلا يجوز لأسا آن 
بباشرها . فإذا أقرض مصرف مديئاً التقود الى سدد مهادائناً مرتهناً » وأهمل المصرف فى أن 
بتخد الإجراءات اللا_مة طلوله محل الدائن المرمن » وترتب على ذلك أن رهنا وانونيا لقصسر 
كان المدين وصياً عليهم سبق المصسرف فى المرتبة » فإن المصرف لا يستطيع الرجوخ على القصدر 
بدعوى الإثراء (نقض فرنمى ١١‏ يولية سنة ١4498‏ واللوز وم ١--مجوع+‏ : قصية 
#ددة ) , لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى الملول تمل الدائن المرمهن انسد طريقها بإعمال 
امسرف . وإذا كان شخس رعلاك كليا فضل فى غابة للصيد وأفزخ الطير فى الغابة » فأمسك به 
صاحب الغابة وأبقاه عنده أياما . فإنه لا ب تمليم الرجوع على صاحب الكلب بدعوى الإثراء 
لا أقته عليهفى إطعامة ( تقض فر نسى ١انوثر‏ سلة 79 لوؤاسميه؟م. واد ؟وغ : قصية 
4دعااد5) , لأن الدعوى الأخرى وهى دعوى الففالة اند طريقها بإغفال صاحب الفابة أن 
سل الكلب للبلدءة وهى الى تتول إطعامه تطيقاً لأحكام تاتون ١؟‏ يونية سنة ١444‏ فى 
ترنا . وإذا أعمل المقاول فى امخاذ الإجراءات اللازمة لقيد حق امنيازه على بناء أقامه لشخص 
أفلس » » فإنه لاا يستطيم الرجوع ع بدعوى الإثراء على اللفلية ( تقض فرسى ؟١‏ فبراير سنة 
١5» ©‏ داللور ١-9‏ : قفءة /[ث8437 ) 0 لأن الدعوى الأخرى وهى دعوق 
حق الامتياز قد اند طريقها إذ أضاعبا امفاول تقصمره . 

أما الأستاذ لمر نينو فرى أن دعوى الإثر اء فى هنه المالة هئ ١عوى‏ أصدة جوز م ماشرميا 
ولو اند طريق الدعوى الأخرى بفهل الدائن 

وفى الحالة الحامسة - الة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أ رىغيردعوىالإثراء ولسكنها 
أصبحت غير ذات فائدة ببب إعسار ادي - فإذا كان المدين لا يستطيع الرجوع على المرىء 
از للمفتقر أن يرجع علبه بدعوى الأثراء » وتسكون هذه الدعوى إذن دعوى أصلية . مثل 
ذلك أن يتماقد معلم مع والد ااتلميذ على إعطاء التاميذ درساً خاصاً ٠‏ ويفلى الوالد » فيسعليع 


الملم فى هذه المالة أن يرجم بدعوى الإثراء على اتديذ (-أنظر الموزئينو ص ١67‏ وفرتروض 
أخرى ص ه١١‏ اص 7 .)١‏ 


-1١١61- 

ثاذا لا تكورن دعرى أصلية 00 , 

ولكن بالرغم من هذه الحركة النقهية لا تزال دعوى الإثراء عند جمهور 
النقهاء ىق فرنسا ا القضاء الفرنسبى(؟) دعوى احتياطية على ١اعبى‏ الذى 
قال به أوبرى ورو فما قدمناه . والسبب ى ذلك . كيا لاحظ بحن الاستاذ 
مار قاد (1122868 )ف رسالته () » أن معبى بسب الإثراء» لا يزال ى 
فرنسا محل خخلاف . ونم ينضبط على الوجه الذى انضبط به ق مصر . وسرى 
أن هناك :ارصاطا شديد! بن سيب الاثر امبواسنة لاعفاطة الدفرق راو أنه 
مى انضبط معبى سبب الإثر'ه على الوجه الدى أسلدناه والذى أخذ به القانون 
المصرى الحديد . وفر هذا السبب بأنه هو المصدر القانونى الذى يكسب 
المرى الإثراء . الم تعاء هناك فائدة م#سوسة للقول أن دعوى الإثراء دعوى 
احتياطية . ويغنى عن هذا القول تفسير السبب على الوجه المتقدم الذكر . 
وإذا كانت دعوى الاثراء فك ايحت .بعد أن انطاعت هن عقاطها.ى حاجة 
إلى آي تنضبط بد . فالآولى ألا يكون القيد هو هذه الصفة الاحتياطيةالمز عومة 
الى ابتدعها الأستاذان أوبرى ورو . بل يكون هو ,سبب الإثراء» مفهوما 
على المعبى الذى قدمناه فيدخل قيداً فى الدعوى تنضبط به على الوجه المطلوب. 

وسترى الان أن الفقه والقضاء ىمصر تقدما ىهذا السبيل تقدماً مشبوداً. 
وان القانون المصرى الحديد خطا فيه االخحطوة الحاسمة ' 


8 - القنون الممرى 


1/1/8 امقر والمُضاءفى مصمر :سار الفقّد والقضاء فى مصر بادىء الأمر 
فى الطريق الذى سار فيه الفقه والقضاء قى فرنسا »2 فقالا بالصفة الاحتياطية 
الدعوى (؟) . 


١و60ةس أنقار كاببتار. فى كتايه الأحكام الكارى لنقضاء الدار طعة نالة اريس‎ )١( 
: ص وى (وقد سقفت الإشارة 5 اهد! المرحم)‎ 

(؟) وقد سقت الإشارة إلى الفقة والقضاء لم ني الذي بؤيدان احقه الاحتاسية 
للدء وى 8 

(؟) مترافان حجلة مصير العصرية له ؤووأوئاي *“؟١‏ سد س١5١1.‏ 


0 8 كل باتك .8 , 
(:) 1 الاستثاف !#تلمة فى اع ارقا التكام لوس لوخ © ححا رادت 
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ولكن جانبا .ن الفقّه ما لبث أن شق لنفسه طريقاً آخر . وأخخذ يتساءل : 
هل صحيح ما يقال من أن دعوى الإثراء دعوى احتياطية؟ وننقل هنا ما كتيناه 
فى «الموجزو ى ظل القانون المدى القديم : 

وتغرر الفمهاءعادة أن دعوى الإثراء على حساب اير هى دعوى احتياطية. 
ويريدون بهذا أنه لا يجوز للمدعى الالتجاء إليها إلا إذا أعوزته السبل الأخرى 
فإذا كان له سبيل غير دعوى الإثراء » فعليه أن يسلك هذا السنيل . مثل ذلك 
أن يغتصب شخص مالا لغيره فينتفع به ؛ فهنا يستطيع صاحب الال أن يرجع 
على المغتصب بدعوى المسئولية التقصيرية فلا يرجع عليه بدعوى الإثراء.وقد 
يكون للمفتقر طريق آخر . ولكن قبل الغير لا قبل المعرى : فهنا أيفساً يرجع 
المفتقر على الغير لا على المئرى . مثل ذلك أن يتفق طبيب مع مريض على 
معالحته ٠‏ ويكون المريض قد أمنعل نفسه ضد الم ض 2 » فلا يرجع الطبيب 
على شركة التأمين بدعوى الإثراء » بل يرجع على المريض بدعوى العقد . 
ومثل ذلك أيضاً أن يوى شخص ديناً على لضن تت 5 
فيكون له » إلى جاب دعوى الإثراء قبل المدين الحقيى » دعوى دفع مالا 
يحب قبل الدائن الذى استوق الدين . فعيه أن يرجع بالدعوى الثانية دون 
الأولى » . 

«ونحن لا نرى محلا للقول بأن دعوى الإثراء على حساب'العير دعوى 


حدسلة 15151١‏ م؟وص ١:44‏ - وق أول دإسمبر ملة ١991١‏ م 84 ص ا ما + 5 
إتياى البارود 5 أريل سنة ١*و١‏ الحاماة ١0س (٠‏ وقد سبقت الإشارة إلى عض 
هذه الأحكام ) .واظر والنون ؟ س٠و١‏ - س ١و١‏ - ذهنى.نقرة. 7٠6‏ وما بعدما 
حشمت أبواستيت فقرة ؟*6؟ه س 8849 ( وقد سيقت الإشارة إلى هذه المرا- 

3 وينكم الدكتور :وديم فرج [ فى هذ كراته, إلى 0 من يقولون بالصفة اليكل 
لدعوى اللراء 1 وباخل على القانون الجديد أنه نفى هذه الصفة عن الدعوى م 
يقول إن العديل الذى أدخله القانون الجديد له أثر عميق ء إذ إصح تطاريقا لهذا التمديل 
مسب رأيه - أن مختار صاحب الأرض الى بنى فيها أجنى بحسن نية » فى رجوعه على 
الباتى » بين المطالية قاتنقى :به لثانة ف ونةوين دعرى الإثزاء بعد أن أست دغرى أسلة. 
وواضح أن المادة 6 قد تكفات ت يبان حي اللأنى بحسن نذا فى أرنن الفير » وهى نطبيق 
خاس لدعوى الإتراء , © أسلفتنا القول . فتعلبيق هذه اللمادة إعا عو تطبيق لدعوى الإتراء ذانها 
فى حالة من حالاتها الخاصة . فلا يجوز القول بمد ذلك إن لصماحب الأرض أن يختار بيبا وبين 
دعوى الإعراء . وقد قت الإشارة إلى ذلك . 


0 


احتياطية .. فهى دعورى ككل التعاو يعن فرت عرو ده م كن رفءه ؛ 
حبى لو وجد المدعى أمامه طرقاً أخحرى مامتا عن ندا وى د 
على فراعد العدالة .فلا جوز الالتجاء إليبا إلا عندم تنسيق المواعد القانونية ) 
فقول كان يصح فى قانون كالقانون الرومانى حيث كان هناك عمييز بين 
قواعد العدالة ممثلة فى الثانون البريطورى وقواعد القانون ممثلة فى القانون 
الملان العتيق + أو فى القائوون الأعلوى: عدف كانت قواعف الئدالة منفتضلة 
عن «القانون العام" . أما الآن فلا تمييز بين قواعد العدالة وقواعا 'لقانون » 
فكلاهما قأنون يمكن الالتجاء إليه. ولا يشترط الالتجاء إلى و احد قبل لاا خر». 

«أما ما قدمناه من الأمثلة البى رأينا فيها المدعى يملك دعوى أخرى غير 
دعوى الإثراء . فلانرى فيها ما بمنع المدعى من أن يرك هذه الدعوى الأخرى 
إلى دعوى الإثراء . فيستطيع افياحيه امال أله وعوف المكر اله التقسعر ده 
قبل المغتصس ٠‏ ويستطيع الطبيب أن يكرك دعوى العقد قبل المرريض »ويستطيه 
من وف دين غيره أن يرك دعوى دفم ما لا يمب قبل الدائن ؛ وياجأ هؤلاء 
جميعاً إلى دعوى الإثراء . إلا أنهم لا يفعلون . إذ أن هذه الدعاوى الأخرى 
أجدى عايهم من دعوى الإثراء . ففيبا يستولون على تعويض كامل ؛ أماى 
دعوى الإثراء فلا ينالون إلا أقل القيمتين من إثراء أو افتقار ...(0) 0 . 

هذا ماقلناه ق١‏ الموجزه فى ظل القانون القديم. ولانزال نقوله حتى اليوم ؛ 
وق ظل القانون الحديد (2). 

وينحو الدكتور محمود أبو عافية هذا النحو فى رسالته «التصرف القانون 
الجر دم ؛ بل هو يربطا فى وضوح ها بين والسبب ف الإثراء» والصفة 
الاحتياطية للدعوى فيقول : ,ينسر الفمّه ى فرنسا ومصر هذا المبدأ بقوله 
إن دعوى الإثراء دعوى احتياطية . .. وهذاى رأينا خطأ يؤسن له 
لشدة ما ييرتب عليه م: 


ن تعقيد ا-ألة الإثراء . ولا نرى علة لوجود هذا 


الخطأ سوى أخذ البب فى الاثراء بمعبى الغرفى الشخمى المتنشود . أما إذا 





)١(‏ الموحز للمؤلف ققرء ٠‏ ود تقرة كلفع. 
(؟) وهذا مم محا واحد ذانى سعوية حص ل الأكة ارهن اانه الن ورحقفيلق الس 


. 1 ا ١‏ 
ولنعود بة د :ميل ها إلى 1 


جم 11866 

5 على معيى اديب المنشىء 3 وك دعرى الإثراء لد بجوز مباشر مها 8 
الحالة المذكورة نى الممن (حالة المذ'رى الذى يدفع امن دون أن تنتمل إليد 
ملكية المبيع ٠‏ فلا يحوز له أن يرجع على البائع بدعوى الإثراء بل يرجع 
بدعوى البيع) لا لأنبا دعوى احتباطية . وإنما لآن الإثراء له سيب هو العقد 
امام )0 ., 

ويج الأستاذ مار اقاذ()م21:3986) فى رمالته هذا المبج » ويبين ق وضوح 
وقوة أن الصفة الاحتياطية المزعومة لدعوى الإثراء لا تلبث أن تختى إذا فهم 
«السيب ف الإثراء» على الوجه الصسحيح (2). 

هذا هو النقه المصرى فى مرحلته الأخيرة تب لصدور القانون المدلى الحديد. 
أما القضاء فى مصر فكان أقل وضوحاً فى إنكار الصمة الاحتياطية لدعوى 
الإثراء : ولكن محكة النقض لم تصرح فى حكم من أحكامها بأن للدعوى 
هذه الصفة على الرغم مما نسب إليها من ذلك (7). 





(1) اندكعور مود أبوعافية : التصرف القانوتى الحرد (نخة عربية) عقرة 5ه ص1١‏ 
حاشية رقم /7ا . 

0( الدكتور ماراقان (85ه21822) جلة مصر العصرية سلئةم5 ١54‏ ص ١654+‏ 

. ١848 ص‎ 

0 ينسب الدكتور حشدت لمكت (فقره “5ه س 856م؟) إلى محكمة التقض أن 
قضاءها استقر على أن لدعوى الإثراء صفة احتياططية . ويورد فى س بيل الا تمهاد على 
ذلك حكراً صدر من هذه الكمة فى ؟؟ ديبسمير ستة ١555‏ (ملدق القانون والاقتصاد + 
ص 78) تقول فيه «حيما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإتراء بغير سبب 
على حاب الفير, با ل تسكون أحكام العقد هىمناط تحديد حقوق كل من المتخاسمين وواجباته 
قل الآخر» (أنظر أيضاً مارائمان وهو بتسهد على هذا الرأى بنفى 11م فى س 7؟١‏ 
حاشية ؟) . وغى عن اليان أن ن ا حسكي غير صرت فى الى الوب إل مك الى . 


استصهدنا نحن مهدا الحم ذايه سد أن الام اه فد كوو رسية عقادا نز م 
الارتباط القوى بين الصفة الاحتياطية والبب فى الإثراء . قإز دعكا وريم : به على 
كل من الأمرين . 


على أن هذين الأمرن جد مخلفين . فالقول أن دعوى الإثراء دعوى احتياطية لا داشر ١١1‏ 
وحدتث م دعورى أخرى غير القول أ نه إذا و<د للاثراء جيب ادعوم دعوى الإنراء . 
وفرق ين أن يقال إن دعوى الإثراء قاعة والكنبا لاتاشر وان يقال إد دعوى الإثراء 
با راء سر لأمها غير قائمة 
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٠‏ -القائرن المصيرىا'تجرير : وجاء الثانون الحديد صدى للفقه 
المصرى فى مرحلته الأخيرة ٠‏ مستجيباً لدعوته . جع من دعوى الاثراء 
دعوى أصلية ٠‏ ءؤ كداً بذلك استقلال هذه الدعوى . بعد أن رد إلما 
اعتبارها : ونى عنها الصفة الاحتياطية » فرفعها بذلك إلى مرتبة دعوى العفد 
ودعوى المسئولية التقصيرية . 

ويبى أن نبرر هذا الموقف الحن الذى وقفه القانون الحديد 

إن الصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء لا يمكن أن تثار فى أية حالةلايكول 
فييا للمدعى دعوى أخرى إلى جانيبا . والحالات التى من هذا القبيل كثيرة 
متنوعة . وقد رأينا أمثلة مها متعددة فيا قدمناه . وهذا هو الميدان الحنيى 
لدعوى الاثراء . ١‏ 

أما إذا قامت دعوى أخرى إلى جانب دعوى الاثراء - فهنا تثار الصنة 
الاحتياطية المزعومة . ويتمّال إن المدعى لظ وز أ أن ير جع بعري 
الإثراء لما دعوى احتياطية لا جوز شاشر ميا إذا وجد سبيل قانونى اخر . 
فيتعين عليه أن يباشر الدعوى الأخرى دون دعوى الإثراء . مثل ذلك المعبر 
بدفع العارية للمستعير وله ى اسيردادها دعوى العارية ودعوى الاستحقاق . 
فلا يجوزله ى هذه الحالة الرجوع بدعوى الإثراء.ومئل ذلك أيضاً المغتعسب 
لال الغير . يستطيع صاحب المال أن يرجع عليه بدعوى الغصب :فلا يجوز 
أن يرجع عليه بدعوى الإثراء . 

والصحيح أن المعير فى المثل الأول . إذا كان لا يجوز له الرجوم بدعوى 
الإثراء ٠‏ فليس ذلك لأنها دعوى احتياطية . بل لأنها غير قائمة أصلا . إذ 
المعوى هنا وهو الستعير قد أثرى يسبب قانوفى هو عقد العارية كما رأينا فها 
تقدم:. وسترى فيا يل أن .سيب الإثراءة يغى. فى الكثرة الغالية من الأخوال 
كبا أغنى فى هذه 7 ؛ عن الا لتجاء إلى الصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء . 
أما فى المثل الثانى فلا يوجد ما يمنع صاحب المال من الرجوع على المغتصب 
بدعوى الإثراء . فهو بالجيار بين هذه الدعوى ودعرى الغب . وإنكان 

فى الواقع يختار دعوى الغصب إذ هى عبىء له تعويضاً أرفر . فادعوى الاثر !. 


حاجكاخ أ أ د 


لا تكون إذن دعوى اختياطية إلا إذا كان ذلك من تاحية الوا لا من تناح 
الدانون (1). 





: وقد رأ افيما تناه عن المودز (فمرة 0٠وج ل فقرة 835؟ ) مثلين آخرين‎ )١( 
يتفق طبيب م ل يض قد آأء ن على نه من اك ا‎ )١( 
فس دبا هل ل بن فى دمته  وقلنا إننا لاءرى ما عند من 3 ك الطيب‎ 
دعرى المشد قبل المريض إلى دعوى الإعراء قال شير 5 التأمن 5 وأن يترك من وفى دين غيره‎ 
. دعرى ع المستحنى قل الدائن إلى دعوى الاثراء قبل المدرن‎ 

ول هدين المثلين احتمعت دعوى الإثراء 5 دعوى العقد ومع دعوى 0 التحق . 
وذ- نجتمم مم دعوى المكولة التقصيرية تم رأينا فى مثل المقتصب لمال العير الى أوردناء 
فى لعن » وم يقم فى المنافسة غير المصسروعة وف التقليد (صديه< غهمه) تعرز للمدعى أن 
رجه على ام 0 أو 'القاد بدعوى السثولية ااتقصعرية أو اغوي 2 ار أء . وقد يتمع 
دعوى الإثراء مع دعوى الفضالة ما إذا كشف نسابة ميرائاً لشخس تجبل أنه وارث , 3 إذا 
تون عام الماك خط تون زر كن اقجرر أن .ربجم التتانة أو الحا عل من أثر 
!ها بدعوى الفضالة أو يدعوى الإثراء . 

ونستخلص من هذه الأمثلة أن دعوى الإثراء همى دعوى أصلية ؛ فإذا اجتمعت مم دعرى 

أخرى - كدعوى العقد أو دعوى أأسكولية التقصيرية إأو دعوى دقع غير المتحق أو دعوى 
الفضالة ‏ كان للددعى الخبار بِينْها وبين هذه الدعوى الأخرى . وف 155 انطاق وحده ممكن 
أن تصور أن تقرم دعوى الإثراء مم قيام دعوى أخرى إلى جانمها . 

ويمكن القول _ وهذا هو التحفظ الذى أشرنا إليه عندما كنا تقل عنالموجز ‏ إندعوى 
الإثراء حنْ فى هذا النطاق لا تقوم . ولعلنا نستطيع الوصول إلى هذه النترجة عن طريق تحليل 
معي ' «الافتقار « محايلا أبعد ان . إذ يلاحظ أن 000 فى كل هذه الأمثلة يا بله 


بك سس ‏ العا هه 


2 بالعقد حقاً قبل المريض الوق لدين ات بالوفاء حقاً قبل المائن ٠‏ ومن 
نوفس منافة غير مسروعة أو قلدت بضاءتة كاب ب بالمنافسة غير المشمروعة أو «التقليد حا كن 
الخافس أو المتلد . والنابة والمحانى دون توكيل كسا بالفضالة حقاً قبل الوارث وقبل من عراقم 
عنه الحاى - فيل إذا كان المفتقر فى الوقت الذى افتقر فيه كيب حقاً يعادل هذا الافتقار 
ودخل هذا الى فى ماله » عكن القول عم ذلاك إن افتقاره موجود ؟ ألا مجوز أن يقال إن 
الافتقار هنا قايله دى بعادله فانعدم , فلا :تقوم دعوى الإعراء 06 جمبيع المالات و قدماها ؟ إذا 
صح ذلك امحى كل فرض تقوم فيه دعوى الإأثراء مع قيام دعوى ‏ أخرق! لى جانها , فهده 
الدعرى الأخرى إذا قامت تسكون إما «سباً » للائراء أو «معادلا » للانتقار , وفى الحالتين 
لا تفرم دعوى الإثراء : 

وهذا الرأى له مزيتان : (أولا) أنه بببسعز المألة الق تمن بصددها إلى حد كير , وبدلا 

أن رين ذف جانب دعوى الإعراء دعوى أخرى قاعة « 5 الام جوز مع 2 شد ده 
ا الآم خرى ..اثمرة دعوى الاتراء, ثقرر و ناطه أن دعرى إلا ثاء إزايواه 520-00-0 


ح- /اة١١‏ - 


بقيت الحالات البى تككون فيها الدعوى الآخرى الى قامت إلى جالب 
دعوى الإثراء قد انسد طريقها : فلا يستطيع المدعى أن يباشر دعوى الإثراء 
لأنها كيا يقال دعوى احتياطية. ولا الدعوى الأخرى لأن طريقها قد انسد. 
و جميع الامثلة الى تورد عادة ى هذا الصدد ليست إلا حاللات نحقق فيبا 
للإثراء سبب قانونى ٠‏ فلا يجوز للمدعى أن يرجع بدعوى الإثراء » لا لأنما 
دعوى احتياطية : بل لأنبا ليست قائمة . فإذا أقرض شخص آخر مبلغاً 
من النقود يزيد على عشرة الحنيبات ولم يحصل على دليل كتانى ٠‏ وأراد 
المقرض - بعد أن انسد أمامه طريق دعوى القرض انع قانونى هو انعدام 
الدليل الكتابى_أن يرجع على المقترض بدعوى الإثراء حى يتمكن من إثبات 
القرض بالبينة كواقعة مادية » لم يجز له ذلك لأآن الإثراء هنا له سبب هوعد 
القرض )١(‏ . وإذا أقرض مصرف مديئاً مبلغاً من النقود سدد به دائناً مرتبهتاً» 





حلا يمكن أن تقوم إلى جانبها دعوىأخرى . فتصبح مسألة الصفة الاحتياطية لدعوى الإثراء 
مألة غير ذات موضوع . (ثانياً) أنه يجمل للانتقار «.مادلا» له مزية التحديد الذى جملناه 
«#لبب» الإعراء / فكما أن الإعراء قد يكون له :سب » هو الممدر القانونى الذى أ كسب 
المثزى هذا الإراء , كذلك الافتقار قد يكون له «معادل» هو الحق القانوتى الذى كسبه المفتقر 
بسبب هذا الافتقار . والافتقار « عمادل » كالاثراء « ببل» »كلاهما يعدم فى دعوى الإثراء 
ركنا من أركانها فلا تقوم . 

هذا وقد جام دعوى الإعراء مع الدعوى غير المماشرة » كصاحب ارش يؤجرها ويشترط 
على المستأجر أن يكون ما يقيمه هذا من بناء ملكا له . ثم يتعاقد المستأجر مع مقاول لإقامة 
البناء » ويعجز عن الوفاء بالزامه نح وكل من المقاول وصاحب الأرض » فيلتزم هذا نحو التأجر 
أن يدون المقاول ويتولى على البناء . فلامقاول فى هذه الالة أن يرجم على صاحب الأرض إما 
بدعوى الإثراء أو باندعوى غير المباشرة نابة عن التأجر . ولكن دعوى الإثراء هنالم 
يرجد إلى انها دعوى أخرى للمقاول , فإن الدعوى غير الماشرة ليست إلا دعوى المتأجر 
بتعملبا المقاول نيابة عنه (أنظر محكمة الين الفرنسية فى هم دسمير سحنة ١895‏ جازيت 
دى باليه ...ووس وس.وع- مكمة الاستئناف الختلطة فى ه مارس سنة 1959م (3؟ 
ش15 لسار عب الكل فى أول ماس سنة 19-01١‏ م؟ا1اس45؟). 

)١(‏ وبرى الأستاذ ناا كيه(2020060) حواز أن باشر المقرض دعوى الأثراء برط إثنات 
وافعة الأئراء بالكتارة قباس على الوقائم الفانونية الى #نماوى على عقود فإنه يجب إنبامها 
الكتاية م ف حرعة خيبانة الأمانة ( تعلق على <> عركدة النتس الفرنية الصادر فى ؟١‏ ماب 
ضهة ١91١6‏ سبيه ما كا ٠ ,.):١ -١‏ 
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وأهمل المصرف ف الخاذ الإجراءات اللازمة لحلوله محل هذا الدائن المرعهن ٠‏ 
وترتب على ذلك أن دائناً متأخراً تقدم على المصرف » وأراد المصرف_ بعد أن 
انسد أمامه طريق دعوى الحلول بإهماله_أن ير جع على الدائن المتأخر بدعوى 
الإثراء » لم يجز له الرجوع بهذه الدعوى لأن إثراء الدائن المتأخر له سبب هو 


- وهذا هو شأزعقد المقاولةإذا أبرم كتابة بأجر إجالى على أساس تصميم اتفق عليه مم رب 
الممل (م 564 فقرة ١‏ وفقرة * مدلى جديد) , فإذا حدث فى هذا التصميم تمديل أو إضافة 
م يأذن هما رب الل كتابة » وأراد المقاول الرجوع على رب العمل بزيادة فى الأجر » فإنه 
لا يستط.م الرجوع بدعوى العقد إذ لا يجوز له إثبات الاتفاق على التمديل أو الإضافة إلا بورقة 
مكتوبة » ولا ستطيم الرجوع بدعوى الإنراء لأن إثراه رب العمل له سبب هو عقد المقاولة 
الأصلى . 

وهذا أيناً هو شأن كل الفروض الى يقوم فيها إلى جانب دعوى الإثراء دعوى أخرى 
ينسد طريقها لمان فانوتى ( أنظر الحاةالثالثة من الحالاتالخس الى بها ألموزنينو فى رسالته ) . 
فإذا قام ناجر بتوريد أشياء شخص لابتجر فيها , وتقادم حقه بأقضاءسنة (م78؟مدلى جديد), 
واد طريق دعوى المقد بالتقادم , فإن التاجر لا يستطيم الرجؤع بدعوى الإثراء لأن الدعى 
عليه قد أرى بسبب قانوتى هو التقادم . وإذا باع قاصر عقازاً بنين فاحش ورفم دعوى لتككلة 
ابن فقضى له بالنكئلة ء ثم نزلت قيمة المقار فى يد المكترى إلى أقل من أربمة أخاسه , وانند 
طريق دعوى تكئلة المن بصدور حك نهانى , فإن للشترى لا يستطيم الرجوع بدعوى الإأثراء 
على القاصر لأن هذا قد أترى سيب قانونى هوافوة العىه القضى . 

وقد _أينا فيما قدمناه من الأمثلة أن لمانم القانوتى الذى يند به طريق الدعوى الأخرى 
ينقب فيكون سب للأثراء » فيمنم بذلك قيام دعوى الألراء . فإذا لم ينقلب هذا المانم القانوان 
سب للاثراء ‏ !نسد العلريق دون الدعوى الأخرى منغيرآن ينه دون دعوى الإثراء . وهنا 
قاطم فىأن دعوى الإثراه ليست بالدعوىالاحتياطية كا يقال . وتأفى عل لذلك : فصت المأدة 6 ١8‏ 
من القانون اللدتى الجديد ( م ه 708/١4‏ قدم ) على أنه ٠‏ لا محل لاسترداد غير الستحق إذا 
حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد جرد من سند الدين أو 
مما حصل عليه من اللأمينات أو ترك دعواء قبل المدرن المقيق قط بالتقادم 1 ويلعرم المدبن 
القيق فى هذه الهالة بتمويض الفير الذى قام بالوفاء » . فهنا وجدت دعوى استرداد غير المستحق . 
واند طريقها مانم قانوتى وهو تجرد الدائن من سند الدين أو من التأمينات أواسقوة دعا 
بالقادم » ولكن القانون اصطئم هذا الانع بقدر فلم يجمله سباً للأثراء , وأجاز الفير الذى 
قام بالوفاء أن برجم بدعوى الإثراء على المدين الحقيقى . ولا يقال » إذا ترك الداان دعواه قبل 
المدبن الحقيقى تنقط بالتقادم » إن التقادم هو سيب الاثراء » ذلك لأن دعوى الدائن وقت أن 
استوفى الدن ه أى وقت أن أثرى ٠‏ لم تكن قد سقطت بالتقادم , والصرة فى الإئراء يوف 
وفوعه لا بوقت رفم الدعوى كم سعرى . 


ادك 
حكم القانون وقد سبقت الإشارة إلى ذلاك .)١(‏ وإذا تعاقد معلم مع والد 
نلميذ على أن يععلى التلميذ درساً خاصاً . نم يملس الأب . فتناد أمام المعلم 
دعوى الرجوع عليه بالعقد لإعاره . ويريد المعلم الرجوع على التلميذ 
بدعوى الإثراء بلا سبب . لم يجز له ذلك لآن إثراء التلميذ له سبب هوالئزام 





(1) وهذا أيضاً مو شأن كل الفروض الق يقوم فيها إلى جانب دعوى الإتراء دعوى أخرى 
بنسد طريقها بممل الدائن (أنظر الحالة الرابعة من الهلا تامس الى بحثها الموزنينو فى رسالته) . 
«إذا كان شخص ,علك كايا ضل فى غابة للصيد » فأمسك به صاحب الغابة وأبقاه عنده أياماً 
مولا نفقة إملعامه دون أ كله لللدية 4 سد أمانة طريق دعوى الفضالة همله » فإنُ صاحب 
الفابة لا يستعطيع أن يرجم بدعوى الإأراء على صاحب الكلب « أن هذا إذا كان قد أرى 
دلارائه سبب هو قانون ١©؟‏ بونة سنة ١888‏ الذى ,بوجي فى فرنا تلم الكلاب الضالة 
لبلدية وهى التى تتولى إطعامها ( أنظر رسالة الموزئينوس ١6١‏ ح س ١65‏ - ملرافان 
حلة مصر العصرية سنة 4و١‏ س -1١4١‏ ص *؛١‏ - أنظر أيما محكمة إتيلى ابارود 
فى ١‏ أبريل سنة 8١‏ الحاماة ١١‏ س .ولا س محكمة الاستشاف الختلطة فى ١‏ ينابر سنة 
١115م‏ ؟) صاله:١ا‏ - ولى أول دنسير سنة ١9691ا‏ م 11 | س 0؟ وهى الأحكام 
الى أشار إليها مارافان فى المرجم المثار إليه ) . وإذا أعمل المقاول فى اتخاذ الإجراءات اللازمة 
ليد دق امتيازه على بناء أقامه لشخس أفلس ء فد أملمه طريق دعوى الامتياز بفمله ٠‏ فإنه 
لا بستطيم الرجر ع بدعوى الإثراء بلا سيب على التفلية , لأن التفلية إذا كانت قد أثرت 
من ضباع حق امتياز المقاول . فليذا الإثراء سيب قانوق هو أحكام القانون الخاصة عراف 
الدائنين ( أنظر ألموزنينو س ١6+‏ - س +هه١ ‏ اراتان س ١40‏ ) 

يضاف إلى هذه الأمثلة مثل آخر فى قضية فرنسية هى قضية (66066اهطمة©86)( تقض تراسى 
؟١‏ نوشير سنة ١91‏ داللوز ١+‏ و سعمعع ) : باع رجل أرضأ لخليلته نما عورا 
مرهنت الخليلة الأرض لمصرف فى مقابل قرض أفامت به بناء على الأرض . فرفمت مطلقة البائم 
دعرى قضت فيها محكنة النقض الفرنية ببطلان الرهن الصادر من الخيلة لأن ملكيتها للاارض 
ملكية صورية » ورفضت أن يكون للمصرف دعوى إثراء قبل المطلقة الى أئرت من وراء 
بطلان الرهن إذ ارتفعت مرتة رهئمها القانوتى على أموال مطلقها ومنها هذه الأرض . وقول 
الأستاذ رواست فى صدد هنه القضية إن دعوى الإثراء تر فش لأن المصرف أهمل . وهنا 
غير صحيح لأن المصرف لم يكن يمل بصورية البيم » وهبه أهمل فدعوى الإثراء لاندقم بإهمال 
النان وقد ريا أن الخائزر سيء النية برجم بدعوى الإثراء » والصحيح أن محكمة النقض 
الفرنسية أخطأت فى إبطال الرهن , لأن الصورية لا يحتج . على الفير حسن النية . أما إذا 
فرضنا جدلا أن الصورية محتج بها هنا : فإن محكمة النقض تكون قد أصابت فى إنكثر دعرى 
الإثراء على المصرف الذى سد طريق دعوى الرهن بفعله » وإذا كانت المفنلشة فد ارت ٠‏ لإن 
لإنرام انمد فلاريا هر أحكام النانون, الخاصة ينظ مراتم. الدائنين ( مارافان س م8١‏ ل 
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الأب أن يقوم على كلم واد [ْ 

ويتبين هما قدمناه أن دعوى الاثراء هى دعوى أصاية . فإذا قامت دعوى 
آخرى إلى جانبها » كان للمدعى الحيار بين الدعويين . وإذا كان يختار فى 
الواقع الدعوى الأخرى عفتبدو دعوى الإثراء بىالظاهر كأءبا دعو ىاحتياطية . 
فإن ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوى الأخرى إما أن تكون قد جعلت للإثراء 
سببأ فلا يستطيع المدعى أن يباشر دعوى الإثراء : وإما أن تكون هى الأجدى 
على الماعى فلا يرغب فى أن يباشر دعوى الإثراء . 

وإذا كان هناك شىء يستبى من فكرة الصففة الاحتياطية » فليس ذلك 
ما يقال من أنه يجب علٍالمدعى أن يستعرض الدعاوى واحدة بعد الأخرى. 
فإذا استنفدها جميعاً ولم يستقم له أى منها التجأ إلى دعوى الإثراء . بل الذى 
يستبى هو أنه يجب على المدعى أن يستعر ض الأسباب المانونية واحداً بعل 
الآخر ‏ فإذا استنفدها جميعء أوم يقم أى مها سبباً لإ: ثراء المدعى عليه » جاز 
له عند ذلك أن يرجع بدعوى الإثراء(؟) . 


المألب العالى 
لاخرورة لآن يكرن الاثراء قأمما وقت رفع الدعوى 


- القادوي المرى الجرير : نص القانون المدنى الحديد صراحة ف 


)01( وقد رأينا أن محكمة مونيليه الفر نسية (ع قبراءر نه ١855‏ داور 18 حت ابت 
ا رجوع المل على التاميذ بدعوى الإثراء بلا سبب . (أنظر ألموز نينو ص )١697‏ 
وأنظر عك 0 ا .٠‏ 

كذلك إذا باع .* شخس سسيارة لآخر , فوههها الشترى ثالث » وفخ خ البائم البينم وأر اد 
الرجوع :على الشترى فوجده معسراً فهو لاستطيم الرجوع علىالوهوب له بدعوى الإثراء » 
لأن الموهوب له قد أثرى بسبب قانوتى هو حيازة المتقول يحسن نية (لاعقد الهية لأن الواعب 
قد انفسخ سند ملكيته) . وقد سبقت الإشارة إلى أن المشروع التببدى للقانون !لد الجد يد 
اشتمل على نص لجر فى هذه الخالة رجو البائع على ا موهوب له بدعوى الأرراءء ولكد 
النس حذف فى لخحنة المراحمة » فرج المتمروع الهالى خالا منه . 

(؟) وإذا أخذنا شك والمعادل» فى الافتقار على الوحه الذى قدمنام امك أن :ول إأك 
دعوى الإثراء دعوى احتياطية بالمعى الآتى : #بعلىالمدعى قبل أن يجا إلى دمزى الإثراه - 


8 هه 
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الملدة1/4١‏ عى أن التزام المعرى يبى قالماً ولو زا الإثراء فيا بعد. ومعبى ذلك 


أن العبرة يحصول الإثراء . فى حصل وجد الالتزام نى ذمة المترى : وليس 
من الضر ورئ :ند اذك أن ب الانزاء قا إلى يوقت رفم الدذعوى . 

١/7‏ --الرأىالمعا_ صيم : والر أى السائدق فر ن!(١)هو‏ الرأىالمعارض. 
إذ يشرط هناك عا كان يشترط فى ممسر (؟) قبل صدور القانون المدنى 
الحديد ‏ أن يكون الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى . وقد جاء فى «الموجز»0©) 
هذا العدد ما يأق : «والندر الذى أثرى به المدين يجب أن يكون قائماً 
وقت رفع الدعوى عليه من الدائن . وينبى على ذلك أنه لو قام الدائن 
بترميمات ف منزل للمدين . ثم احترق الممزل قبل أن يرفع الدائن الدعرى» 
فإنه لا يرجع بشىء على المدين .ولكن إذا احترق المتزل بعد رفم الدعوى 





00 تعض كل الأسباب التى تصلحءصدراً نا لقيامالإثراء أو لقيام معادل للانتقار , فاذا 
استفدها جبعاً ولم يمد أي منها بصلك لذلك , جاز له عندئذ أن برجم بدعوى الإثراء . 

١)لوران ٠١‏ فقرة +4٠‏ - أوبرى ورو طيمة خامة صس+5+ - بودرى وبارد 4 
فقرةة 49م؟ (55)- للانيول ورسير وإسمان لااص 50ح جوسسان 5 ص 4٠0‏ ؟(١)-‏ 
ممسكمة ليون الاستكنافية ١١‏ ينابر سنة ١905‏ د«اللوز 19-05 ١١585‏ محكلة 
باريس الاستثنافية: ٠١1‏ يولية سنة م95١‏ سبيه 5-198+6 - 8لا ب محكة فيا 
الابدائية ؛ ينا سنة ١955‏ (للوز 1١937‏ 5 ؟*١١ ‏ وقارن دععوج ؟ فقرة ١١١‏ 
00د كا 

(؟) دى هاتس ؟ض 555 والتون ؟ س ١5٠‏ الموجز لدؤلف ص لم4 ص88 
مارافان ص ١8‏ ص 45 . ومم ذلك قارن حشمت أبو ستيت ففرة 088 وفقرة ٠4١‏ 
وفقرة ٠849‏ . 

وقد قضت سكمة الاستثناف الختلطة بأن دعوى الإثراء تفترض أن مال المدعى عليه قد زاد 
وقت رفم الدعوى بيب ما قدمه له المدعى . فلا تنوم هده الدعوى فى جيم الحالات البق يرى 
فها المدعى عليه أن هذه الزيادة فى مله قد زالت » حت لو كان زوالما قد وقم ببب ما أققه 
هنها » زلا إذا كان الإإفاق لضرورة من ضرورات الماش بحيث يكون من المحقق أن مال 
اللدعى عليه كان بنقص بالإنماق لهذا السبي اولا الزيادة التى أحدثها المدعى (اسشاف مخلط فى 
+؟ مايو سنة ١عو1ام؟؛‏ س 4١١‏ -أنظر أيضاً استكات مختلط فى ؟١‏ فراير سنة 
50هام/ ص ؟؟١-‏ محكمة المتصورةالحزئية التلملة في ١‏ أغسطى سنة ١956‏ جازيت 
ارقم وو ص ؟١ع ‏ محكمة أشمون الحزئة فى 55 أ كتوير سة ه؟ الجموعة 
الرحمية م١‏ رقم ٠ه‏ ص ه8١).‏ 

(؟)اصض0م؟ داس 98442 . 
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وقبل صدور الحكم: فلا يؤثر هذا فى حى الدائن » فإن الحكم يستند إلى يوم 
رفع الدعوى . عن أن الإثراء يعتبر قائماً ولو كان ناشئاً عن خدمات أداها 
الدائن للمدين وانبت هذه الحدمات قبل رفع ال.عرى » إلا إذا كانت هذه 
الحدمات قد أنشأت فائدة مادبة كانت قائمة ثم هلكت قبل التقاضى» . 

وهذا الحكم الغريب - وهو البقية الباقية من مخافات الماضى وقت أن 
كانت دعوى الإثراء ترسف فى الأغلال والنيود- يقيمه أنصاره على الأسانيد 
الآتية :)١(‏ 


(1) أن :لغرض من دعوى الإثراء هو إعادة التوازن الذى اختل بين ذمتين 
ماليتين ٠‏ إحداههما أثرت بسبب افتقار الأخرى » فالوقت الذى يعتبر فيه 
اختلال التوازن هو الوقت الذى تطلب فيه إعادته » أى وقت رفع الدعوى 

)١(‏ اشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى هو الذى يميز دعوى الإثراء 
عن دعوى الفضالة . فى الفضالة لا يشرط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى . 
لآن الفضولى وهو يولى جميلا لرب العمل أولى بالرعاية من المفتقر . 

(5) أن الإثراء عائل الضرر فى المسئولية التقصيرية » وكا هما يقدر وقت 
رفع الدعوى . 

(4) أن جميع التفنينات الحديثة تقدر الإثراء وقت رقع الدعوى (). 


)١(‏ تتقل هذه الأسانيد عن ملرافان بنوء خاس » فبو من أنصارهذا المج ومن كترم 
تحمساً 4 (أنظر مارافان يحلة مصر العصرية سنة 1449 ص #لادص49). 

(؟) هذه هى الأساننيد الرئيية . ويضاف إلبها عادة حجج أخرى ثانوية منها : 

٠١‏ » أن الإثراء دخل فى مال الثرى دون إرادته » بل دون عله فى بعش الأأ<يان»فكيف. 
يجوز عدالة أن برد الرى هذا الإثراء إذا لم يبق منه أثر وقت رفم الدعوى ؟ 

60 د » فواجبه أن يعجل فى رفم 
الدعوى قبل أن زول الإثراء (ألوزنينوص 76) . 

«؟» اشتراط قيام الإثراء وقت رفم الدعوى يؤدىإلى تتاأع عادلة فىيالفروض الآنية : ١‏ ) إذا 
اشتمل الإلراء على سندات استهلكت وقت رقم الدعوى فن المدل أن ترد قيمتها 
الاسحمبة ‏ وهى القيمة وقت رفم الدعوى ‏ لا قيمسها الف.لية ‏ وعى القيبة وقت الإثراء » إذ 
قد تكون التيمة الأولى أقل بكثير من القرمة التانية. ب) إذا اشتمل الإثراء على عين 
اعيا الارى أو وهوا» اف الفذل أن ترح ادن قيبالة اليه أو:7؟ ترذاسيا فى. ندال الهنة بت 
رهاله هى ثيمة الاراء رقت ركم الدعدر آم انيد 2 الاثراء ونت حصوله فيحب أن 
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ما -ارراى : والرأى الصحيح فى نظرنا هو الرأى الذى 
أخذ به القانرن المدنى الحديد من أن العبرة فى تقدير الاثراء بوقت حصولهلابوقت 
رفع الدعرى . وما دمنا نريد أن نحرر قاعدة الإثراء من القيود الى أثقلبها 
فى الماضى » فالواجب أن نتحاكم فى هذه المألة» لا إلى تقاليد القاعدة» 
بل إلى المنطق الة'نونى السليم . وقد قدمنا أن مصدر التَرَام المكرى هر واقعة 
لإثراء . ولا كان الالتزام يوجد بوجود مصدره . فالتزام المثرى بالتعريض 
يوجد بمجرد أن تتحقق واقعة الإثراء. فمنذ أثرى المترى أصبح ماءزماً . ومى 
تعين وقت قيام الالنزام تعين كذلك محل الالعزام . إذ الالمزام لا يقوم إلا 
بيام محله . فيتعين إذن محل الالعزام - وقيمة الإثراء احد عنصريه - وقت 
نتحقى الإثراء . ويتبين من ذلك ى وضوح أن قيمة الإثراء إنما تقدر وقت 
محمى الإثراء لاا وقت رفع الدعوى . 


هذا هو المنطق القانونى السلم. وهو عين المنطق الذى نراه فى جميع المصادر 
الأخرى للالتزام . فالالتزام الناثئىء من العقد يتعين محله وقت تمام العقد . 
والالعزام الناشىء من العمل غير المشروع يتعين محله وقت وقوع الضرر على 
تفصيل سنعود إليه فها يل . والالنز ام النائىء من القانون يتعين محله وقت 
قيام الواقعة النانونية الى يرتب القانون عليها الالتزام . جواراً كانت أو 
قزابة أو غير ذلك . فإذا كانت مصادر الالتزام جميعاً إذا ؛ مت يتعين 
بقيامها محل الا لام ٠‏ فلاذا نست'بى من هذا المبدأ المنطى العادل مصدراً واحداً 
هو مصدر الإثراء بلا سيبء ونستبى لهذا المصدر وحده بقية من يقايا الشنوذ 
اتى اشتبر بها تى الماضى ! إن الثانون المدنى الحديد عندما قرر أن الإثراء بلا 
سيب هو كغيره من المصادر إذا قام يتعين بقيامه محل الالعزام . وأن العبرة ى 
تقدير قيمة الإثراء تكون بوقت تحقى الإثراء » قد أعاد هذا المصدر إلى حظيرة 
القواعد العامة » وجعله نظيراً لغيره من المصادر الأخرى . وفك عنه آخر 


- فى المين الؤحرة س:ؤول ماكيته إلى الل جرعند نهاية الإمجار , فن المدل ألا برجم القاول 
بدعرى الإتراء على الاجر قل تباية الإ جار لأن الإثراء غير موجرد ولت رفم الدعوى ‏ 
وستتولى الرد على هده المج عبد اززة عل الأجادد الركيسية : 


ع ؟ اع 
غل كان به مشدود الوئاق 


15 - لصي الى المعاصيم : أما الحجج الى يستند إليها الرأى 
المعارض هن الميسور نقضها : 

(1) فأما أن دعوى الإثراء يقصد بها إعادة التوازن الذى اختل بين ذمتين 
ماليتين » فهذا ديح .ولكن إلى أى وقت تكون إعادة التوازن؟ إن قيل إن إعادة 
التوازن واجبة إلى يوم رفع الدعوى لأن الاختلال يكون قائاً وقت ذلك ٠»‏ 
فإن هذا المنطق بجر القائل به إلى مدى أبعد . وما دامت العبرة بميام الاختلال ؛ 
فا أولى أنصار الرأى المعارض أن ينتقلوا من وقت رفع الدعوى إلى وقت 
النطق بالحكم ٠»‏ فى هذا الوقت وحده يستطيع القاضى أن محكم بإصلاح 
آخر أثر للاختلال فق مكنته أن يصلحه! وقد ألى الأاستاذ دخوج اوعود من 
أنصار الرأى المعارضء إلا أن يسير فى منطقه إلى نهاية الشوط . فيقول بوجوب 
إصلاح الاختلال إلى وقت النطى بالحكم .)١(‏ ولكن مقتضيات الصصياغة 
القانونية تأبى إلا استقرار التعامل . فن بين الأوقات الثلاثة الى تتنازع المسألة 
الى نحن بصددها ء وقت وقوع الاختلال فى التوازن ووقت رفع الدعوى 
ووقت النطق بالحكم » لا يوجد إلا وقت واحد هو المستقر الثابت . لايدخل 
فق محديده التحكم » ولا يتعين تبعاً للمصادفات . وهو فوق هذا كله الوقت 
الذى يوم فيه الالتزام . وذلك هؤ:وقت وقوع الاختلال نى التوازن . أى 
وقت محقق الإثراء. فالواجب إذن الوؤقوف عند هذا الوقت وحده لتقد يرقيمة 
الإثراء . 

(1) وأما أن اشتراط قيام الإثراء وقت رفع الدعوى هو الذى يميز دعوى 
الإثراء من دعوى الفضالة . فهذه حجة بادية الوهن . فالعييز بين الدعوبين 
لا يزال قاءاً حبى بعد اختفاء هذا الممز . ولا يزال هناك فارق جوهرى بن 
دعرى الفضالة الى بجعل للفضولى الحق ى اسيرداد جميع مصر وفاتهالضرورية 
والنافعة » ودعوى الإثراء الى لا تجعل المفتقر إلا أقل القيمتين من الإثراء 
والافتقار . بل إن هذا الفارق الحوهرى هو الذى يستجيب للمهمة كل من 
الدعويين . فإن الفضولى يولى جملا فكان له أن يسترد جميع مصروفاته 
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الضرورية والنافعة » أما المفتقر فلست عنده هذه الية ولذلتث لا يسترد إلا 
أقل العيمتين . 

(”) وآما أن الإثراء يعائل الضرر فى المسئولية التقصيرية ع كلاهما يقر 
وقت رفع الدعوى . فهذه ممائلة خاطئة وحكم غير نيح . وإتما يائل 
الضرر ف المئولية التقصيرية الافتقار لا الإثراء . وسترى أن الا فتقار كالضرر 
بقدر يوم النطق بالحكم إذا كان متغيراً . لا يوم رفع الدعوى . 

(4) وأما أن جميع التقنينات الحديئة تقدر الإثراء وقت رفع الدعوى . 
فهذه التقندنات إذا كانت لاتبنية فلا دلالة لا . لاآنما إنما تسير بى قاعدة 
الإثراء وفةأ لتقاليدها الضيقة . وإذا كانت جرمانية فدلالها أقل . وقد رأينا 
أن القوانين الحرمانية تذهب فى تضييق قاعدة الإثراء بلا سبب إلى مدى أبعد 
من المدى الاذى تذهب إليه القوانين اللاتينية . فهى تأبى أن يكون الإثراء 
غير «باشر ٠‏ ولا تقر الإثراء المعنوى بل تشترط أن يكون ذا قيمة مادية . 
فكل هذه التةنينات منلاتينية وجرمانية وقفت بالقاعدة عند تقاليدها القديمةء 
وحيلات عق أن شور با طرق الطرو (كاد عل أنعالة تسن مي 
للقاعدة هذا التطور الأخير . فنصا صراحة على جواز أن يكون الإثراء قد 
زال وقت رفع الدعوى » وهما التقنين المُساوى (؟)والتقنين الأرجتتيى (©) . 
فهل يعيب القانون ا'صرى الله.يد أن يكون آلى سار بالقاعدة إلى هذا المدى 


)١(‏ على أن بعض هنه التقنينات ينس صراحة على وجوب رد الإثراء مقدرا وقت محققه 
(لا وقت رفم الدعوى) إذا كان المثرى -ىء الية (م 17؟١‏ من التقنين البولون وم ؟4١‏ من 
التفنين اللبنالى وم ١8‏ من التقنين الصيى وم 4-٠‏ من التقنين الوفيق) . وغنى عن الليان 
أن المثرى حن النية لا يمل النرامه » فى مسطق قاعدة الإثراء بلا سبي » عن الترام الْرى مىء 
النية » إذ أن سوء النة أ وتيا لا دكل 4لا فى رتب الاللرام ولا فى ملاع مد 

)١(‏ ينص التقنين الماوى - وهو فى صدد العرير صراحة ما بينالفضالة والإثراء بلاسبب» 
أى أنه لا مخلط ينبا ذهب إلى ذلك الأستاذ مارائان (س +ه) - على أن تقدير الإنراء 
مكرن:ونك عننه ع لو والح دوك توا إلى اناده 240 الإذا لمعن لت لله 
الف » من غير أن تكون هتاك فضالة » فلصاحب العىء أن بتده عيئا » فإذا أمبه ذلك 
غير #كن استرد القيمة النى كانت له وقت الاستعمال حي لو زال الإثراء بمد ذلك» . 

(*) ينص التة.ين الأزدة فق فى الادهة + :؟؟ على ما 8 : «النفود الى 0 فقت 
فزادت فى قيمة ثشىء على الغر » أو رانب على إشاقوا نقء لأغهر أو عبس لهات ) جرم 
إقاقها أبرا نافيا » حق لو زال الإثراء قينا دم .0 


مد 4 2 1ه 
الواحب ق التطلرر !)١(‏ 


00 أما الحجج الأخرى التاروية فبى أبضا‎ )١( 

١‏ ج فأما أن الائراء قد دخل فى امك النري دون إرادته » بل ودون عده في يعض 
الأحيان فلا تجوز أن يرد المعرى هذا الإثراء إذا لم ببق له أثر وقت رفم الدعوى . فونه 
ححة مقدمنها لا صلة نما منتبجنها ذقك أن الزاء الشرى الزة لا ينفا من إراوته م ال يلك أ من 
واقعة مادية هى واقمة الإئراء » افق محةققت هذه الواقمة قام الالعرام وتعين ممله فى الوقت الذى 
نعأ فيه . والالتزام هنا ما ترى مستقل عن إرادة الثرى ولا صلة له بها دى يصح أن يترتبعلى 
اتفاء إرادته 2 فى مدى العزامه . نم ما عسى أن يقول أصحاب هده الحمجة فى الأحوال 
الى يتحقق فبها الإثراء بإرادة المأرى وهى أحوال كثيرة ؟ أنراتم يفرقون بين حالة وحالة ! 

؟ ‏ وأما أن امفتقر هو !نبب فى إنقار نفه فوجب عليه أن يعجل فى رفم الدعوى 
قبل أن زول الإثراء » فهنه حجة غريبة » إذ هى لا تقوم على أساس #انوقى ء ولا هىتشمل 
كل حالات الإراء #افشكترا ما يقم أن _كون المثرى هو السبب فى إثراء هشه على حصاب 
الفتقر . والبيل القانونى لدفم الفتقر إلى تمجيل دعواه هو تقصير مدة التقدم » وهذا ما فمله 
القانون الجديد . 

> - وأما أن اشتراط قيام الإأثراء وقت رفم الدعوى يؤدى إلى تا عادلة » فينه 
الحجة أيضاً لا تقوم على أساس . والفروض أل سيقت فى هذا الصدد هى ذامها النىتدل على ذاك: 
)١(‏ فإن الإثراء إذا اشتمل على سندات استهلكت وقت رفم الدعوى فايس من المقطوع فيه 
أن المدل يقضى برد قيمسها الاسمية | وهى القيمة وقترفم'لدعوى دون قيمنها الفهلمية ‏ 
وهى القسمة وقت الآثراء . فلو أن القيمة. الأول زادت على القيمة الثانية لان لاقاثلن سهده 
الحجة أن العدل على خلاف ما يقولون . على أن المعلقالتائر ريقضى بأرالتدات اسيل 
وقد أسبحت ملكا للمعرى من وقت محقق الإثراء قدخحل فى ذمة المرى ويارم مر قيمسها 
الفملة » م هو الذى تحمل 00 ارتفعت قيمتها الفعلية أو اتمفضت . (ب ) وإذا 
اشتمل الإثراء على عين ياعبا الممرى أو وهيها فلي من المدل أن برد قيسهاوقت رفم الدعزى 
فلا برد شيئاً فى حالة الحمبة (وقد قدمنا أن المفتقر فى هذه الحالة لا ستطم ع أبفا خوخ على 
الموهوب له) 2 هل المدل يقضى يأن يرد قيممها وقت محقق لإثراء فرد هذه اأقيمة فى الةالمة: 
وبرد هذه الفبمة أياً دون اليْن فى حالة الليع » وما دام قد أصح مالك للعين فهو اذى 
يتحمل تبعسها » زادت القيمة أو الأفضت أو اتعدمت . (<) وإذا أم المتأحر باء فى المن 
المؤحرة فإن المقاول لا كر جنعم بدعوى الإثراء على لوجر قل عهاة الإعجار ولا لأن قيمة الأثراء 
0 نصار الرأىالمعارض » بل لأن الإعراء قبلنهايةالإعجارلم_تحقق» 

أن المؤجر لا يتملك البناء إلا عند مهابة الإنجار . 

على أن الرأى المعارض هو ذاته الذى يؤدى إلى تتا غير متاءة . من ذلك : () إذا 
كان الإثراء عملا قد م أو منفعة قد اسنها_كت فطق الرأى 000 يتضى بألاعرم عو 
بدعوى الإتراء ما دام ارا ف ادم وقت رفم الدعوى ٠‏ ول ونه تفيث أصحاب '' أرأى لاءارض 
برأيهم هنا ء ول يعهم إلا أن برجموا عنه إلى الرأى الآخر (أنظلر مارافان س «م يلاثول 
وزدير وإ-عان لاس احرج ره ٠١١‏ ). (ب) إذا ولى شخس دن غ.» , فرك عد 


- 1١ /ا5‎ 


ويتبين مما قدمناه أن الاثراء تقدر لفط ميت شفف ةع اوعدا عو الدع 
الصحيح المسألة . فا دام الإثراء مد تحقئء دح فى ذمة المترى وأصبح 
ملكا له ؛ فهو الذى يتحمل تبعته من هذا الورفت: . إن زاديعك داث فيه 
الغم » وإن نتص او زال فعليه الغرم . بهذا تقضى المبادىء الصحيحة ؛ 
وهذا ما يفر ضه المنطن القانولى .)١(‏ 
1 0 95 
وبعد فمد راينا ان دعوى الإثراء خررت ف الثانون المدنى الحديد من آخر 


ما كان يغلها من قيود . وهى بعد هذا التحرر قد تركت لمصيرها . فهليكون 
هذا المصير هو مصير المئولية التقصيرية ٠‏ إذ كانت ف القديم محصورة ق 
نطاق ضيق . ثم أطلقت من قيودها 4-التلووت والعة ع أصيدتة 
قاعدة عامة تننبسط على جميع نواحى القانرن(؟)؟ 

إن دعوى الإثراء ى حاجة إلى مثل هذا التطور . إذ لانزال هناك حاللات 
خاصة تقوم إلى جانب الماعدة العامة ى الإثراء» كحالات الا لتصاق وحاللات 
المصروفات الضرورية والنافعة » وتبى هذه الحالات ى نطاقها الخاص ع 
وتبى بجانها دعوى الإثراء فها يجاوز هذا النطاق . كل هذا حى يأنى 
البوم الذى تتقلص فيه هذه الحخللات الخاصة . فتبتلعها القاعدة العامة ى 
الإثراء » كما ابتلعت القاعدة العامة فى المسثولية التتصيرية الحالاات الخاصة 





>> الدائن الذىاستوق حقه دعواهوئتط بالفادم . فإذا دنا هنا بالرأى المعارض م حمر من وى 
بالدين أن يرجم على المدين المةبقى بدعوى الإثراء لأن الإثراء قد زال وقترفم الدعوى بتقادم 
الدين . ولماكان هذا الحل غير متا فقد جرى النص على خلانه (أظر اللمادة 4ه١‏ من 
القانون المدتى الجديد ‏ وأنظر أيضاً المادة لين ٠‏ من القانون المه فىالفديموامادة ١١707‏ 

من القانون الفرنى) .(<) على أن الرأى الممارض ليس د'دا فى صالم “اعرى , بل قد ينقاب 
حربا عليه إذا كان الإثراء قد زاد وقت رفم الدعورى دلا 0 1 أو بقس ووؤعاوز 
مم هده الزيادة قيمة الافتقار . 

أنظر الدكتور حشمت أبو ستبت فقرة ٠‏ 4ه ص 984 , وهو أءيل إلى الأخذ بالرأى 
الذى سار عليه التانون المدلى الحديد . 

)١(‏ ولماكان القضاء والفته فى طل القانون المدلى القديم قد حريا على أن تقدير الإثراه 
دن وقت رفم الدعرى لا وقت محقق الاثراء 5 فان القائو 1 8 ادو أن >> 
تخالف ‏ لا كرن له أد ر رجعى فى هذه الحالة . فلو أن الاثراء عر زيادة فى مخرل اللرى يمل 
ا هذا الاراء بل ٠١‏ دا لبورزأى 0 از الالان اجديد » 
واحترق اثرل يمد هذا النارغ , فإز. الماتقر لأ برج 2 عردو ارو اكه انار انيه 


ل . 
)2 0 صخر أ 2 م الحمقة ر ص 46 0-6 سن ا ٠.‏ 


-158- 
ف الجنح الماءنية . 

هذه دى سياسة القانون المدنى الحديد : أن تبرز قاعدة الإثراء إلمجانب 
قاعدة الحطأ وإلى حانب قاعدة العقد » فتصبح مثلهما مصدرا مستتلا للالعزام. 


الفر ع الثاى 
أحكام الاثراء يلاسيب 


6 الر عوى والجراء :إذا توافرت الأركان الى قدمناها ى قاعدة 
الإثراء بلا سبب ء ترتيت أحكام هذه القاعدة . ووجب على الممرى تعويض 


المفتقر . 

فالتعريض إذن هو جراء الإثراء بلا سبب . ودعوى الإثراء هى الطريق إلى 
هذا الحزاء . 

و نستعر ض ى مبحثين متعاقبين- كما فعلنا فى المسئولية التقصيرية - الدعوى 
والحزاء . 


ابوث الأول 


الدعوى 


نستعرض ق الدعوى مايأ : )١‏ طرق الدعوى . ”) الطلبات والدفوع . 


؟) الإثبات. 4) الحكم . 


8 - طرفا الدعوى 
١‏ -المدعى : 





من يلون المرععى : المدعى هو المفتقرء فهو وحده الذى يح له 
أن يطالب بالتعويض . ويقوم مقامه النائب والحلف . 
' ونائب المفتشرء إذا كان هذا قاصراً ء هو وليه أو وصيهء وإذا كان 
محجوراً هو القيم ٠‏ وإذا كان مفلساً هو السنديك » وإذ؛ كان وقناً هر ناظر 


-9154- 


الوقف . وإذا كان المفتقر رشيدا بلغا فنائبه هو الوكيل . 

واللحلف هو الواررث 'و الدائن . وهذا هو االحلف العام . وانحال له وهذا 
هو الخلف الخاص .فإذا مات المنتمر حل وارثه محله فى المطالية بالتعريض . 
ويحوز لدائن المفتقر أن يطالب اأثرى بالتعريض مستعملا حق المفتفر عن 
طريق الدعوى غير المباشرة . ويصح أن ينزل المفتقر عن حقه فى التعويض 
إلى شخس 1 خر فيصبح الال له هو دائن المرى . 


//- هامر عى : ولا يشترط فى الفتقر أهلية ما. فناقص الأهلية 
الصبى المسيز والسفيه وذو الغفلة - يصح أن يفتقر بأن يعرى شخص على 
حسابه دون سيب قانوق ٠‏ فيصبح ناقص الأهلية دائناً العرع . بل قد 
يكون ال مفتذر عديم الأهلية 3 كالصى غير المميز والمعتوه والمجنون فير ى 
شخص على حساب أحد من هؤلاء دون سبب قانو. . فيصبح عديم الأهلية 


دائناً للمعرى بالتعويض . 


4/ا- تمردالمرعى : وقد يتعدد المفتقر . كا لو أثرى شخص على 
حساب شركاء فى الشيوع . فيصبح هؤلاء الشركاء دائئين للمعرى : كل 
مهم بقدر نصيبه فى التعويض . ولا تضاان بينهم ٠‏ بل لكل مم دعوى 
مستقلة عن دعاوى الا خرين . ويقدر:القاضى تعويض كل على حدة . وذلك 
لعدم ورود نص على التضامن ى هذه الدالة(1) . 

ب - المدعى عليه  :‏ ظ 


من يكور المر عى علي : المدعى عليه هو المركك: د فير وده 
المسثول عن تعويض اأفتدّر . وتوم مامه فى المئولية النائب والحلف . 

فإذا كان قاصراً كان نائبه هو وليه أو وصيه . وإذا كان محجوراً كان 
النائب هو القيم ٠‏ وإذا كان مفلساً فالستديك . وإذا كان وقفاً فالناظر (؟) . 


)١(‏ وقد ورد نص على التضامن فى حالة تعدد الفضولى (م57١‏ فقرة ؟) ,» وان 
بان ذلاك . 

(؟) ويكون الوقف مسئولا عن إتراله بدون سبب قانوني » وتتحددسكوليته عن التمويص 
أقل فج الإثراء والافتفة * والاام أن اليد هذا التمويش عل الال الموقوف يقد عل 7 


؟يى ‏ لد الءزامات 


.110 - 
وإذا كان رشيداً بالغاً فالوكيل . 

وخلف المترى هو وارثئه » ولكنه لا يرث التركة فى الشريعة الإسلامية 
إلا بعد سداد الديون . فتركة الممرى تكون هى المئولة عن تعريض المفتقر . 
وأى وارث ترفع عليه الدعوى يمثل التركة.ويجوز أن يكون الحلف هوشخص 
المشترى وفيها هذا الدين : فيكون المسئوك عن التعويض فى هذه الحالة هو 
المشيرى للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً . 


اهل ا مرعى علم : أن القانون الحديد. كما زاناء منص صر بح 

فى هذه المسألة » فقضت الادة 11/4 بأن و كل شخص . ولو غير مميز . 
ير ى دول سيب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم... 6 . وجاء قف 
المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى وى صدد هذا النص ما يأ : «ولا يشرط 
فى المعرى توافر أهلية ما . فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء(1) » . 
ولا شك فى أن هذا الحكم هو الذى يتفق مع المنطق القانونى السليم . وإذا 
كان الملمزم بالعقد يشترط فيه العييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد ق عقود 
التصرفات » فذلك لألمه يلتزم بإرادته »والإرادة تقوم على القييز على تفاوت ى 
درجاته تبعا لحبطر العقد. وإذا كان الملنزم بالعمل غير المشروع يشرط فيه هو 
أيضاً القييز ٠‏ فذلك لأن مسئوليته تقوم على الحطأ والمييز هو ركنه المعنوى : 
ومن ثم جاءت مسئولية عديم القبيزعن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى 
نصق القانونتىا قدمنا. أما الملنزم بمقتضى الإثراء بلا سبب فهو إنما يدم لا 
بمقتضى إرادته ولا استناداً إلى خطأ صدر منه حبى نتطلب فيه القييز : بل إن 





حقيمة الإثراء التى التحقت بالوقف. وقد قضت محكنة الاستثناف امختلطة بأنه إذا لم يقم 
الدليل القاطم على أن إنشاء الوقف هو السبب الماشر فىإيقاع السرر بداثى الواقف ء لم يكن 
هناك بحل لول الدعوى الوليصية هن دائن سابق علىإنثاء الوقف . ولكن إذا أترى 
الوقف بسبب توريدات او أعمال ام بها الدائن للمقار المرقوف » ولم يشوف الدائن حقه ء 
ول :كن من اسثينائه سيب إعسار الواقف » جاز الرجوع على الوقف بدعوى الإثراء 
١‏ عي افة 8 06 3 أعريل سنةة ؟ه ذم ١‏ : ص 8 6 5 


. 44١ #وعة الأعمال التحضرية + س‎ )١( 


ه١‎ - 


مصدر التزامه هو واقعة قانونية (6ناو:10ناز ؛نه؛). هى واقعة الإثراء ٠.‏ ثى 
تحققت هذه الواقعة ترتب الالتزام فى ذمته دون نظر إلى أنه مميز أو غعر جممز . 
غير أن المعرى ٠‏ إذا لم يكن كامل الأهلية : لا بحاسب إلا على ما انتفع به 
فعلا . فإذا فقد شيئاً مما جناه من ربح أو فائدة » فلا يحسب ما فقده من ذلك 
ق تقدير إثرائه (1) . 


ا تمردائر ممى عل : وقد يتعدد المعرى كا لو أثرى شركاء فى 
الشيوع على حساب الغير . فيصبح هؤلاء مديتين للمفتمر بالتعويض . ولا 
يكونون مسئولين بالتضامن . بل يكون كل منهم مسئولا بقدر نصيبه أى 
بآقل القيمتين : إثرائه هو وافتقار الدائن اذى نعأ عنه هذا الإثراء . ويقدر 
القاضى هذا النصيب كما يفعل عند تعدد المفتقر فها مر بنا . وانتفاء التضامن 
عند تعدد المرى كانضاء التضامن عند تعدد المفتقر يرجع إلى عدم ورود 
نص على التضامن (؟) . 


)١(‏ استكتاف مختلط فى ٠١‏ يونية سنة 1915م 91١‏ ص +9 . وف حلم آخر قضت 
ممكلة الاستثناف الختلطة بأن القانون يقضى فى الإتراء بلا سبب أن ناقص الأهلية إذا أبطل 
العقد يبقى ملنزما بمنتضى الإثراء , على أن الرد لا بشمل كل ما تامه » بل يقتصر على ما خلس 
له من تفم ححقق دون زبادة وعلى الفائدة الى جناما فملا من وراء العراماته . و من النضم 
والنائدة لا وجود له فى حالة ما إذا أعطى سفه مالا حاجة له به إطلانا نظراً لا عملكه من 
الموارد الشخصية (اسكاف مختلط فى ١‏ مايو سنة©٠؟9١1ملا؛‏ ص 99؟). 

)9( وقد طبقت ممكنة الاسكثناف الختلطة هذا البدأ فى دفم غير التحق (اسكثاف بمختطلط 
“ا ديمير سنة ١887‏ الجسوعة الرسمة للمسامم الختلطة هم ص 14؟)-- ومم ذلك فقد اتحرفت 
:عن للبدأ وقضت بالتشامن في حالة الإعراء بلا سبب(؟١مارس‏ سنة؟*90٠9١م4١اص188١).‏ 
وفضت كناك بالتضامن فى الفضانة عند تسد رب الممل (6؟ أريل سنة 19-٠0‏ م؟٠‏ 
س *9؟) -وكان الواجب ألا مك بالتشامن فى هاتين الحالتين (أنظر مارافان س 0590817 
وهرن فرانوا جوريه ص 5١8‏ ومحكة القن الفرتنية قن 4 مايو سنة ١889‏ سيريه 
79-١4‏ ؟). 

ولبى أمة شك فى القانون الجديد - لم يكن هناك شك فى القانون القديم - أن 
التضامن لا يكون .لا بناء على اناق أو نص فى الفانون . وقدنصت المادة79؟ (جديد) على 
أن هالتضامن بين الدانين أو ين المدينين لاإفترض » وإها يكون بناء على اتفاق أو نس فى 
القانون » . ولا يوجد اغاق على التشامن ين المثرين أو المفتفرين إذا تصددوا ء ولمْ برد نس 
علي التصامن إلا فى حالة واحدة هى حانة تمد الفضول (م ١959‏ ظرة ؟) وقد ساقت اإشارة 
إلها . وبحلص من ذلك وضوح أن القانون الجديد , كالفانون القدم » يخضى بعدم التضامن 
إذا تعد للثرى أو تسدد الفتقر (راجم ملراظن عى )١6‏ . 
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9 - الطليات والدفوع 


( تقادم دعوى الاثراء) 
١‏ طلبات المدعى : 





ل يطلب المدعى تعويضاً عما لحن به من افتقارى حدود ما ذال 
المدعى عليه من إدراء . هذا هو ما يطلب المدعى » وهذا هو ما يميز دعوى 
الإثراء عن دعوى أسيرداد غير المستحق ودعوى الفضالة . وإذا كانت 
الدعويان الأخيرتان ليستا إلا صورتين خاصتين من الدعوى الأولى : إلا أن 
هذه الدعاوى الثلاث كل منها مستقل عن الآاخر . 

وييرتب على ذلك أن المفتقر إذا تقدم كفضولى أو كدافع لغير المستحق 
وخسر دعواه » فلا شىء يمنع من أن يتقدم ثانية بدعرى الإثراء بلا سبب . 
ولا يحول دون ذلك قوة الشىء المقضى ٠»‏ لأن سبب الدعوى الأولى وهو 
الفضالة أو دفع غير المستحق يحتلف عن سبب الدعوى الثانية وهو الإثراء 
بلا سبب(1) . 





)١(‏ ويترتب على ذلك أرضا أن المدعى إذا استند فى دعواه إلى الفضالة » فلا يجوز له لأول 
مرة أمام محكنة القض أن يستند إلى دعوى الإثراء بلا سبب . وقد قضت محكئة النقض فى هذا 
المعنى بما يأنى : ٠‏ إذا كان موضوع الدعوى هو المطالة عا أتقه المدعى فى تكملة بناء على أرض 
اللدعى عليهم اعاداً على سكليف شفوى من أحدثم » وأسس الدعى دعواه أولا على الوكالة 
م على الفضالة » ورفضت المسكة الدعوى بناء على أن الركال الدعاة لا يمكن إثاتها بلبينة 
وعلى أن المدعى لايمتر فضواياً لمدم نوافر شرائط الفضالة بالنسبة له » فلا يقبل من المدعى أن 
يطمن بطر بق النقض فى هذا المكي على أساس مخالوته للمادة 6" من القانزون المدلى عقولة إنث 
مبنى طعنه هو من الأسباب القانونية الصرف الى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام ممكنة النقض » 
ذلك لأن هذا الطمن فضلا حما فيه من تغير للاأساس المرفوعة به الدعوى فإن عناصره الواقمية 
سكن عرضت على محكئة الموضوع لبحها حنى ,تنى لحمكمة الننض أن تنظر فيه ( تقض 4 + 
قبراير سنة م95١‏ جموعة عمر ؟ رقم ٠١٠١‏ س 597) . كا قضت محكمة النقض بمدم جواز 
النسك لأول مرة أمادرا بالففالة » ثقالت فى ذلك : «لايصح السك أمام محكمة النقض بأن 
المدعى إنما كأن فتمرايا فى الدعوى المرفوعة مندإلا إذا كان ذلكقد عرض عنى محكسة الموضو ع » 
( تكس اح 2 د 4 تب عه عن 3 تع عروعا)ن 


11 - 
ياه دفوع الذصن عليه : 


9ك بر فعا مرعى علير الرعوفى: يدفع الممرى دعوى الإثراء 
بآحد أمرين : إما بانكار قيام الدعوى ذانها . فيدعى أن ركناً من أركانبا 
النلائة - الإثراء أو الافتقار أو انعدام السبب - لم يتوافر. وإما أن يقر يأن 
الأركان قد توافرت ولكن التزامه انقضى بسبس من أسياب انقضاء الالعزام» 
فيدعى مثلا أنه وى المفتقر ما يستحق من تعويض . أو أنه اصطلح معه . أو 
أن مقاصة وقعت . أو أن المنتقر أبرأ ذمته » أو أن دعوى الإثراء انقضت 


5 1/8 الر قمع بالتقادص : ونطبق القواعد العامة فى كل ما تقدم. والذى 
يعنينا الوقوف عنده قليلا هو الدفع بالتقادم . 0 أدخل القانرن المدق 
الحديد تعديلا جوهرياً فى هذا المدد . وبعد أن كانت دعوى الاثراء 
لا تتقادم إلا مخمس عشرة سنة . صارت الان تتقادم أيضاً بثلاث سنوات 
على التفصيل الانى . 

نصت المادة ١8٠١‏ من القانون الحديد على أنه وتسقط دعوى التعويض عن 
الإئراء بلا سبب بانةضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحفته 
الحسارة محقه فى اتعريض . وتتط الدعوى كذلك فى جميع الاحوال 
بانقضاء مس عشرة سنة من الوم الذى ينشأ فيه هذا الحق(1) » . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع النهيدى فى هذا الصدد مايأ : 
« ينشىء المشروع فى هذا النص :#تادماً قصيراً مدته ثلاث سنوات من اليوم 
النى يعلم فيه من لحقته الحسارة بحقه فى المطالبة بالرد أو بالتعريض . ويقف 
على شخص من يلزم بذلك . وقد نص على هذا التقادم المقصير إلى جانب 


: تاربخ النس : ورد هذا النس فى المادةة ؛ ؟ من المسروع العبيدى على الوجه الآلى‎ )١( 
«تقط بالتقادم دعوى اتمويض عن الإأعراء .... » بإضافة لفط «بالقادم» . وقد أقرتها لنة‎ 
المراجءة على أصلها » ووافق عليها يحلى النواب دون تعديل . وفى لْنة القانون المت بمجلس‎ 
الشيوخ وافقت الاجنة عليها مم حذف كلمة : بالتقادم» لأنها مفهومة من النص . ووائق بجلس‎ 
-- : + الشيوخ على المادة بالصيغة التى قدمتها له لجنة القانونالمدنى (#وعةالا ال التحصيرية ؟ ص4‎ 
.)448© ص‎ 
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التقادم بالمدة الطويلة . ويبدأ سريانما من اليوم الذى ينشأ فيه الالنزام ( ا ”, 
وقد جرى القانون الحديد ى هذه المألة على عادته من إنشاء تقادم قصير 
لالتزام لا ينشأ من إرادة صاحبه. وقد رأينا أنهفعل ذلكق المسثولية التقصير ية . 
وستراه يفعل ذلك أيضاً فى دعوى اسئرداد غير المستحق ودعوى الفضالة. 
ذلك أن الالعزام الذى ينشأ مستقلا عن إرادة الممزم مى علم به صاحبه 
لا بيه القانون المدة البى يببى فيها العزاماً أنشأته إرادة الملتزم ٠‏ فالثان دون 

الأول هو الذنى ارتصاه المدين . 

ويئيين من النص الذى قدمئاه أن دعوى الاثراء بلا سيب نتقادم بأقصر 
لمدتين الا نين - 

)١(‏ ثلاث ستوات من اليوم الذى علم فيه فيه المفتمر محقه فى للتعويض . وهو 
لا يعلم مه فى التعويض إلا إذا علم ما أصابه من اقتقار ترتب عليه إثراء 
الغير وعرف هذا الغيرالذيى أثرى على حسايه. فلا يبدأ سريان التقادم فى حالتنا 
هذه من يوم قيام الالعزام فى ذمة الممرى » بل من اليوم الذى علم فيه المفتمر 
بافتقاره وبمن أثرى على حسابه . وبقلك يكون على ببنة من أمره قيتدبر 
الموقف . وينظر ى رقم الدعوى ق خلال هذه المدة . 

(؟) خمس عشرة سنة من يوم قيام الالعزام . ويبدو لأول وهلة أن الدعوى 
تتقادم بالمدة الأولى القصيرة قبل تقادمها يهنه المدة الطويلة . وهذا ضيح فى 
الكثرة الغالبة من الأحوال ..ولكن يقع أحياناً أن المفتقر لا يعلم يافتقاره 
ويمن أثرى على حسابه إلا بعد مدة من يوم قيام الالزام » إذا فرضتاها 
أكثر من اثنتى عشرة سنة فإن الدعوى تتقادم بانقضاء المدة الطويلة_خس 
عشرة سنة من يوم قيام لالمزام ‏ قبل تقادمها بانقضاء المدة القصياة وهى 
ثلاث سنوات تبدأ بعد انقضاء أكثر من ائنى عشرة سنة من يوم قيامالا لزامء 
فلا تنقضى إلا بعد انقضاء همدة الحمس العشرة سئة . وهذا ما قدره القابون 
الحديد فاحتاط لهء ول يغفل أن يورد المدة الطويلة إلى جائب المدة التصيرة 


00 مموعة الأخال السحسيية ان اود بوانطن ‏ أيغا الناكة اذه من كانقاق 
الالمرامات الؤمرى 


- !١ايو‎ 


ليجءل لالدرام يتقادم بآسرعهما انقضاء )١(‏ . 


5" - الاثيات 


أ عبء الإئيات : 


06 بقع عبءالإثبات على الدائن وهو المنتقر.فهو الذى يطلب منه 

إثبات قيام الالعزام ى ذمة المدين وهو المترى (6). 

فعلى المنتقر إذن أن يثبت أن هناك إثراء فى جانب المرى ومقدار هذا 
الإثراء . ؤيستوى بعد ذلك أن يكرن هذا الإثراء بى قائماً إلى يوم رفم 
الدعوى أو أن يكون قد زال . وقد تقدم بيان ذلك . 

وعليه أيضاً أن يثبت أن هناك افتقاراً فى جانبه ترتب عليه إثراء المثرى 
ومقدار هذا الافتقار . 

وعليه أخيراً أن' يثبت أن الإثراء ليس له سبب قانونى . إذ أن الإثراء 
يفرض فيه أن له سببأ قانونياً . ولا يكلف المترى إثبات هذا السبب . فإذا 
ادعى المفتقر ألا سبب للإثراء فعليه هو أن يثبت ذلك . وهناك رأى مرو 
يذهب إلى أن المفتقر إذا أثبت افتقاره وإثراء الغير فإنه يفرض ألا سبب 
للجثراء . وإذا ادعى المترى أن هناك سباً قانونياً لإثرائه فعليه هو أن يثيت 
ذلك (©) . 

ب وسائل الإثيات : 


(1) أما بالنسة إل الالتزامات الى نمأت فى.ظل القاثون القدع ء وكان. مصدرها الا '. 
بلا سبب أو دفم غير الستحى أو الفضالة » فيرجع فيما إذا كانت مدة التقادم القصير ة الى قررعا 
القانون الحديد هى التى تسرى إلى ما سبق أن قررناه فى هذا الشأن فى صدد التقادم فى بطلان 
العقد وى صدد التقادم فى ا'عمل غدر الشروع (أنظر ا فقرة >9 ؟) . 

(90) السشثاف مختلط فى 7 يونة سلنة 1958م 1٠‏ ص 1١7‏ . 

(؟) أنظر فى هذه المألة فرانسوا جوريه فى الإثراء على حاب الفير باريى ١١145‏ 
ص +١5‏ ناص #١ع‏ . أما من الناحية العسلية فإن وجود سبب للاثراء أو و 
اع كرون 32 طريق قراى ققنائة يتفافة شقن عبء الات من المفتقر إلى المه زف عه 
الرى إلى الفتقر وهكذًا . 


كواب 
السبب ‏ كلها وقائء مادية . فإنه يصح إثبات هذه الوقائع مجميع وسائل 
الإثيات . ويدخل فى ذلك البينة والقرائن . 

فيجوز للمفتقر أن يثدت بالمعاينة وبتقدير الحبراء وبشهادة الأطباء وبأقوال 
الشهود وبالقرائئ الأركان الثلاثة الى يقع عليه عبء إثبانما . 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الإثراء إذا كان سببه عقدا تزيد قيمته على 
عشرة جنيبات فيجب إثبات العقد بالكتابة أو بما يقوم مقامها وفماً لقواعد 
الإثبات المقررة فى العقود )١(‏ . ولكن إذا كان العقد هو سبب الإثراء فإنه 
يغلب أن يكون قد انطوى على سيب قانونى لهذا الإثراء » فلا تتوافر أركان 
القاعدة » ولا رتب فى ذمة الممرى التزام . ْ 


8 - المي 

| الطعن فى الحكم يطرين النقض : 

١/9‏ طرى. البطعى فى الك : لا يختلف الحكمالصادر فى دعوىالإثراء 
عن صائر الأحكام من حيث طرق الطعن فيه . وطرق الطعن العادية هى 
المعار ضة والاستئناف . والطرق غير العادية للطعن هى الماس إعاد ةالنظر 

ويعنينا هنا طريق الطعن بالنقض ٠‏ فترسم الخطوط الرئيسية لما يعتير فى 
قاعدة الإثراء من القانون فيخضع لرقابة مححمة النتقض » وما يعتبر من الواقع 
فلا بمخضع لهذه الرقابة . و::ناول - كبا فعلنا ئى المسئولية التقصيرية -- أركان 
قاعدة الإثراء الثلائة : الإثراء والافتقار وانعدام السبب القانونى . 

9,8 /١-الدراء‏ :لا خضع لر قابة حك ةالتقضما تسجلهمحكة الموضوع 
من الوقائع المادية ال شدمها المدعى لإثبات ركن الأثراء » ما صح عندها 
من ذلك وما لم يصح . أما التكييف القانوبى لما صح عندها وقوعه » وهل 
هو يعتبر إثراء » وهل هذا الإثراء زيجابى أو سلى » مباشر أو غير مباشر » 
مادى أو معنوى » وهل يحب أن يكون قائماً وقت رفم الدعوى أو أن ذلك 


مومه 





.؟١5 قرائ-.| جوريه ص‎ )١( 
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غير واحب . فكل هذا من سائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض .و تفدبر 


مدى الإثراء م تقويمه مبلغ معين من المال هو من مسائل ال تم لحك ةا مو ضوع 
فيه امَو ل الآخير لا تعمّب عليه محكمة النقض . 

ابر ققاء : ولا رقابة لكمة النقض فما تقررومحكمة الموضوع 
من وقائم مادية فى شأن الافتقار . ولكن تكييف هذه الوقائء من 'الناحية 
ارو المرجع الآخير فيه إلى محهمة النفض . و ضع لرقاتبا اعتبار ماصح 
عبد 3 الموضوح من روفن افتقارأ . وهل هر افتقار إيجانى أو سلى . 
مباشر أو غبر مباشر . ٠ادى‏ أو معنوى . ووجوب قيام السببية المباشرة مابين 
الإثراء والانتقار هر من عائل القانون . أما قيامها فعلا بى حالة بالذات 
فسآلة واقع ينظر فيها! لى كل حالة على حدة : وتقدر علابسانما وظروفها كا 
سبق القول . وتقدير مدى الافتقار وتقويعه تبلغ معين من المال هو من مسائل 
الواقع 1 5 تقدير مان الأثراء وتشوممه الماك 0 


٠‏ ٠/--العراص‏ السيب : ويعتير منهسائ الما ل-.و من مساتلمهالدقيقة_ 

نحديد معبى السبب ومى يكون القانون أو العقد سببا قانونياً للإثراء . 

كذلك القول بأن دعوى الإثراء دعوى أصلية لا دعوى احتياطية هو 
من مسائل القانون . 

ويمككن القول بوجه عام - هناكما فى المسئولية التقصيرية - أن ما تسجله 
محكمة الموضوع من وقائع تاف ان اخان الا كان البكنهة لدعو لاد 
لا تعقب عليه م#كة النقفى . أما التكييف القانونى هذه الوقائع . ويدخل ى 
ذلك ما يحب ترافره من شروط وما يترتب من أثر ١‏ فإنه يعتبر ه.: المسائل 
القانونية التى تكون فيه #كة النقض هنى المرجء الأعلى . 

ب - الا ثار الى رتب على الحكم : 


١م‏ - الحم ليس هق رمه رر ا حي فى النمو نمه : الحكم دعورى 
الاثراء ) كالحكم ف دعوى المسئولية التقصيرية . لسرعر ضار ني 
المفتقر والتعويض » ولككته يقوم هذا الحق ويقويه . فالحكم ليس إلا مغررا 
هذا الحق . لا منشئا له . وح المفتقر فى التعويض إنا ندأ من واقعة مادية » 
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دى واقعة الإثراء الممُرتبة على واقعة الافتقار دون أن يكون لذلك سيب قانوى. 
و بمجرد أن يتحقق سبب الالتزام يترتب الالعزام ى ذمة المادين . ومن ذلك 
ستخاض الائع. الا يه : 

)١(‏ تحديد مدى النزام المعرى ‏ أى محديد قيمة الإثراء وقيمة الافتقار 
لإعطاء المفتقر أقل 0 قيام الا لعزام 
لا بوقت رفم الدعوى ولا بوقت صدور الحكم . وهذا هو ما قررناه فى 
تحديد قيمة الإثراء . أما قمة الافتقار فهناك اعتبارات تجعانا تنظر ى لحديدها 
إلى وقت صدور الحكم : وسنبين ذلك فها يلل . 

(1) لما كان حق المفتقر ينشأ من وقت وقوع الإثراء لا من وقت صدور 
الحكم ولا من وقت رفع الدعوى » فإن له أن يتقاضى إلى جانب حقه ى 
التويض الأيل تنويفا هن الداخين .لمكن بعتا :الى ف« التدويقين. .عن 
التأخير يتوقف على الإعذار )١(‏ . لأن المادة 7١4‏ تقضى بأنه لا يستحق 
التعويض إلا بعد إعذار المدين (؟) . 

(7) يحوز للمفتقر - وقد ثبت حقه منذ وقوع الإثراء - أن يتصرف قف 
هذا الحق دون انتظار الحكم بل وقبل رقع الدعوى . فله منذ ثبوت حمّه 
أن محوله إلى الغير : ولدائن إمفتقر أن يوقع حجزاً على هذا الحق تحت يد 
المرى » كا أن للمفتقر أن يوقع يوز 1 محنة يق فدين المرق: هنف شوك 

حقه . وإذا أفلس المترى بعد وقوع الإثراء وقبل صدور الحكم دخل المفتقر 
فى التفليسة مع سائر الدائنين . 

(5) يسرى التقادم - ومدته ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة كيا 

قدمنا ‏ منذ وقوع الإثراء وعلم المفتقر به وبالمرى أو منذ وقوع الإثراء 





)١(‏ وهذا محلاف الوكالة (م )7٠١‏ والفضالة (م )١5٠‏ ء فالوكيل والفضولى يتقاضيان 
الفوائد من وقت الإمهاق . 
(؟) وليست حالة الأعراء من الحالات الى لاضرورة فيها للاعذار (أنظر م 200 

فيجب إذن أن يمثر المفتقر لثرى وأن يطاله فى الإعذار بتعووض عن التأخير . وبحب عليه أن 
يشبت أنه قد أصابه ضرر من التأخير لأن الضرر شرط التعويض . ولا حل هنا تطبيق النس 
الخاس بعر الفائدة (م 5557) ولا لطبيق النص الخاص بعدم اشتراط 0 |الضرر (مه؟ »)2 
لأن حال تطبيق همذين النصين مقصور على ما إذا كان تحمل الالتزام مبلما من التقود معلوم 
المقدار وقت الملل (م 5؟). انظ فى هذا الموضوع ع فرانسوا جوريه س +91 . 


١1074 -‏ سس 


على حسب الأحوال . لأن الحق ى التعويض قد وجد . ولا يتأخخر سرباذ 
التقادم إل وقت صدور الحكم ٠‏ بل إن صدور الك 0 شأنه أن يشم 
تقادماً 5 نوع جديد محل التقادم القد.م على ف سير كه 


م افر بغوم الحى, فى العو نتسرم و ضر .. : وإذاء كان الحكم 
ليس هو مصدر الحق فى التعويفى. إلا أنه هو الذى يقوم هذا الحنق: ويغلب 
أن يقومه بمبلغ معين من الندود . 

والحكم لا يقتصر على تقوبم الحق . بل هو يقويه أيضاً كا رأينا فق الحكم 
الصادر ق المسئولية التقصيرية . فهو بجعل الحق غير قابل للسموط بالتقادم 
إلا تخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم (م 80“ فقرة ؟7) . ومى 
أصبح الحكم واجب التنفيذ فإنه يجيز للمفتقر أن يحصل على حق اختصاص 
بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات (م »)٠١88‏ يا 
يجيز له أن ينفذ على أموال المدين يجحميع الطرى الى عيما القانون للتنفيذ 


ابوه انان 
المزاء أو التعو, 


8٠م‏ 7التمو بهي شوافل فى الرفتقاء وائر ترام :رأينا أن المادة ١/4‏ 
تنص على أن المثرى دون سبب قانونى على حساب شخص آخرهيلزم ق 
حدود ما أثرى به بتعر يض هذا الشخص عما لحقه من خسارة » ويبى هذا 
الالعزام قائماً ولو زال الإثراء فما بعد». وجاء ف المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التهجدى ى هذا الصدد ما يأل : و ويلتزم المرى بتعويض الدائن عما افتقر به 
ولكن بقدر ما أثرى . فهو يلزم برد أقل القيمتين : قيمة ما أثرى به وقيمة 
ما افتمر به الدائن #(1). 

فالتعريض إن هو أقل قيمتى الافتقار والإثراء . ولا بمكن أن يكون إلا 
ذلك . فإن المثرى قد أثرى على حساب الفتقر . فالتعويض لا يجوز من 
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-1١١8م.6-‎ 


جهة أن يزيد على خسارة المفتقر حبى او كان إثراء المعرى يزيد على هذه 
الحسارة ٠‏ لأآن المفتقر لا بحق أه أن يتقاضى تعويضاً يزيد على خسارته » 
وإلا لكان هو بدوره مثرياً على حساب المكرى دون سيب . ولا يجوز أن 
يزيد التعويض من جهة أخرى على إثراء المعرى حى لو كانت خسارة المفتقر 
تزيد على هذا الإثراء . لأننا لا تحاسب المرى على خطأ ارتكبه فتلز مه بتعويض 
الحسارة كاملة ؛ وإما تحاسبه على ما وقع فى يده من كسب فلا يحوز أن 
يرد أكر هما كسيه ع ولو أنه رد أكير ثما كسب لكان هو بدوره مفتقرا 
لمصلحة المفتقر دون سبب .)١(‏ 


ونستعرض هنا مسائل ثلاثا : )١(‏ كيف يقدر الإثراء. )1١(‏ كيف يقدر 
الافتقار. (”) ما يقرن به التعويض وهو أقل هاتين القبمتين - من ضمانات . 


)03 أما فى استرداد مأ دقع دون حق وفى الفضالة فإن التعويض لايقتصر على أقل القيمتين 
لأن المنتقر فى هاتين الحالتين أحدر بالرعاية من المفتفر فى دعوى الإعراء بلا سيب . 

ونلاحظ فى هذه الناسبةٍ أن الحالات الى طبقت فيها قاعدة الإثراء بلا سيب تطبيقاً تسريعيا ‏ 
ومخص منها حالة البناء فى أرض الغير (م4*؟ مه+4) وحالة الصروفنات النانفمة (م ١4و‏ 
فقرذ ثانية)-- العرمللدمرع فيها أن يكون التعويضهو أقل القيمتإذا كان المفتقر حسن النية . 
فالبانى فى أرس القير مح ن نية إذا ترك البناء فى الأرض فإن صاحب الأرض مخير بين أن بد 
قيمة المواد وأجرة العمل (وه ذه هى قيمة الافتقار) أو أن يدفم ميلغاً يساوى مازادقى عَنْ 
الأرض سيب الإناء (وهنه هى قيمة الإثراء) . وكذلك الحال فيمدن أنفق مصروفات نافمة فى 
ملك الغير حمسن نية . أما إذا بى الشفيع فى العقار المشفوع وهو حسن النية ( أى قبل إعلان 
الرغة ف الشفمة) كان الشفيم ملزما تبماً ا #تاره المشترى أن يدقع له إما المبلم الذى أنفقه (وهذه 
هى قيمة الافتقار)أو مقدار . زاداق ققمة العقار يسيب اليبتاء أو الغراس (وهذه هى قيمة 
الإراء) » ولما كان المثترى هنا هو الذى مختار فهو سيختار طبعاً أعلى قيمتى الافتقار والإثراء , 
وفى هذا خروج على القاعدة . أضف إلى ذلك أن المنتقر إذا كان سىء النية فى حالة البناء فى 
أرض الغمر وفى حالة المصروفات النافمة وفى حالة الشفيم إذا بنى بعد 57 الرغضة ف الثفمة » 
فإنه لاتوجد قاعدة واحدة تسرى على العرام المرى بالتعويض ع فإنه يكم فى الحالتين الأولين 

قمة المنغشات بدا دراه أو قبمة ما زاد فى” م ن الارض 1 وف الالة الشالمة قيمة أدوات الناء 
وأحرة ااعمل . ومن ع رى أن هذه التطيقات التعسريعية لقاعدة الإسراء على حساب الغير ١‏ 
تلمرم حدود القاعدة . وقد قدمنا أن النصوس الت مريعية الى وردت فى هذه الحالات هى الى 
بحب تطيقبا ولو خالفت القاعدة العامة . وى هذا ترى قصور قاعدة الإعراء عن أن تشمل 
تطبيغاها المتنوعه » فهى لازال سازة فى طريق التطور . 


١11 -‏ 7 
١ 8‏ 5-6 تف عدر الا“راء 


1 --اعسساماتْ تراععى فى تعر ابر رار : براعى ىَْ نهو يم الاثراء أن 

بكون تقديره وقت وقوعه ىا قدمنا لا وقت رفع الدعوى ولااوقت صدور 
١‏ 5 5 د 5 2 : 3 5 : 
لحكم خْ مراعاة ما سبقت الإشارة إليه من إضافة لعو بص عن التاخير عل 
النحو الذى فصلناه . 

وبراعى كذلك أن خصم من قيمة الإثراء ما عد.ى أن يكوان المررف فل 
تكلفه من مصروفات لحلب هذا الأترناء التعيف», 

ويراعى أديرا ة التقدير آلا فرق بين أن.يكون المرى حمسن النية أوسينيا. 
فالعزام المعرى لا شأن اه بنيته وإما يقومهذا الالتزام على واقعة الإثراء فى ذامما. 

و نستعر ص لتطبوق هذه الميادىء حالةين : )1( حالة ما إذا كان الإثراء 
«لكية وانتقلت إلى ذمة المعرى. (7) وحااة ها إذا كان منفعة أو خدمة أو 
عملذ او إثراوسلنا . 

| الإثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المعرى : 





6- قد يكون الاثراء نقداً دخل ى ذمة المترى أو نحسننات 
استحدما المفتشر ى مال المرى . 


٠١"‏ -- فل بوذ أن,كور, الدثراء عينا تبقى فى ملكية عنقم #أما أن 
بكارن الإثراء عيناً معينة بالذات تبى على ملك المفتقر ولا تدخل فى ملك المعرى 
كا يذهب إلى ذلاك كثير من الفقهاء (١)-فلا‏ نرى أن تكون أحالة من حالات 
الإثراء ؛ إذ العين لم تدخل فى ملك المرى ولم نخرج من ملك المفتقر . فليس 
هناك إثراء ولا افتمار . بل هى عمن مملوكة اشخص النتقلت إلى حيازرة شخص ‏ 


ار وللمالك ان بار دها من الجائر بدا عو ىق استحقاف لا بل عوى الاثراء 
بلا سيب (5). 


)03 أنظر قرا لوأ حوريها ص 9١14‏ ومارأفل ص ١9٠0‏ . 
٠ +. 5‏ . 5 اه (ه أ 1 ل5. 5 
(؟) وحن نؤر هذا الكبيف على القول بأن هناك إثراء وافتقاراً ولكن دعرى 
:. : : : 3 0 0 ركه 1 #ال 
الإئراء جمها دغرى ألا لتحماف , فحن ا تقول بالمفة الاشاصة لد عرى انارراء (اصضاهى 


َه 


الال الرأى م قلاعم فرانو! عجو رمه ص مو١س”‏ حاص ١5‏ ") 5 
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به - ١داراء‏ ور دملفى م المترى ١‏ إذا كان الإثراء نقدأ دخل ىق 
ذمة المرى ء ي! إذا است ل هذا على مبلغ من النقود موك لل.متقر سواء كان 
كان فى هذا الاستيلاء حسن النية أو سي' . إن يمذ الأثراء هو 3 
عمذ! الاداد : ويلائر فيه إى تدره العددى أر اشع سار 'نقد أو الف . 
الفرائد فلا تستحق إلا من وقت المطالبة الآخسائية ما دام مبلغ الند؛ 8 
اير داددى بدعوى الإثراء مارم المقدار وقت الطاب(0) . ويلاحظ أن 
المأرى إذا كان شير كامل الأهاية فلا يكون إثراء بالنسية إليه ما أضاعه من 
هذا النشد ى غير منفعة . 

٠٠١‏ - الداراء تحسيذات 0 امقر فى مال الْمُرى: تقدر قيمة 
هذه التحسينات با زاد نى مال المعرى بسببا وقت الاستحداث : لا بما 
أنفقه المفتقر فى استحداما لأن هذه هى قيمة الإفتقار لا قيمة الإثراء . مثل 
ذلك أعمال الترميات (؟) وتوريد المواد اللازمة لهذه الأعمال () وبناء 
طبقّات جديدة (5) . 


ب - الإثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سى” : 





(٠ 8‏ ساو مرا صف : قد يكون الإثراه متفعة حصل عليها المترى 
كما لو سكن منزلا دون عمد إيجار(») .وكا لو استبلك نوراً أو ماء عن 
طربيق أسلاك أو مواسير خفية (5) . فتعوم الؤمة بأجرة ال المنزك أو 


)0غ( أنظر فى هذا الى حك ةالاستعناف الختلطةفىة ريل سنة 195559م١4سه4؟‏ مس 
حكنة الإسكندرية الابتدائية امختلطة فى 5 يناير سنة ١917‏ جازيت لاس 40 . 

(؟) اسشثاف مختلط 4 أبريل سنه ١58‏ م٠1‏ ص ”١©‏ . 

0( استئناف مختلط ه أعريل سنة 9+*19 م ١غ‏ س 4*٠‏ : 

(4) اسكئاف مختلط ١9‏ مابو سئة ١91١6‏ حازيت ه س 163 - ويشترط أن 
دكون اتات شروو أو نافمة ولا يكنى أن نكون كالية (استكناف مختلط ١١‏ قرابر 
سنة هو5هما ملاس 9*١)ء‏ وأن تكون اللمصرونات أنققت على العين مباشرة (محكمة 
الإسكندرية الابتدائية المختلطة 5 ينامر سنة ١91919‏ جازيت 7 رقم 66 ص 538). 

(8) اسكئاف مختلط ه ماير سنة 1903م 54 صم9 9 . 

() اسكاف تلط ١؟‏ مارس سنة ٠٠و9١‏ دس ١‏ -- هذا وقد عقر 0 
والماء منفعة تستخلس من الأسلاك والمواسيرء والأولى أن يترا مالا قا بذائه ابلك !ل,: 


- ١١م‎ 


هل . 32 تر 95 3 حي كي 3 : - 0 
شمن النور والماء وفتما للسعر الذى حك فب سس ادء اشور ل ا عم د 


- 


بأن يكون المرى حسن النة أو سيب . ولا بآن يكن الإثراء هالا وقت رفم 
الدعوى )١(‏ , 


١‏ اسار رمرم او #فل نو قم ركون الاك الوظيوية ار عوك مدب 
الممتمر إلى المرى . مثل ذلك النسابة الذى يكشف عن إراث حو والمو ضف 
الفى الذى يجد اختراعاً يفيد منه رب العمل . والسسسر الذى بقرت ما بين 
البائع والمشرى ولكلبما يعقدان الصفةة دون وساطته . والهندس الذى 
يضع تصميماً ينتفع به ربا العمل ش ف 53 هده الاحوال توه الاء ا 
عادت على امترى من وراء هذه اللحدمة أو هذا العمل . فالنابة جعل الوارث 
برى بشدر الإرث لو تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده 
ان يكشفه . ورب العمل يئرى بقدر ما أصاب من نفع بفضل اخدراء الموظف 
الفى . وكل من البائع والمشترى يعرى بقدرما عادت عايه الصفقة ٠.0‏ فائدة . 
ورب العمل الذىانتفع من تصمم المهندس يترى بقدرما كن يدفع للمهندس 
من اجر على عمله . ولا ضرورة فى كل هذه الأحوال لأآن يكلون الإثراء 
قاعاً وقت رفع الدعوى . 

-١5‏ الذراء سلى : وقد يكون الإثراء سلبباً » كا لو دفم شخص 
دبناً على ار أو قدم النفقة لزوجة تجب ل الننفة على زوجها أو :أثلفت 
متاعا له لينقذ منزل جاره من الحريق . فى هذه الاحوال يكون المدين قد 
أثرى بقدر الدين الذى دفعه عنه المفتقر . والزوج بقدر النفقة الى كانت 
واجبة عليه ٠‏ والحار بقدر ما أوشك من ماله أن يرق (2) . ولا عبرة هنا 





> فدخل ف ذهته, فيكو نمثل اتتور والاء .ثل الإثراء لاعن طريق ماقعة استهلكت بل عن 
طريق ملكية اتفلت إلى ذمة الثرى . 

)١(‏ وف هذه الأمثلة النى قدمناها على الإثراء عن طريق المفمة ترى أن الإثراء لاا يكون 
بالضرورة قئماً وقت رفم الدعوى لأن النفعة قد استهلكت قبل ذلك . 

(؟) وقد وقضت كمة النصورة الحزئية الختلطة فى هذا المعى بان الدائن الذى حجز على 
مال «دبنه يحوز له أن يطالب بدعوى الإثراء أجنبياً اتفم من ببم هذه الأموال المحجوزة يبعا 
إداريا للووء بضرية كانت ف ذمته . 9 أضافت المحمكمة أن دعوى الإثراء لايق لما محل إذا 
كان هنذا الأحنى 3 خصم ملفا بساوى البلغ الذى اتفع به فى سداد الضريبة من دين له فىذمة 
شخص كان يتقد أن الأ.وال الححوزة فلو له زعكدة سبو #الارقة اشعوا قن 5 الى 
سنة ه5١١‏ حازيت ١٠١6‏ رتم هة١١ا‏ ص 5١7‏ ). 
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. يفا بقيام الإثراء وقت رفع الدعوى‎ 
كيف يدر الافتقار‎ 49 
: تممدير مدى الافتقار‎ | 


5- ويقدر مدى الافتقار على النحو الذى يقدر به مدى الإثراء . 

فإذا كان الافتقار نقد" فإن مدى الا فتقار هو عيبن مدى الإثراء ء ذلك أن 
مقدار النقد الذى دخل و ذمة المرى هو عبن مقدار النقد الذى خرج من 
مال المفتقر . ويكون التعويض هو هذا المبلغ وفوائده على النحو الذى بيناه عند 
ما يكون الإثراء نقد دخل فى ذمة المعرى . 

وإذا كان الافتقار تحسينات استحدئا المفتقر . قدر مداه ما أنفقه المفتقر 
ف استحداما » ويعطى أقل القيمتين : ما أنفقه فى استحداث التحسينات 
وهذا هو مدى الافتقار » وما زاد فى مال المترى بسبب هذه التحسينات وهذا 
هو مدئ الإثراء , 

وإذا كان الافتقار منفعة اسبلكها المثرى » فيغلب أن يكون للافتقار 
والإثراء مدى واحد هو أجر هذه النفعة ٠»‏ فيعطى اانمتقر قيمة هذا 
الأجر تعويضاً . 

وإذا كان الافتقار خدمة أو عملا أداه المفتقر للمعرى ٠‏ فإن كان المفتقر 
#نرفاً كامنحانى والموظف الى والسمسار قدر افتقاره بالقيمة التجارية للخدمة 
أو العمل . أما إذا لم يكن محترذآ فإن افتقاره يقدر بما يجمه من نفقات وما 
فاته من ربح معتول بسبب قيامه بهذه الحدمة أو العمل . 

ويلاحظ فى كل ها قدمناه أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة ما بين 
الافتقار والإثراء » وأن يكون الافتقار لا مقابل له : فإن كان له مقابل 
بأن يكرن المفتقر قد جاب منفعة لتفسه من وراء هذا الافتقار فإن دعوى 
الإثراء لا تقوم . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


ب وقت تمدير الافتمار 5 





؟1المم+بى مر هام هوالوقفت الذى يدر فدالا فعخار. وعف الث لهأ 


أن الافتق'ر يا عدر وقت نحقده كي هو الأمر اع تشداير الإثراء ٠‏ رل" وقت 


ج ورا ١‏ 2ت 


رفع الدعوى . بل وقت صدور الحكم . ذلك أن الافتذار فى د عرى الإثراء 
يقابل الضرر فى دعوى المسئولية التقصيرية . وقد رأينا فى المسئولية التقصيرية 
ان الضرر إذا كان قد تغير مالى وقوعه فاشتد أو خف . فَإْن العبرة فى تقديره 


تكون ببوم صدور الحكم ء' 


وحبى نقارب ما بين الافتقار ى دعوى الإثراء والضرر فى د عوى ا سئولية 
التفصيرية من حيث تقدير كل مهما وقت صدور الحكم نفرض أن المفتقر 
وهو ينقذ مزل جاره من الحريق أصيب بحروق هى مدى افتقاره ويراد 
تقويمها . فإن كانت الإصابة قد اشتدت وانقليت إلى عاهة مستديمة وقت 
صدور الحكم فلا شك ف أن القاضى يدخل ذلك فى حابه عند تقدير 
الافتقار . كذلك لو خفت الإصابة وأصبحت أقل خطرأ حسب القاضى 
مدى الا فتقار مراعياً ما طرأ على الإصابة من تحسن . وهذا هو عين ماقدمناه 
ف تقدير الضرر فق دعوى المسكولية التقصيرية . 


ويمكن تعليل هذا الفرق فى الوقت الذى يقدر فيه الافتقار والوقت الذى 
يقدر فيه الإثراء بالاعتبار الا تى : 


أن طبيعة الإثراء تسمح بتقديره نقديرأ نبائياً وقت وقوعه . فهو يدخل 
فى هال المعرى ويصبح جزءاً منه فينحدد بذلك مقداره . ولذلك تكون العبرة 
ق تفديره بوقت تحققه . والمئرى ٠»‏ وقد أصبح مالكاً له . يتحمل غرمه 
ويكسب غنمه » ى نقصه أو فى زيادته . أما الافتقار فكالضرر لا تسمح 
طبيحته بأن يقدر تقديراً نهائياً إلا وقت صدور الحكم . ذلك لأنه يخرج من 
مال المفتقر على وجه غير محقق . ولا يستطاع أن يعرف على وجه التحقيق 
مقد:ر ما خترج من مال المفتقر ما دام الافتمار قابلا للتغير إلا ى الوقت الدذدى 
بنقطع فيه تغيره ويصبح قيمة ثابتة . و آخر وقت ممكن لذلك هروقت 
صدور الحكم . وحبى بعد صدور الحكم قد ببى الافتقار قابلا للتغير . 
ولكن قوة الثىء المقضى هى الى أجعل تقدير الافتقار مائيا لا نيجوز 


مراحعته . 


ا لأس 
8" - ما يقترن بالتعويض من ضمانات 


5 - التمو يصيه ديى حمهى ند امتبار ى : إذا حدد التعريض 
الواجب للمفتقر. وهو أقل قيمتى الاثراء والافتقار. كان هذا ديئاً له فى ذمة 
المرى . وهو دين شخصى لا امتاز له . لآن الامتياز لا يثبت إلا بنص 
فى القانون . فيتحمل المفتقر فى مال المدرى مزاحمة سائر الدائتين حى فى 
القيمة الى زادت فى مال المرى بسبب افتقار المفتقر . 

6 -اح وى الحسى : وقد شت فى بعض الأحوال للمفتقر الحق فى 
حيس مال المرض حبى يستوق حتّه من التعويقس . وذلك إذا كانت 
قيمة الإثراء الى أحدها موضوعة نى حيازته . فله الحقى فى حيسها حبى 
يستوق التعويض الذى له عند المارى ”طبيقاً لنص المادة 547 . مثل ذلك 
أن يستحدث المفتقر نحسينات فى أرض المترى . فله أن بحيس الارض ححبى 
يستوق حقه فى التعويض . 

القصمالبشاى 
دفم غير الستحق - الفضالة 

١١1‏ صو تار, تمييرئار, من صورالورراء بعر سبب : الإثراء بلا سبب 
صورتان متميزتان عن سائر صوره هه] دفع غير المستحق والفضالة . 

أما أن دقع غير الممتحق هو صورة متميزة من صور الإثراء فلأن الأنتمر 
هنا يدقع ديناً ليس واجباً عليه ولكنه يعتقد أنه ملزم بدفعه . قير جع على ا.دين 
الحقيقى بدعوى الإثراء فى صورتها العادية: أو يرجع على الدائنالذى دفع له 
الدين بدعوى غير المستحق وهذه هى الصورة المتميزة لدعوى الإثراء . ذلك 
أن الدائن الذى استوق حقّه قد أثرى يسبيقانونى هو الوفاء. ولما كان انتقر 
قد وى الدين عن غلط فإنه يستطيع أن يبطل الوفاء للذيط ٠.‏ كيزول الدب 
القانولى للإثراء.ويصبح إثراء الدائن دون سيب .فيسترد المسدر مله ٠ادقعه.‏ 
ونرى من ذلك أن دفع غير المستحق هو إثراء كان له سيب ء ثم اننهى إلى 


- ١ الما‎ - 


أن يكون بغير سبب(1) . 
وأما أن النضالة هى أيضاً صورة متميزة من صور الاثراء . فذلك أن 
الفضولى وهو بفتقر ليئرى غيره قد فعل ذلك متفضلاً عن عمد . فكان أحق 
بالرعاية من المنتقر الذى لا يتعمد هذا التفضل . وهذا كانت حقوق النضولى 
قبل المثرى وهو رب العمل أوسع مدى من حمّوق المفتقر نى دعوى الإثراء. 
ونتكلم الآن فى كل من هاتين الصورتين . 


الفر ع الاول 
دفم ار المستحق #0 


(00ظة "1 عل أمعصمعزنوط ) 


/1م- قدمنا أن دفع غير المستحق يرتب للدافع ى ذمة المدفوع له 
التَرّاماً برد ما أخذ دون حق . ونتناول هذا الالدزام ب أركانه ثم فى أحكامه . 


البىث الأول 
أركان دفم غير المستحق 
--التصوص القَانُوئيئٌْ : نصت المادة ١141م‏ نالقانون المدتى الحديد 
على ما يأق : 
1٠١ .‏ - كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده؛. 


)١(‏ أنظر مححكمة استثناف مصر فى 0 أريل لنة 8؟؟١‏ الجموعة الرسمية +٠‏ رق 
ص .٠4ج‏ - الحاماة ه رقم ه+*هء س 9ه . وقارن محكمة الاتنات المختلصة 

(#)المراجم : دىهلتس الحزء لاز غصمصووزوط ‏ صوز) نانف 2 هالتون اللزه الأول | 
والتون الجزء الثانى - الدكتور عد اللام ذهى فى الاللزامات - الذكتور حمد وهية فى 
الالعزامات ل الدكتور تمد صالم فى أمول التعبدات - الموجز فى الالترامات المؤاف ل 
الدكتور حشمت أبو ستيت فى نظرية الاللزام ا بلانيول وزيير وإسمان الجزء انابء ‏ 
دبموح الخزه الثالك -- أوبيرى ورؤالطعة الخامة المزء الادسن ل للائيول وريه 


وبولاحية الاء إكقاق حت كرلان وكارتاذ اطرء اقاق الت حويران اله الثاو . 


6م١١‏ مس 


5؟ - على آنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم 
ما دفعه . إلا أن يكون ناقص الأهلية . أو يكون قد أكره على هذا الوفاء» . 

ونصت المادة 187 على ما يألى : 

«يصح استر داد غير المستحى إذا كان الوفاء قد ثم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق 
سببه أو لالنزام زال سيبه بعد أن نحقق » . 
ونصت المادة 187 على ما يأنى : 

و١‏ - يصحكذلك اسير داد غير المستحق إذا كان الوفاء قد كم تنفيذاً لا لعزام 
لم يحل أجله وكان المونى جاهلا قيام الأجل» . 

ولاعإ ل أنه يجرز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل 
فى حدود ما أ لمق المدين من ضرر . فإذا كان الاالعزام الدى لم يحل أجله نقوداً 
العزم الدائن أن برد للمدين قائدمها بسعر ها القانولى 1 الاتفاائى عن المدة الباقية 


لحلول الأجل (1)) 


)١(‏ تارع النصوص --م١8١:ورد‏ هذا النص ف الادة 5٠٠‏ ؟ من المشير و عالعبيدى ل 
وأقرته لحنة المراجمة على أصله نحت رقم ١81‏ ف المصروع الهانى - ووافق عليه بحلس 
النواب » بعد استبدال كلمة «التسلم» بكلمة «الدفم» فى آخر الفقرةالثانية, مت رقم7ه ١‏ 
ووافقت عليه لحنة القانون المدلى ما ى الشيوخ » بعد الاستماضة عن كامة «التمليم» بكلمة 
«الوفاء » ق أخن الفقرة الثانة فى هذه المادة وق المواد النالية » وأصبح رقم المادة ١م١١‏ 
ووافق محلس الشيوة على النص كا أقرته اللجنة . (جموءة الأعمال التعضيرية ؟ ص 443 ل 
ص 447 ). : 

م ١8*‏ : ورد هذا النس ف المادة ١ه‏ ؟من المعروع العبيدى - وآقرنه لجنة المراجعة 
على أصله نحت رقم ١81‏ ف المشروع الهاي - ووافق عليه لس النواب . بعد استبدال 
كلمة «التليم» بكلمة الدفم» , محت رتم ١10‏ - ووافقت عليه لجنة القانون المد لى 
عحلم ل الشيوة - عل أن نتدل عبارة هإذا كان الوفاء قد تم تتفيذاً لالعرام »© بعارة « إذا كان 
التلم قد ثم وفاء لالرام » » وأصبح رقم المادة م - ووافق مجلس الشيوخ على الس كا 
أفرته الاجنة ٠‏ (#وعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 448 - ص .)40٠‏ 

م ١6‏ (أنظر تار ع النس فيما بلى) . 

وجاء فى المذ كرة الإبشاحية لمسروع المبيدى فى النظرة العامة ذه الندرص ما يأنى : 
هوقد فصل المشروع الأحكام التعلقة برد غير الستحق تفصلا كافيآً -- قعين تطاق تطبيق 
القاعدة العامة ء, وأفرد يوسا خاصة ردغي التحق فى 3 وال الرناء سمن لاتتزائر " 
الأهلية ؛ أو من يقم نحت سلطان ! كراء » وكذلك فى أحوال الوفاء يأل 0 تحقق, سييه 2 
3 زال سمه بعد محققه . وواحه من ناحة أخرى حالة الرد عندال ذاء قل حلول ا ل الدئ. . 
(جمرءة الأعمال الدضدرية ؟ ص 64 ؛). 


ه-11١864-‎ 


ويعابيل هده اللصوص بف القانون المدنى القديم نص واحد هو نص الادتين 
»© ويتضى ها يأى 

بعل أحخل ا شيكا .يثير استحمقاق وجب عليه رده؛ . 

ويبين من مجموع هذه اللصوص أن هناك حالتين لدفم غير المستحق : 
بلحي بدين غير ا د الأمر 9( الوفاء اين كان ةا 

ال 0 اقيك ل عرد هذا ساد وار 
برد ما أخذ دون حى . 


امطألف الوثول 
حالتأ دفم غير المستحق 


6م -2كا سأر : تقوم هذه الحالة على ركنين : )١(‏ دين غير مستحق 
وقت الوفاء به . (؟) عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجمله قابلا للإبطال . 
. الركن الأول - دين غير مستحق وقت الوقاء به : 


أسباب ممم لعرم ١-تحفا‏ ىال بى :يجوز أنيقوم شخص بوفاء 
دين يكن مرتراً ى ذمته وقت الوفاء. ٠‏ ويرجع ذلك إلى أحد الأسباب الثلاثة 
الاتبة : )١(‏ الدين منعدم:من الأصل (؟) الدين مؤمل الاستحقاق ولكنه لم 
يستحق أو لما يستحق (7) الدين استحق ق ولكنه انقضى قبل الوفاء به . 


١‏ 7/-(١)الريى‏ منعرص مى الل“ صل : يكون الدين منعدماً من الأصل 
إذالم يكن له وجود أصلا فى وقت من الأوقات.مثل ذلك وارث يدفع ديئآً 
ظن أنه على الركة ويتضح بعد ذلك ألا وجود هذا الدين » أو وارث ينفذ 
وصية لمورثه وينضح بعد ذلك أن الموصى قد عدل عن الوصية قبل موته , 
أو شخص أصاب الغر بضرر فظن نفسه مسثولا فدفع الثعويض ثم اتضح 


- 1849 عب 

بعد ذلك أن ؟ركان المسئولية ل تتوافر(١)‏ 

كذلك يكون الدين منعدماً من الأصل إما بالنسبة إلى الدافع وإما بالنسبة 
إلى المدفوع له . فهو منعدم بالنسبة إلى الدافع إذا كان له وجود ولكنه 
ى ذمة غير الدافع :فشكون الدافع قد دفع دين غبر وظاداً أنه يدفع دين نفسه( ؟). 
وهو منعدم بالنسبة إلى المدفوع له إذا كان مترتباً فى ذمة الدافم ولكن هذا 
دفعه لغير الدائن 

ويكون الدين أخيراً منعدماً من الأصل إذا كان مصدره عدا باطلا 
أيا كان سبب البطلان 90): أو كان الدين ليس ديناً مدنا (علتاك «متتهوتاطه) 
بل دينا طبيعياً (03)016116 152)دع:ا0ه) لا جدر ق تنفيذه زع 6 فمرة ؟). 


"م - (؟) الرين مؤم لالز سكقاق ولك, 1' سكي ونا لحل 1 


وقد يكون للدين وجود ويكون مؤمل الااستحقاق . ولكنه َم يستحق : 


0١‏ هذا ما لم يكن ن المسثول قد صاخ المضرور على مبلغ معين + فلا جوز له فى هده الحاية 
أن قد ن لو ظهر أن أركان المسثولية لم #وافر . ويعتير الدير نلا وجود له أصلا إذا دقع 
المدين أ كثر مما هو واجب عليه . فا زاد على الدين يكون غير بحن ر اكات عل ١‏ 
ديسمير سنة ١8840‏ المجموعة الرسمية لامحاكٌ الختاطة م س 4؟ - وى 21١0‏ ريل سسنة 
ام ؟س .)0١9‏ ويمبر الدين كذلك لا وجودله أصلا إذا تقاضى شريك 0 
لا يستحقها من الشمركة (استثئاف مختالها فى ٠‏ بران سنة 1561م 5؟ سن ؟؟)ء أو 
إقاضت مصلحة الضرائب من أحد المولين ضريبة لا تتحقما أ ١‏ كر ما تنتحق ((شكة 
كات مصر الونلية 1 نوشير سنة * ١94‏ اغاماة 4" رقم ١م‏ ص8١50).‏ 

(6) أما إذا دفم دين غيره وهو علم بذلك فلا يجوز له أن سترد مادفم » ويكون دنمه 
ألدن درا لدمة امدنع وله أن برجم عليه لا على الدا ن بدعوى الإثراء بلا سبب (استكناف 
مختلط فى 7 فعراءر سنة 546لاملاه ص هل7). 

(6) جاء فى المذاكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد مايأنى : 00 
أئبت عدم محقق سبب الدين الذى أداه إطلاقا : م إذا كان الوارث قد وق بدين لم بك زمورانه 
ملترما به » أو كا إذا قام أحد التعاقدين فى عقد مطالن البعللان بالوناء بالعزامه 6 أو م إذا وام 

شخس بالوفاء بتعوبض عن حادث اعتقد خطأ أنه يبأل عنه» (جموعة الأعمال التحضيرية 
“ ص ة:ةع). 

أما إذا كان العقد قابلا للابطال : فإن دفم المدين الدبن عن غلط ثم أبعلل المقد ترد 
مادقم ع وهدة +2 0 المالة الثانية م: ل دفم غير اللستعحق وهى حالة الوفاء بدن كان 
ا صح غر مستحق . وإذ احم للحا وهو عد بدئة من قابلية الم 
للامال أعصر 0 أن استرد ما دم . 


2 


-141اس- 
وتقول المادة 187 فى هذا الشأن إنه و يصح اسرداد غير المستحق إذا كان 
الوفاء قد نم تنفيداً لالزاء | م يتحقق سببها' 16 . فالدين المعلن على شرط واقف 
إذا دقع . سواء دفع قبل محقق حمق الشرط ل أر بعد تخلفه . يكون دفعه دفعاً لدين 
مم يستحق . يستوى نى ذلك كرا قدمنا أن يكون الدفع قبل تحقق الشرط أى 
ى.وقتالم ينبت فيه إذا كان الدين سيستحق » أو بعد مخلف الشرط أى 

ى وقت ثبت فيه أن الدين لن يستحق . أما الدين المعلق ع جنات نر 
دين موجود نافذ إذا دفعه المدينفإنه يكون قد دفع ديا مستحقاً » وإذا تحقق 
الشرط الفاسخ صار سيد عي ماص ا 
مستحق ء وهذه صورة من صور الحالة الثانية لدفع غير المستحق سيأق بيامها 
فها بلى . 

وقد يكون للدين وجود محفق ولكنه لما يستحق . وتقول المادة لم١‏ 
فى هذا الشأن إنه «يصح كذلك استر داد غير المستحق إذا كان الوفاء قد ثم 
تنفيذاً لالنزام لم يحل أجله وكان المونى جاهلا قيام الأجل». فالدين المؤزجل 
إذا دفع قبل حلول الأجل يكون دفعه دفعاً لدين لما يستحق » أى لدين غير 
مستحق وقت الوفاء . 

77م - م الر ييا ستحق, ولكر الى قبل الوفام بى: وقد يكون 
الدين ترتب فى ذمة الدافع للمدفوع له دينآً صحيحاً واجب الآداء » ولكنه 
انقضى بسبب م نأسباب الانقضاء نم قام الدافع بوفائه مرة أخرى :تعد انقضائه. 


مثل ذلك أن يكون الدين قد وفاه المورث ولم يعبر الوارث على ا#الصة فوق 
الدين مرة أخرى (؟) , أو أن يكون الدين قد انقضى بالمقاصة أو بالتجديد 





)١(‏ جاء فى المذ كر الإبضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى ف.. . أو إذا 
أنبت (الدافم) أن سبب الدين لم يتحفق , كا إذا أدى مدين ديناً مملقاً على شرط واقفممأنه م 
بشحقق (أنظر ااتقنين اللناتى م ١4٠‏ فقرة )١‏ . وتجوز المطالة بالرد كذلك إذا حصل الوفاء 
فى خلال فترة التمليق قبل أن يعم مصير مصير السرط (أنظر المادة 4*4 ١‏ من التقنين العساوى والمادة 
94 ففرة ” من التقنين الرازيق والمادة ؟ من المسروع) » (بموعة الأجمال الحضرية 
كص9؛4). 

(؟) يقارب هذا العنى 2ك محكمة النقض فى ١١‏ أبريل سنة ه؟*١١‏ شججموعة حمر ١‏ 
رفم 45" ص 4لا . | 


-414-> 


أو بالإبراء ووفاه المدين للدائن بالر غم من انقضائه . فى جميع هذه الصور 
دفع المدين ديناً كان موجوداً نافذاً واجب الآداء : ولكنه وقت الدفع كان 
قد انقضى ٠‏ فيكون الدافع قد دفع ديناً غير مستحق . 

ب . الركن الثانى - عمل من أعمال الرفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال : 


5 7 -- عمل م أحمالالوقاء: يجب على الدافع أن شب تأن الدين غير 
مستحق على النحوالذى فصلناه فها تقدم . وأنه قد قام بعمل من أعمال الوفاء. 
وليس من الضرورى أن يكون قد قام بوفاء الدين وفاء مباشراً ٠‏ بل يكى 
أن يكون قل أعطى مقابلا للوفاء (7680معندم مء مه08) 2 أو أعطى إقر ارآ 
جديداً بالدين(١)‏ (066 0 مم6 ( أو رتب تأميناً خاصا أضاد 
الوفاء أو قاص الدين فى دين اهء أو قام بغير ذلك من أعمال الوفاء المتنوعة . 

وأعمالالوفاء هذه على تنوعها هى تصرفات قانوية خضع للقواعد العامة ىف 
إثبات التصرفات القانونية» ويمخاصة ما تعلق مها بنصاب الإثبات بالكتابة 
أو بالبينة(؟) . 





)١(‏ ومن أعمال الوفاء أن محرر اللدين لدائنه سنداً بدين ء ولا يدخل هذا الند فى 
الحاسبة النهائية ما بين الدائن والمدين ء وهى الحاسية الى يستوفى فيها الدائن حقه , فبقاء الند 
معه بالرغم من استيفائه حقه هو عنزلة استيفاء الدين مرتين . وقد قضت محكمة النقس فى هذا 
العنى بأن السسار الذى محصل على سند من عميله بلغ يذ كر له سيب صورى (أشفال معمارية) , 
ويثبت أن السند قد حرر عن دين سمسرة سبق أن استوفاه فى الحاسبة اللهائية . يكون قد 
استوق الدين مرنين » وقالت فى هذا الصدد : «ولما كان من المحقق أن هذا المبلم (الذى حرر 
به السند) لم يدخل فى الحاسبة اللهائية ون الطرفين مخصوص أعمال السمسرة فيكون من حق 
امطعون عليهما الرجوع عليه بهذا المبلغم حنى لا يتسكرر الوفاء مرتين . ومن حيث إنه يتضح من 
ذاك أن ما أسس عليه المي قضاءه لم يكن واقمة لا أصل لها فى الأوراق * بل عى الوقائم الى 
بسطبا الطعون عليهما فى مذكرتهما شرا لمققة الحال » وثبت للمحكدة صحتها فأقرتها » وان 
كانت قد خالفت المطعون عليهما فى السكييف القانوتى لدعواهما » إذ مما بعد أن سردت الوقائم 
الابقة توهمتا أن هذه الوقائم تجعل الند سند مجاملة أو هكذا أرادتا أن تمفاه » ولكن 
المحكئة خامت على هذه ار الى اقتنمت يصحها الوصف القانونى الصحيح وهو رد ماقبض 
بغير حق » وأقامت مت قضاءها على هذا الأساس , وهو أمر لاسبيل للنعى عله » . ( قض فى ١١5‏ 


قبرابر سنة ١56+‏ فى الطعن رقم 4١‏ النة القفائية الثامنة عمرة وهو لم بنشر بمد) . 
(5) عماء 1 اس ين ا بالف تن 
تعمل ١‏ كه قر 


ووو 


هم - عبس لدوب الوفاء' كه ر قايمرز لمر بعال : فاذا أقاء الدافع الدايل 
عر انه قام بوفاء دين غير مستحق على الوجه الذى بيناه . اروم أنه 
دفع عن غلط )١١‏ وأنه لم يكن يعلم بأنه غير ملزم بالدفع . وهذه القرينة 
القانونية قريئة تبررها الظروف . فليس مفهوماً لأول وهلة أن يدفع شخص 
ديا غ ممستحيى عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق 
واجب الأآداء ولذلك قام برفائه . وأارى من ذلك أن الغلط . وهو العيب 
الذنى يشوب الوفاء عادة ٠.‏ مغروض لا يكلف الدافع إثباته (67. 





حدةقاءه بوفاء تلدى يه صفة التصرف القانولى و مخضم بذلك للقواعد العامة فى إنات التصرفات 
القانونية » وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة أو باليئة . وقد نصت 
المادتان 7/95 من التةنينين التونى والمرا كثى عل أن الوفاء عقابل ورتيب تأمين خاصس 
اضمان الوناء وإعمناء اعتراف بالدين أو سند آخر يقصد به إثبات وجود العزام أو انراءة الذمة 
منه تتزل جيم متزلة الوفاء . وقد قصد اللسروع من عموم العبارات التى ١س‏ تمملت فى صياغة 
الفاعدة الخاصة بدفى غير المستحى إلى مواجهة هذه الحالات وأشاهيا , «استهل المادة 5 
(م١ه١‏ مديد) بالنس على أن كل من تل على سسبيل دجما احن مدعنا 0 وبر عله 
رده » دون أن مخص صورة من صور الوذاء أو ذرباً من ضروب ما يحخصل الوفاء به . آما 
الأمر الثانى فقيامه بالوفاء عا لم يكن مستحقاً فى ذمته . . . . » (جموعة الأعمال التحضيرية > 
نس .)#46١9‏ 

)00 الناط هنا هو الغلط الذى يه.ب الإرادة بشروطه المعروقة . ويستوى أن يكون غلساً 
فى الواقم أو غلطاً فى القانون . ولا يعتير الغلط فى تعريم مبهم . ترددث المحا كم فى تقفيره 
واختافت » سبا لاسترداد ما دقم إذا كان الطرفان وقت الانفاق قد انها التفي الأ كثر شيوعا 
فدى القضاء ( استكناف مختلطا فى +؟ ينامر سنة 9م 45 ص 5685 ) . وكذلك الفلط 
فى تير نظام شركة لا كون ب أ للاسترداد إذا كان هذا التفير ملا به من الطرفين وقت 
الدفم ( استشاف .ختاط نى ١١‏ يونة سنة 195٠0‏ م؟4 سس لاه*). 

وكالغلط التدليس , فإذا تواطأ الداأن مم المديين » وتقدم فى فى التوزيم عبلم أ كبر من حقهء 
وتازل المدين عن المعارضة » مقبض الداان الله الأ كبر وشاطر المدين الزيادة , فإن الدائنين 
التأخرين فى المرتة وز كم أن برحموا على هذا الدائن ليستردوا منه ما أُخْذ دون حق (استكناف 
مختلط فى ؟١مايو‏ سنة ١6:49‏ م١7‏ ص ١١؟١).‏ 

(؟) كان الفضاء الصرى , فى ظل القانون القديم » يقضى بن الداقم هو الذى إكاف 
إنبات أنه كان فغلط عندما دقع (استئناف #تلط فى؟ ١‏ فراعر نه 1١ *99؟صا١14م 1١9805‏ 
وى ١7‏ أبريل سنة 1954م 5+ ص 9١ع).‏ ولكه كان يتاهل فى 000 
قضائية - تقبل بداهة إثيات المكس على أن الدافم كان فى غلط ٠‏ ولوناء الحاصل من 
أ رب المدين وهو جيل مضمون المككوالذى قضىبالدرين وليمت لديه وه للدنست 8 


2 اكت 

ولكن هده القريئة القابوية على الغلط هى قرينة قابلة لإثبات العكس 
فيجور للمدفوع له أن ينقضبا بأن ينبت أن , الدافع كان يعلم وقت الدفع 
أنه لم يكن ملزما بما دفع . فإذا أبت ذلك قامت قريئة قانو نية أخر- 5 
الآن؛ فى مصلحة المدفوع له ٠‏ على أن الدفع مع العلم بآن الدين غير مستحق, اع 
ا ار ألا مجر له اسر داد ما دفع . فقد يدفم ديناً واجبأعل غير 8 
فضالة أ وتررعاء ٠‏ فلا يرجع بدعوى غير المستحقعلى الدائن وإتما يرجع بدعوتى 
اعون عل المدين إذا كان قد دفم فضالة أو لا يرجع على أحد إذا كاد 
قد دفع تبرعاً . وقد يدفع دين طبيعباً قاصداً بدلك أن يوق هذا الالزام » فلا 





- المبلغ الدى طالب به الدائنهو بقدر الدينء يفرض فيه أنه وق عن غلط إذا كان القدر المدفو خ 
زيد على الدين (استثناف مختلط فى ١‏ أريل سنة 1914م ؟ ص 9١؟)‏ . والوفاء 
الماصل من المديزعلى طريقةلم برض بها إلا بمدأن أ كيد له الدائن تأ كيداً قاطما أن هذه الطريقة 
هى وحدها المحيحة قانوناً لابعتير شجما للعقد متفقاً عليه » بل يعتبر أنه قد وقم عن غله 
(محكمة مصر الكلة المحلطة فى *؟ مارس سسنة جازيت ١١‏ رقم ١93‏ س +07؟). 
كما كان القضاء ,تساهل فى استخلاص قرائن قضائية على أن الدافم قد دفم عن بينة . فقيام 
أحد الشركاء بدفم ميلم معين على اعتبار أن هرا و 6 نصيبه فى الخسارة يتصمن إقرار هدا 
الريك بوقوع هده الخارة » فعله هو » إذا أراد استرداد ما دفم » أن ثبت أنه دقم عن 
غلط ما ليس متحقاً عليه (استئداف #تلط فى “١‏ ديمر سة 895١م‏ ؤس ها) ‏ 
2 المصرى فى الهاية إلى حد أن جمل عبء الإثبات على المدفوع له » فقضى 
بأنه إذا دفم المدين الددين مرتين أصبح إثبات الغلط لا فائدة منهء لأنه إذا كانت إحدى هاتيب 
المرتين يقوم الدفم فيها على سبب صحيح » فالأخرى لايقوم 1 
لا يكون إثبات الفلط ضروريا إلا إذا نسب إلى المدين نية القيام تبرعأو أى تصرف قانوق 
آخر » وهنا ما يجب على المدفوع له أن يثبته (استثاف مختلط فى ؟١١‏ أريل منة لم و١‏ 
م 6-٠‏ ص ”؟» - أنظر أيضا استئناف مختلط فى ه مارس سنة 15517 م 45 ص .)١55‏ 
وقد حم القانون الجديد الأمر 0 غير الستحق وقم عن غلط » 
وحعل هده القرينة قابلة لآثيات العكى 5 سم 

ولسكن اشام الصرية كانت تقض عل كل حال » فى لل السانون القديم ء أن دقم غير 
المستحق لامجوز فيه الاسترداد إلا إذا وقم عن غلط ( استثاف مختلط فى ١‏ مايو سنة 9526م١‏ 
ملاص 55+ -- ولى 0" يونة سة ومكههاملااس 30١‏ -ل وفى ١؟‏ دبتلمر 
سنة 493م١1ام‏ هص ولا - ولى 5 نوشر سنة 1م537 ص 6.0ه-دوق م« فرار 
سنة 1934م +٠0‏ ص +50 -- وفى ١0‏ أبريل سنة 1١654‏ م37+ ص 9١؟).‏ 

هذا وبلاحظ أنه إذا اشسترط فى الداف أن يكون قد دقع عن غلط حق عور انمره 
ما دقع » قليس م نْ الضرورى أن يكون المدفوع له قد قبض غير التحق ء. ن غلْطْ , ققد ييكون 


مىء النية كأ يكون حسرن النية » وف الالاين برد ما أخذ دون حق على تفصيل س_نعرس 
له كما بلى . 


خاع 4ه 


يسيرد ما اداه باختياره (م )7١١‏ . وقد يريد بالدفع أن يحيز عقداً قابلا 
للإبطال ٠‏ فينقلب العقد صحرحاً ويكون الدفع تنفيذً له . وقد يدفم ديئاً 
مؤجلا قبل حلول الأجل وهو عالم بذلك لآنه أراد أن يعجل الوفاء متنازلا 
عن الأجل ٠‏ فيكون وفاؤه حميحاً ولا يرجع بشىء على المدفرع له(١)‏ . 

وهذه القرينة القانونية الثانية الى تقوم لمصلحة المدفوع له هى أيضاً قرينة 
قابلة لإثبات العكس . ويستطيع الدافع أن ينقضها يأن يثبت أحد أمرين : 

(أولا) أنه كان ناقص الأهلية وقت أن دفع : وعند ذلك يستطيع أن يبطل 
الوفاء لنقص أهليته وأن يسترد ما دفع ٠»‏ حبى لو كان قد دفع وهو على 
بينة من أن الدين الذى دنءه لم يكن مترتباً فى ذمته (؟). 

(نانياً) أنه قد أكره على الوفاء . مثل ذلك أنيكون قد وى الدين من قبل» 
ولما طولب به هرة ثانية ل يعثر على المخالصة ٠‏ فاضطر أن يوفيه مرة أخرى 
خشية التنفيذ على ماله » ثم عير بعد ذلك على المخالصة ٠‏ فى هذه الحالة يستطيع 
أن يسترد ما دفع دون حق ولو أنه وقت الدفع كان يعلم أنه يدقع دينا غير 
مستحق (©) . ومثل ذلك أيضاً أن يكون قد سدد ما عليه من الضرائب ١‏ ثم 


)١(‏ أما إذا كان قد دقم ديناً غير موجود أصلا وهو على ببنة من الأمر - ما إذا دة 
وصية عدل عنْها للوصى أو دين معلقاً على شرط واقف يمد تحاف السرط أو هبة باطلة لأنها لم 
تمرغ فى ورقة رسمية - فقد بريد ينلك أن يتبرج كلمدفوع له عا دفع ممتقداً أن هذا واجب 
أدنى قد ترتب فى ذمته » بل قد يكون هذا الواجب قد ارتق إلى مثزلة الالعزام الطبيعى فلا يسترد 
ما أداه من ذلك باختيارد . 

وقد يكون آلدين الذى أداه مصدره عقد ياطل لسبب برجم إلى النظام العام أو الآداب وهو 
عالم بالطلان »كا إذا دام دين قر أو فوائد ربوية » فيتطيم فى هذه الله أن يترد مادفم 
الرغم من عامه «البطلان , لأن هذا الحل هو الذى يقتضيه النظام العام والآداب (أنظرام 10؟؟ 
فقرة ١‏ وعى جر استرداد القوائد الربوية وام 7+9 ففرة ؟ وهى مير استرداد دين 
المغامرد والرهان) . 

(؟) أما إذا دفم ناقس الأهلية ديناً مترتباً فى ذمته ء فإن الدفم يكون صححاً مبرثاً الذمة 
إذا لم باحق به خسرراً ء ومن ثم لا يجوز له استرداد مادفم . وقد نصت الفقرة ألثانية من الادة 
على هذا المي مراحة إذ تقول : « ومع ذلك فالوفاء بألعىء اللستحق عمن لبس أهلا 
قتصرف فيه ينقضى به الالعزام لا لم يلحق الوفاء ضرربالوق» ٠‏ 

(؟) وقد قضت محكمة الاسككاف الختلطة أنه إذا صير حك فى مخالفة وهذته الاية 
العامة بتنفيذ أعمال محكوم بها على حاب المحمكوم عليه ء قإن هذا الأخير يجوز له ء بسد أن 
يدفم المممر وذات الطلوية منه 9 يتردما دفم دون حق إذا هو أثبت أزما دنمه يزيد على سس 


حا 9519- 


طولب بها مرة أخرى ووقع حجز إدارى على ماله . فاضطر إلى الدفم وهر 
ا » فيجوز له ى هذه الالة أن يسترد ما دفم لآنه 


-الأجرة المعتادةلهذه الأعمال . وبخاصة إذا كان قد طاب منالإدارة :قبل ذلك بيانات وتفاصيل 
عن الاعمال المطلوبة لنفذها ينفسه فلم “رد عليه الإدارة ١5(‏ آابريل سنة ”© و١‏ 
م هعاس هلع ل أنظر أيضا اسكناف مختاط فى ٠١‏ أبريل سنة ١8178‏ المجموعة الرسمية 
لامحام الخخلطة غ ص *ه» - وق ١؟‏ ديمير سنة هؤهم1ام ١١ص‏ 4لا ا وق + 
ديسمير سنة 159138م3؟ ص "لا | وق١٠‏ عابو سنة 719 ةلا م ولس 5ه) - وفى 
/اايونية سلة 1515م 115ص و59ه). 

ومع ذلك فقد قضث بحكمة النقض أنه «إذا ادعى مدن أنه سدد الدن الطلوب ١1‏ 
عليه » بم حك بإلزامه هذا البن » وتناول هذا الك ما كان يدعيه المدين من التخالص 
الدين بالوفاء قائلا عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة » فليس لهذا المدين بعد ذلك أن 
يدعى نراءة ذمته بدعوى حديدة بناء على مخالصة مجدها بعد ذلك » ( نقض فى 0 توش سلنة 
99 شجموعة حمر ؟ رقم لاص )١3‏ . وقد يقال لرير قضاء محكة النقض إن عدم التخالص 

من الدين قد قضى فيه بحم حاز قوة العىء القفى فلا جور الرجوع بعد ذلك لنائعة هده 
لسألة . على أن محكة الاستكاف الختلطة مهدر الدفم بقوة العىء المقضى إذا تبت لما أن 
المدفوع له قد حصل علىغير المستحقعنطريق التدليس (استعناف مختلط فى ؟١مايوسنة ١5145‏ 
ماكاص ؟١؟١). ١‏ 

)١(‏ وقد قضت محكمة الاسكناف الختلطة أن إجبار شركة على أن تدفع ضرية اليم ف 
الطرق الزراعية عن طريق تهديدها بعدم إعطائها رخصة بتسيير مركيا بانها أو يعدم تجديد هذه 
الرخصة يجعل لاشبركة الحق فى أن تسترد ما دفمته دون حق إذا كانت الضريبة غير قانونية 
5١1(‏ ديسمبر سنة 1585م اه ص م8 - أنظر أيماً استثناف مختلط فى 7 مايو سنة 
هم-ؤوام0؟ س 095 ). 

هذا وقد ورد فى المذ كرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «فإذا 
أقام المدعى هذا الدلبل (للى أنه وفى دين غير مستحق) فيفرض أنه قد أو خطاً وأن من حقه 
ن يسترد مادقم 7 وقد نس التقنين الأسيالى على ذلك صراحة , خمرر فى الاده ١١؟١‏ أىه 
يفُرض الخطأ فى الوذاء إذا سلم مالم يستحق أصلا أو ماسبق أداؤه ٠‏ ويضيف النس إلى ذلك : 
ولكن تجوز لمن يطلب إليه الرد أن يقي الدليل على أن التسلم كان على سبيل التبرع أو لأى 
سبب مشروع آخر ٠‏ والواة قم أن من تسل ما يدعى و 0 
قرينة الطأ فى الوفاء . فإذا أنبت أن الوفاء عا لم يكن مستستاً قد تم عن بنة من الموق ٠‏ 
فيفرض أنه أوفى على سيل الع ؛ إلا أن يكزن غير #امل الأهاية أو أن بتوع الدلق عو أ 
أدى ما أداه محث سلاطان 0 إذا كان قد فقد الخالصة وأ كره بذلك على الوطاء مره 
أخرى » . (ت#وعة الأعمال التحضرية »* ص 45غ ص .)198٠-‏ 


مده حاف داهن 
8 -الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوقاء كم أصبح غود هدق 
ا 0 ل ف ادن هذد الحالة ص 00 0 ميلف ) ثُْ أن 0-6 
الذى دفع 6 الحالة السايقة ايك سشان دمه الدافع وقد وقد ملا عن 
غلط أو إكراه أو وهو ناقص الأهاءة 5 أما الدين الذى وفه الدافع ق الحالة 
الى نحن بصددها فهو دين مستحق واحب '! وذء وقتادقم م د 
عير مستحى بعد ذلك . وتفوم هذه احالة اذى 06" 1 
وفاء حيح بدين مس ححقى الآداء. (')زوال سنب دل ' ادر هن ١ن‏ < الا فاء - 
|. الركن الآول ‏ وفاء سميح بدين مستحق الأداء : 
/611-هذا هو عكسماقر رناه فى الحالة السابقة . فهناك كنا أمام وفاء 
غير صمح بدين غير مستحق الاداء ٠‏ أما هنا فنحن أما م وفاء #صح بدين 
حو مستحق الآداء . ومثل الدين المستحق الآداء أن يكون 3 واجبا بعقد معلق 
على شرط فاسخ أو قابل للفسخ أو قابل الإبطال . فها دام الشرط الفاسخ 
لم يتحمق ١‏ وما دام العقد لم بط يطلب فسخه أو إبطاله ٠‏ فإن الالتزام النا 
من العقد يكون ديئاً مستحق الأداء : ويازم المدين بالوفاء به . 
وسواء وف المدين الدين اختياراً أو إجبارا فإن وفاءه سميح . ولا يشوب 


(َ 


متسر 


الوفاء هنا مانشوبه قالجالة السابقة من عيب .إذ الدين صحيح وواحب الآأداءء 
والوفاء به أيضاً وفاء صعيح مبرىء للذمة . 
به. الركن الثانى ‏ زوال سبب الدين بعد آن ثم الوفاء به : 

م - وما دام الدين صرحا واج الأداء 3 وقل وى بهالمدين وفاء 
صديحاً مبرئاً للذمة ء فقد انقضى الدين » ولا سبيل لاسر داده بعد انقضائه . 
ولكنالذى يحدث فى هذه الحالة » فيفتح السبيل إلى الاستر ددد . هو أن السبب 
الذى كان مصدراً هذا الدين يزول : يتحقى الشرط النايخ الذى كان 
الالمزام معلدًأً عليه ل للفسخ ٠‏ أو بطل العقد 


الذى 0 قابلا للإبطال . فى هذه الفورسف ! قت ١د‏ لون ال وان 


!| - 


به المدين 4 ولرآه كان نا ستجع الا . وقت الوفاء به . فل ران عميه 


4 7 
١١ 6 0 5 8-7 ٠. 2‏ 4 0 
ف م غير مستحق 0و3 لماي 56 لك 0 ١‏ 2 لك ب ل هه 8 م 0 مذ حل 


54 


- ١١98- 


فيجوز أه اسير داده )١(‏ . 

ونورد أمثلة على ما قدمناه : 

شخص يشترى عيئاً نحت شرط فاسخ » ريدفع القن » م يتحقق الشرط . 
هنا يزول بانفساخ الببع سبب الَزامه بدفع القن » ويكون له أن يسترد العن 
من البائع بدعوى اسيرداد المدفوع بغير ححى . 

مشتر يدفع تمن ما اشتراه » ولكن المبيع يستحق ى يده » فيفسخ البيع . 
هنا أيضاً يزول بفسخ البيع سبب العزامه بدفع المن » ويسترد من البائع 
ما دفع . وكثيراً ما يتحقق هذا الفرض فى الصورة العملية الااتية : عقار 
مرهون بباع جبرا على المدين ء ويدفع من رسا عليه المزاد المْن للدائنين 
المرتهنين وفاء لحقوقهم » ثم يستحق العقار نى يد الراسى عليه المزاد وينتزعه 
منه المالك الحقيبى . لا شلك ى أن ابرابى عليه المراد بى هذه الحالة يستطيع 
الرجوع على مدينه - وهو البائع - بضمان الاستحقاق. ولك نآلا يجوز له 
الرجوع على الدائنين المر هنين أنفسبم فيسيرد مهم ما دفعه لهم بدعوىاسير داد 
المدفوع يغير حى ؟ تردد القضاء الفرنسى فى ذلك ء ثم استقر على جواز 
الرجوع على الداثنين المرآبنين (؟) . ويمكن توجيه هذا القضاء على اعتبار أن 
الببع فى المزاد قد انفسخ باستحقاق البيع ء فأصبح للرامى عليه المزاد غير 
مدين بالئن » ويكون قد دفع للدائنين ما هو غير مستحق عليه وقت أن 
وفاهم ديونهم » فيرجع عليهم بما دفع . ويتبين من ذلك أن الراسى عليه المراد 
يكون نى هذهالحالة تخيرأ بين الرجوع بضمان الاستحقاق على المدين أو الرجوع 





)١(‏ وإذاكان لا بد من القول فى هذه الالة بأن هناك غاطا فى جانب الدافم وهو يدفم 
الدين » فن الممكن القول بذلك على الاعتبار الآتى : أن الدافم وقت أن دقم الدين المملق على 
شرط فاسخ أو الدين الواجب بسند قابل لامخ أو قابل للا بطال لم يكن يملأ نالسرط الفاسخ 
سيتحقق أو أن المقد قابل للفسخ أو الا بطال . ويترتب على ذلك أنه لو دقم ديناً «ملقاً على 
شرط فاسخ وهو مل أن العرط قد تحقق , أو ديناً واجبا بعقد قابل لافسخوهو عام بقيام سيب 
الفسخ ء حل ذلك منه على أنه ينى بالتزام طبيعى أو على أنه متبرع . وإذا دقم دينا واجباً بسقد 
ابل للابطال وهو سل ذلك أعتبر دفمه ألدئ إحازة للعقد . 

(؟) محكة كناف ليون فى ١©‏ ديسمير سنة 241( سميه 17م9سدع دجوو 
ممكمة اسكئاف ريوم فى 4؟ يوئية سنة ه66 داللور 4-1 وجو عمحكة 
استشاف الخحزائر فى ؟ يار سنة ١885‏ سيريه 4+هم١‏ "ل ا١ا.‏ ْ 


48ت 
باسترداد المدفوع بغير حق على الدائنين (') . وهذا هو أيضاً ما حرى عليه 
القضاء ى مصر(") . 
قاصر اشع شعو ودفع ل لبائع : العقد هما فابل ايعان . فادا 
أبطله القاصر زاا 1 بدفع و ٠‏ وكان له هنا أيضاً أن يسترد 
ما دفع . 
الطألى انثا 
تكييف الالتزام برد ما أخذ دون حق 


9- كديل مالى دقع عمرا لستمو,و رد شم الى تاعرة اندر اء بمسهب: 


قدمنا أن دفم غير المستحق ليس إلا صورة من صور الإثراء بلا سبب . 


(١)أنظر‏ فى هدا المعى لارومسير م /الا؟١‏ ثقرة 1١1١‏ - دعولوم ١‏ ققرة 5.م سس 
بلايول ورسير ويولانجيه > فقرة ل540*١‏ - درعوح 8 فقرة 96 . 
ْ (؟) اسكناف مخختلط فى 5 توقر لنة وؤهمام اص 54 -- ول 59 يبونة سلة 
16م ص - 48 (وفى هذه القضية كان الدافم حائراً للعقار ووفى الدائن الركهن . ثم 
نزعت ملكية العقار فرسا عله المزاد 26) الوا الأرمهن مرتي وله الرحوع عليه 
بدعوى غير المستحق ) . وفى 55 فبراسر سئة 959١م‏ ١1اس‏ 4ه" . 

وبقرامن ذلك ما قضت به محكنة الاستئناف الخخلطة من أنهإذًا كانالمدينون أو ثلاثة , 
ووقم خطأ فى ائمة التوزيع النهالة فل بذ كر إلا اثنان مهم » وم يدرج الاؤاتو عدن الام 
ل ع » كان على هؤلاء الدائنين أن يردوا ثلث ما استولوا عليه لدائنى الأخ 
الثالك ١7(‏ فبرابر سنة ١9+٠8‏ م 8+ ص .)١67‏ وقضت أبضاً بأنه إذا دفم المدين الحال 
عليه عن غلط كل الدين إلى الحال له » بالرغم من وجود جوز نحت يده » كان له أن يسترد 

من الحال له ما أخذه هذا دون حق (؟55 مابواسنة م45 س015) . وقضت 
كنك ان إن دقع لتر ولت توف /النقة انا حداى فقيدا حل الم لدان مرتهن » م نزع 
هذا الدائن ملكية الغا اليم ستول عل حقء باز المنترى أن يارد مه م سيق أن دفعه له 
(56> دإسمير سنة -1514م؟ه ص )٠١‏ . أنظر مع ذلك عكة مب اللقامة ق :8 تانر 
سنة ١919‏ جازيت 8 رقم ١+‏ اص .++ ل وانظر أبساً ما قنت به محكنة الاستئئاف 
الناطلة من أن الداان اللدرج فى كشف النوزيم لا يجوز أن يترد منه ما أخد بحجة أنه لع 
كلض له انال غدل ساره: و اراح فى لحني الور وؤانت مواعيد الطمن (١؟‏ 
ميو سنة 1984م ١+‏ س ورج -- م8 فراسر لنة 1918م 8.0 ص 4ه* - أول 
دبسمر سلة ١8+1١ا‏ م 44 ص الا” -- 4 مارس سئة لعككامة؛ا س5١١)ء‏ وذلك 
مالم بيقع منه تدليس ١©(‏ مأبو سنة ٠195م‏ 45 ص 498 سل ؟١‏ عابر سلة 9غ4ؤام 
١‏ ص55١).‏ 


حل ه ١# 5٠‏ سا 

وتحلل الآن كلا من حالتيه لذين ذلك فى وضوح . 

فالحالة الأولى ؛ وهى حاأة دفع دين غير مستحئى وقت الوفاء به ٠‏ تلطوى 
على عمل من أعمال الوفاء قد شابه عيب تبهاه قابلا للإبطال . فالدافع لدين 
غير مستحق إما أن يكرن قد دفع عن غلط - وكالغلط التدليس ‏ أو عن 
إكرأه :وإما أن يكون ناقص الأهلية .ول كا نالو فاء عملا قانونياً (عنا1101ناز عاعة) 
فهو قابل للإبطال لهذا العيب الذى شابه . وللدافع إذن أن يبطله . و 
بطل زال السبب الذى نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع 
له . فيترى المدفوع له دون سيب على حساب الدافع . ومن ثم يسترد الدافع 
ما دفع بمقتضى قاعدة الإثراء(1) . 

وترد أيضاً الحالة الثانية إلى قاعدة الإثراء يلا سيب . ففيها بى الدافم يدين 

مستحق الآداء » ثم يزول سبب استحقاق الدين بتحقق الشرط الفاسخ أو 
شخ قد بإبطاله . فالوفاء الذى كان العقد سبباً له أصبح الآن دون 
سبب بزوال العقد . ومن ثم يبطل الوفاء . ومى بطل زال السبب الذى نقل 
القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع له . فييرى المدقوع له » هنا 
أيضاً . دون سبب على حساب الدافع » ويسترد الدافع ما دفع بمقتضى قاعدة 
الإثرا 

ولما كان الوفاء يبطل فى الحالتين كعمل قانوى ٠»‏ فهو لا يبى إذن إلا 
كواقعة مادية » هى الواقعة الى ترتب عليها إثراء المدفوع له وافتقار الدافع ؛ 
ومن ثم فهى الواقعة ة الى تنشى ا ل 

إذا كان دفع غير المستحق » على ما رأينا » صورة من صور الإثراء 
بلا سبب » إلا أنها صورة تتميز بالخاصية الا نية : قيمة الافتقار فيبا تعدل 
قيمة الإثراء . فالدافع قد افتقر بقيمة ما دفع ٠‏ والمدفوع له قد أثرى 

)١(‏ جاء فى الذكرة الإبشاحية لامشروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : : * لسن دم 
عي التق حوري تطة ق خاص للقاعدة العامة فى الإثراء بلا سبب ٠‏ فالوفاء بدين تصرف قانونى 
يجب أن تجتمم له الصروط الو احب توافرها فى سار التصرفات القانوية . فيشترط أن يكون 
بوجه خاس خلواً ما يمرب الرضاء من غلط أو تدليس أو كرا » وأن يدر بمن تتوافر 
لد به أهلة الوفاء . فإذا شاب الرضاء عيب من هزه العيوب أو تخاف شرط الأعلة كان الوفاء 


غير صحيح . وير من تام ما أوفى به أو أدى على هذا الوجه قد أثرى دون سبب » ويصبح 
ملزما بالرد وفقا لقواعد الإراء» . (جموعة الأعمال الحضيرية » س 48]) . 


ل ع 


. 5 5 + :كه 0 .- 8 8 5 8 : 
بن الشمة داما , 2 7 سارك الداقء ه دفه 01 | عمات اكمو ال حمسا 3 
١ 1‏ 5- 1 5-7 
ويستثى ممه ما إذا دان المدقوع له دق الاهاة . فنظر إلى القّسة ان 
- 3 0 5 5 8 عا - 2 تت 
9 5 5 له 00 - 0 - 0 2 5-0 ٠.‏ , , 
تفع بأ فعلا وقد تلمصض عن اشالة الى الخاذده . قلا يرد إل القعدر الى 


به (م 0) 3 50 تعصصسل دنث فما بل 


-- اتيز بي دبى فى الز م وعيى معيذ: بالزات : و رمكن القريز . 
ىُْ دفع غبر المستحق . بين ما إذا كانت القيمة الى نقلها الدافع اف ادف 3 
له ديناً ى الذمة أوعيناً معينة بالذات . فى الأمثلة الى سقناها 5 تقدم كانت 
القيمة النقولة دينا فى الذمة : فل] زال سبب الإثراء لم ببق للدافء إلا دعوى 
اما إذا كانت القيمة عيدا معينة بالذات » يأ إذا كان المدفوح عقار' باعه 
صاحيه وسلمه للمشر ى م فسخ البيع تعدم اسايفاء المن ٠‏ فإن العقار بفسة 


00-2 


سه 


٠. -‏ 5 : : #اء 55 
البيع لعو د ملككته للبائع قو 0 معئة بالذات و لعن قا ف ادمه 


*1 


5 م 8 3 1 : 5 ' 5 ' 5 1 
ومن بم يكون للد ف ف هذه الخحالة . إلى جانب دعوى "س.ر داد احا فر عدر 


ا ١‏ ونح دز (؟ 
حى وهى دعوى شخصية . دعوى عدايه هه دعرى الا ستحتاق2') , 


٠0 





)١(‏ عاء فى المذاكر ة الإبضاحية لمشروع اعيدى لق سيد السمع ايا و ادن 
ونم غ.. المستحق بردها يؤدى إليه . وليس ألرتيب هذا الالرام إلا اطلينا لشراعد '"مامة فى 
الآ راء . شما لاريب فه أن من بض غم المتحى يثرى دون مس ما دام وناء من أدى ىف 
و عدر صحيه . وأقل فيه يلقن ردها هى معذا: رام الدى سم يمر جى . وم ذلك قلس 
عه بحل للمغاضلة سن يم دق آذ الآمر صم فى كمه واسة ام لمك بدءم دثل كوضةه 
8 08 به المدن وما تقس من ياك الدان فل 5 لن واحد.» (53:وعه الأعم لال التدتي مره م 
2" 

(؟) قارن ما حاء ثى مذ كرة الابضاحية م شعروح امبدى فى عدا الصدد (ت.وعة الأعم ال 
التحضيرية »اس 8ه 4). وقد تجوز التفريق من عض الوجوء بين واعدة الأاراء باذ سيب فى 
ذانها وين تطيدر! فى حالة دقم غ.. المتحق . و. أي لاسا عي عه ع عاق 
به أأد ٠٠‏ نْ فى ذمته الالة» ولا يلم بالرد إلا : نتضى اتعرام كش عددى ٠‏ وعل الل مغا تن من ذلك 
لاير ا عل دقم مر اللستعحق اذ تللق ا ب دن دون حى 5 المت ودخونه ئّ دمته . دذلثف 
كك 0010 الوزء 1 وهر قال لمالاب عدم اجال : لايكرن من انه نقان الملك . ومدى 517 


4 


رد ماءنى عي لا عقتضى تضى المزرام شخصى وبل متتفى استحقق أمل له . عق ان هذا امارق 


- 0 
الفقبى الخلا توك فون عا أ حكام ددم يا او امنا ار مراع ملا مني مج 


]وى اسه 


العشالمال 

١‏ --وعوى استردار غير المسىى, : إذا تحققت حالة من حالى دفع 
غير المستحق نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هى دعوى استرداد 
غير المستحق . ونستعرض فى هذه الدعوى من يكون المدعى ٠»‏ ومن يكون 
المدعى عليه ٠‏ وما الذى يطالب به المدعى المدعى عليه 6 وكيف تسقط هذه 
الدعوى ى بعض الحالات الخاصة . 

ا مللف الدول 
المدعى والمدعى عليه فى دعوى استرداد غير المستحق 
ا -المدعى : 





م - المدعى فق هذه الدعوى هو الدائن الذى يسترد ما دقع دون 
حق. . والدائن هو من حصل الدفع من ماله١(١)‏ لأنه هو الذى افتقر . ويغلب 
أن يكون هو الذى تولى الدفع فعلا » فيفترض أنه دفع من ماله . 

وقد يكون الوكبل هو الذى تولى الدفع . فإن كان قد دفع من مال الأصيل 
فالأصيل هو الدائن . وإن كان قد دفع من ماله الخاص ول يحز الأصيل الدفع 
كان الوكيل هو الدائن . والمفروض فى الوكيل إذا دفع عن الأصيل أنه يدفع 
من مال الأصيل لا من ماله هو . 

وقد يكون النائب - الوصى أو القيم أو ناظر الوقف ألخ ‏ هو الذى تولى 
الدفم عن الأصيل . وحكمه فى ذلك حكم الوكيل على النحو الذى فصلناه . 

وإذا دفع الكفيل أكثر من الدين الذى نى ذمة المكفول . كان هو 





ححيث مضمون الفكرة بوجه عام . ومنالحققأن من ينسم غي. اتح يتمين عليه رده مقتضى 
العزام بقم على عاتقه طبقاً هذه القاعدة » دون أن يكون هناك بحل التفريق بين ما إذا كان من 
تلم حسن النية أو سينّها » وما إذا كان ما سل من القيميات أو الثابات . 

.١4648 استئاف مختلط 7 قراعر سنة م*8١ام 7غ ص‎ )١( 


ص اب 
الدائن بقدر الزيادة . 
وبجوز لدائى الدائن آن يستعملوا حته فيط لبوا راس مرداد المدفرع دون حن 
طب لغواعد الدعوى غير 'امباشرة . وبجوز كذلك لورئة الدائن بعل موآه 
أن يستعملوا هذا الحق الذى آل إليهم بالميراث(1١)‏ . 
ب - المدعى عليه : 





37 واللمدعى عليه . اتى الي دعوى غير المستحق . هو المدفوع 
له بغير حق ٠‏ حبى لو كان الدفع اوكيله أو نائبه من وصى أو قيم أو ناظر 
وقف او نحو ذلك . 

وإذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية كان الرجوع عليه بقدر ما انتفع 
على الاحو الذى سنبينه فها يإ الي 


املاب الكالى 
عاذا يطالى المدعى المدعى عليه فى دعوى استرداد ير الستحق 


5 7 -اللصوص الفاروث لسمّ: نصت المادة 0١86‏ ن الشغانون الملش الحخديد 
على مأ يأن 
ما تسأم » . 
ّّ 
)03 وقد يدهم مدان الدين لَغهر داته, 9س همه ع الرجوع بد عوى ع- ر ا متحن على الدادو ع 
له » ويسق للداان ل المقيق أن برجم تحقه على ام ذا ادن د ولكن ها ل يجوز اء اجنم إل يفاد 
الرجوع . 00 محجمل ألدائ الحقيق | ٍ ماشرة عل ادير له ؟ لارى وبنها ري الداان 
الحفيقى عا لى المدفوخ له بدعوى غه. استعق نادى 4 مهاه 000 هوالمدان 92 دف 
من ماله 6 رايا »ولا مدعو ألراء الأنه له يفتدر إذ أن جه لاير ب'قِاً فى ذمة المدئ 
وليكة محم اسي السو فدت و الرجر 0 كن المدفو ع له عم م واداضيرة؟ 
وقد اليم ما أن 6 عر لديم 3 نه ددغعوى المشاة ادا كن هداقد نهر َف مملعتثه 
الدئر نا 5 ف : ا 86 سا م كنال ل م بولاحجيه ؟ 
حقل م تيأبة عنه أ راقى ها دكوخ 6د و2:22 3ق 
رةه 2+ .)١‏ 
(؟) وإذا اسعوف دائن حقه من غير المدن » لان للداقم أن برجم بدعوى غ- المتحر 
8 .2 : مرا 
ع! هلا الدائ 570 "لاعراء 1 عدم فد ادن اقفر . فالتا ١‏ جه كَل حش 


- 


ال.ية ل 11 لد ١‏ 1 
عكمشفس اددع ع الى السميايعدة ده لهضء غدل ئه 
- جحمية - - 24 ف 8 


ا.! 
1 جعي . 
١‏ 


ا 

و" - أما إذا كان سىء النية فإنه ياتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح الى 
جناها . أو الى قصر فى جنيبا » من الشىء الذى تسلمه بغير حق ء وذلك 

و" - وعلى أى حال يلتزم من تسم غير المستحق برد الفوائد والعرات 
من يوم رفع الدعو ى(١)غ‏ 

ويئبين من هذا النص أنه يبحب القييز بين ما إذا كان المدفوع أه حسمن 
النية أو كان سىء النية . وهذا التييز جوهرى فى نحديد مقدار ما يرجع به 
الدافع على المدفوع له . فنستعرض أحكام كل فرض من هذين الفر ضين » 


6 حسن النيةهنا معناه أن المدفوع له يعتقد أنه يتسلمما هو مستحق 
والمفروض أن المدفوع له حسن النية فلا يكلف إثبات حسن نيته . 
والدافع هو الذى عليه أن يثبت سوء نية المدفوع له إذا ادعى ذلك » فيئيت 
أن المدفوع ال ل م ا 
البداية » أو أنه عا م بعد أن تسلم الثىء أنه غير مستحق له فهو ..حسن آلنية 
وقت النسام سىء النية بعد ذلك.ويجوز إثبات سوء النية يجميع..ظر قالإثيات : 
ولو باابينة والقرائن » لآأن سوء النية واقعة مادية . 
فإذا كان المدفوع لاجد لد هل الزبعد الل ينافمع لزنانة رن د 
تسلم نقوداً أو أشياء مثلية وإما أن يكون قد تسلم عيناً معينة بالذات . ويختلف 
الحكم فى كل من الخالتين . 


)١(‏ وكانالنس فى القانون ادق القديم علىالوجهالانى : «فإذا أخذ ذلك العىء مع عامه بعدم 
ا 0 بفوائده وريعه» (م 5017/١145‏ قدىيم). وظاهر 
أن النس الجديد أ وضح اناه ن النص القديم . تأر , بخ النص الجديد : : ورد هذا النتس ا 
4 من السروع المبيدى مم خلانات لفظية طفيفة . وفى جنة | . وف لجنة المراجعة اقترح إدخال هذه 
التمديلات اللفظية فأقرتها الاجنة » وأصبح رقم المادة 1٠١‏ ف الشروع التهاتي . وفى مجلس 
النواب ووفق على الادة دون تعديل نحت رقم ٠٠١‏ . وف مجلس السيوخ ووفق على المادة 
دون تعديل » وأصبح رقها هم١ ٠‏ (جموعة الأعمال التحضصيرية “ا ص لاه -- ص .)15١‏ 


 !اه.ىاد‎ 


: المدفوع نقود أو أشياء مثلية‎ ١ 





871 إذا كان المدفوع نقوداً أو أشياء مثلية ‏ غلالا أو أقطاناً أو 
تحو ذلك - فإنه يدخل ديناً ى ذمة المدفوع له.ويجب عليه رده بدعوى غير 
المستحق. ويرد مقدار النقد الذى تسلمه دون نظر لتغير سعر النقد . ' برد 
اشدر الذى أخذ من الأشياء المثلية )00 . 


أما الدرات والفوائد فلا يلتزم بردها ما دام حسن النية . لأنه تملكها 
بالقبض . ويلزم بردها إذا أصبح مىء النية ومن وقت أن أصبح كذلك . 
وعلى أى حال ياتزم برد اك هرات والفوائد من يوم رفع الدعوى » إذ يفترض 
صوء نيته من وقت مطالبته قضائياً برد ما تساءه دون حى (0) . 


)١(‏ ومجوزء طقاً للمادة ٠١٠‏ من القانونالمدتى الجديد , أن محصل الدائن على ثىء من 
البوع ذاته على تفقة المدبن بعد اتككذان القاضى أو دون استكذانه فى حالة الاستمعل 62 
غوز للنائن أن طالب يقية الفىء تمن بغر إدلان ل :الطالين حقه فى افويض :: 

عدا وإذا أصدرت شركة سندات استهلكتها فيما بعد » ودفمت غلطأً.فوائد هذه الندات 
بعد ا_ميلا كبا » فان لها أن كترد الفوائد البى دفعها دون خخ أو أن تجمل ما دفمته من 
اا 0 الق استهلكت . ولكن صدر /انون فى فرئا فى 
أول أغسطس سنة 89 يقضى بأن الدرك لاتسترد فى هذه الحالة الفوائد التى دفعتها » وعلمها 
أن ترد رأسمال الندات الملتهلكة كاملا ٠‏ ويبررون هذا الك فى فرنا نخسأ لأ العرك فى 
الا ستمرار على دؤم فوائد الندات فد اسكيلا 5ه وان بهذم اندر اد تايل ريم رأس مال 
السندات المستهلكة قل دنه (أنظر بلانبول ورسير وبولا جيه > ققرة 0 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع النبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «أما فيما 
صلق خيرات الدري الذى مدل كمه كل فرق بين من لس كح :2 وجل تعر صرة 5 
فلا يلزم الأول بالمرات أو الفوائد إلا من وقت رفم الدعوى ؛ لأنه عتلك الدرات مادام حسن 
النية وفقاً للقواعد العامة » (بجموعة الأعمال لحري دين ). 

هذا و!أطالبة القفائية برد العىه غير المستحق إذا كان تقدا توحب دفم الفوائد القانونية 
( 8 ./* ف المائل المدنية و ه ./* فى المسائل التحارية) من وقت المطاللة مى دخلت المطالبة 
بالفوائد فى صحيفة الدعوى (م 5؟؟) » وتوحب رد الكرات أو اتعويض مسب ما يقدر القانى 
من وقت رفم الدعوى إذا كان المدفوع أشياء مثلية لا نقدا . 

أنظر فى الموضوع استكئناف مختلط 4 أريل سثتة 4868هام ١‏ ص4١‏ ل ١٠مايو‏ 
سلة 451097ام 8+ ص 105 عكمة مصر الختلطة التحارية ١١‏ أربل شنة ١25‏ 
حازيت ٠‏ ارقم ١5‏ ص17 ١8+‏ سس دىهلتسى نح ث لفط عم نهمل فمَرة5 ١1‏ و.ءاعده ‏ 
0 عبد اللام ذهنى فى الالنزامات س 588 . 


تت و ؟ سه 
ب - المدفوع عين معينة بالذات : 


م --ر الع : «وإذا كان للدفوع عيئاً معيئة بالذات - مبيارة أو 
فرساً أو أرضاً أو منزلا ‏ غقّد رثينا فيا قدمناه أن ملكية العين تعود إلى 
الدائقم .وله بثى :اسيرداد العين بدعويان دعوى عينية هى دعوى الا ستحقاق . 
ودعورى شخصية هى دعوى غير المسنتحق . ونقصر كلامنا على الدعوى 
الثانية فهى .وحدها محل البحث هنا . 

وقد كاذ المشربوح المهيدى يشتمل على خصوص فى هذا للوضوح حذفت 
فى فنة المراجعة تجنياً لتفصيلات (47 غقجاء المشمروع الهاز. خلوأعنها . على 
أن الأحكام الى تتسمنتها التصوص التعشوفة ليست إإلا :نطبيقاً للمواحد 'العامة 
الى يعمل يلا فيا إذا حاز الغير عيناً معينة يالذات. وهذه المقواعد يدها عقررة 
فى نصوص أخرى تيين هبى يتملك الخائر المار (م 81/8 -- 4074) - وكيف 
يسرد المصروفات (م 44٠‏ 1895) - ولحدد مسئوليعه عن الفلاك والتلق 
(م 987 - 484) . ولا كان المدفوع له بعين معيتة بالذات لا يحرج عن "ن 
يمون حائراً لهذه العين + فإن النصوص المقدمة الذكر هى الى تنطيق على 
حالته . لذلك نستعين قى تفصيل ما نحن ى. صدده ببذه النتصوص الى تقرر 
القواعد العامة وبالنصوص المحذوفة من المشروع التهيدى . 

نصت المادة ه٠؟‏ من المشروع التهيدئ ‏ وقد حذقت عند المراجعة كا 
أسلننا القول - على أن «كل من تسلم دون حى شيا معيئاً بالذات!أعزم بر ده 
عيناً ما دام قائماً » . وليس هنذا النص المحنوف إلا تطبيقا للقواعد العامة . 
فالمدفوع له بعين معينة بالذات ينتزم بردها عيناً للدافع عقتضى العزام شخصى 
هو رد غير المستحق . والمفروض فى ذلك أن العين لا تزال قاعة فى يد 
المدفوع له . لم تملك ولم تاتقل إلى يد أخرى . وقبل أن نعرض لبيان الحكم 
فها إذا هملكت العين أو انتقلت إلى يد أخرى » نبين الحكم نى رد اأار 
واسيرداد المصروفات . 


3 . لي‎ ١ 
27د لتماء واستردار المسروفات : أما الغثار فإن المدفوع له حسن‎ 





)١(‏ جخرعة الأعمال التحضيربة ؟ ص وو 


ب جا 


النية يكسبا بالقيض إلى يوم رفع الدعوى ‏ تستخلص هذا الحكم عن اللادة 
هذا الى مين ذكرهااء وثراه صرمحا فى المادة 97/8 الى رر القاعلة 
العا.: : هتو المألة . وقد جرت با يأتى : و 9 - يكسب الخائز ما يقبضه 
من تمار ما دام -حسن النية . ؟ - والغار الطبيعة لو الستمعدثة تكبر مقيوضة 
من يوم فصلها ء أما المار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوماً )١(‏ » . ومن 


)١(‏ وقد يقش المستحق فى الوقف نصيبه فى الفلة » م يتبين أنه غيرمستحق فى الوقف أو 
أنه قض أ كثر من نصيبه » فبعتر الاستحقاق (وهو حق الاتفاع المنى) فى هذه الالة عيتاً 
مدفوعة دون حق » وبحب على المدنفوع له ردها » ولكن إذا كان هنا حسن النية فاته 
لاءرد غلة الوقف التى صرفها له الناظر لأنها تعتبر تماراً ملكها «الفض . وقد قررت محكلة 
النقض هذا البدأ فى وضوح على الوجه الآنى : «إن تطبيق المادتين 8٠4١1و ١87‏ من القانون 
الدلى (م اذماوهة١‏ جديد) يقتضى حما التفريق ونالشى»٠ ٠‏ الأخوذ بدون حق ومن ثرته » 
فإن الكل حكماً : إذ الشىء الأخوذ واجب الرد على كل حال » أما المّرة فواجبة الرد إذا كان 
آخذ العىوء قد أخذه بوء نية عالأ ألا حق له فيه . أما إذا كان أخذه إياه وقم بلامة نة 
دون عامه بعدم استحقاقه له فلا رد اثمرة . فإذا كانت الوقائ لم الثابتة بلحي أن زيدا كان 
يعر قه نهنا ونان وكان يمتقد هذا عام يي د وياق 
الستحقين اءتقاداً ثم جما ليمو النية فيه » واستمر زيد مدة طويلة يستولل على نميه من غلة 
الوقف » حتى جاء بكر فادعى الاستحقاق دونه وحصل على حم شرعى لهاي لملحته » م رقع 
بكر دعوى يطالب بها زيداً أن برد ما أخذه من غلة الوقف فى السنين الماضية النى اسنولى فيا 
على هذه الفلة » فهذه الوقائم تدل على أن الذى أخنه زيد بدون حق 1ه هو سق الاتفاع أو 
أصل الاس:حقاق » ذلك ا الع ا واضعاً بده عليه بواسطة ناظر الوقن » وأن المأل 
الذى كان يقبضه سنوياً ا هو الكرة الناتجة من ذلك الحق الميىالذى أخذه بدون وجه حق. 
وإذن اله ء الذى جب رده عقتضى المادة ه) ١‏ (م ١41‏ حديد) هو أسل الاستحقاق فى 
الوقف أى حدق الاتتفاع العينى (أتمكدهه*0 6أممة) وهو ما حصا رده تنيذاً للحم السرعى . 
أما العرة وهى الريم الذى كان يقبغه فثير واحب ردها مادام أخذه لأصل الحق المنتج 1 
ووضم بده عله كان بلامة ئة »* (نخض فى ”7؟ ميو سئة ه“ ١9‏ جموعة حمر ١‏ رقم 
4 ص "5 /7). 


وعلى أساس أن المستحق فى الوقن لا يلزم برد ما نامه زيادة على استسقاقه إلا إذا كان 
مىء النية ينبنى أن يفيم, الك الآنى الصادر هو أيقا من تحكية النقش :2« ارا اميدق 
ف الوفف برد ما تلمه زيادة على استحقاقه يقوم على ح المادتة ه ١+‏ من القانون المدلى 
)ع 8 جديد) , فاليم النى يلزمه بالرد منماً من إثرائه على حساب الغير (والأول أن يقال 
ردأ لا أحَذ دون حق) لا مخالقة فيه للقانون . ولا حل للاحتجاج بلمادة ١1419‏ مدنى ( م١‏ 6 
حديد) إذ أنها وردتفى شأن الالمرامات الطيعية وامتناع الرد فيا يوقي منها» (ةض؟١‏ يرنه 
سنة ١59145‏ موعة عمر ه رقم 94 س .)١5١‏ 1 7 


م 


نم نرى أن المدفوع له حسن النية لا يرد الار سواء كان المدفوع عيناً معينة 
بالذات أو كان نقوداً أو أشياء مثلية )١(‏ . 


عه ومم ذلك أنظر الحم الآنى وقد صدر أيضاً من كمة النقض إذاكان الوقف صاحراً 
فل رية الراقن » ويرهن أحد على أنه من الذرية وأثبت استحقاقه » وكان الحلاف على 
استحقاقه متعلقاً بالنب ء فإن الحسكم يكون مستنداً ا 
فى السنين الاضية على من قبضه من التحقين . أما إذا كان الخلاف غير متملى بالنسب ء وما 
يتعلق يام الععرط فيه بعد تفسيره » كا إذا وقع على أولاد ولده وأئيت شخص أنه من أولاد 
الناث وقفى بدخوله . فإنه لا يسشحق شيئا غلة النين الاضية سنجل لأن لفشاءكون 
مشيتاً أنه من الموقوف علهم لا مظهراً لوجود شبهة الاقتصار فى شرط الواقف ء فإن كانت الغلة 
مو حودة استحق ذمها نصيه وإلا فلا» ( قض١‏ ١امارس‏ ممنة 0ه ١‏ المجموعة الرسية 4" رقم 
5 ص 5؟5١)‏ . ويبدو آن محكمة التقض هنا حملت العيرة فى استرداد الغلة الاضية يكون ١‏ 
مظهراً لا مثبتاً . والأولى الوقوف عند نية من استولى على الفلة » فإن كان سىء اللية فإنه رد 
ما استولى . عليه . وأما إذا كان حسن النبة فإنه لا برد بشيئاً من الغلة . 

أنظر أيضاً فى هذه الألة حكمة اسكناف مصر فى 0+ أبريل سنة ١958‏ المموعة 
الربمة © رقم )4 س #4٠.‏ ل وق ١7‏ نوشر سنة ١89+‏ المحاماة ١"‏ رقم 9م" 
ص 0545 . ومحكمة الإسكندرية الاتدائية الوطنية فى ٠١‏ ديمير سكة ١909‏ الجموعة 
الرحمية م رقم ١9‏ 

)١(‏ هذا وتقدير ماإذا كان المدفوع له حسن النية أو سيئها مألة و واقم لارقابة لحكة 
النقض علها . وقد قضت تحكمة التق فى هذا اللمنى ها يأفى : « تعتبر مألة حسن نة واضم 
اليد على العقار مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع الحق الطلق فى تقديرها ء ولا رقابة لحكمة 
النقض عليها فيها . فإذا قضت الحمكية بإعفاء الشترى مى ريم الأرض الى اشتراها إلى تار ع 
رفم دعوى الاستحقاق عليه ناء على أنه كان حسن التنية إلى ذلك التاررع فلا رقابة لحك 
النقض علبها فى ذلك » (نقض ١9‏ نوقر سنة ١51701‏ جموعة عمرا رقم4؛ ص )١١‏ . 
أيضاً عا يألى : « إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة المين 0 
بحت بده هو مما يتعلق مموضوع الدعوى . فن سلطة محكمة الملوضوع وحدها تقديره , ولا 
رفابة المحكمة النفص علبها فى ذلك متى كان قِماؤها ..نياً على مقدمات من شأنها أن ؤدى إلى 
الدنيحة الى انمهت إلمها . فاذا كان الحمكم قد أسس اتفاء حسن النية لدى واضم اليد (وزارة 
الأوقاف) على عامها بحج الوقم جيعاً وعلى ما كان منها من الا مكتفاء » بقول موظف لدمها فى 
شأن هذه المجج وعلى وضم بدها على الوقف المتازع عليه واستفلانها إياه بصفتها ناظرة دون 
ن تسنعمر بهذه النظارة حكما من جرة القضاء » فلا سبيل لاجدل فى هذا اتقدر لرى 
حكمة الغض » (نقض 8؟ يأر سنة ١١+41‏ ججموعة عمر 4 رقم 0٠6,اضص‏ 45). ْ 

قن ا أن اللدنوع له حسسن النية فأئه علك الما را قضلها إلى نوم ركه ع الدعرى ٠.‏ وقد 
فنت تكمة الاساثات الوبلنية فى هذا المعى عا فى : «لأيرم واش اليد بره عرة لين د 


ا 
هم ل النية إى أن ترنع عليه الدعوى ٠‏ ويلزم بالْرة من تاريخ رفم الدعوى قلا يواقم ما حه 
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وأها المص و فات الى ى قد يكون المدفوع له أنفقها على العين ٠‏ فهذه نرى 


اا ا 


ا اداه برعا ولكة شد راءافات صا حبالعين من راع» (اسنثات 5مايو سنه؟ ١965‏ 
لكان ع ١‏ ولوس سو انا يفك اكات 5ه و هدح ته ١5+‏ 
الحقوق ١‏ س ١78‏ الجموعة الرسمية 4 رقم ١ص‏ 66د ح وقفى 5١‏ قراير سنة 
لاوا الجموعة الرامية ١"‏ رقم الاض 11 حون ١‏ أ كتوم لنة 4 اسرائم ؟ 
رتم ؟ لا س؟ج ح وق 9؟ ينار سنه ١9155‏ اعموعة الرسحمية: كرقى > 4 بر .لا ب الحاماة؟ 
رقم الهاس مه5 - وف 51 مارس سلة ١9537‏ المحاماة 8 رقم 1/1411 ص 78414 وق 
٠‏ نوه سنة 17 ؟ ١9‏ المحاماة م رت ا : وقد قضى هذاالحم لاخر 
أن وضم بد الورئة على العقار المرقوف باعتقاد أنه تملوك لمورثهم عنم .ن عا بهم بالريم عن 
المدة السابقه على تكليفهم وال أل اك بر ع ا نو يونية سله 
:ود الحترت هس و8١‏ - مكدة طنطا فى ٠‏ نوفرسنة ١9١+‏ الحقونه؟ ص ؟١١‏ 
3 مدا بعر ار له ري سنة ١9١6‏ الحقوق "١‏ ص ها" . وقد 
ضت محكمة طنطا بأنه « إذادلت ظروف الدعوى على وج ود التامح العائلى ين الوالد 
ا والأرزاق كان الوالد حسن النية فى وضم يده على “أملاك انه وأخذ 
غلبها . ولا :ملاب منه رد ما أ<ذه , وإعا بجدىء اعتاره موه الدة وَمَلرما بالد من وقت أن 
رفم ولدء دعوى ضدء يطاله فا بالملكية والتدلم » (طنطا ؛ مارس اسنة*؟؟٠الحاماة‏ ؟ 
رقم 4١59‏ ص .)0١:‏ 
ومن يوم رفم الدعوى يعبر المدفوع له سىء اانة وجب عليه رد الثار » والقرينة هنا 
قربنة قانونية غير قابلة لإثيات العكس » قلا جور 0 بعد رفم الدعوى ٠‏ وقد 
قفنت محكمة الاستكناف الوطنية أن « بحرد الإنذار لواضم اليد من المالك اقيق بتسلم المقار 
الذى نحت ايده لا يكنى فى اعتباره سى ء اللبة , بأ ل .جب على من يدعى سوء النبة أن يقدم 
الدليل على أن ماقام به من الإندار 0 كافيا لتغيير حالته الفية واعتقادة اعد أحة 
لينم حدي ولكن رول رق تو الباية اك اام واضم الند برد الربع 
ن 'نارء المقاضاة من غير أن يكون ئمة حل للبحث فى حين أزستوه دا واضر الد الترتب 
عل رفع الأعوى» (استثاف 4+ مارس سنة ١8517‏ المحاماة م رقم 4117/؟ ص 84لا ل 
أنظر أيضاً استئناف 5؟ نوفير سنة ١897‏ الجموعة الرسمية 9؟رقم ١/510‏ ا 
وقصت حكمة اسكئناف مصر أيضاً فى هذا المنى بأنه «من المادىء الور اويا أ نعم 
الية عند واشم اليد زول عجرد عامه بالعيب ب الذى يلحق وضم بدء : وآن عيذا الس شد 
موجوداً « وواضم اليد عالآ به من يوم رقم الدعوى عليه . فإذا كانت دعوى الملكية من 
شنا أن تنبه واضم اليد على أن العيب يب الدذى يلحق وضع يده لبى قاصراً على الحزء المرفوعة 
به الدعوى بل إن المب شاما ل لمي العين الواضم 0 » 5م إذا رفعت الدعوى عليه من 
أحد الورئة «طالاً بالمزء الذى مخصه ء فلا يمكن مخصيس الميب بذلك الجزء فى حين أن الحق 
واحد ودليل الملكية هو هو بالنسبة لاق الأحزاء الى تخص بقية الورنة . وعل واضيم ابد 
بالعبب الذى يلحق وضم بده من شأنه أن يزيل حسن نبته ويبعله مسثولا عن عرة العين كلها 
من تار هذا الملم » (اسكنافه ؟ مارس سنة 8881 الجموعة الرسمية 59 رقم 119 


-.!ماو- 
حككي صريا فى المادة 48٠١‏ الى تقرر القاعدة العامة ى هذه المسألة » وهى 
تنص على ما يأى : و ١‏ - على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائر 
جميع ما أنفقه من المصروفات اأضرورية؛ . 
و - أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين؟؟قوه؟41؛ . 
وم - فإذا كانت المصروفات كالية فليس للحائز أن يطالببشىء منهاء 


ىس م5 ؟) . أنظر أيضاً استثاف مصر ها يونة سنةغ ١9‏ المحاماة ١١‏ رقم 5/5531 
ص 15 ه ٠‏ 

وقضت أيضا محكمة استعناف مصر بأنه «ليس من الفمرورى لكرلية واضم اليد على عقار 
بحسن انبة عن القلة من وقت رفم الدعرى عليه أن يصبح مىء التية بعد رقم الدعرى »_بل 
يكنى لذلك أن يظهر فيما بمد يعقتضى حي نبائى أن منازعه علاك الأرض من قبل أن يتملكها 
البائه له لأن هذا الك مقرر للحق لا منئىء له , وله آثر رجعى بنسحب فيما يتعلق بالريم 
إلى وقت رفم الدعوى . وللكل من كان واضعا يده بحسن نية على عقار حق الاستيلاء على 
عليه إذا حي عليه فيها » وذلك لأن حقوق التقاضين تعتبر معلفة وموقوفة فى بخرمدة التقاضى؛ 
( اسكناف مصر ؟١‏ مارس سنة ١984‏ اللمحاماة ٠٠‏ رقم ٠ه‏ س )6١9‏ . وانظر ايضا 
استكناف مصر فى 59 أبريل سنة 565١‏ المحامأة ١‏ رقم دهع ص 018 -- وي ”7 دإسمير 
سنة 59؟؟١‏ المحاماة ٠٠‏ رقم لام ص ١١١٠5‏ 

عنى أن القضاء المصرى فى ظل القانون القديم لاعْلو من بعض التردد فى تقرير المبداً القاضى 
بأن المار ترد من يوم رفم الدعوى . فقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية فى ١١‏ اريل 
سنة م؟ ١5‏ (المحاماة م رقم “هه ص )5١6‏ أنه «من المتفق عليه علماً وعملا أن مألة 
حسن النية وسوها فى وضم اليد من السائل الموضوعية الج. “رتبط بظروف الدعوى ووقائعبا » 
وإذا نبت حسن نية الخحصم فى وضم يده فلا تزول هذه الصفة بمجرد رفم الدعوى عليه بيطلان 
عقده » وإعا نزول منيوم صدورحم تهالى بذلك فى موضوع الدعوى» . وقضت محكمة مصر 
الكلية الوطنية فى 55 نوفير سنة 8* ١8‏ (اللمحاماة ٠٠‏ رقم 551 ص 155) بأنه «ه وإن 
كانت أغلب أحكام القضاء قد سارت على اعتبار أن سوء نية واضم اليد يبدأ من تار.غ رفع 
الدعرى إلا أنه من النفق عليه أن مألة حسن النية وسوثها فى وضم اليد من المسائل 
الموشوعية النى ترتبط بظروف الدعوى ووتقائعها » وليى ضروريا أن تزول هذة الصفة جرد 
رفم الدعوى» . 

وغنى عن اليان أن القانون المدنى الجديد ( م ١45‏ فقرة 7) قطم كل شلك فى هذه الألة 
بان أقام قربنة قانونية لا تقبل إنباته المكس على سوء نية من تسم غير المستحق من يوم رفم 
الدعوى . وربمكن القول أيضا مع محكمة أسيوط (1؟ أيريل سنة م8؟5١‏ المحاماة ‏ رقم 
4 ص 585) إن سسوء انية واضم اليد الثارت بصدور حك تهالى ذتها يتند إلى يوم 
رفم الدموى لأن الأحكام مقررة لأسقوق لا منعثة لها . 
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ومع ذلك يجوز له أن يتزع ما استحدثه من منشآات على أن بعيد الشىء إلى 
حالته الأ.,. الا إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابلدفع قيمنها مستحقة الإزالة». 
ونرى من ذلك أن المدفوع له إذا كان أنفق على العين مصروفات ضرورية 
فإنه بسيردها كلها من الدافع . وإذا كانت المصروفات نافعة ‏ والمفروض 
أنه حسن النية ‏ خير الدافع بين أن يدفع ما أنفقه المدفوع له من المصروفات 
أو أن يدفم ميلظاً يساوى ما زاد نى قيمة العين بسبب هذه المصروفات(0) . 
هذا ما : بطلب المدفوح لد تزع ما استحدثه ( 6) . وإذا كانت 
المصروفات كالية . فليس للمدفوع له أن يرجع على الدافع بشىءى شأنها » 
ولكن له أن يترّع ما استحدثه على أن يعد العين إلى حالما الأولى وف 
هذه الصورة يحور للدافم أن يطلب استيقاء ما استحدثه المدفوع له مقابل 
دفم قيمته مستحق الازالة(؟) . 


- عاد تفمرك العين أو تلفيها أو ضباعرها : ونتقل الآن إلى 
ل ضاعت فى يد المدفوع له. 

تنص المادة 585 من المشروع المهيدى - وقد حذفت عند المراجعة - عللى 
ما بأد ى: ٠‏ فإذا ضاع هذا الشنىء » أو تلف بسبب أجنى النزم برد قيمته وقت 


الضياع أو التلف إذا كان قد تسلمه وهو مىء النية » وذلك دون إخلال نحن 


من سلم هذا الثىء ء نى اسكر داده ولو تالفاً مع التع. يض عن نقص قيمته بسبب 
التلف». وتنص المادة «948ءوهى الى تقرر القاعدة العامة أى هذه المسألة: 
على ما يأنن : و١١‏ إذا كان الحائز حسنالنية وانتفع بالشىء وققاً لا يحسبه من 
حقه » فلا يكون .سئولا مبل من هو مازم برد الشىء إليه عن أى تعويض 


-2 تت 0 


)١(‏ وهذا الحكم هو تطبيق بحض لدعوى الإثراء » فإن الدافم ؛ ٠‏ وهو المثرزى ء برد أقل 
قبمق الإنراء والافتقار للسدفوع له » وهو المفتقر . وقد سيقت الإشارة إلى ذلك . 

(؟) هذا وقد منح الغانون المدلى الجديد للدانم النى يلعرم برد الصروفات لمدفوع له 
نهيلات خاصة فى الدفم . فنصت الأدة ؟لمه على أنه هيجوز للقاضى باء ه على طلب الك أن 
بقرر مابراء مناسا للوقاء بالمصروقات المنصوس علبها فى المادتين الابقتين . وله أن يقضى بأن 
بكرن الراء على أقساط دورية بشسرط تقدديم الضانات اللازمة . ولامالك أن يتحنا تحلل من هنا 
الالعرام إذا هو عحل ملفا يوازى قيمة هنه الأقاط رديه فوائدها المر القانونى 
لغابة مواعيد استقاقيا» . 


1 - 


بسبب هذا الانتفاع . ٠‏ ولا يكون الحائز مسئولا عما بصيب الشىء من 
هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الملاك أو 
التللف © . 

ويقبين من مفهوم انخالفة فى ؛ المادة 565 من المشروع ال#هيدى ومن صريح 
النص فى المادة 18# أن المدفوع له إذا كان حسن النية لا يكون مسئولا 
عن هلاك العين أو تلفها أو ضياعها إلا إذا كان ذلك قد وقع بخطأ منه وعلى 
الدافع إثبات هذا الحطأ . أما إذا كان قد انتفع بالعين الانتفاع العادى - وفقاً 
ل ا 0 0 ا د ضاعت . ا 


الضياع ٠‏ كما إذا انتفم ل آخر م أو سول عسارة 
ركوب إلى سيارة نقل للبضائع : أو ذبح ماشية وانتفع بلحمها .)١(‏ وللدافع 
ى جميع الاحوال أن يسرد الششىء التالف ق الصورة الى آل إليها بعد 
التلف . دون أن يتقاضى تعويضاً عن التلف ما دام هذا التلف. م يقع مخطأ 
المدفوع له كا مر بنا . 


--ءال مر ري العيين مى ير ا مرشوع لم الى ير أمرى : أما إذاكانت 
العين قد خرجت من يد المدفوع له . إلى يد أخرى. فد نصت الادة"/1ه؟ 
من المشروع التهيدى - وهذه حذفت أيضاً عند المراجعة ‏ على ما ,أتى : 
و١‏ من تسلم وهو حسن النية الشىء المعين بالذات وتصرف فيه بعوض 
ا ا ال أن 
نحول حقه فى المطالبة بهذا العوض .  ”‏ فإذا كان قد تصرف بغير عوض 
فلا يلنزم أن يرد شيئاً . ولكن يلنزم من صدر له هذا التبرع بتعويض 
لا يحاوز قيمة ما أثرى به قبل من سلم الشىء غير المستحق» . وإذا أغفلنا 





)020 وقد قضت محكمة استكناف مصر أنه «لاحجوز الحم بالرد على من أخذ شيعا بنية 
سليمة ومن غير سيب صحيح إلا إذا حصل له إثراء فملا وقت رفم الدعوى , ولا يحم بالرد 
الإعقدار قيمة هذا الإثراء بصرف النظر عن قيمة ما لحق المدعى من الضرر ء فإذا فقد العىء 
بغير خطاً الدعى عليه الحسن ا ا 0 ن هناك إلراء ولم يكن هناك موعن 
للرد» (استكناف مصر مر بل سمه نه ١955‏ المموعة الرسمية ٠كرثم‏ 4 م عابنت 
الحاماة ه رقم همه 500 


عدف ا 


من هدا القن العبارة الأدراة من الشعر 3 3 ااغ نا دنه يكذ اللضن. ف 8 ا 
تطبيقا للقواعك الدامة , بويتبين ف .ذلك أن ره اله شق اليه 51> تضرف 

2 ان 2 2 
٠‏ 1 ما ة أ , 0 9 0 71 اك 7 : 1 1 _ . . 
ل أعىيى وضة مم يكن 3 بل الدافع إلا عدر حب من خوضصي ‏ 
فير د للدافع ما قيض من ذلك أو حورل له حمه بى امطالية به )١(‏ . وإذا تضاف 
فى العبن تبرعأ لم يكن مسئولا عن شىء قبل الدافع 

هذا ف العلاقة ها بين الذاك واندف ع له . آما 4 العلاقة ردك 

ى العلافة ال ل ا ا ل الي ا نا 
والغير الذى انتقلت إليه العمن . فالااصد ان التصافب الصادر إلى هذا الغير 
من المدفوع له. سبواء كان معاوضة أو تبرعاً . هو نصرف من غير مانث. 
فلا يسرى نى حق المالك - أى الدافع ‏ ويستص.ءهذا أن يسعرد العين باعتباره 
1 000 5 ا اونا ليح > الهد: قن 

مالتكا بعري عيئة ع وى الاتجتا كوهد م . يكن الغير ق اكت 
ملكية العين بسبب ١‏ خير ء كالتقادم ى العقار أو الحيازة بحسن نية ؟ المنقول 
فإذا كسب الغير مالكية العبن وكان قد دفع عا عوضاً . فلا يرحع الاافم 
م يدفع عوضاً بل تلى العين تبرعأ . فإن الدافع ها أيصاً لا يرجع بشى ء 
على الغير لان هذا قد اثرى بسبب وهو عقد التبرخ . وفد مر كر 9 
ولا محل لتطييق العبارة الأشيرة من الفمرة الثائمة من المادة /1ه؟ من المشر وح 
المهيدى » إذ هى إتما أجازت رجوع الدافع على الغير بقدر ما أثرى شيا مع 
الفقرة الثانية من المادة 548 من المشروع المهيدى الى كانت ننص على انه 
وإذا تبوع المرى عا ار به كان من صدر له التبرع مسسثولا أيضاً عن 
الفوض ولكن يقس ها أرق وندمينا أناهذا الحكم غل اعدالفة اوه 
القهيدى . فلا محل لتطريق ما قضى به من حكم لا يتف مع هذه القواعد . 
ونستخلص من ذلك ٠‏ فى العلاقة ما بين الدافع والغير . أن الدافع يسيرد العين 

)000 وقد قضت محكئة استكداب مصر 97 «الأثر القانونى ١ل‏ تراتب على ا لحم شول دءوى 
الاسترداد هو أن الممكوم عليه الحم ن النية لا يكون ملزماً إلا برد الزيادة إلى حصات فى مله. 


فلا “رد إلا ما حي؟ عليه كر ده إن كان قاتماً ول . نيالك ك محادت تبرى » أو تنه مله ألدى قمصضه قماذ 
فى حالة ناإذا كان قدا تسر وماق جين يه »كن ذلك من تعر مهلا لمه بتعويش ماء (استكاف 


0 
١ 0‏ نضأ ق هد 


مصر 9" نمه سنة ١881‏ المجبرعة الركنهةة اران > ص 9لا). 
: 5 اه 8 
المي 0 لبعمافب العامة 8 مه ؟ أريل لَئة > 8ه ١‏ : 8م 7 -؟ . 


غ99 - 
من لأفير بدعوى الاستحقاق إلا إذا كسب افير ملكية العين بسبب كالتقادم 
أو الحيازة 3 وذ“ برجع الدافم عليه م 32 فُْ هذه الكالة 34 سواء ىُّ ذلك 
تلى الغير العين معاوضة أو تلقّاها تبرعأ '١(‏ . 


-0١‏ إذا أثبت الدافع أن المدفوع له مبىء النيةوأنه كان يعلم وقت 
تسلمه الثنىء أو بعد ذلك أن الشىء عير مستحق له » وجب القييز هنا أيضاً 
بين ما إذا كان المدفوع :قوداً أو أشياء مثلية أو كان عينا معينة بالذات . 

: المدفوع :قود أو أشياء مثلية‎ -١| 


55 -- يرد المدفوع له مقداراند الذى تسلمه» ويعوض عن تعر 
سعر النقد لأنه سبىء النية . وإذا كان المدفوع أشياء مثنية » ردها بالقدر 
الذى أخذ على النحو الذى بينئاه فى حااة ما إذا كان المدفوع له حسن النية . 

أما المرات والفوائد فيئزم بها المدفوع له سبىء البية . وه هذا تقول الفقرة 
الثانية من المادة ه18 : و أما إذا كان سبى» النية فإنه ياعزم أن يرد أيضاً 
الفوائد والأرباح الى جناهاء أو الى قصر ى جنيباء من الشىء الذئ تسلمه 
بغير حى » وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سبىء النية(؟): . 





)١(‏ سنورد فى مكان آخر ما جاء ف المذدكرة الإيضاحية للمشروع الكيبدى فى صدد 
هذه النصوس الحذوفة . ١‏ 

(؟) جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التبيدى فى هذا المدد ما يأنى : وأماسىء 
النية فيلزم على تقيض ذلك برد الفوائد أو الأرباح الى حصل عليه-ا أو كان بوسعه أن يحصل 
عليها من العىء من وقت القبض أو من الوقت الذى أصبح فيه سىء النية . وهذا أيضاً تطبيق 
للقواعد العامة لأن الحائز سىء النية لا يكون له حت فى المرات . وبراعى ف الحالة الأخيرة أنه 
إذا كان الشىء المقبوض ملفا من النقود فيلتزم من قبضه برد الفوائد #تسبة على أساس العر 
المقزر فى القانون حتى قبل رفم الدعوى . وهذه حالة من حالات الاستئناء النادرة الى “رد على 
قاعدة عدم استحقاق الفوائد القانونية إلا من تاريخ رفم الدعوى» (#وعة الأعمال التحضيرية 
؟"ص470) . أنظر استثتاف مختلط © فبرايرسة م ؤخام ٠١‏ س97 1 وفى 7١‏ سمي 
سنة 1١908‏ م5١1‏ ص55 - ولى8©؟ مايو سنة 1١94“‏ م4ه س١١؟‏ . 

وتطبيقاً لرد اافوائد عن النفود ان أخذت بغر حق » قطيت محكمة النقش بأنه هلا مخالفة 
للقانون فى القشاء بإلزاماللفرض بالريا الفاءش بغوائد المبالغ المحكوم عليه بردها بمسوية من عد 


- 519 - 


1م -- ل المى والتماءم واسمررار ال مصسروفات ْ معز م المدفوع له 


سبىء النية برد الععن للدافع ما دامتقامة (المادة 788 اغلمرفة من المشروع 


القهيدى) . ويلزم أيضاً برد الذار الى قبضها فعلا أو البى قصر فى قيضبا(2). 
وقد رأينا أن المادة 9078 تضى فى هذا الصدد بأن «يكون الجائر سسىء الدة 
مسئولا من 0 لي ل * الي من جميع اآر ابى يترشها والى قر 
ف قبضها . غير أنه يحوز أن يسترد ما أنفته فى إنتاج هذه انار (0)2 . 

وأما المصروفات فإن كاءدت ضرورية استردها كلرا (م 480 فدرة أولى) . 
وإن كانت :افعة كان للدافع آن يطلب إزائة ما استحدث أو املتبقاءه مقابل 
دفع قيمته مستحق الإزالة أو دفع مصلغ يساوى ما راد ى قيمة الععن يسبب 
هذه المصروفات (م 98١‏ فقرة ” وم 975) . وإن كانت كالية فلايرجع 
بشىء على الدافع : ولكن له ان يزع ما استحدث على ان بعيد العين إلى 
حالتها الآولى ؛ إلا إذا اختار الدافع أن بسقيه مقابل دفع قيمته مستحق الإزالة 
(م 98١‏ فقرة 07 20) . 
حت تاريخ قبضها» (تض 5 مابيو سلة ١514‏ موعه جمر رقم مه ص .)١595‏ 

أما محكمة الاستئناف التلطة فكانت لا تقضى فوميداً الأمر برد الفوائدالربوية » ثم قضت 
يذلك , وبرددت ه حتى استقرت على الرلا (أنظر استئناف مختلط 9؟ دمر سنةلمع#؟9ة١‏ 
6 سس 4١‏ : وبلخس السك تطورةالقضاء الختلط فى هذه المألة) . 

.ا١١* ملاه ص‎ 1١9468 اسكاف مخخلط فى7؟ مارس منة‎ )١( 

(؟) وقد قضت محكمة الاستكناف الوطنية بأن «من اشترى عقاراً فأخرج منه واضم اليد 
فقط بل من تاربخ العقد نفه» (استكناف © فبراير سنة+840١‏ الجموعة الرسمية 6 رقم 4 4 
صس١941١).‏ وقضت بأنه «فى حالة وضم يد بعش الورثة على التركة ومنعهم أحد الورئة من 
استلام نصيبه يلزم الورثة واضعو أليد جيما بالرجوع للوارث الذى حرم من وضم بده » 
ولهؤلاء الورتة تفسيم المكولية فيما ينهم إن شاءوا بنبة ما انتفم به كل مهم من الأطبان » 
(اسكناف ٠‏ نوقير سنة ١٠6١‏ الشرائع ارقم +5 ص .)١81١‏ وقضت بان « الشخس 
النى يضم يده على أعيان باعتباره مالك مقتضى عقد صدر له من المورث أضيف فيه المليك 
والتصرف إلى ما بعد الوذاة واعتبر وسية باطلة لمدورها لوارث يكون مسكولا عن الريملأن ننه 
ل نكن حنةنيما استهلكمنه» (استقتاف4 ١امارسسنة4؟ ١١‏ الغحاماةورقم ه51*ص٠2).‏ 

(؟) وقد سبق أنأشرنا إلى التسهيلات الى منجبا القانون المالى الديد للدافم الذى يعرم 
برد الممرونات للمدقوع له (م؟58) . 


د ا 


1 5 0 5 1 . 0 2 م 
1 8م- عازه هرك الهيبر 39 00 بالسون إد' عع الي 


أو ا أو حياعت 2 دل المدفن 8 2 النه 3 لمزم 10 5 ماه ولت 
الخلااء أ ا أو انراج 3 وناك 2ر2 َْ 2 52000 حى الا افع ل اس_ترداد 


العين تالنة مع التعو يض 0 1574١‏ محذوفة من المشررم 0 
وقد وغست المادة 9484 الى تقرر الما لقاعدة العامة ى هذه المسألة ل الآان 
«إذا كان الحائرسبى ء الناة ؤإنه يكرت مسثولا عن هلاك الشىء أو تلفه رئو كان 
أزلك تلقن عن ادك عفان + إل |13 قبت أن العى بد كان ملك أو يلض ولق 
كان باقيا : ف يد من يستحقه» . ويتبين _٠‏ ذلك أن المدفوء له - بىء النيةيكون 
مسئولا عن هلاك العين ولو كان 1١‏ “نك شر - قاهرة 0 بعفيه من المسئولية 
إلا أن ينبت أن البىء كان يبلك أو يتلف ولو كان باقياً فى يد الدافع (© . 
وهذا بخلاف المدفوع له حسن النية . فهو لا يسأل كما رأينا عن هلاك العين 
إلا إذا وقع الملاك بخطئه . وعلى الدافع أن شت هذا الحطأ . 


5 /-- ال روج العين مى برا مرف و عل امير أغرى : وإذا خرجت 
العبن من يد المدفوع له سبىء النية » فقد نصت المادة 508 المحذوفة من 
المشروع المهيدى على ما يأنى : ١١‏ - من تسلم ولو بحسن نية الشىء المعين 
بالذات وتضرف فيه بعوض بعد أن علم أنه ملتزم برده وجب عليه أن يرده 
عينآً أو أن برد قيمته وقت رفع الدعوى : على أنه يحوز لمن سلم هذا الثى ء 
أن يطالب من:تصرف فيه يما قبضه من عوض أو بأن يحل محله فى دعوى 
المطالبة بهذا العرض .  ”‏ فإذا كان من تسلم الشىء قد تصرف فيه بغير 
عوض ول يقم برده عيئاً : الم من صدر له هذا التبرع بتعويض لا يحاوز 
قئعة ما أثرى به قبل من سلم الشى ء غير المستحق » . والفقرة الثانية من هذ 
النص لا تتفق مع القواعد العامة كا قدمنا » فيجب إِعَفَاما ما دامت قد حذفت 
من المشروع التمهيدى . وتبى الفقرة الأولى وهى تطبيق للقواعد المامة 
ويتبين منها أن المدفوع له سبىء النية إذا تصرف و. العين معاوضة كان مازماً 

)00( قارن مسكولية السارق » فإن الشىء المسر وق إذا لك أوضاع إأية صورة كانت » 


حتى لو ثبت أن الغىء كان يبلك لو بق فى يد مالك ع فأ :-ةالمهلاك تقر على الارن 
فى جيم الأحوال (م “ ٠‏ فقرة *) . 


ا م 


كل اكات روداو يا ور صا حر نور اي ويه قري 
المع لحري لو ات بكرا ار بيه ال (1) والعوض الدى 
أعطى فيها . أما إذا تصصف المدقوخ له تب عا قلا يببى 20م الدا: 
لعن ذانا إذا كان ذلك ممكاً أو || لرجوع بقيمها على المدفرح 

وق العلاقة ما بين الدافع والغير الذى انتدلت إليه العين لا #تلف الحكه 
عما قررداد ىق صدد المدفوع له حسن النية إذا انتقلت العبن من يذه إلى بد 
أخرى معاوضة او تبرعاً . ذلك أن الغير بى علاقته بالدافع لا بتأثر ينية 


المدفوع له » حسنة كانت هذه النية أو سيئة (5). 


)١(‏ النس امحذوف من المشروع القييدى عمل العيرة في محديد قيمة المب برقت رفم 
اغوي تولكق اكاك التوا ند الذانةا ون الك عالطالا ب سد قم قا الى 0 
هذه القواعءف تتفى اتخديد قمة الين وقك التعدرف فها : 

(؟) وننتقل هناب يمك أي ونان كلاه اوري اكور ودة ردن الشيرد 
ا ورد فى اللذاكرة الإيشاحية فى صدد هدء القرص : «اتناول هذء صوص المدامة حالات 
خاصة لا أهمية بااغة فى المياة الميلة » حدث يكون الشىء الذى قض غد. حق مميا بالدات . 
قاذا ذا بق الغىء فى ابدام" ن قبغه وب عليه أن رده عبنهء. إما إلى من سلمةء ويكون داك 

عقتضى العام شخصى » وإما إلى مالكه إذا طالب باستحقاقه له . - وإذا ضاع ع هذا الدىء أو 
ناف سيب أحة حى »> ع اللفرويق نين الا من تمل سح نة وعلة من لل وهو سوه 2.*. 
ذنى المالة الأولى يتحمل مالك النىء تعة الفياء أو التلف » ولا يترم حنس الية برد اشىء ماء 
وفقاً للقواءد العامة . وفى الحالة لثانية يكون من لم النىه قد ار نكب ذهناً ما دام قد تلمه 
وهو مىء ألنبة » فهو بتحمل تبعة هذا المأ ولو كان الناف أو الضياع تحادث جى ء وبدثك 
بلعم برد قيمة العىء ء وقت ضياعه أو تلفه » أى فى 1 خر وقت كان يتعين عليه الرد أيه . على 
أن ل ن سلم الشىء » فى حالة التلف ؛ أن يطااب ب بالعىء أنااف مم ااتعويض عن تقس قمته . 
وغنى عن البيان أنه إذا 2 الذياع أو اناك عدا شخص مين كان من وق منه منه هزاأ 
المطاً مكولا عنه . فإذا خر > الذي هومن بد من تتدعل :١‏ اله قا فيه هونن قيعب 
اتفريق كنقة ون الى رقت خسن نه وين التصاراف سوء ا نة. وبراعى عن بتل ا عي 
وهو سن النية قد ييح سىء النية وقت التصرف ولا غ كن شبى ف اكية علد تدم 
لا هبح حن النية وقت الاصرف على أ ى حال . فإذا وقه التصيرف مان انية , و35 من 
قال اماو لوقع سلم الشىء أ: ن مرحم ( )١‏ على ء تممه مه , ويتوض 0 
رد العوم ن الدى قبضه أو محويل عه قنهء قولا ,رم ند الشىء ل اه ل فى ااه 
اي ار 53 ظ تمرك 0 لا يكب 0 


1 ' 3 6 0 
1 1 1 5 م 6 ل ل 1 ع “ونا 
00 لة 4 اه 2خ 58 داضم فت اه كه ياف كية 5 اه لخياره 2 ا ص 
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571 --الوثاء بر ن مؤهل _الودار' لهس ال هليم : هناك حالتان ق 
دفع غير المستحق لما أحكام خاصة . )١١‏ حالة الرفاء بالدين المؤجل قبل 
حلولالاجل (7) حالة الوفاء لناقس الاهاية (0) . 


51م - )١(‏ الوفاء الم بى المومل صل مارل انر مل : تدمنا أن 
المادة 18 من القانون المدنى اللحديد نصت على ما يأأى : 8 -01١‏ يصح 
كلف اسرنواد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله 
وكان الموى جاهلا بقيام الآجل . ؟ - على أنه يجوز لادائن أن يقتصر على 
رد م استفاده بسب الوفاء المعجل 86 حدود ما لحق المدين من ضرر 1 فإدا 





-المنقولات. ولا يمل ذلك عا يكون لامتصرف له من حق فى الرجوع بالضهان علىمن تعاقد معه, 
وهر من فلم العىء وأدلى إليه به . فإذاكان التصرف من قبيل التبرعات ء فلمن سلم العىء 
أن سترده من يد المتصرف له ء وله كذلك أن يطالبه بقيمة ما أثرى به إن م له كسب ملكية 
الشىء من طريق التقادم أو الحيازة باعتبار أن دفم الضرر مقدم على جلب المنفمة (أنظر الفقرة 
النانية من المادة 44 ؟ من المسروع - ونتدرك هنا على المذكرة الإيضاحية أن هذا الحكيم 
لا سرى لأن النس عليه قد حذف وهو لا يتفق مم القواعد العامة). أما إذا كان التصمزفمن 
قبيل العاوضات ووقع بوء نية » فامن سلم العىء أن يرجم على من امه منه وعلل"التصرف 
له 6] هو الثأن فى الفرض الذى تقدمت الإشارة إليه » مع فارق يتمثل فيما يتصل ببحق' الرجواع 
59 البار . ذلك أن من سلم الشىء يكون فى هذه الالة بالخيار بين إلزام التصرف 
أن يؤدى ما قبض من عوض » أو إلزامه بأن حلعله فى دعوىالطالية بهذا الموض . هذا فضلا 
عن حقه الأصيل فى إلزامه برد العىء عيناً أو رد قيمته وقت رفم الدعوى لا وقت الضياع لأن 
العىء لا يزال قائما (كذا ) . وإن كان التصرف تبرعا جاز لمن سل العىء أن يرجم على من 
تمه منه, وله أن يلزمه برد العىء بعينه أو برد قيمته وقت رفم الدعوى دون رد العوض 6 
إذ الفروض أن التصرف وقم بغير مقابل . وله كذلك أنيترد العى» من يد اللتصرف له » 
فإذا كان هذا قد كسب -ى الملك عليه بالتقادم أو بالحيازة أو لم يتبسر لن مامه أن برد قيمته 
العم قبل من سل الشىء بتعويض لا يجاوز قيمةما أثرى به م هو الشأن فى الفرض السابق 
(عين الاستدراك المتقدم) » (جموعة الأعمال التحضيرية »اس 8ه؛ - س 8ه ). 

)١(‏ وكان القانون اللدنى القديم يضيف حالة ثالثة هى حالة الوفاء بالترام مخالن ثلا واب 
فلا يسترد مادقم فى بعش الأحوال . ولكن القانون الجديد أغفل هذه الحالة ما بينا عند الكلام 
فى بطلان المقد (أنظر آلا فقرة م ) . 


- 194 جه 


كان الالتزام الذى الم يحل أجله نقوداً التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتما 
بسعرها اانانونى أو الاتفاى عن المدة الباقية لخحلول الأجل» )١(‏ . ولا مقابل 
هذا الم انود لدم القديمى . فالحكي اكت 

كر او كر ع ا . رس هل ناه 
الأجل غير مكره على الوفاء لحمل ذلك منه على أنه نزول عن الأجل . فلا 
ير جع بشىء على الدائن . والاصل أن المدين إذا وق الدين قبل حلول أجله 
على الوجه الذى بيناه كان له أن يسيرد ما دفع بدعوى غير المستحى . نم 
يوف الدين عند حلول الأجل . ولكن يجوز للدائن_بدلا من أن يرد الدين 





)١(‏ تاريخ النص : ورد همذ النص فى الادة ؟65؟ من المشرو ع العهيدى مع خلاوات 
لففلية طفيفة ومم إغفال عبارة + وكان الموقى جاهلا بقيام الأجل » فى آخ_ ا'فقرة الأولى ٠.‏ وى 
لنة المراجعة اقترح إدخالى التعديلات اللفظية فأقرتها اللجنة وأسبح رقم المادة ١4‏ فى المسروع 
اللهاتى . وفى بجلس النواب ووىى على المادة محث رقم ١84‏ . وفى لمة اقانون المدتي مجلس 
الشيوخ تليت المادة ء ظقترح حذفها للا تحدئه من 'ضطاراب فى 0.110::. على أن تعلبي فى الحالات 
النتصوص علبها فنها الواد 'لاقة الخاسة بالإتراء يلا سيب . فعارس فى ذلك مثل المسكومة 
ا الثانية من المادة ١815‏ سردا ين 0 دسا ررد ماران عد 
المادة تكلم عن ش_خس ملزم إلا أن أجل الوداء لم محل بعد . وإن. الاصل فيةن بقوم الوا 
بدىئ قبل لول أجله أنه يدفم ما ليس سكدعا عله ب ن وجه ؛ 'إذا ٠‏ م اندفم منجراء غاطه أو 
من حراء اروف لها 3 القلمط ع فل.: ن دفم أن سرد ما أداه على أن يقوم الوفاء عند حلول 
الأحل , وقد آثر المشروع الأخدر بهذا الرأى اللامة .:طفه . واقترح أحد الأعضاء استبدال 
عبارة «إذا كان الى وذاء قد 9 تنفدا ؟ لالنزام » بعارة «إذا كان ل للم ل 9 وواء لال لمرام » ق 
الفترة الأولى » ٠م‏ اقترج إضافة عبارة « وكان الموفى جاعلا قيام الأحل » فى آخر الفقرة . فوافقت 
اللجنة على ذلك ٠‏ وجاء فى تقريرها أنها أضافت إلى الفقرة الأول عمارة «وكان الموق جاملا 
قيام الأجل » لآن الوق أو كان عاك عام الأجل ووفى رغم عاءه هذا مل منه ذلك حمل الانازل 
عن الأجل . وف مجلس الشيوخ ووفق على المادة م عدانها اللجنة نحت رقم ١85‏ . (بجموعة 
الأعمال التحضيرية ؟ س ١ه‏ حدآس404). 

هدأ وقد حاء فى المذ كرة الأإيضاحية لمرو الثردى فى صدد هذا انس ما يألى : 
«الأصل فيسن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أنه يدقع ماليس متحقاً عليه من وجه . فإذا 
م الدقم م. من جراء غاطله أو من جراء ظروف ها حم الما , فلمن دهم أن يترد ما أداء » على 
أن يقوم بالواء عند حلول الأجل ٠‏ وقد تر ا لشسروع الأخذ يهذا الرأى للاءة ماطقه . مقتغياً 
فى ذلك أثر المتسروع الفرندى الإيطالى » ولو أن بعش تفئات أخرى قد أعرضت عنه © . 
( عموعة الأعمال التسمانية عاص ١اه:‏ اص #ودخع). 


1ه 


9 يوستو فيه ثالية عند حلول اعخلة حله - أن بتنعر على ردأ استفاده بسبب الوفاء 
الم فى ححدود ما لحق المدين مز د. ر . وهذا يؤدى من الناحية العهلية 
لن. #غين. القسة الأول مع اختصار فى الاحراءات . وضربت المذكرة 
الإيضاحية للمشروع العهبدى مثلا إذلك : مقاول اعتمد خحها أنه ملزم بنسلم 
بناء قبل الموعا رو بستة أشبر . وتحمل بسبب ذلك نفقات إضافية: فيحق 
له أن يطالب الدائن ٠‏ إذا ل يش هذا أن يرد البناء الذى تسلمه إلى أن نحل 
الأجل » بأقل القيمتين ٠»‏ قيمة النفقات الإضافية البى تقدمت الإشارة إليبا 
وة.مةإريراد البناء ى الشهور الستة(١).‏ وإذا كان الدين الذى ب 
الأجل نقودآ وم بردها الدائن للمدين عا 1 أن تؤدى 5 عند حلولالأجل 

كان للمدين ‏ على ما تقول الم كرة الاإيضاحية للمشروع التجيادى 00 7 
وأن يطالب بما يغل الدين من فائدة بحسب السعر المتفق عليه . أو سب السعر 
المرر فى القاون إذالم يكن مة اتفاق فى هذا الشأن».وذلك عن المدة الياقية 
لحاول الأجل.فهذه الفائدة هى الى تمثل ما أفاده الدائن من التعجيل فى استيفاء 
حقه فحدود ما أصاب المدين من الضرر من ج.اء الوفاء قبل حلو ل الأجل 27). 





. 4*7” ص‎ 0١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ه48 . 

(؟) هدا ولا كان القانون المد ١‏ فى القدم لم مجز دعوى غير المستحق فى الدئن الذى وفى قل 
حلول أجله (الموجز للمؤلففقرة؟ 4٠‏ - الدكتور حشمت أبو ستيت ص 545 هامش رقم ١‏ 

أنظر يض الماد: 13 من ال انون المدلى الفرنسى -- ومع ذلك قارن دى هلتس + 

م ؟؟فقرة؛ )١4‏ ء فإن القانون المدنى الجديد يكون قد استحدث هنا حكناً حديداً م قدمنا . 
ولبى لهذا الح الجديد أمر رجعى . فإذا وفى مدئ ديناً قبل حلول أجله » ووقم الوفاء قبل 
ل ل ع » فلا برجم بعىء ٠‏ على الدائن حت أو كان أجل الدين لاعمل إلا 
فى ٠١‏ أ كتوير سنة :ول أوفى 5 بعد ذلك . أما إذا وقم الواء فى ١٠١‏ أ كتور 
سنة ١١45‏ أو بعد ذلك فالقانون الجديد هو الذى ينطبق » ويرجم المدين على الدائن 
يدعوى غر المستعق على النحو الذى بيناه » حى لوكان الدئ الدى وى قل ولا وق 
نا قل ٠١‏ أكعو, راستة ١494‏ 0 
تاريخ نشوء الدين ولا بناريخ حلول الأجل » ولكن بتاريخ الوة: المعجل » فإن هذا : 
الدخل هو الواقعة 4 الى رتب عليبا العرام المدفوع له برد غير المستحق ٠‏ فإذا وقم أأوىاء امج 
فى ه١١‏ أ كعور سنة 5 أو بعد ذلك كان الفانون الحديد عو الواحب التطبيق », وادا 
وفع قل ١6‏ أ كعوير سنة ١645‏ ذلتانون القدم هو الذى يطبق . 


>-5آ- 


8- (؟) الوذاء لنافهى الل قلي :ناص المادة 185 على أله : , إذا 
مم تنوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملزماً إلا بالقدر 

وإذا كان الدافع تشترط فيه الأهلية . حى أنه لو دفع وهو غير أهل 
لوفاء فإنه يسترد ما دفم كا سبق أن بنا . فإِن المدفوع له لا تشترط فيه 
الأهلية فى الأصل . إذ أن العزامه بالرد لا يقوم على إرادته . بل هو التزام 
قوامه قاعدة الإثراء بلا سبب على ما قدمنا . غير أن المدفوع له إذا كان ناقص 
الأهلية . بأن كان قاصراً أو محجوراً عليه . عومل برعاية أكبر من الرعاية 
الى يعامل بها كامل الأهلية نظرأ لنقص أهليته . فهو لا يلمزم برد ما أخذ 
المستحق الى تعتبر قيمة الاثراء #قتضاها هى عين قيمة الافتمار » وبعتير 
المدفوع له قد أثرى بذات القيمة الى افتقر با الدافع على النحو الذى قدمناه. 
وتكون العبرة فى إثراء ناقص الأهلية . الذى تنم غير المستحق »2 هو 
ما انتفع به فعلا لا حكاً . 

وينبى على ذلك أن المدفوع له إذا كان ناقص الأهلية ٠‏ وتسلم عيناً 
معينة بالذات فهلكت العين أو تلفت أو ضاعت بغير خطثه » لا يكون 
ملزماً بشىء قبل الدافع حبى لو كان مىء النية » لأن ما فقده دون أن ينتفع 
به لا يدخل فى تقدير إثر'ثه وفقاً للمبدأ العام فى قاعدة الإنراء(؟) . أما إذا 


)١(‏ تارع النس : ورد هذا النس فى الماده 9 ه؟ من المشسروع المبيدى على الوجه الآنى: 
«إذا كان من تسل شيئاً غير مستحق له لا تجوافر فيه أهلية التماقد , فلا يكون ملَرْما إلا 
بالقدر الذى أثرى به حتى لو كان سى* النية , وهذا مم عدم الإخلال بتك المادة م٠"‏ ».وق 
لحنة المر اجعة اقترح حذف العارة الأخيرة لمدم ضرورنها , فأقرت: اللجنة ذلك وأصبح النس 
التهالى الذنى قدمته اللجنة نحت رقم ١81١‏ على الوجه الآلى : « إذا لم كتوافر أهلية التعاقد فيمن 
تسل غير اللستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذى أثرى به » . ووافق حلس النواب على المادة 
دون تعديل نحت رقم ١‏ . ووافقت لجنة القانونالمدنى بعجلى الشيوخ على المادة دون تمديل 
وأصبحرقها 187. ثم وافق مجلس العيوخ على الادة دون تعديل.(جموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص 15١‏ سنس ص 1355 ). 

)0( استئناف مختلط فى 8؟ أبريل سنة 54ا1م4* ص .١8١‏ 

() أما كامل الأهلية فإنه يلتزم برد قيمة العىء كم رأينا .. ( قارن بلانيول ورسير 
وبولاجيه ؟ ققرة 4ه؟١١).‏ 


حت )ا اا د 
كان الحلاك أو التلف أو الضياع قد وقع مخطئه ٠‏ فإنه يلتزم بالتعويض 
لآن ناقص الأهليه يلتزم بالخطأ . 

وينبنى على ذلك أيضاً أنه إذا تبرع المدفوع له وهو ناقص الأهلية بالعين 
الى تسلمها دون حى ٠‏ ل يرجع الدافم عليه بشىء لأنه لم ينتفع بالعين . 
حى لو كان سىء النية وقت أن تبرع(1١)‏ . 





)١(‏ وقد ارأينا فبما تقدم أن كامل الأهلية ياعم برد قيمة العىء . هذا والدافم هو الذى 
بقم عليه عبء الإنبات فى بيان أن ناقس الأهلية قد أثرئ وفى تقدير مدى ! إثرانه » وذلك وا 
للسادىء الى قررناها فى دعوى الإثراء بلاسبب ( أنظر فى هذا المعنى بلاتيول ورسير وبولاجيه ؟ 
ففقرةه ؟١‏ ) وانظر أيضاً محكمة الاسكناف الوطنية فى ا دسمير سلنة و٠ ١9٠‏ الحقوق هه 
ص 58 -- وفى ه فراير سنة ١9١‏ الحاماة ١١‏ رقم 4+*ء ص ١٠١٠0”‏ ل ويجوز 
الإنات بجميم الطرق لأن المطلوب هو إثبات واقعة مادية . ولكن لا جوز الاستدلال على 
حصول النفعة لناقس الأهلية بالمتندات الممضاة منه لأنها هى أيضاً باطلة . 

وهذاما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمسروع المبيدى فى شأن النس الذى محن بصدده : 
:« لا يشترط للالعزام برد ما س لم بغير حق أن يكون المدين أهلا للتعاقد . ذلك أنه لا بعرم 
العراما إراديا » بل ينعا التزامه برد ما أدى إليه عن واقعة تلم مال يكن ماتحقاً له . ولكن 
إذا كان من تسل العىء غير كامل الأهلية فلا يكون التزامه والتزام كامل الأهلية من حيت 
اللدى عيزلة سواء . فيجوز أن يلزم كامل الأهلية عابربو على قبمة ما أثرى به » وبوجه خاس 
في حالة ضياع الغى»ء (م5ه؟ )ؤحالة التصرف فيه بوء نية(م م٠٠8‏ ) . أما ناقص 
الأهلية فلا يلم على التقيض منذلك إلا بقيمة ما أثرى به ولو كان سىء النية » ولا يلزم بشىء 
ما إذا فقد ما تسلمه بحادث فجاتى . وهو لا يؤدى كذلك إلا ما قبض من عوض إذا تصرف 
فيما تسلم بسوء نية دون أن يلزم برد العىء عيئاً أ و بأداء قبسته على نحو ما يلزم بذلك كام 
الأهلية . وتستئنى من حي القاعدة المتقدمة حالة تلم ناقس الأهلية لعى' معين بالذات » فهو يلزم 
وله عن مادا م قائما ولو أنه لم يمر منه باعتبار أنه لم يدخل فى ذمته . وهذا هو ما قصد من 
اتحفظ الخاص بالمادة ١ه؟‏ » ( جموعة الأعمال التحضيرية * ص 45١‏ ل س55؛4). 

ويتبر ناقس الأهلية قد أفاد مما أخذه إذا كان قد وفى به ديناً عليه »أواشترى به شيعا 
ناضماً ولو قلت قيمة هذا ااء عىء بعد ذلك أو اتعدمت يسيب طبيفى » أو رمم به عقاراً حت لو 
ملك المقار بعد ذلك بقرة قاهرة » أو بقى المال النى أخنه فى بده إلى وقت الرد ( اسشاف 
وطنى فى 07> ري يا ٠‏ ويعتر مفيدا ما صرفه القاصر 
وضرورياته أو أو فىكالاته المعقولة الى .يمحصل علمها أمثاله (اسكناف مختلط لى” ١مايوسنة5‏ 8م8١‏ 
م١‏ س٠ ١6‏ - وفى أول يونية سنة 1855 م١١‏ س 537 ). وعتر غر مقيد مأ بدده 
ناقس الأهلية فى ملاهيه أو فى المتامرة أو فى شراء إخنراء على شفيدة وغير متناسبة مم حالته 
الادماعية 0 أو فى أشياء ضارة كالمواد الخدرة 0 أو أضاع امال عن خرق 1 عدم 
حيطة ( أنظر فى كل ذلك نتلرية المقد للمؤلف فترة 51١‏ ). 


3558 - 
الطلت لالت 
سقوط دعوى استرداد غير المستحق 


-- وصيان, ماصان, لل موط : دعرى اسير داد غير المستحق خضع 
للنواعد العامة فى انقضامبا وثى سقوطها . غير أن لما وجهين للسقوط خاصين 
بها : أرما إذا كان المدفوع له حسن النية و تجرد من عند الدين أو من تأمنائة 
أو ترك دعواه تمعد بالتقادم ) 0) . والوجه الثال سمرط الدعوى 
بانتفاء ثلاث سئوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق نحقه 
فى الاسير داد (م /181) . 
ا دعواء" سمط بالتقادم 


٠‏ 4م --المصوصى الفازوئيرٌ : نصت المادة 14 على أنه : لا محل لاسير داد 
غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن 7 
حسن النية » قد نحرد عن سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو 
ترك دعواه قبل المدين الحقيى تقط بالتقادم . ويلزم المدين الاو 
هذه الخحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء(1) » . 
وهذا النص أشمل وأوى من النص الذى كان ى القانون القديم مقابلا 
له . فقد كانت المادتان ٠١4/144‏ من القانون القديم تنصان على أنه و«لايكون 
الرد مستحقاً إذا دفع إنسان دين شخص آخر غلطا لدائن ذلك الشخص 
وقبضه الدائن المذ كور معتقداً صصة الدفع 2 وانعدم سند الدين . وإنما 
يجوز الرجوع بالمدفوع على المدين الحقيى ٠‏ . ووجه الشمول فى النص 
الحديد أنه لم يقنصر على حالة انعدام سند الدين : بل شمل التجرد من سند 





)١(‏ تاربخ النس : ورد هذا النس فالادة +ه؟ مزالمسروع النبيدى "ا هر . وأفرته 
١005-0-0‏ . ووافق تملس ولي الوا عله ود لل 0 
الل (تموعة الأعريت الحتد د لس فلت 00 


ع9 


ادين نصفة عامة ٠:‏ وألحق مهبذه الحالة ما بعادهًا : التجرد من تأسنات الدين 
وترك الدعوى تسقط بالتقادم (00), 


١‏ 6ج -- لتر دمن سشر ا حو,أوصى التأصئات : والمفروض أن غمر المدين 
دفع الدين للدائن . وكان هذا حسن النية وقت استيفاء حقه : فأعدم سند 
الدين » أو سلمه للدافع ولم يستطع إرجاعه ؛ أو أغفل المحافظة عليه بأى وجه 
من الوجوه » أو تجرد من تأمينات الدين بأن “غفل قيد اأرهن » أو لم يجدد 
القيد » أو نزل عن الرهن . أو أبرأ ذمة الكفيل ؛ أو نحو ذلك . فنى كل 
هذه الفروض يسقط حتق الدافع فى الرجوع على المدفوع له بدعوى غير 
المستحق » لأن هذا الحق قد تعارض مع حى آخر لشخص حسن النية هو 
المدفوع له » وقد تجرد من سند الدين أو من التأمينات اعمّاداً على استيفائه 
لحقه . فالمدفوع له لم يقصر » والمقصر هو الدافع إذ دفع الدين غلطاً وغلطه 
هذا ينطوى على ضرب من التقصير . هذا التعارض بين الحقين هو الذى 
جعل الغلية لحق المدفوع له حسن النية » ورجح كفة غير المقصر على كفة 
المقصر . 

69 ترك الرعوى تغط بالتقادص : ويلتحقبذلكن ثونالدائن قد 
ترك دعؤراه قبل المدين الحقيى سقط بالتقادم بعد أن اطمأن إى نيفائه لحقه . 
فهنا أيضآ يتعارض ال حقان » ويرجح حى الدائن حسن النية » فلا يجوز للدافم 


)١(‏ وكان القضاء المصرى يفسر عبارة « وانعدم سند الدين» التى وردت فى القانون 
القديم تفسيراً ضيقاً . فقضت محكمة الاستعنافالتاطة ينه «إذا دفم الشترى القُنلدائن مرتين» 
ثم استحق المبيع أو أبطل البيع فرجت المين من يده » كان دقعه امن للدائن المرتهن قائما 
عبى غير سبب » وله أن يسترد العن الذى .دفعه . ولا ءنعه من ذلك أن يكون الدائن قد عمد 
إلى شطب الرهن سد أن استوقحقه؛ فإن نسالقانون عا عنم الاسترداد فىحالة انعدام اند » 
أى فى حالة زواله حرث يصبح مستحيلا على الدائن أن يثبت حقه . ومالم يشتمل شطب الرهن 
على ازول صراحة عن الرهن ذاته فإنه لا يفقد الدائن حقه في الرهن . ولا يرال السند 
المنعىء للحق باقياً على كل حال يستطيم به الدائن أن يرجم على مدينه (استكناف مختلط ” * 
نوقير سنة 1845م ١+‏ صس87) . ومم ذلك فقه تموسعت محكمة الاسكتاف المختلطة أخمرا 
فى التفسير فقاست على «انعدام الند» تقادم الدين » إذ قضت بأنه «فى تطييق المادة و.؟ 
من الفانون المدلى الختاط ذاتعلقة باسترداد غير ااتحق يقاس على حائة انعدام الند حالة تقادم 
الدين » (ااكناف مختاط ١5‏ ديمر سنلة 17 +*18ام ماص “*7). 


حرق ١]‏ بد 


2 


4 6 5 : 05 و |! 
الرجحون ععاسة 34 ذا نه اذا دح واسار د مآ دذكه © ل لك الي 


00-2 


عا امون ا دع اشا الذا 
على امدين احفيى لتقادم دغواف :»-شانه ىق ذلك ن الدائن الذى نجرد من 


سنك ديت أن من تأميناته(1): 


00 - 2ه م 5 . 5 
وم هو عالر اع على ار بن الحذفى مر عوقا لل سراء . وإدا كان 
لا مه ١‏ : 5000 او ليث 
يدافم يه عى له الرجوخ على مراع له با وى عير مس حل ٠‏ وال الصر بى 
البى أماك «.متو حا لار كه عل ادقن الحفين ب سد الل اث 53 0 سدي. 0 قشل 
دفع له دينه . فاثرى هذا بقدر ما افتقر ذاك . وقا وردى اما كر ةالايضاحية 
فى هذا الصادد ٠6‏ يانى : و عل ان الغير ا بطل محر وما من حى الرر حو 5ظ 
ا 2000 0 اي 1م د 
اداه . فالمدين الحشيى وف- فضى ١بنه‏ 0 هد_! الوقاء بانزه قله بالتعو يض 
اماء . . ِ ا 3 ا 00 
تواطؤ الدائن 6 الغ على تصوير محخالصة يتشد م تأر مه للو بام لخصون 
الواقافة ف« النكد اه ل قر ب موري للق كرون لمكا الذي هرا الا ع 


١ 


3 5 
1 م 


الر جوع عل المدين 5 وباوح 5 بسعى 5 خوك اوبحت لشننة دربت نايت 
ف مثل هذه الحالة در ءا لمثل هذا التحايال(')1 . 
والفرض الأخين الوا دا كرا الايفساحية كن كرب كن 0 


إن 





)١(‏ وقد ورد فى اإذكرة الإإشاحية اللمعروء النى فى هذا اصددء! ب فى 1 «إدانام 
غير المدن وفاء الدرن معن 1ه مارم أداعه 1 0 اكه إسترد ما أدى وءقا للقواعد اخاضة 
بدفم ما لا يبتحقء سواء أ كان الدائن حدن ن الدة أع يكنا ٠‏ ومع ذلك نفد رؤى اختصاس 
الدائن حسن الية بقسطا من الرعاية انا سقط عن الالرام باريد و على ااا أدى 
ان الحا ضور بعقه إن ف 8 
المخصصة لاء رفاء به » وإما من ناحية القانون سف سب كوه عن مطالبة المدين الحقيقى وتقادم 
دعواه قلةحفر عا على ذلك , اللو أن المقار نة بين الغير الدى أدى دن 0 زايا دا نوين 
الدائن حن, النة وقد 0 من سند ذينه معتقدا صحة أل فاء حورن دون شك إلى توحيه ما 
يبغى لمصاح الأخير من أسباب الماية والنغليب . وقد أذ التقنين الى (اقديم) بهذا الحكم 
ولو أنه أفرغه فى عبارة يعوزها الوضوح » إذ اقتصر فى المادة 205/144 على النص على حاية 
الدائى حدن النية إذا «انعدم سند الدن » دون أن يتناول بصر يم النص الات هامة كاتقادم 
وضياع التأات» (جموعة الأعمال التحضرية “ا ص 408). 


(؟) جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ٠ه‏ ه؛ 0 


حامسات 


ناحية الواء ثم بسبب لدرده . ميف لذن أو قن 
ل 


-!؟! - 

غخالصة بالدين . وجعل تاريخ المخالصة سابقاً على سوط الدين بالتقادم 
فصوره بذلك شخصاً دفع الدين عن المدين قبل تقادمه » فيستطيع الرجوع 
إذن على المدين عا دفع 'إذ لم تتقادم دعواه المبنية على الإثراء بلا سب ببالر غم 
من تقادم دعوى المدين . و«فضل هذا التواطوٌ يستطيع الدائن أن يحصل بطريق 
غير مباشر على حقى سقط بالتقادم . لذلك وجب أن تكون المخالصة ثابتة 
التاريخ لحواز الاحتجاج بها على المدين ٠‏ فيمتنع التواطؤ ولا يستطيع الدائن 
أن يقدم تاريخ امخالصة ليقع ق وقت لم يكن الدين قد تقادم فيه 


8 - سقوط الدعوى ثلاث سنوات 


5 5م - النهى القائ وى : تنص المادة 67 اعلى أنهو تسقط دعوىاستر داد 
ما دفمع يغير حق بانقضاء ثلاث سئنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع 
غير المستحق بحقه فى الاستر داد . وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال 
بانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق(1)» . 

وبلاحظ أن دعوى غير المستحق ‏ وهي فرع عن دعوى الإثراء بلا 
سبب وتيرتب مثلها على العزام لا بنشأ بإرادة صاحبه ‏ تتقادم بعين المدة 
الى تتقادم بها دعوى الإثراء بلا سبب . 


06 -السفو ل اقصرا مر ين :و يتبين منالنص أن دعوى غير المستجق 
تسقط بأقصر المدتين الآ تين : 


)١(‏ ثلاث سنوات تسرى مناليوم الذى يعلم فيه الدافع بحقه فى الاستر داد. 
فلا يبدأ سريان التقادم هنا من يوم قيام الالتزام فى ذمة المدفوع له » بل من 


)١(‏ تارم النص : ورد هذا النس ف المادة دن المسروع العبيدى مع اختلاف لفظلى 
طفيف . وأقرته لجنة المراجعة على أصله محت رقم ١8»‏ فى العيروع الهاثى . ووافق بجلس 
النواب عليه دون تعديل نحت رقم ١57‏ . ثم وافقت لنة القانون المدتى بعجلس الشيوخ على 
انس مم حذف كلة « بالتقادم » وأسبح ركه “اما . ووافق بجلس الشيوخ على النس #اعدلته 
الإجنة . (جموعة الأعمال التحضيرية * س 4357 داس 434) . ويلاحظ أن كلة ٠‏ بالتقادم» 
“د حذفت لأنها لا ضرورة ها » وسقوط دعوى غير اللتحق ثلاث سنوات كسعرطها مخمس 
ععرة منة اما 1 بق التقادم . 


- 17717 


البوم اند علم فيه الدافع بأنه دفع دين غير مستحق عليه . ولما كان الدافم 
- يعلم عادة يلاك إلا بعد انقضاء مده من قيامه بالدفع ؛ فإ سر بان هذا 
الندادم القصير يبدأ ى الغالب متأخر؟ عن -. يان التَقَادمِ الطويل الذى سيأق 
بيانه . وقد بتفق مبداً السريان ى كل من المدتين إذا كان الدافع لم يدفع 
عن غلط » بلى دقع مكرهاً أو كان ناقص الأهلية ( فإنه يكون عندثذ عللاً 


حفه ى الاسسر داد وقت قام هذا الحق . 

(5) جمس عشرة سنه من يوم قيام الالعزام . ويقوم الالنزاء من يوم دفم 
غير انس اصن ايت .واقة يدق أن هلم الملاة اطو ل يكتي مك المدة 
الآرى . وأن الدعوى تتقادم بالمدة الأولى قبل تقادمها بالمدة الثانية . وهذا 
صصح ى الكارة الغالبة من الأحوال . ولكن قد يقع ‏ كا رأينا فى دعرئ 
الإثراء ‏ أن الدافع ل" يعلم بخلطه إلا بعد مدة طويلة » إذا فرضناها أكثر 
من النى عشرة سنة . فن الدعوى تتتادم فى هذه الحالة #مس عشرة سنة 
من وقت قيام الالعزام قبل تمادمها بثلاث سنوات من وفته علم الدافع 
بحقه ق الاستر داد . وهذا ما قدره القانون الحديد قتحوط له كا محوط ىق 
دعوى الإثراء(١)‏ . 





)١(‏ وتسقط الدعوى ثلاث سنوات من وفت الملم حق لو كان المدفو ع له مىء النية بل 
وحتى لو ا-تممل طرق الفش للاستتلاء على ما أخذ . على أن ممحكئة النقض عضت فىظل الفانون!اقديم 
أن الدعوى نقط حمس عديرة سنة لا ,تمس سنوات «(المدة القصيرة فى الدعاوى التجارية) 
مق كان المدفوع له قد استعمل أساليب الف حنى استخلص لنفه ما أده من الدافم . وهذا 
هو البدأ الذى قررته ممكنة النقض : إذا كانت المكنة قد ارتكنت فى قضائها للمدعى على 
اللدعى عليه برد ما استلبه بطريق الفش على ما حصلته من فهم الواقم فى الدعوى والتحقيقات 
التعلقة مها من أنه قد اتعمل أساليب الفشى حى استخلس لنفه من المدعى بلا وجه ححق ولا 
مسوغ المبلغ النى ألزمته برده ء فإن ذلك كاف وحده لصحة قضائها دون حاجة لحت وتكييف 
الملاقة القانونية الى توسل بها الخصم إلى التدليس النى ارتكبه . وإذن فلاقيل الدفع بقوط 
هذه الدعوى ضى خس سنين على اعتبار أن المماملة بين الدعى والمدعى عليه إعا كانت مجاريا, 
لأنالفش الدى أثبتت اله_كمة وقوعه هدم كل اعتبار لههذءالمماملة » ( تقض ؟؟ مارس سنة؟ ١55‏ 
جموعة مر >" ركم الالاس؟»؟ه*). 


-758 سه 


الفر ع الثالى 
الفضالة (*) 


(5ع:0*21121 دمنزوءع0)) 


1 تكلم فى الفضالة على أركانها ثم على أحكامها . 


ا بوت الأول 


أركان الفضالة 


/861 - النصوص القائوئيئٌْ : نصت المادة 188 من القانون المدنى 
الحديد على ما يأنى : 
«الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص 
آخر » دون أن بكون ملزماً بذلك(١)0)‏ . 
ونصت المادة 188 على ما يأى : 


(:#) المراجم: دىهلتساطزء الثالى (دهءزهه*4 ددنغوه6) - وا'تون الجزء الثانى - الد كتور 
عبد السلام ذهنى فى الالتزامات - الدكعور ممود هيبة فى الالنزامات -- الدّكتور عمد صالم 
فى أصول النعبدات ‏ الموجز فى الالزامات للامؤلف ‏ الدكتور حشمت أبو ستيت فى نظرية 
الالعرام بلانيول وريبيد وإ-مان الجزء السابع ‏ دعوج الجزء الثالت_بلانيولورسير وبولاجيه 
الجزء الثاتى ‏ كولان وكابيتان الجزء الثانى ‏ جوسسرانالجزءالثار - جوبليه (06!طناه©)رسالة 
منباريس سنة 4 ١5٠‏ - فيرزيوز(912102)رسالة منبوردو سنة 1١90317‏ حيلو (146لأناى) 
رسالة من رن سنة م954١‏ مارويت (68ذد:ة384) رسالة من كان(همه0) سنة 90 ود 
يكار (0مهه:21) فى الجلة الفصلية للقانون المدتى سنة ١1*هؤاص 4١9‏ وما بعدها . وسئة 
ص ه وما بعدها. 

)١(‏ تارم النس : ورد هذا النص فى المادة 851١‏ من المصروع المبيدى . وأقرته لمنة 
المراجعة بعد أن أبدلت كلةه ملتزما» بكلمة «ملزما». وأصبح رقه ١5+‏ ف المشبروع الها . 
ووافق مجلس النواب على النص دون تعديل نحت رقم ١8+‏ . وف لنة القانون المدبى مجلس 
الشيوخ رأى سعادة رئيس اللجنة ذف الادة لأنها أوردت تعريف الفضالة وأنه ليس من 
المكئة إيراد التعار,ف فن القانون . يل المكمة تقضى بإبراد الأحكام فقط » ولكن أغلبية 
الاحمة وافقت على إبقاء المادة وأصبح رقها ١44‏ . ووافق محلى الشيو 2 عليها دون تعديل 


- 6 1 0 : - 
(خموعة غناك التجم برا ره 9 ص 06ج 7س 65 ) . 





- ات 


«نتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ٠‏ فى أثناء توليه شأناً لنفسه + قد توى 
شأن غيره ا ارتباط اي بأحدها مننصد 
عن الآخر (0)» , 


ونصت المادة 15٠‏ على ما بأتى : 

وتسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى ()» . 

ويقابل هذه النصوص الى اشتمل علها القانون المدنى الحديد نص واحد 
فى القانون المدنى القديم هو نمى المادة 506/١48‏ : وقد جرت عا ,الى : 

«من فعل بالقصد شيا تترتب عليه منفعة لشخص آخر . فيستحق عل 
ذلك الشخص متدار المصاريف الى صرفها والحسارات الى خسرها » بشرط 
ألا تتجاوز تلك المصاريف والحسارات قيمة ما آل إلى ذلك الشخص م 
المنقعة» . 

ونص القانون القديم مبيم مضطرب المعى فهو الندن. عر ا كن 

لانصضراف إلى الفضالة ىق خصوصبها . ولا هو يتمحض تتقرير قاعصمدة 
الإثراء بلا سبب فى عمومها(©) . قن الت نصوص القانون الحديد هذا 





)0220 تاريخ النس ‏ : ورد هذا النس فى المادة 555 من المسروع التمبيدى علىالوحه الآنى: 
«تقوم الفضالة حى لو كان الفضولى مدفوعا فى الوقت الذى يتولى فيه شأنا لنفسه إلى القيام بعأن 
ليه سبب وجود ارتاط بين الشأئين لا مكن ممه القيام بأحدهما منفصلا عن اآخره . 
وف سلنة الراجمة افرح إدخال تعديلات لفظية » فأقرت الاجنة النس نحت رقم 4 ١١‏ على إلوجه 
الآنى : «تثيت الفغالة ولو كان الفضولى فى أثناء توليه شأناً نفه قد اندقم إل القيام بشأن 
غيره لما بين الشأنين من ارتئاط لا ممكن معه القيام بأحدما منفصلا عن الآ<. » . ووافق يحلس 
اللواب على المادة دون تعديل محت رقم ٠6‏ . وف لخنة القانون المدلى يجلى اديوح وافقت 
اللجنة على المادة مع استبدال كلة «تولى» بعبارة «قد اندفم إلى القيام» ٠‏ وأصبح رقم المادة 
5 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة ييا عدلنها لنةالقانونالمدتى. (جموعةالأعمال التحضيرية 
*"اص 4579 عاص 458). 

(؟) تاربخ النس : ورد هذا النس فىالمادة 574 منالمصروع المبيدى 5 هو . وأقرته 
لجنة المراجمة نحت رقم ١53‏ ف المسروع الهالىن. ووائق مجلس النواب عليه دون تعديل محث 
رقم ١5‏ . ثم وافقت عله لجنة القانون المدلى عحلى الش.و ث دون تعديل محت رقم ١5-0‏ . 
ووافق عليه بمد ذلك بحلى الشيوخ دون تعديل. (جموعة الأعمال التحشيربة ؟ س 407١‏ د 
ص *7غ). 

(1)©6 و ةساك الاعارة11نة اختعسن اكلام كفي راواه بالاسيي. افرو عام 
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و قلا 


جيام عه اب / 6 


هم - لانن ممرم للفهالٌ : ر,ت.ن من هذه التسوص الحديدة 
الى قدءناها أن النضالة تتحقق بقيام أركان ثلاثة (؟) : 
)١(‏ أت يقوم الفضولى بشأن عاجل لشخص آخر . وهذا هو الركن المادى. 
م( أن بتصد : فى قيامه يبذا الشأن العاجل . مصلحة رب العمل . وهذا 
هو الركن المعنوى . 
)١‏ الايكرتة.» إزك هذا العآن لاحل ح فلترما ينولك موك فول 
مبياً عنه . وهذا الركن يمكن أن بطلق عليه الركن تان تى . 





حمن؛ ٠‏ ؛ - الدكتور حشمت أبو ستيت بك ص 4٠١‏ فقرة 031 - الدكتور عبد اللام 
ذهنى بك فى الاللزامات تفرة 15٠0‏ - الأستاذ بطوروس فى تطليقاته على القانون المدتى ؟ 
س 455 قف الهامش . 


)١(‏ جاء.فى للذدكرة الإيشاحية للمسروع النهيدى فى هذا الصده ما يأتى : « لايتضمن 
التقنين المصرى الحالى (القديم) بشأن الففالة سوىنص واحد ء اختلطت فيه شروط الفضالة بآنار 
الإتراء بلا سبب ‏ وقد استبدل الشمروع بهذا النعى سللة متصلة الملقات هن المواد عرض 
فبها لتحديد نطاق الفضالة وآ ثارها تمحديداً واضحاً . والحق أنه من الأهميةغكان إيضاح مارفرق 
من الحدود بين مبدأ الإلراء بلا.سبب فى عمومه وبين الفضالة باعتبارها تطبيقاً خاصاً لهذا لليداً ‏ 
فيجب أن خوافن شروط أريعة عق يكون لواقعة هن وقائع الأئراء مشخصات الفغالة ء وتعدل 
آثارها تفريماً على ذلك . فإذا تخلف شرط من هذه الشروط لم يكن ثمة يحل لإعمال الأحكلم 
امتعلقة بهذا التطبيق الخاس ء وتعين الرجوع إلى المدأ المام» . (جموعة الأعمال التحضيرية " 
ص )47١‏ . وجاء فى موضم آخر فى هذا الشأن ما يني : « أما فيما يتعلق بالفضالة فقد نس على 
توافر صفة الاستعجال فيما #تصدى الفضولى للقيام به . فهذه الصفة هى علة ما يترتب على الفضالة 
من نيابة قانونية ومناط تفي ما يتفرع عليها من حقوق والعرامات . وقد عنى الشسروع بإيضاح 
الحدود الى تفرق بين نطاق تطبيق الفضالة ونطاق تطبيق الإثراء بلاسيب » وعلى و+- الخموس 
فيما يتعلق بأحوال الفضالة الى يتولى قيها الشخص شؤون غيره معتقداً أنه ينول شأن قهء 
أو اق يتصدى فيها الشخس لشؤون غيره مخالفاً فى ذلك إرادة هذا الغ : . ( مجمرءة الأعمال 
التحضيرية »ا ص .)4#*٠‏ 


(؟) وقد 1صت خة استئناف مصر الأهلية أركان الفضالة وأحكامها فى حكدها الصادر 
فى 59> نوقير سنة 5و١‏ (الحاماة لا رقم ؟؟ ص 478) . 


1 ا 
القاب انرو ل 
قيام الفضولى بشأن عاجل ارب العمل 


--عناصرهرا الركى : أول ركنللفضالة هو أن يقوم تفضولى 
بشأآن عاجل لرب العمل . وهذا الشأن قد يكون تصرفاً قانونا أو يكون عرلا 
ماديا . وهو فى الحالتين يجب أن يكون عاجلا . 

5- تصرف قانونى أو عمل مادى 

: التصرف القانولى‎ ١ 

--كيف يقوس الفضولى صرف قائوى : يصح أن يكون الفضولى 
وكبلا ى الأصل عن رب العمل ٠.‏ ولكنه يجاوز حدود الوكااة عالاً بذلك 
أو غير عالم » فهو فها جاوز فيه هذه الحدود ففسولى .)١(‏ أو يستمر نى العمل 
فضولى فما قام به بعد انتهاء وكالته (9) . 

ولكن قد يعمل الفضولى دون وكالة أصلا فيموم بتصرف قانون بأسم 
رب العمل . مثل ذلك أن يقبل هبة صدرت من الواهب إلى رب العمل ؛ 
أو أن يؤجر عيئاً شائعة يبنه وبين رب العمل 2) . أو أن يبيع محخصولاات 


د 





)١(‏ وقد قضت محكة الإسكندرية التجارية الوطنية أنه إذا باشر الوكيل بالممولة صفقة ما 
بشروط أفيد للوكله عادت الفائدة على الموكل . فإن تسل نا للمبيم يزيد على المن الحقيق وحبسه 
لنفسه اعتبر خائناً لللأمانة وحن عليه المقاب (ه فراعر سنة ١941١‏ الحاماة ”١‏ رقم >4٠‏ 
ص 87/!ا). 

(؟) قارن ما قضت به حكة النقض من أن الوكيل الذى بظل بتاع عمله بعد ءوث مركله 
لصالح الورثة مم عامهم بذلك يكون وكيلا عنهم لا محرد فطولى (قس ١؟‏ ماير سنة ١9:45‏ 
جموعة مر ” رقم ١55‏ ص488). 

(؟) أنظر فى فروض يكون فيها امالك فى الشيوع قشولا : اناغات وللى فى ؟ ياير سه 
الحترق ١١ص‏ *؛١‏ -ساسقاف مختاط فى وديمم ساة *قهام اس أه ا 


- سوه 


وفى١٠‏ مايوسنة؟ 90١1م ١1‏ ص 6ه؟- ولى ١‏ ”لاير سنة١3ؤ19ام‏ 585 س١‏ ١١س‏ 
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١ 3 _‏ 
٠. 8 :‏ 0 5 و ا 2 5 
رب اتعمل بو وا الحجز الإدارى(١)‏ 7 3 ان يسبل اشير اط 05 تامحة رب 
٠. ٠. 7 0-0 -_‏ ِ 
العمل ححبى الاشتراط ياتا لا تحال عنه(؟) . ونرى من ذلك ان 


التصرفات القانونية الى يقوم بها الفضولى قد تكون من أعمال الإدارة وقد 


: مايرتت على صر ور اللصمرف القادربى بام رب العمل‎ -5١ 
وقد قدمنا أن الفضولى يقوم بالتصرف القانونى باسم رب العمل . كانه وكيل‎ 
: عنه دون أن تكون هناك وكالة . ويثرتب على ذلك‎ 

)١(‏ إذا توافرت جميع أركان الففضالة الأخرى . وقع التصرف فافذاً 
مباشرة فى حق رب العمل كبا لو كان الفضولى وكيلا عنه . وسئرى تفصبل 
ذلك فها بل . 


)١(‏ ليس من الضرورى أن يكون الفضولى ذا أهلية كاماة لمباشرة التصرف 
القانوى الذى تولاه بأمم رب العمل » شأنه فى ذلك شآن الوكيل : ويكى 


حديككة الإسكندرية الابتدائرة المختلطة فى م ١أبريل‏ سنة ١9014‏ جازيت 4 رقم ١١4‏ ص 
"١01‏ . 

وفى إحدى القضايا آجر زيد أحد السركاء فى ملك مشاع قطمة أرض إلى بكر عن نفه 
وبالنيابة عن شركائه » واشترط فى عقد الإجارة دفم الأجرة إليه أو إلى من يحوله بها » وحول 
الأجرة إلى >مرو . ومم ذلك دفم بكر إلى خالد أحد الشركاء فى الشيوع جزءاً من الأجرة 
يعادل نصيبه فى الملك المشاع . فرفم عمرو دعوى على بكر يطالبه بالأجرة » وكان خالد خصما 
فيها » وأقر خالد الإجارة ولم يقر التحويل . فقضت محككة الاستثناف الوطنية بصحة الدفم 
الماصل من بكر إلى خالد (4 ١‏ فبراير سنة ١811١‏ الجموعة الرحمية ؟١‏ رقم )١/14‏ . 

)١(‏ اسكناف محختلط فى ١١‏ يناير سنة ١88٠‏ المجموعة الرسكية لامها كم الختلطة وصة ة. 

)١(‏ مثل ذلك أيضاً أن يقش الفشول قا لرب العمل نيابة عنه . وقد قضت محكمة 
الاسئناف الختلطة بأن التعويض الذى يستحته المتأجر من الاطن يبب تمرض الساطة 
العسكرية له فى اتتفاعه بالمين المؤجرة واسستيلائها على هذه العين إتما هو دين يترتب فى ذمة 
الاطة المكرية لا فى ؤمة امالك . ومم ذلك إذا سوت اللطة المكرية الحاب مم انالك » 
ودخل فى هذا الحساب التعويش الواجب للمستأجر من اللباطن » لم يكن هذا الأخي إلا ال سورع 
على المالك باعتباره فشولياً ناب عنه فى قبض حقه من الساطة المكرية ز؟ ١‏ أعريلسنةه ١١+‏ 
م4مكعاص؟09؟). أنظر أبضاً فى هذا الممنى #كمة الإسكندرية احزمة العاطة فى ١ ٠‏ ديسمر 
سنه ١5١59‏ جازيت ١*‏ رتم ممص .١١48‏ 


دخ تبت 
أن يكون من أهل المييز . 

(5) وعلى عكس ما تقدم يجب أن يكون رب العمل أهلا للتصرف القانوق 
الذى تولاه الفضولى عنه . لآنه يقع نافد مباشرة فى حقه كا قدمنا(1) . 

5( ضع ٠‏ من ناحية الإثبات التصرف القانول الذى تولاه الفضولى 
باسم رب العمل للقواعد العامة ثى إثبات التصرفات القانونية . فإذا كان 
التصرف عقداً . ل يح إثباته فها يحاوز عشرة الحنيبات إلا بالكتابة أو ما يوم 
مقامها وإلا بالإقرار أو الهين . 


7 مواد أن يلور مل الى جممزماديا : هناك من يرى أن 
العمل الذى يقوم به الفضولى يحب أن يكون دائماً تصرفاً قانونياً قياساً على 
الوكالة (؟) . ولكن هذا الرأى مرجوح . وبصح أن يقوم الفضولى بعمل 
مادى كا يقوم بتصرف قانونى » وق هذا تحتلف الفضالة عن الوكالة . 

والعمل المادى الذى يقوم به الفضولى قد يكون عملا ماديا بالنسة للى رب 
العمل » وقد يكون عملا مادياً فى ذاته . ْ 


م العمل ا مادى بالفسمّ إلى ل فالفضولى .عندما يتعاقد 
باسمه الشخصى » أو باسم رب العمل » بشأن عاجل من شؤون رب العمل . 
يكون قد قام بتصرف قانونى فما بينه وبين الغير الذى تعإقد معه . ولكن هذا 
التصرف القانونى يعتبر عملا ماديا بالنسبة إلى رب العمل . مثل ذلك أن يتعاقد 
الفضولى مع مقاول لإصلاح منزل لرب العمل من خلل يهدده بالسقوط . 
أو أن يتعاقد مع طبيب لعلاج رب العمل من مرض دهمه واقتضاه إسعافا 
سريعاً » أو أن يتعاقد مع معلم يعطى دروساً خاصة لرب العمل ١‏ او أن 





(١)اظر‏ مم ذلك بلانيول وريم وبولاجه ؟ دترة 2١5+‏ وك مجمكة النفض 
الفرتسة المعار إلءفى هذا ! ٠‏ أ كور سلة 989٠١‏ سعريه ١1و١1 -١‏ وعم ). 
لفرنسية المثار إليهنى هذا المرجم( ؟ أ كتور مره ١‏ 
(؟)انظر فى نحث هنذا الراى وققده واتون ؟ ص ١6١‏ -- ص؟9١5١.‏ 


كذ ب 0-6 ننزامات 


0ت 


ينوم بدفع المصروفات المدرسية عن ررم العمل حى لا يفصل من مدرسته » 
أو أن بى بدين على رب العمل ليجنيه الحجز على ماله(1) . 


ولما كان هذا التصرف القانونى الذى قام به الفضولى يعتبر عملا مادياً 
بالنسبة إلى رب العمل » فإنه يجوز لرب العمل فى رجوعه على الفضولى أن 
يغبت هذا التصرف بابيئة وبالقرائن واو زادت قيمته على عشرة جدبات . 
كذلك يجب أن يكون الفضولى ذا أهلية كاملة للتصرف الذى تولاه و لايكى 
فيه أن يكون من أهل القييز ؛وهذا إذالم يتعاقد ذائباً عن رب العمل» بل تعاقد 
باسمه الشخصى ٠‏ فانصرف أثر العقد إليه » وسترى في! يل تفصيل ذلك . 


5م العمل المارى لى رام : وقد يقوم الفضولى بعمل مادى فى ذاته» 
كأن يقطع التقادم ى حق مهدد بالسقرط لرب العمل » أو أن يقيد رهناً 
لمصلحة رب العمل ؛ أو أن يجدد قيد الرهن » أو أن يطفىء حريقاً اشتءلت' 
ى منزل لرب العمل » أو أن ينى حصولا لرب العمل بنشى عليه إذا لم 
يحن من التلف » أو أن يننى زراعة رب العمل من دودة القطن » أو أن يكبح 
جاح حصان أوشك أن يلى براكبه إلى الأرض » وما إلى ذلك من الأعمال 
المادية الى تكون من الشؤون العاجلة ارب العمل(') . 

وغبى عن البيان أن هذه الأعمال المادية تلت مجميع الطرق » ويدخل فى 


» وقد قضت محككة الاستكناف المختاطة بأنه إذا باع شريك فى الشيوع باسمه الخاس‎ )١( 
» وعلى مرأى ومسمع من شركه الآخرء تحصول القطن النايج من الأرض الملوكة فالشيوع‎ 
ديسمير سنة‎ ١7( كان فى عصرفه بالنسبة إلى سرك فغول ينوب عنه فى البيم وف قبض ااعن‎ 
.)9١ +ك5ام؟: ص‎ 

(؟) وقد اعترت ممكمة الاسكناف المختلطة قيام مجلس الصحة البحرية والكورنتينات 
بترحيل فريق من الحجاج جنحت بهم سفينتهم فأنزلمهم فى الجر عملا من أعمال الفضالة قام به 
المحلس اصاحة أصحاب الفيئة الجاتحة (8؟ أبريل سنة ٠٠9١م ١*‏ ص ١؟).‏ وكذلك 
اعدرت عملا منأعمال الفضالة إدارة الشؤون المعلقة بديرسيناء»وهى شؤّون كان الأرشيمونديت 
بتولاها فى مدينة كييف عقتضى توكيل عام » ثم اعمزل الوكالة » ولكنه بقى بعد ذثك يدر 
هنه الشؤون دون وكالة إلى أن احتلت الجنود الوفييتية مدينة كييف (؟؟بونةستة روا 
م ة؟ ص 5لاه) . واعترث أيفاً عملا من أعمال الفضالة احراف سفينة عن طريقبا المادى 
لماونة سفينة أخرى والير بها إلى الميناء الى قتصمدها ١8(‏ أريل سنة هههم؛ المجموعة 
الرسمية المحا كم الختاطة ؟١‏ اس )١84‏ . 


- 6م17 


ذلك البيئة والمرائن(١)‏ . 
8 - شأن عاجل إرب العمل 


64- ترد النف ع لد يكفى : تقولالمذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى 
وهى تذكر أركان الفضالة إن من بين هذه الأركان و أن يكون ما بتصدى 
له الفضول ( شأناً عاجلا ) . فليس يككى لتبرير الفضالة أن يكون التصدى 
نافعاً أو مفيداً . بل لا بد أن يكون ضرورياً (5)» . 


وإذن لا يكى مجرد النفع أو الفائدة يجحلبه الفضولى لرب العمل . فلا يجوز 
مثلا أن يتقدم الفضولى لشراء صفقة من أرض أو بناء الحساب رب العمل 
جرد أنها صفقة رايحة » أو أن يطلب الأخذ بالشفعة لحساب رب العمل 
ا ولس وديا .فر ان الاي ور اي 
مملوكة لرب العمل تجرد أن إقامة البناء تمكنه من استغلال الأرض استغبال 
مفيداً » أو أ يقسم مالا شائا لرب المل غجرد أن يبه مضار اليوع 03 . 
كل هذه الفروض نرى أن عمل الفضولى عمل نافع ٠‏ بل قد يكون محقق 


)١(‏ وقد قضت _كمة الاستكئناف الوطنية «أن عمل شخص لمصلحة شخص آخر بقمد 
جاب النفعة إليه يعد شبه عقد بيترتب عليه العزام من عادت عليه المدفعة ولو كان عدم الأهلة 
بدفم مقابل لذلك الشخص الذى برتب على فمله حلب المفعة » ويجوز إثنات شبه المقد هذا 
يجميم طرق الإثبات » .ما فيها البينة وقرائن الأحوال , فتحنيط الموى لما فيه من حفظ المثة من 
التلف العاجل وما فيه من تسهيل نقلها من ديار الغربة إلى الوطن حيث تفيم.العائلة » فيه ولاشك 
منفعة للعائلة الى -رغب عقتضى الموائد أو المقائد أن تكون الحثة مدقونة في ضريحها الحاس 
حيث تسسهل زيارتها . وهذه المفعة تولد شبه عقد يتحق مقابلا . وألتحنيط عمل متفل من 
أعمال الطبيب لا يدخل فيما هو مسكول عنه للمتوفى من المعالجة أثناء حياته» ولدلك فهر يستحق 
عليه أجراً مستقلا » وللمحا م أن تقدر قيمته فى حالة عدم الاتفاق عليه من قبل » © (0 دييمر 
منة ١901١‏ الحفول م١اص .)١٠١9‏ 

(؟) جموعة الأعمال التحضيرية >6 ص ١9ا1.‏ 

(؟) وقد قفت ممكمة الاستئثناف الخلطة أن التفوك لا جوز له أن بعرل عن حق لرب 
العمل , و بخاصة إذا كان هذا قد عاد من غيبته ره؟ نوقر سنة19.66م؟اص7؟) د 
وقضت محكئة الإسكندرية التجارية المختلطة بأنه لا يدخ فى أعمال الفغالة عقود الغرر ولا 
جمليات المورصة ١0(‏ مايرسنه ١918‏ لازيت ه رتم ١٠٠‏ س وهع ) - أنظر أيفا 
محمكمة الاستثاف الختليملة فى ++ مأبو سنهة ١١١١م‏ 9؟ا ب 999 . 


وم 


الفائدة . و لكنه ليس من الشؤون الماجله لرب العمل . فلا يجوز للمضولى 
أن يتدخل فيها . وإذا تدخل فلا يكون فضولاً . ولا يلزم رب العمل ى 
شىء ٠‏ بل قد يكون تدخله خطأ يستوجب مسئوليته التقصبٍ ية . ولكن إذا 
رأى رب العمل أن يميز تدخل الفضولى ٠‏ فإن الإجازة نجعل العمل ينفذ 
فى حق اغويز وفقاً القواعد العامة . 

71- ب ل بسر كور العمل «ضرويا» : وإنما ينعين أن يكون العمل 
الذى يقوم به الفضولى هو من «الشؤون العاجلة» لرب العمل . فلا يكى 
أن يكون نافعاً فحسب » بل يجب أن يكون ضرورياً . ومعبى «١‏ الضرورى» 
هنا أن يكون العمل الذى قام به الفضولى من الشؤون الى ما كان رب العمل 
ليتوانى فى القيام بها . فقام به الفضولى ناظرا إلى مصاحة رب العمل . نرى 
ذلك متحققاً فيا قدمناه من الفروض : قبول الحبة عن رب العمل » إيجار 
عبن شائعة لرب العمل ما كانت تستغل بغير هذا الإيجار » بيع محصولات 
يسرع إليها التلف » دفع ضريبة توقيً الحجز إدارى » قبول اشتراط لمصلحة 
رب العمل ٠‏ التعاقد مع مقاول لإصلاح مزل مهدد بالسقوط ء التعاقد مع 
طبيب لإسعاف رب العمل من مرض دهمه » التعاقد مع معلم لإعطاء درس 
ضرورى لرب العمل » دفع المصروفات المدرسية عن رب العمل حى لايفصل 
من مدرسته » الوفاء بدين على رب العمل منعاً للحجز على ماله قطع التقادم 
فى حق مهدد بالسقوط ٠‏ قيد رهن أو تجديد القيد » إطفاء حريق » جنى 
محصول يْثى عليه من التلف » تنقية الزراعة من دودة القطن » الإمساله 
بزمام حصان جامح . كل هذه أعمال - قانونية أو مادية ‏ هى من الشؤون 
العاجلة لرب العمل » وما كان هو ليتوانى ف القيام بها . 

ويفهم مما قدمناه فى تحديد معتى «الشأن العاجل» أن قيام الفضولى يبهذا 
الشأن » إذا هو بذل فيه العناية الواجبة » يؤدى إلى نفع محققق لرب العمل . 
ومن هنا اشترط بعض الفقهاء فى الفضالة أن ينم عمل الفضولى بنجاح )١(‏ . 

)١(‏ أنظر فى هذه المسألة حككة الاستثناف الختلطة فى ه يونية سنة ١81094‏ المجموعة 
الرسمية للمحا كم المختلطة * ص 09لا ل وى ١”#مايو‏ سنة 1894ام ٠-١‏ صسام+م ‏ 


وى 07" مارس سنة 1١9417‏ م 5ه ص 159 . وانظر بلانيول وريبيد ويولاميه > فقرة 
05 بت 


-/7ام17 - 

ومى قام الفضولى بالعمل الذى تولاه»وعاد ذلك بالتع على رب العمل) 

فإنه يستوى بع هذا أن يبى هذا النفع أوشورك.: فلو أن المضولى أصلح 

منزلا ارب العمل . ثم احترق هذا المنزل ء لبتى للفضولى حل الرجوع 

على رب العمل بما أنفقه من المصروفات . وهذا هو عين المبدأ الذى قررناه 
فى قاعدة الإثراء بلا سبب . وسنعود إلى تفصيل ذلك فما يل . 


الألفب الثابى 
به النضرل فى أن شيل لصاحة رب التخل 


/8531- هذا هو الركن المءنرى فى الفضالة كا قدمنا . ونقف هنا 
عند النية والنصد. فلا تقوم الفضالة إلا إذا انصرفت نية الفضولى» وهو يتولى 
شأناً لغيره ٠‏ إلى أن يتولى هذا الشأن لمصلحة رب العمل . 

والفضولى ى هذه النية إما أن يكون على بينة من أمره . وإما أن يكون 
على غير بينة 


8 ١-الفضولى‏ على ببئة من أمره 


1 القصر عثر الفصولى قوالز ىن الفضاد”عى الرما بمرسبس: 
يغلب أن يكون الفضولى على بينة من أمره . وننصرف نيته إلى أن. يعمل 
لمصلحة رب العمل . وهذه النية هى الى تميز ما بين الفضالة والإثراء بلا 
سبب (1).والفضولى إنما يعرف ببذه النية » فهو متفضل لأنه لا يعمل لمصلحة 
نفسه بل يعمل لمصلحة غيره . وقد رأينا ذلك محققاً فى أعمال الفضالة الى 
استعر ضناها فيا تقدم . والفضالة من التفضل لا من التطفل . 


حت ولكن ليس من الضرورى أن يصل جاح الفضولى إلى حد محقيق النتيجة المرجوة من 
تدخله » فقد نصت المادة ١8»‏ على أنه «يعمثير الفمولى نائاً تمن رب العمل مى كان قد بذل 
ى إذارته عناية الشخص العادى » ولولم تتحقق النتيجة المرجوة » : 

)١(‏ وهيز أيضاً ما بين الفضالة والاختراط لمصاحة الغير . فقد رأينا فى الاشتراط لمصاحة 
المير أن المشترط له مصلحة بشخصية فى الاشتراط » أما الفضولى نلِيست له مصلحة شخصية فى 
الفضالة ولا يقصد إلا ممساحة رب العمل . 





-18- 
أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة نفه . فإنه لا يكون 
فضولياً حبى لو عاد تدخله على الغير بنفع . ولا يرجع فى هذه الحالة بدعوى 
الفضالة ٠‏ وإتما يرجع بدعوى الإثراء إذا توافرت شروطها. مثل ذلك أن 
يقوم المستاجر بإصلاحات ضرورية فى العين المؤجرة حبى يستوى منفعة 
العين لنفسه » فهو بالنسبة إلى المالك لا يعتبر فضولياً لآنه يعمل لمصلحة نفسه» 
ويرجع على لمالك يدعوى الإثراء كما قدمنا ('). 





)١(‏ وقد فضت مكدة استشاف مصر الوطية بأن «عل تطبيق نظرية الإثراء يقير سبي 
على حساب الغير ودعوى الفضولى هو أن يكون الإثراء بفير سبب من الأسباب القانونية وأن 
يكون عمل الفضولى لاب المالك لا لمسابه الماس لغرض الوصول إلى الاتتفاع بالعين شخصياً . 
قستاجر الأرض الذى يجرى تمسينات بها ويم مبانى ويفرس أشجاراً بقصد تسهيل وسائل 
الاستغلال والاستممال الشخصى ؛ رغم الحظر الصريح عليه فى عقد الإيجار بعدم إجراء شىء 
من ذلك إلا بأمر للالك » يكون ملزماً بإزالة ما أحدئه بدون أن يكونله حق الرجوع على 
امالك بما أوعده من الاحينات فى العين الموّحرة » (/ا؟ اويل ملة 7ا؟ ه ١‏ المجموعة الرسمية 
4 رتم مص هلا 1‏ الحاماة يم ١‏ رقم الااص .)١96-‏ وقفت محكمة للنثية يأن «أعمال 
الفضولى ... شروطها أن يكون الفضولى قد انصرف حبده وانجه غرضه فى عحمله إلى منفعة رب 
المأل » وأن يكون قد عاد على هذا الأخير دائدة مباشرة لم تسكن وليدة للمادفة » فلا جوز 
لمن قام بعمل لفائدة :فسه أن برجم على غيره لحرد أنه استفاد من عمله بالشعية » ( 8© ينار 
سنة ١994‏ المحاماة ١5‏ رقم ++؟ ص 0668) . وقضت محكئة الاستكناف الختاطة بأن حامل 
الستد الذى يقاضى الشركة عن سنده لايعتير فضولاً بالنسة إلى سار حامكق السندات (8؟ مايو 
سنة 1888م اا ص 817*). وقضت هنه الحمكة أيضاً بأنه إذا قدم الشريك حصته 
فى الشركة عقاراً مثقلا بحكر فإنه لا يكون ملزماً بسسراء الحكر ولا برد المن الذى رأت الشركة 
أن تشترى به الحكر » وكل ما نلك الشركة قبله هو أن ترجم عليه بدعوى الإثراء لما أفاده 
من عخليس العقار من حت الح (0؟ قبراير سنة +18 م 44 ع 20١486‏ ولم قطي 
المححكنة الشركة فضولياً لأنها *.ات اصلحة تفسها لا صلحة الشريك - أنظر أيضاً محكلة 
الاستئناف المختلطة فى /1؟ مار اسنة 1514م 7ه ص ١1١5‏ وحكئة الإسكندرية الابجتدائية 
الختلطة فى 5 ينامر سنة لاره 'حازيت 7 رقم ٠وص‏ 5560 . وانظر فى القضاء الفو نبى 
يحكمة النقض الفرنية فى :؟ يوئية سنة ١91١9‏ واللوز 195١م‏ ؟ سم سيريه 
١-١9١‏ -؟١‏ (وهو منشور فى « الأحكام الرئيسية للغذناء المدنى » لكابيتان باريس 
سنة 508ا ص 50: اس 94" - وقد أشار لم كذر من محكنة النقض الفرنية فى 
4 ديسمر سنة ١5851‏ داللوز الأسبوعى ١5+‏ ص 8ه - وأشار إلى : كولان وكابيتان ” 
فرة ١١16‏ ل بلانيول ورسير وبولاجيه * فقرة ١+5١+‏ - لاتيول وريير وإسمان ٠“‏ 
شره ا ؟لا - بودرى وبارد 4 ثثرة *9لا» أوررى ورو" ثقره ١غ+:‏ ص مه 
ام 


داب 


8" - هراد أن تعمل الفمولى لصلى نو و لصلى ر العم فى 
رفت مما : وليس من الضرورى أن تتمحض نية الففول فى أن يعمل 
مصاحة رب العمل وحده . بل يجوز - كما تقول الادة 788 و أن تتحتن 
الفضالة ولو كان الفضولى . فى أثناء توليه شأناً لتفسه . قد تولى شأن غيره : 
لما ببن الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القياء بأحدهما متفصلا عن الآخر » . 
فال يلك المشتاح يؤحر العين الشائعة . فيستغلها لمصلحة نفه ولمصلحة 
32 الشيوع ٠.‏ فهو فضولى بالنسبة إلى شريكه لأنه عمل للمصلحة هذا 

لشريك ١‏ ولا يمن من ذلك أنه عمل فى الوقت ذاته المصلحة نفسه : بل لانم 
من ذلاك أنه عم| 0 00005 وأنه ما كان يعمل لمصلحة شريكه 
0000 فالمهم أن يكون قد تمل لمصلحة شريكه على وعى منه 2 
حبى لو كان مضطراً إلى ذلك لا بين مصلحته ومصلحة شريكه من ارتباط 
لا يممكن معه القيام مصلحة نفسه دون القيام بمصلحة شريكه .)1١(‏ وى هذا 
تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع ا مهيدى : « بيد أن الأمر يظل محصوراً 
فق نطادٌ الفضالة ما بقيت النية المذكررة قائمة . ولو تولى الفضولى شأن 
اأقن :وشان نفضة قوق واحد سبع ازقاط عد الغاية على نح و لابايح 
له القيام على أحدهما استقلالا عن الآاخر . كا هو شأن الشريك للقداء 
عند إدارة المال المشاع (؟) 1 


8 - الفضول على غير ببنة من أمره 
٠‏ -- بد يكون, قشولا من غلى أ يعون لعل نفس قاذا بر تعمل 


لصلى عر : وقد لايكون المتدخل ثى شؤون_الغير على بينة من أمره » 





)١(‏ ولكن إذا عمل مار لمصلحة أحد التاعين حق, تمت الصففقة فإنه لا بعت فضولاً 
بالنسبة إى المتبايم الآخر (استكئاف مختاط فى + ؟ قرار ل|كة الا دي 00 
وكذلك إذا عمل تام لمصاعة موكله < 3 ب القفية فإنه لابعتر نقتولا بالنبة إن المتقاضين 

ا خرن الذي بوكلوة وكات طهر مما امسيا د ري ( استثناف مختلط 5١‏ مايو 
ساء لم6 ه9ام 5.0 ص ه09 ) . 


؟) مجموعة الأعمال التحضيرية * اس 487١‏ . 


4 زات 
فتنصرف نبته إلى العمل لمصنلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره . فلا يكون 
فضولياً فى هذه ال حالة لآن العبرة بالنية. فى انصرفت نيته إلى العمل لمصلحته 
الشخصية ارتفعت عنه صفة الفضولى » حبى لو كشف بعد ذلك أنه كان 
يعمل لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه ومصلحة غيره فى وقت واحد . فلو 
أن منزلا كان فى حيازة شعخص واعتقد الحائز أنه ملك المنزل . فأجرى فيه 
إصلاحات ضرورية لمصلحته هو . ثم تبين بعد ذلك أن المنزل ملك لغيره 
أو أنه شائع بينه وبين غيره ٠‏ فلا يعتبر فضولياً بالنسبة إلى هذا الغير . ولا 
يرجع عليه بدعوى الفضالة بل بدعوى الإثراء إذا توافرت شروطها . وق 
هذا تقول الفقرة الآولى من المادة 7 من المشروع المهيدى(١)‏ : «تطبق 
قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معتقداً أنه يقومبشأن 
لنفسه» . وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع العهيدى فى هذا الصدد . وهى 
تستعر ض ركناً من أركان الفضالة . ما بأتى : «ثالثاً ‏ أن يتصدى الفضولى 
لشأن الغير عن بينئة أو عن قصد . ومؤدى هذا أن تنصرف نية الفضرى إلى 
القيام مما تصدى له لحساب رب العمل . فإذا لم تتوافر هذه النية بأن اعتقد 
الفضولى وهو يتولى شأن الغير أنه يقوم بشؤون نفسه خرج الأمر عن نطاق 
الفضالة وطمّت قراعد الإثراء (؟) » . | 
١‏ - ونكن بكور, فضولها مى نل أ بعملمملونتهمى فار ب 
معول لهلئ سىمى آر : أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة 
غيره فأنه يكون فضولاً كرا قدمنا » حبى لو ظن أنه يعمل لمصلحة هذا الغير 
كوكيل عنه وهو ليس بوكيل » وحبى لو ظن أنه يعمل لمصلحة شخص 
معين فإذا به يعمل لمصلحة شخص آخر 29) . فالمهم هو أن تنصرف نية 
)١(‏ وقد حدفت هذه الادة نفقرتيها فى لجنة القانوت المدتى بمجلس الشيوخ «لأنها تصدى 
لحزئيات يدخل بعضها فى نطاق تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض الآخر من الأحكام 
المينة فى مواد الأثراء بلا سبب» . (يجموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 43548). 
(؟) جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 47١‏ . وانظر فى هذه المألة استئئاف مختلط فى 
؟؟ مارس سنة 564م8١1م5‏ ص ١ؤهم‏ - وف * أريل سنة ١908#‏ م١٠١‏ صس 987 . 


(9) محكمة الإسكندرية التجازية الختاطة فى 5 أبريل سنة 7 جازيت 5 رقم ١7١‏ 
ص 0/86٠ا» ٠‏ 


ا اد 

النضولى إلى العمل لمصلحة الغير . لا لماح شخص معبن بالذات . وق 
هذا تقول المذ كرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : .وإذا كنت تزلك النية 
(لية العمل مصلحة الغير) ضرورية من هد ألو جه 5 فهى مدر دها كافية 
دود حاجة إلى اشر اط انصرافها إلى العمل 26 شخصس معنن بذاته . 
فى قمنك اقول إلى التضدى. لغآن العن .وى قعا بعملة .ولق ايها فى 
شخص رب انتعمل . وف هله الىة كيت 0 العمل الحقيى م ترات 
على الفضالة من حقوى . ويتحمل ما ينشأ علب من التزامات (أنظر المدة 
5ن التعتون: الالمان: والمادة 35:1143ة ون اللسسونين التو نشى:والمر ا كنى 
والمادة ١67‏ من التقنين اللبنالى) »1 ., 


الللب الكالتٌ 
الوق يشوم مسال بعر عي ملانم وولا سكل قي انون 


؟/الم + هذا هو الركنالثالث للفضالة .وهو الركن الذى محدد الموقف 
القانون لكل من الفضولى ورب العمل من الشأن العاجل الذى قام به 
الفضولى . 
أما موقف الفضولى من هذا الشأن العاجل فيتلخص ف أنه لم يكن ملتزماً 
به قبل أن يتولاه . وأما موقف رب العمل فيتلخص فى أنه لم يأمر الفضولى 
أن يقوم به ولم يبه عن ذلك . 


1/7١‏ ٠ل‏ يعدي رفص ودا ص يكور مدما بول سار الفير: جاء ف المذكرة 
الإيضاحية للمشروع التهيدى » فى معرض ذكر أركان الفضالة . ما يأ : 
ورابعاً 3 أن يتولى الفضولى شأن الغير دول أن يكون ل أ ذلك 5 وقل 
فصل التقنين اللبنااى هذا الشرط فنص قف الادة ل/الا" على إثبات صفة الفضولى 
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من توك شن سات الغير دون أن بوكله مر أو دول أن كر ملز ما قانو زا 
ذللق. .“وتيسطظ التقين الساوق هذا أن فنض ان الماوة وم« عل 
لحاق صفة النضولى يمن يقوم بشأن للغير (غير مأذون مقتضى اتفاق صريح 
وفبن أو امو من حكة: أو انض ى التانواث ).وغل هذا الاسا لا عدر 
فضوليآً من يكون ملزماً بتولى شأن الغير بمقتضى عقد كالوكيل أو بمتنضى 
أمر من المحكمة كالحارس أو يمقتضى نص فى القانون كالوصى (1)» . 

ويتبين من ذلك أن من يتولى الشأن العاجل لرب العمل يجب. حبى يكون 
فضوليا » ألا يكون ملتزماً من قل أن يتوم بهذا الشأن . لآنه إذا كان 
ملزما به فهر ليس بفضولى يتبرع بالعمل لمصلحة الغير . بل هو مدين يقوم 
بالمزامه نحو الدائن 

ويترتب على ذلك أن المقاول إذا تعاقد مع رب العمل على أن يقيم له بناء 
ف أرضه ٠‏ فإن المقاول لا يعتبر فضولياً. لأنه ملتزم بإقامة البناء ممقنضى عقد 
المقاولة . كذلك. الحارس القضالى وهو يدير العين المتنازع عليها لا يعتبر 
فضولياً لآنه مليزم بإدارة العين 6متضى أمر الفاضى . والمتبوع إذا دفع 
تعويضاً عن الضرر الذى اق تابعه لا" بعتير فضولاً لأنه سول كد 
القانون عن هذا الحطأ . 


١ 
ا‎ 


8-- موقف رب العمل من الشأن العاجل 
امم ب العمل رر عام بالفماد” : قلنا إن موقق رب العمل من 





)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 475 . ويلاحظ أن التزام الوكيل بالعقد ء على 
ما جاء فى المذاكرة الإيضاحبة » هو العزام يجوز للوكل الرجوع فيه لآن الوكالة عقد غير لازم . 
ونؤئر أن يكون استبعاد الوكيل عن طاق النضسالة آنا عن طريق أأنة. مأمور مر نزت اليمة 
لا من طريق أنه ملنرم مقتضى العقد ٠‏ كا سترى 

هذا والكفيل إذا تطوع لكفالة المدين » دون أمر منه أو نهى » كان فضولاً » والممل 
النى فام به لمصلحة المدين هو التزامه حو اندائن بوفاء اليث إذا ل يف المدين به وتذكفيل فى 
هده الحالة » إذا هو دفم الدين ه أن برجع على المدن بدعوى الفضالة . أما إذا كان الكفيل 
عامورا من المدين بالكفالة » فكفل الدن مم دفمه للداان , كان له أن راجح ع على درن يدعوى 
الوكالة » ولا يكون فضواياً فى هذه الحالة . وكذلك لا يكونفضولياً إذا مهاه المدن عى الكفالة , 
ولكنه كفل المدين بالرغم من هدا النهى ودفمه للدائئ » ويرجم فى ههه الحالة على المدرن 
بد عوى الإعراء عا فسوي 


-- 11727 م 


الفضرلى :. هذا الشأن العاجل هو موقف من لم يأمره بتولى العمل ول بنهه عنه. 
وى الكترة الغالبة من الأحوال يكون رب العمل غير عالم بأن الفضولى 
قد تولى شأناً عاجلا من شؤونه . لآنه يكون بعيداً عن هذا الشأن فلا يتمكن 
من 0 يترلاه بنفسه . فيتولاه الفضولى عنه . وهذه هى الخحالة الغالية وق 
القفالة نورق هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع ال#هيدى : ووالتذك 

أن ييل رب العمل تصدى الفضولى لنقيام بهذا العمل )١(‏ » . 
سرب الهم بام بانفضااز : ولكن قد يقع أن رب عمل يكو 
عالاً بأن الغير يتولى شأناً من شؤونه العاجلة.فإذا كان هو الذى دعاه إلى ذلك 
كان الغير وكيلا لا فضولاً (؟). وكالوكالة السابقة الإجازة اللاحقة © فيجوة 
أن رب العمل لا يدعو الفضول إلى تولى شؤونه ٠‏ ولكنه يجيز عمله بعد 
ذلك ٠.‏ فيصبح الفضولى ببذه الإجازة وكيلا . وى هذا تقرل اللمادة ١9٠١‏ 
الى سبق ذكرها : «تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به 
الفضولى» . وتصبح الفضالة وكالة مئذ بدء الفضالة . إذ أن الإجازة ها أثر 
رجعى 20 . ويتنى الغير من ذلك ٠‏ فلا يكون للإجازة أثر زجعى بالنسبة 
إلى الغي. إل من وقت صدورها . ويصح أن تصدر الإجازة من رب 
العمل سواء كان المتدخل ى شؤونه فضولاً استوق شروط الفضالة . أ 
كان لم يستوف شروط الفضالة بأن كان يعمل لمصلحة نفه مثلا : فى 
الحالتين تجعل الإجازة المندخل وكيلا إذا كان العمل الذى قام به تصرفاً 
قانونياً (5). وهذا ما تقوله المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى فى هذا 





. 470 جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س‎ )١( 

(؟) استئناف مختلط فى م؟ مانو سنة 0٠18م‏ *4 ص 07 . ويشترط حتى يكون 
الفير وكيلا أن يكون العمل الذى يثولاه هو تصرف قانولى . 

(؟) ويجوز مم ذلك ألا يكون رب العمل أهلا للتصرف الدى قام به الفضولى وقت قبسام 
هذا به » مادام يصبح كامل الأهدة وقت الإجازة ؛ فإن القاصر يتطيع عند بلوع سن الرشد 
إجازة التصرفات التى صدرت وهو قاصر (أنقلر فى هذا المتى بلانيول وريم وبولاميه ١‏ 
رة 4>١؟6١ا‏ اص >:10). 

(:) وللاحازة فائدة عملة تقلبر نيما إذا كان هناك شك فى أن تدخل الغير قد استوفى 
شروط الفضالة » فإحازة رب الممل لتدخل الفير تقطعكل شك ومجعل التصرف الحاز سار 1 
فى حق الحيز (أنظر فى هذا المى بلا بول وريم وبولانجيه ؟ فقرة 4؟؟١‏ س0 .)41"9١‏ 


ع لاا 

الشأن : «فإذا أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمناً سرت قواعد الوكالة 
على ما يرتب بينه وبين الفضولى من حقوق والنزامات من بدء الفضالة . 
ولا يكون للإجازة أثر بالنسبة للغير إلا من وقت صدورها ( أنظر المادة 
0/4 من التقنيئين التونسى وال اكشى والمادة ١١545‏ من التقنين 
للبناف ) » ويكون من أثر هذه الإجازة سريان أحكام الوكالة » ولو كان 
الفضولى قد قام بالعمل وهو يعتقد أنه يتولى شأن نفسه(المادةه من المشروع 
الفرنسى الإيطالى والمادة ٠٠١‏ من التقنين البولوق ). ويراعىى الحالة 
الأخيرة أن الوضع الذى تطبق بشأنه أحكام الوكالة ليبس صورة من صور 
الفضالة » ولكنه صورة من صور الإثراء بلا سبب )0)1١(‏ . 

أما إذا كان رب العمل لم يدع الغي. إلى تولى العمل الذى قام به » بل على 
العكس من ذلك مهاه عن التدخل ى شؤونهء فلا يكون الغير فضوليا(؟) ٠‏ ويجب 
عليه الامتناع عن التدخل»وإلا ارتكب خطأ قد يستوجب مسئوليته التقصير ية 
إذا عاد تدخله بالضرر على رب العمل. وإذا عاد بالمنفعة. فإنه لا يرجع بدعوى 
الفضالة ٠‏ بل بدعوى الإثراء بلا سبب . وقد كان المشروع الفهيدى يشتمل 
على نص يقضى ببذه الأحكام » هو الفقرة الثانية من المادة 57 » وقد حذفت 
اكتفاء بتطبيق القواعد العامة » وكانت تجرى بما يق : «وكذلك تطبق قواعد 
الإثراء بلا سيب إذا تدخ لشخص ف شأن لغيره مخالفاً ى ذلك إرادة هذا الغيرء 
معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة (") » . 





)١(‏ مجموءة الأعمال التحضيرية ؟ ص 47١‏ . ويلاحظ أن الفضالة لا تنقاب وكالة فى جيم 
الصور المتقدمة إلا إذا كان العمل الذى يتولاه الفضولى هو تصرف قانولى . 

(؟) استثناف مختاط فى 8؟ مانو سئة ١191م‏ +5 س ججج - وفى 5١‏ ديسمسر 
سنة 1511م +٠‏ س 5ه - وف *١‏ مايو سئة 191١م‏ هع س 5+4 -- وفى 0" 
مارس سنة /اغ5ام ذه ص .١١565‏ 

69 وقد سدق أن ١‏ شرنا إلى أن المسروع المهيدى كان يشتمل على نس هو المادة 5م 
من هذا الصروج .. رادي وعدا امن على الوجه الآنى الل ١‏ 
الإثراء 0 لبك سف لمان الع مس 9 
هده الأآرادة أو مفروصة . ومم ذلك 0 قواعد الفخالة , ولا يعد هده الآرادة امخالفة , 
"كان مدن عد فى شْؤون غيرة :قد أزاد مهدا التدت ل أن شد ماحة ملحة اقتناها وحووت 


ح ق ع > 


فى الفرض الثالث . وهو أن يكون رب العمل م يدع الغير إلى التدخخر 
قى شؤونه 39 كنعه 0 ذلك . (اإذا وفن رب اعمال من المتدخل هذا 
الموقف السلى . لا يأمره بالتدخل ولا يناه عنه . كان هذا هو مجال 
الفضالة . واعتبر المندخل فضول . وق هذا تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
التهيادى ما بأنى : «فإذا علم (رب العمل) بذاك ولم يفصح عر عن هوقفه من 
طريق المعارضة أو الإقرار . بيت لمواعد الفضالة ولايتبا . ووجب 
تطيمها )010 
ومن 9 نرق أن الفضالة لا تقوم إلا ى فرضين من الفروض اللمتقد 

)١(‏ إذاكان رب العمل لا يعلم يبتدخل الفنضولى (؟) أو كان يعلم ببذا التدخل 
ولكنه يقف منه موقفاً سلبياً . لا يأمر به ولا ينبى عنه . 





ح العرام فرضه القانون على رب العمل وقصت اداه مصلحة عامة ع 5لا عام دلمئة والايراء 
تجهمر المت » . وقد أدخلت لمنة المراحعة تفديلات لقدية على هنا !0ض . ووافق عنيه عنس 
النواب محت رقم ١58‏ . ولا عرص اص على خة الذا بون الذي محلس الور ال 
حذفه لأنه بتصدى جزليات يدخل بعضها فى نطال تضيق القواعد اعاءة ويمهل استتتاح البعش 
الآخر من الأحكام المينة فى مواد الإبراء بلا بست :ورواتن علين عوك كل ا 

ولا شك فى أن تطبيق القواجد العامة نتم لاستناط الأحكام الرئبية التى اشتمل عليها 
النس . فالشخص الدذى يقوم بعأن لفيره معتقدا أنه قرم كاك لنفهلا يكون فقولا ويل مره 
بدعوى الإثراء بلا سبب . كذلك برجم بدعوى الإثراء بلا ساب من تخل 0 شؤون 0 
غالقاً فى ذلك إراذة هذا الفثر ندى .لو انج هده الإرادة مفئوشة بولك عمس استائى من 
التاعدة الثانة حالة ما إذا كان التدخل قد أقتفته حاحة ماحة هى وجود 'آ. ” قابولى فى ذمة 
رب العدل تقضى بأدائه الف العامة كالاأعزام بالفقة ة والالء رام تجوير المست , فإذا تدخل 
شخص وأدى عن رب العمل ال 55 رامه ها أ.فقة حو من ع اه 0 أواقام تعر فبك تلحر 
رب العمل شرعا بتجبعزه » فإن هذا الشخس بعر فشولاً فى هذه الحالة حت لو مهاه رب العمل 
عن التدخل وعن أداء هذا الالنزام القانوتى . وعلة هذا ال مفبومة , فإن اافضول إعا بقوم 
ض رب العمل باإترام قانوق تقذى امصلدة العامة بأدائه ء ذلا بعتد فى هذه اغالة بهى رب 
الل للفصولى عن أداء هذا الالترام . ولكن أيكنى أن تسكون علة الاستتناء مغرومة ؛ 
والبين من الواحباء إذا أرند الاستناء من قاعدة عأمة ع إن ينس عى هدا الاستثاء 1 

(أنظر فى المألة ممموعة الأعمال التحضرية ؟ مر 57: هامش رن ١‏ وس 4176 سس 
١327؛).‏ 


0 
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وان 
احكام الفئذالة 
“لالم - النزامات الفطولى والزامات ر العمل : الفضالة . إذا 


توافرات أركانها عل النحو الذى قلدمناه » تَرانَتَ) المزامات 6 جاب البضيون 
وااحر ين ف جاب رب العمل 8 


الملطللب ابول 
التزامات الفض ولى 


ام _- مالقى لقره انر لرَاءات وماهرو مممرريها : يلزم الفضونى 

بما بأنى : 

١‏ - أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته 
بنفسه . 

؟ - أن يخطر رب العمل بتدخله مبى استطاع ذلك . 

أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى . 

؛ - أن يقدم حساباً لرب العمل عما قام به وأن يرد إليه ما استولى عليه 
فسن تقال 


ومصدر هذه الاليزامات 5آظ,ص عمل مادى إرادى يقوم به الفضولى فير تب 
عليه القانرن مباشرة هذه الالتزامات(١)‏ .وهذا ظاهر إذاكان العم لالذى يقوم 


)١(‏ جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المبيدى فى هذا الشأن ما يأتى : « يعبر القانون 
مصدراً مباشراً لالنزامات الفضولى » ولو أنها تنشأ عناسية عمل “إرادى » (مجموعة الأجمال 
التحضيرية ؟ س *47) . وتريد بالعمل المادى الإرادى هنا أن الذى أراده الفضولى هو الع.ل 
المادى » لا الالتزامات الى برتنها القانون على هذا العمل ( قارن الدكهور أأبو عادية فى التصرف 
القالوني الجرد النسخة العربية س ١7١‏ هامش رقم 7) . ولا موز القول إن القانون .در 
غير مباشر لالنزامات الفضولى وأن امعدر اباش لهذه الالنزامات هو هذا العمل المأدى الإرادى 
الدادر من الفضولى فإن القاثون لم يصل بعد بد أن تجمل دن الميل المادى الإرادي مه.دراً 
عاماً للالعرام » كا نمل ؤ فى المقد وى العمل غير المعسرواخ ع وفى الإتراء بلا سبب . والصحيح أن 
اقابون رتب على واقمة أنونة مميثة 6 0 00 الفضولى 50 000 -- 


دياع ا 


0 


2# 1 عم 5 1 2 3 ١‏ ف ١‏ 
ا عما .اذى ى ذائه ‏ وى تحجر ايضا حي إذا كال العما الل: 
به سنصسصيو نى 2 8 الت يي" 0 © أعي 01 1 تاء - 2 م 


0 


بشو هم به النمضول هو حرفن قانون سوق ع عشااه نأ ساك المحخصى او عدده 
1١ -.‏ 9 8- 


التصرف القانونى عملا ماديا بى العلاقة ما بين النضولى ورب العمل . وإ 


2 وب 


فق اخادن يعثير قيام المصيون د4إدراه هاا 


5 0 >رء ٠.‏ ُت . 4 5-315 5 د 2 6 2 ٠‏ ادل 
كان العا دعدر "رقا ف له را ّ الوا“ ون ف عه الشصون والغير أن وات 


6 


07 - ا . 0 ا ' 575 8 1 3 
الفهو لى عمشالد- د بأسهةه اشحدى . هه الما“ود ها بن ربا العمل والغعر 0 


كال المضول 3 بام رس العيل 1 

وتستعرص : (أولا) الحثياية ليون انع (ثانياً) ادكه قه هاه 
هذه الااتزامات من أحكام تتعلق بأهلية المضولى وبالآثر الذى ورتب على 
موت الفضولى او هوت رب العمل ويتقادم هذه الالعز امات . 


8 9 - التزامات الفضولى الارعة 
1 . الالتزاء الأول خسسكى التفيو لق العدان الدئ :يداه إلى أذ فيكو 
رب العمل من مباشرته بنفسه : 
8/المحجاء ف المادة ٠١141‏ يأنى: ,عب علىالنضوى أن يمضى 5. 
العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفه(١):‏ . وقد أراد 
المششرع رام ان يمنع التدخل ق سو ون الغير ا واسبئار . تمن 
تدخل فى شأن لغيره من غير أن يدعى لذلك وجب عليه الا يتخلى عن العمل 
مى بدا له أن يتخلى . بل يلتزم بالمضى 0 : 
وهى المصلحة الى قصد الفضولى أن بر عاها . ولكن لا ياعزم الفضولى بإعام 
العمل إلا إذا لم ينمكن رب العمل من مباشرته بنفسه. فإذا تمكن من ذلك 
وسترى أن الفضولى يجب عليه إخطاره بتدخله مى استطاع -- سقط عن 
الفض ول المر امه بإعام اأعمل بل النزامه بالمضى فيه * وأصبح مزواح رب 





-النزامات معينة , 6 رتب التزامات معينة على وقائم قانونة أخرى » كواقمة اجوار وواقمة 
الثرابة . فك هذه الوقائم يرتب علمها القاون الزاماتث ينص علها » ويعتر القابون مصدرا 
ماشرا لهذه الالتزامات . وسنفصل ذلك عند السكلام فى الالنزامات الى تنشأ من القاثون (أنضر 
فى الرأى الآخر مذاكرات ٠طوعة‏ للدكتور وديع فرج س 55 --ص20) ٠‏ 00 

)١ (‏ تاريخ النص : ورد هذا اننس فى المادة 558 من المدسروع الدبيدى بتخر لفقى - 


-1١؟ةم--‎ 


العمل . ومن حقه نى الوقت ذاته » أن يباشر شؤونه بنفسه : وأن يتخلى له 
الفضولى عن ذلك . 

وإذا كان العمل الذى تولاه الفضولى عملا مادياً ٠.‏ ؟تنقية زراعة من 
دودة القطن أو إطفاء حريق ٠‏ وجب على الفضولى المضى ق تنقية الزراعة 
أو فى إطفاء الحريق حتى يأنى رب العمل ويباشر العمل بنفسه . أما إذا كان 
العمل الذى تولاه تصرفاً قانونيآً ‏ سواء عمّده باسم رب العمل أو باسمه 
الشخصى - فواجبه هنا أيضاً أن يعضى فى عمله : فينم إبرام التصرف القانونى . 
ويقوم بالإجراءات الى يوجبها القانرن كتسجيل التصرف أو قيده » ثم يباشر 
تنفيذ التصرف إذا اقنضى الأمر » فيؤدى ما أنشأه التصرف من العزامات . 
ويطالب با رتبه .من حقوق . باسم رب العمل أو باسمه الشخصى على حسب 
الأحوال . كل هذا حتى يتمكن رب العمل من مماشرة التصرف الذى عقّده 
الفضولى أبابة عنه . فيمضى فى الإجراءات أو فى التنفيذ بنفسه . أما التصرف 
الذى عقده الفضولى باسمه الشخصى فيستمر هذا فيه حبى يم تنفيذه لآنه هو 
المسئول عنه شخصياً . وليس لرب العمل إلا تعويضه عن النزاماته وإلا 
محاسبته عنه كيا سيق 

ب . الالنزام الثانى ‏ إخطار الفضولى رب العمل بتدخله مى استطاع ذلك : 


لحولا يكنى أن بمضى الفضولى ىق العمل الننى بدأ به حرى يتمكن 
رب العمل من مباشرته بنقسه » بل يحب إلى ذلك أن 'يبادر إلى إخطار ب 
صل ورحه حجر د أن يتمكن من ذلك» فيستطيع رب العمل بعد هذا الإخطار 
أن يستعمل حقه من مباشرة 5 العمل سه 3 وقد رأينا أن هذه المباشرة إذا 
كانت واجبا عليه فهى أيضاً حقى له . وهذا الالتزام هو ما ينص عليه الشطر 
الثانى من المادة ١9١‏ إذ تقول وكيا يجب عليه (أى على الفضولى) أن يخطر 
بتدخله رب العمل مى استطاع ذلك(١)0‏ . وقد حاء ى المذكرة الإيضاحية 
ت طفيف . وأقرته جنة المراجمة بعد إدخال تعديلات لفظية سيطة محت رقم917١‏ فى السروخ 
الهانى . ووافق عليه مجلس النواب دون تمديل نحث رقم 191 . 5 وافق عليه كل من لجنة 
القابون المدلى عجاس اليو و#لس الشيوخ دون تمديل ممت رقم ١91‏ ( مجموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ س 7ع داص 7*8 8) . 

. أنظر ققرة 4/ام فى الباءغي‎ )١( 


0754 > 


- : 5 6 
عروف ليق 0ق هذا سيف اد الحظ أن "نف !الل 
للمشروة 4ه ى ( ( احسل 3 ف اك (ا و ل حتفب اب ايعتمية بن بلزم 
7 1 1 5 - ج 1 0 00 * 
بالمحى 96 العمل ا ا ول بدأه ١‏ 0 دمحن رب لحمل من مبا شر نه بندسه . 
ولما كان ارب العمل ١|‏ ك كفن ' صيوون م التدخل فم تكيندا له 4 لللله 


: 5 0 
لمعصولى ل لخصره بتدخينه ل أول فرصة نتاح له . ومى 


: 
1 


كان من واجب ١‏ 
نيسر ارب العمل أن يباشره بنفسه كان من <قه وواجبه أن بقوم بذلك» . 
وغى عن البيان أن الفضولى ليس مطالبأ أن يبذل جهداً غر معتاد لإخطار 
رب العمل بتدخله . بل هو مطالب أن يتيز أول فرصة معقولة :ماح له 
حسب الظر وف الى حيط به للا م بهذا الاخطار . 
. الالمزام الثالث ل بذل عناية الشخص العادى ث القيام بالعمل : 


٠‏ -اللصى القابرتى : تنص المادة ١47‏ على ما يأق 

٠١‏ يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعملعناية الشخص العادى. 
ويكون مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض 
الممرتب على هذا الحطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك » . 

' - وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن 
تصرفات نائبه . دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا 
النائب 

و“ وإذا تعدد الفضوليون ق القيام بعمل واحد كانوا متضامئين ى 


المسئو لية )(؟) . 


(؟) تاريخ النس : ورد هذا النس فى امادة 535 من المعروع المبيدى على الوجه الآلى: 
ه ١س‏ يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل العناية الطلوبة من الشخص العتاد وأن 
إطابق بين عمله وبين إرادة رب العمل معروفة كانت هذه الإرادة أو مفروضة . ؟ - ويكون 
مسثولا عن كل خطأ » غير أنه جوز للقاضى أن بنقص التمويض المثرتب على خطئه إذا كانت 
الصروف الى ساقه إلى القام بالعما ل :فتضىذلك . *- وإداا ع عبد الفصول إلى غيره بكل ماتولاه 
أو ل ك0 اوداع 207 ثانه 6 دون عاب 00 الفمأ من امجوع 00 
الس مك رقم 188 ف الشسروع انبائر لك اليه : ٠‏ - بت افضول أن يا 
فى القيام بالممل عناية أنشخس العادى وأن يطابق ين عمله وين إرادة رب العمل معروفة كانت 








- 
عذء الإرادة او عفرضة و.وكون شالع اتوي أنه عن ؟ للذاطى أن قت 


ويب ل الغزاسات 


-- .قا - 


رهذا النص يشتمل على أحكام هامة فى الفضالة(21 . فهو : )١(‏ يبرسم 


- 'اتعووض المترتب على حْصئه :ا كانت ااعاروف الى ساتقده إلى الى -_ام بالعمل تقتفى ذلك . 
# حت وإزاعرق اللعتول ال غيرة كز الصسمل او ودي» > ثلّ تكولا عن تصيرؤات تائيه :دون 
إخلال عا ل العمل من الرحو ع مباشرة على هذا اانائب . ع -- وإذا تعدد الهضوليون كانو. 
«تضاءنين فى المسثولية ». ل وقد وافق علس اانواب على المادة ما وردت ف الشمروع النهائر 
دون تعديل نحت رقم 4و١‏ - وفى لطنة القانون امدنى عجاس كيو خ تليت الادة م194, 
افك - حداف غبار #وَأن عانق بين عمله وإرادة رب العمل مع رونة كانت هده الإراده 3 
مفترضة » الواردة فى الفقرة الأولى من هذء اللمادة لأنها تورد مدياراً شخصياً يوقم فى إشكالات 
اكثيرة . واقترح كذلك الاكعناء ٠‏ بالمميار المادى الوارد فى صدر هذء اافقرة وسيل باق الفقرة 
الل 0 #ويكون مسثولا عن خطته » وم ذلك ديوز للقاذ أ فا لتقن التفوودى. ارات 
فى هذا ال1طا إذا كانت 0_0 . كا اقترح حدف الفقرة ة الثانية لأنها #طبيى للقواعد 
السامة وقواعد مئولية المتبوع عن تابعه . واعترنس على صياغة الفقرة الثالثة لأنه يجب أن يكون 
هناك ار:ساط فى العمل اماد ٠‏ وإذا كان اللقصود منها أن تطبق فى حالة ما إذا قام 
لس والعد يفال والدتذك الواجب إظبار هذا الم ٠‏ واقتزح أن يكون نصها كالفى : 
«وإذا تعدد هضوليون فى القيام بعملى واحد كانوا متضامنين فى المثولية » . وبذلك أصبح 
نص المادة ه + ١كالآنى: -1١«‏ بحب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعملى عناية الشغص المادى 
وبكون مدثولا عن خطثه . ومم ذلك جوز للقاضى أن ينقص التمواض المترتب على هذا الخطاً 
إذا كانت الظروف تيرر ذلك . ؟ -- وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد كانوا 
ار كو لبة » . وف حلة أخَرى من حاسات لحنة القانون امد" محلس مجلس الشيو 2 

ت الادة لمة١د‏ وَرَآات اللجنة بعد مناقشمها إرحاع الفقرة الثانية منْها وكانت قد حدفياء, 
وسيب ذلك أن الفضالة من قانم بذ! نه تاج إلىثىء من العناية فىاتصوص الخاصة به . وقالت 
اللحنة ل تقر برها ما يأنى : فحدذزت الاحنة من الفقرة الأولل من هده المادة عارة « وان يطابق 
بين عله وبن إرادة رب العمل معروفة كانت هذء الإرادة أو مفترضة5 و( اكعفت الاجنة نأن 
يبدل الفضولى ف الفيام بالعمل عناية الشخص الءادى . واتبدلت فى الفقرة نفسها عبار ة « إذا 
1 ااظروذة. :..ر ذلك » بعسارة « إذا كانت الغأروف التى ساتته إلى القيام بالعمل :2 تقتضى ذلك » 

ققد :.كون هناك تلروف غير التى دفعت الفضولى إلى القيام بالعهلى وتقتضى فى ا نفسه إنقاس 
اتعويس . وات النجنة أن هذا التعديل أ ككر مما مع ما عليه المدالة » . وأصبح رقم المادة 
١55‏ - ,ونين مجلس الكيو - على المادة 5 عدلتها الاحنة ( جموعة الاعمال التحضيرية ؟ 
ص 49 حل ص 4لا : ). 1 

)١(‏ أنظر ما يقابلها فى القنينات الأحنبية المادة + ه نالشروع الفرنسى الإيطالى والمادة 
؟/ا؟٠‏ و 74؟١‏ من القافون الفرنسى والمادة ١85٠‏ من القانون الإسبانيولى والادة ١٠١١‏ 
من القانون اللنانى والمادة 581١‏ من القانون الألالى والمادة 4+٠‏ من قانون الالعزاءات 
الموسرى . 

ولا مقايل فو القانون المصرى القدم لهذا النصالحديد إلا الادئان 1584/١١؟‏ من القانون س 


- 1ه - 


5 0 5 - : - 
معير اخصا ى الم لد وما يرتب من المئولية عم 


بر فى هدا الحا . (1) ويدبن 


احكام لانب التوى. 2( ويغرر التفده: فى امستولية إذا تعدد الفضون. 


١‏ - الخطأ فى الفضاك :لا لتزء النضوى بالرصول إل الننيجة المرجوة. 
بل يلمزم ببذل عناية الشخص العادى للوصول إلى هذه التليجة ٠.‏ فاانزامه 
ليس ١‏ 0 بتحفيى غاية . بل هو أأم زاه ببدل عناية .)١(‏ 

ومغبار خخظاً اسشيوى فو كا الحلا العقدى ويئاس على خصا كا 
اذ! كان 006 ا 9 ؟ 7٠١‏ فشرة 1 ا تحر ف. ٠‏ عحينا! 
بعمله عن السلوك األوف للر جل العادى . 5 5 الور اقفنة. عن هذا الملل له 
يكون خطأ يوجب مسسئو ليه 0( “ف لمن هذا خا + خطأ عمدياً لان العم 


الفضولى ببذل عناية الرجل العادى ليس التزاماً عندياً . ولا هر خطأ تتصيرى 


3 2 
١ - 35 5 3 ١ , 5-5‏ 0 -- 
0 4 يسم 6 لءة االرحيو نى لامسدس الو 98 شد م لور ره 0 ادا أ كك خطا 0007-0 1 
ل 4 ا 
د عو لعي اه اذا 1ه .' أ 
مر 5< 0 , دااب عط سوام 8 1« هو ال كم . عتم لك هب د هو عت 
ع6 
عدن أحرو” ا ومايكق وللذهاا! تمجاء والدشينة قنك دا اوها أل انساه ليه 
م و 5-83 5 8 -500 
. 005 اك - 9 |« 3 لد ا 0 0 - 
و - *- لس - 2 ٠.‏ - 


3 
إدا كانت ' ش - م ر داك ١‏ 0-0 د ٠‏ م ل احبحم من 0 مسو لمه 





خد لوده نه ووو لقي سردي اربوالا ترتات لبانق عن الامان لاحو تيد رهاز 
داأنة أأعذائة وداه ابد ره دعم ام 5-0-7 علمها تصامى وعلسا» ١‏ وعرى 0 ال أن 
ون اأقداءم هرس فى هذا ' ال القايوة افع ين ق كن سد الع ف نا 
حلاف هم قرره القانون أخديد . 0 الأحكام الأشرى 7( م.ار '- اح 9 إدث نس ده م 
دكوالة الضوق وأ كام الب الفصول لس فلى إمرس ها الفانون القده ٠,‏ كن القضاء 
والؤقه هدعر كان تشرران دول مض 2 ومن درق تصديق لقن أعد العامة ,الاح ام الق وردت 
كك 


. ان 0 ١ 0 ٠. 0 . ١‏ 
#9 لهو ص قأنون احرانك 2 و كان ما عودات 8 ش_ادرهة 0 5 7 


١ 
١ #هسا‎ ٠-0 
ب‎ - . 


لع هده د52 1 نادمه 
سسب امحضون ٠,‏ وح “عامس © . 


3 03 ع 
١ 5 5 "0 ١ ١‏ 5 ا 0 ,. | - 
(١)‏ م مل 0 هر اتتمسراقا ثشابو ق ددر مة مه اللعتقى 1 سا يه 00 رمه 
العمل وعاا ا ام ل 50 هو الغانة نم حية . بل ه. الاسياة ا نه “ني 
42 
بق 000 0 ى فى هده الحالة , اإعرام ععانه ان راء عابة . 
4 
5 2 5-0 7 08 ! 000 1 00 
(؟) وخد كان لشعروخ المبيدى (م5556) وجب أل اماق فصول بين 0# وس 
. 0 .-- 5 . 3 . - 5 ؟. 7 2 لس 5 0 
أرادد 3 ب اعول هسه روثه كانت #ر_ذاه الإرادة او دم تمه 5 ودل راماأ ان حو أ يه 8 


مه 
٠.‏ 2< 8 
5 . 5 ا 


1 2 . ١ ١ 
7ل 4 - 0 8 . م‎ ١ ع ع‎ 
اتجلس ديو ا دعت هد 5 ند بوره معيار! سما روقه فى إشكالات كلرةء رروو‎ 
هذ‎ 


سس ا ' 2 : 5 : 1 : 
١‏ 0 . . ' .دمن ل 25 ف جمل؟. أأهة 85 4 و شه ٠‏ هعا 0007 4 0 ىف 1 عون .2518 6 


5 2 8 5 2 ع - 8 0 


النضرلى إذ هو متنضل تدخل لرعاية مصلحة رب العمل . فإذا كان تدخله 
لدفع ضرر داهم يبدد رب العمل . ف هذا الظرف الذى ساقه للتدخل 
نا لقع له اذا ارتكب خطأ فى عمله و1..ف قليلا عن السلوك “المألوف 
للرجل العادى : فيكون هذا سيأ لتخفيف المسئولية وإنقاص التعويض(1) . 
وقد تكون ظروف أخرى» غير تلك الى ساقته للتدخل . سباً ى تخفيف 
المسئولية . فالفضولى الذى يعمد إلى تنقية زراعة جاره من آفة زراعية . 
ثم يبحث عن مواد كهاوية يكقل بها التنقية ٠.‏ فيجد ظرف يجعل الوصول إلى 
هذه المواد ينطوى عل الى من لكيه حي كانه عن العو وكاو .+ 
فينحرف بذلك قليلا عن السلوك المألوف للراحل العادى . قد تحفف العاضى 
من مسئوليته عن هذا الحطأ بسبب الظرف الذى جد وجعل الوصول إلى المواد 
الكيماوية أمراً شاقاً (). 

وقد يرتكب الفضولى خطأ تقصيرياً خارجاً عن أعمال الفضالة يضر به 
رب العمل » فيكون مستولا عن هذا الحطأ وفقاً لقواعد المسثولية التقصيرية. 
مثل ذلك أن يعمد الفضولى إلى إطفاء حريق شبت فى مزل جارهء ثم هو بعد 
إطفاء الحريق والفراغ من أعمال الفضالة » يبمل إقفال باب المتزل فتتسلل 
اللصوص ويسرقون أمتعة الخار . فى هذا الفرض يكون خطأ الفضولى ق 
إهماله أن يقفل باب المنزل خطأ تقصيرياً لأنه خارج عن أعمال الفضالة . 
ويكون مسنولا نحو رب العمل عن هذا الخطأ مسئولية تقصيرية . 


)١(‏ وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمعروع المَريدى فى هذا الصدد مايأنى : «يلاحظ 
أن الفضولى يلزم » ما بقى قائماً بالعمل » بأن يبذل فيما يعمل عتاية الك_خص العتاد . . . وكل 
مخالفة لهذا الالعرام تعر خطاً يستتبع مساءلته . ومع ذلك فينيغى التامح فى تقدير مذه 
السثولية إذا كان الفشولى قد قام بما تصدى له من شؤون رب العمل لدفم ضرر هدده : 
(أظر نظر المادة ١٠؟‏ 4 من تقنين الالعرامات السويسرى والمادة 14 من التقنين الألمالى والمادة ١١‏ 
من التفنين اللبنانى والمادتين 540/1١1١81١‏ من التقنينين التونسى والمرا كمى) » . ( جموعة 
الاعمال التحضيرية ؟٠‏ ص «/اغ) . 

(؟) وقد رأينا ما جاء فى تقرير لنة القانون الدتى بمجاس الشيوخ : « واستبدلت . 
عارة ( إذا كانت لحرو مر داش ) عازه اجا ايك العاروات الى ساؤعة ود. الام العمل 
تقتسى ذلك ) , فقد تكون هناك د ظروف غير النى دقعت الفضولى :: ل القيام لأسا و :قتضى فى 
الوقت تفسه إنقاص التعريض . ورأت الاحنة أن هذا التعديل أ م عن العدالة م . 
( بجموعة الأعمال اتحضيرية + م 878). 1 


1 


887 -- نالب الفصولى : وقد يعهد العضوى إلى شخص 7 خرأن يقوم 
نيابة عنه بأعمال الفضالة كنها أو بعضها : سواء تولى الفضولى العمل ابتداء 
نم مضى نائبه فيه أو تولى النائب العمل من مبدئه(1). ونائب الفضولى يكون 
بمثابة نائب الوكيل إذا كان العمل تصرفاً قانونياً (؟) وبمثابة المقاول من الباطن 
إذا كان عملا ماديا . 


ويكون نائب الفضولى مسئولا قبل الفضولى. و بجر لرب العمل أن ل يستعمل 
حق الفضولى والرجوع على النائب عن طريق الدعوى غير اميا رة . ولكن 
الالو قت لم 0 اللعريا كير كار : 0 فوى ذلك 
أيضاً عن خطأ اموا بيو د نول" اضرم 2 


أ 


المباشرة أل نص علها القانون 5 , وهذا م تشضى به الفقرة الثانية من 
المادة 147 إذ تقول : « وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه 
كان مسئولا عن تصرفات نائبه . دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع 


)١(‏ وقد رأينا أن الفقرة الثالئة من المادة 555 من المسروع المبيدى كانت مجرى على 
الوجهالآتى : «وإذا عبد الفضول إلى غيره بكل ما تولاه أو ببعضه ...» فكانالنس على هذا 
انحو يفرض أن الفضولى قد تولى السملقبلأن يعبد به إلى غيره . وقد عدل النص 0 

فى المعمروع الهاي على الوجه الآنى : 8 وإذا عبد الفشول إلى غيده بكل العمل أوانعقةن: 
فانسم النس بذلك خالة ما إذا عبد الفضولى بالعمل لنائب من مبداً ا 0 

(؟) ويستوى فى ذلك أن يكون الأصيل فالتصرف القانوتى هو رب العفل أو الفضول. 

(؟) ولم يكن هناك نس فى القانون القديم يعضى لرب العمل هذه الدعوى المباشرة . نبى 
دعوى قد استحدتها القانون الحديد . وليس هذا اخ التصييوت ١‏ ر رجحعى . فلو أت 
فضولاً عبد إلى نا: ب أن يقوم عنه بالعمل وكان ذلك قبل ا را سنة 8:؟١‏ فإن ربت 
العمل لا تسكون له دعوى مباشرة قبل نالب الفضولى عن عمل وم به الثائبةبل ٠١‏ أ كتوير 
سدئة 9غ1ؤا . ولكن جور القول « لضفا لنطرية اع 0 1 )ل 
تارك العمل دكين له دعوى مباشرة قل نائب الفضولى عن محلل وم به هدا مندذ ١١6‏ 
ا د اقانون اليك 


غعه؟ا سس 
مداشرة على هذا النانب)(1) , 
أن نعروف هل يكون رب العمل - هو أيفا -- مسءولا عن العزامات. 

مباشرة قبل ثائب الفضوى ؟ لا يوجد نص على هذه العلاةة غ٠‏ كما وجد 
النس ق حالة نائب الوكيل (') وفى حالة المقاول من الباطن (©) . فلا يجوز 
القول بهاء ويبق رب العمل ملئزماً نحو الفضولى نفسه ويكون الفضولى ماتزماً 
يحو نائيه . 

١/7‏ -- التشامى ف ا مس وله عثرئعرد الفعغولى : ولما كان خطأ الفضولى 
ف الفضالة على النحو الذى قدمناه ليس بالحطأ التقسيرى . فإن الفضوليين 
فى حالة التعدد إذا وقع خطأ منهم وهم يقومون يعمل واحد لا يكونون 
مسئولين بالتضامن ل إذا وجد نص يقرر التضامن . وقد اورد القانون 
الحديد هذأ النص على خلاف القانون القديم الذى كان ينص صراحة على 
عام العا رم 48 تقديم) . فجاء نى الفقرة الثالثة من المادة ١91‏ ما 
يألى : « إذا تعدد الفضوايون فى القيام بعمل واحد كانوا متضامنين ف 
المسئولية ؛ وارلا عدا للع «الندم التصاين بين الفضير لين 151 

ويلاحظ أن شرط التضامن هو أن يتعدد الفضوليون بى عمل واحد . أما 
إذا تولى كل فضولى عملا مستقلا عن عمل الاخر . فلا يكون هناك 
تضامن(0) . 





)١(‏ وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية للمشروع المبيدى فى هذا الصدد ما يأنى : «ويأل 
الفضولى كذلك باءتباره متبوعاً عن ل خطأ من ينيبه عنه » 5 أن هذا الأخير يسأل مباشرة قبل 
رب العبل؟ ٠‏ (جموعة الأعمال التحضيربة ؟ ص 475) . 

0( أنظر المادة هلا فقرة ثالثة من القانون المدبى الحديد . 

(؟) أنظر المادة من القانون المدنى الحديد . ْ 

0 وقد حاء ا الإيضاحية 0 الصددما 0 1 
هذا الاطأً ار صنئوه فى لاق الكو لة ره » لذلك ل تق رربو 00 
بين هؤلاء انسكولين بنس خاص» عرق لمان التحضيرية ؟ ص 475) . أنظر أيصاً 
فنا حفاق تضامن الوكلاء عند تعددثم المادة 7٠7‏ من القانون المدتى الجديد . 

١ه‏ 6( وقد رأينا فى الأعمال التحفيرية أن ذكر فى لطمنة القانون ادلي مجلس ' ليوا أنه 
حب ل حون هناك ارتباط فى العمل وس الفكوليين » حن شوم التضامن فيما بونهم (جوعة 
ذعماين مشاه 2 1 ص 7 لا غ) هرا وتخامن الفضصولين - أس شد نه ااا معاون ادير م _- 


| ١؟نوه‎ 


اح 8 راغ الراخ سم عدا استسوورء حساباً لرب العم ل وردها استولىي 
علدت النقال 





1 -المصروص القائوش : تنص المادة ١191‏ على ما يأى : ويلعزم 
الفضولى با يلعزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسب الفضالة وتقديم 
حاب عما قام به )١(,‏ . 

ونصت المادة 7١5‏ بالنسبة إلى الام الوكيل بتقديم الحساب على ما يأنى 

و١‏ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه» . 

و1 - وعليه فوائد المبالغ الى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها , 
وله أبقا توانما يق ز ننه من حاب الكالةن ونث أن لن ‏ . 


0- تطبى,هَرْه النلصوص : ويترتبعلى تطبيق هذه النصرص 

قا .> 
١‏ - إذا قام الفضولى بتصرف قانوى عقّده نياية عن رب العمل ٠‏ فإن 
هذا التصرف ينفذ مباشرة ى حق رب العمل كما سبق القول . وإذا مفى 
الفضولى ى تنفيذ هذا التصرف باسم رب العمل» كما إذا استوق حقاً . فإنه 
يقبضن الحق كوكيل . ولا يحوز له أن يستعمل المال لصالح نفسه . وإذ 
فل .فعليه فوائد البالغ الى استخدمها لصالحه بالسعر القانوق ( أى ؛ 
فى المائة) من وقت استخدامها » لا من وقت المطالبة القضائية ولا من وقت 


-رأينا » فلا يكون له أمر رسجعى . فلو أن الفضولين قاموابعمل واحد قبل ١١‏ أكتوير سنه 
طلا كانوا مئولين عنه بالتضامن . أما إذا قاموا لهذا المسل فى 5١٠‏ كتوير ست 
١4‏ أو بعد ذلك فإنهم يكونون مكولين بالتضامن حت لو قامت السالة قبل هذا التاربخ : 
وذلك تعلبيقا لنظرية الاير الفورى (6والغتصصط نعكله) . 

)١(‏ تاريخ النس: ورد هذا النس 6 هو فى المادة 5001 من المسروعالمبيدى . وأقرن 
لحنة المراجعة وأصبح المادة ١95‏ فالمسروع اللهائن. ووافق يحل ىالراب عليه 15 مونحت رقم 
8 . 5 وافقت عل هلنة القانون المدلى مجلس الشيوواة تحت رقم ١55‏ ء ووائق عليه محر 
التبوخ دون تعمديل كذلك وعة الأ عمال لسعم با دمن انان د 

وورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع 0 3 يراغ أن 
السفولى يلزم برد لو ود وي حاب لرب العمل عما قأم به » وهر 


مر اهدء ا ال » ( بموعة الأعمال اتحضيية ع اس لا؛). 


- ه58 - 

الإعذار . أما إذا لم يستعمل المال لصالح نفسه ٠‏ فإن فوائده بالسعر القانونى 
نجب عليه من وقت إعذاره برد المال . 

 "‏ إذا قام الفضولى بتصرف قانونى عقّده باسمه الشخصى لصالح ربه 
العمل » فإن هذا التصرفت ينفذ ى حقه لا فى حى رب العمل ا سبق القول . 
ويجب عليه أن بمضى فى العمل وأن ينفذ التصرف عند الاقتضاء . فإذا باع 
محصولات يسرع إليها الثلف » وقبض القن » فلا يحوز له أن يستعمله لصالح 
نفسه » وإلا وجبت عليه فوائده بالسعر القانونى من وقت استخدامه . وعليه 
أن يرده لرب العمل ٠‏ وإذا لم يستخدمه لصالح نفسه وجبت عليه فوائده 
القانونية من وقت الإعذار . 

٠ إذا قام الفضولى بعمل مادى » كيا إذا جبى محصولا لرب العمل‎  “ 
فعليه أن يسلمه إياه بمجرد المكن من ذلك . ولا يجوز له أن يستولى عليه‎ 
. وإلا ألزم بالتعويض‎ ٠ لصالح نفسه‎ 

8 - ما تشترك فيه التزامات الفضولى من أحكام 
(أهلية الفضولى - الآثر الذى يترتب على موت الفضولى أو موت 
رب العمل - تقادم التزامات الفضولى) 
١‏ أهلية الفضولى : 
هلي الفضولى بالف :الى التصمر ف القاد رى لز ىبتولر ه :احى 

انين بوضوح الأهلية اللارمة للفضولى يجب المّييز بين أهليته بالنسبة إلى ما 
عسى أن يتولاه من تصرف قانونى وأهليته بالنسبة إلى أعمال الفضالة باعتبار ها 
جميعاً أعمالا مادية كيا سبق القول . 

فإذا كان العمل الذى يتولاه الفضولى تصرفاً قانونياً عقده باسم رب العمل 
نيابة عنه » فقّد قدمنا أن أهلية الفضولى بالنسبة إلى هذا التصرف هى أهلية 
الوكيل: فيكى فيه المييز ولا تشترط فيه الأهلية الكاملة للتصرف الذىيتولاه. 
وإما تشترط هذه الأهلية الكاملة بى رب العمل الذى ينصرف إليه مباشرة 
أثر التصرف . 

وأما إذا كان العمل الذى بتولاه الفضولى تصرفاً قانونياً عقده باسمه 





باق سه 
الشخصى . فلا بد أن تتوافر فيه الأهلية الكاملة هذا التصرف لأنه هو الذى 
التصث إد يعابر مر الغير فمه . 


/م - اهاب الفضولى بالف إلى أعمال الفصاد باعشا ها صما 


اعبابر ماري : أما 
إلى رب العمل - وقد رأينا فيا تقدم أن جميع الأعمال الى يقوم بها الفضولى . 
حتى التصرفات القانونية الى يعقدها باسمه أو باءم رب العمل . تعتبر بالنسبة 
إلى رب العمل اعمالا مادية ‏ إن أهلية الفنضولى للالعزام بهذه الأعمال 
تقتضى داءاً أن يكون من أهل ال مييز » إذ يشرط فيه كا قدمنا القمصد قف 
أن يعمل لمصلحة رب العمل . بم هى بعد ذلك تختلف باختلاف ما يلعزم 
به . وقد علمنا أن التزامات الفضولى أربعة . اثنان مها المضى فى العمل 
وإخطار رب العمل - لا بقتضيان أكثر من أهلية العييز ٠‏ فيجب على 
الفضولى ولو لم يكن بالغاً سن الرشد . ما دام مميزاً ٠‏ أن يمضى فى العمل الذى 
بدأ فيه وأن يخطر به رب العمل منى استطاع ذلك . وإذا هو أخل بأحد 
هذين الالتزامين كان هذا إخلالا بالنزام قانونى . واعتبر خطأ تقصيرياً 
يوجب مسئوليته التقصيرية كاملة . والاليزامان الا خران - بذل العناية 
الواجبة فى إدارة العمل وتقديم الحساب ‏ هما التزامان يتعلقان بحسن إدارة 
مال الغير »و يشترط فيمن يطلب منه حسن إدارة مال الغير أن يكون كامل 
الأهلية . أما إذا / تكن الأهلية الكاملة متوافرة فيه . فلا يكون الرجوع 
عله إلا تدغرى ال راد اي و ومكائها 1 بتكي كما تتسر) ذكرد 

مسنوليته التقصيربة كاملة . 

وقد نصت الفمّرة الأولى من اللمادة ١95‏ على ذلك فها يأى : « إذا لم 
تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر 
الذى أثرى به : مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع(') ٠‏ . 


000( تاريخ النس : ورد النص شقريه م هو فى المادة ٠‏ من ١‏ اعبرواء العولا: 
ا 


ه95 رحات 


ذا نظرنا إلى أعمال النضالة باعتبارها أعمالا مادية بالنسية 


1 


وأقرته لجئة المراجعة نحت رقم + ٠‏ .تم وافق عليه يحلس الو اب حت ار رتم ذاته 
غنة القابوز |1 دق #جاين الشيو - نانع ل ابسن اد ره دون تعديل نحت رف 5ه9١ا.‏ ع 


مه - 
كاملة عن الالتزام ببذل العناية الواجبة فى القيام بأعمال النضالة وعر الا نزام 
بتقدم حساب عن إدارته . أما إذا كان ناقص الاهلية . فلا يك. ” م.سئولا 


إلا بالقدر الذى أثرى به . فإذا ارتكب خطأ فى الفضالة : أو قص ى تقديم 





حت ووامق عليه حلس الشيو 5 هر (ججمرعة الأعمال التحضيرية ؟ ص كمع - س4:84848). 

وقد جاء فى اإذكرة الإيضاحية لمشروع القببدى فى صدد الفقرة الأولى من هذا النص 
يأنى : «تفترض التزامات الفضولى - وهى التزام المفى فالعمل والزام بذل عناية الشخس 
المعتاد والترام تندىم الات ل توافر أهلبة التعاقد فبه ء ما دام وضمه مانا وصمع الوكيل من 
عل وثة, ربعا على ذلك قغت الفقرة الثانة من اللادة 53١‏ من المعمر وع الفرنسى 
الإيطالل « بأن من لا توافر فيه أهلية قول التوكيل لا يكون أحلا للالرام بعلريق الفضالة» . 
والتتدرك البس. فقر و أن الفقيدل سأل مع ذلك هما يحدث من ضرر » وبلزم بقدر ما يترى 
غير سيب . فإذا لم يكن النشولى أهلا لتعاتد » فلا يأل عن إدارته للا 0 لقواعد الأراء 
باذ سبب وقواصد اللكولية التقصيرية . فكو لينه والحال هذه تقتصر على القدر الذى أثثرى به 
غى آلا جاوز هذا القدر مااتف به رب العمل . ثم إن تلك المقولية لين أساسها خط 
قوامه التفريد لى بذل عناية الشخص المتاد » بل يحب لترتيها إقامة الدليل على وقوع عمل غير 
مروع من الفضولى مى كان بداهة غير مجرد من المَيِير» (#وعة الأعمال التحشيرية ؟ 
ص 86؛ حاص 0مة1). 

ومن ناخد عل ماحاة فى الذكرة: ,الإضاحة أن آلشارة الأخية متها خلط نا بين الخبزاً 
والفحالة » ومسكولية الفضولى ناوص الأملية عنه مسثولية غير كاملة فى حدود الإثراء بلا سبب» 
والخطاً التقصيرى , ومكولية الفضولى عنه مسثولية كاملة حت لوكان ناقص الأهلية . ونأخذ 
عليها أينا أنها لم عير نيزا واضحاً بين أعلية الفضولى بالنبة إلى التصرف القانونى الذى قد 
بتولاه وأعليته النة إلى أعمال الفضالة باعتبارها جيماً أعمالا مادية » ثم فيما ,تعلق مهذه 
الأعمال 0 عام الفضولى ,الى ف العمل والإخطار عته والتزامه ببذل المتاية 
الواجية وتقدم الحساب , 

وعذرنا - وتنحن الذين وضعنا المذاكرة الإيماحية - أن هذه المألة الدققة يضطرب 
القول فيها عادة , ولا يكاد الفتهاء يجمعون فيها على رأى . وقد استقر بنا الرأى بعد مس 
عل ما خورناء قما تقدم (قارن الموجز لامؤلن فقرة 5 ٠‏ )ص ه٠5‏ الدكتور حعمت 
أبو ستيت فقرة 3ه - الدكتور أبو عافية فى التصرف القانوى الحرد النسخة الفرنسية 
ص ١737‏ هامش رقم لا - الدكتور تمد وهيبة فى النظرية العامة للالرامات فقرة لابلاع 
واتون » ص مه١‏ حا صن و6١‏ -- دى هلتشس "ا ص 0١‏ فقرة 45 ل بلانيول ورسمر 
وإسمان 7 عقرد .958 - أوبرى ورو 15 ص *وه» - بودرى وبارد 4 ققرهة ه ولاو ل 


8 ا 1 ات 1 إ َ 
لودناو كان "امسن ١9لا‏ مد دعر جح © فقرهة 15 جح الأر تيون ووز سير وبدلانجيه ؟ 
دشرة 48١ا1؟١).‏ 


6ه 

الحساب لرب العمل . أو لم يسلمه ما استولى عليه بسبب الفضالة : وأصاب 
رب العس ضر من جراء ذلك . فلا يكون النضرى ذقص الأهية 9 
إلا فى حدود الإثراء بلا سبب ٠‏ ولا يلتزم إلا يأقل القيمت : ما انتفع به 
فعلا وما أصاب رب العمل من ضرر . كل هنا ما لم يرتكب الفضولى خيلا 
نقصير بأ خار جا عن أعمال الفضالة ‏ وقد ميزنا فيا تقدم بين الحطأ التقصيرى 
والحطأ فى الفضالة - فتكون مسئولية الفضولى عن الحطأ التقصيرى مسئولية 
كاملة حبى لو كان ناقص الأهلية . 

ويستخلص مما قدمناه عن الأهلية فى دعوى الإثراء بلا سيب وق دعوى 
غير المستحق وفى دعوى الفضالة . أن المعرى لا تشترط فيه أبة أهلية ٠‏ فهو 
يلرّم بالإثراء حى لركان ناقص الأهلية » بل حى لو كان عديم القييز. 
أما المدفوع له ى دعوى غير المستحق . أو الفضولى قى دعوى الفضالة . 
فيشرط فيه كمال الأهلية » وإلا لم يكن مسئولا إلا فى حدود الإثراء بلا 


فات الرهورت الفضول أو مرت .رت العن فق الزامات الفضول" 


8- النصوص القَائُوئيٌ : تنص المادة 1944 على ما يأ 

و١‏ -إذامات الفضولى التزم ورثته بما ياعزم به ورثة الوكيل طبقاً لأحكام 
المادة لاالا قمَرة ” 4 . 

و” - وإذا مات رب العمل بق الفضولى ملتزماً نحو الورثة بما كان ملنزماً 
به نحو مورهم (001. ' 


: مزالمسروع الميبدى على الوجه الآفى‎ ١14 تاررع النس : ورد هذا النس فى الماده‎ )١( 
تنقفى الفضالة عوت اتفصولى ء ومم ذَلِك بلعم ورثمه عا يلتزم به ورئة الوكيل طقاً‎ - ١ 
لأحكام المادةة وه فقرة ؟ . ؟ ولا تتقفى الفضَالة عرت رب الممل ؛ ويبقى الفضولى ملدزما‎ 
رار عا كان نمارعا به مر مور مهم > و ا الارخ إدخال تعديل ف الصياغة‎ 

بقصر النس على الحم كارت مره ا نس الها ما يأقى : 
د 0 ا 
ا ٠‏ فى المسروع النهانى -- ووافقت لنة تجلس النواب على على المدة بعد أن ا صافت 


ف آخر الفقرة الأولى كلنى #كقرة؟ »» واستدلتر رئمه + لا م ذغخبه ووافق علس الو اب 


ا - 0 الادد- 2 اع ## لهو وى ْمّة القانى؛ الو عحك ااشبوخ ووفق - 


16. 


وتنص المادة ١!‏ فقرة ” على ما يأنى : 

«ووق حالة انباء الوكالة عورت الوكي يجب على ورتته ٠‏ إذا بوافرت ابم 
الأهلية وكانوا على علم بالوكالة »أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوت مور مهم» 
وآن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الخال لصالح الموكل » . 

ويخلص من هذه النصوص أنه يحب الكييز بين فرضين : موت الفضولى 


وموت رب العمل . 


84- مرت الفصولى : تنقضى الفضالة موت الفضولى ؟ا تنقضى 
الوكالة موت الوكيل» وبذلك تنقضى المزامات كل من الفضولى والوكيل . 
أما ورئة الفضولى فيلزمون النزاماً شخصياً مباشراً بماتلزم به ورثة الوكيل. 
وهؤلاء » إذا توافرت فيهم الأهلية وكانو على علم بالوكالة . يلتزهون 
بالمبادرة إلى إخطار الموكل عوت الوكيل ٠‏ وبانحاذ التدبيرات المناسية 
لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال . وبذلك أيضاً تلعزم ورئة الفضولى إذا 
كانوا كامل الأهلية وعلى علم بالفضالة . فعايهم أن يخطروا رب العمل 
موت مورتهم . وعليهم أنة أن يحافظوا على ما نم من عمل بأن يصلوا به 
إلى حالة لا يتعرض معها للتلف حتى يتمكن رب العمل من أن يباشر العمل 


بللدسه . 

8 --مو ثري العمل : هنا تختلف الفضالة: عن الوكالة . فالوكالة تنقضى 
بموت الموكل (م 14) . ومى القضت وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال 
الى داعا البحالة ل ترظن هنها حلت رم 1/11 ضر (١‏ 0 
تنقفى بموت رب العمل » بل يبى ا لفضولى قاا بالعزاماته نحو الورثة 





دعل المادة دون نعديل بعد استدالرقم 71١0‏ برقوه 4 /وأصبح رقم الملادة غ9١‏ . ووافق 
يحل انشيو خ على للادة كا أثرتها الاجنة . (تجوعة الأعمال التحشرية»س . مغ د ص .)14١‏ 
وجاء فى اأذكرة الإيضاحية للمشمروع المبيدى فى صدد هذا النص ما يأنى : « يظل الفضولل 
مودهلا العزاماته هذه ولو مات رب العمل . وفى هذه الحالة يلم قبل الورئة إذ يؤول إلمهم 
ما كان اررع من بقرت فى هذا الصسدد من طريق الميراث . بيد أن العزامات 000 


على نقيض ذلك ونه ولا ننتقل إلى ورته . ومم ذلاك فيلزم هؤلاء الورئة النزامًشخصياً «باشر 
عا يلعرم به ورنة الوكيل » . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س )48١‏ . 


ا ا 

كان قاناً بها شمر رب العمل . ولا يكذ أن يصل انفاوى بالأعمال الجى 
بدأها إلى حالة لا تتعرضس معها للتلف ٠‏ كا تاه ورثة الوكيل و تفعل 
ورثته إذا مات هو : بل تجب عليه أن ستعر ل كدان لصالح ورئة رب 
العمل الذين حلوا محل مومهم . 

والسيب فق أن الفضالة لا تذيى بموت رب العمل أن موقف النضولى من 
ورثة رب العمل هو عين موقفه من رب العمل نفسه + فهو فضولى بالنسبة 
إلييم كا *كان فضولا بالنسبة إلى مور هم . فلا معبى لانقضاء انعضالة موت 
رب العمل . وهذا يلاف الوكالة » فإن العلاقة بين الوكيل والموكل علاقة 
شخصية قامت على اتفاق بيهما . فإذا مات الموكل لم بجر الوكيل على الماء 
فى علافة شخصية مع ورثئة لم ينفق معهم على هذه العلاقة . أما أن كلا من 
الفضالة والوكالة تتقضى يموت الفضولى أو الوكيل . فذلك لآن الفضولى أو 
الوكيل هو الذى يقرم بالعمل . فلا محل لإلزام الورئة يا العزم به مور مهم ١‏ 

ح - تقادم المزامات المضوللى 8 

5- تنص الادة 90 اعلى أنه وتسققط الدعوى الناشئة عن الفضالة 
كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الدى ؛ فيه 
هلا الحق » ('). 

ويستخلص من هذا النص أن الفضوى إذا لم يقم بالتزامانه » بأن لم 
بمض فى العمل أو لم بخطر رب العمل بتدخله أو لم يبذل العناية الواجبة أو 
لم يقدم حساباً عن عمله 5 فإن رب العمل يستطيع فتاه اط ل 
النزاماته هذه عيناً أو بطريق التعريض . 

وتسقط هذه الدعوى الناشئة عن الفضالة بأقصر المدتين : ثلاث سنوات 

)01 نارغ النس : ورد هذا النس فى المادة١+5‏ من مالشروع اتمويدى مع زيادة كلمة 
«بالتقادم» فى صدر النس . وأقرته لجنة المراجمة نحت رقم ٠١5‏ فى المبروع الهالى . ووافق 
عليه مملس النواب نحت الرقم ذاته . وأقرته لجنة القانون المدنىعجلس الشبوخ مم حذف كلمة 
«بالتقادم» نحت رقم 1١7‏ . ووافق عليه مملى الشيوخ كا أقرته الآجنة (جموعة الأعمال 
اتحضيربة ؟ س مم4 - ص 444) . وحذفت لمة «بالتقادم» لان معى التقادم واضح 
بدونا ء فلا ضرورة ها . 


-- 1761 سم 


ل اليوم الذي يعلم ند وت العيال متف أو طلس عظرة ةمق ..واقت 
نشوء هذا الحق . ومدة التقادم هذه هى عيها مدة التمادء ن دعوى الإثراء 
.لا سبب وق دعوى غير المستحق . 

ونشير هنا إلى ما سبق أن قررناه فى الدعويين الأخيرتين ‏ من أن التقادم 
بنلاث سنوات يم غالباً قبل التقادم بخسس عشرة سنة . ولكن قد يقع 
أن رب العمل لا يعلم بحقه إلا بعد مدة طويلة » إذا فرضناها أ كر من ائنبى 
عشرة سنة » فإن الدعوى تتقادم ى هذه الحالة بخمس عشرة سنة من وقت 
قيام الالتزام قبل تقادمها ثلاث سنوات من وقت علم رب العمل بحقه ف 
الرجوع على الفضولى . 


المللب الكالى 
التزامات رب العمل 


5 -مافى فر ماب ترزاماتو مالهرومصرء.ها : تنص المادة ١86‏ على 
على أنه « يعتير الفضولى نائياً غن بوت العبل فى كان قد بذل ى إدارته 
اا" تتحقق النتيجة المرجوة . وق هذه الحالة يكون 
رب العمل ماز مآ يأن ينفذ التعهدات الى عقدها الفضولى لحسايه » وأن يعواضه 

عن التعهدات الى التزم بها » وأن يرد له النفقات الضرورية والنافغة الى 
سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من 1 دفعها » وأن يعوضه عن 
الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق الفضولى أجراً على عمله 
إلا أن يكون من أعمال مهنته: (0). 


: تار النس_ : ورد هذا النس فى الادة 8 من المشسروع المبيدى علىالوجه الآنى‎ )١( 
ب بعتبر الفضولى نائاً عن رب العمل فى حدود إدارته الحسنة » فإذا حسنتهذه الإدارة,‎ ١و‎ 
ولول تتحقق النتبجة المرجوة منها » كان رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعبدات التي عقدها باحمه‎ 
الففولى » وأن يموضه عن التعبدات التى العَزم بها شخصياً » وأن برد له كل النفقات الشسرورية‎ 
والنافعة النى تسوغها الظروف » مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها » وأن إعواطة تعر يشا عادلا‎ 
عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعسل . *؟ - ولا يستحق الففولى أجراً على عمله إلا أن‎ 
يكون من أمال مهنته » وقد أقرت لجنة 11 راجعة النصس بعد امستبدال كلاة « وغها»‎ 
- فى المشسروع الها - ووافق حامر النواب عنى النس‎ ٠١١ بكلمة «تسوغبا» ثدت رقم‎ 


ساف نا ون 


ل في ا 2 | ' محم لكا 
عن ا يليد التعييدات النى خحتبدا شا الشكيو و5 ان نانك عله ا 


«٠ 


٠١ ٠ ., 3 5‏ و 
1 . م . 0 5 - 0 - 8 م ١‏ ص 0 
ل" أ اعم حيو محختصونى ع ععيتك 0 عرس كوه كرت ن علهك سب خت شيا ا 
6 
بك الل لاحش 1 ا اه اذ ! ااه 
؟ - ردك :أ يوان سششا سه الشضم وريه وأ قعه يد بسمع كسا الظروف 


مفسافاً إليها فوائدها من يوم دفعها . وبأن يدفع له أج أ على عمله إذا كان 
العمل 0 قام به 2 يدحل 0 أخرال مهنته . 


- ب 


بى أن نبين مصدر هذه الاليز امات الأربعة . 

فأو ل العام مها وهو الالعزام بتنفيذ التعهدات الى عقدها الفضولى 
بالنيابة عن رب العمل مصدره النيابة القانونية . وهى نيابة أنشأها القانون 
بصر بح لعن فى صدر المادة ١968‏ إذ يقول : : يعتبر الننولى نائباً عن 
رب العمل مبى كان قد بذل فى إدارته عنابة الشخص العادى ول لم تتتحقن 
النقيجة المرجوة » . 





حددون نعديل محت رقم ©201١‏ - وفى لجنة القانون المدلى يمجلى الشيو ت اعترض على عيارة 
«فى حدود إدارته الحسئة فإذا حسنت هذه الإدارة» الواردة فى أول الفقرة الأولى ؛ واقنرحت 
الإحالة إلى المعيار العابق النس عليه فى المادة ٠94‏ . ك5 اقترح استبدال كلمة «لحابه » بكامة 
وباس » وحذف كلى «دكل » ول شتخسياً #وعيارق « أ بنوعا الطروف »وه عويفا عادلا » . 
كذلك ك افترح جعل المادة فقرة واحدة . فوافظت اللحنة على كل ذلك . وقد اقتضت الصماغة 
حذف كلمى «.نها كان » والاستعاضة عنهما. بعبارة « وفىهذه الالة يكون» ٠‏ وبذلك 5 
ا فجرالشولانا عن رب العثل مى كان قد بذل فى إدارتهعنابة الشخص 
العادى ولول تتحقق ق النتيحة المرجوة . وف هذه ال حالةيكون رب العمل 0 أت ينفد التعهدات 
و م » وأن يعوضه عن التمهددات الى العَرْم بها » وأن برد له النفقات 
الضرورية والافعة مضافاً إلها فوائدها من يوم دفمبا وأن يموضه عن الضسرر الذى لحقه بيب 
قيامه بالمسل . ولا يتحق الفضولى أجراً على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته». وفى جلسة 
أخرى وافقت الاجنة على إعادة السارة الي سيق لها أن حذفنها وهى الى سوغتها الظاروف » ؛ 
وكعبت ارفاك يأنى : «عدلت اللجنة الفقرة الأولى وأديحت فا الفقرة الثانية» وخلاصة 
اتمديل أ ن اللحنة استبدلت بسارة فى حدود إدار نه الحسنة» عارة «مى كان قد ,ذل فى 
إدارته عناية الشخس العادى» حى لا يتادر إلى الذهن أق3 النلس د إممعيار غم المعبار اننى 
قررته المادة ١54‏ , وهذبت صياغة امادة مهذيا لفطيا يتناسي مم هذا التعديل وأصبح رقا 
١2‏ » ., 

م وافى ماس الشيوخ على النص 5 عدلته اللجنة . (جموعة الأعمال التحشيرية * اس 
ام حدس ولم4:). 


- 117514 سس 


والالمزاماءت. الثلاثة الأخيرة -- تعويض ا'فضولى عن التمهدات الى عقدها 
باسمه . ورد التفقات والآأجر . وتعويضه عن الضرر - مصدرها الإثراء 
هلا سبب . ومن هنا تتصل الفضالة بقاعدة «“ثراء . ذلك أن الفضولى ما أداه 
من مصلحة لرب العمل قد نحمل تكاليف رتكبد نفقات ونجدم ضرراً » فله 
أن يسترد هذه التكاليف وأن يسترجع هذه النفقات وأن يعوض عن هذا 
الفرر . وهو يسيرد ما غرمه كاملا . لا قى حدود إثراء رب العمل فحسب. 
وف هذا يتميز الفضولى عن المفتقر لمصلحة الغير : لآن الفضولى متفضل 
انصرفت نيته إلى نحقيق مصلحة لرب العمل يا قدمنا . 

ونستعرض : (أولا) التزامات رب العمل الأربعة (ثانياً) ما تشترك فيه 
هذه الالنزامات من أحكام . تتعلق بأهلية رب العمل » وبالآثر الذى يترتب 
على موت رب العمل أو موت الفضولى » وبتقادم هذه الالتزامات . 

8 النزامات رب العمل الاريعة 
| . الالتزام الأول تنفيذ التعهدات الى عقدها الفضولى بالنيابة عنه : 


7 --رأينا أن الفضولى قد يعقد تصرفاً قانونياً بالنيابةعنرب العمل. 
فإذا كانت أركان الفضالة متوافرة فى هذه الحالة » فإن الفضنولى يعتبر نائياً 
عن رب العمل . وهذه النيابة قانونية تقررت بنص ق .القانون كما رأينا » 
بخلاف نيابة الوكيل عن الموكل فهى نيابة اتفاقية تقررت بعقدالوكالة .' 

وينبى على ذلك أن العقود الى يبرمها الفضولى بالنياية عن رب العمل 
ينضرف أثرها مباشرة إلى رب العمل » فى الحقوق الى أنشأتها وى الالتزامات 
الى رتبها » فيعتير رب العمل هو الدابئن فى هذه العقود أو المدين . وباعتباره 
مديناً يلتزم كا قلنا بتنفيذ الالتزامات الى رتبها هذه العقود . ومن ثم نرى 
أن هذا الالتزام الأول إما هو النتيجة المباشرة لفكرة النيابة الى تقوم عليها 
الفضالة(١)‏ . 0 





)0230 حاء فى المذ كرة الإيضاحية للمعروع العبيدى فى هذا المدد ما يألى : «لزم رمه 
الممل أولا بالوناء عا تعهد به الفضولى . وينبغى التفريق فى هذا الصده بن ترنين : فإذا 
كانت هذه اكردات قد تولى عقدها النضول بأسم رب الممل 5 اناك العقد إليد. أدرم _ 


ءا - 


ربد. الالعزام الثان ب نعو يض العضولى عن التعهء'أات 1 عشدها هصلدل: ٠:‏ 





نل يبب ل 





8 قدمنا أن الفضولى قد يتعاقد باسمه شخصياً لمصلحة رب العمل 
فقد بتفق شخصياً مع مقاول لإصلاح مزل لرب العمل . فينشى * عفد 
المقاولة ى ذمة الفضول المز امات نحو المقاول. فيلعزء م رب العسل ى هذه الحالة 
أن بعوة ض الفضرولى عن هذه الالعزامات . وإذا 1 التو نهو الدقي دنا 
للمقاول » فإنه يرجع لابح كل رب العمل ٠‏ مضافاً إليه الفوائد بالسعر 
القانرن (4 الث ) من يوم أن أدى ؛ ذلك أن الالتزامات الى أداها تعتير 
نفقات ترد بفوائدها على ما سرى . 


كذلك الكفيل إذا كان فضولاً بالنسية إلى المدين الأصلى . فكفله متطوعاً . 
لا مأمورا بالكفالة ولا ميا عنبا : ينزء العزاماً شخصياً و الدائن .أن 
يوق له الدين إذا لم يوفه المدين الأصلى . (إذا أدى الدين للدائن . رجع 
بدعوى الفضالة على المدين بما أداه : مضافاً إليه المصروفات والفوائد 


حتهذا ماشرة عةتضىالنياية القانوية الى تنمأ عن الفضالة» وبهدا يصبح رأسا دان أو مدا 
من تعاقد .مه الفضولى » . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص ؟48). 

هذا وقد خاطت محكمة الاسكناف المختلطة فى العهد الأول ما بين الفضالة والإلراء بلا سبب 
عندما قصت ما يألى : «الأوراق المالية التي حمل لها غوردون باشا سعرا إجارياً ل أناء 
حصار الخرطوم ليست أورانا نجارية بل هى أوراق قدية حقاً . ولا كان إصدار الأوراق 
التقدية هو من حق الحكومة وحدهاء ولم تفوش هذا الحق إلى غوردون باشا » فإن هذه 
الأوراق لايمتج بها على الحسكومة الصرية . ومع ذلك يجوز الحاملى هذه الأوراق الحسنى اللنة 
أن بطالو': برد قيمتها إذا هم أنيتوا أنهم قدموا للحكومة أو لعملائها من المؤن والبضائع 
ماياوى هذهالقيمة» . (استعناف مختلط فى7١مايوسنة‏ 484 ١‏ الجموعةالرسمية للمحاكالختاطة 
؟١‏ ص 4؟؟) . والطاهر أن المحمكمة طقت فى هذه القضية فعدة الإثراء بلا سبب وإن 
كانت م تفصح عن ذلك . والمحيح هو ماقله ماران من أن غوردون شا عند ما أصدر ظ 
هذه الأوراق ال يعمل ياسم الحكومة المصرية » عن طريق الفضالة لأنه يلق 
تفويما هلها » قتصبح الحسكومة الصرية مددة ماشرة لحامل عحدة !وراك لأن غوردون 
باشا كان ناناً عنها فى هذا التصرف القانوتق ( أنظر مارانان الحلة العصرية سنة ١948‏ عدد 
نار وفراير س 0 اص )9١‏ . 


بم - النزامات 
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القانونية .)١(‏ 
ح . الالتزام الثالث - رد النفقات الفسرورية والنافعة ودفم الآجر : 


0-الفقات الصمروريٌ والنافم: : يامزم رب العمل أن يرد للفضولى 
«النفقات الضرورية والنافعة الى سوغنها الظ وف مضافاً إليها فوائدها من يوم 
دفعها » . فإذا قام الفضولى بترم منزل لرب العمل ٠‏ فإنه ينفق فى تر ميمه 
مصروفات ضرورية . وإذا ما جبى له محصولا يسرع إليه التلف ٠.‏ فإنه 
يدفع أجر الأيدى العاملة لحبى المحصول . وقد برى من الجير أن يَخْزن المحصول 
تمهيدا لببعه ٠‏ فيد فع مصروفات التخرزين : وهذه مصروفات بافعة تسوغها 
الظروف . كل هذه المصروفات الضرورية » والمصروفات النافعة الى سوغنيا 
الظروف (') + يرج ها الفضول. خل ونه العدل. م بل وترجع بقوائد 
ما أنفق بالسعر فاون (4 ى المائة) من وقت الإنفاق ٠‏ وى هذا اسئناء 
من الفواعد العامة ثم تقرر لمصلحة الفضولى ٠‏ فإن الموائد القانونية لاا تستحق 
طبقاً هذه القواعد إلا من وقت المطاابة القضائية(”) . ويلاحظ أن المصروفات 
النافعة يحب ألا تكون فاحشةء» فلا يجوز للفضولى أن يفرط ىهذه المصروفات 
حى لو كان النفع مها حققاً » بل يحب أن يقف فق هذا عند حد معقول 


)١(‏ حاء فى المذكرة الإيضاحية اتروع اقيدص وهنا السكونا أ : «أما إذا تعاقد 
الفضولى باسمه شخصياً » فإن أضاف المقد إلى نفه لا إلى رب العمل » فلا يصبح هذا دائناً أو 
مديناً لمن تعاقد معه الف ولى من الأغبار » وإعا جم حقوق العقد والعراءاته إلى الفضولى . 
ولكن رب العمل يلزم يتعورض عن ججبم ما عقد من التعيدات على هذا الوجه وفقاً لقواعد 
الإئراء بلا سبب» .(جموعة الأعمال التحضيرية * س +4 4) . ويلاحظ أن العبارة الأخيرة من 
اللذكرة الإيضاحية «وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب» إا براد بها أن يكون التمويش قائماً على 
أساس الإثراء بلا سبب ء لا أن التعويض يكون أقل القيمتن . 

)١(‏ وقد قضت محكمة المنصورة المزئية الختلطة بأن دعوى الفضالة نجمل للفضولى الحق فى 
أن سترد المصرووات اللأقمة ع مأدامت هذه المصروفات كانت نافمة وقت إنفاقيا » دى لو 
كان النفم الذى كان ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد مققه (؟١‏ أغسطس سنة ١9*‏ حازيت 
ودارقم ةداس 0١7‏ ). 

(؟) وقد قت محكئة الإسكندرية الاتدائية التتلطة أن لافصولىل الحق فى استداد 
المصروفات الى اقنضتها أعمال إدارته » مضانا إللها الفوائد القانوئية من وقت الإغاق , أما في 
دعوى الإثراء فلا بسترد المدعى هذه المصروؤات إلآ نى حدود مااتفم به المالك ؛ ولا يتقاضى 
نوائد عنها إلا من وقت الطالية القضائية (5 ينابر سنة ١9131‏ حازيتةلارفم ع*سه1؟). 
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لا يثفل كاهل رب العمل عند الرجوع عايه مها(١)‏ . 

ويلاحظ أن العزام رب العمل فى رد النفقات إلى الفضولى يعدل 'لنزاء 
الموكل فى رد النفقات إلى الوكيل . وقد قررت اللادة ٠١‏ هذا الااء 
الأخمر على الوجه الانى : « على الموكل أن برد للوكيل ما أنفقه فى تف 
الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق . وذلك مهما كان حذا 
الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة » . 


1-الدامر: وبدخل ضمن النفقات أجر النضولى إذا كا زالعمل 
الذى قام به يدخخل فى أعمال #هنته . فانحائى والطبيب والمهندس إذا قام أحد 
منهم بعمل من أعمال مهنته فضالة لمصاحة الغير استحق أجراً على عمله . 
فوق المصرو فات الى أثفقها . هو الأجر المعتاد اثله 
أما إذا كان الفضولى قد قام بعمل لا يدخل ى 0 ف لعف بيد كطا رونت 
رمم مسزل جار له . فإنه لا يأخذ أجرأ على عمله . ويقتصر على اسةرداد 
المصروفات الضرورية والنافعة على النى الذى قدمناه() . 
ويلاحظ أن الوكيل كالفضولى لا يستحق فى الأصل أجراً على عماه . وهر 
كالفضولى أيضاً فى أنه قد يستحق الأجر إذا كانت أعمال الوكالة داخلة 
فى أعمال مهنته. وختلف عن الفضولى فى أنه قد بتفق مه الموكل على أجر . 


)١(‏ وقد قضت حكلة النقض الف فقنة انه إؤا أزئ عانسن فنون طاناك: حرطا ف غادت 
وعالحيما » وقد مات أحدما وشن الآخراء» حاز لصاحب الفندق أن برجء على رب العمل 
ممع نفقات الملأوى والعلاج 4 دون تفريق ين نفقات من مات ولعنات من شى 6 ولبسى 
رب العمل أن يعتير هذه النفقات مصروؤاتث زائدة على المد الواجب » وأن باب إتقاصها إلى 
القدر الحزانى الذى حدده قانون العمل المادر فى ه أنريلسنة ١884‏ (بحكمة التقض الفرنية 
فى 548 فرابر سنة ١93٠١‏ داللوز فزور- و بم ١س‏ _وانظر ايها لقا على اله؟ فى 
جموعة كابيتان فى الأكام الرئيسية للقضاء المدنى أريرسنة ٠وواس‏ 458 -- س1+98). 

(؟) وقد حاء : ف: المدكرة اشاح للمصمروع العبيدى ف شحنا المندة ما يألى ا 
« والأصل أن الفضولى لا يتحق أ را على عمله » إذ فرق ندنالة يتمرع المخدمة بؤدمها زب 
المدل 6 إلا أن هده القربنة سقط مى كان ما هام به القضولى من قيل وجوه الإهاكن الحققة 
بالنبة له » ويتحقق ذلاك إذا كان انعمل الذىأداه يد خل فى نطاكق أعمال مدنته , م هو العأن 
فى طبيب شوم بعالا ى ج مرانض تعس تول رهم عين من الأعيان 6 تعند'د عست من رةه 
5 لز غ6ااامما » ٠‏ (جموعة الأتمال التجدارية كص #"82؛). 
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ولا يتصور هذا الاتفاق ق حالة الفضولى مع رب العمل . وى هذا المعبى 
تقول الفقرة الأولى من المادة ٠8‏ 7 : والوكالة تبرعية مالم بن ينمى على غير ذلاىك 
صراحة أو يستخلص ضمناً من حا حالة الوكيل » . 

د. الالتزام الرابع ‏ نعويض الفضولى عن الضرر الذى لحقه : 

/891 - قد يلحق الفضولى ضرر أثناء قيامه بالعمل ؛ يطىءحريقاً فيتلف 
أمتعة مماوكة له . ينقذ شخصاً موشكاً على الغرق فيصاب بضرر وهو ينقذه » 
بمسك بزمام فرس جامح فيصاب يجروح بليغة .فإذا كان الضرر الذى أصابه 
لم يكن يستطيع أن يتوقاه ببذل المألوف من العناية » وكان وقوعه عليه 
بغر خطأ منه . فإنه يدخل ضمن التكاليف الى تحشمها أثناء القيام بعمله ع 
ويكون من حقه أن يرجع على رب العمل بتعويض عنه(١)‏ . 

وبلاحظ أن حق الفضولى فى تفاضى تعويض عما يصيبه من الضرر يعدل 
حى الوكيل ى ذلك لك . وقد نصت المادة 7١١‏ على أنه ويكون الموكل مسئولا 
ما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه يسيب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معاد ». 

وبلاحظ أيضآً أنه إذا تعدد رب العمل . بأن قام فضولى مثلا بعمل المصلحة 
شركاء على الشيوع . فلا تضامن ببن أرباب العمل المتعددين فى التزاماتهم 
بجو الفضولى . إذ لا تضامن دون نص . وقد ورد النص فى تعدد الفضولى 
ا( 5 فمرة ): وى تعدد الوكيل (م 2)7١1‏ وى تعدد الموكل (م )97١7‏ ء 


)١(‏ جاء فى المذكرة الإإضاحية للمشروع القيبدى فى هذا المدد ما يأنى : «ويلزم رب 
العمل أخيراً بتعويض الفضولى تمويضاً عادلا عا الملحقه من ضرر سيب قيامه بالعمل ٠‏ وتحقن 
معنى العدالة فى التء.ويض متى كان متناسياً مم هال بتطم الفضولى إنقاذه من ضرر مم بنذل 
الأأوى مباضات لباه .. ويقوم حق الفضول فى اقنضاء التعويش عل ما يتمثل فى الضرو 
الحادث له من إنقارء . (جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 44 4) . 
وتطريقاً و ق الفضولى فى اقتضاء تعويض عى الضرر الذى بلحقه » قضت محكمة الاسكناف 
رطنية لائق قطار بذل جبداً غير عادى لاتقاء حادث » فأصابه على أثر ذلك اضطراب 
عصى جعله غير صالم لاخدمة؛ بأنه » علاوة علىما يستحقه من الكاتأه طبقاً لقانون المعاشات 
ليب فحله ع لدي م كدق له م المداً المترر فى المادة 00 القانون المدبى 
(م ه؟*ه جديد) أن يتقاسى تمويضآ : ذموعر بر الحارة التى درافات ن معلدية الل الموديدية 


نا 5 ادن -- 5 للقماز ول مدا بل ما صاب ارده 2 الفمرر 2 هذا اتعمل اق مارس, 
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ولم يرد ى تعدد رب العمل . والعلة فى ذلك أن أرباب العمل إذا تعددوا 
فل أن توحد بينم علاقة تسوغ قيام التضامن . 


١ 8‏ - ما نشترك فيه النزامات رب العمل من أحكام 


(أهلية رب العمل - الأثر الذى يترتب على موت رب العمل أو موت 
الفضولى - تقادم العزامات رب العمل ) 


: أهلية رب العمل‎ ١ 


868لا تشرط أية أهلية ى رب العمل . فن لم يبلغ سنالرشد 
والمحجور عليه بل وغير المميز . إذا قام فضولى يعمل لمصلحهم ٠‏ العزموا 
بحوه بالالمزامات الى تقدم ذكرها . ذلك أن التزامات رب العمل مصدرها 
الإثراء بلا سبب كا قدمنا . وقد رأينا أن المترى يلتزم برد ما أثرى حبى لو 
كان غير هجميرٌ . وتردد الفقرة الثانية من المادة ١45‏ هذا العبى إذ تقول : 
وأما وب العمل فتبق مسئوليته كاملة ولولم تتوافر فيه أهلية التعاقد(١)0‏ . 
أو جهة وق . 

ومالاحظ أن الفضولى إذا عقد تصرقاً قانونيآ باسم رب العمل نيابة عنه ‏ 
لإا هر اع يدتعت جب د تر ار اق ريه القجل هي بتمرت 
ك” أ راتصرب و عر 


-/ زوق تفر نيك أثر رترت «العبن أو مرت الفضولى فى 


ع اجاء كُ المذاكرة الإبفاحية للمسروخ العهيدي. فى هذا المدد مايأتى : و 
٠‏ يثرتب من !لالمز اعات ىاذمة ل 
طريق الفضائة ولو كان الأصيل غير مميز . وفى هذه الصورة يلزم الأصيل بأداء مامحمل الفمُولى 
من نفقات وتعوإضش ما اصابه من ذمرر عقتفضى قواعد الإثراء بلا سيب » ٠‏ (مجموعة الأعمال 
التحضعرية "اس لاهم:) . وتلاحظ هنا أيضاً أن السارة الأخيرة « ممقتصى قواعد الإثراء بلا 
سبب» يراد بها أن يكون اتعويس قئماً على أساس الإثراء بلا سبب ء لا أن التمويض بكون 
أقل القبمتين . 58 
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التزامات رب العمل » كيا ورد النص الذى يبين هذا الأثر ى النزامات 
الفضولى (م 185). فيجب هنا تطبيق القواعد العامة » وتطبيقها يؤدى إلى 
التتائج الا تية : 

إذا مات رب العمل فإن التزاماته تبى ى تركته واجبة للفضولى ٠‏ وعللى 
ورثة رب العمل أن يؤدوا هذه الالتزامات من البركة . 

وإذا مات الفضولى » بى رب العمل ماتزماً نحو ورثته . فيرد إليهم 
المصروفات الضرورية والنافعة وأجر الفضولى إذا استحق أ جرأ » وبعوضهم 
عن الالزامات الشخصية الى عقدها الفضولى باسمه وعما لحق به من الضرر . 
وكل هذه الحقوق تدخل نى تركة الفضولى وتنتقل إلى ورثته بعد موته . 

ح< - تقادم العزامات رب العمل : 

»+ ة-سبقت الإشارة إلى المادة/81١‏ . وهى تنص على سقوط الدعرى 

النادئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الأفضول 
بحقه : وبانقضاء خس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه حق الفضولى . 

فالدعوى الى برفعها الفضولى للمطانبة رب العمل محقوقه ٠‏ هن اسير داد 
اللصروفات والتعويض والأجر وما إلى ذلك » تتقادم بأقصر مدتين : ثلاث 
سنوات من وقت علمه بقيام حقه أو حمس عشرة سنة من وقت قيام هذا الحق. 
وقد تتقادم الدعوى مس عشرة سنة قبل تقادمها بنلاث سنوات إذا لم يعلم 
الفضولى بقيام حقه إلا بعد نشوء هذا الحق بأكر من اثنى عشرة سئة . وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك فى مواطن متعددة . 

أما ى الوكالة فلا تتقادم التزامات كل من الموكل والوكيل إلا بانقضاء خس 
عشرة سنة من وقت نفاذ هذه الالتزامات » لأآنها التزامات تعاقدية تقوم 
على إرادة المتعاقدين .)1١(‏ 


)١(‏ وقد كا نعقد المقارنة فى مناسات متفرقة بين الفضالة والوكالة » وإذ فرغنا من 
الكلام فى الفضالة تلخص هذه المقارنة فيما يألى : 

تقترب الفضالة من الوكالة فى أن كلا منهما مصهر للنبابة » وفى أن الفضالة قد تتقا ب إلى وكالة 
ذا احرت والوكالة تنمهى إلى فضالة إذا خرج الوكيل عن حدود وكالته أو بق يعمل بعد 
انشهاء الوكنة . و مختلفان فى أن معدر الفضالة عمل مادى ومصدر الوكالة اتفاق . ومن مذ لفضالة 
مصسر لنبابة قانونية » أما الوكاثة فصدرلنياءة اتفاقية . وعتلفان كذلك فى أن عمل الففولى قد- 
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حديكون تصرفا قانونياً » وقد يكون عملا ملدباً ٠‏ أما عما ل الوكيل قلا بكون إلا قصرفا قانوياً . 
هذا من حيث الأركان . أما من حيث الالتزلمات الن تنش أمن الفضالة والوكالة تتقوم الفروق 
بنهما فبها على اعتبار جومرى : هو أن رب الل لم يختر الفضول ولمسيد إليه أن يقوم سل 
اء أما اللوكل فقد اختار وكيله وعيد إليه فى أن يقوم يسمل وكله فيه . للككانت العزامات 
#قضولى أشد قليلا من العزامات الوكيل » وكانت العزامات رب السسل أخشقليلا من اللزامات 
اللوكل ١‏ وإن كانت كل هنه الالعرامات فى جموعبا متقارية ٠‏ ويظهر ذاكمن التفصيل الآنى : 

0 يلعزم الفضولل المع‎ - ١ 
. في الوكالة‎ 

» حب يلعزم الففولى بإخطار رب العمل مق ممكن من ذلك . وهنا الاللزام غير متصور 
فى حالة الوكيل . 

مس لعزم الفضولى ببذل عناية الرجل المعتاد » سوام أخذ أجراً أو م يأخذ . أما الوكيل 
فدرم بذل عناية الرجل المعتاد إذا أخذ أجراً ٠‏ فإذا لم يأخذ أجرا فلا يلتم إلا مدال المثارة 
الى ينها فى أعماله الخاسة دون أن كاف فى ذلك أقد من عناءة الرعل اتاد (م 4١؟)‏ . 

س لابعتير الفشولى تابماً لرب العمل . أما الوكيل فقد يبر تابماً لمركل » فكورن هنا 
مثولا عنه سشولة المتبو ع عن التايم . 

و سل برجم رب العدل مباششرة على نالب العضول » ولا برح الحند مد أن اشسرة عل 
رب العمل . أما الموكل ونائب الوكيل - لبمنهنا مباسرة على الآخر 

5 ح- إذا ليده الكشيو ليون ام ينيم شان عرولا شوم التصافن بن أرياب العمل إذا 
تعددوا . أما فى الوكالة فيقومالتضامن إذاتعدد الوكلاء أ تعدد الموكئون (م 7١‏ وام؟١().‏ 

7 سب يأعرم النضولى عا بلعزم به ال 51 دن ردهأ استولى عنيه بسب المكالة وعيدم 
حاب عما قام به . وعليه » 5 على الركبل ٠‏ فوائد المالم التى اب_تحدمبا لصالحه من وقت 
استخدامها وفوائد م١‏ تبق فى ذمته من وقت أن بعذر 

صا زف تر الندد الى أعزمة اللضوق أن الكل + الب رض ليل أو الركل: 
مناشرة أن هدن . 

ه س تتفنى الفضالة والوكالة أيضا في أن الفضولى أو الوكيل ينرد ما تسكلفه من الترامات 
وعضروات + وينود: عا أصاية :شرو »> وإتشافى فوائد نا شق يدن وقث الإعان 00 
قد يكون حق الفضولى فى استردادا اصروفات النافمة الى سوغتها الظروف أضيق قليلا من 
الوكبل فى استرداد ما أنفقه فى تنفيذ الوكاله التنفيذ ' حابي كنيد نل عر احد 0 
أحرا إذا أتشق على ذلك مم امكل أو اذا دَخَلت الوكالة فى أغمال حرنته ١‏ ما أتفيون ولا 
يَأخد أجراً إلا إد الت النكاة. فق أحمال حرقتة ولا بتتصور فى داح الااتفاق على الآحر 1 

٠‏ حل أولية المضولى ل بين الم.مز والأهلية ية الكمنة على تفصيل اتختام اه عن 
الكل وير رب العمل لتاب عن الوك ف الأهلة , إوالا خدتو ائة أحلة ما ويثة فى 
المو كل أهلئة العريرك ا ى وكل فيه . 

١١‏ عمد موت الفصول يقضى النصألة ع ولا يقضببها موت رب العمل « 24 ال كيه نتاقضى 
رت كى من الوكيل والوكل . 

لس قد تسقضى الا لترامات اناق أن ملعن عبر يطة أوائما لالد ياك 
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اباب الر لل 


'0) 6ا 
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عهيب لل 


كا يد 


١‏ -اللشصوص الفْانْ وني : تنص المادة 1١44‏ منالقانون المدنى الحديد 
على ما يأنى : 


والالتزامات الى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص 
القانونية الى أ:شأنها ,(01. 


وقد جاء فى المذكرة الإبضاحية للمشروع القهيدى فى نظرته العامة ى هذا 
الصدد ما يأق : « أوجز المشروع إيجازا بينا فيا يتعلق بالا لئزامات الى تصدر 


)1( تار عم النص * وردهذا النس فى المادة ؟ 57 من الشيروع المبيدى على الوجه 
لآنى: ٠١ب‏ الالتزامات الى ننشأ مباشرة عن أقاتوق وعد و تبرق علي الفوس القانوية 
الى أنشأتها . ؟ - ولا تنمشترط أبة أهلية فى هذه الالتزامات »مالم يوجد نص يقضى علاف 
ذلك» . وفىطنة المراجعة حذفت الفقرة الثاتية لمدم الحاجة إليها » وأصبع النس رقه المادة + ٠١‏ 

فى المسروع النهالى . ووافق عليه بحاس النواب ب 

مدي أن المع الذى نضنه الى لالزوم له فهو تحصيل حاصل » ولكن الجدة لم ل 
فى ذلك برأى بات . وفى حلسة أخرى وافقت الإجنة على النس 5 هو “وأشيم ره نو . : 
ووافق محلس الشيود على النص م أقرته لنته ( جموعة الأعمال التحضيربة * اس 410 د 
ص »18 ). 

وقد جاء فى المذاثرة الإيضاحية للمشروع التبيدى فى صدد هذا النس مايأ : « كل 
العرام آنا كان مضة: ره المباشر برجم إلى القانون ». باعتباره المصدر الأخير للالعرامات والحقوق 
جيماً . فن الالعزامات ما يكون مصدره المباشر تصرة فانونياً أو عملا غير مشمروع أو إثراء 
بلا سبي » ويرد فى مصدره الأخير إلى القانون . ومنها » على تفيض ذإك. » ما يكون القانون 
مصدره الماشر والأخير فى آن واحد . وبراعى أن القانون يعبر فى هذه الصورة ممبراً 
وحيداً يتكفل بإنناء الالمزام رأساً » ويتولى تمبين مداه ومحديد مضمونه . وقد ساق التقنين 
اللمناتى فى معرض الكثيل للالمزامات الى تصدر عن نص القانون العرامات الجوار والالترام 
بالإغان على بمض الأصهار . وقد تقدم أن العزامات الففول » فيما يتملق بالمفى فى العمل 
والمنابة امطلوية وهنم الحساب , كلبا ينعثها القانون رأساً » ونفرد بذاك دون سار 0 
الالمرام » . (جموعة الأعمال التحضيرية 7اصس 58378) . 
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عر نص القابون مباشرة وقد حخداه على ذلك ما هو ماحوظ ى برنيب هده 
الالر امات وتنظيمها . فكل النزام مها يتكفل ذات النص المنشىء له بتعيين 
مضمونه وتحديد مداه . فرجعها جميعاً أحكام التشريعات الخاصة بها » (1) . 


* 9 كيف كوب ,القانون, مر امباسرا لعلشزام : كل التزام مصدره 
القامون . فالالتزام المرتب على العتد ٠‏ والالتزام الممرتب على العمل غير 
المشروع »والالزام المرتب على الإثراء بلا سبب : كلهذهاليز امات مصدرها 
الغانون. لأن القانون هو الذى حعلها تنشاً من مصادرها . وحدد أركانباء وبين 
أحكامها . ولكن هذه الالتزامات لما مصدر مباشر : هو الذى رتب عليه 
القائرن إنشاءها. فقد جعل القانون الالتزام ينشأ من مصادر مباشرة ثلاثة : 
)١(‏ تطابى إرادتين : فكل اتفاق بين المدين والدائن على إنشاء التزام » فى 
الحدود الى بيها القانرن , ينشىء هذا الالتزام . ويكون مصدره اللمباشر هو 
العفد . والمانون مصدره غير المباشر . (؟) عمل غير مشروع يلحق ضرراً 
بالغير فكل خطأ يصدر من شخص . ويلحق ضرراً بشخص آخر . 
يلزم من ارتكب الحطأ بتعويض الضرر . ويكون المصدر المباشر للالتزام 
بالتعريض هو العمل غير المشروع . والقانون مصدره غير المباشر . 
(*) إثراء دون سبب : فكل إثراء أصابه شخص ذايجة مباشرة لافتقار 
شخص آخر 1 ولى يكن للإثراء مصدر قانونل يستند إليه . يلزم المعرى 
متعويص اللمفتقر . والمصدر الباشر ذلالتزام بالتعريض هنا هو الإثراء دون 
بسب والمانون مصدره غير المباشر . 


ويلاحط ى هده المصادر المباشرة للالتزام - العقد والعمل غير المشروع 
«الإثراء دود سبب - أن القانون اختار عملا قانونياً . هو العقد . وعملين 
.ديد . هما العمل غير المشروع والإثراء دون سيب . وجعل هذه الأعمان 
الثلائة «.صادر عامة للالنزام . فى قام عمل مها نشأ الالتزاء . دون ميعز بين 
حالة ٠‏ حالة فالعقد مصدر عام للاليزام . سواء كان العقّد بيع أو هبة أو 


)١(‏ مجدوعة الأحملل ااتحمياه + 02 هه 


د 


حثيفةا بن 


فرضاً أو إنجحار أ او عارية او وكالة أو غير داك ص العف د المسياة 8 وسواء 36 
العقد مسمى أو غير مسمى ٠‏ وأيا كان الالتزاء الذى ينعأ من عقد مع 
ول نخص القانون حالة دون حالة ؛ بحل ال مصدر للالار'ء . والعما 


غير المشروع مصاد-ر عام للالعزام > انتوق .وال ال يكور ل هذا العمل 
حادثاً من حوادث النقل : أو حادثاً من حوادث العمل . أو خط فى أعمال 
المهنة . أو عملا يخل بالشرف والاعتبار . أو منافسة غير مشروعة . أوتعذا 
و استعال الحق . أو غير ذلك من الأعمال غير الم وعد . وحم خعر القاو ل 
العمل غير المشروع مصدراً للااتزاء حعالات: عوك اعرد ا ب عدا 
سيدا عانا يتناول جميء هذه الحالات . والإثراء دون سبب مدر عاء 
للاللزام ٠:‏ لافرق ا ى ذلك بين إثراء إيجانى وإثراء سللى . ولا بين افتنا. 
إيجالى وافتقار سابى . ولا بين قيمة ٠ادية‏ وقيمة معنوية . ولا عي بن 
الماعدة العامة واف الخاصة من دفء غير المستحتى وحمل ال ْ 
يقصر القاتون الاثراء دول سبب 6 لكام عل بحالة امن ؤبدة 
الحاللات دون حالة . بل ممه عليبا جميعاً . 0006 قبا كنهاه 
للالعزام 

وإلى جانب هله المصادر المباشرة تمتار القابون حالات حخاصة 
ويرتب قى كل حالة منبا التزاماً . يتناد حدّا إلى عمل قانونى أو إلى جمر 
مادى . ولكن يستند إليه لا كمصدر عام ينشىء الالنزام فى هذه الحالة 
وق غيرها من الحالات ييا فعل فى المصادر الماشرة بل كواقعة :مي : 
الالعزام ى هذه الحالة وحدها دون غيرها. وهنا إذا قبل إن العمل القانوز 
او العمل المادى هو مصدر الالعزام ق هاه الحالة الخاصة كان هناك شىء 
من التجوز . فالواقع أن القانون ذاته هو المصدر الباشر هذا الالتزام . إد 
أنشأه له عن طريق نص عام بل ينص خاص عن هده الخحااة بالذات . 
رحدد تطاقها . ورسم مداها . ورتب عليها حكها . ولص القائرق | 
لا العمل القانونى ولا العمل المادى ‏ هر المصدر الماشر 190 ام(١)‏ , 





. - 0 0 و لقنن‎ ٠ 6 ٠. 
در تابون تاك‎ ٠ عر ماخر 8 اا ٌ 5حانات أثقاثر بيه‎ ١] له ! - 1 *< 2 َ القائر كَ لهات ذافه سار‎ 


11774 - 

فعل القانرن ذلك فى بعض الوقائع المادية وى بعض الأعمال القانونية » 
فعين حاللات خاصة ٠‏ بعضها يستند إلى واقعة مادية وبعضها يستند إلى حمل 
قانرق . وأنشأ فى هذه الحالات التزامات قانونية هو مصدرها الباشر . 
أما الحالات االحاصة الى تستند إلى واقعة مادية » نلها التزامات الأسرة 
والتزامات الخحوار والتزامات الفضولى والتزام حائز الشىء بعرضه إذا كان 
محلا للنزاع .)1١(‏ وأما الحالات الخاصة الى تستند إلى عمل قانونى » فهذه 
كلها "سند إلى الإر اد المنفردة ('2غ2)6انهد 6)ههزه) ع كالإ يجاب الملر م 
والوعد يجائزة (2). 


ويستخلص من ذلك أمران : (أولا/, ': القانون هو مصدر مباشر لبعض 
الالتزامات . ومن ثم لاسبيلإلى محديد هذه الالتزامات القانونية إلا بالنص . 
فالنص القانونى وحده هو الذى ينشبىء هذه الالزامات » وهو مصنرها 
الوحيد . (ثانياً) والنص وحده هو أيضاً الذى يتكفل بتعيين أركان الالتزام 
القانوتى وببيان أ-<كامه . 


ونبحث كلا من هاتين المسألتين . 


حدهو المصدر الأول والآخر »والئنصس القانونى هو الذى ينشى * الالعرام مباشرة دوت أن كلد 
فى إنشائه إلى واقمة أخرى 'كصدر مباشر . 

ونرى من ذلك أن ااقانون يستبقى وصايته على بعش الوقائم الى تكون مصدراً للالترام » 
فيمسك برزمامها » ولا .رتب الالعرام على ما محتاره منها إلا بالنس . وهو فى الوقت ذانه حرر 
نعضص الوقائم من هده الوصاية 03 فيحملبا عادر عامة للالعرام 4 وهذه م“ى المقد والعيل غهر 
المعروع والإثراء دون سبب . 

)١(‏ أنظر المادة +7؟ من المشسروع المبيدى لاقانون المدنى الجديد » وقد حذقها لجناة 
المراجعة » وسنمود إلها يما يى . هذا وبلاحظ أن الرزامات رب العمل » مخلاف التزامات 
الفضولى » لها مصدر عام هو الإأثراء بلا سبب . 

(؟) وسترى فيما يلى أن الالنزامات الى تنعأعن الإرادة المنفردة فى القانون المدنى الجديد 
هى العرامات أنعأعا نسوس خاصة » فهى العرامات قانونية . و ترق الإرادة النفردة فى 
القانون الجديد إلى أن تكون مصدراً عاماً للالزام , بالرغم م إفراد فصل خاس لها . 
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البح ث الأول 
النس هو الذى ينشىء الالمزام القانون 

قل فاك سياس: تسر يعي توضاها القائون, فى إناءارر لزامات 
لفان : رأينا أن المصدر المباشر للالتزامات القانوية هو القانون ذاته , 
فلا توجد وسيلة إلى معرفة الالنزامات القانونية وتحديدها إلا الرجوع إلى 

النصوص القانونية . فأيَا نجد نصاً ينشىء التزاماً , فم التزام قانوى . 
وقد ببدو أن الالعزامات القانونية ٠‏ وقد وكل أمر إنشاتها إلى النصوص . 
تخلقها هذه التصوص محكا . دون أن تكون هناك فى إنشائبها سياسة مرسومة . 
فحيث يستحسن المشرع إنشاء العزام قانوى . أنشأ هذا الالتزام بنص 


شر بعى . 

وهذا هو الظاهر . ولكن الواقم من الأمر أن المشرع مخضم فى إنشاء 
الالعزامات القانونية » كما مخضع فى إنشاء سائر العلاقات القانونية » إلى سئن 
طببعية يطيعها عن شعور أو عن غير شعور . 
ونبين كيف يحخضع المشرع هذه السئن الطبيعية فى إنشاء الالعزامات القانونية. 


الطلف الول 
الالتزامات القانونية التى قستند إلى الوقائم المادية 


5 + --ارراشراماتالسلم: : بديبى أن الإنسان يلتم بإرادته فى الحدود 
الى يسمح .ها القانون 5 فالالعز ام الإرادى لا عناء فى تريره . وحيث 
يوجد التزام لا يقوم على الإرادة » فالقانون هو الذى أوجده . 

والقانون فى إنشائه للالتزامات غير الإرادية يدخل ى حابه اعتبارات 
أدبية واجماعية . ولكنه لا يستطيع أن ينقاد هذه الاعتبارات وحدها » بل 
يحب عليه أن يراعى اعتبارات أخرى فى الصياغة القانونية » أهمها أنهلإيستطيع 


لاا 


أن بصوع النزاماً مهمأ غير محدد . أيا كانت المبررات الآأدبية والاجماعية 
لإنشائه . فهو لا يستطيع مثلا أن ينشىء التزاماً إيجابياً يفرض على كل شخص 
اخ ساعد غيره أو أن يغيثه عند الحاجة . مثل هذا الإلعزام غير الغدد مقضى 
عليه أن يبى فى دائرة الآاداب والاجماع . ويئن'ول القانون فى رفق بعص 
نواحيه ٠‏ فيبرز مببا ما يتمكن من تحديده . ويصوغه التزامات قانونية . 
فينتقل بذلك من عالم الأخلاق والاجماع إلى عالم القانون . 

وأول ما استطاع القانون أن يفعل ذلك كان فى الالتزامات السلبية . لأنها 
أسبل تحديداً وأخف عبئاً وأظهر حاجة. فأوجد التزامين قانونيين أخذ بهما 
الناس كافة . قال فى الأول منبما : لا تضر بالغير دون حقى ٠‏ فوجد العمل 
غير المشروع مصدراً عاماً للالتزام . وقال فى اثنى : لاتتر على حساب الغير 
دون سبب . فوجد الإثراء دون سبب مصدراً عاماً آخر . 

وهنا وقف القانون . ولم يستطع 'ن يبخطو خطوة ثالثة ليضع قاعدة عامة 
كالقاعدتين الأوليين. ذلك أنه كان يرر فى هانين القاعدتن التزامات سلبية . 
فإذا هو خرج من المنطقة اللبية إلىالمنطقة الإيجابية » ومن المهى. عن الإضرار 
والإثراء إلى الأمر بالمعاونة والمساعدة: فم العسر والتحكم » إذ تختلط الحدود: 
وتنبهم الضوابط . 


م الز لدرَامات الر ككاممٌ: على أن القانرن لم يسعه أن يقف عند 
هذه الحدود اللبية »بل تقدم إلى المنطقة الإيجحابية ولكن فى كثير من الآناة. 
وإذا كان قد استطاع كا قدمنا أن يقول فى عبارة عامة : لا تضر بالغير : 
ونير على حساب الغير . فإنه لم يستطع أن يقول : ساعد الغير . فى عبارة 
شا ذات العموم والشمول . قال : ساعد الغير ٠.‏ ولكن فى مواطن معينة 
رسم حدودها وأ<كم ضوابطها . 
فبدأ يمن ساعد الغير فعلا مز تلقاء نفسه ‏ الفضولى ‏ وقال له عليك أن 
مضى فق عملك ما دمت قد بدأته ٠.‏ وعليك أن تبذل فيه عنابة محمودة . 
ء “اياك أن تقدم عنه حساياً . هذه هى الالتزامات القانوئية الى ترتبها النصوص 
:. ١مة‏ الفضولى . ومصدرها الثانرن كا سبق أن قررنا . 
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ثم سار خطوة أوسع ؛ وأوجب مساعدة الغير ايتداء . ولكنه لم يستطع 
أن برسم فى ذلك التزامات محددة ,لا فى نطاق محدود: نطاق الآسرة وأفرادها 
بتصل بعضهم ببعض أوثق الاتصال . ونطاق الحيران والصلة فيا بينهم قامة 
موطدة . ونطاق أصحاب المهنة . ونطاق الجمعيات والتقابات » بل نظر فى 
حالات نادرة إلى الآمة كجماعة واحدة وأوجب على أفرادها التزامات قانونية 
نحو انجموع أى نحو الدولة . 

أما فى نطاق الأسرة ؛ فقد أنشأ التزامات قانونية مختلفة . من ذلك التزامات 
الزوجية ٠‏ والالعزامات ما بين الأبوين والأبناء » والالتزامات المتعلقة 
بالولاية والوصاية والقوامة . والالّزام بالنفقة . وغير ذلك من الزامات 
الأسرة . وكلها تقوم على التضامن الواجب فها بين أفرادها . 

وأما فى نطاق الحوار . فهناك الّزامات سلبية . كوجوب الامتناع عن 
إحداث مضار فاحشة للجيران . وعدم الإطلال على الحار من مسافة معينة 
وهناك العزامات إيجابية . كالتزام لحار نحو جاره فى الشرب وانجرى والمسيل 
والمرور ٠‏ وكالالتزامات البى تنشأ بسبب الخحائط المشترك والخحائط الذى 
يستير به الحار . وكالالتزامات الى تنشأ بسبب ملكية الطبقات فى المببى 
الواحد . 

وق نطاق المهنة . أوجد القانون فى ذمة رب العمل اإعزامات نحو عماله 
ف تعويضهم عن محاطر العمل . وأوجد فى ذمة أصعاب المهنة الواحدة التّزامات 
نحو عملاهم فيحتفظون بأسرار المهنة ويبادرون إلى إسعاف من يحتاج إلى 
معرنهم » وبنخرطون فى سلك هيئة واحدة . 

وى نطاق الجمعيات والنقابات . أنشأ التزامات مختلفة ى ذمة أعضاء هذه 
الجمعيات رالنقابات تقوم على التعاون فيما ببهم . 

ونظر القانون إلى الآأمة كجماعة واحدة . فأنشأ التزامات فى ذمة أفرادها 
بحو الدولة . أهمها الااكز ام بدفع الضرائب . 

والقانون ىق كل ما قدمناه بتوخى سياسة واحدة : لا ينشىء التزاماً قانوني 
إلا وهو يقوم على التضامن الاجماعى : ثم يكون هذا الالتزام محدد المعالم . 


اليل أه 
6 51 سمل اوسايسة 
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معر وف المدى . منضبط الحدود وقد ترك التعميم إلى التخصيص مذ جاوز 
النطاق السلى إلى النطاق الإيجانى . فانتقل من الالمزامات العامة الى يكون 
مصدرها المباشر واقعة مادية . إلى العزامات قانونية محددة تقوم مباشرة على 


تنصوص قفانو نية خاصة . 
المألف الكانى 
الالتزامات القانونية الى تستند إلى الارادة المنفردة0*) 
1 - هل تست طسع الد لاد ةا متفردة أ تفسى روه ا 4 , رأينا ف 


تعدم أن العقّد : وهو تطابق إرادثين . يعتدر بار عاماً للاثعزام ها هى 
قيمة الإرادة المتفردة . وهل تستطيع أن تنشىء التزاماً ؟ وإذا كانت تنشىء 
الالمزام » فهل هى كالعقد مصدر عام للالتزام » أو أن القانون يقتصر على 
الاستناد إليبا لإنشاء العزامات قانونة محدودة بمقتضبى نصوص قانونية 
خاصة ؟ 

لأغة ق أن الارادة ل : وهى عمل قانونى صادر من جانب واحد 
(لةعغ:دأنهن عمو تدز عاعه) :7 تنتج ' ثاراً قانونية متلفة . فقد تكو نسباآً للكين 
الحقوق العينية كالوصية : وسيبا 56 كالتزول عن حق ارتفاق أو حق 
رهن ٠‏ وقد تثبت حقاً شخصياً ناشئاً عن عمّد قابل للإبطال كالإجازة . 
وقد نمجعل عمّداً يسرى على الغير كالإقرار » وقد تنهى رابطة عقدية كعزل 


(:#) بعض المراجم فى الإرادة التفردة : ديموج فالاليزامات١فقرة ١8‏ ومابعدها- سالى 
الالعرامات فقرة ١ ُ 1 ١4‏ ح ورمز (8مدت؟9)رممالة من نار دس لتة ١8م١ا‏ 





جهير (1!13120ناق)) رسالة من رن سنة ١8.051‏ -إلياس (81188) ربالة من تاريى سنة 
.9 ١-تالانديد(ه01مه1'011)رساة‏ من تولوز سنة 15و١1‏ - كو لد رج (00145658)) 
رسالة من نانشى منة ١518©‏ ع مار سكر (00ه3620) رسالة من بارس عنة هولوو - 
تاأرد (1205) بى تطورات القائرن مس ١١9‏ وما بمدها -- ديه (غأنعن2) ق تعلورات 
النانون الحاض ح- نطرية العقد للدؤلف فقرة ١4٠‏ - فتقرة ١*5‏ ل الدكتور <لهمى 
بجت بدوى بك فقرة هلا - ثترة هلا ل الدالتور حشمت أبواستيت يك ففرة 4-54 ل 
دمره .:١5‏ 


١ههم أ ثقرة‎ ١1١ تقل مايلى عن اظرية العقد لدكان كترة‎ )١( 


م 1 


الوكيل أو نزوله عن الوكالة . أما بالنسبة إلى إنشاء الحق الشخصى (الالتزام) 
أو إسقاطه . فالإرادة المنفردة فى القانون المدنى الحديد تستط الحق الشخصى 
بالإبراء ( م 307١‏ ) . ويى أن نعرف هل هى أيضاً تنشىء الحق الشخصى ؟ 
وقبل أن نعالج هذه المألة فى القانون المدنى الحديد . نستعرض فيا نظريتين 
متعار ضتين . 

فالنظرية الفرنسية تذهب إلى أن الالتزام الذى يتولد عن عمل قانوى 
ل يكون مصدره إلا عقداً أى توافق إرادتين 0 الإرادة امنفردة فلا تولد 
العزاماً . وهذه قاعدة ورا القانون الفرسبى من تقاليد القانون الرومان 
واللانون الفرنسى القديم . وأصبحت من القواعد المتفق عليها فقها وقضاء 
فى فرنسا )١(‏ وى مصر ى عهد القانون القديم (9) . ولكن نظرية ألمانية 
ذهبت إلى أن الإرادة المنفردة تنشبىء التزاماً. وعلى رأس القائزين مبذه النظرية 
من الفقهاء الآلمان سبجل (!ع:5) . فقد ذهب إلى أن تقاليد القانرن الحر مان 
تساعد على الاععراف بتوليد الإرادة المفردة للالنزام ٠.‏ فن يتعاقد إما 
يلعزم بالإرادة الصادرة منه لا بتوافق هذه الإرادة مع إادة المتعاقد الآ آخر. 
ورتب على ذلك أن الإيجاب وحده ملزم ٠‏ فلا يستطيع من صدر منه الإيجاب 
أن بعدل عنه. وقد انتصر لهذه النظرية غير سيجل من الفقّهاء الألمانكثير ون(©). 
وساير الفقهاء الألمان بعض الفقهاء الفرنسيين (5) . 

9 


)1( بودرى وبارد ١‏ فقرة 4+ 3ج ملام ل أوبرى ورو ع فقرة ؟*4ج لد 
أوران ١©‏ فقرة ©1526 لت دمولومب 4* فقرة هو؛ -- يدان فى الالرامات فقرة م« . 
محككة انقض الفرنسية فى 58 أريل سنة 90# سيريه مول د رسع.ه., 

(؟) والتون ١‏ ص ١+‏ - تظرية العقد للمؤلف نفرة ١41‏ - بحكية الاستشاف 
امختلطة فى *٠‏ ينار سنة 18965 مهس ٠١١‏ - وفى ه يونيةسلة مفقهام١٠‏ 
ص 55 * - وفى ١١9‏ نوئر سلنة 1985م 19+31 ص "99. 

(©) أنظر جا كوب ( فطممو3 ) وكوننس ( #8اصدظ ) وكين ( 45مم0) وماتزمان 
( سمتشديده ه31 ) وهولتسندورف ( 8505120800715) قى المراجع المغار إلمها فى نطرية المقد 
لمؤلف ص ١87‏ هامش رقم ١‏ . 

(:) أنظر تارد ( 58:0 ) فى تطورات القانون س ١+٠‏ -- دعوج ف الالترامات ١‏ 
ظرة ١4‏ ص0٠‏ و؟ فقرة وه ص3١‏ -كولان وكابيتان 7 ص »1١‏ خدا ص 175+ - 
ورمر فى رسالته الإرادة المفردة باإريس سنة ١8513١ا.‏ 

والأستاذ ورمز هو م نأسبق الفقباءالفرنسيين إلى نعسر نظرية الإرادةالسفردةى فرنا » إلى - 


١مم.‎ 

وبستند أنصار النظرية الألمانية إلى الحجح الااتبة )١( ٠‏ القول بضروره 
توافق إرادتين لانشاء المر ام يسد الباب دون ضروب من التعامل يجب أن 
بنسع لا صدر الثانون 00 بغير الم ادة المنفر دة أن نفسر كيف يستطيع 
شحص أن يلزم ننسه بعرض يقسدء» للج.هور .أى لغير شخص معين. وق 
يكون الدائن غير موجود فى الخال ولكه سيوجد ف المستقبل . أو يكون 
موجوداً ولكن حال بينه وبين القبولحائل بأن مات قبل صدور القبول منه 
أو فمّد أهليته . فى كل هذه الفروض . وهى فروض تقع كثير أ فى العمل . 
لا يمكن القول بوجود الالتزام ى ذمة المدين إذا حتمنا توافق الإرادتين . 
فالتول مجواز إنشاء الإرادة المنفردة للالتزام يرفع هذا الحرج . (؟) من 
الصعب أن تتوافق إرادتان توافقاً تاماً . ولا بمكن التثبت من توافقهما إلا 

إذا تعاصرتا بي لحظة واحدة . وهذا مستحيل ف التعاقد بالمراسلة . بل هو 
أبضاً مستحيل حى إذا وجد المتعاقدان نى مجلس واحد . فإن أحد المتعاقدين 
لا بد أن يسبق الآخر فى إظهار إرادته وهذا هو الإيجاب . ثم يتلوه 
الآخر فيظهر القبول . فالإجاب والقبول يتعاقيان . فإذا أردنا التأكد من 
نهنا يتعاصران فيتوافقان . فلا بد من أن نفرض أن من صدر منه الإيحاب 
قد ثيت على إيجابه حتى اقترن بالإيجاب القبول ٠.‏ وهذا محض فرض تأخذ 





عات الأستاذ سال الذى تولى: نعر النظريات الألمانية فى كتاييه المعروفين» الالتزاماث فى 
انوت الألمانى والإعلان عن الإرادة . وقد تيم الأستاذ ورهز لنظلرية الإرادة اللمنفردة كر 
تشيعاء وهو برى أن التطور التارشخى للارادة » باعتبارها منعثة للالعزام » يدل ع أن 
مغ در يجا م ن الأوضاع النى كانت محوط بها » وأن ها أن تخلص من ذلك ججلة واحدة 5 
فلا تبقى على اشتراط توافق إرادتين لإنثاء الالعزام » لأن.ضرورة أتحاد إرادتين نوع من 
انشكاية لاءزال ناقآ » فإذا قضينا عليه أصبحت الإرادة المنفردة كافية لإنعاء الالعرام . بوالدايل 
عا فى أن الإرادة الواحدة هى الى تولد الالعرام أن من صدرمته الإمجاب إذا عدل عن إنجايه 
ولم يصل ذلك إلى علم الطرف الآخر قبل أن يقبل , » فإن العقد يتم رغا ين عتول ارس 
وعدم توافق الإرادتين » ولا ك1 تفه. ذلك إلا أن الأححابت , وهو إرادة منفردة , ملزم 
بداته (رسالة الأستاذ ورمز ص وص ١798‏ ) . ويقول أيضاً إنه مق سانا يأن الإرادة 
النفردة تكون مصمراً للالتزام , فلا معنى لعدم الأخذ .هذا الذهب قف المقد ذاته, لأنه إذا 
كانت الإرادة وحدها تولد العزاما » فاماذا لانستطيم أن تسكون دى وحدها مصدر الالتام إذا 
اقارنت بارادة أخرى غبل تمكن أن تكون الإرادة القترنة إرادة أخرى أضءف دن 
لارادة المغردة ! (أنظر رساألة الأستاذ ورمزراص “"9). 


- ١ اوم‎ 


ا بإزادة مفروضة نرعو "'با عن الآرااوة االاضنة . الاوك "أن 
تجنب هده العروص وأن نواجه الحقيقة كا هى » فالملتزء بالعقد إنما يلتم 
4 اداه هو ال بتوافق إرادته ممع إرادة الدائن ٠‏ فهو يوجد حقا ى ذمته 
لشخص اخر بمجرد إعلان إرادته ٠‏ ورضاء الاخر بهذا الحق هو مجرد 
انضيام (8وف206)تطلبنامحى لايكسب الدائن حقا دون إرادته. وقد لاتتوافق 
الإرادثان ومع دلاك يوجد العمّد . كما إذا عدل الموجب عن إيجابه وكا نالطرف 
الآخر قد صدر منه القبول قبل أن يعلم بعدول الطرف الآول . (5) ثم إنه 
ليس ى المنطق القانونى ما بمنع من أن يلتزم الشخص بإرادته . فالإنسان حر 
فى أن بيد نفسه بى الدائرة الى يسمح بها القانون : بل إن سلطان الإرادة 
هنا أشد نفاذاً منه لق نظرية توافق الإرادتين . إذ الإرادة المنفردة تصبح 
قادرة وحدها على إيجاد الالتزام . وهذا أقصى ما يصل إليه سلطانها . أما 
القول بوجوب توافق الإرادتين فبقية من بقايا الأشكال الغابرة الى كانت 
د من سلطان الإرادة » فمدياً كانت الإرادة لا توجد أثرا قانونيا إلا إذا 
اقترنت بأشكال معقدة ٠»‏ ثم اندثرت هذه الأشكال حتى لم يبن مها اليوم 
إلا النادر » وأصبحت الإرادة هى البى توجد الآثر القانونى الذى تتجه إليه. 
فالواجب أن نصل فى هذا التطور إلى غايته المنطقية . و أن نقول بآن للإرادة 
الطلطانحى لولم تقئرن بها إرادة أخرى . على أننا نتطلب رضاء الدائن 
حى لا يكسب حقا بالرغم منه . ولكن هذا الرضاء لا يوجد الالترام . 
بل إن الالت ام ينشأ بمجرد صدور إرادة المدين . 

ويعترض أنصار النظرية الفرنسية على النظرية الألمانية بما يأنى : )١(‏ أن 
نظرية الإرادة المنفردة غير قائمة على أساس حيح . لأنه إذا أمكن فهم أن 
المدين يلترم ء بإرادته المنفردة . فلا يمكن أن يفهم كيف أن الدائن يصبح 
ذاثاً دون إر ادته . فإذا قيل إن المدين يلتزم لغير دائن . فا مععى هذا الالتزام 
وما قيمته ؟ وإذا قيل إنه لا بد من إرادة الداء ن حبى يصبح دائناً . فهذا هو 
توافق الإرادتين ومنه ينشأ العقد. (؟) يقضى المنطق ذاته بعدم النسلم 45 
الإرادة المنفردة . فإنه إذا قيل إن للإرادة المنفردة هذا السلطان » وإن ف 
مكنا أن تولد التزاماً .وجب القرل .شا إنها تستطيع أن تقضى هذا الالتزام. 
وها نستطيع 2 راود وضيها ان ارين" تطبه وحدها أن عله بوبنا بسح 


1م8١‏ مس 


التزام من التزم بإرادته المنفردة معلقاً على محص إرادته © فيكون التزاماً 
منحلا . () على أن نظرية الإرادة المنفردة مبنية علىفروض غير صحرحة . 
فهى تفترض دائماً أن أحدالمتعاقدين وزن الأمر قبل التعاقد.وبت فيه بقرار 
جالى . وأعلن طفرة عن إرادته » ولم يكن أمام الطرف الا حر إلا أن يقبل 
أو يرفض . مع أن الأمر غير ذلك . فالذى يقع فى العمل عادة أن المتعاقدين 
يتفاوضان » وما يزالان فى أخذ ورد لا يستقل أحدهها بالآمر دون الااخر . 
وكل إرادة تؤثر فى الأخرى وتعدل من انجاهها . حبى تتوافق الإرادتان . 
وعند ذلك يم العقد . ومن هذا نرى أن إرادة الطرف الآخر ليست جرد 
إقرار لإرادة الطرف الأول . بل كتير ما تؤثر فيها ويتفاعلان حبى ينتج 
من تفاعلهما إرادة متحدة هى العمّد »فكلتا الإرادتين اشتركت ق تكوين 
الالنزام » ولم تستقل إحداهها بذلك كا يزعم أنصار نظرية الإرادة المنفر دة. 


والآن بعد أن استعرضنا حجج الفريقين . نقف قليلا لتقدير مبلغ ما فى 
نظرية الإرادة المنفردة من ححة . وذبدأ علاحظة أن الاعتراضات الى 
يتقدم بها خصوم النظرية لا تصل من الحطر إلى حد أن تدك قواعدها . أما 
أن الدين لا يوجد دون دائن ٠‏ فقد قدمنا أن النظرية المادية تنظر إلى الالنزام 
كقيمة مالية أكثر منه رابطة شخصية ٠‏ ويرتب على هذا النظر أنه يمكن 
تصور دين دون دائن ما دام المدين موجوداً وقت نشوء الدين وما دام الدائن 
يوجد وقت تنفيذ الدين ولو لم يوجد قبل ذلك . أما القول بأنه إذا ضح 
للإرادة المنفردة أن تنشىءاامزاماً صح هاأيضاًأن تقضيهء فهذا خلط بين أثر 
الإرادة فى العالم النفسبى وأثرها نى الروابط الاجماعية . فإن الإرادة إذا 
أعلنت وعلم بها الغر فاطمأن إليها » ولدت ثقة مشروعة يستطيع الناس 
الاعماد عليها ٠‏ فوجب احعرام هذه الحالة الى أوجدما الإرادة » ولا جور 
عندئذ العدول إذا ترتب عليه الإخلال ببذه الثقة المشروعة » فالإرادة المنفردة 
إذا عقدت اانزاماً وحدها قد لا تسطيع وحدها أن تحله إذا حال دون ذلك 
وجوب استقرار التعامل . يبى الاعتراض الثالث . وهو أن العقد وليد 
مفاوضات تتفاعل فيه!ا الإرادتان وتؤثر إحداها فى الأخرى . وهذا صميح 
من الناحية النفسية أيضاً » أما من الناحية الاجماعية فن الممكن أن تميز مرحلة 
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تنى عندها هذه المفاوضات ويدخل الإيجاب فى دوره الهالى ويصبح إيجاياً 
بانأ » ولا شك فى أن هنا الإيجاب البات قد أثرت فيه عوامل مختلفة قبل أن 
يصبح كذلك . و.ن أهم هذه العوامل إرادة الطرف الآخر » ولككن لاشك 
أيضاً فى أنه بعد أن أصبح إيجاباً بانا صار منسوباً لإرادة من صدر منه ما دام 
قد ارتضاه فى الباية . وعند ذلك يتحقق أن يكون أحد الطرفين قد نقدم 
بإرادة مهائية ليس للطرف الا خر إلا إقرارها . هذا إلى أن هناك أحوا لا كشرة 
نقع فى العمل ٠‏ يتقدم فيها أحد الطرفين بليجاب بات لا تسبقه مفاوضات : 
ومن ذلك ما يجرى فى عمقود الإذعان . 


فنحن لا نرى فها تقدم من الاعتراضات على النظرية الألمانية ما يصلح 
لخدمها . ولكننا مع ذلك لا نعتقد أن الفرق كبير من الناحية العملية بين 
النظريتين الألمانية والفرنسية . ذلك أن الأساس المنطى للنظرية الألمانية هو أن 
الإرادة قادرة على إلزام صاحبها ما دام بلنزم ى دائرة القانون . ولا حاجة 
لأن تقترن إرادة الدائن بإرادة المدين حبى ينشأ الاللزام . ونحن لا نرى 
اذا لا يكون هذا صحرحاً لا من الناحية المنطقية فحسب ٠.‏ بل من الناحية 
القانونية أيضاً . وما دام القانون قد وصل فى تطوره إلى أن يجعل للإرادة 
سلطاناً فى إيجاد الآثار القانونية : فلماذا يقف سلطان الإرادة دوت إنشاء 
الالزامات ! يستطيع المدين إذن أن يلتم بإرادته المنفردة ٠.‏ ولكنه يستطيع 
أيضاً » وطبقاً لسلطان الإرادة ذاته » أن يتحلل من العزامه بإرادته المنفردة 
ما دامت هذه الإرادة لم تولد ثقة مشروعة . فالالتزام الذى يعقده المدين 
بإرادته التزام محلول . وإلى هنا لا يوجد فرق كبير بين النظريتين الآلمانية 
والفرنسية . فالنظرية الآولى ترى المدين قد أوجد التزاماً بإرادته المنفردة 
ولكنه التزام ينحل عنه فى أى وقت شاء ؛ والنظرية الثانية ترى المدين لم 
بوجد بإرادته المنفردة أى العام . ولا يود فرق عملى كبير بين العام غير 
موجودواللزامموجود ولكن يمك التحللمنه . أن النظريةالألمانية لا تسمح 
للملزم بإرادته المنفردة أن يتحلل منالتزامه إذا ولد تإرادته ثقة مشروعة لا 
يجوزالإخلال بها. وهذا لايتحقق إلا إذا فرضناأن إرادة المدينقد ولدتعند 
شخص معين : هو الدائن : ثقة مشروعة جعلته يطمئن إلى العمل يمقتضى 
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هذه الإرادة فإذا نحمق هذا الفرض ٠.‏ وألز م تالنظرية الآلمانية المدين بإرادته 
المنفردة ٠‏ جاز للنظرية الفرنسية أن تقول بالتزام المدين أيضاً ٠.‏ ولكن 
لا بإرادته المنفردة » بل بتوافق إرادته مع الإرادة الضمنية للدائن وهى 
إرادة تستخلص من اطمئنانه لإرادة المدين والتزول على مقتضاها قى تصرفه. 
وسواء كان سيب المزام المدين فى هذه الحالة هى إرادته المنفردة كبا يقول 
الألمان » أو العقد كا يقول الفرنسيون » فالننيجة العملية واحدة . إذ المدين 
ملزم العزاماً لا رجوع فيه فى كلا القولين . 

على أننا مهما قربنا ما بين النظريتين » فإنه لا يفوتنا أن الأساس الذى 
ببى عليه كل مهما لا يزال مختلفاً . وهذا الاختلاف فى الأساس قد يؤ دى إلى 
نتائج ذات بال . ويكى أن نشير هنا إلى أنه فى الفرض الأخير الذى 
عالحناه » إذا قلنا مع الألمان بالتزام المدين بإرادته المنفردة ٠‏ كان التزامه 
موجوداً منذ صدور هذه الإرادة . أما إذا قلنا مع الفرنسيين إن المدين 
يلعزم بتوافق إرادته مع إرادة الدائن . ' يوجال الالعزام إلا عند توافق 
الإرادتن» أى عند صدور الإرادة الضمنية من الدائن . ثم إن التمشى مع 
النظرية الألمانية مجعلنا تحذف العقد من بين مصادر الالتزام ٠.‏ ونحل الإرادة 
المنفردة محله . أما النظرية الفرنسية فلا تفسح عجالا للإرادة المنفردة بين هذه 
المصادر » ونجعل العقّد وحده هو العمل القانونى الذى يتشىء التزاماً . 

ومهما يكن من أمر فإن القانون الألمانى ذاته لم يجعل الإرادة المنفردة مصدرا 
عاماً للالتزام » بل أخذ بها على سبيل الاستئناء ى حالات محددة على سبيل 
الحصر بمقتضى نصوص قانونية خاصة .)١‏ أما المشروع الفرنسى الإيطالى 





)١(‏ وقد نصت المادة ه ١‏ ؟ من القازون المدنى الأللانى على أن إنعاء الالنزام من طريق 
العمل القانونى لا يكون إلا بعقد , عدا الأحوال التى ينس فيبا القانون على خلاف ذلك . 

وق هذا يقول المعلفون على الترجة الفرنسية الرسية للقانون الألماتى مايأتى : « إن الفرض 
من تقرير هذا المدأ هو إخراج الإرادة انفردة من أن :سكون مصدراً عاما لإنشاء الالزامات, 
فى الحد الذى ينشأ فيه الالتزام من عمل انر نى . صحيح أنه مللب . حت من الاحنة الثانة 
( لتحضير معمروع القانون الأداتى ) : حذف هذا النص » أنترك المألة لتقدير الفقباء . وقد 
كان هذا 
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فقد جعل من الإرادة المنفردة . إلى جانب العمّد . مصدراً عاماً للالتزام() . 
وسترى الان أنالقانون المصرى اللحديد نيج منج القانون الألمانى ٠‏ فلم يجمل 
الإرادة المنفردة مصدراً للاللزام إلا بى حالات محدودة ورد بها نصرص 
خاصة . 


/1 - إلى أى مر أغر القازرن, المرلى الجرير بالرادةٌ المفررء 


مصر ١‏ لعز لما صم : كان المشروع العهيدى للقائورن المدى الجحديد ينص 1 
المادة م77 منه على ما بأنّى ٠‏ 


الك نون بأن الالعزام ينشأمن بجمرد إرادة منفردة يكون من المتطاع تصورها على اعنبار أنها 
استثناء من القاعدة الواردة فى المادة 6 ٠‏ , وتطبيق لنظرية الإرادة المنفردة» (الترجة الفرنية 
القانون الألمانى م ٠.٠‏ ) 

هنا وقد احتاط المشسرع الألماتى فى أنه لم يمل الإرادة النفردة مدر عاماً للالمزام 
لاعتارات عملية . وفى هذا يقول سالى : «إذا كان المسر ع الألماتى قد رفض الأخذ «اللنظرية 
كدأعام, فذلك راجم دون شك للاأسباب الى أبداها برنعر (#صام8 ) ء فإن من الحطر 
إعطاء مثل هذه الحرية للاراده » إذ يصمبء أمام مظورهذه الإرادةالمنفردة » أن تين هل هناك 
الرام بات جدى » أو أنه لايوجد إلا قول ألقى جزافا دون أن يقصد صاحه أن يتقيد به » 
( الالعرامات فى القانون الألمالى فقرة ؟ ١4‏ ) . 

)3( وقد انفرد المسرو ع الفر نسى الايطالى بعقد فصل خاص للارادة النفردة باعشارها 
مصدراً عاما للالترام . فقضى فى المادة ٠١‏ بأن الإرادة المفردة إذا كانت مكنوية » واقترنت 
أجل معدد » تثزم صاحبها يمجرد وسوها إلى عم من توجيهت إليه ولم يرفضها ء وتتطبق على 
الإرادة النفردة القواعد التى تنطبق على المقد عدا الفواعد المملقة بضرورة توافق الإرادتين 
لإنعاء الالعرامات . 

وقد جاء فى المذ كرة الإيضاحية للمشروع الفرنسى الإبطالى أن هذا النسكان مثاراً للمناقثة 
ين أعضاء اللجنين الفرئنسية والإيطالية . ققد ظن البمض أن فى تقرير هذا البدأ تبديدا جربا 
لايتطلبه العمل » ولكن هذا الاعتراض » إذا كان فيه بعض الوجاهة بالنسبة إلى القانون الفرلى » 
غير وجيه بالنية إلى القانون الإيضالى . فقد نصت المادة 81 من القانون التجارى الإيطالل على 
أنه فى المقود الملزمة لجانب واحد يعتبر الإعهاب ملزماً عجرد وصول إلى عم من توجه إليه , 
التجديد لبس إذن كبيراً بالنسبة إلى هذا القاثون . ومن المفيد إدخاله فى القانون القرنى , 
فهر يضم حداً الحلا فى تعرف طليعة بسنى الأعمال القانونية , هل هى عقود أو هى تجرد 
إرادة منفردة » كا فى تطهير المقار » وهو فى الوقت ذاته .يوس داثرة احترام ما بصدر عن 
الك خس من وعد ء بالتعى انب صب اه عل أ الاحة ٠٠‏ قد رسعت حدوداً 
سقوة هنا التجديد » فهى لم تنكف بالششروط المرضرعية لعقد من الأهلبة ومسروعية الممل 
والسبب ؛ بل اشترطت فوق ذلك أن نكون الإرادة المنفردة اللزمة ثابتة بالكتابة » وأن 
تحدد مدة لبقالها مئزمة ( أنظر سس 7١‏ اص 7١‏ من المذكرة الإيضاحية المذكورة ) . 
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و 1- إذا كان الوعد الصادر من جانب واحد مكتوباً وكان لمدة معينة . 
فإن هذا الوعد يلزم صاحبه من الوقت الذى يصل فيه إلى علم من وجه 
إليه ما دام هذا لم يرفضه » . 

و - وتسرى على هذا الوعد الأحكام الخاصة بالعقود » إلا ما تعلق مما 
بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الاليزام » . 

و" - يبى الإيجاب ف العقود نخاضعا للأحكام الخاصة به . وبسرى حكم 
المادة التالية على كل وعد بجائرة يوجه إلى الحمهوره )١(‏ . 

فكان هذا النص » على غرار المشروع الفرنسى الإيطالى فى مادته الستين . 
يجعل الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالتزام » مثلها ى ذلك مثل العقد . 
وكان يشير ط لذلك أن تكون الإرادة المنفردة مكتوبة » وأن محدد لها مدة 
معينة إذا رفضت ى خلاها سقطت . أما إذا لم ترفض » فإنها تكون ملزمة 
لصاحببها من الوقت الذى تصل فيه إلى علم من وجهت إليه » شأنها فى ذلك 
شأن كل تعبير عن الإرادة . ويسرى على الإرادة المنفردة مايسرى على العقد 
من أحكام» فيجب توافر الأهلية ‏ ونخلو الإرادة مما يشوب الرضاءمن عيوب » 
وقيام محل تتوافر فيه الشرائط اللازمة » ووجود سبب مشروع . ويسنئى 
من هذه الأحكام بداهة ما يتعلق يضرورة توافق الإرادتين » ما دامت 
الإرادة المنفردة هى مصدر الالنزام 0 





. جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 4 ف الحامش‎ )١( 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمروع القبيدى » شرحاً لمنا النس ء ما يأنى : 
ه ١‏ س لايصيح الوعد الصادر من جانب واحد ملزماً إلا من الوقت الذى يصل فيه إلى علم من 
وحه إليه » عأئه فى ذلك شأن كل تعير عن الإرادة . قفيجحوز العدول عنه بعد صدوره مق 
وصل هذا المدول إلى علم من وجه إليه قبل وصول الوعد ذاته أو وقت وصوله وفقا لأحكام 
القواعد العامة . بيد أن الوعد الصادر من جانب واحد عتاز بترتيب حكنه دون حاجة إلى القبول » 
وهنا ما يغرقه عن العقود . فيك لازومه أن يصل إلى علم من وجه إليه وألا يرفضه هفا . 
ولكنه يقط فى حالة الرفض » إذ لاجوز أن مجبر أحد على أن يكب حقا على رغمه . وهو 
من هذا الوجه مختلف الحتلاذا يبنا عن العقد , فالمقد لايتم إلا بقرول الدائن ووصول هنا القبول 
إلى على من صدرالإيجابعنه . ومن الأهمية يمكان تببينما إذا كان يقصدبالتعبير عن الإرادة إلى 
الارتباط يوعد من جانب واحد ؛ أم إلى مجرد الإيجاب . فن الملوم أن الإيجاب ء وإن كانت 
له غو: فى الإلزام من حيث عدم حواز العدول عنه ؛ لابد أن يقترن بالقول حتق ينعا الالتزام 
الى تراد نرتيه . » سد وض عاد شك قؤهرى التميير عن الإرادة أنه قصد به إلى يمجحرد -- 
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ولو بى هذا النص فانتقل إلى القانون المدنى الحديد .» لكانت الإرادة 
النفردة مصدراً عاماً للالئزام كالعقد . ولوجب إفراد باب خاص بها 
تعالج فيه على النحو الذىر أيناه فى العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا 
سيب(1) . ولكن النص حذف فى لحنة المراجعة . وكان حذفه و عدولا 
عن وضع قاعدة عامة نجعل الإرادة المنفردة ملزمة . واكتفاء بالحالاات 
المنتصوص عليبا فى القانون من أن الإرادة المنفردة تنشبىء النزاماً ؛(5). 

ويبين من ذلك أن لحنة المراجعة رجعت بالإرادة المنفردة عن أن تكون 
مصدراً عاماً للالتزام » كها كان الأمر فى المشروع المهيدى » إلى أن تكون 
مصدراً للالنزام فى حالات استئنائئة ترد فى نصوص قفانونية خاصة . وعلى 
هذا البج سار المشروع فى سائر مراحله حبى أصبح قانوناً . 


ح الإمجاب . ويقم عبء إثبات قيام الوعدالصادر منحاب واحد على عاتق الدان الذى بدعى 
ذلك . ويكون الإئيات بالكتاية دائماً ,*ولو كانت قيمة الوعد لاتجاوز عصرة جنيهات . 
وكذلك يجب أن تنضمن وثيقة الوعد يان الدة النى ببق الواعد خلالها مليرما يما وعد . 
؟ - وم تقرر مبدأً الالعزام عجرد الوعد ‏ تعين سريان أحكام المقود عليه . ويترتب على 
ذلك وجوب نوافر أهلية التعافد فى الواعد » وخلو إرادته ما يشوب الرضا من عيوب » وقيام 
التزامه على سبب وتحل توافر فهما الشرائط اللازمة . ويستثنى من هذه الأحكام بداهة مايتعلق 
بضرورة توافق الإرادنين ما دامت الإرادة اللنفردة هى مصدر الالنزام» . (جموعة الأعمال 
التحضيرية ؟ ص م+؟ ص ++ فى الغهامش) . 

)١(‏ وقد جاء فى النظرة العامة لامذاكرة الإيضاحية للمصسروع العبيدى فى هذا الصدد 
ما يأتى : «جمل المسروع من الإرادة النفردة مصدراً للالعزام » حتذياً فى ذلك مثال المتعروع 
الفرنسى الإيطالى . وليس يقتصر الأمر فى إسنلد قوة الالتزام إلى هذه الإرادة على القضاء 
على ضروب من اللاف سوف تمدم أهمينها بعد أن فرقت وجوه الرأى بين فكرة التماقد 
وفكرة الشيثة الواحدة فى تكييف طييعة يس التصرقات , كمرض المن على الدائئين القيدة 
حقوقهم عند تطبير العقار م (للذكرة الإيضاحية للمشروع الفرشى الإطالل ع ٠*4‏ ) ؛ وهو 
لابقتصر كدقك على بسط نطاق تطبيق مبدأ البر «العبود اسستجاية اللا قتضى حمسن النية » 
(المذ كرة الإيضاحية للمعرو ع الفرنمى الإيطال ص 4ه) فى تطاق التعأمل » ولكن هذا 
التجديد مهما يكن حظه من الجرأة » يتبر تنيجة منطقية لإقرار المشروع بدأ لزوم الإيجاب . 
فق اعترف للاجاب بقوة الإلزام » فلبى ثمة ماجدعو إلى الوقوف عند هذا الحدء ذاك أن 
الام النطى خفه يؤدى إلى إقرار كفاية الإرادة النفردة لإنشاء الالعرام بوجه علم» . (تموعة 
الأجمال التعضيرية * ص 1+ س7 فى الحامش) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحشيرية + ص وع؟ فى الحامش - 
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2-35١4‏ ابر نزامات الى تسسا الرراده المنغردة ى القانور, ا مر بى 


الجر ير لقى المرامات ثاب وني. وصصرر لقا مباسشسرهو القانور, : ولم تثنبه المبئات 
امختلفة الى تعاقبت على نظر مشروع القانون المدنى . منذ الحنسة المراجعة » 
لهذا التغيير الجوهرى نى مصدر الالتزامات البى تنشما الإرادة المنفردة . فقد 
كان المصدر الباشر لمذه الالتزامات . وفقَاً المشروع العهيدى . هى الإرادة 
المنفردة ذامها . وقد ارتقت إلى مقام العقد » فأصبحت مصدراً عاماً للالتزام. 
ومن ثم عمد المشروع العهيدى للإرادة المنفردة فصلا خاصا بها . كا عمد 
فصولا خاصة للمصادر العامة الأخرى وهى العقد والعمل غير المشروع 
والإثراء بلا سيب . ولكن بعد أن نزلت لحنة المراجعة بالإرادة المنفردة 
إلى أن تكون مصدراً الالتزام فى حالات استثنائية . و بمقنضى نص خاص ء 
لم تعد الإرادة المنفردة مصدراً عاماً للالنزام وأفيفة: :الآ اناك 
الناشئة عنها لا تقوم بمقتضى أصل عام يق ره القانون ٠.‏ بل تقوم يمقتضى 
نصوص قانونية خاصة . فأصبح نص القانونهو المصدر المباشرهذه الالتزامات. 
ومن ثم كان الواجب اعتبار أى التزام ينشأ من الإرادة المنفردة المَرَاماً مصدره 
القانرن. و حذف الفصل الحاص المعمود للإرادة المنفردة ى المشروع ألاهيدى . 
وإدماجه فى الفصل المعقود للقانون كمصدر مباشر للالزام . وهذا ما فات 
الحنة المراجعة وما تلاها من الميئات أن تفعله . 


ولم نرد أن نساير هذا الحطأ فى التبويب . فلم نعقد للإرادة المنفردة باب 
خاصاً بها يأنى بعد الباب المخصص للعقد . كا فعل القانون المدنى الحديد . 
بل أرجأنا الكلام فيها إلى أن نتكلم فى الالتزامات الى يكون القانون هو 
مصدرها المباشر . فنجعل الالتزامات الى تنشها الإرادة المنفردة تدخل فى 
هذا النطاق . 

فالقاعدة إذن فى القانون المدنى الحديد أن كل العزام تنشئه الإرادة المنفردة 
لا بد أن ون قن ايودي ويعتير هذا النص هو مصندنره الباشر . وهو 
اال فعين ارقانة وسين أحكامه . 


م4 

وقد وردت نصوص متاثرة فى نواحى القانون تجعل الالتزام ينشأ م 
إرادة منفردة . نذكر من ذلك : 

)١(‏ الإيجاب الملزم . وقد ورد فيه النس الآا(ء م #ة) : رلب إذا 
عين ميعاد للقبول العزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضى هذا ايعاد . 
؟ يد وقد ستخلض. اليعاة فرج ربوك الحال أن تفن التي العاملة ود ...ولد 
فصلنا أحكام هذا النص فيا قدمناه عند الكلام فى الإاب . 

)7١١(‏ المؤسات .وقد ورد فيها النصالانى (م فغرة )١‏ : #يكون إنشاء 
المؤسسة بسند رسمى أو بوصية » . فإرادة المنشىء المنفردة هى الى توجد 
المؤسسة . وهذه الإرادة يصدرها صاحبا لتنتج أئرها إما ىحياته . أو بعد 
موه بوصية . م يلتزم المنشىء بإرادته المتفردة أبضاً أن يتفل إلى المؤسسة سسة الى 
انشأها ملكة ما تعهد به من المال ا لايم 
المنفرؤة هنا أوندت: شكما معتوا . وافات الزانا عو هرا ادير 
المعنوى(١)‏ . 

() تطهير العقار المرهون رهناً رسمياً . وقد ورد فيه النص الآلى 
(م556١٠١)‏ : ويجب على الحائر أن بذكر فى الإعدلان أنه مستعد أن 
يوق الديون المقيدة إلى القدر الذى قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب 
العرضص بالمبلغ نمدا » بل ينحصر العرض قف إظهار استعداده للوفء عبلغ 





18514 ل فقرة‎ ١95 أنظر نظرية المقد للمؤلف فقرة‎ )١( 

ومما يدل على أن إرادة المنعىء للمؤسسة قد أنعأت ازاماً فى ذمته محو هذه المؤسسة أن 
المتمرع شيه إنشاء المؤسسة بالحبة أو الوصية فى خصوص الدعوى البوليصية , نس فى المادة ١‏ م 
على أنه « يعتر إنشاه المؤسسة بالنسة إلى دائى النشىء وورثته عثابة ههه أو وصية . فإذا 
كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً محقوقهم » جاز لهم مباشرة الدعاوى التى يقررها القانرن فى 
مثل هذه الحالة بالنسبة إلى المات والوصايا . غير أن الهمة لا تكرن إلا سقد . أما إنشاء 
الؤيسة شكورن براه مفردة. 

وك تنكأ المؤسسة بإرادة منفردة » جوز الرجو ع ذبها بإرادة «نغردة كذلك إلى أن لم 
لهرها ٠‏ وقد نصت اثادة *” على أنه « مق كان إنعاء ١‏ لؤمدة سند رممى 00 
للح مر ال وال إل أ ورا ره 1 ا 11 سين 

ن المؤمسة إذا أندئت بوصية جاز الرجوع دما داهاً حن موت امي . شأنها فى ذلك 
كل وصية . 
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واجب الدقع فق الحال أناّ كان ميعاد اسئحقاق الديون المقيدة » . ويؤخذ 
من هذا النص أن الحائز بلعم بإرادته المنفردة أن يوق الديون المقيدة إلى القدر 
الذى قوع به العقار » وذلك بمجرد إعلانه رغبته فى تطهير العقار يتوجيبه إلى 
الدائنين المقيدة حقوقهم إعلانات على النحو المبين فى المادة ٠١58‏ , 

(5) الوعد بجائزة الموجه إلى الحمهور » وقد ورد فيه نص المادة ١١‏ . 
ولما كان هذا النص ينشبىء التزاماً قانونياً أولى مكان ببحثه هو هذا الياب : 
فسنتولى بحثه تفصيلا فيا يلى(1) . 





)١(‏ ويدخل فى تطبيقات الإرادة المنفردة منمعة للالتزام السنه دلحامله . ويكيف عادة أن 
هناك عقداً محرداً (#نوجذفطه قدؤدمه) لم ون الساحبوأول حاملللسندء وهذا العقد مو الذنى 
ولد الالتزام فى ذمة الاحب . وقد حول الحامل الأول حقه إلى آخرء وهدا إلى غيره » إلى 
أن وصل اللسند إلى الحاس الأخير . إلا أن هناك فروضاً لانتزل على مدا الكييف . ققد 
يكتب الاحي الند , وقبل أن يآمه لأحد يضيم منه أو يسرق ء كتتبنادله الأبدى إلى 5 
بقع فى بد شخص حسن النية » فيكون لهذا الس الحى فى استيفاء قيمته من الساحب . 
ولا ممكن أن يقال هنا إن الاحب ملتزم بموجب عقد ببنه وبين أول حامل » فإن هذا كان 
حخماً عثر على السند وهو ضائم أو لصا سرقه ٠‏ فلم يبق إذنالمقسير هنذا لارام إلا أن تقول 
إن الساحب قد التزم بإرادته النفردة العزاما مجرداً . كذلك إذا فرض أن الساحب قبل تسلييه 
المند لأحد مات أو فقد أهليته , ثم تداولت الأيدى السند ».فهو ( أؤ ورثمه ) ييتقى ملزماً » 
ومصدر البرامه لامكن أن يكون عقداً فى هنه الحالة » فليس إلا إرادته المنقردة مصدراً لالنزامه 
هنا . وقد نص القانون الألمانى صراحة على الحاول المتقدمة » فقضت المادة 4 7/5 بأن من يصدر 
منه سند لامله يلزم به م حتى أو سرق منه أو ضاع » وحق أو نادلته الأيدى رغم إرادته بأى 
شكل كان ٠‏ وتخضى المادة ذامها أن اللند لحامله يقى حافظاً لفوته القانونية حتى لو مات من 
صدر منه السند أو فقد الأهلية قل التعامل به ( نظرية المقد للمؤلف فقرة .)1١56©‏ 

أما التزامات الفضولى فقد قدمنا أنها لا تنا من إرادة منفردة ؛ بل من واقعة مادية ههى 
أن يتولى الفضولى شأناً ارب الممل . ولا يكن لالنزام الفضولى أن يظير إرادته فى أن يتولى 
شأناً لرب العمل » مهما كانت هده الإرادة واضحة ء ما دام لم يتول هذا العأن بالممل . :المبل 
المادى ء لا إرادة الفمّولى , هو الى ينعىء فى ذمة الفضول العراماته الممروفة . 

وكذلك العَرَام المتعيد حو المنتفم فى الاشتراط لمصلحة الغير مسدره المقد لا الإرادة المنفردة . 
وقد مر بيان ذلك تفصيلا عند الكلام فى الاشتر ظٍ للصاحة الغير . 


- ه7546 - 


العمشامان 
النص هو الذى يمين أركان الالنزام القانوتى ويبين أحكامه 
اللأنت الول 
القأع هي العامة 


6,09 -- أ قر الر شرا م القائرى : رأينا أن النصهو الذى ينشى «الالنزام 
القانونق » ويعتبر مصدراً مباشراً له . والنص كذلك هو الذى يعين أركان 
هذا الالعزام . وقد استعرضنا طائفة من الالتزامات القانونية فها تقدم . 
فالرجوع إلى النص ع فى كل التزام قانونى مما على حدة ٠:‏ هو الذى يبين 
مدى هذا الالعزام والأركان الى يقوم عليها . 

وبمكن القول بوجه عام إن الالتزامات القانونية » كسائر الالتزامات . 
تكو ن إما المز امأبإعطاءز,وموهل ع ومنامعناطه) »أو العزاماً بعمل (00نامعألطه 
111 م و العراماً بانا متنا عن حمل (ععنة] كم 06 عل مهنع ناطه) . مثل 
الالتزام القانرى بالإعطاء الالنزام بالنفقة »والالزام بدفع الضرائبء والالعزام 
بتعويضالعامل عن مخاطر العمل. ومثل الالتزام القانونى بالعملالتزام الولى أن 
يدير أموال القاصر » والتزام الحار أنيشترك فى وضع حد لملكه الملتصى بملك 
جاره. ومثل الالتزام القانونى بالامتناع عن عمل التزام ابخار ألا يهدم الخائط 
الذىيستثر يه جاره دون عذر قوى.والتزامهألا بحدثضرراً فاحشاً للجيران. 

والالعزام القانوق » كسائر الالنزامات . رابطة ما بين دائن ومدين . 
ونقوم هذه الرابطة على محل مستوف لشرائطه . ولا كان ااتانون فالالعزام 
القانولى المبى على واقءة مادية هو الذى يعين هذا امحل على النحو الذىبيناه» 
إعطاء كان أو عملا أو امتناعاً عن عمل» فإن المحل لا بد أن يكون قد امتوق 
الشرائط الواجية . فلا صعوبة بمكن أن تثار من هذه الناحية . 

والسبب لايكون ركنا ق الالتزام القانوفى!لا إذا استند إلى الإرادة الخفردة؛ 
فقد رأينا أن السبب يتصل بالارادة . ويارتب عل ذلك أن الالمزام المانواار, 
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الى يوم <لى إرادة منلردة. كال يجاب الملزم والوعد يجائزة ؛ يجب أن يكونز 
مبناً على سبب مشروع . وإلا كانت الإرادة باطلة لا تنتج أثراً . وكذلك 
اغل فى الاالمزام القانون المبى على الإرادة المنفر دة تعينه هذه الإرادة » فيجب 
فى تعبينه أن يكون مستوفياً لشرائطه على النحو الذى قدمناه عند الكلام فى 
امحل . 
والأهلية إنما يحب توافرها فى الالتزام القانونى المبى على الإرادة المنفردة. 
أما الالتزام القانونى المببى على واقعة مادية فلا تشترط فيه أية أهلية إلا إذا 
نص القانون على ذلك . وقد كان هذا الحكم منصوصاً عليه فى الفقرة الثانية 
من المادة 30/7 من المشروع المُهيدى على الوجه الآنى : «ولا تشترط أية 
أهلية فى هذه الالتزامات (القانونية المبنية على وقائع مادية) . ما لم يوجد 
نص يقضى بخلاف ذلك» . فحذف هذا النص فى لحنة المراجعة لعدم الحاجة 
إليه » فهو مفهوم من مقتضى تطبيق القواعد العامة(1) . ومن الأمثلة على 
التزام قانون, مببى على واقعة مادية يشترط النص فيه أهلية خاصة التزامات 
الفضولى ٠‏ فقد رأينا أن الفقرة الأولى من المادة 195 تنص على أنه « إذا ل 
تثوافر فى الفضولى أهلية التعاقد » فلا يكون مستولا عن إرادته إلا بالقدر الذى 
أثرى به » ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع » . وكذلك ورثة 
الفضولى عندما أوجب القانون عليهم أن بخطروا رب العمل بموت مور مهم 


. فى الحامش‎ 40١ ص 488 - وانظر آقاً فقرة‎ ٠ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ ١) 
من القانون المدتى‎ ١94 وللاحظ أن المادة ؟0؟ من المضروع المييدى وهى الى تقايل المادة‎ 
ل تعرض إلا للالتزامات الفانونية المبنية على وقائم مادية , لأن الإرادة المنفردة فى‎  ديدحلا‎ 
المتسروع المببدى كانت مصدراً عاما للالترام ما قدمنا » فلم تدخل الالتزامات الاشئة عنها فى‎ 
نطاق هدا الس . ومن ثم كان مفبوماً أن تنص الفقرة الثانية من المادة ؟7؟ على أنه لاتشترط‎ 
. أية أهلية فى الالعزامات القانونية‎ 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمسروع المببدى » فى صدد الأهلية فى الالنزامات الفانونية 
المنية على وقائم مادية » ما يأنى : «وتنشاً الالتزاءات المقررة بنص القانون استقلالا عن إرادة 
دوى الشأن » فهى لاتقتضى فهم أهلية ما ( المادة ٠‏ من التقنين اللنانى ) . ومم هذا فقد 
بتطل القانون أهلية خاصة بالتسة لعض هذه الالتزامات , مراعياً فى ذلك أنها لا تترتب 
عمزل عن الإرادة . ومن هذا القبيل ما يقم من الالرامات على عاتق الفضولى » إذ يعترط 
القازنون لترتنه أن كون من بتصدى لشأن من شؤون الغير تفشلا أهلا التعماقد » . (جموعة 
لأعمال ااتحضيرة ؟ س ؟* و4 دس +45). 
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وأن يتخنوا من التدبيرات ما تقتضيه الخال لقالك رب العمز . اشمراط 
التص (م 154 فقرة ” وم 7117 فقرة ؟) لقيام هذا الالتزام أن تتوافر فب 
الأهلة: .:وتفرظ المادة ١5‏ من قانون احا كم الحسبية فى الوصى ايكون 
ذا أهلة كاملة . 


ل امام الدلارا م القابرلى : وكذلكالنصهو الدى يبين أحكام 
الالتزام القانونى . فيرجع فى كل التزام إلى النص الذى أنشأه لمعرفة هذه 
الأحكام . 

ويمكن القول بوجه عام إن الالعزام القائرن . كسائر الالتزامات ٠‏ ينفذ 
عين إذا كان هذا ممكناً . وإلا اتهى إلى تعويض يقدر طبقاً للقواعد العامة . 
وقد تبين طبيعة الالعزام القانونى شيئاً من أحكامه . وقد قضت محكة 
الاستئناف الوطنية فى هذا المعبى بأن طبيعة دين النفقة يجعله خاصاً بشخص 
من ترتب فى ذمته هذا الدين . ومن ثم تكون وفاة المحكوم عا لمي 


اللفعة ف غيت 0 بر لدا 1م من الأثر على تركته إلا بمقدار المستحق من 
النققة الذى كان واجحب الآداء قبل الوفاة(1) . 


١‏ --تطيفات كلم : ونآق ببعص تتلبيتات على ما قدمناه من أن 
النص هو الذى يعين أركان الالعزام القانرنى ويتكفل ببيان أحكامه . وبحسن 
قبل ذلك أن نبين أنه ليس من الضرورى أن يكون النص موجوداً فى القانون 
المدنى . فالموانين المالية وقوانين الأحوال الشخصية وقانون المرافعات وغير 
ذلك من القوانين امختلفة قد تتضمن نصوصاً تنشىء العزامات فاإنونية . 
وتتكفل هذه النصوص بتعرين أركان الالتزام وببان أحكامه . 

هن الالتزامات القانونية التزامات الفضولى . وقد سبق أن فصلناها راجعين 
فيها إلى النصوص المدنية التى أنشاماء ورأينا كيف أن هذه الاصوص هى الى 





)3( يحكمة الا شاف الوطنية فى ١5‏ أعريل سنة ١5374‏ السوعة الرسمية ؟رقم١ ١/١1١‏ 
مى كود ل واتمر فى القماء الختلط فى مناسة دين التفتة التصرس عليه فى القانون المدى 
اقلم (ماد وهو ل لاوو/روا؟ع سم 0ع؟ 4 الات الاسحاد بعلوروس 0 


القانون المدى التدم مزه + سار.ء.ه ساس 35١8‏ . 
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فين أركان الالتزام ونين احكامة... 

ومن الاليزامات القانونية الالعزام بدفع الضرائب . وهنا الالعزام ير جع 
فى تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية االحاصة بالضرائب 
على العقار والمنقول وكسب العمل والإيراد العام وغير دلك من نضرائب 
امحتلفة . 

ومن الانتزامات القانونية التزامات الآأسرة . ويدخل فيها واجبات كل 
من الزوجين والعلاقة ما بين الوالدين والأولاد والنفقة بمختلف أنواعها 
والتزامات الأولياء والأوصياء والقوام . وهذه كلها يرجم فى تعيين أركانها 
وفى بيان أحكامها إلى قوانين الأحوال الشخصية . ويخاصة إلى الشريعة 
الإسلامية . ثم إلى قانون امحاكم الحسبية . 

ومن الالنزامات القانونية العزامات الخوار » ويرجع فيها إلى نصروص 
القانرن المدشى فى الكثرة الغالبة من الأحوال . وهذه النصوص تفرض على 
الحيران السزامات كثيرة متنوعة ٠‏ مما إزالة مضار الحوار إذا جاوزت الحد 
المألوف ٠.‏ ومنما الالتزامات الناشئة عن الخائط المشتر كه والخائط الملاصق . 
ومنها الالعزامات الناشئة عن الشيوع ف الملك . 

وكان المشتزوع التهيدى للقانون المدنى الحديد يتضمن نصاً ينشىء التزاماً 
قانونياً فيلامة كل من حاز شيئاً أو أحرزه ٠‏ بأن يعرض هذا الشىء على من 
يدعى حقاً متعلقاً به » مى كان فحص الشىء ضرورياً للبت فى الحق المدعى 
به من عديتك: وخزاة ومداه . ولكن للخنة المراجعة حذفت هذا النص لأنه 
أدخل فى باب المرافعات )١(‏ . 





)١(‏ جموعة الأعمال التحضيرية ؟ ص 457 فى الحامش . هذا والنس المشار إايه هو المادة 
+77 من الشمروع المبيدى » وكان يجرى على الوجه الآنى : ه ١‏ - كل من حاز شيئاً أو 
أحرزه يرم بعرضه على من يدعى حقاً متعلقاً به » متى كان فحص العىء ضرورياً للبت فى 
الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه . فإذا كان الأمر متملقاً بندات أو أوراق أخرى 6 
فللقاغى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقدعها عند الحاجة إلى القغاء » ولو كان ذلك 
لصلحة شخص لا بريد إلا أن يتند إليها فى إثات حق له . ؟ - على أنه يجوز للقانى أن 
يرفض إصمار الأمر بعرض الشىء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة ف الامتناع عن عرضه . 
؟ - ويكون عرض العىء فى المكان النى يوجد فيه وقت طلب المرض » ما لم يعين القاضى 
مكانا آخر . وعلى طالب العرضأن يقوم بدفم فقاته مقدماً. وللقاضى أن يملق عرض الثىء ‏ 
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وما قدمناه من التطبيقات يتعلق بالعزامات قانونية مبنية على وقائع مادية . 





ح على تقديم كفالةتضمن ل نأحرز العىء بع يض ما قد محدث له من ن ضرر بسب العرض © . 
وقد حا - فى اللنظرة المامة للمذ كرة الهاج شرع اليد ما فى : « ومم ذلك فقد 
رؤى أن ينص استثناء على الالتزام بتقديم شىء . ذلك أن هذا الالنزام لم يظفر بمكان فى 
حال واحي التشزيع وروفنا أنر 4 سن حلي أحد قر السروع القر دي واد ورراعى 
أن هذا المسرو ع قد استلهم فى هذا الشأنما ورد من الأحكام فى التقنينين الألماوالو يسرى». 
وجاء فى المذ كرة الإيضاحية المشروع الئبيدى فى صدد هذا النض ما يأتى : ه ٠ ١‏ يدخل 
الالعرام تقديم ثىء فى نطال الالنرامات القررة نص القانون . ويتضى ترتيب هذا إلالعزام 
اجتماع شروط ثلاثة : )١‏ أولها أن يدع شخص بحق يتعاق بعىء؛ شخصيا كانالحق أم عينا 
ب) والثانى أن يكون العىء المدعى به فى بد شخس آخر على سبيل الحيازة أو الإحراز , 
سواءا كان هذا الشخص خصها فيا لدعو ىام ل يكن خصما فها . <) والنااثأن بكون فعس العىء 
ضروريا للبت فى الحق المدعى به منحيث وجوده ومداه » ويرجمتقدير هدهالضرورة للفاضى. 
فيجوز مثلا لالكالعىء المسروق أن ,طالب من يشتبه فى حيازنهله بمرضه عليه لدت من ذائيته . 
وحرذ كذاف: ارازث اليتدس أن علب يكتتةامن سنائة اللزديياته الى اجر اننا مووقة و بطق 
ينسى له أن يعين مدىحقه ف الأحر يمد أن آل إلههذا الحق من طر ين المءراث . ؟ 2 فإذا كان 
الشىء الذى يطلب عرضه سنداً أو وليقة فيلاحظ أمران : أوهما أن فحص الوئيقة قد يكون 
ضرورياً لا للبت فى وجود الحق المدعى به ونمن مدأه , سل رد الامتناد الها فى إثات 
حق للطالب . والثاني أن للغاضى أن يأمر , عند الانتماء , تقديم الوئقه سحكدة لا 0 
ع يا ل الطاني لجو عند لعزي الأرضي لالد اجيف يارد عا وبين نه 
ملحقة مها » أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعبين القدر الواجب أداؤه من هذا العن 00 
ا ا عم ا ؛ إسجا منه 
رس اله ا ا رار بار ا 
كالحرص على حرمة سر عائنى مثلا . والأصل فى المرض أن يمحصال حيث بوجد النىء 0 
رفم الدعرى , ولكن يجوز للقاضى أن ممم بغير ذلك » كا هو الشأن فى تقديم العى»ء أمام 
القماء وتكون فقات العرض على عانق من بطله » وحجوز إلزامه » اذا رأى القاضى ذلك , 
بتقديم تأمين لضان تمويض ما قد بصيب تحرز العىء من ضرر من وراء هذا العرض » . 
( جموعة الأعمال التحضيرية ؟ س .وءع وص 49١‏ - س 485 فى الحامش ) . 
ردان عدت هذا نس الاب »ل يمد هناك إلا نصوس متنا ئرة فى قوانين محتامة لا نتم 
لا كان هذا النص يتسع له . من ذلك ما جاء فى المادة ١7‏ من فانرن التحارة : « لا محموز 
للمحكمة فى غر 2 التجارية أن تأمر بالاطلاع على المفترين المتقدم ذكرهما ولا على دلا 
الحرد إلا فى مواد الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة مسد وفى حانة الإفلاس ؛ وق 
هده الأخوال مور للمحكمة أن تأمر من تلقاء تفسبا بالاطلاع على تلك افاعر > . وما جاء فى 
الاده ” 6؟ م١‏ ن قانان المرائمات الحديد : «'خر زالخصم والحالات اآنية بأ نانان الام تدية 


لسلا كا سد 


ار الخال ف الالءراماات اله _انواده الممددة عل الإرادة امهردة 35 وه- 
لقنا طائفة مها فا وال منأه : فهده اها تتكفل التصيو من الغا بو دية الى 
أسشأتها بتعيين أركانها وبيان أحكامها . وقد رأينا تطبيقاأً لذلك فى الإيجاب 
الملزم . وننتقل الآن لتطبيق 75خ ى الوعديجائزة » ونفرد له مطلبياً خاصاً . 


الب الثالى 
نطق خاص 
الوعد بجائزة ( المالة ) 


5 -اللنصوص القانوئي: : نصت المادة 157 من القانون المدنى 
الحديد على ما يأنى : 


و١1‏ من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين العم بإعطاء 
الخائرة لمن قام بهذا العمل ؛ ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالحائزة أو دون 
علم ها ع ' 

1٠‏ - وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل : جاز له الرجوع ف وعده 
بإعلان الجمهور ؛ على ألا يؤثر ذلك فى حت من أتم العمل قبل الرجوع فى 
الوعد . وتسمط دعوى المطالبة بالجائرة ة إذا لم ترفم خلال ستة أشهر من تاريخ 
إعلانه العدول للجمهورء!1١)‏ . 


> تادر أيقورقة منتحة فيالدعوى تكون نحت بده : ١‏ ح إذا كانالقانون يمير معلالته بتقدمها 
3 قديمها ٠‏ » ح إذا كانت مشتركة ينه وبين خصمةء ونعتير نعتير الورقة مشتركة على الأخس إذا كانت 
8 1 “صاحة الخصمسآ وكانت متبتةلالتزاماتهما وحقوقهما الحادلة. > - إذا استتد إلبها خصمه 
فى ايه ٠رحلة‏ من مراحل الدعوى » . وما جاء فى المادة 9ه"؟ من قانون المراذمات الحديد : 
يعور المحكية أثناء سير الدعوى ولو أمام حكرة الاسكناف أن تأذن فى إد خال ١١‏ اذمر لالؤامه 
بتقديم ورقة محت يده . وذلك فى الأحوال ومم مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص علبا فى 
الواد انابقة » 0 المواد ١8‏ إلى هه ١‏ من قانون المرافمات لسن 

0١ 


ليسا ايد جم 


ع : ورد هذا النس ف الادة 55 هن المصسروح ل - “#نى !لوحجه 
> وعه ير وعدا انعطى جائزة لمن يقوم عسل مم ١.‏ 


مم بأعطاء ع 


قا 


وقد انك هذا النعسنى الداهاً قانويا بناه على الإرادة المنفردة . فاص ادل 


هو 0 9 1 هلا الا إعزام القانوبى غ؛ وهو اذى بسن 2 . 





أحايرة ل قم مهدأ العمل ؛ حق قام نه دون تعر ف الوعد أحاءة و اع ون م لخاد 
الواعد أجلا للقيام بالعمل ؛ جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للح.بور » على ألا يؤر ذلك فى 
حق من قام بالعمل قبل الرجوع فى الوعد . » - أما إذا كان ا بحسن 
نه قا 0 و سا ل له يخحن . 


0 
1 


ل 
اضترداد 59 انقضاء ستة :عوور من يوم إعلان ا 1 
وقد حذفت عذة المراعة الدقر: الثالمة ١‏ كتفاء بعارة نشاف فى آخر الدثرة الثانة وإدحال 
امش ااتعديلات اللففلية . وأصيم الس النهانى ما يأنى : ١8‏ دهن وجه للجميور وعدا خاارة 
يعطها لمن يقوم بعدل معون الفرم اع ا ار ل توا نينا اليا ممل. حنى لو قام به دون تر إلى 
الوعد بالحائزة . ١‏ ب وإذا لم تمد الواعد أجلا لافياء م بالعيل , حاز له الرجوع لى وعده 
إعلان للجمبور » على ألا يؤر ذلاك فق ناق ىَ مالسل قبل الرحر خ فى الوعد . فإدا كان 
قد بدأ العمل دون أن بشمها» جاز الحم له بتءو.س عادل لاععاور فى أى حال قيية اغاار: » 
وأصبح رقم المادة ١15‏ فى المتسروع المهانى . ووادق محلل الوات على الادة دون تمدال 
وفى لنة القانون المدنى عجلس الكبوخ حرنت هناك ات« عويلة نوت بان أمنافت» “اسه إن 
العارة الأول عسارة وأو يون عل اا اوعد الإمافة محمل ' و ارك ان المقصود هو 
أن يأعرم من يمد بإعطاء الحازة عأ تعهد بأدائه ما دام الطرف الآخر قد وهم لالعمال اذى 
خمصت الحازة 4 ولو كان ل بعلم بوذا التميد . وحدفت الاعحة من آخر حر تالس تي عارة 
« فإذا كان قد بدا العمل دون أن ينمه جاز الى له بتعويض عادل لانحاوز فى أى حال قيمة 
الجائزة » , وفد راعت الاجنة في الحذف أن تثرك المألة لاقواعد العامة , فضلا عن أن اص 
المسروع يففى إلى منازعات كثيرة غير عاداة . وأضافت حكا حديدا اقاغة ف الفبارة الأمة :. 
«وتسقط دعوى المطالة بالجاازة اذام تر فم خلالستة أشهر من تاريخ إعلان العدوللاجمهور» ٠‏ 
وقدراءت اللحنة فى هذه الإضافة أن تقطم ابعل كلعارة مم ملعة براد مها استغلال الوعد 
بالجائزة بعد إعلان المدول وحسم المتازعات الى تقا عن غادع اليمشغل اناوه ومسي 
الإنبات » ولذلك جملت مدة اقوط ستة أشهر . وأصبح رقم المادة 155 . ووافق بحاس 
الشيوخ على المادة 5 أقرتها لزنه 00 التحضيرية ؟ ص م؟؟ عاص 49؟). 
وقد جاء فى النظرة المامة للمذكرة الإيضاحية للمشروع التمببدى فى هذا الصدد ما يأنى : 
«دعمد المسروع إلى إبراد أهم تطبيق من تطبيقات الإرادة امنفردة » فمرض لأحكام الوعد بالجائزة 
إذا كر ول اتروع "ادي اليطالل بعأنبا' ولا بزال هدا المشروع مفيا 
فل لاسا ادي اد أوعد دون أن يعفم ذلك بتعليل شاف . وليس صحبحاً على وحه 
ذ. أن يقال إن هذا التكييف اتعاقدى برد إلى ما للوعد من خصيصة تادلية , وأ 
3 لايم :لا رضاء يصدر من إرادتين ( المذكرة الإيضاحية لامتروع الفرنمى الإيطالى 
ص 5ه), فالواقم أنه لابقدد إلى محرداتظبار معنى كم الوعد ,اشتراك إرادتين » ع 


.م1 


9 أن التراص الواعر بالجائرة ٠‏ ويقبين من النص أن العزام 
الواعد مجائزة يقوم يتوافر الأركان الآنية : 

)١(‏ أن تصدر من الواعد إرادة باتة وعد عي الإرادة المغردة . فيجب 
أن تصل الإرادة إلى مرحلة البتات كما فى الإيجحاب انات...وعب أنها أن 
يكون الواعد ذا أهلية كاملة للالتزام بما وعد به . وأن تخلو إرادته مزالعيوب 
فلا يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال . ويجب أن تقوم الإرادة 
على حل مستوف لشرائطه .. وأن تتجه إلى سبب مشروع . 

)١(‏ أن توجه الإرادة إلى الحمهور . فإذا وجهت إلى شخص معين أو 
أشخاص معينين : خرجت عن أن تكون وعداً بجائزة بالمعى المقصود . 
وسرت عليها قواعد الإيجاب فلابد من أن يقترن بها القبول » وتصبح عندئذ 
عقداً لا إرادة متقردة . فتوجيه الإرادة إلى الجمهور . أى إلى أشخاص 
غير معينين بالذات . هو الذى يكسو الوعد مجائزة طابعه الذى بتميز به . 

(") أن يكون توجيه الإرادة للك ر عن طريق علبى . ويكون ذلك 
بطريق من طرق النشر المعروفة . كالاعلان ى الصحف ن أو توزيع النشرات 
أو المناداة فى الطرقات . والمهم هو أن توجه الإرادة للجمهور بطريق على » 
وأن تكون العلانية كافية حبى يتيسر لعدد كبير من الناس أن يعلم بهذه الإرادة. 

(:) أن تتضمن الإرادة أمرين على الأقل : (أولا) جائزة معينة يلتزم 
الواعد بإعطانما للفائز بها . وقد تكون الخائزة مبلغاً من التقود ء أو شيئاً آخر 
له قيمة مالية كأسهم أو سندات أو ضيارة أو منزل أو كنات أو دفم نفقات 
رحلة أو نحو ذلك . ولا شىء بمنع من أن تكون الحائزة قيمتها أدبية » كوسام 
اشارة أن كاسن أو أية علامة أخحرى من علامات التقدير . (ثانياً) شيئاً معيناً 
يقوم به الفائز حى يستحق الحائزرة ٠‏ كالعثور على شبىء ضائع أو وضع 
وهو ما يتحقق فى كل الأحوال . بل الجوهرى فى هذا الصدد هو إبراز وجه اغراد الإرادة 

بنزتيب العرام الواعد ‏ فهو يامرم عشيكته وحدها إزاء من يقوم بالعمل المطلوب ولو كان يجبل 
صدور الوعد» . (مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ س 2+5) . 

أنظار فى دصوس النقنينات الحديثة فى الوعد جائزة ( م 51 و1884 من القنين الألماى 


وم ه من تقنين الالعرامات الويسرى وم 4 من المشروع 'نفرنسى الإيطالل ) نظرية المقد 
اليد أن ثقرة ٠6و١1‏ . 


ا 


أفضل نص , هندمى و و النجاح فى امتحان أو لمر مسابقة أو إلا هتداء ء إلى 
دواء ا ال 8 05 ن اختراع و بحو ذلك ٠.‏ وايستوقى 4 بكون الوعد قد 
حددت له مدة أو لم نحدد . فى الحالتين يلتزم الواعد : ولسكن كل حالة لها 


حكمها على ما سترى . 
5 91 اما م ال لنزام -- الوعرصردت الرصرة :1 جدمعت الأركان 


المتقدمة الذكر . قام العزام اراعد . وترتب عليه حكه . وهنا يجب الشيز 
بين ما إذا كان الوعد قد حددت له مدة يجب إبجاز العمل المطلرب ق خلالما 
وما إذا لى تكن هناك مدة محددة . 

فإذا كان | واعد قد حدد مدة اشتر ط أن ,: م العمل ىق خلالها » العزم نبائياً 
بإرادته » ولم يكن له حق دل لصون ...انا امعيك عله الك زندوة ار 
أحد بالعمل المطلرب . انقضى التزام الواعد بانقضاء مدته » ولو قام بعد 
ذلك شخص ذا عمل . ولايكون الواعد ى هذه الخالة مسئولا حو هذا 
الشخص عفتضى الوعد . والسكن قد يكون مسئولا تحوه ممقتضى الاثراء8 
بأ صبب . ظ 

أما إذا م القبام بالعمل المطلوب ىق خلال المدة المحددة » أصبح من قام 
هذا العمل دائتأ. للواعد بالهائرة الموعودة . سواء قام بالعمل عن رغبة ى 
الحصول على اهائزة أو لم تكن عنده هذه الرغبة ٠.‏ بل سواء كان يعلمبابكائزة 
وقت قيامه بالعمل أو لم يكن يعلم بها » وسواء أ: م العمل بعد إعلان الحائزة 
أو قبل إعلانا(١)‏ . وهذا هو الذى يجعل الالتزام بالوعد العزاماً بإرادة 
منفردة؛ فإنالواعد يه بح ماتزماً بإعطاء الحائزة بمجرد أن يتم العمل حتى لو 
تمن قام بالسل كول :وجوه الخائزة. أو قأء بي فتل ادن الدائرة ...واد 
بتصور أن يكون هناك عقد ثم بينه وبين الواعد . ولا يبى إل إنديكون 


سس بريه 





١" اوقد أضافت دلختة القانون المدنى مجلس الشيوخ إل آخر الفقرة الأولى من المادة‎ 00١ 

7 أو دون علم بها » لنشمل الفقرة « الصور التى تكون فبها جوائز بعلن عنها الجبور 
ن أعمال كت ت قبل أو بمد الوعد , ولو كان الشخس القاتم بالعمل قد وام به دون علم بوجود 
ره » . ( ي#وعة الأعمال التحضيرية اس #44 ساس #4٠‏ ). 


سنت عغعء.” ١‏ ع 
الواعد قد العرم بإر ادته المنمردة(١)‏ 


0 ١,8--الوعر‏ ل كرد ل مرة : أما إذا لم يحدد الواعد مدة ب م العمل ف 
حلاها . اليزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر منه . فإذا قام شخص بالعمل. 
المطلوب فى مدة معقولة(؟)استحق اللدائرة حتى لو لم يكن يعلم بباء أو علم 
ولكنه قام بالعمل دون رغية فيا . لآن الواعد إنما يلعزم . ا قدمنا . 
بإرادته المنفردة . 

ولكن الواعد . ما دام لى يحدد مدة لوعده » يكون له حق الرجوع فيه . 
ويكون الرجوع ف الوعد بااعلانية ذامما الى ثم با الوعد . وهنا لا تخلو 
الحال . فى الفسرة ما بين إعلان الوعد والرجوع فيه » من أحد فرضين : 
فإما آلا يكوز أحد قد أتم العمل المطلوب ٠»‏ وإما أن يكون هناك من أتم 
هذ العمل . 

فإذا لم يكن هناك أحد قد أتم العمل » تحلل الواعد نبائياً من نتائج وعده 
بعد أن رجع فيه . وهذا سميح على إطلاقه إذا لم يكن هناك أحد قد بدأ فى 
تنفيذ العمل المطلوب . أما إذا كان هناك من بدأ فى تنفيذ هذا العمل ولكنه 

لم ينمه ء فإن له الرجوع على الواعد بتعويض عادل . هو قيمة ما أصابه من 
الضرر دون مجاورة لمقدار الحخائزة . ولكن لا بمقتضى الوعد الذى سقط 
بالر جوع فيه ٠‏ بل يعمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية . ويترتب على ذلك أن 





)١(‏ وتقول المذ كرةالإيضاحية للمسروع المببدى هذا الصدد ما يأنى : ه يجب التفريق 
بصدد هذا الوعد بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده » وبين ما إذا كان قد ثرك المدة 
دون محجديد . فنى الحالة الأولى يلتزم الواعد نهانيا ععيشخه ونعدها » دون أن يكون له أنيسل 
عن وعده خلال المدة المحددة . فإذا انقضتهله أأدة ولق أحد بالعملا مطلوب ؛ محلل الواعد 
من وعده ولو أتجز هذا العمل فيما بعد. أ إذا م القيامبالسل المطلوب قبل اننهاء المدة » فيصبح 
من قام به دائناً بالجائزة من فوره » ولولم يصدر فى ذلك عن رغبة فى الحصول عللهاء بل 
ولو كان جاملا بالوعد ٠‏ وتى هذا ما ينفى عن الوعد وحار صفته العقدية , فينه الصفة ليمت 
فى رأى المسر ع من مستلزماته » . ( جمرعة الأعمال التحضيرية لاس وسع ). 

(؟) قول فى مدة معقولة لأن التزام الواعد » ا سارى » معلق على شرط واقف هر يام 

حجر العمل لأحارب فى وقت مدي قبه النيام مهذا العيل وإذا وتم خلاف ف تقدار المدة 
المعتونة فصل القافى فى نات 


جو ةلات 


ال وه عق الواعد 6 هذه اللحالة يتمادم بالمدة البى تتفادم مو-أ المسئولية 
الدب ه 2ه سنوات من وفت علم الداان 10 الذى أصابه 
وبالمسه ل عنه أو حمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر (1) . 

إما ادا كان العمل المطلوب قد بم قبل رجوع الواح 8 استحق من قام 
بالعمل الحائزة كاملة » ول يؤثر فى حقه رجوع الواعد فى وعده . ذلك أنه 
أت المسل قبل الرجوع .أى بى .قت كان الوعد فيه فالأ وكان الواعد مامزماً: 
فأصح دائنا بالحائزة بمجرد أن قام بالعمل . ولا يؤثر ى حقه هذا أن يكون 
قد قام بالعدا دون نف. إلى الحائزة. أوأن يكون قد قام به وهو لايعام باللحائرة 
أو قبل إعلان الحائزة » نو جميم هذه اللأحوال يكون الواعد ملتزماً بالخائزة 

)1( وقد حاء فى المذ كرة الإيضماحية للتشبروع المييدى فى هذا الصدد ما يأنى :ه أما فى 
الحالة الثانية » حيث لاتحدد أجل لأداء العمل امطلوت ادم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر 
منجانه . ولكن يكوزله أن يمدل نه ء وفقا إلاأوضاع الى صدر بها بأن ممصل المدول 
علا بطريق النشر فى الفيوي :1و الادق مثلا . ولا محلو الحال فى الفترة الى ممشى بن إعلان 
الوعد والرجوع فيهمن أحدفروض 'لانة : ١‏ ) فإذا لم يكن قد بدىء فى تنفيذ الممل المطلوب» 
محلل الواعد نهائيا من تاع وعده . ب ) وإذا كان قد بدىء فى تفيذ هذا اأعل دون أن 
يبلغ مرحلة الإعام » لتم الواعد أن برد إلى من بدأ فى هذا الدفيذ ما أغقه » على ألا يجاوز 
فى ذلك قيمة الجاازة الموعود مها . ولا إعتر الوعد الذى عدل عنه أاسا هذا الاللرام ؛ بل هو 
برد فى.أساسه إلى أحكام المثولية التقصيرية المقررة في نصوص القانون . ونسقط هذه المسثولية 
فى حالتين : أولاهما حالة سقوط الدعوى باسترداد ما أقق باقشاء ستة أشهر من يوم إعلان 
الرجوع فى الوعد » والثانية حالة إقامة الواعد الدليل على أن النجاح المنشود لم يكن ليتحقق لو 
أن ما بدىء فى تنفيذه قد آم » إذ تتعدم فى هذه الحالة رابطة السببية بين الضرر الذى أصاب 
من تحمل الفقات ورجوع الواعد فى وعده . وكذلك يكون الشأن فى حالة اللدء فى تفيذ 
الىلى المطلوب قبل إءلان العدول وإعامه بمد هذا العدول . <) ... ... ».( جموعة الاعمال 
التحضيرية *" ص وع+ع؟+ اص 10؟ ). 1 

وبلاحظ أن المسروع المبيدى (م ؟؟" ففرة + ) كان ينس على ما يالى : « أما إزا 
كان هناك من بدأ فى العمل بحسن ذية قبل إعلان الرجوع فى الوعد » فإن الواعد ‏ مالم يثيت 
أن النجاح المنشود لم يكن ليتحقق ) يلتزم أن برد إليه ما صرف على ألا يجاوز فى ذلك قيمة 
الجائزة الموعود مها . ونقط الدعوى باسترداد ما صرف بانقصاء ستة سشُهور من يوم إعلال 
الرجوع فى الوعد ٠‏ . وهذا يفسر ما ورد فى المذاكرة الإيماحية فى هذا الشأن . وقد عدلت 
لمة المراجعة هذا النس . 5 قدمنا , على الوجه الآآلى:« فإذا كان قد بدأ العمل دون أن يتمه» 
جاز المي له بتعريس عادل ء لا مباوز فى أى حال قيمة الجائزة » . ( جموعة الأمال 
التحضيرية +65 ص ٠+8‏ وص ١4؟*).‏ / 


-و.م- 


و دلك عع#تصى إرادته المنسردة )١(‏ 

ووناك إدند أدوال ثلاثة يكون الواعد وببا ملئز مأ بالوائزة كاملة مقتضى 
إرادته المنمردة: )١(‏ إذا حدد مدة وقام الفائز بالعمل ى خلال هذه المدة . 
(1) إذا لم يحدد مدة ولم يرجع فى وعده وقام الفائز بالعمل . (5) إذا لم يحدد 
مدة ورجع فى وعده والكن الفائز قام بالعمل قبل الرجوع . وق الحالتين 
الأوليين يتقادم التزام الواعد يمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة . لأنه 
العزام إرادى وم يردق تقادمه نص خاص . وى الخحالة الثالثة يسقط العزاء 
الواعد إذا لم ترفم دعوى المطالبة بالحائزة فى خلال سئة أشهر من تاريخ 
إعلان الرجوع وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة ١57‏ وقد تقدم ذكرها . 
والظاهر أن هذه المدة الأخيرة هى مدة إسقاط (ع00هغ6ء06) لا مدة تقادم 
(هه1أصنووعوم) » فلا برد عليها الوقف ولا الانقطاع والسبب ىق قصر المدة 
فى الحالة الثالثة ٠‏ وق جعلها مدة إسقماط لا مدة تقادم . هو كما جاء فى 
تقرير لحنة القانون المدنى مجلس الشيروخ - قطع السبيل على كل محاولة 
مصطلنعة يراد بها استغلال الوعد مجائزة بعد إعلان العدول ؛) وحسم 
المنازعات الى تنما بسبب :مادم العهد على الحاثرة ٠.‏ وصعوية الإثبات (9) . 


١‏ أنظر فى هذا الممنى الذكرة الإيضاحية لللمصروع المبيدى ( بجموعة الأعمال التحضيرية 
*" ص 0 94) . وجاء فى المذاكرة ذامها ختاما لهذا الموضوع ما يأنى : 

« وليس يبتى بعد هذا سوى بعص سائل تفصيلية عرضت لها التقنيناتالأجنبية بأحكام تشريعية 
خاصة » وأغفل المسروع ذكرها , مكتفياً فى شأنها تطبيق القواعد العامة . فالمادة 385 من 
التقنين الألمانىننس على أنه « إذا تقذ العمل الذى بذلت الجائرة من أجله أ كثر من شخص 
واحد » كانت الجائزة للا'سبق. فإذا تعدد المنفذون فى وقت واحدء كانت الجائرة سوية ينهم » 
( أنظر أيضا المادة ١‏ من كلمن التقنينين التونىوالمرا .شى) . وكذلك تنص الادة 51٠‏ من 
التقنين الأمأنى على أنه « إذا تعاون عدة أشخاس فى محقيق النتيجة النى بذلت الجائزة من أجلها , 
وجب على الواعد أن يقسم الجائزة بنهم على أساس تقدير عادل , قوامه ما يكون لكل مهم 
من نصيب فى محتيق هذه النتيحة » . ويقضى النفنين البولونى فى المادة ٠١7‏ ببطلان ٠‏ الوعد 
الموجه إلى الخخمهبور بمنح جائرة لأففل عمل يقدم فى مسابقة » إذا لم محدد الإعلان ميعاداً للتقناء 
فى هده المابقة . ويكون للواعد الحق فى تقرير ما إذا كان هناك حل نح الجائزة » ولأى عمل 
عنح » إلا إذا كان قد بين فى إعلاته طريقا ؟ خر للفصل فى نتيجة المنابقة . ولا يكب الواعد 
ملكية العمل الذى استحق الائزة » أو حقوق «ندئه فيه , إلا إذا كان قد احمفا نه 
سينا الح فى الإعلان » . ( جمرعة الأتمال التحضيرية * ص 40م داص 0000068041 

(؟) #وعة الأعمال اليدضيرية + ص 47م . 


231011111 
و حكن القوب . من تأيه اعحيو هن اك ع 9 وأعد بأحى نز حيدق 
فد اراي بإرادته المنفردة - من وقت :وجيء هذه الإرادة إلى الجمهور- 


.عه > ذا ب 5 
ن أن بعدره الخجائزد إداهو 95م العمل حاتت . فكوز 


معلقاً عا ف 


واقب هو قدام سخصس بالعمل معلوتث 8 المدداة 00 3 
د :ففق له ع واذ | نويه اء فل أطي الالزام حالا ولا تقادم إلا 
شو -0- 0 7 925 2 2 ا( ٠‏ 
وه أن غير انلق الناائي ال 

3-9 54 جا 


ما قزر - تننذا ة التزاده سعة أ* 
و لالس عام جل ب ذه سله أسمير . 


, 
| 1 


ا ا 


لحيس يم 


١ 
1 


سبل 


كلة افتتاحية 


مقدمة : نظرة فى التقنين المدلى المديد 


ص ا يه 


ك5 وضء و ليف تكول لف مره وماا .تحد تمن احذاء وما برسم من أتى ها اعاسه ١‏ 


1( تيح التفنن اي ا د 
١‏ كيف قامت فكرة التنقيح . 
)اغوي الدج اكد لدت 
العيوب الموضوعيه 
العوب القكاء: 
ب التنقيح ١‏ أشامن 
6 الطروت الى سك ينا كه انمع ا له 
١‏ كيف حدمت فكرة التنفيح ( انجان البى تعاقبت على 
تنقيح القانون المانى ) . 
الهنة الأول عند مه 
الأفدة القنائية يي ين امعد ند ين 
اللدنة الشالثة والأخمره .. 
(؟) القواعد الى قام علها التنقيح : 
١‏ - كيف عو لحت عيوب التقنين القديم .. 
)١‏ كيف عوجت العيوب الشكلية 
(أولا) التبويب 
زثانياً) اللغة والأسلوب 
ب) كيف عولحبت العيوب الموضوعية 
؟ -. مصادر التنقيح وطرق التفسير فى انون يد 
١‏ ) نصوص التقدين اإدنى !لقديم وأحكام الت اء المصرى 


ل 


ص ححةه 
١‏ أولا با الدى استقاه التمنان الجديد من هدا انص در 8م 
( ثانيأ) كيف نفسر النصوص البِى استقيف من القضاء المصرى 
والاقنين المدلى القد يم . 0 0 
ب) ا'افقه الإسلامى .. بده - 22 
(أولا) ما الذى١‏ 0000 20 هدا المصدر ... 54 

( ثانيا) كيف تفسر النصوص ا ستقيت من ال 
ا . 6ه 66.. 606.. 2 م ..٠‏ 4خ 
ح- العاف لوي" 206 208 وه 6.5.6 66 
(أولا) ما الذى استقاه التقاير 0 هدا المصدر ‏ ... ٠ه‏ 
زثانا) كي :تنس االتصوض الى استقيت من التقنيناتال+ديثة اه 


(؟) الفروق الجوهرية ما بين التقنينين القديم والحديد : ... ... 8ه 
١‏ )ما استحد ث التقنين ا الحديدمن أحكامم س0 ل 

| ) موضوعات كايبلة ٠.‏ رت 

(أولا) المؤسسمات ... ره 


(ثانيا) الإعسار الدنى ... ... : : . افد 


( ثالثاً) حوالة الفكن. عدو نيم مهد دم لضم نه 5ه 
(رابعاً) تصفية الشركة ... 8... ... ... ا... 0... لي 


ب) مسائل تغصيلية متنوعة ... .47 
؟ س ما قين التقنن ديد من الدككاء 3 590 5208 07 


لم الأحكام الى قررها القضاء الصرى فى ظل التقنين القديم. 
دون نص فآننها التقنين الجديد اد 4 لني 6 


ب الاحكا م الى كانت 6ه هن موه 0.. 7/9 
لصو كانت ممية فهذيت . 0 د اناد لاني 
0 الا بحاهات العامة لاد الحديد : 5 975 


١‏ موقف التفنين الجديدمن الا نجاهات العامة د ”ذ, 
| ) ميدأ سلطان الإرادة : انف يي رايا 
ب) النظرية الشخصية والنظرية المادية للالتزام د م 
-< ) نظرية الإارادة الباطنة ونظرية الإرادة ل لمن كر 
د ار امسثين 1 5 الم 


د انها 6ه 


صامحه 

١|‏ ) النفس الدديه ين الاسمارو نطو فت ني قر 
عوامل امور فى القدن الجديت وك اطي لل اال ار 
(و)امعايص ألرنه ١‏ طم ا ا و خف 15 


(ع+) سلطة القافى اللقدوريك 00.. الي. المرة ا مم. لم.. [4 
عوايل الاستقرار ق ااتقنين اويل ... ال.. ال.. امل شم 
١‏ () المعايمر الموصوعيه 550 2 2 255 57 واد 
زج الاراموالطاعر شاور بيده عمد ميم ل عمد فح 
ب ) الاتقنين الإديد بين النرد 55 ا ا ا ياد 
حاية التقئين احديد للقرة 00 ... 0... ال.. ا لل.. ام.. لاله 


حاية ااتقنئ الخحديد لجماعه .., ره 
من لقادو د لدنى ريد 
الالتزامات بوجه عام 
كلمة تمهيدية فى التعريف بالالتزام م 
8 محديد مركز نظرية الالتزام فى القانون الدبى ١#‏ 
هم المدهبان الشخمى والمادى فى الااعزام ٠١6 ٠‏ 
8ع - أختيار تعريف للالتزام ؟ ١١‏ 


8 - أهمية نظرية 00 ثرا ب بالعوامل الاجتهاعية والاقتصادية 
والآدبية 0 فم ١‏ نوع ١114‏ 


مقدمة ف تريب مصادر الالعزام 0 : 0 ١١5‏ 
8 - من أين أقى ين التقليدى د بن مد لان 
8 > :ند الترتيت التقلنديع الفسانان الانتزام .. مد م نه ا 
8 البرتتى الحمقارت 000 ده اك يي 1ة؟ 


ىد 


١‏ ل اه ا يل 


١15 -‏ مه 

ص شحة 

وه - تعريف العف ... ا ... اناا الل املف لمم 0600. لا[ 
ا 0 .  44‏ استسة . موي ف 11611 
وم سس قسم العترد ... قف او ل ع وك 125 
00 0 0-6 الشكلى وا ؤاله العووى.» عله ممه 42200 ١368‏ 
ع ل المقد المسمى والعقد غر المسمى وق مقظعد ‏ انيد لحمى ١83-‏ 
م ب العقد السبيف والعقد امختلد 0  ..‏ ال.. اين ال.. ال... ل/اه١ا‏ 
و - العقد الملزم :.حانبين والءقد الملره لخائنب ٠أحل ‏ ... ... مها 
ى - عقد المع _اوضة وعقد التبوع ا ..ه 50 25-56 ... ”ا 
- ب العقد المجدد والعقد الاحثالىي ...ا ا... الى ال.. ‏ ... #“؟ا 


ب - العقد الفورى والعوّد الزسمى 557( ٠‏ 5 داه م" ١|‏ 


الفصل الأول - أركان العقر 


لفر ع الآول - التراضى م ل ا م تو ني ابا 


البخك الآول حت وكوة الراض دم ميلد ند جيه فب لمانا 

المطلب الأول التعيير عن الإرادة ‏ ... .. ١74‏ 
5 مه التعبير الصادر من الأصيل( التعبيرالصريح والتعبير الضنى 

الإرادة الاطنة والارادة الظاهرة 8 مبى يشمج التعيير أثره)... ١‏ 

المطلب الثالى ‏ توافق الإرادتين ... 22... 2..  ...2‏ 2.. 566 

١‏ المتعاقدذان قى مجلس وآأحك  ...‏ ... ا... ...ا الى اد” 


| ) صدورالايجاب ا دف 
المراحل الى ريا الإيجاب (التاوفات - الإيجاب العلق ١‏ 5 
الايجاب اليات ) 5 5 206 .٠.٠٠‏ 5ه؟” 


القوة الملزمة للاعاب ٠‏ مه ووه ٠ه ٠‏ وه .هه وده م١٠"‏ 


سقوط الايجاب دوع لاه ١‏ ماع هد قله اللقطد ‏ روزت 11" 
ب) اقتران الإاحاب بالقبول ا ا و 


<) حالات خاصة فى القبول 050000 ا ان 
الحالة الأول - مجرد السكوت ول د كول لا 006 1701026 
المحالة ااشانية ‏ تنفيد العوّد ول دقوم مقام ابول 2 20006 1 2# 


الحالة الشالثة ‏ القبول فى عقود المزاد : 0 4ا؟ 
الحالة الرابعة ‏ ااقبول فى عقود الاذعان لاق * الو لامو 4 و 


ول د 


0 


تامحة 
المحاله الخامسة _ القول فى عقود اللممعه وى العفود المودحية وىسمم 

يع - التعاتدان لاعجممهما .لس واحد (العاهد بالمراسلة أو فما بين 
العانيى ) 3 1 7 /9؟؟ 
| ) الفقد والتوانين الأجنيه(الإعلان ‏ التصدير_الت-ام_العلم) ‏ بومم 
ب) أحكام القانون المصرى( القانون القدمم ‏ القانون الجديد) ... 46م 
المطاب الثالك - مرحلة كمهيدية ف التعاقد ... 2... ... 4" 
الوعد بالتعاقد والاتفاق الأيتاداى ...ايب اللي ال... 544 
١‏ كيف ينوقد الوعد بالتعاقد والابفاى الاءت_ذالى ...ا لء.. آأتق؟ 
ب) الأثاراابى تترنب على الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتداني ... جوم 


هع - العربون وي * فج كمه عه يد لل ل 86" 
المبحث الثانى ‏ صحة الراضى ‏ ... ... الث ... ا  ...‏ 200.. 514 
المطلب الأول - الا هلية عند كف كوك عدف عن هآ 
8 0006 ل فم قف عم اا د ا 

8 أحكاء الأهلية لح قي الحو ل سي سني لوي تا 

) تأثر الأ هلية بالسن ‏ ... 7 0 لفق 


ب) تأثر الأهلية بعواسل 002 (عوارفن الأهلية) ٠‏ 0/4؟” 
المطلب الثانى - عيوب الإرادة ا د ل نك لع كام 
هرب القلط الى الل ت ة ‏ ا للخت ا 
| ) متى دكون الغلط 27 3 أى ثىء يقمع 000... 20.. م59 
ب) كيف ياصل المتداقد الآخر بالغلط (الغلط المشترك ٠‏ والغاط 
الفردى ) قن افو ةلجمك اخ ااا بر 


6 ود التداييس .هه . مه م١1"‏ 
الصادر سس | الذير) 2 وه .يه .2ه 16م 


ب) نظرية الغلط تغنى عن نظرية التدليس.. ا اشيم ساس 
00 و بلي 8 3 م 1 ا وى 
| ) استءعهال والة للا كراه مبدد يخطر جديم حدق 2.. 200.. فر 
ب يا 0 2 4 
) الجهة الى صدر منهأ الأكراء (21 راء 0 من لذماقة 
الأ ر والاكراء السادوبن القن )ديح ويد نغ ل ذوع 
8 الاسدفلال ا ام قمعو مققن. ‏ خم 1426 :838 
)١‏ عناصر الاستغلال (الءتصران اقفن والنفسى الث الل 9س 
ك): «اغزاة الدق يو سوبصن + الامتغلان يفي عهه ‏ صيف ‏ ع بار 


ل ا 


صمحه 
الفرخ الثانى - المحل لفقي 
الث الاو جه الغ موعوة اوحن بام 
8 الملل موجود (المحل ا 1 ريم 
32 - امحل ممكان 6ه كن 
المسبحث الثانى ب امحل معسى أو قابر الدع من ادكه 
8 - كيفية تعيين الملل معط فم عام 
8+ - نعيين ,حل الالتزام إذا كان نقودا (زشرط انذهب) ‏ ... 4لمم 
البحث الثالث . المحل قايل للتعامل فيه . احا 
المحالب الأول -_ 7 "تفاقات أن 5-3 اح النضام العاء 7 4 
8 - روابط القانون العام (الخرنات العامة النظم الإادارية 
والمانية ‏ اانظام القضائى 000 الجنانية ).. 7 
. حت روابط القانون الخا ص( الآحوا ل الشخصية ال -امسلات لمالبة) 54 
المطلب الثانى ‏ الاتفاقات التى تخالف الاداب 4١‏ 
الفر ع الثالث - السبس 5 
المبفثة الاول.ك. كنت نقات انطارية الست 7ك 
الملل الأول نظرية السبب قف القائون الرومال .. 5١7‏ 
5 05 العهد القدرم 5 ٠.٠.66‏ /7ااء 
8 - العهد المدرسى ا ا د ام ب 1ه 
المالب الثانى - نظر 5 القانون الفرنسبى القديم 2 ... 47514 
8 - نظر ية السبب ق العهد الدى سبق دوما 5 
8 - نظرية السبب منذ عهد دوبا إلى عهد التقنين لذ الى 4 
الممسحث الثان 5 نظرية السدب ف القانون الحديث - 2 
المالب الأول - النظرية التقليدية ق السيب 2 
8 - معنى السبب فالنظريةال قليدية والشروط الواجب توافرهافيه 60 
)١‏ تحديد معنى السيبب فى النظرية التتليدية ٠.‏ باق 
ب) الشروط الواجب توافرها فى السبب 55٠٠‏ 
8 - خصوم السيب وأتصاره 5 نجع 
١‏ / خصوم النبييب فده 556 


ب) أتصار السيب 


557 ٠ 


عد ا 01 ااحد 


المطلب الالى ل النظرية الخديثة ق اليه 2200.. 2.. ١ه‏ 
5 استبعاد النلطراة وليه ععيد ينوه وه عند اجن 1ه 
8 ل الاخذ بالتظرية الحدبيه ' 9 ىى شوم ع ى ألاعتالداقم.ى تاقد 40 
8م - التصرف اتحرد ... ملق موق - نطف قا لمم نوو ااه 
المالى الثالث - تقارية السيب ل القانول المصرى اخديد ... الا 
8 -- اعتناق القاتون ديد للنظ يده الجديئة فى السب ... ...1ع 
8 -. الفصلى نس ون منطه اسايب وبتطقة الغلؤق القانونالحديد بالاع 


هع - إثدات السبب ... فم ماوعا لقنم كد لالم ة 


الفرع الرالع - لماه ظرة بعلا ص او لوا 

المبحث الأ ول - الا ثار الى :نرتب على العقد الباطل والعقد القابل 
الإكلية ووم هوه عدر م م ع ب و قة: 
المطلب الأول - الآثار العرضية تعقد الياطال ع كع 
هر - لقربة تحول ااعقد وتقرية النقاض العقل ل.ل 20.. 20... /ا48 
8ع - نظرية الخطأ عند تكوين العقه لل. للب الي الن. سوق 
المطلب الثاني الا ثار الأصلية للعقد الباطل ‏ ... 20... 20... 017 

المبحث الثانى ‏ الإاجازة والتقادم يه بيه “لاه 
المطلب الأول الإجازة 00 ل 0314© 


8 العقد الاطل .., ا... الل الم الى على ملم 34م 
8 - العقد القابل للابطال ... 700 اج 2 ..٠‏ 853١م‏ 


المحالب الثانى ‏ التقادم ا من له ب..200... هاه 


8م العقد ا'باطل . ثم لعقة عر. افر الزن اأر.. #4إث 
8+ - العقد القابل للابطال ... ل ملم الل لالم 


المبحث الثالث ح تفرير لان عزوق البطلان) لوك اقل . ب نكأ 
المطلب الاوليسة الدق غناك بالطلات: ع ننه عد ذاة 
هوس العدد الباطن ... ...ا اميى الء.مى المفة اميم الم اله 
2.8 ب العتد القاين للايطال ... ا... امي. لمنة لمي ممم ره 
المطالب الثائعه كيف سمرر اللشادال ‏ وو انملا عمو عينم 5ق 


ق 0 ععف الاطل ه © *#» « اماع هم اه © هاه »؟ ه. ؟. م8 © *# * © ين 


ل 


هع - العةف القابى لاز يمال 5-7 م٠‏ عه دهه 6 مه وه ب؟هه مم 


ا ادن 


تدشحه 
المقالمبب التالتنه اثن عون الظفال" يزوب. سهد مده حست 9137 
6 وم بعن ال هعافد من 2 1 00 7 5 ٠...‏ 56مهم 
8ع سد بالماية إلى الغخصس 02 6 0 


النمل اثثانى آثار العقى - 


الفرع الاول - قو :العقد الملز مه بالدسبة إلى الاشخاض 0 4ك 
الضف الأولودائر النقاد والفسة إلى احداتقيق عم امد كب 8كة 
المطلب الأزرل ‏ الخلف العام 200  ..2‏ 2.. ...841.20 
المطاب الثالى ‏ الجلف العخاصي 0 2.. ا... الى ا... 00... 8446 
الملحث الثالى ب ا العمد بالس.ية إى الْغر ‏ 2... 22... 2... 2... "هت 
المالب الأول التعهد عن الغير د 1ك سم ٠‏ ملم نوف 685 


8 قول الغمر للتعهد ثيه ٠.66 ه.٠ ٠.٠ ..٠‏ ثيه 4ه 
8 رفض الغس للتعهد 0... . فة الطاة ‏ من مم “اذه 
المطل الثالى ‏ الاشيراط لمصلحة الغير 53000000 1ه 


و 1:7 كيف نطورت قاعده الاشتنراط لصلحة الغفس وما وصلت إأيه 


ىق تطريقاتا العملية 5ط 5 قن "قواه ..٠.‏ ككه 
هء - ذشروط تحقى قاعده الاشتراط لصلحة الغو .. د.ء. ٠.٠.‏ باق 
8- - أح_كام الاشتراط للصلحة الغير عو ات هك و4 لج الاك 


الفرع الثانى - قوة المقد الملزمة بالنسبة إلى الموضوع © ... 90ه 
الملحث الأول تحديد موضوع التعاقد ‏ ... ... 2... ... 41ه 
المحانب الول فد دين الغقاة: ‏ ٠4م‏ يه نه عنم يد آاكة 


8, - عبارة العقد واضحة 


"5١ 

ه.ء ‏ عبارة العقد غنر واضحة ..ء. 2 عوه 5 6.. ه8١٠‏ ه" 

8 لم قيام الشك قَ ازتعرف على إرادة المتعاقدين . . 5-008 م.ءه + 

المطلل الثاتى - محديد نطاق العقد وج 5 
ال مطل ٠‏ الثالث_إلزاءالمتعاقدين بتتفيذ العقد 17 00 بدة المثمرا بها 02 > 
8 ل تنفيد العقد فى جميء ما اثتمل عليه.. رفن 


8 د نظرية الحوادت الطارئة فك اه 


- 


| التطور ا ادوادب ااجيارنه ٠...‏ ساسم» 
لي اعرد او وا ا 50 
المالب الور - 5 ْ ههه 
8 - الاطأ العقدى فى مسثولية المدين عن عمله الشخدى ...مو 
5 المسدولية المقدية عن الغس وعن الأسساء .ل هبه 
)١‏ المسثواية المقدية عن الغير م-+ 
ب) المسكولية العقدية عن الأشياء . اي 
هم - تعديل قواعد المسئولية العقدية .. لابب 
المالب الى تت الضرر و مام مه 14> 
8 - الضرر المادى الشر الأدمي ٠مع"‏ 
١ا)‏ الضررالمادى 38٠‏ 
ب) الفرر الأدبى 5 30 
85 - مدى التمويض عن الشرد ‏ 5 .ل ع 
٠. 7 1:5 5 ٠.‏ 6 

الفرع الآول - في العقد . 4 
المحث الآاول الفسخ بحكم القضاء كه 
المالب الأول شروط المطالبة بالفسخ ... ... 3ه 
١‏ بن ل يدكون الفسخ إلا قَ و الملزمة ا ٠...‏ هر 
+ لا يكوره الفسدخ إلا إذا لم يقم وي أخل المتعاقد ين بتنفيد التزامه .,., نل 

8 لا يكون الفسخ إلا إذا 51 الراء من سما لاقيام زامزايه 
وقادرا على إعادة الحال إلى أصلها وام ندال 
المطالب الثانى كيف يستعمل حدق الفسدخ قل 
المطلب الثالث ‏ مأ درتب على الفسخ من اثر 7 
المبحث الثانى ‏ الفسخ بحكم الاتفاق ... أ زلا 
المبحث الثالثك ‏ انفساخ العقد بحكم القانون.. رقف 
الفرع الثانى - الرفم بعدم تنفيذ المقد” . الال 


سا 1 عند 


المت الاو معدي عكد انفلك بالدفع بعدم تنفيذ العقد . ... 9ك“ 
المبحث الثانى ‏ كيف يممكن الاك بالدفع بعدم تنفيذ العقاد :7 
المبحث الثالث - ما ينرتب هن الاثر عل الدفع بعدم تفلك العمد .ن.. مي 
العبءك عير ا مشورورع 
هد ٠.٠‏ 71# 
8م -التمييز بين المسثولية الأدبية واسثولية القانونية ... ... مها 
8ع - التمييز بين المسثولية الجنائية والمسئولية المانية ٠.‏ 9755 
هم - التمييز بين المسئولية الوقدية والمسئولية التقصيرية... ... لم95 
8 تنطوراا سدولية التقصمردة 558 ووه 0 
المسكو 8 عن الاعمال الشخصية 
٠‏ و . 9 5 
الفرع الآول - اركان المسثولية التقصيرية ا 
المبدث الأول اللخطأ ٠١‏ ِ 0 7 
المطلب الأول محديد فككرة الحطأ ؛ ل التقصيرية يفف 
000 ا 2 : 4 /با//ا 
وات ند ثلاث 00 التعدى عملا 0 كم 
حالةه الدفا ع الشرعى . كبا 
0 0م00 50 ٠‏ 78 
حدالة الضرورة 5 اا 
- الر كن المعنوى : الادراك :بد با 
1 التيخي الطبيفو.. 49/إ 
ب الشخص المعنوى 58 . ١٠خ‏ 


8 > 04م| - 


صر ححة 
المالب الثان - تطبيقات مختلفة لفكرة الحطأ . ١٠م‏ 
5 - الخروج عن دذدود الرخصة أو عن حدود ادق ٠.٠:‏ 57م 
حوادث النقل والسيارات والسكك المديدية وغير ها هن وسائل 
النقل... 481 
حوادث العمل 96 46م 
المسثولية عن الأخطاء الفنية فى مزاولة الهنة . .. إلى 
الاعتداء على الشرف والسمعة ٠:‏ ©ا8الى 
فدخ الخطبة والإغواء 5 /الالىم 
عالانه ارك مختلنه فى الخطا التقصيرى ام 
5 ل اللعسسب ل الالال امن د 31 
| ) التطرر الاايي لتقر به التيدق فى اضيا لد" ...د الى 
ب( اانا القانونى لنظرية التمسف ق استهإل الحق والمعيار 
الدى تأخذ يه وخ القت رمه 63 
<) تطديقات مختلفة انظرية التبك ل أ عيال اذى ... 486١‏ 
الضف لتاب الشرق -.. 864 
المطاب الأول - الضرر الملدى ... 68م 
68 الاخلال ,مصلحة مالية للمضرور ... 65م 
6 محقق الضرر 6. م.ء. 68م 
المطلب الثانى ‏ الضرر الأءلى 5 ككم 
المبحث الثالث - علاقة السببية ما بين ا ترد الام 
المطلب الأول - انعدام السببية لقيام السبب الأجنى ... هلام 
8 - القوة القاهرة أو الحادث الفجانى كلام 
8, خط المفرور ... 22... ... :.. ألم 
استغراق أحد الخطأين للخطأً الآخر ... ... ٠...‏ ارم 
أحد الخطاين هو نتيجة الاطا الآخر ... ... ... ... لمم 
الخطا المشترلة ‏ عي عو -ممة عله اقم عن يلم 
8م - خا الغير : نم عله أكقم 
المطالب الثالى 0 السدبية لأن ا امسدب غير منتج ا غير مباشر 14١7‏ 
و لعاك الآ ا ٠.‏ 0 الإ 4 
)١‏ تعدد الأسباب مع اران نوي منبا للا'سياب الأخرى 4 
ب( تفده الات دون استفراق د مم عه حم فعدد 934 
نظرية :.كافؤٌ الآسباب فخي 22 ققة. مده 84٠4‏ 
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المطلب الأول طرفا الدعورى 51 
١‏ المدعى . .٠‏ ”5 4-15 
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المطلب الثالث الاثيات 546 
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الفصل الثانى 


المسكولية عن حمل النير واأسثولية الناشئة عن 'الاشياء 
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الرقابة 
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8 م ففقة السسةا يون ميو عض كع مود قد ود لاد 


0-0 


8 - م التابه فى حااة 2000 اونما 
خطأ يرتكبه التابم يضر بالغير 
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6 ما هو الخطأ 27 
خطأ فى الحراسة .. 
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ما لا يعتر تهدماً 326 .ا ١‏ 
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0 ع ال! 


. وو الى 8 
1 1 ّ / لبو 
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مذ ]نا الى تقر تب عل الكم .. 


: ع اه‎ ٠ 
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١١85 ... 
١185 -.. 
١ا١مللك‎ ٠ 
ا١ا١م8ك‎ ٠ 


١185 
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(و) الوفاء بالدي. احن دق حلول الأجل .. 0 00 اقل 
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صفحة 
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6 - الفضولى على بينة من أمره 6 ٠.٠6 ٠.6.‏ 
القصد عند الفضولى هوالدى مم فضالةعن الاثراء بلا »مب 
وا ز أن يعمل الفضولى لمصلحة 0 

.| - الفضولى على غس ببنة ٠‏ ن أمره .6٠‏ 
لايكون فضولياً بن عن أنه سل لمصلحة نقنه قاذ به 
يعمل لصلحة غيره 
وأسكن يكون أضولياً من ظن د 08 الصلحة شخص اذا 
بيه يعمل لمصلحة شخص آخر فط "هد 


المطلب الثالك افك يتوم بعمل هو 0 به ولا موكل 


السسم 


فيه ولا مهى عنه ... ١4١‏ 

8 ندموقن الفق ولد لان لمعن نه ... ١١4١‏ 
ام يكون ملزماً بتولى شأن الغير ١751‏ 

8 - موقف رب العمل من الشأن العاجل 2 ... ١747 ٠‏ 

رب العمل لا يعلم بالفضالة ... ... ... ا... ا... 1747 

رب العمل يعلم بالفضالة ‏ ... ١174# ...  ...0‏ 

المبحث الثانى ‏ أحكام الفضالة ... ١745‏ 
المالب الأول التزامات الفضوقى 3 ١١45 ٠.‏ 
8 - التزامات الغضول الأربعة 00 ١7417 ٠‏ 


| ) الالتزام الأول 
0 رب العمل من مياشرته بئقسه  ...‏ ... 

ب) الالتزام 9 - إخطار الفضولى رب الء لى دخله 
ا 775 

) الالتزام 0 بذل عناية الشيخص العادى فالعا 


٠ © > © 


١ /0؟؟‎ ..٠ 


١ 71 
١7 
١١١94 ٠ 


١١84 ٠. 


١١5٠96 ..- 


مغى الفضول و 1 العمل الذى 1 إلى أن 
٠.٠.٠‏ 217؟١‏ 


١7١غ‎ ٠. 


١١594 ٠. 


-754ا هس 


صفحة 
الخطأ فى الفضالة ... ... ال.. ال.. الى ا... [هي! 
تانب الفضوكن- د 0 ب مل العمى ##رطنق؟! 
النغاين فى الستؤلية عدق تحذد النضول. 6 ١784‏ 

د ) الالترام الرابع - تقديم الفكيول هما با الرب 00 ورد 
١‏ استولى عليه بسبب الفضالة . ... ١966‏ 
فم ما تشترك فيه التزامات اتا أمكام. مم. 861؟١‏ 
| )أهلية الفضولى 2 ... لال - لع حم ك8 
ب) أثر موت الفضول أدموت و رب العملق النزاياتالفضول ه8وق؟! 
موت الفضول 3 فار موق لطة لع ع 004 ؟ 
لويادونية تعتان :د ل للقت لصي كينا 


ج) تقادم التزامات الفضولى .. م ليم ل عا نح نوا 
المالب: الثاق ب الزامات رت العمل . ع عند عوو ‏ ون 51 
8 التزامات رب العمل الأربعة 20.. الامتت.. 20... غم8«١ا‏ 
| ) الالتزام الأول تنفيذ التعهدات الى عقدها الفضول 

بالنيابة عنه ش ءءء 18؟؟1 
ب) الالتزام الثانى - تعويض الفظولن عن «الغيورات الى 

عدها 3 بانسمة كتخهنا 5 ف كمه م :58 ١‏ 
) الااتزام الشالث ‏ رد اانفقات الضرورية والنافعة ودفم الجر 0 
د) لالتزا م الرابع - تعويض 0 ١١548 ٠‏ 


8 ما تشترك فيه التزامات رب العمل من أحكام ... ... ١48‏ 
١|‏ ) أهلية رب العمل ... . ف ملء 658"( 
ب( أثر موت ف العمل اهوت التشر لق الغزا ات رب العمل ١|784‏ 
ح ) تقادم التزامات رب العمل 200... 20... 0.. ١‏ 


الباب الرأبع 
القااوى 


كيف 0 القانون مصدراً مباثراً للالتزام ا... 0... 8105| 
الضف الأول لص هو الذي يكن + الالتزاء تاوت م :0108 
لنت 0 زامات النانونية الى تساند إن الوقائع امادية ١7179‏ 


1 


االتزامات المناسة »+ و٠‏ واعه واه ٠‏ + مه داه « هاه 7 ١‏ 


مب 


صفحهة 
ا الاحابية 206 5 يه ووه 6.. ٠*لم>”"_|‏ 


هل تستطيم الإرادة ال المننردة 0 تنشىء العتز 8 امل ١77‏ 
إلى أى حد أخد القانون المدنى الدديد 0 المنفردة مصدراً 


للالتزام ... ... ا. ييل 

الالئتزايات الل ى تنشعها ال رادة المنفردة و ق ) القانون الدنى ورد 
هى النزامات قانونية ومصدرها امباشر هو التانون .. ١5947” ٠.‏ 

الممبحث الثان 7 النص هو الذى يعن أركان الالعزام القانوق ودس 
ده 25 كظظ 550 0ك 500 2 551 ... م56ة؟١‏ 
المطلب الأول القاعدة العامة  ...  ...‏ 2... 2... ... 98"( 
أركان الالتزام القاقوق ... ... الي. عل ملم م.م © !ا 
أحكام الالتزا القانوق - 1 ف اعلء ملم لاه ١‏ 


المطلب الثانى ‏ تطبيق خاص (الوعد يماثرة - المعالة) .. ا 
أركان التزام الواعد باللجائرة ,.. ... ... ...الى #وسطو 


أسكام الالترام .. و افد اوها ا “لل نو و ها 
الوعد رذ ت د 2000 08 5000 ووه 201038 ا ١#‏ 


الوعد لم تحدد له مدة 200 3008 موه معه م#٠*ه‏ 5 س١‏ 


